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مباحث اصل البراءة
ربّ يسّر ولا تعسّر

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة على اشرف الأوّلين والآخرين محمّد واهل بيته الطّيّبين الطّاهرين ولعنة الله على اعدائهم ومنكرى فضائلهم ومناقبهم اجمعين الى يوم الدّين قوله والظنّ يمكن ان يعتبر فى متعلّقه قد ذكر فى اوّل الكتاب انّ الظنّ موضوع دائما وليس مثل العلم الّذى قد يكون موضوعا وقد يكون طريقا فقد يكون موضوعا للحكم الظّاهرى طريقا الى الحكم الواقعى فيكون حجّة فى باب الأدلّة بمعنى انه يكون وسطا لاثبات حكم هو من سنخ حكم متعلّقه وقد يكون موضوعا للحكم الواقعى ولا يقال له الحجّة فى باب الأدلّة وان كان حجّة بمعنى الوسط مطلقا والمراد هنا القسم الأوّل لقوله ولكنّ العمل به والاعتماد عليه فى الشرعيّات موقوف على وقوع التعبّد به اه اذ هذا القسم وان كان كشفه ذاتيّا كالعلم الّا انّ حجّيته واعتباره بمعنى جعل المظنون بمنزلة الواقع وترتيب جميع الآثار الشرعيّة المترتبة على الواقع عليه سواء كانت بلا واسطة او معها لا بدّ ان يكون من جهة دليل دالّ على ذلك من عقل او شرع ومع عدمه فيحكم بعدم حجّيته من جهة الأدلّة الأربعة كما سلف جميع ذلك وامّا الظنّ الموضوعىّ فليس فيه التعبّد وترتيب آثار الواقع فى مرحلة الظاهر بل هو موضوع لنفس الحكم الواقعى فهو كسائر الموضوعات الواقعيّة من الحضر والسّفر وغيرهما قوله وامّا الشكّ فلما لم يكن فيه كشف اصلا صريح هذا الكلام انّ المراد بالشكّ هو تساوى

الطّرفين كما هو مصطلح اهل المعقول والمراد فى باب مشكوك الصّلاة وقيل انّه المعنى المعروف عند اهل اللّغة ايضا وقد جعله موضوعا للأصول الأربعة مع ان موضوع الأصول سواء كانت شرعيّة او عقلية امّا الشكّ بمعنى خلاف اليقين او عنوان ينطبق عليه وقد ذكرنا ما به يتمحّل لدفع الإيراد المذكور فى اوّل الكتاب فراجع وقد أشار المصنّف ره هنا حيث ذكر فيما سيأتى ثم انّ الظنّ الغير المعتبر حكمه حكم الشكّ الى دفع الأشكال المذكور ايضا مع عدم اندفاع الأشكال به لأنّ المأخوذ فى الاستصحاب مثلا هو الشكّ بمعنى خلاف اليقين سواء فيه الظنّ الغير المعتبر (1) ايضا لأنّه المعنى اللّغوى المعروف على ما فى القاموس وغيره ولذا يكون تقديم الدّليل الظنّى الاجتهادي على الاستصحاب واصل البراءة اذا كان شرعيّا بالحكومة الّتى تكون تخصيصا بلسان التّفسير لا بالورود على ما سيجىء عن قريب قوله ويسمّى الدّليل الدال على هذا الحكم الظاهرى اصلا الدّليل الدالّ على الحكم الظاهرى ان لم يكن ناظر الى الواقع او كان ناظرا اليه لكن كانت جهة النظر ملغاة كان اصلا وان كان ناظرا الى الواقع وكان اعتباره لأجل نظره يسمّى دليلا وامارة بقول مطلق ودليلا اجتهاديا عند بعضهم وهذا مع وضوحه قد اشار اليه المصنّف ره فى باب الاستصحاب فى موضع تقديمه على الأصول الثلاثة وصرّح به شيخنا قدس‌سره فى هذا المقام فعلم انّ مقصود المصنّف هذا ليس حصر الدّليل الدالّ على الحكم الظاهرى فى الأصل فتامّل قوله وهذان القيدان اصطلاحان ماخوذان اه قال قدس‌سره فى فوائده الجديدة فائدة المجتهد والفقيه والمفتى والقاضى وحاكم الشّرع المنصوب عبارة الآن عن شخص واحد لأنّه بالقياس الى الأحكام الشّرعيّة الواقعيّة يسمّى مجتهدا لما عرفت من انسداد باب العلم وبالقياس الى الأحكام الظّاهريّة يسمّى فقيها لما عرفت من كونه عالما بها على سبيل اليقين وبالقياس الى انّه يفتى يسمّى مفتيا وباعتبار انّه يرفع خصومة المترافعين اليه يسمّى قاضيا ومع قطع النّظر عن التّرافع يسمّى حاكم الشّرع بالنّسبة الى ولاية الأيتام والغائبين وغير ذلك ممّا لا يحصى كثرة ومذكورة فى الفقه وبالقياس الى شرائط الاجتهاد ويسمّى متكلّما ومحدّثا اصوليّا رجاليّا الى غير ذلك انتهى كلامه

__________________

(1) والظن المعتبر

دفع مقامه وامّا المناسبة الّتى اشار اليها المصنّف فهى انّهم عرّفوا الاجتهاد باستفراغ الوسع فى تحصيل الظنّ بالحكم الشّرعى الفرعى فلا بدّ ان يكون الحكم الّذى تعلّق به الظنّ حكما واقعيّا فالدّليل الظنّى الّذى تعلّق بالواقع يناسب ان ينسب الى الاجتهاد ويسمّى دليلا اجتهاديّا وقد عرفوا الفقه بالعلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة فعلى تقدير كون العلم بمعناه الحقيقى كما هو الظاهر يكون المراد بالأحكام هى الظاهريّة لأنّ الأحكام الواقعيّة غير معلومة غالبا لابتناء الفقه غالبا على ما هو الظنّى الدّلالة او السّند فلمّا كان المطلوب فى الفقه هو العلم بالأحكام الظاهريّة فناسب ان يسمّى الدّليل المثبت للحكم الظاهرى دليلا فقاهيّا لكنه كما ترى موقوف على كون العلم بمعناه لا بمعنى الظنّ ولا بالمعنى الأعمّ وجعل الأحكام ظاهريّة فقط لا الأعمّ منها ومن الواقعيّة وفيما ذكر كلام معروف لكن لا مشاحة فى الاصطلاح هذا ولا يخفى انّ المستفاد من كلام الوحيد ره تسمية الدّليل الظنّى فقط بالدّليل الاجتهادي لا مطلقا فما يستفاد من كلام المصنّف من جعل الوحيد ره مطلق ما يدلّ على الحكم الواقعى علما او ظنّا دليلا اجتهاديّا حيث قال وقد يقيّد اى ما دلّ على الحكم الاوّل علما او ظنّا بالاجتهادى ثم قال وهذان القيدان اصطلاحان اه ليس بوجيه ولعلّه قدس‌سره قد ظفر بكلام آخر له يدلّ على ما ذكره والله العالم قوله لا ينفع بعد قيام الإجماع على عدم الفرق يعنى انّ الإجماع قائم على عدم الفرق فى حجّية الخبر مثلا بين كون الأصل على خلافه وعدمه فلو لم يعمل به فى الصورة الاولى لزم العمل به فى الصّورة الثانية لمكان الاجماع المذكور بملاحظة الإجماع المذكور يكون حكم الأصل والدّليل الظنّى المعتبر حكم العام والخاص المطلقين للزوم محذور العام والخاصّ المطلقين وهو كون جعل الخاصّ لغوا لو عمل بالعام فى مورد التعارض فى مثل المقام ايضا كما لا يخفى قوله بحكمه الواقعى الثابت له من دون مدخليّة العلم والجهل يعنى انّ الحكم الواقعى لا بدّ ان يكون لا بشرط بالنّسبة الى العلم والجهل به لعدم امكان اعتبار العلم به فى ثبوته الواقعى للزوم الدّور كما سلف وسيأتي وامّا بالنّسبة الى موضوعه فلا يلزم ان لا يكون بشرط اذ كما يحتمل ان يكون لا بشرط يحتمل ان يكون العلم او الظنّ او غيرهما ماخوذا فيه كما

سبق تفصيل ذلك فى اوّل الكتاب قوله كانا متعارضين لا محالة لأنّ كلّ من الأصل والدّليل الظنّى يثبت حكما ظاهريّا فى مورد عدم العلم بالواقع والشكّ فيه فيكون كلّ منهما فى عرض الأخر وان كان بينهما فرق من جهة انّ الأوّل يثبت حكما ظاهريّا فى مورد عدم النظر الى الواقع او الغاء جهة النظر فيه والثانى يثبت حكما ظاهريّا فى مورد النظر الى الواقع مع اعتبار جهة النظر فيه فاذا كان احدهما فى عرض الأخر يكون تقديم الدّليل على الأصل من باب التخصيص لا من باب الورود ولا من باب الحكومة قوله ولكن التّحقيق انّ دليل تلك الأمارة اه فاذا كان الأصل شرعيّا كما اذا قلنا بحجّية اصل البراءة من باب الأخبار لا من باب العقل وكذلك اذا قلنا بالرّجوع الى الاحتياط من باب الاخبار بان تثبت حكما شرعيّا تاسيسيّا لا بان تكون تاكيد الحكم العقل من باب وجوب دفع الضّرر المحتمل وكذلك اذا قلنا بالاستصحاب من باب الاخبار كما هو الحق يكون الدّليل الظنّى المعارض له بملاحظة دليل اعتباره حاكما عليه لأنّ مثل قوله صدّق العادل معناه ترتيب آثار الواقع على خبره وعدم الاعتناء باحتمال العدم ولا شكّ انّ معنى الاعتناء باحتمال العدم هو الرّجوع الى الأصول فيكون معنى عدم الاعتناء باحتمال العدم واحتمال الكذب عدم الرّجوع الى الأصول فيكون بهذا الاعتبار شارحا ومفسّرا ومبيّنا وهو معنى الحكومة على ما سيجىء شرحه مفصّلا وبمثل هذا البيان يكون جميع التنزيلات الشرعيّة مقدّمة على الاصول مثل قوله عليه‌السلام الرّضا ع لحمة كلحمة النسب وقوله عليه‌السلام الطّواف بالبيت صلاة وقوله عليه‌السلام الفقاع خمر مجهول استصغره الناس وغير ذلك اذ ليس فى الاصول ترتيب آثار الواقع بل البناء على مؤدّياتها فى مرحلة الظاهر فهى فى الحقيقة احكام عذريّة نعم فى الاستصحاب ترتيب آثار اليقين السّابق كما ينادى اليه قوله ع لأنّك كنت على يقين من طهارتك اه فهو وان لم يكن امارة لكنّه قريب منهما فهو وان لم يكن فى عرض ساير الأمارات لكنّه مقدم على ساير الأصول كاصل البراءة والاشتغال والتّخيير لما ذكرنا من انّ لسانه لسان ترتيب آثار الواقع وح ففى تقديم ساير التنزيلات الشرعيّة ممّا ليست ناظرة الى الواقع بل تكون من باب التعبّد من الامثلة الّتى ذكرنا وغيرها على الاستصحاب خفاء واشكال قوله وامّا الأدلّة العقليّة القائمة

فاذا قلنا باصل البراءة من باب قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقلنا بانّ الأخبار مؤكّدة لهذا الحكم العقلى وكذلك اذا قلنا باصل الاشتغال من باب وجوب دفع الضّرر المحتمل وقلنا بانّ اخبار الاحتياط مؤكّدة له فحينئذ يكون الدّليل الظنّى واردا عليهما لارتفاع موضوع اصل البراءة والاشتغال به اذ لا يكون العقاب حينئذ بلا بيان لأنّ الدّليل الظنّى مع فرض اعتباره يكون بيانا ولا يجرى قاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل مع قيام الدّليل الظنّى على خلافها لعدم احتمال العقاب مع وجوده وكذلك حكم العقل بالتّخيير فى صورة التردّد والتحيّر ومن المعلوم ارتفاع التحيّر مع وجود الدّليل الظنّى المعتبر قوله وامّا اصل التّخيير فهو اصل عقلى لا غير الرّجوع الى التّخيير فى صورة دوران الأمر بين المحذورين على ما هو المشهور انّما هو بحكم العقل من باب وجوب الالتزام بحكم الله الواقعى فلمّا لم يمكن الالتزام به تعيينا وجب الالتزام به تخييرا وهذا المطلب وان كان محلّ نظر عند المصنّف قدس‌سره بل سيصرّح فى موضعه بانّ المتعيّن الرّجوع الى التوقّف فى الصورة المفروضة لكن الثابت عند المشهور هو الرّجوع الى التّخيير العقلى وجعل الأصول اربعة من جملتها اصل التّخيير انّما هو على رايهم لا على راى المصنّف وغيره ممّن حكم بالتوقّف او بالرّجوع الى اصل الإباحة او بترجيح جانب التحريم وامّا توهّم كون التخيير المذكور شرعيّا مستفادا من حكم الشّارع بالتخيير عند تعارض الخبرين بتقريب انّ دلالة الخبرين على نفى الثالث ظنّية فاذا وجب العمل بهما فى نفى الثالث وعمل بكلّ منهما مخيّرا ففى المقام الّذى يكون نفى الثالث قطعيّا لا بدّ ان يعمل بكلا الاحتمالين تخييرا بطريق اولى فمضعّف بانّه قياس مع الفارق مع انّ القياس بطريق اولى ليس بحجّة كما يدلّ عليه رواية أبان وغيره وتسمية القياس المذكور بالفحوى وادراجه فى الدّلالة اللّفظيّة الالتزاميّة ممنوعة وسيجيء شرح المطلب مفصّلا حين تعرّض المصنّف له إن شاء الله الله تعالى قوله ثمّ انّ انحصار موارد الاشتباه فى الاصول الاربعة عقلىّ قد ذكرنا فى صدر الكتاب انّ انحصار موارد الاشتباه فى الأصول الأربعة استقرائى لا عقلى فلا بدّ ان يكون المراد ان الانحصار عقلى بمئونة الاستقراء وفيه تكلّف والأظهر انّ المراد انحصار موارد الاشتباه فى موارد الاصول الأربعة

لا فى انفسها بقرينة قوله قدس‌سره والاوّل مورد الاستصحاب والثّانى مورد التّخيير وهكذا ووجه كونه عقليّا دورانه بين النفى والأثبات وامّا توهّم وجود اصول أخر غير الأربعة كاصل الطّهارة واصل العدم واصل الاباحة والخطر وغير ذلك فقد ذكرنا اندفاعه فى صدر الكتاب فراجع قوله والاوّل امّا ان يدلّ دليل عقلى قد ذكرنا انّ هذه العبارة اولى ممّا فى صدر الكتاب من عبارة الاصل ومن عبارة اخرى اذ ليس فى هذه العبارة تخصيص اصل البراءة بمورد الشكّ فى التّكليف ولا تخصيص اصل الاشتغال بمورد الشكّ فى المكلّف به كما فى عبارتى صدر الكتاب حتّى يناقش فيها بعدم اختصاص اصل البراءة بالأوّل ولا اصل الاشتغال بالثّانى قوله لأنّ الشكّ امّا فى نفس التكليف لا يخفى انّ فى العبارة حزازتين حيث حاول فيها بيان موارد الاصول المثلثة الاولى ان المستفاد منها كون مورد البراءة هو الشك فى التكليف فقط ومجرى الاشتغال هو الشكّ فى المكلّف به فقط على طبق ما ذكر فى اوّل الكتاب وهذا هدم لما بنى عليه الأمر عن قريب بقوله والأوّل امّا ان يدلّ دليل عقلىّ اه حيث انّ وجه التعبير به عدولا عمّا ذكره فى اوّل الكتاب بيان عدم استقامة ما هناك واستقامة ما هنا كما اشرنا الى ذلك عن قريب والثانية ان المستفاد منها انحصار مجرى التخيير فى الشكّ فى التكليف فقط مع عدم صحّته وجريانه فى الشكّ فى المكلّف به ايضا كما اذا كان الدّوران بين الواجب والحرام ويمكن دفع هذا الاشكال بانّ متعلّق التّكليف اذا كان مشكوكا قد يكون متعلّقا للتكليف الوجوبى وقد يكون متعلّقا للتكليف التّحريمى وقد يكون متعلّقا للتكليف المردّد بين الوجوب والتّحريم وهذا الاخير ايضا من موارد اصل التخيير وانّما اجمل هنا اتّكالا على ما سيظهر منه فى مباحث الشكّ فى المكلّف به فلا اشكال وبعبارة اخرى التكليف المشكوك متعلّقه امّا ان يكون وجوبا مشتبها بغير الحرمة وامّا ان يكون تحريما مشتبها بغير الوجوب وامّا ان يكون وجوبا مشتبها بالتّحريم وهذا الاخير من الشبهة الّتى اشتبه الواجب والحرام فيهما ويكون من موارد اصل التخيير على ما سيأتي من المصنّف فى المطلب الثالث من الموضع الثانى وبعبارة ثالثة متعلّق التكليف اذا كان ذلك المتعلّق مشكوكا قد يكون

حراما مشتبها بغير الواجب وقد يكون واجبا مشتبها بغير الحرام وقد يكون حراما مشتبها بالواجب وهذا الأخير من الشكّ فى المكلّف به الّذى يجرى فيه اصالة التّخيير حتّى عند المصنّف مثال الاوّل ما اذا علم بوجوب شرب ما فى احد الإناءين واباحة ما فى الآخر واشتبه مثال الثانى ما اذا علم بحرمة شرب ما فى احد الإناءين واباحته ما فى الآخر واشتبه مثال الثالث ما اذا علم بوجوب شرب ما فى احد الإناءين وحرمة شرب ما فى الآخر وتردّد بين كون هذا واجبا والآخر حراما وبين العكس فالتّخيير فى الشكّ فى المكلّف به يوجد كثيرا فيما اذا كان متعلّق التّكليف مشكوكا وعلى هذا فقوله ره وامّا فى متعلّق التكليف مع العلم بنفسه بيان لبعض الافراد وقد وقع منه قدس‌سره فى مقام ابطال الرّجوع فى كلّ واقعة الى ما يقتضيه الاصل فيها فى مقام توضيح دليل الانسداد مسامحة فى بيان مورد اصل التخيير فى العبارة قد اصلحناها بقدر الوسع فراجع ثم انّ المراد بالتّكليف المشكوك فيه المقصود منه نوع التكليف مقابلا للمكلّف به المشكوك فيه هو المحمولات فقط لا المحمولات المنتسبة من حيث هى كذلك ضرورة انّ العلم بها كذلك موقوف على العلم بالموضوع والمحمول والنّسبة ويكون الشكّ فيها ح تارة من جهة الشكّ فى المحمول فقط وتارة من جهة الشكّ فى الموضوع فقط وتارة من جهة الشكّ فيهما كليهما فلا يكون الشكّ فى متعلّق التكليف مقابلا للشكّ فيه بالمعنى الثّانى وانّما تتصوّر المقابلة باعتبار المعنى الاول كما هو ظاهر قوله وصور الاشتباه كثيرة فانّ الصّور الثنائيّة فى كلّ من اشتباه الحرمة بغير الوجوب واشتباه الوجوب بغير الحرمة ثلث والصّور الثلاثيّة ايضا ثلث فى كلّ منهما والرّباعيّة واحدة فى كلّ منهما فمع انضمام اشتباه الوجوب والحرمة اليها تكون الأقسام والصّور خمسة عشر هذا على تقدير عدم ملاحظة كون كل واحد منهما منقسما الى اقسام اربعة من جهة كون منشإ الاشتباه فقد النصّ او اجماله او تعارض النصّين او اشتباه الأمور الخارجيّة اذ تزيد الأقسام بملاحظتها عمّا ذكر بكثيرة قوله وهذا مبنى على اختصاص التكليف بالالزام بناء على انّ التكليف من الكلفة بمعنى المشقّة الّتى لا تتاتى الّا فى الواجب والحرام وإن كان بحسب الاصطلاح اعمّ من ذلك ولذا قسّموا الاحكام التكليفيّة الى الأحكام الخمسة المشهورة قوله او اختصاص الخلاف فى البراءة والاحتياط به يعنى وان كان

لفظ التكليف اعمّ من الالزام وغيره لكن الخلاف فى البراءة والاحتياط مخصوص بنوع منه وهو التكليف الالزامى ووجه اختصاص الخلاف اختصاص ادلّتهم الآتية به لانّ ادلّتهم العقليّة من قبح العقاب بلا بيان ووجوب دفع الضّرر المحتمل لا تتاتى الّا فيه وكذلك الأدلّة النقليّة للبراءة والاشتغال كتابا وسنّة واجماعا مثل قوله تعالى (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) والأخبار باسرها مثل رفع عن امّتى ما لا يعلمون وما حجب الله علمه عن العباد والنّاس فى سعة كلّ شيء لك حلال كلّ شيء مطلق ومن اجتنب الشّبهات نجا من المحرّمات وغيرها مما سيذكره المصنّف نعم يمكن ادّعاء كون مثل قوله عليه‌السلام اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت فى الاعمّ من التكليف الالزامى فتدبّر قوله يظهر حالهما من الوجوب والحرمة لا بمعنى انّه يرجع فى نفى الاستحباب او الكراهة الى اصل البراءة بل بمعنى انه اذا دار الامر بين الاباحة والاستحباب ينفى الخصوصيّة باصل العدم واذا دار الأمر بين الاباحة والكراهة ينفى ايضا به واذا دار بين الاستحباب والكراهة تنفى الخصوصيّتان به ايضا ويلتزم بالاباحة مع جواز الرّجوع الى الحكم الثّالث فى مثله ففى العبارة ادنى مسامحة قوله كدوران الامر فى قوله تعالى جعل ذلك مثالا لاجمال النصّ المراد منه ما لم يتضح دلالته امّا لتعدّد المعنى الموضوع له او لتعدّد مجازاته او لعدم العلم بمرجع الضّمير او لغير ذلك ممّا شابهه مع انّ التمثيل به مبنى على عدم تواتر القراءات وعدم جواز الاستدلال بكلّ قراءة لا تخلو عن مسامحة والشّبهة التحريميّة الحاصلة منها عدم العلم بكون القرآن هو قوله حتّى يطهرن حتّى يستظهر منه جواز المقاربة بعد النقاء ولو لم تغتسل او انّه حتّى يطهّرن حتّى يستظهر منه عدم جواز المقاربة بعد النقاء الى ان تغتسل وعلى اىّ تقدير فاللّفظ ظاهر فى معنى ويمكن ارادته كونه فى حكم المجمل قوله والاوّل منسوب الى المجتهدين لكن قال السيّد المحقق الكاظمى فى شرح الوافية انّ صاحب الحدائق حكى عن جميع الاخباريين وبعض الاصوليين التوقّف فى الشبهة التحريميّة وكانّه اراد ببعض الاصوليّين الشيخين وهو الّذى صرّح به صاحب الفوائد المدنيّة وشيخنا الحرّ وانت خبير بانّهما توقّفا فى العقليّة دون الشرعيّة فانّهما قطعا بالاباحة شرعا انتهى كلامه دفع مقامه قوله ولا يبعد ان
يكون تغايرها باعتبار تغاير العنوان بان يكون مرجع الأقوال الى شيء واحد وان يكون القول بالتوقف لأجل اخبار التوقف والقول بالاحتياط لأجل اخباره والتّحريم ظاهر الأجل انّه فى مورد الجهل بالواقع والقول بالتّحريم واقعا لاجل انّ الحكم ثابت فى المرحلة الثانويّة الواقعيّة فى موضوع الجهل ليس له حكم غيره بوصف الجهل وسيأتى بيانه فى كلام المصنّف قدس سرّه قوله قيل ودلالته واضحة ذكره صاحب الفصول والمناهج قوله فامّا ان يراد بالموصول المال وهذا المعنى هو الاظهر بقرينة الآية السّابقة واللّاحقة وهما قوله تعالى (وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ) وقوله تعالى (سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) والمعنى لا يكلّف الله نفسا الّا انفاق ما ايتها بالنّسبة الى المرضعة وغيرها ولازمه عدم التّكليف الّا بقدر الوسع وقوله تعالى فلينفق ممّا آتاه الله بالنّسبة الى المرضعة فيصحّ كون قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الّا ما آتاها بمنزلة التعليل والكبرى الكليّة ولا يكون كالتّكرار لما سبق كما ذكره شيخنا المحقّق قدس‌سره فى مقام توهين هذا الوجه قال الرّازى فى التفسير الكبير ثمّ بيّن قدر الانفاق بقوله لينفق ذو سعة من سعته امر اهل التّوسعة ان يوسّعوا على نسائهم المرضعات على قدر سعتهم ومن كان رزقه بقدر القوت فلينفق على مقدار ذلك ونظيره على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وقوله تعالى لا يكلّف الله نفسا الّا ما اتاها اى ما اعطاها من الرّزق قال السدى لا يكلّف الفقير مثل ما يكلّف الغنى انتهى وقيل قوله تعالى فلينفق ممّا آتاه الله اى وان قلّ يعنى لينفق كلّ واحد من الموسر والمعسر ما يبلغه وسعه لا يكلّف الله نفسا الّا ما اتاها جلّ او قلّ فانّه لا يكلّف الله نفسا الّا وسعها وفى الصّافى ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله اى فلينفق كلّ من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه لا يكلّف الله نفسا الّا وسعها وفيه تطييب القلب المعسر سيجعل الله بعد عسر يسرا عاجلا او آجلا وهذا الحكم يجرى فى كلّ انفاق انتهى وبما ذكر ظهر انّ سبيل الآية سبيل الآيات النافية للحرج مثل قوله تعالى ما جعل عليكم فى الدّين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ومثل قوله تعالى ولا يكلّف الله نفسا الّا وسعها بناء على ما فى تفسير الفخر من ان الوسع ما يسع

الانسان ولا يضيق عليه ولا يحرج فيه وغيرها من الآيات ولذا جمع بينهما فى رواية عبد الاعلى فلا يثبت بها الرّجوع الى اصل البراءة فى الشّبهات التحريميّة الّا ان يكون الاحتياط فيها حرجيّا وسيأتى فى كلام المصنّف ره ضعفه قوله وهذا المعنى اظهر وجه اظهريّته عنده عدم احتياجه الى التقدير كالمعنى السّابق حيث انّه محتاج الى تقدير الدّفع والانفاق ونحوهما لكن قد عرفت قوّة دلالة السّياق على المعنى الاوّل بحيث لا يعارضها وجوب التقدير المذكور مع انّ التقدير المدلول عليه بدلالة الاقتضاء فى غاية الكثرة فى الآيات مثل (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ) اه وانّما حرّم عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وغير ذلك ما لا يحصى وقد عرفت تفسير اكثر المفسّرين للآية بما ذكرنا مع انّ المعنى الاوّل هو المناسب للامتنان على العباد بخلاف عدم التكليف بغير المقدور مع انّ المعنى الأوّل هو المناسب تأسيس والثّانى تاكيد اذ هو ممّا يحكم به بديهة العقل ولذا وردت آيات متعدّدة فى مقام نفى التكليف الحرجى دون التكليف بغير المقدور وسيأتى فى كلام المصنّف ره فى بيان حديث الرّفع انّ المراد بما لا يطيقون هو الحكم الحرجى دون التكليف بغير المقدور وان المراد بالآية ربّنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به هو معنى آخر لا التكليف بغير المقدور فانتظر قوله ومن المعلوم ان ترك ما يحتمل التحريم اه نعم قد قيل ان الترك بعنوان الامتثال فى المجهول كالفعل بعنوانه غير مقدور ولذا استدل السّيد ابو المكارم على البراءة بقبح التّكليف بما لا يطاق وكذلك المحقق فى المعارج والمحقق القمّى فى القوانين وسيأتى ما فيه إن شاء الله الله تعالى قوله والّا لم ينازع فى وقوع التكليف به اه يعنى انّ ترك محتمل التحريم ليس غير مقدور لانّ عدم وقوع التكليف به فى الشّرع اجماعى عند المسلمين قاطبة فضلا عن الاخباريين فكيف يقول الاخباريّون بوقوعه فى الشّرع وما نقله قدس‌سره عن الاشاعرة من انّهم وان قالوا بامكان التكليف بغير المقدور امّا مطلقا وامّا فى غير الممتنع الذّاتى على اختلاف مذاهبهم لكنّهم لم يقولوا بوقوعه فى الشّرع وان نقل عن بعضهم فى بيان مذهبهم الّا انّ الّذى نقله فى الفصول عن الاشاعرة يدلّ على قولهم بالوقوع فى الشرع قال قدّس سره حجّة القائلين بجواز التكليف بالمحال مطلقا انّه تعالى كلّف الكافر

بالايمان مع انه ممتنع فى حقّه لأنّه لم يرده منه ولأنّه تعالى علم بكفره ويمتنع الجهل فى علمه تعالى وانّ الله تعالى كلّف أبا لهب بالايمان بجميع ما جاء به مع انّ من جملة ما جاء به النبىّ ص انّه لا يؤمن به فيجب عليه الايمان بانّه لا يؤمن وانّه محال بل صرّح امامهم فى التفسير الكبير عند بيان قوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) بانّ جميع التكاليف المتوجهة الى العباد من قبيل التكليف بغير المقدور واقام ادلّة ستّة على ذلك من جملتها ما نقله فى الفصول والتزم لذلك بتاويل الآية المذكورة وامثالها فعلى ما نقله المصنف عنهم ما يكون من قبيل الطّيران فى الهواء والجمع بين الضدّين وغير ذلك لا مثل افعال العباد فتبصّر قوله ينافى مورد الآية لأنّ مورد الآية اعطاء المال بقدر الوسع لا الاعلام للتكليف قوله اذ لا جامع وان امكن ان يقال بانّ المراد بكلمة ما هو الشيء العام ونحوه لكن القدر المشترك ليس بموجود فى الصّلة لأنّ الايتاء بالنّسبة الى المال هو الاعطاء وبالنّسبة الى الحكم هو الاعلام ولا جامع بينهما مع امكان ان يقال بعدم وجود القدر المشترك فى الموصول ايضا ولو اريد به الشيء ونحوه لأنّ المقدر على تقدير كون المراد به المال الاعطاء وعلى تقدير كون المراد به الحكم الاطاعة والامتثال ونحوهما ثمّ على تقدير وجود الجامع فى الموصول والصّلة ليست الآية ظاهرة فيه ومع عدم الظهور لا ينفع وجود القدر المشترك ضرورة لزوم الاخذ بالظّواهر دون المحتمل مع انّك قد عرفت ظهور الآية فى اعطاء المال فقط قوله نعم فى رواية عبد الأعلى اه يمكن ان يكون المراد بالمعرفة معرفة الصّفات الثبوتية والسلبيّة للواجب وكونها عين الذّات ومعرفة صفات النبى ص والائمّة عليهم‌السلام بطريق التفصيل من الادلّة العقليّة والنقليّة المفيدة للعلم وغير ذلك من تفاصيل المعاد وغيره ممّا يكون فهمهما فى غاية المشقّة والحرج على غالب عقول العامّة القاصرى العقول الناقصى الادراك فان معرفة ذلك كذلك موضوع عنهم لانّه خارج عن وسعهم وقد سمعت ما ذكره ثقة الاسلام فى ديباجة الكافى من انّ التكليف موضوع عن اهل الضّرر والزّمانة ويدلّ عليه الاخبار ايضا واوضحنا ذلك فيما تقدم فح لا تكون الرّواية منافية لما قدّمنا من ظهور الآية فى عدم التكليف الحرجى قوله ومنها
قوله تعالى (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ) الآية فى سورة بنى اسرائيل قوله او يلتزم بوجوب التاكيد هذا الالتزام ممّا يرفع ثمرة النزاع بين الاصولى والاخبارى فى باب الملازمة اذ ثمرته انّما تظهر فى مورد عدم التاكيد وانفراد العقل بحكم كما لا يخفى ومع وجوب التاكيد من باب اللطف الممتنع اخلاله تعالى به كيف يتحقق انفراده به ولاجل هذا صرّح فى القوانين فى مقام ردّ الدليل الثالث للاخباريّين المبنىّ على قاعدة اللّطف بمنع وجوب هذا اللطف الخاصّ يعنى تاكيد العقل بالنقل هذا لكن قال فيها فى بعض كلماته السّابقة على هذا وينادى بذلك قولهم فى الكتب الكلاميّة بوجوب اللّطف وانّ اللطف انّما هو لتعاضد العقل بالنقل حتى يكمل به البيان ويثبت به الحجّة فبين كلامه تناقض صريح الّا ان يكون هذا الكلام المبنىّ على وجوب كلّ لطف مبنيّا على راى الأصحاب لا على رايه هذا ويمكن تحقق انفراد العقل بالحكم وحصول ثمرة النّزاع بانّ اللّطف حاصل مع بيان النبىّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جميع الاحكام حتى ارش الخدش للنّاس كما هو قول بعضهم ودلّ عليه الاخبار الكثيرة واختفاء الاحكام انّما حصل بتقصير الوسائط او مع نصب الامام الغائب ارواح العالمين له الفداء الّذى بيان الاحكام قطرة من بحار فوائده عجّل الله فرجه وخفائه وغيبته الباعثان على اختفاء الأحكام انّما حصل بتقصيرنا ولذا قال المحقّق الطّوسى بانّ عدمه منّا قوله وفيه انّ ظاهره الاخبار بوقوع اه وفيه انّه ذكر بعض المفسّرين ونقل عن الكشاف ايضا فى معناها انّه وما صحّ واستقام منّا بل استحال فى سنّتنا المبنيّة على الحكم البالغة ان نعذّب قوما الّا بعد ان نبعث رسولا فيلزمهم الحجّة وهذا المعنى يشمل العذاب الاخروى ايضا وايضا فلفظة كان هنا بمعنى الاستمرار مثل قوله تعالى (وَكانَ اللهُ سَمِيعاً بَصِيراً) الى غير ذلك فيشمل العذاب الاخروى ايضا وايضا رحمته وكرمه تعالى اذا اقتضى عدم العذاب الدنيوى الّا بعد البيان فاقتضاؤهما لعدم العذاب الاخروى (1) بدونه بطريق اولى ومن العجب انّه قدس سرّه اشار فى الآية الثانية الى الفحوى ولم يشر اليها هنا اصلا وممّا ذكر ظهر دلالة الآية على الرّجوع الى البراءة عند الشكّ وعدم البيان ومثل الآية المزبورة قوله تعالى (وَما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى
__________________

(1) الاشد

حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا وَما كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرى إِلَّا وَأَهْلُها ظالِمُونَ) على ما نبّه عليه شيخنا قدس سرّه فى الحاشية وقوله تعالى ذلك (أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها غافِلُونَ) وقوله تعالى (وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزى) وقوله تعالى (رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) وقوله تعالى (وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ) وقوله تعالى (وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً) وقوله تعالى (إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ) الى غير ذلك من الآيات الّتى تدلّ او تشعر بعدم الاهلاك والتعذيب الّا بعد اتمام الحجّة عموما او خصوصا فهى مؤكّدة لحكم العقل بقبح العقاب من غير بيان قوله ثمّ انه ربما يورد التناقض على من جمع اه الجامع بين الاستدلال بالآية لأصل البراءة وردّ من استدلّ بها لعدم الملازمة بين حكم العقل والشّرع هو الفاضل التّونى قدس‌سره وتقريب الاستدلال بالآية لاصل البراءة قد مضى فى كلام المصنّف والاستدلال بها لنفى الملازمة مبنى على جعل الرّسول بمعناه الظاهر لا كناية عن البيان سواء كان بلسان العقل او بالنّقل وعلى انّ معنى الآية عدم وقوع التعذيب فى الآخرة بدون بيان الرّسول وان حكم به العقل المستقلّ ايضا فتدلّ الآية على عدم حجّية العقل اذ لو كان حجّة لوقع التعذيب على مخالفته ولو فى الجملة كالاحكام النقليّة وقد ردّ الفاضل التّونى هذا الاستدلال بانّ المستفاد من الآية نفى فعليّة التعذيب فى الأحكام الالزاميّة العقليّة ونفى ترتّب فعليّة التعذيب على مخالفة الواجب والحرام العقلى لا يستلزم عدم كونه حجّة وما حكم بوجوبه واجبا وما حكم بحرمته حراما علينا اذا الواجب ما استحق فاعله الثواب وتاركه العقاب والحرام بالعكس فمع الاستحقاق يترتّب الوجوب والتّحريم وان لم يكن العذاب متحقّقا فعلا ويمكن ردّ الاستدلال بها لنفى الملازمة ايضا بانّ الحكم الصّادر من الله تعالى للرّسول قد يكون مستفادا من الكتاب والسنّة وغيرهما وقد يستفاد من العقل اذ بعد ما

حكم العقل بشيء من جهة قطعه بالمصلحة او بالمفسدة فبالضّرورة يقطع بانّ الحكم الصّادر من الله للرّسول ايضا هو ما ادركه العقل لأنّ الله تعالى يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وهذا الّذى ذكرنا مستفاد من كلمات المصنّف فى باب حجّية القطع وغيره ومستفاد من القوانين ايضا وامّا المورد للتناقض على صاحب الوافية فهو المحقق القمّى ره فى القوانين حيث قال فى باب اصل البراءة والعجب من بعض الأعاظم حيث جمع فى كلامه بين الاستدلال بالآية لاصل البراءة ودفع الاشكال الوارد من جهة الآية على الأحكام العقليّة الالزاميّة بجواز العفو عن الله تعالى انتهى ووجه ايراد التناقض عليه ما اشار اليه المصنّف بقوله فانّ الأخبار بنفى التّعذيب اه يعنى انّ الاخبار بنفى التعذيب فى الآية ان دلّ على عدم استحقاق التعذيب اصلا المستلزم للاباحة فلا وجه لردّ الاستدلال بها لعدم الملازمة اذ يكون ح دلالتها على عدم الملازمة تامة اذ يكون المستفاد منها ح كون ما لم يحكم الشّرع بلزومه مباحا وان حكم العقل بلزومه وان لم يدلّ على ذلك بل دلّ على عدم فعليّة العذاب وان بقى الاستحقاق له فلا تدلّ الآية على اصل البراءة لأنّ مقتضاه عدم استحقاق العقاب الملازم لعدم الوجوب والتّحريم فى مرحلة الظاهر فقول المصنّف فانّ الاخبار بنفى التعذيب لا يراد التناقض كما انّ قوله بان نفى فعليّة التعذيب متعلّق بردّ من استدلّ اه هذا والعجب من المحقّق المزبور حيث قال فى مقام ردّ الاستدلال بالآية لنفى الملازمة فى بعض كلماته ودلالة نفى التعذيب على الاباحة فيه منع ظاهر وقال بعد ذلك فى مقام الاستدلال بالآية لاصل البراءة وعدم التعذيب كناية عن انّه ليس هناك ايجاب وتحريم حتّى نبعث رسولا والّا فيلزم انفكاك اللّازم عن الملزوم والاخبار عن العفو عن المؤاخذة عن جميع المحرّمات وترك الواجبات الى زمان يستلزم الغاء الايجاب والتحريم الّا ان يقال انّ ما ذكره قدّس سره فى السّابق ليس مذهبا له وانّما ذكره على سبيل المماشاة ولذا قال اخيرا فالتحقيق فى الجواب انّ الآية من قبيل قوله تعالى (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ) قوله بانّ عدم الفعليّة يكفى اه الّا انّه يخرج التمسّك بالآية

من الاستدلال الى الجدل الّذى اشير اليه فى الكتاب الالهى بقوله ادع الى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالّتى هى احسن مع انّ ظاهر كثير منهم وصريح الآخرين هو الاستدلال دون الجدل فما ذكره المصنّف تبعا لصاحب الفصول من التّوجيه غير مطابق لظاهر كلماتهم قوله الوقوع فى العقاب والهلاك فعلا اه لا على سبيل الحتم بل يكون سبيل ارتكاب الشبهة سبيل ارتكاب ساير المحرّمات حيث انّها يترتّب عليها العقاب مع عدم العفو بشفاعة الشفعاء وغير ذلك من الحسنات الّتى يذهبن السّيئات بل ستعرف عن الوحيد نقلا عن بعضهم انّ من ارتكب الشّبهة واتّفق مصادفتها للحرام الواقعى يهلك لا مطلقا بل هو المستفاد من حديث التثليث ونحوه الّذى هو عمدة ادلّتهم اذ يظهر منها انّ ارتكاب الشّبهات قد يوجب مصادفة المحرّمات الواقعيّة الّتى قد توجد فى ضمن المشتبهات لا دائما قوله كما يظهر من بعض ما فرّعوا عليه وهو الثواب والعقاب بل القول به اولى من القول به فى مقام وجوب الاحتياط لأنّ الأمر به ارشادى وفيه احتمال المفسدة بخلاف المقام بل هو الظاهر من مساق كلماتهم واستدلالاتهم مثل قوله عليه‌السلام انّ لله حجّتين حجّة فى الظّاهر وهى الأنبياء والرّسل وحجّة فى الباطن وهى العقل وقوله تعالى على ما نقله المعصوم عليه‌السلام بك اثيب وبك اعاقب وغيرهما فانّ المستفاد منها انّ المحرّم العقلى مثلا والمحرّم الشّرعى على السّواء فكما انّ مرتكب المحرّم الشّرعى مستحق للعقاب ويحتمل عدم فعليّته امّا من جهة العفو عن الله تعالى ابتداء او بعد شفاعة الشفعاء او من جهة غير ذلك كذلك المحرّم العقلى وصرّح بما ذكرنا المحقق القمّى ره حيث قال فى بعض الحواشى على القوانين انّ مقتضى ما تقدّم من الرّد ان يسلم عدم العقاب فعلا والمدّعى انّ العقل يحكم بالعقاب الّا مع غفران الله تعالى قوله وجاز التمسّك به هناك يعنى فى مقام نفى الملازمة قوله لا دلالة لها على المطلب فى المقامين امّا فى مقام اصل البراءة فلما ذكره المصنّف من انّ الآية واردة فى مقام نفى العذاب الدنيوى لا الاخروى وامّا فى مقام نفى الملازمة فلما ذكره ايضا من انّ نفى العذاب فعلا لا ينافى استحقاقه والمطلوب فى باب الملازمة هو ثبوت الاستحقاق فقط وقد عرفت ضعف كلا الوجهين فالانصاف دلالة الآية وامثالها على حجّية اصل البراءة وامّا فى مقام نفى الملازمة فالانصاف عدم دلالة الآية عليه كما ذكره لا لما ذكره لما ذكرنا مضافا الى انّ ما ذكره من ظهور الآية فى نفى العذاب الدنيوى ينافى تسليمه لدلالة الآية على نفى العذاب الاخروى

فعلا لا استحقاقا الّا ان يكون على سبيل التنزّل بل لما ذكره من كون بعث الرّسول كناية عن بيان التكليف او كون العموم مخصّصا بغير المستقلّات العقليّة قوله ومنها قوله تعالى (وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً) الآية فى سورة البراءة قوله وفيه ما تقدّم فى الآية اه يعنى انّ الآية اخبار بعدم وقوع الخذلان الدنيوىّ من الله تعالى الّا بعد البيان ولا ربط له بتوقّف الخذلان الاخروى على البيان مع انّ دلالة هذه الآية اضعف من الآية السّابقة لأنّ مفادها توقّف العذاب على البيان ومفاد هذه الآية توقّف الخذلان على البيان وهو غير المدّعى الّا ان يقال بانّ توقّف الخذلان على البيان يستلزم توقّف العذاب الدنيوى على البيان بطريق اولى لأنّ العذاب اشدّ من الخذلان وبهذا التقرير يظهر لك عدم اضعفيّة الآية الثانية عن الاولى لكن يكون ضعف الدّلالة باقيا فيهما من جهة الاختصاص بالخذلان والعذاب الدنيوى هذا وبما ذكرنا فى الآية السّابقة يظهر لك دلالة هذه الآية ايضا على المطلوب اوّلا بانّ لفظ كان للاستمرار فيشمل الخذلان الاخروى ايضا ويتاتى فيه اولويّة توقّف العذاب الاخروى عليه وثانيا بانّه على تقدير ظهور الآية فى الخذلان الدّنيوى فقط يتم دلالتها على توقّف العذاب الاخروى على البيان ايضا بطريق اولى فتدبّر قوله وفى دلالتها تامّل ظاهر لاحتمال كون المراد بالبيّنة المعجزة الدالّة على صدق الرّسول ص وكون المراد بالهلاكة الكفر الّذى يوجب الهلاك الدّائم وكون المراد بالحياة الاسلام فتدبّر قوله طريق الرّد على اليهود كذا فى ما عندنا من نسخ الكتاب والصّواب ذكر المشركين واهل الجاهليّة وقد نصّ المفسّرون فيما عندنا من كتب التّفسير كتفسير الفخر الرّازى ومجمع البيان والبرهان على انّ هذه الآية ردّ عليهم حيث قالوا بتحريم بعض الأشياء مثل البحيرة (1) والحام والوصيلة وقالوا انّ ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورهم دون الاناث وان كانت ميتة فهم فيه شركاء وغير ذلك من عقايدهم الفاسدة ويدلّ على ذلك كون السّورة مكيّة واكثر آياتها حجاج على المشركين وعلى من كذّب بالبعث والنشور كما صرّح به فى مجمع البيان مع انّ سياق الآيات السّابقة ايضا يدلّ على ذلك حيث قال الله تعالى (وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ) الى قوله تعالى (وَقالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إِلَّا مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ)(2)(وَأَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِراءً) الى قوله (وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا) الى غير ذلك من الآيات قوله فيما صدر من الله من الأحكام يعنى الأحكام الواقعيّة او الاعمّ منها ومن الظّاهريّة مع عدم

__________________

(1) والسّائبة

(2) وانعام حرّمت ظهورها

عروض اختفاء شيء منها ومن المعلوم انّ عدم وجدان التّحريم ح مع شدّة الفحص والبحث يوجب العلم بعدمه مع انّه لو كان عدم الوجدان غير موجب للعلم وموجبا للاخذ بالعدم فى الصّورة المفروضة لا موجب للاخذ به فى مفروض بحثنا فى مورد اختفاء كثير من الأحكام قوله لا يجوز الحكم بحرمة ما لم يوجد اه فلعلّ الاخبارى لا يقول بالتزام الحكم بالحرمة بل بالتزام الترك فى مقام العمل لكن سيأتى فى مقام حكاية ما ذكره بعضهم من المذاهب الاربعة للاخباريّين القول بالاحتياط والقول بالتوقف والقول بالحرمة الظّاهريّة والقول بالحرمة الواقعيّة انّه لا يبعدان يكون تغايرها اعتباريّا وباعتبار تغاير العنوان فعليه يكون جميع الاخباريين قائلين بالحرمة امّا واقعيّة وامّا ظاهريّة قوله وهذه تدلّ على انّه لا يجوز الالتزام اه لا يخفى انّ التزام المشركين بترك الاكل انّما كان من جهة الالتزام بالتحريم فلا وجه لقوله قدّه وان لم يحكم بحرمته ويشير اليه قوله تعالى وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم قوله بسند صحيح فى الخصال كما عن التوحيد فى مرآة العقول روى الصّدوق بسند صحيح فى الخصال والتّوحيد عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص رفع عن امّتى تسعة اه وانّما خصّ الحكم بالصّحة بالخصال والتوحيد لأنّ الحديث المذكور منقول فى اصول الكافى بسند فيه رفع كما سيأتي فى كلام المصنّف ايضا قوله رفع آثارها او خصوص المؤاخذة لا يتوقّف تقريب الاستدلال على كون المراد رفع الآثار او خصوص المؤاخذة اذ يتم الاستدلال على تقدير كون المراد رفع الأثر المناسب فانّ الاثر المناسب المرفوع فيما لا يعلمون هو المؤاخذة وان امكن كونه غيرها فى غيره كلّا ام بعضا فكما انّه على تقدير خصوص المؤاخذة فى الجميع يتم المطلب كذلك على تقدير كون الاثر المناسب خصوص المؤاخذة فيما لا يعلمون ويرد على الاستدلال المزبور ايضا ان رفع المؤاخذة والعذاب فعلا لا ينافى الاستحقاق بل المناسب للامتنان والتفضّل كما هو مقتضى الاختصاص بالأمّة المرحومة هو كونهم مستحقين للعقاب والمؤاخذة عند المصادفة لكن الله تعالى دفعه عنهم لشرف النبىّ ص فيخرج الحديث عن الدلالة على حجّية اصل البراءة لأنّ مقتضاها عدم الحرمة فى مرحلة الظّاهر وعدم استحقاق العقاب اصلا ويردّه انّ الحديث المذكور يكون ح مساقا للجدل والرّد على الاخباريّين حيث التزموا بالعقاب امّا مطلقا او على تقدير المصادفة ولا يكون برهانا وظاهر الاستدلال هو الثّانى لا الأوّل قوله بانّ الظاهر من الموصول إلى قوله هو فعل المكلف اه يمكن ان يورد عليه بانّ الظّاهر وان كان هو فعل المكلّف بقرينة الاخوات

لكن لا مانع من الالتزام بالتّعميم فانّ شرب التتن وامثاله من الشبهات الحكميّة ايضا ممّا لا يعلمون فانّ تحريمه غير معلوم كما انّ شرب المائع المردّد ممّا لا يعلمون من جهة عدم العلم بكونه شرب خمر او خلّ والمستفاد من الرّواية رفع المؤاخذة عن كلّ فعل لا يعلمونه حكما او موضوعا ومن المعلوم انّ منشأ تطرّق المؤاخذة فى المائع المردّد هو احتمال حرمته لأحتمال كونه خمرا فالمرتفع اوّلا وبالذّات هو التحريم فى مرحلة الظّاهر فقط فيما لا يعلمون او فى مرحلة الواقع ايضا كما فى مورد التّكليف الشّاق والاضطرار وامثالهما فالالتزام بالتّعميم الموجب لتماميّة الاستدلال بالحديث ممّا لا ضير فيه كما قرّرنا وليس المراد التعميم حسب ما قرّره المصنّف قدس‌سره من كون المراد بما لا يعلمون هو الحكم فى الشبهات الحكميّة وفعل المكلّف فى الشبهات الموضوعيّة حتى يرد بما ذكره من انّه لا معنى للمؤاخذة على الحرمة المجهولة بل بالمعنى الّذى ذكرنا من كون المراد هو فعل المكلّف الاعمّ من مشتبه الحكم ومشتبه الموضوع ويؤيّد ما ذكرنا ما ذكره العلامة المجلسى فى مرآة العقول حيث قال بعد ذكر الحديث المرفوع الآتي المطابق لهذا الحديث ظاهره معذوريّة الجاهل مطلقا ويدلّ عليه فحاوى كثير من الآيات والاخبار ولا يبعد العمل به الّا فيما اخرجه الدليل ولكن اكثر الأصحاب اقتصروا فى العمل به على مواضع مخصوصة ذكروها فى كتب الفروع كالصّلاة مع نجاسة الثوب والبدن او موضع السّجود او فى الثوب والمكان المغصوبين او ترك الجهر والإخفات فى موضعهما اه قوله ولا معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة لأنّ المؤاخذة انّما هى على فعل المكلّف والحرمة حكم شرعى صدر انشائه من الشارع ولا معنى للمؤاخذة على ما صدر من الشّارع قوله فلو جعل المقدر فى كلّ من هذه التّسعة اه مقصوده قدس سرّه ابداء الفرق بين كون المقدر المؤاخذة وبين كونه الأثر المناسب بانّه على التقدير الاوّل يكون مفاد الحديث عدم المؤاخذة على نفس الحكم الشّرعى ولا معنى له وعلى التقدير الثانى يكون مفاده رفع الاثر للحكم الغير المعلوم فيقال بانّ المؤاخذة كما تكون اثر الفعل الحرام كذلك تكون اثرا للحرمة ونهى الشّارع اذ لو لا النّهى لم يتحقق المؤاخذة كما انّه لو لا الارتكاب للمنهىّ عنه لم يتحقق المؤاخذة فتكون نتيجة رفع الاثر المناسب رفع المؤاخذة فيستقيم ح كون المراد ممّا لا يعلمون هو الحكم الشّرعى المشتبه لكن تقدير الاثر المناسب على النّهج المذكور خلاف الظاهر فانّ الظاهر عرفا تقدير المؤاخذة لا الأثر

المناسب وفيه اوّلا انّ ارتكاب الحرام سبب قريب او جزء اخير للعلّة التامّة بخلاف نهى الشّارع فانّه ليس كذلك والشّيء انّما يستند الى السّبب القريب او الجزء الاخير من العلّة التامّة لا الى غيره وثانيا انّ المراد بتقدير الأثر المناسب ليس تقدير لفظ الأثر كما يفهم من ملاحظة النظائر مثل قوله حرّمت عليكم امّهاتكم اه وانّما حرّم عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير حيث انّ الأثر المناسب فى الاوّل الوطى وفى الميتة الاكل وفى الدّم الشّرب او الاكل وغير ذلك فيكون المقدر فيها احد المذكورات لا الاثر فيكون المراد من تقدير الاثر المناسب بالنّسبة الى الخطاء والنسيان وما لا يعلمون وجملة ممّا ذكر فى الحديث المؤاخذة وفى بعضها كالطّيرة التاثير وفى بعضها غير ذلك فيعود المحذور من انّه لا معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة ولعلّ ذلك ظاهر قوله باعتبار دلالة الاقتضاء والمدلول بدلالة الاقتضاء هو ان يكون صدق الكلام او صحّته عقلا او شرعا او عرفا موقوفا عليه قوله وهو الاقرب اعتبارا اى بحسب الاعتبار العقلى لانّ نفى جميع الآثار اقرب الى نفى الحقيقة من نفى الاثر المناسب ومن تقدير المؤاخذة فى الكلّ قوله والظاهر ان يقدر المؤاخذة فى الكلّ سيأتي فى مقام نقل بعض الرّوايات ان رفع الخطاء والنّسيان والإكراه وما لا يطاق هى الّتى استوهبها النّبى ص من الله تعالى وحكى الله ذلك فى القرآن بقوله (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا) اه فيكون التعبير بقوله لا تؤاخذنا ممّا يمكن ان يكون قرينته على انّ المقدّر فى حديث الرّفع هو المؤاخذة لكن بالنّسبة الى الخطاء والنّسيان وامّا بالنّسبة الى الى التكاليف الشاقّة وما لا يطاق فالمستفاد من الآية حيث قال ربّنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الّذين من قبلنا ربّنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به كون السّؤال عن رفع التكليف الواقعى والمستفاد من الرّواية اجابة الله تعالى للرّسول ص فى ذلك كلّه فالحكم بلزوم تقدير المؤاخذة فى الكلّ غير واضح قوله فعن المحاسن عن ابيه اه فى الوسائل هكذا فى المحاسن عن ابيه عن صفوان بن يحيى واحمد بن محمّد بن ابى نصر جميعا عن ابى الحسن عليه‌السلام قوله فتامّل وجه التامّل ان ما ذكر تفكيك ركيك فى الرّواية لا يسوغ ارتكابه الّا ان يقال ان النّبوى المحكى فى كلام الإمام غير ما نحن فيه قوله اشكل الامر فى كثير من هذه الامور كما فى الاضطرار والإكراه والخطاء والنسيان وغيرها قوله وما اضطروا اليه ذكر الاضطرار لا يناسب المقام اذ ليس ممّا استوهبها النبىّ ص ولذا ضرب فى بعض النّسخ وهو

الصّواب قوله هى بعينها ممّا استوهبها النّبىّ ص فى الصّافى عن القمّى والعيّاشى عن الصّادق عليه‌السلام انّ هذه الآية مشافهة الله لنبيّها لما اسرى به الى السّماء قال النبىّ ص لما انتهيت الى سدرة المنتهى الى ان قال فقلت ربّنا لا تؤاخذنا ان نسينا او أخطأنا فقال الله لا أؤاخذكم فقلت ربّنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الّذين من قبلنا فقال لا احملك فقلت ربّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنّا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فقال الله تبارك وتعالى قد اعطيتك ذلك لك ولأمّتك الحديث وفيه عن الاحتجاج عن الكاظم عن آبائه عن امير المؤمنين ع يذكر فيه مناقب رسول الله ص الى ان قال فقال النبىّ ص اذا سمع ذلك اما اذا فعلت ذلك بى وبامّتى فزدني قال سل قال ربّنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله تعالى لست أؤاخذ امّتك بالنّسيان والخطاء لكرامتك علىّ وكانت الامم السّالفة اذا نسوا ما ذكّروا به فتحت عليهم ابواب العذاب وقد رفعت ذلك عن امّتك وكانت الامم السّالفة اذا أخطئوا اخذوا بالخطاء وعوقبوا عليه وقد رفعت ذلك عن امّتك لكرامتك علىّ فقال النبىّ ص اللهمّ اذا اعطيتنى ذلك فزدنى فقال الله تعالى له سل قال (رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا) يعنى بالإصر الشّدائد الّتى كانت على من قبلنا فاجابه الله الى ذلك فقال تبارك اسمه قد رفعت عن امّتك الآصار الّتى كانت على الأمم السّالفة كنت لا اقبل صلاتهم الّا فى بقاع من الارض معلومة اخترتها لهم وان بعدت وقد جعلت الارض كلّها لك ولامّتك مسجدا وطهورا وكانت الأمم السّالفة اذا اصابهم أذى من نجاسة قرضوها من اجسادهم وقد جعلت الماء طهورا لأمّتك وكانت الأمم السّالفة تحمل قرابينها على اعناقها الى بيت المقدّس الى ان قال وقد جعلت قربان امّتك فى بطون فقرائها ومساكينها الى ان قال فقال النبى ص اذا اعطيتنى ذلك كلّه فزدنى قال سل قال ربّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به قال تبارك اسمه قد فعلت ذلك بك وبامّتك وقد رفعت عنهم عظيم بلايا الامم وذلك حكمى فى جميع الأمم ان لا اكلّف خلقا فوق طاقتهم الحديث قوله قدس سرّه فانّ الخطاء والنسيان الصّادرين اه ما ذكره قدّس سره قد جعله فى مجمع البيان المعنى الثانى للآية قال قدّس سره والثانى انّ معنى قوله تعالى ان نسينا ان تعرضنا لأسباب يقع عندها النسيان عن الأمر او الغفلة عن الواجب او أخطأنا اى تعرضنا الاسباب يقع عندها الخطاء ويحسن الدّعاء بذلك

كما يحسن الاعتذار منه انتهى وفى مرآة العقول قال بعضهم معنى الآية ربّنا لا تؤاخذنا بما ارى منّا الى خطاء او نسيان من تقصير وقلّة مبالاة فانّ الخطاء والنّسيان اغلب ما يكونان من عدم الاعتناء بالشّيء انتهى قوله وكذا المؤاخذة على ما لا يعلمون مع امكان الاحتياط لا يخفى انّ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان انّما هو مع امكان الاحتياط فلا بدّ من توجيه العبارة بان يقال انّه لا يقبح المؤاخذة مع امكان ايجاب الاحتياط وشأنيّته فمع انه كان مقتضى ايجاب الاحتياط موجودا لم يوجبه الشّارع ورفعه صرّح بهذا شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث قوله وكذا فى التكليف الشاقّ الناشى اه لا يخفى عدم صحّة التقيد بالقيد المذكور فان التكليف الشّاق اذا لم يبلغ درجة اختلال النظام ليس قبيحا اصلا ولذا وقع فى الشّرائع السّابقة بل فى هذه الشّريعة المطهّرة ايضا فى الجملة كالحجّ والجهاد وغير ذلك غاية الأمر انّ المثبت للتكليف الشّاق فى هذه الشريعة دليل خاصّ يكون مقدّما على حديث الرّفع وغيره لكونها عامّة نعم يمكن عدم الغناء عن القيد المذكور على مذهب الفاضل النراقى قدس سرّه من قبح التكليف الشّاق وعدم وروده فى الشّريعة بضرب من البيان فيمكن على قوله التّفصيل بين ما اذا كان التكليف الشاق ناشيا عن اختيار المكلّف فلا قبح وامّا اذا كان ناشيا عن غير اختياره فيقبح لكن ما اختاره قدّس سره مضعّف فى محلّه وانت خبير بان التّوجيه الّذى ذكره المصنّف ره ضعيف من جهة اخرى ايضا فان رواية الاحتجاج صريحة فى وقوع التكاليف الشاقّة الّتى لم تنشأ عن اختيار المكلّف ايضا فى الشّرائع السّابقة مثل كون صلاتهم فى بقاع معلومة وان بعدت وحمل قرابينهم على اعناقهم الى بيت المقدّس وقرض اجسادهم عن النجاسة اذا اصابتها وغير ذلك قوله قدس‌سره فلا يبعد ان يراد به العذاب والعقوبة لا يخفى انّ ما ذكره ينافى استشهاد الامام عليه‌السلام بالآية فى مقام نقل حديث الرّفع ففى اصول الكافى عن عمرو بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول قال رسول الله ص رفع عن امّتى اربع خصال خطاؤها ونسيانها وما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا وذلك قول الله عزوجل (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ) وقوله (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) لكن ما ذكره قدّس سره موافق لبعض التفاسير للآية ففى مجمع البيان قوله (رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ) قيل فيه وجوه الاوّل

ما يثقل علينا تحمّله من انواع التكاليف والامتحان والثّانى انّ معناه ما لا طاقة لنا به من العذاب عاجلا وآجلا والثالث انّه على سبيل التعبّد وان كان سبحانه لا يكلّف احدا ما لا يطيقه انتهى والمعنى الاوّل مطابق لما نقلنا من الرّواية فيكون قوله (رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ) عطفا تفسيريّا والمعنى الثّانى مطابق لما ذكره المصنّف وقد سمعت ما فى رواية الاحتجاج من قوله تعالى وقد فعلت ذلك بك وبامّتك وقد رفعت عنهم عظيم بلايا الامم وذلك حكمى فى جميع الامم ان لا اكلّف خلقا فوق طاقتهم فذيله يدلّ على انّ المراد به المعنى الثالث الّذى ذكره فى مجمع البيان وان المراد به هو المعنى الظاهر منه وقوله تعالى وقد رفعت عنهم عظيم بلايا الامم يفهم منه انّ المراد المعنى الثانى الّذى ذكره فى مجمع البيان وذكره المصنّف قدس‌سره والله العالم قوله وان ذكرها بعض الفحول هو العلّامة على ما حكاه فى مفتاح الكرامة قال بعد نقل مذهب ابن ادريس بصحّة الصّلاة فى الثوب المغصوب نسيانا مستدلّا بانّه قد رفع النّسيان عن الأمّة ومعناه رفع جميع احكامه لانّه اقرب المجازات الى الحقيقة من رفع بعضها كالعقاب عليه وردّه المصنّف بمنع العموم فى احكام النسيان لأنّه يلزم زيادة الاضمار وهو محذور مع الاكتفاء بالاقلّ قوله وهو كما ترى اذ كثرة الأضمار انما يلزم لو قدّر كلّ اثر على حدّة وليس بلازم بل يمكن ان يقدّر لفظ واحد مثل لفظ الآثار او اللّوازم او ما يجرى مجراهما فلا يلزم ما ذكر قوله وفيه انّما يحسن الرّجوع اليه يعنى انّ المدّعى اثبات ظهور الرّواية فى رفع المؤاخذة ولا ربط له بالاخذ بالقدر المتيقّن لأنّ الاخذ بالقدر المتيقّن انّما هو فى صورة اجمال الرّواية وتردّدها بين الأقلّ والأكثر والّا فلو كان اللّفظ ظاهرا فى شيء يجب الاخذ به سواء كان قدرا متيقّنا ام لا فالطّريقة المذكورة لا تلائم ما هو المدّعى قوله يوجب عدم التخصيص فى عموم الادلّة اه الأدلّة المثبتة للآثار على ضربين قسم يثبت الآثار الّتى لا تنافى ثبوت المؤاخذة كالأدلّة الدالّة على الضّمان والدّية والكفارة ونحوها فى موضوعاتها مطلقا فى الخطاء والنسيان والجهل والاضطرار وفى مورد الحرج وغيرها وقسم يثبت الآثار الّتى تكون لازمها العقلى لو لم يكن مانع هو ثبوت المؤاخذة مثل ما دلّ على وجوب شيء او حرمته او جزئيّته شيء او شرطيّته فى الموضوعات اللّابشرط من العلم والجهل والخطاء والنّسيان والعمد والحرج وغيرها وحديث الرّفع لا يوجب التخصيص فى شيء منهما على

تقدير المؤاخذة امّا القسم الاوّل فظاهر لانّها لا تنافى ثبوت المؤاخذة ولا عدمها فلا يكون حديث رفع المؤاخذة مخصّصا لها امّا القسم الثّانى فهو وان كان لازمه لو لا المانع ثبوت المؤاخذة لكن استحقاق المؤاخذة اثر عقلى مترتّب عليه وحديث الرّفع على التقدير المذكور انّما يرفع ما هو لازم الادلّة المذكورة ولا يكون مخصّصا لها فى شيء وانّما يكون مخصّصا لو ارتفع به اثر من الآثار الشرعيّة والمفروض عدمه هذا ولكن لا يخفى انّه لا بدّ من التخصيص بناء على تقدير المؤاخذة بناء على ما سيجيء من المصنّف عن قريب من انّ المرفوع لا بدّ ان يكون حكما شرعيّا يكون الرّفع متوجّها اليه بالذّات والى المؤاخذة ثانيا وبالعرض كوجوب التحفّظ فى الخطاء والنسيان ووجوب الوضوء والغسل وغيرهما والحرمة وغيرها فى موارد الحرج والاضطرار وما لا يطاق ووجوب الاحتياط فى مورد ما لا يعلمون وغير ذلك بل الرّفع فى بعضها واقعىّ لا ظاهرىّ غاية الأمر ان التّخصيص على تقدير المؤاخذة اقلّ منه على تقدير جميع الآثار فلا يشمل موارد الضّمانات والكفارات والدّيات وكذلك غيرها ممّا يشبهها وممّا ذكرنا يظهر انّ ما يستفاد من ظاهر كلام المصنّف هنا لا وجه له ولعلّه الوجه فى عدوله عن ذلك بقوله فانّ المخصّص اذا كان مردّدا بين ما يوجب قلة الخارج اه وبالجملة فكلام المصنّف هنا مختلّ النّظام قوله وحملها على العموم يوجب التخصيص فيها اذ لا بدّ من حمل الادلّة المثبتة للآثار المزبورة على غير صورة الخطاء والنّسيان والجهل والاضطرار وامثالها فيكون تخصيصا لا محالة قوله فتامّل وجه التامّل ان قوله السّابق من حيث ان حملها على خصوص المؤاخذة يوجب عدم التخصيص فى عموم الأدلّة يدلّ على ان الكلام فى الشكّ فى اصل التخصيص والتعليل بقوله فانّ المخصّص اذا كان مجملا من جهة تردّده اه انّما يتاتى فى الشكّ فى مقدار التخصيص بعد الفراغ عن ثبوت اصل التخصيص ويمكن دفعه بانّ المقصود بيان المطلب فى المقام بطريق اولى لأنّ ظهور اللّفظ فى العام فى الأوّل ظهور وضعىّ بخلافه فى الثانى والظهور الوضعى اقوى فاذا كان ظهور اللّفظ فى تمام الباقى فى الثانى موجبا لرفع اجمال الخاصّ فكونه موجبا لرفع اجماله فى الاوّل اقوى ويمكن ان يكون وجه التامّل ان ما يصلح للتخصيص اذا كان مجملا بالاجمال المفهومى فقد يكون مردّدا بين معنيين متباينين يكون باحدهما مخصّصا دون الآخر مثل قوله اكرم العلماء الّا زيدا

واشترك زيد بين العالم والجاهل وحكم هذا القسم الاخذ بظهور العام والحكم بكونه مبيّنا لاجمال زيد وحمله على زيد الجاهل كما صرّح به المصنّف فى باب ظواهر الألفاظ وقد يكون مردّدا بين معنيين كذلك ولكن يصلح كونه بكل واحد منهما على سبيل البدل مخصّصا كما فى المثال المذكور على تقدير كون زيد مشتركا بين شخصين كلاهما عالم وحكم هذا القسم سراية اجمالا الى العام فيحكم بعدم حجّيته بقدر الإجمال ولا فرق فى هذا الأخير بين كون الإجمال مفهوميّا كالمثال او مصداقيا كاقتلوا المشركين الّا بعض اليهود وقد يكون مردّدا بين الاقلّ والاكثر وهو على ضربين ضرب يكون الاقلّ غير داخل فى الاكثر مثل اكرم العلماء الّا الزّيدين مع اشتراكه بين شخص مسمّى به وشخصين مسمّيين بزيد وحكم هذا حكم المتباينين وضرب يكون الاقلّ داخلا فى الاكثر مثل اكرم العلماء الّا فسّاقهم او لا تكرم فسّاقهم اذا شكّ فى كون الفاسق مرتكب الكبائر فقط او يعمّه ومرتكب الصّغائر وحكمه انّه اذا كان المخصّص متّصلا يسرى اجماله الى العام فيخرج العام عن الحجيّة بقدر الإجمال وامّا اذا كان منفصلا كما فى المقام لا يسرى اجماله الى العام بل يحكم بظهوره ولكن يكون الخاصّ باقيا على اجماله ولا يكون العام موجبا لظهوره ورفع اجماله خصوصا اذا كان المخصّص المزبور حاكما فى المقام اذ لا معنى لكون المحكوم مبيّنا لاجمال الحاكم وشارحا له فيكون التامّل على هذا التقدير فى كون العام مبيّنا لاجمال الخاصّ وموجبا لظهوره فلا يصحّ قوله الّا ان يراد اثبات ظهورها فى رفع المؤاخذة هذا لكن ذكر شيخنا ره فى الحاشية فى مقام بيان وجه التامّل انّ التمسّك بظهور العام فى رفع اجمال الخاصّ محلّ كلام فيما لو ورد هناك عام وورد دليل منفصل مجمل يوجب تخصيصه على تقدير ولا يوجبه على تقدير آخر كما اذا ورد من المولى امر باكرام العلماء وورد منه نهى عن اكرام زيد وكان مشتركا بين عالم وجاهل فانه لا اشكال فى انّ اجماله لا يسرى فى ظهور العام وامّا سراية ظهوره فى اجماله ودفعه والحكم بانه ظاهر من جهة اصالة العموم فى ارادة الجاهل فهو محلّ تامّل ومن هنا امر شيخنا بالتأمّل وان كان الاظهر عندنا رفع العموم للإجمال اه وقد عرفت شرح الكلام فى ذلك مضافا الى منافاته لما صرّح به المصنّف فى باب حجّية ظواهر الألفاظ من تسليم رفع العموم لاجمال الخاصّ فى الصّورة المزبورة كما عرفت منا عن قريب هذا لكن ما ذكر فى وجه التامّل مناف لما ذكر فى التقريرات المنسوبة اليه من تسليم بقاء

العام على ظهوره ورفعه لاجمال الخاصّ المردّد بين الاقلّ والاكثر اذا كان منفصلا ويمكن ان يكون وجه التامّل ما اشرنا اليه عن قريب من انّ المخصّص اذا كان حاكما وشارحا لا يكون العام المحكوم ظاهرا ومبيّنا لاجمال الخاصّ ورافعا لاجماله لكونه تعليقيّا بالنّسبة اليه ولو كان المخصّص المزبور منفصلا كما فى المقام والله العالم وهو الحاكم فتامّل فى ذلك قوله اذ لا يعقل رفع الآثار الشرعيّة المترتبة على الخطاء والسّهو اه انّما لا يعقل اذا كان المراد من الرّفع هو المعنى الحقيقى وامّا اذا كان المراد منه الاعمّ من الدّفع كما سيأتي التّصريح به منه قدس‌سره فلا شكّ فى صحّة دفع الآثار الشرعيّة المترتبة على الخطاء والسّهو من حيث هذين العنوانين كما لا شك فى صحّة رفع الآثار الشرعيّة المترتبة على الموضوعات لا بشرط العنوانين المذكورين مع انّه يشبه ان يكون الحق فى معنى الحديث رفع ما كان ثابتا فى الامم السّابقة من الأحكام المترتّبة على الخطاء والنسيان وغيرهما فيكون الرّفع بمعناه الحقيقى وينبه عليه الاختصاص بالأمّة المرحومة وانّ الاصل الحقيقة وقد صرّح بذلك فى رواية الاحتجاج وقد ذكرنا ما ذكر فيها بالنّسبة الى التكاليف الشاقّة وفيها ايضا وكانت الامّة السّالفة اذا نسوا ما ذكّروا به فتحت عليهم ابواب العذاب وقد رفعت ذلك عن امّتك وكانت الامم السالفة اذا أخطئوا اخذوا بالخطاء وعوقبوا عليه وقد رفعت ذلك عن امّتك الحديث ويجرى ذلك بالنّسبة الى جميع الفقرات التسع المذكورة فى الرّواية فيكون المراد رفع ما كان منها ثابتا ولو فى الجملة فى الامم السّابقة وما سيأتي من رواية متضمّنة لعدم نجاة احد من النّبى ص ومن دونه من الحسد والطيرة والتفكّر فلا بدّ من طرحها او تاويلها بما لا ينافى ما ذكرنا وسيأتى الكلام فيه ويدلّ على ما ذكرنا فى معنى الحديث ما سيأتى من الأشكال فى رفع الأحكام اللّابشرطية بالنّسبة الى النّسيان وما لا يعلمون والخطأ فانتظر وعلى ما ذكرنا يكون المراد رفع الآثار المترتّبة على الخطاء والنسيان من حيث هذين العنوانين من غير اشكال ويفهم من كلامه فى المقام حيث حكم بعدم المعقوليّة ومثل بما ذكر انّ المراد رفع الآثار الثابتة فى هذه الشّريعة وهو مناف لما صرّح عن قريب من انّ رفع الامور المذكورة من خواصّ امة النبىّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو من مثله غريب قوله ثم انّ المراد بالآثار الآثار الشرعيّة اه انّما يكون المراد ذلك لأنّ الشارع من حيث انّه شارع شانه بيان اثبات الاحكام الشرعيّة ورفعها وانّما يكون المراد الآثار الشرعيّة بلا واسطة لقصور

اخبار البراءة عن اثباتها وكذلك الامر فى ساير الاصول العمليّة حتّى الاستصحاب حيث انّه لا يكون مشيته كمشيتها حجّة لقصور اخباره كاخبارها وادلتها على اثبات الحكم الشرعى مع الواسطة وكذلك اثبات الملزومات لمواردها لأنّ لسان اخباره اثبات اللّوازم لا الملزومات وليس السّبب فى ذلك تعارض الأصل فى الثابت والمثبت فى الاستصحاب كما ذكره فى الفصول لما سيأتى بل لما ذكرنا وكذلك الاصول الموضوعيّة كاصالة الصّحة وقاعدة الشكّ بعد الفراغ وبعد المحلّ وسيأتى التّصريح بذلك منه قدس‌سره فى تضاعيف كلماته فى باب الاستصحاب فانتظر قوله فان قلت على ما ذكرت يعنى من ان المراد الآثار الشرعيّة اللّابشرطيّة الثابتة لموضوعاتها بلا واسطة قوله وامّا المؤاخذة فليست اه مع انّها متفرعة على المخالفة بقيد العمد اذ مناطها وهو المعصية لا تتحقق الّا بذلك فاللّازم ذكره ايضا قوله والحاصل ان المرتفع فيما لا يعلمون تصوير المرتفع فيما لا يخلو عن صعوبة واشكال اذ هو امّا الحكم الواقعى فمن المعلوم انّه غير صحيح لان الحكم الواقعى لا يمكن تغييره بالعلم والجهل لاستلزامه الدّور والتّصويب الباطل وامّا الحكم الفعلى وهو ايضا غير صحيح لانّه ليس شيئا وراء الحكم الواقعى غاية الامر انّه حكم واقعى منجّز وليس مجعولا بجعل على حدة حتى يرتفع بحديث الرّفع وايضا العقل مستقلّ بقبح العقاب من غير بيان فلا مقتضى للحكم الفعلى حتى يرتفع بحديث الرّفع وايضا الحكم الفعلى على تقدير تسليم كونه مجعولا بجعل على حدة ليس لازما للحكم الواقعى اللّابشرط حتى لا يتخلّف عنه فكم من حكم واقعى ثابت فى مرحلة الواقع ولم يصل الى مرتبة الفعليّة والتنجّز فى أوائل البعثة وفى امثال زماننا ايضا وامّا وجوب الاحتياط وهو ايضا غير صحيح لأنّه ثابت فى موضوع الجهل والشكّ وليس لا بشرط حتى يرتفع بحديث الرفع وايضا هو ليس لازما للحكم الواقعى اللابشرط لتخلّفه عنه كثيرا مع استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان فلا مقتضى لثبوته وما سيأتى فى باب الشكّ فى الجزئيّة من كفاية توهّم ثبوت المقتضى ايضا غير مسلّم وايضا على تقدير كون وجوب الاحتياط لازما واثرا للحكم الواقعى فهو ليس اثرا شرعيّا بل هو حكم عقلى وقد اشار الى ذلك حيث امر بالتامّل فى اوائل الكتاب فى فروع العلم الاجمالى وسيأتى التصريح به منه قدس‌سره فى هذا الجزء من الكتاب وبما ذكر ظهر الخلل فى ما ذكره

المصنّف وامّا ما يمكن ان يقال فى تصحيح المطلب من ان المرتفع هو الحكم الواقعى لكن لا مطلقا بل باعتبار بعض مراتبه وهو الحكم الفعلى فليس المرتفع اوّلا هو الحكم الفعلى حتّى يرد الأشكال او انّ المرتفع هو الحكم الواقعى باعتبار بعض آثاره وهو وجوب الاحتياط او انّ المرتفع شأنيّة وجوب الاحتياط لا نفسه ففساده غنّى عن البيان سيّما الأخير ويأتى بعض ما ذكر فى الخطاء والنّسيان فالمناسب التشبّث بذيل ما ذكرنا عن قريب من انّ الحديث اشارة الى نسخ قبض ما كان ثابتا فى الشّريعة السّابقة ممّا لا ينافى حكم العقل بقبح التكليف مع ترتبه على العنوانات المذكورة فتدبّر قوله ونظير ذلك ما ربما يقال اى نظير الأشكال الّذى ذكر فى قوله فان قلت ما يقال فى ردّ من تمسّك اه وكون هذا نظيرا له من جهة كونه توهّما ناشيا ممّا ذكر من انّ المرفوع هو الآثار الشرعيّة اللابشرطيّة بلا واسطة كالتوهّم المذكور فى قوله فان قلت والّا فهذا ليس نظيرا له فى الحقيقة لانّ ما سبق مبنىّ على عدم امكان رفع المؤاخذة ولا الآثار الشرعيّة بلا واسطة وهذا التوهّم مبنىّ على تماميّة دلالة الحديث وعدم تطرقه فى مقام التمسّك به على عدم وجوب الاعادة فالفرق بينهما بيّن وجعل هذا الكلام اشارة الى ما سيذكر بقوله ويردّه ما تقدم فى نظيره من ان الرّفع اه يصلح المطلب لانّه نظير ما ذكره هنا من انّ المرتفع هو ايجاب التّحفظ الّذى هو امر مجعول بالذّات ويلزمه ارتفاع امر غير مجعول لكن العبارة لا تساعد هذا المعنى اصلا بل لا بدّ ان يقال ونظير ذلك ما ربما يقال فى ردّ من تمسّك اه كما لا يخفى ثمّ انّ قوله من انّ اه بيان لما يقال قوله ما تقدّم فى نظيره وهو ما ذكره عن قريب من انّ المرتفع هو ايجاب التّحفظ ويلزمه ارتفاع العقاب واستحقاقه فالمرتفع امر مجعول بالذّات مترتّب عليه امر غير مجعول قوله فتامّل وجه التامّل انّ الشرطيّة والجزئيّة ليستا من المجعولات الشرعيّة وسيأتي فى باب الاستصحاب نقلا عن السيّد الصّدر قدس‌سره انّه الّذى استقرّ عليه رأى المحقّقين الّا ان يقال انّ الرّفع متعلّق بالحكم الشّرعى اعنى وجوب السّورة او الاستقبال مثلا وهو ايضا محلّ منع لانّ خطاب الناسى غير معقول لانّ المكلّف اذا التفت الى الخطاب يرتفع النسيان فلا يمكن تعلّق حكم به وجعل النّسيان والعمد من قبيل الحضر والسّفر بان يكونا منوّعين للاحكام غير صحيح لما ذكرنا من عدم امكان

جعل النّاسى موضوعا للخطاب ولانّ الحكم الواقعى ثابت فى الموضوع اللابشرط من العلم والنسيان والّا لزم كون العلم بالحكم شرطا فيه وهو الدّور المحال والتصويب الباطل ووجوب الاعادة او القضاء حيث قلنا به انّما هو بعد الالتفات لا حين النسيان وليس الحكم الشرعى الفرعى كالشرطيّة والجزئية على القول بالمجعوليّة اذ هما لا يستلزمان الخطاب فيمكن تعلّق الرّفع بهما حين النسيان بخلاف الوجوب المستلزم للخطاب نعم اذا فعل الناسى الصّلاة مثلا بلا سورة بعد فرض قصد القربة وامتثال الأمر الواقعى مع استمرار النسيان كانت صلاته بدلا عن الصّلاة المأمور بها مشتملة على مصلحتها مسقطة لامرها وان لم تكن مامورا بها اذا قاد الدّليل الى ذلك فتكون نظير التوصّليات من جهة ان الاتيان بها وان كانت بمقدّمات محرّمة تسقط الوجوب والمقام مثلها من جهة الاسقاط لا من جهة الحرمة كما لا يخفى وكذا الكلام فى الجهر والإخفات والقصر والإتمام حيث انّ الجاهل فيها معذور فانّه بعد قصد القربة ايضا بدل عن المامور به مسقط عنه مع انّ التكليف الواقعى ثابت لم يتغيّر عن حاله وكذلك الوضوء لأجل غايات اخرى لا لأجل الصّلاة فانّه يكون مسقطا للرّجحان الذّاتى بعد فرض عدم كونه للصّلاة وعدم وجوبه لغايات اخرى هذا وقد ذكر بعض المحقّقين فى هذا المقام انّ انتزاعيّة الاحكام الوضعيّة لا ينافى كونها شرعيّة اذ المراد من الشرعيّة فى المقام ما يناله يد التصرّف بالرّفع والوضع ولو بالواسطة وهى كذلك بتبعيّة ما ينتزع منها من الاحكام التكليفيّة ثم قال وان ابيت الّا عن كون الاحكام الوضعيّة ليست بشرعيّة فنقول انّ المرفوع نفس ما انتزع عنه الجزئيّة والشرطيّة وهو وجوب المركّب منه او المقيّد به الى آخر ما قال ويظهر فساد ما ذكره اخيرا ممّا ذكرنا من انّ الناسى ليس قابلا للخطاب وضعا ورفعا وما ذكره اوّلا ممنوع بانّ الاحكام الوضعيّة اذا كانت انتزاعيّة فكيف تكون من الاحكام والإنشاءات الشرعيّة وعلى تقدير جواز تسميتها بالشرعيّة فاذا كانت تابعة للاحكام التكليفيّة فامّا ان ترتفع المنتزع عنها وامّا ان لا ترتفع فعلى الاوّل لا اشكال فى ارتفاع الاحكام الوضعيّة ايضا لكن بتبعيّتها فيكون المرتفع اولا وبالذّات هو الاحكام التكليفيّة وعلى الثانى لا معنى لارتفاع الاحكام الوضعيّة مع بقاء ما انتزعت منه والله العالم قوله نظير ساير المحرّمات الإلهيّة اه مثل اكل الدّم

والميتة ولحم الخنزير وغير ذلك فى حال المخمصة والضّرورة الشّديدة والتداوى وغير ذلك نعم هناك كلام فى جواز التّداوى بالخمر او شربه لدفع ضرر الجوع والعطش فقد ذهب الشيخ فى محكى خلافه ومبسوطه على عدم جوازه مع انّ المصرّح به فى كثير من الاخبار جوازه ايضا والتفصيل فى محلّه قوله عدم وجوب تحمّل الضّرر لدفع الضّرر عن الغير ويستثنى من ذلك القتل فانّه لا يجوز ارتكابه بل يجب عليه تحمّل الضّرر وان كان نفسيّا وكذلك استثنى فى بعض الاخبار البراءة عن امير المؤمنين عليه‌السلام وان جوز السبّ فى مقام التقيّة والتفصيل فى محلّه ايضا قوله وظاهره رفع المؤاخذة عن الحسد امّا ان يكون المرفوع حرمة الحسد شرعا وإن كان حراما خلقيّا وامّا ان يكون المؤاخذة بان يكون حراما فى الشّرع لكن اخبر الشّارع بالعفو عنه نظير الظّهار وغيره واحتمال العفو وان كان حاصلا فى جميع المعاصى غير الكفر الّا انّ الشّارع اذا اخبر بالعفو عن معصيته فيقطع به لامتناع الكذب عليه هذا اذا كان اخبار الشّارع قطعيّا والّا فلا يحصل القطع بالعفو ويكون مظنونا والظاهر الاوّل كما فى نظائره من الخطاء والنسيان وغيرهما ممّا ذكر فى الحديث اذ المرفوع فيها هو الحرمة وانّ المؤاخذة مرتفعة بتبعيّتها قوله مع مخالفته لظاهر الاخبار اه فانّ ظاهرها بل ظاهر كثير من الآيات كونه حراما شرعيّا قوله ويمكن حمله على ما اذا لم يظهر اه وهذا الحمل قوىّ متين قد ذكره المجلسى ره فى البحار ايضا كما سيأتي نقله ويؤيد هذا الحمل ان اصل الحسد حاصل بغير الاختيار وقلما يخلو احد عنه ان لم نقل بعدم خلو احد منه كما سيأتى فكيف يكون حراما مطلقا قوله فى مرفوعة الهندى عن أبي عبد الله ع هكذا ما عندنا من النسخ وفى نسختنا من الكافى النّهدى بتقديم النّون على الهاء وكذا فى الوسائل عنه وفى الرّجال محمّد بن احمد النّهدى بتقديم النّون وهو حمدان القلانسى كوفىّ فقيه ثقة خيّر قوله وروى ثلاثة لا يسلم منها احد رواه ابن الاثير فى محكى النّهاية قوله وسيأتى فى رواية الخصال ان المؤمن اه لم يذكر ذلك فيما سيأتى فى مقام نقلها فكانه سهو من قلمه الشّريف وفى الوسائل نقل الرّواية عن الخصال كما نقله المصنّف وليس فيها الّا انّ المؤمن لا يستعمل حسده نعم فى الوسائل عن محمّد بن يعقوب عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابى مالك الحضرمى عن حمزة بن حمران عن ابى عبد الله ع قال ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونه التفكّر فى الوسوسة فى الخلق والطيرة والحسد الّا انّ

المؤمن لا يستعمل حسده قوله ولاجل ذلك عدّ فى الدّروس (1) لما ذكره مبنى على انّ الحسد مع عدم التظاهر لا يكون معصية عنده وليس فى كلامه دلالة على ذلك قوله وفى الشّرائع انّ الحسد معصية وكذا فى القواعد ايضا ولا دلالة فى كلامه ايضا على ما ذكره المصنّف ففى كشف اللّثام فى شرح كلام العلّامة ولما كان كلّ منهما قلبيّا كان التظاهر بذلك قادحا فى العدالة وفى المبسوط انّه ان ظهر منه سبّ وقول فحش فهو فاسق والّا ردّت شهادته للعداوة انتهى وقد نسب فى مرآة العقول حرمة الحسد مطلقا الى المشهور بل فى المسالك فى شرح كلام المحقّق لا خلاف فى تحريم هذين الامرين والتّهديد عليهما فى الأخبار وهما من الكبائر فيقدحان فى العدالة مطلقا وانّما جعل التظاهر بهما قادحا لأنّهما من الاعمال القلبيّة فلا يتحقق تاثيرهما فى الشهادة الّا مع اظهارهما وإن كانا محرّمين بدون الاظهار ومع ذلك فما ذكره المصنّف من الحمل تبعا للعلّامة المجلسى قدس سرّهما لا يخلو عن قوّة كما اشرنا اليه قال العلّامة المجلسى فى البحار بعد ان نقل عن العلّامة فى المختلف انّ الشيخ ره جعل الحسد ما الاولى تركه وانّ ابن ادريس قال بوجوب تركه وانّه الاقرب اقول ان نظر الشيخ ره جعل الحسد الى ما اومأنا اليه سابقا انّ الحسد المحرّم انّما هو مع اظهاره لا مع عدم الاظهار وامّا اصل الحسد فهو مكروه اه وقال فى مرآة العقول فى مقام شرح رواية النّهدى المرويّة فى الكافى الى قوله عليه‌السلام ما لم يظهر بلسان أو يد قوله والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد يدلّ على انّ الحسد ليس بمعصية مع عدم الإظهار وهو خلاف المشهور ويؤيّده قوله فى خبر الرّوضة لم يخل منها نبىّ فمن دونه وهو انسب بسعة رحمة الله ونفى الحرج فى الدّين فانّه قلّ من يخلو من ذلك فما ورد من ذمّ الحسد وعقوباته يمكن حمله على ما اذا كان مع الاظهار انتهى قوله وامّا الطيرة قال فى محكى النّهاية الاثيريّة فيه لا عدوى ولا طيرة الطيرة بكسر الطّاء وفتح الياء وقد تسكن هى التشام بالشّيء وهو مصدر تطير يقال تطيّر طيرة وتخير خيرة ولم يجئ من المصادر هكذا غيرهما واصله فيما يقال التطير بالسّوانح والبوارح من الطّير والظباء وو نحوهما وكان ذلك يصدّهم عن مقاصدهم فنفاه الشّرع وابطله ونهى عنه واخبر انه ليس له جلب نفع ودفع ضرّ وقد تكرّر ذكرها فى الحديث اسما وفعلا ومنه الحديث ثلث لا

__________________

(1) تأييد ما فى الدّروس

يسلم منها احد الحسد والطيرة والظنّ قيل فما نضع قال اذا تطيّرت فامض واذا حسدت فلا تبغ واذا ظننت فلا تتحقق ومنه الحديث الآخر الطيرة شرك وما منّا الّا ولكنّ الله يذهبه بالتوكّل هكذا جاء الحديث مقطوعا ولم يذكر المستثنى ثمّ قال وانّما جعل الطيرة من الشرك لانّهم كانوا يعتقدون ان التطير يجلب لهم نفعا او يدفع عنهم ضرّا اذا عملوا بموجبه كانّهم اشركوه مع الله فى ذلك وقوله ولكن الله يذهبه بالتوكّل معناه اذا خطر له عارض من التطيّر فتوكّل على الله وسلّم اليه ولم يعمل بذلك الخاطر غفره الله ولم يؤاخذه به قوله والمراد امّا رفع المؤاخذة وهذان المعنيان ممّا يستفاد ممّا ذكره ابن الاثير فى النهاية على ما حكينا عنه وذكرهما المجلسى قدّس سره فى مرآة العقول ايضا قال قدّس سره كون الطيرة موضوعة يحتمل ثلاثة معان الاوّل وضع المؤاخذة والعقاب عن هذا الخطور والثانى رفع تاثيرها عن هذه الامّة ببركة ما وصل اليهم من الرّسول ص والأئمّة عليهم‌السلام والثالث انّ المراد بوضعها دفعها والمنع والزّجر عن العمل بها فلا يكون على سياق ساير الفقرات والاوّل اظهر انتهى باختصار وما جعله قدّس سره اظهر هو المتعيّن ان قلنا بانّ المرفوع هو الاثر الشّرعى فيكون رفع المؤاخذة تبعيّته وان قلنا بامكان رفع الاثر العادى والعقلى فللثّانى ايضا وجه قوله والمراد به كما قيل وسوسة الشّيطان فى امر الخلقة قال العلّامة المجلسىّ ره فى مرآة العقول والوسوسة فى التفكّر سيأتي إن شاء الله الله عن أبي عبد الله ثلث لم ينج منها نبىّ فمن دونه التفكر فى الوسوسة فى الخلق والطيرة والحسد الّا انّ المؤمن لا يستعمل حسده وعلى التقديرين يحتمل هذه الفقرة وجوها الاوّل ان يكون المراد وساوس الشيطان بسبب التفكّر فى احوال الخلق وسوء الظن بهم بما يشاهد منهم فان هذا الشيء لا يمكن دفعه عن النّفس لكن يجب عليه ان لا يحكم بهذا الظنّ ولا يعمل بموجبه من القدح فيهم وردّ شهادتهم ونحو ذلك ويؤيّده الخبر الّذى رواه فى النهاية حيث ذكر مكانها الظّنّ وقال واذا ظننت فلا تحقق الثّانى التفكر فى الوساوس الّتى تحدث فى النّفس فى مبدا خلق الاشياء وانّ الله سبحانه من خلقه وكيف وجد واين هو ممّا لو تفوّه به لكان كفر او يؤيّده الاخبار الّتى مضت فى باب الوسوسة وحديث النفس وقد روت العامة فى صحاحهم انّه سئل النبىّ ص عن الوسوسة فقال تلك محض

الايمان ثم قال الثالث ان يتفكّر فى القضاء والقدر وخلق اعمال العباد والحكمة فى خلق بعض الشّرور فى العالم كخلق ابليس والموذيات وغير ذلك كلّه معفوّ عنه اذا لم يستقر فى النفس ولم يحصل بسببه شكّ فى حكمة الخالق وعدله ولعلّ الاوّل هنا اظهر وان كان للثانى شواهد كثيرة انتهى وما ذكره المصنّف اوّلا هو المعنى الثانى الّذى ذكره قدس‌سره وما ذكره ثانيا هو المعنى الاوّل الّذى ذكره والمعنيان الاخيران مبنيّان على تقدم التفكر على الوسوسة والمعنى الاوّل على العكس وان كان يمكن ابتناء الكلّ على الكل وقد اشار اليه المصنّف بقوله وهما واحد وقد ورد فى النّبوىّ الاوّل تقديم التفكّر على الوسوسة وكذا فيما نقل فى مرآة العقول والوسائل عن الكلينى ثلث لم ينج منها نبيّ فمن دونه التفكّر فى الوسوسة فى الخلق الى قوله ص الّا انّ المؤمن لا يستعمل حسده وكذلك فى رواية الخصال الّتى سينقله المصنّف ثلاثة لم يعر منها نبىّ فمن دونه الى قوله والحسد ومع ما عرفت من المعنى الصّحيح ووجوده فى روايتين او ثلث كيف يذكر المصنّف ان الثّانى لعلّه اشتباه من الرّاوى قوله وقد استفاضت الاخبار بالعفو عنه ففى صحيحة اه قد ذكر المصنّف خمس روايات كلّها مذكورة فى الكافى وقد اقتصر عليها كما انّه اقتصر عليها وفى فقه الرّضا على ما حكى اروى انه سئل العالم عليه‌السلام عن حديث النّفس فقال من يطيق ان لا تحدث نفسه وسألت العالم عن الوسوسة وان كثرت قال لا شيء فيها يقول لا إله الّا الله واروى انّ رجلا قال للعالم يقع فى قلبى امر عظيم فقال قل لا إله الّا الله وفى خبر آخر لا حول ولا قوّة الّا بالله وروى عنه انّ الله تبارك وتعالى عفى لامّتى عن وساوس الصّدور واروى عنه انّ الله تجاوز لامّتى عمّا تحدث به انفسها الّا ما كان يعقد عليه واروى اذا خطر ببالك فى عظمته وجبروته او بعض صفاته شيء من الأشياء فقل لا إله الّا الله محمّد رسول الله علىّ امير المؤمنين اذا قلت ذلك عدت الى محض الايمان وكثير من هذه الرّوايات مطابقة لما فى الكافى وقد سمعت رواية العامّة عن النبىّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه سئل عن الوسوسة فقال تلك محض الايمان ورووا ايضا عنه ص قال انّ الله تجاوز لى عن امّتى ما حدّثت به انفسهم ما لم يتكلّم به او يعمل به قيل امره بالتوحيد لوجوه الاوّل ان لا ياتيه الموت وهو على تلك الحال الثّانى نفى ما القى فى نفسه ان للاله الها آخر الثالث انّ

تلك الكلمة تطرد الخبيث وتدفعه الرابع ان سلسلة الممكنات منتهية اليه فلا يوجد له موجد قوله الوسوسة فى امور النّاس وسوء الظنّ بهم قد سمعت انّ المجلسى قدّس سره قد ذكر هذين المعنيين مع المعنى الثالث فى مرآة العقول وقد ذكر هذين المعنيين فى السّماء والعالم قال بعد الذكر المعنى الثانى ويؤيّده ما رواه الجزرى فى النّهاية مشيرا به الى قوله واذا صليت فلا تحقق قوله وفى الخصال بسند فيه رفع قال صاحب الوسائل فى الخصال عن ابيه عن احمد بن ادريس ومحمّد معا عن الاشعرى رفعه الى أبي عبد الله عليه‌السلام ثلث لم يعر منها نبىّ الى قوله والتفكّر فى الوسوسة فى الخلق وفى الوسائل ايضا محمّد بن يعقوب عن علىّ بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابى مالك الحضرمى عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله ع ثلاثة لم ينج منها نبيّ فمن دونه التفكر فى الوسوسة فى الخلق والطيرة والحسد الّا انّ المؤمن لا يستعمل حسده وقد نقله المجلسىّ ره ايضا عن الكافى بهذه العبارة فيمكن كونهما حديثين ويمكن كونهما حديثا واحدا ورد بطريقين مسند ومرفوع لكن العمل بالخبرين بالنّسبة الى الانبياء والأئمّة المعصومين مشكل اذ المشهور كما عرفت على كون الحسد حراما مطلقا وعلى تقدير كونه مكروها او خلاف الاولى لا يليق نبيّنا والأئمّة عليهم‌السلام والتفكّر فى الوسوسة قد عرفت ان له ثلاثة معان كلّها لا يليق بالانبياء خصوصا نبيّنا ص وكذلك الأئمّة عليهم‌السلام وما ذكره الصدوق فى معنى الحديث وان كان موجبا لتنزيه الانبياء والأئمّة عليهم‌السلام وحسنا من هذه الجهة الّا انّه لا يتاتّى فى كلمة فمن دونه وحمل الحديث على المعنى الظّاهر بالنّسبة الى فمن دونه وعلى خلافه بالنّسبة الى المعصومين ع يوجب تفكيكا ركيكا فطرح الحديث او تاويله بحمل الامور الثلاثة بالنّسبة اليهم عليهم‌السلام الى امر غير اختيارى يمر كالبرق الخاطف ولا يستقرّ اصلا بحيث لا يمكن التحرّز عنه لاحد من المخلوقين متعيّن والله العالم قوله قوله التطيّر بالنبىّ او المؤمن ليس لفظ المؤمن فى الخصال فان فى محكيّه الطّيرة فى هذا الموضع هو ان يتطيّر منهم قومهم وامّا هم عليهم‌السلام فلا يتطيّرون وذلك كما قال الله عزوجل عن قوم صالح (قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ) وكما قال آخرون لانبيائهم (إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ) الآية وامّا الحسد فهو ان

يحسدوا لا ان يحسدوا الى ان قال وامّا التفكّر فى الوسوسة فى الخلق فهو بلواهم عليهم‌السلام باهل الوسوسة لا غير ذلك وذلك قوله تعالى (فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ) يعنى قال للقرآن ان هذا الّا سحر يؤثر والمجلسى فى السّماء والعالم ايضا نقله هكذا فلعلّ ذكر لفظ المؤمن سهو من قلمه الشريف او كان فى نسخته (1) هكذا قوله ما حجب الله علمه عن العباد الظاهر من نسبة الحجب الى الله كون المحجوب مشتبه الحكم فان شان الشارع بيان الحكم الكلّى لا الجزئى فلا تشتمل الرّواية الشبهة الموضوعيّة قوله وفيه ان الظاهر يمكن ادّعاء شموله للحكم الّذى اختفى بعد البيان فانّه ايضا ممّا حجب الله علمه عنّا بعد تقصير المقصّرين وعلى تقدير ظهوره فيما ذكره المصنّف فالاجماع المركّب آت هنا اذ لم يقل احد من الاخباريّين بالفصل بينهما اذ هم يقولون بوجوب الاحتياط مطلقا سواء لم يبيّنه اصلا او عرض الجهل بعد البيان ولا يخفى انّه يتاتى فيه ايضا ما سيذكره فى الناس فى سعة اه من انّ الاخباريّين لا ينكرون عدم وجوب الاحتياط اه فالمناسب ذكره فى هذا المقام ايضا قوله ومنها قوله النّاس فى سعة ما لا يعلمون وقد نقله فى القوانين بكلمة لم وعلى التقديرين تحتمل كلمة ماء الموصولة والمصدرية الزّمانية وعلى التقدير الاوّل لا بد من التلفّظ بكلمة سعة بدون التّنوين والاضافة الى ما وعلى الثانى بالتنوين فيكون المعنى النّاس فى سعة عزة عدم علمهم ولعلّ الثانى بالثّانى والاوّل بالاوّل انسب وعلى التقديرين فالظاهر من الرّواية انشاء الحكم الظاهرى فى مورد عدم العلم بالحكم الواقعى فمعنى الحديث انّ النّاس فى وسعة شرب التّتن مثلا من حيث كون حكمه الواقعى غير معلوم لهم اى تكون ذمّتهم بريئة فحكمهم البراءة والاباحة دون الاحتياط وهذا يعارض اخبار الاحتياط ولا يكون من قبيل الاصل بالنّسبة الى الدّليل مع انّك ستعرف عدم دلالة اخبار الاحتياط على وجوبه فى المقام فمن هذه الجهة ايضا يكون دلالته تامّة قوله وفيه انّ الظّاهر من الرّواية اه ظهور الرّواية فى ما ذكر مستفاد من الباء السببيّة اذا السببيّة فى صورة الجهل المركّب قويّة بخلاف صورة الجهل البسيط قوله فتامّل وجه التامّل ان التخصيص بصورة الشاكّ الغير المقصّر ممّا لا بدّ منه سواء كان الجهل بسيطا او مركّبا بل هذا التخصيص لازم فى جميع اخبار الباب ولا ينحصر فيما نحن فيه قوله فى مرسلة الفقيه كلّ شيء مطلق اه وعلى ما روى عن الشيخ قدس‌سره فى الامالى حتى يرد امر او نهى ووقع للمحقق القمّى ره هنا

__________________

(1) من الخصال

ما هو ظاهر الفساد قال قدس‌سره فى مقام ذكر الدليل العقلى المبنىّ على التحسين والتّقبيح العقليين وما اورد عليه من قوله تعالى (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ) وغيره فى بيان ما حقّقه فى كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهى فى عداد كلماته قلت لا يصحّ حمل المعنى الثانى على الاباحة الواقعيّة لانّه لا يصحّ جعله مغيّا بغايته ويدفعه كلمة حتّى وهذا اعتراف منه بالصّواب ومر الحقّ ثمّ قال بعد دفع اشكال تسبيع الاحكام لزيادة الإباحة الظاهرية والمحضر الظّاهرى نعم قد يتّضح هذا الاشكال اذا استدلّ على هذا المطلب بقولهم كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى ويمكن ان يقال فيه ايضا انّه مباح لمن لم يطلع على النّهى فى نفس الامر وحرام على من اطلع عليه فى نفس الامر لا انّه لغير المطّلع مباح ظاهرا وحرام واقعا نظير ذلك ما بيّنا فى الواجب المشروط بالنّسبة الى الواجد للشرط والفاقد كما بيّنا مرارا وهذا الكلام مع مناقضته لما سلف منه ظاهر الفساد لأنّه انكار للحكم الظّاهرى رأسا لجريان ما ذكر فى جميعها ومع ذلك فلم يعرف ذلك من احد منهم سوى المحدّث البحرانى وقد نقلنا عبارته فى صدر الكتاب فيما علقنا عليه مع ان ما ذكره فى الواجب المشروط فى باب امر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه وفى باب الخطاب الشفاهى وغيرهما من انحلاله الى حكمين ثبوتى للواجد وسلبى للفاقد غير صحيح ايضا لانّ الوجوب المشروط هو الإنشاء على بعض التقادير (1) ولا يخفى انّ الانشاء على بعض التّقادير ثابت للواجب سواء ثبت المعلّق عليه او انتفى اذ الشرطيّة لا تستلزم صدق الشرط بل تجتمع مع كذبه ايضا كما ذكره المنطقيّون فما ذكره من الانحلال غير مستقيم والله العالم قوله وقد يحتج بصحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج اه فى الوسائل محمّد بن يعقوب عن ابى على الاشعرى عن محمّد بن عبد الجبّار وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجاج عن ابى ابراهيم عليه‌السلام قال سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة فى عدّتها بجهالة أهى ممّن لا تحل له ابدا قال لا امّا اذا كان بجهالة فليتزوّجها اه وفيها بعد قوله فانّه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت فهو فى الاخرى معذور قال نعم اذا انقضت عدّتها فهو معذور فى ان يتزوّجها فقلت فان كان احدهما متعمّدا والآخر بجهل فقال الّذى تعمّد لا يحلّ له ان يرجع الى صاحبه ابدا ففى نسخة الكتاب والحدائق والقوانين باى الجهالتين اعذر وكذا فى فوائد الوحيد ره و

__________________

(1) والوجوب المطلق هو الانشاء على جميع التقادير

فى نسخة الوسائل والكافى والجواهر باىّ الجهالتين يعذر بالفعل المضارع وهذا هو الظّاهر اذ لا معنى للسّؤال عن المعذوريّة فى صورة الجهل بكونها فى العدّة بعد السّؤال عن الاعذر خصوصا من مثل عبد الرّحمن الرّاوى للرّواية الّذى قال فى حقّه الصادق عليه‌السلام على ما فى الرّجال الكبير يا عبد الرّحمن كلّم اهل المدينة فانّى احبّ ان يرى فى الرّجال الشّيعة مثلك وقال فى حقّه علماء الرّجال ثقة ثقة وجيه وكان وكيلا لابى عبد الله عليه‌السلام له كتاب وعلى ما ذكرنا فلا حاجة الى ما ذكره بعض المحشين فى هذا المقام من احتمال كون اعذر فعل ماض من باب الافعال اى صار ذا عذر وانّه لا يبعد ان يكون هذا انسب حيث لا وقع للسّؤال عن المعذوريّة فى الجهالة الاخرى بعد السّؤال عن الاعذر منهما كما لا يخفى فان قيل لا وقع للسّؤال عن المعذورية بجهل كونها فى العدّة مطلقا بعد قوله عليه‌السلام احدى الجهالتين اهون من الاخرى الجهالة بانّ الله حرّم عليه ذلك قلنا اهونيّة الجهل بالتّحريم انّما تقتضى معذورية الجاهل به دون الأخر فيناسب السّؤال عنه هذا وقد استدلّ بالصحيحة المزبورة لاصل البراءة فى الشبهة التحريميّة الحكمية الوحيد البهبهانى على ما نقله عنه فى مفاتيح الاصول وقال فى فوائده العتيقة فى مقام ردّ استدلال الاخباريّين فى ضمن كلماته الّتى ساقها بل ورد فى صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج التصريح بانّ الجهل بنفس الحكم اعذر من الجهل بموضوع الحكم وقال العلامة المجلسىّ فى مرآة العقول فى شرح الصّحيحة المرقومة الثالث صحيح ويدلّ على معذورية الجاهل بالحكم مطلقا فيمكن ان يريد به ما ذكره الوحيد قدس‌سرهما وفيه ان سؤال الراوى انّما كان عن الحكم الوضعى اعنى سببيّة التزويج للحرمة الابديّة فيكون الجواب منزّلا عليه سواء كان الجهل بالعدّة او بالحرمة الّتى هى حكم تكليفى ويدلّ عليه ايضا قوله امّا اذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضى عدّتها وقوله فهو معذور فى ان يتزوّجها وقوله فى آخره الّذى تعمّد لا يحلّ له ان يرجع الى صاحبه ابدا وعلى هذا فلا معنى لحمل المعذوريّة والاعذريّة على الحكم التكليفى مضافا الى انّ الجهل بالتحريم لا بدّ ان يحمل على الجهل المركّب او الغافل لقوله عليه‌السلام وذلك لانّه لا يقدر معها على الاحتياط ولا يعقل فيهما انشاء الحكم الظّاهرى بالإباحة فكيف يمكن الحكم بشمول الاعذريّة للحكم التكليفى ايضا وعلى ما ذكرنا تكون الرّواية دالّة على معذوريّة الجاهل

بالتحريم بالمعنيين المزبورين فى الحكم الوضعى المزبور فان كان هناك اجماع بسيط او مركّب على الحاق الجاهل البسيط بالجاهل المركّب فيحكم بالمعذوريّة فى الحكم الوضعى فيه ايضا والّا فلا وامّا الجهل بالعدّة باقسامها فلا بدّ ان يحمل على البسيط بقرينة المقابلة فانّ تعليل معذوريّة الجاهل بالتّحريم بانّه لا يقدر معها على الاحتياط يدلّ على قدرة الجاهل بالعدّة عليه والّا لكان تعليلا بالعلّة المشتركة للفرق وهو قبيح فتدلّ الرّواية على معذوريّته بحسب الحكم الوضعى وتدلّ على معذوريّة الجاهل المركّب بالعدّة فى الحكم الوضعىّ ايضا بالطّريق الاولى نعم يمكن فى الصّورة الاولى الحكم بالمعذورية بحسب الحكم التكليفى ايضا بمعنى عدم المؤاخذة ان كان غافلا وكذا ان كان معتقدا للجواز مع القصور لا التقصير لكنّه خارج عن مسئلة البراءة والاشتغال لانّهما انما يكونان فى مورد الشكّ ولعدم قدرتهما على الاحتياط كما اشار اليه المصنّف ره ومقصود المستدل الرّجوع الى البراءة الّتى لا تتأتّى الّا فى مورد الشكّ وبمثل ما ذكرنا ينبغى تحرير ردّ الاستدلال لا ما ذكره المصنّف كما لا يخفى على من تدبّر قوله وفيه انّ الجهل بكونها فى العدّة اه بقى قسم آخر وهو الشكّ فى كونها فى العدّة من جهة عدم العلم بحالها من انّها فى سنّ من تحيض او يائسة متوفى عنها زوجها او مطلقة مدخولا بها او غير مدخول بها ويمكن ادّعاء ظهور الرّواية فيه فقط ولا يجرى فيه استصحاب بقاء العدّة بل يمكن ادّعاء جريان استصحاب عدم كونها فيها كما قيل لكنّه ايضا شبهة موضوعيّة خارجة عن محلّ الخلاف مع فرض عدم جريان الاستصحاب ايضا وكان الاولى للمصنّف ذكر هذا القسم ايضا قوله مع انّ مقتضى الاستصحاب اه وكذلك اصل الفساد المسلّم فى المعاملات ولا يعارضه عموم اوفوا بالعقود وغيره لأنّه فى الشبهة الحكميّة دون الشبهة الموضوعيّة ومع جريان الاستصحابين او احدهما لا يجرى اصل البراءة لوروده او حكومته عليه ويرد على استصحاب الّذى ذكره المصنّف بانّه مخالف لمذهبه فانّ الشكّ فى المقام شكّ فى المقتضى والاستصحاب انّما يكون حجّة عنه فى الشكّ فى الرّافع دون المقتضى ويمكن دفعه بانّ استصحاب اللّيل والنّهار من المسلّمات حتّى عند الاخباريّين ايضا ولا فرق بينهما وبين غيرهما من استصحاب الشهر وغيره فيكون هذا القسم من الشكّ فى المقتضى ملحقا بالشكّ فى الرّافع فى جريان الاستصحاب فيه ايضا لكن هذا انّما يتمّ اذا كان انقضاء

العدّة بالشّهور وامّا اذا كان بالاقراء فلا يتمّ التّوجيه ويرد على الاستصحاب المذكور ايضا بانّه اذا كانت الرّواية ظاهرة فى المعذوريّة فى الحكم التكليفى ايضا فى الصّورة المزبورة فلا يمكن ردّ الرّواية من جهة مخالفتها للاستصحاب لانّه انّما يجرى فى مورد عدم الدّليل على الخلاف وكذلك اصل الفساد قوله ومنه يعلم انّه لو كان الشكّ الخ كون الشبهة فى المقدار حكميّة ممّا لا شبهة فيه لأنّ ازالة الجهل فيهما وظيفة الإمام عليه‌السلام فقط وليست من جهة الأمور الخارجيّة ويفهم من قوله ومنه مضافا الى تصريحه فيما بعد جريان الاستصحاب فى هذه الصّورة ايضا وفيه اشكال لانّ المقام مثل الغروب الّذى يشكّ فيه من انّه استتار القرص او ذهاب الحمرة فاذا شكّ فى الجزء الأخير انّه آخر اليوم ام لا فان اجرى الاستصحاب فى الجزء المذكور لم يكن له حالة سابقة وان استصحب اليوم يكون الأصل بالنّسبة اليه مثبتا اذا لم نقل بكون الواسطة خفيّة لكن على تقدير عدم جريان الاستصحاب المذكور يجرى اصل الفساد ولا يعارضه عموم اوفوا بالعقود وان كانت الشّبهة حكميّة لعدم جريانه قبل الفحص اجماعا وعلى تقدير عدم جريان الاستصحاب بين المذكورين لا بدّ من الرّجوع الى الاحتياط وقاعدة الاشتغال بل الحكم كذلك فى جميع الموارد قبل الفحص حتّى فى الشبهات الوجوبيّة الحكميّة قوله لاصالة بقاء العدّة واحكامها عدم المعذوريّة ليس لأجل اصالة بقاء العدّة واحكامها بل لأجل وجوب الاحتياط فى الشّبهات الحكميّة قبل الفحص مطلقا كما اشرنا حتّى لو لم يجرى الاستصحاب ايضا مع ما عرفت من الاشكال فى جريان الاستصحاب المذكور عن قريب ثمّ انّ الجمع بين الاستصحاب الموضوعى والحكمى غير سديد لانّ معنى الاستصحاب الموضوعى هو ترتيب الاحكام فلا معنى لاستصحاب الحكم ايضا وسيجيء فى باب الاستصحاب تحقيقه فلعلّه على راى الغير قوله بل فى رواية انّه اذا علمت اه وهى حسنة يزيد الكناسى عن ابى جعفر عليه‌السلام ففيها قلت وإن كانت تعلم انّ عليها عدّة ولا تدرى ما هى قال اذا علمت انّ عليها عدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتى تعلم قوله وكذا مع الجهل باصل العدّة يعنى باصل تشريع العدّة فتكون الشّبهة ح حكميّة ايضا ويجب فيه الاحتياط قبل الفحص مع انّ الاصل فيه الفساد ولا يعارضه عموم اوفوا لما ذكر عن قريب قوله وعليه يحمل تعليل اه قد ذكر فى الحدائق انّ الرّواية متكفلة لحكم امرين الجاهل بالحكم

جهلا ساذجا والجاهل بالموضوع قال الجاهل بالحكم جهلا ساذجا غير متصور له بالمرّة لا يتصوّر الاحتياط فى حقّه بالكلّية لعدم تصوّره الحكم بالمرّة كما عرفت وامّا الجاهل بكونها فى عدّة مع علمه بتحريم التزويج فى العدّة فهو جاهل بموضوع الحكم مع معلوميّة اصل الحكم له وهذا يمكنه الاحتياط بالفحص والسّؤال من كونها ذات عدّة ام لا الّا انه غير مكلّف به بل ظاهر جملة من الاخبار مرجوحيّة الفحص والسّؤال كما حقّقناه فى محلّ اليق والظّاهر من كلامه هذا حمل الجهل بالعدّة المذكور فى الرّواية على القسم الاوّل الّذى لم يذكره المصنّف وذكرنا انّه الظاهر من الرّواية اعنى الجهل بالعدّة من جهة عدم العلم بحالها الّذى هو من الشبهة الموضوعيّة وحمل الجهل بالحكم على القسم الثانى وهو الغافل فتبصّر قوله الّا انّه اشكال يرد على الرّواية على كلّ تقدير يعنى انّ الأشكال يرد على الرّواية على جميع التقادير سواء اريد من الجاهلين فى الرّواية الشاكان او الغافلان او الاوّل فى الاوّل والثانى فى الثّانى اذ على الاوّل يلزم الكذب بداهة قدرة الشاك على الاحتياط وعلى الثّانى يلزم التعليل بالعلّة المشتركة للفرق والأولويّة وعلى الثالث يلزم التفكيك كذا قيل فى بيان ورود الاشكال على كلّ تقدير لكنّه مناف لظاهر العبارة لانّ مرجع الضّمير فى قوله الّا انّه هو تخصيص الجاهل بالتّحريم بهذا التعليل الّذى يدلّ على قدرة الجاهل بالعدّة على الاحتياط فلا يجوز حمله على الغافل فيفهم منه كون الاشكال هو هذا فقط واصرح منه قوله ومحصّله لزوم التفكيك بين الجهالتين حيث جعل الاشكال منحصرا فى لزوم التّفكيك فالاولى فى حلّ العبارة ان يقال ان اشكال لزوم التفكيك وارد على كلّ تقدير سواء حمل الجهل بالعدّة على الجهل فى الشّبهة الموضوعيّة فقط او على الجهل فى الشبهة الحكميّة فقط او عليهما قوله فتدبّر فيه وفى دفعه وجه رفع الاشكال المذكور ان ظاهر الباء فى قوله وامّا اذا كان بجهالة هو السببيّة فيكون السّؤال والجواب واردين فى الجهالة الّتى تكون سببا للتّزويج والجهل بالحرمة انّما يكون سببا للتزويج اذا كان جهلا مركّبا لوجوب الفحص مع التردّد والجهل البسيط بخلاف الشبهة الموضوعيّة اعنى الجهل بالعدّة فان الاستناد الى الجهل فيها لا ينحصر فى الجهل المركّب بل يحيى فى الجهل البسيط ايضا لعدم وجوب الفحص فى الشبهة الموضوعيّة ولذا علّل الإمام عليه‌السلام الاهونيّة بقوله لأنّه لا يقدر على الاحتياط معها لانحصار الاوّل فى الجهل المركّب دون الثانى كذا قال شيخنا

قدس‌سره فى مجلس البحث وذكر فى الحاشية انه ليس فى الرّواية تفكيك بعد حمل الجهل فيها على المعنى الاعمّ اى عدم العلم بالواقع مع ارادة الخصوصيّة من الخارج فاللّفظ استعمل فى الجامع ويعلم ارادة الخصوصيّة فى الموردين بقرينة التّعليل والى ما ذكرنا اشار بقوله فتدبر فيه وفى دفعه وهو كما ترى وان كان هو يرفع التفكيك كما انّ ما ذكره فى مجلس البحث وان كان تفكيكا لكنّه ليس تفكيكا ركيكا اذ قاد اليه الدّليل قوله وقد يستدلّ على المطلب اخذا من الشهيد فى الذكرى قال الشهيد فى مقدّمات الذكرى الاصل الرّابع دليل العقل وهو قسمان الاوّل قسم لا يتوقف على الخطاب وهو خمسة الاوّل ما يستفاد من قضية العقل كوجوب ردّ الدّين الثانى التمسّك باصل البراءة عند عدم دليل خاصّ ويسمّى استصحاب حال العقل وقد نبّه عليه فى الحديث بقولهم عليهم‌السلام كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه وشبه هذا انتهى وليس فى كلامه الاستدلال بالحديث لاصل البراءة فى الشبهة الحكميّة بل لعلّ مراده التمسّك به فى الجملة وفى الشبهة الموضوعيّة وقد ذكر وشبه هذا فلعلّ مراده الاستدلال بجميع الاخبار لجميع اقسامه وممّا نقلنا يظهران ما فى حاشية شيخنا قدّس سره من انّ الحديث ما رواه فى الذكرى عن الكافى فى باب نوادر المعيشة بسنده الصّحيح عن عبد الله بن سنان لا يخلو عن مسامحة فلعلّه وجده فى غير الموضع المزبور قوله وتقريب الاستدلال كما فى شرح الوافية (1) بيان ما يتعلّق بالحديث المذكور فى الكتاب الّذى ذكره صاحب الوافية فى مقام نقل استدلال القائلين بالاباحة والبراءة اقول الموصوف بالذّات للحكم الشّرعى من الحلّ والحرمة هو بعض الافعال الاختيارية الّذى ليس ممّا يضطرّ اليه الانسان فى بقائه الى ان قال ثم ان بعضا من هذا البعض من الافعال ان لم يرد لحكمه نصّ لا بلفظ خاصّ ولا عام علم كونه فردا له يصدق عليه انه من جملة الاشياء الّتى تنقسم الى الحلال والحرام سواء كان متعلّقه مندرجا تحت جنس له نوعان او تحت نوع له صنفان وعلم من النصّ حلّية احد النّوعين او الصنفين وحرمة الأحرام لا فالاوّل كاكل اللحم المشترى من السّوق مثلا والثانى كاستعمال الحشيشة الّتى اشتهرت فى هذه الازمنة مثلا فالشارع جعل اكل اللّحم المذكى حلالا واكل الميتة حراما وليس لنا نصّ فى حكم اللّحم الّذى اشتريناه ويحتمل ان يكون فردا من الصّنف المذكى كما يحتمل ان يكون من الصّنف الآخر وامّا

__________________

(1) قال السيّد الصّدر ره فى شرح الوافية فى مقام

الحشيشة فلم نظفر بنصّ يدل على الحلّ والحرمة فى نوعين او صنفين يحتمل كونها فرد الواحد منهما حتى ينقسم استعمالها من جهة متعلّقه الى الحلال والحرام ولا ريب انّه يصدق على كلّ من القسمين انّه شيء فيه حلال وحرام عندنا بمعنى انه يجوز لنا ان نجعله مقسما لحكمين فنقول هذا شيء امّا حلال وامّا حرام وانّه من جملة الافعال الّتى يكون بعض انواعها او اصنافها حلالا وبعضها حراما واشترك القسمان ايضا فى ان الحكم الشّرعى المتعلّق بهما غير معلوم ويفترقان فى انّ الاوّل حكم متعلّقه معلوم بخلاف الثّانى فلو سئلنا عن هذا اللّحم المشترى المتردّد بين الميتة والمذكى هو حلال او حرام لقلنا لا نصّ فيه بخصوصه ولكنه ان كان من المذكى فحلال وان كان من الميتة فحرام بالنصّ الوارد فيهما ولو سئلنا عن الحشيشة لقلنا مثل الاوّل من غير عقد القضيّة الشرطيّة والعقل لا يرجح اباحة القسم الاول وحرمة الثانى او التوقّف فيه بل لو فرضنا حصر اللّحوم مع القطع بان فيها ميتة واكلنا الجميع لجزمنا باكل الحرام ولو فرضنا استعمال جميع افراد تلك الحشيشة ما جزمنا بفعل محرّم اذا عرفت هذه المقدّمات فنقول الى ان قال فقوله كل شيء فيه حلال او حرام يحتمل احد معان ثلاثة الاوّل ان كلّ فعل من جملة الافعال الى قوله لعلم حكمه ام لا على ما نقله المصنّف ره الثّانى ان كلّ شيء فيه الحلال والحرام عندك بمعنى انّك تقسمه الى هذين وتحكم عليه باحدهما لا على التّعيين ولا ندرى المعيّن منهما فهو لك حلال الثّالث ان كلّ شيء نعلم له نوعين او صنفين نصّ الشارع على احدهما بالحلّ وعلى الآخر بالحرمة واشتبه عليك اندراج فرد فلا تدرى من اىّ النوعين او الصّنفين فهو لك حلال فيكون معنى قوله فيه حلال وحرام انه ينقسم اليهما ويمكن ان يكون المراد بالشّيء الجزئى المعيّن وحينئذ يكون المعنى انّه يحتمل فيه الحلّ والحرمة للاشتباه فى كونه فردا للحلال والحرام مع العلم بهما لنصّ الشّارع عليهما وحاصل المعنيين امر واحد والمعنى الثالث اخصّ من الاوّلين والثانى مرجعه الى الاوّل وهو الّذى ينفع القائلين بالإباحة والثالث هو الّذى حمل القائل بوجوب التوقّف والاحتياط هذه الاحاديث عليه انتهى كلامه رفع مقامه قوله من الافعال الاضطراريّة والاعيان الّتى لا تتعلّق بها اه لانّ الافعال الاضطراريّة كالتّنفس فى الهواء وهضم الغذاء لا يتّصف بحكم حقّ الحلّية مطلقا حتّى عقلا كما هو واضح وكذا

الاعيان المذكورة كجابلقا وجابرسا بداهة انّ موضوع الحكم هو فعل المكلّف قوله وليس الغرض من ذكر الوصف مجرّد الاحتراز يعنى انّ الغرض من الوصف وهو جملة قوله فيه حلال وحرام لأنّها صفة نحويّة لشيء شيئان احدهما الاحتراز عمّا ذكر من الافعال الاضطراريّة وغيرها وثانيهما بيان ما فيه الاشتباه وانّ ما فيه الاشتباه الحلّية والحرمة لا شيء آخر غيرهما ويرد عليه ما قيل بان كلتا الخاصتين تستفادان من قوله حتى تعلم انه حرام اذ يستفاد منه انّ المقصود بيان حكم المشتبه لأنّ الحكم الواقعى لا يتقيّد بمثل القيد المذكور فيستفاد منه الاحتراز المذكور وانّ الاشتباه فى الحليّة والحرمة لا فى غيرهما قوله سواء علم حكم لكلّى فوقه اه هذا بكلا شقّيه ناظر الى الشبهة الموضوعيّة وقوله ام لا ناظر الى الشبهة الحكميّة والشق الاوّل على تقدير كون المراد بالشيء الّذى فيه حلال وحرام الجزئى الخارجى والشق الثانى على تقدير كونه الكلّى كما يفهم ممّا نقلنا عنه وسيأتى فى كلام المصنّف ايضا ومثال الاوّل اللحم الخارجى الجزئى المشترى من السّوق المردّد بين كونه فردا من المذكى وبين كونه فردا من الميتة فقد علم حكم الكلّى الفوق اى المذكّى بانّه حلال والميتة بانّها حرام ويكون الاشتباه فى اندراج المشتبه تحت المذكى او الميتة ومثال الثّانى لحم الغنم مثلا او لحم الغنم المشترى من السّوق مثلا الّذى له نوعان او صنفان المذكى منه والميتة فقد علم حكم الكلّى الّذى تحت ذلك اللحم من المذكّى والميتة ويكون الشكّ فى اللحم من جهة الشكّ فى تحقّقه فى ضمن ايّهما فلو علم تحقّقه فى ضمن المذكّى كان حكمه معلوما بانّه حلال وكذا لو علم اندراجه تحت الميتة علم كونه حراما والمقصود من معلوميّة حكمه مع العلم بالتحقّق هو معلوميّة الحصّة المتحقّقة لا مطلقا كما هو واضح كما انّ مراده من الكلّى (1) فى الشقّ الاوّل كونه اعم من المشتبه مطلقا ومراده من الكلّى التحت كونه اخصّ منه مطلقا والمقصود فى كلا الشقّين بيان حكم المشتبه الخارجى والمعنيان متغايران بالاعتبار وقد سمعت فيما نقلنا عنه انّ حاصل المعنيين امر واحد يعنى حاصل جعل الشيء جزئيّا وكليّا ومن التّأمّل فيما ذكرنا ظهر بطلان ما ذكره بعض محشى القوانين من ان قوله او تحته لا فائدة فيه لأنّ المشتبه الّذى يكون تحته شيء يكون كليّا لا محالة وهذا الكلّى الفوقانى اذا تحقق فى ضمن التحتانى المعلوم الحكم لا يعلم حكمه من حيث انّه كلّى بذلك

__________________

(1) الفوق

وانّما يعلم حكم الحصّة المتحقّقة منه فى ضمن التحتانى وهو لا يرفع الجهالة عن اصل الكلّى وكذا ما ذكره البعض الآخر من محشّيه من التمثيل للكلى المعلوم حكمه الّذى تحت المشتبه بالفقاع بالقياس الى كلى المسكر المشتبه حكمه مع معلوميّة حرمة الفقاع المشكوك فى كونه مسكرا فهو بحيث لو علم تحقق المسكر فيه لعلم حكم المسكر ايضا لانّه يعلم انّ الفقاع انّما حرم لاجل كونه مسكرا وهو كلّى تحته والّا فلا يعلم حكم المسكر لانّه يعلم انّه انّما حرّم لأجل عنوانه انه الخاصّ اذ فيه مع انّه مجرّد فرض لا تحقق له فى الخارج ولذا رماه بالتكلّف انّه خارج عن موضوع البحث لأنّه فيما اذا كان هناك كلى له صنفان او نوعان صنف او نوع منه حلال وصنف او نوع منه حرام ولم يعلم تحقق الكلّى فى الصّنف الاوّل حتّى يحكم بكونه اى الحصّة المتحقّقة فيه حلالا او فى الصّنف الآخر مثلا حتّى يحكم بكونه حراما وما ذكره قدّه خارج عن ذلك بالمرّة مع عدم معلوميّة كون الفقاع صنفا او نوعا من المسكر كما فرضه فكيف يكون مثالا لما نحن فيه وكذا ما ذكره بعض محشى الكتاب من انّ المراد بالكلّى الفوق ان يكون بين عنوان المشتبه والكلّيين الّذين علم حكمهما عموما من وجه كلحم الغنم المشترى من السّوق المردّد بين المذكّى والميتة مع العلم باباحة المذكّى وحرمة الميتة والمراد بالكلّى التحت ان يكون بين عنوان المشتبه وبين العنوانين الذين علم حكمهما عموم وخصوص مطلقا كما المائع المردد بين الخمر والخلّ مع العلم بحرمة الخمر وحلّية الخل وجه الفساد انّه مناف لظاهر لفظ الفوق مع انّ فيه تفكيكا مضافا الى تصريح السيّد قدس سرّه فى الشبهة الموضوعيّة بانقسامه الى القسمين اذا كان كليّا وانقسام نوعه اليهما اذا كان جزئيا والقسم لا بدّ ان يكون اخصّ من المقسم والنقض بجواز تقسيم الحيوان مثلا الى الابيض والاسود مع انّ كلّا منهما اعمّ منه من وجه مندفع بان التقسيم ليس الى مطلق الابيض والاسود بل الى الحيوان الابيض والحيوان الاسود نبّه بذلك القوشجى فى شرح التّجريد نعم يرد على السيّد ره انّ نفس الكلىّ المنقسم الى القسمين ليس مشتبها لأنّه يعلم ان قسما منه حرام وقسما منه حلال فيرجع الى كون الحصّة او الفرد الخارجى مشكوكا ولذا قال فى مقام بيان المعنى الثالث مع كون المراد بالشيء الكلى الثالث ان كلّ شيء تعلم له نوعين او صنفين نصّ الشّارع على احدهما بالحلّ وعلى الآخر بالحرمة

واشتبه عليك اندراج فرد فلا تدرى من اىّ النوعين او الصنفين فهو لك حلال فيكون معنى قوله حلال او حرام انّه ينقسم اليهما اه ويرد عليه غير ذلك ممّا سنذكره فى كلام المصنف عند اخذ الشيء كليّا قوله وبعبارة اخرى هذا هو المعنى الثانى الّذى ذكره الشّارح السيّد الصّدر قدس سرّه وقد سمعت انّه جعله راجعا الى الاوّل وقد عبّر المحقّق القمّى بهذه العبارة اشارة الى ما ذكره والّا فليس فى عبارته ذلك اللّفظ فراجع قوله فيقال ح ان الرواية صادقة قد سمعت انّ عبارة السيّد هكذا ولا ريب انّه يصدق على كلّ من القسمين انّه شيء فيه حلال وحرام عندنا الى قوله واشترك القسمان ايضا فى انّ الحكم الشّرعى المتعلّق بهما غير معلوم وان هذه العبارة ذكرها فى المقدّمات قبل بيان المعانى الثلاثة لا بعدها وانّه ليس فى عبارته التمثيل بلحم الحمير فراجع فما ذكره قدس‌سره تبعا للمحقّق القمّى فى مقام بيان عبارة السيّد لا يخلو عن خلل ثم انّك تعرف بالتامّل فى عبارات السيّد ره ان قوله وانّه من جملة الافعال الّتى تكون بعض انواعها او اصنافها اه راجع الى الشبهتين الحكميّة كالحشيشة والموضوعيّة كاللحم المشترى فجعله اشارة الى الشبهة الموضوعيّة فقط كما ذكره بعض محشى الكتاب ليس بالوجه مضافا الى اختلال العطف فى قوله وانه يكون من جملة اه على قوله انه شيء فيه حلال وحرام عندنا اذ العطف يقتضى اشتراك الامثلة الثلاثة فى ذلك ثم ان شمول قول السيّد وانّه يكون من جملة الافعال اه للشبهة الحكمية ايضا حسب ما رامه لا خفاء فيه لأنّ شرب التتن داخل فى افعال المكلّفين الّتى تكون بعض انواعها او اصنافها حلالا او بعض انواعها او اصنافها حراما وان لم يكن نوعا او صنفا لشرب التتن مثلا قوله اذ لا يستقيم ارجاع الضّمير فى منه اليهما لانّ كلمة من الظاهرة فى التبعيض ظاهرة فى وجود القسمين فى الشيء بالفعل لا ما يكون محتملا لهما قوله اذ لا تقسيم مع التّرديد اصلا اه والمراد بالتقسيم الذهنى تقسيم الكلّى الى الافراد الذّهنية كشريك البارى والمراد بالتقسيم الخارجى تقسيمه الى الافراد الخارجيّة كالإنسان وذكر بعض المحققين انّ المراد بالأوّل تقسيم الكلى الى افراده والمراد بالثانى هو تقسيم الكلّ الى اجزائه فكيّة او فرضيّة وما ذكرناه اولى قوله وعلى ما ذكرنا يعنى من انه ليس المراد خصوص المشتبه قوله فالمعنى والله العالم كلّ كلّى اه ما ذكره قدّس سره وان كان ظاهرا من وجه الّا انه لا يصحّ لانّ القضيّة مسوقة

لبيان الحكم الظّاهري والحلّية الظاهريّة فان كان المراد انّ الكلّى الّذى فيه حرام وحلال فهو حلال سواء كان فى ضمن الفرد المعلوم الحلّية او فى ضمن مشكوكها فيلزم استعمال لفظ حلال فى معنيين الظاهرى والواقعى مع ان قوله حتّى تعلم يدلّ على انّ ما قبله لبيان الحلّية الظاهرية فقط وان كان المراد بيان الحلية الظاهريّة فقط بحمل قوله عليه‌السلام فهو لك حلال على الظاهرى فقط بحمله على الاستخدام او كونه معلوما من السّياق ولذا قال السيّد فى مقام اخذ الشيء كلّيا واشتبه اندراج فرد منه فى احد الكلّيين كما سمعت فهو بعيد موجب لخلاف الظاهر ايضا والمفهوم من كلام المصنّف سلامة اخذ الكلّى عن خلاف الظاهر لكن الظاهر تعيّن جعل الشّيء كليّا مع ذلك لانّ فى اخذه جزئيّا حقيقيّا مخالفتين للظواهر كما ستعرف ومن المعلوم ان تقليل ارتكاب الظواهر لازم قوله وعلى الاستخدام فى اخذ الشيء جزئيّا حقيقيّا استخدامان احدهما الاستخدام فى ضمير فيه والثانى الاستخدام فى ضمير منه قوله فهو مخالف لظاهر القضيّة لما عرفت من كون القضيّة ظاهرة فى وجود القسمين بالفعل مع انّ ما ذكره السيّد الشارح فيه مخالفة للفظ الحرام والحلال من جهة جعلهما بمعنى الحلّية والحرمة ومن جهة تقدير الاحتمال وامّا مخالفته لضمير منه ولو على الاستخدام فلانّه على الاستخدام يكون الضّمير راجعا الى النّوع ولا يمكن شموله لمثل شرب التتن لعدم النّوع له (1) وعلى تقدير جعل الحرام بمعنى الحرمة لا يستقيم فى مثله ايضا اذ لا معنى للشمول بيان كلمة من الّتى هى للتّبعيض المقتضى للتجزية والتقسيم مع انه خلاف الظاهر ايضا قوله مع بيان منشإ الاشتباه يعنى لو كان المقصود بيان حكم مطلق المشتبه سواء كان موضوعيّا او حكميّا لاكتفى بذكر كلّ شيء كما فى رواية اخرى فعلم ان المقصود فى الرّواية بيان حكم مشتبه خاص وهو المشتبه بالشبهة الموضوعيّة اذ منشأ الاشتباه وسببه فيها وجود القسمين فى الخارج فيه او فى نوعه لا مطلق المشتبه فالمراد بمنشإ الاشتباه فى كلام المصنّف ره غير ما فيه الاشتباه فى كلام السيّد الشارح اذ المراد هنا هو السّبب الباعث على الاشتباه والمراد هناك ما فيه الاشتباه من الحلّية والحرمة من غير نظر الى انّ سبب الاشتباه فى الخارج ما هو ذكره السيّد الشارح فى مطلق الشبهة وذكره المصنّف فى الشبهة الموضوعيّة وقد

__________________

(1) وعلى تقدير كون مطلق الشرب نوعه فلا شك ان تحقق الشرب فى ضمن البنج مثلا لا يكون غاية لحلية شرب التتن على ما سيأتي فى نظير المثال

اشتبه ذلك على بعض المعاصرين ثمّ انّ قول المصنّف الاشتباه الّذى يعلم من قوله حتى تعرف ناظر الى ما ذكرنا سابقا من ان جعل الغاية العلم والمعرفة دليل على كون الحلال ظاهريا لانّ الحكم الواقعى لا يتقيد بذلك قوله ما انتصر بعض المعاصرين هو الفاضل النراقى فى المناهج على ما حكى قوله منشأ لاشتباه لحم الحمار اذ لو فرض العلم بحكم جميع اللّحوم غير لحم الحمار لكان اشتباه حكم لحم الحمار باقيا لبقاء منشئه وهو فقد النصّ او اجماله او تعارض النصّين قوله ولا دخل له فى هذا الحكم اصلا اى فى الحكم بحلية المشتبه ولا فى تحقق الموضوع يعنى فى كون الشّيء مشتبها امّا عدم دخله فى الحكم المذكور فلانّ الحكم بالحلّية على تقدير شمول الرّواية للشّبهة الحكميّة مترتّب على مطلق المشتبه لا على خصوص ما وجد فيه القسمان وامّا عدم دخله فى الموضوع فقد ظهر من ذلك الّذى ذكر من كون الموضوع مطلق المشتبه لا شيء خاصّ منه قوله فممّا لا ينبغى ان يصغى اليه لانّ كون الشرب جنسا بعيدا او اللّحم جنسا قريبا غير معلوم وعلى تقديره فالرّواية شاملة للجنس القريب والبعيد كليهما قوله مضافا الى انّ الظاهر من قوله حتّى تعرف الحرام يعنى انّ الظاهر من الرّواية الحكم بحلّية المشتبه الى ان يعلم تحقق الكلّى فى ضمن الحرام المعلوم المندرج فى ضمنه فيكون حاصل المعنى بناء على فرض المنتصر الحكم بحلّية لحم الحمار حتى يعلم تحقق اللحم فى ضمن الخنزير المعلوم الحرمة ولا يصحّ بوجهين الاوّل انّه لا علاقة بين حرمة لحم الخنزير وحلّية لحم الحمار وان هى الّا مثل سائر المحرمات الإلهيّة الّتى لا ارتباط بينها وبين حلّية لحم الحمار فكيف يكون تحقق مثلها موجبة للارتفاع الحلّية فى لحم الحمار بخلاف العلم بحرمة لحم الحمار فانّه موجب لارتفاع الحلّية الظاهرية الثابتة له والثانى ان العلم بتحقق اللحم الكلّى فى ضمن لحم الخنزير وحرمته من جهة ذلك حاصل ابدا فيكون ارتفاع الحلّية للحم الحمار ثابتا ابدا فانشاء الحلّية له الى حصول العلم بالحرمة المزبورة لغو يجب تنزيه كلام الحكيم منه ويمكن ان يورد على المصنّف ره بناء على جعل الشيء كلّيا ان المعنى على التقدير المذكور الحكم بحلّية المشتبه ولحم الغنم المتحقق فى ضمنه الى ان يعلم بتحقق لحم الغنم فى ضمن الميتة فيرد عليه ما ذكره حرفا بحرف بل يرد ذلك على تقدير جعل الشيء جزئيّا خارجيّا والتزام الاستخدام فى ضمير فيه ومنه فالاولى فى الجواب ان يقال بان الظاهر من الرّواية كون الشيء مشكوكا من جهة الشكّ

فى اندراجه تحت الحرام المعلوم او تحت الحلال المعلوم ويكون الحكم بالحلّية فى الظاهر حكما باندراجه تحت الحلال الّذى هو قسم من الشيء الكلّى فى الظاهر كما انّ الحكم بحرمته فى معنى الحكم باندراجه تحت الحرام المندرج فى الشّيء فى الظاهر ومن المعلوم ان لحم الحمار فى مثال المنصرم ليس كذلك اذ الحكم بحلّية فى الظاهر ليس من جهة انه من افراد لحم الغنم ولو فى الظاهر كما انّ الحكم بحرمته لو فرض ليس من جهة انه من افراد لحم الخنزير ولو فى الظاهر والى هذا الجواب اشار فى الفصول حيث قال بعد ذكر ما ذكره المنتصر المزبور وفى كلا الوجهين تعسّف فان المتبادر من الرّواية حلّية المشتبه من معلوم احد النوعين بالآخر فى الشيء المشتمل عليهما كما لا يخفى ولعلّ هذا مراد المصنّف ايضا فلا اشكال قوله فليتأمّل وجهه واضح فانه يمكن ادّعاء استعمال فيه حلال وحرام على ما يحتمل ان يكون حلالا وحراما وهو عام شامل للمعنيين وكذلك يمكن ادّعاء استعمال حتى تعرف فى مطلق المعرفة سواء سواء حصلت من الخارج او من الادلّة الشرعيّة فلا يلزم استعمال اللّفظ فى معنيين فى شيء منهما قوله الثانى دعوى الاجماع على ان الحكم ره وهذا الإجماع تنجيزى والاجماع السّابق عليه تعليقى لا ينفع الّا بعد عدم تمامية دليل الاحتياط كما ذكره المصنّف وتحصيل الاجماع بهذا النّحو من جهة الحدس وعدم قدح من خرج لكون خروجهم بل واضعافهم لا يقدح فى استكشاف قول المعصوم ع او فعله او تقريره وعلى تقدير كون الاجماع المزبور دخوليّا لا يقدح مخالفتهم لكونهم معلومى النّسب ثم انّ ادعاء الإجماع فى مقابل الاخباريين لا يقدح غاية الامر عدم كونه الزاميّا والجدل اخسّ الدّلائل فكونه برهانا يكفى بل هو اشرف الدّلائل ثم انّ الاجماع المذكور اعمّ من القولى والعملى ولذا جعله ثلاثة اقسام من جملتها الإجماع العملى قوله مع ما ورد من الاخبار بوجوب الاحتياط فيما تعارض فيه النّصان اه يعنى انّه قد ورد اخبار خاصّة بوجوب الاحتياط فى خصوص ما تعارض فيه النّصان مثل ذيل مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة وغيرهما فاذا لم يقل بوجوب الاحتياط فيما تعارض فيه النّصان مع ورود اخبار خاصه بوجوبه فيه فلا بد ان لا يقال بوجوب الاحتياط فيما لم يرد فيه نص مع عدم ورود اخبار خاصة بوجوب الاحتياط فيه بطريق اولى وبالإجماع المركّب لكن يمكن ان يقال بورود اخبار تدلّ على وجوب الاحتياط فى خصوص ما لا نصّ فيه مثل رواية عبد الرّحمن الحجاج

الواردة فى جزاء الصّيد حيث قال انّ بعض اصحابنا سألني عن ذلك فلم ادر ما عليه فقال ع اذا اصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم بالاحتياط وغير ذلك قوله رجعنا فيها الى حكم العقل قد ذكرنا عند نقل المصنّف ره كلام الشيخ ره المعتبر بهذه العبارة ان مراده ليس خصوص اصل البراءة كما ذكره المصنّف بل يرجع كلّ الى مذهبه من الاباحة والخطر والوقف فى مسئلة انّ الاشياء قبل العثور على الشرع على ما ذا وبمثل ذلك نقول فى كلام السيّدين نعم اذا احرز من الخارج كون المذهب الإباحة فى المسألة المزبورة يرجع اليها فى مسئلة خبر الواحد ايضا والعبارة التى نقلها المصنّف عنهما تدلّ على رجوعهما الى الإباحة فى المسألة المزبورة فيستكشف منها كون مرادهما بالاصل هو اصل الاباحة فى مسئلة خبر الواحد قوله عمّا فى المعارج اه من الرّجوع الى اصل البراءة وعدم لزوم الاحتياط مطلقا قوله وسيجيء الكلام فى هذه النّسبة سيجيء ان نسبة التفصيل الى المحقق فى مسئلة اصل البراءة غير صحيح بل مراده التفصيل فى مسئلة عدم الدّليل دليل على العدم فانتظر لتمام الكلام فيه قوله ومراده من دليل العقل اه وح فعدم ذكر العقل المستقلّ فى عداد الادلّة مع انّه ايضا دليل من جهة ان اغلب الاحكام مستفادة من الادلّة الثلاثة المذكورة وما يستفاد من العقل المستقل مع عدم دلالة الأدلّة الثلاثة او عدم وجودها قليل فى الغاية ويمكن على بعد ان يكون مراده بدليل العقل هو العقل المستقل الّذى هو احد الادلّة المعروفة بقرينة عدم ذكره فى عداد الادلّة الشرعيّة الّا ان يقال انّ الاعتماد عليه ليس فى مقام فقد الثلاثة بل هو فى عرض الادلّة الثلاثة لا فى طولها ويمكن توجيهه بانه مع وجود الثلاثة لا حاجة اليه لكفاية سائر الادلّة ولذا فرض الرجوع اليه فى صورة فقدها فتدبّر قوله وممّن ادّعى اطباق العلماء المحقق اه وممّن ادّعى اطباق العلماء على البراءة العلامة ره حكاه الوحيد فى محكى رسالته على ما يظهر عن قريب وفى محكى التنقيح اصالة البراءة حجّة عندنا ما لم يثبت دليل على خلافها وفى محكى رسالة الوحيد البهبهانى ادّعوا الاجماع على اصل البراءة ادعاه جمع منهم الصّدوق فى اعتقاداته والمحقق والعلّامة ويظهر ذلك من طريقة الفقهاء وفى رسالة اخرى فى جملة كلام له ومع ذلك اتفقوا على البراءة غاية الاتفاق واطبقوا عليها نهاية الاطباق وعمل جميع المسلمين كان عليها كما اشرنا اليه وفى مقام آخر

اعلم ان المجتهدين ذهبوا الى ان ما لا نصّ فيه والشبهة فى موضوع الحكم الاصل فيهما البراءة دليل المجتهدين الإجماع قال فى مفاتيح الاصول ويؤكّد الإجماع ويحقّقه انا نقطع ان المسلمين من زمن الرّسول الى زمان القائم ع ما كانوا يتوقفون فى كلّ واحد واحد من حركاتهم وسكوناتهم وماكولهم ومشروبهم وغير ذلك على الرّخصة قوله فلو لا كون الاصل اجماعيّا لم يحسن اه قد فهم من توجيه المحقق لكلام السيّد حيث نسب جواز ازالة النجاسة بغير الماء من المائعات الى اصلنا كون اصل الاباحة اجماعيّا عند السيّد وعند المحقّق ايضا فيتم ما دامه المصنّف من كون الرّجوع الى اصل الاباحة عند المحقّق اجماعيّا فكان المناسب بناء على التوجيه المذكور جعل السيّد ايضا من الناقلين للاجماع لتكثير نقلة الإجماع وقد سمعت ممّا نقلنا عن الوحيد ان العلامة ايضا من نقله الاجماع وينبغى ان يعلم انّ اصل الاباحة لا يجرى فى الفرض المزبور اذ قد ثبت اشتغال الذمّة بازالة النجاسة فيجرى استصحاب النجاسة وعلى تقدير عدم جريان الاستصحاب كما يراه السيّد قدس‌سره يجرى اصل الاشتغال لكن الغرض وهو كون الرجوع الى اصل الاباحة اجماعيا يحصل من ذلك الّذى نقل من التوجيه وان حكم بخطائهما فى الرّجوع اليه فى الفرض كما لا يخفى قوله من دون بيان التكليف يعنى من دون وصول البيان الى المكلّف سواء لم يكن هناك بيان اصلا او كان ولكن لم يصل اليه مع عدم تقصيره فى الفحص والبحث قوله مدفوعة بان الحكم المذكور على تقدير ثبوته لا يكون بيانا اه لا يخفى ان موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو عدم العلم بالتكليف الواقعى فلو كان هناك دليل متكفل لبيان الحكم الواقعى قطعا او ظنّا خاصّا او مطلقا يكون واردا على الدليل العقلى المذكور وكذلك اذا كان دليل مثبت للحكم الظاهرى فى مورد احتمال الحرمة يكون واردا على قاعدة القبح المذكور فاذا فرض دلالة اخبار الاحتياط على وجوبه عند احتمال الحرمة او دلّ العقل على وجوب رفع احتمال التحريم يكونان واردين عليها كما سيصرّح به المصنّف عن قريب بقوله واعلم ان هذا الدّليل العقلى كبعض اه والسرّ فيه ان حكم العقل او النقل بوجوب الاحتياط إرشادا لئلّا يقع فى مخالفة الواقع بيان ايضا للحكم الواقعى فى الجملة وموجب لتجويز العقاب على مخالفته اذا كان مصادفا للواقع وهذا المقدار يكفى فى كونه بيانا وامّا اذا كان موضوع وجوب الاحتياط عقلا ونقلا هو احتمال

العقاب فلا تصلح لورود قاعدته على قاعدة قبح العقاب بلا بيان بل الامر بالعكس لأنّ ورود قاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل على قاعدة القبح موقوف على احراز احتمال الضّرر والعقاب واحتماله امّا من جهة الملازمة بين احتمال التحريم واحتمال العقاب وامّا من جهة نفس القاعدة ولا مساغ لواحد منهما اما الاوّل فلانّ احتمال التحريم لا يستلزم احتمال العقاب كيف وقد يثبت الحكم الواقعى مع القطع بعدم العقاب كما فى صورتى الجهل البسيط او المركّب مع القصور لا التقصير وامّا الثانى فلعدم امكان اثبات الصّغرى بالكبرى بل لا بدّ فى الاستنتاج من اثبات الصّغرى على حدة والكبرى على حدة ولا يمكن اثبات إحداهما بالاخرى وبعبارة اخرى احتمال العقاب موقوف على عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعدم جريانه موقوف على جريان قاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل وجريانها (1) موقوف على احتمال العقاب مع قطع النظر عنها وهو الدّور قال المصنّف قدّس سره فى حاشية منه لأنّ احتمال الضّرر واثبات وجوب دفعه موقوف على ابطال قضية قبح العقاب بلا بيان بجعل وجوب دفع الضّرر بيانا للتكليف المجهول فلو كان ابطال تلك القضيّة موقوفة على ثبوت هذه القضيّة الّتى هى دفع الضّرر المحتمل للزم الدور لانّ ابطال قبح العقاب بلا بيان بجعل وجوب دفع الضّرر من مقدّمات اثبات قاعدة دفع الضّرر المحتمل فلا تغفل وبعبارة اخرى اثبات احتمال الضّرر الّذى عبارة عن العقاب موقوف على ثبوت الملازمة بين الحرمة الواقعيّة والعقاب وبعد دفع هذه الملازمة بحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لا يبقى موضوع لقاعدة دفع الضرر المحتمل انتهى وهذا الّذى ذكر واف بالمقصود وامّا قوله بانّ الحكم المذكور على تقدير ثبوته الى قوله لا على التكليف المحتمل على فرض وجوده فمستدرك فى البيان مع انّه منظور فيه من وجوه الاوّل ان قوله بان الحكم المذكور على تقدير ثبوته وقوله فلو تمت اه مخالف لمذهبه ومذهب المحققين من ثبوت القاعدة المذكورة الثانى ان هذا الحكم العقلى كجميع احكامه ارشادية ويزيد عليها بان هذا الحكم العقلى الارشادى كحكمه بوجوب الاطاعة غير قابلة للكشف عن الحكم الشّرعى المولوى من جهة قاعدة الملازمة بل الحكم الشّرعى المستكشف عنه لا بدّ وان يكون حكما ارشاديّا كالاوامر الواردة فى الكتاب والسّنة المتعلّقة بالاطاعة فانّها وان كانت شرعيّة لكنّها مؤكّدة للحكم العقلى الإرشادي ولا يعقل كونها مولوية للزوم التسلسل او الدور وح فالعقاب على نفس المخالفة للقاعدة

__________________

(1) بحيث ينفع الاستنتاج

مع فرض عدم التكليف فى الواقع غير معقول فان ذلك انما يتصوّر فى الاوامر المولويّة لا الارشادية الثالث ان الحكم المذكور على تقدير كونه مولويّا حكم ظاهرى والعقاب ليس على الحكم الظاهرى وان كان مولويّا الّا على تقدير المصادفة للواقع لا مطلقا ألا ترى ان مخالفة الوجوب الثابت بالاستصحاب مثلا لا توجب العقاب وان كان شرعيّا مولويّا ومقتضى بعض كلماته فى باب تاسيس الاصل فى الظنّ وان كان العقاب على مخالفة الحكم الظاهرى كبعض كلماته الاخرى الّا ان مقتضى اكثر كلماته قدس سرّه عدم العقاب على مخالفة الحكم الظّاهرى وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك فى الباب المذكور فراجع الرّابع ان مقتضى ما ذكره هنا عدم قابليته ما يثبت الحكم الظاهرى مولويا كان او ارشاديا لكونه بيانا للتكليف الواقعى وقد ذكرنا عن قريب ان اخبار الاحتياط لو كانت تامة فى الدّلالة على الوجوب الارشادى او المولوى فى مورد احتمال التحريم يكون بيانا للتكليف الواقعى فى الجملة بحيث يرتفع موضوع قاعدة القبح به بل وكذلك الدّليل العقلى لو كان موضوعه احتمال التحريم لا احتمال العقاب ألا ترى ان استصحاب الوجوب او التحريم ولو كان مثبتا للحكم الظاهرى يكون رافعا لموضوع قاعدة القبح ومقدما عليها كما سيأتي فى باب الاستصحاب عند التعرض لتعارضه مع الاصول الأخر قوله الا ان الشبهة من هذه الجهة موضوعية لان العقل انّما يحكم فى موضوع المضرّ فمع القطع بالضّرر ويحصل الموضوع وامّا مع احتماله فتكون الشبهة موضوعيّة فلو قلنا بوجوب دفع المضرّة المحتملة الدنيوية فلا بدّ من القول بوجوب الاحتياط فى الشبهة الموضوعيّة ايضا مع انّ الاخباريّين معترفون بوجوب الرجوع الى البراءة فيها دون الاحتياط هذا لكن ادّعاء الاتّفاق على الرّجوع فى مثلها الى البراءة ليس على ما ينبغى وستسمع ممّا ينقله عن المحدّث الحرّ العاملى انّ الشبهة على ثلاثة اقسام ففى الشبهة الموضوعيّة الّتى تكون المنشأ فيها الامور الخارجيّة من قبيل اختلاط الحلال بالحرام يجرى البراءة وامّا مثل الغناء الّذى يشتبه بعض انواعه من حيث الذّات لا من جهة الاختلاط يكون المرجع الاحتياط دون البراءة والمقام مثل ذلك هذا لكن ما يستفاد من كلامه (1) قوله اما من منع وجوب الدّفع منع وجوب دفع الضّرر المحتمل اذا كان من قبيل تلف النّفس وشبهه مشكل ولذا قال فيما سيأتى فى الشّبهة الموضوعيّة ان الأنصاف الزام العقل بدفع الضّرر المشكوك فيه كالحكم بدفع الضّرر المتيقن

__________________

(1) من جعل مثل الغناء المشكوك بعض انواعه او افراده خارجا عن الشبهة الحكميّة مزيّف عندنا وسيجيء تفصيل الكلام

قوله وامّا من دعوى ترخيص الشارع اه يعنى انّ الدليل النقلى للبراءة يدلّ على ثبوت الاباحة فيما لم يعلم حكمه الواقعى فيستكشف من ذلك انّ الضّرر لو كان متدارك امّا فى تلك الواقعة او فى الوقائع الأخر وحكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل الدنيوى فى موضوع عدم التدارك فلا ينافيه الحكم بالبراءة اصلا لكن هذا على تقدير التمسّك بالدّليل النّقلى كما دريت وامّا الدليل العقلى فلا مسرح له لأنّ حكم العقل بوجوب دفع الضّرر وارد عليه ويكون بيانا له وما سمعت من عدم امكان كون حكم العقل بيانا فانّما هو اذا كان موضوعه احتمال العقاب كما قد سمعت شرح ذلك فيما تقدم وقد صرّح بما ذكرنا شيخنا المحقّق قدّس سره فى الحاشية قوله وتبعه بعض من تاخر عنه كالمحقق فى المعارج على ما سننقله فى مسئلة عدم الدليل دليل على العدم والمحقّق القمّى فى القوانين والسيّد فى شرح الوافية قوله والظاهر ان المراد به اه صرّح بكون المراد ذلك فى هذا المقام السيّد المحقق الكاظمى قدس‌سره فى شرح الوافية ويحتمل ان يكون المراد الإتيان به مع الاعتقاد بالوجوب او التحريم بداهة عدم امكان الاعتقاد مع الشك وهذا المعنى الّذى خطر بالبال لعلّه اظهر ممّا ذكره المصنّف وشارح الوافية لشموله للتّوصّليات بخلاف ما ذكراه لعدم شموله الّا للتعبديات ومن الواضح انّ المقصود اعمّ منها والله العالم قوله واحتمال كون الغرض من التكليف مطلق صدور الفعل اه غرض المصنّف ره من ذكر هذا الكلام هو دفع ما يتوهّم من بطلان التّوجيه الّذى ذكره لكلام السيّد ره ومن تبعه بيانه ان ما ذكر من التوجيه انّما يصحّ لو كان الغرض من التكليف هو امتثال الامر والتعبّد به لم لا يكون الغرض منه شيئا آخر وهو ان يكون الغرض منه صدور الفعل مطلقا وان لم يكن بقصد الإطاعة بل لاجل تعلّق غرض المكلّف بوجوده فى الخارج او يكون الغرض منه صدور الفعل لأجل رجاء الواقع والاحتياط ومن المعلوم امكان ايجاد الفعل فى الخارج ولأجل الاغراض العقلائية وكذلك ايجاده بعنوان الاحتياط لأنّ المفروض امكان الاحتياط اذ مسئلة البراءة كما عرفت فى صدر الكتاب وفى اوّل البحث انّما هى فى صورة امكان الاحتياط فلا يلزم فى الصّورتين تكليف بما لا يطاق لانّ لزومه على تقدير عدم امكان ايجاد الفعل فى الخارج قوله مدفوع بانه ان قام اه غرض المصنّف ره انّه امّا يكون الغرض من التكليف صدور الفعل من الفاعل من اى وجه كان ولو لأجل تعلّق غرضه الخارجى به وامّا ان يكون الفرض منه

صدور الفعل عن الفاعل لأجل رجاء الواقع وهو المعبّر عنه بالاحتياط وامّا ان يكون الغرض منه صدوره منه بعنوان الامتثال لا جائز ان يكون الغرض منه الاوّل لانّ صدور الفعل عن الفاعل اذا كان لأجل تعلّق غرضه به لا يكون دائميّا اذ غرضه قد يتعلّق بفعله فيفعله وقد يتعلّق بتركه فيتركه ولو فرض تعلّق غرضه بالفعل دائما لا يكون غرضا للتكليف ايضا لأنّ التكليف لا بدّ ان يكون لتحصيل غرض المولى لا لأجل تحصيل غرض المكلّف مع انّه يكون التكليف ح لغوا لا حاجة اليه ولمثل ذلك لا يكون الافعال الاضطراريّة موردا للتّكليف اصلا مع انّ شمول المدّعى للتعبّديات ممّا لا شكّ فيه وبطلان كون الغرض فيها صدور الفعل من الفاعل مطلقا واضح لا سترة فيه وانّما لم يتعرّض المصنّف لبطلان هذا الشق قبل قوله والحاصل لوضوح بطلانه كما دريت مع امكان ان يقال بان العقل كما يحكم بوجوب قصد الامتثال فى التعبّديات كذلك يحكم بوجوب قصده فى التوصليّات ايضا غاية الامر قيام الدّليل على سقوط الوجوب مع عدم فعله بعنوان قصد الامتثال لأجل حصول الغرض وح فيتضح بطلان كون الغرض وجود الفعل فى الخارج على اىّ نحو كان غاية الوضوح لكن ما ذكر محلّ تامّل ولا جائز ايضا ان يكون الغرض صدور الفعل بعنوان الاحتياط لانّه امّا ان يقوم هناك دليل على وجوبه وامّا ان لا يقوم وعلى الاوّل لا شكّ فى حصول الغرض بفعله بالعنوان المذكور لكنه خلاف المفروض لأنّ الدليل العقلى المذكور للبراءة كالدليل العقلى السّابق مفروض فى صورة عدم الدّليل والبيان لا بالنّسبة الى التكليف الواقعى ولا بالنّسبة الى التكليف الظاهرى ولذا قال المصنّف فيما سيأتي عن قريب واعلم انّ هذا الدليل العقلى اه وما ذكره المصنّف من انه ان قام دليل على الاحتياط اغنى ذلك عن التكليف بنفس الفعل محلّ تامّل لانّ التكليف الظاهرى خصوصا التكليف بالاحتياط ليس مغنيا عن الواقع بل انّما هو لأجل رعاية الواقع ولأجل الإيصال اليه فالاولى ان يقال كما ذكرنا بانه خارج عن الفرض ويمكن توجيهه بانه مع ورود الدليل على الاحتياط لا حاجة الى بيان ما به تنجيز الواقع ممّا يفيد العلم او الظنّ الخاصّ او الظنّ المطلق به وعلى الثانى فالعمل بالاحتياط وان كان ممكنا ولكن مع عدم الدّليل على وجوبه وان كان مستحبا لا يكون الفعل موجودا فى الخارج دائما لأجل رجاء الواقع بل قد يقع لأجل الإتيان بالامر المستحبى وقد لا يقع فيكون من بعض الجهات مثل الفرض الاوّل من جهة

انّه لا يكون دائميّا والغرض من التكليف الدّائمى لا بدّ ان يكون دائمى الوجود فالتكليف المستحبى لا يمكن ان يكون داعيا على الفعل دائما والتّكليف المجهول الواقعى ايضا لا يمكن ان يكون دائميا دائما على الفعل بعنوان الاحتياط اذ لا نظر له اليه بل لو ثبت لا بدّ ان يثبت من دليل آخر وهذا هو الّذى أراده المصنّف ره بقوله والّا لم ينفع التكليف المشكوك فى تحصيل الغرض المذكور فتعين ان يكون المراد الشقّ الثالث وهو كون الغرض من التكليف امتثاله ولا شكّ انه بدون الطريق اليه يكون تكليفا بما لا يطاق وممّا ذكرنا يندفع من المصنّف كثير من الايرادات الّتى اوردها شيخنا المحقق فى الحاشية من ان ما ذكره مستلزم لكون الاحتياط غير مشروع وغير ذلك فراجع اليها قوله وصدور الفعل عن الفاعل احيانا فى كثير من النسخ وصدور الفعل عن الفاعل احيانا لداعى التكليف فيكون اشارة الى بطلان كون الغرض صدور الفعل بعنوان الاحتياط مع عدم الدّليل على وجوبه ويكون ما تقدمه اشارة الى بطلان كون الغرض صدور الفعل عن الفاعل مطلقا وفى بعض النّسخ وصدور الفعل عن الفاعل احيانا لا لداعى التكليف فيكون مجموع هذا الكلام (1) اشارة الى بطلان كون الغرض صدور الفعل عن الفاعل مطلقا وهو الّذى لم يذكره قبل قوله والحاصل وعلى اى تقدير فكلمة والحاصل ليس فى محله والله العالم قوله وسيجيء عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ سيجيء إن شاء الله الله تعالى عدم افادة الاستصحاب الظنّ فى جميع الموارد وعلى تقدير افادته ذلك لا دليل على حجّيته فيكون اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ ممنوعا صغرى وكبرى قوله وامّا لو قلنا باعتباره من باب الاخبار توضيح ما ذكره ان مفاد اخبار الاستصحاب جعل الاحكام الشرعيّة المترتبة على المستصحب بلا واسطة لا جعل الاحكام الشرعيّة واللّوازم المجعولة مطلقا ولا جعل الملزومات وان كانت شرعية هذا اذا لم يكن المستصحب نفس الحكم الشرعى فان كان كذلك كان مفاد الاستصحاب جعل الحكم المذكور فى مرحلة الظاهر فى زمان الشكّ فالمستصحب فى المقام الثابت فى زمان الصغر والجنون لا بدّ ان يكون هو البراءة السّابقة وعدم المنع الثابتان فى السّابق ولا يجوز ان يراد باستصحابهما ترتيب انفسهما فى الزمان الثّانى لعدم كونهما حكمين شرعيتين وما ذكره بعض المحقّقين فى هذا المقام من انّ عدم المنع كالمنع كلاهما بيد الشّارع فيجوزان يراد باستصحابه اثبات نفسه فيترتب عليه عدم العقاب فى مرحلة الظاهر مخدوش فيه بان عدم المنع ليس حكما شرعيّا والّا لزاد الاحكام على الخمسة وانحصار الاحكام

__________________

(1) وهو قوله ان التكليف المجهول

فى الخمسة او السّتة كالضّرورى عند الفقهاء وكذلك لا يجوز ان يراد باستصحابهما ترتيب عدم استحقاق العقاب عليه وان كان لازما لهما لانّ عدم استحقاق العقاب كاستحقاقه من الآثار العقليّة لا الشّرعية وقد ذكرنا عدم امكان ترتيب غير الآثار الشرعيّة على مجرى الاستصحاب ولا يجوز ايضا ان يترتّب على الاستصحاب المذكور الأذن الشّرعى وبتوسطه يحكم بعدم استحقاق العقاب عليه لأنّ الأذن المذكور وان كان شرعيّا الّا انّ لزومه للمستصحبين المذكورين ليس من جهة الشّرع بل من جهة العقل من جهة ان نفى احد الضدّين يستلزم اثبات الضّد الآخر مع العلم بعدم خلو الواقعة عن حكم فاذا لم يكن الحكم هو المنع من الفعل فلا بدّ ان يكون هو الاذن فيه فليس المقام الّا من قبيل نفى الحركة المستلزم لثبوت السّكون وبالعكس ومن المعلوم انه لا يخرج عن الاصل المثبت الّذى لا يكون حجة على التقدير المزبور فان قلت لا يجوز ترتيب الاذن على المستصحبين المذكورين ليترتب عليه عدم استحقاق العقاب وان كان لزوم الاذن المذكور للمستصحبين شرعيّا ايضا لوجهين الاوّل انّ الاذن لم يكن فى السابق ليترتب فى اللّاحق امّا اوّلا فلعدم جعل الاباحة ايضا فى حق الصبى كما ان فى الحيوانات لم يجعل حكم وان كان هو الاباحة وامّا ثانيا فلعدم العلم بكون الثابت فى السابق هو الاباحة فى المقام الاحتمال الحرمة فلو قلنا بثبوت المباحات الثابتة للمكلّفين للصّغير لا يمكن القول بثبوت الاباحة له مع كون الشيء حراما على المكلّفين غاية الامر رفع الحرج عنه لا ثبوت الاباحة الثانى عدم جواز ترتيب عدم استحقاق العقاب عليه وان قلنا بامكان اثبات الاذن فى مرحلة الظاهر بالاستصحاب لانّه ليس اثرا شرعيّا حتى يترتب بالاستصحاب قلت ليس المقصود استصحاب نفس الأذن الّذى هو حكم شرعى حتى يناقش فيه بعدم وجوده فى السابق بطريق القطع بل المقصود ترتيبه على استصحاب البراءة وعدم المنع الثابتين فى السابق ولا ضير فى ترتيبه على الاستصحاب المذكور وان لم يكن موجودا فى السّابق لعدم لزوم وجود الحكم الشّرعى الّذى يراد ترتيبه على الاستصحاب فى الزّمان الاوّل ايضا بل يكفى وجود المستصحب فى الزمان الاوّل ايضا وان لم يكن معه الحكم المزبور كما سيأتى شرح ذلك عند التعرّض لكلام الفاضل التوفى فى باب الاستصحاب وكذلك لا ضير فى ترتيب الاثر العقلى او العادى بتوسط الاثر الشّرعى وانّما الممنوع هو ترتيبه بلا توسطه او ترتيبه بتوسطهما ألا ترى انّه اذا استصحب الوجوب يحكم بوجوب اطاعة هذا الحكم

الاستصحابي مع انّه حكم عقلى وسيجيء ايضا شرح ذلك فى باب الاستصحاب فظهر أنّ المضر هو ما ذكر لا ما ذكر واذا عرفت ما ذكر علمت انه ليس هنا ما يوجب القطع بعدم العقاب فاذا لم يقطع بعدمه يكون محتملا فيحتاج الى التمسّك بذيل قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليقطع بعدم العقاب فيكون اصل البراءة اصلا مستقلّا فى قبال الاستصحاب فان قلت يمكن ان يجعل المستصحب هو عدم استحقاق العقاب الثابت فى السّابق فيثبت به الأذن الشّرعى لكونه لازما شرعيّا له فيقطع بعدم العقاب من جهة ذلك قلت لا يجوز ذلك اما اوّلا فلانّ الاذن ليس لازما له بل هو ملزوم ولسان الاستصحاب ترتيب اللّوازم لا الملزومات كما سلف وامّا ثانيا فلأنّ عدم استحقاق العقاب حكم عقلى ولا يجوز الاستصحاب فى الأحكام العقليّة والسرّ فى ذلك عدم تصور الشكّ فى الاحكام العقلية فاما ان يحكم بقبح استحقاق العقاب مع عدم البيان كما هو التحقيق وامّا ان لا يحكم بشيء ومن المعلوم عدم تطرق الاستصحاب الّا فى مورد الشكّ فان قلت انّ البراءة السابقة وعدم المنع السّابق الثابتان فى حال الصغر ايضا كذلك فلم لم يستشكل المصنّف فيهما من هذه الجهة قلت يمكن توجيه الاستصحاب فيهما بان المراد استصحاب حال الشرع الوارد فى مورد حكم العقل لا المستند اليه وسيجيء توضيح ذلك عند تعرض المصنّف له فى باب الاستصحاب عند بيان معنى استصحاب حال العقل واستصحاب حال الشّرع وذكر عدم صحة ما ذكره صاحب الفصول ره فى ذلك المقام والله العالم قوله الّا ان الاذن الشّرعى ليس لازما شرعيّا يعنى ليس لزومه بحكم الشّرع بل بحكم العقل من جهة عدم خلو الواقعة عن حكم وكون الامر مردّدا بين الاحكام الخمسة فقد يفرض عدم المنع مع عدم الاذن كما فى الصّبى الغير المميّز بل فى الصّبى المميّز ايضا على التحقيق فثبت انّ الاذن وان كان حكما شرعيّا لكن ليس لازما بلا واسطة بحكم الشّرع والاستصحاب انّما يثبت اللوازم الشّرعية بلا واسطة قوله ولو لم يكن من اللّوازم الشرعيّة يعنى ولو لم يكن من الاحكام الشرعيّة الّتى يكون لزومها بحكم الشّرع بل كان لزومها بحكم العقل او العرف والعادة فالاصل وان كان مثبتا على هذا التقدير لكن اذا قلنا بحجّيته بناء على الاخبار يثبت الاحكام الشرعيّة الّتى ليس لزومها بحكم الشّرع وكذلك اذا قلنا بحجّية الاستصحاب من باب الظنّ فانّه يثبت به تلك الاحكام المذكورة ايضا لحجّية الاصل المثبت بناء عليه وليس المراد انّه على تقدير حجّية الاصل المثبت او كون الاستصحاب من باب الظنّ يثبت به غير الاحكام

الشرعيّة من الاحكام العقليّة والعرفيّة والعادية كيف وجميع التّنزيلات الشرعيّة سواء كانت تنزيلات امارية او تنزيلات اصليّة لا يثبت بها الّا الاحكام الشرعيّة الّا على وجه سلف فى بعض الحواشى السّابقة وسيصرّح المصنّف بهذا فلا تغتر بما يوهمه ظاهر العبارة فتقع فى الاشتباه قوله فتامل وجه التامل ان الموضوع بحسب المسامحة العرفية واحد ولو بنى على المداقة لاشكل الامر فى كثير من الاستصحابات المسلمة مثل استصحابى اليوم والليلة واشباههما قوله فاصل البراءة اظهر اه ولذا قد عمل به من لم يعمل بالاستصحاب مثل السيّد المرتضى وصاحب المعالم وغيرهما قوله وتعارض النصوص وكذلك فى موارد اجمال النصّ ولم يذكره لامكان ادراجه فى فقد النصّ لان النصّ المجمل بمنزلة العدم قوله وهى عند الاكثر ليست اه لكثرة الظنون الخاصّة عندهم بحيث تكون وافية بمعظم الاحكام بانضمام الادلّة العلميّة قوله فلا بدّ له من العمل بالظنّ الغير المنصوص اه اما مطلقا بناء على بطلان التبعيض فى الاحتياط وامّا بقدر ما يندفع به الحرج ويعمل فيما عداه على الاحتياط بناء على كون النتيجة تبعيض الاحتياط على ما سلكه المصنّف ره فى مبحث دليل الانسداد قوله وفيه ما لا يخفى لانّ محلّ النزاع مورد امكان الاحتياط والمورد المذكور ممّا لا يمكن فيه الاحتياط فهو خارج عن محلّ النزاع راسا قوله ولا يرد ذلك على اهل الاحتياط فيه منع ظاهر فان الاخبارى يفتى بوجوب الاحتياط ويحكم بالمنع من الرّجوع الى الاباحة وهو ايضا قول بغير علم فما هو جوابهم فهو جوابنا فان قالوا بانا نفتى بالاحتياط لأدلّته نقول نحن نحكم بالبراءة لأدلتها قوله ولا تلقوا اه وهذه الآية اظهر فى الدلالة من الآيات السّابقة لإيمائها الى الاستحباب بسبب التعبير بحق تقاته وحق جهاده وقوله تعالى (مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقوله تعالى (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ) اه هذه الآية ظاهرة فى صورة انفتاح باب العلم وانّه مع الاختلاف فى المسألة لا بد من الرّجوع الى الله والرّسول ص ليحصل العلم مثل قول المعصوم ع فارجه حتّى تلقى امامك فانّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام اه قوله مضافا الى النقض بشبهة الوجوب اه هذا النقض غير وارد على مثل آيات الاتقاء لظهور الاتقاء فى الشبهة التحريميّة كما لا يخفى نعم النقض بالشبهة الموضوعية فى محلّه قوله فنمنع منافات اه كما تسلّمه الخصم فى الشبهة الوجوبيّة والشبهة التحريميّة الموضوعيّة قوله واما عن آية التهلكة فبانّ اه يعنى ان النهى فيها للطلب الارشادى

القدر المشترك بين التحريم والتنزيه والتهلكة ايضا مشترك بين الاخروية والدنيوية فان كان التهلكة اخروية يكون النّهى بالنّسبة اليها للتحريم وان كانت دنيوية يكون النهى بالنّسبة اليها للتنزيه فلا بدّ فى الحكم بالتحريم من احتمال العقاب من الخارج من غير ان يستفاد من الآية وفى المقام ليس العقاب محتملا حتّى يحكم بالتحريم من جهة قبح العقاب بلا بيان واحتمال التهلكة الدنيوية وان كان موجودا لكن لا يجب رفعه باعتراف الاخباريين لانّ الشبهة من تلك الجهة موضوعيّة قوله فنذكر بعض تلك الاخبار تيمنا منها مقبولة اه كثير من هذه الاخبار شاملة للشبهة الوجوبية مع اعتراف الاخباريين بعدم وجوب الاحتياط فيها فلهم ان يقولوا بان عمومها مخصصة بالأخبار الدالّة على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة الحكميّة الوجوبيّة او انّ مقتضى الجمع بين هذه الأخبار واخبار البراءة هو حملها على الشبهة الوجوبيّة وحمل هذه على الشبهة التحريميّة لكنه بلا شاهدا وان عموم هذه الأخبار مخصصة بغير الشبهة الوجوبية للاجماع وعلى تقدير شمولها للشبهة الموضوعية وان كان ظاهر كثير منها ممّا دلّ على الردّ الى الله والرّسول ص والائمّة ع الاختصاص بالشبهة الحكميّة نقول ايضا انّها مخصّصة بغيرها من جهة بعض اخبار البراءة المختصّ بالشبهة الموضوعيّة كقوله ع كلّ شيء فيه حلال وحرام اه مع انّ لهم ان يقولوا بالاختصاص بغيرها للإجماع قوله ع اذا كان كذلك فارجه حتى تلقى امامك قوله فارجه بكسر الجيم والهاء من ارجيت الامر او من ارجأت الامر بالهمزة وكلاهما بمعنى أخرته فعلى الاوّل حذف الياء من الامر وعلى الثانى ابدلت الهمزة ياء ثم حذفت والهاء ضمير راجع الى الاخذ باحد الخبرين او من اوجه الامر اى آخره عن وقته كما ذكره الفيروزآبادى لكنه تفرد به ولم اجده فى كلام غيره كذا فى مرآة العقول قوله وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه قوله عليه‌السلام لم تروه صفة لقوله حديثا او حال وهو امّا على المجهول من باب الافعال او التفعيل اى لم تحمل على روايته يقال رويته الشعر اى حملته على روايته وارويته ايضا ويمكن ان يقرأ على المعلوم من احد البابين اى لم تحمل من تروى له على روايته او على بناء المجرّد اى تركك حديثا لم تكن راويا له على حاله فلا ترويه خير من روايتك حديثا لم تحصه والاحصاء لغة العدّ فاحصاء الحديث عبارة عن العلم بجميع احواله متنا وسندا وانتهاء الى المأخذ الشّرعى وقوله حديثا لم تحصه اظهار فى

موضع الاضمار لكثرة الاعتناء بشانه لانه عبارة اخرى عن معنى قوله حديثا لم تروه كذا فى مرآة العقول ايضا قوله بملاحظة انّ الاقتحام فى الهلكة لا خبر فيه يعنى لو كان فى اقتحام الهلكة حسنا وكان الوقوف احسن منه لدلّ الخبر على الاستحباب لكن لا حسن فى الاقتحام فى الهلكة فيكون الوقوف حسنا على الاطلاق وهذا المعنى يجتمع مع الوجوب بل لعلّه ظاهر فيه لكن قد تفرد عندهم النّحويين ان التجريد عن معنى التفضيل فى افعله انما يصحّ مع التجريد عن الاضافة واللام وكلمة من كما حكى عنهم ويردّه ظواهر هذه الاخبار ممّا ذكر وممّا سيأتى وقوله تعالى (قُلْ ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ) وما ذكره بعضهم من ان قول الشاعر انّ الشجي والمروة اعدلا بنى مروان بمعنى عادلاهم فقد تجرد لفظ اعدله عن التّفضيل مع كونه مضافا قوله مع ان جعله تعليلا لوجوب الارجاء يعنى ان فى المقبولة قد علّل قوله فارجه حتى تلقى امامك بقوله فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة والارجاء واجب من جهة ان الامر ظاهر فيه او حقيقة فيه فلو كان الوقوف عند الشبهة مستحبّا لم يصلح لكونه تعليلا لوجوب الارجاء لعدم المناسبة بينهما فلا بد ان يكون هو ايضا واجبا ليناسب التعليل للمعلّل قوله وتمهيدا لوجوب طرح ما خالف الكتاب لانّ طرح ما خالف الكتاب واجب قطعا كما انّ الاخذ بما وافق الكتاب كذلك فلو كان الوقوف عند الشبهة مستحبّا لم يناسب جعله تمهيدا ومقدمة لذلك قوله اترك الاكل يوما اصله ان اترك الاكل فحذف ان وارتفع الفعل كقوله تعالى (تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ) بعد قوله تعالى (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) على بعض الوجوه وقولهم تسمع بالمعيدى خير من ان تراه قوله لان افطر يوما اه بفتح اللّام وهمزة ان والتقدير لافطارى يوما احبّ الىّ من ان يضرب عنقى ويكون اللام جوابا للقسم المحذوف ومثله كثير فى القرآن لقد منّ الله على المؤمنين ولقد جاءكم رسول من انفسكم ولقد علموا لمن اشتراه وغير ذلك ومثل هذا الحديث الحديث السّابق لان اصلّى بعد الوقت احبّ الى اه قوله حتى يحملوكم فيه الى القصد القصد وسط الشّيء وخياره الواقع بين طرفى التفريط والافراط المذمومين قال رسول الله الامور ثلاثة اه هذا التثليث غير التثليث المعروف فانه فى رواية عمر بن حنظلة وهذا فى هذه الرّواية والظاهر ان هذا عبارة اخرى عنه ففيها امر بين رشده فيتبع وامر بين غيّه فيتجنب وامر مشكل يرد حكمه الى الله ورسوله قوله ما حق الله على العباد
ومثله رواية اخرى مروية فى الكافى عن هشام بن سالم قال قلت لابى عبد الله ع ما حق الله على العباد قال ع ان يقولوا ما يعلمون ويكفوا عمّا لا يعلمون فاذا فعلوا ذلك فقد ادّوا الى الله حقّه قوله والجواب (1) هذه الاخبار مختصّ اه هذا الكلام يدلّ على انّ الامر فى بعضها مستعمل فى الوجوب وفى بعضها مستعمل فى النّدب فينافى ما ذكره فى الملخص من انّ الامر فى الاخبار المذكورة للطّلب القدر المشترك الارشادى وقد تفصّى عنه شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث والحاشية بان لفظ الامر مستعمل فى الطلب القدر المشترك كما ذكره فى الملخص وانّ ما ذكره هنا مبنىّ على استفادة خصوص الوجوب او النّدب من الخارج بالقرينة لا انّ اللّفظ مستعمل فى خصوصهما حتى ينافى ما ذكره فى الملخص وفيه ان قول المصنّف بعض هذه الاخبار مختصّ بالوجوب وبعضها ظاهر فى الاستحباب كالصّريح فى كون اللّفظ مستعملا فيهما واظهر منه ما سيأتى عن قريب فقد استعملها الائمّة كذلك فمن موارد استعمالها فى مقام لزوم التوقّف مقبولة ابن حنظلة ومن موارد استعمالها فى غير اللّازم رواية الزّهرى المتقدّمة الى آخره ويمكن توجيه عباراته فى المقام بان مراده فى الملخص استعمال الامر فى كثير منها للقدر المشترك الارشادى فلا ينافى كون بعضها للوجوب وبعضها للاستحباب فيكون ملخص الجواب عن جميع الاخبار ان بعض الاخبار ظاهره فى الاستحباب فلا ربط له بالمدّعى وبعضها ظاهر فى الوجوب فى غير المتنازع فيه كالشبهة المحصورة وكمورد انفتاح باب العلم الّذى يتمكّن من ازالة الشبهة بالرجوع الى الامام او الى الطرق المنصوبة وكما فى الاعتقاديات وما بقى ظاهر فى القدر المشترك الارشادى الّذى لا يدلّ على خصوص الوجوب فاين ما دامه الخصم من وجوب التوقّف والاحتياط عند الشبهة قوله وبعضها وارد فى مقام النّهى عن ذلك لاتكاله فى الامور العملية اه مثل قوله عليه‌السلام فى رواية المسمعى ولا تقولوا فيه بادائكم وقوله ع فى موثّقة حمزة بن الطّيار حتى اذا بلغ موضعا منها قال له كفّ واسكت بناء على انّ الامر به لانّ التعارض قد فسر هذا الموضع برأيه وأخطأ فان فيه وجوها ذكرها فى مرآة العقول منها هذا قال قدس سرّه الامر بالكف عند بلوغ ذلك الموضع اما لان من عرض الخطبة فسر هذا الموضع برأيه وأخطأ او لانّه كان فى هذا الموضع غموض ولم يثبت عنده القارى ولم يطلب تفسيره منه ع او لأنه عليه‌السلام اراد انشاء ما افاد وبيان ما اراد لشدّة الاهتمام به فامره بالكف ومثل قول امير المؤمنين ع فى خطبة له على ما حكى

__________________

(1) انّ بعض

قال ويا عجبا وما لى لا اعجب من خطاء هذه الفرق على اختلاف حججها فى دينها لا يقتفون اثر نبىّ ولا يقتدون بعمل وصىّ يعملون فى الشبهات ويسيرون فى الشهوات المعروف منهم ما عرفوا والمنكر عندهم ما انكروا مقرّهم فى المعضلات الى انفسهم وتعويلهم فى المبهمات على ادائهم اه قوله فى كون الامر فيها للارشاد يعنى للقدر المشترك الارشادى المشترك بين الوجوب والندب امّا كونه للقدر المشترك فلانّ الشبهة فيها عامة للدينية والدنيوية والتحريميّة والوجوبيّة والحكميّة والموضوعيّة ومن المعلوم عدم وجوب الاجتناب فى كثير منها وامّا كونه للارشاد فلانّه قد تبيّن حكمة التوقف من انها عدم الوقوع فى الهلكة الواقعية فتكون كاوامر الطبيب للإرشاد فاذا كان للقدر المشترك الارشادى فلا يدل على مذهب الخصم لانّ العام لا يدلّ على الخاصّ نعم اذا احرز من الخارج كون الهلاك المحتمل عقابا يجب الاجتناب عنه لكن ليس العقاب محتملا فى المقام من جهة قبح العقاب من غير بيان وما ذكره المصنّف قدّس سره فى مقام الجواب بانه للقدر المشترك الارشادى فهو لبيان الواقع والا فالجواب عن الاخبار المذكورة لا تتوقف عليه اذ يكفى فى الجواب ان يقال بان الامر للقدر المشترك والعام لا يدلّ على الخاصّ ولو كان للقدر المشترك المولوى ثم اعلم انّ المصنّف ره ذكر فى هذا المقام انّ الامر للقدر المشترك الارشادى وذكر فى مقام الجواب عن اخبار الاحتياط انّ الامر للقدر المشترك او الارشاد وذكر فى الامر الثالث من التنبيهات انّه يحتمل كون الامر للاستحباب المولوى والاستحباب الارشادى وذكر لكلّ منهما مقرّبا وسيجيء ما يمكن ان يقال فى ذلك المقام فيظهر من مجموع كلماته كونه قدس‌سره متردّدا فى ذلك قوله فهذه الاخبار لا تنفع اه امّا عدم نفعها فى احداث احتمال العقاب فلانّها لبيان الكبرى ومن المعلوم عدم امكان اثبات الصّغرى بها بل لا بدّ من احرازها فى الخارج حتّى تكون بانضمام الكبرى مستنتجة للنتيجة وامّا عدم نفعها فى حكم الاحتمال المزبور فلانّها للطلب القدر المشترك الارشادى نعم اذا كان العقاب محتملا فلا شكّ فى وجوب دفعه لكن ليس العقاب هنا محتملا بعد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ووروده على قاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل عقليّة كانت او نقلية قوله فان قلت انّ المستفاد منها احتمال التهلكة اه توضيحه ان ظاهر قوله ع فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى التهلكة ان فى ارتكاب الشبهة اقتحام فى التهلكة قطعا وبعد صرفه عن ظاهره يكون المراد ان

فى ارتكاب الشبهة اقتحاما فى الهلكة احتمالا والمتبادر من التهلكة وان كان انصرافيّا حيث ورد فى لسان الشّرع هو التهلكة الاخروية لانّ عمدة نظر الشّارع صرف النّاس عن الوقوع فى العقاب الاخروى فاذا كان العقاب محتملا فلا محالة يكشف على نحو كشف اللّازم المساوى لوجود الملزوم عن وجوب الاحتياط فى مرحلة الظاهر كما يكشف حديث الرّفع على تقدير تقدير المؤاخذة عن عدم وجوب الاحتياط وكما يكشف الاخبار الواردة فى الشّرع على ثبوت العقاب على بعض الاعمال عن كونها محرّمة والواردة على ثبوت الثواب عن كونها واجبة او مستحبّة ولا يجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان لما ذكرنا من كشف ذلك عن كون الامر الوارد بالتوقّف والاحتياط للوجوب فيكون بيانا مع ان ثبوت احتمال العقاب المستفاد من الاخبار يكون مانعا عن جريان القاعدة لأنّ جريانها ملازمة لعدم احتمال العقاب وان شئت قلت ان الاخبار تدل على الصّغرى وهى احتمال العقاب وكبراها ثابتة بالاجماع حتى من المجتهدين لأنّهم يقولون ايضا بوجوب دفع العقاب المحتمل ولا يتفاوت فى ذلك بين حمل الامر الوارد فى الاخبار على الوجوب او استكشاف الوجوب من حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل كما انه لا يتفاوت فى ذلك بين كون الوجوب المستكشف من ذلك فى الاخبار مولويا او ارشاديا كحكم العقل المزبور بل لا بدّ من ان يكون الحكم المستكشف ارشاديّا اذ قد تبيّن فيها حكمة التوقّف كما ذكره المصنّف قدس‌سره لأنّ البيان الرافع لموضوع قاعدة القبح لا يلزم ان يكون وجوبا مولويا ولا ينافى ذلك ما ذكره المصنّف سابقا من ورود قاعدة القبح على حكم العقل بوجوب دفع الضّرر للمحتمل لانّ ذلك حيث لم يثبت الصّغرى من الخارج والفرض دلالة الاخبار على ثبوت الصّغرى ولا ينافى ذلك ايضا ما ذكرنا سابقا ويستفاد ممّا ذكره المصنّف ايضا من قوله واعلم ان هذا الدّليل العقلى اه من ان اخبار الاحتياط انما تكون واردة على الدليل العقلى المذكور اعنى قاعدة القبح اذا كان موضوع الوجوب فيها احتمال الحرمة لا احتمال العقاب لانّه لو كان موضوعه احتمال العقاب يرتفع بقاعدة القبح ايضا كقاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل لانّ ذلك ايضا حيث لم يكن احتمال العقاب محرزا والفرض احرازه من جهة الاخبار وممّا ذكرنا ظهر النظر فيما ذكره شيخنا قدّس سره فى الحاشية فى توضيح قوله فان قلت اه بان الحكم المستكشف من الاخبار لا بدّ ان يكون شرعيا مولويا حتى يصلح ان يكون بيانا وان موضوع وجوب الاحتياط المستكشف من الاخبار من حيث دلالتها

على احتمال التهلكة فى كلّ شبهة لا بدّ ان يكون احتمال الحرمة لا احتمال العقاب حتّى يصلح ان يكون بيانا للتكليف الواقعى المحتمل من أراده رجع الى الحاشية ومن العجيب انه قدس‌سره قد تسلم قبل اسطر ان دلالة الاخبار على الوجوب الارشادى يكفى فى كونه بيانا مع ثبوت احتمال التهلكة من الخارج قال قدس‌سره بل ربما يقال ان حمل الطلب على الالزام الإرشادي المترتب على احتمال العقاب لا يجدى الخصم ايضا من حيث ان مفاد الاخبار على هذا التقدير مفاد حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل وقد عرفت ورود دليل البراءة عليه وان كان القول المذكور منظورا فيه من حيث ان ظاهرها بل صريحها احتمال التهلكة فى كلّ شبهة وهذا بخلاف حكم العقل فى مسئلة دفع الضّرر المحتمل فانه حكم فى موضوع كلى يتبع تحققه فى الخارج اه قوله قلت ايجاب الاحتياط ان كان مقدّمة اه الاولى ان يجاب بمنع تبادر التهلكة الاخروية من الاخبار بل المتبادر اما الدنيويّة فقط او جنس التهلكة الّتى تصدق على الدنيوية فان التبادر امّا من جهة غلبة الاستعمال او غلبة الوجود وكلتاهما غير معلومة خصوصا الثانية مع انّها غير مفيدة وقد ورد فى تفسير قوله تعالى (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) ما يدلّ على كون المراد بها التهلكة الدنيوية فقط فراجع الصّافى ومجمع البيان وقد ذكر المصنّف فى باب الاستدلال على حجّية الظنّ من جهة وجوب دفع الضّرر المظنون ان دفع الضّرر الدنيوى والاخروى واجب من جهة الشرع ايضا واستدلّ بالآية المذكورة وذكر فى مقام دفع الجواب عن حديث التثليث الآتي الّذى فيه قوله وهلك من حيث لا يعلم انّ النبوى المذكور ليس واردا فى مقام الالزام بالاحتياط لوجوه ثلاثة مع وحدة السّياق فى الاخبار مع ان المصالح والمفاسد الدّنيوية هى الّتى صارت اسبابا لإنشاء الشارع الوجوب والحرمة بناء على مذهب العدليّة من التبعيّة فكيف يكون المتبادر غيرها وما ذكرنا من الجواب اولى ممّا ذكره شيخنا قدس‌سره حيث قال والجواب منحصر بمنع الاستظهار المزبور من حيث منافاته لمورد ما لا يحتمل فيه العقاب من الاخبار المذكورة كما فى مسئلة النكاح وعمومها لما لا يحتمله قطعا مع إبائها عن التخصيص فالهلكة المحتملة اعم من العقاب اه لان كون مورد بعض الاخبار الشبهة الموضوعيّة وإبائها عن التخصيص هو الّذى اشار اليه بقوله هذا كله مضافا اه على ما سيأتى شرحه ولا بدّ من الجواب فى هذا المقام مع قطع النظر عنه وامّا ما ذكره بعض المحققين ره فى هذا المقام من ان الصّواب فى الجواب ان يقال انّ العقاب لما كان لا يصحّ بمجرّد ايجاب الاحتياط ما لم يعلم

به المكلّف لا يصحّ حمل التهلكة فى الاخبار على ما هو ظاهرها من العقاب حيث لا يعلم بايجابه بعده وهذه الاخبار لا تصلح بيانا واعلاما له فان كونها بيانا واعلاما موقوف على صحّة حمل التهلكة فيها على ظاهرها وهو موقوف على كونها بيانا واعلاما والا لما صح حملها على ظاهرها كما عرفت تامل تعرف انتهى فضعفه ظاهر لما عرفت من المستدل من ان الاخبار متكفلة لبيان الصغرى والكبرى مع ان احراز الصغرى بالاخبار يكفى للاجماع وحكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل وامّا ما ذكره المصنّف فى الجواب فمنظور فيه ايضا لأنّ الاحتمال الاوّل خارج عن كلام السّائل لان مقصوده انّ المستفاد من الاخبار شيئان الصّغرى والكبرى وان ثبوت احتمال العقاب المستفاد منها كاشف عن وجوب الاحتياط وان قاعدة القبح لا تجرى هنا فالاخبار لا تثبت الكبرى الكلّية فقط فى موضوع احتمال العقاب حتى تكون مثل الكبرى المستفادة من العقل مرتفعة من جهة قاعدة القبح بلا بيان والاحتمال الثانى ايضا غير متطرق فى المقام لأنّه مع انّه خارج عن فرض السّائل حيث ذكر عدم سقوط عقاب التكاليف الواقعية المجهولة لا الظاهريّة خارج عن الاخبار اذ المستفاد منها الارشاد كما اعترف به المصنّف لا الظّاهرى النفسىّ اى المولوىّ مع انّ كون العقاب على الحكم الظاهرى مناف للتحقيق ولأغلب كلماته الدالّة على عدم العقاب على الحكم الظاهرى مطلقا وان كان موافقا لبعض كلماته فى حجّية الظنّ وغيره مع انه على تقدير ثبوت العقاب للحكم الظاهرى يكون المخالفة الواقع ايضا عقابا فيتعدد العقاب فلا معنى لقوله لا مخالفة الواقع ويمكن التوجيه بحيث لا يرد هذا الايراد بانّ المقصود انّ العقاب ليس على مخالفة الواقع فقط بل على الحكم الظاهرى ايضا مع انّ صريح الاخبار كون العقاب على الواقع لا غير قوله وما ذكرنا اولى لانّ سياق الاخبار لكونها فى مقام اعطاء الضابط آب عن التخصيص مع انّه يكون تخصيصا للاكثر على ما سيأتى منه فى رد الاستدلال بخبر التثليث وردّ صاحب الوسائل مع انّ مورد بعضها الشبهة الموضوعيّة كرواية النكاح على الشبهة ومن المعلوم ان اخراج المورد غير جائز فلا يرد ان التخصيص خير من سائر المجازات قوله وقد استعملها الائمّة عليهم‌السلام كذلك قد ذكرنا ان هذا ينافى ما ذكره فى الملخص من حمل الاخبار على القدر المشترك الارشادى وقد سمعت ما وجهنا به كلامه وما وجه به شيخنا قدّس سره مع انّ ما ذكره من ان الامر فى المقبولة وفى رواية الزّهرى مستعمل فى الوجوب يثبت مطلب الخصم من وجوب التوقف والاحتياط الا أن يقال بانّ

وجوبه ارشادى والوجوب الارشادى المستفاد من الاخبار فى موضوع احتمال العقاب لا يثبت مطلب الخصم كالوجوب الارشادى الّذى يحكم به العقل فى الموضوع المذكور لان قاعدة القبح واردة عليه نعم لو كان موضوع الوجوب الارشادى المذكور هو احتمال الحرمة بان يكون مفاد الاخبار وجوب التوقّف والاحتياط فى موضوع احتمال الحرمة يكون واردا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما اشرنا الى ذلك مرارا او يقال بان وجوب التوقّف فى المقبولة ورواية جميل المتقدّمة لامكان حملهما على صورة انفتاح باب العلم كما هو ظاهر المقبولة وقد ذكره المصنّف عن قريب قوله فان من المعلوم رجحان ذلك اه قد ذكرنا نقلا عن مرآة العقول ان قوله لم تروه ولم تحصه محمول على عدم كون الشخص ضابطا وحافظا لمتن الخبر وسنده والانتهاء الى المعصوم ع ومن المعلوم عدم جواز نقل مثل هذه الرواية فاين الرّجحان الّذى ذكره مع ان ما ذكره من حمل الخبر المذكور على غير معلوم الصّدور او الدّلالة غير مستفاد منه وخارج عمّا ذكره المجلسىّ قدس سرّه مع انّ الخبر الغير المعلوم الدّلالة لا يكون ترك روايته راجحا ايضا لانّ الاخبار المنقولة فى الكتب كثير منها غير مفهوم المعانى للرواة مع انّهم قد رووها بل قد جرت سيرتهم على نقل مثل ذلك فرب حامل فقه الى من هو افقه منه قوله لكونها شبهة موضوعيّة محض كونها شبهة موضوعيّة لا توجب جريان اصل البراءة مع جريان اصل الفساد المسلم فى المعاملات الوارد على اصل البراءة او الحاكم عليه ولا يعارضه عموم اوفوا بالعقود ونحوه لعدم جريانه فى الشبهة الموضوعيّة نعم جريان اصالة عدم تحقق مانع النكاح مانع عن اصل الفساد المزبور لأنّه بالنّسبة اليها اصل حكمى والاصل الموضوعى حاكم على الاصل الحكمى فالاولى الاقتصار على الوجه الثانى فقط قوله نعم قد يشمله من حيث كون الحكم عملا مشتبها اه يعنى ان المراد من الاخبار وان كان التوقف من حيث العمل لكن يمكن ادّعاء كون العمل اعم من الحكم فاذا كان الحكم مشتبها يجب التوقف فيه وعدم الحكم ويكون شمول الاخبار له من جهة كونه عملا مشتبها لا من جهة كونه حكما فى فى عمل مشتبه بان يكون المراد من العمل هو ما يقابل الحكم لكن فيه ان الظاهر من العمل هو ما يقابل الحكم فلا يشمله مع ان شمول الاخبار للعمل فى مثل شرب التتن ممّا لا ريب فيه فاذا وجب التوقف فى مثل شرب التتن وعدم الدّخول فيه وعدم ارتكابه يكون الحكم فى مرحلة الظاهر هو حرمة الارتكاب فلا يكون الحكم على هذا التقدير مشكوكا حتى يجب فيه التوقف بمقتضى اخباره مضافا الى انّ

الحكم والفتوى بغير علم يكون حراما تشريعيّا واقعيّا فلا يمكن كونه حراما ظاهريّا من جهة اخبار التوقف فتدبّر قوله وفى كلا الجوابين ما لا يخفى امّا فى الجواب الاوّل فلمنع كونها كلّها ضعيفة بل فيها الصّحيح والموثق ايضا وامّا فى الثانى فلمنع كونها كلّها واردة فى المنع عن العمل بالقياس نعم بعضها وارد فى ذلك لا كلّها قوله واعتضادا بالكتاب والسنّة المراد بها السنّة النبويّة مثل حديث الرفع وغيره قوله واكثر السنّة يعنى اكثر الاخبار سواء كانت نبويّة ام إماميّة قوله وبعض تقريرات الاجماع قد ذكر المحقّق ره فى الجواب الّذى نقله المصنّف ره واعتضادا بالكتاب والسنّة بل الاجماع وان لم ينقل المصنّف هذا اللّفظ ولذا ذكر ره فى ردّ الجواب الّذى ذكره بقوله وبعض تقريرات الاجماع والمراد به التقرير الاوّل الّذى ذكره المصنّف للاجماع اذ هو ايضا بالنّسبة الى ادلّة الاحتياط على تقدير تماميّة دلالتها كما هو المفروض فى هذا الجواب الّذى ذكره المحقّق المزبور من قبيل الاصل بالنّسبة الى الدليل لانّه على التقدير الثانى والثالث دليل قطعى يكون مقدّما على اخبار التوقف والاحتياط حتى على التقدير المزبور لعدم امكان معارضتها للدّليل القطعى لكن من المعلوم انّ مقصود المحقّق القمّى ره هو هذا لا ما ذكر فلا يرد الايراد قوله لا تكافؤ اخبار التوقّف لكونها اكثر اه بعد جبر المرسلة بعمل المشهور وكونها حجّة كما هو المفروض فى هذا المقام لا يصحّ الحكم بترجيح اخبار التوقف عليها بالاكثرية واصحّية السند لان المرسلة نصة فى الاباحة واخبار التوقف ظاهرة فى الوجوب على تقدير التسليم كما هو مبنى الجواب ومن المعلوم ان الجمع الدلالى متقدم على الترجيح والتخيير كما سيأتي التصريح به من المصنّف فى التعادل والترجيح ومنه يظهر ان قوله واما قوة الدلالية فى اخبار البراءة فلم يعلم منظور فيه ايضا قوله وظهر ان الكتاب والعقل لا ينافى اه لما ذكر من انّهما كالاصل بالنّسبة الى الدّليل قوله مخالفة للعامة لاتفاقهم اه قد ذكر فى القوانين ان العامة مختلفون فى البراءة والاحتياط فلا يمكن حمل اخبار البراءة على التقيّة وكذلك السيّد الصّدر ره فى شرح الوافية قال كيف تحمل اخبار البراءة على التقيّة مع ان العامة ايضا اختلفوا فبعضهم قال بالإباحة للادلّة النقليّة وبعضهم قال بالتّحريم وبعضهم قال بالتوقف قلت مع ان منها ما نقل عن النبىّ ص كحديث الرّفع والوضع ولا يمكن حمله على التقيّة مع انه على فرض التسليم لا شك ان اخبار البراءة موافقة لفتوى المشهور فتكون راجحة بها بل وبالاجماع المنقول بل وبالمحصّل على ما عرفت وان كان فلا يطلق على الاعتضاد بالدليل القطعى الترجيح

وعلى تقدير عدم الاجماع القطعى فغاية الامر التكافؤ لوجود المرجّح فى كلّ منهما والاخباريّون وان لم يعتمدوا على غير المرجّحات المنصوصة لكن قد ثبت فى محلّه فساد مذهبهم قوله لان الحكم فى تعارض النصّين الاحتياط هذا وان كان مذهب الأخباريّين لكنه مقدوح من جهة ان اخبار التخيير خاصة فيقدم على الاخبار العامة للاحتياط وامّا ما ورد فى خصوص المتعارضين كالمقبولة والمرفوعة حيث قال فى الاولى فارجه حتى تلقى امامك وفى الثانية خذ بما وافق الاحتياط منهما فالاولى منها واردة فى مقام التمكن من تحصيل العلم حيث قال حتى تلقى امامك وقد سبق فى كلام المصنّف ايضا والثانية ضعيفة السّند مع انّها تدلّ على كون الاحتياط مرجّحا لا مرجعا مع انّه غير معقول ولعلّه خلاف مذهب الاخباريّين ايضا قوله مع ان التخيير لا يضره لما كان الاخبارى فى مقام الاستدلال على وجوب التوقف والاحتياط ولابدية الرجوع اليهما فيمكن الجواب عنه بعدم دلالة الاخبار على ذلك بل غاية ما يستفاد منها التخيير فعلم ان التخيير يضرّ الاخبارى المذكور قوله ومنها انّ اخبار البراءة اخصّ لاختصاصها اه هذا الجواب محكى عن الفاضل النراقى وقوله لاختصاصها بمجهول الحلية والحرمة منظور فيه لأنّ اكثر اخبار البراءة وان كانت كذلك لكن كثيرا منها يشمل الشبهة الوجوبيّة ايضا مثل قوله ص رفع عن امّتى ما لا يعلمون وقوله ع الناس فى سعة ما لا يعلمون وغيرهما لكن ذكر بعض المعاصرين ان مقصود الفاضل النراقى بيان النسبة بين قوله ع كلّ شيء فيه حلال وحرام اه وبين اخبار التوقف وان ما ذكره المصنّف من ان اكثر ادلّة البراءة كذا وكلّ شيء مطلق كذا لا ربط له بكلام النراقى اصلا فعلى ما ذكره لا يرد عليه ما ذكرنا والله العالم قوله وان كان ظاهره الاختصاص بالشبهة التحريميّة مثل قوله كلّ شيء اه هذا بناء على رواية الصّدوق ره وامّا بناء على رواية الشيخ ره حيث انّ فيها امرا ونهى فيشمل الشبهة الوجوبيّة ايضا قوله لكن يوجد فى ادلّة التوقّف ما لا يكون اعمّ منه يعنى يوجد فى اخبار التوقف ما لا يجوز المعاملة معه معاملة العموم والخصوص بان يخصص باخبار البراءة فالمراد من نفى كونه اعمّ عدم جريان حكم العام فيه وعدم العموم حكما وان كان عامّا بحسب النسبة المنطقية لكن تخصيصه ببعض اخبار التوقف على ما هو ظاهر قوله لكن يوجد فى اخبار التوقف ما لا يكون اعم ليس على ما ينبغى فان جميع اخبار التوقف فى كلّ شبهة يشمل المتعارضين ولذا قال ويشمله اخبار التوقف قوله غير داخل فى هذا الخبر اه يعنى فى

المغيّا وهو كلّ شيء مطلق وداخل فى الغاية وهو قوله حتى يرد فيه نهى بناء على ان يكون النّهى الوارد اعم من السّليم والمعارض قوله ويشمله اخبار التوقف يعنى جميع اخبار التوقف فانّ بعضها وارد فى مطلق الشبهات ومورد بعضها المتعارضان ومورد بعضها الشبهة الموضوعيّة وعلى اى تقدير فيشمل لفظ الشبهة المتعارضين ايضا كما اشرنا اليه آنفا ولذا قلنا بانّ العبارة لا تخلو عن مسامحة قوله فلذا وجب التوقف هنا وجب فيما لا نص فيه اه يمكن ان يكون مقصوده قدّس سره من هذا الكلام احد شيئين الاوّل ان اخبار التوقف وان كان اعمّ بحسب النّسبة المنطقيّة ولكن لا يمكن ان يعامل معها معاملة العموم والخصوص المطلق من جهة الاجماع المركّب وعدم القول بالفصل فلا بدّ ان يجرى فى المتعارضين حكم المتباينين من الرّجوع الى المرجّحات وغيره ويمكن ان يكون مراده انه بملاحظة الاجماع المركّب لا يجوز تقديم كلّ شيء مطلق على اخبار التوقف فى مورد فقد النصّ بل لا بدّ من العكس لانّ تقديمه عليها فى المورد المزبور يستلزم تقديمه عليها فى مورد التعارض وذلك لا يجوز من وجوه الاوّل ان مورد كثير من اخبار التوقف الخبران المتعارضان فخروج مورد التعارض يستلزم خروج المورود هو غير جائز بالاتفاق الثانى انّ مورد التعارض داخل فى الغاية وهو قوله حتى يرد فيه نهى فكيف يمكن دخوله فى المغيّا وهو قوله ع كلّ شيء مطلق الثالث انه يستلزم طرح اخبار التوقف راسا لانّ الشبهة الوجوبيّة مطلقا والشبهة التحريميّة الموضوعيّة خارجتان بالاتفاق فلو خرجت الشبهة التحريميّة الحكميّة ممّا لا نصّ فيه ومن المتعارضين لا يبقى لها مورد لكن يرد على هذا الاخير انه مع خروج ما ذكر لا تبقى اخبار التوقف بلا مورد اذ يبقى لها موارد الشكّ فى المكلّف به والاصول الاعتقادية وما يمكن فيه من تحصيل العلم وغيرها الرابع ان جمهور الاصوليّين القائلين باصل البراءة عند فقد النصّ لا يقولون به عند تعارض الخبرين بل المشهور عندهم الرّجوع الى التخيير الّا ان يدّعى الاجماع المركّب بينهما فى عدم وجوب التوقف قوله فتامّل وجهه منع الاجماع المركب فيمكن القول بوجوب التوقف فى المتعارضين دون ما لا نصّ فيه لاخبار خاصّة فانّها قد وردت فى المتعارضين كالمقبولة والمرفوعة ورواية المسمعى السابقة وقد ذكره شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث والحاشية ان هذا هو الظاهر فى وجه التامّل لكن فى هذا الوجه تامّل نعم قد ذهب جمع من الاصوليّين عند تعارض الحاظر والمبيح بتقدم الاوّل من جهة تقدم الناقل وهو موافق فى النتيجة للقول

بالتوقف بالمعنى الّذى ذكره المصنّف ره مع انّهم يقولون بالاباحة فيما لا نصّ فيه فلا يتم الاجماع المركّب ويمكن ان يكون وجهه ان ظاهر قوله ع حتى يرد نهى النهى السليم لا الاعمّ منه ويمكن ان يكون وجهه ان معنى قوله ما لا يكون اعم اه ليس نفى كونها عامه بحسب النسبة المنطقية بل عدم جريان حكمه كما ذكرنا ويمكن ان يكون وجهه ان قوله فيوجد فى اخبار التوقف ما لا يكون اعمّ ليس على ظاهره اذ جميع الاخبار كذلك قوله مع انّ جميع موارد الشبهة اه غرضه ره من هذا الكلام ابداء اتحاد الموضوعين وكون التعارض بينهما تباينيّا وانه ليس اخبار التوقف اعم بحسب النسبة المنطقية ايضا فيشمل كلاهما الشبهة الوجوبية والتحريميّة الموضوعيّة والحكميّة من جهة ان الشبهة وان كانت وجوبية يحتمل فيها كون الحكم او الاعتقاد بها حراما فيكون مفاد كلّ شيء مطلق كونهما مباحين ومفاد اخبار التوقف كونهما مما يجب التوقف فيه قوله فتامّل وجه التامّل انّه لا معنى لشمول الطّرفين للحكم المشتبه فى الشبهة الوجوبيّة لعدم الاشتباه لانّه اذا كان جائز الارتكاب والترك بمقتضى اخبار البراءة يكون حكمه ايضا ذلك فليس فيه احتمال التحريم حتّى يحكم بجوازه من جهتها ولو فرض شمول اخبار التوقف لها يكون الحكم ايضا كذلك بل لا يمكن شمولهما للحكم فى الشبهة التحريميّة ايضا لمثل ما ذكر فان الدّخول فى العمل اذا كان متوقفا فيه او مباحا يكون الحكم ايضا ذلك مع انّه على تقدير تصوّر الشكّ فى الحكم يكون مفاد وجوب التوقف فيه عدم الحكم وهو مناف لمذهب الاخباريّين من وجوب الحكم بالتوقف ويكون مفاد كلّ شيء مطلق جواز الفتوى بالاباحة مع انّ مذهب الاصوليّين وجوب الفتوى بها ويمكن ان يكون وجه التامّل عدم امكان شمول اخبار التوقف والخبر المذكور للحكم مع قطع النظر عمّا ذكر بان يقال ان الحكم والفتوى اذا كانا مشكوكين كما هو المفروض يكون الحكم حراما تشريعيّا واقعيّا فلا معنى للحكم ظاهرا بوجوب التوقف لاخباره فضلا عن الحكم ظاهرا بالإباحة لخبرها ويمكن ان يكون وجهه عدم امكان شمول الطّرفين للاعتقاد بان يقال فى الشبهة الوجوبية اذا شكّ فى الوجوب والاباحة وشكّ فى جواز الاعتقاد بالوجوب مثلا او تحريم الاعتقاد به يكون مفاد كلّ شيء مطلق جواز الاعتقاد به اذ لا معنى للاعتقاد مع الشكّ فلا يتعلق به حكم ظاهرى بالاباحة او بوجوب التوقف ويمكن ان يكون وجهه ان كون مورد كلّ شيء مطلق واخبار التوقف على التوجيه المذكور واحدا موقوف على كون التوقّف بمعنى

عدم الاقدام على الشيء فعلا او تركا كما هو مقتضى كلام المجيب وهو فى محلّ المنع لانّ التوقف كما ذكره المصنّف ره هو بمعنى عدم الدّخول فى الفعل فيكون اخبار التوقف اخصّ فيجب تخصيص كل شيء بها لا العكس ويمكن ان يكون وجهه ان التعارض بينهما لا يكون تباينيّا ولو على التوجيه المذكور بل يكون اخبار التوقف اعم ايضا لشمولها للشكّ فى المكلّف به وغير ذلك مما ذكرنا سابقا فتدبّر قوله اذا اصبتم بمثل هذا ولم تدروا اه الاستدلال بالحديث موقوف على كون المراد بمثل هذا مطلق الشبهة ولو مع عدم العلم بنوع التكليف فيشمل الشبهة التحريميّة التكليفيّة ايضا قوله ومنها موثقة عبد الله وضاح على الاقوى فى قضاء الوسائل محمّد بن حسن عن حسن بن محمّد بن سنان عن سليمان بن داود المنقرى عن عبد الله بن وضاح قال كتبت الى العبد الصّالح ع وفى صوم الوسائل والقوانين عن الشيخ باسناده عن حسن بن محمّد بن سماعة عن سليمان بن داود عن عبد الله بن وضاح قال كتبت الى العبد الصّالح وما فى قضاء الوسائل حسن بن محمّد بن سنان سهو من قلم الناسخ والصّواب حسن بن محمّد بن سماعة والحسن المذكور واقفى ثقة فى دينه وعبد الله بن وضاح ايضا ثقة وسليمان بن داود المنقرى ثقة على قول النجاشى وضعيف على قول ابن الغضائرى على ما حكى والنجاشى اثبت على ما ذكره علماء الرجال فقوله على الاقوى اشارة الى اختيار قول النجاشى لانّ الخبر على راى ابن الغضائرى يكون ضعيفا باصطلاح المتاخرين لكن فى شرح الوافية للسيّد الكاظمى ره ان طريق الشيخ الى على بن السّندى والحسن بن محمّد بن سماعة مجهول وسليمان مشترك بين مجهول وضعيف وقال فى القوانين وفيه بعد الاغماض عن السّند ويفهم منه ايضا عدم سلامة السند عنده مع انّ الخبر الموثق حجّة عنده قوله ويستر عنا الشمس اى قرص الشمس وان بقى ضوئها وشعاعها على الجدران والحيطان ونحوهما او المراد ستر شعاع الشمس بحيث لا يبقى اصلا فى الجدران والحيطان ونحوهما وهذا اولى اذ المعنى الاوّل هو الّذى يفيده قوله يتوارى القرص مع انّه لا يناسب قوله ع يزيد الليل ارتفاعا ويستر عنا الشمس قوله فيدلّ على لزوم الاحتياط مطلقا وبيان الحكم الظاهرى للواقعة مع انّ شان الامام عليه‌السلام بيان الحكم الواقعى خصوصا مع كون السّئوال عنه اما لعدم قدرته على بيانه فى المقام واما لمصالح اخرى يعلمها عليه وآبائه السّلام هذا على مذاق المستدل وسيأتي ما يقوله المصنّف قدس سرّه قوله ومنها ما عن امالى المفيد الثانى اه فى الوسائل فى

باب القضاء عن الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسى فى اماليه عن ابيه عن المفيد عن على بن محمّد الكاتب عن ذكريا بن يحيى التميمى عن ابى هاشم داود بن القسم الجعفرى عن الرّضا ع ان امير المؤمنين ع قال لكميل بن زياد اخوك دينك اه وقال السيّد الكاظمى فى شرح الوافية ان على بن السندى لا يخلو عن جهاله انتهى الا ان يدفع الخلل برواية المفيد عنه كما اشار اليه المصنّف وفيه تامّل لكن فى المقابيس فى كتاب النكاح ان على بن سندى ثقة وفى القوانين وفيه بعد الاغماض عن السّند اه قوله دع ما يريبك الى ما لا يريبك عن المجمع روى بفتح الياء وضمّها والفتح اكثر وكلمة باء الموصولة اعم من الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية فى الاولى الريب فى ترك المشتبه وعدم الريب فى فعله وفى الثانية بالعكس وقوله فانك لن تجد فقد شيء اه يعنى ما تركت شيئا لله تعالى الّا وجدت اجره وثوابه فى الآخرة ولن تجد فقده والذيل يشعر بكونه مختصّا بالشبهة التحريميّة وقد فصل فى القوانين فى مقام الجواب عنه بعد الاغماض عن السّند من أراده رجع اليه قوله والجواب عن الصحيحة فبعدم الدلالة قد وصف هنا وفيما تقدّم الخبر بالصّحة وقد رواه فى الوسائل فى باب القضاء هكذا محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه وعن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير وصفوان بن يحيى جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا لحسن ع عن رجلين اصابا صيدا اه ثم قال ورواه الشيخ ره باسناده عن على بن السندى عن صفوان مثله ورواه فى القوانين بهذا السّند الاخير ثم قال وفيه بعد سلامة السند ان هذا اه وقد عرفت ان طريق الشيخ الى على بن السندى مجهول وكذا على بن سندى فانه ايضا مجهول لكن الخبر بالسند الاوّل الّذى رواه الكلينى صحيح فما ذكره المصنّف لا غبار عليه ويتوجه المناقشة على القوانين حيث لم يذكر الخبر بالسند الاوّل الصّحيح والظاهر غفلته عنه قوله والاحتياط فى مثل هذا غير لازم اه المشار اليه هو الاقل والاكثر الاستقلاليّين وكون الشبهة وجوبية وادّعاء الاتفاق فى ذلك مع رجوع المشهور الى قاعدة الاشتغال فى الفوائت المردّدة كما سيأتى فى كلام المصنّف ايضا لا يخلو عن شيء الّا ان يقال ان قولهم فى المسألة المذكورة بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة ليس من جهة القاعدة بل لأجل التعبد فيه بخصوصه فلا ينافى اتفاقهم على البراءة من جهة القاعدة لكن هذا خلاف ما يظهر منهم من التمسك بقاعدة الاشتغال كما سيأتى شرح ذلك مفصلا إن شاء الله الله قوله لم يكن ما نحن فيه
من الشبهة مماثلا له اه لأنّ فيما نحن فيه لم يعلم بثبوت التكليف فى الجملة بل الشك فى اصل التكليف بالتحريم لكن هذا على تقدير كون المراد بالمماثلة من جميع الجهات امّا لو كان المراد المماثلة فى الجملة بان كان المراد مطلق الشبهة وان لم يكن هناك علم بالتكليف اصلا كما هو محط الاستدلال تكون الرّواية متكفلة لبيان وجوب الاحتياط فيما نحن فيه من الشبهة التحريميّة فلا بدّ فى دفع هذا من التمسّك بما سيأتى من ان ظاهر الرّواية التمكّن من استعلام حكم الواقعة بالسئوال او بانّ هذا المعنى خلاف الظاهر من الرواية فلا معنى لحمل الرّواية عليه قوله وان جعلنا المورد من قبيل الشكّ فى متعلق التكليف اه يعنى ان جعلنا مورد الرّواية من قبيل الاقل والأكثر الارتباطيّين الّذين لا يحصل براءة الذمّة بالاقلّ اصلا على تقدير كون الاكثر واجبا وهو الفارق بينهما وبين الاستقلاليين لم يكن ما نحن فيه مماثلا لهما لانّ الشكّ فيه شكّ فى اصل التكليف لكن جعل المصنّف لهما من قبيل الشكّ فى المكلّف به انّما هو بزعم القائلين بالاشتغال وامّا على راى المصنّف والمشهور القائلين بالبراءة فيهما فليس من قبيله بل راجع الى الشكّ فى اصل التكليف كما سيأتى إن شاء الله الله تعالى قوله لم ينفع فيما نحن فيه يحتمل ان يكون مراده من عدم النفع ان الرّواية على هذا التقدير كافة لبيان لزوم الإفتاء بالاحتياط ولا يدلّ على وجوب الاحتياط فى مقام العمل وهذا المعنى ظاهر البطلان لان وجوب الافتاء بالاحتياط يلازم كون العمل على الاحتياط والظاهر انّ مراده من عدم النّفع ان الظّاهر من الرواية التمكن من استعلام حكم الواقعة بالسّئوال من جهة انفتاح باب العلم ويدلّ على هذا المعنى قوله قدس‌سره ومنه يظهر اه قوله حتى بالاحتياط فكذلك يعنى لم ينفع فيما نحن فيه وعدم نفعه من جهة ما ذكر من ان الرّواية فى مورد التمكن من استعلام حكم الواقعة مع انّه خلاف مذهب الاخبارى لانّه يفتى بالاحتياط قوله فبانّ ظاهره الاستحباب هذا ينافى قوله والظاهر انّ مراده الاحتياط لان الاحتياط على التقدير المذكور يكون واجبا كما سيأتي منه والجمع ممكن بحمل الاوّل على الظهور الابتدائى من جهة لفظ ارى لك ومن جهة لفظ الاحتياط كما يفهم ممّا سننقله عن الرّياض قوله الاحتياط فى الشبهة الموضوعيّة وقد تبع المصنّف فى ذلك صاحب القوانين حيث قال فى مقام الجواب وفيه بعد الاغماض عن السند انه لا دلالة فيها على ما نحن فيه اذ الظاهر ان الحمرة المشكوك فيها هى المترددة بين كونها من شعاع الحمرة المغربيّة

او من نور الشمس فوق الافق اللائحة على ذروة الجبل على القول بكفاية استتار الشمس بحيث لا يبقى ضوئها فى الجبال والجدران ونحوهما وح فلا ريب فى وجوب الاحتياط لأجل استصحاب عدم الغروب وان شئت فقل لاجل اشتغال الذمّة الثابتة بصلاة المغرب على الظاهر لصحّة اطلاق اشتغال الذمّة ح فان الظاهر من حال المكلّف الصّحيح السالم المشرف بالوقت الشاك فى تحققه كونه مكلّفا بالفعل اه وح فيكون قول المصنّف وكون الحمرة المرتفعة امارة عليها اشارة الى احتمال كون الحمرة المرتفعة فوق الجبل على ما فرضه السائل من نور الشمس فوق الافق فتكون امارة على الشمس وعدم غروبها ويحتمل ان يكون هى الحمرة المغربيّة الّتى تكون امارة على غروبها ودخول وقت المغرب فتكون الشبهة فى الموضوع مع علم السائل بكون المغرب الشّرعى هو غروب الشمس واستتارها ولا بدّ من الجواب بوجوب الاحتياط لما ذكراه قدس سرّهما فتكون الرّواية من ادلّة القول بكفاية الاستتار على ما هو مذهب السيّد والشيخ وابن بابويه لكن ما ذكره المحقق القمّى ره فى مقام بيان هذا القول بقوله بحيث لا يبقى ضوئها فى الجبال اه مخالف لما نقله العلامة المجلسى فى البحار قال قدس‌سره اوّل وقت المغرب غروب الشمس بلا خلاف قال فى المعتبر هو اجماع العلماء وكذا فى المنتهى واختلف الاصحاب فيما به يتحقق الغروب فذهب الاكثر الى انّه انما يتحقق ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية قال فى المعتبر وعليه عمل الاصحاب وقال الشيخ فى المبسوط علامة غيبوبة الشمس هو انه اذا راى الآفاق والسّماء مضحّية ولا حائل بينه وبينهما ورآها قد غابت عن العين علم غروبها وفى اصحابنا من قال يراعى زوال الحمرة من ناحية المشرق وهو الاحوط فامّا على القول الاوّل اذا غابت الشّمس عن النظر وراى ضوئها على جبل يقابلها او مكان عال مثل منار الإسكندريّة وشبهها فانّه يصلّى وعلى الرواية الاخرى لا يجوز ذلك حتى تغيب فى كلّ موضع تراه وهو الاحوط انتهى والّذى يخطر بالبال ان جعل الرّواية من ادلة خلاف المشهور من كفاية استتار القرص لا يجوز اما اوّلا فلما عرفت من المناقشة فى سند الرواية من جهة جهالة طريقة الشيخ ره الى حسن بن محمّد بن سماعة وامّا ثانيا فلانّ سياق الرّواية حيث سئل السّائل بعد ذكر توارى القرص ويقبل اللّيل ويزيد اللّيل ارتفاعا ويستر عنّا الشمس بناء على ما ذكرنا من ان المراد ستر شعاعها وفقده يعطى ان السّائل علم ان الغروب ليس هو استتار القرص ولكنه سئل هل يلزم ذهاب الحمرة

الّتى فوق الجبل اعنى الحمرة المشرقية ام لا فاجاب الامام عليه‌السلام بلزوم ذهابها فالمراد بالحمرة هى الحمرة المشرقية واما ثالثا فلما فى الرّياض بعد ان نقل عن بعض انه قد استدلّ بالرّواية على خلاف المشهور من كفاية استتار القرص وحمل الرواية على الاستحباب (1) والّا لعمّم وللتعبير بلفظ الاحتياط الظاهر فيه حيث قال فى مقام الردّ عليه وتخصيص الرّاوى من جهة علمه بعدم ابتلائه بالتقية ولفظ الاحتياط ليس ظاهرا فى الاستحباب لانّ ذلك بالاصطلاح المتاخّر والّا فالاحتياط هو الاستظهار والاخذ بالاوثق قلت فعلى هذا لا يكون الامر بالاحتياط بيانا لحكم ظاهرى بل المراد ان التمسّك بذهاب الحمرة المشرقية تمسك بالعروة الوثقى واخذ بالحكم الواقعى فلا يرد ما ذكره المصنّف من ان تقرير الجاهل بالجهل وبيان الحكم الظاهرى بعيد عن منصب الإمام عليه‌السلام وامّا رابعا فلما ذكره المحقّق القمىّ ره فى حاشية القوانين حيث انه اجاب عن استدلال الاخباريين بوجه آخر وهو ان ذلك من باب ابداء الحكمة فى الحكم وان قلنا بقول المشهور من اعتبار ذهاب الحمرة المغربيّة يعنى انّ الاصل والمعيار فى الوقت هو غروب القرص ولكنه لما كان يختلف الحال فى معرفته باختلاف الامكنة والاحوال فجعل له علامة يعتمد عليها يعنى انّه اوجب اعتبار زوال الحمرة لكى يحصل الجزم بالغروب مطردا مثل اعتبار العدّة لاجل عدم اختلاط المياه والانساب فيصير الاحتياط حكما خاصا مستقلا لا انه من جزئيات الاحتياط المختلف فيه فليتدبّر انتهى وما نسبه الى المشهور من اعتبار ذهاب الحمرة المغربية سهو من القلم اذ ما اعتبروه هو ذهاب الحمرة المشرقية لا المغربيّة وامّا خامسا فلان جعل المراد بالحمرة هى الحمرة المغربيّة سؤالا وجوابا واعتبار زوالها الذى لا يتحقق الا بغيبوبة الشفق ليس مذهب احد من الاماميّة سوى ابى الخطاب الّذى لعنه الامام الصّادق مرارا ففى موثق عمار الساباطى عن أبي عبد الله ع قال انما امرت أبا الخطاب ان يصلى المغرب حين زالت الحمرة فجعل هو الحمرة الّتى من قبل المغرب وكان يصلى حين يغيب الشفق قوله فانه مقتضى استصحاب عدم اللّيل الجمع بين الاصول الثلاثة غير جيد ولعله على راى القوم اذ لو جرى استصحاب عدم الليل لم يجر الاصلان لان الاصل الموضوعى مقدم مع انه لا معنى لاستصحاب (2) لانّ الحكم للشك لا للمشكوك مع انه لو جرى لم يجر القاعدة وستعرف عن المحدّث الأسترآبادي ان استصحاب الليل والنهار اجماعى بل هو من ضروريّات الدين فالتمسّك بقاعدة الاشتغال على ما هو مفاد الرّواية مع جريان الاستصحاب مما لا مساغ له

__________________

(1) لقوله ارى لك الظاهر فى الاستحباب

(2) الاشتغال

وهذا ايضا مما يوهن حمل الرواية على الشبهة الموضوعيّة وحمل الاحتياط على الحكم الظاهرى قوله وكون الحمرة غير الحمرة المشرقية بان تكون مرددة بين الحمرة المغربيّة المستلزمة لدخول الوقت والحمرة الحاصلة من نور الشمس فوق الافق اللائحة على ذروة الجبل على ما نقلنا عن المحقق القمىّ ره فى القوانين وقد ذكر العلّامة المجلسى ره كما عرفت انه على القول بكفاية الاستتار يحصل الغروب بغيبوبة عين الشمس عن الافق وان بقى ضوئها على الجبال والمنارات المرتفعة فالحمرة المرتفعة على الجبل لا تكون علامة على الغروب بناء على القول المزبور وان تردّدت بينهما فهذا ايضا مما يؤيد ما ذكرنا من فهم السائل عدم كون الغروب استتار الشمس وقد قرّره الإمام عليه‌السلام على ذلك وتقريره حجة قوله ويحتمل بعيدا ان يراد من الحمرة اه فتكون الشبهة ح حكميّة لكن قد عرفت انّه لا بعد فيه بل هو الظاهر من الخبر قوله وتعليله بالاحتياط وان كان بعيدا اه قد عرفت انّ الاحتياط فى الخبر ليس بالمعنى الاصطلاحى للفقهاء حتى يكون بيانا للحكم الظاهرى بل هو بالمعنى اللّغوى فيكون بيانا للحكم الواقعى خصوصا بعد قوله ع ارى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة قوله لإيهام ان الوجه فى التّأخير هو الجزم اه لا معنى لهذا الإيهام مع كون فتوى العامّة كفاية غيبوبة الشمس عن النظر وان بقى ضوئها فى الجبال فضلا عن بقاء الحمرة المشرقيّة فيها قوله مع وجوب التّأخير اه على القول المزبور من لزوم ذهاب الحمرة المشرقيّة فى تحقّق المغرب يكون التّعبير بلفظ ظاهر فى الاستحباب من جهة التقيّة عن العامّة القائلين بكفاية الاستتار بناء على ان اظهار الاستحباب لا ينافى فتواهم بالكفاية قوله وح فتوجيه الحكم بالاحتياط لا يدل اه لأن المراد بقوله ارى لك اذا كان هو الاستحباب للتقية فلا بدّ ان يكون قوله ع وتاخذ بالحائطة لدينك محمولا على الاستحباب كذلك اذ لا معنى لحمل الاول على الاستحباب والثانى على الوجوب مع انّهما لبيان المطلب الواحد قوله وامّا عن رواية الامالى اه قد عرفت ان على بن محمّد الكاتب الّذى روى عنه المفيد مجهول فتكون قاصرة عن درجة الحجية وان نقلنا عن المقابيس فى باب النكاح عدالته فراجع قوله فيحمل على الارشاد او على الطّلب اه يعنى يحمل على القدر المشترك الارشادى بين الوجوب والندب او على الطلب الشرعى المولوى المشترك بينهما ويكون قوله لان تاكّد الطلب الارشادى اه دليلا للاول وقد يستشم منه تجرّد الارشاد عن الطلب وهو خلاف

التحقيق وان صرّح به بعض المحقّقين ايضا قوله كما ان الامر فى الاوامر الواردة فى اطاعة الله اه ان كان التنظير لأجل امكان تصوير القدر المشترك الارشادى فى اوامر الإطاعة او لأجل انّهما كليهما للارشاد فله وجه وان كان التنظير لاجل بيان ان اوامر الاطاعة ايضا للقدر المشترك الارشادى ففيه انه لا مانع فيها من حملها على ظاهرها من الوجوب كما لا يخفى قوله لانّ المقصود منه بيان اعلى مراتب الاحتياط اه يعنى ان المقصود من الحديث الإتيان بالمراتب المستحبّة منضمة الى الواجبة فالمقصود فعل جميع المراتب بقدر الامكان وهذه المرتبة شاملة للواجبة والمستحبة واستحباب هذه المرتبة من جهة اشتمالها على المستحبات ومن المعلوم ان النتيجة تابعة للاخصّ وامّا الحمل على القدر المشترك الّذى جميع المراتب داخلة فيه بمعنى صدقه عليها فلا يستحق اسم (1) الاستحباب لعدم استحقاق العام لاسم الخاص وعدم دلالته عليه فاتضح الفرق بينهما والاولى ان يقال ان المراد الاتيان بخصوص المستحبّات بعد الواجبات فليس المقصود بيان الواجبات ايضا كما فى الوجه المذكور بل المقصود عدم التّوانى فى امر الدّين والإتيان بكلّ ما يقدر عليه من الحسنات الّتى توجب ارتفاع الدّرجات والقرينة عليه التعبير بالاخ وقوله ع ما شئت فعلى هذا يتضح الفرق بينهما غاية الوضوح ولعل الظاهر من العبارة هو المعنى الاوّل قلت فعلى اى تقدير يكون الاولى حمله على المعنى اللغوى اذ ليس المراد من الحديث ابداء حكم ظاهرى بل المقصود بيان ان الدّين ينبغى ان يبنى على الاساس المحكم الوثيق بحيث لا يحرّكه العواصف فى العقائد والواجبات الفرعية والمستحبّات فينبغى ان لا يقتصر فى الاولى على مقام علمه اليقين بل يصعد الى مقام عين اليقين وحق اليقين وحقيقة حق اليقين ولا يقتصر فى الثانية على اقل الواجبات بل يوجدها جامعة لشرائط الكمال وفى الثالثة لا يقتصر على ما هو مؤكد غاية التاكيد بل يفعلها بقدر المقدور حتى يصل الى مقام محبّة الله تعالى فيكون سمعه الّذى يسمع به وبصرة الّذى يبصر به ويده الّتى يبطش بها اللهم نحن عبيدك القاصرون المقصرون العاجزون عن نيل الكمال فالحقنا بعبادك الّذين هم بالبدار اليك يسارعون وبابك على الدوام يطرقون ويدعونك رغبا ورهبا وكانوا لك خاشعين بجاه محمّد وآله فعلى هذا يكون المراد بالاحتياط هو الاخذ بالوثيق والاوثق فى امر الدّين والله العالم قوله وممّا ذكرنا يظهر اه يعنى من وجوب حمل الامر على القدر المشترك قوله مع ضعف السند فى الجميع فان قلت

__________________

(1) الوجوب كما لا يستحق اسم

قد ادّعى فى الوسائل تواتر الاخبار الدالّة على ذلك ومعه لا يضرّ ضعف السّند قلت القدر المسلّم التواتر الإجمالي وهو لا يفيد مع عدم دلالة الجميع وان دل بعضها وامّا التواتر المعنوى فهو ممنوع الّا بالمعنى الّذى سيذكر من رجحان الاحتياط والتواتر اللفظى اشدّ منعا قوله اعتبار سند النبوى اه وفى القوانين ما يدلّ على عدم سلامة سند النبوى عنده حيث قال وفيه بعد سلامة السند اه فلعلّ مقصود المحقق الجواب على تقدير التسليم ويؤيّده حكاية الوسائل لهذا الخبر مرسلا قوله لمنع كون المسألة اصوليّة فانه حكم كلّى ظاهرى متعلّق بفعل المكلّف كالقواعد الكلّية فى الفقه مثل اوفوا بالعقود وغيره غاية الامر ان هذا الحكم الكلّى ظاهرى ثابت فى مورد الشكّ بخلاف مثل اوفوا بالعقود فانه حكم كلّى واقعى فى الموضوع الواقعى نعم ما سيذكره فى باب الاستصحاب فى الحكم الكلّى من انّه داخل فى المسألة الاصوليّة من جهة ان اجرائه مختص بالمجتهد وليس وظيفة للمقلد لابتنائه على البحث عن الدّليل الّذى لا يتاتى الّا فى المجتهد يدلّ على كون مسئلة البراءة والاحتياط فى الشبهات الحكميّة ايضا مسئلة اصولية فما ذكره هنا لعلّه مناف له وسيجيء شرح ذلك إن شاء الله الله قوله يمكن دعوى تواتره هذا مع انه لا يجتمع مع قوله مع ضعف السّند فى الجميع كما اشرنا ممنوع نعم رجحان ترك الشبهة يمكن دعوى تواتره لكنه لا ينفع الاخبارى قوله ثم منع عدم اعتبار اخبار الآحاد اه لأن الدليل الدالّ على حجّية خبر العادل ووجوب تصديقه يشمل الاحكام الاصوليّة والفقهيّة نعم لو كان المستند الاجماع او السيرة امكن ادّعاء اختصاصهما من جهة لزوم الاخذ بالقدر المتيقن بالمسائل الفقهيّة وعلى تقدير الشكّ فى حجيّته فى مسائل الأصول يرجع الى اصالة عدم الحجيّة قوله فيه ان الالزام من هذا الأمر اه يعنى انّ ما فيه ريب وشك غير معلوم حكمه واقعا وظاهرا فاللّازم تركه فاذا علم من قوله ص دع ما يربيك اه وجوب تركه فالالزام به من جهة هذا الامر لا يكون فيه ترتيبه لفرض معلوميّة حكمه من جهة الامر المزبور قوله وقوله انما الامور ثلاثة عطف على الامر بالاخذ قوله قال رسول الله حلال بيّن مبتداء لقوله ففى مقبولة ابن حنظلة بتاويل هذا الكلام ومثله فى التاويل لا إله إلّا كنز من كنوز الجنّة ولا إله الّا الله كلمة الاخلاص ومن هذا القبيل كثير قوله وجه الدلالة ان الامام ع اه يعنى انّ الامام ع امر بترك الشاذ التبادر والأمر حقيقة فى الوجوب وهو داخل فى الامر المشكل فى كلام الامام ع وفى الشبهات فى كلام الرسول من جهة انّ

الشّاذ ممّا فيه ريب لا انّه ممّا لا ريب فى بطلانه حتى لا يمكن دخوله فى الامر المشكل والشبهات ووجب دخوله فى التبيّن الغىّ فى كلام الامام ع وفى الحرام البيّن فى كلام الرّسول فاذا وجب طرح الشّاذ الداخل فى المشكل والشبهات فلا بد ان يحكم بوجوب اجتناب الامر المشكل والشبهات ايضا اذ لو حمل على الاستحباب كما يقوله المجتهدون يكون التثليث والاستشهاد بتثليث الرّسول كاللغو قلت مضافا الى ان قوله يردّ حكمه الى الله ورسوله ايضا ظاهر فى الوجوب بعد ارجاعه الى الامر كما فى نظائره من قوله ع فيتبع ويجتنب قوله لا ان الشهرة تجعل الشاذ اه رد على صاحب الفصول قدّس سره حيث جعل الشاذ ممّا لا ريب فى بطلانه وقد ذكرنا فى المقام الثالث فى باب الترجيح بمطلق الظنّ فى مبحث حجّية الظنّ ان مراده نفى الريب فى البطلان بالاضافة كما انّ المراد بلا ريب فيه فى الشهرة كذلك يعنى لا ريب فى صحته بالاضافة كما ينادى اليه فرض الشهرة فى كلا الخبرين فى المقبولة وقد اعترف به المصنّف فى الباب المذكور وصرّح به فى باب التعادل والترجيح وح لا يرد عليه ما ذكره المصنّف بقوله والّا لم يكن معنى اه قوله والّا لم يكن معنى لتاخر الترجيح اه لانّ المشهور اذا كان قطعيّا من جميع الجهات او من جهة الصّدور فقط لا يمكن تقديم الأعدليّة واخواتها على الشهرة مع انّ اطلاق الترجيح بهما يشمل ما اذا كان الطّرف الآخر مشهور الرواية لأن اعدليّة الراوى توجب اقربيّة صدور خبره عن المعصوم ع ومن المعلوم عدم معارضتها للقطعى من جميع الجهات او من جهة الصّدور على ما هو المفروض من افادة الشهرة القطع لكن قد عرفت ان صاحب الفصول ره لا يقول بذلك قوله ولا لفرض الراوى الشهرة اه لانه اذا كانت الشهرة ممّا لا ريب فيه من جميع الجهات لا يمكن فرض الشهرة فى كلا الخبرين لامتناع تعارض القطعيين من جميع الجهات وقد عرفت ان صاحب الفصول لا يقول بذلك وعلى تقدير قوله بافادة الشهرة القطع فانما يقول بافادة القطع من جهة الصدور فقط لا من جميع الجهات حتى لا يتصوّر المعارضة قوله ولا لتثليث الامور اه الظاهر انّ المصنف ره اراد بهذا الكلام انه لو كان الشاذ داخلا فى بيّن الغى والحرام البين كما وغمه صاحب الفصول ره كان اللازم ذكر القسمين من الثلاثة بين الرشد وتبيّن الغى فى كلام الامام ع وحلال بيّن وحرام بين فى كلام الرّسول ص اذ بذكرهما يتم المطلب من بيان حال المشهور والشاذ حيث يكون الاول داخلا فى الاولين والاخير فى الاخيرين فيكون ذكر الامر المشكل والشبهات فى كلام

الإمام والرسول ص غير محتاج اليه وفيه انّه لو كان الشاذ داخلا فى الامر المشكل والشّبهات لكان ذكر بين الغى وحرام بين فى كلام الرّسول ص والامام ع ايضا غير محتاج اليه فلا وجه لتثليث الامور ثم الاستشهاد بتثليث الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله على تقدير ما ذكره المصنّف ره ايضا لكن الانصاف ان التامّل فى سياق الرّواية يعطى ان غرض الامام ع دفع الاستبعاد فى حكم بانّ الشاذ المعارض للمشهور لا بد من تركه وعدم الاعتناء به اصلا مع كون راويه عدلا مرضيّا لا يفضل راوى المشهور عليه من حيث الصّفات كما فرضه السّائل بانه من الامر المشكل الّذى لا بدّ ان يرد حكمه الى الله ورسوله ومن الشبهات الّتى امر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالاجتناب عنها ببيان مفصّل بليغ يكون موعظة وذكرى للمؤمنين فليس المقصود كون الشاذ حراما بيّنا وبين الغىّ اذ لو كان كذلك لم يحصل للسّائل استبعاد ولم يكن محتاجا الى التطويل والاستشهاد المفصّل وبالجملة ظهور سياق الرّواية فى ان الشاذ من المشكل والشبهات ممّا لا ينبغى انكاره وهو الّذى فهمه المحقق القمّى ره ايضا ولعل هذا الّذى ذكرنا من ظهور السّياق واهتمام الامام ع لبيان ذلك هو الّذى أراده المصنّف سيّما بملاحظة قوله والحاصل انّ الناظر فى الرّواية اه قوله لا يستقيم الّا مع وجوب الاحتياط لما ذكرنا من انه لا معنى للاستشهاد على وجوب ترك الشاذ الذى هو داخل فى الشّبهات باستحباب تركها وهو فى غاية الوضوح وقوله وقع فى المحرّمات اه فان ما يوجب الوقوع فى الحرام والهلاكة من حيث لا يعلم لا بدّ من الاجتناب عنه قوله وقد تقدم فى اخبار الوقف وهو ما رواه الجميل بن صالح عن الصّادق عن آبائه ع قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فى كلام طويل الامور ثلاثة امر تبين لك رشده فاتبعه وامر تبيّن غيّه فاجتنبه وامر اختلف فيه فرده الى الله عزوجل قوله وكذا مرسلة الصّدوق عن امير المؤمنين ع رواها فى الوسائل عن الصّدوق قال انّ امير المؤمنين خطب النّاس فقال فى كلام ذكره حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له الترك والمعاصى حمى الله فمن يرتع حولها يوشك ان يدخلها وسيأتى عن قريب نقلها فى كلام المصنّف وانما جعلا دونه فى الظهور لعدم ورودهما فى مقام الاستشهاد لوجوب ترك الخبر الشاذ كالنبوى المذكور قوله والجواب عنه ما ذكرناه سابقا توضيح الجواب ان ما يستفاد من النبوىّ من الامر باجتناب

الشبهات وكذا ما يرجع الى الامر من قول الامام ع يرد حكمه الى الله ورسوله انما هو للقدر المشترك الارشادي ولا بد من احراز الصغرى فى الخارج فان كان المحتمل عقابا يكون دفعه واجبا واذا كان غيره لا يكون واجبا بل يكون مستحبّا وفيما نحن فيه لما لم يحتمل العقاب من جهة قبحه بدون بيان فلا بدّ من الحمل على الاستحباب مع امكان ان يقال ان قوله ع يرد حكمه او لبيان عدم جواز الفتوى بالحكم الواقعى وهو لا ينافى وجوب الفتوى بالحكم الظاهرى لادلّة البراءة قوله فيكفى فى مناسبة ذكر كلام النبىّ ص لانه اذا كان اجتناب المشتبه بالحرام فى الشبهات التكليفيّة راجحا من جهة احتمال الوقوع فى الحرام الواقعى على تقدير عدمه مع عدم امارة على الحرام الواقعى فلا بدّ ان يكون الاجتناب عن الشاذ واجبا عند تعارضه مع المشهور لأنّ الشكّ فى طريق الحكم ولا بدّ فيه من الاحتياط ولو قلنا بالبراءة فى الشبهة التكليفيّة لانّ الاخذ بالخبر المشهور يكون مبرئا للذّمة بيقين ولو فى مرحلة الظاهر بخلاف الاخذ بالشّاذ والعقل يحكم فى مورد دوران الأمر بين التخيير والتّعيين بالتعيين فى مقام الطريق قطعا وبعبارة اخرى يكون المشهور متيقن الحجّية والشاذ مشكوك الحجّية فلا بدّ من ان يبنى على عدمها من جهة الاصل هذا وقد ذكر فى القوانين ما يقرب من هذا قال قدس‌سره فان وجه منع رسول الله ص عن الشبهة انما كان هو الوقوع فى الحرام فاذا كان الوقوع فى الحرام مع الجهالة منشأ للمنع فمع معلوميّة الحق المجمع عليه وثبوت الحجّة فهو اولى بالمنع فاذا كان ذلك مكروها فيكون هذا حراما ثم قال وان لم نوجه المقام بذلك فلا بدّ ان نقول بعدم وجوب العمل بالمرجحات المذكورة فى هذه المقبولة وان العمل عليها يكون مستحبا وانتم لا تقولون به انتهى ومقصوده من هذه التتمة انا قد اثبتنا بالدّليل الخارجى من العقل والنقل ان الاجتناب عن الشبهة لا يكون واجبا بل مستحبّا فلو كان غرض الامام عليه‌السلام الاستدلال لم يكن بدّ من حمل الاخذ بالخبر المشهور على الاستحباب ليوافق ذيل الخبر ويناسب الاستدلال فيلزم كون الترجيح بالمرجّحات المنصوصة مستحبّا مع انّ الاخباريين لا يقولون بذلك لان المشهور عندهم وجوب الترجيح بالمرجّحات المنصوصة وان لم يتعدوا الى مطلق المرجحات مثل المجتهدين وهذا هو الظاهر من كلامه وقد وقع بعضهم فى شرح العبارة المذكورة فى حيص وبيص ويمكن حمل الرّواية على الاستدلال بان يقال ان ذكر كلام

الرّسول ص مع دلالته على مطلق الرّجحان من جهة انضمام المقدّمة الخارجيّة الّتى اشار اليها المحقّق القمّى والمصنّف والاحتياج اليها لا ينافى الاستدلال ألا ترى انّ الامام قد استشهد بآية نفى الجرح على وجوب المسح على المرارة فى رواية عبد الاعلى مع انّ وجوب المسح المزبور لا يتاتى الّا مع انضمام المقدمة الخارجيّة او يقال بانّ المقام نظير الاستدلال بكراهة الصّلاة فى ثوب من لا يحترز عن النجاسات على عدم جواز الصّلاة فى الثوب النجس كما احتمل ولا يخفى بعدهما قوله فتامل وجهه ان المقصود لو كان الاستدلال ولو بملاحظة الوجهين المذكورين عن قريب فهو بعيد غايته وان كان المقصود ابداء التقريب والمناسبة فلما ذكره وجه قوله ويؤيّد ما ذكرنا الى قوله امور جعل الامور الثلاثة مؤيّدا انّما هو من باب المماشاة والّا فلا ريب ان كل منها دليل على المطلب المذكور وينبغى ان يعلم انّ الامور الثلاثة الّتى ذكرها المصنّف ذكرها كلّها الوحيد البهبهانى قدس‌سره فى الفوائد وذكر وجها رابعا مضافا اليها وهو ان خبر ابن حنظلة وارد فى المتعارضين والحكم فيه ليس وجوب التوقّف او الاحتياط يعنى انّ الحكم فيها التخيير مع عدم الترجيح كما سيأتي فى باب التعادل والترجيح والاخبار تدلّ عليه ايضا وقد جمع فى الوسائل بين الاخبار الدالّة على التوقف فيهما وبين الاخبار الدالة على التخيير تارة بحمل الاولى على الاموال والثانية على العبادات وتارة بحمل الثانية على المندوبات والاولى على غيرها ويلزم ممّا ذكره تخصيص آخر فى خبر التثليث المذكور مع إبائه عن اصل التخصيص مع بطلان الجمع المزبور بكلا شقيه وعدم القول به اصلا بين الطائفة قوله احدها عموم الشبهات للشبهة الموضوعيّة اه يمكن ان يقال بان قوله ع يرد حكمه الى الله ورسوله ظاهر فى الشبهة الحكميّة فقط اذ الشبهة الموضوعيّة لا ترد الى الله ورسوله مع ورود الرواية فى المتعارضين الّذين يكون الشبهة فيها حكمية والشبهة الوجوبية خارجة عن تثليث الرّسول ص ويكون المقصود من قوله ص وشبهات بين ذلك المشتبه بين الحلال والحرام فيكون الحصر فى قوله ع انما الامور اضافيا والجمع المحلّى فى كلام الرسول ايضا محمولا على قوله ص وشبهات بين ذلك لا مطلق الشبهات فلم يرد عليه تخصيص من جهة ما ذكر اصلا وسيجيء شطر من الكلام فى ذلك عند نقل المصنّف عبارة الشيخ الحرّ ره وفى بعض كلماته إن شاء الله الله تعالى وممّا ذكر ظهر الخلل فيما فى القوانين من انّ رواية

التثليث فى موضوع الحكم اظهر من غيره نعم صدر الرّواية لتضمّنه المنازعة فى الدّين والميراث ظاهر فى الموضوع وامّا تعارض الروايتين فلا بد من حمله على الشبهة الحكميّة وسيجيء شرح الحال فى محلّه إن شاء الله الله قوله وليس الشبهة الموضوعيّة من الحلال البيّن هذا ناظر الى ما توهّمه الشيخ الحرّ من انّ الشبهة الموضوعيّة من الحلال البيّن لما ذكره قوله والمراد جنس الشّبهة اه يعنى ليس المراد الاستغراق الحقيقى والعرفى ولا الاستغراق المجموعى ولا جنس الجمع بل المراد جنس المفرد والجمع المحلّى باللّام وان كان حقيقة فى الاستغراق بالمعنيين الاوّلين الا انّ قرينة المقام صارفة عنه وكذلك الاستغراق المجموعى مع عدم كونه من المعانى الحقيقيّة والقرينة على الصّرف عن ذلك اوّلا عدم امكان ارتكاب جميع الشبهات وثانيا ان الامام استشهد به لوجوب ترك الشبهة فى مورد خاصّ وهو الشاذ المقابل للمشهور وامّا جنس الجمع فيرده استشهاد الامام ع مع ان الظاهر فى امثال هذه المقامات بعد الصّرف عن المعنى الحقيقى هو جنس الفرد مثل قوله تعالى (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) وقولهم والله لا اتزوج الثيبات بل الابكار فلان يركب الخيل وغير ذلك ممّا لا يحصى وذكر شيخنا المحقّق قدس سرّه فى الحاشية ان المراد من الشبهات والمحرّمات هو جنس الجمع ولا ادرى وجهه ولعلّه سهو من قلمه الشريف او الكاتب قوله الّا على مجاز المشارفة فيكون المراد بالمحرّمات فى الرّواية المحرّمات المعلومة الواردة فى الشّريعة المطهّرة كما يدلّ عليه الاخبار الّتى سبق وسيأتى منها قوله المعاصى حمى الله فمن يرتع حولها يوشك ان يدخلها لا المحرّمات الّتى قد تتفق كونها فى ضمن الشبهات قوله وهى انّ الاشراف ومن الواضح عدم ثبوتها والّا لكان الاشراف على ترك الواجبات فى الشبهات الوجوبيّة ايضا محرّما مع ان جمعا كثيرا من العلماء لم يجعلوا مقدمة الحرام اذا لم تكن علّة تامة له محرمة فكيف بالمقام قوله ويتجنب هؤلاء اه يعنى اموال الظلمة من بنى اميّة وبنى العبّاس ولم يصرّح باسمهم تقيّة او مطلق الاموال المشتبهة او معاشرة النّاس من جهة عدم مبالاتهم بالنّجاسة ومعاشرتهم اليهود والنّصارى او من جهة ان العسر والحرج اقتضت جواز معاشرتهم مع كونهم من العامة والتنزه عنهم مستحب موجب للورع وعلى اى تقدير فالرّواية ظاهرة فى الاستحباب وقوله وهو لا يعرفه (1) انّه لا يعرف انّ سبب الوقوع فى الحرام ارتكاب اى شيء

__________________

(1) ظاهر ان ارتكاب المشتبه مظنة ارتكاب الحرام الّذى فى ضمن المشتبهة لا الحرام المعلوم الخارجى الّا ان يقال ان معنى قوله وهو لا يعرفه

من الشبهات فيكون مساوقا لسائر الاخبار الّتى فيها وهلك من حيث لا يعلم لكنه بعيد من العبارة قوله واما العقل فتقريره بوجهين استدلال الاخبارى بحكم العقل المزبور امّا من باب الجدل وإلزام الاصوليّين حيث انّ العقل حجّة عندهم او من جهة تاكّدها بالنّقل ومثل هذا الحكم العقلى حجّة عندهم او انه من العقليات البديهيّة وقد عرفت سابقا كون العقل البديهىّ حجّة عند كثير منهم قوله يجب بمقتضى قوله وما نهاكم اه الاستدلال بالآية يخرج الدليل المذكور عن كونه عقليّا ولعلّ ذكره لافادة ان هذا المطلب مع حكم العقل به قد ورد النقل المؤكّد له ايضا على طبقه فلعلّ ذكره اشارة الى ما اشرنا اليه من كون الحكم العقلى المذكور مؤكّدا بالعقل فيكون حجّة عند الاخباريّين ايضا من جهة ما ذكر قوله او اليقين بعدم العقاب ذكر ذلك لعدم اعتبار الاوّل فقط اذ لا ريب فى كفاية العمل بالطرق الخاصّة وكخبر الواحد وغيره مع عدم افادتها اليقين بالاجتناب قوله باتفاق المجتهدين والاخباريين ليس المراد التمسّك بالاخبار المذكورة مع انه يخرج الدّليل المذكور عن كونه عقليّا مضافا الى عدم حجّيته عند الاخباريّين بل المقصود الاشارة الى انّه قد بلغ حكم العقل بوجوب تحصيل البراءة بعد ثبوت الاشتغال فى الوضوح والبداهة الى ان صار متفقا عليه بين الجميع وقد سمعت ان الحكم العقلى البديهى حجّة عندهم قوله قلت ان اريد من الادلّة اه الاولى فى الجواب عن قبل الاخباريّين ان يقال ان العلم الاجمالى وان لم يكن موجودا بعد مراجعة الادلّة الّا انّه قد ثبت وجوب الاجتناب عن جميع الاطراف ممّا يحتمل وجود المعلوم بالاجتناب فيها وبعد تاثير العلم الاجمالى الاثر المذكور يجب الحكم ببقاء اثره حتى يحصل العلم بوجوب الاجتناب عن جميع الاطراف ألا ترى ان المكلّف لو صلى الى بعض الجوانب فى صورة اشتباه القبلة ينتفى العلم الإجمالي بوجوب الصّلاة عليه مع انه يجب عليه الإتيان بالاطراف الآخر وكذا اذا اهريق احد الإناءين بعد العلم الإجمالي او اضطر اليه او حصل العلم بنجاسته من جهة ملاقات النجس المعلوم تفصيلا فانه يجب الاجتناب عن الآخر قطعا وامّا ما ذكره المصنّف ره فى مقام الجواب عن السؤال المذكور واصلاح الاستدلال بقوله قلت ان اريد من العلم الاجمالى اه فغير محتاج اليه بل هو مستدرك فى مقام البيان مع امكان ان يقال بانه مضرّ بالاستدلال لانّ الرّجوع الى الادلة القطعية الّتى توجب

ارتفاع العلم الاجمالى وينحل القدر المتيقن من المحرّمات الواقعيّة بها لا تنفع مع تردد المعلوم بالاجمال بين الاقل والأكثر واحتمال وجود المحرّمات الواقعيّة فى ساير الوقائع مما كان خاليا عن الدليل القطعى بل يجب ترك سائر الموارد من جهة لزوم تحصيل اليقين بالبراءة ولذا قال المستدلّ فى السّابق وبعد مراجعة الادلّة والعمل بها لا يقطع بالخروج عن جميع تلك المحرمات الواقعيّة فلا بد من اجتناب كلّ ما احتمل ان يكون منها ألا ترى ان جمعا كثيرا من الاخباريين يقولون بانفتاح باب العلم بمعظم الأحكام ومع ذلك يوجبون الاحتياط فى موارد الخلو عن الدّليل العلمى فما يستفاد من كلام المصنّف حيث حكم بعدم تيسّر الدليل العلمى فى غالب المسائل وحكم فى الظن التفصيلى بعدم افادة العمل به العلم ولا الظن بالبراءة عن جميع المحرّمات الواقعيّة ولم يذكر ذلك فى العلم التفصيلى مشيرا الى كفايته فى العلم بالبراءة عن جميع المحرّمات الواقعيّة غير سديد مع ان الحق عدم حصول الظن بالبراءة عن جميع المحرّمات فى صورة وجود العلم التفصيلى كذلك لاحتمال وجود المحرّم الواقعى فى سائر الوقائع احتمالا مساويا هذا مضافا الى ان ما ذكره من عدم تيسير العلم من جهة كون دلالة الاخبار ظنيه وان فرض كون سندها قطعيّا مناف لمذهب الاخباريين كما اشرنا فانظر الى حرّهم فى خاتمة الوسائل حيث قال وامّا ظنيّة الدلالة فمدفوع بان دلالة اكثر الاحاديث قد صارت قطعيّة بمعونة القرائن اللفظيّة والمعنوية والسؤال والجواب وتعاضد الاحاديث وتعدد النصوص وغير ذلك فتامل قوله حتى يحصل العلم بالبراءة اه يعنى انه لو كان مفاد الادلّة الظنّية انحصار المحرّمات الواقعيّة لحصل العلم بالبراءة يعنى بعدم العقاب عند الالتزام بمضامينها والاجتناب عن مداليلها لفرض كون مداليلها شيئا بين ترتيب آثار المحرّمات الواقعيّة على مداليلها وكون المحرّمات منحصرة فيهما وامّا مع عدم افادتها الّا الحكم بترتيب آثار الواقع على مضامينها فقط لا لانحصار لا يحصل العلم بالاجتناب عن المحرّمات الواقعيّة لا بالنّسبة الى القدر المتيقّن ولا بالنسبة الى الزّائد اما بالنسبة الى الزائد فواضح لاحتمال وجود محرّمات فى ضمن الوقائع الّتى لا تكون فيها امارة ظنية واما بالنّسبة الى القدر المتيقن فلاحتمال خطاء الامارة المتضمنة للتحريم وكذلك لا يحصل العلم بعدم العقاب بالنسبة الى الزائد من جهة احتمال وجود محرم آخر فى غير موارد الامارة قوله بل ولا يحصل الظن بالبراءة لاحتمال وجود محرمات فى ضمن الوقائع الخالية عن الامارات احتمالا

مساويا لاحتمال عدمها وح فكيف يحصل الظنّ بالبراءة وعدم العقاب رأسا قوله وليس الظن التفصيلى بحرمة جملة اه هذا الكلام ممّا يدلّ ايضا على انّ العلم التفصيلى بجملة من المحرمات على وجه يفى بالمعظم يكون موجبا للقطع بالبراءة من جميع المحرّمات وقد عرفت ما فيه ثم انّ اراد المصنّف من هذا الكلام ان الظن ليس كالعلم التفصيلى من حيث انه يرتفع العلم الاجمالى والقدر المتيقن من المعلوم بالاجمال بالعلم قهرا بخلاف الظنّ فانّه لا يرتفع به المعلوم بالاجمال بالقدر المتيقن ولا العلم الاجمالى اما الاوّل فلان انحلاله به امّا ان يكون قهريا وامّا ان يكون بجعل الشّارع بان يكون مفاد حجّيته ذلك امّا الاوّل فلا سبيل اليه بالوجدان اذ مع احتمال الخلاف كيف يمكن الحكم بالانحلال قهرا واما الثانى فلان مفاد حجّيته الظنّ ترتيب آثار الواقع على مؤدّاه لا ترتيب آثار العلم الا على قول او احتمال سبق ذكره فى اوّل الكتاب وتضعيفه وعلى تقدير كون مفاده ذلك فلا ريب ان مفاد التنزيلات الشرعيّة ترتيب الآثار الشرعيّة ومن المعلوم ان الانحلال اثر عقلى للعلم لا شرعى وامّا الثانى فلمّا ذكر من عدم انحلال المعلوم بالاجمال فهو يكشف عن عدم ارتفاع العلم الاجمالى به ايضا فيرد عليه انّ الحكم بانحلال القدر المتيقّن من المعلوم بالاجمال وان كان لا يتطرق فى الظن لما ذكر من احتمال الخلاف واما الحكم بارتفاع العلم الاجمالى فممّا لا ريب فيه لاحتمال كون المعلوم بالإجمال المذكور بقدر موارد الامارات وكون الامارات مطابقة للواقع (1) وان اراد ان الظنّ ليس كالعلم من جهة عدم ارتفاع القدر المتيقن من المعلوم بالاجمال به كالعلم لما ذكر عن قريب وان كان يرتفع به العلم الاجمالى ايضا كالعلم فهو حق لا غبار عليه ولكن ظاهر قوله لان العلم التفصيلى بنفسه مناف لذلك العلم الاجمالى والظنّ غير مناف له لا بنفسه ولا بملاحظة اعتباره شرعا ان مراد المصنّف هو اوّل الاحتمالين سيّما بملاحظة كون قوله قلت جوابا عن قوله واما بعده فليس هنا علم اجمالى قوله والجواب اوّلا اه ما ذكره من الجواب اوّلا وثانيا لا يخلو عن ضعف وقصور كما سنوضحه فالاولى فى الجواب بعد النقض بالشبهة الوجوبيّة ان يقال بان وجوب الموافقة القطعيّة ليس كحرمة المخالفة القطعيّة تنجزيا غير قابل للتدارك فيمكن للشارع الاذن فى جواز الارتكاب بالنّسبة الى بعض الاطراف اما معينا او غير معين فيتدارك فوت الواقع ان كان بسبب اذن الشارع ولا شكّ ان الاجماع الّذى ذكرنا سابقا كاشف عن جواز ارتكاب بعض الاطراف

__________________

(1) بل لو التزم بترك مقدار ما يكون بقدر القدر المتيقن بدلا عن الحرام الواقعى مع عدم وجود امارة اصلا يكون العلم الاجمالى مرتفعا ايضا لاحتمال وعلى مطابقتهما للواقع

وعلى تقدير تفويت الواقع يتدارك من جهة اذن الشارع كما سيأتى تفصيل ذلك فى الشكّ فى المكلّف به إن شاء الله الله قوله منع تعلّق التكليف اه توضيحه ان هناك ثلاثة احتمالات الاوّل كون المكلّف به الفعلى هو الواقع من حيث هو سواء قام عليه الطّريق ام لا وعلى هذا الاحتمال تكون النتيجة هو الاحتياط فى جميع موارد الشبهة بعد تحقق العلم الاجمالى والثانى كون المكلّف به الفعلى هو الواقع بحسب تادية هذه الطّرق فلا يكون التكليف الفعلى بالواقع الّا مع مساعدة الطريق عليه فيكون التكليف بالواقع المقيد ومتعلقا بالطريق والواقع معا فلو لم يكن الطريق مفيدا للظّنّ بالواقع لم يكن معتبرا وهذا هو المطابق لبعض كلمات المحقق الاصفهانى واخيه صاحب الفصول قدس سرّهما وقد سبق ذكرها مفصلا فى باب حجّية الظن بالطريق فراجع وعلى هذا الاحتمال لا يكون المكلّف به هو الواقع فقط بدون ملاحظة مساعدة الطّريق حتّى يوجب العلم الاجمالى به بدون مساعدة الاحتياط لكن هذا الاحتمال قد ضعّفه المصنف بابلغ وجه فيما سبق فلم ذكره فى هذا المقام على وجه يظهر كونه مختاره والثالث كون المكلف به هو مؤدّى الطريق سواء افاد الظنّ بالواقع او لم يفد بحيث يكون الواقع غير منظور اليه اصلا ويكون المناط هو الطريق وهذا الاخير يحتمل معنيين الاوّل ان يكون الحكم الواقعى موجودا لو لا قيام الامارة على خلافه بحيث يكون قيام الامارة مانعا عن فعليته ووجوده بحيث لا يكون الحكم الواقعى موجودا مع قيام الامارة على خلافه وهذا هو القسم الثانى الّذى ذكره فى اوّل الكتاب وقد سمّاه تصويبا فى بعض كلماته وقد ذكر هنا انه تصويب او شبهه وكون هذا شبه التصويب مع انه باطل قطعا وان لم يكن محالا كالتصويب المعروف من جهة احتمال حصر التصويب فى المعروف والثانى كون المكلّف به المنجز هو مؤدّى الطريق سواء افاد الظن بالواقع ام لا فيكون قيام الطّريق موجبا لتنجز الواقع وفعليته لا لوجوده وتحققه فى مرتبة الواقع وهذا هو المطابق لاكثر كلمات المحققين المزبورين وهذا الاحتمال ضعيف ايضا عند المصنّف كما سبق شرح ذلك وعلى هذا الاحتمال ايضا لا يكون العلم بوجود الحكم الواقعى منجزا للتكليف حتى يوجب الاحتياط وقد ظهر ممّا ذكرنا ان مراد المصنّف ره بقوله ولا بمؤدّى هذا الطريق من حيث هو حتى يلزم التّصويب او ما يشبهه هو اول احتمالى الاحتمال الاخير اذ قد ذكرنا انّه الّذى يستلزم التصويب او ما يشبهه وان مراد المصنف من قوله فهو

مكلّف بالواقع بحسب تادية هذه الطريق يمكن ان يكون هو الاحتمال الثانى من الاحتمالات الثلاثة كما اشرنا ويمكن ان يكون هو الاحتمال الاخير من احتمالى الاحتمال الاخير اذ كلا الاحتمالين شريكان فى دفع الاستدلال بان العلم الاجمالى يوجب الاحتياط اذ عليهما لا يكون العلم الاجمالى موجبا للاحتياط بل على تقدير الاحتمال الاوّل الّذى ذكرنا الّذى نفاه بقوله لا بالواقع من حيث هو يكون العلم الاجمالى موجبا وكذلك الاحتمالان المذكوران شريكان فى التعليل الّذى ذكره بقوله لان ما ذكرناه هو المتحصّل اه اذ فى كليهما جمع بين ثبوت الحكم الواقعى ووجوده فى مرتبة الواقع للعالم وغيره وبين كون وجوده وتنجزه فعلا موقوفا على مساعدة الطريق باحد المعنيين لكن قد عرفت سابقا عدم ارتضاء المصنّف لهما فكيف بنى الجواب عليهما قوله وثانيا سلمنا التكليف الفعلى بالمحرّمات الواقعيّة اه ما ذكره قدس‌سره مبنى على انّ قيام الامارات المثبتة للتحريم بحيث يكون بقدر القدر المتيقن من المعلوم بالاجمال او ازيد منه موجب لعدم تبخز العلم الاجمالى بالنسبة الى الزائد فلا يكون موجبا للاحتياط بالنّسبة الى غير موارد الامارات كما ان قيام العلم التفصيلى على مقدار من المحرّمات يكون بقدر المتيقن من المعلوم بالاجمال كذلك من جهة ان جريان اصل البراءة فيما بقى يكون غير معارض بالمثل لان اصل البراءة انما لا يجرى فى غير المقام فى صورة بقاء العلم الاجمالى من جهة كونه معارضا بالمثل فتكون اجرائه فى جميع الاطراف موجبا للمخالفة القطعيّة واجرائه فى بعضها دون بعض ترجيح بلا مرجح وهذا الوجه غير موجود فى صورة العلم التفصيلى بحرمة المقدار المذكور وكذلك فى صورة قيام الامارة على حرمة المقدار المذكور فيكون اجراء البراءة فى المقام ممّا لا مانع منه وفيه ان العلم الاجمالى بعد قيامه وتاثيره فى وجوب الاجتناب عن جميع الاطراف لا يرفع اليد عنه الّا بعد الانحلال بان يكون القدر المتيقّن مرتفعا اما بالوجدان كما فى العلم التفصيلى او بحكم الشارع كما اذا كان لسان (1) الامارات لسان الحصر وتعيين الواقع والفرض عدم الارتفاع باحد القسمين فى موارد الامارات كما اوضحه الخصم فى الاستدلال على ما عرفت فمع احتمال بقاء المعلوم بالاجمال المتيقن فى غير موارد الامارات لا بدّ من الحكم بوجوب الاجتناب فى الباقى وما ذكره من عدم المعارضة فى المقام قياسا على العلم التفصيلى انّما يجدى لو كان الوجه فى عدم جريان اصل البراءة فى مورد العلم الاجمالى هو المعارضة بالمثل كما ذكر و

__________________

(1) الامارات لسان

لكنّه مقدوح عنده قدس سرّه اذ الوجه فى عدم جريانه عنده كون العلم الاجمالى مانعا عن الرّجوع اليه بناء على انّ الغاية فى قوله ع حتى تعلم هو الاعمّ من التفصيلى والاجمالى وهذا وان كان محلّ مناقشة عندنا إلّا انّه مما استقرّ رأيه قدّس سره عليه كما سيأتى فى الشبهة المحصورة وممّا ذكر ظهر ضعف ما ذكره المصنّف فى هذا المقام من الجواب فالاولى التمسّك بما ذكرنا من الجواب النقضى والحلّى وما ذكره بعض المحقّقين من الجواب فى هذا المقام بانّ الظفر على الامارات المثبتة للتكاليف ليس من قبيل لحوق التكليف بل هو من قبيل لحوق العلم بتكليف سابق عليه فانّها كاشفة عن ثبوت مؤدّياتها من اوّل الامر لا محدثة ايّاها من حين نهوضها عليها فيجب البناء على انّ مواردها من اوّل الامر ما كانت مجارى لاصالة الاباحة والبراءة فيبقى اصالة البراءة فى غيرها سليمة عن المعارض كما اذا علم بعد الاجمالى بتعلّق تكليف ببعض الاطراف قبله من دون تفاوت اه ففيه ان مؤدّيات الامارات ليس تكليفا فعليّا قبل الف سنة مثلا بل انّما يكون كذلك بعد الظفر بها وبدليل حجّيتها فهى انما تكون مانعة عن اصالة البراءة بعد الظفر بها فاذا كان العلم الاجمالى مقدّما ومؤثرا فى وجوب الاجتناب لا تكون اصل البراءة جارية فى مواردها لمكانها وفى غيرها لفرض تأثير العلم الاجمالى فيما قبل وما ذكره من عدم المعارضة لأصل البراءة فى غيرها قد عرفت عدم كفايته عن قريب وكذا ما ذكره اخيرا فى مقام الجواب بانه لما كان العلم بالتكاليف فى موارد الامارات المثبتة بمقدار التكاليف الواقعيّة المعلومة بل ازيد منها وكان مقارنا للعلم بها كان مانعا من تاثير العلم بها اذ فيه انّ العلم بكون موارد الامارات المثبتة بقدر التكاليف الواقعيّة او ازيد منها على تقدير تسليمه انما يحصل بعد العلم الإجمالي وبعد الفحص والبحث البالغ عن المدارك من كتب الأخبار وغيرها المتاخّر عنه اذ من الواضح انّ العلم بان فى الشّريعة احكاما الزامية حاصل لكل احد ورد فى الشريعة والعلم الآخر انّما يحصل بعد مدّة لمن كان قابلا للبحث والفحص البالغ المحتاج الى صرف مدّة من عمره فى ذلك نعم ما ذكره بكون الشبهة غير محصورة بعد افراز موارد الامارات المثبتة للتكاليف الإلزاميّة ممّا لا ريب فيه لكن ما ذكره من الامكان لا يكفى لما سيأتى من انّه لا بدّ من الرّجوع فى مورد الشكّ او الظنّ بكون الشبهة غير محصورة الى حكم العقل بوجوب الاجتناب

خرج عنه ما علم كون الشبهة فيه غير محصورة بالاجماع وغيره قوله الوجه الثانى ان الاصل فى الافعال (1) اه هذا الوجه ايضا لا بدّ ان يكون ذكره من قبل الاخباريين من باب الجدل والإلزام او لكونه من العقليّات البديهيّة ولا يخفى انّ الاستدلال به يصح سواء كان النزاع فيما لا يدرك العقل حسنه وقبحه مع اشتماله على منفعة وخاليا عن امارة المضرة قبل العثور على الشرع او مع الاغماض عنه فى الاعمّ من الاباحة والخطر الواقعيين كما اختاره فى الفصول او فى الظّاهريين فقط كما نقله فيه عن بعضهم لا اذا كان فى الواقعيّين فقط على ما اختاره المحقق القمّى ره فى القوانين واختاره المصنّف على ما فى مطارح الانظار وان كان ظاهر بعض استدلالاتهم كقبح التصرّف فى مال الغير بغير اذنه هو الخطر الواقعى كما انّ ظاهر بعض استدلالاتهم الآخر مثل قولهم بحكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل هو القول بالخطر الظاهرى وكيف كان فقد ذهب بعضهم الى الاباحة وبعضهم الى الخطر وبعضهم الى الوقف كالشيخين على ما نقله المصنّف فى الكتاب لكن الشيخ بعد ان ذهب الى الوقف من طريق العقل ذهب الى الاباحة من طريق السّمع كما صرّح به فى العدة ونقله المصنّف سابقا وفى الفصول ومطارح الانظار ان شيخ الاشاعرة توقف فى ذلك وفسر تارة بعدم الحكم وتارة بعدم العلم بالحكم ومنه يظهر ان الوقف فى هذا المقام غير الوقف المأمور به فى اخبار التوقّف الّذى يكون المراد به عدم المضىّ والدخول فى العمل فيلازم القول بالتّحريم ووجوب الاحتياط وفى قول المصنّف فى مقام تقريب هذا الوجه ولو تنزّلنا عن ذلك فالوقف كما عليه الشيخان قدس سرّهما لا يلائم الاستدلال لمذهب الاخباريّين القائلين بوجوب التوقّف والاحتياط هكذا ذكره شيخنا قدس سرّه فى الحاشية ومجلس البحث قلت لكن قال فى مطارح الانظار فى مقام بيان الفرق بين مسئلة ان الاشياء على الاباحة والخطر قبل الشّرع وبين مسئلة اصل البراءة واما ثالثا فبان النزاع فى المقام فى الاباحة الواقعيّة وفى البراءة فى الاباحة الظاهريّة ويظهر ذلك من الرّجوع الى استدلالاتهم وفحاوى كلماتهم ألا ترى انهم قد جعلوا فى قبال القول بالحظر القول بالوقف مع تصريحهم باشتراكهما فى العمل فلو لا انّ المراد بالخطر الخطر الواقعى لما صح عد القول بالوقف قولا آخر اه وح لا يرد على المصنّف ره ما اورده شيخنا قدس‌سره عليه وسيجيء ما يؤيّد ما نقلنا قوله ولم يرد اه يعنى لم يرد خبر على الاباحة بحيث

__________________

(1) الغير الضّرورية

يكون تاما فى الدّلالة ليجتمع مع قوله وما ورد على تقدير تسليم دلالته اه قوله فالمرجع الى الاصل يعنى الى اصالة الحظر فى الافعال الغير الضّروريّة ولكنه انما يتم اذا قلنا بكون الاخبار حجّة من باب الطريقيّة وبان مقتضاه التساقط والرّجوع الى الاصل وبان الاصل الجارى هو الاحتياط او قلنا بكون الاحتياط مرجّحا وقد تقرر فى مقامه ان مقتضى الطريقيّة وان كان هو ما ذكر لكن الاخبار قد دلّت على التّرجيح ثم التخيير لا التساقط والرّجوع الى الاصل وقد تقرر ايضا عدم كون الاحتياط مرجّحا مع عدم معقوليّة الترجيح به (1) مناف لمذهب الاخباريين ايضا قوله واحتج عليه فى العدّة قد نقل المحقّق الكاظمى ره فى شرح الوافية عن السيّد علم الهدى قدّس سره انه قال فى الذّريعة وقد اختلف النّاس فيما يصح الانتفاع به ولا ضرر على احد فيه فمنهم من ذهب الى ان ذلك على الحظر ومنهم من ذهب الى انه مباح ومنهم من وقف بين الامرين واختلف من ذهب الى الحظر فمنهم من ذهب الى ان ما لا يقوم البدن الّا به ولا يتمّ العيش الّا معه على الاباحة وما عداه على الحظر وفيهم من سوى بين الكل فى الحظر ثم قال ولا خلاف بين هذه الفرقة يعنى اهل الوقف وبين من قطع على الحظر فى وجوب الكف عن الاقدام الا انّهم اختلفوا فى التعليل فمن قال بالحظر كفّ لانه اعتقد على انه مقدم على قبيح مقطوع عليه ومن يقول بالوقف كف لانّه لا يؤمن كونه مقدما على محظور قبيح ثم اختار القول بالاباحة وحكم بصحته ونقل السيّد الصّدر فى شرح الوافية عن الفاضل الجواد فى شرح الزّبدة ان اكثر اصحابنا كالمصنّف والسيّد المرتضى والعلّامة وغيرهم على الاباحة وذهب بعض علمائنا الى انّها على الحظر وذهب الشيخ المفيد من اصحابنا وابو بكر الصّيرفى من العامّة الى الوقف بمعنى انا نجزم ان هناك حكما ولم نعلم ما هو اباحة او تحريم ولا خلاف بين هذه الفرقة وبين من قطع على الحظر فى وجوب الكف عن الاقدام الّا انّهم اختلفوا فى التعليل فمن قال بالحظر كف لانّه اعتقد انّه اقدم على محرم مقطوع به ومن قال بالوقف انّما كفّ لانّه لا يأمن من كونه قادما على محظور قبيح اه وقد فرق بين الحظر والوقف بمثل ما ذكر فى القوانين ايضا قلت هذا وما سبق يؤيّد ما نقلنا عن مطارح الانظار من ان القول بالوقف يلازم الحظر فى مرحلة الظّاهر من جهة وجوب دفع الضرر المحتمل بل يؤيّد ما فى القوانين من انّ النّزاع فى الاباحة والحظر الواقعيين وكذا ما فى مطارح الانظار وفى العدّة بعد ان نقل القول

__________________

(1) مع انّه

بالحظر عن جماعة وبالاباحة عن جماعة منهم السيّد المرتضى قال وذهب كثير من النّاس الى انّها على الوقف ويجوز كل واحد من الامرين فيه وينتظر ورود السّمع بواحد منهما وهو الّذى كان ينصره شيخنا ابو عبد الله ره وهو الّذى يقوى فى نفسى والّذى يدلّ على ذلك انّه قد ثبت فى العقول انّ الاقدام على ما لا يؤمن المكلّف كونه قبيحا مثل اقدامه على ما يعلم قبحه ثم قال واذا ثبت ذلك وفقدنا الادلّة على حسن هذه الاشياء قطعا ينبغى ان تجوز كونها قبيحة واذا جوّزنا ذلك فيها قبح الاقدام عليها فان قيل نحن نأمن قبحها لانّها لو كانت قبيحة لم تكن الّا لكونها مفسدة لأنّه ليس لها جهة قبح يلزمها مثل الجهل والظّلم والكذب والعبث وغير ذلك ولو كانت قبيحة لمفسدة لوجب على القديم ان يعلمنا ذلك والّا قبح التكليف فلما لم يعلمنا ذلك وعلمنا حسنها عند ذلك وذلك يفيدنا الاباحة قيل لا يمنع ان يتعلّق المفسدة باعلامنا جهة الفعل على التفصيل فيقبح الاعلام ويكون المصلحة لنا فى التوقف فى ذلك والشكّ وتجويز كلّ من الامرين واذا لم يمتنع ان يتعلق المصلحة بشكنا والمفسدة باعلامنا جهة الفعل فى ذلك لم يلزم اعلامنا على كلّ حال وصار ذلك موقوفا على تعلّق المصلحة بالاعلام والمفسدة بالشك فح يجب الاعلام وذلك موقوف على السّمع انتهى وهذا الكلام ايضا يؤيّد ما ذكر من ان النزاع فى الاباحة والحظر الواقعيين وان القول بالوقف يلازم الحظر بحسب الظاهر من جهة وجوب دفع الضّرر المحتمل وبهذا سقط القول بكون النزاع فى الاعم كما فى الفصول او فى الظاهريين فقط كما نقل عن بعضهم ويدلّ على ذلك استدلال القائلين بالحظر كما فى القوانين والفصول والعدّة وشرحى الوافية للسيّدين بحرمة التصرّف فى مال الغير حيث ان مقتضاه كون الحظر واقعيا فاذا كان هو واقعيا كان الاباحة ايضا كذلك بل فى القوانين حصر دليل الحاظرين فى ذلك حيث قال والمانع هنا ايضا لم يتثبّت الا بانّه تصرف فى ملك الغير بغير اذنه ومن العجب بعد ذلك ما فى مطارح الانظار مع اصراره على كون النزاع فى الواقعيين قد نقل استدلال الحاظرين بوجهين الاول انّه تصرف فى ملك الغير والثّانى وجوب دفع الضّرر المحتمل ونسبه الى الشيخ فى العدّة مع انّك قد عرفت من العدّة استدلاله على الوقف بوجوب دفع الضّرر المحتمل ولو كان مبناه على الحرمة الواقعيّة كان هو مع القول بالحظر واحدا مع انّ القوم ومنهم الشيخ قد جعلوه مقابلا له ومن العجيب انه جعل تقابله له دليلا على كون النزاع فى

الاباحة والحظر الواقعيّين ومع ذلك نقل الدّليل المذكور للحظر ونسبه الى الشيخ فى العدّة فان قيل قد ذكر الشيخ قدّس سره فى العدّة انه استدلّ كثير من الناس على ان هذه الاشياء على الحظر او الوقف بان قالوا قد علمنا ان التحرّز عن المضار واجب فى العقول واذا كان ذلك واجبا لم يحسن منّا ان نقدم على تناول ما لا نأمن ان يكون سيّما قاتلا وانما ننتظر فى ذلك اعلام الله تعالى لنا ثم اعترض عليه من جانب المخالف ثم ردّ الاعتراض ثم رد اصل الدّليل ثم قال فالمعتمد فى هذا الباب ما ذكرناه اوّلا فى صدر الباب فيدل الكلام المذكور على ان كثيرا من القائلين بالحظر قد استدلوا بوجوب دفع الضّرر المحتمل قلت مراده بالحظر هنا هو الحظر الظاهرى الّذى قد ذكرنا وذكروا انه لازم القول بالوقف لا الحظر المقابل للاباحة بدليل انه قد تعلق فى مقام اثبات الوقف بوجوب دفع الضّرر المحتمل فعلى تقدير عدم كونه دليلا على الحظر فلا شكّ انه دليل على الوقف ويدلّ على ما ذكرنا قوله فالمعتمد ما ذكرناه اوّلا فى صدر الباب ومقصوده عدم امكان الاستدلال للحظر الظاهرى والوقف المستلزم له بالدليل المذكور وانما المعتمد الدّليل السّابق لمخالفة هذا الدّليل الاخير للدليل السّابق فى بعض ما لا يرتضيه كما لا يخفى على من تأمّله والظاهر ان الف او الوقف من زيادات الكاتب ويدلّ على ما ذكرنا من ان الحظر هنا غير الحظر المقابل للاباحة ان الوقف مقابل للحظر فى صريح كلامه السّابق فكيف يكون دليل واحد مثبتا لهما او لواحد منهما لا على التعيين ويؤيد ما ذكرنا ايضا قوله واستدلّ كثير من الفقهاء على ان الاشياء على الحظر والوقف بقوله تعالى (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) وبقوله (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) فقالوا بين الله انه لا يستحق احد العقاب ولا يكون لله عليهم حجة الّا بعد انفاذ الرّسل وذلك يفيد ان من جهتهم يعلم حسن هذه الاشياء او قبحها ثم رد الاستدلال المزبور ودلالته على ما ذكرنا ظاهر بادنى تامل اذا عرفت هذا فنقول ان كان الضمير فى قول المصنّف واحتج عليه فى العدّة راجعا الى الحظر الّذى قال به طائفة من الاماميّة الّذى هو بمعنى الوجه الثانى او لا بقرينة ما فى مطارح الانظار وثانيا بقرينة السّياق فيرد عليه ما ذكرنا من ان صريح الشيخ فى العدّة جعل الدّليل المذكور دليلا على ما اختاره من الوقف الملازم للتحريم ظاهرا على ما عرفت وان كان راجعا الى الوقف الّذى نسبه الى الشيخين لقربه وكونه مطابقا

لما فى العدّة فيرد عليه اخلاله بدليل الحظر الّذى حمله على الحظر الواقعى مع انه الّذى ذكره اوّلا وذكر شيخنا قدس سرّه فى الحاشية ما هذا لفظه واذ قد عرفت ان القائلين بالحظر مختلفون بالنظر الى ظواهر ادلّتهم من حيث القول بالحظر الواقعى والظاهرى فيستدلّ للقول بوجوب الاحتياط فى محلّ البحث بانه اذ احتمل الحرمة فى الفعل احتمل المفسدة والضّرر فيه والعقل من جهة حكمه بوجوب دفع الضّرر المحتمل يحكم بوجوب ترك الفعل وهذا معنى حكمه بوجوب الاحتياط انتهى وهو مع مخالفته لما قرر عند القوم ولما ذكره مقرر بحث المصنّف ره فى المطارح ولما صرّح به الشيخ فى العدة من جعله دليلا على الوقف لا على الحظر المقابل للاباحة مخالف لما قرّره المصنّف هنا حيث جعل الوقف المستلزم للتحريم ظاهرا مقابلا للحظر فيستكشف منه كون مراده بالحظر هنا هو الواقعى ثم اعلم ان الاستدلال بهذا الوجه الثانى من انّ الاصل الحظر مع ان المراد به الحظر الواقعى على ما ظهر لك ينافى مذهب معظم الاخباريّين من القول بالحظر الظاهرى ووجوب الاحتياط واستدلالاتهم باخبار التوقف والتثليث والاحتياط المثبتة للتوقف والاحتياط فى مرحلة الظاهر نعم مقتضى ما سينقله عن الوحيد البهبهانى من المذاهب الاربعة للاخباريّين الّتى سيجيء كون ذلك مذهبا لبعضهم وحمل الاستدلال لاثبات مذهب ذلك البض بناء على بعض الاحتمالات ومنها التحريم الواقعى بناء على بعض الاحتمالات فى غاية البعد قوله وان قال باصالة الاباحة كالسّيد المرتضى ره لا تنافى بين الحكمين المرقومين لان حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل انّما هو فى موضوع احتمال الضّرر ومع ملاحظة قاعدة اللطف لا يحتمل الضّرر فتكون قاعدة اللطف واردة على الحكم المزبور رافعة لموضوعه كما انّ قاعدة قبح العقاب من غير بيان عندنا الراجعة الى القاعدة المذكورة حقيقة رافعة لموضوع حكم العقل المذكور وواردة عليه وقد تعجب فى مطارح الانظار فى حكم السيّد المرتضى ره هنا بالاباحة تعويلا على قاعدة اللّطف مع انه هو الّذى منعها فى باب الاجماع حيث جعله من باب الدخول لا من باب اللّطف من جهة كوننا اسبابا لاستتار الإمام ارواح العالمين فداه فكلّ ما يفوتنا من الانتفاع به ع انما أتانا من قبل نفوسنا ولو ازلنا سبب الاستتار لظهر ع وادّى الينا الحق لكن التعجب المذكور فى غير محلّه لانّ السيّد قدّس سره كان فى مدّة تقرب من عشرين سنة على طريقة اللّطف فى باب الاجماع وبينه فى كثير من كتبه على ما عرفت مما نقلنا سابقا عن شرح الوافية للسيّد المحقق الكاظمى قدس‌سره ثم رجع عنه فيمكن ان يكون كلامه هذا مبنيا على ما هو مذهبه فى سنين متمادية قبل الرّجوع مع انه منعه فى باب الاجماع من جهة تقصير المقصرين لا ينافى

القول بوجوبه فى امثال المقام ممّا لم يفرض فيه تقصير المقصّرين كيف ولا يمكنه منع وجوب اللطف كليّة مع ان مبنى اثبات النبوّة والامامة عليه كما ان ما اورده فيه على الشيخ قدّس سره من ان مبناه على طريقة اللّطف فى باب الإجماع كما سلف فكيف منع وجوبه فى هذا المقام غير وارد ايضا اذ القول بوجوبه فى باب الاجماع من جهة استلزام عدم القول به سقوط الاجماع كلّية فى ما بين الادلّة من جهة عدم امكان كونه مبنيا على الدّخول من حيث استحالته فى امثال زمانه كما ذكره فى كثير من كتبه لا ينافى القول بعدم وجوب بعض الالطاف من جهة بعض المواقع قوله والجواب بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضّرر اه ظاهر هذا الكلام عدم تسليمه لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل عقابا كان او غيره وجعل عدم التسليم المذكور جوابا أو لا وهذا لا يجتمع مع تصريحاته فى مواضع من هذا الكتاب بحكم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل بل ذكر فى مقام الجواب عن الاخبار الدالّة على وجوب التوقف ان القاعدة المذكورة مما لا اشكال ولا خلاف فيه فلا بدّ من صرف الكلام المذكور عن ظاهره ويقال ان مراده انا وان سلّمنا حكم العقل بوجوب دفع الضّرر فى الجملة لكنه لا ينفع المستدل لانه ان اريد الضرر الاخروى فاحتمال الضّرر فى المقام منتف من جهة ورود قاعدة قبح العقاب بلا بيان الراجعة الى قاعدة اللّطف الّتى ذكرها السيدان عليه وان اريد غيره فلا نسلمه وهذا التّوجيه ممّا لا بدّ منه بعد ملاحظة عدم موافقته ظاهر كلامه لمذهب احد من العلماء وقد اشار الى التوجيه المذكور شيخنا المحقق قدّس سره فى الحاشية قوله فوجوب دفعها غير لازم عقلا اذا العقل اه ما ذكره قدّس سره من عدم حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المقطوع اذا كان لبعض الدّواعى النفسانية غير سديد اذ ارتكاب الناس لما يترتب عليه الضّرر بطريق القطع لبعض الدّواعى لا ينافى حكم العقل بوجوب دفعه ومخالفتهم لحكم العقل كما انّ ارتكابهم لما يترتب عليه الضّرر الاخروى بطريق القطع لذلك لا ينافى حكم العقل بوجوب دفعه وامّا قوله وقد جوّزه الشارع بل امر به فى بعض الموارد كالجهاد وغيره فلا ينافى حكم العقل المزبور لان حكم العقل المزبور فى موضوع عدم التدارك وتجويز الشارع وامره يكشفان عن التدارك فيرتفع بهما موضوع الحكم العقل المزبور فما ذكره دليلا لعدم حكم العقل المزبور ليس بدليل بل

بل التحقيق عنده وجوب دفع الضّرر المظنون بل ذكر فى باب حجّية خبر الواحد من جهة وجوب دفع الضّرر المظنون فى حاشية منه متعلقة بذلك المقام انه اجماع العلماء والعقلاء والسرّ فيه انسداد باب العلم فكيف ساغ له هنا عدم تسليم وجوبه بل ذكر فيما سيأتى فى الشّبهة الموضوعيّة وفى الباب المذكور وجوب دفع الضرر الدنيوى المحتمل وجعله فيما سيأتى مطابقا للانصاف وفيما سبق اقوى وصرّح به مقرّر بحثه فى مطارح الانظار مكررا قوله لان المحرّم هو مفهوم الاضرار قد اورد عليه ايضا بان حكم العقل تابع للموضوع الوجدانى لا الموضوع النفس الامرى فاما ان يحكم بوجوب دفع الضّرر المقطوع فقط او الاعم منه ومن المظنون او الاعمّ منهما ومن المشكوك او الاعم منها ومن الموهوم وعلى اى التقادير لا يتصور الشكّ فى الموضوع نعم لو كان المضر حراما شرعيا لتأتى ما ذكر فيه ولكنه خلاف المفروض فى المقام قوله وسيجيء تتمّة الكلام فى الشبهة الموضوعيّة ما سيجيء منها مخالف لما هنا من عدم وجوب دفع الضّرر الدنيوى كما دريت ولعلّه اشار به الى ذلك وان ما ذكره هنا غير مرضى عنده والله العالم قوله ان المحكى عن المحقق التفصيل فى اعتبار اصل البراءة بين ما يعم به البلوى اه ولعلّه اراد به المحقق القمى ره فى القوانين حيث قال ثم ان المحقق بعد اختياره حجّية اصل البراءة فى كتاب الاصول خصها فى المعتبر بما يعم به البلوى الى آخر ما ذكره والظاهر بل المقطوع ان مراد المصنّف من قوله ولا بدّ من حكاية كلامه قدّس سره فى المعارج والمعتبر حتى يتضح حال النّسبة انّ النّسبة المذكورة فى غير محلّها وان مذهب المحقق حجّية اصل البراءة مطلقا وان التفصيل انّما هو فى عدم الدليل دليل على العدم لا فى اصل البراءة وينادى بذلك قوله فى آخر المبحث والحاصل انه لا ينبغى الشكّ فى ان بناء المحقق على التمسّك بالبراءة الاصليّة مع الشكّ فى الحرمة لكن فيه على تقدير كون مراده من الحاكى هو المحقّق القمىّ كما هو الظاهر وصرّح به بعضهم ايضا ان مقصود المحقق القمىّ من اصالة البراءة هو عدم الدّليل دليل على العدم وقد صرّح فى اوّل مبحث البراءة بان لاصل البراءة معان وعد منها عدم الدليل وقد سمى المحقق فى المعارج عدم الدليل ايضا باصل البراءة حيث قال جاز لخصمه ان يتمسّك بالبراءة الاصليّة على ما سيأتى نقله عن قريب فتامّل وكذا فى الوافية حيث قال بعد نقل كلام المحقق هذا فى المعتبر وكونه فى غاية الجودة ومرجع هذا القسم مشيرا

الى عدم الدليل دليل على العدم الى اصالة البراءة او لعلّه بعض الافاضل الّذى نقل السيّد الصّدر فى شرح الوافية عنه ما هذا لفظه ولقد احسن بعض الافاضل حيث قال والثّانى البراءة الاصليّة ويقال لها اصالة النفى وهو غير استصحاب النفى عند المحققين وان لم يفرق بينهما بعضهم فقال بحجّيتها جميع العامّة والمتاخرين من الخاصة حتى ان المحقق الحلّى صرّح فى اصوله باطباق العلماء على انّه مع عدم الدّلالة الشرعيّة يجب ابقاء الحكم على ما يقتضيه البراءة الاصليّة ولكن قد رجع عن جواز التمسّك بها فى غير ما يعم به البلوى على ما يظهر من اوائل كتاب المعتبر وتوجيه الفرق بين ما تعم به البلوى وغيره هاهنا ان يقال ان الغالب فيه انّه لو كان هناك حكم لنقل الينا واشتهر فنظنّ من عدم وجدان حكم فيه بعدم الحكم بخلاف ما لم تعم به البلوى ولا يخفى انه يرجع ح هذا الاصل الى اصل آخر مشهور بل متفق عليه بينهم هو ان عدم المدرك الشرعى لحكم عند المجتهد بعد تفتيشه مدرك شرعى لعدم الحكم وللمحقق الحلى فى اصوله كلام مفيد فى هذا المقام ثم نقل عبارة المحقق كما نقله المصنّف اه وعلى تقدير ارادة المصنف ذلك ففيه انّ المستفاد من ذيل كلامه انه رجع عمّا ذكره اولا وقال بانّ التفصيل المذكور فى عدم الدّليل لا فى اصل البراءة بل المستفاد منه انه نزل كلام المحقق فى المعارج على طبق ما نقله المصنف على عدم الدليل لا على اصل البراءة وان ما ادعاه المحقق فى موضع آخر من المعارج من اطباق العلماء على العمل بالبراءة الاصليّة لا ينافى التفصيل المستفاد من المعتبر بل ومن المعارج فى الكلام المزبور قوله قال فى المعتبر الثالث يعنى من ادلة العقل ليست العبارة المذكورة فى المعتبر لانّها على ما حكاه شيخنا قدّس سره فى الحاشية هكذا واما الاستصحاب فاقسامه ثلاثة الاوّل استصحاب حال العقل اه ولعلّ المصنّف نقله بالمعنى اوان فى نسخته من المعتبر كانت العبارة هكذا فان قلت لا بد من الحكم بكون نسخة المصنف غلطا من جهة ان استصحاب حال الشرع ليس من الادلة العقليّة قلت لا لان الاستصحاب عند المحقق والقدماء بل المتأخرين الى زمان والد الشيخ البهائى كان يبحث عنه من جهة ان العقل هل يحكم ببقاء ما كان على ما كان ام لا سواء فيه استصحاب حال العقل وحال الشّرع واول من احدث البحث عنه من جهة الاخبار هو والد الشيخ البهائى فى العقد الطّهماسبي على ما سيأتى فى باب الاستصحاب قوله ومنه ان يختلف العلماء فى
حكم الدّية اه يعنى فى الاقل والاكثر الاستقلالى فانه يجرى الاستصحاب بالنّسبة الى الزّائد ويحكم ببراءة ذمته عنه قوله وهذا يصح فيما يعلم انه لو كان يعنى فى المسائل العامّة البلوى بناء على التوجيه الآتي قوله جاز لخصمه ان يتمسّك بالبراءة الاصليّة مراده بالبراءة الاصليّة هو عدم الدليل دليل على العدم بقرينة قوله فنقول لو كان ذلك الحكم ثابتا اه قوله وهذا الدليل لا يتم الا ببيان مقدّمتين ليس فى المقدمتين المذكورتين دلالة ولا اشارة الى التفصيل بين عام البلوى وغيره كما ذكره المحدّث الأسترآبادي والفاضل التونى على ما سننقله ولعل هذا الكلام من المعارج موضع استفادة المحقق القمى حيث ذكر ان المحقّق بعد اختياره حجّية اصل البراءة فى كتاب الاصول مطلقا اه بعد حمله على عدم الدليل كما ذكرنا سابقا او ما سينقله المصنّف عنه فى المعارج من الاطباق على التمسّك بالبراءة الاصليّة حتّى يثبت الناقل فيرد على المحقق المزبور ايراد المصنّف فتامّل قوله وحكى عن المحدّث الأسترآبادي وفى الوافية بعد نقل كلام المحقق فى المعارج على الوجه المذكور قال ولا يخفى ان بيان هاتين المقدمتين ممّا لا سبيل اليه الّا فيما يعم به البلوى اما الاوّل وهو عدم السّبيل الى البيان فيما لا يعم به البلوى فان جلّ احكامنا معشر الشيعة بل كلّها متلقاة من الائمة الاطهار ع وظاهر انّهم لم يتمكّنوا من اظهار جميع الاحكام وما اظهر ولم يتمكنوا من اظهاره على ما هو عليه فى نفس الامر للتقيّة عليهم وعلى شيعتهم من الحكام الظلمة نعم هذا انما يتم عند المخالفين القائلين بانّ النّبى ص اظهر كلما جاء به عند اصحابه وتوفرت الدواعى على نشره ولم يقع بعده فتنة اوجبت اخفاء بعضه ويجوز خلو بعض الوقائع من الحكم الشرعى فى نفس الامر وهذا عندنا باطل ثم قال وعلى هذا فكيف يعلم من انتفاء الدليل انتفاء الحكم فى نفس (1) الى ان قال واما السّبيل الى بيان هاتين المقدمتين المذكورتين فيما يعم به البلوى فالحقّ ان المحدّث الماهر ثم عبر بعين ما عبر به المحدّث الأسترآبادي الى قوله وتاليفهم كلما يسمعون والظاهر انه اخذه من المحدّث المزبور ولذا عبّر بعين عبارته وح فيرد عليه كما يرد على المحدّث قوله اربعة آلاف منهم من تلامذه الصّادق ع هذه الجملة حال لقوله افاضل علمائنا ويجوز ان تكون خبرا لقوله لان جما غفيرا وقوله كانوا خبرا بعد خبر وقد نقل فى خاتمة الوسائل عن المفيد فى الارشاد فى احوال الصّادق ع انه لم ينقل العلماء من اهل بيته ما نقل

__________________

(1) الامر

عنه فان اصحاب الحديث نقلوا اسماء الرّوات عنه من الثقات على اختلافهم فى للآراء والمقالات وكانوا اربعة آلاف رجل ونقل مثل ذلك عن ابن شهرآشوب فى المناقب ونقل عنه فى كتاب معالم العلماء عن المفيد انه قال صنّفت الاماميّة من عهد امير المؤمنين الى عهد ابى محمد العسكرى ع اربعمائة كتاب تسمى الاصول قال وقال الطّبرسى فى اعلام الورى روى عن الصّادق من مشهورى اهل العلم اربعة آلاف انسان وصنف من جواباته فى المسائل أربعمائة كتاب تسمّى الاصول رواها اصحابه واصحاب ابنه موسى ع ونقل عن المحقق فى المعتبر روى عن الصّادق من الرّجال ما يقارب اربعة آلاف رجل الى ان قال حتى كتبت من اجوبة مسائله اربعمائة مصنف لاربعمائة مصنف سمّوها اصولا ونقل عن الذكرى ايضا انه قال حتى ان أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصّادق ع كتب من اجوبة مسائله أربعمائة مصنف لاربعمائة مصنّف ولا يخفى مخالفة هذه الكلمات لما نقل فى معالم العلماء عن المفيد ثم ان ما ذكره المحدّث المزبور لا يستلزم حصول القطع بالعدم فى عام البلوى بعد ملاحظة ضياع كثير من الكتب مثل كتب ابن ابى عمر وغيره واختفاء كثير من الاحكام من جهة تقصير الوسائط ومسامحتهم وعدم مبالاتهم ومن جهة الخوف من الظالمين وغير ذلك مع ان الفحص انما يجب بالقدر المتعارف وبالطريق المتعارف ولا يجب تحصيل القطع بعدمه بل يكتفى الظنّ والياس بعدم العثور مع ان غفلة من له طول الباع فى الفحص والبحث غير عزيز فضلا عن غيره فقد جمع بعض الافاضل المعاصرين مستدرك البحار والوسائل وعلى تقدير حصول القطع العادى بالعدم فى عام البلوى يلزم حصول القطع العادى فى غيره ايضا بالعدم لان همّ الائمّة عليهم‌السلام لم يكن اظهار المسائل العامة البلوى فقط وكذلك هم الرّواة قوله الّا عند العامّة كيف يكون مذهب العامة هو ما ذكره مع انه يستلزم كون اكثر اخبارهم ان لم تكن كلّها متواترة مع انّ بعضهم ذكروا انه ليس لنا خبر متواتر الا قوله ص انّما الاعمال بالنيات مضافا الى انهم تحيروا فى كيفيّة المعاملة مع المجوس فى زمان الثانى حتى ذكر بعض الصّحابة انّ النبىّ قال سنّوا انّهم سنة اهل الكتاب فرجعوا الى قوله ولم يرو حرمان اهل البيت عن ارث الرّسول الّا ابو بكر حيث روى عنه ع نحن معاشر الانبياء لا نورث وكذلك مسئلة التيمّم وقتل مانعى الزكاة وغير ذلك ممّا لا يحصى وقد نقلنا فى باب تواتر القراءات عن كثير منهم ان فى

الجمع الاول الّذى تصداه الاوّل كانوا يقبلون فى الآيات شهادة العدلين وكان كثيرا من الآيات حالها كذا قد تثبت بشهادة خبر الواحد او الاثنين والمخالفة بين مصحف ابن مسعود وأبيّ بن كعب وهذا القرآن الّذى جمعه عثمان اظهر من الشمس وبالجملة لا محصّل لما ذكره المحدّث فيما نسبه الى العامة قوله وما خص بتعليم شيء احدا لم يظهره عند غيره قد ذكر كثير من العامّة مسئلة النجوى الّتى ناجى الرّسول ص بها عليّا ع وانه عليه‌السلام قال علمنى الف باب يفتح من كل باب الف باب وكذلك فى سائر الاوقات وان عليّا كان ملازما له فى السّفر والحضر وانّه كان اعلم من غيره من الصّحابة وقد نقل عن الزّمخشرى ان عمر قال فى سبعين موطنا لو لا علىّ لهلك عمر حيث نبّهه على خطائه فيها وهذا ممّا ليس بينهم خلاف فيه قوله ولم يقع بعده ما اقتضى اختفاء اه فيه ان الاختفاء فى غير عام البلوى لو كان مقتضيا لعدم حصول الظنّ بالعدم على مذهب الخاصة لكان مقتضيا لعدمه فى عام البلوى ايضا وان لم يكن مقتضيا فى عام البلوى من جهة كونه امرا مرجوحا فى نفسه يمكن الظن بعدمه كما هو الحق لأمكن كونه كذلك فى غير عام البلوى والفرق غير ظاهر وقد اشرنا اليه فيما سلف قوله على ما صرّح به المحقق فى كلامه السّابق وهو قوله ان اهل الشرائع كافة لا يخطئون من تبادر الى تناول شيء من المشتبهات سواء علم الاذن فيها اه قوله سواء قلنا بان وراء الحكم الفعلىّ حكما آخر والمراد بالحكم الفعلى هو الحكم المنجز فلو كان هناك طريق الى الحكم الواقعى يوجب تنجزه يكون الحكم الواقعى المنجز حكما فعليا فليس هناك انشاء ان فى مرحلة الواقع وفى مرحلة التنجز فلا تغترّ بظاهر العبارة نعم الامر المتعلق بالطريق محدث لامر آخر متعلق بالمسألة الاصوليّة وموجب لانشاء الامر الظاهرى ولو كان امرا ارشاديا او غيريا وليس صرف المعذورية على ما توهّم قوله الى ان علم من نفسه ميزانه هو الياس عن وجدان الدليل كما سيصرّح به المصنف فى اواخر هذا الجزء عند بيان شرائط التمسك باصل البراءة قوله صح له دعوى القطع بانتفاء الحكم الفعلى بداهة ان عدم وجدان دليل على الحكم الفعلى بعد الفحص والياس دليل على نفى الحكم فى مرحلة الظاهر لكن لا لما ذكره المحقق من لزوم التكليف بما لا يطاق بل لاجل قاعدة قبح العقاب بلا بيان ومن هذا يعلم ان مراد المحقق ليس نفى الحكم الفعلى والّا لم يرتبط بدليله اصلا وان سبقه السيّد ابو المكارم قدس‌سره فى الاستدلال به لمسألة اصل البراءة ويدلّ على ذلك ايضا قوله فى

المعتبر من التفصيل اذ هو لا يجتمع مع الحكم العقلى المزبور بل ليس مراد المحدث الأسترآبادي بيان الحكم فى هذه الصّورة بل مراده الصّورة الثانية لوجهين الاوّل تصريحه بان فى العامّ (1) يجوز التمسّك بانّ عدم الدليل دليل على نفى الحكم فى الواقع الثانى قوله ينبغى ان يحكم قطعا عاديا بعدمه اذ فى هذه الصّورة يحصل القطع الحقيقى بعدمه لا القطع العادى بل صرّح فى شرح الوافية والقوانين فى مقام الفرق بين عدم الدليل واصل البراءة ان فى الاوّل يكون عدم الدليل دليلا على نفى الحكم فى الواقع وفى اصل البراءة مع عدم الدليل يحكم فى الظاهر بعدم الحكم قوله لو سمّيناه حكما بالنّسبة الى الكلّ والتعليق لاجل امكان ان يقال ان الواقع فى الواقع صرف الانشاء او مدلول الخطابات او غير ذلك ويعتبر فى اطلاق الحكم والتكليف تعلقه بالمكلّف وكونه منجزا قوله فلا يجوز الاستدلال على نفيه بما ذكره المحقّق لما ذكره من عدم اناطة التكليف به لأنّ التكليف منوط بالحكم الفعلى المنجز مع انه لا يكون تكليفا بما لا يطاق مع امكان الاحتياط ومن هذا يعلم عدم صحّة الاستدلال بما ذكره المحقق من التعليل لا فى نفى الحكم الفعلى ولا فى نفى الحكم الواقعى وقد دريت ممّا ذكرنا ان مراده ومراد المحدث والقوم نفى الحكم الواقعى قوله نعم قد يظنّ من عدم وجدان الدليل اه كما قد يظن فى غير عام البلوى ايضا من عدم الوجدان بعدم الوجود مع ظن عدم المانع من اوّل الامر بل قد ذكرنا فى السابق ان داعى الاختفاء امر مرجوع فى نفسه قوله لكن هذا الظنّ لا دليل على اعتباره لانه لا دليل بالخصوص عليه حتى يكون ظنا خاصّا وكونه حجّة من باب دليل الانسداد موقوف على تماميته وقد تحقق سابقا عدم تماميته مع ان حجّية الظنّ المطلق لا يناسب مذهب الموجّه المزبور وساير الاخباريين اصلا قوله ولا دخل له باصل البراءة الّتى هى من الادلّة العقليّة لان اصل البراءة حجّة من باب حكم العقل القطعى بعدم التكليف فى مرحلة الظاهر لا من باب الظنّ بعدم الحكم الواقعى كما هو مبنى توجيه المحدّث المزبور قوله ولا بمسألة التكليف بما لا يطاق لانّ حصول الظن فى عام البلوى من جهة الفحص والبحث البالغ مع ظن عدم المانع من نشره فى اول الامر من الشارع او من خلفائه او من وصل اليه لا من جهة بطلان التكليف بما لا يطاق قوله ولا بكلام المحقق لانّه ليس فى كلامه دلالة بل ولا اشارة الى الفرق بين عام البلوى وبين غيره ولا بين العامة والخاصة كما ذكره المحدّث مع ان كلامه فى اصل البراءة الذى هو من الادلّة العقليّة فلا بدّ من الرّجوع

__________________

(1) البلوى

الى العقل القطعى من قبح العقاب بلا بيان المقتضى لعدم التكليف الفعلى هذا مضافا الى انّ فى كلامه دلالة على عدم الفرق بين عام البلوى وغيره من جهة ان عدم جواز التكليف بما لا يطاق لا يفرق فيه بين عام البلوى وغيره قوله مع انه غير تام فى نفسه اجنبى عنه بالمرّة امّا كونه غير تام فلاجل ان حصول الظن فى عام البلوى ليس دائميا بل قد يحصل وقد لا يحصل مع انّه لو حصل الظنّ منه فليس مستندا الى عموم البلوى فقط كما هو ظاهر كلامه بل مع ظن عدم المانع من نشره فى اوّل الامر مع ان الظنّ قد يحصل فى غير عام البلوى ايضا فلا فرق كما ذكرنا مع انه لو حصل الظنّ فلا دليل على اعتباره هذا مضافا الى ما اوردناه على المحدّث المزبور واما كونه اجنبيا عنه بالمرة فلما ظهر من ان كلامه فى اصل البراءة الّذى هو من الادلة العقليّة الى آخر ما ذكرنا فى بيان قوله ولا بكلام المحقق والتحقيق ان كلا من كلمات المحقق وكلمات المحدّث وكلمات المصنّف محلّ نظر اما كلمات المحقق فلان مراده مما ذكره فى المعارج ان كان من البراءة الاصليّة هو اصل البراءة وممّا ذكره من وجوب نفى الحكم الفعلى بطريق القطع يرد عليه مع انّه خلاف ظاهره وخلاف ما استفاده القوم منه كما عرفت مما نقلنا عن شرح الوافية ومع انه لا يناسب التّفصيل الّذى ذكره فى المعتبر الا ان يحمل هو فقط على قاعدة عدم الدّليل دون هذا وهو بعيد لوحدة سياق كلماته فى المقامين كما لا يخفى على من امعن النظر فيه انه لا يناسب التعليل بامتناع التكليف بما لا يطاق لان القطع بعدم الحكم الفعلى مستند الى قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو إلى الاجماع القطعى بحسب الفتوى أو إلى تراكم الاجماعات المنقولة المقيد للقطع أو إلى الاجماع العملى الّذى نقله المصنف سابق لا الى بطلان التكليف بما لا يطاق وان كان عدم الدليل دليل على العدم كما هو الظاهر الّذى فهمه القوم ويشير اليه ما ذكره فى المعتبر فان اراد به كونه دليلا قطعيا على العدم فى الواقع فلا يخفى عدم استقامته بعدم افادة الفحص والبحث القطع بعدم الدليل فى الواقع وعلى تقديره لا يحصل القطع بعدم الحكم فى الواقع بعد ملاحظة ضياع كثير من الكتب واختفاء كثير من الاحكام مع انه لو فرض حصوله لا يعلل بما ذكره المحقق ره وان اراد به كونه دليلا ظنيا على نفى الحكم فى الواقع ففيه ان افادته الظنّ ليس دائميّا بل قد يحصل وقد لا يحصل سواء فى ذلك عام البلوى وغيره فما ذكره فى المعتبر من الفرق

غير سديد مضافا الى انّ الظن المذكور على تقدير حصوله لا دليل على حجّية بعد ان كان الاصل حرمة العمل بالظّن وعدم تماميّة دليل الانسداد مع ان حصول الظنّ المذكور غير مرتبط بما ذكره من التكليف بما لا يطاق هذا ويمكن الالتزام بكون الظن المذكور حجة عند المحقّق اما لان عدم الدليل هو المعروف المتفق عليه عندهم كما ذكره فى شرح الوافية والقوانين واما لان الظنّ فى هذا المقام حجّة من جهة بناء العقلاء وقد ذكر فى المعارج فى باب الاستصحاب على ما سيأتى نقله من ان الرّاجح هو البقاء وهذا يكفى فى العمل به بل المستفاد من مثله كون مطلق الظن حجّة عنده ولذا جعل المحقق القمىّ فى باب الاجتهاد والتقليد امثال هذه الكلمات منه ومن العلامة والشهيد وغيرهم دليلا على كونهم من القائلين بحجيّة الظنّ المطلق وان كان هو كسابقيه ممنوعا عندنا وامّا كلمات المحدّث فلما اوردناه وبعض ما اورده المصنّف عليه واما كلمات المصنّف فلانّ ذكر الشق الاوّل فى مقام ردّ المحدّث المبنى على القطع بنفى التكليف الفعلى من جهة قبح العقاب بلا بيان مع انه خلاف كلام المحقّق وخلاف التفصيل الّذى ذكره فى المعتبر من جهة كونه صريحا فى نفى الحكم الواقعى لظهور كلام المعارج فيه بل هو الّذى استفاده جملة من العلماء منه خلاف صريح كلام المحدّث من جهة دلالته على نفى الحكم الواقعى فلا يرد عليه هذا الايراد الا على تقدير كون مراد المحقق نفى الحكم الفعلى وهو ممنوع كما عرفت مع ان نفى الحكم الفعلى بطريق القطع لا يرتبط بدليله وهو بطلان التكليف بما لا يطاق لما ذكرنا وذكره من انه مستند الى قبح العقاب بلا بيان لا اليه مع انّ ما ذكره فى مقام رد الشق الثانى فقط من بطلان استناده الى قبح التكليف بما لا يطاق دون الاول ربما يرشد الى صحّة استناده اليه وفيه قد عرفت عدمها مضافا الى ان قوله نعم قد يظن كما يرد على المحدث يرد على المحقق بناء على ما ذكرنا من ان مراده هو ذلك فتوجيه الايراد عليه دونه غير سديد وكذا توجيه قوله لكن هذا الظن لا دليل على اعتباره على المحدّث لا على المحقق غير وجيه وايضا لا يرد على المحدّث ما ذكره بقوله ولا دخل له باصل البراءة الّتى هى من الادلّة العقليّة اذ قد ذكرنا ان مراد المحقق من البراءة الاصليّة هو عدم الدليل دليل على العدم على ما سيجيء عن المصنّف عن قريب ايضا وكونه وكون اصل البراءة من الادلة العقليّة القطعيّة لا يستلزم كون عدم الدليل كذلك مضافا الى منع كون اصل البراءة من الادلة القطعيّة عند المحقق

لجعله اياه من باب الاستصحاب فى المعتبر مع كونه من باب الظن عنده وعند كثير من القدماء والمتأخرين حيث جعلوه من باب حكم العقل ظنا بالبقاء على ما سيجيء عن المصنّف عن قريب ايضا وامّا قوله ولا بمسألة التكليف بما لا يطاق فكما يرد على المحدّث يرد على المحقق لما ذكرنا من عدم امكان استناد كلا الشقّين اليه ويمكن تصحيح القطع بانتفاء التكليف الفعلى من جهة قبح التكليف بما لا يطاق بناء على التّوجيه الذى ذكره المصنّف لكلام ابى المكارم ابن زهرة وح يندفع عن (1) المصنّف كثير مما اوردناه عليهما لكن عرفت عدم تماميّة توجيه له فراجع قوله نعم قد يستفاد من استصحاب البراءة السابقة اه لما ذكر فى ردّ المحدّث حيث قال يحصل الظنّ الاطمينانى الّذى سمّاه قطعا عاديا بعدم الحكم فى الواقع انه لا دخل له باصل البراءة الّذى هو من الادلّة العقليّة وكان يمكن ان يورد عليه بان كون الاصل من الادلة العقليّة لا ينافى كونه من باب الظنّ بان يكون المراد بالدّليل العقلى هو حكم العقل الظنى على ما اشرنا اليه عن قريب كما انّ استصحاب البراءة كذلك عند الشيخ البهائى وصاحب المعالم بل عند المحقق ايضا وجمع آخر كما اشرنا اليه ايضا اجاب بان كون الدّليل عقليّا وان كان لا ينافى اعتباره من باب الظن لكنّ التعليل يلزم والتكليف بما لا يطاق ينافيه لما ذكر من عدم اناطة التكليف بالحكم الواقعى حتّى يلزم ما ذكر ولان الدّليل المذكور يناسب القطع بعدم الحكم الفعلى لا الظنّ بعدم الحكم الواقعى على ما يستفاد منه قدّس سره وكما ان التعليل المذكور يدل على ان حكم العقل هنا قطعى لا ظنّى يدل ايضا على ان عدم الدليل المذكور ليس حجّة ودليلا على العدم عند المحقق من جهة ملاحظة الحالة السّابقة بل من جهة التكليف بما لا يطاق والّا لعلّله بها لا بدّ فظهر ان افادة استصحاب البراءة السّابقه للظنّ وكونه معتبرا من بابه عند بعضهم لا يستلزم كون المراد باصل البراءة هو استصحابه عند المحقق فى المعارج ايضا من الكلام الّذى ذكره فيه فظهر انّ الفرق حاصل بين عدم الدّليل الّذى ذكره المحقّق وعلّله بالتعليل المزبور من جهة عدم الاشكال فيه على الحالة السابقة وبين استصحاب البراءة الّذى اعتبره بعضهم من جهة الاشكال فيه على الحالة السّابقة لكن قد عرفت بعض المناقشات فى ذلك قوله ومن هنا يعلم ان تغاير القسمين الاوّلين يعنى وممّا ذكرنا من الفرق بين عدم الدّليل واستصحاب البراءة السابقة يعلم ان تغاير القسمين الاوّلين من الاقسام الثلاثة الّتى ذكرها المحقق فى المعتبر

__________________

(1) المحقق وعن

وهما القسمان المذكوران باعتبار كيفيّة الاستدلال حيث انّ المناط فى عدم الدليل الملازمة بين عدم الدليل وعدم الحكم اما من جهة قبح العقاب بلا بيان وامّا من جهة قبح التكليف بما لا يطاق وامّا من جهة حصول القطع بالعدم بعد الفحص والبحث فى عام البلوى من غير ان يكون الاتكال فيه على ملاحظة الحالة السّابقة فيجرى حتى فيما لم يعلم فيه الحالة السّابقة وامّا المناط فى الاستصحاب فهو ملاحظة الحالة السّابقة والحكم بالبقاء فيه من جهة وجوده فى السّابق قوله فجعله من اقسام الاستصحاب مبنى اه يعنى انّ الغالب فى عدم الدّليل العلم بالحالة السّابقة وان الحكم بعدم الحكم من جهة عدم الدليل موافق لعدم الحكم الثابت فى السّابق فيكون الحكم فيه غالبا على طبق الحالة السّابقة مع عدم كون الاتكال عليها ولذا سمى هو ايضا استصحابا والّا فليس هو استصحابا حقيقيا من جهة عدم لزوم العلم بالحالة السّابقة فيه وعدم الاتكال عليها لو وجدت هذا لكن جعل عدم الدليل واصل البراءة من قبيل الاستصحاب الّذى مبناه على الظنّ عندهم على ما يستفاد من تعريف العضدى وصرّح به فى المعارج على ما نقلناه ايضا وسيأتي يكاد يفيد القطع بانّ مراده ممّا ذكره فى المعارج هو الظن سواء كان مراده من البراءة الاصليّة هو عدم الدّليل او اصل البراءة بالمعنى المعروف فاين ارادته القطع بنفى الحكم الفعلى على ما يستفاد من المصنّف قوله حتى مع عدم العلم بعدم الدّليل او مع عدم الحكم بالعدم من جهة عدم الدليل فان فى تلك الصّورتين لا نعمل بعدم الدليل لكن يمكن العمل فيها بالاستصحاب مع حصول شرائطه قوله ويشهد لما ذكرنا من المغايرة الاعتبارية ليس المراد من المغايرة الاعتبارية كون الفرق بينهما اعتباريا غير حقيقى كيف والفرق بينهما حقيقى منشأ للآثار الخارجيّة بل المراد ان الفرق الحقيقى الحاصل بينهما حصل من جهة اختلافهما بحسب الملاحظة حيث انّه لوحظ شيء فى احدهما غير ما لوحظ فى الآخر قوله نعم هذا القسم الثانى اعم موردا من الاول اه يعنى ان عدم الدليل وان كان مبائنا للاستصحاب ذاتا لكنه اعم منه مطلقا موردا والمقصود ملاحظة النّسبة بحسب المورد بين عدم الدليل واستصحاب البراءة خاصّة ولذا حكم بكون الاوّل اعم والّا فلا يكون اعمّ مطلقا من مطلق الاستصحاب لجريانه فى الموضوعات الجزئيّة واللغويّة والعرفيّة وغيرها مما لا يجرى فيه عدم الدليل وجريان عدم الدليل فى الاحكام المستندة الى العقل وغيرها من الاحكام الفرعيّة بخلاف الاستصحاب

فانّه لا يجرى فى الاحكام المستندة الى العقل كما سيأتى من المصنّف ره فى باب الاستصحاب فيكون بين مطلق الاستصحاب وعدم الدّليل عموم من وجه وتوضيح نسبة العموم والخصوص المطلقين بين عدم الدليل واستصحاب البراءة خاصّة على ما اشار اليه المصنّف ره ان يقال عدم الدليل يجرى فى الاحكام العقليّة وغيرها بخلاف استصحاب البراءة فانه لا يجرى الا فى غير الاحكام العقليّة من الاحكام الشرعيّة هذا على تقدير كون المراد بالاحكام العقليّة الاحكام المستندة الى العقل وعدم جريان الاستصحاب فيها على ما يراه المصنّف فى باب الاستصحاب واما على تقدير كون المراد بالاحكام العقليّة الاحكام الشرعيّة الواردة فى مورد حكم العقل من غير ان تستند اليه وكون المراد بغيرها الاحكام الشرعيّة الغير الواردة فى مورد حكم العقل كالاحكام التعبّدية فيكون معنى العبارة ان عدم الدليل اعم لجريانه فى الاحكام العقليّة بالمعنى المزبور وغيرها بخلاف استصحاب البراءة فانه لا يجرى الا فى الاحكام العقليّة بالمعنى المزبور ويمكن حمل العبارة على راى القوم فانّهم يجعلون استصحاب البراءة مختصا بالأحكام العقليّة ولو على التقدير الاوّل لكنه خلاف ما يظهر من المصنف فى مقام بيان مراد القوم فظهر ان مقصود المصنّف بيان نسبة العموم والخصوص بين عدم الدّليل وخصوص استصحاب البراءة وذكر شيخنا المحقق فى الحاشية انّ النّسبة بين الاصلين بحسب المورد هى العموم والخصوص من وجه لجريان الاصل المذكور فى المسائل الاعتقادية والعمليّة دون الموضوعات الخارجية وجريان الاستصحاب فى الاحكام الشرعيّة العملية بالمعنى الاعمّ من الاصوليّة العمليّة والفقهيّة والموضوعات الخارجيّة دون المسائل الاعتقادية فغرضه قدس سرّه من الحكم بتعميم مورد الثانى انما هو لدفع توهم كونه اخص مطلقا من الاستصحاب موردا لا لبيان كون الاستصحاب اخصّ منه مطلقا انتهى ولا يخفى انه خلاف ظاهر عبارة المصنّف كما عرفت لكن قد انقدح منه معنى آخر أوجز واحسن للاحكام العقليّة يكون عدم الدليل باعتباره ايضا اعم من استصحاب البراءة ثم ان ثبوت عدم الدليل بحيث يكون اصلا آخر غير اصل البراءة والاستصحاب غير معلوم وكذا كون اصل البراءة من باب استصحابها وقد عرفت فى اوّل الكتاب وستعرف فى هذا الجزء ضعف الاوّل كما انك عرفت فى اوّل هذا الجزء وستعرف فى باب الاستصحاب مستوفى ضعف الثانى ثم ان الفرق بين استصحاب البراءة

الذى جعله المحقق استصحاب حال العقل وقسما اولا مع القسم الثالث الّذى جعله استصحاب حال الشرع على تقدير كون المراد باستصحاب حال العقل استصحاب الحكم المستند اليه واضح وعلى تقدير كون المراد به استصحاب الحكم الشّرعى الّذى ورد فى مورد حكم العقل يكون الفرق بينهما اختصاص الثالث بالاحكام الشرعيّة التعبديّة والاوّل بما ورد فى بيانه العقل ايضا هذا وهنا مورد افتراق آخر لعدم الدّليل وهو جريانه فى جميع الاحكام الخمسة بخلاف استصحاب البراءة فانه لا يجرى الّا فى الالزاميين اشار الى الفرق المذكور فى القوانين قوله مقتضى الادلّة المتقدمة كون الحكم الظاهرى اه لا يخفى انه لا بدّ من صرف احد اللفظين عن الظاهر اما لفظ الاباحة بجعلها بمعنى عدم الحرج فى فعله وتركه واما لفظ الادلّة بجعلها بمعنى البعض او بتقدير لفظى البعض لان مقتضى اكثر الادلّة من العقل وما حجب الله ورفع عن امّتى وبعض تقريرات الاجماع هو البراءة وعدم العقاب بلا بيان وليس فيها اثبات الاباحة الخاصة نعم مقتضى مثل قوله كل شيء مطلق وكلّ شيء لك حلال وغيرهما هو اثبات الحلّية وانشائها فى مرحلة الظاهر قوله منهم صاحب المعالم حيث قال واصالة البراءة والاستصحاب لا يفيدان الا الظنّ قوله ومنهم شيخنا البهائى حيث قال والبراءة ظنّية قوله حيث لا يتمسكون فيه الا باستصحاب البراءة السّابقة والظاهر منهم حيث انّهم لم يتمسّكوا فى الاستصحاب الا بالعقل وليس فى التمسّك بالاخبار له عين ولا اثر عندهم كون مبناه عندهم على الظنّ قوله وظاهره اه مع ما عرفت ان الظاهر منهم كون الاستصحاب معتبرا من باب الظنّ قوله انّما هو على طبق الحالة السّابقة وهذا فيما علم له حالة سابقة والّا فاصل البراءة يجرى فيما لم يعلم فيه الحالة السّابقة ايضا ولا ينحصر فيما علم فيه الحالة السّابقة نعم ينطبق مجراه فى الاكثر على ما علم فيه الحالة السابقة قوله ولا يحتاج اليه الاجماع احد الادلة وتكثير الادلّة لا ضير فيه وقد استدل هو فى السّابق مضافا الى العقل والاخبار بالاجماع فالحكم هنا بعدم الاحتياج اليه غير سديد ولعله اراد ان الاجماع على العمل على طبق الحالة السّابقة انّما يفيد فى الصّورة المزبورة فقط ولا يجرى فيما لم يعلم فيه الحالة السّابقة والاخبار والعقل يدلان على البراءة مطلقا حتى فيما لم يعلم فيه الحالة السّابقة فتدبر قوله وهل الاوامر الشرعيّة للاستحباب اى للاستحباب المولوى فيثاب عليه وان لم يتفق المطابقة للواقع قوله سوى الخاصية المترتبة اه
فلو ارتكب المشتبهات بالشبهة التحريميّة وقع فى الحرام الواقعى فى بعض الاحيان وترتب على فعله الخاصّية الدنيويّة المترتبة على فعل الحرام الواقعى لعدم اشتراط ترتّبها بالعلم ولو تركها فى جميع الاوقات حصل الاجتناب عن الحرام الواقعى لو فرض وجوده فى المشتبه وترتب على تركه خاصّية ترك الحرام وفعل الواجب لما ذكرنا من عدم اشتراط ترتبها بالعلم قوله من ظاهر العلم الامر بعد فرض عدم ارادة الوجوب قد ذكرنا فى بعض الحواشى السابقة ان المصنّف قد اجاب عن اخبار التوقف بان الامر فيها للارشاد وقد ذكر فى مقام الجواب عن اخبار الاحتياط ان الامر للارشاد او لطلب القدر المشترك وذكر فى بعض المقامات ان الامر فى الاخبار المذكورة قد يستعمل فى الوجوب وقد يستعمل فى الاستحباب وذكر فى هذا المقام ان الامر اما للاستحباب المولوى واما للاستحباب الارشادى وقد سمعت ما ذكره شيخنا قدّس سره فى مقام الجمع بين كلماته من ان الامر مستعمل فى القدر المشترك فى جميع الاخبار وان خصوصيّة الوجوب او الندب انّما جاءت من الخارج وذكرنا فى مقام الجمع ان مراده كون الامر فى الاكثر للقدر المشترك ولكن قد يستعمل فى خصوص الوجوب وقد يستعمل فى خصوص الندب والفرق بينهما غير خفى فتوجيه كلام المصنّف انّه على تقدير إرادة خصوصيّة الندب من الخارج فى بعض المقامات على ما ذكر او استعمال الامر فى خصوص النّدب فى بعض الموارد على ما ذكرنا فهل يحمل على الاستحباب المولوى او على الاستحباب الارشادى وجه الاول ان الاصل فى اوامر الشّارع ان يكون مولويّا اما لكونه الغالب وامّا لكونه جامعا لجهتى السّلطنة والسّياسة والعلم والحكمة كما اشرنا اليه فى باب تقرير دليل الانسداد بخلاف الامر الارشادى فانه لا بد ان يكون صادرا عن جنبة العلم والحكمة فقط ووجه الثانى الاشارة فى الاخبار اليه على ما سيجيء عن قريب شرحه قوله وظاهر ان حكم العقل بالاحتياط اه لا يخفى ان حكم العقل فى جميع الموارد للارشاد والحكم الشّرعى المستكشف عنه يكون مولويّا فى الموارد القابلة له ويكون ارشاديّا فى الموارد الغير القابلة له قوله ودفع احتمال العقاب الظاهر ان المراد بالعقاب هو الضّرر الدّنيوى فاذا كان ارتكاب المضر حراما شرعيّا فاذا قطع بكون شيء مضرّا تثبت الحرمة الواقعية واذا ظن به وقد ثبت حجّيته تثبت الحرمة فى مرحلة الظاهر واذا شكّ فيه تكون الشبهة موضوعية لا يجب الاجتناب منها من جهة قبح العقاب بلا بيان لكن يحكم العقل برجحان ترك المشتبه وانما قلنا

ذلك لانّه لو كان المراد احتمال العقاب الاخروى لا يكون الامر مستحبا بل يكون واجبا لوجوب دفع العقاب المحتمل كما صرّح به المصنّف مرارا قوله انّ ظاهر الاخبار حصر حكمة الاجتناب عن الشبهة اه انما ادّعى الحصر لان وجود الجهة الغيريّة لا يوجب بمجرده كون الاستحباب غيريا ولذا قال المحقق القمىّ فى القوانين ان الواجب التعبدى ما لم يعلم انحصار المصلحة فيه فى شيء بل الامر كذلك فى جميع الواجبات السمعيّة فانّها الطاف فى الواجبات العقليّة وتابعة للمصالح النّفس الأمريّة بل الامر كذلك عند غير العدليّة اذ هم لا ينكرون مثل قول الله تعالى انّ (الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ) ومع ذلك يقولون بكونها واجبة نفسية بل الامر كذلك فى معرفة الله تعالى وما يتلوها من الواجبات الاعتقادية فانها شرط لصحّة الاعمال الفرعيّة فلها رجحان غيرى وان لم يكن الامر بها من هذه الجهة بل من جهة النفسيّة فهى واجبة نفسيّة راجحة غيرية عكس الوضوء والغسل قوله واقترانه مع الاجتناب اه عطف على محلّ انّ واسمها يعنى يشهد لما ذكرنا اقتران الاجتناب عن المشتبه مع الاجتناب عن الحرام المعلوم فى كونه وربما والاقتران المذكور وقع فى رواية الفضيل قال قلت لابى عبد الله ع من الورع من الناس قال الّذى يتورّع عن محارم الله ويتجنّب هؤلاء فاذا لم يتق الشبهات وقع فى الحرام وهو لا يعرفه وقد نقلها المصنّف سابقا قوله وهو الاجتناب عن الحرام والضّمير راجع الى الخاصّية وتذكير الضمير باعتبار الخبر وهو مترتب على الموافقة كما ان الفوت مترتب على المخالفة قوله سوى ما يترتب على نفس الاجتناب وهو الوقوع فى الحرام فى بعض الاحيان لو فعله وعدم الوقوع فى الحرام لو تركه قوله ولا يبعد التزام ترتب الثواب عليه يعنى لا يبعد ترتب الثواب على الاحتياط نفسه لكونه انقيادا واطاعة حكميّة قوله ولكن الظاهر من بعض الاخبار اه وهذه الاخبار هى الّتى تدلّ على انّ اجتناب الشبهة يوجب كما لا فى النفس ودرجة رفيعة لها بحيث لا تكون مرتكبة للاعمال الشنيعة والمحرّمات الواقعة فى الشريعة فتكون المراد بالمحرمات هى المحرّمات المعلومة لا المحرّمات الّتى تتفق وجودها فى ضمن المشتبهات احيانا كما هو مبنى الوجه الاوّل ومن المعلوم ان ما يوجب ذلك يكون من المستحبّات النفسيّة لا الغيريّة اذ يكون سبيله سبيل الواجبات الشرعيّة الّتى تترتّب عليها فوائد جليله وآثار شريفة من النّهى عن الفحشاء والمنكر وغيره لكونها موجبة لكمال فى النفس وصفاء فيها وقد ذكرنا عن قريب

ان ترتب بعض مصالح شيء على الغير لا يوجب كونه غيريا قوله هو كون الامر به للاستحباب هذا وما سبق وما سيأتي مما يؤيد ترجيحنا لكلام المصنّف قدّس سره من انّ الامر قد يستعمل فى الاستحباب لا انّه قد استفيد من الخارج وان الامر لم يستعمل الا فى القدر المشترك فى جميع الموارد كما افاده شيخنا قدّس سره قوله ولازم ذلك استحقاق الثواب اه فيحصل للمكلّف العامل بالاحتياط فى صورة مصادفة الواقع ثلاثة ثوابات احدها لنفس الاحتياط بناء على ما ذكره عن قريب بقوله ولا يبعد اه وثانيها لاجل الامر الاستحبابى وثالثها لأجل العمل بالواقع قوله وظهور الاخبار المتقدمة فى ذلك لان الاخبار الآمرة بالاحتياط او التوقف واردة فى مطلق ما يحتمل التحريم وغير الوجوب سواء كان غير الوجوب هو الاستحباب او الاباحة او الكراهة قوله ولا يتوهّم انه يلزم من ذلك اه لما ذكر انّ فى احتمال التحريم وغير الوجوب يكون الاحتياط فى الترك ولو احتمل الاستحباب جاز لمتوهم ان يتوهّم انه مستلزم لان لا يشرع الاحتياط فى الفعل فيما اذا كان من العبادات المستحبّة احتمالا كالفضيلة والاعرابى وغيرهما فدفعه بقوله ولا يتوهم ومقصوده دفع التوهّم المذكور من جهة ان التحريم المحتمل هنا تشريعى والتحريم التشريعى يندفع بفعل المحتمل رجاء للواقع وبعنوان الاحتياط لانّه رافع لموضوع التشريع لانه ادخال ما لم يعلم انه من الدين فيه لا الفعل بعنوان الرجاء وان شئت قلت ان ما ذكرنا من ان الاحتياط فى الترك فى دوران الامر بين الحرام والمستحبّ فى الحرام الذاتى لا التشريعى قوله وثالث الى اوامر ترك الشبهات مقدمة هذه العبارة انما تنطبق على احد الاحتمالين وهو كون الامر بالاحتياط ارشاديا ولا تنطبق على ما اذا كان الامر بالاحتياط مولويّا ولا يخفى ان كون الامر بالاحتياط ظاهريا واردا فى الموضوع المشتبه الحكم يتأتى على كلا التقديرين قوله فانّ هذا الموضوع فى نفسه اه فان الموضوع المشتبه من حيث هو كذلك لا حكم له الا الحرمة عندهم وليس له حكم آخر ليكون مسبوقا به فيكون ظاهريا نعم هذا الموضوع مع قطع النظر عن كونه مشتبها له حكم آخر قوله والأظهر ان التوقف اعم بحسب المورد اه قال فى القوانين واما التوقف والاحتياط فلم اتحقق الفرق بينهما وقال بعض المتاخرين ان التوقف عبارة عن ترك امر محتمل الحرمة وحكم آخر من الاحكام الخمسة والاحتياط عبارة عن ارتكاب امر محتمل الوجوب وحكم آخر غير التّحريم من الاحكام الخمسة

كما هو ظاهر موارد التوقف والاحتياط ومن زعم ان التوقف هو الاحتياط فقد سها وغفل قال اقول المراد بالتوقف هو السّكوت عن الحكم فى الواقعة الخاصة ثم بعد ذلك امّا ان يحكم بالبراءة او بالاحتياط فالقول بالتوقف لا ينفك عن احد القولين ثم قال فالظاهر ان كلّ من يوجب الاحتياط يوجب التوقف عن الحكم الخاصّ والحكم بالبراءة الاصليّة عموما وان القائل بوجوب التوقف يوجب الاحتياط قلت لعله لا يخلو عن منافات لما سبق الى ان قال وامّا ما يتوهم من انّ المراد من التوقف التوقف فى الإفتاء والمراد من الاحتياط الاحتياط فى العمل فهو غلط لانّ من اوجب الاحتياط يفتى بوجوب الاحتياط والحاصل ان جعل التوقف والاحتياط قولين فى المسألة لا يرجع الى محصّل انتهى كلامه رفع مقامه وقال السيّد المحقق الكاظمى ره فى شرح الوافية وقد سمعت ما حكا الاستاد عن بعضهم من الاحتياط فكان مذهبا رابعا لهم والظاهر انه عمل اصحاب التوقف وليس مذهبا لهم برأسه بدليل ان صاحب الفوائد ينادى بوجوب التوقف ولما اورد على نفسه الأسئلة فى المواطن المشكلة اوجب الاحتياط انتهى والظاهر من كلام المصنّف ان بين موردى التوقف والاحتياط عموم وخصوص من وجه اذ التوقف يجرى فى جميع الاحكام المشتبهة من الاموال والاعراض والنفوس فيجرى فيما لا يجرى فيه الاحتياط مما دار الامر فيه بين محذورين فيما يتعلق بحقوق الناس واعراضهم فيكون من هذه الجهة اعم من الاحتياط والاحتياط يجرى فيما لا يجرى فيه التوقف ممّا لا يحتمل فيه الحرمة ويحتمل فيه الوجوب وغير التحريم وهذا بناء على كون التوقف مختصّا بالشبهة التحريميّة كما ذكره المصنّف سابقا حيث قال وظاهر التوقف المطلق السكون وعدم المضىّ فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل وفى موضع آخر ان المراد بالتوقف هو التوقف فى العمل فى مقابل المضى فيه على حسب الارادة وقد سها قلم شيخنا المحقق عطر الله مرقده فى الحاشية على قول المصنّف والاحتياط اعمّ موارد احتمال التحريم حيث قال فيكون التوقف الاعمّ من الاحتياط اعمّ ايضا من موارد احتمال التحريم فمن عبّر بالتوقف اراد الاعم من محتمل التحريم ومحتمل الوجوب فانّك قد عرفت سابقا ان المراد من التوقف هو السّكون عند الشبهة وعدم الدّخول فيها سواء كانت الشبهة فى الفعل او فى الترك اه اذ هو مع انه كاد يكون خلاف صريح عبارة المصنّف هنا خلاف صريح عبارته فيما سبق و

يمكن الخدشة فى عبارة المصنّف من الفرق بانّه خلاف مذهب الاخباريّين وقد سمعت ما حكاه المحقق الكاظمى عن صاحب الفوائد حيث يفهم منه انّ مرجع التوقّف الى الاحتياط وفى الوسائل باب وجوب التوقف والاحتياط فى القضاء والفتوى والعمل فى كلّ مسئلة نظرية لم يعلم حكم ما بنصّ من الائمّة عليهم‌السلام ثم ذكر فى الباب اخبار التوقف والاحتياط قوله مثل وجوب السّورة او وجوب الجزاء اه انما مثل بذلك لأنّ الشيخ الحرّ العاملى مع انه قد ادّعى فى الوسائل عدم الخلاف فى الرّجوع الى البراءة فى الشبهة الوجوبيّة قال الّا اذا ثبت التكليف بعبارة مرددة بين فردين كالظهر والجمعة وجزاء واحد للصيد او اثنين فانه يجب الاحتياط فعلم بانّهم يقولون بالاحتياط فى الاقلّ والاكثر الارتباطى بل الاستقلالى بناء على كون جزاء الصيد منهما ولا حاجة الى ما ذكره المصنّف فان ظاهر بعض كلمات المحدّثين البحرينى والأسترآبادي كما سينقله وجوب الاحتياط فى غيرهما ايضا فى بعض موارد الشبهة الوجوبيّة فانتظر وكذلك اذا تعارض نصّان دلّ احدهما على الوجوب والآخر على غير التحريم فانه يجب الاحتياط فيه عندهم قوله بانّ المعتبر بالاولى قد لاحظ الحرمة اه لا يخفى انه راجع الى الفرق الاعتبارى الّذى ذكره سابقا مع انه قدّس سره بصدد بيان الفرق الحقيقى قوله فتامّل وجه التامّل ان الاذن والترخيص فى الواقع لا ينافى المنع فى الظاهر كالعكس لاختلاف موضوعيهما مع انّ هذا الكلام يستلزم اما نفى الحكم الظاهرى راسا واما نفى الحكم الواقعى كذلك وكلاهما واضح البطلان قوله انّما يتمسّك فى ذلك باصالة الحظر وفى شرح الوافية للمحقّق الكاظمى قدس‌سره ان منهم من يحكم لمكان هذا النّهى بالتحريم ظاهرا ويسمّيها الحرمة الظاهريّة اى انا لا نعلم ما هو عليه فى نفس الامر من تحريم او إباحة لكنا نهينا عن الاقدام بمثله بل منهم من يقول بالحرمة الواقعيّة متعلّقا بانه تصرف فى مال الغير فيكون حراما فى نفس الامر حتّى يرد الاذن قلت هذا مبنى على ان يكون الاخبارى قائلا بحجّية العقل قبل ورود الشّرع مع ان المعلوم من مذهبهم كما صرّح به فى اوّل الكتاب عدم حجّية العقل مطلقا لكن يمكن ان يكون حكم العقل المذكور فطريا او بديهيّا او غيرهما مما يقولون بحجّية كما احتملناها فى تقرير الوجه الثانى والاوّل من دليل العقل للاخباريّين ويمكن ان يكون على طريق الجدل والالزام لكن التوجيه المذكور لا يلائم هذا المقام كما لا يخفى قوله يقول بانه لا حرمة ظاهرا اصلا ان اراد انه ليس فى المشتبه حرمة ظاهرية اصلا حتى

الحرمة الارشادية الّتى لا عقاب على تركه لاجلها من حيث هو بل لاجل مخالفة الواقع ان اتّفقت فهو مع انّه مبنى على تجويز خلو الواقعة عن الحكم الفعلى مناف لقوله بعد ذلك ولعلّ هذا القائل الى قوله نعم الارشاد على مذهب هذا الشخص على وجه اللّزوم وان اراد انه ليس فيه الحرمة الظاهريّة الّتى توجب العقاب وان كان فيه الحرمة الارشادية ففيه مع انّه ليس قولا بالحرمة الواقعيّة فقط خلاف ظاهر كلامه هنا مثل قوله بل ليس فيه الّا الحرمة الواقعيّة على تقدير ثبوتها وقوله لا حرمة ظاهرا اصلا والظاهر ان مراده هو المعنى الثّانى لتقدم النصّ على الظاهر والامر فى ذلك سهل قوله فى موضع آخر من الفائدة المزبورة الّتى ذكر فيها انّ للاخباريّين مذاهب اربعة لا فى موضع آخر من فائدة اخرى قوله ويخطر بخاطرى ليست هذه العبارة الى قوله بهذا المعنى فى نسختنا من الفوائد قوله لا للأولوية يعنى فى الشبهة التحريمية المبحوث عنها لا مطلقا اذ قد ذكر انّ الامر للقدر المشترك قوله ولا يلزم من تسليم استحقاق الثّواب للتفكيك بين الانقياد الحكمى المتحقق فى الاحتياط والمخالفة الحكميّة الّتى فى التّجرى بالثواب فى الاول دون العقاب فى الثانى فى غاية الاشكال ان كان مبنى الكلام على الاستحقاق كما هو الظاهر منه قوله انّما هو مع عدم اصل موضوعى او ما يجرى مجراه كاستصحاب الحرمة اذ لو جرى الاستصحاب المذكور لم يجر اصل الاباحة لكون الاستصحاب حاكما عليه على ما ستعرف قوله لأصالة عدم التذكية اه اى لاصالة عدم وقوع التذكية على الحيوان المشكوك فى صحّة تذكيته على ما عبّر به فى كتاب الطّهارة وان شئت قلت لاصالة عدم تحقق التذكية وعدم تحققها امّا لعدم قبوله لها وامّا لغير ذلك قوله فيحكم بعدمها اى يحكم بعدم القابليّة لا بجريان استصحاب عدم القابليّة لعدم الحالة السّابقة المتيقّنة بل لما ذكرنا من اصالة عدم وقوع التّذكية (1) قوله وكون الحيوان ميتة اى غير مذكى والّا فلو كانت الميتة امرا وجوديّا لا يمكن اثباتها باصل العدم المذكور لعدم حجّية الاصل المثبت قوله ويظهر من المحقّق والشّهيد الثانيين قال الاوّل فى جامع المقاصد ولو لم يغلب عليه صورة احد النّوعين فهو طاهر غير حلال تمسّكا بالاصل فى الامرين وقال الثّانى فى الروضة ولو انتفى المماثل فالاقوى طهارته وان حرم لحمه للاصل فيهما بل يظهر منه فى تمهيد القواعد كون القائل بجريان الاصلين المذكورين جماعة قبله حيث قال فانّهم حكموا بطهارته وتحريمه عملا

__________________

(1) ويمكن ارجاع الضمير الى التذكية اى يحكم بعدم التذكية وكون الحيوان ميتة فيكون العطف تفسيريا وهذا اظهر

بالاصلين المنضبطين ومن هذا تبيّن ان ما قيل من انه لم يسبقهما ولم يلحقهما احد فى ذلك محلّ نظر قوله وعدم عموم يدلّ على جواز تذكية كل حيوان اه فانه اذا كان عموم شامل للمقام لا يرجع الى الاصل المذكور لانه اصل عملى لا يجرى مع الدليل الاجتهادى وقد اختار المصنّف فى كتاب الطّهارة وجود العموم المذكور حيث قال الاقوى اصالة وقوع التّذكية على كل حيوان عدا ما خرج ويدلّ على الاصل المذكور قوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ) اه كما قيل (1) وقوله تعالى (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) ويدلّ على اختياره ذلك هنا قوله وكيف كان فلا يعرف وجه لرفع اليد عن الحلّ والاباحة فان قلت كما يرد الايراد على المحقق والشّهيد الثانيين حيث رجعا الى الاصلين يرد على المصنّف الّذى رجع الى احتمال عدم التذكية فى صورة الشكّ قلت مضافا الى انّ الرّجوع الى الاصل ينفع فى الشبهة الموضوعيّة رجوع المصنّف الى الاصل من جهة انّه قدس‌سره هنا فى مقام بيان الحكم الاصولى وليس فى مقام الفتوى فى المسألة الفقهيّة حتّى يذكر جميع ما له مدخلية فى الحكم بخلاف المحقق والشّهيد الثانيين فانّهما فى مقام الفتوى فى المسألة الفرعيّة فلا بدّ لهما من ابطال الرّجوع الى مثل العمومات المذكورة حتى يمكن لهما التمسّك بالاصلين المزبورين قوله ففيه انّ الحرمة قبل التذكية اه توضيحه انّ المستصحب امّا الحرمة الذاتية وامّا الحرمة العرضية ولا سبيل الى اجراء الاصل فى واحد منهما اما الحرمة الذاتية فانّها كانت مشكوكة فى السّابق ايضا فكيف تستصحب مع ان فى الاستصحاب يعتبر وجود الحالة السّابقة المتيقّنة وامّا الحرمة العرضية فانّها كانت مترتبة فى السّابق على على موضوع الميتة يعنى غير المذكى فانّ الحيوان فى حال حياته كان غير مذكّى فبعد اثبات جواز تذكيته ووقوعها جامعة للشرائط من فرى الأوداج وذكر اسم الله وغير ذلك خرج عن الميتة الّتى هى بمعنى غير المذكاة لصدق المذكّاة على جثة الحيوان المرقوم فقد تغير الموضوع ومن المعلوم انه مع احتمال تبدّل الموضوع لا يجرى الاستصحاب فضلا عن تبدله بطريق القطع فمقصوده من قوله فاذا فرض اثبات جواز تذكية ليس ابداء كفاية اثبات جوازه بل المراد وقوع التذكية بعد الجواز المفروض وهذا الّذى ذكرنا هو مراد المصنّف فيما ذكره فى كتاب الطّهارة ردّا على استصحاب الحرمة ان حرمة الاكل فى حال

__________________

(1) وقوله تعالى (وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) قلت وكذا قوله تعالى (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) وقوله ع ليس الحرام الّا ما حرّم الله

الحياة لعدم التذكية فهى حرمة عرضية ترتفع بالتذكية قطعا والمقصود اثبات الحرمة الذاتية انتهى قوله نعم ذكر شارح الرّوضة وجها آخر ونقله بعض محشّيها عن الشّهيد فى تمهيد القواعد فى بعض النسخ كما ذكر قال الشهيد الثّانى فى تمهيد القواعد فى المقصد الخاص بعد ان ذكر الاختلاف فى الافعال قبل البعثة هل هى على الاباحة او التّحريم او التوقف وامّا بعد الشرع فمقتضى الادلّة الشرعيّة ان الاصل فى المنافع الاباحة لقوله تعالى (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) ونقل بعضهم فيها ثلاثة اوجه كالسّابقة اذا علمت ذلك فللمسألة فروع منها اذا وجدنا شعرا ولم ندر هل هو من ماكول ام لا نجس العين ام لا فهل هو نجس او طاهر وعلى تقدير طهارته هل يعفى عنه فى الصّلاة ام لا اوجه مبنيّة على هذا الاصل ويقوى الفرق بين الطهارة والعفو لانّ النجاسات محصورة والاصل عدم كونه منها بخلاف غير العفو عنه فانه غير منحصر لكثرة الحيوان المحرم على وجه لا ينضبط كما نبهوا عليه فى مواضع ومنها فى المتولّد بين ماكول وغيره اذا لم يكن باحدهما ولا بمعلوم النّجس فانّهم حكموا بطهارته وتحريمه عملا بالأصلين المنضبطين وعلى هذا فيحكم بطهارة الشعر المذكور وعدم العفو عنه وكذا القول فى العظم ونحوه اه ولا يخفى انه ليس فيه كون المحلّلات مضبوطة وانّما فيه كون النجاسات مضبوطة ولعلّ الناقل فهم من قوله عملا بالاصلين المنضبطين فى المتولّد بين مأكول وغيره ذلك والله العالم وفى بعض النسخ ونقله بعض محشّيها عن الشّهيد فى القواعد وليس عندى قواعد الشّهيد الاوّل حتى ألاحظه لكن راجعت بعد ذلك قواعد الشّهيد فلم اجد ذلك فيه وفى الحدائق وامّا الاصل فى الثانى يعنى اصالة التحريم فلا اعترف له وجها الّا ان بعض المحشين على الرّوضة ذكر ان مراده باصالة التحريم هو ما علّله فى تمهيد القواعد بان المحرّم غير منحصر لكثرته على وجه لا ينضبط وفيه ما لا يخفى فان بناء الأحكام الشرعيّة على مثل هذا الاصل الغير الاصيل مجازفة محضة انتهى قوله بل المحرّمات محصورة لأنّ بناء الشرع على بيان المحرّمات والمحظورات دون المباحات وليس المراد هنا وفيما سبق الحصر الاصطلاحى حتى ينافى الشكّ والرجوع الى الاصل كما هو واضح قوله فى مقام الجواب عن الاستفهام قال الله فى سورة المائدة (يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ) اه قوله قلنا ان التحريم محمول فى القرآن على الخبائث والفواحش

قال الله تعالى فى سورة الاعراف (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ) اه وفى سورة الشّورى (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ) وفى سورة والنّجم (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ) وفى سورة الاعراف (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ) الآية ولا يخفى ان ما ذكره المصنّف بقوله قلنا ان التحريم محمول اه غير محتاج اليه فيما قصده من تعارض الاصلين والرّجوع الى اصل الإباحة او العموم الّذى يذكره عن قريب لأنّ الآية اذا كانت فى مقام حصر المحلّلات فى الطيّبات فلا شكّ انه فى موضوع الشكّ فى كون الشيء طيّبا لا يمكن التمسّك بعموم المنطوق لاثبات الحلية فيه ولا بعموم المفهوم الدالّ على عدم حليّة غير الطيّب لاثبات حرمته فلا بد من الرّجوع الى الاصول العمليّة ولا شكّ فى انّ ما ذكر من ان الاصل عدم احلال الشّارع له معارض بانّ الاصل عدم تحريم الشارع له لانّ الاحكام الشرعيّة كلّها حادثة مسبوقة بالعدم ومع تعارضهما وتساقطهما يرجع الى ما ذكر من العموم او اصل الاباحة قوله وعموم قوله تعالى قل لا اجد اه وقوله تعالى (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) وقوله تعالى (وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) وقوله تعالى (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) قوله مع انه يمكن كون الحيوان مما ثبت اه وشك فى حرمته لاجل الشكّ فى قبوله للتّذكية وح فلا يجرى اصل عدم احلال الشّارع له الذى كان يجرى فى صورة الشكّ فى كونه طيّبا على ما ذكره الموجّه بل لا بدّ من الرّجوع الى العمومات الدالّة على الاباحة كما نقله المصنّف عن بعض وارتضاه فى الفقه او الى اصالة عدم تحقق التذكية كما ذكره المصنّف قبل ذلك فى الكتاب وعلى اىّ تقدير فلا مسرح للرّجوع الى اصالة عدم احلال الشارع التى ذكرها الموجه قوله فتدبّر وجهه ان مورد الاصل ان كان عدم وجود القذر فان اريد به اثبات قذارة هذا الشخص المشكوك يكون مثبتا ومع عدم اثبات عدم قذارته لا يكون مفيدا وان كان عدم قذارة هذا الشخص فليس له حالة سابقة متيقنة ولو امر بالتامّل كان اولى قوله فالامر يدور بين الوجوب والتحريم لاحتمال وجوب الاحتياط فيجب عليه الافتاء بوجوبه وعدم وجوبه فيحرم عليه الافتاء بوجوبه لعدم مرجح فى البين على ما هو

قوله والّا فالاحتياط اه يعنى وان لم يثبت وجوب الافتاء فالاحتياط فى ترك الفتوى لكن على تقدير عدم ثبوت استحباب الفتوى ايضا ولا يخفى ان ما ذكره على سبيل الفرض والتقدير اذ لا شكّ فى وجوب الفتوى ولو فى غير هذا المورد ووجوب تقليد المقلّد له فتدبّر قوله وح فيحكم الجاهل بما يحكم به عقله يعنى على تقدير عدم افتاء المجتهد الحىّ بناء على عدم وجوبه عليه فالجاهل امّا ان يلتفت الى قاعدة القبح بلا بيان ويقطع بها من جهة عقله فيجوز له ارتكاب المشتبه بمقتضى حكم عقله وامّا ان يلتفت الى قاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل مع ثبوت الصّغرى عنده وهو احتمال العقاب فيجب عليه اجتناب المشتبه بحسب حكم عقله فمع التفاته الى حكم العقل براءة واحتياطا وقطعه بذلك وقلنا بعدم وجوب التقليد للمجتهد مطلقا حيّا وميّتا مع قطعه ولو بالحكم الظاهرى او قلنا بعدمه مع عدم التمكّن من المجتهد الحىّ كما هو المفروض فى المقام لا بدّ له من الرّجوع الى ما حكم به عقله ولا ينفعه قول الاصولى بالبراءة ولا قول الاخبارى بالاحتياط لفرض عدم الدليل على حجّية اقوالهم له قوله اذا قلنا باشتراكه لفظا او معنى مع فرض عدم كون القدر المشترك مرادا وكون المراد الخصوص مع عدم القرينة المعينة له قوله ولم يكن هناك اطلاق يؤخذ به بان ثبت الحكم بالدّليل اللبىّ او بالدّليل اللّفظى وكونه منصرفا الى غيره او كونه فى مقام بيان حكم آخر او غير ذلك قوله وربما يتوهم وقد يتوهم عدم جريان ادلّة البراءة هنا لورود البيان بنهى الشّارع فيكون الحكم الاحتياط عند الاصوليّين ايضا وهو فاسد لانّ البيان المصحّح للعقاب هو البيان التام الّذى علم المراد منه موضوعا ومحمولا فمناط المعذورية حاصلة قوله وهو فاسد لانّ الشبهة الموضوعيّة الّتى يجرى فيها اصالة البراءة بالاتفاق هو ما يكون منشأ الاشتباه فيه الامور الخارجيّة لا الشكّ فى الموضوع المستنبط الكلّى لانّه يكون من الشبهة الحكمية الّتى معناها عدم العلم بالموضوع او بالمحمول كما اشرنا الى ذلك مرارا قوله يا سيدى انّهما معا مشهوران ان كان المراد الشهرة فى الرّواية كما هو الظاهر وقد حققه فى باب الشهرة فكون الخبرين مشهورين امر واضح وان قلنا بشمولها الشهرة الفتوائية فلا بد من حمل هذا الكلام على عدم وجود هذا المرجّح بالنّسبة اليها لعدم امكان وجود الشهرتين الفتوائيّتين فى كلا الخبرين قوله قلت ربما كانا موافقين او مخالفين لهم لا يخفى انه لو كان المراد بموافقة العامة موافقة جميعهم او اكثرهم لا يمكن كون الخبرين موافقين لهم فلا بد من حمل هذا الكلام على عدم وجود هذا المرجّح فيكون غرض السّائل عدم

وجود هذا المرجّح من جهة كون احد الخبرين موافقا لبعض العامّة مخالفا لبعضهم والخبر الآخر كذلك نعم مخالفة الخبرين لجميع العامة او اكثرهم ممكنة من جهة امكان عدم ذهاب احد من العامة او اكثرهم على طبق احد الخبرين قوله انّهما موافقان للاحتياط لو كان المراد بالاحتياط هو الحكم الالزامى يتصور الموافقة للاحتياط فى كلا الخبرين بان يكون احدهما دالّا على الوجوب والآخر على التحريم وعلى تقدير كون الاحتياط هو احراز الواقع لا يمكن كون الخبرين كليهما موافقين للاحتياط فلا بد من حمل هذه الفقرة على عدم وجود هذا المرجّح ايضا قوله وهذه الرّواية وان كانت اخصّ اه اخصّية هذا الخبر انّما هى بالنّسبة الى اكثر اخبار التخيير حيث حكم فيها بالتخيير مع فقد المرجّح على اختلاف مضامينها وعباراتها فيكون المراد منها الرّجوع الى التخيير مطلقا مع فقد المرجّح سواء امكن الاحتياط ام لا ومضمون المرفوعة الحكم بالتّخيير مع عدم امكان الاحتياط فتكون اخص منها بهذه الملاحظة لكن قد ورد كثير من اخبار التخيير فى مورد التعارض مع عدم ذكر مرجّح فيها اصلا فلا بد من حملها على التسوية من جميع الجهات حتى من جهة الاحتياط وغيره وح فلا تعارض بينهما اصلا ولا مانع من العمل بالمرفوعة من جهتها حتى يحتاج الى التّخصيص نعم لو كان المراد منها التسوية من سائر الجهات من دون جهة الاحتياط لعدم امكان كون الاحتياط مرجّحا بل ان كان ولا بد يكون مرجعا يكون التعارض بينهما حاصلا فيحتاج الى الحكم بالتخصيص فيها ايضا ثم ان اخبار التخيير اخصّ من الاخبار العامّة لورودها فى المتعارضين فقط لا مطلق الشبهة واما اخبار التثليث فلا دلالة فيها على وجوب الاحتياط حتى تعارض اخبار التخيير واما المقبولة فواردة فى صورة التمكّن من الرّجوع الى الامام ع فلا تعارض اخبار التخيير اذا جمع بينهما بالحمل على التوقف وجوبا فى صورة التمكن والتخيير عند عدمه وسيجيء وجوه الجمع بينهما فى التعادل والترجيح إن شاء الله الله قوله إلّا انّها ضعيفة السّند قد يتوهم عمل المشهور بالمرفوعة فى الجملة حيث انهم يقدمون الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصّفات كالأوثقيّة والأعدليّة كما هو مضمون المرفوعة دون العكس كما هو مضمون المقبولة ولذا قال المصنف فى باب التعادل والترجيح انّ عمل العلماء على طبق المرفوعة لا المقبولة لكنّه فاسدان لم يعلم ان مستند المشهور فى تقدّم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصّفات من جهة المرفوعة فلعلّهم فهموا من التعليل فى المقبولة

بان المجمع عليه لا ريب فيه الترجيح بكلّ مزية ولو بالاضافة مع كون الظن الحاصل من الشهرة اقوى من الظنّ الحاصل من الصّفات عندهم مع ان ظاهر المرفوعة لعلّه غير معمول به حتى عند الاخباريّين لانّ مفادها الترجيح بالاحتياط والأخباريّون يجعلونه مرجعا لا مرجّحا قوله وقد طعن صاحب الحدائق فيها وكذلك العلّامة المجلسىّ قدس سرّه قال فى المجلّد الاوّل من البحار وكتاب غوالى اللّئالى وان كان معروفا ومؤلّفه بالفضل مشهورا لكنه لم يميّز القشر من اللباب وادى روايات متعصّبى المخالفين فى روايات الاصحاب قوله او كون الحكم الوقف او التساقط الفرق بين الوقف والتساقط المراد به التساقط الرّأسى ان فى الوقف بعمل بالخبرين فى نفى الثالث بخلاف التساقط وان فى الوقف لا بدّ من الرّجوع الى الاصل الموافق لاحدهما بخلاف التساقط فانّه يرجع فيه الى الاصل مطلقا كان مطابقا لاحدهما او كان مخالفا لهما فيكون المراد من قوله والرّجوع الى الاصل هو الرّجوع اليه مطلقا فى التساقط والّا فيرجع الى الاصل المطابق لأحد الخبرين فى الوقف ايضا فلا يصح تفريع الرّجوع الى الاصل على التساقط فقط دون الوقف قوله او التخييرين الخبرين مذهبه قدس سرّه بل المشهور هو هذا كما سيجيء فى باب التعادل والترجيح وليس هنا فى مقام التحقيق حتى يحوم حوله قوله وهو ان الاصوليّين عنونوا اه قد ذكروا فى وجه تقديم الخبر المخالف ان الغالب فى لسان الشارع بيان الإلزاميات وان التّأسيس اولى من التاكيد وكونه متيقنا فى العمل وانه مقتضى قوله ص دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقولهم ما اجتمع الحرام والحلال الّا وغلب الحرام على الحلال وغير ذلك وفى وجه تقديم الخبر الموافق انه راجح على المخالف من جهة اعتقاده بالاصل بناء على كون الاصل من باب الظن عندهم او بناء على جواز الترجيح بالامور التعبّدية او انّهما متعارضان ويتساقطان فيرجع الى الاصل الى غير ذلك ثم ان الظاهر ان المراد من المقرر هو الخبر المطابق للبراءة او الاباحة وان المراد من الناقل هو الخبر المخالف لهما وهو قد يكون دالا على الوجوب وقد يكون دالّا على الخطر والتّحريم فيكون المسألة الثانية من مصاديق المسألة الاولى ومن جزئياته وح فيرد الاشكالان اللذان ذكرهما المصنف بحسب الظّاهر قوله والخلاف فى المسألة الاولى ينافى الوفاق فى الثانية ويمكن دفع هذا الاشكال بوجوه الاوّل ان دعوى الاتفاق غير ثابتة وانّ

التحقيق هو ذهاب الاكثر كما ذكره المصنّف فى باب التعادل والترجيح والثانى انّ المسألة الثانية غير المسألة الاولى بان المراد بالحظر والاباحة الحظر والاباحة الواقعيان بتنزيل النّزاع فيهما على ما ذكر على ما قرّره المحقق القمىّ وغيره فى الاشياء قبل العثور على الشّرع وانّ المراد من المقرّر هو الخبر الدالّ على البراءة والإباحة الظاهرية فتفارق اصلا الاباحة فى المسألتين فلا تكون المسألة الثانية من جزئيات المسألة الاولى وقد عرفت ان مبنى الاشكال عليه وفيه تامل الثالث ما ذكره المصنّف هنا من تنزيل المسألة الاولى على الشبهة الوجوبية والثانية على الشبهة التحريميّة وسيجيء ما فيه قوله كما انّ قول الاكثر فيهما مخالف لما نشاهد اه هذا هو الاشكال الثانى وتوضيحه ان ذهاب الاكثر على تقديم الخبر الناقل فى المسألة الاولى والحاظر فى المسألة الثانية مخالف لعمل علمائنا فى المسألة الفرعيّة فانّ علمهم فى المسائل الفرعية ليس على تقدم الخبر المخالف بل اما على التخيير فى الاخذ بواحد من الخبرين وهو التخيير الظاهرى فى المسألة الاصوليّة وامّا على الرّجوع الى الاصل بناء على الترجيح به براءة واحتياطا او كونه مرجعا بعد الحكم بتساقط الخبرين والمراد بقوله مضافا الى ذهاب جماعة من اصحابنا فى المسألتين الى التخيير هو ذهابهم الى التخيير وفتواهم به فى الكتب الاصوليّة فلا يكون هذا تكرارا بعد ذكر قوله بل التخيير فان المراد به هو العمل به فى المسائل الفرعيّة والكتب الفقهيّة والمراد بالثانى هو فتواهم به فى المسائل الاصوليّة وكتب الاصول الا ان ذهاب جماعة فى الكتب الاصوليّة الى التخيير لا ينافى قول الاكثر بتقديم الخبر المخالف وانّما ينافى الاجماع على تقديمه إلّا ان يكون المراد بهم الاكثر او الجماعة الكثيرون جدا بحيث ينافى قول الاكثر قوله ويمكن ان يقال مرادهم اه هذا اشارة الى رفع الاشكال الاوّل بانّ الخلاف فى الاولى ينافى الوفاق فى الثانية وملخّصه ان الخلاف فى المسألة الاولى انما ينافى الوفاق فى الثانية اذا كانت المسألة الثانية من جزئيّات المسألة الاولى وليس هذا بثابت لامكان ان يكون المسألة الاولى فى صورة دوران الامر بين الوجوب وغير التحريم والمسألة الثانية فى صورة دوران الامر بين التحريم وغير الوجوب فتكون المسألة الثانية مبانية للمسألة الاولى وهذا هو الّذى ذكره فى آخر باب التعادل والترجيح ثم ردّه بقوله لكن فيه مع جريان بعض ادلة تقديم الحظر فيها يعنى مثل قوله ع

دع ما يريبك الى ما لا يريبك وان الغالب فى لسان الشّرع بيان الإلزاميّات الى غير ذلك اطلاق كلامهم فيها وعدم ظهور التخصيص فى كلماتهم فالاولى فى رفع الأشكال المذكور ان يقال ان الاتفاق غير ثابت وان التحقيق هو ذهاب الاكثر كما ذكره المصنّف فى باب التعادل والترجيح واشرنا الى ذلك عن قريب قوله وان حكم اصحابنا بالتخيير او الاحتياط لأجل الاخبار اه فى بعض النسخ بالواو وهو الظّاهر بناء على كون مجموع ما ذكره بقوله ويمكن ان يقال الى قوله لكن هذا الوجه وجها واحدا لدفع كلا الإشكالين بان يكون قوله ويمكن ان يقال لدفع الاشكال الاوّل وهو انّ الخلاف فى المسألة الاولى ينافى الوفاق فى المسألة الثانية وقوله وان حكم اصحابنا اه لدفع الأشكال الثانى وهو ان قول الاكثر فيهما مخالف لما يشاهد من عمل علمائنا على عدم تقديم المخالف للاصل بل الى التّخيير او الرّجوع الى الاصل توضيح دفع هذا الاشكال ان قول الاكثر بتقديم الخبر المخالف انما هو بملاحظة مقتضى نفس الخبرين والرّجوع الى الادلّة الخارجيّة ممّا ذكر لتقديم ذلك ممّا ذكرنا ولم نذكر مع قطع النظر عن الاخبار الواردة فى علاج تعارض الخبرين وان حكمهم بالتخيير والاحتياط وعملهم بهما فى الاصول والفروع انّما هو بمقتضى اخبار العلاج الدالّ بعضها على التّخيير وبعضها على الاحتياط وبعضها على كلا الامرين كالمرفوعة وح فتكون فائدة تدوين المسألتين والقول بالرّجوع الى الخبر المخالف وترجيحه على الموافق هو العلم لا العمل وهذا فى غاية البعد كما لا يخفى قوله لكن هذا الوجه اه يمكن كون هذا الوجه اشارة الى ما ذكره بقوله وان حكم اصحابنا اه على ما ذكره شيخنا المحقّق وغيره ووجه كونه مخالفا لمقتضى ادلّتهم انّ بعضهم يقولون بكون الخبر حجّة من باب الموضوعيّة والسببيّة لا الطريقيّة فيكون من باب تزاحم الواجبين فلا بد فيه من الرّجوع الى التخيير العقلى كما هو الشّأن فى جميع موارد التراجم مثل انقذ كلّ غريق واكرم كل عالم مع عدم امكان الجمع وايضا فانّ بعضهم يقولون بالرّجوع الى اصالة البراءة والاباحة اما من جهة كونها مرجّحة او مرجعا بعد تساقط الخبرين وهى مما لم يدلّ عليه اخبار العلاج كما ان التخيير المذكور مما لم يدلّ عليه اخبار العلاج لأنّ التخيير المذكور تخيير عقلى واقعى والتخيير المذكور فى اخبار العلاج تخيير شرعى ظاهرى وايضا فانهم يستدلون فى تقدّم الخبر المخالف بالاخبار ايضا مثل قوله ع دع ما يريبك

الى ما لا يريبك وقوله ع ما اجتمع الحرام والحلال الّا وغلب الحرام على الحلال كما ذكره بعض المحشين وذكره المصنف ايضا فى باب التعادل والترجيح فكيف يقال ان ما ذكروه فى المسألتين مع قطع النظر عن الاخبار إلّا ان يكون مراد المصنّف ممّا ذكره هنا هو اخبار العلاج لا مطلق الاخبار هذا مضافا انّ كون فائدة تدوين المسألتين هو العلم لا العمل فى غاية البعيد على ما اشرنا ويمكن ان يكون هذا الوجه اشارة الى ما استظهرنا من كون مجموع ما ذكره وجها واحدا لدفع الإشكالين فيكون اشارة الى قوله ويمكن ان يقال الى قوله فتفارق المسألتين ووجه كون الاول مخالفا لمقتضى ادلّتهم واطلاق كلماتهم قد سبق وكون الثانى مخالفا لمقتضى ادلّتهم قد ظهر هنا والله العالم قوله واستدل العلامة برواية مسعدة بن صدقه كلّ شيء لك حلال اه تقريب الاستدلال ان الظاهر من الرواية ان كلّ شيء شكّ فى حلّيته وحرمته فهو لك حلال فى الظاهر فيتم على تقدير كون لك خبرا لقوله ع حلال وكون الجملة خبرا لكلّ شيء وعلى تقدير كون لك مفعولا بواسطة لقوله حلال وكون حلال خبرا لكلّ شيء واحتمال كون لك صفة لكلّ شيء وحلال خبرا له فتختص الرواية بحليّة ما يكون فى يدك وتصرّفك بقرينة الامثلة ضعيف بقرينة سائر الروايات الّتى فيها مثل اللفظ المزبور مثل رواية ابن سنان وغيره ويدفعه ايضا عدم استناد الحليّة فى المرأة الى اليد وامّا الامثلة المذكورة الّتى يكون الحليّة فيها مستندة الى اليد او الاصل الموضوعى فلا توهن الاستدلال بها فى الشبهة الموضوعيّة الصّرفة لانّ المثال لا يخصّص العموم فيمكن الحكم بشمول الرّواية لغير موارد الأمثلة مما لا يكون فيها امارة ولا اصل موضوعى فان قيل انّ المثال وان كان لا يخصّص العموم لكن لا مانع لصرفه الى جميع ما يكون من قبيل الامثلة المزبورة مما وجد فيه امارة او اصل موضوعى لا الى غيره قلت اولا ان ما ذكر فى الرواية للتقريب لا للتمثيل وثانيا ان كونه للتمثيل لا تقتضى حمل العام على ما يماثله من الافراد فقط بعد كونه ظاهرا فى العموم اللغوى بحسب الوضع فان قلت يلزم استعمال قوله ع كلّ شيء حلال فى معنيين على تقدير شموله لافراد كلا القسمين لأن الحكم بالاباحة فى موارد الأمثلة المذكورة وما يضاهيها من جهة الاستناد الى قاعدة اليد او الاستصحاب الموضوعى وفى غيرها من جهة الاستناد الى اصل الاباحة

قلت لا بل هو مستعمل فى الحكم بالاباحة بحسب الظاهر فى جميع الموارد فهو مستعمل فى القدر المشترك والخصوصيّات مستفادة من القرائن الخارجيّة ثم لا يخفى ان الرّواية ظاهرة فى الاعمّ من الشبهات الموضوعيّة والشبهات الحكميّة لعموم قوله كلّ شيء لك حلال وقوله ع والأشياء كلّها على هذا ولا يوهنه الامثلة المذكورة لما ذكر من انّها للتقريب مع انّها لو كانت للتمثيل فقد ذكرنا ان المثال لا يخصص العموم ولا يوهنه ايضا قوله ع بعينه وان كان له ظهور ما فى الشبهة الموضوعيّة ولا ايضا قوله ع او تقوم به البيّنة لأنّ انحصاره فى الشبهة الموضوعيّة لا يقدح فى عموم قوله ع حتى يستبين لك غير هذا الشبهة الحكميّة ايضا ومن هذا تبين بطلان ما فى القوانين من ظهور الرّواية فى الشبهة الموضوعيّة فقط من جهة الامور المذكورة وان كان ظهوره فيما ذكره على تقدير التسليم لا يقدح فى تماميّة الاستدلال بالرواية لأصل الاباحة فى الشبهة الموضوعيّة بل يؤكّده قوله انّما هو من حيث الاصل الموضوعى الرجوع الى الاصل الموضوعى الثانوى الدال على الاباحة انما هو فى مثال المرأة وامّا فى المثالين الاوّلين فاثبات الاباحة ليس مستندا الى الاصل الموضوعى بل الى الامارة وهى اليد إلّا ان يقال انه على مذاق الغير من جعل اليد اصلا وان مبناها على التعبّد والموضوعيّة من دون ملاحظة الواقع اصلا او ان ذكره من باب المثال قوله خصوصا على تقدير مصادفة الحرام الاولى عدم ذكر خصوصا قوله بان النّهى عن الخمر يوجب اه يعنى ان النّهى الواقعى بمعونة حكم العقل بوجوب العمل بالعلم التفصيلى والاجمالى يوجب ذلك اذ ما لم ينضمّ اليه حكم العقل المزبور لا يكون الحكم الواقعى منجزا وموجبا للاجتناب فعلا قوله وما نهيكم عنه فانتهوا عطف على العمومات لا على حرمة الخبائث والفواحش قوله حيث تخيل بعض بل افتى به المشهور كما سيجيء قوله وما يجرى مجراه من انحطاط الدّرجة والعتاب وغير ذلك قوله لم يسلم وجوبه شرعا لا معنى للتفكيك بين حكم العقل وحكم الشرع ولعلّه محمول على مذهب صاحب الفصول قدّس سره من انّ الملازمة بين حكم العقل وحكم الشّرع ظاهرية فيحكم بموافقة حكم الشارع لحكم العقل على تقدير عدم ثبوت المخالفة وهنا قد ثبت المخالفة من جهة قولهم عليهم‌السلام كلّ شيء لك حلال اه او على ان حكم العقل فى موضوع الضّرر الغير المتدارك لان تدارك الضّرر الدنيوى معقول بل واقع بخلاف الضّرر الاخروى فاذا حكم الشرع

بالاباحة كشف عن تدارك الضّرر لو كان الضرر لان تفويت الواقع بدون تداركه قبيح على الشّارع فمع استكشاف التدارك من حكم الشّرع لا يحكم بوجوب دفع الضّرر المذكور عقلا ايضا لان حكمه فى موضوع عدم التدارك فالمراد تسليم حكم العقل بوجوب دفع الضّرر مع قطع النظر عن حكم الشّرع المذكور ومع ملاحظته لا يحكم العقل بوجوب دفعه ايضا فليس هنا تفكيك بين حكم العقل وحكم الشّرع وهذا المعنى وان كان ظاهر العبارة على خلافه لكن لا محيص عن الالتزام به بعد وضوح بطلان الاخذ بالظاهر قوله ووكول الامر الى ما يقتضيه العقل من الحظر او الوقف كما ذهب اليه فى العدّة حيث قال فى مسئلة ان الاشياء قبل العثور على الشّرع على الاباحة او الحظر بانّها على الوقف بحسب العقل لكن هذا الاعتراض ممّا لا ربط له بما نحن فيه اصلا بعد اكمال الشّرع وبيان تمام الاحكام وانما يمكن تطرّقه فى مقام البحث عن الحظر والإباحة قبل الشّرع وقد ذكره الشيخ قدّس سره فى ذلك المقام مع انّه على تقدير عدم بيان تمام الاحكام وتاخير البيان لمصلحة كما فى اوائل البعثة ايضا تجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولا فرق فى نظر العقل بين عدم البيان لمصلحة وبين بيان الشّارع مع عدم وصوله الينا بل تجرى قبل البعثة ايضا ان كان النزاع فى الاباحة والحظر الظاهريين او فى الاعم كما لا يخفى وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك عند تعرض المصنّف للدّليل الثانى العقلى من قبل الاخباريين فراجع قوله وهذا الدّليل ومثله رافع اه كون آية التهلكة واردة على كلّ شيء لك حلال موقوف على كون المراد بالتهلكة الدّنيوية او الاعم وكونها متعرّضة لحكم صورة الشكّ وكون النّهى للتّحريم وامّا على تقدير عدم شمولها للتهلكة الدنيوية او عدم تعرضها لحكم صورة الشكّ او عدم كونها للتحريم بل للقدر المشترك فلا تكون واردة على قوله ع كلّ شيء لك حلال وامثاله وقد سبق شرح ذلك مفصّلا عند ذكر استدلال الاخباريّين وجوابهم قوله وآية التهلكة مختصّة اه ليس المراد تكفل الآية لبيان الحكم فى صورة الظنّ اذ هو غير معقول بل الآية لا تثبت الّا الحرمة الواقعيّة فى موضوع التهلكة الواقعيّة فاذا علم بكون ارتكاب شيء تهلكة يحصل هناك صغرى وجدانية وينضمّ اليه الكبرى المستفادة من الآية فتحصل النتيجة واما اذا كانت التهلكة مظنونة وكان الظنّ بالضّرر حجة اما من

جهة شبه دليل الانسداد او من جهة الإجماع او غيره فيثبت الحكم بالتّحريم ظاهرا فالمراد ان الحكم المستفاد من الآية يثبت فى مرحلة الظاهر فى موضوع الظن بالهلاكة قوله وتعريفها له فى الجهاد عطف على قوله تسليم النفس يعنى ولذا لا ينكر امر الشّارع بتعريض النّفس للضّرر فى الجهاد قوله والاكراه على القتل او على الارتداد عطف على الجهاد يعنى ولذا لا ينكر امر الشّارع بتعريض النّفس للضرر فى مورد الإكراه على قتل النفس المحترمة وفى مورد الاكراه على الارتداد اذ لا يجوز لاحد قتل النفس المحترمة لاجل سلامته من القتل او من الضّرر المالى او العرضى بل لا بدّ له ان يتحمل الضّرر ولو كان هو القتل لقوله ع انّما شرعت التقية لتحقيق الدم فاذا بلغ الدم فلا تقية وكذا اذا اكره على الارتداد كالتبرّى من ائمّة المسلمين يجوز له ان يتحمّل الضّرر ولو كان هو القتل ولا يظهر الارتداد ولكن الافضل له اظهار الارتداد وسلامته عن القتل كما يدلّ عليه الأخبار قوله بل استصحاب الحرمة اه الجمع بين الاستصحاب الموضوعى والاستصحاب الحكمى لعله على راى الغير وقد صرّح المصنّف فى باب الاستصحاب بعدم جوازه لأنّ معنى الاستصحاب الموضوعى ترتيب الآثار والاحكام الشرعيّة من جانب المكلّف وجعلهما فى مرحلة الظاهر فلا معنى لاستصحاب الحرمة الّذى معناه جعلهما فى مرحلة الظاهر قوله مع سبق ملك الغير له اذ يجرى ح استصحاب ملك الغير له وهو وارد على اصل الإباحة قوله واما مع عدم سبق ملك احد عليه يعنى مع عدم العلم بسبق ملك احد عليه لا مع العلم بالعدم ليجمع مع استصحاب عدم تملكه له او استصحاب عدم تملّك الغير له ضرورة ان الاستصحاب انّما يجرى فى مورد الشكّ قوله من جواز بيعه اه اذ لا بيع الّا فى ملك وكذلك لا عتق ولا هبة الا فى ملك فمع عدم احراز الملك لا يمكن التمسّك بعمومات احل الله البيع واوفوا بالعقود وغير ذلك لعدم جواز التمسّك بالعموم فى الشبهات الموضوعيّة فبقى اصالة الفساد سالمة عن المعارض ان لم تجر اصالة عدم تملكه له ومع جريانها لا يجرى اصل الفساد وان كان معاضدا له لكونه حكميّا بالنّسبة اليها قوله لان الخلية فى الاملاك لا بدّ لها من اه الاستقراء انما يفيد احتياج الملك والمال الى سبب اختيارى كالعقود والحيازة او قهرى كالارث ولا يفيد احتياج اباحة التصرفات الغير المترتبة على المال والملك على السّبب

ويكفى فيها اباحة الشارع واقعا لها او ظاهرا كما فى المقام حيث ان قوله ع كلّ شيء لك حلال يفيد الاباحة ظاهرا فى كلّ شيء مشكوك ولا ينافى الرّجوع اليها قوله ع لا يحل مال الّا من حيث احلّه الله ومنه يظهر قوّة الوجه الاول قوله مبنى الوجهين الاول للثانى والثّانى للاوّل قوله ولو بالأصل يعنى اصالة عدم وجود السّبب المحلّل قوله فمع عدم تملك الغير ولو بالاصل يعنى اصالة عدم تملك الغير له قوله لعدم حجّية استصحاب عدم التذكية هذا الوجه لصاحب المدارك وقد صرّح به فيه وعدم حجّية استصحاب عدم التذكية وان كان لا يخلو عن وجه لا لما ذكره من عدم حجّية الاستصحاب فى الامور العدميّة مطلقا بل لما سيأتى فى باب الاستصحاب فى الكلّى عند نقل كلام صاحب الوافية والرد عليه من انّ المستفاد من النصوص الحكم بعدم التذكية فى مرحلة الظاهر تعبّدا عند الشكّ فيها فيكون المرجع هناك اصل آخر غير الاستصحاب عندنا وسيأتي شرح ذلك فى الباب المذكور مفصّلا إن شاء الله الله قوله بانه يكفى فى الحكم بالحرمة عدم التذكية ولو بالاصل يعنى ان الحكم فى الادلّة معلق على عدم التذكية فمع استصحاب عدمها بترتب الآثار حتى النجاسة وان لم تكن موجودة فى السّابق لما سيأتى وليس مترتبا على الموت حتى يحتاج الى اثباته بالاستصحاب المذكور فيعارض باستصحاب عدم الموت وفيه ما سيأتى فى الباب المزبور قوله وثانيا انّ الميتة عبارة عن غير المذكى يعنى ان تعلّق الحكم بالميتة فى كثير من الآيات مثل قوله تعالى (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) فى موضعين وقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) اه وقوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً) لا ينافى ما ذكرنا من تعليق الحكم على غير المذكى لان توهم التّنافى نشاء من كون الميتة امرا وجوديا وليس كذلك بل هى بمعنى غير المذكى فتم ما ذكر من عدم تعارض الاصلين لان تعارضهما انما هو على تقدير كون الحكم معلقا على الموت حتف الانف فاذا كان معلقا على غير المذكى وكون الميتة راجعة اليه لا يبقى مجال لتوهم المعارضة وفيه ما سيجيء فى الباب المزبور فانتظر مع ان جعل هذا جوابا ثانيا غير وجيه بل اللائق جعله من تتمة الجواب السّابق لان الحكم بعدم المعارضة موقوف على شيئين كون الحكم معلقا على غير المذكّى وعدم كونه معلقا على الموت حتف الانف وقد اثبت الاول بقوله والدّليل عليه استثناء

ما ذكيتم اه ويتوقف اثبات الثانى بما ذكره ثانيا فجعله تتمة الجواب هو الوجه كما فعله قدس‌سره فى باب الاستصحاب ومنه يظهر ان ما يستفاد من حاشية شيخنا المحقق المدقق قدس الله روحه من جعل الجواب الاول مبنيّا على تسليم كون الميتة بمعنى الموت حتف الانف وان تعلّق الحرمة بها فى الآيات والاخبار من جهة انطباق غير المذكى عليها والثانى مبنيّا على عدم تسليم ذلك وان المراد منها فى الشّرع هو غير المذكّى ليس بالوجه ايضا قوله بل كل اه بل قيل انّ الميتة ما لم يتحقق فيه التذكية الشرعيّة وان لم يزهق الرّوح فالحيوان الحىّ ايضا ميتة وان كان فى غاية الضعف قوله فهى ميتة شرعا يعنى ان المراد من الميتة فى الشّرع هى غير المذكّى لا انّ الميتة حقيقة شرعيّة فى المعنى المذكور كما قد يمكن ان يتوهم من العبارة قوله ان الشيخ الحرّ اورد فى بعض كلماته قال قدّس سره فى الفوائد الطوسيّة على ما نقله السيّد الفاضل صدر الدين فى شرح الوافية فائدة سئل بعض الفضلاء عن الشبهة الّتى يجب اجتنابها كيف خصصتموها بالشبهة فى نفس الحكم الشّرعى دون طريق الحكم الشرعى وما حدّهما وما الدّليل على التقسيم وعلى هذا يكون شرب التتن داخلا فى القسم الثانى الجواب حد الشبهة فى الحكم الى آخر ما نقله المصنّف ومراده بقوله وعلى هذا يكون شرب التتن داخلا فى القسم الثانى يعنى على تقدير عدم الدليل على التقسيم والتخصيص يكون شرب التتن داخلا فى الشبهة فى طريق الحكم ولو حكما فيرجع فيه ايضا الى البراءة كالشكّ فى طريق الحكم ثم ان مراد المصنّف بقوله ان الشيخ الحرّ اورد فى بعض كلماته اه هو ذكر الاعتراض المذكور فيه وان كان المعترض غيره قوله ما الفرق بين الشبهة والظاهر ان المصنّف اراد منه الفرق الحكمى بقرينة قوله حيث اوجبتم الاحتياط فى الاوّل دون الثانى لكن ظاهر ما نقله شارح الوافية الفرق الموضوعى والحكمى حيث قال كيف خصصتموها بالشبهة الحكميّة فى نفس الحكم الشرعى دون طريق الحكم الشّرعى وما حدهما قوله حد الشبهة فى الحكم الشرعى ما اشتبه اه ولكن مذهب المصنّف وغيره من الاصوليين ان المراد من الشبهة فى الحكم الشرعى ما اشتبه الحكم الشرعى الكلى فيه من جهة فقد النصّ او اجماله او تعارض النصّين سواء كانت الشبهة فى نفس المحمول او فى الموضوع الكلى المستنبط سواء كان هناك قدر متيقن علم حكمه كالغناء ام كان مردّدا بين المتباينين كوجوب صلاة فى يوم الجمعة مرددة بين الظهر والجمعة فالمراد بالحكم هو النسبة الحكميّة واشتباهها يصدق مع اشتباه المحمول و

مع اشتباه الموضوع ايضا وعلى تقدير ارادة المحمول فقط من الحكم يصدق مشتبه الحكم على كلا القسمين ايضا لانّ اشتباه الحكم الكلى قد يكون بسبب اشتباهه ابتداء وقد يكون بواسطة اشتباه الموضوع اذ مع اشتباه الموضوع الكلى يشتبه الحكم ايضا ولعل الشيخ الحرّ قدس سرّه خصّه بما اشتبه حكمه الشّرعى ابتداء ليفارق القسم الثالث قوله ما اشتبه فيه موضوع الحكم اه وقد اورد عليه السيّد الشارح قدس سرّه بان اللحم المشترى لا نعلم انه حلال او حرام كما لا نعلم انه مذكّى او ميتة فظاهران حدّ القسم الاوّل يصدق على ما جعله من القسم الثانى وامّا قوله فى الثانى وهو الشبهة فى طريق الحكم ان محموله معلوم فان اراد انّ ثبوت الحلّ والحرمة للمذكّى والميتة مع العلم بالتذكية والموت معلوم فمسلم ولكن الموضوع ايضا معلوم وان اراد ان المتردّد محموله معلوم فقد ظهر انه غير معلوم ايضا فالصّواب ان يقال انّ الشبهة فى طريق الحكم ما يكون سبب اشتباه حكمه الشرعى الشكّ فى انه مندرج تحت اى العنوانين الّذين علم حكمهما بالنصّ حتى انه لو ارتفع الشكّ وحصل العلم باندراجه تحت احدهما لعلم حكمه الشرعى من غير احتياج الى نصّ خاص متعلّق به والشبهة فى الحكم الشّرعى ما يكون سبب اشتباه الحكم عدم النصّ اصلا لا فيه بخصوصه ولا فى شيء آخر معلوم الحكم بحيث لو علم دخوله فى هذا الشيء لارتفع الاشتباه الى آخر ما افاد قوله وقسم مردّد بين القسمين ان كان مراده من القسم الاوّل كون الشكّ فى الحكم الكلّى مطلقا سواء كان ابتداء او بواسطة الشكّ فى الموضوع الكلّى المستنبط فهو داخل فى القسم الاوّل فلا معنى لجعله مرددا بين القسمين وان كان مراده فى القسم الاوّل كون الشكّ فى الحكم الشرعىّ ابتداء فهو خارج عنه قطعا فلا معنى ايضا لجعله مردّدا وح فان اخذ فى القسم الثانى كون الشكّ فى الحكم الجزئى وكون منشإ الاشتباه فيه امورا خارجيّة فهو خارج عنه قطعا حيث اعتبر فيه كون منشأ الاشتباه فيه اشتباهه لذاته لا للامور الدنيوية والا فهو داخل فيه قطعا فلا معنى لكونه مرددا بين الامرين ايضا وايضا على تقدير كونه مردّدا بين القسمين لا بدّ ان يتوقف فى حكمه من الاباحة والتحريم لفرض الحكم بوجوب الاجتناب فى الاول وبالاباحة فى الثانى فكيف حكم بوجوب الاجتناب عن القسم المردّد المذكور هذا قال السيّد الشارح قدس‌سره وامّا القسم الّذى جعله متردّدا بين القسمين فالظاهر انه من القسم الثانى اذا علم

ما يقابل هذا النّوع الّذى اشتبه المراد منه مثلا اذا علمنا من النّص ان الغناء حرام والّذى ليس غناء حلال واشتبه علينا حال بعض الاصوات لعدم العلم بالمراد من الغناء فلا شكّ ان هذا البعض حكمه الشرعى مشتبه لاجل الشكّ فى اندراجه تحت الغناء او تحت ما ليس غناء ولو لا الشكّ لعلم حكمه الشّرعى من غير احتياج الى نصّ خاصّ به ولا يصدق عليه حد الشبهة فى نفس الحكم على النحو الّذى قرّرناه لا يقال انه اعتبر فى القسم الثّانى ان يكون سبب الشكّ فى الاندراج الخلط وليس سبب الشكّ فى اندراج بعض الاصوات هذا الخلط لانا نقول فعلى هذا لا شكّ فى خروج القسم الثالث من القسم الثانى فلا وجه لقوله انه متردّد بين القسمين وبالجملة هذا القسم امّا فرد للقسم الثانى او مباين للقسمين وليس مردّدا بينهما محتملا لأن يكون فردا لواحد منهما قوله كبعض افراد الغناء الّذى قد ثبت اه قيل المراد بالفرد هنا الفرد الاضافى ولذا جعل شرب التتن من افراد الخبائث وبقوله واشتبه انواعه فى افراد يسيرة هو اشتباه اضاف الغناء فى افراد اضافية يسيرة بمعنى عدم العلم بكون هذه الافراد الاضافية من الصّوت من اصناف الغناء وعدمه وعلى هذا يكون المراد بالفرد والصّنف وكذا النوع فى قوله واشتبه انواعه امرا واحدا نعم الظاهر ان المراد بالنّوع فى قوله تحريم نوعه معناه الظاهر منه قوله ومنها شرب التتن اى ومن الافراد المشتبهة دخولها فى الخبائث كذا قيل قوله كان مطلبه ان هذه اه مراد الشيخ الحرّ قدس سرّه استفادة التفصيل من مجموع الاخبار كما صرّح به ويدعى اختصاص قوله ع كلّ شيء فيه حلال وحرام بالشبهة الموضوعيّة واختصاص حديث التثليث بالشبهات الحكميّة وح فلا يرد عليه ما اورده المصنّف عليه كذا افاد شيخنا المحقق قدّس سره فى مجلس البحث وفى حاشيته وفيه ان اختصاص بعض الاخبار بالشبهة الموضوعيّة لا ينافى التخصيص ايضا لان الاخبار العامّة الآمرة بالتوقف والاحتياط موجود ايضا فلا بدّ من ارتكاب التخصيص فيها قوله مع انّ سياق اخبار التوقف والاحتياط اه لا يخفى ان الإباء عن التخصيص لا ينافى جوازه اذا كان المخصّص قويّا فى غاية القوة من جهة السند والدلالة مع عدم الحاجة اليه ايضا لمكان الاجماع على الرّجوع الى الاباحة فى الشبهة الموضوعيّة الّا ان يقال ان ما ذكر وان كان صحيحا الّا ان الامر هنا دائر بين التخصيص وارتكاب خلاف الظاهر فى الامر بحمله على

الاستحباب او على القدر المشترك والتخصيص ليس هنا اولى من المجاز لما ذكر من إباء الاخبار عن التخصيص ولما ذكر سابقا من الوجوه المقتضية لحمل الامر على القدر المشترك او الاستحباب وح لا غبار عليه قوله فحملها على الاستحباب اولى الاولى ان يقال فحملها على الرّجحان المطلق اولى لما ذكره سابقا مكررا وسيذكره عن قريب بان الحمل على الرّجحان المطلق اقرب ممّا ذكره مع ان الحمل على الاستحباب يستلزم التخصيص ايضا فى بعض الموارد الّتى يجب فيها الاحتياط مع إبائها عن التخصيص كما ذكره قوله وهذا انّما ينطبق على الشبهة فى نفس الحكم اه لا يخفى انطباق الحديث على الشّبهة فى نفس الحكم دون طريقه لا لما ذكره المحدّث المزبور بل لجعل تثليث النبوى شاهدا على تثليث الامام ع وهو قوله ع انّما الامور ثلاثة امر بيّن رشده فيتبع وامر بيّن غيّه فيجتنب وامر مشكل يرد حكمه الى الله ورسوله وهو انّما ينطبق على الشبهة فى نفس الحكم كما اعترف به المصنّف من جهة ان رد الحكم الى الله ورسوله لا يكون الا فى الشبهة الحكميّة وان ابيت عن ذلك من جهة ان الاستشهاد يحسن على تقدير شمول النبوى للشبهة الحكمية ايضا ولا يدلّ على الاختصاص فنقول انّ ورود الرّواية فى تعارض الخبرين وبيان المرجحات فيه يدلّ على ذلك لأنّ تعارض الخبرين لا يكون الا فى الشبهات الحكميّة ولذا جعل المصنّف منشأ الاشتباه فى الشبهة الحكميّة هو فقد النصّ او اجماله او تعارض النصّين دون الشبهة الموضوعيّة مضافا الى انّ مورد السّئوال فى صدر الرّواية اعنى المنازعة فى الدين والميراث فى مقام الشبهة الحكميّة لا الموضوعيّة على ما سيأتى فى باب التّعادل والتّرجيح وبه يندفع كثير من الإشكالات الآتية إن شاء الله الله تعالى ومع الاغماض عن جميع ذلك فقوله ع واذا كان كذلك فارجه حتى تلقى امامك ظاهر فى الشبهة الحكميّة وبالجملة فلا ينبغى الاشكال فى ورود الرّواية فى الشبهات الحكميّة قوله والّا لم يكن الحلال البيّن عبارة المحدث على ما نقله السيّد الصّدر فى شرح الوافية هكذا والا لم يكن الحلال البيّن ولا الحرام البيّن موجود الوجود الاختلاط والاشتباه فى النّوعين من زمان آدم ع الى الآن بحيث لا يوجد الحلال البيّن ولا الحرام البيّن ولا يعلم احدهما من الآخر الّا علّام الغيوب وذلك ظاهر واضح قوله فيه مضافا الى ما ذكرنا من إباء سياق اه قد اورد عليه شيخنا قدس‌سره ايضا بان ظاهر كلامه

الاختصاص لا التخصيص فلا ينافى إبائه عن التخصيص قلت لو كان مراد المصنّف ان خروج الشبهة الموضوعيّة يوجب التخصيص فيه يرد عليه ما ذكره شيخنا قدس‌سره من انه يقول بالتخصّص لا للتخصيص وان اراد ان حمل خبر التثليث على الشبهة الحكميّة التحريميّة يوجب التخصيص من جهة خروج الشبهة الوجوبيّة الحكميّة على تقدير حمله على الوجوب لا من جهة خروج الشبهة الموضوعيّة بخلاف حمله على القدر المشترك كما ذكره سابقا ولاحقا او على الاستحباب كما ذكره هنا وفى بعض كلماته السابقة فانّه لا يلزم ذلك فلا يرد عليه ما اورده شيخنا المحقق قدّس سره كما هو ظاهر قوله ان رواية التثليث اه الاولى ان يقول ان هذه الرّواية الّتى اه قوله ظاهرة فى حصر ما يبتلى به المكلّف لا مناص عن حمل الرّواية على الحصر الاضافى لا الحقيقى لما ذكرنا من الوجوه الدالة على ورود الرّواية فى الاحكام الكليّة الإلهيّة لا الأحكام الجزئية خصوصا بملاحظة ورود التثليث الامامى على ذلك مع ان فيه دلالة على الحصر من وجهين من جهة كلمة انّما ومن جهة الالف واللّام فى لفظ الامور قوله لا من شمولها بناء على حمل كلام الرّسول ص على العموم او على الجنس الّذى يستلزمه فى مثل المقام من جهة كون المقام مقام الحصر خصوصا بملاحظة وروده فى مقام الاستشهاد للتثليث الامامى الصّريح فى الحصر والا فعلى تقدير حمله على الاطلاق لا يحكم بشموله للافراد النّادرة قوله وان لم يكن فى الكثرة اه لا يخفى ان ما دلّ على التخيير والتوسعة عند التعارض وإن كانت اقل من الاخبار العامّة للتوقف والاحتياط لكن لا بد من تخصيصها به لكونه اخص واماما دلّ على الاحتياط والتوقف فى خصوص المتعارضين من المقبولة وغيرها فاقل قليل لا يمكن تقديمها على ما دلّ على التخيير عند التعارض نعم مجموع ما دلّ على التخيير والاباحة اقل من مجموع ما دلّ على التوقف والاحتياط لكن مفروض الكلام هنا هو مورد التعارض لا غير قوله اظهر من دلالة اه بل اخبار التخيير والاباحة نفسه فى الرّخصة وإن كانت ظاهرة فى العموم ولا يخفى ان ما ذكره المصنّف هنا من اظهرية اخبار الاباحة بالنسبة الى اخبار الاحتياط مناف لما ذكره سابقا حيث قال فى مقام ردّ المحقّق القمّى ره وامّا قوة الدلالة فى اخبار البراءة فلم يعلم ويمكن دفعه بان مراده هنا اظهرية بعضها مثل كلّ شيء مطلق وما انكره سابقا هو اظهرية جميعها او اكثرها قوله على الرّجحان المطلق اقرب ممّا ذكره اه للزوم تخصيص المورد فى بعضها

والتخصيص المحظور منه فى جميعها مضافا الى كون اخبار الاباحة اظهر فى الدّلالة كما ذكره عن قريب قوله ما ذكره من الفرق لا بدخل له اه مراد الشيخ الحرّ قدس سرّه ان فى بعض روايات التوقّف قرينة على ان المراد بالشبهة الشبهة الحكميّة كرواية جابر وغيره فان فيهما التوقف وارجاء الواقعة حتى يسأل عن الامام ع ولا شكّ ان السّئوال عن الامام ع فى صورة اشتباه الحكم لانّ الشبهة فى الموضوع لأجل اشتباه الامور الخارجيّة ولا يرجع فيهما الى الامام ع فعلى ما ذكر لا يرد على المحدّث ايراد المصنّف قدّس سره قوله وامّا مسئلة مقدار معلومات الإمام من حيث العموم والخصوص اه وينبغى شرح الكلام فى ذلك بقدر ما يسعه الوقت لان المسألة من المهمّات فلنذكر بعض الاخبار والآيات المتعلّقة بذلك اذ استيفاء الجمع يقتض بسطا من الكلام ليس هذا موضعه وخارج عن عنوان هذا الكتاب فنقول فى الكتاب الكريم انا انزلنا اليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين النّاس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله انّ الله كان غفورا رحيما ولو لا فضل الله عليك ورحمته لهمّت طائفة منهم ان يضلّوك وما يضلّون الّا انفسهم وما يضرّونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقوله تعالى (وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ) الآية (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرًّا إِلَّا ما شاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَما مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ ما قالُوا وَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِما لَمْ يَنالُوا) اه ومثل ذلك من الآيات الّتى تتضمّن عدم علم الرسول ص حتى اخبره الله تعالى كثير فى الغاية يعلم ذلك بمراجعة كتب التفسير تلك من ابناء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا ذلك من ابناء الغيب نوحيه

اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايّهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل ربّ زدنى علما وان ادرى أقريب ام بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وان ادرى لعله فتنة لكم ومتاع الى حين وممّن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذّبهم مرتين اه قل ما كنت بدعا من الرّسل وما ادرى ما يفعل بى ولا بكم ان اتبع الّا ما يوحى الى الآية قل لا يعلم من فى السّماوات والارض الغيب الّا الله وما يشعرون ايان يبعثون فقل انما الغيب لله وانتظروا انى معكم من المنتظرين ومثل ذلك من الآيات الدالّة على ان الغيب مختصّ به تعالى كثيرة ما كان لى من علم بالملاء الاعلى اذ يختصمون ان يوحى الى الا انما انا نذير مبين يسألك الناس عن السّاعة قل انّما علمها عند الله الآية ومثل ذلك من الآيات المتعلّقة بالسّاعة المتضمنة لعدم العلم بها الّا الله كثيرة انّ الله عنده علم السّاعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الارحام وما تدرى نفس ما ذا تكسب غدا وما تدرى نفس باىّ ارض تموت ان الله عليم خبير والآيات الدالة على انه تعالى بكلّ شيء عليم الّتى وردت فى مقام مدحه تعالى به وكونه من خصائصه وهى فى غاية الكثرة يعلم ما يلج فى الارض وما يخرج منها وما ينزل من السّماء وما يعرج فيها عالم الغيب لا يغرب عنه مثقال ذرّة فى السّماوات ولا فى الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الّا فى كتاب مبين ما يكون من نجوى ثلاثة الّا هو رابعهم وقوله تعالى (وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِيمانُ وَلكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا) الآية (إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى الْقارِعَةُ مَا الْقارِعَةُ وَما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ وَما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ) وغير ذلك مما يتضمّن لفظ وما ادراك ونحوه واما الاخبار الدالة على كيفيّة علومهم بالأشياء كلا ام بعضا فكثيرة جدا فلنذكر بعضا منها ففى جملة من الاخبار المرويّة فى الكافى ان الامام ع اذا قام بهذا الامر رفع الله له فى كلّ بلدة منارا من نور ينظر بها الى اعمال العباد وفى جملة

منها عمودا من نور يبصر به ما يعمل اهل كل بلدة وفى بعضها عن الرّضا ع تفسيره بانه ملك موكّل لكلّ بلدة يرفع الله به اعمال تلك البلدة وفى رواية ابى بصير ان عند الائمّة ع الجامعة وهى صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله ص فيها كلّ حرام وحلال وكلّ شيء يحتاج اليه الناس حتى الارش فى الخدش وان عندهم الجفر وهو وعاء فيه علم النبيّين والوصيّين وعلم العلماء الذين مضوا من بنى اسرائيل ومصحف فاطمة ع وهو مثل القرآن ثلث مرات وما فيه من القرآن حرف واحد وان عندهم علم ما كان وما هو كائن الى ان تقوم السّاعة وانّ عندهم ع علم ما يحدث باللّيل والنّهار والامر بعد الامر والشيء بعد الشيء الى يوم القيمة وفى بعض الاخبار ان مصحف فاطمة ع مشتملة على اخبار اخبرها جبرئيل ع بعد وفاة رسول الله ص وانه يأتيها فيخبرها عن ابيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها فى ذرّيتها وكان على ع يكتب ذلك وفى بعضها انه ليس من ملك يملك الارض الّا وهو مكتوب فى كتاب فاطمة ع باسمه واسم ابيه وفى بعضها ان عندى لكتابين فيهما تسمية كلّ نبيّ وكل ملك يملك الارض وفى بعضها اما جملة العلم فعند الله جلّ ذكره وامّا ما لا بدّ للعباد منه فعند الاوصياء ع وفى جملة من الاخبار ان علومهم عليهم‌السلام تزداد فى كلّ ليلة جمعة قالوا ولو لا ذلك لا نفدنا او لنفد ما عندى وفى جملة من الاخبار ان لله تعالى علمين علم لا يعلمه الّا الله وعلم علمه ملائكته ورسله فما علمه ملائكته ورسله فنحن نعلمه وفى بعضها واما قوله تعالى عالم الغيب فان الله عزوجل عالم بما غاب عن خلقه فما يقدر من شيء ويقضيه فى علمه قبل ان يخلقه وقبل ان يفيضه الى الملائكة فذلك يا حمران علم موقوف عنده اليه فيه المشيّة فيقضيه اذا اراد ويبدو له فلا يمضيه فامّا العلم الّذى يقدر عزوجل ويقضيه ويمضيه فهو العلم الّذى انتهى الى رسول الله ص ثم الينا وفى بعض الاخبار قال ابو جعفر ع يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم وفى بعض الاخبار لقد هممت بضرب جاريتى فهربت منى فما علمت فى اى بيوت الدار هى ثم قال فى آخر الحديث علم الكتاب والله كلّه عندنا علم الكتاب والله كلّه عندنا وبمضمون الذّيل اخبار كثيرة وفى جملة من الاخبار انّ الامام ع اذا شاء ان يعلم علم او اعلم او علمه الله ذلك وفى بعضها اىّ امام لا يعلم ما يصيبه والى ما يصير فليس ذلك بحجّة لله على خلقه وفى بعضها

قلت للرضا ع ان امير المؤمنين قد عرف قاتله والليلة الّتى يقتل فيها فقال ع ذلك كان ولكنه خير فى تلك الليلة لتمضى مقادير الله عزوجل قيل فى بعض النسخ بالخاء المعجمة اى خيّره الله بين اللقاء والبقاء فاختار لقاء الله وفى بعض النّسخ حبر بالحاء المهملة اى انسى واغفل فى ذلك الوقت ويؤيّده رواية اخرى عن الرّضا ع قال انساه لينفذ فيه الحكم وفى بعض النّسخ حين بالحاء المهملة والنون فالمعنى انه بلغ الاجل المحتوم المقدّر وكان لا يمكنه الفرار منه ولعله اظهر الوجوه انتهى وفى جملة من الاخبار انهم يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن الى يوم القيمة ففى بعضها عن أبي عبد الله ع انى لأعلم ما فى السّماوات وما فى الارض واعلم ما فى الجنّة وما فى النّار واعلم ما كان وما يكون فرأى ان ذلك كبير على من سمعه فقال علمت ذلك من كتاب الله انّ الله يقول فيه تبيان كلّ شيء وفى بعض الاخبار مبلغ علمنا على ثلاثة ماض وغابر وحادث فامّا الماضى فمفسّر وامّا الغابر فمزبور وامّا الحادث فقذف فى القلوب ونقر فى الاسماع وهو افضل علمنا ولا نبيّ بعد نبيّنا ص وفى بعض الاخبار اما الغابر فما تقدّم من علمنا وامّا المزبور فما ياتينا واما النكت فى القلوب فالهام واما النقر فى الاسماع فامر الملك وفى بعض الاخبار لو كان لألسنتكم اوكية لحدثت كل امرئ بما له وما عليه وفى كثير من الاخبار انّ اوصياء محمّد ص محدثون وفى بعضها فبروح القدوس يا جابر عرفوا يعنى الانبياء والاوصياء ما تحت العرش الى تحت الثرى وفى بعضها يعرف الامام ع الذى بعد الإمام ع علم من كان قبله فى آخر دقيقة تبقى من روحه وفى بعضها يا أبا محمّد ان الامام لا يخفى عليه كلام احد من النّاس ولا طير ولا بهيمة ولا شيء فيه الروح فمن لم تكن هذه الخصال فيه فليس بامام وفى كثير من الاخبار ان اسم الله الاعظم ثلاثة وسبعون حرفا وانّ الائمة ع يعلمون الاثنين وسبعين حرفا وحرف واحد عند الله تبارك وتعالى استأثر به فى علم الغيب عنده وفى الصّافى عن التوحيد عن الصّادق ع انه سئل عن العرش والكرسى ما هما فقال ع العرش فى وجه هو جملة الخلق والكرسى وعائه وفى وجه آخر العرش هو العلم الّذى اطلع الله عليه الانبياء ورسله وحججه والكرسى هو العلم الّذى لم يطلع عليه احدا من انبيائه ورسله وحججه وفى الصّافى عن امير المؤمنين ع اعلم ان الراسخين فى العلم هم الّذين اغناهم الله

عن الاقتحام فى السدد المضروبة دون الغيوب فلزموا الاقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب فقالوا آمنّا به كلّ من عند ربنا الحديث قلت وقد ورد فى كثير من الاخبار ان الراسخين فى العلم هم الأئمّة ع وفى الأخبار الكثيرة ان اعمال النّاس تعرض على رسول الله ص والأئمّة فى كلّ صباح او كلّ يوم وليلة او حين موت العامل من المؤمن والكافر قال الله تعالى (قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) وفى الصّافى عن العيّاشى عن الباقر لو لا آية من كتاب الله لحدثتكم بما يكون الى يوم القيامة فقلت له آية آية قال ع قول الله (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ) وقد روى مثله بدون ذكر الآية عن امير المؤمنين ع وفى الصّافى عن القمى فى تفسير قوله تعالى (وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً) انّ اليهود قالوا للرّسول نحن خاصّة قال بل النّاس عامّة قالوا فكيف يجتمع هذان يا محمّد تزعم انك لم تؤت من العلم الا قليلا وقد اوتيت القرآن واوتينا التورية وقد قرأت ومن يؤت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا فانزل الله ولو ان ما فى الارض من شجرة اقلام والبحر يمدّه من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله يقول علم الله اكبر من ذلك وما اوتيتم كثيرا فيكم قليل عند الله وفى الصّافى عن المجمع عن النبىّ ص اذا اتى علىّ يوم لا ازداد فيه علما يقرّبنى الى الله عزوجل فلا بارك الله لى فى طلوع شمسه وفى الكافى عن الباقر انه لينزل فى ليلة القدر الى ولىّ الامر تفسير الامور سنة سنة يؤمر فيها فى امر نفسه بكذا وفى امر الناس بكذا وانه يحدث لولىّ الامر سوى ذلك كل يوم علم الله الخاص والمكنون العجيب المخزون مثل ما ينزل فى تلك اللّيلة ثم قرء ولو ان ما فى الارض من شجرة اقلام الآية وفى نهج البلاغة انه ع وصف الاتراك فقال بعض اصحابه لقد اعطيت يا امير المؤمنين علم الغيب فضحك وقال يا اخا كلب ليس هو بعلم الغيب وانّما هو تعلم من ذى علم وانما علم الغيب علم السّاعة وما عدد الله سبحانه بقوله (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ) الآية فيعلم سبحانه ما فى الارحام من ذكر او انثى قبيح او جميل وسخىّ او بخيل وشقىّ او سعيد ومن يكون فى النار حطبا او فى الجنان مع النبيّين مرافقا فهذا علم الغيب الّذى لا يعلمه احد الّا الله وما سوى ذلك فعلم علمه الله نبيّه فعلّمنيه ودعا لى بان يعيه وصدرى وفى نهج البلاغة والله لو شئت ان اخبر كلّ رجل

منكم بمخرجه ومولجه وجميع شانه لفعلت ولكن اخاف ان تكفروا بى برسول الله ص الاوانى مفض به الى الخاصّة ممّن يؤمن به الحديث قلت قد ورد فى القرآن فى حق عيسى ع وانبئكم بما تأكلون وما تدّخرون فى بيوتكم وامير المؤمنين ع افضل منه بنصّ آية انفسنا وانه يصلى خلف القائم عجل الله فرجه ويدلّ عليه الاخبار بل الاجماع والمخالف شاذ وفى نهج البلاغة سلونى قبل ان تفقدونى فلأنا بطرق السّماء اعلم منّى بطرق الارض وفى الارشاد عنه ع سلونى قبل ان تفقدونى فو الله لا تسألونى عن فئته تضلّ مائة وتهدى مائة الّا نبّأتكم بناعقها وسائقها الى يوم القيمة فقام اليه رجل فقال اخبرنى كم فى راسى ولحيتى من طاقة شعر فقال امير المؤمنين ع والله لقد حدثنى خليلى رسول الله بما سألت عنه وانّ على كل طاقة من شعرك ملكا يلعنك الحديث وفى الارشاد عنه ع هاه هاه ان هاهنا لعلما جما واشار بيده الى صدره لو اصبت له حملة الحديث وفى الصّافى عن الصّادق ع فى تفسير قوله تعالى (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) الآية هذه الخمسة اشياء لم يطلع عليها ملك مقرّب ولا نبي مرسل وهى من صفات الله تعالى وفى المجمع جاء فى الحديث ان مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلّا وقرء هذه الآية وقد روى عن ائمّة الهدى ان هذه الاشياء الخمسة لا يعلمها على التفصيل والتحقيق غيره تعالى اقول وانّما قيل على التفصيل والتحقيق لانّهم ربما كانوا يخبرون عن بعض هذه على الاجمال وانّما كان ذلك تعلما من ذى علم كما قال امير المؤمنين انتهى ما فى الصافى قلت اخبار الرّسول والائمّة ع عن المغيبات فوق حد الاحصاء ولو جمع ما فى الكتب المعتبرة لكان كتابا كبير الحجم فلنذكر بعض ذلك تيمنا وتبركا وتقربا الى الله تعالى فممّا اخبر به الرّسول ص انّ فاطمة عليها‌السلام اوّل اهل بيته لحوقا به وان اسرع نسائه لحوقا به اطولهنّ يدا فكانت زينب او سودة على الاختلاف اوّل من مات من ازواجه وان عائشة تنج كلاب الحوأب وانها تقاتل امير المؤمنين وان امير المؤمنين يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين وان الحسين ع يقتل بكربلاء ظمآنا وانه سيأتي فى آخر الزّمان طائفة يزورونه ويبكون عليه ويقيمون الماتم عليه وان بولده الحسن يصلح الله بين طائفتين من امّته وان امير المؤمنين يغصب حقه وانه يتولى خلافة الخلفاء الثلاثة وان الأنصار سيلقون بعده أثره وامرهم بالصّبر وانّ بنى اميّة ينزون على منبره ويردّون الناس على اعقابهم القهقرى وانه سيلى امر الامّة رجل مسمّى

بالوليد وانه شر من فرعون وانه قال لعبّاس ويل لولدى من ولدك وانه اذا بلغ بنو الحكم ثلاثين اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا وان امته يملكون الفارس والشام واليمن وانه يبلغ سلطانه المشرق والمغرب وان أبا ذر يعيش وحده ويبعث وحده ويدخل الجنّة وحده ويسعد به قوم من العراق يتولون تغسيله وتجهيزه ودفنه وان آخر غذاء عمّار شربة من اللّبن وانّه سيقتله الفئة الباغية وان ام سلمه تبقى حين يقتل الحسين ويصير التّراب الّذى اعطاها دما حين يقتل الحسين ع وان جابر يبقى حتّى يلاقى محمد الباقر ع وامره بالسّلام عليه ع وان الله سيظهره باكيدر صاحب دومة الجندل ويصالحه على مال كثير وانه يرجع الى المدينة ثمانين يوما وان عير قريش يطلع عليهم مع طلوع الشمس ويقدمها جمل اورق وان الخوارج يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية رئيسهم رجل أدعج احد ثدييه مثل ثدى المرأة وقوله ع لعلى ع سيولد لك ولد قد نحلته اسمى وكنيتى وانه يكون بعده اثنا عشر عظيما كلّهم من قريش وغير ذلك ممّا لا يحصى ومما اخبر به امير المؤمنين ع قوله ع لطلحة وزبير حين استأذنا فى الخروج الى العمرة لا والله لا تريدان العمرة وانّما تريدان البصرة وقوله ع بذي قار وهو جالس لاخذ البيعة ياتيكم من قبل الكوفة الف رجل لا يزيدون رجلا ولا ينقصون رجلا فكان آخر من اتى اويس القرنى ره وان الخوارج لم يعبروا النهر وانه لمصرعهم ومهراق دمائهم وانه لا يفلت منهم عشرة ولا يهلك من اصحابه عشرة وقوله والله لتخضبنّ هذه من هذا ووضع يده على راسه ولحيته وقوله ع انكم ستعرضون من بعدى على سبى فسبونى فان عرض عليكم البراءة منى فلا تبرئ منى فانى ولدت على الاسلام وقوله ع لجويرية لتعتلن الى العتلّ الزنيم وليقطعن يدك ورجلك ثم لتصلبن تحت جذع كافر ففعل به زياد لع فى ايام معاوية ذلك وقوله لميثم انّك تؤخذ بعدى فتصلب وتطعن بحربة فاذا كان اليوم الثالث ابتدر منخراك وفمك دما فتصلب على باب دار عمرو بن حريث عاشر عشرة ففعل به عبيد الله بن زياد لع ذلك وقوله ع لرشيد الهجرى انهم يقطعون يده ورجله ويصلبونه ويقطعون لسانه ففعل به عبيد الله لع ذلك واخباره لكميل بن زياد ان الحجاج لعنه الله يقتله فكان كما قال واخباره بأن قنبر غلامه يقتل ظلما ذبحا فقتله الحجاج كذلك وقوله لبراء بن عازب يقتل ابنى الحسين ع وانت حىّ لا تنصره فكان كما قال ع وقوله ع حين وصل الى كربلا هذا

والله مناخ ركابهم وموضع ميّتهم فقيل له يا امير المؤمنين ع ما هذا الموضع فقال هذا كربلا يقتل فيه قوم يدخلون الجنة بغير حساب وقوله ع اما والله ليسلّطنّ عليكم غلام ثقيف الذيال الميّال يأكل خضرتكم ويذيب شحمتكم إيه أبا وذحة واشار ع به الى الحجّاج لعنة الله واخباره بخروج صاحب الزنج واخباره بخروج الاتراك واخباره بتسلّط يوسف بن عمر الثقفى على الكوفة واخباره ع بان معاوية يدال عليهم وان بنى اميّة يملكون وعن قريب يرونها فى ايدى اعدائهم واخباره مكرّرا بظهور القائم وبيان اوصافه روحى لهما الفداء وغير ذلك ممّا لا يحصى كثرة وكذلك اخبار سائر الائمّة المعصومين سلام الله عليهم اجمعين ممّا يطول الكتاب بذكره ويرد على ظواهر الاخبار المذكورة وغيرها اشكالات الاوّل ان المستفاد من طائفة كثيرة من الاخبار ان الوصىّ ع تعلم من النبىّ ص فى آخر عمره جميع علومه دفعة واحدة مع انّ المستفاد من الاخبار والآيات المذكورة وغيرها تعلم النبى ص بتوسط الملك او غيره الاشياء شيئا فشيئا بمرور الزّمان تدريجا ويدلّ عليه ايضا قوله تعالى (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلاً) وقوله تعالى (وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ) وغير ذلك فيلزم كون الوصى ع اكمل من النبى ص لفرض تساوى علومهما مع كون علم الثانى تدريجيّا وعلم الاول دفعيا الاشكال الثانى وهو مما يتفرع على الاشكال الاوّل انه يلزم كون الوصىّ ع فى اوّل زمان امامته اعلم من النبىّ فى اوّل زمان بنوته لما ذكرنا من كون علومه تدريجية فيلزم كونه افضل من النبىّ ص وهو كالسّابق خلاف ضرورى الدّين والمذهب لاشكال الثالث ان مقتضى الاخبار المذكورة وغيرها ان علوم الأئمّة ع تزداد فى كلّ ليلة جمعة وان الاعمال تعرض عليهم فى كلّ صباح ومساء وانّ الملائكة تنزّل عليهم فى كلّ ليلة لقدر وتخبرهم بما يحدث فى السّنة فى امر نفسه وفى امور العباد وفى امور آجالهم وارزاقهم غير ذلك وان علومهم تزداد فى كلّ يوم فيلزم ان يكون الوصىّ عالما بكلّ ما يعلمه النبىّ ص طريق التعلم منه مع الزيادات المذكورة فى الاخبار على الانحاء المختلفة المذكورة فيها فيلزم يكون افضل منه واعلم ويلزم كون كل امام لاحق افضل من سابقه بمثل البيان المذكور وذلك هدم للضرورة ويمكن دفع الاشكال الاول بان علم النبىّ ص من الله تبارك وتعالى توسط بشر وعلم الوصىّ بتوسط النبىّ ص وتعليمه فيكون له ص حق التعليم والتقدم من جهة

ذلك فان قيل فيلزم كون جبرئيل ع افضل من النبى ص لكونه معلما له ويدلّ عليه قوله تعالى (عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى) على بعض التفاسير قلت معلم الرّسول ص هو الله تعالى غاية الامر كون السفير بينهما جبرئيل ولا يلزم من ذلك تقدّمه عليه ألا ترى ان السّلطان لو ارسل سفيرا الى سلطان آخرا والى صدره ووزيره وخاطبه ببعض الخطابات ليوصلها اليه لا يلزم من ذلك كون السفير افضل فكذلك هنا مع ان الرّسول ص قد علم كثيرا من العلوم مما لا يحصى ولا يعلمه الّا الله تعالى بلا توسط جبرئيل بالإلهام او بالخطاب الشفاهى حيث عرج الى سدرة المنتهى حيث وقف دونها جبرئيل ولم يقدر على التقدم وقال ع لو دنوت انملة لاحترقت ووصل ص الى مقام قاب قوسين او ادنى وارتفع الحجاب وكلّمه الله تعالى بما شاء من الاسرار والحكم ممّا لا يليق بغير جنابه ص واوحى الله الى عبده ما اوحى وفى هذا الإبهام اشارة الى تعاليه عن البيان شرفا وشدّة وعدّة هذا مضافا الى طرق اخرى لعلمه ص ويمكن دفع الاشكال المزبور ايضا بانّ بعض العلوم كان من خصائصه ص ولم يعلمها امير المؤمنين ع وهو الّذى يقتضيه افضليته على امير المؤمنين فهو ص لم يعلمه ع جميع ما علمه بل ما ليس من خصائص نفسه الشريفة فقط وهذا وان كان خلاف ظاهر الاخبار لكن لا باس بالالتزام به لما اشرنا اليه وبمثل هذا البيان يجاب عن الاشكال الثانى ويمكن دفع الاشكال الثالث بالتزام ان ما يزداد لكلّ امام امام ع انما يزداد له ع بعد حصوله للنبىّ ص والوصىّ ع والامام السّابق وكذلك الاعمال يعرض على الرّسول والوصىّ وعلى امام امام الى ان تصل النّوبة الى امام الوقت وكذلك ما ينزل فى ليلة القدر ويدلّ على ما ذكرنا بعض الاخبار الواردة فى العرض وفى نزول الملائكة ليلة القدر ممّا طوينا ذكره لئلا يطول الكتاب ويمكن ان يقال بان علم النبىّ ص والوصىّ وكل امام سابق بالزّيادات المذكورة جمليا وعلم الامام اللّاحق بها تفصيليّا ويدل عليه بعض الاخبار المروية فى الكافى ويمكن ان يقال ايضا بان علم النبىّ ص والوصىّ وكل امام سابق بالزيادات المذكورة كان قابلا للبداء وعلم الإمام اللّاحق بها كان حتميا وقد سمعت ما فى بعض الاخبار من قول امير المؤمنين ع والباقر ع لو لا آية فى كتاب الله نبّأتكم بما يكون الى يوم القيمة يمحو الله ما يشاء اه ولكن هذان الجوابان لا يخلوان عن نظر وتامّل اذا عرفت ما ذكرنا فلنرجع الى المقصود فنقول انّ المعصومين ع كانوا عالمين بجميع الاحكام والمعارف

الاصوليّة الاعتقادية مما يتعلق بالله وملائكته وكتبه ورسله وتفاصيل المحشر والبرزخ والقيامة بطريق اوفى واكمل ممّا حصل لملك مقرّب او نبىّ مرسل وانهم عالمون بما لم يعلمه احد من خلقه مما يمكن ان يحصل لمخلوق وكذلك لا شكّ فى انّهم عالمون بجميع الاحكام الفرعيّة من الوقائع الّتى حدثت او تحدث الى يوم القيمة ولا شكّ فى انّهم عالمون بجميع القرآن ظهرا وبطنا الى سبعة ابطن بل الى سبعين بطنا وانّهم عالمون بمحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وغير ذلك ولا اشكال ايضا فى انّهم عالمون بجميع اللغات بل لمنطق الطير وسائر الحيوانات وقد قال الله تعالى علّمنا منطق الطّير فى حق سليمان بن داود ولا شكّ ان الرّسول ص والائمّة افضل منه ع ولا اشكال ايضا فى انّهم لا يحيطون علما بالواجب بالكنه لاستحالته قال الرّسول ص ما عرفناك حق معرفتك وقال ايضا انا لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولا اشكال ايضا فى اختصاص الواجب بعلوم لا تحصى قد استاثرها فى علم الغيب عنده وقد عرفت فى الروايات من ان العلم علمان علم استاثره الله فى علم الغيب عنده وعلم اطلع عليه انبيائه ورسله وان المعصومين يعلمون الثانى وفى دعاء السّمات وبكلماتك الّتى استاثرت بها فى علم الغيب عندك وهذا بديهى جدّا ومنه علم السّاعة فقد دلت الآيات الكثيرة على عدم علم احد بها حتى الرّسول ص بل هى صريحة فى ذلك ولا اشكال ايضا فى ان علوم المعصومين متناهية وانهم انما يعلمون ما يعلمون من جهة الله تبارك وتعالى وانّ العلم الغير المتناهى من خواص الله تعالى ولا اشكال ايضا فى علم المعصومين بكثير من الغيوب الواقعة فى الماضى او الحادثة فى المستقبل ممّا لا يحصى عدده الّا الله تعالى وقد عدّدنا شطرا قليلا فى غاية القلّة وهو النّسبة الى غيره كالقطرة من البحر ولا اشكال ايضا فى عرض اعمال العباد عليهم على ما دلّ عليه الاخبار المذكورة ولا فى نزول الملائكة عليهم فى كلّ ليلة القدر واخبارهم اياهم بما يحدث والسنة من الآجال والأرزاق وغير ذلك ولا يبعد علمهم فعلا بالحوادث والوقائع الكبار الملاحم والحروب واسماء السّلاطين الّذين يملكون الى يوم القيمة واسماء الهادين والمضلّين غير ذلك من الحوادث العظيمة كما دلّ عليه بعض الاخبار المذكورة وانما الاشكال فى علمهم عليهم‌السلام فعلا فى جميع حالاتهم فى يقظتهم ونومهم وحياتهم ومماتهم وسائر حالاتهم لجميع ما حدث فى العوالم الماضية وما يحدث الى يوم القيامة وبعد قيامها من حالات الخلق بجميع اطوارهم

وشئونهم وحركاتهم وسكناتهم وقيامهم وقعودهم ونيات ضمائرهم واجتماعهم وافتراقهم وعدد انفاسهم ولحظات عيونهم وغمضات اجفانهم وكل ما ولد ويولد من اسمائهم واسماء آبائهم وامّهاتهم وكيفيّت تولّدهم وزمان تولّدهم وكفرهم واسلامهم ومساكنهم وضعفهم وقوّتهم وجميع حالاتهم وعدد الامطار وغير ذلك بطريق الايجاب الكلّى فانّ ذلك ممّا ليس بمعلوم ولم يدلّ عليه دليل عقلى ولا نقلى بل تدل الاخبار المذكورة وغيرها الدالة على زيادة علومهم فى كلّ ليلة جمعة او فى كلّ يوم وعرض الاعمال عليهم ونزول الملائكة عليهم فى كلّ ليلة القدر بما يحدث فى السّنة وكذلك الآيات مثل قوله تعالى (رَبِّ زِدْنِي عِلْماً) وغير ذلك ممّا عددنا وكذلك ما فى نهج البلاغة باختصاص علم ما فى الآية (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) اه بالله تعالى وتقدّس على عدم علمهم بها وعدم كونهم محيطين بها فى جميع الاطوار ولا ريب انّ المسألة اصوليّة لا بدّ فيها من العلم وعلى تقدير ورود اخبار آحاد فى ذلك لا يمكن التعرج اليها سيما مع معارضها بالاخبار والآيات الدالة على خلافها ومع الإغماض عن ذلك فلا شكّ فى انه مع اختلاف الاخبار لا بدّ من العرض على الكتاب والكتاب يدلّ على اختصاص العلم بجميع الغيوب به تعالى كقوله تعالى (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ* وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ وَما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً) وغير ذلك من الآيات الّتى تلونا بعضها سابقا بل الآيات صريحة غير قابلة للتاويل فى عدم علم الرّسول بالغيوب بالطريق الكلّى والاخبار الدالّة على ذلك ايضا مما ذكرنا ولم نذكر فى غاية الكثرة بل الآيات الواردة فى مقام تمدّحه تعالى بعلم الجميع مثل قوله تعالى يعلم ما يلج فى الارض وما يخرج منها وما ينزل من السّماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير وقوله تعالى عالم الغيب لا يغرب عن علمه مثقال ذرّة فى السّماوات ولا فى الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الّا فى كتاب مبين وقوله تعالى (1) لا يحيطون بشيء من علمه الّا بما شاء وقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الّا من ارتضى من رسول فانّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا اذ لا دلالة فيهما على ازيد من الايجاب الجزئى فان قيل الاخبار الكثيرة الدالة على علمهم ع بما كان وما يكون وما هو كائن الى يوم القيمة تدلّ على علمهم

__________________

(1) ما يكون من نجوى ثلاثة الّا هو رابعهم الآية وقوله تعالى ان الله عنده علم السّاعة وينزل الغيث الآية وغيره ذلك ممّا يطول الكتاب بذكره دالة على ذلك ولا ينافيها قوله تعالى

بموضع النزاع قلت ان فى دلالة من وما الموصولتين على العموم كلام وفى القوانين اما من وما الموصولتان فلا عموم فيهما الّا ان تتضمّنا معنى الشّرط مضافا الى امكان حملها على الحوادث والوقائع الكبار والفتن الحادثة مما سيحدث بل لعلّه الظاهر منها مع عدم العلم بتواترها ومن المعلوم عدم حجّية اخبار الآحاد فى مثل المسألة مع انّها على تقدير التسليم معارضة بالاخبار المذكورة الّتى دلّت على زيادة علومهم بطرق مختلفة وانحاء متشتته والاخبار المذكورة اكثر واصرح دلالة مضافا الى الاخبار الصّريحة فى عدم علمهم فعلا ببعض الاشياء كخبر الجارية وخبر امير المؤمنين ع فى نهج البلاغة والخبر المروىّ عن الرّسول مع ان من المعلوم ان النبىّ ص كان يسأل عن اشياء وكان يؤخر الجواب وينتظر الوحى وقد سمعت ما فى الخبر المتعلّق بآية ان جاءكم فاسق اه فى بيان شأن النّزول وانّ النبىّ ص قد همّ بغزو بنى المصطلق فنزل الآية وكذا ما ورد فى شان نزول قوله تعالى (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ) وقد روى ان النبىّ ص سئل عن مسئلة فقال اعلمكم غدا ولم يقل إن شاء الله الله فاحتبس الوحى عنه اربعين يوما لأنه لم يقل إن شاء الله الله وقيل خمسة عشر يوما وقيل اثنى عشر فاغتمّ فنزلت سورة (وَالضُّحى وَاللَّيْلِ إِذا سَجى) تسلية لقلبه هذا مضافا الى صراحة الآيات فى ذلك بحيث لا تقبل التّاويل كما اشرنا عن قريب مثل قوله تعالى (وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ وَلَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ) وغير ذلك مما عدّدنا بعضها مع ان ما ذكرنا مذهب المعروف من الفقهاء والاصوليّين والمتكلّمين ففى مرآة العقول سئل الشيخ المفيد فى المسائل العكبريّة الامام عندنا مجمع على انه يعلم ما يكون فما بال امير المؤمنين ع خرج الى المسجد وهو قد عرفت قاتله والوقت والزّمان وما بال الحسين بن على ع سار الى الكوفة وقد علم انّهم يخذلونه ولا ينصرونه وانّه مقتول فى سفرته تلك فاجاب وقال امّا الجواب عن قوله انّ الامام يعلم ما يكون فاجماعنا على ان الامر على خلاف ما قال وما أجمعت الشيعة على ذلك وان اجماعهم ثابت على انّ الامام يعلم الحكم فى كلّ ما يكون دون ان يكون عالما باعيان ما يحدث ولسنا نمنع ان يعلم الامام اعيان ما يحدث ويكون باعلام الله تعالى له ذلك فامّا القول بانّه يعلم كل ما يكون فلسنا نطلقه ونصوب قائله من غير حجّة اه وعنه قدس‌سره فى فى كتاب المسائل انّ الأئمّة ع من آل محمّد ص قد كانوا يعرفون منها اى من الخمسة المذكورة فى

آية انّ الله عنده علم السّاعة وينزل الغيث اه بعض اعمال العباد ويعرفون ما يكون قبل كونه الى ان قال وامّا اطلاق القول بانّهم يعلمون الغيب فهو منكر بين الفساد لانّ الوصف بذلك انّما يستحقه من علم الاشياء بنفسه لا يعلم مستفاد وهذا لا يكون الّا الله عزوجل وعلى قولى هذا جماعة الاماميّة الّا من شذ منهم من المفوّضة ومن انتهى اليهم من الغلاة وكلام السيّد المرتضى فى الجواب عمّا سئل من امر أبي عبد الله الحسين ع مع علمه بانه سيقتل معروف وفى البحار مذكور وان كان الحق وفاقا للسيّد بن طاوس وغيره علمه بمقتله وكيفية قتله وغير ذلك وكلام الاصوليّين فى باب ترك الاستفصال من اجراء اصالة عدم العلم معروف وفى القوانين وغيره مذكور وكذلك فى باب حجّية تقرير المعصوم فعن المحقّق وغيره ان الفعل اذا كان مما يندر فلا حجّية فى سكوته وتقريره لجواز ان يخفى عليه ع فحجّية التقرير انما هى فى صورة اطلاعه ع وتقريره ع بل قيل ان هذه الكلمات دائرة على السنتهم ولم نر احدا ينكر ذلك عليهم بل قال وقد رايت بعض الجهلة الاوغاد ممّن يسمّى بالكشفية يخوض فى قدح المحقق القمى ره فى القوانين وما يدرى انه قدح فى جميع العلماء بل قدح فى جميع المذهب وقال الطبرسى فى تفسير قوله تعالى (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) الآية انّه قد روى عن ائمّة الهدى ع انّ هذه الامور لا يعلمها على التحقيق والتفصيل غيره تعالى وقد نقلنا عن الصافى عنه ايضا وقد سمعت ما قاله الفيض فى الصّافى وقال الطبرسى ايضا فى تفسير قول الله تعالى (وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ) لا اعلم الغيب الّذى يختصّ الله بعلمه وانا اعلم قدر ما يعلمنى الله من امر البعث والنشور والجنّة والنار اه وقال العلامة المجلسىّ ره فى بيان الرواية الثالثة الّتى رواها فى الكافى عن سدير قال كنت انا وابو بصير ويحيى البزّار وداود بن كثير فى مجلس أبي عبد الله اذ خرج الينا وهو بغضب على المجهول اى غضبا ربّانيّا لجماعة يزعمون انه الرّب تعالى عن ذلك او يزعمون انّه يعلم جميع الغيوب وفى جميع الاحوال او على الجارية وفى شرح قوله ولا تنسبك الى علم الغيب اى الى ذلك بقلم الغيب بنفسك من غير استفادة او الغيوب المختصّة به تعالى الى ان قال وحاصل الجواب احد وجهين الاوّل ان يكون الغرض عدم المنافاة بين ان يخفى عليهم فى وقت من الاوقات بعض الامور الجزئية لبعض المصالح وبين كونهم متهيّئين لعلم كل الكتاب اذا اراد الله بهم ذلك او يكونوا

محتاجين الى مراجعته لتحصيل بعض العلوم ولا يكون لهم جميع العلوم بالفعل اه قال وامّا الخمسة الّتى وردت فى الآية يعنى آية انّ الله عنده علم السّاعة وينزل الغيث اه فتحتمل وجوها الى ان قال الرّابع ان الله تعالى لم يطلع على تلك الامور كليّة احدا من الخلق على وجه لا بداء فيه بل يرسل حتمها فى زمان قريب من حصولها كليلة القدر او اقرب من ذلك وهذا وجه قريب تدلّ عليه الاخبار الكثيرة اذ لا بدّ من علم ملك الموت بخصوص الوقت كما ورد فى الاخبار وكذا ملائكة السّحاب بوقت نزول المطر وكذا لمدبرات من الملائكة باوقات وقوع الحوادث بل عن الضوابط فى مقام الاستدلال على ما نختاره السّادس الاجماعات المنقولة وانّما القول بالفعليّة قول بعض المتصوّفة انتهى فالحق وفاقا لمن عرفت وللمحدث الحر العاملى وغيرهم كون علومهم ع ارادية وانهم اذا شاءوا ان يعلموا علموا وبها يجمع بين الاخبار من غير غضاضة والجمع بغير الوجه المزبور ممّا لا شاهد عليه فمن الغريب بعد ذلك ما يفهم من كلام المصنّف من احتمال علمهم بالاشياء من غير التوقف على الالتفات والمشية وذهابه الى التوقّف واغرب منه ما ذكره شيخنا قدس‌سره فى الحاشية من ان الحق وفاقا لمن له احاطة بالاخبار الواردة فى باب كيفيّة علمهم صلوات الله عليهم اجمعين وخلفهم كونهم عالمين بجميع ما كان وما يكون وما هو كائن ولا يغرب عنهم مثقال ذرّة الا اسم واحد من اسمائه الحسنى تعالى شانه المختص علمه به تبارك وتعالى الى ان قال فلا عز وفى علمهم بجميع ما يكون فى تمام لعوالم فضلا عمّا كان او هو كائن كما هو مقتضى الاخبار الكثيرة المتواترة جدا الى آخر ما ذكره قدّس سره والله العالم قوله مغنية عن اصالة الاباحة بل مانعة عنها على التحقيق قوله بل يلزم زيد اه من التكليف بغير المقدور قوله فلا يجوز الامر به بل لا يجوز تجويزه من الحكيم قوله الاحتياط فيها حرج محل بالنظام فان قلت قد ذكر فى مباحث دليل الانسداد ان انضمام المشكوكات الى مظنونات التكليف والاحتياط فى جميعها لا يوجب الحرج بل قال انّ القول به خلاف الأنصاف فكيف يحكم هنا بان الاحتياط فيها جرج واعجب منه حكمه بكونه مخلّا بالنظام قلت دليل الانسداد المذكور هو الجارى فى الاحكام وما ذكره هنا انما هو بملاحظة الشبهات الموضوعيّة التحريميّة وانضمامها الى الشبهات الحكمية فافترق الموردان مضافا الى ان مفروض كلام هنا هو الاحتياط حتى فى مورد وجود الأمارة الشرعية المعتبرة على الحلّ بخلاف السّابق

قوله يحتاط فيه يعنى فى المظنونات والمشكوكات والموهومات جميعا لكن لا يخفى كونه موجبا للحرج المخلّ بالنّظام مع انضمام الشبهات الموضوعيّة ووجود امارات الحلية كما اومى اليه فى كلامه السّابق فى ردّ المحدّث الحر العاملى ره قوله وقد تعارض هذه بما دلّ على عدم وجوب السّئوال اه فمنها ما فى الوسائل عن محمّد بن يعقوب باسناده قال قلت لأبي عبد الله ع انّى تزوّجت امراة فسئلت عنها فقيل فيها فقال ع وانت لم سألت ايضا ليس عليكم التفتيش وما فيه عنه باسناده قال قلت لأبي عبد الله ع القى المرأة بالفلاة ليس فيها احد فاقول لها ألك زوج فتقول لا فاتزوّجها قال نعم هى المصدّقة على نفسها وعن الشيخ ره عن سماعة قال سألته عن رجل تزوج امة جارية او تمتع بها فحدثه رجل ثقة او غير ثقة فقال انّ هذه امرأتى وليست لى بينة فقال إن كان ثقة فلا يقربها وان كان غير ثقة فلا يقبل منه قوله بل العقل مستقل بحسن الاحتياط بل ليس فى بعض الادلة النقلية ايضا لفظ الشبهة مثل قوله ع اخوك دينك فاحتط لدينك وغيره قوله فى كلّ موضع لا يلزم منه الحرج يعنى البالغ اختلال النظام قوله اباحة ما يحتمل الحرمة يعنى فى الشبهة الموضوعيّة كما هو واضح قوله لعموم ادلّته من العقل والنقل بل لا اشكال ولا خلاف فيه كما سيأتى من المصنّف هنا وفى الخاتمة نعم قد خالف صاحب المعالم وصاحب القوانين وغيرهما فى الجملة فى الشبهة الوجوبيّة الموضوعيّة كما سيأتي وياتى دفعه ايضا قوله وقوله فى ذيل رواية مسعدة بن صدقة وكذلك ما فى صحيحة زرارة الآتية فى اخبار الاستصحاب حيث قال قلت فهل علىّ ان شككت انّه اصابه شيء ان انظر فيه قال لا ولكنّك انما تريد ان تذهب بالشكّ الّذى وقع من نفسك قوله فى حكاية المنقطعة الى قوله لم سألت فى بعض الرّوايات الّتى رواها فى الوسائل قال ولم فتشت وفى بعضها فقال ابو عبد الله ع ولم سألها ولعلّ المصنّف نقل بالمعنى الثّانى (1) فى بعض الرّوايات الّتى رواها المصنّف ذلك اللّفظ ايضا قوله مع كفاية الاطلاقات مثل قوله كل شيء لك حلال وغيره لكونها مطلقة بالنّسبة الى الاحوال وان كانت عامة للاشياء قوله وجزاء واحد للصّيد او اثنين يعنى فى الاقل والاكثر الارتباطيين او الاستقلاليين والظاهر انه من قبيل الثانى والالتزام بالاحتياط فيه غريب اذ يستلزم كون الحكم فى الشك البدوى فى الوجوب ايضا الاحتياط مع انه نفى الخلاف فى نفى الوجوب فيه وتحريم الجزم

__________________

(1) او ان

احدهما لا بعينه اى تحريم البناء على وجوب احدهما دون كليهما فى الظاهر من جهة اصل البراءة لكن لا يخفى ان بناء المشهور من الاصوليّين على وجوب الكلّ فى مرحلة الظاهر فى مثل مسئلة الظهر والجمعة والقصر والاتمام لكونها من الشبهة المحصورة الوجوبيّة الّتى حكموا بوجوب الإتيان بالكلّ فيها لأجل قاعدة الاشتغال والاحتياط قوله ان الاصل الوجوب قال لاستلزام ذلك التكليف بما لا يطاق والاخبار الدالّة على ان ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم والنّاس فى سعة ما لم يعلموا ورفع القلم عن تسعة اشياء وعدّ منها ما لا يعلمون قوله لاستلزام التكليف به بدون الدّليل الحرج والتكليف بما لا يطاق لا يخفى انّ التكليف بالوجوب لو كان حرجيا لم يكن فرق بين وجود الدليل عليه وعدم الدّليل الّا ان يقال انه مع وجود الدّليل يخصّص به ادلّة نفى الحرج لانّ الحرج اذا لم يكن بالغا حد اختلال النظام يجوز تخصيصه بالدّليل الخاصّ وإن كان تخصيص ادلّة نفى الحرج بالاصل العملى فى غاية الغرابة وبهذا يجاب عن لزوم الحرج فى صورة احتمال التحريم بزعم وجود الدّليل فيها على وجوب التوقف والاحتياط دون صورة احتمال الوجوب اه وامّا لزوم التكليف بما لا يطاق فهو امّا من جهة ما ذكره المصنّف من انّ المراد كون الامتثال واطاعته المستلزم لوجود الامر المحقق يكون ممّا لا يطاق وامّا من جهة ما احتملنا من انّ الاعتقاد بالوجوب النّاشى من وجوب الاعتقاد بما جاء به النبىّ ص يكون ممّا لا يطاق مع عدم الطريق اليه والوجهان متقاربان فان قلت يلزم ذلك فى الشّبهات التّحريميّة قلت لا لزعمه موافقا لسائر الاخباريين وجود الاخبار المتواترة الآمرة بذلك على سبيل الوجوب وان كان ممنوعا كما سلف لك تحقيقه قوله ان لكون ذلك الفرد مشكوكا فى اندراجه قد ذكر وجوب الاحتياط فى الشّبهة الحكميّة فى مورد تعارض النصّين واجمال النصّ وفقد النصّ ومقصوده من هذا الكلام بيان وجوب الاحتياط فى هذا القسم ايضا وهذا القسم هو الّذى جعله المحدّث الحر العاملى مرددا بين القسمين وحكم فيه بوجوب الاحتياط من جهة دخوله فى المشتبهات الّتى امرنا باجتنابها وقد مثل له المحدّث المزبور فى الدّرة المزبورة المتعلّقة بمسألة الاحتياط بالشكّ فى جزاء واحد للصّيد على الرجلين او انّ على كل واحد منهما الجزاء وبالشكّ فى بعض الافراد فى كونه غناء وبجواز السّجود على الخزف او التيمّم عليه لأجل الشكّ فى استحالته بالطّبخ

قوله ولا يستحب له الاحتياط هنا نفى الاستحباب غير صحيح اذ لا شكّ فى حسنه حتى مع وجود الاصول بل الادلّة الشرعيّة على خلافه قوله قال ومن هذا القسم ظاهر قوله بل كاد يكون صريحه ان قوله ومن هذا القسم بعد ذكر الامثلة للأقسام الثلاثة وليس كذلك بل انّما ذكر قوله ومن هذا القسم بعد ذكر المثالين للقسمين الاولين اعنى تعارض النصّين واجمال النصّ ومراده من هذا القسم ما يجب فيه الاحتياط وكلام المصنّف يوهم انه اشارة الى فقد النصّ ومن المعلوم انه لا معنى لذلك فلنذكر عبارة المحدّث ليتّضح المقصود قال قدّس سره اذا عرفت ذلك فاعلم ان الاحتياط قد يكون متعلقا بنفس الحكم الشّرعى وقد يكون متعلّقا بافراد موضوعه وكيف كان فقد يكون متعلّقا بالفعل وقد يكون متعلقا بالتّرك وقد يكون بالجمع بين الافراد المشكوكة ولنذكر جملة من الأمثلة ليتّضح بها ما اجملناه فمن الاحتياط الواجب المتعلّق بالفعل ما اذا اشتبه الحكم من الدليل بان يردد بين الوجوب والاستحباب فالواجب هو التوقف فى الحكم الى ان قال ومن هذا القسم ايضا اى من الاحتياط الواجب فى الحكم الشّرعى المتعلّق بالفعل ما تعارضت فيه الاخبار على وجه يتعذر الترجيح بينها بالمرجّحات المنصوصة فان مقتضى الاحتياط التوقف عن الحكم ووجوب الاتيان بالفعل ثم قال ومن هذا القسم يعنى من الاحتياط فى الحكم الشّرعى المتعلق بالفعل ما لم يرد فيه نصّ من الاحكام الّتى لا تعمّ به البلوى الى ان قال ومن الاحتياط الواجب فى الحكم الشّرعى لكن فى الترك ما لو تردّد الفعل بين كونه واجبا او محرما اه فظهر ان كلام المحدّث بعد ذكر المثالين للقسمين لا بعد ذكر الامثلة للاقسام الثلاثة وظهر ايضا صراحة كلامه فى وجوب الاحتياط فى الشبهة الوجوبيّة مع فقد النصّ عند من لم يعتمد على البراءة الاصليّة وانما عبر المصنّف بقوله ولكنّه قال فى مسئلة وجوب الاحتياط بعد القطع برجحان الاحتياط للايذان بعدم صراحة كلامه فى اختياره خلاف ما ذكره سابقا من عدم الاشكال والخلاف فى نفى الوجوب عند عدم دليله للاحتمال كون تمثيله على راى الغير لكن سياق كلامه يشعر بارتضائه ذلك مع انه صريح فى وجود المخالف القائل بالاحتياط فى الشبهة الوجوبيّة عند فقد النصّ فلا يصحّ له نفى الخلاف فى المسألة المزبورة قوله من الاحكام الّتى لا تعمّ به البلوى اتفقت نسخ الكتاب الّتى عندى على ذكر كلمة لا وقد نقله فى هداية المسترشدين كذلك ولكن الموجود فى نسختنا من الدرّة النجفيّة عدم ذكر لا والصّواب

هو ما فى النسخ اذ قد صرّح المحدّث المزبور فى مقدّمات الحدائق وفاقا للمحدّثين الأسترآبادي والتّونى بنفى التحريم عند عدم الدليل عليه فى العام البلوى بل قال نبه بذلك جماعة من علمائنا الاعلام والمحقق ايضا فكيف بالشبهة الوجوبيّة فى الصّورة المزبورة قوله حيث حكى عنه فى الفوائد المدنية والحاكى هو السيّد المحقق الكاظمى فى شرح الوافية والمحقق المحشّى الاصفهانى فى حاشيته على المعالم قوله فنقول التمسّك بالبراءة الاصليّة انما يتم عند الاشاعرة المنكرين للحسن والقبح الذاتيين اراد بالحسن والقبح الذاتيين الحسن والقبح العقليين بالمعنى المعروف الّذى هو محلّ النزاع بين العدليّة والاشاعرة اعنى حكمه بالوجوب والتّحريم انشاء بناء على ادراكه المصالح والمفاسد النّفس الأمريّة وهو الّذى جعل العدليّة انكاره من المكابرات السوفسطائية وليس المراد من الذّاتى مقابل الوجوه والاعتبار كما هو الحق من مذاهب الإماميّة اذ من المعلوم انّ الاشاعرة انّما ينكرون اصل الحسن والقبح العقلى لا كونها ذاتيين ولعل وجه بناء المحدّث امكان اجراء اصل البراءة على مذهبهم دون مذهب العدليّة انه لا يمكن على مذهب العدليّة الحكم بكون الحكم فى الواقع البراءة لأنّ الحكم الواقعى تابع للمصلحة والمفسدة النّفس الأمريّة فمع وجودهما يثبت الحكم فى الواقع ومع عدمهما لا يثبت الحكم الإلزامي فى الواقع فمع احتمال المصلحة او المفسدة كيف يمكن الحكم يكون الحكم فى الواقع هو البراءة كما اشار اليه بقوله لان خطابه تابع للمصالح والمفاسد اه واشار اليه صاحب الحدائق ايضا حيث قال فى مقام ردّ الاصوليّين وثانيا ان ما ذكروه يرجع الى انّ الله تعالى حكم بالاستحباب لموافقة البراءة الاصليّة ومن المعلوم ان احكامه تعالى تابعة للحكم والمصالح المنظورة له تعالى وهو اعلم بها ولا يمكن ان يقال انّ مقتضى المصلحة البراءة الاصليّة فانه رجم بالغيب وجرأة بلا ريب فيه اوّلا ما اوضحه المصنّف والمحقق المحشّى على المعالم من ان الاصوليين لا يقولون بانّ الحكم الثابت فى الواقع هو البراءة بل يقولون بان الحكم فى مرحلة الظاهر مع عدم العلم بالواقع هو البراءة امّا من جهة قاعدة قبح العقاب بلا بيان وامّا من جهة اخبار البراءة وهذا فى غاية الظّهور وثانيا بان المناسب عنده التفصيل فى المقام بين عام البلوى وغيره اذ قد عرفت ممّا نقله المصنّف عنه سابقا حيث قال وتحقيق هذا الكلام ان المحدّث الماهر اذا تتبع الاحاديث المروية عنهم ع

اه انّه فى الصّورة الاولى يحصل القطع العادى بالعدم بعد تبتع الادلّة وعدم وجدان دليل يدل على التكليف الإلزامي فالمناسب فى هذا المقام ايضا التفصيل بينهما لا الحكم بعدم الرّجوع الى اصل البراءة مطلقا اذ لا فرق بين عدم الدليل واصل البراءة اذا كان مبناه على نفى التكليف فى الواقع كما زعمه وثالثا بامكان ان يقال ان التمسّك بالبراءة الأصليّة انّما يصحّ على مذهب العدليّة القائلين بحدوث الاحكام واما عند الاشاعرة القائلين بالكلام النفسى وقدم الاحكام فلا يمكن التمسّك بالبراءة الأصليّة واستصحابها لعدم العلم بثبوت هذا الحكم فى الازل قوله ولا يقول بالحرمة والوجوب الذاتيين اراد بالوجوب والحرمة الذاتيين هو الحرمة والوجوب الشرعيين على ما هو مذهب المحدّث وسائر الاخبارية ولذا قال وهو المستفاد من كلامهم وهو الحق عندى اذ قد عرفت فيما سبق فى اوّل الكتاب ان الأخباريّين قائلون بالتحسين والتقبيح العقليين وانّ العقل يحكم حكما قطعيا انشائيا من جهة ادراك المصالح والمفاسد النّفس الأمريّة الّا انّهم يخالفوننا فى مقام الملازمة ويقولون ان الحكم العقلى ليس حكما شرعيا يجب اطاعته ويحرم مخالفته من جهة التلازم بين حكمى العقل والشّرع ولعل وجه ابتناء التمسّك بها على مذهبهم انه يمكن الحكم مع وجود المصلحة او المفسدة اللّتين ادركهما العقل او احتمالهما بعدم الوجوب او التحريم الشرعيين فى الواقع على ما هو المفروض من عدم اكمال الدّين على ما اشار اليه بقوله ثم على هذين المذهبين انما يتم قبل اكمال الدين لا بعده بخلاف ما اذا قلنا بالملازمة فانه مع وجود المصلحة والمفسدة العقليين او احتمالهما لا يمكن الحكم بعدم الوجوب او التّحريم فى الواقع وفيه مضافا الى الايراد الاوّل والثّانى الواردين عليه انّ المستفاد من كلامه هذا عدم وجود المقتضى للرّجوع الى اصالة البراءة على مذهب الاخباريّين مع اكمال الدّين وهو ينافى قوله الحديث المتواتر بين الفريقين الى قوله اخرج كل واقعة لم يكن حكمها بيّنا من البراءة الاصليّة وكذا قوله اخيرا خرج عن تحتهما كل فعل وجودى لم يقطع بجوازه لحديث التثليث حيث انّ المستفاد منهما وجود المقتضى وان اخبار الاحتياط مانعة من تاثير المقتضى وايضا قد ذكر فى قوله وكذا لورود رواية ضعيفة بوجوب شيء اه جواز التمسّك باصل البراءة مع انّه ينافى عدم المقتضى له على مذهبهم بل المستفاد منه عدم امكان الرّجوع اليه وايضا قد ذكر المحدّث المزبور فى الفوائد بعد

ذكر ما نقله المصنّف هنا على ما حكاه المحقّق المحشى على المعالم ما هذا لفظه ثم اعلم ان التمسّك بما صار اليه المرتضى فى زمن الفترة انّما يجرى فى سقوط وجوب فعل وجودى وفى الفتوى بسقوطه عنا ما دمنا جاهلين متفحّصين ولا يجرى فى سقوط حرمته لانّا تلقينا القواعد الكليّة عنهم ع المشتملة على وجوب الاجتناب عن كل فعل وجودى لم يقطع بجوازه عند الله هكذا ينبغى ان يحقق هذا المبحث انتهى وهو مناقض صريح لما ذكره فى هذا المقام مع انّ فى كلامه تهافت من جهة اخرى وهى انه قد ذكر ان القائل بالبراءة يقول بانّ الحكم كذا عند الله تعالى وان مقصوده نفى الحكم فى الواقع وهو مما لا يرضى به لبيب لأن خطابه تعالى تابع للمصالح والمفاسد ولا يمكن ان يقال بان مقتضى المصلحة كون الحكم البراءة وورود الخطاب الواقعى بها وانّه فى القبح مثل ان يقال انّ الاصل فى الاجسام تساوى نسبة طبائعها الى العلو والسّفل ولا شكّ ان فى الموارد الّتى تسلم فيها الرجوع الى اصل البراءة لا بد على مذهبه ان يقال فيها انّ الحكم كذا عند الله وان خطابه تعالى ورد فى الواقع به مع الشكّ فيلزمه الالتزام بالقبح والترجيح بلا مرجّح فيها ومن المعلوم انّ حديث الحجب ودفع ما لا يعلمون لا نظر لهما الى الواقع كاخبار الاحتياط ولا يخرجان عن القبح والاستحالة قوله الاصل فى الاجسام تساوى نسبة اه لأنّ الاجسام مختلفة فالخفيف منها يميل الى العلو والثقيل الى السّفل وليس هناك جسم يتساوى نسبته اليهما فلا معنى للاصل المذكور وكذلك الاحكام مختلفة فبعضها الزامى وبعضها غيره فكيف يمكن ان يقال ان الأصل فيها عدم الإلزام ولا يخفى عدم حسن النظير المذكور لوجود حكم على طبق البراءة والإباحة فى الواقع بخلاف الاجسام قوله واوجبوا الاحتياط فى بعض صوره هذا على تقدير الفرق بين الاحتياط والتوقف باختصاص الاوّل بالشبهة الوجوبيّة وتعميم الثانى له وللشبهة التحريميّة وقد عرفت فيما سبق انه احد وجوه الفرق قوله وسنحققه فيما ياتى قال وسنحققه بما لا مزيد عليه فى الفصل الثامن قوله وذكر هناك ما حاصله انّه يجب الاحتياط بالفعل فيما اذا اورد نصّ صحيح صريح فى كون الفعل مطلوبا غير صريح فى وجوبه وندبه اذا كان ظاهرا فى الوجوب وكذا لو كان تساوى الاحتمالين اه لكن فى جعل الاوّل من قبيل الاحتياط الواجب ما لا يخفى قوله تخيله ان مذهب المجتهدين التمسّك بالبراءة الاصليّة لنفى الحكم الواقعى كلمات المحدّث المزبور من اوّلها الى آخرها

كالصّريح فيما ذكره المصنّف من التّخيل المذكور وقد تبع المصنّف فى ذلك المحقق المحشى قدس‌سره فى مقام ردّه واصرح منها قول المحدّث المزبور على ما نقله المحقق المحشّى نعم يمكن ان يقال بناء على ما نقله فى كتاب العدة رئيس الطائفة عن سيّدنا الاجل المرتضى ره من انّه ذهب الى ان فى زمن الفترة الاشياء على الاباحة بمعنى انه لم يتعلق بهم شيء من التكاليف الواردة الّتى خفى عليهم اذ تعلق التكليف يتوقف على بلوغ الخطاب عند الاشاعرة وعليه او على قطع العقل بالحكم عند المعتزلة ومن وافقهم والمفروض انتفاء الامرين ان من لم يتفطن بحكم الله فى الواقعة لم يتعلّق به ذلك الحكم لكن هذا خلاف قواعدهم لانّهم لم يبنوا فتاويهم على ان زمانهم زمان الفترة بل يقولون هكذا نزلت الشريعة وبين المقامين بون بعيد انتهى فمن العجيب بعد ذلك ما ذكره بعض المحشين فى هذا المقام معترضا على المصنّف ره من عدم اشعار شيء من كلمات المحدّث فضلا عن دلالته على تخيّله ذلك قوله وكيف كان فيظهر من المعارج القول بوجوب الاحتياط قد فهم السيّد الصّدر شارح الوافية قدّس من الكلام المذكور للمحقّق نقل القول بوجوب الاحتياط فى المقام يعنى فى الشبهة الوجوبيّة عن جماعة والظاهر انّهم من الإماميّة قال فى الشّرح المذكور بعد الحكم باستحباب الاحتياط فى الشبهة الوجوبيّة قال ره فى الفوائد الطوسيّة ولم يقل احد بوجوب الاحتياط هنا وان كان مستحسنا حيث لا يكون الفعل مردّدا بين الوجوب والتحريم نعم قد حكموا بوجوب الاحتياط اذا علم اشتغال الذمّة بعبادة وحصل التحيّر فى نوعه كالقصر والتمام والظهر والجمعة وصلاة الفريضة الى اربع جهات وظاهر كلام المحقّق فى الاصول يدلّ على خلاف ما ادّعاه من الاجماع الى ان قال ثم اعلم انّه قد اختلف اهل العلم فى الاحتياط فقيل بوجوبه وقيل بعدمه وقيل بالتّفصيل قال المحقق فى رسالته المعمولة فى علم الاصول المسألة الثالثة العمل بالاحتياط غير لازم وصار آخرون الى وجوبه وقال آخرون مع اشتغال الذمّة يكون الاحتياط واجبا ومع عدمه لا يجب مثال ذلك اذا ولغ الكلب فى الاناء فقد نجس واختلفوا هل يطهر بغسلة واحدة ام لا بد من سبع وفيما عدا الولوغ هل يطهر بغسلة ام لا بد من ثلث احتج القائلون بالاحتياط بقوله ع دع ما يريبك الى ما لا يريبك وبان الثابت اشتغال الذمّة يقينا فيجب ان لا يحكم ببراءتها الّا بيقين ولا يقين الّا مع الاحتياط والجواب عن الحديث ان نقول هو خبر واحد لا نعمل بمثله فى مسائل الاصول سلمنا لكن

الزام المكلّف بالاثقل مظنة الريبة لانّه الزام مشقة لم يدع الشرع اليها فيجب طرحها بموجب الخبر والجواب عن الثانى ان نقول البراءة الاصلية مع عدم الدّلالة الناقلة حجّة واذا كان التقدير تقدير عدم الدّلالة الشرعيّة كان العمل بالاصل اولى وح لا نسلّم اشتغال الذمّة مطلقا بل لا نسلم اشتغالها الّا بما حصل الاتفاق عليه او اشتغالها باحد الامرين ويمكن ان يقال قد اجمعنا على الحكم بنجاسة الاناء واختلفنا فيما به يطهر فيجب ان يؤخذ بما حصل الاجماع عليه فى الطهارة ليزول ما اجمعنا عليه من النجاسة بما اجمعنا عليه من الحكم بالطّهارة انتهى ولا يخفى ظهور كلام المحقّق ره بملاحظة التفصيل الّذى ذكره والمثال الّذى مثله فى وجود القول بالاحتياط فى مقامنا من الشبهة الحكميّة الوجوبية مع فقد النصّ اذ المثال صريح فى الشبهة الوجوبيّة فلا بدّ ان يكون القول باطلاق وجوب الاحتياط شاملا الشبهة الوجوبيّة ولو كانت ابتدائية والظاهر منه وجود القائل به من الاماميّة ولعل المحقّق اراد به ما يظهر من السيّد قدّس سره والشيخ ره كثيرا من التمسّك بالاحتياط لكن كون مذهبهما ذلك غير معلوم مع قوة احتمال كون ذكر الاحتياط من جهة تأييد الدليل به كما ذكره المحقّق القمّى ره فى القوانين قوله مضافا الى الاجماع المركّب يعنى ان كلّ من قال بوجوب الرّجوع الى البراءة فى الشبهة التحريميّة قال به فى الشبهة الوجوبيّة فيكون الاجماع المركب المذكور دليلا خامسا زائدا على الادلّة الأربعة المستدل بها فى الشبهة التحريميّة وفى المقام قوله وان كان المختار جريان اصل البراءة اه لكن بارجاعه الى الشكّ فى التكليف كما اشرنا اليه فى اوّل الكتاب وسيجيء ايضا قوله لكنه خارج عن هذه المسألة الاتفاقية بل ادّعى فيه الشهرة على الاحتياط والرّجوع الى اصل الاشتغال وان كان الحق خلافه وان المشهور على البراءة بل قيل لا خلاف فيها بين الأوائل والاواخر قوله اولى من الحكم بالعقاب اه لأنه اليق بكرمه ورحمته الّتى سبقت غضبه قوله عند دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب اذ لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب يقطع بكون الشيء عبادة لوجود الامر المصحّح لها فلا يتطرق الشك فى مشروعيّة الاحتياط فيه بخلاف ما لو دار الامر فيه بين الوجوب والإباحة او بين الوجوب والكراهة قوله العدم يعنى عدم جريان رجحان الاحتياط ومشروعية فقوله العدم فاعل لفعل محذوف بقرينة قوله بعد ذلك ويحتمل الجريان ويمكن ان يكون

خبر المبتدا محذوف وفى بعض النسخ اقواهما العدم قوله كما فى كلّ من الصّلوات الاربع اه مثال لكون الامر معلوما بالاجمال قوله وما ذكرنا من ترتب الثواب على هذا الفعل اه هذا الكلام غير محتاج اليه بل هو مستدرك فى البيان اذ يكفى ان يقال ان ترتب الثواب على الفعل بعنوان الاحتياط فلا بد من احراز صدقه وهو موقوف على امكان قصد القربة المتوقف على الامر اما تفصيلا او اجمالا ومع عدمه لا يصدق الاحتياط موضوعا قوله بل لا يسمّى ذلك ثوابا بناء على ان الثواب فى مورد اطاعة الامر المحقق فمع عدمه لا يستحق اسم الثواب عليه قوله ودعوى المقصود من الدّعوى المذكورة بيان احراز الامر فى الفرض من جهة ان العقل اذ استقل بحسن الاحتياط يستكشف منه بقاعدة التلازم بين حكم العقل وحكم الشّرع وجود امر شرعى بالاحتياط فيصدق كون الشّيء عبارة والاحتياط فيها مع ملاحظة الامر الشّرعى المستكشف عنه المذكور قوله مدفوعة لما تقدّم اه الصّواب فى الدفع ان يقال ان الامر بالاحتياط شرعيّا كان او عقليّا مولويا كان ام ارشاديّا موقوف على صدق الاحتياط فى العبادة هنا فمع عدم العلم بتعلّق الامر بالفعل من حيث هو لا يصدق عنوان العبادة حتى يتطرق الحكم برجحان الاحتياط فيها وما ذكره قدّس سره يوهم ان الامر بالاحتياط اذا كان شرعيّا مولويّا يمكن اثبات كون الشيء عبادة به مع انه غير معقول لعدم امكان اثبات الموضوع بالمحمول والصغرى بالكبرى ويشير اليه المصنف عن قريب قوله من ان الامر الشّرعى اى الامر الصّادر من الشارع سواء استكشف من الامر العقلى بقاعدة التلازم بناء على كون الحكم المستكشف بها الاعم من المولوى والارشادى على ما هو المفروض فى المقام او ورد مستقلا فى الشّرع قوله ممّا يترتب على نفس وجود المامور به اه اراد بالمامور به الاحتياط وما يترتب على وجوده هو ادراك الواقع احيانا وما يترتب على عدمه هو فوت الواقع كذلك قوله ولا ينفع فى جعل الشيء عبادة يعنى ان الامر بالصلاة والزّكاة وامثالهما انما صار سببا ومنشأ لكونها عبادة لكونه شرعيا مولويا يمكن قصد التقرب بموافقته بخلاف الاوامر المتعلّقة بالاطاعة الحكمية الموجودة فى المقام المستكشفة بقاعدة التلازم وكذلك الاوامر المتعلّقة بالاطاعة الحقيقية فى مثل قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ) فانّها لا يمكن ان تصير اسبابا لجعل الاطاعة عبادة يمكن قصد التقرب بها من جهة كونها ارشادية وان فرض كونها شرعيّة ومن المعلوم

انّ الاوامر الإرشاديّة لا تصير منشأ للقرب ولا يمكن قصد امتثالها وفيه ما اشرنا اليه وسيأتى من المصنّف ايضا من ان اوامر الاطاعة الحكمية المتعلّقة بالاحتياط فى العبادة كما هو المفروض لا يمكن كونها سببا لكون الاحتياط المذكور عبادة ولو فرض امكان كونها مولوية من جهة عدم صدق الموضوع قوله ويحتمل الجريان بناء اه يحتمل الكلام المذكور وجهين الاوّل كفاية مطلق الحسن والرّجحان فى كون شيء عبادة ولا يحتاج الى الامر كما اذا قلنا بصحّة الوضوء بعد الوقت لاجل غايات أخر غير الصّلاة اذ ليس هناك امر به لأجلها لان الوضوء بعد الوقت يكون واجبا مأمورا به لأجل الصّلاة واما لاجل غايات أخر غيرها فلا يكون واجبا ولا مامورا بها اصلا لعدم امكان اجتماع الوجوب والاستحباب بل الامر كذلك فى الوضوء الّذى يفعله المكلّف بعد الوقت لاجل الصّلاة فان صحته المتوقفة على قصد القربة لاجل كونه راجحا نفسيّا لا لأجل الامر لانه غيرى لا يمكن قصد التقرب بالنّسبة اليه وبالجملة لما كان لفعل بعنوان الاحتياط حسنا وراجحا ذاتا يمكن قصد التقرّب لأجله وان لم يكن مامورا بالامر الشّرعى الثانى كفاية احتمال المطلوبية والامر فى كون الشيء عبادة ولا يتوقّف على الامر المعلوم تفصيلا او اجمالا اذ التوقّف عليه انما هو فى العبادات المعلومة دون يرها بل فعل كلّ واحدة من الصّلوات الاربع عند اشتباه القبلة انما يصحّ لاحتمال الامر من جهة الامر بفعل الصّلوات الاربع اذ هو ارشادى لا يمكن قصد التقرب بالنسبة اليه لا يخفى ان الوجهين متفارقان فى الجملة وان اجتمعا فى محل الكلام وجه التفارق وجود رجحان فى بعض الموارد مع القطع بانتفاء الأمر كما فى الوضوء بعد الوقت وكما فى صلاة من توسّط ارضا مغصوبة فى حال الخروج بناء على عدم الامر ويشير الى هذا الوجه الثانى قوله يكفى الاتيان به لاحتمال كونه مطلوبا والى الوجه الاوّل قوله بناء على ان هذا المقدار من من العقلى يكفى فى العبادة ويرد على الوجه الاوّل مضافا الى عدم صدق الموضوع فى المقام ما سلف وياتى ان الرّجحان انما يكفى فى العبادة اذا كان ذاتيا واذا كان فى الفعل من حيث ولا اذا كان غيريا واذا كان فيه بعنوان رجاء الواقع كما ان الامر فى الاحتياط كذلك حيث رجحانه من جهة احراز الواقع فيكون مثل الامر المتعلّق به شرعيّا كان او عقليّا غيريّا ارشاديّا مع ذلك الحسن فيه انما هو بعنوان رجاء الواقع لا فى الفعل من حيث هو والقياس بالوضوء

وغيره قياس مع الفارق اذ فيه رجحان فى نفسه وذاتى فيمكن قصد التقرب بملاحظته بخلاف المقام قوله ولذا استقرت سيرة العلماء والصّلحاء هذا لا يكفى شاهدا على المطلب اذ بنائهم على استحباب الفعل من حيث هو لا استحبابه بعنوان الاحتياط والمقصود هنا هذا لا ذاك وسيأتي من المصنّف توجيه ذلك فانتظر قوله لانّ موضوع التقوى والاحتياط اه يعنى يلزم الدّور المضمر لانّ الامر بالاحتياط مثلا موقوف على احراز موضوعه وهو الاحتياط والاحتياط فى العبادة متوقف على الاتيان بجميع ما يعتبر فيها شطرا او شرطا ومنه قصد القربة وهو متوقف على وجود الامر المحقّق والعلم به سابقا فكيف يمكن ان يكون اوامر الاحتياط والاتقاء وغيرهما مصحّحة لكون الشيء عبادة مع انّها متاخرة بمراتب قوله حيث ان قصد القربة معتبرة اه فان الامر فيها متاخر عن الموضوع لوجوب تقدم الموضوع على المحمول طبعا وموضوع العبادة لا يتحقق الّا بتحقق جميع ما يعتبر منها ومنه قصد القربة وهو موقوف على وجود امر سابق والعلم به فكيف يمكن ان يكون الامر اللاحق المتعلّق بالصلاة مثلا منشأ لحصول قصد التقرب به قوله فمعنى الاحتياط بالصّلاة اه هذا التوجيه موقوف على تكلّفات الاول تجريد الاحتياط عن معناه الظاهر المعروف وهو الاتيان بجميع ما يحتمل دخله فى العبادة وتجريده عن قصد القربة والثانى تجريده عن معناه المعروف من جهة اخرى وهو القاء جهة رجاء الواقع اذ لا يمكن مع عدمه الافتاء باستحباب الفعل من حيث هو كما سيأتي منه قدس‌سره وقصده الشهيد فى الذكرى من استدلاله والثالث جعل الامر بالاحتياط شرعيّا مولويّا لا للقدر المشترك الارشادى على ما استقر رايه عليه سابقا ولاحقا اذ الامر الغيرى الارشادى لا يمكن ان يصر سببا لقصد القربة ومنشأ له ولا يخفى انه لا بدّ فيها من التّوجيه فرارا عن الدور فى العبادات المحققة ايضا كالصّلاة مثلا حيث انه لا بدّ فيها من جعل الامر به الذى تعلق به الامر هو الجامع لجميع الاجزاء والشرائط غير نية القربة فلا بدّ من الالتزام فيها بعدم كون قصد القربة معتبرا فيها شرطا او شطرا فان قلت لا بد من الالتزام بصحة الصّلاة مع عدم قصد القربة على التقدير المزبور من عدم اعتبار قصد القربة فيها قلت لا يلزم ذلك لامكان كون قصد القربة مثل قصد الوجه على القول به معتبرا فى مقام الاطاعة المعتبرة فى العبادات اجماعا وما ذكر من عدم امكان اعتبار قصد القربة فى نفس

العبادات من جهة لزوم الدّور لا يتاتى على تقدير كونه من شئون الاطاعة والامتثال والله العالم قوله لم يجز للمفتى ان يفتى باستحبابه والظاهر على ما ذكره شيخنا قدّس سره ان فتواهم باستحباب الفعل من جهة اخبار التسامح زعما منهم كون دلالتها تامة على ذلك لا من جهة اخبار الاحتياط من جهة تجريده عمّا ذكر وحمل امره على ما ذكر مع بعده او امتناعه ولذا لا يفتون باستحباب الفعل فى الشبهة الموضوعيّة الّتى لا تتاتى فيها اخبار التسامح بل ان افتوا فانّما يفتون فيها باستحباب الاحتياط قوله ثم ان منشأ احتمال الوجوب اذا كان اه ذكر ذلك لانه القدر المتيقن من اخبار من بلغ أو لادعاء ظهورها فى البلوغ بحسب الرّواية فقط قوله لورود بعض الاخبار باستحباب فعل اه هذه الاخبار الّتى اشار اليها كثيرة بعضها صحيح كرواية المحاسن فانهم صرّحوا بكونها صحيحة باصطلاح المتاخرين وقد صرّح المحقق المحشى واخوه صاحب الفصول بصحّة رواية هشام بن سالم المروية فى الكافى ايضا لكن سند الرواية المروية فى الكافى هكذا على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من سمع شيئا من الثواب على شيء فضعه كان له وان لم يكن كما بلغه وفى بعض النسخ كان له اجره وفى ابراهيم بن هاشم كلام والمشهور عدّ خبره حسنا ولذا قال فى مرآة العقول انه حسن كالصّحيح وان قال بعد ذلك ان حسن ابراهيم بن هاشم لا يقصر عن الصّحيح وممّا ذكر تبيّن بطلان ما ذكره من انه لم يرد على التسامح خبر صحيح مع انّه قد حكى المحقق الاصفهانى ره عن السيّد بن طاوس انه رواه فى الاقبال عن اصل هشام عن الصّادق ع فعلى النقل المذكور تكون رواية شام صحيحة وان لم تكن صحيحة على نقل الكافى على المشهور مع انه لا يحتاج اثبات المطلب سواء كانت المسألة اصوليّة او فرعيّة على التمسّك بالخبر الصّحيح بل يكفى فيه كون الخبر معتبرا لا يخفى انّ الخبر ولو كان حسنا خصوصا حسن ابراهيم بن هاشم حجّة فى الاصول والفروع وان يكن الخبر مطلقا حجّة فى اصول الدّين على المشهور مع عدم الاحتياج الى ما ذكر اصلا اذ قد ج العلّامة المجلسىّ قدس سرّه فى مرآة العقول بعد ان ذكر انه قد روته العامة باسانيد النبىّ ص ايضا فلا يبعد عده من المتواترات فمهما عملنا بخبر ضعيف لم نعمل بهذا الخبر بل بهذه اخبار المستفيضة الدالّة على جواز العمل به وترتب الثواب عليه وقال بعد ذلك والجواب مثل هذا الخبر المشتهر بين الفريقين الوارد باسانيد كثيرة ممّا يورث القطع بمضمونه و

قال المحقق الاصفهانى ره فى الحاشية ونفى بعض المتاخّرين البعد عن عدّها من المتواترات بل المصنّف ايضا فى الرّسالة الّتى افردها فى المسألة نفى البعد عن عدّها من المتواترات او احتفافها بالقرائن القطعيّة ايضا كما حكى ثم انّ المجلسى ره قد ذكر فى مرآة العقول سوى خبرى الكافى اخبار أخر ثلاثة فى التسامح احدها عن الصّدوق فى ثواب الاعمال وخبران آخران عن البرقى فى المحاسن وحكم بصحة احدهما وذكر شيخنا قدس‌سره ثمانية اخبار فى التسامح ثامنها ما روى بطرق المخالفين عن النبىّ ص ونقل فى الدرّة النجفيّة عن شيخه الشيخ سليمان البحرانى انه ذكر فى رسالته اثنى عشر خبرا ثم اعلم انه قد نقل شهرة الفتوى بذلك عن المتقدمين والمتاخرين فقد نقل عن الشهيد الثانى انه قال جوّز الأكثر العمل بالخبر الضّعيف فى نحو القصص والفضائل وكذا عن المحقق الخوانساري بل نقل المحقق الاصفهانى ره فى الحاشية عن الذكرى ان احاديث الفضائل يتسامح فيها عند اهل العلم وعن عدة الداعى بعد ذكر عدّة من الاخبار فصار هذا المعنى مجمعا عليه بين الفريقين وعن الشيخ البهائى ره فصار هذا سبب تساهل فقهائنا فى البحث عن دلائل السنن وعن الشيخ الحر ره بعد ذكر جملة من الاحاديث هذه الاحاديث سبب تسامح الاصحاب وغيرهم فى الاستدلال على الاستحباب والكراهة بعد ثبوت اصل المشروعيّة وقد خالف فيه العلّامة فى المنتهى على ما حكى فى موضعين وصاحب المدارك فى اوّل كتابه بعد تعداد الوضوءات المستحبّة وصاحب الحدائق فى الدرّة النجفيّة وذكر فى الفصول انه ربما يظهر من الصّدوق وشيخه ذلك قال الصّدوق فى كتاب الصّوم من الفقيه وامّا خبر صلاة غدير والثواب المذكور لمن صامه فان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد لا يصححه ويقول انه من طريق محمّد بن موسى الهمدانى وكان غير ثقة وكلّما لم يصحّحه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحّته من الاخبار فهو عندنا متروك غير صحيح قلت امّا العلامة فقد حكى عند الرّجوع عمّا ذكره فى المنتهى وكذلك سيد المدارك فقد حكى رجوعه عنه فى باب الصّلاة وامّا الصّدوق فقد ذكر فى ثواب الاعمال على ما رواه فى مرآة العقول وغيره عن الصّادق ع من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل به كان له اجر ذلك وإن كان رسول الله لم يقله وقد نقل المحقق الاصفهانى ره وشيخنا المحقق قدّس سره فى الحاشية عن ابن فهد فى عدة الدّاعى قال روى الصّدوق عن محمّد بن يعقوب بطرقه عن الأئمّة ع من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له من الثّواب ما بلغه وان لم يكن الامر كما نقل اليه ومن المعلوم

ان مذهب القدماء يعلم غالبا من الاخبار الّتى نقولها كما صرّح به جمع منهم فلعلّ ما ذكره قدّس سره فى الفقيه مبنى على الغفلة عن الاخبار المذكورة او لمعارضة بخبر آخر اصح فانحصر لمخالف فى صاحب الحدائق ومما ذكرنا يعلم انه تصح دعوى الاجماع المحصّل على التسامح المذكور ان تتبع فتاوى الفقهاء سيّما بملاحظة الاجماعات المنقولة على ما دريت والله العالم قوله كلّما يحتمل فيه الثواب الاولى ان يقول كلما بلغ فيه الثواب لأنه مدلول اخبار من بلغ قد نقل فى مرآة العقول عن الشيخ البهائى قدس‌سره ان ظاهر الاطلاق ان ظن صدق ناقل غير شرط فى ترتب الثواب فلو تساوى صدقه وكذبه فى نظر السّامع وعمل بقوله فان الاجر نعم يشترط عدم ظن كذبه لقيام بعض القرائن فظهر انّ المناط ليس مطلق احتمال الثواب ولو بطريق غير البلوغ او ولو كان موهوما وان احتمل كفاية مطلق الاحتمال لاطلاق الاخبار لكن اذا كان بطريق البلوغ قوله وعن البحار والحاكى هو المحقق الاصفهانى ره فى الحاشية وقد سمعت ممّا نقلنا عن المجلسى ره فى مرآة العقول نفيه البعد عن كون اخبار التسامح متواترة قوله وفى عدة الدّاعى اه قد ذكرنا انّه روى المحقق الاصفهانى فى الحاشية وشيخنا المحقّق الحاشية ايضا عن ابن فهد عن الصّدوق انه قال روى الكلينى بطرقه عن الائمّة عليهم‌السلام انه من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه وان لم يكن الامر كما نقل اليه وما فى الكتاب اختصار ممّا ذكر وما فيه من قوله ع وان لم يكن الامر كما فعله لعله سهو من الناسخ او غلط النسخة قوله وارسل نحوه السيّد فى الاقبال اه ففى حاشية المحقق الاصفهانى عن السيّد الإقبال وفى حاشيته شيخنا المحقّق ره عن الاقبال انه ارسل عن الصّادق ع قال من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له ذلك وان لم يكن الامر كما بلغه فقول المصنّف ره الا ان فيه ان له ذلك اشارة الى ان فى روايته كان له ذلك عوض كان له من الثواب ما بلغه ولا فى مخالفتها للرّواية المذكورة فى المتن بحسب الذيل ايضا فكان على المصنّف الاشارة له ايضا قلت قد نقلا فى الحاشيتين عن السيّد فى الاقبال روايته لرواية هشام سالم المروية فى الكافى بطريق حسن بسبب ابراهيم بن هاشم عن اصل هشام بن سالم طريق صحيح فكان على المصنّف ره الاشارة اليه لان ذكره اولى من ذكر خبره المرسل قوله فكان يورد عليه ايضا فلنذكر ما اورد على الاستدلال بها وما اجيب به عنه فنقول قد

اورد على الاستدلال بها بوجوه الاوّل انّ المسألة اصوليّة لا يكتفى فيها بالظنّ وقد اجاب عنه فى مرآة العقول بانّ مثل هذا الخبر المشتهر بين الفريقين ممّا يورث القطع بمضمونه مع انّ وجوب تحقق العلم القطعى فى جميع مسائل الاصول ممّا يمكن المناقشة فيه وقد اجاب جمع آخر بمثل الجواب الاخير من منع اشتراط القطع فى مسائل اصول الفقه والمقصود مما ذكروه مسائل اصول الدين لا اصول الفقه واجاب المحقق الاصفهانى فى الحاشية بانّا لا نقول بحجّية الاخبار الضّعيفة بل نقول بكونها قاضية باستحباب الفعل من الجهة المفروضة سواء كان ذلك الخبر صدقا بحسب الواقع او كذبا فهو حكم واقعى ثابت للفعل من تلك الجهة قد دلّت عليه الأخبار المذكورة اه وفيه انّ ما ذكره اولا من انّ القول بالاستحباب لا يستلزم القول بحجيّة الاخبار الضعيفة صحيح لا غبار عليه الّا انّ القول بثبوت الاستحباب الواقعى للفعل من تلك الجهة سواء كان الخبر صدقا او كذبا ممّا لا يمكن الالتزام به كيف ولو كان مضمون الخبر الضّعيف الوجوب وكان هو ثابتا فى الواقع لا يمكن الحكم باستحبابه فى الواقع وفالصّواب الالتزام بكون الاستحباب الثابت من الاخبار المذكورة ظاهريا والالتزام بترتب الثّواب على هذا الحكم الظاهرى من جهة الاخبار المذكورة وان لم نلتزم به فى مطلق الاحكام الظاهريّة والى ما ذكره قدس‌سره او لا يرجع ما اجاب به جمع على ما فى حاشية شيخنا المحقق قدس‌سره من ان مرجع البحث فى المسألة ليس الى حجّية الخبر الضّعيف فى السنن حتى يمنع منها من حيث كون المسألة اصوليّة بل الى اثبات استحباب كل فعل بلغ عليه الاجر والثواب والخبر الضعيف موجد ومحدث لهذا العنوان الوجدانى حقيقة ومن هنا تعدى غير واحد وسرى المسألة الى اثبات السّنن بفتوى الفقيه ايضا فيكون المثبت للصّغرى بحكم الحس والوجدان الخبر الضعيف واين هذا من التمسّك بالخبر الضّعيف لاثبات الاحكام الشرعية وبالجملة فرق بين جعل الخبر الضعيف حجّة وبين تاثيره فى امر وجدانى وهو الاخبار عن الثواب على الفعل ولو التزاما وان كان مدلوله الوجوب مطابقة اه واورد عليه المصنف قدس سرّه فى محكى الرسالة بوجوه احدها كونه خلاف ظاهر كلمة القائلين بالتّسامح فان ظاهرها كما لا يخفى لمن راجع اليها جعل الخبر الضّعيف حجة والاستدلال لها به وجعل الاخبار المذكورة دليلا على حجّية الخبر الضّعيف ثانيها ان ما ذكروه يرجع عند

التامّل الى التمسّك بالخبر الضّعيف وجعله حجّة فيه اذ لا فرق بين ان يقال كلّ فعل دلّ الخبر الضّعيف على استحبابه فهو مستحب وبين ان يقال كل خبر ضعيف حجة فى اثبات الاستحباب فان معنى حجّية الشيء فى الادلة الظنّية جعله موضوعا للحكم الظاهرى ووسطا لحكم متعلّقه ثالثها انا نسلم الفرق بين المعنيين وانّ مرجع التّسامح فى السّنن ليس الى كون الخبر الضّعيف حجّة فى مدلوله بحيث يصدق فيه ويترتب عليه احكام بل الى كون الخبر موجدا لموضوع بلوغ الثواب والدليل على استحباب هذا الفعل الاخبار المتقدّمة لكن نقول انّ مرجعه الى اثبات المسألة الاصوليّة عند التحقيق بالاخبار المذكورة لا اثبات المسألة الفرعيّة ومن هنا منع المحقّق من التمسّك بالنبوى دع ما يريبك الى ما لا يريبك فى اثبات وجوب الاحتياط من حيث انّه مسئلة اصوليّة والمحقق السّبزوارى وبعض آخر من التمسّك باخبار الاستصحاب من حيث ان مسئلة الاستصحاب مسئلة اصوليّة لان الحكم المستنبط من الاخبار المذكورة لا ينفع العامى ولا يتعلق بالعمل بلا واسطة فكما ان الحكم المستنبط من قوله ولا تنقض اليقين بالشكّ لا ينفع العامى من حيث توقفه على احراز اركانه بالفحص وعدم قيام دليل على خلافه كذلك التشبث بذيل الخبر الضّعيف نظرا الى الاخبار المذكورة يتوقف على فهم مدلوله وعدم احتمال الحرمة فى المسألة وعدم قيام دليل معتبر على خلافه فالاخبار المذكورة كاخبار الاستصحاب والاحتياط ينفع المجتهد والمستنبط فقط ولا حظ للعامى فيها الى ان قال ومما ذكرنا ظهران اطلاق الرّخصة للمقلّدين فى العمل بقاعدة التسامح غير جائز كيف ودلالة الاخبار الضّعيفة غير ضروريّة فقد يظهر منها ما يجب طرحه لمنافاته لدليل معتبر عقلى او نقلى وقد يعارض الاستحباب احتمال الحرمة الّذى لا يتفطن له المقلّد وقد يخطأ فى فهم كيفية العمل الى غير ذلك من الاختلال نعم يمكن ان يرخص له ذلك على وجه خاصّ تؤمن معه الخطاء كترخيص ادعية كتاب زاد المعاد للعامى الّذى لا يقطع باستحبابها وهو فى الحقيقة افتاء باستحبابها لا افتاء التسامح انتهى ما اردنا نقله من كلامه المحكى فى الرسالة قلت ويرد على ما ذكره اولا بان تصريح جمع من مهرة الظنّ يكشف عن كون مراد القائلين بالتسامح ذلك مع انه لا بد من صرف الظهور على تقدير تسليمه من جهة عدم امكان الحمل على الظاهر اذ فى صورة كون مدلول الخبر الضعيف هو الوجوب لا يمكن الحكم بكون الخبر الضّعيف

حجّة فى الاستحباب مع عدم كونه مدلوله بل كونه ضدّ مدلوله وعلى ما ذكره ثانيا بما ذكرنا من عدم امكان كونه حجّة مع الاخذ بخلاف مدلوله مع انّ الحجّة ليس بمعنى الوسط مطلقا بل الحجّة فى باب الادلّة كونه وسطا لثبوت حكم ظاهرى هو من سنخ حكم متعلّقه ومن المعلوم انّ الامر ليس كذلك فيما هو المفروض من البحث وهذا فى غاية الظّهور واما ما ذكره ثالثا فيرد عليه ان ما ذكره من الخاصية لاصول الفقه ليس لازما مساويا لها كيف وكثير من القواعد الفقهيّة كذلك لا حظ للعامى فيها كاوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم وقاعدة نفى الحرج والضرر وغير ذلك ممّا لا يحصى وقد ذكر فى باب الاحتياط فى رد المحقق قدّس سره انّ البحث عن الاحتياط ليس بحثا عن المسألة الاصوليّة نعم كل ما كان البحث فيه بحثا عن عوارض الادلّة فهو من مسائل الاصول وليس المقام من ذلك اصلا فتبصّر وانتظر لتمام الكلام فى باب الاستصحاب إن شاء الله الله الثانى ان مفاد الاخبار المذكورة اخصّ من المدّعى لاختصاصها بصورة ورود الثواب على العمل فلو دلّ على رجحان الفعل بدون بيان ثوابه كما هو الغالب كان خارجا عن مورد الاخبار المذكورة واجيب عنه بان ما دلّ على رجحان الفعل يدلّ على ترتب الثواب عليه بالالتزام وهو كاف وتنظر فيه بعض الاجلّة على ما حكى وهو فى محله اذ مجرد الدلالة الالتزاميّة لا يكفى فى اندراجها فى الاخبار المذكورة اذ ظاهرها ذكر الثواب صريحا على العمل قيل نعم يمكن اتمام الكلام ح بالقطع بالمناط اذ ليس لخصوص التّصريح بالثواب مدخل فيه بعد كونه مفهوما من الكلام ولو بالالتزام مضافا الى عدم القول بالفصل والطريقة الجارية فى العمل على ان صحيحة البرقى نعم ذلك بناء على حمل الثواب فيها على العمل الذى فيه الثواب كما هو ظاهر الضّمير الرّاجع اليه ويقضى به زيادة لفظ الاجر فى قوله كان اجر ذلك له والّا كان ينبغى ان يقال ان ذلك له وفى مرسلة الاقبال دلالة عليه ايضا وكذا فى مرسلة العدة فى وجه الثالث ان هذه الاخبار تدل على ترتب الثواب على العمل وذلك لا يقتضى تعلق الطلب من الشرع لا وجوبا ولا استحبابا وهذا الايراد ممّا صرّح به صاحب الحدائق واجيب عنه بان حكم الشارع بترتب ثواب على عمل يساوق الحكم برجحانه اذ لا ثواب على غير الواجب والمستحبّ الرّابع انّ الثواب فى هذه الاخبار مطلق وكما ان الثواب يثبت للمندوب يثبت للواجب ايضا فلم

خصصوا الحكم بالمندوب ولم يجرده فى الواجبات واجيب عنه بانه ليس مفاد تلك الروايات لزوم الاخذ بما دلّ عليه الخبر من الحكم بل مقتضاها ترتب الثواب على الفعل وذلك انما يفيد رجحان الفعل لا وجوبه اذ ليس فيها العقاب على تركه فان دلّ الخبر على الامرين بنى عليه فى الحكم بترتب الثواب عليه من جهة ظاهر هذه الاخبار دون ترتب العقاب على تركه وعدم نهوضها حجّة فى نفسها ولا ملازمة بين الامرين الخامس ان هذه الاخبار معارضة بآية ان جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا والآية اخصّ من الاخبار فيجب التخصيص ذكره صاحب الحدائق وقال فى بيان ذلك ان الاخبار دلّت على العمل بالخبر الوارد بطريق عن المعصوم سواء كان المخبر عدلا ام لا طابق خبره الواقع ام لا من الواجبات كانت ام من المستحبات ومقتضى الآية عدم قول خبر الفاسق تعلق بالسنن ام لا واجيب عنه بوضوح ضعفه لانه لو تعلق خبر الفاسق بترتب عقاب على عمل وغير ذلك لاقتضت الآية عدم العمل به ولا اشعار فى هذه الاخبار بقبوله اصلا السّادس ان بين الاخبار والآية وان كانت نسبة العموم من وجه الّا ان الترجيح للآية لقطعية سندها او يتساقطان ويرجع الى الاصل واجيب عنه بانا لا نقول بحجّية خبر الفاسق بل نقول بكونه محققا للموضوع كما سلف فلا تعارض اصلا وبان الآية بشهادة التعليل مختصّة باحتمال الوجوب او التحريم فلا بدّ فى التعدّى عنهما من دليل مفقود فى المقام وبانّ شمول الاخبار لخبر الفاسق اقوى من تناول آية النبأ وبان الترجيح للاخبار المذكورة من جهة الشهرة والإجماع المنقول قلت يمكن الحكم بعدم المعارضة اصلا من جهة كون مضمون الاخبار متواترا بالمعنى كما نقلنا عن جمع ومن جهة الاجماع المحصّل على ما سلف فلا بدّ من التاويل فى الآية مع الاغماض عمّا سلف السّابع ان المستفاد من بعض الاخبار مثل قوله ع من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير كون اصل خيرته الشيء مفروغا عنها فالمتسامح فيه هو مقدار الثواب لا اصل الثواب الكاشف عن الاستحباب واجيب عنه بانه وان لم يدلّ على ثبوت استحباب اصل الفعل بالخبر المفروض ولكنه يدلّ على استحباب الخصوصيّة ورجحانها فيما اذا ذكر الاجر على الخصوصيّة وهو ايضا حكم شرعى كما اذا ذكر صلاة ركعتين فى ليلة مخصوصة وذكر لهما فضيلة عظيمة على انه لم يعتبر فى تلك الاخبار كون الثواب على الخير الا فى رواية الصدوق والاخبار الباقية خالية عنه

فبعضها مطلق كصحيحة المحاسن والبناء على حمل المطلق على المقيّد لا وجه له فى المقام اذ لا معارضة بين الحكمين فروع هل يجرى ادلّة التسامح فيما اذا ورد خبر ضعيف يتعلق بمصائب اهل البيت وفضائلهم وان امير المؤمنين ع فعل كذا وكان يبكى فى وقت كذا وانه ورد على اهل البيت كذا مما ذكروه فى المقاتل فقد قال المحقق النراقى فى كتاب الانيس بجريانه وكذا نقل عن كتاب الدّراية للشهيد الثانى وكذا ذكر الاول فى كتابه محرق القلوب على ما حكى ونقل عن المصنف قدّس سره فى الرّسالة الظاهر لا اذ اخبار التسامح واردة فى الشبهات الحكمية لا فى الشبهات الموضوعيّة وايضا مضمونها انما يختصّ بما اذا اخبر عن الثواب مطابقة وقد الحق به ما اذا كان مضمون الخبر الاستحباب او الوجوب او الرّجحان المطلق المستلزم له بالإجماع المركّب وعدم القول بالفصل وهما غير متحقّقين فى موضع النّزاع نعم خبر المحاسن قد يدل على شمول موردها لما يستلزم الثواب لكن الحكم بشمولها للوازم البعيدة المشتملة على الوسائط الخفيّة لا يخلو عن خفاء وما ذكره الشّهيد من ان اخبار الفضائل يعنى فضائل الاحكام دون مسائل الحلال والحرام يتسامح فيها عند اهل العلم لا صراحة فيه فى الاجماع مع انّ الإجماع المنقول ليس بحجّة مع عدم العلم بشموله لمثل المقام فما نقل عن المصنّف فى الرّسالة من جواز ذلك من جهة رواية ابن طاوس والنبوى مضافا الى اجماع الذكرى المعتضد بحكاية ذلك من الاكثر غير سديد نعم لا اشكال فى جواز نقل ذلك لعدم الدليل على حرمته وكذا لا اشكال فى ترتب الثواب عليه اذا كان بعنوان الاحتياط ورجاء الواقع بناء على الالتزام بالثواب على الاحتياط كما التزم به المصنّف فى مواضع من كلماته نعم ما يتعلّق بذلك من جهة الاستناد الى التواريخ المعتبرة كالطبرى والكامل والواقدى وناسخ التواريخ وغير ذلك من كتب الخاصة والعامة الظاهر انه لا اشكال فيه بناء على ما سلف فى اول الكتاب من حجّية قول اهل الخبرة من دون اعتبار التعدد والعدالة خلافا للمصنّف وشيخنا الاستاد وبعض آخر ووفاقا للمشهور وقد جرت عليه السّيرة خلفا عن سلف فبناء حكايات المقاتل والمصائب فى الإرشاد للمفيد عليها اذ غايتها مطابقة لتاريخ الطّبرى وكذلك لهوف السيّد بن طاوس وغيرهما من كتب المقاتل وامّا الاستدلال لذلك بعموم من بكى او ابكى كما عن محرق القلوب للنراقى

فغير جيد اذ لا اطلاق للفظ البكاء والإبكاء لأنّهما واردان فى مورد حكم آخر مع انّ الاطلاق على تقدير تسليمه مقيد بما اذا كان من مصائب اهل البيت والفرض عدم العلم به والاصل ايضا عدمه الثانى هل اخبار التسامح تاتى فيما اذا كان احتمال الثواب مرجوحا ايضا ام تنحصر فى ما اذا كان مظنونا او محتملا بالاحتمال المساوى الظاهر الثانى لعدم العلم بالشمول او انصرافه اليه وقد صرّح بما ذكرنا الشيخ البهائى كما حكينا سابقا وغيره الثالث هل تشمل اخبار التسامح الخبر المروى عن طرق المخالفين الظاهر ذلك لأن الحكم بالاستحباب ليس من جهة خبر المخالف بل من جهة اخبار التّسامح وانما خبره محقق للموضوع الرّابع هل يشمل اخبار التسامح البلوغ بطريق الفتوى الظاهر لأنّ البلوغ فى ازمنة صدور الروايات ظاهرة فى البلوغ بحسب الرواية لعدم اشتهار الفتوى فى ازمنة صدورها وإن كانت موجودة ومن ذلك ظهر ضعف ما ذكره المحقق القمى فى القوانين من القول باستحباب المقدّمة من جهة فتوى الغزالى وكذلك ظهر ضعف ما عن الشيخ البهائى من انه يحتمل من ان يراد من سماع الثواب مطلق بلوغه اليه سواء كان على سبيل الفتوى او الرواية او المذاكرة او نحو ذلك كما لو راه فى شيء من كتب الحديث ويحتمل ان يراد السّماع من لفظ الراوى خاصّة فانه الشائع الغالب فى زمن ورود الروايات وكذا ما عن المحقّق فى المعتبر بعد نقل قول ابى الصلاح هو احد الاعيان فلا باس باتّباع فتواه نعم لا اشكال فى ذلك بناء على طريقة الاحتياط قوله بان ثبوت الاجر لا يدلّ على الاستحباب الشرعى ويقرّر هذا الايراد تارة بانّ الاستحباب الشّرعى لا بدّ فيه من ثبوته بامر شرعى من خارج ولا دلالة الثبوت الاجر عليه لانّ العبادات توقيفية لا بدّ فيها من نصّ صحيح صريح سواء كانت واجبة او مستحبّة كما نقلناه عن صاحب الحدائق سابقا وح فجوابه ما سلف من ان ثبوت الاجر مستلزم لثبوت الرّجحان وليس معنى الراجح فى الشرع الّا ما ترتب الثواب عليه ولما لم يكن فى الاخبار الا ثبوت الاجر فقط فلم يحكم بالوجوب مع كون مدلول الخبر الضّعيف هو الوجوب مع ان الاصل عدمه ايضا وتارة بانّ الاجر للفعل بعنوان الاحتياط ورجاء الواقع كما يدل عليه بعض اخبار التسامح ومجرّد هذا لا يستلزم الاستحباب الشّرعى كما يقولون اذ لا بد فيه من كون الفعل بنفسه

راجحا يستحق الثواب عليه لا بعنوان الانضمام ولا دلالة فى الأخبار على ذلك وانما غايتها كون الفعل مع انضمام الاحتياط ورجاء الواقع وطلبا للثواب حسنا يثاب فاعله ولا ضير فى كون الحكم الظاهرى المذكور ممّا يثاب عليه وان لم يكن مطلق الحكم الظاهرى كذلك من جهة دلالة الاخبار المذكورة وهذا التقرير هو مراد المصنّف ره على ما سيجيء منه التصريح به قوله فيختص موردها بصورة تحقق الاستحباب اه اختصاص مورد الاخبار بصورة تحقق الاستحباب تارة يكون من جهة دلالة الاخبار على ذلك مثل قوله ع من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير اه وهو الّذى قد قرّر سابقا فى مقام نقل الايرادات وقد ذكر الجواب عنه وتارة من جهة عدم امكان كون هذه الاخبار من جهة كونها فى مقام مطلوبيّة الاحتياط منشأ لتصحيح قصد القربة اذ لا بد فى الاحتياط فى العبادة احراز موضوعها حتى يمكن تعلق الامر والاحتياط بها ومن المعلوم ان موضوع العبادة لا يتحقق الّا مع تحقق قصد القربة الموقوف على الامر فلا بد من ثبوت الامر الاستحبابى المصحّح لقصد القربة قبل هذه الاخبار كى يصح تعلّق الامر الاحتياطى به وهذا هو مراد المصنّف ره كما هو واضح قوله وثالثته بظهورها فيما بلغ فيه الثواب المحض اه يعنى ان اخبار التّسامح اخصّ من المدّعى فلا يشمل جميع الاتسام فيمكن ان يريد من العبارة ان ظاهر الاخبار اختصاصها بما اذا كان مدلول الخبر الضّعيف هو الاستحباب فقط من جهة انّ فيه بلوغ الثواب فقط لا ما اذا كان مدلوله العقاب على الفعل فقط بان كان مدلوله التحريم مع انهم قد حكموا فيه بالكراهة ولا ما اذا كان مدلوله الثواب على الفعل والعقاب على الترك بان كان مدلوله الوجوب فان فى بلوغ الوجوب بلوغ الثواب على الفعل والعقاب على الترك مع انّهم قد حكموا فيه ايضا بالاستحباب فيكون الدّليل اخصّ من المدّعى من الوجهين المزبورين ويرد على العبارة على التقدير المزبور بان فى بلوغ التحريم ايضا بلوغ ثواب على الترك وعقاب على الفعل فكان الاولى عدم ذكر قوله لا العقاب فقط ويمكن ان يريد بما بلغ فيه الثواب المحض ما اذا تعلّق الخبر الضّعيف باستحباب شيء او بكراهته اذ فى تركها ايضا ثواب وليس فى فعلها عقاب ويحمل قوله لا العقاب فقط على التحريم وقوله او مع الثواب على الوجوب وفيه ما سلف وفيها احتمالات أخر لا تخلو عن القصور على جميعها وقد ذكر بعض المحشين ره

فى مقام حل العبادة ان الاول اشارة الى كون مدلول الخبر الضعيف الاستحباب والثانى الى كون مدلوله الوجوب التوصلى اذ فى تركه عقاب فقط من دون ان يكون فى فعله ثواب والثالث الى الوجوب التعبدى اذ فى فعله ثواب وفى تركه عقاب ولا يخفى انه خلاف ظاهر العبارة وذكر بعض المحققين فى مقام بيان العبارة ما هذا لفظه كما فى الخبر الضّعيف بالاستحباب حيث ان لازمه الثواب المحض بخلاف ما اذا كان الخبر على الوجوب فان فيه بلوغ العقاب على الترك كما انّ فيه بلوغ الثواب على الفعل اذا اتى بداعى التقرب فلا تشمل هذه الاخبار ما هو محل الكلام يعنى ما اذا كان مدلول الخبر الوجوب ولا يخفى ان فيه اخلالا بذكر الشق الثانى والمراد منه وذكر شيخنا فى الحاشية انّ الاخبار اخصّ من المدّعى من جهة اخرى من حيث انّها مختصّة بما اذا كان الخبر الوارد والّا على الاستحباب او الثواب على العمل واما اذا دلّ على الوجوب او الثواب على الفعل والعقاب على الترك او اقتصر على العقاب على ترك فلا يظهر حكمه من الاخبار المذكورة مع ان حكمهم بالتسامح يشمل جميع الصّور ولعله المراد بقوله وثالثته بظهورها فيما بلغ فيه الثواب المحض اه ولعلّ اظهر الاحتمالات فى العبارة انّ الاخبار ظاهرة فيما اذا كان الخبر البالغ دالّا على الثواب فقط فى الفعل او الترك فلا يشمل ما اذا كان الخبر دالّا على العقاب فقط فى الفعل او التّرك او دالّا على الثواب على الفعل والعقاب على التّرك او على الوجوب المتضمّن لكليهما او دالّا على العقاب فى الفعل والثّواب على الترك او على التّحريم المتضمّن لها وح فيجاب عن هذا الايراد بان بلوغ الثواب قد يكون بالمطابقة وقد يكون بالتضمن وقد يكون بالالتزام وان بلوغ الثواب لا ينافى بلوغ العقاب على الفعل او الترك غاية الامر عدم ترتيب الاثر على الثانى فيشمل الخبر جميع الاقسام الثلاثة قوله مع اطلاق الخير وشموله للثلاثة على ما ذكرنا او للمستحبّ والواجب بجميع اقسامه على غيره ويردّ ما قبله ما تقدم فى اوامر الاحتياط يعنى من تجريده عن قصد القربة قوله لانّ الظّاهر من هذه الاخبار كون العمل متفرّعا اه ويدفعه ظهور بعض الاخبار المذكورة فى كون المحرك للعمل والمنشا له هو احراز الثواب الّذى بلغه وامّا كونه مقارنا للعمل بان ينوى به فى اول افعاله كونه لرجاء الواقع واحراز ثوابه كما هو المعتبر فى ترتب الثواب على الفعل بعنوان الاحتياط فلا وح فلا

دلالة فيه على كون عنوان الاحتياط فقط مطلوبا وموجبا للاحراز الثواب مضافا الى انّ الظهور المذكور على تقدير تسليمه انما هو فى بعض الاخبار مثل قول أبي عبد الله ع فى رواية المحاسن ففعل ذلك طلب قول النبى ص وقول أبي جعفر ع فى رواية الصّافى فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتيه وان لم يكن كما بلغه وقول رسول الله ص فى روايات العامة فاخذ بها وعمل بها ايمانا بالله ورجاء ثوابه اعطائه الله ذلك وامّا اكثر الاخبار فخالية عن الألفاظ المذكورة ودعوى ان المقصود من الاخبار بيان شيء واحد وامر فارد خالية عن الشاهد كدعوى حمل المطلق على المقيّد لعدم التنافى بينهما كى يحمل عليه وهذا ظاهر مضافا الى فهم العلماء من الاخبار المذكورة وكون الفعل من حيث هو مستحبا شرعيّا وهذا هو الّذى حكى عن المصنّف قدس سرّه فى الرّسالة قلت هذا مضافا الى الاجماعات المنقولة بل الاجماع المحصّل الكافى فى المسألة مع قطع النظر عن الاخبار المذكورة فارتفع الاشكال بحمد الله سبحانه عن المسألة فهو من باب وعد الثواب على نية الخير التشبيه من جهة كون كل من نيته الخير والفعل بعنوان الرّجاء اطاعة حكميّة يستحق فاعلها الثواب لكنهما يتفارقان من جهة استلزام الوعد للثواب على النيّة كونها مستحبّة شرعيّة بخلاف الوعد على الفعل بعنوان الرّجاء قوله مدفوع ما فى كتب القوم تقرير التوهّم على نحو لا يتوجه اليه الدفع المزبور اذ قد سمعت ان صاحب الحدائق قرر الأشكال فى التمسّك باخبار التسامح بان الاستحباب الشرعى لا بدّله من امر شرعى دلّ عليه الدليل الشرعى المعتبر والاخبار عن التسامح انما يستلزم الثواب وهو لا يدلّ على تعلّق الامر الشّرعى به فدفعوه بانّ الاخبار عن الثواب يستلزم الامر الشّرعى استلزام اللّازم للملزوم مثل قوله من سرّح لحية فله كذا وغير ذلك وهذا كما ترى تام لا يتوجه اليه الدفع الّذى ذكره المصنّف نعم لو قرر الاشكال على وجه ذكره المصنّف من عدم دلالة الأخبار الاعلى ترتب الثواب على الفعل بعنوان الرّجاء والاحتياط وهو لا يستلزم كون الفعل فى نفسه مجرّدا عن عنوان الاحتياط حسنا ومستحبّا شرعيّا لم يتوجّه اليه التوهّم المذكور ولم يندفع به لكن القوم لم يذكروه فى مقام دفع الأشكال على وجه قرره المصنّف بل ذكروه فى مقام دفع الاشكال على وجه قرّره صاحب الحدائق ومن وافقه على ما سمعت قوله فهو لازم لنفس عمله يعنى فعله بعنوان

الرّجاء والاحتياط المحقق للاطاعة الحكمية فان لازمه بحكم العقل استحقاق الثواب على الفعل المذكور بالعنوان المزبور وهذا بناء منه على ما سبق مرارا من حكم العقل باستحقاق المحتاط الثواب وان لم يحكم باستحقاق المتجرى العقاب وان كان فى الفرق نظر قوله فلا يدل على طلب شرعى آخر بل لا يمكن كون الطلب شرعيّا مولويّا لان الامر المتعلّق بالاطاعة الحكميّة كالامر بالاطاعة الحقيقة فكما انّ الامر بالاطاعة الحقيقية فى مثل قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) لا يمكن ان يكون مولويّا كذلك الامر المتعلّق بالإطاعة الحكمية المستكشف من الوعد على الثواب عليها لا يمكن الّا ان يكون ارشاديّا قوله كما هو ظاهر بعضها مثل قوله ع كان له ذلك الثواب وان كان النبىّ ص لم يقله وقوله ع كان له من الثواب ما بلغه وغير ذلك بل هو ظاهر جميعها سيّما بملاحظة انّ الاخبار لبيان شيء واحد ومطلب فارد قوله وإن كان مغاير الحكم العقل اه لانّ العقل لا يحكم باستحقاق الثواب المسموع بل انما يحكم باستحقاق اصل الثواب فمن هذه الجهة لا تكون الاخبار مؤكّدة لحكم العقل بل يفهم منه مطلب جديد لكن يشارك هذا الفرض السّابق الّذى كانت الاخبار عليه مؤكدة لحكم العقل من حيث ان ترتب الثواب المسموع لا يكون الّا كاشفا عن الامر الارشادى المتعلّق بالاطاعة الحكمية الّتى يترتب عليها ذلك الثواب الموعود اذ قد ذكرنا انّ الامر المتعلّق بالاطاعة حكمية كانت او حقيقية لا يكون الّا ارشاديا ولا يخفى ان صريح العبارة تنزيل هذا المطلب على تسليم حكم العقل باستحقاق الثواب كالمطلب السّابق فتنزيل هذه العبارة على عدم حكم العقل باستحقاق الثواب على الاحتياط وكون المدح فاعليا لا فعليّا كما يستشم عن بعض العبارات ممّا لا وجه له قوله بل هو نظير قوله تعالى (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ) اه يعنى انّ الآية تدلّ على ترتب عشر الامثال على الاتيان بالحسنة وبعد التفات العقل الى الآية يحكم حكما قطعيا ويأمر امرا ارشاديّا بالاتيان بها وتحصيل ذلك الثواب المضاعف ولا يستفاد من الآية ايضا الّا الامر الارشادى بتحصيل ذلك الثواب فيكون الامر المستكشف منها ارشاديا مثل الامر العقلى المزبور نعم الآية تدلّ على امرين احدهما الامر المتعلّق بالحسنة لأنّ الفعل لا يكون حسنا الّا بعد تعلّق امر به وهذا الامر امر شرعى وثانيهما الامر المتعلّق بتحصيل ذلك الثواب المضاعف وهذا الامر لا يكون الّا ارشاديّا اذ هو فى الحقيقة

يكون متعلقا بالإطاعة وح فيكون مراد المصنف من التنظير هو المشاركة فى استكشاف الامر الثانى فقط ويمكن تعميم الحسنة لما يشمل المقام من الاحتياط وح فلا يستكشف من الآية الّا امر واحد ارشادى فى مفروض البحث فيراد من التنظير ما هو ظاهره كما لا يخفى قوله بما ورد من الثواب على نية الخير حيث ان كلّا منهما انقياد واطاعة حكمية وان الثّواب انما يترتب عليهما بخلاف ما ورد من الثواب فى بيان المستحبّات فان الثواب هناك انّما يترتب على الاطاعة الحقيقية وترتبه انما يدلّ على كون الفعل مستحبّا شرعيّا ومامورا به بالامر الشرعى فلا يناسب المقام فلا معنى لتنظيره اذ قد عرفت ان الثّواب فى المقام انما يترتب على الاطاعة الحكمية وترتبه عليها لا يدلّ على كون الفعل مستحبّا شرعيّا انما يدلّ على كون الفعل بعنوان الرّجاء مستحبّا قوله ثم ان الثمرة بين ما ذكرنا وبين الاستحباب الشرعى اه لا يخفى انه يمكن ترتب الثمرة المذكورة على تقدير عدم الالتزام بكون مفاد الاخبار هو ترتب الثواب على الفعل بعنوان الاحتياط اذ قد عرفت فى مقام تقرير اشكال صاحب الحدائق وبعض من تقدمه من عدم دلالة ترتب الثواب على الفعل كون الفعل مستحبّا شرعيّا فلا يترتب عليه اذا آثار المستحب الشرعى بخلاف مذهب المشهور فقصر الثمرة على ما ذكره وعلى مذهب المشهور غير جيد لما عرفت من امكان ترتبها على مذهب صاحب الحدائق ومذهب المشهور ايضا قال فى العوائد الخامس هل الثابت من التسامح هو مجرّد اعطاء الثواب فقط او يترتب عليه ما يترتب على سائر المستحبّات الثابت استحبابه بالدّليل المعتبر شرعا ظاهر عبارة الذخيرة الاول حيث قال ان هذا الوجه انما يفيد مجرد ترتب الثواب على ذلك لا انه يرد عليه شرعا الاحكام الوضعيّة المترتبة على المستحبّات الواقعيّة انتهى فلو نذر فعل مستحب او اوصى احد بصرف ماله فى مستحب لا يكفى ذلك وفيه انّ المستحب الواقعى ان كان ما يترتب على فعله الثواب فيصدق على ذلك ايضا وإن كان هو ما يترجّح فعله شرعا من غير منع عن النقيض فذلك كذلك ايضا قال فالمعتمد هو الثانى انتهى قوله فتامّل وجه التامل عدم الدليل على كون كل وضوء مامور به بالامر الشّرعى رافع للحدث اذ وضوء الجنب والحائض مامور به بالامر الشرعى مع انه لا يرفع الحدث ودعوى دلالة الاخبار على الاطلاق مشكلة قوله ان يمنع المسح ببلله وان قلنا اه اذ جواز المسح بالبلل انما يثبت اذا

اخذ من اعضاء الوضوء واجزائه والمسترسل من اللحية ليس من اعضاء الوضوء واجزائه بل لو قلنا بوجوب غسله مقدّمة للعلم بالامتثال امكن ان يقال بعدم جواز المسح ببلله لما ذكرنا فلا مدخل للوجوب والاستحباب فى ذلك بل المناط ما ذكرنا قوله اما لو شكّ فى الوجوب التخييرى والاباحة مورد البحث ما لو كان احد الفعلين واجبا قطعا وشك فى الفعل الآخر انه واجب او مباح فلو كان واجبا فى الواقع كان المعلوم الوجوب واجبا تخييريا ولو كان مباحا كان واجبا تعيينيا فهو من قبيل دوران الامر بين التخيير والتّعيين وليعلم ان مفروض الكلام هنا جريان الأصل براءة واستصحابا فى نفى التخيير وعدمه لا فى جريان الاصل فى نفى التعيين فانه كلام آخر سيجيء كما اشار اليه شيخنا المحقق ره فى الحاشية قوله فلا يجرى فيه ادلة البراءة اما الدّليل العقلى الّذى مبناه على قبح العقاب بلا بيان فلان الواجب التخييرى ما كان تركه لا الى بدل موجبا لاستحقاق العقاب فالتارك لمشكوك الوجوب لو تركه مع ترك معلوم الوجوب فلا شك فى عدم استحقاقه العقاب وان لم يعلم كون العقاب على ترك معلوم الوجوب او على ترك كليهما ولو تركه مع فعل معلوم الوجوب فلا شك فى عدم استحقاقه العقاب فليس العقاب مشكوكا على واحد من التقديرين حتى يجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان واما الدّليل اللفظي فما كان مساقه مساق الدليل العقلى ويكون مؤكّدا له مثل قوله ص رفع او وضع عن امّتى تسعة اشياء وعد منها ما لا يعلمون وقوله ع ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم كان حاله حال الدليل العقلى المذكور وما كان من قبيل قوله ع الناس فى سعة مما لا يعلمون وغيره فهو انما يجرى فى مورد يكون الوجوب او التحريم ضيقا على المكلّف فيرتفع الضيق به ويثبت به الاباحة ولا شك انّ فى مفروض البحث لو ارتفع الوجوب التخييرى فى المشكوك يثبت الوجوب التعيينى للفرد الآخر وفى اثباته كمال الضيق وقول المصنّف لظهورها فى عدم تعيين الشيء المجهول على المكلّف بحيث يلزم به ويعاقب عليه يمكن تطبيقه على كلا التقديرين المذكورين اذ محصّله عدم جريان البراءة الّا فيما كان الشكّ فيه فى الوجوب التعيينىّ بحيث لو كان ثابتا كان ضيقا على المكلّف وكان معاقبا على تركه ولا يجرى فيما لم يكن كل وكان الشك فيه فى الوجوب التخييرى او الاباحة الا ان قوله لظهورها شديد الانطباق على التقدير الثانى وهو ما كان المثبت للبراءة او الاباحة فيه

دليلا نقليا اذ لا معنى لادّعاء الظهور فى الدّليل العقلى وانما ترك تقرير الدليل على الاوّل لأنه يعلم بالمقايسة والامر فيه سهل قوله لأنه اذا كان الشكّ فى وجوبه فى ضمن كلّى اه يعنى انه ان كان الشكّ فى وجوب واحد لم يعلم تعلقه بالكلّى الّذى يكون نتيجته التخيير فى الافراد او بما يكون مدلوله او القدر المتيقن منه كون الواجب هو ذلك القدر المعلوم فيكون هذا المشكوك مباحا فى الواقع فح لا يجرى اصل عدم الوجوب لما سيأتي وقد مثل له بما اذا تعلّق الوجوب بطبيعة لم يعلم كونها مرسلة مطلقة او مهملة كما اذا شك فى كون المتكلم فى مقام بيان الاطلاق او فى مقام الاهمال او فى مقام بيان حكم آخر لانّ الشكّ فى تعلق الوجوب بهذا او بذاك فيتعارض الاصلان ولعلّ هذا هو مراد المحقّق القمّى ره فى باب الاستصحاب فى ردّ شبهة الكتابى من ان الاطلاق فى معنى القيد والمناقشة بان وجوب الفرد متيقن فيجرى اصالة عدم وجوب الكلّى بلا معارض لعلها فى غير محلّها اذ الشك فى تعلق الوجوب بهذا او بذاك كما ذكرنا فكما انّ الاصل عدم تعلق الوجوب بهذا كذلك الاصل عدم تعلق الوجوب بذاك والاوضح فى التمثيل للمقام ما اذا شك فى انّ المولى قال اكرم عالما او قال اكرم زيدا وفرض كونه عالما فان الدوران بينهما من قبيل دوران الامر بين المتباينين فكما ان الأصل عدم ذكر عالما كذلك الاصل عدم ذكر زيد او ان كان لفظ العالم اعمّ مطلق من لفظ زيد نعم لو فرض العلم بان المولى قال اعتق رقبة ولم يعلم انه ذكر لفظ مؤمنة ايضا أم لا كان الاصل عدم ذكر القيد وامّا لو كان الدوران بين التخيير والتعيين مثل مال قال أعتق رقبة وقال فى موضع آخر أعتق رقبة مؤمنة فقد صرّح المحقق القمّى فى القوانين بعدم جريان الاصل فى نفى القيد قال لانّ الجنس الموجود فى ضمن الفعل لا ينفك عن الفصل ولا تفارق بينهما فليتامل وسيجيء شرح الكلام فى ذلك إن شاء الله الله فى باب الشك فى الشرطيّة فانتظر قوله فتعين اجراء اصالة عدم سقوط ذلك الفرد قد ذكر بعض المحققين من المحشّين انه انّما يتعين بناء على عدم اعتبار اصالة البراءة فى مقام الشك فى الوجوب التخييرى والتعيينى مطلقا والّا كما هو مختاره على ما سيجيء تفصيله فهى حاكمة عليها الى آخر ما افاده لكن قد عرفت ان محلّ البحث هنا جريان اصالة البراءة او عدمه بالنسبة الى الوجوب التخييرى لا بالنسبة الى الوجوب التعيينى اذ هو مما يحققه فيما بعد فح فما ذكره المصنّف قدس سرّه مبنىّ على الاغماض عن جريان اصالة البراءة بالنّسبة الى الوجوب التعيينى فلا بد من التمسّك بذيل اصالة عدم السقوط فما أورده عليه ليس

بوارد عليه مع ان مذهب المصنّف ليس اعتبار اصل البراءة مطلقا فى الشكّ فى الوجوب التخييرى والتعيينى بل المتوجّه عنده التفصيل على ما سيجيء قوله جرى فيه اصالة عدم الوجوب كما اذا علم تعلق الوجوب بالعتق فى كفارة وشك فى تعلقه ايضا بالصّيام والاطعام مثلا ام لا وح تكون الشكّ فى وجوب زائد بانشاء زائد والاصل عدمه لكن ذكر المصنّف قدّس سره فى باب الشك فى الشرطيّة ما هذا لفظه ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما لو دار الامر بين التّخيير والتعيين كما لو دار الامر فى كفارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه وبين احدى الخصال الثلث فان فى الحاق ذلك بالاقل والاكثر فيكون نظير دوران الامر بين المطلق والمقيد او بالمتباينين وجهين بل قولين من عدم جريان ادلّة البراءة فى المعين لانه معارض بجريانها فى الواحد المخير الى ان قال ومن ان الإلزام بخصوص احدهما كلفة زائدة على الإلزام باحدهما فى الجملة وهو ضيق على المكلف الى ان قال فلعل الحكم بوجوب الاحتياط والحاقه بالمتباينين لا يخلو عن قوة انتهى اذ المستفاد منه هو التردد مع ميل ما الى الرّجوع الى اصالة الاحتياط وعدم جريان اصالة عدم الوجوب التعيينى لمعارضتها باصالة عدم الوجوب التخييرى والمستفاد ممّا ذكره هنا الجزم بجريان اصالة عدم الوجوب بالنسبة الى الزائد فتامّل فى ذلك قوله واصالة عدم لازمه الوضعى وهو سقوطه اه فان قلت الشكّ فى الاسقاط مسبّب عن الشكّ فى الوجوب وعدمه اذ لو كان واجبا كان مسقطا لا محالة واذا كان مباحا لم يكن مسقطا فاذا جرى الاصل فى السّبب لا يجرى الأصل فى المسبّب سواء كان معارضا ام معاضدا كما صرّح به المصنّف فى هذا الجزء وفى الجزء الثالث مرارا قلت يمكن فرض الشكّ فى الاسقاط مستقلا بان يحتمل كونه على تقدير الإباحة مسقطا وإن كان على تقدير الوجوب مسقطا قطعا فلا يكون اصالة عدم الوجوب مزيلا للشكّ فى الأسقاط لما ذكرنا من احتمال الأسقاط على تقدير الاباحة ايضا لكن يبقى على المصنّف اشكال آخر وهو ان الحكم بوجوب الإتيان مترتب على الشكّ فى السّقوط لا على عدم السقوط الواقعى اذ مع الشكّ فيه يحكم العقل بوجوب الاتيان وانما يجرى الاستصحاب على تقدير ترتب الحكم على عدم السقوط الواقعى فالمورد مورد اصل الاشتغال لا الاستصحاب قوله فلا مجرى للاصل الّا بالنّسبة الى طلبه يعنى اصل العدم لا اصل البراءة وانّما لا يجرى بالنّسبة

الى الاسقاط لكونه معلوما على الفرض قوله وتجرى أصالة البراءة عن وجوبه التّعيينى يعنى عن وجوب هذا الّذى شكّ فى كونه واجبا تخييريا مسقطا او مباحا مسقطا فانّه اذا شك فى وجوبه التخييرى مع التمكّن من الآخر المعلوم الوجوب فلا محالة نشك فى وجوبه التعيينى اذا تعذر ذلك الآخر لكن لا حاجة الى اصالة البراءة مع نفى الوجوب التخييرى فى صورة التمكّن باصل العدم واثبات الاباحة فلا يبقى شك فى مرحلة الظاهر حق يحتاج اليها قوله وربما يتخيل من هذا القبيل اى من قبيل ما قطع بكونه مسقطا للواجب المعلوم وشك فى كونه واجبا تخييريا مسقطا او غير واجب مسقط لا انه مردّد بين كونه واجبا مسقطا او مباحا مسقطا اذ لا يتصور الإباحة الخاصة فى الفرض ولذا قال فى تقريب المطلب بناء على رجوع المسألة الى الشك اه والبناء المذكور انما هو قبل العجز عن الواجب المعلوم وهو القراءة وتعلّمها وامّا بعد العجز فيشك فى الوجوب التعيينى للأيتام فيجرى فيه اصالة البراءة على ما زعمه المصنّف ره وعلى هذا فالعبارة لا تخلو عن مسامحة ويمكن ان يكون قوله من هذا القبيل اشارة الى ما ذكره عن قريب من الرّجوع الى اصالة البراءة عن وجوبه التعيينى بالعرض قوله والاقرب وجوب الايتمام اه عبارة العلّامة فى القواعد هكذا والأقرب وجوب الايتمام على الامى بالعارف وعدم الاكتفاء بالايتمام مع امكان التعلم انتهى فعن الشهيد فى الحواشى ان العبارة ذات وجهين الاوّل انه لا يصلّى فى الوقت مؤتما بل يحبب التعلّم الى آخر الوقت ثم يجب الايتمام اما لأن اصحاب الاعذار يؤخرون كما هو مذهب المرتضى ومن تبعه واما لانّ تعلم القراءة واجب مضيق الثانى انه لا يستمرّ على الايتمام فى دوام الصّلاة بمعنى انه يستغنى عن التعلم وان جاز فى هذه الصّلاة وفى كلّ صلاة ان يأتمّ بمعنى ان الائتمام وان وجب فان التعلّم ايضا واجب فلا يكون فيه دلالة على وجوب التاخير الى آخر الوقت الى آخر ما قال قدّس سره قلت الظاهر من كلام العلّامة هو المعنى الاوّل وكيف كان فهناك مسئلتان اشار العلامة اليهما إحداهما انه مع امكان التعلم هل يجوز له تركه والاكتفاء بالاقتداء فاختار قدّه ان الاقرب عدم جواز ذلك ويفهم منه وجود القائل بالجواز فى زمان العلامة او قبله وظاهر الأصحاب ايضا هو تعين التعلم قال فى الجواهر عند شرح قول المحقّق ومن لا يحسنها

اى الفاتحة يجب عليه الفاتحة التعلّم وظاهر المتن وغير ايجابه عليه عينا لا تخييرا بينه وبين الائتمام وبه صرّح الاستاد فى كشفه الى ان قال ولعلّه لذا اطلق الاصحاب هنا وجوب التعلّم اطلاقا ظاهرا فى التعيين بل لعلّه مقتضى اطلاق ما حكى من اجماعى المعتبر والذّكرى ويؤيّده خلو النصوص عن الامر به فى سائر المراتب ودعوى ان اهمال الأصحاب ذلك لمعلوميّة والّا فهو من اوّل الأمر مخير بين الائتمام والتعلّم كما فى كلّ واجب مخيّر خصوصا والجماعة افضل الفردين يمكن منعها على مدعيها وان امكن دعوى شهادة كلامهم فى الجملة لها فى باب الجماعة الّا ان الاقوى الاول والتخيير انما هو بين الصّلاة فرادى وجماعة لا بين التعلّم والجماعة وفرق واضح بينهما ومن ذلك كلّه يظهر ما فى مصابيح الطباطبائى قال وظاهر الأصحاب وجوب التعلم وان امكنه الاقتداء والقراءة فى المكتوب بل صرّح بعضهم بترتبها على العجز عنه قال وفيه ان وجوب التعلّم ليس الّا لتوقّف العبادة عليه ومتى امكن الإتيان بها بدونه لم يجب فان ثبت الاجماع كما فى المعتبر والذكرى والا اتّجه القول بنفى الوجوب لانتفاء ما يدلّ عليه انتهى وأخراهما انه هل يجب الائتمام مع تعذر التعلّم والظاهر عدم وجوبه تعيينيا معه لأن ظاهر الأصحاب الاكتفاء بما يحسن مع تعذّر التعلّم فان تعذر قرء سورة اخرى او ما تيسّر من غيرها او سبّح الله اه وعدم الاكتفاء بالائتمام كما عرفت فى المسألة الأولى لكن لما لم نجد قائلا هنا بعدم جواز الائتمام فلا بد من الحكم بوجوبه تخيير او امّا ما ذكره الفخر من انّ المنشأ ان قراءة الإمام بدل او مسقط ففيه ان كون قراءة الإمام بدلا لا ينافى كون قراءة سورة اخرى او ما يحسن من الحمد والتسبيح او ما تيسّر من غير الحمد بدلا عن القراءة التامة ولذا ذكر فى الجواهر انه يحتمل عدم الوجوب لاطلاق النصّ والفتاوى ومعاقد الإجماعات الى ان قال ولعلّه الاقوى فى النظر ان لم ينعقد اجماع على خلافه وهو على الظاهر كذلك ولو بملاحظة كلامهم فى باب الجماعة اذ هو مع انه لا يبلغ حد الاجماع معارض بظاهر كلامهم فى المقام اه وكلماتهم فى باب الجماعة صريح فى الخلاف وعدم الإجماع فانظر الى قول العلّامة الأقرب وجوب الائتمام وقول الفخر بعد ان احتمل العدم والأوّل اقوى وما راينا احدا ادّعى الإجماع والباب المذكور فما ادرى ما دعاه الى قوله ان لم ينعقد الإجماع على خلافه قوله والمنشأ
انّ قراءة الإمام بدل او مسقطا قال قدّس سره بعد ذلك والاقوى الاوّل قوله والمسألة محتاجة الى التامّل لعلّ وجهه الإشارة الى ما ذكرنا من كون الائتمام واجبا تخييريا لا تعيّنا وان بدليته قراءة الإمام عن قراءة المأموم لا ينافى بدليّة سورة اخرى او الذكر عن قراءته او هو اشارة الى التامّل فى كون قراءة الإمام بدل او مسقط او الى التامّل فى تحقق العجز فيما نحن فيه وعدمه قوله يظهر ممّا ذكرنا ففى المثال اذا سلم وارد على جماعة يكون المصلّى منهم وشكّ انّ المسلّم اراد الجميع الّذين من جملتهم هو فيكون واجبا عليه ايضا بالوجوب الكفائى او اراد غيره فلا شك فى جريان اصل البراءة بالنّسبة الى المصلّى فح فقول المصنّف يظهر ممّا ذكرنا اراد به خلاف ظاهره لانّ ما ذكره سابقا عدم جريان اصالة البراءة فى الشكّ فى الوجوب التخييرى لا جريانه وما يظهر من بعض المحشّين من تطبيق العبارة على عدم جريان اصالة البراءة فى المثال جريا للكلام على الظاهر سهو منه قوله الى ان حكم الله هو الاستحباب بل يرجع الى عدم المنع فى الظاهر واباحة الترك فيه لا ان حكم الله الواقعى هو الاستحباب قوله على الخلاف يعنى بين الاشاعرة وغيرهم حيث انّهم يقولون بعدم تبعيته الأحكام للمصالح والمفاسد ويقولون بالارادة الجزافية وجواز الترجيح من غير مرجّح بخلاف غيرهم قوله فى استحبابه شرعا كما تقدم من عدم دلالة اوامر الاحتياط والتقوى على استحباب الفعل شرعا الّا على تقدير التجريد عن الرّجاء وعن قصد القربة وجعلها مولويّة لا ارشادية قوله فلا يعلم بلوغ الثواب ومن المعلوم انه مع الشكّ فى الموضوع لا يمكن التمسّك بالمحمول قوله وكذا لو دار الامر بين الوجوب والكراهة اذ يشكّ فيه ايضا فى بلوغ الثواب ويمكن فرضه فيما اذا كان بيان الحكم بالجملة الخبرية وعلى تقدير بيانه بلفظ افعل وما فى معناه يشكل الدوران المذكور وان امكن استعماله فى التّحريم من جهة وروده فى مقام التّهديد فيكون الامر دائرا بين الوجوب والتّحريم على التقدير المزبور قوله لم يحتج اليها لان اصل الرّجحان يقينى وكذلك الثواب بناء على كون منشئه هو القدر الجامع بين الوجوب والنّدب اعنى مطلق الرّجحان واما اثبات الاستحباب الشّرعى فلا يمكن باصالة نفى الوجوب ولا باصالة البراءة عنه لعدم حجّية اصل المثبت ولا باخبار التّسامح عند المصنّف لما عرفت من عدم اثباتها الّا استحباب الفعل بعنوان الرّجاء لا من حيث هو وقد عرفت

دلالتها عليه عندنا وعند المشهور والفرق بين استحباب اصل الفعل وبين مطلق الرّجحان انه على التقدير الاوّل يترتب الحكم الخاص المترتب على خصوص استحباب الفعل من حيث هو بخلاف الثانى قوله وهنا مقامات وهى انه هل يكون مقتضى الأصل التوقّف والرّجوع الى الاصل الموافق لأحدهما لا المخالف ومع عدمه الرّجوع الى التخيير العقلى او التساقط الرّأسى والرّجوع الى الاصل مطلقا ومع ملاحظة الاخبار هل يحكم بالترجيح او التّخيير الشّرعى الظاهرى مع عدمه ام لا وان التخيير على تقدير القول به ابتدائى او استمرارى وان الترجيح واجب او مستحبّ وهذه المقامات محلّ بيانها مسئلة التعادل والتّرجيح والمقصود هنا نفى وجوب الاحتياط فقط لا بيان سائر المقامات قوله وقد صرّح المحدثان المتقدّمان يعنى المحدّث البحرانى والمحدّث الأسترآبادي ويمكن ان يريد بهما المحدّث البحرانى والشيخ الحرّ العاملى والظاهر هو الاوّل لكن كان اللّازم ذكر الشيخ الحر العاملى ايضا من المخالفين للمشهور لقوله بوجوب الاحتياط فى الجملة فى تعارض الخبرين قال فى الوسائل فى باب القضاء نقلا عن الكافى بسنده عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه فى امر كلاهما يرويه احدهما يأمر باخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع قال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو فى سعة حتى يلقاه قال الكلينى وفى رواية اخرى بايّهما اخذت من باب التسليم وسعك اقول وجه الجمع حمل الاول على الماليات والثانى على العبادات المحضة لما يظهر من موضوع الاحاديث او تخصيص التخيير باحاديث المندوبات والمكروهات لما ياتى من حديث الرضا ع المنقول فى عيون الاخبار وقال بعد نقل التوقيع المروى فى الاحتجاج الّذى سيذكره المصنّف عن قريب اقول ويفهم من هذا ومن حديث عمر بن حنظلة وجه الجمع بين التوقف والتخيير وقد ذكرناه والله اعلم على انّ الاختلاف من غير وجود مرجح منصوص لا وجود له اصلا فى احاديثهم الّا نادرا كما ذكره الطبرسى فى الاحتجاج وغيره قوله من قصور الدلالة على الوجوب اه اذ قد عرفت لزوم حمل اخبار التوقف على القدر المشترك الإرشادي فلا دلالة فيها على وجوبه فى الشّبهات الابتدائية لعدم دلالة العام على الخاص باحدى الثلث قوله مع انّها اعمّ اه لشمولها لمورد التّعارض وغيره واختصاص اخبار التخيير بالاول فقط قوله وما دلّ على التوقف فى خصوص المتعارضين اه كالمقبولة فانّها

تدل على وجوب الأرجاء عند عدم المرجّحات فى خصوص المتعارضين لكن فيها فارجه حتى تلقى امامك ع فهو ظاهر بل صريح فى ان الامر بالارجاء مخصوص بصورة التمكّن من العلم قوله وان كانت اخص منها لدلالتها على الامر بالتخيير بعد عدم امكان الاحتياط ودلالة اخبار التخيير على الرّجوع اليه مطلقا سواء امكن الاحتياط ام لا قوله قد عرفت ما فيها من القدح فيها وفى ناقله صاحب كتاب غوالى اللّئالى وفى الكتاب المذكور ممن ليس دأبه القدح كالمحدّث البحرانى ره قوله ومنه يظهر يعنى من امكان الحمل على صورة التمكّن من الاستعلام قوله باعتبار المناط لما نحن فيه او باعتبار حمل قوله اذا اصبتم بمثل هذا على المماثلة فى الجملة فيشمل ما نحن فيه ويدلّ على حملها على الصّورة المزبورة قوله ع اذا اصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه وتعلّموا فانه يدلّ على التمكّن من تحصيل العلم بالسّئوال عن الامام ع قوله ان نقله الامام بالمعنى قد اورد عليه بانّ النقل بالمعنى متوقف على شرائط مفقودة فى المقام مضافا الى انّ التعبير بالعموم المذكور الموهم لخلاف المقصود قبيح حتّى بالنّسبة الى غير الإمام ع وفيه انّه قد يكون النقل بالمعنى لاقتضاء المصلحة الّتى يعلمها الامام ع ذلك خصوصا فى مورد المكاتبة واما ايهام التعبير لخلاف المقصود فهو مندفع بانه يفهم من التخيير الّذى ذكره الامام ع انه عبارة اخرى عن لفظ لا يمكن ارادة غير هذا الفرد منه بان يخرج هذا الفرد منه ويكون مخصّصا بالحديث الآخر فتكون النتيجة عدم وجوب التكبير بعد التشهد الاوّل فعلى هذا يكون التعارض بينهما تباينيّا لا من باب تعارض العموم والخصوص والّا لكان على الإمام ع الحكم بالتخصيص لا الحكم بالتخيير وذلك بان يكون لفظ الخبر ما يقرب من هذا التعبير فى القيام عن التشهّد الاوّل وسائر الانتقالات تكبير على المصلّى ومن المعلوم عدم جواز اخراج التشهّد الاوّل على التعبير المذكور لكن يشكل الحكم بالتخيير فى التوقيع المزبور من جهة ان الحكم بوجوب التكبير عند النهوض عن التشهد الاوّل او للقيام مطلقا مخالف للاجماع فكيف يمكن الحكم بالتخيير فى الاخذ باحد الخبرين بل وكذا الحكم باستحباب التكبير عندهما مع خلو الاخبار المتضمّنة لاستحباب قول بحول الله وقوته اقوم واقعد وغيره عنه بل ومع مخالفته ـ للاخبار المتضمّنة لبيان عدد التكبيرات المستحبّة بل وللفتاوى قال فى الجواهر فظاهر هذه

النصوص بل كاد يكون صريحها كالفتاوى ونصوص عدد تكبير الصّلاة عدم التكبير للقيام وبها يخرج عما دلّ على مشروعيّة لكلّ حال ينتقل اليها من حالة اخرى فى الصّلاة خلافا للمفيد فقال يقوم بالتكبير من التشهّد الاوّل وهو ضعيف وفى الذكرى لا نعلم له مأخذا لكن فى المروى عن احتجاج الطبرسى الى آخر ما افاد وح فيجب طرح التوقيع المزبور مضافا الى حزازات أخر فيه قد اشار الى بعضها فى الكتاب ومنه يظهر انّ ما ذكره فى الوسائل على ما نقلنا سابقا من جعل الرّواية شاهدة على الرّجوع فى تعارض الخبرين الى التخيير فى العبادات فقط وجعل المقبولة من حيث المورد شاهدة على الرّجوع الى الاحتياط فى الماليّات غير وجيه وكذلك ما ذكره المصنّف فى هذا المقام من جعل الرواية شاهدة على الرّجوع الى التخيير فيما نحن فيه من صورة دوران الامر بين الوجوب وغير الحرمة فى المتعارضين وكذا ما ذكره بعض افاضل المحشّين من انّه يمكن ان يكون غرضه عليه‌السلام من نقل الحديثين بيان استحباب كلّ واحد من التكبير وقول بحول الله فى نفسه لو لا مزاحمة الآخر وان المقتضى لاستحباب كلّ منهما موجود ولا مانع فى البين الّا التزاحم ومن المعلوم ان الحكم ليس الّا التخيير وقد حكم به الإمام عليه‌السلام ولا ينافى الحمل على الاستحباب كذلك ما هو ظاهر السّئوال من الإيجاب لاتفاق الاصحاب على عدم الوجوب فلا بدّ من حمل الوجوب فى السّئوال على الوجوب بمعنى الثبوت وما حكاه عن بعض الاصحاب من عدم وجوب التكبير وجواز قوله بحول الله لعل مراده عدم ثبوت استحبابه عينا بل تخييرا بينه وبين قول بحول الله وقد انقدح بما ذكرنا انّ الاستدلال بالتوقيع فى الباب محلّ تامّل بل منع فتامّل انتهى اختصارا اذ فيه مضافا الى تطابق النّصوص والفتاوى على عدم استحباب التكبيرة انّهما متطابقان على استحباب بحول الله وقوته اقوم واقعد عند النهوض للقيام مطلقا فكيف يكون المقتضى لاستحباب كلّ منهما موجودا مع ان الحكم فى المتزاحمين اذا لم يكن احدهما اهم هو التخيير الواقعى لا التخيير الشّرعى الظاهرى فى المسألة الاصوليّة على فهمه المصنّف وغيره من الخبر ودلّ عليه قوله ع بايّهما اخذت من باب التسليم وسعك فانه كالصّريح فى التخيير الظاهرى الشرعى مع انّ قوله ويجوز ان يقول بحول الله وقوته اقوم واقعد صريح فى عدم كون الوجوب بمعنى الثبوت وانه ليس المراد نفى استحبابه عينا بل تخيير او ممّا ذكر ظهر فساد ما ذكره شيخنا قدس‌سره وغيره

فى هذا المقام قوله ثم ان وظيفة الإمام ع وان كانت إزالة الشبهة عن الحكم الواقعى وايصال النّاس الى المصالح الواقعية الّا انّه ع قد يبيّن الحكم الظاهرى لمصالح يعلمها فيما اذا لم يلزم تفويت الواقع كما فى المقام فان قوله ع بوجوب التخيير يدلّ على عدم وجوب التكبير عنده فى الواقع قوله من جهة كفاية قصد القربة فى العمل هذا تعليل لقوله ليس فيه الاعزاء بالجهل كما ان قوله من حيث قصد الوجوب قيد للمنفى ومقصوده انه انّما يلزم الاعزاء بالجهل من جهة اعتبار قصد الوجه فاذا قصد وجوب ما ليس بواجب فقد اخل بقصد الوجه مع انه قصد الخلاف فمع فرض عدم اعتبار قصد الوجه يمكن الالتزام بكون القصد المزبور مخلا ومبطلا لكونه قصد الخلاف وامّا اذا قلنا بكفاية قصد القربة فى العمل وقصد كل فلا دليل على كونه مبطلا مضافا الى امكان قصد الوجه الظاهرى والوجوب كذلك من جهة تعلق الامر به كما هو الشّأن فى سائر الأمارات وان هو الّا نظير قصد الوجه الظاهرى فى غيره وكلا الوجهين باطلان اما الاوّل فلانّ كفاية قصد القربة لا تنافى جواز قصد الوجه بل لم يقل بالمنافاة احد فاذا قصد الوجوب فقد وقع فى الجهل ويكون الامر بالتخيير اغراء به مع انه مبطل لانه قصد للخلاف وامّا الثانى فعلى تقدير جوازه لا يمكن القول به فى المقام لكون الامر المتعلّق بالتكبير الظاهر فى الوجوب المصحّح للوجه الظاهرى مخالفا للواقع قطعا ولا يمكن للشارع جعل حجّية تلك الامارة الكذائية لكونه قبيحا فى الغاية وامّا جواز قصد الوجه فى سائر الامارات فلكونها دائمه المطابقة او غالبة المطابقة مع تدارك فوت الواقع ان اتفق مع عدم علم المكلّف بالمخالفة وممّا ذكرنا سابقا ظهران ما يفهم من كلام المصنّف هنا من كون التكبير مستحبّا عند الإمام ع خلاف الواقع فتعين طرح الخبر كما ذكرنا قوله والاولوية القطعيّة لتطرق شبهة كون الشكّ فى الجزئيّة وعدمها فى التوقيع شكا في المكلّف به بل قال به جمع كثير منهم بخلاف المقام فان الشكّ فيه شك فى التكليف المستقل فاذا لم يرجع فى التوقيع الى الاحتياط ثبت عدم الرّجوع اليه والرّجوع الى التخيير فى المقام بطريق الاولوية القطعية قوله ثم ان جماعة من الاصوليّة الغرض من ذكر هذا الكلام هو دفع توهّم التنافى بين ما ذكر من الرّجوع الى التخيير فى تعارض الخبرين وبين ما ذكره القوم فى باب تعارض الناقل والمفرد حيث انّهم ذهبوا هناك الى ترجيح الخبر الناقل كلا فى بعض الموارد وجلّا فى البعض الآخر

ودفع التوهّم المذكور ان ما ذكروه هناك مع قطع النظر عن الاخبار وما ذكروه فى المقام من جهة ملاحظتها وقد ذكرنا ما خطر لنا سابقا عند عنوان المصنّف لهذه المسألة فى مسائل الشك فى الحرمة وغير الوجوب فراجع وسيأتي تعرض المصنّف لهذه المسألة ايضا فى باب التعادل والترجيح فانتظر قوله لكن المشهور بين الاصحاب الى قوله من المفيد الى الشهيد الثانى وقد نقل الشهرة عن جماعة كصاحب المصابيح والمفاتيح والذخيرة ومجمع البرهان والرّياض وفى المدارك انه المقطوع به فى كلام الاصحاب قيل وقد يظهر من الغنية دعوى الاجماع عليه وقد ذكر المصنّف تبعا للمدارك انه مقطوع به من المفيد الى زمان الشهيد الثانى لكن قد احتمل العلامة فى محكى النهاية الاكتفاء بقضاء الأقل قال لو فاتته صلوات معلومة العين غير معلومة العدد صلّى من تلك الصّلوات الى ان يغلب على ظنه الوفاء لعدم حصول البراءة من دونه وكذا لو كانت واحدة غير معلومة العدد ويحتمل الزامه بقضاء المشكوك فيه فلو قال تركت ظهرا فى بعض الشّهر وصلّيتها فى الباقى واعلم ان الّذى صلّيته عشرة ايّام كلّف قضاء العشرين لاشتغال الذّمة بالفرض فلا يسقط الّا بيقين والزامه بقضاء المعلوم تركه فلو قال اعلم ترك عشرة وصلاة عشرة واشك فى عشرة كلّف العشرة المعلومة الترك بناء على ان ظاهر المسلم ان لا تفوته الصّلاة ومثله ما فى التذكرة على ما حكى غير انه قال فلا محصّل البراءة قطعا الّا بذلك وقال ولو كانت واحدة ولا يعرف العدد صلى حتى يظنّ الوفاء ويحتمل هنا امران الزامه بقضاء المشكوك الى آخر ما نقله فى الكتاب عنه وفى الذّكرى على ما حكى لوفاته ما لم يحصه قضى حتى يغلب على ظنه الوفاء تحصيلا للبراءة فعلى هذا لو شك بين عشر صلوات وعشرين قضى عشرين اذ لا تحصل البراءة المقطوعة الّا به مع امكانها الى ان قال ولو فاتته صلاة معيّنة او صلوات معيّنة ولم يعلم كميّتها فانه يقضى حتى يتحقق الوفاء ولا يبنى على الاقل الّا على ما قاله الفاضل انتهى واعترض عليه فى مجمع الفائدة بانه قال اذا شك انه لم يصلّ وخرج الوقت لم يلتفت وهنا قال بالقضاء حتّى يتيقن ففى كلاميه منافات فانّ الاوّل يقتضى الاكتفاء هنا ايضا بقضاء ما يتيقن من العدد انتهى قلت لعل الشهيد قال فى المورد الأوّل بعدم الالتفات من جهة قاعدة الشك بعد الوقت ودلالة حسنة زرارة والفضيل على ذلك بناء على

عدم شمولها لمورد العلم الاجمالى ومثل كلام العلّامة فى النّهاية والتذكرة والشهيد فى الذّكرى من جهة اختلاف تعبيريهما فى مقام تحصيل البراءة بالاكتفاء بالظنّ فى بعض الموارد وبوجوب تحصيل العلم فى بعضها الآخر كلام الشرائع ويمكن الجمع بحمل القطع والعلم على الظن كما فى المدارك وقد ذكر العلامة الطباطبائى فى محكى المصابيح ان مراد الجميع الاكتفاء بالظنّ حيث لا يمكن تحصيل العلم عادة او يكون فيه عسر وحرج عادة فقد جمع بين كلماتهم بهذا الوجه وردّه فى مفتاح الكرامة بانّ عبارات القوم آبية عن هذا الحمل قال بعد نقل عباراتهم وهذه العبارات يفهم من كثير منها انه يكتفى بالظنّ مع التمكّن من العلم وان لم يكن فيه مشقة وعسر ثم جعل فهم صاحب المدارك ومجمع البرهان والمفاتيح والرّياض مؤيّدا لما فهمه وذكر فى الجواهر فى مقام الجمع ان المراد من غلبة الظنّ العلم الّذى هو فى ايدى الناس الّذى لا يقدح فيه بعض الاحتمالات التى تقدح فى العلم المصطلح عليه عند ارباب المعقول وفيه منع ظاهر واعلم انّ ما ذكره المشهور من وجوب القضاء حتّى يغلب على الظنّ بالوفاء لا دليل عليه بالخصوص وقد صرّح جماعة منهم بعدم الوقوف فى ذلك على نصّ والاستدلال بقاعدة الشغل مع ما فيه من تقدم قاعدة البراءة عليها فى امثال المقام لا ينفع لأنّ مقتضاه تحصيل العلم ولذا صرّح فى الرّياض وغيره بانّ مقتضى القاعدة وجوب تحصيل العلم ويمكن الاستدلال على كفاية الظنّ بالاجماع الّذى ذكره فى المختلف من انّ غلبة الظن تكفى فى باب العمل بالتكاليف الشرعيّة اجماعا وفى محكى الرّياض انّ فى المدارك ما يشعر بالاجماع على اعتبار الظنّ اه لكن لا دليل على وجوب القضاء الى ان يحصل الظنّ بالتدارك مع تسليم اعتبار الظنّ لو حصل وفى المدارك بعد الحكم بعدم النصّ فيه بخصوصه واحتج عليه فى التهذيب بصحيحة عبد الله بن سنان الدالة على استحباب قضاء ما يغلب على الظنّ فواته من النوافل واعترضه حمدى بانّ النوافل ادنى مرتبة من الفرائض فلا يلزم من الاكتفاء بالظنّ فى النوافل الاكتفاء فى الفرائض به ويمكن الجواب عنه بان الشيخ ره انما استدل بالرّواية على وجوب القضاء الى ان يغلب على الظن الوفاء لا على الاكتفاء بالظن فانّه يكفى فى عدم اعتبار ما زاد عليه عدم صدق الفوت نعم يرد على هذا الاستدلال ان قضاء النوافل على هذا الوجه انما هو على وجه الاستحباب فلا يلزم منه وجوب قضاء الفريضة كذلك

قلت ما اجاب به عن اعتراض جده تبعا لشيخه المحقّق الاردبيلى غير صحيح بعد قوله واحتج عليه فى التهذيب اه نعم جواب شيخه لعدم سبقه بمثل الكلام المزبور لا يكون ضعيفا مثله وان كان لا يخلو عنه كما سنذكره قال ره فى مجمع الفائدة بعد الحكم بعدم النصّ للمشهور نعم قد نقلوا خبرين فى النافلة مثل ما روى مرازم الثقة فى الحسن لابراهيم قال سئل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله ع قال اصلحك الله انّ علىّ نوافل كثيرة فكيف اصنع فقال اقضها فقال له انّها اكثر من ذلك قال اقضها قال لا احصيها قال توخّ والتّوخى التحرّى وهو طلب ما هو احرى بالاستعمال فى غالب الظنّ قاله الجوهرى وروى عبد الله بن سنان عنه ع قال قلت له رجل عليه من النّوافل ما لا يدرى ما هو من كثرته كيف يصنع قال فيصلى حتى لا يدرى كم صلّى من كثرته فيكون قد قضى بقدر ما عليه الحديث قال الشّارح وقال فى الذكرى بهذين الخبرين لقبح الشيخ على ان من عليه فرائض لا يدرى كميّتها يقضى حتّى يغلب الوفاء من باب التنبيه بالادنى على الاعلى وفيه نظر ثم ساق اعتراض الشهيد الثانى كما ساقه فى المدارك وردّ اعتراضه بما ردّه فى المدارك قال فيه نظر لأنّ الظاهر ان مقصود الشيخ انه اذا كان فى قضاء النافلة الغير المحصورة لا بد من حصول الظنّ بفعلها حتى تبرئ ذمته منها ففى الفريضة كذلك بطريق اولى وسننقل كلامه برمّته إن شاء الله الله فى مستأنف الكلام وفى الغنائم للمحقق القمّى ره بعد ان نقل ما فى المدارك من الرّجوع الى اصل البراءة وهو وجيه لكن الأظهر المشهور لترك الاستفصال فى موثقة إسماعيل بن جابر لمعاوية بن حكيم عن الصّادق ع قال سألته عن الصلاة تجتمع علىّ قال تحرّ واقضها ويؤيّده الامر بالتّوخى فى حسنة مرازم فى النافلة وحسنة زرارة والفضيل عن ابى جعفر ع قال متى استيقنت او شككت فى وقت صلاة اه قلت اما جعل حسنة زرارة والفضيل مؤيّدة لما اختاره فهو عجيب مع دلالتها على عدم وجوب الاعادة فى صورة الشك بعد الوقت مطلقا وقد ذكر فى المدارك بعد اختياره الرّجوع الى البراءة ويؤيّده حسنة زرارة والفضيل عن ابى جعفر قال متى استيقنت او شككت اه وفى مفتاح الكرامة بعد ذكر ان صاحب المدارك والمفاتيح ومجمع البرهان والذخيرة اختار والرجوع الى اصل البراءة فى المسألة قال وايدوه بقوله ع فى حسنة زرارة وفضيل متى ما استيقنت او شككت فى وقت صلاة اه وسننقلها

برمّتها وامّا رواية إسماعيل بن جابر فهى تدلّ على وجوب قضاء ما ظن فوته لا على وجوب تحصيل الظن بالوفاء ويرد هذا على الاستدلال بخبرى مرازم وعبد الله بن سنان ايضا ومنه يعلم ان ما اجاب به صاحب المدارك وشيخه المحقق الاردبيلى عن اعتراض الشهيد الثانى على استدلال الشيخ بالخبرين المزبورين غير صحيح لانه خارج عن مدلول خبر مرازم واما خبر عبد الله بن سنان ففى دلالته كلام وسيأتى إن شاء الله الله قوله وحكى هذا الكلام بعينه عن النهاية لكنه لم ينسب احتمال الزامه بقضاء المعلوم تركه الى الشافعية قوله وقد صرّح الشهيدان بوجوب تحصيل العلم مع الإمكان وقد سمعت ان الشهيد قال فى الذكرى اذ لا تحصل البراءة المقطوعة إلّا به مع امكانها وذكر الشهيد الثانى فى محكى المقاصد العليّة لو امكنه التكرار المفيد للعلم بالوفاء من غير عسر وجب وانما يكتفى بالظن عند تعذر العلم او تعسره عادة وفى محكى الروضة وجب قضاء ما تيقن به البراءة وفى محكى الروض هذا اذا لم يمكنه تحصيل اليقين والّا وجب وفى محكى الميسيّة انّ الاقوى اعتبار العلم بدخول ما تركه فى ما فعله مطلقا وقد سمعت ما فى المصابيح من انّ مراد الجميع ان الاكتفاء بالظنّ حيث لا يمكن تحصيل العلم او يكون فيه حرج وعسر عادة وقد عرفت انّ العلامة فى محكى النّهاية والتذكرة والمحقق فى الشرائع قد عبرا بالبراءة المقطوعة ايضا قوله الشيخ فى التهذيب وقد سمعت استدلاله بالأخبار فيه ايضا ـ فلعلّ تمسكه فيه بقاعدة الاشتغال انما وقع تأييدا قوله وقد عرفت ان المورد من موارده الظاهر بل المقطوع ان تمسكهم فى ذلك بالاخبار كما قد عرفت وان استدلالهم بقاعدة الاشتغال انما هو من باب التاييد نعم لا ينكر غفلة بعضهم من جهة التمسّك بقاعدة الاشتغال قوله وربما يظهر من بعض المحققين اه هو العلّامة الطباطبائى قدس‌سره فى المصابيح على ما حكاه فى مفتاح الكرامة فلننقل كلامه المنقول فيه بتمامه لان عبادته من المشكلات قال قدس‌سره وقال الاستاذ دام ظلّه فى المصابيح الاكتفاء بغلبة الظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الاصل والقاعدة فى جميع المقامات وبناء الفقه على ذلك بلا شبهة بل هو أسّ الاجتهاد واساسه مضافا الى الاستصحاب فى الجملة لأنّ هذا القدر من جملة ما كان واجبا عليه الى تحصيل اليقين وعدم التمكن منه لا يرفع هذا القدر ودفع

اليد عن قدر المظنون ترجيح للمرجوح على الراجح وهو غير جائز عقلا فلا يجوز شرعا وقال فى الرد على ما استوجهه فى الذخيرة كما عرفت ان المكلّف حين علم بالفوات صار مكلفا بقضاء هذه الفائتة قطعا وكذا الحال فى الفائتة الثانية والثالثة وهكذا ومجرد عروض النسيان بعد ذلك كيف يرفع الحكم الثابت من الإطلاقات والاستصحاب بل الإجماع ايضا واى شخص يحصل منه التامل فى انه الى ما قبل صدور النسيان كان مكلّفا وانه بمجرّد النسيان يرتفع التكليف الثابت وان انكر الاستصحاب فهو يسلم ان الشغل اليقينى (1) مهما امكن وان وقع الإجمال وتعدد الاحتمال فى ذلك الواقعى ولا يخرج عن ذلك بمجرّد الاحتمال مع امكان الخروج عن العهدة بارتكاب الاحتمالات المحصّلة لليقين والاصل انما يكون حجّة فى الموضع الذى لا يكون دليل على التكليف نعم فى الصّورة الّتى تقع للمكلّف علم اجمالى باشتغال ذمّته بفوائت متعدّدة يعلم قطعا تعددها لكن لا يعلم مقدارها فانه حينئذ يمكن ان يقال لا نسلم تحقق العلم بازيد من القدر الّذى تيقنه ان كان مرتين فذاك وهكذا وقد عرفت ان كلامهم انما هو فى صورة عدم امكان تحصيل العلم عادة وكلام الشيخ فى التهذيب صريح فى ذلك حيث قال ولا يمكنه التخلص الى آخره والحاصل ان المكلّف اذا حصل القطع باشتغال ذمّته بمتعدد والتبس ذلك عليه كمّا وامكنه الخروج عن عهدته فالامر كما افتى به الأصحاب وان لم يحصل ذلك بان يكون ما علم به خصوص اثنين او ثلاث مثلا واما ازيد من ذلك فلا بل احتمال احتمله فالامر كما ذكره فى الذخيرة ومن هنا لو لم يعلم بتعدد اصلا فى فائتة وعلم ان صلود صبح يومه فاتت وامّا غيرها فلا يعلم ولا يظن فوته اصلا فليس عليه الّا الفريضة الواحدة وان احتمل فوت ذلك الغير وشك فيه لكونه شكا فى فعل الفريضة بعد خروج وقتها والمنصوص انه ليس عليه قضائها بل لعلّه المفتى به والنصّ هو حسنة زرارة والفضيل السّابقة ولا خفاء فى كونها معمولا بها عند الكلينى بل الشيخ ايضا ثم انه فى المصابيح نقل عبارة التذكرة وقال ان احتماله الزامه بقضاء المعلوم ليس فى الصّورة الّتى افتى المشهور فيها بانه يقضى حتّى يغلب على ظنّه الوفاء وقد ادعى القطع بانحصار حصول البراءة فيما افتى به وهو والشيخ وغيرهما يقولون بانّه يصلّى حتّى يغلب على ظنه الوفاء بل صريح كلامه فى التذكرة ان الاحتمال المذكور

__________________

(1) يستدعى الفراغ اليقينى

فى الصّورة الّتى يتيسّر حصول الحاصر اليقينى كما يتيسر حصول العلم بالاقل الّذى هو القدر اليقينى لا ازيد منه فجعل هذا الاحتمال فى خصوص هذه الصّورة وينادى بما ذكرنا عبارة الذكرى وذكرها كما سمعتها ثم قال وهى صريحة فى ان غلبة الظنّ انما تعتبر فى الصّورة الّتى تكون الفائتة قدرا لا يحصيها ولا يمكن تحصيل العبادة المقطوعة ح والّا كان تحصيلها واجبا كما فى الشك بين العشرة والعشرين وفى قوله هذا الى آخره تنبيه على ان ما افتى به الاصحاب هو الصّورة المشكلة التى يظهر منها حال غير المشكلات ولهذا لم يتعرضوا لها صريحا انتهى كلامه قلت ويستفاد من عباراته الشريفة تصريحا وتلويحا امور احدها انّ مراده من الصّورة الاولى الّتى حكم بكون الحق فيها مع الأصحاب هو كون الفوائت كثيرة لا تحصى بحيث لا يعلم فيها القدر المتيقن الاقل ولا يتيسّر فيها حصول الحاصر اليقينى عادة بدون العسر والحرج كما هو مدلول ما استدلّوا به من الاخبار كرواية عبد الله بن سنان قلت له رجل عليه من النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرته وقوله فى رواية مرازم ان علىّ نوافل كثيرة قال اقضها فقال له انها اكبر من ذلك قال اقضها قال لا احصيها قال توخ ورواية إسماعيل بن جابر سألته عن الصّلاة تجتمع على اه وقد فرضها فى صورة النّسيان بان يكون المكلّف حين فوت الفائتة الاولى والثانية وهكذا عالما بها ثم عرض له النسيان والظاهر عدم الفرق عنده وعند المشهور بين ذلك وبين ما اذا لم يكن هناك نسيان مثل ما اذا علم ببطلان صلاته الّتى فعلها فى سنين متمادية لم يعلم مقدارها من جهة الاجتهاد والتقليد مع القول بعدم الاجزاء او بلا اجتهاد وتقليد وغير ذلك من الفروض ولعل فرضه صورة النسيان تبعا لما فرضه كثير منهم كالإرشاد والهلالية والإشارة وغيرها لا لكون الفرض منحصرا فيها ومراده من الصّورة الثانية الّتى حكم فيها بكون الحق مع صاحب الذخيرة واشار اليها بقوله نعم فى الصّورة الّتى يقع للمكلّف اه وقوله وان لم يحصل ذلك اه هو ما اذا كانت الفوائت قليلة وحصل العلم بالقدر الاقل الّذى هو القدر اليقينى وكان حصول الحاصر اليقينى متيسّرا غير عسر وكان المعلوم بالإجمال مرددا بين الاقل والاكثر المذكورين ولا فرق فيها ايضا بين كون احتمال الزائد للنسيان او لغيره كما اذا وجد فى ثوبه منيّا وعلم ببطلان صلاته فى اليوم وشك فى بطلان

صلاته فى الأمس من جهة احتمال تقدم الجنابة او علم ببطلان صلاته فى اليوم من جهة ترك السّورة جهلا مركّبا وشك فى ترك السّورة فى اليوم السّابق ام لا ومنه يعلم انّ قوله نعم فى الصّورة الّتى يقع للمكلّف اه منطبقة على قوله وان لم يحصل ذلك وان قوله والحاصل ان المكلّف اذا حصل القطع باشتغال ذمّته اه منطبقة على الصّورة الاولى وان فى كلتا الصّورتين علم اجمالى مردد وانّ مناط الفرق هو ما ذكرنا فلا يرد عليه ما اورده شيخنا قدّس سره عليه كما سنشير اليه وممّا ذكر يظهر ان ما ذكره بعض المحققين فى مقام شرح العبارة حيث قال محصّل ما يظهر منه انّ الأمثلة غير مسبوقة بالعلم التفصيلى فينجز به التكليف بخلاف ما نحن فيه حيث ان الفرض انقلاب العلم التفصيلى بالإجمالى بطروّ النسيان اه محل نظر مع انه كان عليه ان يذكر ان الفرق المذكور ليس فارقا كما سنشير اليه وكذلك ما ذكره شيخنا قدس سرّه وغيره فى مقام بيان مرامه وثانيها ان ما ذكره المشهور من وجوب الاحتياط جار فى جميع الصّور كما ان ما ذكره صاحب الذخيرة كذلك الا انّ الحق معهم فى الاولى ومعه فى الثانية وثالثها ان مراد المشهور وجوب تحصيل الظن بالوفاء فى الصّورة الاولى ووجوب تحصيل القطع بالبراءة فى الثانية وقد تنظر فيه فى مفتاح الكرامة وقال ان مراد المشهور هو وجوب تحصيل الظنّ مطلقا وجعل عباراتهم دالة عليه ورابعها ان ما ذكره فى التذكرة من احتمال الإلزام بقضاء المعلوم انما هو فى الصّورة الثانية لا فى غيرها وخامسها ان ظاهر كلامه هو الرّجوع الى الاستصحاب او اصل الاشتغال فى الصّورة الاولى والرّجوع الى سنة زرارة والفضيل فى الثانية ويمكن ان يكون مراده هو التمسّك باصل البراءة فيها يحتمل ان يكون مقصوده فى الحكومة المزبورة هو الجمع بين الاخبار بحمل الاخبار الدالّة الى وجوب تحصيل الظن بالبراءة او القطع بها على الصّورة الاولى فقط وحمل حسنة زرارة الفضيل على الصّورة الثانية فينحصر ردّه بعدم دلالة الاخبار على ذلك حتى فى الصّورة اولى وعدم جريان الاستصحاب واصل الاشتغال بل لا بد من الرجوع الى اصل البراءة فى المعلوم بالاجمال مردد بين الاقل والأكثر الاستقلاليّين والمختار فيه البراءة قوله رق بين هذه الأمثلة وما نحن فيه ان اراد انه يستفاد من كلام بعض المحققين المزبور المشهور بين ما نحن والامثلة المذكورة ففيه انه قدس‌سره صرّح بان المشهور قائلون

بوجوب تحصيل الظنّ او القطع فى جميع الصّور وان الحق معهم فى بعضها دون جميعها وعلى تقديس قوله بفرق المشهور بين الصّورة الاولى والثّانية فلا دلالة فى كلامه على فرق المشهور بين الامثلة وما نحن فيه بجعل ما نحن فيه من الصّورة الاولى والأمثلة من الصّورة الثانية مع انّه فاسد فى اصله اذ كما انّ الامثلة تكون من الصّورة الثانية كذلك تكون من الصّورة الاولى وان اراد ان العلّامة المذكور فرق بينهما ففيه انه لا دلالة فى كلامه على الفرق المذكور مع انه فاسد من اصله كما علمت مع ان فرقه على تقدير تسليمه لا يصلح توجيها لكلام المشهور القائلين بالبراءة فى الامثلة وبالاحتياط فيما نحن فيه قوله حيث حكى عنه والحاكى هو صاحب مفتاح الكرامة كما علمت قوله فى رد صاحب الذخيرة قد اختار ما اختاره المحقق الاردبيلى فى مجمع الفائدة وصاحب المدارك والمفاتيح قال الاول فلو لا ملاحظة الاحتياط وكلام الاصحاب كان البناء على الاقل كما نقله فى الشّرح جيدا فيقضى ما تحقق فوتها وتيقّن دون غيره الى ان قال فتعيّن المصير اليه للاصل وظهور حال المسلم وللاخبار ومثله ما فى المدارك قولا ودليلا وذكر فى الجواهران الرّجوع الى اصل البراءة قوى جدّا لكن ظاهر اكثر الاصحاب بل صريح بعضهم خلافه ثم ذكر ما يدلّ على ترجيحه قول المشهور قوله كيف يرفع الحكم الثابت من الاطلاقات اه والمراد من الاطلاقات هو اطلاقات وجوب القضاء كقوله ع اقض ما فات والمراد بالاستصحاب هو استصحاب وجوب الاتيان بعد العلم بالفوت والتمسّك بالاستصحاب لا بد ان يكون مع قطع النظر عن الاطلاق والاجماع كما ان التمسّك بالاطلاق لا بد ان يكون مع قطع النظر عن الاجماع لكن سيأتى عن الفاضل التونى فى باب الاستصحاب ان الاستصحاب بعد الوقت لم يقل به احد ولم يخبر اجماعا قوله واى شخص يحصل منه التامّل نعم لا تامل فى ان النسيان لا يرفع الحكم الثابت واقعا لكن المقصود انه بعد النسيان لا يعلم مقدار ما فات ويكون الشكّ بالنّسبة الى الزائد شكا في اصل التكليف المستقل فلا بدّ من الرّجوع الى البراءة لنفى التكليف فى مرحلة الظّاهر قوله وان انكر حجّية الاستصحاب والمراد من الاستصحاب هو استصحاب الحكم الثابت قبل النسيان المشكوك بقائه بعده فهذا غير الاستصحاب السّابق لكن فيه ان الحالة السّابقة فى هذا الاستصحاب غير معلومة فلا معنى له وكذلك قاعدة الاشتغال اذ الاشتغال لم يثبت بالزّائد حتى يستدعى الفراع اليقينى عنه قوله نعم فى الصّورة الّتى يحصل للمكلّف اه الفرق

بين هذه الصّورة والصّورة السّابقة ان فى هذه الصّورة القدر المتيقّن موجود وكذلك تحصيل الحاصر اليقينى متيسّر سواء كان الشكّ فى وجوب الزائد لاحتمال النسيان او غيره وفى الصّورة السّابقة عدد الفوائت ومقدارها غير معلومة لكثرتها بحيث لا يحصيها وكان القدر المتيقّن الاقل غير موجود وكان تحصيل الحاصر اليقينى غير ممكن عبادة او كان متعسرا سواء كان لأجل النسيان او غيره وانما فرض الكلام فى صورة النسيان تبعا لجماعة منهم او لكونها الفرد الغالب الوجود وهذا هو الّذى قرّرنا سابقا فى بعض الحواشى ويؤيّده اطلاق كلمات كثير منهم بل اكثرهم حيث قالوا لو فاتته صلاة معينة او صلوات لم يعلم عددها او كميّتها من غير تقييد بصورة النّسيان ويدلّ على ان مراده ما ذكرنا مضافا الى ما ذكره فى ذيل كلامه ما ذكره هنا بقوله لا نسلم تحقق الشغل بازيد من المقدار الّذى تيقّنه إن كان مرّتين فذاك وهكذا وذكر شيخنا فى مجلس البحث ان الفرق بين هذه الصّورة والصّورة السّابقة انّ العلم الاجمالى والجهل بالمقدار فى الصّورة الاولى انما عرض لاجل النسيان وقبله كان عالما علما تفصيليّا بالفوائت بخلاف الصّورة الثانية فان الجهل بالمقدار عرض مع عروض العلم الإجمالي الغير المسبوق بالعلم التفصيلى قوله والحاصل ان المكلّف اذا حصل القطع اه هذا اشارة الى الصّورة الاولى الّتى ذكرها من كون الفوائت قدرا لا يحصيها بحيث لا يمكن تحصيل الحاصر اليقينى ولم يحصل القدر المتيقّن الاقل ومراده بقوله وامكنه الخروج عن عهدته ان لا يكون تحصيل الظنّ بالوفاء عسرا وحرجا والمراد بقوله وان لم يحصل ذلك هو الصّورة الثانية التى اشار اليها بقوله نعم فى الصّورة الّتى يحصل للمكلّف علم اجمالى باشتغال ذمّته اه وهى ما اذا علم بالقدر الاقل تفصيلا وانه القدر اليقينى لا ازيد وكان تحصيل الحاصر اليقينى والقطع ببراءة الذمّة متيسّرا فلا اشكال فى العبارة من جهة عدم تطبيق الحاصل مع ما تقدمه ومنه يظهر النظر فيما ذكره شيخنا المحقق قدس‌سره فى مجلس البحث والحاشية من ان كلامه لا يخلو عن تشويش واضطراب فان ظاهر قوله والحاصل انّ المكلّف اذا علم باشتغال ذمّته بفوائت اه انّ صورة العلم الإجمالي مطلقا يجب الرّجوع الى قاعدة الاشتغال مع انه فرق قبل ذلك بين الصّورة الاولى من العلم الإجمالي فيجب الاحتياط وبين الصّورة الثانية فلا يجب واشكل منه قوله وان لم يحصل ذلك بان يكون ما علم به خصوص اثنين او ثلث اه فانه ظاهر فى حصول

العلم التفصيلى به وكون احتمال الزائد احتمالا بدويّا مستانف من غير ان يكون من اطراف العلم الاجمالى فهو ظاهر فى عدم حصول العلم الاجمالى فى هذه الصّورة وان الرّجوع الى اصالة البراءة من جهته مع انه فرض العلم الإجمالي فى كلامه السّابق فى الصّورتين وان الرّجوع الى اصالة البراءة فى الصّورة الثانية من صورتى وجود العلم الإجمالي فلا يطابق الحاصل مع ما حصل منه قوله والمنصوص انه ليس عليه قضائها والنصّ هو حسنة زرارة وفضيل عن أبي جعفر ع انه قال ومتى استيقنت او شككت فى وقتها انّك لم تصلّها او فى وقت فوتها انّك لم تصلّها صلّيتها فان شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا اعادة عليك من شك حتّى تستيقن فان استيقنت فعليك ان تصلّيها فى اى حال كنت ولا يخفى ان قوله ع وقد دخل حائل بمنزلة العلّة المنصوصة فيشمل جميع الصّور ولا يعارضها اخبار المشهور لعدم دلالتها على مرامهم كما عرفت قوله ويظهر النظر فيه ممّا ذكرنا سابقا من انّ الشك فى الزّائد شكّ فى اصل التكليف المستقل فلا بدّ من الرّجوع الى اصل البراءة فى جميع الصّور وعلى تقدير امكان الرّجوع الى الاستصحاب او الاشتغال لا فرق بين جميع الصّور وحسنة زرارة لو شملت المقام لدلّت على عدم اعتبار الشكّ بعد الوقت فى جميع الصّور وما ذكرنا سابقا من احتمال كون نظره قدّس سره الى الجمع بين الاخبار بحمل اخبار المشهور على الصّورة الاولى وحسنة زرارة على الثانية قد ذكرنا ما فيه فراجع ومما ذكر يظهر فساد ما اطنب به فى الجواهر من التمسّك بالاستصحاب وقاعدة الاشتغال لقول المشهور قوله بل الظاهر منه اه ولذا قال فى الجواهر بل قد يدّعى استمرار طريقة الأصحاب على التمسّك بالاصل عند دوران الامر بين الاقل والاكثر فى امثال المسألة من الدّيون والصّيام وغيرهما قوله من انّ المراد بالفوت مجرّد الترك مع انّه لو كان امرا وجوديّا فلا بدّ من اخذ قيد عدمى فيه يمكن اثباته بالأصل قوله لا يشمل ما نحن فيه فانه مختص بغير المقام مما لم يمكن فيه علم اجمالى ولذا قال فى الجواهر ان ادلة عدم الاعتبار بالشكّ فى الصّلاة خارج وقتها ظاهرة فى الشكّ فى نفس الفوت ابتداء لا فيما يتناول الفرض وقد سبقه به شيخه فى مفتاح الكرامة لكن هذا غير مرضى عند المصنّف ولذا قال فيما سيأتى انه خال من السند فذكره فى هذا المقام على طبق زعم الموجه وقد سبق المصنّف فى ادّعاء عموم الاخبار المذكورة المحقق الاردبيلى حيث قال وللاخبار وغيره قوله وان كان بامر جديد اه ذكر هذا

على سبيل ذكر الفرد الخفى اذ على القول بكون القضاء بالامر الاوّل لا بدّ من الالتزام فيه بتعدد المطلوب بان يكون الفعل فى الوقت الاوّل مطلوبا مستقلا والفعل من اول الوقت الى آخر زمان التكليف المتمكّن من المكلّف مطلوبا مستقلا آخر من غير تقييد احد التكليفين بالآخر فيكون خارج الوقت بالنّسبة الى التكليف المطلق مثل الوقت بالنّسبة الى التكليف المقيد فكما انّه اذا شكّ فى الوقت فى فعل الصّلاة يحكم بوجوب الاتيان من جهة قاعدة الاشتغال كذلك اذا شكّ بعد الوقت فى الاتيان بكلّى التكليف الثابت من اوّل الوقت يحكم ايضا بوجوب الاتيان به من جهة ثبوت اشتغال ذمّته بكلى التكليف وان اشتغال الذمّة اليقينى يوجب البراءة اليقينية بحكم العقل المستقل من باب وجوب دفع الضّرر المحتمل وامّا على تقدير كون القضاء بامر جديد فيحتمل كونه كذلك فيكون الامر الجديد مثل قوله ع اقض ما فات كاشفا عن التكليف الآخر الكلى بمعنى استمرار مطلوبيّة الصّلاة من عند دخول وقتها الى آخر زمان التمكّن من المكلّف فيكون نظير ما اذا كان القضاء بالامر الاول فى تعدد المطلوب من جهة رجوع الشكّ فيه بعد الوقت الاوّل الى الشكّ فى براءة ذمّة المكلّف عن التكليف الثابت من اوّل الوقت ومن المعلوم حكم العقل فيه بلزوم تحصيل البراءة اليقينية كالاوّل ويحتمل ان لا يكون كذلك وهذا هو الّذى ذكره المصنّف واختاره فى قوله واما اوّلا فلان من المحتمل اه ولما كان المطلب ذا وجهين على التقدير المزبور وكان التوجيه مبنيّا على الاحتمال الاوّل دون الثانى خطر البيان به لنظرية المطلب وبدو المطلوب على تقديره قوله لانّ فى جريان الاستصحاب وقاعدة الاشتغال يعنى استصحاب بقاء شغل الذّمة وذكر هذا على اى الغير والّا فسيأتي عدم صحة الجمع بين القاعدة والاستصحاب لانّ الحكم للشكّ لا المشكوك فلا يجرى الاستصحاب قوله ولكن الانصاف ضعف هذا التوجيه يعنى بكلا تقريريه من الرّجوع الى استصحاب عدم الاتيان بالصّلاة الواجبة ومن الرّجوع الى قاعدة الاحتياط اللازم الذى اوضحه بقوله ان القضاء وإن كان بامر جديد اه قوله كون كلّ من القضاء والاداء تكليفا مغايرا اه فاذا كان التكليف القضائى مغايرا ومبائنا للتكليف الادائى وحادثا بعد ولوج الوقت كان الشك راجعا الى الشكّ فى حدوث التكليف المستقل ابتداء ويكون مرجع اصل البراءة لا اصل الاشتغال اذ هو انّما يكون مرجعا اذا كان التكليف راجعا الى

التكليف بالكلى بان يكون الامر بالقضاء كاشفا عن ثبوت التكليف بفعل الصّلاة من اوّل الوقت الى آخر زمان التمكّن من المكلّف على ما ذكر فى التوضيح واذا لم يكن كذلك بان كان الامر الأدائى حادثا من اول الوقت الى آخره والامر القضائى حادثا بعد خروج الوقت الى آخر زمان التمكن لا مجال لتوهم ذلك والدليل على كون التكليف القضائى مبائنا ومغاير الادائى لا انّهما من باب الكلى والفرد ان فى قوله ع اقض ما فات تعليقا للحكم بالوصف وهو مشعر بالعلّية فيكون علة الوجوب الفوت فكيف يمكن تقدمه عليه مع لزوم تقدم العلّة على المعلول بالذات ومع الاغماض عن ذلك لا شك ان الفوت موضوع والموضوع فى القضايا العقليّة والشرعيّة علة للمحمول او ينطبق عليها فكيف يكون هذا اللفظ كاشفا عن ثبوت الوجوب من اول الوقت مضافا الى ما يقال من ان القضاء بمعنى فعل الشيء خارج الوقت فكيف يكون ثابتا فيه وهذا واضح لكن لا يخفى ان هذا الجواب انّما يتم على تقدير عدم جريان اصالة عدم الاتيان اذ على تقديره لا يجرى اصل البراءة لانّ الاستصحاب حاكم او وارد عليه وعلى تقدير كونه فى عرضه لا شكّ فى ان الشك فى الوجوب مسبّب عن الشكّ فى الفوت فاذا جرى الاصل فى الفوت لا يجرى الاصل فى نفى الوجوب لعدم جريان الاصل فى المسبب مع جريانه فى السبب كما سيجيء تحقيقه فى محلّه إن شاء الله الله وعدم جريان اصالة عدم الاتيان موقوف على ملاحظة ما سيذكره بقوله وامّا ثانيا من تقدم قاعدة الشكّ بعد خروج الوقت على الاستصحاب وقاعدة الاشتغال فجعل هذا جوابا آخر مع قطع النظر عن الجواب الثانى غير مستقيم إلّا ان يقال انّ مقصود المصنّف نفى ما ذكره فى توضيح التوجيه من انّ المورد مورد اصل الاشتغال ورده بان المورد مورد اصل البراءة لا اصل الاشتغال من غير نظر الى وجود المانع عنه وعدمه فتدبر قوله فلان منع عموم ما دلّ على ان اه خصوصا مع ما فى حسنة زرارة من الاشارة الى العلة حيث قال ع فقد دخل حائل فلا اعادة فلا بدّ من التزام العموم فيها وتكون القاعدة المستفادة حاكمة على اصالة عدم الإتيان وواردة على قاعدة الاشتغال كما سيجيء فى باب الاستصحاب بل تكون مقدمة عليهما ولو فرض كونهما من الامارات وكون القاعدة من الاصول لكونها اخصّ منهما فلو فرض تقدمهما عليها لزم لغوية جعلها كما سيأتى شرحه إن شاء الله الله قوله بما دل على ان الشكّ اه يعنى بالاخبار العامة الّتى فيها مثل التعبير

المذكور وتكون شاملة للشكّ بعد خروج الوقت وغيره واما الاخبار الخاصة فلا تكون معاضدة لها كما لا يخفى قوله مع اعتضاده فى بعض المقامات يعنى فى مقام لا يكون معذورا شرعا بحيث يكون ترك الصّلاة معصية يجب تنزيه المسلم عنها ما دام الامكان قوله التمسّك فيما نحن فيه بالنصّ اه قد اقتصر المصنّف على رواية عبد الله بن سنان وقد سمعت تمسّك الفاضل القمّى فى الغنائم برواية إسماعيل بن جابر عن الصّادق ع قال سألته عن الصّلاة تجتمع علىّ قال تحرّ واقضها بمعونة ترك الاستفصال لكن هى مع احتمالها النّوافل خصوصا بملاحظة جلالة قدر إسماعيل الّذى قال اهل الرّجال فى حقه له اصل وكتاب وحديثه يعتمد عليه وبملاحظة رواية مرازم قال سئل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله ع ان على نوافل كثيرة الدالّة على ان السّئوال فى الرّواية المزبورة ايضا عن النوافل لا تدل على المطلوب لانّ الظاهر منها تحصيل الظنّ بعدد الفوائت ثم قضاء المظنون فقط وهو غير اعتبار الظن ببراءة الذمّة كما اشرنا وكذلك رواية مرازم الّتى استدلّ بها الشيخ على ما فى محكى الذكرى على مذهبه على ما سلف فانّها ايضا لا تدلّ على المطلوب وقد استدل فى الجواهر برواية قرب الاسناد عن على بن جعفر ع عن اخيه موسى قال سألته عن الرّجل ينسى ما عليه من النافلة وهو يريد ان يقضى كيف تقضى قال يقضى حتى يرى انه قد زاد على ما عليه وهذه الرواية احسن ما فى الباب لكنها تدل على اعتبار العلم بالبراءة مع انّها واردة فى النّافلة ايضا قوله فتامل وجه التامّل ان كون ما فى الرواية طريقا لتدارك ما فات مطلقا ولو فى الفرائض غير معلوم والمناط ايضا غير منقح بطريق القطع واما الاولوية المذكورة فهى لا تكون حجة الا ان تكون خارجة عن القياس لطريق الاولى وداخلة فى مفهوم الموافقة وهو غير معلوم مع انها ممنوعة قال فى مجمع الفائدة يمكن ان يقال لا دلالة فيها على اعتبار حصول الظن فى الفرائض اذ لا يلزم من التكليف بامر شاقّ فى الجملة استحبابا تكليفه به فى الفريضة بالطّريق الاولى لانّ فى الاوّل الاختيار الى الفاعل فان اراد ثوابا كثيرا فعل وهذا بخلاف الإلزام والإيجاب على انّه لا دلالة فى الاولى يعنى رواية مرازم على المندوب ايضا والثانية يعنى رواية عبد الله بن سنان ليست بصريحة مع ضعف السّند فتامل انتهى وصفه بالضّعف فى السّند وقد صرّح فى المدارك والجواهر بخلافه وان رواية عبد الله بن سنان صحيحة قوله بحيث علم عدم الثالث

فان القائل بالوجوب يقول بانّ حكم الله الواقعى فى الواقعة هو الوجوب لا التحريم والاباحة وغيرها والقائل بالتحريم يقول بان حكم الله فى الواقعة هو التحريم لا الوجوب والاباحة وغيرها فكلا الفريقين متفقان على نفى الاباحة قوله بمعنى نفى الآثار المتعلقة اه انّما قال ذلك لان نفى الوجوب والتحريم ليس حكما شرعيّا ومن المعلوم ان مجرى الاستصحاب اذا لم يكن حكما شرعيّا كان مفاده ترتيب الآثار الشرعيّة بلا واسطة المتعلقة بالمستصحب فاذا كان لكلّ واحد من المستصحبين آثار شرعيّة تترتب على الاستصحابين يجرى كلاهما واذا كان لواحد منهما آثار شرعيّة دون الآخر يجرى الاستصحاب فى ذى الاثر دون غيره لأن معنى الاستصحاب ترتيب الاثر قوله بل ولو استلزم على وجه تقدم اه يمكن ان يريد المصنّف بمخالفة العلم التفصيلى المخالفة من حيث الالتزام فقط دون العمل لكن هذا انّما يتاتى فى الشبهة الواحدة الّتى لا تتعدد فيها الواقعة واما فى الشبهات الّتى تتعدد فيها الواقعة فالالتزام بالاباحة فيها امّا ان تستلزم المخالفة القطعيّة العمليّة ان فعل فى واقعة وترك فى واقعة اخرى وامّا ان تستلزم تجويز المخالفة القطعية العملية إن كان فاعلا دائما او تاركا كذلك وهذا هو المراد بقوله على وجه تقدم فى اوّل الكتاب ويمكن ان يريد بمخالفته مخالفته من حيث العمل لا فى الحقيقة بل بحيث يتراءى فى بادى النظر وقد ذكر فى اوّل الكتاب انه ورد فى الشّرع موارد يوهم خلاف ذلك ثم قال فلا بد فى هذه الموارد من التزام احد امور على سبيل منع الخلو الى آخر ما افاد فيكون المراد بقوله على وجه تقدم على التّوجيهات المذكورة فى اول الكتاب الّتى مقتضاها عدم وقوع المخالفة التفصيلية فى الشرع اصلا وهذا المعنى فى العبارة لا يخلو عن بعد قوله فان فى المسألة وجوها ثلاثة قد ذكر وجوها اربعة فما ذكره من كون الوجوه ثلاثة مبنى على جعل وجوب الاخذ باحدهما شيئا واحدا له شقان الاخذ باحدهما تعيينا والاخذ باحدهما تخييرا قوله بمعنى عدم الحكم بشيء عدم الحكم بشيء ظاهر معناه عدم الحكم بالاباحة الظاهرية والتخيير الظاهرى وترجيح جانب التحريم وهذا مبنى على امكان خلو الواقعة عن الحكم الظاهرى وح فيحكم العقل بعدم الحرج فى الفعل والترك من باب عدم جواز الترجيح بلا مرجح وحكمه بعدم الحرج غير الحكم بالاباحة الّتى هى احد الاحكام الخمسة ولذا ذكر فى باب اصل

البراءة اذا كان من باب العقل من باب قبح العقاب بلا بيان انه لا يثبت به الاباحة الخاصّة نعم اذا كان من باب الاخبار تثبت به ومعنى عدم الحكم فى الواقع عدمه تعيينا والّا فكون الحكم فى الواقع احد الحكمين من الوجوب والتّحريم مقطوع به قوله والتخيير هذا العطف تفسيرى لقوله او احدهما لا بعينه قوله ومحلّ هذه الوجوه ما لو كان اه او اذا كان احدهما لا بعينه توصليّا والآخر تعبّديا فانه يجرى فيه الوجوه الاربعة او الثلاثة ايضا قوله لأنّها مخالفة قطعية عمليّة اذا كان كلاهما تعبديين ففى الرّجوع الى الاباحة مخالفة قطعيّة عمليّة سواء فعل او ترك اذ لا يمكن قصد القربة مع الالتزام بالإباحة فى مرحلة الظّاهر وامّا اذا كان احدهما المعيّن تعبّديا ففى الرّجوع اليها تجويز مخالفة قطعيّة عمليّة قوله مثل قوله كلّ شيء لك حلال اه سيأتي منه قدّس سره فى باب الشّبهة المحصورة ان الغاية اعم من العلم الاجمالى والعلم التفصيلى فاذا كان العلم الاجمالى بالوجوب المردد بين (1) الشّيئين فى الشبهة المحصورة التحريميّة مانعا عن الرّجوع الى اصل الاباحة فلا بدّ ان يكون العلم الإجمالي باحد الحكمين الالزاميين ايضا مانعا عن الرّجوع الى اصل الاباحة ايضا فان قلت ان الرّجوع الى الاباحة هناك مستلزم للمخالفة القطعيّة العمليّة بخلاف المقام قلت الكلام هنا بملاحظة مدلول الخبر وليس فيه ما ذكرت من الوجه فبملاحظة مدلوله وكونه اعمّ لا بد من المضايقة من الرّجوع الى الاباحة فى جميع الصّور قوله وليس العلم بجنس التكليف المردّد اه لا يخفى ان العلم الاجمالى اذا كان صالحا للبيان لا يجرى اصل البراءة المبنى على قبح العقاب بلا بيان فى كلتا الصّورتين غاية الامر امكان الاحتياط فى العلم الإجمالي نبوغ التكليف المردد بين شيئين وعدم امكانه فى العلم الإجمالي بجنس التكليف المردد بين شيئين وهو لا يصلح فارقا فلا بدّ من جعل العلم الاجمالى الصّالح للبيان مانعا فى المقام ايضا من الرّجوع الى اصل البراءة فامّا التزاما بعد ذلك بالتخيير الظاهرى او عدم التزام بشيء اصلا فى مرحلة الظاهر بناء على جوازه قوله فلم يبق الا وجوب تعبّد المكلّف وتديّنه اه يمكن ان يقال انه يعتبر عدم انكار ما جاء به النبىّ ص وان لم يعتبر الاقرار به على ما سبق شرح القول فيه مفصّلا فى باب الظنّ فى اصول الدّين ولا يجوز انكاره فى الواقع ولا فى الظاهر والالتزام بالإباحة انكار له بحسب الظاهر وهو غير جائز مضافا الى انّ ذلك اعنى وجوب التديّن والالتزام بما يحتمل

__________________

(1) شيئين فى الشبهة المحصورة الوجوبيّة وبالحرمة المردّدة بين

الموافقة للحكم الواقعى اقرب الى مقصود الشّارع وغرضه من الاخذ بالإباحة اذ فيه موافقة التزاميّة عمليّة فاعلا وتاركا مع انّه فى صورة البناء على التخيير يتيقّن بعدم العقاب بخلاف ما لو التزم بالاباحة وقد ذكرنا الاشكال فى الرّجوع الى اصل البراءة والاباحة عقلا ونقلا وذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك فى اوائل الكتاب فراجع وسيجيء من المصنّف ايضا ان ادلّة البراءة منصرفة الى غير هذه الصّورة قوله وليس حكما شرعيّا ثابتا فى الواقع اه يعنى ليس وجوب الالتزام حكما شرعيّا ثابتا فى الواقع كالاحكام الشرعيّة الفرعيّة العمليّة حيث انّها ثابتة فى الموضوعات اللّابشرط من العلم والجهل فيمكن القول بوجوب الاحتياط فيها لاحراز الواقع وموضوع ما نحن فيه هو العلم التفصيلى بالاحكام الواقعيّة ومع انتفائه ينتفى وجوب الالتزام اذ لا يعقل بقاء الحكم مع انتفاء الموضوع وليس العلم فيه طريقا حتّى يتطرّق احتمال وجود الحكم الواقعى فى صورة الجهل فلا معنى للرّجوع فيه الى الاحتياط والأخذ بما هو اقرب الى الواقع لكن قد اشرنا الى انّه لا شبهة فى وجوب عدم انكار ما جاء به النبىّ ص والالتزام بالاباحة انكار له فى الظاهر مع انه يمكن القول بوجوب الالتزام على النحو الاقرب الى غرضه ولا شك انّ فى الاخذ بالوجوب فعلا مثلا موافقة احتمالية التزاميّة وعمليّة بخلاف الاخذ بالاباحة مع ان ما ذكره من كون العلم التفصيلى جزء للموضوع او تمامه كما يكون مانعا عن الرّجوع الى الاحتياط بالمعنى المزبور كذلك يكون مانعا عن الرّجوع الى اصل الاباحة وقد ذكر فى اوّل الكتاب ان الاصول انما تجرى فى صورة كون العلم طريقا لا فى صورة كونه موضوعا من غير فرق بينها وبالجملة انّما يجرى الاصول فى صورة احتمال الموافقة كالامارات والادلّة فانّها لا تكون حجّة فى صورة العلم بالمخالفة ولذا قال سابقا ولكن التحقيق انّه لو ثبت هذا التكليف اعنى وجوب الاخذ بحكم الله والالتزام مع قطع النظر عن العمل لم تجر الاصول لكونها موجبة للمخالفة العمليّة للخطاب التفصيلى اعنى وجوب الالتزام بحكم الله وهو غير جائز حتّى فى الشبهة الموضوعيّة وما ذكره عن قريب من ان الاصول يعتبر عدم مخالفتها للواقع من حيث العمل لا من حيث الالتزام ليس بثابت وحاصل الامر فى ردّ المصنّف انّ الالتزام بالوجوب بعينه والحرمة بعينها فى مرحلة الواقع من اللّوازم العقليّة للعلم التفصيلى وامّا الالتزام بالوجوب بعينه فى مرحلة الظّاهر فى صورة

اختيار الفعل وبالحرمة (1) فى مرحلة الظاهر فى صورة اختيار التّرك من لوازم العلم الإجمالي بثبوت احدهما فى الواقع من جهة حكم العقل به من جهة عدم جواز انكار ما علم ثبوته من الدّين ولو فى مرحلة الظاهر بعد ملاحظة عدم جريان ادلّة الاباحة والبراءة كما سمعت وسيأتي والله العالم قوله ومن هنا يبطل قياس ما نحن فيه يعنى من جهة انّ وجوب الالتزام ليس حكما شرعيّا ثابتا فى الواقع مع قطع النّظر عن العلم والجهل يبطل القياس المذكور من جهة انه مع الفارق حيث ان فى تعارض الخبرين وجوب الاخذ بالخبر الجامع لشرائط الحجّية من جهة كونه مشتملا على مصلحة ملزمة موجود فاذا تعارضا كان كل واحد من الخبرين مشتملا على المصلحة الكذائيّة ولا مانع من الاخذ بهما معا الّا عدم قدرة المكلف به فيكون التخيير نتيجة وجوب العمل بكلّ منهما مع عدم المعارض لا لأن الامر مستعمل فى التخيير والتعيين حتّى يقال بانه غير جائز فيكون النتيجة هو التخيير الواقعى على نحو سيأتى فى باب التعادل والترجيح انشاء الله تعالى ونظيره انقذ كلّ غريق واكرم كلّ عالم وغيرهما اذا تعارض فردان منهما ولم يكن احدهما اهم فانه لا بد من الالتزام بالتخيير الواقعى فى جميعها بخلاف المقام فانه لا يمكن الالتزام فيه بالتخيير الواقعى لكونه معلوم الانتفاء فى الواقع ولا بالتخيير الظاهرى لعدم المقتضى له بعد انتفاء موضوع وجوب الالتزام مع الجهل التفصيلى وفيه ما عرفت قوله بل ولو لا النصّ الحاكم هناك اه فيه مسامحة واضحة لإيهام التعبير المذكور كون التخيير المستفاد (2) مما ذكر مع انّهما متغايران قطعا لأنّ مفاد الوجه المذكور المبنى على حجّية الأخبار من باب السببيّة والموضوعيّة كون التخيير المذكور عقليّا واقعيّا والمستفاد من النصّ كون التخيير شرعيّا ظاهريّا فى مورد الجهل قد حكم به من جهة عدم العلم بما صدر عن المعصوم عليه‌السلام واقعا وقد صرح بما ذكرنا فى التعادل والترجيح الّا ان يقال ان هذا مبنى على الاغماض عن التحقيق وكون التّخيير الثابت فى الاخبار تخييرا واقعيّا مثل التخيير العقلى فى المتعارضين على تقدير عدم النصّ ولذا قال ثمّ انّ هذا الوجه وان لم يخلو عن مناقشة او منع اه قوله ويشير الى ما ذكرنا من الوجه قوله ع بايّهما اخذت اه لا شكّ ان هذا الخبر وامثاله صريح فى كون التخيير ظاهريّا ثابتا من باب التسليم من جهة عدم العلم بما صدر واقعا منهم عليهم‌السلام وما ذكره سابقا كان مبنيّا على كون كل من

__________________

(1) بعينها

(2) من النصّ مثل التخيير المستفاد

الخبرين ذا مصلحة ملزمة لا مانع من وجوب الأخذ بهما الّا عدم قدرة المكلّف فيثبت التخيير الواقعى على ما سلف فجعل الخبر المذكور وامثاله دليلا على ما ذكر ليس بصحيح قوله ثمّ انّ هذا الوجه وان لم يخل اه لأنّ ما ذكر انّما يصحّ اذا قلنا بحجّية الأخبار من باب السببيّة والموضوعيّة بان يكون كلّ منهما مشتملا على مصلحة طرقه فاذا تزاحمت المصلحتان ولم تكن إحداهما اكد فلا بد من الحكم بالتخيير كنظائرها ممّا عددنا بعضها ولكنّها غير معلومة بل الظاهر خصوصا بملاحظة التعليلات الواردة فى اخبار العلاج بان الرّشد فى خلافهم وان الحقّ فيما خالفهم وانّه يجب الاخذ بالأصدق والاوثق وبان المجمع عليه لا ريب فيه وغير ذلك كون حجّية الاخبار من باب الطريقيّة وغلبته مطابقة الواقع واللّازم ح التساقط فى مورد التعارض والرّجوع الى الاصل الموافق لأحدهما لا المخالف قوله الّا ان مجرّد احتماله يصلح فارقا اه لأنّ ظهور التعليلات وغيرها فى كون حجّية الاخبار من باب الطريقيّة لا ينافى احتمال كون حجّية الاخبار من باب السببيّة والموضوعيّة وعلى تقدير هذا الاحتمال يكون الفارق بين المقام مما يعلم فيه بعدم الثالث وبين الخبرين المتعارضين موجودا من جهة احتمال الموضوعيّة فيهما دون المقام وح فلا يكون المناط منقحا بطريق القطع وان كان مظنونا بالظنّ المعتبر ولا بد فى تسرية الحكم من الاصل الى الفرع كون المناط قطعيا والحاصل انه لو كانت حجّية الاخبار من باب الطريقيّة قطعية صحّ ان يقال بانه اذا كان فى الخبرين المتعارضين طريق ظنّى لنفى الثالث يؤخذ به ولا يجوز الرّجوع الى الاصل المثبت للحكم الثالث ففى صورة العلم بنفيه لا بدّ أن لا يجوز الرّجوع الى اصل الاباحة بطريق اولى وامّا اذا كانت ظنيّة فلا وقد اورد عليه بانّه ليس مجرّد احتمال ما هو خلاف ظاهر الدّليل من الاصل بمانع من استفادة ما يكون المناط فيه منها على نحو اليقين ضرورة انّ هذا الدّليل ينهض عليه ح على نهج نهوضه على الاصل وانّما المانع هو احتمال عدم تحقق المناط فيه ولو كان دليل الاصل يفيده على نحو القطع اه قلت ويؤيّده انّهم ذكروا ان منصوص العلّة حجّة مع انّ دلالته على العلميّة بطريق الإطلاق من جهة الظهور فانّ ظاهر قوله حرمت الخمر لأنّه مسكر كون العلّة مطلق الاسكار لا اسكار الخمر بخصوصه ولذا انكر بعضهم حجّيتها

لأحتمال ارادة الخصوصيّة فالظهور فى الاصل لا يكون مانعا عن التمسّك به فى الفرع هذا ولكن قد يقال بامكان الفرق بين المقام والخبرين المتعارضين وان قطع بكون حجّية الاخبار من باب الطريقيّة فانّ اللّازم هناك تساقط الخبرين فى مورد التعارض ولكن لا بدّ من العمل بهما فى نفى الثّالث لدلالتهما عليه بالالتزام فالأخذ بهما فى مدلولهما المطابقى وإن كان غير ممكن لمكان تعارضهما وامتناع الأخذ بالمتعارضين لكن لا بدّ من العمل بهما فى مدلولهما الالتزامي لعدم التعارض ووجوب الأخذ بهما فى نفى الثالث حكم شرعى اصولى لا بدّ من العمل به بخلاف المقام فان الحكم الشّرعى بنفى الثالث ليس موجودا فيه لعدم ثبوت حجّية القطع بالشّرع والعقل بل بالضّرورة فليس هناك الّا العلم بعدم الاباحة فى الواقع وكون الحكم فى مرحلة الواقع احد الحكمين وهو لا ينافى الالتزام بالاباحة فى مرحلة الظاهر بعد عدم استلزامه المخالفة من حيث العمل ومن هنا قد قيل باقتضاء الأمر الظّاهرى للاجزاء لأنّه عمل بخطاب الشّارع بخلاف الامر العقلى لكونه خيالا صرفا وتصورا باطلا فتامّل قوله وبما ذكرنا يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلّد اه يعنى وبما ذكرنا من احتمال كون حجّية الاخبار من باب السّببيّة فيكون الحكم بالتخيير من جهة الاحتمال المذكور ولو لم يكن هناك نصّ دالّ عليه وانّ الاحتمال المذكور متطرق ولو استظهر من ادلّة حجّية الاخبار ومن الاخبار الواردة فى العلاج كونها حجّة من باب الطّريقيّة وانّ الاحتمال المذكور وان ضعف يصلح فارقا بين المقامين مانعا من استفادة حكم ما نحن فيه من حكم الشّارع بالتخيير فى مورد التعارض يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلّد عند اختلاف المجتهدين فى الوجوب والحرمة اذ يحتمل هناك ولو ضعيفا ايضا كون التخيير من جهة كون راى المجتهد حجّة للمقلّد من جهة السببيّة والموضوعيّة فلا يمكن الاستفادة من التخيير هناك للتخيير هنا قوله لا يعلم شموله لما نحن فيه بل القدر المتيقن منه كون الرّجوع الى الثالث مخالفة قطعيّة من حيث العمل او موجبا لتجويز المخالفة القطعيّة كذلك بان دار الأمر بين الوجوب والتّحريم مثلا وكان كلاهما او احدهما المعين تعبّديا هذا لكن لا وجه لمنع الشمول مع اطلاق كلامهم الشامل لجميع الصّور اذ قد ذكروا فى مسئلة افتراق الامّة على قولين بانّه لا يجوز احداث القول الثالث مطلقا قال فى المعالم والمتجه على

اصولنا المنع مطلقا لأنّ الإمام فى احدى الطّائفتين قطعا فالحق مع واحدة منهما والأخرى على خلافه واذا كانت الثانية بهذه الصّفة فالثالثة كذلك بطريق اولى وهكذا القول فيما زاد وفى القوانين لا يجوز خرق الإجماع المركب عندنا وفى الضّوابط لا يجوز خرق الاجماع المركّب عند الأصحاب وذكر فى المعالم فى مسئلة عدم القول بالفصل والّذى يأتى على مذهبنا عدم الجواز لأنّ الامام مع احدى الطّائفتين قطعا ولازم ذلك وجوب متابعته فى الجميع وهذا كلّه واضح ونقل فى الضّوابط عن جمع من الاصحاب جواز الفصل فى الصّورة الثالثة وهو ما اذا لم ينصّوا على عدم الفصل ولم يكن بين المسألتين علقة بحيث يلزم من العمل باحداهما العمل بالاخرى ونقله فى القوانين عن العلّامة وقد ردّ المعالم فيما ذكره من انّ الّذى يأتى على مذهبنا عدم الجواز اه بانه انّما يتم مع العلم بعدم خروج الإمام عن احد القولين والمفروض عدم ثبوت الاجماع وقد ردّه فى الضّوابط ايضا بمثل ما ذكر واختيار الجواز ثم ان ما ذكره القوم فى مسئلة خرق الإجماع المركب اذ افترقت الأمة على القولين من عدم الجواز ونسبوه الى الأصحاب من غير خلاف ينافى ما ذكره الشيخ فى العدّة وعنونه فى المعالم بعد المسألتين المزبورتين من ان للاصحاب مذهبين طرح القولين والرّجوع الى ما يقتضيه العقل من خطر او اباحة والتخيير بل اورد على المعالم بانّ هذه المسألة (1) السّابقة وهى جواز خرق الإجماع المركّب فيكون عنوانه ثالثا تكرارا صرفا وقد اجاب فى الضّوابط عن المناقشتين بان كلامهم هناك فى مقام كيفية الاجتهاد فى مقابل القولين وهنا فى مقام بيان كيفية العمل فالبحث السّابق منعقد لبيان عدم جواز احداث القول الثالث مقابل القولين اعمّ من ان يكون الحكم فى مقام العمل التخيير او الاحتياط والرّجوع الى الاصل انتهى فتامل فيه قوله على انّ اه لما سيأتي من شهادة التفريع على ذلك وفيه كلام سيجيء إن شاء الله الله قوله ولذا اعترض عليه المحقق اه قال المحقق على ما حكاه فى المعالم وغيره ان كلّا من الطّائفتين يوجب الرجوع الى قوله ويمنع الرّجوع الى قول الآخر فلو خيّرنا لاستبحنا ما حظره المعصوم ع ثم انّه ليس كلام المحقق صريحا فى انه فهم من كلام الشيخ التخيير الواقعى فان مقصوده فى مقام الاعتراض ان التخيير ايضا مثل الرّجوع الى الاصل من خطر او اباحة فى انه قد يتحقّق

__________________

(1) عين المسألة

الطّرح فيه من حيث الالتزام او العمل احتمالا او قطعا لأنّه لا بدّ فيه من الطّرح وكونه مستلزما له دائما ومن المعلوم اجتماع ذلك مع الحكم بالتخيير الظاهرى وسيأتى توضيحه عن قريب قوله وان انتصر للشيخ بعض اه هو سلطان المحقّقين فى حاشية على المعالم وتبعه فى القوانين والفصول قال فيها هذا مم فى العمل اذ كلّ طائفة حكمت بحكم يمنع صحّة قول الآخر ولا ينافى ذلك تجويزها العمل بما قال الآخر لمن لا يظهر عليه الخطاء وان كان خطاء فى الواقع والحاصل انّ التخيير فى العمل ليس قولا ثالثا فى المسألة بل ليس قولا اصلا فى المسألة وانّما هو طريق العمل وكيفيته مع الجهل بالحكم نعم لو قال الشيخ انّ الحكم الواقعى فى المسألة التخيير لكان منافيا لقول الإمام ع فى حكم المسألة لأنّه ع حكم معينا قطعا فى المسألة والظاهر انّ مراد الشيخ التخيير فى العمل كما ذكرنا كيف وقد صرّح به فى عبادته المنقولة فتامّل انتهى قلت يمكن تقرير اولوية التخيير الظاهرى من الرّجوع الى الأصل من خطر او اباحة ببيان النسب وهو ان الصّور ثلث إحداها صورة دوران الامر بين الوجوب وغير التّحريم وثانيتها صورة دوران الامر بين التحريم وغير الوجوب وثالثتها صورة دوران الامر بين الوجوب والتّحريم ففى الصّورة الاولى لو رجعنا الى اصل الاباحة وحصل منا الفعل فى بعض الوقائع الأخر والترك فى بعض الوقائع حصلت الموافقة الاحتمالية التزاما وعملا والمخالفة ايضا كذلك فان قلنا بالإباحة بالمعنى الأخصّ حصلت المخالفة القطعيّة الالتزاميّة فى بعض صورها كما لا يخفى وان قلنا بالحظر فى الصّورة المزبورة حصلت المخالفة الالتزاميّة القطعيّة فى جميع صورها والمخالفة العملية الاحتماليّة وهذا بخلاف ما اذا رجعنا الى التخيير فان فيه المخالفة الالتزاميّة والعمليّة الاحتمالية فى جميع صورها وامّا فى الصّورة الثانية فلو رجعنا الى الاباحة حصلت الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية التزاما وعملا لكن لو قلنا بالاباحة الخاصة حصلت المخالفة الالتزاميّة القطعيّة فى بعض صورها كالسّابقة ولو رجعنا الى الخطر كان فيه الموافقة الاحتمالية التزاما وعملا والمخالفة ايضا كذلك وكذلك اذا رجعنا الى التخيير وامّا فى الصّورة الثالثة فلو اخذنا بالتخيير كان فى كلّ واقعة موافقة احتمالية التزاميّة وعمليّة وفى الواقعتين مع الفعل فى إحداها والترك فى الأخرى مخالفة

عمليّة قطعيّة مع الاخذ بما يمكن الاخذ به من قول الإمام عليه السّلم بخلاف ما لو اخذنا بالإباحة فان فيه الاخذ بالمخالفة الالتزاميّة القطعيّة فى كلّ واقعة والمخالفة القطعيّة العمليّة فى واقعتين من غير تعبد بما يمكن الأخذ به واذا رجعنا الى الخطر كان فيه الموافقة الاحتماليّة فى كلّ واقعة والمخالفة القطعيّة العمليّة فى واقعتين من غير تعبد بما يمكن الاخذ به هذا على تقدير شمول كلام الشيخ كما هو مقتضى اطلاقه تخييرا ورجوعا الى الاباحة والخطر لجميع الصّور المزبورة قوله قال فى العدّة واذا اختلفت الامة اه عبادة العدة هكذا واعلم ان الطّائفة اذ اختلفت على قولين وجوزنا كون المعصوم ع داخلا فى كل واحد من الفريقين فانّ ذلك لا يكون اجماعا ولأصحابنا فى ذلك اه قوله ووجب التمسّك بمقتضى العقل من خطر او اباحة اه اشار بذلك الى ما ذكروا فى مسئلة انّ الاشياء على الخطر او الاباحة قبل العثور على الشّرع وفرضوا ذلك فى الاشياء الخالية عن امارة المضرة والمشتملة على منفعة ما فلا بدّ من فرضها فى صورة الدّوران بدوا بين الاباحة والخطر فقيل بالاباحة وقيل بالخطر وقيل بالتوقف ولا ريب ان ذلك انّما ينطبق على الصّورة الثانية من الصّور الثلث الّتى قدمنا ذكرها وهى صورة دوران الامر بين التّحريم وغير الوجوب دون غيرها من الصّور مع ان كلام الشيخ مطلق شامل لجميع صور اختلاف الطّائفة على قولين ويمكن دفع الأشكال المزبور بان مقصود القائل انه يطرح القولان راسا وتفرض المسألة كان لم يكن فيها قول اصلا فيتحقق موضوع المسألة المتنازع فيها ولذا اورد عليه الشيخ ان الفرض لا يغير الواقع فمع العلم بانّ الامام ع مع احدى الطّائفتين كيف يمكن اسقاطهما وفرض المسألة كان لم يكن فيها قول اصلا قوله وهذا القول ليس بقوى قال فى العدّة وهذا المذهب ليس بقوى عندى لأنّهم اذا اختلفوا على قولين علم ان قول الإمام موافق لأحدهما لا محالة لأنّه لا يجوز ان يكون قوله خارجا عن القولين لأنّ ذلك ينقض كونهم مجمعين على قولين واذا علمنا دخول قول الإمام فى جملة القولين كيف يجوز اطراحهما والعمل بمقتضى العقل ولو جاز ذلك لجاز ايضا ان يتعيّن قول الامام ع ومع ذلك يجوز لنا تركه والعمل بما فى العقل وذلك باطل بالاتفاق قوله وذلك يجرى مجرى خبرين اذا تعارضا قال فى العدة بعد ذلك ولا

يكون لأحدهما مزيّة على الآخر فانا نكون مخيّرين فى العمل بهما وهذا الّذى يقوى فى نفسى قوله وما ذكره من التفريع اقوى شاهد اه لا يخفى ان فيه وان كان شهادة على ما ذكره من التخيير الواقعى لكن تنظيره بالخبرين اذا تعارضا شاهد قوى على ارادة التخيير الظّاهرى مع انه لا يعقل التخيير الواقعى مع القطع بانّ الواقع امّا الوجوب وامّا الحرمة مثلا وقد فرض فى كلامه كون الإمام ع مع احدهما قطعا وح فلا بدّ من حمل التفريع على الغفلة اذ هو اهون من ارتكاب التخيير الواقعى الغير المعقول هذا ولكن المستفاد من بعض كلمات الشيخ فى العدّة هو ارادة التخيير الواقعى قال فى هذا المقام بعد التّفريع المذكور فامّا اذا اجمعوا على قول فلا يجوز ان يراعى الخلاف الّذى بعده لأن بالإجماع الأوّل على قول الامام ع فى تلك المسألة واذا علم علم انّه الحجّة فكلّ قول يخالفه يجب ان يحكم بفساده وكذلك اذا اجمعوا على قولين فاحداث القول الثالث والرّابع ينبغى ان يكون فسادا لأنّ قول المعصوم موافق للقولين والقول الثالث والرّابع بخلافه وقال فى مقام بيان كيفيّة العلم بالإجماع فان كان فى الفريقين اقوام لا نعرف اعيانهم ولا انسابهم وهم مع ذلك مختلفون كانت المسألة من باب ما يكون فيها مخيّرين باىّ القولين شئنا اخذنا ويجرى ذلك مجرى الخبرين المتعارضين الّذين لا ترجيح لاحدهما على الآخر وانّما قلنا ذلك لأنّه لو كان الحق فى احدهما لوجب ان يكون ممّا يمكن الوصول اليه فلما لم يمكن دلّ على انّه من باب التخيير ومتى فرضنا ان يكون الحق فى واحد من الاقوال ولم يكن هناك ما يميّز ذلك القول عن غيره فلا يجوز للإمام المعصوم الاستتار ووجب عليه ان يظهر ويبيّن الحق فى تلك المسألة اه وقال فى موضع آخر من المقام المذكور ولا ينقض هذا ما قدّمناه من اختلاف الطّائفة على قولين ولا يكون لأحد القولين ترجيح على الآخر ولا دليل على ان المعصوم مع احدهما بان قلنا نكون مخيّرين من العمل باىّ القولين شئنا لأنّ هذه المسألة مفروضة فيما اذا كان الحقّ فيما عند الإمام ع دون غيره من الأقوال ويكون من الامور المضيقة وانّما يجوز ما قدّمناه اوّلا اذا كان من باب ما يجوز التخيير فيه ولا تنافى بين المسألتين انتهى وانت خبير بانّ الالتزام بالتخيير الواقعى فى غاية الأشكال بل هو غير معقول ولا يمكن تصويره الّا من باب التّصويب وقد عرفت ممّا نقلنا من كلماته

فى اوائل حجّية الظنّ عدم إباء بعض كلماته عن ذلك وتأويل هذه الكلمات ممكن والعلم عند الله تبارك وتعالى قوله فتأمّل وجه التامّل منع كون ظاهر كلماتهم ذلك بل اطلاقهما يشمل الطّرح من حيث الالتزام ايضا ويمكن ان يكون اشارة الى ما اشار اليه فى اوّل الكتاب من انّه يلزم ارتكاب المخالفة القطعيّة فى واقعتين من غير تعبد لحكم ظاهرى والعقل كما يحكم بقبح المخالفة القطعيّة فى واقعة واحدة كذلك يحكم بقبحها فى واقعتين مع عدم التعبّد بحكم ظاهرى ولا يرد ذلك على التخيير فانّه وان كان مستلزما للمخالفة القطعيّة لكنّه مع التعبّد به فى مرحلة الظاهر يتدارك فوت الواقع به كالتخيير الظّاهرى بين قولى مجتهدين تخييرا مستمرا وان قلنا بالتخيير البدوى دون الاستمراري لا يلزم ذلك اصلا قوله ولكن الانصاف انّ ادلّة الاباحة فى (1) الحرمة اه لا يخفى ان مفاد قوله ع كلّ شيء لك حلال اه ان ما اشتبه حليته وحرمة ويحتمل ان يكون حلالا ويحتمل ان يكون حراما فهو حلال فى مرحلة الظاهر فلا يجرى فيما لا يحتمل حليته اصلا واصرح منه قوله ع كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال بل وكذلك قوله ع كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهى فان مفاده انّ ما احتمل اطلاقه وتحريمه يحكم باطلاقه فلا يشمل المقام اصلا حتّى على رواية الشيخ اوامر اذ يكون مفاده ان ما يحتمل اطلاقه وحرمته فهو لك مطلق حتى يرد نهى وما يحتمل اطلاقه ووجوبه فهو مطلق حتى يرد فيه امر ويمكن شموله لما احتمل اطلاقه ووجوبه وحرمته فيكون مفاده انه يحكم باطلاقه حتّى يرد فيه نهى اوامر بخصوصه وعلى اىّ تقدير فلا يشمل المقام بل وكذلك قوله ع النّاس فى سعة ما لا يعلمون او لم يعلموا فانه انّما يجرى فى موضع تحمل فيه السّعة والاباحة وامّا الدّليل العقلى الدالّ على نفى التكليف عما لا يعلم نوع التكليف فيه فلا يجرى فى المقام بل يحكم العقل بالعقاب على المخالفة القطعيّة مع عدم الالتزام بما يمكن الأخذ به من قول الشارع ويحكم ايضا بقبح انشاء الشارع الرّخيص والإباحة فى مرحلة الظاهر من جهة ادائه الى الأذن فى المعصية والمخالفة القطعيّة فى واقعتين فلا بدّ من الاخذ (2) به من قول الشارع من الوجوب فى صورة الفعل والتحريم فى صورة الترك فرارا عن المخالفة القطعيّة القبيحة مع عدم الالتزام بما يمكن الاخذ به مضافا الى ما عرفت من مطابقته للاحتياط من وجه من حيث ان فى الاخذ بالتّخيير

__________________

(1) محتمل

(2) بما يمكن الاخذ

الظاهرى موافقة عمليّة والتزاميّة احتمالية فى كلّ واقعة بخلاف ما لو اخذ بالاباحة قال فى الضّوابط فى مسئلة افتراق الأمة على قولين والتحقيق انّه إن كان احد القولين موافقا للاصل يؤخذ به كمسألة الفسخ بالعيوب وعدمه والّا فينبغي التفصيل بانّه ان لم يكن احد القولين متعلّقا بحكم المجتهد وعلمه لم يجب عليه الإفتاء بل وجوازه غير معلوم وإن كان احدهما متعلقا بعلمه فامّا ان يمكن الاحتياط فينبغى الاحتياط والجمع كالظهر والجمعة وان لم يمكن الحكم بالاحتياط فالحكم فيه هو التخيير البدوى لأنّ ظاهر الاصحاب الاتفاق على التخيير فى المسألة فان القائل بالرّجوع الى الاصل غير معلوم وان نسب الى بعض الاصحاب مضافا الى انّ الحكم بالتخيير موافق للاحتياط ح من جهة ان الرّجوع الى الاصل طرح لقول الامام قطعا بخلاف التخيير فلا يقطع فيه بالمخالفة والموافقة وعليه بناء العقلاء ايضا فيما نحن فيه انتهى وممّا ذكر يفهم عدم امكان التمسّك باخبار نفى المؤاخذة عمّا لا يعلم وانّها مختصة بما اذا احتمل الحلية والوجوب او الحلية والحرمة او الحلية والوجوب والحرمة ولا يشمل ما نحن فيه قوله نعم هذا الوجوب يحتاج الى دليل اه قد عرفت الدّليل على التخيير فلا محيص عن الالتزام به قوله فاللّازم هو التوقّف اه قد عرفت انّ اللّازم هو التخيير مضافا الى عدم ذهاب احد اليه كما صرّح به شيخنا المحقّق فى الحاشية وقد ذكر المصنّف فى اوائل الكتاب انّهم فى المسألة على قولين لا ثالث لهما التخيير وتعيين الأخذ بالحرمة وقد عرفت ما نقله الشيخ فى العدّة فى مسئلة افتراق الطائفة على قولين من انّ لهم قولين الرّجوع الى الاصل والتخيير وعرفت ما فى الضوابط وفى المناهج والتحقيق انّه ان اندرج احدهما تحت الآخر تعين اختياره للإجماع عليه واصالة عدم الزّائد والّا فان كان المقام مقام اشتغال الذمّة تعيّن الاحتياط لاستدعائه العلم بالبراءة والّا فالتخيير لعدم امكان الجمع ولا الطّرح ولا التعيين قوله لما عن النهاية من انّ الغالب فى الحرام اه قال فى النّهاية إذا اقتضى احدهما الخطر والآخر الوجوب فالاوّل راجح لأنّ الغالب فى الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل او تقليلها وفى الوجوب تحصيل مصلحة ملازمة للفعل او تكميلها واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفاسد اتم ولأنّ افضاء الحرمة الى مقصودها اتم من افضاء لوجوب الى مقصوده لأنّ مقصود الحرمة يتاتى بالترك سواء كان مع قصد او غفلة بخلاف

فعل الواجب انتهى ثم ان قوله لانّ الغالب فى الحرمة اه لعلّه مبنى على انّ المفسدة اللازمة للفعل فى الحرام اشد من المصلحة الّتى فى تركه بخلاف الواجب فان المصلحة فى فعله اشد من المفسدة الّتى فى تركه وهذا المعنى مع كونه رجما بالغيب لا يلائمه ما ذكره فى القوانين فى دفعه بانّ فى ترك الواجب ايضا مفسدة اذا تعيّن وما سيذكره المصنّف هنا فى دفعه ايضا فانّ المستفاد من الجوابين انّ مقصود المستدلّ انّ فى ترك الحرام دفع مفسدة فقط وفى فعل الواجب احراز مصلحة فقط فيكون الدّوران بينهما ويمكن ان يريد بقوله لأنّ الغالب اه انّ المصلحة قد تكون فى نفس التكليف من دون ان يكون فى الفعل مصلحة فى الامر ومفسدة فى النّهى وقد يكون حسن التكليف تابعا للمصلحة والمفسدة فى الفعل والغالب هو الثّانى وقد ذكر قدّس سره فى باب الاوامر وغيره ان المصلحة قد يكون فى نفس التكليف وقد تكون فى المكلّف به وعلى تقدير ارادته هذا المعنى يرد عليه ما ذكره المصنّف وغيره فى ردّه قوله ويشهد له ما ارسل عن اه وقد استشهد ايضا بقولهم عليهم‌السلام ما اجتمع الحرام والحلال الّا وغلب الحرام الحلال وفيه انّ ظاهره وجود الحرام والحلال مع الاشتباه لا وجود احتمال الحلية والحرمة فينطبق على الشبهة المحصورة التحريميّة الّتى حكموا بوجوب الاجتناب منها مع انّ ما نحن فيه من احتمال الوجوب والحرمة خارج عن مدلول الخبر المذكور وقد اجاب فى القوانين عن ذلك فقال وكذلك ما دلّ من الاخبار على تغليب الحرام على الحلال معارض بما دلّ على اصل الاباحة فيما تعارض فيه النّصان وفيه نظر ظاهر ولعلّه اراد باصل الاباحة التخيير الّذى دلّ عليه اخبار العلاج ولا يخلو عن بعد ويضعّف الأخير بمنع الغلبة مع انه على تقدير ثبوت الغلبة لا دليل على حجّيتها قوله ليس على سبيل الوجوب عند المشهور لكن فى كشف اللثام ثم ظاهر الاكثر وصريح الاستبصار والسّرائر وجوب الاستظهار عليها لظاهر الاخبار والاحتياط فى العبادة وغيرها فان ترك العبادة عزيمة عليها على سبيل الوجوب نعم فى المدارك الاستحباب مذهب عامة المتاخرين ونسبه الى المحقق ومن تاخر عنه وفى مفتاح الكرامة بعد نقله فتامّل فيه قال ونسبه فى شرح المفاتيح الى المشهور ولعلّ المصنّف اراد المشهور بين المتاخّرين قوله اصالة بقاء الحيض وحرمة العبادة ليس المراد اجراء الاصلين فانّ الاصل الحكمى لا يجرى مع جريان الاصل الموضوعى وعدم الحيض هى المرجع ان لم يكن مثبتا قوله فليس من دوران الامر
بين الواجب والحرام ومن المعلوم انّ ما نحن فيه من قبيل دوران الامر بين الوجوب والحرمة الذاتيين ولذا ذكر فى اوّل الكتاب ان مورد التخيير انّما هو فيما لا يمكن الاحتياط فيه ولا شكّ انّه فى صورة دوران الامر بين الوجوب والحرمة الشريعيّة يمكن الاحتياط بالفعل اذ يرتفع موضوع التشريع به كما لا يخفى ومن الغريب ما فى كشف اللثام فى باب صلاة الجمعة قال على ان الجمعة انّما تجب فى الغيبة تخييرا ففعلها مردد بين الحرمة والجواز وكلّ امر تردّد بينهما وجب الاجتناب عنه حتّى نعلم الجواز وهو ضرورى عقلا ودينا وغاية الامر ان يتردّد فعلها بين الوجوب عينا والحرمة والواجب فى كلّ امر كذلك ايضا الاجتناب لانّ الاصل عدم الوجوب والنّاس فى سعة ممّا لا يعلمون فالتارك لأحتمال الحرمة والجهل بالوجوب معذور بخلاف الفاعل لاحتماله الوجوب او ظنّه مع احتماله الحرمة انتهى قوله ويضعف ما قبله وهو قوله لان افضاء الحرمة الى مقصودها اتم ولعلّ مقصود المستدل ان عدم ارتكاب المنهىّ عنه اسهل من فعل الواجب ولما كان بناء الشرع على التسهيل فلا محالة يرجح الاسهل وفيه مع انّه قد يكون الوجوب المحتمل توصليّا يتاتى مع الغفلة ايضا منع كون الاسهليّة مرجّحة ولذا ذهب الاكثر الى ترجيح الخبر الناقل على المقرّر نعم قد ورد فى بعض اخبار العلاج الّتى ذكرها السيّد الصّدر فى شرح الوافية تقديم الاسهل والأهنأ وان غفل عنه المصنّف قدّس سره وسيأتي فى بابه إن شاء الله الله قوله فظاهرة فيما لا يحتمل الضّرر بملاحظة قوله ان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة فانه كالصّريح فى ان عدم الدخول فى الشبهة وعدم ارتكاب المشتبه ليس اقتحاما فى الهلكة اصلا وان ارتكاب المشتبه اقتحام فيه ومن المعلوم ان هذا لا يتاتى الّا فيما احتمل فيه الحرمة وغير الوجوب قوله وظاهر كلام السيّد الشارح للوافية جريان اخبار الاحتياط ايضا اه قال السيّد قدّس سره فى شرح الوافية وامّا اذا لم يكن كذلك كما اذا دلّ دليل على وجوب شيء ودليل آخر على حرمته من غير ترجيح وهذا مثل صلاة الجمعة والظهر والقصر والإتمام فى اربعة فراسخ والصّوم والافطار مع رؤية هلال شوال قبل الزّوال مع عدم الترجيح وحكم العقل والنقل فى مثل هذه الصّورة ـ التخيير بين الفعلين اما العقل فلعدم الترجيح وامّا النقل فلموثقة سماعة الى ان قال فان

قلت يجب كلا الفعلين وانّ اشتغال الذمّة يقينى وتحصيل البراءة اليقينية لازم فيكون احد الفعلين هو الواجب بالاصالة والاخرى مقدّمة لتحصيل البراءة الواجب عند الامكان قلت القدر المسلم هو اليقين باشتغال ذمّته المتحير باحد الامرين تخييرا لما قدمناه واما اشتغالها بالواجب المعيّن فى الواقع المجهول عند المكلّف فلا نعم وبما يزعم ان الجمع هو الاحتياط وفيه نظر لأن فائدة الجمع ان كانت تحصيل اليقين بفعل ما هو الواجب الواقعى فيعارضه اليقين يفعل الحرام الواقعى على هذا التقدير وان كانت تحصيل اليقين بالبراءة فقد قلنا ان المتيقن اشتغال الذمّة باحدهما تخييرا واليقين بالبراءة من هذا التكليف يحصل بفعل واحد منهما وبالجملة الجمع امّا ممكن من غير لزوم الجرح المنفى فى الدين كالقصر والإتمام وفعل الصّلاتين وامّا ممتنع كالصّوم والافطار واما الثانى فلا ريب ان حكمه التخيير وامّا الاوّل فعلى تقدير الجمع يحصل القطع بارتكاب المحرّم الواقعى وعلى تقدير فعل واحد منهما يكون فعل الواجب وترك المحرم محتملا معا كما ان عدمها ايضا محتمل ولا ريب ان العاقل يختار الثانى على الاوّل الى ان قال وقد ظهر ممّا قرّرنا انّه لا يجوز التمسّك باحاديث الاحتياط لوجوب الجمع او لاستحبابه لأنّه موقوف على كونه احتياطا حتى يكون مندرجا تحت مثل قوله ع خذ بالحائط وغيره وقد اتضح خلافه انتهى وما ذكره من التمثيل وغيره وإن كان محلّ نظر لكنّه على كلّ تقدير صريح فى ان الحكم التخيير وان اخبار الاحتياط لا يجرى فى دوران الامر بين المحذورين ولا ادرى من اين نقل المصنّف عنه ذلك قوله إلّا ان يقال ان احتمال ان يرد اه هذا على راى الغير اذ قد سبق منه فى اوّل الكتاب فى باب التجرى وفى باب وجوب دفع الضرر المظنون وفى باب دليل الانسداد المعروف ان الاحتمال لا يصادم حكم العقل وانّما المانع هو وجدان المانع قوله فله العدول مطلقا يعنى سواء كان باينا من اوّل الامر على التخيير الاستمرارى ام لا او سواء كان بانيا من اوّل الامر على استمرار على ما اختار ام لا والظاهر هو الاوّل ويظهر من بعضهم الثانى ولعلّ وجه التفصيل بناء على المعنى الأوّل انه مع البناء على التخيير الاستمراري يجوز له العدول لعدم بنائه على بقائه على ما اختاره اولا فلا يجوز له استصحاب المختار بل لا بد له من التمسّك باستصحاب التخيير ولا يخفى ضعفه ووجه التفصيل على المعنى الثانى ما قيل من انه لو لم يكن بانيا عليه بل لا يبالى بعد وله عمّا

اختاره اولا او بنى عليه لم يكن مباليا بمخالفة الواقع تدريجا فى واقعتين والعقل لا يتفاوت عنده فى قبح القصد الى المخالفة بين التدريجى منها والدّفعى بخلاف ما لو بنى على الاستمرار ابتداء ثم بدا له فعدل فانه وان خالف تدريجا الّا انه ليس عن عمد وبدونه لا قبح فيها اه ولا يخفى ضعفه ايضا ويظهر من شيخنا المحقّق ره ان القول بالتفصيل هو جريان استصحاب المختار اذا بنى على الاستمرار على ما اختاره قال ره فيجرى استصحاب المختار مطلقا او اذا كان بانيا على الأخذ والاستمرار على ما اختاره او استصحاب التخيير وانت خبير بانه خلاف صريح العبارة حيث قال او مستمر فله العدول مطلقا او بشرط البناء على استمرار ولعلّه حمل العبارة على البناء على الاستمرار على التخيير لا البناء على الاستمرار على ما اختاره لكنه خلاف ما يظهر من عبارته فليتامل فى ذلك قوله بقاعدة الاحتياط يعنى قاعدة الاشتغال عند الشك فى التخيير وتعيين الحكم المختار فان مقتضاها الحكم بتعيين الحكم المختار اذ هو موجب لبراءة الذمّة يقينا بخلاف الاخذ بالتخيير الاستمرارى قوله فى مثل ذلك يعنى فى مورد الالتزام بالحكم الظاهرى قوله بمعارضة باستصحاب التخيير الحاكم اه وجه الحكومة كون الشكّ فى بقاء الحكم المختار مسبّبا عن الشكّ فى بقاء التخيير فاذا جرى الاصل فى السّبب لا يجرى فى المسبّب وسيأتى تحقيقه فى باب الاستصحاب انشاء الله قوله لما ذكرنا سابقا ولما هو اضعف منه واشار بقوله لما ذكرنا سابقا الى ما نقل عن العلّامة من انّ الغالب فى النّهى وجود مفسدة اه وان افضاء الحرمة الى مقصودها اتم من افضاء الواجب اه والمراد بقوله ولما هو اضعف منه ما ذكره بعضهم فى وجه ترجيح النّهى انّ دلالة النّهى على التحريم اقوى من دلالة الامر على الوجوب وضعفه ظاهر ويمكن ان يكون اشارة الى ما نقله فى القوانين من ان النهى اقوى دلالة لاستلزامه انتفاء جميع لافراد بخلاف الامر قال وقد مر ما يضعفه فى مبحث تكرار النّهى واشار به الى ما ذكره هناك من ان المسلم هو استلزام النّهى انتفاء جميع الافراد فى الجملة وفى زمان يمكن فعله فيه واما استلزامه لترك الجميع فى جميع الاوقات والازمان فلا كما لا يخفى قوله لا ان يدعى اه قد ذكر هذا الوجه لتوهين التمسّك باستصحاب التخيير فى باب التعادل الترجيح من غير ان يعقّبه بالتامل فيظهر منه كون هذا الاشكال مرضيّا عند المصنّف

قدس‌سره قوله فتامل وجه التامل ان مبنى الاستصحاب على المسامحة العرفية لا على المداقة الفلسفية فيمكن الحكم بعدم تغيير الموضوع بحسب العرف ولو لا ذلك لأشكل التمسّك بالاستصحاب فى كثير من الموارد قوله وعليه فاللازم الاستمرار لعدم جريان استصحاب التخيير من جهة التغيير فى الموضوع على ما هو مبنى الاشكال مضافا الى ان الشكّ فيه شك فى المقتضى ولا يجرى الاستصحاب فيه على مذهبه على ما سيأتى فى باب الاستصحاب فلا بدّ من الاستمرار على ما اختار لأنّ حجّيته فعلا مقطوع بها فيكون الشكّ فى حجّية الآخر والاصل عدم حجّية بالمعنى المزبور فى اوائل حجّية الظنّ ويمكن التمسّك فيه باستصحاب بقاء الحكم المختار لما تقرر فى محلّه من انّه مع عدم جريان الاصل فى السبب اذا لم يكن من قبيل الموضوع للآخر يجرى الاستصحاب فى المسبّب الا ان يستشكل فيه ايضا بكونه شكا فى المقتضى لا فى الرّافع قوله لأصالة عدم الزوجية اه ومع جريان الأصل الموضوعى يرتفع الشكّ فى الحكم فى مرحلة الظاهر فيحكم بتحريم الوطى فقوله واصالة عدم وجوب الوطى ليس اصلا على حدة بل الحكم بعدم الوجوب من جهة الاصل الموضوعى المذكور او انه على راى الغير قوله جمعا فباصالة عدم الحلف على شربه ينتفى الوجوب فيبقى الشكّ فى التحريم فيرتفع باصل البراءة والاباحة وهذا بخلاف المثال الاول لانّ معنى اصالة عدم الزوجيّة كونها اجنبيّة بناء على ان معناها كونها غير مزوّجة قوله واشتبه حال زيد اه ويشترط فى المثال عدم العلم بالحالة السابقة اذ مع العلم بها يجرى الاستصحاب ولا يترتب عليه الحكم الّذى سيذكره من التوقف وعدم وجوب الاخذ باحدهما فى الظاهر قوله وليس فيه مخالفة عمليّة لأنّ الواقعة واحدة والمخالفة القطعية انّما تحصل مع تعدد الوقائع وكونه فاعلا فى بعضها وتاركا فى البعض الآخر قوله الّا ان اجراء ادلّة البراءة نعم لو شكّ فى حكم مترتب على خصوص الاستحباب او الكراهة بل الاباحة الخاصة يجرى فيه اصل العدم وان لم يجر اصل البراءة قوله وحكى عن ظاهر بعض جوازها ولعلّه صاحب القوانين قال قدس‌سره فى باب الادلة العقلية فى مبحث اصل البراءة فان قلت اذا جعلت المعيار عدم العلم بارتكاب الحرام الواقعى فلم لا تقول بجواز ارتكاب الجميع على التدريج الى ان قال قلت اولا نقول به اذ لا دليل عقلا ولا شرعا يدل على الحرمة والعقاب ولا اجماع

على بطلانه والقائل به موجود كما سنشير اليه لكن ذكر فى الجواب الثانى نعم يثبت اشتغال الذمة بحق الغير وحصول النجاسة بعد استعمال الجميع ويترتب عليهما آثارهما وان لم يحصل العقاب بالارتكاب فليتامّل وجعل وجهه فى الحاشية امكان القول بان جعل الذمّة مشغولة ايضا حرام فيتم القول بالحرمة ح وقال فى باب مقدمة الواجب فى التنبيه الثانى وكيف ما كان فالّذى نمنع وجوبه هو اجتناب الجميع وامّا اذا بقى منه مقدار نجزم بارتكاب الحرام فلا نجوزه وتمام التحقيق فى ذلك يجيء فى اواخر الكتاب إن شاء الله الله وفى الدّرة النجفيّة نقل عن المولى محمّد باقر الخراسانى فى الكفاية والمحدّث الكاشانى حلّ الجميع ونقل فى القوانين عن العلّامة المجلسى اقوالا فى ذلك منها جواز ارتكاب الكلّ قال قال العلامة المجلسى فى الاربعين بعد ذكر هذه الرّواية يعنى رواية قطيع الغنم المتضمّنة للقرعة ان هذا الخبر يدلّ على انّ الحلال المشتبه بالحرام يجب التخلّص عنه بالقرعة كما اختاره بعض الاصحاب وهو مؤيّد بالاخبار المستفيضة ان كلّ مشكل فيه القرعة وقيل يجب الاحتراز عن الجميع من باب المقدّمة وقيل يجوز التصرّف فيه اجمع الّا الاخير فانّه عند التصرف فيه يعلم انه اكل الحرام او وطئ بالحرام وامثالهما وقيل يحلّ له الجميع لما ورد فى الاخبار المستفيضة اذ اشتبه عليك الحلال والحرام فانت على حل حتى تعرف الحرام بعينه وهذا اقوى عقلا ونقلا ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب او العمل به فى خصوص تلك المادّة والعمل بتلك الأخبار فى سائر الموارد والاحوط اجتناب الجميع فى المحصور ولتفصيل الكلام فيه مقام آخر انتهى كلامه ومنه يعلم ان اقتصاد المصنّف على قوله وحكى عن ظاهر بعض جوازها ليس بجيّد وفى الضّوابط ذكر فى المسألة احتمالات قال فنقول فى كلا القسمين من المزجى وغيره انه يحتمل ان لا يكون تكليف ح سواء ارتكب دفعة او تدريجا ويحتمل جواز الارتكاب تدريجا لا دفعة ويحتمل وجوب القرعة وجوبا شرطيّا لا نفسيّا حتى يستلزم العقاب وان ترك الجميع ويحتمل وجوب الاجتناب عن قدر الحرام وجواز ارتكاب الباقى ويحتمل وجوب الاجتناب عن الجميع تحصيلا لترك الحرام الواقعى من باب المقدّمة العقليّة المحضة فلا يعاقب اذا ارتكب البعض الّا اذا صادف الحرام الواقعى ويحتمل وجوب الاجتناب عن الجميع من باب المقدّمة الشرعيّة فلو ارتكب البعض

كان معاقبا وان لم يصادف الحرام الواقعى ثم قال فالاظهر فى النّظر هو الاحتمال الاخير وما سواه فاسد انتهى قوله مع انه لو اخصّ الدليل بالمعلوم تفصيلا خرج اه لا يخفى انّ القائل بكون الألفاظ اسامى للمعانى النفس الأمريّة لا المعلومة لو قال بعدم وجوب الاجتناب عن الخمر مع عدم العلم التفصيلى لا يلزمه الحكم بكونها حلالا واقعيّا لإمكان كون العلم التفصيلى عنده شرطا للتنجز فمع عدمه يكون حراما فى الواقع ولا يكون منجزا نعم يمكن تتميم المطلب بما سيأتى عن قريب ولعلّه مراده وان كان خلاف ظاهر هذه العبارة قوله فلا يدل على ما ذكرت اه لا يخفى ان ظاهر هذا الحديث الشريف مثل الحديث الآتي الّذى اعترف المصنّف بظهوره كون الشيء المشكوك حلالا حتّى تعلم حرمته بشخصه فتدل على كون كلّ واحد من المشتبهين حلالا حتى يكون الحرام منهما معلوما فمعروفية الإناء بكونه اناء زيد لا يكفى فى كون الحرام معروفا بشخصه مع انّ الشبهة المحصورة لا تنحصر فى كون النجس معنونا بعنوان كونه لزيد وغير ذلك من العنوانات قوله والنصّ على خلافه يعنى اجتنب عن الخمر مثلا فان الخمر مثلا اسم للخمر النفس الامرى فلا بد من الحكم بثبوت الحرمة لها مع قطع النظر عن العلم والجهل قوله حتى نفس هذه الأخبار لانّ الحليّة فيها مغيّاة بغاية العلم فلا بد ان تكون حكما ظاهريّا والحكم الظاهرى لا يثبت الّا فى مورد الشكّ فى الحكم الواقعى فلا بد ان يكون للمشكوك حكما فى مرحلة الواقع فيلزم الحكم بالحرمة الواقعيّة لما هو خمر فى الواقع ولا يمكن الحكم بحلية كلا المشتبهين فى الواقع قوله الى معذورية المحكوم الجاهل كما فى اصل البراءة ان قلنا به من باب حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فانه انّما يحكم بالمعذوريّة على التقدير المزبور وليس فيه انشاء اباحة بخلاف ما اذا قلنا به من باب الاخبار فانّ فيها انشاء الاباحة فلا بد من الحكم فيه على التقدير المزبور بالبدلية كما هو مفاد الوجه الثانى قوله والى بدلية الحكم الظّاهرى بمعنى كون المصلحة فى سلوكه بحيث يتدارك بها فوت الواقع كما فى اصل البراءة على التقدير الثانى وكما فى الاستصحاب وكما فى الطرق الظاهرية بناء على حجّيتها من باب السببيّة المحضة او من باب السببيّة وو الطريقية معا قوله او كونه طريقا مجعولا اليه بمعنى كون حجّيته من باب كونه دائم المطابقة او غالب المطابقة او اغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلّف فى نظر الشارع العالم

بالغيب وهذا احد الاقوال فى الطّرق الظاهريّة المجعولة قوله على الوجهين الاولى عدم ذكر هذا الكلام لانه يوهم خروج مثل الاستصحاب عن الوجوه المذكورة مع انّ مفاده حكم ظاهرى ولا بدّ فيه من الالتزام بالوجه الثانى وهو بدلية الحكم الظّاهرى عن الواقع هذا على تقدير كونه اصلا تعبّديا حجّة من باب الاخبار كما هو الحق وامّا على تقدير كونه امارة ناظرا الى الواقع فيكون داخلا فى الوجه الثانى او الثالث المتطرقين فى الادلّة والامارات قوله فيقبح من الجاعل جعل كلا الحكمين فلا بد من رفع اليد عن احدهما والالتزام بوجود الآخر فان رفع اليد عن الحكم الظاهرى وقيل بعدم انشائه كان هو المطلوب وان رفع اليد عن الحكم الواقعى المزبور فلا بد من الالتزام بكون الحكم بالاباحة واقعيّا لعدم معقوليّة ثبوت الحكم الظاهرى المجعول فى مورد الشكّ مع عدم الحكم الواقعى وهو التزام بكون وجوب الاجتناب عن الخمر غير ثابت فى الواقع وهو ما ذكره من اللّازم قوله فاذن الشارع فى فعله ينافى حكم العقل اه فجعل الاباحة لكلا المشتبهين وان لم يناقض الحكم الواقعى اعنى وجوب الاجتناب عن اناء زيد من حيث هو لعدم اتحاد المرتبة لكن مع العلم الاجمالى بنجاسة اناء زيد يحكم العقل بوجوب اجتناب احدهما فرارا عن المخالفة القطعيّة وحكم الشّارع بجواز ارتكاب كليهما مناف لهذا الحكم العقلى القطعى قوله قلت اذن الشّارع فى احد المشتبهين الاولى ان يقال ان حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية حكم تنجيزى لا تعليقى لا يفرق فيه بين المخالفة دفعة او تدريجا وليس هذا الحكم مبنيّا على حكم العقل ـ بوجوب دفع الضّرر المحتمل كما يوهمه العبارة ولعل مقصود المصنف ان العقل يحكم بوجوب الاحتياط وتحصيل الموافقة القطعية من جهة وجوب دفع الضّرر المحتمل فكيف ان كان الضرر مقطوعا به ومع ملاحظته يرتفع السؤال فيكون محصّل مطلبه التنبيه بالادنى على الاعلى قوله نعم لو اذن الشّارع غرض المصنّف من هذا الكلام ان حكم العقل بوجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين تعليقى قابل لورود حكم من الشارع على خلافه بخلاف حكمه بحرمة المخالفة القطعيّة فانه حكم تنجيزى ليس قابلا لورود حكم من الشارع على خلافه قوله لا يحسن الّا بعد الامر بالاجتناب من الآخر بدلا ظاهريا اه لا يحتاج الى

حكم الشارع بالاجتناب بامر آخر وجعله بدلا بل العقل الحاكم بوجوب دفع الضّرر يحكم به فانه يحكم بوجوب الاجتناب عن كليهما دفعا للضّرر المحتمل فاذا ثبت حكم الشارع بجواز ارتكاب احدهما انتفى موضوع حكم العقل المزبور وبقى حكمه بوجوب دفع الضّرر المقطوع فيجب الاجتناب عن احدهما فرارا عن المخالفة القطعيّة وح يحكم العقل باجتزاء الشّارع باجتناب احدهما وكونه بدلا عن الواقع من غير احتياج الى حكم الشارع بذلك ولعلّ مراد المصنّف من حكم الشّارع هو الاعمّ من التأسيس والإمضاء قوله ومعناه المنع عن فعله بعده اه يعنى ومعنى المنع عن الآخر بدلا عن المحترم الواقعى هو المنع عن فعله دائما بعد ارتكاب احدهما ولا يكفى المنع عن فعله حين ارتكابه قوله فى مثل ذلك يعنى فى التكليف بالتّرك قوله والمسلم منه ما اذا لم يبق بالتكليف المعين اه مثال الاوّل صورة دوران الامر بين المحذورين من الوجوب والحرمة ومثال الثانى صورة كون التكليف الوجوبى معلوما وشكّ فى تعلقه بالظهر او الجمعة مثلا فانه يمكن الحكم بالتخيير الاستمرارى فى الصّورتين وجعل المأخوذ به فعلا او تركا فى الاولى وظهرا او جمعة فى الثانية بدلا عن الحكم الواقعى الفائت على تقدير فوته بل لا بد ان يكون كل والّا لغى جعل الحكم الظاهرى بالتخيير الاستمراري بخلاف المقام فان المتروك فى زمان فعل الآخر لا يمكن ان يكون بدلا عن الحرام الواقعى على تقدير ثبوته وانّما الصّالح لها الترك بعد فعل الآخر مستمرّا دائما لكن يشكل بان المانع ليس الّا المخالفة القطعيّة وهى حاصلة فى المقامين وان صلح الحكم الظاهرى لرفع قبحها فلا يفرق بينهما ايضا ويمكن ان يقال بالفرق بين المقامين فانه فى الصّورتين حصل من المكلّف فى كلّ واقعة اطاعة احتمالية ومخالفة احتمالية بخلاف المقام فان الحاصل منه فى كلّ واقعة مخالفة احتمالية من دون حصول اطاعة احتمالية لعدم تحقق الاطاعة فى المباح وكذا الحاصل منه فى الواقعتين مخالفة قطعيّة من دون حصول اطاعة قطعيّة لما ذكر وفيه انّه لا يصلح فارقا بين المقامين لانّ فى كلّ واقعة موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية وان لم تصدق الاطاعة فى المقام وفى الواقعتين مخالفة قطعيّة فلا فرق وقد يفرق بين المقامين ايضا بانّ الالتزام بالتخيير فى مرحلة الظاهر يرفع قبح المخالفة القطعيّة ولكن لا دليل فى المقام من الشبهة التحريميّة المحصورة على التخيير وبدونه يمنع العقل من

جواز الارتكاب وفيه ما سيجيء من امكان الالتزام بالتخيير فتامل قوله فان قلت هذا ايراد على اصل المطلب لا على ما ذكره عن قريب كما هو واضح قوله واىّ فرق بين قوله اقرار العقلاء اه مع انّ المقام اولى لسقوط الطريقين المتعارضين عن الطّريقيّة مع العلم الاجمالى بخلاف الاصل التعبّدى قوله فى موضع نحكم بتنصيفهما اذا تحالفا او نكل كلاهما عن (1) ولم يكن لاحدهما بينة او كان لكليهما بينة مع عدم الترجيح قوله وانفساخ البيع قد ذكرنا فى اوّل الكتاب ان ذكر انفساخ البيع فى مقام الأشكال ليس بجيّد لأنّه مع انفساخه يرتفع الأشكال ولذا ذكر الانفساخ فى اول الكتاب من جملة المحامل لرفع الاشكال قوله بل تفصيلى فى بعض الفروض فى اخذ المشترى للثمن فى صورة الاختلاف فى المبيع وفى اخذ البائع المبيع فى صورة الاختلاف فى الثمن قوله فسيجىء وجه جواز المخالفة فيها امّا بادعاء خروج بعض اطراف الشبهة الغير المحصورة عن محل الابتلاء دائما وامّا بادّعاء تنزيل العرف العلم الإجمالي فيها منزلة عدمه فى التاثير وامّا لغير ذلك ولكن سيجيء ان التحقيق عدم جواز ارتكاب الكلّ فى الشبهة الغير المحصورة فلعلّ ما ذكره هنا مبنى على مذهب الغير وسيجيء نسبة المصنف جواز ارتكاب الكلّ فى الشبهة الغير المحصورة الى ظاهرهم قوله وامّا الحاكم فوظيفته اه اذا الحاكم معين لتكليف كلّ واحد منهما والاقرار طريق الى ثبوت الحق وانفاذه فى بعض دون بعض ترجيح بلا مرجّح والمرتّب للآثار فى الحقيقة هو المقرّ له والفرض احتمال صدقه وعدم العلم التفصيلى بكذب المعين من الشخصين المقرّ لهما وليس الحاكم هو الاخذ لنفسه حتى يخالف علمه الاجمالى غاية الأمر ان الاقرار الاوّل لما كان اقرارا بلا معارض حكم بالعين للمقر له الاول والاقرار الثانى اقرار مع المعارض حكم بقيمته جمعا بين الحقين الظاهريّين الثابت لهما بالاقرار نعم لو علم الحاكم بكذب احد المقر لهما معينا او علم احدهما بكذبه ولم يحتمل كونه محقا لا يجوز للحاكم الإعطاء دلالة الأخذ قوله فى دخول المسجد وفى غيره من الآثار الشرعيّة فما ذكره من باب المثال قوله فلا نسلم جواز اخذه لهما لعدم جواز المخالفة القطعيّة قوله ولا لشيء منهما لوجوب الموافقة القطعيّة والاحتياط بناء على ما يحققه فى المقام الثانى قوله الّا اذا قلنا اه بان يكون موضوع البيع والصلح وسائر النواقل الشرعيّة وغيرها هو الاعمّ

__________________

(1) اليمين

من الملك الظاهرى والواقعى فما يكون ملكا للبائع بحسب الظاهر يكون بعد البيع ملكا واقعيّا للمشترى ويترتب عليه جميع آثار الملكيّة الواقعية وكذلك المشترى وكذا فى غير موارد النقل والانتقال كالاقتداء والزوجيّة وغيرهما قوله او يحمل على حصول الشركة اه او يحمل على الانفتاح حين يجوز قوله ومنه يظهر ان الزام القائلين اه ردّ على صاحب الفصول حيث قال اذ فتح هذا الباب تؤدّى الى رفع العصمة عن الاموال والفروج والاماء الى ان قال وكذا لو اراد وطى اجنبية جازان يحدث الاشتباه بينها وبين زوجته ثم ياتى إحداهما فان صادفها ـ كرّر ذلك الى ان يصادفها ومثله الكلام فى المال والنفس او على صاحب الحدائق فى الدرّة النجفيّة حيث قال فى مقام الزام القائلين بجواز الارتكاب وهذا من قبيل ما ذهب اليه ابو حنيفة من انّ السّارق والغاصب يملكان ما اخذاه بتغييره عمّا كان عليه كجعل الحنطة دقيقا ثم ذكر اشتباه الاجنبيّة بزوجة الرّجل اه قوله وفى المدارك انه مقطوع بين الاصحاب لكنه قدّس سره اختار فيها عدم وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين تبعا لشيخه المقدّس الاردبيلى وتبعهما جماعة من المتاخرين على ما فى الدّرة النجفيّة قوله وعن المحقق المقدّس الكاظمى اه قد نقل فى الدّرة النجفيّة عن الشيخ فى الخلاف والمحقّق فى المعتبر والعلّامة فى المختلف دعوى الاجماع صريحا فى مسئلة الإناءين المشتبهين لا مطلقا قوله قلت اصالة الحل غير جارية هنا بعد فرض اه قد اعترف المصنّف قدس‌سره بان حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية ليس مثل حكمه بحرمة المخالفة القطعيّة فى كونه تنجيزيا غير قابل للتدارك وعليه فيمكن للشّارع الحكم بالاباحة فى واحد من المشتبهين للاشتمال على مصلحة يتدارك بها فوت الواقع لو اتفق ونحن ندعى ان اخبار الحليّة مثل قوله ع كلّ شيء لك حلال ونحوه تدل على حلّية كلّ ما لم يعلم حكمه بالتفصيل كما اشرنا اليه فى بعض الحواشى السّابقة غاية الامر عدم امكان الحكم بحلية كلا المشتبهين لأجل حرمة المخالفة القطعيّة الّتى دلّ عليها العقل منجزا والحكم الإجماع فيحكم بالاباحة تخييرا لأجل الجمع بين قوله ع كلّ شيء لك حلال وحكم العقل بحرمة المخالفة القطعيّة فالحكم بالتخيير ليس لأجل استعمال قوله ع كلّ شيء لك حلال فى التخيير والتعيين بالنّسبة الى الشبهة المجرّدة والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي حتّى يقال انه غير جائز فى استعمال واحد ولا لما ذكره المصنّف فى قوله فان قلت

قوله كلّ شيء لك حلال ونحوه يستفاد منه حلية المشتبهات بالشبهة المجرّدة له حتى يرد بما ذكره بقوله قلت الظاهر من الاخبار المذكورة البناء اه بل لأنّه نتيجة الجمع بين قوله ع كلّ شيء لك وحكم العقل بحرمة المخالفة القطعيّة ونظير ذلك ما سيذكره فى باب التّعادل والترجيح ان الخبر مثلا اذا كان حجّة من باب السببيّة يكون الحكم فى صورة التعارض هو التخيير لاشتمال كلّ من المتعارضين على مصلحة ملزمة وانّما منع من الجمع بينهما عدم القدرة عليه وانّه ليس التخيير من جهة استعمال الامر فيه بل من جهة انه نتيجة وجوب العمل بكلّ منهما مع القدرة ومنه قوله اكرم العلماء وانقذ كلّ غريق فى صورة التزاحم وعدم القدرة على الجمع ونظيره من بعض الجهات ما ذكروا انّ الواجب الكفائى يصير عينيا مع الانحصار والتخييرى تعينيا بالعرض وغير ذلك ولعلّ هذا كلّه من باب الدّلالة الالتزامية اللفظية او العقليّة ولعلّنا نوضحه فى ذلك المبحث إن شاء الله الله قوله لان مقتضى العقل فى الاشتغال اليقينى اه لا خفاء فى ان اخبار البراءة على تقدير ظهورها فى العلم التفصيلى واردة على قاعدة الاحتياط موجبة لتدارك فوت الواقع ان اتفق اذ حكم العقل فى موضوع احتمال الضّرر الغير المتدارك على ما مرّ غير مرة غاية الامر رفع اليد عن الاباحة فى واحد من المشتبهين لأجل الحكم القطعى المنجز على حرمة المخالفة القطعيّة وامّا الحكم بوجوب الاحتياط فلا يمكن كونه مانعا بعد فرض كونه تعليقيّا بالنّسبة اليه كما اعترف به المصنّف قدس‌سره هذا على تقدير حمل كلام المصنّف على كون حكم العقل بالاحتياط مانعا عن الرّجوع الى ادلّة البراءة والاباحة وامّا على تقدير حمله على كون الغاية اعم من العلم الإجمالي والتفصيلى فلا يجوز الرّجوع الى اصل الاباحة لا فى احدهما معنيّا ولا فى احدهما مخيّرا كما هو الظاهر بقرينة ما سلف منه وسيأتي التصريح به فى باب الاستصحاب فيرده ما سلف منا فى الحاشية السّابقة فراجع قوله وسيجيء فى باب الاستصحاب ايضا انّ الحكم اه الظاهران هذا جواب آخر كما صرّح به شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث والحاشية فيكون الجواب الاوّل اشارة الى منع كون المقام من قبيل تعارض الاصلين من جهة منع العلم الإجمالي عن جريانه مطلقا حتّى يتطرق فيه احتمال التخيير والثانى الى انه على تقدير كونه من قبيله من جهة فرض عدم منع العلم الإجمالي عن جريانه لا يجرى فيه التخيير لما ذكره فى

باب الاستصحاب ان الحكم فى تعارض الاصلين مع عدم كون احدهما سببيّا والآخر مسببيّا الموجب لحكومة الاول على الثانى هو التساقط وفيه انّه سيجيء فى باب الاستصحاب وغيره ان الحكم فى تعارض كلّ شيئين يكونان حجّتين من باب السببيّة سواء كانا اصلين او دليلين هو التخيير لا التساقط وان الحكم بالتساقط فى الاستصحابين المتعارضين من جهة انّ اليقين فيه اعمّ من الاجمالى والتفصيلى المانع من الرّجوع الى الاستصحاب مطلقا قال فى باب الاستصحاب الثانية انه اذا لم يكن مرجّح فالحقّ التساقط دون التخيير لا لما ذكره بعض المعاصرين من انّ الاصل فى تعارض الدليلين التساقط لعدم تناول دليل حجّيتهما لصورة التعارض لما تقرر فى باب التعارض من انّ الاصل فى المتعارضين التخيير اذا كان اعتبارهما من باب التعبد لا الطريقيّة بل لأنّ العلم الاجمالى هنا بانتقاض احد اليقينين يوجب خروجهما عن مدلول لا تنقض لانّ قوله لا تنقض اليقين بالشكّ ولكن تنقضه بيقين مثله يدل على حرمة النقض بالشكّ ووجوب النقض باليقين فاذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السّابقة فى احد المستصحبين فلا يجوز ابقاء كلّ منهما تحت عموم حرمة النقض بالشكّ ولا ابقاء احدهما المعين وامّا احدهما المخيّر فليس من افراد العام انتهى الملخص منه وذكر فى باب التّعادل والترجيح انّ الخبر اذا كان حجّة من باب السببيّة يكون الحكم فى مقام التعارض هو التخيير لا التّساقط ولا يخفى ان ما ذكره فى باب الاستصحاب مخالف للجواب الثّانى الّذى ذكره هنا مع فرض عدم كون العلم الإجمالي مانعا من جريان الأصل فالحوالة ليست فى محلّها وظهر النظر فيما ذكره شيخنا المحقّق قدس سرّه فى هذا المقام ايضا قوله فان قلت قوله ع كلّ شيء لك حلال اه هذا السؤال انّما يقرر على تقدير عدم منع العلم الإجمالي عن الرجوع الى اصالة البراءة فى الجملة وتوضيحه انه لا مانع من الرّجوع الى اصالة الإباحة فى واحد من المشتبهين على سبيل التخيير على التقدير المزبور الّا كون اللفظ مستعملا فى المعنيين اليقين فى الشبهات البدويّة والتخيير فى الشبهات المحصورة وهو ليس بلازم لأنا ندعى كون اللّفظ مستعملا فى معنى واحد ومدلول فارد وهو البناء على كون محتمل الحرمة والحلية حلالا وكونه موضوعا محللا بحيث يترتب عليه جميع آثار الحلّية الواقعيّة غاية الامر انّ البناء على كون المشكوك حلالا والغاء احتمال الحرمة فيه فى الشبهة المحصورة مستلزم عقلا

للبناء على كون الطّرف الآخر حراما لأجل العلم الإجمالي وكون الشكّ فيه واحدا اذ ليس فيها الا احتمال كون هذا حلالا وذاك حراما وبالعكس فالمستعمل فيه فى كلا الموضعين هو البناء على الحلّية والغاء احتمال الحرمة والبناء على حرمة الطّرف الآخر انّما جاء من الخارج من جهة الاستلزام العقلى من جهة العلم الإجمالي ولما لم يكن البناء على الحلية فى احدهما المستلزم للبناء على الحرمة فى الطرف الآخر اولى من العكس فلا محالة يحكم بالتخيير قوله قلت يمكن الجواب بثلاثة اوجه الاوّل ان مفاد البراءة ليس ترتيب جميع آثار الواقع والبناء على كون المشكوك خلّا مثلا اذ من الواضح انه مفاد الدليل دون الاصل اذ معنى حجّية الخبر مثلا ترتيب جميع آثار الواقع على مؤدّاه وجعله الواقع بناء وتنزيلا بخلاف مثل اصل البراءة بل ليس مثل الاستصحاب الّذى فيه ترتيب آثار الواقع وان كان غير ناظر اليه او غير معتبر من جهته وان كان ناظر او الثانى انّه على تقدير كون مفاده ترتيب آثار الواقع اجمع فلازمه البناء على ذلك فى كلّ شكّ ولا شكّ ان فى الشبهة المحصورة شكّين لا شكّ واحد لأنّ فى كلّ واحد من الطّرفين احتمال الحلّية والحرمة والبناء على ترتيب آثار الحلّية الواقعيّة فى كلا الطرفين يستلزم المخالفة القطعيّة وهو مع انّه غير جائز لا يلتزمه الخصم ايضا والثالث انّه على تقدير كون الشكّ واحدا وكون مفاد اخبار البراءة ترتيب جميع الآثار فلا شكّ ان المراد ترتيب جميع الآثار الشرعيّة ولا ريب ان استلزام حليّة احدهما لحرمة الآخر ليس من جهة الشّرع بل من باب حكم العقل والاثر العقلى لا يترتب على مجرى البراءة وانطباق هذه الاجوبة على العبارة لا يخلو عن اشكال فلعلّه اراد من الاول هو الاوّل ومن قوله لو سلم فظاهرها البناء اه الجواب الثانى اذ هو لا يكون جوابا حتى ينزّل على ما ذكرنا من منع وحدة الشكّ ومن قوله وليس الامر بالبناء فى كون احد المشتبهين اه هو الجواب الثالث الّذى ذكرنا فليتدبر فى ذلك هذا ولكن الحق فى الجواب على مذاقه قدّس سره انّ ما ذكر فى السّئوال مبنى على عدم كون العلم الإجمالي مانعا وقد تقرر سابقا كونه مانعا من الرّجوع الى الاصل مطلقا من جهة كون الغاية اعم من العلم الإجمالي والتفصيلى وقد سبق عن قريب ما عندنا فى بعض الحواشى السابقة فراجع قوله اما ان لا يشتمل شيئا من المشتبهين اه توضيحه ان اخبار البراءة اما ان لا تشتمل شيئا من المشتبهين فيكون الحكم هو

وجوب الاحتياط والاجتناب عن كلا المشتبهين وهو المطلوب وامّا ان يكون شاملا لكلا المشتبهين فيلزم جواز المخالفة القطعيّة الّتى دلّ العقل والنقل على حرمتها واعترف به الخصم ايضا وفيه انا نقول بانّها تكون شاملة لكلا المشتبهين لكنّا نرفع اليد عنها بالنّسبة اليهما لحكم العقل بحرمة المخالفة القطعيّة ولكن نعمل بها فى غير موردها لعدم المعارض فتكون النتيجة الرّجوع الى الاباحة تخييرا كما هو الحكم فى كلّ شيئين تعارضا وكانا حجّتين من باب السببيّة والتعبّد ولعلّ المستدلّ اراد ذلك فلا يرد عليه ما ذكره قدس‌سره قوله فلم يدلّ دليل عليه لأن ارتكاب الحرام الواقعى اذا لم تكن حراما فتحصيل العلم بارتكابه بعده لم يدل دليل عليه ألا ترى انّه يجوز فى الشبهات الموضوعيّة تحصيل الجزم بالحرمة بعد الارتكاب بل قبله ايضا غاية الامر عدم جواز الارتكاب بعد حصول الجزم والظّاهر انه اراد الشق الثانى الّذى ذكره بقوله وان اريد ان الممنوع منه عقلا اه وح لا غبار عليه كما سنبيّن قوله ففيه مع اطباق العقلاء بل العلماء كما حكى اه لا يخفى ان القائل بجواز الارتكاب يقول بان تحصيل العلم بالاجتناب عن الحرام الواقعى غير واجب حتى يجب اجتناب الجميع من باب المقدّمة بل المسلم حرمة المخالفة القطعيّة فاين وجوب ذى المقدّمة حتى يجب الاجتناب عن الجميع مقدّمة فاطباق العقلاء بل العلماء على وجوب المقدّمة العلميّة لا يمنع القول المذكور مع انّ الإجماع على وجوب المقدّمة العلميّة على تقدير كون صورة العلم الاجمالى الّتى مفروض المقام من قبيلها ممنوع فقد عرفت ذهاب جمع على عدم وجوب الموافقة القطعيّة وذهب السيّد ابن طاوس فى باب الصّلاة مع اشتباه القبلة وفى المقام كما حكى الى وجوب القرعة قال فى مطارح الانظار وهل المقدّمة العلميّة داخلة فى حريم الخلاف مطلقا او فيما اذا كانت خارجة عن حقيقة الواجب كغسل جزء من الرّأس ومسح جزء من الكعبين وغير ذلك وامّا اذا كانت مما يحتمل مدخليتها فى حقيقة الواجب شرطا او شطرا او من جهة احتمال كونها نفس الواجب فلا خلاف فيها او تكون خارجة عن النّزاع مطلقا لقطع العقل بوجوبها مطلقا وجوه بل اقوال ثم قال والتحقيق ان المراد لو كان هو الطلب الحتمى الّذى يكشف عنه العقل من دون مدخلية للثواب والعقاب فلا ينبغى النّزاع فى وجوبها بهذا المعنى انتهى وبالجملة فالمقام ليس من قبيل ما ذكر عند القائل

المزبور نظرا الى عدم الدليل عنده على تحصيل العلم بالواجب فى مثل المقام بعد دلالة قوله ع كلّ شيء لك حلال على ثبوت الحليّة فى مرحلة الظاهر لبعض اطراف الشبهة وكونه كاشفا عن التّدارك لما فات من الواقع ووروده على قاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل وعلى تقدير كونه من قبيله فالاجماع على وجوبه ممنوع عنده والاجماع المنقول ليس بحجّة ومنه يعرف النظر فيما ذكره شيخنا المحقّق قدّس سره فى مقام توضيح كلام المصنّف حيث قال لا يخفى عليك بداهة استقلال العقل وحكم العقلاء كافة قاطبة بوجوب تحصيل الموافقة القطعيّة بعد ثبوت اشتغال الذمّة بالامر المردّد الى آخر ما افاده قدس سرّه قوله وان اريد حرمة المخالفة الّتى تعلّق العلم بها ولو بعدها اه قد اورد عليه شيخنا قدّس سره فى الحاشية بان حرمة المخالفة القطعيّة مسلمة عنده فكيف منعها فى هذا المقام قال قدّس سره وكلّما تأمّلت لم يظهر لى ما يدفع به الاشكال والتدافع بين كلاميه قدس‌سره قلت يمكن رفع الاشكال المذكور عن المصنّف ره بان المخالفة حرام عند المصنّف ويكون القطع طريقا اليها وموجبا لتنجز حرمتها على المكلّف وامّا عند المستدل فليست المخالفة محرمة فى نفسها بل بشرط العلم بان يكون العلم تمام الموضوع او قيدا له لقوله لاستلزامه العلم بالحرام وهو يعنى العلم حرام لكن يرد على المصنّف بان مراد المستدلّ يمكن ايضا ان يكون ما ذهب اليه ره بداهة قيام الأمارات والاصول الشرعيّة مقام القطع وح فلا يرد عليه ما اورده المصنّف قدّس سره والله العالم قوله فلا وجه لحرمتها بعد عدم حرمة العلم بارتكاب الحرام يمكن ان يريد المستدل ما ذكرنا سابقا من ان ضمّ الجزء الآخر لما كان موجبا المخالفة القطعيّة فلا يجوز من جهة حرمة المخالفة القطعيّة كما تسلّمها المصنّف وغيره وليس مراده كون مجرّد العلم بارتكاب الحرام حراما حتى يرد عليه ما ذكره المصنّف ره قوله الثانى ما دلّ على جواز تناول الشبهة المحصورة اه هذا الوجه مشترك مع الوجه الاوّل فى كونه استدلالا بالاخبار وفى الاحتياج الى الضميمة يعنى حكم العقل بقبح المخالفة القطعيّة ويفترق عنه فى كونه استدلالا بالاخبار الخاصّة الواردة فى الشبهة المحصورة بخلاف الاوّل وفى كونه سالما عن محذور استعمال اللّفظ فى المعنيين التخيير والتعيين بخلاف الوجه الاوّل على ما زعمه المصنّف قدس سرّه قوله اصاب ما لا من عمّال بنى
اميّة وفى بعض النسخ من عمل بنى اميّة وهو الموجود فى الدرّة النجفيّة وعلى هذه النسخة تكون الرّواية صريحة فى كون الرّجل من عمّال بنى اميّة وان اكتساب المال من جهة ذلك وعلى الاولى يحتمل ان يكون اصابة المال من جهة كونه عاملا لاحد من عمّالهم فيكون اصابة المال من جهة ذلك وان يكون اصابة المال من غير جهة ذلك فيحتمل ان يكون اخذ المال من باب الصّدقة او الهدية او الجائزة او غير ذلك والظاهر احد الوجهين الاوّلين لقوله ع ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة الظاهر بل الصّريح فى كون جميع امواله محرمة كما اعترف به صاحب الحدائق قوله وليس فيه دلالة على جواز التصرّف فى الجميع اذ السّئوال انّما هو فى حكم ما فعله من التصدق وصلة القرابة والحجّ والجواب ايضا لا بد ان ينزّل على ما ذكره فى السّئوال فيكون حكم الباقى من الاموال من حيث التحريم والتحليل مسكوتا عنه فى السّئوال والجواب قوله وهو مقتض بنفسه اه لا يخفى انّ ما دلّ على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعى لا تقتضى بنفسه حرمة المخالفة القطعيّة بل انّما هى بحكم العقل القطعى المنجز فالاولى ضرب قوله بنفسه وكلمة الواو فى ومن جهة حكم العقل وإن كان هو لا يصلح الخلل فى العبارة ايضا لانّ حرمة المخالفة القطعيّة ليست من جهة حكم العقل بوجوب الموافقة القطعيّة فحق العبارة ان يقال وهو مقتض من جهة حكم العقل بقبح المخالفة القطعيّة لحرمة التصرّف فى الكلّ ومن جهة حكم العقل بلزوم الاحتياط لحرمة التصرّف فى البعض ايضا قوله والجواب عن هذا الخبر وقد اجاب عنه فى الدرّة النجفيّة بانّه معارض بالاخبار المعتضدة بعمل الاصحاب قديما وحديثا الدالّة على وجوب الخمس فيما هذا شانه اذا لم يعلم صاحبه ولا قدره وح فالواجب حمله على مدلولها حمل المطلق على المقيّد قال ويحتمل ايضا ولعلّه الاقرب انّ الإمام ع نظر الى ما صرفه فى وجوه البرّ والخيرات وعرف بقرينة المقام انه قد بلغ الخمس وزاد عليه فنفى البأس عن الباقى ولا ينافى ذلك قوله ع فى صدر الخبر ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة لأنّ المفروض فيه كما هو ظاهر الكلام ان جملة ذلك المال كان حراما ومتى كان كذلك فان الحكم الشّرعى فى مثله مع جهل صاحبه ان يتصدق به كملا وامّا اذا اختلط بالحلال فان الحكم فيه التصدّق بالخمس فيحلّ له الباقى فحاصل كلامه ع ان فعله ذلك وتصدقه مع كون المال كملا حراما لا يفيد حل الباقى منه نعم

لو اختلط بالحلال افاد تصدقه حل الباقى منه اذا بلغ مال الصدقة خمس المال المشار اليه ويؤيّد ما قلناه فصل هذه الجملة عما تقدم بقوله ثم قال فانه يعطى انه فرض منه ع وان لم يكن مال ذلك الرّجل كذلك انتهى والجواب عنه انه ليس فى الحديث دلالة على جواز تصرفه فى الجميع فان حكم الباقى مسكوت عنه نفيا واثباتا فى السّئوال والجواب وح فلا يعارض الاخبار الدالة على وجوب الخمس ومنه ظهر ضعف ما اجاب به ثانيا مع كونه خلاف ظاهر الخبر مضافا الى ان مصرف هذا الخمس ايضا هو الهاشميون كما هو المشهور ويدلّ عليه اخبار كثيرة منها ما ورد ما فى المال المكتسب من عمل الظلمة حيث قال ع فليبعث بخمسه الى اهل البيت وقد نقله المصنّف فى المكاسب وليس فى الرواية اشارة الى ذلك بل الظاهر صرف ما صرف الى غيرهم وقد استشعر قدّس سره بورود ذلك عليه فاجاب بان ظاهر الاخبار المتقدمة كما صرّح به غير واحد من افاضل متأخّرى المتأخّرين منهم السيّد السند فى المدارك والمحدّث الكاشانى فى الوافى انّ مصرف هذا الخمس لا يختصّ ببنى هاشم وقد عرفت ضعفه وقد اجيب عن الجواب الثّانى ايضا بانّ مجرّد نظر الإمام ومعرفته بلوغ الخمس غير كاف بل المعتبر التصدّق عن ربّ المال وصرف العمّال فى وجوه البرّ عن انفسهم كما هو ظاهر الخبر لا يتم حلية بقية المال قوله ان ظاهره جواز التصرف فى الجميع اه قد ذكرنا ان حكم الباقى مسكوت عنه سؤالا وجوابا مع انّ التصرف فى الباقى بامساكه غير معلوم من جهة انّ الغالب انّ من له مال كثير يبقى شطر منه فى ذمم الناس وايديهم الّا ان يقال بان ما ذكر يكون خارجا عن محلّ الابتلاء ومن هذه الجهة يصحّ التصرّف فى الباقى لما سيأتى من انّ بعض اطراف الشبهة اذا كان خارجا عن محلّ الابتلاء يجوز التصرّف فى الباقى فتدبّر فى ذلك قوله ليس باولى من حمله على حرام خاصّ يعذر فيه الجاهل كالرّبا اه ظاهر قوله هذا ان الرّبا مثال للحرام الخاصّ الّذى يعذر الجاهل فيه وانّ الرّواية محمولة عليه وقد عرفت انّ الرّواية ليست بظاهرة فى جواز التصرّف فى الجميع وعلى تقديره فالحمل الّذى ذكر فى تقريب الاستدلال اولى من الحمل الّذى ذكره المصنّف ره اذ هو فى غاية البعد بعد قوله اصاب مالا من عمّال بنى اميّة او عمل بنى اميّة كما نقله فى الدرّة النجفيّة اذ عليه تكون الرّواية صريحة فى خلافه وكذلك

حملها على اشتباه مذكّى السّمك بميتته وكذلك على جدى رضع من خنزير حتى شب فاستفحله رجل فى غنم له فخرج له نسل حيث دلت بعض الروايات وافتى جمع على حليتهما ولو كانت الشبهة محصورة وغير ذلك ممّا يأباه الرّواية وقد ذكر بعض المحقّقين من المحشّين بانّ هاهنا وجها آخر لا يبعد كونه اقرب منهما وهو ان يكون المراد من قوله ع ان كان خلط الحرام بالحلال هو خلط الحرام بالحلال وعدم تميز احدهما عن الآخر عند عمّال بنى اميّة بحيث لا يعلم من اصابه المال انه من الحرام او الحلال كما هو الحال فى غالب اموال الظلمة فيكون الحكم بالحل مسندا الى كون الشّيء مأخوذا من يد المسلم اه وفيه انه لا يجتمع مع ما فرض فى صدر الرّواية من كون جميع امواله حراما من جهة انه اصابها من عمّال بنى اميّة مضافا الى انّ الحمل المذكور لا يجتمع مع نسخة اصاب مالا من عمل بنى اميّة مع انّ الظاهر من قوله ع خلط ان الخلط وقع من الرّجل الّذى اصاب مالا لأمن العمّال والله العالم قوله من حلية الرّبا الّذى اخذ جهلا اه لا خلاف فى معذورية الجاهل بحرمة الرّبا من حيث الحكم التكليفى بل لا فرق فيه بين القاصر والمقصّر كما صرّح به بعضهم وانّما الخلاف فى الحكم الوضعى فهل يجب عليه رده الى مالكه ان كان معروفا فقد ذهب جمع منهم الشيخ فى محكى النّهاية والصّدوق فى محكى المقنع والفقيه وجماعة ممّن تأخّر عنهم بعدم وجوب رده على مالكه ان كان متميّزا ويدلّ عليه ظاهر الآية قال الله تعالى (فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ) والموعظة هى التوبة ويدلّ عليه ايضا كثير من الاخبار المعتبرة فى الصّورة المزبورة وامّا فى صورة عدم التوبة فلا اشكال فى الضّمان والتفصيل فى الفقه قوله بل متعذّر اه من جهة عدم جواز استعمال اللّفظ فى اكثر من معنى وما ذكره المصنّف سابقا بقوله فان قلت من استعمال اللّفظ فى القدر الجامع وانّ التخيير نشأ من الخارج قد عرفت عدم ارتضائه له لكن قد عرفت منا المخلص من ذلك قوله على صورة عدم التكليف الفعلى بالمحرّمات كالشبهات البدويّة قوله ولا يجوز حمله على غير الشبهة المحصورة اه قد حكى عن الدّرة النجفيّة انه حملها على الشبهة الغير المحصورة لكن النقل المذكور غير صادق اذ المذكور فيها حمل مثل قوله ع كلّما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه

على ذلك قال ان الظاهر من سياق مقالها وقرائن احوالها انّما هو بالنّسبة الى غير المحصور وإن كان فيه تامّل لا حمل خير سماعة على ذلك وقد عرفت انه اجاب عنها فيها بجوابين كلاهما محلّ نظر قوله لأنّ مورده فيها كون مورده فى الشبهة المحصورة من جهة انّ المال المأخوذ من جهة العمل للسّلطان او من جهة عمّاله امّا ان يكون جميعه حراما او من قبيل شبهة الكثير فى الكثير الملحق بالشبهة المحصورة موضوعا او حكما قوله ومن ذلك يعلم حال ما ورد فى الرّبا لأنّ عدم وجوب الاجتناب فى مورد لا يوجب عدم الاجتناب فى سائر الموارد بعد اقتضاء القاعدة ذلك مضافا الى ان مورد الرّبا خارج عن المقام راسا من جهة ان العلم فيه جزء للموضوع يعنى انّ الرّبا المعلوم تفصيلا حرام واقعا فى صورة الجهل بالتّحريم والرّبا المعلوم اجمالا حلال واقعا كذلك هذا على تقدير اختصاص الحلّية بالعلم الإجمالي لا التفصيلى وبالجملة ظاهر اخبار حلّية الرّبا فى صورة الجهل جواز ارتكاب الجميع ومن المعلوم عدم جوازه فى المقام وان مطلب الخصم جواز ارتكاب البعض فلا دخل لها بمقصده قوله وسيجىء حمل كلّها او جلها والظاهر انه وعد لم يف به نعم ذكر فى المتاجر بعد ان نقل عن المسالك انه قال التقييد بالعين اشارة الى جواز اخذها وان علم انّ فى ماله مظالم كما هو مقتضى حال الظالم ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام فى وجوب الاجتناب عن الجميع للنصّ على ذلك انتهى انّ الأخبار لا تدلّ على ذلك بل لا بدّ من حملها على مورد لا تقتضى القاعدة لزوم الاجتناب عنه كالشبهة الغير المحصورة او المحصور الّذى لم يكن كلّ من محتملاته مورد الابتلاء المكلّف او فى مقام يمكن حمل تصرّف الجائر على الصّحيح وامّا فى غير ذلك فالحكم بالحلّية وطرح قاعدة وجوب الاجتناب فى الشبهة المحصورة فى غاية الأشكال بل الضّعف ثم قال ولو فرض نص مطلق فى حلّ هذه الشّبهة مع قطع النظر عن التصرّف وعدم الابتلاء بكلا المشتبهين لم ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط فى الشبهة المحصورة انتهى ما اردنا نقله من كلامه قلت قد عرفت انّ حكم العقل بوجوب الاحتياط تعليقى ينهض ادنى دليل للحكومة والورود عليه فكيف بالنّصوص الكثيرة الواضحة الدلالة الّتى عمل بها الأصحاب بطريق الإطلاق من غير خلاف يعرف فعن الجواهر والحدائق والرّياض والمستند عدم الخلاف والأشكال

فى ذلك وعن المصابيح الإجماع على ذلك ومن المعلوم ان الحمل على عدم الابتلاء لو تطرق فى النصوص لم يكن له اثر فى كلامهم وانّما هو شيء ذكره المصنّف فى اصوله وفروعه والحمل للتصرف على التصحيح لا يتاتى فى غالب الموارد الّتى يعلم بان الظالم متصرّف فى المشتبه بالحرام مثل تصرّفه فى المباح وقد امر قدس‌سره بالتامّل فى هذا المقام فى مكاسبه وانّ المقام لا يخلو عن اشكال فالظاهر ان ما ذكره قدّس سره فى غاية الضّعف وانّه من متفرّداته والله العالم قوله الناشئة عمّا دلّ من الادلّة القطعيّة على تحريم اه فى العبارة نوع مسامحة والاولى ان يقال عما دلّ من الادلّة القطعيّة على تحريم العنوانات الواقعية اذ هى بمنزلة الصّغرى للقاعدة العقلية المزبورة قوله منها قوله ع ما اجتمع الحرام والحلال اه لا يخفى ان الرّواية ظاهرة فى اختلاط الحرام بالحلال وامتزاجه به وعلى تقدير عدم ظهورها فيه لا تكون ظاهرة فى حكم المقام فتكون مجملة فيؤخذ فيها بالقدر المتيقن وهو صورة المزج قوله والمرسل المتقدم اه لا يخفى انّ سبيله سبيل سائر اخبار الاحتياط من عدم دلالته الّا على القدر المشترك الارشادى ومن المعلوم انّ العام لا يدلّ على الخاصّ قوله فان الخلط يصدق مع الاشتباه لا يخفى ظهوره فى غير المقام قوله ورواية ابن سنان وفى الدرّة النجفيّة نسب الرّواية الى عبد الله بن سليمان قوله فانه يصدق على مجموع قطعات لحم اه لا يخفى انّ الشّيء هو المشيئ وجوده ولذا قيل بمساوقة الوجود والشيئيّة والمجموع من حيث هو كذلك امر اعتبارى لا وجود له فى الخارج الّا مع الخلط والامتزاج الموجب للوحدة وارتفاع الاثنينية كالسكنجبين قوله وحيث ان دفع العقاب المحتمل اه لا يخفى انه خروج عن الاستدلال بالرّواية وتمسّك بحكم العقل المزبور وقد عرفت ورود اخبار الحلية والبراءة وسائر الاخبار عليه ولما كان دفع الضّرر غير العقاب اه قد عرفت من المصنّف فى بعض كلماته وجوب دفع الضّرر المحتمل الدنيوى اما مطلقا او فى بعض مراتبه فقط فراجع قوله وفائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر اه ولعلّه اراد بمثل خبر التثليث كلّ ما دلّ على وجوب الاحتياط فى الشبهة المحصورة سواء كان واردا فى الشبهة المحصورة فقط مثل قوله ع ما اجتمع الحرام والحلال اه وحمله على اجتماع احتمال الحرمة والحلية ليشمل الشبهة الابتدائية بعيد ومثل رواية ضريس وابن سنان او كان عاما للشبهة

الابتدائيّة والمحصورة معا مثل رواية التثليث على ما زعمه المصنّف سابقا من عمومها للشبهة الموضوعيّة والحكميّة وقد ذكرنا سابقا قرائن لاختصاصها بالشبهة الحكميّة مثل ورودها فى الخبرين المتعارضين الوارد فى الشبهات الحكميّة ومثل قوله ع وامر مشكل يرد حكمه الى الله ورسوله وقوله ع فارجه حتّى تلقى امامك وغير ذلك ممّا يؤيّد كون الرّواية مختصّة بالشبهة الحكميّة كما ذكره المحدّث الشيخ الحرّ العاملى على ما سلف لكن لا يخفى انّ الشّبهة المحصورة تحريميّة كانت او وجوبيّة لا تنحصر فى الشبهة الموضوعيّة بل تاتى فى الشبهة الحكميّة ايضا كما فى القصر والتمام ووجوب الظّهر والجمعة وغير ذلك فاذا كانت الرواية دالة على وجوب الاحتياط فى الشبهة المحصورة الحكميّة يثبت وجوب الاحتياط فى الشبهة المحصورة الموضوعيّة ايضا من جهة عدم القول بالفصل ومثل خبر التثليث فى التعميم للشبهات الابتدائية والمحصورة المرسل المروى فى كتب الفتاوى اتركوا ما لا باس به حذرا عمّا به الباس ومثلهما سائر اخبار التوقف والاحتياط حيث انّها عامة للشبهات الابتدائية ولذا استدلّ بها الاخباريون على وجوب الاحتياط فيها ايضا كما سمعت سابقا والقرنية على انه اراد كلّ ما دلّ على وجوب الاحتياط عاما او خاصا قوله بمثل خبر التثليث وبالنبويين على ما اشار اليه شيخنا قدس‌سره فى الحاشية قوله فان مثل هذا الدليل لو فرض وجوده حاكم اه لا يخفى ان ما يكون مفاده الاصل لا يمكن ان يكون شارحا ومفسرا للدّليل الاجتهادى لعدم كونه فى عرضه ولا يمكن ان يكون حاكما على اصل الاشتغال الّذى نشأ من الدليل الاجتهادي المذكور لأنّه حكم عقلى لا يتصور الحكومة بالنّسبة اليه بل لا بدّ من الحكم بالورود لأنّ موضوعه هو الضّرر الغير المتدارك وبعد اخبار الشارع يستكشف التدارك ولعله اراد بالحكومة الورود لا بالنّسبة الى نفس الدّليل الواقعى بل بالنسبة الى ما يمكن ان يكون منشأ له وكثيرا ما يستعمل المصنّف فى هذا الكتاب الحكومة على الورود قوله لكنّه معارض بمثل خبر التثليث اه لا يخفى انّ اخبار الحلّية على صنفين صنف هو عام وشامل للشبهة الابتدائيّة والشبهة المحصورة مثل كلّ شيء لك حلال بناء على تمامية دلالته وشموله لهما كليهما والإغماض عمّا ذكره سابقا من عدم امكان شموله للشبهة المحصورة وصنف هو مخصوص بالشبهة المحصورة كموثقة

سماعة وغيرها بناء على تماميّة دلالتها على ما هو مفروض كلام المصنّف هنا وكذلك اخبار الاحتياط ايضا قسمان قسم هو عام مثل خبر التثليث واكثر الاخبار المذكورة سابقا وقسم هو خاصّ بالشبهة المحصورة مثل المرسل الّذى المذكور هو نبوى على الظّاهر بناء على ما يظهر من المصنّف هنا وسابقا من اختصاصه بها وإن كان فيه اشكال وقد اشرنا اليه سابقا ومثل قوله ع ما اجتمع الحرام والحلال اه ولعلّ مراد المصنّف من النبويين ذانك الخبران ومثل رواية عبد الله بن سنان او سليمان وضريس وغيرهما فان لوحظ الصّنف الاوّل من اخبار الحلّية مع الصّنف الاوّل من اخبار الاحتياط فلا معنى للمعارضة بل لا بدّ من ورود الاوّل على الثانى بناء على ما ذكره هنا وسابقا من عدم دلالته على وجوب الاحتياط الّا بضميمة حكم العقل من باب دفع الضّرر المحتمل وان لوحظ الصنف الاوّل من اخبار الحلّية مع الصّنف الثانى من اخبار الاحتياط فلا بد من الحكم بالتخصيص دون المعارضة وان لوحظ الصّنف الثّانى من اخبار الحلّية مع الصّنف الاوّل من اخبار الاحتياط فلا ريب فى انّه لا معنى للمعارضة بل لا بد من الحكم بالورود على ما سمعت وان لوحظ الصّنف الثّانى من اخبار الحلّية مع الصّنف الثانى من اخبار الاحتياط فيتعارضان لا محالة بالتّعارض التباينى ولا معنى للحكم بالتخصيص ومع التعارض لا بدّ من الرّجوع الى المرجّحات ولا ريب فى رجحان الثّانى من جهة الشهرة والإجماع المنقول وان لوحظ الجميع مع الجميع فلا ريب فى عدم صحّة الحكم بالتّعارض ولا الحكم بالتخصيص على ما ظهر ممّا سبق هذا كلّه على تقدير عدم دلالة الاخبار العامة للاحتياط على وجوبه الّا بضمّ الحكم العقلى المزبور على ما هو ظاهر كلام المصنّف هنا بل لعلّه صريح فيه وامّا على تقدير بناء كلامه على دلالة الأخبار العامة للاحتياط على وجوبه امّا بحملها على الوجوب الشّرعى المولوى او الوجوب الشّرعى الإرشادي على ما سلف منا كفاية ذلك فى مقام الاستدلال فلا ريب فى انه مع ملاحظة الصّنف الاوّل من اخبار البراءة مع الصّنف الاوّل من اخبار الاحتياط لا بدّ من الحكم بالتّعارض ظاهرا ولا يمكن الحكم بالورود وح فيمكن الحكم بتقدم اخبار الحلّية من جهة كونها نصة او اظهر فى الحلّية بخلاف اخبار الاحتياط فانّها ظاهرة فى الوجوب ومع الاغماض عن ذلك لا بدّ من الحكم بالرّجوع الى المرجّحات ولا ريب فى ان التّرجيح للثانى من جهة الشهرة والاجماع

وقد زاد فى الدّرة النجفيّة كون اخبار الاحتياط موافقة للكتاب ايضا من جهة عموم ما دلّ على تحريم المحرّمات لصورة العلم الاجمالى ايضا وفيه اشكال فان قلت لا ريب فى انّ اخبار الاحتياط اخصّ من مثل قوله ع كلّ شيء حلال اه من جهة خروج الشبهات الابتدائية عن تحت اخبار الاحتياط ودخولها تحت اخبار البراءة من جهة الاجماع على ذلك كما سلف فانقلبت النّسبة التباينيّة الى نسبة العموم والخصوص فلا بد من الحكم بتخصيص الثانى بالاوّل قلت انّ ذلك وإن كان كل لكن خرج عن تحت اخبار البراءة الشبهات الحكميّة الابتدائية قبل الفحص فانه يجب الاحتياط فيها قطعا وكذلك صورة تمكن ازالة الشبهة بالرّجوع الى الإمام عليه‌السلام فمن هاتين الجهتين يحصل لأخبار الحلّية جهة خصوص ولأخبار الاحتياط جهة عموم وعلى جميع التقادير لا يصحّ قوله فتسلم تلك الأدلّة حيث انّ ظاهره ان يكون حكم العقل بوجوب الاحتياط مرجعا مع التعارض او التخصيص اذ قد عرفت انه لا يكون مرجعا اصلا سواء حكم بورود اخبار الحلّية على اخبار الاحتياط او بالتعارض بينهما وتقديم اخبار الحلّية او بترجيح اخبار الاحتياط او بتخصيص اخبار الحلّية باخباره اذ على الاوّلين لا تسلم اصلا وعلى التقديرين الاخيرين لا حاجة اليها ولا يكون حكم العقل المزبور مرجعا اصلا ولعلّ قوله فتامّل اشارة الى بعض ما ذكرنا او جميعه قوله بل استدل صاحب الحدائق على اصل القاعدة باستقراء اه قال فى الدّرة النجفيّة انّ القواعد الكلّية الواردة عنهم ع فى الاحكام الشرعيّة كما تكون باشتمال القضيّة على سور الكليّة كذلك تحصل بتتبع الجزئيّات الواردة عنهم ع كما فى القواعد النحويّة وما صرّح به الأصحاب ره فى حكم المحصور وغير المحصور فى هذا المقام وإن كان لم يرد فى الاخبار بقاعدة كليّة الّا انّ المستفاد منها على وجه لا يزاحمه الرّيب فى خصوصيّات الجزئيّات الّتى تصلح للاندراج تحت كلّ من المحصور وغير المحصور هو ما ذكروه بل فى بعض الاخبار تصريح بكلية الحكم فى بعض تلك الافراد قوله منها ما ورد فى الماءين المشتبهين فى الدّرة النجفيّة روى عمّار فى الموثق عن أبي عبد الله ع انه سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع فى احدهما قذر لا يدرى ايّهما هو قال يهريقهما ويتيمّم ومثله روى سماعة فى الموثق لكن قد سمعت سابقا فى مسئلة دوران الامر بين الوجوب والحرمة ان الكلام فى التحريم الذاتى وتحريم الوضوء بالماء النجس تشريعى ولو سلم كونه حراما ذاتيّا ـ

كان خارجا عمّا نحن فيه لأنّ الكلام فى دوران الامر بين الحرام وغير الواجب لا فى دوران الامر بين الحرام والواجب قوله مع فتوى الاصحاب بلا خلاف بينهم اه وقد عرفت نقل الدّرة النجفيّة عن الشيخ فى الخلاف والمحقق فى المعتبر والعلّامة فى المختلف دعوى الاجماع صريحا فى المسألة المزبورة قوله ومنها ما ورد فى الصّلاة فى الثوبين المشتبهين وفى الدّرة النجفيّة نقل عن صفوان بن يحيى فى الحسن عن أبي عبد الله ع انّه كتب اليه يسأله عن رجل كان معه ثوبان فاصاب احدهما بول ولم يدر ايّهما هو وحضرت الصّلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع قال يصلّى فيهما قال فيها لا خلاف بين الاصحاب ممّن منع من الصّلاة عاريا فى انّه يجب الصّلاة فيهما على جهة البدليّة قوله ومنها ما ورد اه قال فى الدّرة النجفيّة ثالثها الثوب النّجس بعضه مع وقوع الاشتباه فى جميع اجزاء الثوب فانه لا خلاف بين الأصحاب انه لا يحكم بطهارة الثوب الّا بغسله كملا وبه استفاضت الأخبار ففى صحيحة محمّد بن مسلم عن احدهما ع انه قال فى المبنيّ يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله وان خفى عليك فاغسل الثوب كلّه ومثلها صحيحة زرارة وحسنة محمّد بن مسلم ورواية ابن ابى يعفور وغيرها وما نقله المصنّف قدس‌سره هو صحيحة زرارة عن ابى جعفر ع وان حكم ره فى باب الاستصحاب بانّها مضمرة ففيها قلت فانّى علمت انّه قد اصابه ولم ادر اين هو فاغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التى ترى انّه قد اصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك وما فى الكتاب ليس لفظ الرواية قوله لم يكن للاحكام المذكورة وجه لا يخفى انّ الاحكام المذكورة فى الرّواية قبل هذا الحكم الاخير ليست مترتبة على عدم جريان اصالة الطّهارة والحلّ وجريان قاعدة الاشتغال بل هى مترتبة على وجدان النجاسة بعد الصّلاة على الانحاء المذكورة فيها ولم يفرض فيها شكّ فيها فراجع والظّاهر انّه اراد الاحكام المذكورة فى الرّوايات الثلث فلا اشكال قوله ومنها ما دلّ على بيع الذبائح اه قال فى الدّرة النجفيّة فقد ذهب الاصحاب الى تحريم الجميع من غير خلاف وعليه دلّت الاخبار ومنها حسنة الحلبى عن أبي عبد الله انه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الزكى منها فيعزله ويعزل الميتة ثم انّ الميتة والذكى اختلطا كيف يصنع قال ع يبيعه ممّن يستحل الميتة ويأكل ثمنه ومثلها

حسنته الأخرى ايضا وتقريب الاستدلال انّه لو كان ارتكاب بعض اطرف الشبهة المحصورة جائزا لم يكن حاجة الى بيع المشتبه المذكور ممن يستحل الميتة وامّا قول المصنّف ره بناء على حملها على ما لا يخالف عمومات حرمة الميتة فغير محتاج اليه فى تقريب الاستدلال وكانه انّما ذكره لتصحيح العمل بالاخبار المذكورة اذ لو لاه لما صحّ العمل بالاخبار المذكورة من جهة كون المشهور بينهم حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا او لاجل عدم الوقوع فى المخالفة القطعيّة وفيه انه على تقدير العمل بالاخبار المذكورة يخصص عمومات حرمة الميتة بها فلا يلزم المخالفة القطعيّة وامّا تصحيح العمل بالتوجيه المذكور فمشكل قال فى المتاجر واستوجبه العمل بهذه الاخبار فى الكفاية وهو مشكل وجوز بعضهم البيع بقصد المذكى وفيه ان القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكّى لاجل الاشتباه نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب فى الشبهة المحصورة جاز البيع بالقصد المذكور لكن لا ينبغى القول به فى المقام لأنّ الأصل فى كلّ واحد من المشتبهين عدم التذكية وعن العلامة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك برضاه ويمكن حملها على صورة قصد البائع المسلم اجزائها الّتى لا تحلّها الحياة من الصّوف والعظم والشعر ونحوها وتخصيص المشترى بالمستحل لانّ الداعى له على الاشتراء اللحم ايضا ولا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه انتهى ولا يخفى ان التّوجيه الاخير فى غاية البعد مع انّ الاخبار المذكورة بناء على التوجيه المذكور ايضا فيه مناسبة لمذهب المصنّف والمشهور من وجه ومناسبة لمذهب من جوز ارتكاب بعض اطراف الشبهة ـ ايضا فذكرها فى هذا المقام غير مستحسن والعجب انه لم يستدل بما روى عن امير المؤمنين فى المقام مع صراحته في مدعاه وكونه معمولا به وهو ما رواه فى دعائم الإسلام ونوادر الرّاوندى على ما حكى عنهما انه سئل علىّ ع عن شاتين إحداهما ذكيّة والاخرى غير ذكيّة قال يرمى بهما جميعا قوله وهى حجّة القول بوجوب القرعة لا يخفى ان الرّواية المذكورة الواردة فى مورد خاص لا يمكن ان تكون دليلا على الرّجوع الى القرعة فى جميع موارد الشبهة المحصورة على ما نسب الى بعضهم الا بضميمة عدم القول بالفصل وهو غير معلوم بل الظاهر كما يفهم من عوائد الفاضل النراقى ذهاب جماعة الى العمل بالقرعة فى خصوص مورد الرّواية المشار اليها فالاولى التمسّك

للقول المزبور بالأخبار العامّة للقرعة لا بالخبر المذكور قوله لكنّها لا تنهض لاثبات حكم مخالف للاصول سيأتي فى باب الاستصحاب من المصنّف قدّس سره انّ الاخبار العامّة للقرعة واردة على الأصول غير الاستصحاب إن كانت من باب العقل وحاكمة ان كانت من باب الشّرع نعم يكون الاستصحاب مقدّما عليها لكون موضوعه اخصّ وان كان فيه كلام ياتى إن شاء الله الله ولا يخفى انّ الأخبار العامّة اذا كانت مقدّمة على اصل الاشتغال واصل الاباحة الى ان يلزم المخالفة القطعيّة فلا بدّ ان يكون الخبر المذكور مقدّما بالطّريق الاولى فكيف يذكر المصنّف انّها لا تنهض لاثبات حكم مخالف للاصول نعم قد ذكر شيخنا قدس‌سره وغيره انّ وجه عدم النّهوض اعراض المشهور عنه لا ما ذكره قدّس سره قلت قد عرفت عمل جماعة بالخبر المذكور وقد ذكر جمع انّ اخبار القرعة لا يعمل بها الّا مع عمل العلماء او جماعة منهم فالوجه ذكر ذلك فى الاخبار للعامة حيث انّه لا شكّ فى عدم عمل الجماعة بها فى غالب موارد الشبهة المحصورة لا فى الخبر المذكور قوله ولكن الانصاف ان الرّواية ادل اه اذ على تقدير الحمل على الاستحباب لا بدّ من الحكم بجواز الارتكاب بدون القرعة غاية الأمر الالتزام بعدم جواز ارتكاب الجميع لأجل الفرار عن المخالفة القطعيّة وعلى تقدير الحمل على الوجوب امّا ان يطرح الرّواية من حيث السّند لاعراض المشهور عنها او لما ذكره عن قريب من انّها لا تنهض لاثبات حكم مخالف للاصل وامّا ان يعمل بها فى موادّها ويخرج بها عن قاعدة الشبهة المحصورة والانصاف عدم دلالة الرّواية على شيء من المذهبين على التقديرين امّا على الأوّل فلانّ القول بجواز الارتكاب فى مورد خاصّ لا ينافى عدمه فى غيره فلا دلالة فيها على مذهب الخصم الّا ان يتم بعدم القول بالفصل مع انّ الحمل على الاستحباب خلاف الظاهر وامّا على الثانى فقد ظهر ممّا تقدّم قوله فى مقام تأييد ما قواه اه يعنى فى مقام تاييد ما قواه صاحب المدارك من عدم وجوب الاجتناب عن المشتبهين وعدم وجوب الاحتياط قال قدّس سره فى المدارك فى مبحث اشتباه الإناءين انّ الاجتناب عنهما مذهب الأصحاب ومستنده رواية عمّار وهى ضعيفة السّند بجماعة من الفطحيّة واحتجّ عليه فى المختلف ايضا بانّ اجتناب النجس واجب قطعا وهو لا يتم الّا باجتنابهما وما لا يتم الواجب الّا به فهو واجب وفيه نظر فانّ اجتناب النّجس لا يقطع بوجوبه الّا مع تحققه بعينه لا مع الشك فيه واستبعاد سقوط حكم هذه النجاسة شرعا اذا لم تحصل المباشرة بجميع ما وقع فيه الاشتباه

غير ملتفت اليه وقد ثبت نظيره فى وإحدى المنى فى الثّوب المشترك واعترف به الأصحاب فى غير المحصور ايضا والفرق بينه وبين المحصور غير واضح عند التأمّل ويستفاد من قواعد الأصحاب انّه لو تعلق الشكّ بوقوع النجاسة فى الإناء او خارجه لم ينجس الماء بذلك ولم يمنع من استعماله وهو مؤيّد لما ذكرناه فتأمّل انتهى وفيه انّ الموثق حجّة مع انّ الحكم فى الإناءين مقطوع به وقد نقل الإجماع عليه المحقق والعلّامة وغيرهما كما نقله عنهم المحقق الكاظمى فى شرح الوافية والمحدّث البحرانى فى الدرّة النجفيّة قال الاوّل بل كاد ان يكون من بديهيّات الأحكام والفرق بين واجدى المنى وبين المقام واضح اذ الشكّ فى مسئلة واجدى المنى شكّ فى اصل التكليف بالنّسبة الى كلّ منهما فيرجع الى اصالة الطهارة والبراءة بخلاف المقام والفرق بين المحصور وغير المحصور واضح فانّ وجوب الاجتناب فى غير المحصور يوجب الحرج بخلاف المحصور مع انّ الإجماع قائم فى غير المحصور بعدم وجوب الاجتناب بخلاف المحصور فانّ المشهور وجوبه فيه وما ذكره الأصحاب فى مسئلة وقوع النّجاسة فى الإناء او فى خارجه من جهة رواية على بن جعفر وعلى تقدير دلالتها فخروجها لدليل خاصّ لا يستلزم خروج غيرها مع عدم الدّلالة على العلم بوقوع النجاسة فيكون محصّل الجواب انه مع العلم بوقوع النجاسة يجب الاجتناب ومع عدم العلم بوقوعها اصلا لا يجب كما ذكروه فى ردّ الشيخ قدس سرّه فى محكى المبسوط وغيره وما حكاه عن المختلف فقد صرّح المحقّق الخوانسارى فى شرح الدّروس والمحقق الكاظمى فى شرح الوافية انّهما لم يجداه فيه قوله بما تضمّنه تلك الأخبار اه قد ذكر فى الحدائق وفى الدّرر النجفيّة ان مثل قوله ع كلّ شيء طاهر حتى تعلم انه قذر وقوله ع كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه والأخبار الواردة فى الجبنّ مثل قوله ع كلّما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه مختصة بالشبهة الغير المحصورة وذكر قمل ذلك الأخبار الدالّة على وجوب الاجتناب فى المشتبه بالشبهة المحصورة مثل رواية الإناءين والثوبين المشتبهين واللّحم المختلط ذكيه بميتة ورواية ضريس وغير ذلك بل قال انّه يستفاد من تتبّع الرّوايات الواردة فى الموارد الخاصّة قاعدة كليّة كما نقله عنه المصنّف ايضا وممّا ذكر ظهر عدم توجّه ما اورده شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث عليه حيث قال الأخبار الدالّة على وجوب الاحتياط ليست نصة على التفصيل المذكور ومنحصرة فى الشبهة المحصورة

بل بعضها كاخبار التوقف الّتى يعمل بها الأخباريّون ظاهرة فى وجوب الاحتياط مطلقا قوله كما يدلّ عليه تأويلهم اه التعبير بالتاويل لأجل انّ صحيحة علىّ بن جعفر ظاهرة فى العلم بوقوع الدم فى الماء مع عدم استبانته واستهلاكه فيه وانّه لا باس به فى الصّورة المزبورة كما ذهب اليه الشيخ قدّس سره قوله بذلك اه اى بالشكّ فى وقوع النجاسة فى داخل الإناء او ظهره ومن المعلوم انّه من قبيل الشبهة المحصورة قوله فلانّه لا ضابطة لما ذكره اه هذه العبارة غير محصّل المراد او محل الاشكال فانّ اراد بها عدم الفرق مفهوما او مصداقا بمعنى عدم التميز بين الافراد المندرجة تحت ماهية واحدة وغيرها ففيه انّ الفرق والتميز ليس بذلك العسر بل يفهم من قوله ولم يعلم الفرق بين تردّد النجس بين ظاهر الإناء وباطنه اه انّ الفرق بحسب المفهوم او المصداق لا يخلو عن وضوح وان اراد عدم الفرق حكما وعدم الثمرة فى الفرق المزبور مع وضوح الفرق الموضوعى فيرجع الى الجواب الأوّل من عموم ادلّة وجوب الاجتناب والحاصل انّ ظاهر كلام الحدائق وجوب الاجتناب عن افراد مندرجة تحت الجنس القريب لا مطلق الكلّى وعدم وجوب الاجتناب عن غيرها وهذا المعنى مبين مفهوما ومصداقا قوله والآخر مسجدا اه بفتح الجيم قوله لامكان تكلف ادراج اه تعليل لكون هذا اولى بالاشكال من الاوّل قوله واولى من ذلك ما لو تردّد الامر اه كون هذا اولى بالأشكال من جهة ان المشتبهين فى المثال الاوّل مندرجان تحت عنوان النجس وفى المثال الثّانى تحت عنوان المائع المحرم بخلاف هذا قوله وتوهّم ادراج ذلك كله اه مقصود المتوهّم منع الاولويّة كلّية من جهة اندراج المشتبهين فى جميع الامثلة تحت العنوان العام وهو عنوان وجوب الاجتناب عن الحرام الشامل للثوب واللبس والسجدة والوطى وغير ذلك قوله وابقاء واحد على سبيل البدل اه قد عرفت منا فيما تقدم انّ ابقاء واحد على سبيل البدل على التقرير الّذى ذكرنا لا بعد فيه قوله ليس الواحد لا بعينه فردا ثالثا اذ عمومات الحلّية انّما يشتمل الأفراد الخارجيّة وليس منها الواحد لا بعينه مع انه يستلزم استعمال اللّفظ فى معنيين على ما ذكره المصنّف سابقا قوله وبالجملة فالظاهر عدم التفكيك فى هذا المقام اه ذكر لفظ فى هذا المقام هنا وسابقا غير مناسب لهذا المقام لأنّ عدم التفكيك بين حكمى العقل ثابت فى جميع المقامات عنده قدس‌سره فمراده قدس‌سره عدم وقوع التفكيك من

جهة الخارج فى هذا المقام بخلاف بعض المقامات الآخر مثل الشبهة الغير المحصورة وغير ذلك قوله ولو ارتكبهما استحق عقابين وينضم اليهما عقاب ثالث من جهة مخالفة الواقع كما انّ فى ارتكاب مشتبه واحد عقاب واحد لو لم يتفق مخالفة الواقع والّا ففيه عقابان قوله وكذا لو فرض امر الشّارع اه لأنّ مسئلة وجوب دفع الضّرر الاخروى قطعيا كان او ظنّيا او محتملا لا تكون قابلة للحكم المولوى كما انّ وجوب الاطاعة ولو كان من جهة الشّرع لا يكون قابلا للحكم المولوى قوله فهو خارج عمّا نحن فيه لأنّ كلامنا فى الضّرر الاخروى الّذى لا يكون وجوب دفعه قطعيّا كان او ظنّيا او احتماليّا الّا ارشاديّا ولو كان من جهة الاخبار قوله لأنّ الضّرر الدّنيوى ارتكابه مع العلم حرام شرعا فانّ الضرر الدّنيوى ليس كالضّرر الاخروى فى عدم القابليّة للحكم الشّرعى المولوى فالضّرر الدنيوى الواقعى اذا قطع به ترتب عليه الحرمة لاحراز الواقع واما اذا ظنّ به فان قلنا بحجّية هذا الظن لأجل الاجماع او لأجل دليل شرعىّ آخر وقلنا بترتب العقاب على مخالفة الحكم الظّاهرى الاصولى فيترتب العقاب على الارتكاب مع الظنّ به وامّا اذا لم نقل بترتب العقاب على الحكم الظّاهرى او قلنا بحجّية هذا الظنّ المخصوص من باب حكم العقل لأجل اجراء شبه دليل الانسداد فيه فلا يتاتى ما ذكر فيه امّا على الاوّل فظاهر وامّا على الثّانى فلان حكم العقل ارشادى محض وغيرى صرف والحكم الشّرعى المستكشف عنه يكون ايضا ارشاديّا ولا معنى للعقاب على الحكم الارشادى مع قطع النظر عن الواقع بخلاف ما اذا قلنا بحجّيته من باب الدليل الشّرعى فانّه يمكن ان يكون جامعا للجهتين الطريقيّة والموضوعيّة فيصح العقاب بل يكون اعلى من القطع من جهة على تقدير عدم المطابقة للواقع لأنّه يمكن القول بالعقاب فى الظنّ المذكور من جهة انّ الشارع جعله حجّة بخلاف القطع فليس فيه الّا التجرى وممّا ذكرنا ظهر انّ قول المصنّف هنا مبنى على الالتزام بالعقاب فى مخالفة الحكم الظاهرى ولعلّه خلاف التحقيق عنده ايضا قوله بان فى تركه احتمال المضرّة اى الاخروية وان احتمل ان يكون مرادهم الضّرر الدّنيوى وهو زوال النعمة مع ترك الشكر بل لعلّه الظاهر فيكون خارجا عن المقام لأنّ المقصود ترتّب العقاب على ارتكاب ما يحتمل الضّرر الاخروى على ما صرّح به المصنّف فى المقام قوله وجعلوا تمره وجوب شكر المنعم اه هذا على تقدير الالتزام بالعقاب على مخالفة حكم العقل مع عدم اللطف يعنى مع عدم تاكيد العقل بالنقل ومنع بعضهم

من ذلك كما عرفت سابقا قوله فان قلنا بحكومة العقل كما هو الحق اذ لا شبهة فى حكم العقل التسليم بذلك بل هو متفق عليه بين الاصوليين والأخباريّين نعم نازعهم الاشاعرة فى ذلك لإنكارهم اصل حكومة العقل كلّية من جهة كون الحسن والقبح عندهم شرعيّا لا عقليّا قوله انّما يظهر فى الضّرر الثابت اه ويظهر ثمرته فى التّجرى ايضا على تقدير قبحه قوله مع عدم العلم به من طريق الشّرع اى مع عدم علم التّارك للشكر بثبوته فيه لأجل اتمام الحجّة عليه من جهة حكم العقل بذلك مع مصادفة الواقع وان لم يعلم بالمصادفة قوله اذا كان مخالفا للواقع قيد به لأنّ القطع اذا كان موافقا للواقع يترتب العقاب على مخالفة الواقع لا محالة وان لم يترتب على التجرى قوله لما تقدم من ان الظاهر اه فلا بد ان يكون وجوب الاحتياط بملاحظة المادة ارشاديا غير موجب للعقاب الّا على مخالفة الواقع قوله النبويان السّابقان يعنى قوله ص اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به الباس وقوله ص من ارتكب الشبهات وقع فى المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم قوله نعم لو اتّفق ترتّب تكليف على زوجيّة ضرّتها اه كما اذا ارادت استيهاب حق مضاجعتها او اداء نفقتها من قبل الزّوج او شراء حقّها من النفقة والكسوة وغير ذلك قوله للعلم الإجمالي بالتكليف المردّد بين حرمة الوضوء اه وان كانت الحرمتان المذكورتان تشريعيين وكلامنا فى الحرمة الذاتية لا التشريعيّة الّا انّ التمثيل باعتبار الفرض والتقدير قوله فى كلّ ما شك فيه فى كون التكليف منجّزا اه نظير ذلك ما اذا شكّ فى كون الواجب مطلقا او مشروطا بشيء غير موجود فانّ مقتضى الاصل العملى يعنى اصل البراءة هو عدم الوجوب والحكم بالاشتراط اذا شكّ فى اصل التكليف لا فى المكلّف به نعم مقتضى الاصل اللفظى لو كان هو الاطلاق لا الاشتراط وما قرع سمعك من انّ الواجب (1) المطلق لا المشروط انّما هو على التقدير الثّانى لا الأوّل قوله شكّ فى تحققه او كان المتحقق من افراده الاوّل فى صورة كون الشكّ فى وجود المقيّد والثانى فى صورة الشكّ فى مقيّديّة الموجود وكلتا الصّورتين مفروضتان فى مقام كون الشكّ حكميّا والشبهة مفهوميّة من جهة عدم الإحاطة بمفهوم المقيّد بحيث يعلم جميع افراده وكونه مردّدا بين الاقلّ والأكثر كما هو شان اغلب المفاهيم العرفية فانّ الماء مثلا من اوضح المفاهيم العرفيّة ومع ذلك يشكّ فى بعض الموارد كالسّيل الغليظ والجلاب المسلوب الطّعم والرائحة فى انّه من افراده ام لا من جهة عدم احاطة العرف

__________________

(1) حقيقة فى الواجب

بمفهومه وانّما حملنا العبارة على ذلك مع انّ اصل البراءة يجرى فى صورة كون الشبهة موضوعيّة ايضا بان يكون منشأ الاشتباه الأمور الخارجيّة لأنّ المقصود بيان مورد لأصل البراءة الّذى هو احد الاحتمالين بحيث يكون مجرى للاحتمال الآخر وهو التمسّك بالاطلاق ومن المعلوم انّ التمسّك بالاطلاق انّما يصح فى الشبهات الحكميّة لا الموضوعيّة وان كان تطرق الاحتمال الأوّل مع الاغماض عن الاحتمال الاخير لعدم امكان التمسّك بالاصل مع وجود الدّليل وياتى عن قريب كلام فى ذلك قوله كما فى المقام الظاهر انّه راجع الى قوله لكن شكّ فى تحققه لأنّ المقصود اجراء اصل البراءة فى مقام الشكّ فى تحقق الابتلاء وعدمه فيكون الشك فى اصل الوجود لا فى مقيّدية الموجود ويشير الى ذلك قوله فيما سيأتي الى انّ المطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق فى بعض الموارد ويحتمل ان يكون راجعا الى القيدين على سبيل الاحتمال بان يكون المصنّف قدّس سره مردّدا بين الاحتمالين وانّ المقام من قبيل ايّهما اذ يمكن تصوير كون المقام من الثانى من جهة ان يكون الشكّ فى انّ الحالة الحاصلة للمكلّف حالة الابتلاء ام لا فيكون الشكّ فى مقيّدية الموجود مع كون الشكّ حكميّا لكن ما ذكر انّما يصحّ على تقدير امكان اندراج الشكّ فى التحقق فى الشبهة الحكميّة ايضا وامّا على تقدير عدمه فلا بدّ من ارجاع قوله كما فى المقام الى الاخير فقط ويمكن تطبيق قوله فيما سيأتي الى انّ المطلق المقيّد بقيد مشكوك التحقق اه على الاخير ايضا كما لا يخفى قوله الّا ان يقال انّ هذا ليس باولى من ان يقال اه يعنى انّ التمسّك بالإطلاق هو الاولى كما يحكم به العرف فى مثل هذه العبارة والمراد بالاولوية الاولوية التعينية كما هو واضح وتوضيح ما ذكره قدّس سره انّه لا ريب فى التمسّك باصالة الإطلاق فيما اذا شكّ فى اصل التقييد وكذلك اذا شكّ فى مقداره مع ثبوت اصل التقييد بأن يكون المقيّد مردّدا بين الاقلّ والأكثر من جهة عدم العلم بمفهومه بحيث يتبيّن جميع افراده فتكون الشبهة فى مقدار مدلول الموضوع المستنبط الّتى تكون من الشبهة الحكميّة على ما سبق مرادا فى كلامنا وكلام المصنّف ره ولا فرق فى ذلك بين ان يكون الشكّ فى اصل تحققه او فى ان يكون المتحقق من افراده بعد كون الشكّ حكميا كما يفهم من المثال الّذى مثلنا عن قريب وانما خصّصناه بذلك لما تقرر فى محلّه من عدم جواز التمسّك بالعموم والاطلاق فى الشبهات الموضوعيّة لعدم كون الشك فى المراد الّذى لا يجرى الاصلان الّا فيه وإن كان

المتراءى من بعضهم فى بعض الموارد خلاف ذلك لكن يشترط فى التمسّك بالاطلاق مضافا الى وجود سائر شروط التمسّك به عدم كون المخصّص المذكور مثلا متصلا اذ لو كان كذلك ـ يسرى اجماله فى العام او المطلق فيسقطان عن الحجّية بقدره هذا ويمكن ان يورد على المصنّف بانّ المقام ليس من قبيل التمسّك بالاطلاق لأنّ الحكم بوجوب الاجتناب فى الشبهة المحصورة ليس من جهة قوله ع اجتنب عن النّجس مثلا اذ لا نظر له الى الحكم فى صورة الشكّ بل من جهة حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية كما صرّح به المصنّف قدّس سره مرادا ومن المعلوم عدم الاطلاق فى حكم العقل لكونه لبيّا وقريب منه ما ذكره بعض المحققين بقوله فيه انه انّما يجوز الرّجوع الى الاطلاقات فى دفع قيد كان التقييد به فى عرضه ومرتبته بان يكون من احوال ما اطلق واطواره لا فى دفع ما لا يكون كذلك وقيد الابتلاء من هذا القبيل فانّه بحكم العقل والعرف من شرائط تنجز الخطاب المتأخّر من مرتبته اصل انشائه فكيف يرجع الى الاطلاقات الواردة فى مقام اصل انشائه فى دفع ما شك فى اعتباره فى تنجّزه ويمكن دفع الايرادين عن اصل المطلب بانّ المراد التمسّك بالاطلاقات الواردة فى الأدلّة الشرعيّة فى الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط فى الشبهة المحصورة مطلقا خرج منه ما علم بكونه خارجا عن محلّ الابتلاء وبقى الباقى لكن ظاهر عبارة المصنّف بل صريحه الاطلاقات الواردة فى الادلّة الاجتهادية الواقعية لا الظاهر وقد اورد عليه ايضا بانّ الشكّ فى المقام فى تحقق الابتلاء وعدمه ولا مساغ فيه للرّجوع الى الاطلاق لكون الشبهة موضوعيّة فلا بدّ من الرّجوع الى اصالة عدم تحققه وفيه انّ الشكّ فى التحقق اذا كان من جهة عدم ضبط المفهوم العرفى يكون راجعا الى الشبهة الحكميّة لا الموضوعيّة فلا بدّ من الرّجوع الى اصالة الاطلاق لا الاصل العملى بل وكذلك اذا كان الشكّ فى كون المتحقق من مصاديقه اذا كان من جهة عدم ضبط المفهوم كما اوضحناه سابقا وقد سمعت سابقا امكان ارجاع قوله الى صورة كون المتحقق من الافراد من جهة عدم ضبط المفهوم وحينئذ فلا يرد ايراد المورد ايضا قوله فى موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها اه ليس المراد كون العلم مأخوذا فى المقيّد بل المراد انّه مع وجود الطريق العلمى الى تحقق الابتلاء يتيقن بالتقييد وعلى تقدير عدمه يشكّ فيه فيرجع الى اصالة عدم التقييد قوله فمرجع المسألة الى انّ المطلق المقيّد بقيد مشكوك التحقق اه يمكن ان يريد بان المقيّد اذا كان امرا لبّيا كما فى المقام حيث ان المقيّد فيه هو العرف

هل هو من قبيل المقيد المنفصل المردد بين الأقل والاكثر بحيث يجوز التمسّك فيه بالاطلاق فى غير صورة القدر المتيقن ام هو من قبيل المقيد المتّصل كذلك بحيث يسرى الاجمال فيه الى المطلق فلا يمكن التمسّك به فى مورد الشكّ الأقوى هو الاوّل فيصير الاصل فى المسألة وجوب الاجتناب الّا ما خرج بالدليل وهذا هو الّذى اشار اليه شيخنا المحقّق قدس سرّه فى الحاشية احتمالا وهذا هو الاظهر ويمكن ان يريد ان المقيّد اذا كان لبّيا منفصلا مردّدا بين الاقلّ والاكثر هل هو مثل اللّفظى الّذى يكون كذلك حيث يجوز التمسّك فيه بالاطلاق فى مورد الشك ام لا يكون كذلك فلا يجوز التمسّك فيه بالاطلاق الأظهر انّه مثله وانّه يجوز التمسّك به فى مورد الشكّ فيصير الأصل فى المسألة ايضا وجوب الاجتناب الّا فيما علم التقييد به وفى العبادة احتمال آخر ضعيف وذكر بعض افاضل المحشين فى هذا المقام انّه لا يخفى انّه ليس مرجعها الى ذلك اصلا فان الحاكم بالتقييد فى الباب انّما هو العقل وليس شأنه الحكم بالتقييد بمفهوم عام متعذر ضبطه على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه بل يستقل بالتقييد فيما بجزم التقييد به ويشك فيما يشكّ فيه من دون تفاوت بين علمه باندراجهما تحت مفهوم واحد وشكه فيه بل علمه بعدم اندراجهما تحت مفهوم وبالجملة ليس منشأ الشكّ فيما يكون الحاكم فيه العقل هو الشكّ فى الاندراج بل الشكّ فى وجود ما هو الملاك فى حكمه ولو علم الاندراج او عدمه ومن هنا انقدح انه يجوز التمسّك بالمطلق فى مثل المسألة لو اغمض عمّا ذكرنا ولو قلنا بعدم جواز التمسّك بالمطلق الّذى جعله مرجع المسألة وفيه مضافا الى انّ الحاكم بالتقييد فى المقام هو العرف لا العقل كما صرّح به المصنّف انه مبنىّ على فهم العبارة بطريق آخر وقد عرفت ان الأظهر حمل العبارة على المعنى الاوّل ودونه المعنى الثانى مع انه اذا شك العقل فى وجود ملاك المقيد لم يكن حكم العقل موجودا بطريق القطع لا واقعا ولا ظاهرا اما الاوّل فلانه مع الشكّ فى وجود الموضوع المقيد يكون واقفا غير حاكم وامّا الثانى فلذم مع انه مبنى على الشكّ فى الحكم الواقعى والفرض انتفائه ومن المعلوم انه لا يمكن التمسّك بالاطلاق الّا فى صورة الشكّ فى التقييد قوله الّا ان يقال ان المستفاد من صحيحة على بن جعفر فعلى تقدير كون الميزان ما يستفاد من الرّواية المذكورة يرتفع الأشكال عن كثير من الموارد فيكون موارد الاشتباه قليلة لا انّه لا يبقى مورد اشتباه اصلا فالعبارة ليست على ظاهرها اذ

ظاهرها زوال الاشتباه بالكليّة على تقدير كون المناط ما فى الرّواية قوله اذ ببعد حملها على خروج ذلك اه يعنى ان حمل الرّواية على مورد يكون كلا الطّرفين محلّا لابتلاء المكلّف وانّ الحكم بعدم وجوب الاجتناب فيها مع اقتضاء القاعدة فى الشبهة المحصورة وجوب الاجتناب عن الجميع اذا كانت محلّا للابتلاء لأجل التعبّد وان الحكم المذكور يكون خارجا عن القاعدة لأجل النصّ بعيد جدّا فلا بد من حمل الرّواية على طبق القاعدة بجعل احد الطّرفين او الأطراف خارجا عن محلّ الابتلاء فكلّ ما يكون مثل الرّواية او اجلى منها فى عدم الابتلاء يحكم بعدم وجوب الاجتناب فيه ويحتمل العبارة معنى آخر وهو انّ المصنّف قدّس سره لما ذكر انّ الرّواية محمولة على ما اسّسه من القاعدة فى الشبهة المحصورة من انّها اذا كانت خارجة عن محلّ الابتلاء جاز الارتكاب وانّ الحكم فى الرّواية من جهة عدم الابتلاء فتكون الرّواية بعد الحمل المذكور مثبتة لميزان الابتلاء وعدمه جاز لمتوهم ان يتوهّم انّه لا اشعار فى الرواية للابتلاء وعدمه فلا دليل على حمل الرّواية على مورد عدم الابتلاء حتى يتطرّق فيها كونها ضابطة للابتلاء وعدمه فيحتمل حمل الرّواية على عدم وجوب الاجتناب فى الواقعة الشخصيّة المذكورة فيها لاجل النصّ والتعبّد مع اقتضاء القاعدة فى الشبهة المحصورة وجوب الاجتناب مطلقا من دون نظر الى الابتلاء وعدمه فلا تكون الرّواية ضابطة لما ذكره لعدم الدليل على ذلك فاشار المصنّف الى دفع التوهّم المزبور بانّه بعيد لا داعى اليه مع امكان حمل الرّواية على مقتضى القاعدة ولا يكون ذلك الّا بحملها على كون ما فى الرّواية خارجا عن محلّ الابتلاء فتم ما ذكره من الضّابطة وقيل فى بيان العبارة انّ احتمال كون مقتضى القاعدة فى موارد الشكّ فى الابتلاء من موارد الشبهة المحصورة هو وجوب الاحتياط كموارد العلم بالابتلاء وكون خصوص مثال الماء وظاهر الإناء خارجا من هذه القاعدة للصحيحة بعيد جدّا ولا يخفى بعده من العبادة قوله لعدم جريان باب المقدّمة فيها فيراجع اه توضيح ما ذكره المصنّف ره انّ وجوب اقامة الحد مثلا على من شرب الخمر على الحاكم موقوف على احراز شرب الخمر الواقعى وصدوره عن المكلّف واحرازه انّما يكون بتعلّق العلم التفصيلى للحاكم به او العلم الاجمالى والفرض عدم حصول احدهما له بواسطة شرب احد الإناءين وامّا علم الحاكم بخمرية احد المشتبهين اجمالا فلا اثر له اصلا بالنّسبة اليه لأنّ موضوع حكمه تحقق الشرب فى الخارج من مكلّف والفرض عدم علمه به لا تفصيلا ولا اجمالا فمع عدم علمه بتحقق الموضوع

يحكم بعدم وجوب اقامة الحدّ عليه لا من جهة انّ الاصل عدم موجب الحد كما ذكره المصنّف قدس سرّه حتى يقال بتعارضه مع اصالة عدم موجب الحد بشرب ما فى الإناء الآخر ايضا وان كان التعارض المذكور غير صحيح من جهة انّ اصالة عدم تحقق شرب الخمر بخصوص شرب الاناء الآخر لا اثر له بل لأنّه مع الشكّ فى تحقق شرب الخمر فى الخارج يكون الشكّ فى اصل التكليف بوجوب الاقامة فيكون الأصل البراءة كما فى شرب مشكوك الخمرية فى الشبهات البدويّة فالحكم للشكّ لا للمشكوك بل لا يحتاج الى الاصل المذكور فى مثل اقامة الحدّ لانّ المستفاد من الادلّة حرمة الايذاء من دون المجوّز الشرعى وممّا ذكرنا ظهر انه كما لا يجب بل لا يجوز على الحاكم اقامة الحدّ فى الفرض لا يجب بل لا يجوز على الشّارب من احد الإناءين مثلا تسليم نفسه للقصاص والحدود والتعزيرات وممّا ذكرنا ظهر ان ما فى بعض الحواشى من انه يمكن ان يقال بكون اصالة عدم حدوث سبب الحدّ بشرب احد الإناءين معارضة باصالة عدم كون الآخر سببا على تقدير شربه وبعد تعارض الاصلين وان لم يبق مقتضى لوجوب اقامة الحد على شارب احدهما الّا انّه لا يبقى دليل ايضا على نفيه عنه كما هو المدّعى فلا بدّ من التوقف انتهى فى غير محلّه خصوصا ما ذكره اخيرا من التوقف اذ لا بدّ من الرّجوع الى اصالة البراءة مع الإغماض عن وجوب الرّجوع الى عمومات حرمة ايذاء المسلم قوله وجهان بل قولان فذهب المشهور الى طهارة ملاقى الشبهة المحصورة وذهب العلامة فى المنتهى فى كتاب الطّهارة الى نجاسته قال قدس ووجب عليه غسل ما اصاب المشتبه بماء متيقّن الطّهارة كالنجس وهو احد وجهى الحنابلة والآخر لا يجب غسله لانّ المحلّ طاهر بيقين فلا يزول بشكّ النّجاسة والجواب لا فرق فى المنع بين يقين النجاسة وشكها هنا بخلاف غيره انتهى وفى مفتاح الكرامة بعد ان نقل عن العلّامة فى المنتهى بانه الحق الملاقى بالمشتبه فى لزوم الاجتناب قال وايّده بعضهم انّه لو لم يلزم الاجتناب لزم فكّ المتلازمين فانه لو توضّأ لزم الحكم بطهارة اليد وهو لازم لطهارة الماء اللّازم لصحّة الوضوء فتامّل ونقل عن مجمع البرهان فى باب ما يسجد عليه بانّه اذا كان سبب وجوب الاجتناب هو النجاسة والاشتباه كان حكم الملاقى حكم احدهما نعم لو كان الاجتناب على خلاف الاصل لا يتعدى الى غيرهما وقال ايضا فى مفتاح الكرامة وقال الأستاذ وقول المنتهى لا يخلو عن قوّة لانّه من البعيد عدم الحكم بطهارة احد الماءين مع الحكم بطهارة الظرفين والاحتياط لازم

والاستصحاب انّما يقضى بطهارة المصاب وهو لا ينافى عدم جواز الاستعمال انتهى ولا يخفى انّهم لم يحكموا لطهارة الظّرفين كليهما لأنّهما يكونان من قبيل الشبهة المحصورة بل حكموا بطهارة ملاقى احد الإناءين وفى الحدائق وح فما ذكره العلّامة فى المنتهى من انّ المشتبه بالنّجس حكمه حكم النجس ان اراد به من جميع الوجوه فمردود اذ لا تكرر الصّلاة فى الثوبين النجسين ولا الطّاهرين وان اراد به من بعض الوجوه الّتى من جملتها ملاقاته برطوبة فصحيح وبالجملة فانّ للمشتبه فى هذه المسألة وامثالها حالة متوسطة فمن بعض الجهات كالاكل والشّرب والملاقاة برطوبة حكمه حكم النّجس ومن بعض الجهات كالصّلاة فى الثوبين المشتبهين باعتبار تكرارها فيهما له حالة ثالثة والى ذلك يميل كلام المحدث الأسترآبادي فى كتاب الفوائد المدنية انتهى قلت ويحتمله كلام العلامة فى القواعد حيث قال وحكم المشتبه بالنّجس حكمه لكن ظاهر كلمات الشارحين عدم شموله لما نحن فيه ففى جامع المقاصد اى حكم النجس فى وجوب اجتنابه فى الصّلاة وازالة النجاسة وعدم جوازه فى الاكل والشرب اختيار او قريب منه ما فى كشف اللثام ومفتاح الكرامة وفى شرح الدّروس نقل عن العلّامة فى المنتهى ما نقلناه ثم قال والظاهر ان لم يكن اجماع هو نفى وجوب الغسل لما حكى عن بعض العامة وما اجاب به العلّامة غير تام لمنع عدم الفرق فى المنع بين يقين الطهارة وشكها اذ غاية ما يلزم من الحديثين اهراقهما ووجوب التيمّم وامّا كونهما بمنزلة النّجس فى جميع الاحكام فلا انتهى وما احتمله من الاجماع على الطهارة غريب مع كون الشهرة المحققة على خلافهما قوله وهذا معنى ما استدلّ به العلامة فى المنتهى على ذلك اه ليس فى المنتهى سوى ما نقلناه عنه عن قريب وقوله لو استعمل الإناءين واحدهما نجس مشتبه وصلّى لم تصح صلاته ولم يرتفع حدثه سواء قدم الطّهارتين او صلى بكلّ واحدة صلاة لانّه ماء يجب اجتنابه فكان كالنّجس انتهى ولعله استنبطه من قوله فكان كالنّجس نعم قد ذكر فى الحدائق انّ المستفاد من اخبار الشبهة المحصورة انّ الشارع اعطاهما حكم النجس الّا فى تكرر الصّلاة فى الثوبين المشتبهين قوله وحاصله منع ما فى الغنية اه مع انّ تسليم ما فيه لا يضرّنا لأنّ المراد بالزجر عنوان النجس الذّاتى الواقعى ولا ربط له بالمقام قوله من جهة استظهار انّ الشارع جعل هذا المورد اه
فيكون المستفاد من الأخبار حجّية الظّاهر وانه طريق الى الواقع فيتشخّص الواقع بهذا الطريق فيترتب على مؤداه جميع آثار الواقع الّتى منها تنجّس ملاقيه كما اذا قامت البيّنة على نجاسة شيء فانه يترتب عليه جميع آثار النجس الواقعى بل وكذلك اذا كان شيء نجسا بالاستصحاب فانه ينجس ملاقيه ولذا قال قدّس سره فى باب الاستصحاب اذا لم يكن النجس بالاستصحاب منجّسا ولا الطاهر بالاستصحاب مطهّرا فكان كلّما يثبت بالاستصحاب لا دليل على ترتيب آثار الشيء الواقعى عليه بخلاف المقام فانّ المستفاد من العقل والنّقل وجوب الاحتياط فيه وهجر المشتبهين فى الطّهارة والاكل والشّرب فهو اصل تعبدى لا دلالة فى الدليل المثبت له على كونه بمنزلة النّجس فى جميع الاحكام الّتى منها نجاسة ملاقيه وذلك ظاهر هذا مع انّه على تقدير عدم اشارة فى الأخبار الى حجّية الظاهر فى مسئلة البلل وكون الحكم فيه تعبّديا من باب الاصل لا من باب الظاهر نقول انّه لا خلاف كما فى الحدائق على نجاسة البلل ووجوب غسل ما اصابه بل نقل عن ابن ادريس دعوى الاجماع على الحكمين وجوب غسله ونقضه للطّهارة مع دلالة لاخبار عليهما لقوله ع بعد خروج البلل وقبل الاستبراء لكن يتوضّأ ويستنجى ولذا قال فى الجواهر بعد ذكر اخبار البلل انّ المستفاد منها خبثيته كحدثيته للامر بالاستنجاء منه وغيره بخلاف المقام لعدم دلالة الأخبار على نجاسة المشتبهين بحيث يترتب عليهما نجاسة الملاقى فظهر الفرق بين المقامين بلا اشكال فى البين قوله وبه يندفع تعجب صاحب الحدائق اه يعنى بما ذكر من اختلاف مفادي الأخبار فى المسألتين وانّ الأخبار المتعلّقة بالبلل تدلّ على ترتيب جميع آثار النّجس الواقعى عليه بخلاف اخبار الشبهة المحصورة انّها لا تدلّ الّا على وجوب هجر المشتبهين فى الطّهارة وغيرها ولا تدلّ على النّجاسة وفرض المصنّف من هذا الكلام الرّد على صاحب الحدائق ودفع تعجّبه على طريقته من استفادة لا الحكمين من الأخبار باختلاف مفادي الأخبار ومنه يظهر فساد ما ذكره بعض المحققين فى هذا المقام فى حاشيته هذا الكلام حيث قال بل يندفع بان دلالة الخطاب بوجوب الاجتناب عن شيء على نجاسته ووجوب الاجتناب عن ملاقيه لا يقتضى ان يكون وجوب الاجتناب عقلا فيما نحن فيه مقتضيا لهما كما ذكر اشرنا فى الحاشية السّابقة ومنه انقدح

اندفاع تعجبه حتّى من مثل صاحب الغنية بخلاف ما بنى اندفاعه عليه كما لا يخفى انتهى اذ فيه انّ غرض المصنّف الرّد عليه على مذهبه لا على مذهبه من ثبوت وجوب الاجتناب فى المشتبهين من باب العقل وما يشعر به كلامه من عدم صحّة ما ذكره المصنّف وعدم اندفاع التعجّب به على تقدير استفادة كلا الحكمين من الأخبار غير وجيه لما عرفت من المصنّف ومنا من اندفاعه على التقدير المذكور وامّا ما ذكره بقوله ومنه انقدح اندفاع تعجبه اه ففيه ان مثل صاحب الغنية امّا ان يكون موافقا لصاحب الحدائق ومخالفا للمشهور على ما يشعر به كلام المصنف ره فلا يتوجّه تعجب صاحب الحدائق اليه حتى يحتاج الى الاندفاع وإن كان موافقا للمشهور مخالفا لصاحب الحدائق بناء على ما ذكرنا من ان كلامه فى نجاسة ملاقى النجس الواقعى لا الظّاهرى فيمكن اندفاع تعجّب صاحب الحدائق من مثل صاحب الغنية ايضا بما ذكره المصنّف كما لا يخفى قوله كما ترى اذ فيه تخصيص للاكثر بل لا يبقى فيه الّا النّجس قوله فالملازمة بين نجاسة اه يعنى ان الملازمة بين نجاسة الشّيء فى الواقع وبين نجاسة ملاقيه وامّا الملازمة بين نجاسة الشيء فى مرحلة الظاهر بمعنى ترتب بعض احكام النّجس عليه وان كان الحكم بوجوب ترتيب البعض المذكور من جهة الشّرع ونجاسة ملاقيه فلم يثبت فاللّازم الرّجوع الى اصالة الطّهارة فى الملاقى قوله لانّ اصالة الطّهارة والحل فى الملاقى اه لا يخفى ان مفروض كلام المصنّف قدّس سره فيما اذا لم يوجد شيء من اجزاء الملاقى بالفتح فى الملاقى بالكسر اذ على تقديره لا اشكال فى كون الملاقى من اطراف الشبهة ووجوب الاجتناب عنه وهذا مع وضوحه قد نبّه عليه شيخنا قدّس سره فى الحاشية وقد تقرر فى محلّه انّ الاصل فى الشكّ السببى اه وسيأتي فى باب الاستصحاب من المصنّف ذكر الوجوه الثلاثة فى ذلك على تقدير حجّية الاستصحاب من باب الاخبار بل وسيأتي تقدم الاستصحاب السببى على المسببى على تقدير كونه من باب الظنّ ايضا وسيأتي منا توضيح المطلب إن شاء الله الله تعالى فانتظر قوله واذا لم يجر الاصل الحاكم لمعارضته اه ويستثنى من ذلك ما اذا كان السّبب والمسبّب من قبيل الموضوع والحكم فانّه لا يجرى الاصل فى المسبّب مطلقا سواء جرى فى السّبب ام لا امّا على تقدير جريانه فى السّبب فواضح لزوال الشكّ عن ابقاء الحكم مع جريان الاصل فى الموضوع اذ هو بمعنى

ترتيب الحكم الشّرعى وامّا على تقدير عدم جريانه فيه فلعدم جريان الاستصحاب مع الشكّ فى الموضوع قوله لانه كالاصل بالنّسبة الى المتعارضين يعنى مع تعارض الاصول وتساقطها لا بدّ من الرّجوع الى الاصل ولو كان الاصل المرجع جاريا فى المسبّب لعدم المانع من الرّجوع اليه اذ كما يرجع الى الاصل المذكور مع عدم وجود الاصل فى السّبب اصلا كذلك يرجع اليه مع تعارض الاصلين وتساقطهما اذ هو بمنزلة عدم وجودهما اصلا والامر فى ذلك ظاهر قوله عند تتميم الماء النجس كرا بطاهر اه فقد تعارض فيه استصحاب بقاء نجاسة المتمم واستصحاب طهارة المتمم فيرجع الى قاعدة الطّهارة قوله وعند غسل المحل النّجس بماءين مشتبهين اه فقد تعارض فيه اصالة عدم تقدم الغسل بالماء الطّاهر واصالة عدم تقدم الغسل بالماء النجس فيرجع الى قاعدة الطّهارة قوله سواء كان هذا الاصل مجانسا لهما كاستصحاب الطهارة فى ملاقى احد المشتبهين المجانس لاستصحابى الطّهارة فى المشتبهين فانه بعد تعارض الاستصحابين فى المشتبهين وتساقطهما يرجع الى استصحاب طهارة الملاقى وهو من جنسهما لكون كلّ واحد منها استصحابا وان لم يكن فى مرتبتهما لجريانهما فى السّبب وجريان هذا فى المسبّب على ما سلف قوله كقاعدة الطّهارة فى المثالين لانّ الاصلين المتعارضين فى المثالين من جنس الاستصحاب والاصل المرجع هو قاعدة الطهارة فيهما ومن المعلوم انه لو جرى الاستصحاب وكان سليما عن المعارض فيهما لم يرجع الى قاعدة الطّهارة لتقدم الاستصحاب على القاعدة بحسب الدّرجة كما تقرر فى محلّه قوله ولو كان العلم الاجمالى قبل فقد الملاقى اه يعنى لو كان العلم الاجمالى بنجاسة احد الإناءين فاصلا قبل الملاقاة وقبل فقد الملاقى بالفتح ثم وقعت الملاقاة ثم فقد الملاقى بالفتح الحكم فيه هو طهارة الملاقى بالكسر والاجتناب عن صاحب الملاقى بالفتح ووجهه انّ العلم الاجمالى قد اثر فى المشتبهين قبل الملاقاة فصار الاجتناب عنهما معلوما من جهة تعارض الاصلين الموجب للاحتياط فى الشبهة المحصورة وبعد ملاقات شيء لأحد الطّرفين قبل فقده قد صار الرّجوع الى اصالة الطهارة فيه سليما عن المعارض لما تقدم من انه مع عدم جريان الاصل فى الشكّ السّببى او تعارض الاصلين فيه يكون الأصل المسبّب سليما عن المعارض فلا بد من الرّجوع اليه وبالجملة الحكم بوجوب الاجتناب

عن صاحب الملاقى بالفتح قد كان ثابتا قبل فقد الملاقى بالفتح فيكون ثابتا بعد فقده اذ لا موجب لتغييره وكذلك الحكم بطهارة الملاقى قد كان ثابتا قبل فقد الملاقى فيكون ثابتا بعد فقده ايضا اذ لا موجب لانتفائه ولا يخفى انّ الحكم كذلك ايضا لو فقد صاحب الملاقى فى الصّورة المزبورة لجريان الدليل المذكور فيه ايضا قوله فتامل جيدا وجه التامّل انه قد يتوهّم ثبوت العلم الاجمالى بمخالفة احد الخطابين اما خطاب اجتنب عن النّجس او اجتنب عن المتنجّس وهو غير جائز لكن التوهّم المذكور مندفع بادنى تأمّل فانّ العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب كان مؤثرا فى الاجتناب عن صاحب الملاقى بالفتح قبل فقد الملاقى بل قبل الملاقاة والشكّ فى حدوث الخطاب بالاجتناب عن المتنجّس وهو شك بدوى وليس طرفا للعلم الاجمالى فيجرى اصالة الطّهارة والاباحة فى ارتكاب الملاقى بالكسر قوله إن كان الاضطرار قبل العلم الاجمالى او معه امّا الاوّل فظاهر لأنّ حكم الاضطرار الى شيء معين يجعله كالتلف قبل العلم الاجمالى اذ لو كان المعلوم بالاجمال متحقّقا فى ضمن المضطر اليه لا يكون مؤثر الارتفاع التكليف فيما اضطرّوا اليه فيكون العلم الاجمالى مؤثّرا على بعض التقادير كما اذا كان فى ضمن الطرف الآخر وغير مؤثر على بعضها الآخر كما اذا كان فى ضمنه ومن المعلوم انّ مثل هذا العلم الاجمالى الغير المؤثّر على جميع التقادير لا يكون موجبا للاجتناب فيرجع الشكّ بالنّسبة الى الطّرف الآخر الى الشكّ فى اصل التكليف فيرجع فيه الى البراءة وامّا الثانى فلعدم تأثير المقتضى مع الاقتران بالمانع قوله وان كان بعده اه وذلك لأنّ العلم الاجمالى كان مؤثرا على جميع التقادير والاضطرار الى ارتكاب احدهما المعيّن انّما اوجب ارتفاع اثره بالنّسبة الى ما اضطروا اليه واذن الشارع فى ارتكابه وامّا الطرف الآخر فلا موجب لارتفاع اثره بالنسبة اليه فيجب الحكم ببقاء اثره بالنسبة اليه لأنّ الضّرورات تتقدّر بقدرها وهذا معنى قوله لأنّ الأذن فى ترك بعض المقدّمات العلميّة اه وان شئت قلت انّ الاضطرار بعد العلم الاجمالى كالتلف بعده فكما ان التلف بعده لا يمنع عن تاثير العلم الاجمالى فى الباقى كذلك الاضطرارى فان قلت ان امر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط غير جائز ومن جملة شرائط تنجز الامر عدم الاضطرار فكيف يكون منجزا مع حصول الاضطرار قلت انّ الاضطرار قد حصل بعد العلم الاجمالى

وبعد تاثيره فى اجتناب جميع الاطراف فلا يؤثر الّا فى رفع اثره بقدر ما تعلق به وهو المضطرب اليه دون غيره وبعبارة اخرى الاضطرار يكون مانعا فى الجملة فيكون عدمه شرطا كذلك لا مطلقا نعم لو حصل الاضطرار بعد العلم الاجمالى بلا فصل معتدّ به بحيث لم يكن متمكّنا من ارتكاب احد الطّرفين او الاطراف بحسب حاله قبله لأمكن الحكم بعدم تأثير العلم الاجمالى فى الطرف الآخر بل الظاهر ان حاله حال حصول الاضطرار مع العلم الاجمالى والظّاهر انّ مراد المصنّف ره غير هذه الصّورة ونظير ذلك فى الجملة ما ذكروا من انه اذا دخل الوقت ومضى منه بمقدار يتمكّن من فعل الصّلاة مع الشّرائط ثم عرض المانع من الحيض والنّفاس وغيرهما يجب قضاء الصّلاة المزبورة بخلاف ما اذا لم يتمكن بحسب حاله وكذلك الحكم فى آخر الوقت اذا تمكن من فعلها مع الشرائط قوله ولو كان المضطرّ اليه بعضا غير معيّن وجب اه لأنّ مناط تأثير العلم الاجمالى انّ المعلوم بالإجمال لو انقلب الى المعلوم بالتفصيل وعلم تفصيلا بوجود الحرام فى هذا الإناء او ذلك الإناء مثلا كان منجّزا للتكليف ولا شكّ انّه مع العلم التفصيلى فى المقام بوجود الحرام فى واحد منهما يحكم بتنجز التكليف وعدم جواز ارتكابه وبوجوب ارتكاب الطرف الآخر لدفع الاضطرار لفرض انّ الاضطرار يحصل بارتكاب واحد منهما من غير خصوصيّة فى احدهما المعيّن ألا ترى انّه لو اضطرّ الى اكل شيء لسدّ الرّمق ودار الامر بين ماله ومال الغير لا يجوز له دفع الضّرورة بمال الغير بل وكذلك اذا دار الامر بين محرّمين يكون واحد منهما اشد واضطرّ الى ارتكاب احدهما لا يجوز له ارتكاب الاشد فلو دار الامر بين شرب المتنجّس بالبول او النّجس به وبين شرب الخمر لا يجوز له شرب الخمر وهكذا فى غير المثال على ما فصّلوه فى الفقه قوله فان قلت ترخيص ترك بعض المقدّمات دليل على عدم اه يعنى كما ان التّصريح بجواز ترك ذى المقدّمة دليل على عدم وجوب مقدمته كذلك التصريح بجواز ترك المقدّمة يكون كاشفا عن عدم وجوب ذى المقدّمة لعدم جواز تخلف المعلول عن العلّة التامّة فيكشف جواز ارتكاب بعض الأطراف فى مفروض المقام على عدم ارادة الشارع الحرام الواقعى ووجوب الاجتناب عنه فاذا لم يجب الاجتناب عنه لا معنى للاجتناب عن الطّرف الآخر لتحصيل الاطاعة الاحتمالية قوله قلت المقدّمة العلميّة مقدّمة للعلم اه توضيح الجواب المذكور

انّ ما رخص فى تركه من المقدّمات ليس مقدّمة للواجب الواقعى لعدم توقّف وجوده عليه لاحتمال وجوده فى الطّرف الآخر فجواز تركه ليس كاشفا عن جواز ترك الواجب الواقعى راسا بل هو مستلزم لعدم العقاب على تركه لو حصل فى ضمنه نعم عدم وجوبه مستلزم لعدم وجوب ما هو مقدمة له وهو تحصيل العلم لا لعدم وجوب الواجب الواقعى فلا بدّ من الحكم بلزوم الاجتناب عن الطرف الآخر لوجوب اطاعة امر المولى بقدر الامكان قوله وهذا نظير جميع الطّرق الشرعيّة المراد بالطّرق هنا هو الاعمّ من الأمارات والاصول لقوله كما فى الاخذ بالحالة السّابقة كالاستصحاب اه ويمكن ان يكون من باب الاكتفاء باحد الشّيئين عن الآخر لكونه معلوما بالمقايسة مثل قوله تعالى (وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ) قوله ومرجعه الى القناعة عن الواقع سواء كان فيه ترتيب جميع آثار الواقع ايضا كما فى الامارات أو لا كما فى الاصول قوله عند انسداد باب العلم التفصيلى المراد به الاعمّ منه ومن الظنّ الخاصّ او اكتفى بذكر احد الفردين عن الآخر كالسّابق قوله اعنى موارد الظنّ مطلقا او فى الجملة يعنى موارد الظنّ بعدم التكليف مطلقا يعنى سواء كان اطمينانيّا ام لا وقوله او فى الجملة هو خصوص الظنّ الاطمينانى بعدمه ومناط الاحتمال الثّانى اندفاع الحرج الحاصل من العمل بالاحتياط برفع اليد عنه فى خصوص الظن الاطمينانى بعدم التكليف ومناط الاحتمال الاول عدم اندفاعه الّا برفع اليد عنه فى مطلق الظنّ بعدم التكليف قوله الى الاحتياط فعلى الاحتمال الثّانى يرفع اليد عنه فى صورة الظنّ الاطمينانى بعدم التكليف ويرجع اليه فى صور اربع صورة الظنّ الغير الاطميناني بعدم التكليف وصورة الشكّ وصورة الظنّ الغير الاطميناني بالتكليف وصورة الظنّ الاطميناني بالتكليف وعلى الاحتمال الاوّل يرفع اليد عنه فى صورتين صورة الظنّ الاطمينانى بعدم التكليف وصورة الظنّ الغير الاطمينانى بعدمه ويرجع اليه فى ثلاث تصور فى صورة الشكّ وفى صورة الظنّ الاطميناني بالتكليف وفى صورة الظنّ الغير الاطمينانى به والعمل بالظنّ بالتكليف مطلقا او فى الجملة على التقديرين ليس من جهة انّه ظنّ بل من جهة مطابقته الاحتياط ولذا لا يرجع الى الأصول مع فقده على ما هو مقتضى القاعدة الّتى ذكرها

المصنّف فلو كان الظنّ حجّة فلا بدّ من الرّجوع اليه مع وجوده سواء كان قائما على التكليف او على عدمه ومع عدمه فلا بدّ من الرّجوع الى الاصول الموجودة بخلاف ما اذا كان العمل بالظنّ بالتكليف من جهة الاحتياط والعمل بالظنّ النافى من جهة كون العمل بالاحتياط فيه موجبا للحرج لا من جهة حجّية الظنّ فى المقامين فانّه لا بدّ من الرّجوع الى الاحتياط ايضا فى مورد فقد الظنّ كما سبق تفصيل ذلك فى باب دليل الانسداد قوله ووجوب العمل بالظنّ مطلقا او فى الجملة يعنى وجوب العمل بالظنّ النافى للتكليف سواء كان اطمينانيا ام لا او فى الجملة يعنى اذا كان اطمينانيا فقط على ما ذكره شيخنا قدس سرّه فى الحاشية او وجوب العمل بالظنّ نافيا كان او مثبتا للتكليف سواء كان اطمينانيا ام لا او فى الجملة يعنى اذا كان الظن النّافى او المثبت اطمينانيّا بناء على القولين فى كون النتيجة حجّية الظنّ مطلقا او حجّية الظنّ الاطميناني مطلقا وهذا المعنى اظهر لأنّ بناء اهل الاستدلال على الرّجوع الى الاصول الموجودة فى صورة فقدان الظنّ راسا لا فى صورة فقدان الظنّ النّافى للتكليف فعلى القول الاوّل يرجعون الى الاصول فى صورة واحدة وهى صورة الشكّ فى التكليف ويرجعون الى الظنّ فى صور اربع وعلى القول الثانى يرجعون الى الاصول فى صور ثلث فى صورة الشكّ وفى صورة الظنّ الغير الاطمينانى بالتكليف وفى صورة الظنّ الغير الاطمينانى بعدمه ثم انّ العبارة لا تخلو عن مسامحة فى التعبير وحقّها ان يقال انّ مقتضى القاعدة التبعيض فى الاحتياط وعدم الحكم بحجّية الظنّ والرّجوع الى الأصول مع فقده مع انّ بناء اهل الاستدلال على حجّية الظنّ والرّجوع الى الاصول مع عدمه قوله فى غير موارد الظنّ المعتبر يعنى على زعمهم والاولى عدم ذكره فى هذا المقام قوله الى الاصول الموجودة يعنى الاصول الموجودة فى الموارد الجزئيّة من غير نظر الى العلم الاجمالى الكلّى فان اقتضى العلم الاجمالى الخاصّ الاحتياط عملوا به وان كان الشكّ فى التكليف رجعوا الى البراءة وهكذا سائر الأصول قوله على كون الظنّ مطلقا او فى الجملة حجة اه يعنى سواء كان نافيا او مثبتا اطمينانيّا او غيره او سواء كان نافيا ام مثبتا مع كونه اطمينانيّا على طبق المعنى الّذى ذكرناه فى سابق هذا الكلام قوله حجة وطريقا اه فانّه مع كونه حجّة وطريقا يتشخّص المعلوم بالإجمال فى ضمن المظنونات ويحكم بانحلال العلم الاجمالى كالقطع وإن كان بينهما فرقا وهذا

المعنى هو الّذى ذكرنا سابقا ان عبارات المصنّف فى المقامات المختلفة مختلفة فيه وذكرنا شطرا من عباراته المختلفة فى مقام دليل الانسداد فراجع قوله او منعوا اصالة وجوب الاحتياط اه بان يرجع الى اصالة البراءة فى الشبهة المحصورة الى ان يلزم المخالفة القطعيّة وقد ذكرنا فى مطاوى كلماتنا السّابقة انّه لا يخلو عن وجه قوله وعدم جواز ترجيح المرجوح عطف على قوله بطلان الاحتياط يعنى عدم جواز ترجيح المرجوح يعنى الموهومات على الرّاجح يعنى المظنونات فانّهم قد استدلّوا به على وجوب اتباع الظنّ دون الوهم لأنّ ترجيح المرجوح على الرّاجح قبيح بل محال باحد المعنيين على ما سلف ومقصود المصنّف الاستدلال على وجوب اتباع الظنّ بمجموع الامرين اعنى بطلان الاحتياط وعدم جواز ترجيح المرجوح على الرّاجح لا بكلّ واحد بل يحتاج الى مقدّمات اخرى على ما سلف وسبق تحقيقه فعلى هذا يمكن ان تكون الواو بمعنى مع قوله بموافقة الطرف الرّاجح فى المظنون اه يعنى فى مظنون عدم التكليف قوله دون الموهوم يعنى ما كان عدم التكليف فيه موهوما بان يكون احتمال التكليف فيه مظنونا قوله لزوم الاحتياط فى غير المظنونات يعنى فى غير مظنونات عدم التكليف فى الصّور الثلث او الاربع على ما سبق عن قريب ايضا قوله عمّا لا يعرف حكمه من المعاملات يعنى عمّا لا يعرف حكمه الجزئى من جهة الشكّ فى المصداق بان تكون الشبهة موضوعيّة لا عمّا لا يعرف حكمه الكلّى الإلهي مثل ان يعلم ان الرّبا هو الزّيادة فى المتجانسين بشرط كونهما مكيلين او موزونين وشكّ فى اتّحاد الجنسين فى بعض الموارد او كونهما مكيلين او موزونين من جهة اشتباه الأمور الخارجيّة لا من جهة الشكّ فى الموضوع المستنبط الرّاجع الى الشبهة الحكميّة وانّما حملنا العبارة على ذلك لأنّ صريح كلامه الآتي حيث قال وان قلنا بجواز الرّجوع الى العام عند الشكّ فى مصداق ما خرج عنه كون كلامه هنا فى الشبهة المحصورة الموضوعيّة لا الحكميّة قوله ولكن الاظهر هنا وجوب الاحتياط ولعلّ الفارق عند المصنّف قدّس سره هو العرف بان يدعى ان اهل العرف لا يقبحون الخطاب المنجّز فى مثال النّذر وشبهه بخلاف غيره وهو مشكل واشكل منه فرقه بين المثال الثّانى وهو مثال التاجر والمثال الاوّل وهو مثال الحيض مع انّه مثله من جميع الجهات قوله الى استصحاب الطّهر الرّجوع اليه بناء على المسامحة فى الموضوع وعدم الرّجوع الى الدّقة

الفلسفية ولو فرض عدم جريانه يجرى اصل الاباحة ايضا واصل البراءة قوله الى ان يبقى مقدار الحيض فيرجع فيه الى اصالة الاباحة يعنى الى ان يبقى مقدار ثلاثة ايّام فى آخر الشهر بناء على ما فرضه من العلم بكون الحيض ثلاثة ايّام فى الشهر والسرّ فى عدم جريان الاستصحاب العلم بانتقاض الحالة السّابقة اما فى زمان الشكّ او فى سابقه وكما لا يجرى الاستصحاب المذكور لا يجرى استصحابات أخر كاصالة عدم المانع وعدم الحدث وعدم خروج دم الحيض مع كون الاصل مثبتا فى بعضها فلا بدّ من الرّجوع فى الزّمان المزبور الى اصالة الاباحة وامّا فى الصّلاة فيجرى اصالة البراءة لا اصالة الاباحة وفى بعض الحواشى انّه اذا بقى من الشّهر مقدار ثلاثة ايّام فاذا مضى جزء من هذا المقدار يحصل للمرأة القطع بكونها حائضا امّا فى هذا الزمان او فى سابقه فيتعيّن عليها استصحاب الحيض ولا معنى للرّجوع الى اصالة الاباحة وفيه انّه لا بدّ فى الاستصحاب من القطع بثبوت المستصحب فى الزّمان السّابق المتصل بزمان الشكّ ومن المعلوم عدم القطع به كذلك لاحتمال كونها حائضا فى اوّل الشهر الى ثلاثة منه مثلا وذلك ظاهر هذا ولكن يمكن الخدشة فيما ذكره المصنّف بانّه اذا كان العلم الاجمالى وجوده كالعدم بحيث يجوز المخالفة القطعيّة فيه فلا مانع من الرّجوع الى الاستصحاب المذكور ايضا فى زمان بقاء مقدار الحيض فى آخر الشّهر ايضا وح فلا معنى للرّجوع الى اصالة الاباحة والبراءة لتقدم الاستصحاب عليهما قوله الى اصالة الاباحة والفساد الرّجوع الى اصالة الاباحة فيما اذا شكّ فى كون ايقاع العقد الرّبوى حراما ذاتيّا فيرجع فيه الى اصالة الاباحة بخلاف ما اذا شكّ فيه من حيث الحرمة التشريعيّة فانه لا يجرى فيه اصالة الاباحة واما اصالة الفساد فهى الاصل المسلم بينهم فى كلّ ما شكّ فى صحّته وفساده وهو راجع الى استصحاب عدم ترتب الأثر كالنّقل والانتقال وغير ذلك قوله لأنّ فساد الرّبا ليس دائرا مدار الحكم التكليفى يعنى حرمة ايقاع العقد لجواز كون ايقاع العقد جائزا مع عدم ترتب الأثر عليه نعم هو والصّحة دائران مدار جواز التصرّف وعدمه بل منتزعان منهما بناء على عدم مجعوليّة الاحكام الوضعيّة كما هو المشهود قوله والصغر على وجه يعنى بناء على صحّة معاملات الصّبى فى الجملة فانّ البيع الرّبوى وغيره من المحرّمات الصّادرة منه فاسدة لا يترتب عليها الاثر مع عدم كونه معاقبا على

ايقاع المعاملات المزبورة من جهة رفع القلم عنه وكذلك اذا كان جاهلا قاصرا او ناسيا قوله وان قلنا بجواز الرّجوع الى العام اه يعنى فيما اذا شكّ فى شيء يصدق عليه عنوان العام قطعا انه من مصاديق الخاصّ ايضا ام لا من جهة اشتباه الأمور الخارجية كما اذا ورد اكرم العلماء مثلا ولا تكرم فسّاقهم وشكّ فى زيد العالم انّه فاسق ام لا من جهة عدم الاطّلاع بحاله لا من جهة عدم العلم بمفهوم الفسق وامّا اذا شكّ فى زيد انّه عالم او جاهل فاسق او غير فاسق فلم يقل احد فيه بالتمسّك بعموم العام قوله لكنّ الظاهر الفرق بين الأصول اللفظيّة والعمليّة لأنّ اصل الاباحة مثلا حجّة من باب التعبّد وقوله ع كلّ شىء لك حلال اه وهذا ليس مقيّدا الّا بعدم العلم بالحرام المنجّز فاذا كان وجود العلم الاجمالى كعدمه من جهة عدم كونه منجزا للتّكليف من جهة خروج بعض اطرافه عن محلّ الابتلاء كان المعلوم بالاجمال داخلا فى المغيّا ومحكوما بالحليّة الظاهريّة بخلاف الاصول اللفظيّة فانّ حجّيتها من باب الظهور اللّفظى ومع وجود العلم الاجمالى وان كان غير منجز لا يبقى ظهور لكن يمكن ان يقال فى المشتبهات التدريجيّة الّتى كلامنا فيها بعدم اعتناء العرف باحتمال خروجها عن العمومات وعدم مصادمتها للظهور العرفى فى العموم وكان قوله قدس‌سره فتامل اشارة الى هذا قلت ولم يذكر فى بعض النسخ قوله وان قلنا بجواز الرّجوع الى العام عند الشكّ فى مصداق ما خرج عنه وعليه فيمكن ان يكون وجه التامّل عدم جواز التمسّك بالعموم فى الشبهات الموضوعيّة ولو كان الشكّ بدويا كما اشار اليه شيخنا قدس‌سره قوله كما فى الخنثى العالم اجمالا يعنى على تقدير عدم كونها ـ طبيعة ثالثة لعدم العلم الاجمالى على تقدير كونها كذلك قوله لأصالة الحل وان استشكل فيه فى اوائل الكتاب بانّه نقض لغرض الشارع وحفظ النظام يقتضى عدم اختلاط الخنثى بالنّساء والرّجال قوله على عدم العموم فى آية الغض فان الظّاهر انّ المحذوف المتعلّق بالغض فى آية غض المؤمنين هو النساء خاصة وفى آية غض المؤمنات هو الرّجال خاصّة فليس حذف المتعلّق فيهما للتعميم مع الاختصار انه لو حكم بالعموم يلزم تخصيص الاكثر وفى بعض النسخ فى آية الغض للرّجال قوله وعدم جواز التمسّك بعموم آية ابداء الزينة صريح عبارته تسليم العموم فى آية ابداء الزينة دون آية الغضّ ولعلّ تسليم العموم فى الآية المذكورة لاجل انّه قد استثنى

فيها قوله تعالى او نسائهنّ بناء على ان يكون المراد منه المسلمات الحرّات فيفهم منه كون المراد من حرمة ابداء الزّينة على النّساء وحرمته للرّجال والنّساء معا الّا ما استثنى فاذا شكّ فى الخنثى انّها امرأة حرّة مسلمة او رجل فلا يجوز التمسّك بالعموم لأنّ الشكّ فى مصداق المخصّص وهو قوله تعالى او نسائهنّ ولا يجوز التمسّك بالعموم فى الشبهات الموضوعيّة الّا على مذهب بعضهم المضعّف فى محلّه او لخروج المماثل فى الايتين والشكّ فى مصداقه ولا يحتاج الى ما ذكرنا من التّوجيه ولا يخفى انّه يمكن تصوّر العموم فى صدر الآية قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهنّ ايضا بان يكون المراد الامر بغضّ النّساء البصر عن الرّجال والنّساء الّا ما استثنى بالقرينة المزبورة فتدبّر ولا يجوز التمسّك بالعموم المذكور ايضا فى مسئلة الخنثى لما ذكر فقول المصنّف وعدم جواز التمسّك بعموم آية حرمة ابداء الزّينة المشعر بعدم التزام العموم فى سابقها لا يخلو عن شيء ويزيد الأشعار لو ضرب قوله للرّجال فى السّابق كما هو كذلك فى نسختنا بل يمكن تصوير العموم فى آية غضّ المؤمنين ايضا على البيان المزبور هذا على تقدير كون المراد بالشبهة الموضوعية هو الشكّ فى مصداق المخصّص الّذى جوّز بعضهم التمسّك بالعموم فيه وهو المستفاد من كلام المصنّف وامّا على تقدير كون الشكّ فى مصداق العام الّذى لا يجوز التمسّك بالعموم فيه قولا واحد كما يظهر من بعض المحشّين فلا يخفى فرض العموم والشكّ فى مصداقه فى آيتى الغضّ وحرمة ابداء الزّنية جميعا ويرد المناقشة على هذا فى كلام المصنّف بانّ المقصود اثبات حرمة نظر كلّ من الرّجال والنّساء اليها والآية لا تدلّ عليها فتدبّر والله العالم قوله لوجوب احراز الرّجوليّة اه ولا يجرى اصالة عدم الرجوليّة ولا الأنوثيّة لعدم الحالة السّابقة قوله بعلم المكلف بتوجه الخطاب اليه تفصيلا بان يكون التوجه اليه بطريق التفصيل بان لا يكون المكلّف مشتبها وان تردد التكليف قوله فانّ دعوى عدم شمول اه تعليل لضعف الدّعوى الاولى وقوله كما ترى امّا من جهة ما يستفاد من المصنّف عن قريب من العلم بوجوب حفظ الفرج من النظر والزّنا على كلّ احد وامّا لما قيل من انّ ندرة الوجود لا يوجب الانصراف ما لم ينضم اليها ندرة الاستعمال وهى غير معلومة قوله انّ ظاهر كلام الاصحاب التسوية اه تفصيل الكلام فى ذلك انّه

اذ اقتضى الاصل الحرمة فى كلّ واحد من المشتبهين فى نفسه بان كانا مسبوقين بالنّجاسة او الحرمة فهناك احتمالان الاوّل كونه داخلا فى محل النّزاع وهو ظاهر كلام الأصحاب حيث انّهم لم يفضلوا بين المقامين فالقائل بوجوب الاجتناب فى غير المقام يقول به فى المقام ايضا كما انّ القائل بالاباحة يقول بها فى المقامين امّا القول بوجوب الاجتناب فى المقام فلاحد وجوه ثلاثة اما لأنّ اصالة الحرمة فى احد المشتبهين معارضة باصالتها فى الآخر فيتساقطان فيبقى الاحتياط لاجل العلم الاجمالى بوجود الحرام الموجب له كما فى غير المقام وهذا الوجه هو الّذى اشار اليه المصنّف وامّا لجريان الاستصحابين كليهما من جهة ان جريانهما لا مانع فيه اذ العلم الاجمالى بوجود المباح لا يثمر شيئا ولا يكون مانعا عن الجريان لعدم لزوم المخالفة القطعيّة فى العمل والمخالفة الالتزاميّة لا ضير فيها وهذا الوجه مشترك مع الاول فى وجوب الاجتناب عن المشتبهين لكن من باب الاحتياط فى الأوّل ومن باب الاستصحاب فى الثانى والفرق بينهما غير خفى ويمكن استفادة هذا الوجه ايضا من قوله فى مقام بيان الاحتمال الثانى ولا يلزم هنا مخالفة قطعيّة فى العمل اه وكذلك فى غير موضع من كلماته فى باب فروع العلم الاجمالى وفى دوران الأمر بين المحذورين وفى باب الاستصحاب وامّا من جهة الاحتياط فى الحكم الظّاهرى من جهة العلم الاجمالى بانتقاض احد الاستصحابين لانّ العلم الاجمالى بحلية احد المشتبهين ناقض له ونعلم بجريان احد الاستصحابين فى الواقع فنحتاط بالعمل بكلا الاستصحابين مقدمة للادراك الاستصحاب الجارى فى الواقع وهذا اضعف الوجوه وامّا القول بالرّجوع الى البراءة فلاجل انّ الاستصحابين كالعدم لأجل التعارض الموجب للتساقط فيجمع بين قوله ع كلّ شىء لك حلال حتى تعلم بعد حمل الغاية على العلم التفصيلى وحكم العقل بحرمة المخالفة القطعيّة فيرجع الى اصالة الاباحة تخييرا كما ذكرنا او يجتنب ارتكاب الجميع لاستلزامه العلم بارتكاب الحرام وهو حرام كما نقله السّابق عن بعضهم او لأجل الأخبار الدالّة على حلّية المال المختلط بالحرام حيث انّها تدلّ على الرّجوع الى الاباحة والبراءة فى مورد كان الاصل فى المشتبهين الحرمة الاحتمال الثانى كون القائلين بالبراءة والاباحة فى الشبهة المحصورة الى ان تلزم المخالفة القطعيّة موافقين للقائلين بوجوب الاجتناب فى المقام من جهة عدم المانع من جريان

الاصلين لعدم المخالفة القطعيّة فى العمل وجواز المخالفة الالتزاميّة وهذا هو الّذى اشار اليه المصنّف ره بقوله ويمكن الفرق لكن هذا خلاف ظاهر كلماتهم لعدم تفصيلهم بين المقامين كما اشار اليه المصنّف ايضا وانقدح ممّا ذكر احتمال ثالث وهو انّ القائل بالبراءة إن كان مستندا الى الأخبار الواردة فى المال المختلط او ذاهبا الى كون المخالفة الالتزاميّة مضرة فلا بدّ له من رجوعه الى البراءة فى المقام وان لم يستند اليها ولم تكن المخالفة الالتزامية مضرة عنده فلا بدّ له من القول بوجوب الاجتناب من جهة جريان الأصلين فتامل قوله لأنّ المفروض عدم جريان الاصل فيهما يمكن حمله على كونه علة للتسوية بين المقامين على كلا القولين الاحتياط والبراءة وقد عرفت فى الحاشية السّابقة تطبيق التعليل عليهما ويمكن كونه تعليلا على التسوية على القول بالبراءة فقط بل هو الصق به لانّ القول بوجوب الاجتناب فى صورة كون الأصل فى المشتبهين الحلية يستلزم القول به فى صورة كون الاصل فيهما الحرمة بل هو كالبديهىّ فلا يحتاج الى التنبيه عليه بالتعليل المزبور فيكون الغرض من التعليل دفع توهّم عدم امكان الرّجوع الى البراءة من جهة وجود الاصلين الموجبين للاجتناب بان وجودهما كالعدم فيمكن الرّجوع الى البراءة قوله خصوصا اذا وافق الاحتياط يعنى فى وجوب الاجتناب فى مرحلة الظاهر وان كان بين الرّجوع الى الاستصحاب والرّجوع الى الاحتياط فرقان عظيم من جهة ترتيب آثار الواقع الّتى منها نجاسة الملاقى على الاوّل دون الثانى قوله ربّما يظهر منه التعميم بناء على كون الاصل فى المشتبهين فى المال المختلط التّحريم من جهة كون الحلية محتاجة الى السّبب والاصل عدمه قوله وعلى التخصيص فيخرج اه يعنى على تقدير تخصيص النزاع فى البراءة والاحتياط بصورة كون الاصل فى المشتبهين الحلية والطهارة وخروج مورد كون الاصل فى المشتبهين الحرمة والنجاسة عن محل النزاع يخرج الامثلة ـ المذكورة عنه بمعنى انّهم متفقون فيها وفى امثالها على الاحتياط ففى المثال الاوّل الاصل عدم وجود سبب الحلّ وهو النكاح الصّحيح او ملكيّة اليمين وفى المثال الثانى عدم التذكية وفى المثال الثالث عدم وجود سبب الحلّ وفى الرّابع عدم وجود سبب حقن الدّم وفى الخامس استصحاب النجاسة قوله وربما يقال اه نسبه شيخنا الى المحقق المحشى على المعالم فى آخر بحث مقدّمة الواجب وبعضهم الى المحقق السّبزوارى فى رسالته فى مقدمة الواجب قوله وفيه نظر لأنّ

كلماتهم مطلقة شاملة لجميع الصّور قوله المحقق البهبهانى فى فوائده حيث قال على ما حكى الاجماع واقع على عدم وجوب الاجتناب عن غير المحصور ولا ريب فيه ومدار المسلمين فى الاعصار والامصار كان على عدم وجوب الاجتناب وفى محكى حاشيته على المدارك الاجماع وضرورة الدّين وطريقة المسلمين فى الاعصار والامصار (1) وزاد بعضهم دعوى الضّرورة وقد عرفتها عن المحقق البهبهانى فى حاشية المدارك ايضا قوله وهو كاف فى المسألة بناء على القاعدة الّتى ذكرها فى باب الاجماع المنقول تبعا لبعض المحقّقين فى رسالته من انه قد يكون مجموع المحصل والمنقول لو حصّل مستلزما عادة لقول المعصوم ع او وجود دليل معتبر فيكون حجّة بادعاء كون المقام من ذلك ولا ريب فيه بل يمكن كون الاجماع محصّلا وقد اعترف المصنّف فى باب اصل البراءة وفى باب خبر الواحد بتحصيل الاجماع من الاجماعات المنقولة المستفيضة فيهما فكان عليه ذلك فى المقام وقد ناقشنا المصنّف فى باب حجّية الظنّ الحاصل من قول اللغويين حيث استشكل فيها بانّه لا وجه للاستشكال مع انّ الاجماعات المنقولة فيها فوق حد الاستفاضة وقد ظهر مما ذكرنا ان وجه الكفاية ما ذكرنا ولا فرق فى الكفاية بين كون المسألة فرعيّة كما هو الظاهر او اصوليّة وقد ذكر بعض المحشّين بل يوجد فى حاشية الاستاد ايضا ان وجه الكفاية كونه مستفيضا معتضدا بغيره وكون المسألة فقهيّة ولا يخفى عدم كفاية ذلك وإن كانت المسألة فرعيّة الّا ان يرجع الى ما ذكرنا قوله وليس فيه امتنانا على احد يعنى ليس فى ارتفاعه عمّن هو عليه فى غاية السهولة امتنانا على احد لا عليه ولا على غيره امّا على غيره فواضح اذ ليس فى ارتفاعه عنه امتنانا على غيره وامّا عليه فلكونه سهلا عليه فلا معنى لتفويت الواقع عليه مع عدم كونه عسرا عليه مع ما تقرر من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد ولو جاز تفويت الواقع عليه لأجل السّهولة لجاز ارتفاع جميع الاحكام على الجميع لأجل السّهولة وفى ذلك ابطال للتكليف راسا قوله ولا يرد منه حرج على الاغلب يعنى اذا كان معلوما تفصيلا وكذلك اذا كان مشتبها بالشبهة المحصورة قوله فى صورة اشتباهه ايضا يعنى مع عدم الانحصار او مطلقا مع حمل الاول على ما اذا كان معلوما تفصيلا قوله الّا دليل حرمة ذلك الموضوع يعنى بضميمة حكم العقل بوجوب الاحتياط قوله يقتضى الدليل المتقدم يعنى العقل الحاكم

__________________

(1) قوله

بوجوب الاجتناب مطلقا مع العلم بوجود العنوان الواقعى قوله وان عمّمت الشبهة المحصورة يفهم من المحدّث البحرينى فى الحدائق اختصاص اخبار الحلية مثل صحيحة عبد الله بن سنان وغيرها بغير المحصور واخبار وجوب الاجتناب بالمحصور بل صرّح بذلك فى الدرّة النجفيّة وصرّح فيها فى الجواب الثانى بانّ اخبار الحلية على تقدير شمولها لمطلق الشبهات تخصّص بالاخبار الدالة على وجوب الاجتناب المختصة بالمحصور من جهة لزوم تخصيص العام بالخاصّ قوله وبين ما دلّ على وجوب الاجتناب بقول مطلق يحتمل ان يريد به الأخبار العامّة او الخاصّة الدالّة على وجوب اجتناب الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالى فقط سواء كانت محصورة او غير محصورة مثل قوله ما اجتمع الحرام والحلال اه وقوله ع حتى يجيئك شاهدان انّ فيه الميتة وغيرهما ممّا ذكره المصنّف وغيره ويحتمل ان يريد به الأخبار الدالة على التّوقف والاحتياط فى كلّ شبهة ويحتمل ان يريد به الجميع وهو اولى قوله وفيه اولا ان المستند فى وجوب الاجتناب فى المحصور اه يعنى ان المقتضى لوجوب الاجتناب هو ادلّة الاجتناب عن المحرمات الواقعيّة مثل اجتنب عن النّجس والخمر وغيرهما بضميمة حكم العقل بوجوب الاجتناب عن جميع اطراف الشبهة من باب المقدّمة العلميّة وهذا الحكم العقلى لا يعارضه اخبار حل الشبهة مثل قوله ع كلّ شىء لك حلال وغيرها اذ قد عرفت عدم امكان شمولها لصورة العلم الاجمالى لاستلزامه جواز المخالفة القطعيّة الممنوع قطعا فلا معنى للجمع بينهما بما ذكر فى الاستدلال لأنّ الاحتياج الى الجمع فرع المعارضة المتوقفة على شمول اخبار الحليّة لصورة العلم الاجمالى ولا يخفى انه مع عدم شمول اخبار الحليّة لصورة العلم الاجمالى يتم الجواب على تقدير كون دليل وجوب الاجتناب عن الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالى هو الأخبار الخاصّة الواردة فى الشبهات المحصورة فى الموارد الخاصّة الّتى قد سمعت انّ صاحب الحدائق جعلها دليلا مستقلا على المطلب او الأخبار العامة الواردة فى صورة العلم الاجمالى فقط مثل صحيحة عبد الله بن سنان ورواية ضريس وقوله ع ما اجتمع الحرام والحلال وغيرها او الأخبار الدالة على وجوب التوقف والاحتياط فى كلّ شبهة وح فبناء الجواب على كون الدليل هو حكم العقل المزبور فقط ليس على ما ينبغى ويمكن دفعه بانّ المعتمد عنده قدّس سره لما كان فى وجوب الاجتناب

هو حكم العقل فاقتصر عليه وامّا الأخبار الدالّة على التوقف والاحتياط فقد عرفت انّها محمولة على القدر المشترك الارشادى فلا دلالة فيها على وجوب الاحتياط فى الشبهة المحصورة لعدم دلالة العام على الخاصّ وامّا الأخبار الواردة فى موارد الخاصّة فلا يفيد استقرائها القطع بوجوب الاجتناب عن جميع الموارد والاستقراء الظنى لا دليل على حجيّته وامّا الأخبار المختصّة بصورة العلم الاجمالى فهى وان كانت ما بين معتبرة بحسب السّند وضعيفة منجرة بالشّهرة على ما سمعت الّا انّه لم يظهر للمصنّف كثير اعتماد بها ولذا قال فى السّابق سيما مع اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين هما كالدّليل على المطلب وساق الأخبار المذكورة ومنه يظهر انّ ما ذكره شيخنا قدّس سره فى الحاشية من ان قصر شيخنا على حكم العقل لعلّه مبنىّ على المناقشة فى سند الرّواية من حيث ارسالها فتدبّر ليس على ما ينبغى ولعله لذا امر بالتدبّر ثم انّ الاولى عدم ذكر قوله فى المحصور لأنّ حكم العقل بوجوب الاجتناب لا يفرق فيه بين المحصور وغيره كما يأتى فى بيان وجه التأمّل الآتي عن قريب غايته الأمر خروج غير المحصور بالاجماع وغيره قوله وثانيا لو سلمنا شمولها لصورة العلم اه هذا الجواب مبنىّ على الاغماض عمّا ذكر من عدم شمول اخبار الحليّة لصورة العلم الاجمالى سواء كانت الشبهة محصورة او غيرها وعلى كون الدليل على وجوب الاجتناب عن الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالى هو الأخبار الآمرة بالتوقف والاحتياط بحملها على الوجوب الشّرعى المولوى وتوضيحه ان بين الدليلين المزبورين وان كان تباينا كليّا من جهة دلالة الاولى على البراءة كليّة والثانية على الاحتياط كل لكن بعد اخراج الشبهة الابتدائيّة الوجوبيّة والموضوعيّة مطلقا عن الثانية اجماعا حتى من الأخباريّين او مطلقا عنها اجماعا بناء على عدم قدح خروجهم تنقلب النسبة وتصير اخبار الاحتياط والتوقف اخصّ فتخصّص الأخبار الاوّلة بها فتكون النتيجة الاحتياط فى الشبهة الغير المحصورة ويمكن المناقشة فيه بانّ الشّبهات الابتدائية الحكمية بعد الفحص والموضوعيّة مطلقا داخلان فى اخبار الحلّية وخارجان عن الثانية بالاجماع والشبهات الحكمية مطلقا قبل الفحص وفيما اذا كان الشخص متمكّنا من الرّجوع الى الامام ع وغير ذلك داخلة فى اخبار التوقف والاحتياط وخارجة عن اخبار الحلّية بالاجماع ايضا ويقع التعارض بينهما فى صورة العلم الاجمالى مطلقا فيكون بينهما عموما من وجه بعد تخصيص الطرفين بما ذكر فلا بدّ من الرّجوع الى المرجّحات هذا مع انه لا داعى

فى ملاحظة اخبار التوقف والاحتياط المقدوحة دلالتها على الوجوب عنده فالاولى جعل المعارض لأخبار الحلّية هو الأخبار الواردة فى صورة العلم الاجمالى فقط عموما خصوصا وقد ذكر انّها كالدّليل على المطلب ولا شبهة فى كونها اخصّ من اخبار الحليّة لاحرازه فيخصص اخبار الحليّة بها وتكون النتيجة وجوب الاجتناب فى صورة العلم الاجمالى مطلقا قوله والحاصل ان اخبار الحل نص اه هذا الكلام اشارة الى الجواب الثالث ومبنىّ الى الإغماض عمّا ذكره فى الجواب الاوّل والثّانى وعلى كون التعارض بين اخبار الحلّية والأخبار العامّة الدالّة على التوقّف والاحتياط لا الأخبار المخصوصة بصورة العلم الاجمالى وعلى كون التعارض بينهما تباينيّا وح فالتعبير بقوله والحاصل فى غير محلّه وتوضيح ذلك انّ اخبار الحل نصّ فى الشبهة الابتدائية بمعنى انّ القدر المتيقّن منها تلك ليس المراد النصّ المعروف وهو ان لا يحتمل غيره واخبار الاحتياط والتوقّف نصّ فى شبهة المحصورة بالمعنى المزبور وكلاهما ظاهران فى الشبهة الغير المحصورة ولا يخفى انّه لا بدّ فى التعارض المذكور الى الرّجوع الى المرجّحات المنصوصة وغيرها وعلى تقدير عدمها التخيير ومن المعلوم ان الترجيح لاخبار الحلّية من جهة الشهرة الفتوائية والاجماع المنقول غيرهما فلا بدّ من الحكم بعدم وجوب الاجتناب فى الشبهة الغير المحصورة فقوله بل ترجيحا بلا مرجّح ليس على ما ينبغى نعم ليس ما ذكر جمعا بل ترجيحا بالمرجّح الشرعى نعم على القول بالتساقط التوقّف فى تعارض الخبرين مطلقا لا بدّ ان يرجع الى الاصل مع عدم وجود العامّ الاعمّ فيكون المرجع حكم العقل بوجوب التوقف والاحتياط فى كلّ شبهة مقرونة بالعلم الاجمالى لكنه مجرد فرض غير واقع قوله الّا ان يقال ان اكثر افراد الشبهة اه فانه يعلم غالبا وجود الحرام او النّجس فى الوقائع المجهولة مع عدم الحصر فيرجع اكثر افراد الشبهة الابتدائية الى الشبهة الغير المحصورة وما بقى من الشبهات الابتدائية الّتى لا ترجع الى الشبهة الغير المحصورة قليل فى الغاية فلو كانت الشبهات الغير المحصورة خارجة عن اخبار الحل وداخلة فى اخبار وجوب الاجتناب لزم تخصيص اخبار الحل بالموارد النادرة وهو ينافى كثرة الأخبار المذكورة الموجبة لكثرة الاهتمام بها فلا بدّ من الحكم بدخول الشبهات الغير المحصورة فى اخبار الحل لئلا يلزم المحذور المذكور قوله فتدبّر وجهه عدم رجوع الشبهة البدويّة

الى الشبهة الغير المحصورة اصلا لأنّ الشكّ فى الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالى انما حصل منه وفى الشبهات البدويّة منشأ الشك بشيء آخر لا وجود العلم الاجمالى بحيث لو لم يكن علم اجمالى اصلا حصل الشكّ لوجود منشئه كاحتمال ملاقاته للنّجاسة مثلا فلو علم اجمالا بوجود قطرة من البول فى احد الإناءين بحيث لا يحتمل وقوعه فى غيرهما ثم شك فى اناء ثالث فى وقوع قطرة اخرى من البول فيه لا يشكّ احد فى انّ الشكّ الاخير بدوى لعدم كون العلم الاجمالى سببا له كما لا شكّ فى انّ الشكّ فى احد الإناءين ليس كذلك لكونه سببا له ويمكن ان يكون وجهه ما اشار اليه شيخنا قدّس سره بعد ان اشار الى الاول وذكره غيره ايضا من خروج بعض الاطراف عن محلّ الابتلاء ومعه لا يكون العلم الاجمالى منجزا مع الحصر فكيف مع عدمه لكن هذان الوجهان انّما يتوجّهان على تقدير اختصاص الكلام فى المقام بالشّبهة الموضوعيّة والّا فقد سبق من المصنّف ومن شيخنا ايضا فى مقام نقل استدلال الأخباريّين على وجوب الاحتياط فى الشبهة التحريميّة التكليفة وفى مقام الجواب عنه برجوع الشكّ فيها الى الشكّ فى المكلّف به من جهة العلم الاجمالى بوجود محرّمات فى الشّريعة غاية الامر ان المصنّف ادّعى انحلال العلم الاجمالى بعد قيام الامارات الظنّية ولا مساغ لادعاء خروج بعض الأطراف فيها عن محلّ الابتلاء لأنّ الشّبهات الحكميّة كلّها محلّ الابتلاء ولو من جهة لزوم حفظ الأحكام فتدبر والله العالم قوله مثل ما عن محاسن البرقى رواه فى الدرّة ـ النجفيّة والحدائق عن المحاسن عن ابى الجارود عنه ع والانصاف ظهور الرّواية فى عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة لظهورها فى انّ منشأ الشكّ جعل الميتة فى الجبنّ فى بعض الاماكن فيكون المشكوك من اطراف الشبهة الّتى كان العلم الاجمالى سببا لها وهو المناط فى تميز الشبهة المقرونة والشبهة الابتدائية كما سمعت عن قريب ويدلّ على ذلك كثرة السّئوال عن الجبنّ فى الروايات وورود روايات متعددة فى ذلك والاهتمام بشأنه بل جعل فى الدرّة النجفيّة ورود قوله عليه‌السلام كلّ شىء فيه حلال وحرام فهو لك حلال فى روايات الجبنّ قرينته على حمله على الشبهة الغير المحصورة فيدلّ كثرة السّئوال والجواب على كونه من قبيل الشبهة (1) المحصورة اذ كون الحكم فى الشبهات الابتدائية

__________________

(1) الغير

هو البراءة لا يحتاج الى كثير مئونته مع ما تقرّر فى العقول من قبح العقاب بلا بيان وينبّه على ذلك ظهور قوله ع من اجل مكان واحد يجعل فيه الميتة فى ذلك كما اعترف به المصنّف ره وقوله ما اظنّ كلهم يسمّون بناء على انّ معناه العلم بعدم تسمية جماعة حين الذّبح لفهم العرف هذا المعنى منه وقوله فما علمت فيه ميتة اه لظهوره فى جواز البيع والشراء والاكل مع عدم العلم التفصيلى سواء كانت الشبهة محصورة او غيرها غاية الامر خروج الشبهة المحصورة عند المشهور من ادلّة اخرى فتبقى الشبهة الغير المحصورة فان قلت لعلّ جواز الارتكاب من جهة السوق كما سيشير اليه قوله ع والله انّى لأعترض السّوق واشترى اللحم اه قلت ان ظاهر قوله ع أمن اجل مكان واحد وقوله ع فما علمت فيه او منه ميتة كما فى الدرّة النجفيّة اعطاء الضّابطة والقانون الكلّى وبيان انّه لا يجوز رفع اليد عن الاباحة بمجرّد الاحتمال البعيد المرجوح الحاصل فى الشبهة الغير المحصورة من دون خصوصيّة فى الزّمان والمكان والبائع والمشترى ولا يخصصه قوله ع والله انّى لاعترض السّوق اه لأنّه ع فى مقام تاكيد البيان السّابق ولذا صدر كلامه ع بالقسم بل قوله ع والله ما اظنّ كلّهم يسمون بيان للقانون الكلّى الّذى بيّنه سابقا وممّا ذكر يظهر ما فى قوله الّا ان يدعى اه وقوله وامّا قوله ع والله ما اظنّ كلّهم يسمون فالمراد اه قوله لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره من الاماكن لعدم كونه من اطراف الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالى بل الشكّ فيه بدوى وقد عرفت ما فيه قوله فالمراد منه عدم وجوب الظنّ او القطع قد عرفت انّه خلاف الظاهر المتفاهم من العرف وانه خلاف ما يستفاد من الرّواية من كون قوله ع والله لا اظنّ وما قبله تاكيدا للفقرتين السّابقتين الظاهرتين فى عدم وجوب الاجتناب مع عدم حصر الشبهة على ما اوضحناه عن قريب مع انه لو حمل على صورة كون الشكّ ابتدائيّا فهو لا يجتمع مع قوله الّا ان يقال ان سوق المسلمين غير معتبر مع العلم الاجمالى مع انه لا يحتاج الحليّة فى مثل الجبنّ اذا كان الشكّ ابتدائيا الى السّوق واليد بل يكفى اصالة الطهارة والحلّية لجريانهما قطعا فى الشبهات البدويّة ولو حمل على صورة العلم الاجمالى كان منافيا لما ذكره فى قوله ع أمن اجل مكان واحد اه حيث حمله على الشك الابتدائى وموجبا للتفكيك الركيك وقد وجه كلام

المصنّف شيخنا قدّس سره بجعله اشارة الى ان بعض اطراف المعلوم بالاجمال خارج عن محلّ الابتلاء فى مسئلة الجبنّ فلا اثر العلم الاجمالى وهذا هو الجواب الاخير الّذى ذكره قدّس سره قال ره ومنه يظهر ان قول شيخنا وامّا قوله وما اظنّ كلّهم يسمون اه ليس متمّما لقوله فى مقام الجواب الّا ان يدعى بل اشارة الى ما ذكرنا اخيرا من الجواب والّا كان منافيا للجواب المذكور اه وفيه مع انّه لا اشارة فى كلامه المذكور الى ما ذكره من خروج بعض الاطراف عن محلّ الابتلاء انه يستلزم التفكيك الرّكيك مضافا الى ما ذكرنا من عدم الاحتياج على الفرق المزبور الى التمسّك بسوق المسلم ومن العجيب انّه قدس‌سره جعل الامر بالتأمّل اشارة الى ما ذكره من خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ومع ذلك جعل قوله وامّا قوله والله ما اظنّ كلّهم يسمون فالمراد منه عدم وجوب اه اشارة الى ذلك ايضا قوله فتامّل وجهه ما ذكره شيخنا قدس سرّه وغيره من خروج بعض الاطراف عن محلّ الابتلاء ومعه لا يكون العلم الاجمالى منجّزا للتكليف فيصحّ التمسّك بسوق المسلمين للحلّية والطّهارة ويمكن ان يكون اشارة الى بعض ما ذكرنا من ان المعنى المذكور لقوله ع وما اظن كلّهم يسمون خلاف الظاهر وخلاف مقام كونه تاكيدا وان حمله على العلم الاجمالى موجب للتفكيك الركيك وغير ذلك ممّا ذكرنا هناك وفى مقام تقريب الاستدلال قوله وان شئت قلت ان ارتكاب اه بل ذكر المحدّث البحرانى فى الدرّة النجفيّة ان وجه الفرق بين المحصور وغير المحصور ظاهر فانّه مع كون تلك الافراد فى عدد معيّن واشخاص متميزة فانّه يعلم وجود الحرام (1) ثمة ولا يقطع بحصوله فلا يتعلّق التكليف الشّرعى باجتنابه ووجوده فى الواقع ونفس الامر بحيث يحتمل كون هذا الفرد او الافراد منه لا يجدى نفعا فى المقام لأنّ الشارع لم يجعل الواقع ونفس الامر مناطا للاحكام الشرعيّة وانّما جعلها منوطة بنظره وعمله كما لا يخفى انتهى ولا يخفى ما فيه قوله ـ فتامّل وجهه ان حكم العقل بعدم جواز المخالفة ووجوب الموافقة القطعيّة فى المحصورة وغير المحصورة على السّواء فالتفكيك بينهما فى حكم العقل لا وجه له نعم وقع التفكيك بينهما فى الخارج من جهة الاجماع وغيره من الادلّة قوله ظاهر اطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الاوّل لكن اذا كان المدرك لجواز الارتكاب هو العسر والحرج يشكل الحكم بجواز الارتكاب بطريق الاطلاق فانّهما ينفيان الاحتياط الكلّى ولا يوجبان جواز الارتكاب مطلقا بل و

__________________

(1) قطعا والشّارع قد اوجب اجتنابه مطلقا اعم من ان يكون متعيّنا متشخصا او مختلطا باجزاء محصورة الى ان قال وامّا فى غير المحصور فانه يعلم وجود الحرام

لا ارتكاب ما عدا مقدار الحرام كليّة بل لا بدّ من الحكم بوجوب الاجتناب الى ان يلزم العسر والحرج وقد سبق نظير هذا فى باب دليل الانسداد بل ذكر فى مجمع الفائدة ان التمسّك بالعسر والحرج انّما يوجب العفو دون الطهارة كما ذكروا قوله الّا انّ الأخبار لو عمّت المقام دلّت اه الّا انه يجب تقييد الأخبار بابقاء مقدار الحرام من جهة حكم العقل بعدم جواز المخالفة القطعيّة وعدم معقوليّة اذن الشّارع فيها مع ان ارتكاب شخص واحد لجميع اطراف الشبهة ممتنع عادة غالبا او دائما فلا يمكن الحكم بشمول اخبار جواز الارتكاب له كما هو ظاهر قوله اذا قصد ذلك من اوّل الأمر يعنى ارتكاب الجميع فيستحق العقاب عند المصادفة مع عدم معذوريته من جهة قصده قوله والتحقيق عدم جواز ارتكاب الكلّ لا بدّ من حمل قوله هذا على عدم جواز ارتكاب الكلّ مطلقا سواء قصده من اوّل الامر ام لا ليفارق قوله والأقوى فى المسألة عدم جواز الارتكاب اذا قصد ذلك من اوّل الامر قوله هذا اذا قصد الجميع من اوّل الامر لأنفسها يعنى اذا قصد ارتكاب الجميع لأنفسها من غير ان يجعلها مقدّمة لارتكاب الحرام لكن هذا ينافى ما ذكرناه فى قوله والتحقيق من حمله على عدم جواز ارتكاب الكلّ مطلقا ولذا كان حقّ العبارة ان يقال بعد قوله لأنفسها او ارتكب الجميع من غير قصد قوله بناء على حرمة التجرّى الّا ان يستفاد من الأخبار كون كلّ ما يتوصّل به الى الحرام حراما نفسيّا امّا من جهة الإعانة على الاثم وامّا من جهة التعبد لو فرض عدم صدق الاعانة على اعانة النّفس للحرام او عدم حرمتها فانّه يكون الارتكاب من اوّل الامر حراما نفسيّا ولو قلنا بعدم حرمة التجرى قوله فصور ارتكاب الكلّ ثلاثة عرفت كلّها إحداهما ارتكاب الكلّ مع قصد ارتكابها من اوّل الامر لأنفسها والثانية ارتكاب الكلّ مع القصد من اوّل الامر لارتكاب الحرام وجعل ارتكاب الكلّ مقدّمة له والثالثة ارتكاب الكلّ من غير قصد من اوّل الامر لارتكابها لا لأنفسها ولا مقدمة وتشترك الصّور الثلاث فى عدم جواز ارتكاب الكلّ فيها بناء على ما حملنا قوله والتحقيق عليه من عدم جواز ارتكاب الكلّ فى جميع الصّور المزبورة ليكون تاسيسا لا تاكيدا لقوله فالاقوى فى المسألة عدم الجواز الارتكاب اذا قصد ذلك من اوّل الامر وان كان المتراءى من قوله هذا اذا قصد الجميع من اوّل الامر لا نفسها ولو قصد

نفس الحرام اه وكذلك قوله وامّا الوجه الخامس فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب لكن مع عدم العزم على ذلك من اوّل الامر اه خلافه وان ارتكاب الكلّ فى الصّورة الثالثة جائزة ويستفاد من العبارة الفرق بين الصّورتين الاوليين باستحقاق العقاب من اوّل الارتكاب بناء على حرمة التحرى فى الصّورة الثانية دون الاولى وفيه اشكال اذ يمكن القول بعدم الفرق من هذه الجهة وثبوت التجرى فى كليتهما وعلى تقدير ثبوت التّجرى فى كليتهما يمكن الفرق بينهما وبين الثالثة بناء على شمول كلامه لها بذلك بان يقال بعدم ثبوت التجرى من اوّل الارتكاب فيها دونهما ويمكن الفرق بينها وبينهما بوجه آخر وهو استحقاق العقاب بمصادفة الحرام وان لم يرتكب الكلّ لكونه قاصدا لارتكاب الكلّ الّذى هو حرام فى الصّورتين الاوليين بخلاف الصّورة الثالثة فلا يستحق العقاب الّا مع ارتكاب الكلّ وان صادف الحرام فى الاوّل او فى الاثناء لجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام له فلا يضره مصادفة الحرام مع عدم ارتكاب الكلّ ويمكن استفادته من كلام المصنّف سابقا بناء على حمل قوله والاقوى فى المسألة عدم جواز الارتكاب اذا قصد ذلك من اوّل الامر على عدم جواز الارتكاب من اوّل الامر بجعل قوله من اوّل الامر قيد العدم جواز الارتكاب فقط اوله ولقوله قصد ذلك على سبيل التنازع وحمل قوله فيستحق العقاب بمصادفة الحرام على استحقاق العقاب بالمصادفة ولو فى الاوّل والوسط وان لم يرتكب الكلّ وامّا على تقدير حمل العبارة على عدم جواز ارتكاب الكلّ اذا قصد ارتكاب الجميع من اوّل الامر وانّ استحقاق العقاب بمصادفة الحرام على تقدير ارتكاب الكلّ فلا تكون فيها دلالة على الفرق المزبور قوله انه انما يتجه اذا كان الاعتماد فى عدم وجوب الاجتناب على الإجماع المنقول اه فعلى الاوّل يكون بمنزلة خبر الواحد العالى السّند فى الأخبار عن ثبوت الحكم بعدم وجوب الاجتناب فى موضوع الغبر المحصور او ما يرادفه تضمنا او التزاما عند الامام عليه‌السلام وعلى الثانى يكون بمنزلة المتواتر فى الأخبار عن ثبوت الحكم المزبور فى الموضوع المزبور كذلك عند الامام ع قوله بزمان قصير ولا يخفى ان الزّمان القصير ايضا غير منضبط لتردده بين الثانية والدقيقة والسّاعة وغيرها قوله يعرض على القوانين والنظائر ولعلّ المراد به الرجوع الى الادلّة الاجتهادية من الظنون الخاصّة ثم الظنون المطلقة

ومع فقدهما فالاصول فقوله ويرجع الى الغالب الى قوله والا عمل فيه بالاستصحاب الى ان يعلم الناقل بيان للعرض على القوانين وتفريع عليه فح فالتعبير بقوله فيرجع فيه الى الغالب اه اولى لكن فى النسخ الّتى عندى ويرجع فيه بالواو وفى مفتاح الكرامة نقلا عن المحقق المذكور ويراجع فيه القلب ولا ينافى التوجيه الّذى ذكرنا قوله ويرجع فيه الى الغالب يعنى الغالب على الظنّ بقرينة تاليه قوله مناف لما عللوا اه يمكن ان يقال بان الدليل عندهم هو الإجماع ولزوم العسر حكمة لا علة حتى يدور الحكم مداره قال قدّس سره فى جامع المقاصد فى باب ما يسجد عليه من كتاب الصّلاة فى شرح قول المصنّف ويجتنب كلّ موضع فيه اشتباه بالنّجس إن كان محصورا كالبيت والّا فلا بعد ذكر شطر من الكلام فى ذلك وهذا اذا كان محصورا فى العادة كالبيت والبيتين اما ما لا يعد محصورا عادة كالصّحراء فانّ حكم الاشتباه فيه ساقط والظاهر انّه اتفاقى لما فى وجوب اجتناب الجميع من المشقة انتهى فتدبّر قوله فاىّ عسر فى الاجتناب عن هذا قد اورد على القوم فى مجمع الفائدة بمثل هذا قال ايضا قد لا يكون فى اجتناب الغير المحصور حرج اصلا بان يكون له موضع طاهر بجنبه وكذا فى اكل الميتة المشتبهة بالمذكى واجتناب الاجنبيّة المشتبهة بذات المحرّم قوله لا دليل عليه سواء كان الظن المذكور متعلّقا بالموضوعات الصّرفة او متعلّقا بالموضوعات المستنبطة امّا على الاوّل وهو ظاهر كلام المحقّق المزبور قدس سرّه فواضح لعدم حجّية الظنّ المطلق فى الموضوع الصّرف وان قلنا بحجّية الظنّ المطلق فى الاحكام وامّا على الثّانى فلعدم حجّية مطلق ظن المجتهد فى الاحكام نعم اذا كان الظنّ حاصلا من قول اللّغوى فقد رجّحنا سابقا وان تامّل فيه المصنّف حجّية من باب الظنّ الخاصّ من جهة الاجماعات المنقولة فوق حدّ الاستفاضة فراجع حتّى تقف على حقيقة الحال قوله لأنّه ان اريد به استصحاب الحل والجواز فان اريد به استصحاب الحل الواقعى الثابت لما لا يكون حراما فى الواقع من المصاديق ففيه انّها ثابتة لها بالقطع ولا يشكّ فيها حتّى يحتاج الى الاستصحاب مع انّه على تقدير جريانه لا ينفع فى المصاديق المشكوكة وان اريد اثبات الجواز الظاهرى ففيه ان ثبوته فى السّابق غير معلوم مع انّه على تقدير ثبوته فيه لا يجرى الاستصحاب لتغيير الموضوع فانّه كان ثابتا قبل العلم الإجمالي فلا

معنى لاثباته بعده بالاستصحاب مع تغيير الموضوع او الشكّ فيه فان قيل يمكن تصور ثبوته فى الظاهر بعد العلم الاجمالى فى صورة كون الشبهة غير محصورة قطعا فى السّابق ثم حصل الشكّ فى ذلك من جهة تلف كثير من اطراف الشبهة مثلا فيستصحب الجواز الظاهرى الّذى كان قبله قلت فى عكس الصّورة المزبورة بان كانت محصورة قطعا فى السّابق ثمّ زيد عليها لا بدّ من القول باستصحاب التحريم ولا يقول به المحقّق قطعا هذا كلّه مضافا الى انّ الحكم للشك لا للمشكوك اذ مع الشكّ يحكم العقل حكما قطعيّا بعدم الجواز من باب دفع الضّرر المحتمل ولا يعتنى العقل باحتمال وجود المانع فى الواقع بل المصادم لحكمه وجدانه المانع ومن المعلوم انه لا يجرى الاستصحاب فى الصّورة المزبورة وقد صرّح به المصنّف مرادا فى هذا الكتاب وهو المراد بقوله ففيه انّ الوجه المقتضى لوجوب الاجتناب فى غير المحصور اه ثم ان المصنّف لم يذكر الاحتمال الآخر وهو ان يكون المراد استصحاب الحرمة مع انّ سياق العبارة يقتضى ذكره لكونه خلاف ظاهر كلامه فلا فائدة فى ذكره مضافا الى وضوح بطلانه بما ذكره من انّ الحكم للشكّ لا للمشكوك مع وضوح بطلانه بما ذكرنا من عدم جواز استصحاب الحليّة الظاهريّة والواقعيّة بالمقايسة فتامّل جدا قوله كما هو الظاهر لعل وجه الظّهور قوله حتى يعلم الناقل فان المراد به فى مصطلحهم هو الحكم الّذى على خلاف الاصل من الوجوب والتحريم قوله يرجع الى اصالة الجواز يعنى اصالة البراءة لا الاستصحاب لما ذكر من انّ الحكم للشكّ لا للمشكوك ولعدم التفات المحقق الثانى وغيره الى ذلك قد يسمّون ذلك استصحابا بل قد سمعت من المحقق الاوّل وغيره انّهم يجعلون اصل البراءة حجّة من جهة الاستصحاب ويسمونه استصحابا مطلقا هذا ولكن الظاهر الرّجوع الى الادلّة النقلية المفيدة للاباحة فى مورد الشكّ مطلقا لا اصل البراءة العقليّة اذ العقل كما يكون واقفا فى الحكم بالاحتياط يكون واقفا فى الحكم بالبراءة ايضا فلا بدّ من الرّجوع الى الدليل النقلى المثبت للاباحة ولعل هذا مراد المصنّف ايضا قوله لا يوجب الّا زيادة التحيّر فى موارد وقد سبقه الى ذلك المحقق الاردبيلى قدس سرّه فى مجمع الفائدة قال وو امّا تحقيق المحصور وغيره فحوالته الى العرف الغير المضبوط ايضا لا يخلو عن اشكال وينبغى ان يبنى على تعذر الاجتناب وتعسره الّذى لا يتحمّل مثله وعدمهما وهو ايضا لا يخلو عن

اشكال لعدم ضبط التعسر الّا بالعرف ونحوه ويكون مثل سائر المحال الى العرف فينبغى كونه عفوا لا طاهرا كما يفهم من كلامهم وهذا ايضا تدلّ على عدم قوة دليل الاجتناب لأنّه لو كان دليلا قويّا ما كان يستثنى منه شيء كما لو ثبت نجاسة غير المحصور يقينا يجب الاجتناب مهما امكن فيجب التيمّم لو كان ماء وايضا الحصر ليس هنا فى كلام الشارع حتّى (1) كان الى العرف حيث لا شرع ولا عرف ولا لغة انتهى لكن يرد عليه وعلى المصنّف بان ما ذكر لا ينافى الرّجوع الى العرف على تقدير كون المحصور وغيره موضوعين لحكم الشّارع اذ لا محيص عن الرّجوع اليه مع عدم معلومية المعنى الشّرعى وعدم انضباطه لا يمنع عن الرّجوع اليه كما فى سائر الموارد اذ لا شبهة فى عدم معلومية مفهوم الماء المطلق بحيث يتبيّن جميع مراتبه ومصاديقه مع انه من اوضح المفاهيم العرفيّة فلا بدّ من الرّجوع الى الاصول والقواعد كما فى سائر الموارد الّتى لا شبهة فى لزوم الرّجوع فيها الى العرف ولعلّ المصنّف والمحقّق الاردبيلى ارادا عدم الفائدة فى الرّجوع اليه فى الموارد المشكوكة وهو ليس ايرادا على القوم كما عرفت وقال كاشف اللثام ذكره فى باب ما يسجد عليه من كتاب الصّلاة بعد ان احال المحصور وغير المحصور الى العرف قوله الثالث اذا كان المردد بين الأمور الغير المحصورة اه الشبهة امّا ان تكون شبهة القليل فى الكثير وهى الشبهة الغير المحصورة حقيقة وامّا ان تكون شبهة القليل فى القليل وهى الشبهة المحصورة حقيقة وامّا ان تكون شبهة الكثير فى الكثير وهى المبحوث عنها فى المقام وقد حكم المصنّف ره بكونها ملحقة بالشبهة المحصورة ويحتمل كونها من الشبهة المحصورة حقيقة قوله ومحتملات هذا الحرام المتباينة ثلاثة فاذا قسمت الف وخمس مائة ثلاثة اقسام كل واحد منها خمسمائة فلو عزل منها خمسمائة وفرض كونها محرمة بالتمام كان ما بقى من العدد المذكور وهو الالف حلالا بالتمام كما انّه اذا فرض كون احدى الطائفتين الباقيتين اللّتين كلّ واحد منهما خمسمائة محرمة بالتمام كانت الطائفة الباقية والطائفة المعزولة اوّلا بتمامهما محلّلة فيعارض احتمال حرمة كلّ طائفة باحتمال حرمة كل واحدة من الطّائفتين الباقيتين على سبيل البدل بالتمام فيكون كاشتباه الواحد فى الثلاثة حيث انّ احتمال حرمة واحد منهما معارض باحتمال حرمة كلّ واحد من الباقيين على سبيل البدل فيكون مناط كون اشتباه الواحد فى الثلاثة شبهة محصورة موجودا

__________________

(1) بحال

فى المقام ايضا فان لم نقل بكون المقام من الشبهة المحصورة حقيقة فلا بدّ من القول بالحاقه بها حكما وامّا ما عدا الاحتمالات المذكورة من الاحتمالات الأخير كان نقص من الطائفة المعزولة واحد فما فوقه الى ان يبقى منه واحدا وما فوقه وزيد الناقص على احدى الطائفتين الباقيتين او كليتهما فلا محالة تشتمل إحداهما او كلتاهما على الحرام فاذا فرض كون الطّائفة المعزولة برمّتها محرمة لا تكون الطائفتان الباقيتان بتمامهما محلّلة للقطع باشتمالهما على الحرام بمقدار ما نقص من الطّائفة المعزولة كلما زيد فى نقصانها زيد فى اشتمالها على الحرام وان شئت قلت ان ما عدا الاحتمالات الثلاثة المتباينة من الاحتمالات المذكورة فهى احتمالات غير متعارضة لعدم معارضة احتمال الحرمة فى الطائفة المعزولة بالتمام على تقدير نقصانها عن الخمسمائة باحتمال الحرمة فى كلّ واحدة من الطّائفتين الباقيتين بالتمام (1) الحلال كما عرفت وقد ظهر من ذلك مراد المصنّف من الاحتمالات المتباينة وممّا عداها من الاحتمالات وان ما فى النسخ القديمة من قوله وامّا ما عدا هذه الثلاثة من الاحتمالات فهى احتمالات لا تنفك عن الاشتمال على الحرام صحيح لا غبار عليه كما انّ ما فى بعض النسخ على ما حكى وامّا ما عدا هذه الاحتمالات فهى احتمالات غير متعارضة ايضا صحيح لا غبار عليه هذا لكن ذكر شيخنا قدس‌سره فى الحاشية ما هذا لفظه وممّا ذكرنا كلّه يظهر لك المراد ممّا افاده فى الكتاب وان كان قوله وامّا ما عدا هذه الاحتمالات اه لا يخلو عن تكلّف بظاهره اذ اشتمال سائر الاحتمالات على الحرام لا يتحقق الا فى بعض الفروض النادرة فبالحرىّ ان يعبّر بدل قوله المذكور وامّا ما عدا هذه الاحتمالات فهى احتمالات غير متعارضة كما رايته فى بعض النسخ انتهى فلعله فهم من العبارة معنى آخر والله اعلم بمراده واعلم ان محتملات الحرام فى مثال القطيع المذكور تكون بعد غير محصور اذ لوحظت الاحتمالات مطلقا واستوضح ذلك من فرض كون خمسمائة من القطيع بيضا وخمسمائة سودا وخمسمائة حمرا فانه قد يلاحظ احتمال كون كلّ طائفة على سبيل البدل من الطوائف المذكورة بتمامها محرمة فلا بد ان تكون الطائفتان الباقيتان بتمامهما محلّلتان وقد يلاحظ كون الطائفة المحرمة بتمامها مختلطة فى الألوان الثلاثة وكذا الطائفتان الباقيتان وذلك يختلف باختلاف الاختلاطات والتركيبات فيتولّد من ذلك محتملات

__________________

(1) اقرض اشتمال احداهما او كليهما على

غير محصورة واحتمالات كذلك ولا تخرج الشبهة من جهة ذلك عن كونها ملحقة بالمحصورة لانّ المناط فى الإلحاق كون المردد افراد كثيرة نسبة مجموعها الى المشتبهات كنسبة الشيء الى الامور المحصورة على ما ذكره المصنف ره وهذا المناط موجود فى جميع الاحتمالات وإن كانت غير محصورة وان شئت قلت ان المناط فى كون الشبهة غير محصورة كون احتمال الحلّية فى الكثرة بحد يكون احتمال الحرمة موهونا بمنزلة العدم عند العقلاء ولا شك انّ المفروض ليس من ذلك لأنّ احتمال الحرمة فى كلّ من الفروض الغير المحصورة ليس موهونا بمنزلة العدم عند العرف والعقلاء اذ لا يقابل احتمال الحرمة فيها الّا باحتمالى الحلية ومنه يظهر انه يمكن ان يقال ان مفروض البحث من الشبهة المحصورة حقيقة لا انّها ملحقة بها حكما لعدم الدّليل من العقل والنقل على انحصار الشبهة المحصورة فى اشتباه القليل فى القليل بل وجود المناط فى القرض يكشف عن كونه مصداقا للشبهة المحصورة ايضا اذا عرفت ذلك فان كان مراد المصنّف من المحتملات المتباينة هى الاعم من المتداخلة ويدلّ عليه قوله وامّا ما عدا هذه الاحتمالات فهى احتمالات لا تنفك اه او احتمالات غير متعارضة ضرورة انّها لا تشتمل على الحرام ولا تكون احتمالات غير متعارضة فلا وجه لعدّ محتملات الحرام المتباينة ثلاثة وان اريد بها ما يقابل المتداخلة فح يرد عليه بانه لا يصح قوله وامّا ما عدا هذه الاحتمالات فهى احتمالات لا تنفك اه او احتمالات غير متعارضة على ما دريت ان اريد به الاعمّ منها وان اريد بها ايضا غير المتداخلة فيرد عليه اخلاله بذكر الاحتمالات المتداخلة مع وجود مناط الإلحاق بالشبهة المحصورة او كونها منها فيها وبالجملة لا ينظر الى كثرة الاحتمالات والمحتملات بل الى المناط والفرض وجوده فى جميع الاحتمالات متباينة كانت او متداخلة بل قد يتحقق فى الشبهة المحصورة حقيقة احتمالات غير محصورة مع انّها لا تخرجها عنها لوجود مناطها وهو كون المشتبه عددا فصلا فى عدد قليل على ما ذكره المصنّف فى جميع الاحتمالات مثلا اذ اشتبه اثنان محرّمان فى اربعين فلا شكّ ان نسبة المحرم الى المجموع نسبة نصف العشر ويكون المشتبه دليلا فى القليل قطعا مع انّ الاحتمالات المتباينة والمتداخلة (1) كما يظهر بالتامّل قوله بينهما عموم من وجه وهما الترجيع مطلقا والاطراب مطلقا ومادّتان الافتراق الترجيع

__________________

(1) ما يقرب من ثمانمائة او يزيد عليها

مع عدم الاطراب والاطراب مع عدم الترجيع فيرجع الى الاحتياط فيهما على المشهور وغيره على غيره قوله الاذان الثالث يوم الجمعة اه فى خبر حفص بن غياث الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة والمراد به كما قيل أذان العصر لانّ الاوّل للصبح والثانى للجمعة وان لم يلاحظ الصّبح بل لوحظ الاعلامى لوقت الظهر والأذان لصلاتها فالثالث ح ليس الّا للعصر ويحتمل ارادة الثانى للظهر منه باعتبار كونه زيادة ثالثة على الاذان والاقامة المشروعين للظّهر ويؤيّده ما قيل من ان عثمان احدث للجمعة اذانا لبعد بيته عن المسجد فكانوا يؤذنون اوّلا فى بيته وثانيا فى المسجد وقيل انّ المبتدع معاوية كما انه قيل الاذان الاوّل كان بدعة وقيل الثانى وقيل انّه كان بعد نزول الإمام من المنبر وقيل قبل الوقت الى غير ذلك وحرمة الأذان المذكور هو المشهور خلافا لجماعة فقالوا بانّه مكروه ولمحكى الدّروس فقال بانّ أذان العصر المذكور مباح لا محرّم ولا مكروه بل جعل الاوّل منهما مبالغة قال ويسقط استحباب الاذان فى عصر عرفة وعشاء المزدلفة وعصر جمعة وربما قيل بكراهته فى الثلاثة وخصوصا الاخير وبالغ من قال بتحريم الاخير قوله ومثل قوله ع من جدد قبرا اه هذه الرّواية رواها الشيخ والبرقى على ما حكى عنهما عن امير المؤمنين ع قال الوحيد البهبهانى ره انّه بالجيم عند الصفار وبالحاء المهملة عند سعد بن عبد الله وبالخاء المعجمة (1) وجدث بالجيم والثاء المثلثة عند البرقى والصّدوق قال جميع ما ذكر داخل فى معنى الحديث يعنى سوى قول المفيد ثم انه يحتمل ان تكون القراءة بالجيم بمعنى تجديد القبر وتطيينها بعد اندراسها وهو بهذا المعنى مكروه فيكون قوله فقد خرج عن الاسلام للمبالغة وضرب من التاكيد ويحتمل ان يراد به نبش القبر كما اختاره الصّدوق فى محكىّ الفقيه اذا كان بالجيم قال لأنّ من نبش قبرا فقد جدّده واحوج الى تجديده وقد جعله جدثا محفورا ويحتمل ان يراد به قتل المؤمن ظلما عدوانا لانّ من قبله فقد جدد قبرا بين القبور وان يكون اشارة منه عليه السّلم الى القبور والصّور الّتى ارسله رسول الله ص الى تخريبها وتسويتها واطماسها ومحوها اى من جدد قبرا من تلك القبور او مثل مثالا بعد ان امر رسول الله ص بذلك فقد خرج عن الاسلام وخالف رسول الله ص فى ذلك وان يراد به البناء الّذى على القبور من القباب ونحوها وقد احتمل الاحتمالات المذكورة فى الجواهر ولا يخفى بعد اكثرها واما قراءة

__________________

(1) عند المفيد

حدد بالحاء المهملة فهو بمعنى من سنّم قبرا قيل ويؤيّده ما ورد من طريق ابى الهيّاج قال قال لى علىّ ع ابعثك على ما بعثنى عليه رسول الله ص لا ارى قبرا مشرفا الّا سوّيته ولا تمثالا الا طمسته واما خدد بالخاء المعجمة فهو بمعنى الشق فيكون بمعنى نبش القبر ليدفن ثانيا او غيره فيه وان يكون بمعنى جعل القبر خدا للميّت لا لحد اعلى ما قيل واما جدث بالثاء المعجمة قال الصّدوق فى محكى الفقيه بعد نقله عن البرقى انّ الجدث القبر ولا ندرى ما عنى به قيل يمكن ان يريد به ما فى التّهذيب أن يجعل دفعة اخرى قبرا لإنسان آخر فقد يكون محرّما مع استلزامه النّبش المحرّم ثم انّ ما ذكره الصّدوق من ان جميع الاقوال الثلاثة داخل فى الخبر ومثله ما ذكره فى محكى الدّروس ويكره تجديده بالجيم والحاء والخاء لا اعرف له وجها مع اجمال الرّواية واحتمالها للالفاظ الثلاثة داخل فى الخبر ومثله ما ذكره فى محكى الدّروس ويكره تجديده او الاربعة على سبيل البدل نعم لو نقل الحديث بطرق مختلفة بالالفاظ المذكورة كان لما ذكراه وجه ثم ان التمثيل بالحديث مبنى على اعتباره سندا ودلالة قوله ع فقد خرج عن الاسلام على الحرمة اما الدّلالة فلا شبهة فيها وامّا السّند فهو وان كان ضعيفا باصطلاح المتاخرين على ما نقل عن المعتبر والمدارك لكن اعتناء الأفاضل العظام بضبط لفظ الخبر ومعناه ممّا يجبر ضعفه والله العالم قوله من الاقل والاكثر كما لا يخفى لانّ الشكّ فى المثالين الاوّلين فى الركعتين بشرط ولا بشرط شيء ولا يخفى كونهما قسمين ومتباينين قوله واعلم انّا لم نذكر فى الشبهة التحريميّة اه قد ذكر بعض افاضل المحشين فى هذا المقام ما هذا لفظه والمراد الاقل والأكثر فى قوله لم نذكر فى الشبهة التحريميّة صورة دوران الامر بين الاقل والاكثر اه هو الارتباطيان دون الاستقلاليين بدليل قوله لأنّ الأكثر معلوم الحرمة لأنّ العلم بحرمة الاكثر انّما هو فى الارتباطى دون الاستقلالى بل الامر فى الاستقلالى بالعكس لأنّ الأقل فيه معلوم الحرمة دون الزائد عليه وبالجملة ان كلّا من الارتباطى والاستقلالى المذكورين داخل فى الشك فى التكليف الّا انّ المراد فى المقام هو الاوّل بقرينة التعليل ومثال الارتباطى نقش صورة الحيوان ذى الرّوح لأنّ المتيقن حرمة نقش تمام الصّورة والشكّ فى حرمة الناقص ومثال الاستقلالى حرمة قراءة العزائم للحائض لانّ المتيقّن حرمته قراءة نفس آية السجدة دون الزائد عليها ومن طريق ما ذكرناه يظهر انّ الاولى للمصنف ره

ان يصرّح بخروج كلّ من الارتباطيين والاستقلاليين من الشبهة التحريميّة ويعلله بما يشملهما معا انتهى ويظهر من شيخنا المحقق قدس‌سره فى الحاشية كون جميع موارد الاقل والاكثر من الشبهة التحريميّة داخلة فيما ذكره المصنّف ره من ان الاكثر معلوم الحرمة والشك فى حرمة الاقلّ قال قدس سرّه انّ مرجع الشكّ والدّوران بين الحرام وغير الواجب فى الأقل والأكثر الى الشك فى اصل التكليف النفسىّ المستقل بالنّسبة الى الأقل حيث انّ الأكثر معلوم الحرمة ولو من جهة اشتماله على الحرام والأقل مشكوك الحرمة من جهة احتمال كونه هو المركّب المحرّم (1) العلم الاجمالى الى معلوم ومشكوك بالشكّ البدوى فيدخل فى الشكّ فى التكليف الّذى عرفت حكمه فى المقام الاوّل وهذا بخلاف دوران الأمر بين الاقل والأكثر فى مفروض البحث فان الاقلّ فيه متيقن الوجوب وانّما الشكّ فى وجوب الزائد بالوجوب الغيرى والفرق ان وجوب الاكثر يستلزم وجوب الاقلّ من غير عكس وتحريم الاكثر لا يستلزم تحريم الاقلّ كما ان تحريم الاقلّ لا يستلزم تحريم الاكثر وان كان الاتيان بالاكثر اتيانا بالحرام من حيث الاشتمال من غير ان يكون للحرام اثر بالنسبة اليه الى ان قال فان شئت قلت ان دوران الأمر فى الحرام بين الاقل والاكثر كدوران الامر فى الواجب بين الأقل والاكثر الاستقلاليين فى الخروج عن الشك فى المكلّف به منتهى الامر كون الاقل معلوم الوجوب فى الفرض والاكثر معلوم الحرمة فى الحرام المردّد انتهى وذكر بعض المحقّقين من المحشين فى هذا المقام بعد ذكر كلام المصنّف ره على طبق ما فى نسخته وهو قوله لأنّ الاقلّ معلوم الحرمة والشكّ فى حرمة الاكثر هذا مبنى على القول بحرمة الاشتغال بالمركب المحرّم ولو لم يات به بتمامه وفى بعض النسخ لانّ الاكثر معلوم الحرمة والشكّ فى حرمة الاقلّ وهو مبنى على القول بعدم تحقق الحرام الّا بعد الاتيان به بالتمام ولا يخفى امكان النّهى عن المركّب على كلا النحوين بلا كلام بل وقوعه كذلك وانما الأشكال والخلاف ظاهرا فى انّ ظاهر الخطاب هو ايهما وح لا وجه لاطلاق الحكم بمعلوميّة الحرمة لا للاقل ولا للاكثر لاختلافهما فى ذلك حسب اختلاف نحوى النّهى فتفطّن انتهى وهذا الكلام كما ترى لا محصّل له اصلا عند التأمّل فتأمّل قوله ويظهر من المحقق الخوانسارى دوران اه لم يظهر من المحقق الخوانسارى ذلك ولذا ذكر النصّ والإجماع معافا لظاهر ان ذكرهما على سبيل

__________________

(1) فينحلّ

المثال وان مراده مطلق الدّليل ولو كان العقل الحاكم بحرمة المخالفة القطعيّة مطلقا او انّ الإجماع المحصّل واقع على حرمة المخالفة القطعيّة فى الشبهة المحصورة مطلقا عنده ويؤيّده بل يدلّ عليه انّه قائل بوجوب الاحتياط فى الشبهة المحصورة الوجوبيّة فى بعض الموارد ولو لم يثبت اصل الحكم بالإجماع كما اذا دلّ الدليل المعتبر ولو كان ظنّيا على كون الامر الفلانى مشروط بكذا ولم يعلم او يظن المراد من كذا قال فعلى هذا ايضا الظاهر وجوب الاتيان بكلّ ما يمكن ان يكون كذا حتى يحصل اليقين او الظنّ بحصوله كما سيأتى نقله فاذا التزم بوجوب الاحتياط فلا معنى لعدم التزامه بحرمة المخالفة القطعيّة كما هو واضح وامّا المحقّق القمىّ ره فيمكن ان يستظهر من بعض كلماته ذلك كما لا يخفى على من امعن النظر فى القوانين وان كان ظاهر بعض كلماته الاخرى خلافه قوله فكيف يتوقف الوجوب عليه فلا يكون العلم التفصيلى شرطا فى اصل التكليف الواقعى لما ذكر بل ولا فى تنجزه ايضا بل يكفى الالتفات بل لا يكون القلم بالمعنى الاعم من الإجمالي ايضا شرطا لا فى اصل التكليف ولا فى تنجزه بل يكفى ما ذكرنا من الالتفات بعد حكم العقل بوجوب الاحتياط مع عدم العلم كما فى الجاهل المقصّر على ما سيأتى نعم يجوز شرطيّة العلم فى الموضوعات قوله الى فقد شرط من شروطه وهو القدرة قوله فلا استقلال للعقل بذلك بل يستقل بخلافه فى مثل المقام ويحكم بوجوب الاحتياط وقصد القربة ايضا ممكن فانّ الممكن منه فى المقام احتمال الامر الواقعى ولو كان الجهل مانعا لما كان الاحتياط مشروعا فى مورد من الموارد مع انّ مشروعيّته وحسنه مما قضت به ضرورة العقل والشّرع بل يمكن القول به مع التمكّن من تحصيل العلم التفصيلى بالواقع وان ادّعى الاجماع على خلافه فى الصّورة المزبورة وقد سبق شرح القول فيه قوله كما يشهد به جواز التكليف بالمجمل فى الجملة قيل بان لا يكون الخطاب مجملا من راس قلت ويحتمل ان يريد به جواز التكليف به ظاهرا من جهة تاخير البيان عن وقت الخطاب لا عن وقت الحاجة ويمكن ان يريد جوازه اذا كان المكلّف به من الافعال العادية وشبهها وامّا اذا كان الفعل بحيث لا يهتدى به المكلّف اصلا الّا بالبيان والتعليم فلا يجوز التكليف به ويمكن ان (1) جواز التكليف به وتاخير البيان عن وقت الحاجة ايضا اذ اقتضاه المصلحة كما يشهد له بيان الاحكام الواقعية على سبيل التّدريج كما سيصرّح به المصنّف فى باب التعادل والترجيح ويمكن ان يريد به ما اذا كان مجملا مردّدا بين امور

__________________

(1) يريد به

اذا كان المكلّف بحيث يتمكّن من تحصيل العلم بالبراءة منه بفعل الكلّ كالصّلاة مع اشتباه القبلة او الساتر عند التمكن من التكرير او بترك الكلّ كما فى المحرّم والنّجس المشتبه بالمحصور وبمجمل المركّبات حيث يمكن الاحتياط كما فى الصّلاة على القول بانّها اسم للصّحيح او كان الظنّ والشكّ فى حصوله كافيا كالصّلاة عند ضيق الوقت عن التكرير وبالجملة اذا امكن الاحتياط فتدبّر بل القول بالبراءة يستلزم جواز التكليف بالمجمل فى الجملة بحيث يحرم المخالفة القطعيّة المستلزمة لثبوت التكليف الواقعى والّا لم يكن معنى للرّجوع الى البراءة لأنّها مع احتمال ثبوت التكليف فى الواقع كما لا يخفى قوله ولقبح عقاب الجاهل المقصّر عطف على قوله لجاز ومقصوده انّه لو لم يكن الجاهل قابلا لتوجّه الخطاب اليه بقبح عقاب الجاهل المقصّر على ترك الواجبات وفعل المحرّمات الواقعية على ما هو المشهور خلافا للمقدّس الاردبيلى وسيّد المدارك وغيرهما حيث قالوا بان العقاب على ترك التعلّم لا على ترك الواقع بيان الملازمة ان الجاهل المقصّر ايضا من افراد الجاهل المطلق فاذا كان الجهل مانعا لتوجّه الخطاب كان مانعا مطلقا وان لم يكن مانعا لم يكن مانعا مطلقا والفرق تحكم فان قلت قياس المقام بذلك مع الفارق لانّ التقصير هناك اوجب توجّه التكليف الى المكلّف ولو لاه لصار عالما بالتكليف الواقعى وهذا من افراد ما اشتهر من انّ الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار قلت التقصير لا يمكن ان يصير سببا لصيرورة الممتنع ممكنا وان امكن ان يصير سببا للعقاب على تفويت الواقع والتكليف بالمحال وكذلك التكليف بالمحال قبيح مطلقا سواء صار المكلّف سببا ام لا فلا معنى لتكليف الشخص بالتطهير بالماء مع فقدان باختياره وغير ذلك من الموارد هذا ويدلّ على اصل المطلب ايضا ان ظاهر استدلال صاحب المدارك وشيخه فى مسئلة عقاب الجاهل المقصّر بقبح خطاب الغافل على كون العقاب على ترك التعلّم لا على الواقع انّ النّزاع فى المسألة المذكورة بين المشهور وبينهما فى الجاهل المقصّر المركّب او الغافل وان المشهور قائلون بصحة خطابه وانّ العقاب من جهة صحة الخطاب والفاضلان المذكوران بعدم صحة خطابه من جهة قبحه وانّ العقاب على ترك التعلّم وقد نسب المصنّف قدس‌سره الى المشهور ذلك فيما سيأتي فى باب الجاهل العامل قبل الفحص فى الشبهات الحكميّة فاذا صحّ خطاب الجاهل الغافل او المعتقد بالخلاف على ما يراه المشهور صحّ خطاب الجاهل الشاك المتردّد على ما هو مفروض البحث بطريق اولى لكن سيجيء فى ذلك المبحث إن شاء الله الله انّه لا يجوز النسبة

الى المشهور ذلك من جهة عدم معقوليّة مع امكان حمل فعلهم وقولهم على الوجه الصّحيح فانتظر لكن يظهر من مطاوى كلمات شيخنا قدّس سره فى هذا المقام انّ كلامهم فى الجاهل البسيط هناك دون المركّب او الغافل وقد اسمعناك بطلانه وسيجيء توضيحه إن شاء الله الله قوله ودعوى ان مرادهم اه توضيح الدّعوى المذكورة ان الجاهل المقصّر الّذى يصح عقابه مكلّف بالواقع فى حال الجهل من غير ان يكون مقيّدا بوصف الجهل فيرجع تكليفه بالأخرة الى رفع الجهل عنه والاتيان بالواقع نظير تكليف الكفّار بالفروع فان تكليفهم بها فى حال الكفر لا بشرط الكفر فيلزم عليهم إزالة الكفر والإتيان بالفروع بخلاف المقام فان تكليف الجاهل فيه بالواقع يرجع الى تكليفه به بشرط الجهل لعدم امكان إزالته عنه لفرض كونه قاصرا عاجزا ومن المعلوم عدم امكان الإتيان بالواقع بشرط الجهل به فحصل الفارق بين المقام وبين الجاهل المقصّر وبطل النقض به وتوضيح دفعها ان ما ذكرته فى الدّعوى بعدم امكان الاتيان بالواقع بشرط الجهل به لعدم امكان دفع الجهل بعد فرض كونه عاجزا يرجع الى ما ذكر عن قريب من كون عدم الجهل من شروط وجود المامور به وانّ الجهل يوجب عدم القدرة على الاتيان بالمامور به وقد تقدم عن قريب بطلانه كما يشهد له التكليف بالمجمل فى الجملة هذا مضافا الى ما ذكرنا من ان محل النّزاع فى المسألة المذكورة هو الجاهل المركّب او الغافل ومن المعلوم عدم امكان امرهما بازالة الجهل والغفلة قوله مثل صحيحة عبد الرّحمن الواردة فى جزاء الصّيد اه الاستدلال بها موقوف على ان يكون المراد بالمماثلة المماثلة فى الجملة ليشمل المقام وعلى دلالتها على وجوب الاحتياط لكن قد عرفت من المصنّف ره عدم العمل بها فى موردها وهو الاقل والاكثر الاستقلاليان فكيف يعمل به فى غيره مع ان مورده صورة امكان تحصيل العلم بالسّئوال عن الامام عليه‌السلام ولا دخل لها بمفروض المقام من جهة عدم امكان تحصيل العلم فيه وكون الجاهل قاصرا عاجزا قوله وغيرها كالواردة فى الفائتة المنسية حيث حكم فيها بوجوب قضاء ثلث صلوات معلّلا بان الفرض يحصل بذلك قوله وامّا من الحكم بانّ شمولها للواحد المعين المعلوم وجوبه اه توضيح مراده ان مثل قوله ع النّاس فى سعة ما لم يعلموا او ما لا يعلمون يدلّ بالمنطوق على كون المكلّف فى سعة بالنّسبة الى ما لا يعلمه وانّه مرتفع وموضوع عنه ويدلّ بالمفهوم على عدم كونه فى سعة بالنسبة الى ما يعلمه

وعدم كونه مرتفعا وموضوعا عنه وهذا اذا انضم الى حكم العقل بوجوب المقدمة العلميّة تكون النتيجة وجوب كلّ منها لغيره ولا منافاة بين المدلولين فى البين فيجمع بين المنطوق والمفهوم بان يقال بعدم كون كلّ منهما واجبا لنفسه فى الظّاهر لعدم العلم به كذلك فهو مرتفع عنه ويكون كلّ منهما واجبا لغيره من باب المقدّمة للعلم به كذلك بعد انضمام حكم العقل المزبور كما انّه لا منافاة بين عدم الوجوب النّفسى واقعا والوجوب الغيرى واقعا مثل جميع مقدّمات الواجب الواقعى النّفسى فان قلت الالتزام بالمفهوم فى الأخبار لا بدّ ان يكون من جهة الوصف وقد تقرّر فى موضعه عدم المفهوم له قلت الوصف وان لم يكن له مفهوم فى حدّ ذاته لكن قد يلتزم بالمفهوم له من جهة قرنية المقام ولا شكّ انّ مساق هذه الأخبار مساق الأخبار الواردة فى الشبهات التحريميّة مثل قوله ع كلّ شيء لك حلال حتى تعرف انّه حرام ولا شكّ فى ثبوت المفهوم لها من جهة التعبير بلفظ حتّى فلا بدّ من الالتزام به فى المقام لما ذكرنا من وحدة السّياق مع انّ اخبار المقام لا تنحصر فى رواية السّعة والحجب وامثالهما بل يصلح قوله كلّ شيء مطلق اه ـ للاستدلال به فى المقام على رواية الشيخ قدّس سره حتّى يرد فيه نهى او امر فيشمل الشبهة الوجوبيّة من جهة قوله ع اوامر ولا شكّ فى ثبوت المفهوم له من جهة التعبير بكلمة الغاية هذا غاية توضيح المطلب وبعد فيه نظر لأنّ ظاهر قوله ع فى سعة وموضوع دفع (1) الحرج والضّيق عن المكلّف وانّه لا باس بفعله او تركه ولا ريب انّ الالتزام بالوجوب الغيرى ضيق عليه واىّ ضيق مع انّ ما ذكره هنا يتاتى فى كلّ شيء لك حلال اه فلا بد ان يقول هناك فى الشبهة المحصورة التحريميّة بانّه حلال بالذّات لعدم العلم بتحريمه كذلك وحرام مقدمة للعلم به كذلك ولا اظنّه يلتزم به هناك هذا وقد فهم شيخنا المحقّق قدّس سره من العبارة غير ما ذكرنا وان مراده ورود المفهوم على المنطوق بضميمة حكم العقل فاورد عليه ما اورد وانت خبير بانّ الظاهر من العبارة ما ذكرنا من التوضيح لا غير قوله واعلم ان المحقّق القمىّ بعد ما حكى عن المحقّق الخوانسارى اه وفى القوانين نقل عن المحقق الخوانسارى فى شرح الدّروس بعد اختياره جواز التمسّك بالاصل وعدم وجوب الاحتياط فى ماهيّة العبادات ونقل جملة ح كلام له نعم لو حصل اليقين بالتكليف بامر ولم يظهر معنى ذلك الامر بل تردّد بين امور فلا يبعد فى القول بوجوب تلك الامور جميعا ليحصل اليقين بالبراءة وكذا لو قال الأمر انّ الأمر الفلانى مشروط بكذا ولم يعلم او يظن المراد من كذا فعلى هذا

__________________

(1) عنهم

ايضا الظاهر وجوب الاتيان بكلّ ما يمكن ان يكون كذا حتى يحصل اليقين او الظنّ بحصوله انتهى ما اردنا نقله قال ويمكن ان يكون مراده بما استثناه بقوله نعم اه مثل الامر بقضاء الفائتة المنسية المردّدة بين الخمس ومثل اشتراط صحّة الصّلاة بعدم التكفير المختلف فيه بانه وضع الكف اليمنى على اليسرى او بالعكس او غير ذلك مثل من اشتبه عليه الأمر فى وجوب القصر فى الصّلاة او الاتمام او الظّهر او الجمعة الى آخر ما نقله المصنّف عنه قلت مراد المحقّق الخوانسارى ره انّه اذا ثبت بالاجماع وجوب شيء مردد عندنا معيّن فى الواقع بان يكون معقد الاجماع لفظ هو كذلك او ورد خبر معتبر مثلا على وجوب صلاة مثلا فى يوم الجمعة وتردّدت عندنا بين الظهر والجمعة فيجب الاحتياط بفعلهما جميعا وامّا اذا اختلف النصّ فورد خبر بوجوب الظهر وخبر آخر بوجوب الجمعة او اختلفت فتوى الطائفة فبعضهم افتى بوجوب الظّهر وبعضهم بوجوب الجمعة فلا يجب الاحتياط بل غاية ما ثبت فى الصّورتين ثبوت الاجماع او النصّ على عدم جواز ترك الجميع لا على وجوب شيء معيّن فى الواقع غير معيّن عندنا وكم فرق بينهما وقد اوضحه فيما نقله المصنّف من كلامه فى باب الاستصحاب وفى المقام قال فى مسئلة الاستنجاء بالاحجار اذ لا دليل على انّ النجاسة باقية ما لم يحصل مطهّر شرعى وما ذكر من الاجماع غير معلوم لأنّ غاية ما اجمعوا عليه ان التغوّط اذا حصل لا تصح الصّلاة بدون الماء والتمسح راسا لا بالثلاثة ولا بشعب الحجر الواحد فهذا الاجماع لا يستلزم الاجماع على ثبوت النّجاسة حتّى يحدث شيء معيّن فى الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشّارع مطهرا فان قلت هب انه ليس داخلا فى الاستصحاب المذكور لكن نقول قد ثبت بالاجماع وجوب شيء على المتغوّط فى الواقع وهو مردد بين ان يكون المسح بثلاثة احجار او الأعمّ منه ومن المسح بحجر واحد ذى الجهات فما لم يات بالاوّل لم يحصل اليقين بالامتثال والخروج عن العهدة فيكون الإتيان به واجبا قلت نمنع الاجماع على وجوب شيء معيّن فى الواقع مبهم فى نظر المكلّف بحيث لو لم يات بذلك الشيء المعيّن لاستحق العقاب بل الاجماع على ان ترك الامرين معا سبب لاستحقاق العقاب فيجب ان لا يتركهما والحاصل انّه اذا ورد نصّ او اجماع على وجوب شيء معيّن مثلا معلوم عندنا الى آخر ما نقله المصنّف هنا نعم مورد الاشتغال عند المحقّق القمىّ حيث قال نعم لو فرض حصول الاجماع او ورود النصّ على وجوب شيء معيّن عند الله مردد عندنا بين

امور من دون اشتراطه بالعلم به الى آخر ما ذكره وان كان بينهما فرق من بعض الجهات ولعلّنا نشير اليه لا فى مثل القصر والاتمام والظهر والجمعة فما نسب اليه المحقّق القمىّ ودفعه بقوله ولكن دقيق النظر يقتضى خلافه اه فى غير محلّه ولعلّه لم يلاحظ عبارات المحقّق الخوانسارى فى شرح الدّروس فى المسألة المزبورة ممّا نقلنا وممّا لم ننقل فانّها صريحة فى خلاف ما فهمه قوله ونظير ذلك اى ما ذكر من الامثلة فى عدم التكليف بالواقع من حيث هو حتّى يجب الاحتياط مطلق التكليف بالأحكام الشرعيّة قوله سيّما فى امثال زماننا قد يشعر هذا الكلام بانّه مع امكان تحصيل العلم بالواقع وانفتاح بابه لا يجب عليه ايضا تحصيل الواقع وانّه يجوز العمل له بالظنّ المطلق وقد جزم بهذا شيخنا المحقّق قدّس سره بل جعله صريح كلامه وجعل مبناه عدم وجوب دفع الضّرر المحتمل او الموهوم الاخروى فاورد عليه بانه لم يقل به احد ويمكن دفعه بانّ مقصوده كما سيأتى عن قريب عدم وجوب تحصيل الواقع تعيينا فى صورة الانفتاح وانه مخيّر بين تحصيله بالعلم او العمل بالظّنون الخاصّة اذ ليس فى كلامه هذا تصريح بوجوب العمل بالظّن المطلق فى صورة الانفتاح لا تعيينا ولا تخييرا ويؤيّد ذلك بل يدلّ عليه انه جعل تبعا للمشهور من مقدّمات حجّية الظنّ المطلق انسداد باب العلم فراجع دليل انسداد القوانين ثمّ ان السرّ فى الخصوصيّة المستفادة من قوله سيّما حسب ما زعمه قدّس سره هو انّه يمكن ان يقال بوجوب تحصيل العلم فقط فى زمان الانفتاح لعدم المانع عن القول بوجوبه كذلك وان كان ضعيفا وامّا فى زمان الانسداد فلا يمكن ان يتوهّم وجوب احتراز الواقع بالاحتياط فقط والقول بوجوبه التعيينى اذ ليس الاحتياط مرجعا فى الدّين عند السّلف والخلف بل ظاهر كلام المشهور القائلين ببطلان عبادة تارك طريقى الاجتهاد والتقليد عدم مشروعيّته اصلا فضلا عن كونه متعينا وان كان هذا ايضا ضعيفا على ما سبق وسيأتى قوله على مذهب اهل الحقّ من المخطئة الظاهر كونه متعلّقا بقوله مطلق التكليف لا بقوله سيّما فيكون ما ذكره مبنيّا عليه والسّر فى ذلك انّ مراده كما سيأتى كون المكلّف به الفعلى هو مؤدّى الطّريق لا تعيينا بل تخييرا فالمكلّف به هو تحصيل الواقع بالطرق الظنّية بحيث لو كان مؤدّى الطّريق مخالفا للواقع مع عدم علم المكلّف بذلك يلزم على الشارع تداركه من جهة اشتماله على مصلحة متداركة ومن المعلوم انّ هذا المعنى انما يتاتى على مذهب المخطئة لا المصوّبة اذ لا واقع عندهم الّا ما ادّى اليه الطّريق

وامّا جعله متعلّقا بقوله سيّما فلا يمكن توجيهه فلا بدّ من الالتزام بالاوّل وعليه فلا يرد عليه ما اورده عليه شيخنا قدّس سره قوله فان التحقيق انّ الّذى ثبت علينا بالدّليل يعنى انّه لا يجب علينا تعيينا تحصيل الواقع فى صورتى التمكّن منه وعدمه ففى الصّورة الاولى تخيير بين تحصيل العلم بالواقع او العمل بالظّن الخاصّ به وفى الصّورة الثانية تخيير بين العمل بالظنّ المطلق او الاحتياط فمراده نفى كون الاحتياط مرجعا بحيث يتعيّن الرّجوع اليه فى زمان الانسداد وليس مقصوده نفى وجوب تحصيل العلم بالواقع راسا فى الصّورة الاولى ولا نفى وجوب الاحتياط كذلك فى الصّورة الثانية كيف وقد صرّح فى كلامه هذا ببطلان التصويب وباستحباب الاحتياط فى كلامه الّذى ذكره بعد ذلك المراد به كونه افضل افراد الواجب التخييرى فمراده كون العلم التفصيلى شرطا لتنجز التكليف باداء الواقع تعيينا ومع عدمه لا يكون احراز الواقع بعنوان الاحتياط واجبا على سبيل التعيين بل يجوز له العمل بمؤدّى الطرق الظنّية فليس المكلّف به الفعلى هو مؤدّى الطّرق من حيث هو حتى يلزم التصويب او ما يشبهه ولا بالواقع من حيث هو حتّى يلزم العمل بالاحتياط فى جميع موارد العلم الاجمالى لكن قد ذكرنا فى مقام بيان مراد المصنّف حيث عبّر بمثل هذه العبارة فى مقام الجواب عن استدلال الأخباريّين بالعلم الاجمالى لاثبات وجوب الاحتياط فى الشبهات التحريمية التكليفية احتمالات ثلاثة كلّها باطلة عنده فراجع وانّما عمّمنا البيان فى مقام توضيح عبارته لصورتى الانفتاح والانسداد معا لأنّ مقتضى قوله سيّما فى امثال زماننا كون الحكم شاملا لكلتا الصّورتين كما هو واضح قوله ولذا لم نقل بوجوب الاحتياط اه يعنى من اجل ما ذكرنا من انّ المكلّف به ليس هو الواقع من حيث هو لم نقل بانّ مقتضى القاعدة هو وجوب الاحتياط من جهة العلم الاجمالى وانه انّما يرفع اليد عنه من جهة الاجماع او لزوم العسر والحرج كما فعله القوم فالاحتياط ليس مرجعا من اوّل الامر من جهة عدم كون المكلّف به الفعلى هو الواقع بل المكلّف به كذلك هو مؤدّى الطرق فيكون الاصل هو حجّية الظنّ المطلق فى زمان الانسداد وانّ الاصل الاولى المقتضى لحرمة العمل به قد انقلب الى الاصل المذكور فى الزمان المذكور وقد صرّح بهذا فى مباحث الاجتهاد والتقليد وغيره قوله نعم لو فرض حصول الاجماع او ورود النصّ على وجوب شيء اه قد اوردنا عليه فى بعض الحواشى السّابقة بانّ مراد المحقّق الخوانسارى ايضا الحكم بوجوب الاحتياط فى مثل الصّورة الّتى تسلّمها وانّ ما

اورده عليه غير وارد واوضحناه بما نقله المصنّف هنا عن المحقّق وفى باب الاستصحاب واحتملنا عدم عثوره على كلمات المحقّق فى مسئلة الاستنجاء بالأحجار وقد عثرت بعد ذلك على كلام له فى باب الاستصحاب حيث صرّح فيه بعدم عثوره على كلمات المحقق فى المسألة المزبورة وان ما اورده عليه غير وارد قال قدّس سره بعد نقل ما نقله المصنّف هنا من قول المحقّق والحاصل اذا ورد نصّ او اجماع الى قوله وكذا الكلام فى ثبوت الحكم الى غاية معيّنة اقول وقد اشرنا الى بعض هذه المطالب قبل العثور على هذا الكلام فى المبحث السّابق واوردنا على ما نقلنا من بعض كلماته فى شرح الدّروس ما يدفعه يقيده هنا بقوله ونعلم ان ذلك التكليف غير مشروط بشيء من العلم بذلك فلاحظ وتامّل انتهى ما اردنا نقله قوله وانّى يمكن اثباته يكفى فى اثباته عدم قبح التكليف بالمجمل مع امكان الاحتياط ووروده فى الشرع فى الجملة كما صرّح به غير واحد من القائلين بالبراءة على ما نقله المصنّف سابقا وغير ذلك ممّا ذكرنا قوله قد وافق فيه بعض كلمات ذلك المحقق اه قد ذكرنا انّ المحقّق القمّى موافق للمحقق الخوانسارى بعد حمل مطلق كلامه على مقيّده وانه قد رجع عن المخالفة وصرّح بالموافقة فيما نقلنا عنه فى باب الاستصحاب ولعلّ المصنّف ره لم يعثر على كلمات المحقق القمّى فى باب الاستصحاب حتى يحكم بموافقته له مطلقا نعم لم يظهر من المحقّق القمّى الّا الموافقة فى مورد ثبوت حكم معيّن عند الله غير معيّن عندنا والمستفاد من المحقق الخوانسارى الرّجوع الى قاعدة الاشتغال فى صورة الشكّ فى وجود الشيء المعيّن المعلوم عندنا ايضا سواء كان بالاشتباه المصداقى او المفهومى فيكون قاعدة الاشتغال حجّة عنده فى ثلث صور على ما رجحناه فى باب الاستصحاب واوضحناه بقرائن كلامه خلافا للمصنّف وغيره حيث فهموا من كلامه حجّيتها فى صورتين لا ازيد وسيأتى توضيحه إن شاء الله الله فى محلّه قوله والحاصل اذا ورد نصّ او اجماع اه قد اشرنا الى شمول القسم الاوّل للشّبهة الموضوعيّة والشبهة المفهوميّة كليتهما فهو باعتبار شموله للشبهة الحكميّة داخل فى مفروض البحث وقد ذكر شيخنا انّه خارج عن مفروض البحث لأنّه فى الشبهة الحكمية والقسم الاوّل مخصوص بالشبهة الموضوعيّة وهذا ينافى ما استقر عليه رواية فى باب الاستصحاب من شموله للشبهتين كليتهما قوله المعين او المخيّر فالاوّل كما فى موارد الامارات وبعض الاصول كالاستصحاب والثانى كما فى موارد اصالة التخيير العقلى او الشّرعى قوله والاكتفاء به من المواقع يعنى الاكتفاء

باحد الاحتمالين المعيّن او المخيّر قوله بوجوب الاحتياط متعلّق بقوله حاكم بعد العلم بالوجوب قوله كان ذلك اعترافا بعدم قبح اه لأنّ القبح العقلى لا يصير حسنا بورود الامر الشّرعى به بل لا يعقل ورود الشّرع على خلافه قوله ينافى العلم الاجمالى المعتبر اه لأنّه اذا كان الغاية اعمّ من العلم الاجمالى والتفصيلى لا يمكن ان يحكم بجواز المخالفة القطعيّة لأنّ اقلّ درجة اعتبار العلم الاجمالى حرمة المخالفة القطعيّة قوله وعلى الثانى غير موجود لأنّه مع شمول الغاية للعلم الاجمالى لا معنى للحكم بثبوت المعنى والرّجوع الى البراءة اصلا قوله ولو بملاحظة وجوبه الظاهرى خصوصا الوجوب الغيرى الارشادى العقلى الحاصل فى المقام فانّ المقدّمة العلميّة مقدّمة لوجوب تحصيل العلم ومن المعلوم انّ وجوب ذى المقدّمة لا يكون الّا ارشاديّا فكيف حال المقدّمة قوله مضافا الى انّ غاية ما يلزم اه يعنى على تقدير تسليم ما توهمه المتوهم من لزوم قصد القربة فى كلّ من المحتملين بالخصوص واستلزامه التشريع المحرّم نلتزم بعدم اعتبار قصد القربة على الوجه المذكور وان كان الواجب عباديا على ما هو المفروض لأنّ الامر دائر بين الاقتصار على احد المحتملين والموافقة الاحتماليّة وبين الاتيان لكلّ من المحتملين مع القاء قصد التقرّب بالنسبة اليهما بالخصوص والموافقة القطعيّة من جميع الجهات الّا من حيث التقرّب ومن المعلوم ان الثّانى اولى خصوصا مع استلزام الأوّل لإلغاء قصد التقرّب بالنّسبة الى الامر الواقعى ايضا لعدم الجزم به فهذا الجواب على سبيل التنزّل والمماشاة والجواب الحقيقى هو ما اشار اليه سابقا وذكره بقوله انّ اعتبار قصد التقرّب والتعبّد فى العبادة اه اذ اعتبار قصد القربة فى كلّ عبادة والملازمة بين العبادية وقصد القربة ممّا لا ريب فيها قوله جاز فى قصد الوجه المعتبر فى العبادة يعنى لو قلنا باعتباره فى العبادة والّا فالتحقيق عند المتأخّرين ومنهم المصنّف ره عدم اعتباره الّا فيما توقف تعيين الواجب وتميزه عليه قوله لكنّه مبنىّ ايضا على لزوم ذلك اه هذا اشارة الى دفع الايراد على ظاهر المعتبر المذكور بيانه انّ اعتبار المعتبر المذكور قصد التقرب والتعبّد بكلّ من المحتملين بالخصوص مبنىّ على ملاحظة ورود الامر بكلّ واحد منهما بخصوصه كما انّ الطريق الاوّل الّذى ذكرنا سابقا لتوجيه قصد القربة والوجوب كان مبنيّا على ذلك اذ ورود الامر بكلّ منهما يصير سببا لكون كلّ منهما عبادة بحسب الظاهر واجبة كذلك فينوى الوجوب

والقربة من جهة ملاحظة الامر الظّاهرى المتعلّق بكلّ منهما فلا يرد عليه ايراد التشريع اذ التشريع انّما يلزم لو قصد بكلّ منهما انّه الواجب واقعا وتقرب به كذلك ومن المعلوم عدم اقتضاء البناء المذكور ذلك هذا وقد ذكر فى القوانين على القائلين بالاحتياط فى متن ما نحن فيه ما هذا لفظه مع انّه لا معنى للاحتياط هنا لحرمة كلّ منهما على فرض ثبوت الآخر فتكلّف المحتاط وان خرج بزعمك عن تبعة ترك الواجب لأجل اتيانه بمحتملاته لكنّه بقى عليه ثقة ارتكاب المحرّم الواقعى جزما ولا ريب ان ارتكاب ما لم يعلم فيه ارتكاب الحرام واحتمل فيه اتيان لواجب اسلم من ارتكاب ما علم فيه ارتكاب الحرام واتيان الواجب فان قلت فعلى هذا يلزم حرمة تجمع لعدم الدليل على فعله فيكون تشريعا فلا معنى لاستحبابه بل جوازه ايضا قلت التشريع محرّم هو ادخال ما ليس من الدين او شكّ انّه منه فيه بقصد انّه منه لا الاتيان بما احتمل كونه منه رجاء كونه منه فالاتيان بهما مجتمعا باعتقاد انّه احد افراد المأمور به وانّ التكليف مردّد بين كلّ منهما منفردا وكليهما مجتمعا ليس عليه دليل بل هو تشريع محرّم لكن الاتيان بكلّ منهما من حيث ان كلّا منهما يحتمل ان يكون نفس مطلوب الشارع الواقعى الّذى نابه التخيير بينهما فى حال الاضطرار فلا دليل على حرمته والأصل جوازه انتهى وهو غريب من مثله قوله ولكنّك قد عرفت يعنى فى قوله وامّا لوجه الأوّل فيرد عليه انّ المقصود احراز الى آخر ما افاده قوله وانّ الامر المقدّمى خصوصا اه المقدّمة قد يكون مقدّمة للوجود وقد تكون مقدّمة للصّحة وقد تكون مقدّمة للعلم وعلى التقادير قد يحكم بوجوب المقدّمة من جهة حكم العقل وانشائه وقد يكون من جهة حكم الشرع فيما اذا كان ذو المقدّمة واجبا شرعيّا كالصّلاة والصّوم بان يكون محطا لبحث فى باب مقدّمة الواجب ان طالب الشيء طالب لمقدّماته فالقائل بالوجوب يقول بان العقل يدرك الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّماته فيكون اصل الوجوب للمقدّمة بحكم الشرع وانشائه مثل أصل وجوب ذى المقدمة غاية الأمر كون وجوب احدهما نفسيا والآخر غيريا وكون دلالته على وجوب ذى المقدّمة بالمطابقة مثلا على وجوب المقدّمة بالالتزام اللّفظى او العقلى مثلا وعلى جميع التقادير يكون وجوب المقدّمة ارشاديّا غيريا لا يمكن ان يصحح قصد القربة والوجه فى الخصوصيّة الّتى اشار اليها بقوله خصوصا المقدّمة العلميّة ان سائر المقدمات يمكن ادّعاء كونها شرعيّا مولويّا بان يكون طلب الشّارع لذى المقدّمة

مستلزما لطلب المقدّمة على ما سلف الاشارة اليه عن قريب بل ذكر فى القوانين ان نزاع القوم فى باب المقدّمة فى الوجوب النّفسى الاصلى ولذا اختار فى الباب المذكور عدم وجوبها وان تنبّه قدّس سره فى بعض كلماته بكون النّزاع فى الوجوب التبعى التوصّلى لكن لم يعرج اليه وانصرف عنه من جهة ملاحظة ما ذكره جمع منهم من جعل الثمرة الثواب والعقاب وبعض منهم من جعل الثمرة عدم الاجتماع مع الحرام وإن كان ما ذكره قدّس سره فى غاية الضعف كسابقه بخلاف تحصيل العلم فان وجوبه سواء كان من باب الشّرع او العقل لا بدّ ان يكون غيريّا ارشاديّا وان زعم صاحب المدارك وشيخه خلافه وانّ وجوب تحصيل العلم نفسى وانّ العقاب على ترك التعلّم واستدلّوا عليه بظواهر بعض الأخبار لكنّه ايضا خلاف المشهور مصنّف فى محلّه فاذا كان الوجوب المذكور غيريّا فلا بدّ من الحكم بكون مقدّمته ايضا واجبا غيريّا لعدم امكان مزيّة الفرع على الاصل قوله ولا يصير منشأ اه يشعر هذا الكلام بان كون الشيء واجبا نفسيّا لا يوجب كونه تعبّديا بل منشأ لتصحيح قصد القربة ولا بدّ من كونه عبادة من التماس دليل آخر بخلاف الوجوب الغيرى فانّه لا يصير منشأ لتصحيح القربة ولا يجعل (1) قابلا له حتّى يمكن ورود دليل من الخارج على كونه من العبادات وهو كذلك كما لا يخفى وما ذكره المحقّق القمّى ره فى باب اجتماع الامر والنّهى من انّ قصد التقرّب لا يستلزم حصول القرب والّا لما صحّ اكثر عباداتنا الّتى فيها بعض الحزازات الغير المبطلة ففيه ان قصد التقرّب على نحو اعتبره الشّارع وقرّره لا بد ان يكون موجبا لحصول القرب ولو فى الجملة مع انه على تقدير عدم استلزامه ذلك لا بدّ ان يكون فى مورد قابل لذلك دون ما لا يكون قابلا له اصلا قوله وقد تقدم فى مسئلة التسامح فى ادلة (2) اه غرضه من هذا الكلام دفع توهّم امكان قصد القربة من جهة الامر الشّرعى المتعلّق بالاحتياط ووجه دفعه ان الاطاعة الحكمية المحصّلة لعنوان الاحتياط الّذى هو بمعنى احراز الواقع بفعل جميع المحتملات فى مفروض البحث وان كانت موجبة للقرب ومحصلة للامتثال كالاطاعة الحقيقية الّا ان الامر به كالامر بها ولو صدرا من الشّارع لا يكون الّا ارشاديّا غير قابل لقصد التقرب به وقد اشار الى ذلك عن قريب ايضا بقوله وهذا الوجوب ارشادى لا تقرّب فيه اصلا نظير اوامر الاطاعة اه قوله كما انّه قد استوفينا فى بحث مقدّمة الواجب قد ذكرنا ان الامر المقدّمى لكونه ارشاديّا صرفا لا يمكن ان

__________________

(1) ذا

(2) السنن

يكون مقرّبا فلا يمكن قصد القربة لأجله ومن هذا يعلم ان ما ذكره المحقّق المحشّى على المعالم على ما ببالى من ان كون الشيء وصلة الى اداء الواجب موجب لمصلحة يمكن قصد التقرّب لأجله بمعزل عن التحقيق ومنه يعلم انّ الاوامر المتعلّقة بالطّرق اذا كان الغرض منها التوصّل الى الواقع فقط من دون ان يكون فيها مصلحة كما اذا حكم العقل بحجّية الظنّ المطلق فى زمان الانسداد حيث ان حكمه لا يكون الّا لأجل التوصّل الى الواقع وكونه اولى من الشكّ والوهم لا يمكن ان يكون مصحّحة لقصد القربة وامّا اذا كان الطّريق ممّا يلتزم فيه بوجود مصلحة يتدارك بها فوت الواقع سواء كان من باب الظنّ الخاصّ المطلق او من باب الظنّ الخاصّ المقيد سواء التزم بكونها فى الامر او التزم بكونها فى نفس الفعل فيمكن قصد القربة لأجل ملاحظتها مع عدم العلم بها تفصيلا كما هو المفروض سيّما بملاحظة ما ذكرنا فى اوائل حجّية الظنّ فى تقريب ذلك قال فى القوانين بعد ذكر ان الواجب التوصّلى هو ما علم ان المراد به الوصول الى الغير وهذا هو السرّ فى عدم اشتراط النّية فيها دون الواجبات الّتى لم يحصل العلم بانحصار الحكمة فيها فى شيء او علم انّ المراد منها تكميل النفس ورفع الدّرجة وحصول التقرّب فانّها لا تصحّ بدون النّيّة لعدم حصول الامتثال عرفا الّا بقصد اطاعة الأمر انتهى فتدبّر ومثل الظنّ المذكور فى امكان قصد التقرّب الاصول وقد ذهب الى ذلك المصنّف ره حيث ذكر فى مقام تقريب ما سبق منه قوله لكنه مبنىّ ايضا على لزوم ذلك الى قوله كما اذا شكّ فى الوقت انه صلّى الظهر واظهر منه ما سيأتى عن قريب من قوله فان قلت يمكن اثبات الوجوب الشّرعى المصحّح لنيّة الوجه والقربة فى المحتملين لانّ الاوّل منهما واجب بالاجماع والثّانى بحكم الاستصحاب الى آخر ما افاد وقد نسب شيخنا المحقّق قدّس سره فى الحاشية ايضا ذلك الى المصنّف قدّس سره لكنّه استشكل فيه قال وقد عرفت الاشكال فى ذلك على القول بالتخطئة حيث انّ المفروض على هذا القول كون الملحوظ فى جعلها الطريقيّة الى الواقع وغلبته ايصالها الى الواقع اه ثمّ انّ ما ذكرنا من امكان قصد القربة مع عدم العلم بالمصلحة تفصيلا فى الطّرق وما يجرى مجريها من الاصول لا يجعل الشيء من العبادة بل لا بدّ فيها مع ذلك من قيام الدّليل من الخارج على كون ما يؤدّى اليه الطريق ونحوه من العبادات فكم من واجب غير تعبّدى لم يعلم انحصار المصلحة فيها فى شيء كبعض احكام تجهيز الميّت وتغسيله قوله وذكرنا ورود الاشكال من هذه الجهة على
كون التيمّم من العبادات اه قد ذكر مقرر بحثه فى مطارح الانظار ورود الاشكال على كون الطّهارات الثلث من العبادات فاجاب عنه بوجوه منها انّها مطلوبات نفسيّة ومندوبات ذاتيّة يصحّ قصد التعبّد بها من حيث المطلوبيّة الذاتيّة فدفعه بانّ ذلك فاسد جدّا امّا اوّلا فلانّ التيمّم على ما هو المشهور ممّا لم يقم دليل على كونه مطلوبا نفسيّا فالاشكال فيه باق وامّا ثانيا فلأنّ ذلك غير مجد فيما نحن فيه بصدده اذ لا اشكال فى صحّة قصد القربة فيما هو المطلوب النفسى والكلام انّما هو فى قصد التعبد بالمقدمة من حيث انّها مقدّمة فالوضوء لأجل الصّلاة لا بدّ وان يكون على وجه القربة بواسطة الامر المقدّمى ثم اجاب عن الاشكال بجوابين آخرين مرضيين عنده من ارادهما رجع اليه والمستفاد منه فى هذا المقام دفع الاشكال فى الوضوء والغسل من جهة الالتزام برجحانهما فى انفسهما وكفايته فى قصد القربة من غير حاجة الى الامر وان ورود الأشكال فى التيمّم من جهة عدم رجحانه فى نفسه وقد التزم شيخنا قدّس سره بكون التيمّم ايضا راجحا نفسيّا فان اراد كونه دافعا للحدث فهو بعيد وان اراد الرّجحان من بعض الجهات الاخرى فهو غير بعيد بالنّظر الى بعض الاخبار الواردة فى بعض الموارد كما لا يخفى على من احاط بها قوله قلت امّا المحتمل الماتى به اه ملخص الجواب انّ وجوب الاتيان بالمحتمل الاوّل ليس من جهة الشرع حتّى يستكشف منه الوجوب الشّرعى المولوى وان اتّفاق العلماء على الحكم بوجوبه من جهة حكم العقل به وقد سمعت فى اوّل الكتاب ان ادّعاء الإجماع فى المسألة العقليّة مجازفة وانّه لا يكشف عن قول المعصوم ع وعلى تقدير كشفه عنه لا بدّ ان يكون الحكم المستكشف منه ايضا ارشاديّا مؤكّدا الحكم العقل المزبور وكذلك الإتيان بالمحتمل الثانى ليس واجبا الّا من جهة حكم العقل بوجوب الموافقة القطعيّة فهو ايضا يكون ارشاديا لا يصحّح قصد القربة قوله من جهة حكم العقل من اوّل الامر اه يعنى انّ العقل حاكم بوجوب تحصيل البراءة اليقينية مع ثبوت اشتغال الذمّة وهذا الحكم العقلى موجود بعينه بعد الإتيان باحدهما والشك فى البراءة ولا معنى للاستصحاب فيما اذا كان الحكم للشكّ فانه انّما يجرى فيما اذا كان الحكم للمشكوك لا للشكّ وقد سبق فى اوّل الكتاب وسيأتى فى باب الاستصحاب شطر من الكلام فى ذلك قوله انّ مقتضى الاستصحاب وجوب البناء اه يعنى انّ الاستصحاب انّما يجرى اذا كان هناك اثر شرعى يترتب عليه بلا واسطة والاثر الّذى يراد ترتبه على

الاستصحاب فى المقام هو وجوب تحصيل اليقين بفراغ الذمّة والقطع ببراءتها وهو اثر عقلى لا شرعى فيكون الاستصحاب مثبتا وهو ليس بحجّة على تقدير حجّيته من باب الاخبار ثم انّ جعل هذا جوابا آخر كما هو مقتضى كلام المصنّف مبنى على الاغماض عمّا ذكره اوّلا بانّ الحكم للشكّ لا للمشكوك بان يقال بانه على تقدير كون الحكم بوجوب تحصيل اليقين بارتفاع الاشتغال ثابتا للمتيقن السّابق والمشكوك اللّاحق لا يجرى الاستصحاب ايضا لأنّ الحكم المذكور حكم عقلى لا شرعى حتى يمكن ترتبه على الاستصحاب قوله فشيء منهما لا يثبت وجوب المحتمل الثانى اه اذ لا يترتّب على بقاء الواجب الواقعى وعدم الإتيان به بعد الاتيان بالمحتمل الاوّل شيء الّا بعد اثبات ما يلازمه عقلا وهو كون الواجب فى مرحلة الظاهر هو المحتمل الآخر فيترتب عليه وجوب الاتيان به فيكون المقام من قبيل استصحاب الكلّى المردّد بين ما هو باق جزما ومرتفع كذلك كما اذا علم اجمالا بخروج واحد من البول او المنى منه فتوضّأ بعد ذلك فشكّ فى بقاء الحدث فيستصحب لكن لا يثبت به كون الباقى هو الجنابة حتى يترتب عليه وجوب الغسل بل يجرى اصل عدم حدوث الجنابة ويرتفع به احكامها الخاصّة بها نعم يترتب على الاستصحاب الكلّى المذكور والاحكام الشرعيّة الثابتة لمطلق الحدث كما سيأتى توضيحه فى باب الاستصحاب قوله ومن هنا ظهر الفرق بين الاستصحاب اه ما نحن فيه توضيح الفرق انّ استصحاب عدم فعل الطهر وبقاء وجوبه مقتضيان بانفسهما لوجوب الاتيان به فهذا الحكم مترتب على نفس المستصحب لا على ما يلازمه عقلا وعادة وبالجملة ليس بينهما واسطة حتى يكون الاستصحاب مثبتا لها بخلاف اصالة عدم الاتيان بالواجب الواقعى وبقاء وجوبه فانّ الحكم بوجوب الاتيان بالباقى ليس مترتبا على مجرى الاستصحاب فيهما الّا بعد اثبات كون الواجب هو الباقى حتى يترتب عليه وجوب الاتيان به كما سبق توضيحه فى الحاشية السّابقة فان قلت ان الواسطة فى المثال وان كانت منتفية لكن الاستصحاب مثبت فيه ايضا من جهة كون الاثر المذكور عقليّا لا شرعيّا ومن المعلوم انّ مثل هذا ايضا من الاصول المثبتة غاية الامر كون الاستصحاب مثبتا فى السّابق من جهتين من جهة اثبات الواسطة ومن جهة ترتيب الحكم العقلى المزبور وفى المثال من جهة واحدة وهى الجهة الاخيرة قلت الاثر المذكور وان كان عقليّا لكن ترتبه على مجرى الاصل لا يصير سببا لكونه من الاصل المثبت لأنّ الاثر المذكور

للاعمّ من الوجوب الواقعى والوجوب الظاهرى فانّه كما يجب اطاعة الواجب الواقعى كذلك يجب اطاعة الواجب الظاهرى فالاستصحاب المذكور يثبت موضوع الحكم العقلى المزبور ومثل ذلك ليس من الاصول المثبتة وهذا هو المراد بقوله فى التنبيه السّادس من تنبيهات الاستصحاب من ان المستصحب اذا كان من الاحكام الشرعيّة فالمجعول فى زمان الشكّ حكم ظاهرى مساو للمتيقن السابق فى جميع ما يترتب عليه وان كان من غيرها فالمجعول فى زمان الشكّ هى لوازمه الشرعيّة دون العقليّة والعادية ودون ملزومه شرعيّا كان او غيره وسيجيء توضيحه إن شاء الله الله العزيز ثم انّه ليس المراد من العبارة ان استصحاب عدم فعل الظهر وما يجرى مجراه تامّ بل المراد ابداء الفرق بينهما على تقدير جريانهما بكون الاصل مثبتا فى الاوّل دون الثانى والّا فالتحقيق عدم جريان الاستصحاب فى الثانى من جهة حكم العقل بوجوب تحصيل براءة الذمّة بعد الاشتغال وكون الحكم للشكّ لا للمشكوك كما ذكره المصنّف فى الجواب الاوّل قوله بناء على تردّد الصّلاة اه وبناء على كون المراد بالمحافظة عدم الترك لا بمعنى فعلها فى اوّل الوقت لعدم كونها مثالا لما نحن فيه على هذا التقدير كذا قيل قوله وغيرها كما فى بعض آخر يعنى الظهر كما فى بعض الرّوايات والعصر كما فى بعضها الآخر والظاهر انّ مراد المصنّف هو الاوّل بان يكون التردّد بين الظهر والجمعة فى يوم الجمعة وان كان التردد بين الواجب وغير الحرام يشمل الفرض الثّانى ايضا قوله فتامّل لعلّ وجه التأمّل ما سيجيء منه قدّس سره من انّ الخطاب كان مفصّلا ومبيّنا للخاطبين وانّما عرض الاجمال له عندنا من جهة اختفاء القرائن الحالية والمقالية فلا يكون الخطاب متوجّها الينا حتى يكون مفصّلا عندنا فيكون من قبيل فقد النصّ مع انّه على تقدير كونه مفصّلا مطلقا ومتوجّها الينا ايضا فلا شكّ فى انّه ليس مبيّنا وانما يفيد العلم اجمالا بانشاء حكم له من التحريم وغيره فيكون حكمه حكم فقد النصّ مع ثبوت العلم الإجمالي فلا معنى للفرق بينهما مع انّهما من واد واحد والفرق بين الوجهين كونه من فقد النصّ حقيقة فى الاوّل وحكما فى الثانى قوله قد عرفت منع قبحه اوّلا اه اذ القبح امّا لأنّه نقض الغرض وتفويت للواقع ولا شكّ فى انه مع امكان الاحتياط والأقدام عليه وفعله بعنوانه يحصل الغرض وامّا لأنّ العلم بالواقع وانتشار الاحكام الواقعيّة ونشرها وحفظها عن الاندراس مطلوب للشّارع وقد اقتضته المصلحة ولا شكّ فى انّه قد يكون المصلحة فى عدم البيان فى بعض الاوقات قوله لكنه وافق المختار فى ظاهر بعضها الآخر
قد عرفت انّ المحقّق القمّى ره موافق للمحقّق الخوانسارى ره فى جواز التكليف بالمجمل مع عدم اشتراطه بالعلم وفى وجوب الاحتياط فيه وانّه قد رجع فى باب الاستصحاب عمّا اورده عليه فى باب اصل البراءة فلا نزاع لهما مع المصنّف والمشهور لا فى الصّغرى ولا فى الكبرى الّا انّ المصنّف يجوّز التكليف بالمجمل مع امكان الاحتياط مطلقا وهما يجوّزانه فى الحملة مع عدم اشتراطه بالعلم وح فما يظهر من المصنّف من كون المحقق القمّى مخالفا مطلقا والمحقق الخوانسارى فى بعض كلماته ليس بالوجه وكذلك ما يظهر من بعضهم من انّ النّزاع معهما ان كان فهو فى الصّغرى لا فى الكبرى قوله لأنّ الخطاب المجمل الواصل الينا لا يكون مجملا اه كيف لا يكون مجملا بالنّسبة الى المخاطبين على طريق السّلب الكلّى مع ان الذّم فى قول الله تعالى (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ) شامل لجميع الأزمنة حتّى زمان الرّسول ص والأئمّة عليهم‌السلام واختلاف الصّحابة فى تفسير متشابهات القرآن ممّا لا يمكن انكاره والأخبار الواردة فى ذمّ من فسّر القرآن برأيه شامل الزمان الرّسول ص والأئمّة عليهم‌السلام ايضا ومن المعلوم انّ الفرد الاظهر للتفسير بالرّاى هو الحمل على احد معنييه او معانيه لرجحان ذلك فى نظره القاصر وعقله الفاتر كما صرّح به المصنّف ره فى باب حجّية الظواهر ويرشد اليه ايضا قول الصّادق ع وانّما هلك النّاس فى المتشابه لأنّهم لم يتفطّنوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تاويلا من عند انفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسئلة الأوصياء ع فيعرفونهم بل يفهم منه ان بيان المجملات قد فوّض فى الغالب الى الأئمّة عليهم‌السلام وانّه لم يبيّنه الرّسول ص للنّاس ويفهم ذلك من سائر الأخبار ايضا ومن العجيب انّ المصنّف جوّز الخطاب بالمجمل مطلقا وتاخير البيان عن وقت الحاجة ايضا لمصلحة والمحققان مع عدم اشتراط التكليف بالعلم ومع ذلك ذكران المجمل الواصل الينا لا يكون مجملا بالنّسبة الى المخاطبين مع انّ المحقّق الخوانسارى ره ذكر فيما نقله المصنّف سابقا ما هذا لفظه والحاصل اذا ورد نص او اجماع على وجوب شيء معين معلوم عندنا الى ان قال وكذا اذا ورد نصّ او اجماع على وجوب شيء معين فى الواقع مردد فى نظرنا بين امر دار على ثبوت حكم الى غاية معيّنة فى الواقع مرددة عندنا بين امور وعلم ايضا عدم اشتراطه بالعلم وجب الحكم بوجوب تلك الأشياء المردد فيها فى نظرنا اه ومثله المحقق القمّى ره وحمل كلامهما على مجرّد الفرض الغير الواقع فى الخارج فى غاية البعد

وبالجملة لا شبهة فى بطلان ما ذكره المصنّف سواء كان معتقدا له او كان لبيان عقيدة المحقّق ره والظّاهر هو الاوّل بل هو المتعيّن بقرينة سائر عباراته قوله لأنّ اشتراك غير المخاطبين معهم فيما لم يتمكّنوا اه المراد من الاشتراك هو ما ثبت من الاجماع والأخبار بل الضّرورة من اشتراك الغائبين والمعدومين للحاضرين فى التكليف والظاهر انّ الكلام المزبور مبنىّ على مذهب المحقّق الخوانساري ويمكن دفعه بناء على ما ذكرنا من امكان صدور الخطاب المجمل بالنّسبة الى المخاطبين بل وقوعه كذلك بانه يحكم بانّ الخطاب المجمل بالنّسبة الينا مجمل بالنّسبة الى المخاطبين ايضا من جهة انّ الاصل عدم اختفاء القرنية بعد الفحص والبحث فيحصل الظنّ بعدمه وهو الاصل المتّبع فى العمل بالعمومات والاطلاقات بعد الفحص فيكون الحكم لكلا الفريقين هو الاحتياط من جهة ما ذكره من انه لو حصل اليقين بامر ولم يظهر معنى ذلك الامر فلا يبعد القول بوجوب تلك الامور جميعا حتّى يحصل اليقين بالبراءة ويمكن ان يقال ايضا بانّ دليل الاشتراك يشمل الحكم الظاهرى والواقعى ولا شكّ انّ الخطاب لو فرض كونه مجملا بالنّسبة الى المخاطبين لكان الحكم هو الاحتياط عنده فاذا كان مجملا عند الغائبين او المعدومين وان لم يكن مجملا عند الحاضرين كان الحكم ايضا كذلك لما ذكر من دليل الاشتراك او لأنّ المناط هو ثبوت اليقين بثبوت تكليف مردد بين امور وهو حاصل فى كلا القسمين قوله وامّا للقول باشتراك الغائبين مع الحاضرين فى الخطاب الظّاهر ان المراد بالاشتراك هنا هو كون الخطاب شاملا للغائبين لا الاشتراك فى التكليف الّذى ثبت بالاجماع والضرورة وهو المراد من الاشتراك المذكور سابقا على ما عرفت ولا يخفى انّ الشق الاوّل منتف فى حقنا وشمول الخطاب للغائبين والمعدومين وان كان ممكنا عند المصنّف لكنه موقوف على ورود دليل وهو مفقود كما فى مطارح الانظار فالظاهر ان ما ذكره هنا مرضى عنده ويحتمل ضعيفا ابتنائه على مذهب المحقّق الخوانسارى قوله من قبيل عدم النصّ لأنّ المراد به النصّ المبين لا ما يعم المجمل قوله لا اجمال النصّ لأنّ المراد منه ما كان مجملا من اوّل الامر لا ما عرض له الاجمال قوله كما فى بعض مسائل القصر والاتمام كما اذا سار اربعة فراسخ او اقل من ثمانية فراسخ وبات فيه اقل من عشرة فانّه ورد فيه اخبار مختلفة والمشهور بحسب الفتوى فيها وجوب الاتمام والمشهور بحسب

الرّواية وجوب القصر واختاره بعض القدماء وجماعة من متأخّرى المتأخّرين وشاع هذا المذهب بين المعاصرين قوله فالمشهور فيه التخيير يعنى التخيير الشّرعى الظاهرى فى المسألة الأصوليّة ولا ينافى ذلك ما ذكرنا عن قريب من انّ المشهور فى المسألة السّابقة هو وجوب الإتمام لأنّ بنائهم على ترجيح اخبار التّمام على القصر لمكان الشهرة او غيرها من المرجّحات كما ان فتوى المتأخّرين على وجوب القصر مبنيّة على ترجيح اخبار القصر ومن المعلوم انّ الحكم بالتخيير فى ما فرضه المصنّف ره كما صرّح به هو مورد تكافؤ الخبرين لا فى مورد الترجيح اذ لا بدّ فيه من الرّجوع الى المرجّحات قوله السليمة عن المعارض لانّ الأخبار العامّة للتوقّف والاحتياط لا تدلّ على الوجوب بل على القدر المشترك الارشادى وعلى تقدير دلالتها فلا شكّ انّ اخبار التخيير اخصّ منها فلا بد من تخصيصها بها ومع الإغماض عن ذلك فلا شكّ انّ اخبار التخيير اظهر دلالة منها قوله حتّى ما دلّ على الاخذ بما فيه الاحتياط اه اذ المقبولة الآمرة بالارجاء الى لقاء الامام ع ظاهرة بل صريحة فى صورة التمكّن من الرّجوع الى الإمام ع والمرفوعة مضافا الى ضعف سندها كما عرفته من الحدائق وغيره تدلّ على الترجيح بالاحتياط وهو غير مرضىّ حتى عند الاخباريّين لأنّهم يجعلونه مرجعا لا مرجّحا مضافا الى ما ذكره المصنّف بقوله لانّ المفروض عدم موافقة شيء منهما للاحتياط لفرض دوران الامر بين المتباينين مع عدم القدر المتيقن فى البين وعدم امكان الحكم بكون فعل احدهما موجبا لاحراز الواقع دون الآخر قوله مطلوبيّة الاحتياط فيكون الاحتياط مرجعا يرجع اليه ويحكم من جهته بالجمع بين الشيئين او ازيد قوله ممّا كان الاشتباه الموضوعى فى شرط من شروط اه لا فيما اذا كان الاشتباه فى اصل شرطيّة الشّيء فانّه يكون من قبيل الاقلّ والاكثر وسيأتى انّ حكم الاشتباه فيهما الرّجوع الى اصل البراءة قوله وليس اشتراطه فى مرتبة سائر الشرائط ينبغى ان يقدم الاهمّ ويجعل هو المعيار لا ما ذكره قدس سرّه اذ ربّ شرط متاخّر متقدّم فى الرتبة ويكون اهمّ فى نظر الشّارع مثل قصد القربة على ما ينادى الاهتمام البليغ به فى الشّرع على ما اشار اليه شيخنا ره فى مجلس البحث وفى الحاشية قوله على ان يكون القرب علة للاحراز اه فيه نوع غضاضة لأنّ القربة علّة غائية لفعل الواجب الواقعى لا لاحرازه فانّ احراز الواجب والعلم به ليس مقرّبا بل المقرّب هو نفس فعل الواجب قوله وامّا اثبات
وجوب التكرار شرعا اه وكذلك اثبات وجوب الواحدة بالإجماع الكاشف عن ثبوت حكم شرعى مولوى قد تقدّم ضعفه وانّ مرجعه ايضا الى حكم العقل المثبت للوجوب الارشادى قوله كما هو المشهور اشكال الاشكال بالنظر الى مطلق طرو المانع عن البعض المعيّن وامّا بحسب التفصيل فالتحقيق ما ذكره ره سابقا من الفرق بين سبق المانع واقترانه بالعلم الإجمالي فلا يجب الإتيان بالباقى وبين تاخّره عن العلم الاجمالى فيجب الاتيان بالباقى حسب الامكان ثم اسناد ما ذكر الى المشهور لعلّه لا يخلو عن خفاء قوله لوجوب اقتران الفعل المامور به عندهم اه او لاجماع الرسى والسيّد الرضى وتقرير اخيه الاجل السيّد المرتضى لهما على ذلك وقد تقدّم سابقا قوله قولان متفرعان على القول المتقدم اه يعنى ان جريان القولين كليهما انّما هو على تقدير وجوب مراعاة العلم التفصيلى مع الامكان واما على القول الآخر من عدم وجوب ما ذكر فلا اشكال فى كفاية فعل بعض محتملات الاوّل فى الدّخول فى بعض محتملات الواجب الآخر اللاحق ولا مساغ للقول الاوّل فيه قوله على انه هل يجب اه هذا وجه القول الثانى قوله الّا اذا اوجب اهماله ترددا فى اصل الواجب او ترددا زائدا فيه كما هو المناسب للمقام والمثال الّذى ذكره بقوله كتكرار الصّلاة اه قوله اما اذا لم يوجب اهماله ترددا زائدا اه ولا اصل التردد فى الواجب وانّما اقتصر على الاوّل لكون المقام من قبيله ومنه يظهر انّ الاولى للمصنّف الاقتصار على ذكر التردّد الزّائد فى الأوّل ايضا وعدم حسن الاقتصار على غيره كما اشرنا اليه عن قريب قوله مترتبة على الظهر الواقعية يعنى بعد فعل جميع محتملاتها كما هو مقتضى القول الاوّل قوله باصالة بقاء الاشتغال بالظّهر يعنى بعد فعل بعض محتملاتها كما هو المفروض فى المقام قوله والمصحّح للاتيان به هو المصحّح اه لأنّ المصحّح للاقدام ببعض محتملات الظهر مع عدم العلم يتعلق الامر به بخصوصه هو العلم الاجمالى بوجود اصل الامر بصلاة الظهر وكون ما ياتى به فى الصّلاة الظّهر القصريّة محتمل المطلوبيّة فى مرحلة الواقع وهو موجود فى الاقدام بفعل صلاة العصر القصريّة لوجود العلم الاجمالى فيها وكون ما ياتى به محتمل المطلوبيّة قوله وفى جريان الاصلين فيه يعنى كما انّه يجرى الاصلان فى الظّهر بعد فعل بعض محتملاته كالقصر كذلك يجرى الاصلان فى العصر بعد فعل بعض محتملاته كالقصر فيكون القصر مشتركا مع الظّهر فى الشكّ والعلم الاجمالى وكون ما ياتى به محتمل المطلوبية

وفى جريان الاصلين بعد فعل بعض المحتملات وفى نتيجة الاصلين وهو وجوب الاقدام على سائر المحتملات بعد فعل بعضها غاية الامر الفرق بينهما بجواز الاقدام على جميع محتملات الظهر قبل فعل بعض محتملات العصر بل هو اولى بخلاف الأقدام على جميع محتملات العصر بعد فعل بعض محتملات الظّهر فانه لا يجوز لمكان الاصلين فى الظهر كما صرّح به فى الكتاب ولعلّ التمسّك بالاستصحابين المذكورين مع انّ الحكم للشكّ لا للمشكوك لمذاق الصّوم قوله او انّ الواجب مراعاة العلم التفصيلى اه هذا وجه القول الاوّل وهو انّه يعتبر فى صحّة الدخول فى محتملات الواجب اللّاحق الفراغ اليقينى من الاوّل باتيان جميع محتملاته قوله العلم التفصيلى بكون المأتيّ به مترتبا اه اى العلم التفصيلى باصل الترتّب لا العلم التفصيلى بترتب خصوص الماتى به اوّلا وثانيا لعدم تعلقه مع عدم العلم بكونه بالخصوص واجبا واقعيّا وبعبارة اخرى لأنّه للمكلّف حين الاشتغال بالعصر العلم التفصيلى بكونه مكلّفا فعلا به من جهة العلم بادائه الظّهر وعلى القول الآخر من جواز فعل العصر بعد فعل بعض محتملات الظهر لا يحصل للمكلّف العلم باداء الظّهر فلا يحصل له العلم بكونه مكلّفا فعلا بالعصر قوله ففعل بعض محتملاته اى القصر فى مثال التردّد بينه وبين التمام اذ مع فعل التمام يدخل الوقت المشترك قطعا ويتنجز الامر بالعصر فيه كالقسم الاوّل قوله نظر الى الشكّ فى تحقق الامر بالعصر اه لا يخفى انّ هنا احتمالات ثلاثة كون الشكّ كافيا فى عدم جواز الأقدام على العصر فيكون من قبيل الشكّ فى اصل دخول الوقت ولا يجرى هنا باب المقدّمة العلميّة لعدم العلم بذى المقدّمة وكون الحكم بجواز الاقدام مترتبا على وجود الامر فى الواقع فمع عدمه ولو بحكم الاصل يحكم بعدمه وهذا هو الّذى اشار اليه المصنّف بقوله بل الاصل عدم الامر فلا يشرع الدخول اه وكون الحكم بجواز الأقدام على العصر مترتبا على احتمال وجود الامر به بان يكون احتمال وجوده مصحّحا له كما فى الفرض الاوّل الّذى فرضه فيجرى حكمه فى المقام ولا يجرى اصالة عدم الامر ح لانّ الحكم بجواز الاقدام ليس مترتّبا على وجوده الواقعى حتّى ينتفى مع عدمه ولو بالاصل فظهر ممّا ذكرنا انّ اصالة عدم الامر لا تجرى فى الاحتمال الاوّل ولا فى الاحتمال الثالث والمستفاد من المصنّف ردّها من جهة الاحتمال الثالث فقط حيث قال ويمكن ان يقال انّ اصالة عدم الامر انّما تقتضى اه فيكون ما فرضه فى الوقت المختصّ مشاركا لما فرضه فى الوقت المشترك فى الحكم والاولى ان

يقال انّ مقصوده إن كان ممّا ذكره بقوله ففعل بعض محتملاته هو فعل الصّلاة الظّهرية قصرا وما يجرى مجراه كما ذكرناه فى بيان المعنى فلا بدّ ان يؤخذ بالاحتمال الاوّل والحكم بعدم جواز الاقدام على فعل صلاة العصر ولو قصرا وانّ المقام من قبيل الشكّ فى دخول الوقت ورد اصالة عدم الامر به وان كان مشاركا معه فى النتيجة لما ذكرنا من انّ الحكم للشكّ لا للمشكوك وان كان هو فعل الصّلاة الظّهرية تماما او الى بعض الجهات وما يجرى مجراه ممّا يدخل معه وقت صلاة العصر المشترك فلا بدّ ان يؤخذ بالاحتمال الثالث ورد اصالة عدم الامر به فتامّل قوله ويمكن ان يقال انّ اصالة عدم الامر اه قبل عليه بان كلامه هذا يدلّ على جواز التمسّك باصالة عدم الامر فى عدم جواز صلاة العصر الى غير الجهة الّتى صلّى الظهر اليها مع عدم امكانه لأنّ عدم جواز الصّلاة المزبورة من جهة العلم بعدم الامر بفعل العصر المذكور لا من جهة اصالة العدم الجارية فى محلّ الشكّ وهو فى محلّه الّا ان يحمل كلام المصنّف على التنزّل والمماشاة قوله ومحتملاتها الّتى يحتملها اه توضيح ذلك انّ محتملات الظهر فيما اذا دار بين الامر بين القصر والاتمام مثلا اثنان كما انّ محتملات العصر كذلك لكن كلّ من احتمالى الظّهر اذا كان مطابقا للواقع يكون مأمورا به ايضا وامّا احتمالا العصر فما كان مطابقا للظّهر يكون مأمورا به ايضا دون ما لم يكن كذلك فاذا فعل الظّهر قصرا والعصر كذلك يكون هذا الاحتمال على تقدير مطابقته للواقع مامورا به فى الظهر والعصر وامّا احتمال التّمام فى العصر وإن كان مطابقا للواقع لا يكون مأمورا به فيه قوله القسم الثانى يعنى من اقسام اشتباه الواجب بغير الحرام قوله بين الاقلّ والاكثر يعنى الارتباطيين لا الاستقلاليين فانّ الشكّ فيهما راجع الى الشكّ فى التكليف قطعا فهو خارج عن محلّ النّزاع قوله او جزء ذهنى تسميته جزءا من جهة ملاحظته مع المركّب فى التصوّر الذّهنى ومدخليّته فى مصلحة المركّب كما انّ الجزء الخارجىّ كذلك إلّا انّه لا يصير سببا لزيادة اجزاء المركّب فى الخارج بخلاف الجزء الخارجى فانّه يصير سببا لزيادة اجزائه فى الخارج وذكر شيخنا قدّه فى الحاشية انّ فى الشكّ فى الجزء يكون الزّائد المحتمل وجوبه زائدا بحسب الوجود الخارجى على الاقل فيكون الزّائد من مقولة الكم وفى الشكّ فى الشرط يكون الزّائد المحتمل وجوبه متّحدا مع المامور به فى الخارج ويكون من قبيل الكيف وهو مناف لما ذكروا فى مقام الفرق بين الجزء والشّرط بانّ الجزء يكون من قبيل الفعل والشّرط من قبيل الكيف والاظهر فى الفرق بينهما انّ الشّرط ما يكون مقارنا لجميع اجزاء المركّب كالطّهارة والجزء ما لا يكون كل كالرّكوع والسّجود ولذا قالوا انّ النيّة بالشرط اشبه وانّ مقتضى القاعدة فيها كونها مقارنة للصّلاة من اوّلها الى آخرها لكن لما كان ذلك متعسّرا او متعذّرا اعتبرت الاستدامة الحكمية قوله لانّ القيد امّا منتزع من امر خارجى ليس المراد من كونه منتزعا انّه ممّا لا وجود له فى الخارج بل بمعنى انّ محصّله وسبب وجوده امر خارجى وان كان هو ايضا

خارجيّا ولا ينافيه كون الطّهارة مثلا امرا قائما بالنفس لأنّ النفس ايضا خارج من الخارجيّات ولذا قالوا انّ الانسان الموجود فى الذّهن مثلا جوهر ذهنىّ وعرض خارجى وانّ السّواد الموجود فى الذهن مثلا عرض ذهنى وعرض خارجى فراجع قوله فيرجع اعتبار ذلك القيد الى ايجاب اه يفهم منه انّ الامر بالمسبّب لكونه غير مقدور لا بدّ من صرفه الى السبب وقد سبقه الى ذلك صاحب المعالم وهو خلاف التحقيق ويمكن ارجاعه الى ما هو التحقيق من دلالة الامر بالمسبّب على الامر بالسّبب من باب دلالة الالتزام ولا فرق فى ذلك بين كون المسبّب امرا اختياريّا كالسّبب او غير اختيارى مثل الطّهارة لأنّ المقدور بالواسطة مقدور فيجوز تعلّق الامر به حقيقة من غير احتياج الى صرفه الى السّبب والتحقيق فى محلّه قوله مطلق الرقبة او رقبة خاصّة لا يخفى انّ الرقبة المؤمنة ليست قيدا وشرطا للرقبة بل الشّرط هو الايمان الّذى هو بمعنى الاعتقاد الّذى يكون قائما بالنّفس وعرضا خارجيّا من مقولة الكيف او الانفعال او الاضافة على اضعف الاحتمالات غاية الامر اعتبار عدم الانكار باللسان فيه ايضا على ما حققناه فى باب حجّية الظنّ فى الاصول وعدمها فهو ايضا امر خارجى مغاير للمأمور به فى الوجود الخارجى كالطهارة ومحصله ايضا امر آخر من نظر او الهام او غيرهما والامر به يستتبع الامر به ايضا اذا كان من المقدّمات الاختيارية الّتى هى من فعل المكلّف كالنظر والاستدلال قوله والظاهر انّه المشهور بين العامة اه بل ذكر المحقق القمىّ فى القوانين فى باب الصّحيح والاعمّ انه لا خلاف فيه بين الاوائل والاواخر لكن ذكر الشيخ المحقق المحشى على المعالم ان بعض القائلين بالبراءة يقول بانه لا خلاف فيه بين الاوائل والاواخر وبعض القائلين بالاشتغال يقول بانه مذهب الاكثر واختار هو والمحقق الشريف وبعض آخر الاشتغال وكيف كان يعنى سواء كانت الشهرة المحققة على البراءة ام لا قوله اما العقل اه الشكّ فى وجوب الجزء شكّ فى الوجوب الغيرى والشكّ فى وجوب الاكثر شكّ فى الوجوب النفسى والكلام هنا فى الاوّل وسيجيء الكلام فى الثانى ومن اعتقد عدم جريان اصل البراءة فى الشكّ فى الوجوب الغيرى من جهة عدم العقاب فى ترك الواجب الغيرى من حيث هو وعدم تماميّة اجراء الاصل بالنسبة الى الاكثر عنده فلا بدّ ان يقول بالاشتمال كالمحقق شريف العلماء وغيره قوله ان ترك المنصب من الامر قبيح يعنى لا لعذر ومصلحة قوله وهذا لا يرفع التكليف بالاحتياط اذ

الحكم بوجوب الاحتياط عند القائل به من جهة العلم الاجمالى بالتكليف وان شغل الذمّة اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى وهذا عام يجرى فى كلتا الصّورتين قوله قلت اوامر الطبيب ارشادية محصّل ما ذكره المصنّف الفرق بين اوامر الطبيب وغيره مما يكون المطلوب فيه احراز الخاصية المترتبة على المامور به وبين اوامر الموالى بالنّسبة الى العبيد مما يكون المطلوب فيه تخلّص العبد عن العقاب اللّازم عليه على تقدير الترك ففى الصّورة الاولى يجب على المريض فعل كلّ ما يحتمل مدخليته فى المأمور به اذ مقصود المريض من شرب الدواء امّا حفظ الصّحة او دفع المرض وعلى التقديرين وجب له الاتيان بكلّ ما يحتمل ان يكون جزء او شرطا والّا كان نقضا لغرضه وامّا فى الصّورة الثانية فالمطلوب ليس الّا التخلّص من تبعة ترك الواجب فمع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بالنّسبة الى الجزء او الشرط المشكوكين يحصل له التخلّص من ذلك قوله المشهور بين العدلية لا يخفى ان قولهم الواجبات السمعية الطاف فى الواجبات العقلية يحتمل معنيين احدهما تاكيد حكم العقل بالنّقل اذ هو ادخل فى فعل المأمور به وترك المنهى عنه ويوجب قرب الشخص الى الطّاعة وبعده عن المعصية وهو الّذى قيل بوجوبه على الله تعالى وقد استدلّ به الاخباريون على عدم وجوب امتثال الحكم العقلى مع عدم ورود الشّرع على طبقه وذكروا انّ العقاب لا يحسن الّا مع اللّطف بتأييد العقل بالنقل وان حسن الذم بناء على انّ منع اللّطف يوجب قبح العقاب دون الذّم وقد اجاب عنه فى القوانين بمنع وجوب هذا اللّطف الخاصّ وقد ذكرنا تهافت كلماته قدس‌سره وشطرا من الكلام فى ذلك فى اوائل اصل البراءة من هذا الكتاب فراجع وعلى المعنى المذكور يكون الواجب السّمعى هو عين الواجب العقلى والثانى انّ من فعل الواجبات السمعيّة كالصّلاة والصّوم وغيرهما يحصل له صفاء فى النفس وكمال فى الباطن ويكون مستعدّا للاتيان بالواجبات العقليّة كالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى ويحصل له المعارف الإلهيّة ولذا ذكر الله تعالى (ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) حيث فسّر بمعنى ليعرفون والسرّ فيه كون العبادة موجبة للمعرفة كما انّ المعرفة موجبة للعبادة ولا دور لاختلاف العلّة والمعلول فى المراتب وقد اشرنا الى بعض الكلام فى ذلك فى بعض الحواشى السّابقة ومحصّل الوجه الثانى كون الغرض من تشريع الواجبات الشرعيّة التوصّل والتقرب الى الواجبات العقليّة

الاصوليّة والأخلاقية بحيث يكون المأمور به هو نفس التقرب اليها الّذى هو بمعنى اللّطف ويكون فعل الواجبات الشرعيّة مقدمة له ولا يكون التقرب المذكور غرضا للامر وعلى كلا التقديرين يثبت المطلوب من وجوب الاتيان بمشكوك الجزئية والشرطيّة وهذا المعنى هو الّذى اشير اليه فى الكتاب الالهىّ بقوله وأقم الصّلاة لذكرى وقوله ان الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وغيرهما وهو الّذى اشار اليه فى جامع المقاصد حيث قال فى بيان معنى العبارة المذكورة ان امتثالها باعث على امتثال الواجبات العقليّة ولا يخفى انّ كون الغرض فى الغير لا ينافى كون الصّلاة والصّوم وامثالهما واجبات نفسيّة لانّ الواجب الغيرى ما يكون وجوبه لأجل الغير من دون ان يكون فيه مصلحة اصلا والواجبات التعبّدية الاصليّة على المعنى المذكور مشتملة على مصالح موجودة فيها مترتبة عليها غاية الامر كون الغرض منها التوصّل الى مصالح اعلى منها وانبل فتدبّر وعلى المعنى المذكور يكون الواجب الشّرعى غير الواجب العقلى وهذا المعنى هو الّذى أراده المصنّف قدّس سره بقوله انّ الواجبات الشرعيّة انّما وجبت لكونها الطافا لكن لا يخفى انّ السّئوال المذكور انّما يترتب على القول بكون الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد النفس الأمريّة المترتبة على نفس المأمور به او المنهىّ عنه سواء قيل بكون وجه وجوب الواجب هو اللّطف او الشكر او المجموع المركّب منهما وليس متفرّعا على القول باللطف فقط فالاقتصار عليه ليس على ما ينبغى نعم لا يترتب على قول الاشعرى القائل بانّ علّة وجوب الواجب هو الامر ويقولون بالإرادة الجزافيّة تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا قوله قلت اوّلا مسئلة البراءة والاحتياط اه قد اورد عليه بانّ بناء المسألة على مذهب الاشاعرة السخيف الغير المرضى عند العدلية غير صحيح مضافا الى منافاته للتمسّك بقاعدة القبح الّتى هى قاعدة عقلية لأصل البراءة قوله او مذهب بعض العدليّة المكتفين اه ونسب هذا المذهب الى جماعة كالفاضل السيّد صدر الدّين شارح الوافية والمحقق جمال الدين الخوانسارى وصاحب الفصول والفاضل القمّى فى بعض كلماته وفيه نظر وانما الموجود فيهما انه قد يكون حسن التكليف لأجل مصلحة فى الامر لا فى المأمور به لا دائما قوله وثانيا ان نفس الفعل من حيث هو اه قد اورد عليه بانّ ما ذكره هنا مناف لما ذكروه فى مسئلة اللّطف اذ القائلين بوجوب اللّطف وانّ الواجبات السمعيّة انّما وجبت لكونها

الطافا فى الواجبات العقليّة لا يفرقون بين الواجب التعبّدى والواجب التوصّلى بناء الجواب على الاوّل فقط غير سديد وقد صدر عن المصنّف قدس‌سره فى الهامش الاعتراف ايضا باختصاص الجواب بالواجبات التعبّدية مضافا هذا الى ان قوله فانّ من صرّح من العدليّة بكون الواجبات السمعيّة انما وجبت لكونها الطافا فى الواجبات العقليّة قد صرّح بوجوب ايقاع الواجب على وجهه غير سديد فان كثيرا من القائلين بالاوّل لا يقولون بالثّانى ولذا ذكر المصنّف وفاقا للمحققين ان قصد الوجه غير معتبر فى العبادات حتى فيما علم وجهه فالوجه التشبث بذيل جواب يندفع به الاشكالات بحذافيرها وهو منع وجوب تحصيل غرض المولى فى حكم العقل وانّما يحكم العقل بوجوب التخلّص من العقاب فقط قلت هو سديد ويدل عليه الرّجوع الى اصالة البراءة فى الشبهات التكليفية الابتدائيّة وقد عرفت كونه اجماعيّا وكذلك الرجوع الى سائر الاصول المخالفة للاحتياط الّتى يتفق مخالفتها للواقع كثيرا بل وكل الرجوع الى الامارات الظنيّة والظنون الخاصّة المطلقة والمقيدة والظنون المطلقة الّتى قد يتّفق مخالفتها للواقع مع عدم انكشافها للمكلّف بعد العمل بل ومع انكشافها على القول بالاجزاء بل وكذلك الرّجوع الى الأدلّة القطعيّة الّتى قد تكون جهلا مركبا فان الرّجوع الى ما ذكر لا يجتمع مع وجوب تحصيل غرض المولى الملازم للحكم بوجوب الاحتياط ولعل ذلك فى غاية الظّهور قوله مع معرفة وجه الفعل ظاهر هذا الكلام ان وجه الفعل غير اللّطف مع ان وجه الفعل عند القائل بوجوب الواجبات لكونها الطافا هو اللطف كما انّ وجهها عند غيرهم هو الشكر او الأمر او المركّب منها او من بعضها ولعلّه تجوز واراد بوجه الفعل هو الوجوب والندب لا العلّة والسّبب لكن يفهم من كلمات بعضهم ان وجه الفعل هو الوجوب والندب (1) هو اللطف عند العدليّة وعلى هذا فلا اشكال قوله ولذا صرّح بعضهم اه الاولى تقديم هذا الكلام على قوله وهذا متعذر فيما نحن فيه لكونه الصق بالسّابق بل لا يرتبط إلّا به قوله لا يصلح مانعا لا عن المامور به اه اذ لو كان مانعا عن تعلّق التكليف الواقعى لكان العلم التفصيلى شرطا لتعلّقه بالمكلّف فى مرحلة الواقع فيلزم الدور ولو كان مانعا عن توجه التكليف الى المكلّف لكان لاحد وجهين اما لكون الجاهل غير قادر على امتثال الحكم الواقعى فيرجع الجهل الى فقد شرط من شروطه وهو القدرة واما لعدم قابليّته

__________________

(1) ووجه الوجوب والندب

لتوجه خطاب اليه والاوّل باطل اذ لا شكّ فى امكان الامتثال مع القدرة على الاحتياط كما يشهد به التكليف بالمجمل فى الجملة والثانى ايضا باطل والّا لجاز المخالفة القطعيّة ولقبح عقاب الجاهل المقصّر وخطابه مع مع ان قبح الاوّل كعدم قبح الثانى كاد ان يلحق بالضروريات وهذا هو الذى قرره المصنف سابقا مع توضيح منا قوله من استلزامه لجواز كلمة من بيان لقوله ما ذكر فى المتباينين والضمير فى استلزامه راجع الى كون الجهل مانعا قد ذكرنا عن قريب ان الجهل اما ان يكون مانعا عن تعلق التكليف الواقعى بان يكون العلم شرطا له وامّا ان يكون مانعا عن توجه التكليف الى المكلّف وهو امّا ان يكون لعدم القدرة على الامتثال وامّا ان يكون لعدم قابليّة الجاهل لتوجه الخطاب والآخر مستلزم لجواز المخالفة القطعيّة ولقبح خطاب الجاهل المقصّر وعقابه وكلّها باطلة وانما لم يتعرض لبطلان الشقين الاوّلين لوضوح بطلانهما بحيث لا يحتاج الى البيان قوله وكونه معذورا بالنّسبة الى الواقع عطف على قوله قبح خطاب الجاهل المقصّر وتفسير له او بيان لازمه قوله مع انّه خلاف المشهور اه الظاهر ان الضّمير راجع الى الاخير وهو قبح خطاب الجاهل المقصّر وكونه معذورا وكونه خلاف المشهور من جهة مخالفة صاحب المدارك وشيخه حيث ذهبا الى قبح الخطاب وكونه معذورا بالنسبة الى الواقع وان العقاب انّما هو على ترك التعلّم وكونه خلاف المتفق عليه امّا من جهة عدم الاعتناء بمخالفتها لكونهما معلومى النسب او لعدم كون مخالفة بعض العلماء مضرّا فى الاجماع مطلقا او لتأويل كلامهما او المشهور بحيث يرتفع المخالفة ويمكن ارجاع الضّمير الى كلتا الفقرتين وكون جواز المخالفة القطعيّة مخالفا للمشهور من جهة ما حكى عن ظاهر بعض من جوازها كما قرّره المصنّف سابقا او لما قرّرنا سابقا من وجود المخالف قطعا وكونه مخالفا للمتفق عليه من جهة تاويل كلام البعض المذكور او من جهة عدم قدح المخالفة على احد الوجهين المرقومين قوله اذ مناط تحريك العقل اه المعتبر فى تحريك العقل دفع العقاب سواء كان بلا واسطة او مع الواسطة ولا فرق بينهما فى نظر العقل وتحريكه بالالزام ولذا اخرجوا الوجوب الارشادى العقلى عن محلّ النّزاع فى باب مقدّمة الواجب فى وجوب المقدّمة وعدمها بل النّزاع هناك فى الحكم الادراكى للعقل وانّه هل يدرك كون طالب الشّيء طالبا لمقدماته ففيما اذا كان وجوب ذمى المقدّمة شرعيّا هل هناك طلبان للشارع ووجوبان شرعيّان احدهما اصلىّ والآخر تبعى ام لا قوله ولا عبرة به بعد انحلاله لا يخفى انّ هنا اشياء ثلثه المعلوم الإلزام تفصيلا والمعلوم

الالزام اجمالا والمشكوك الالزام راسا والأوّل هو الاقل والثانى هو الواجب النّفسى المردّد والثالث هو الاكثر والمعلوم بالاجمال المذكور مع قطع النظر عن كونه نفسيّا ينحل الى معلوم تفصيلى ومشكوك راسا ومع ملاحظة وجوبه النّفسى لا يمكن الانحلال اذ لا بدّ فيه من العلم بكون الاقل واجبا نفسيّا نعم الانحلال المذكور انّما يتصوّر فى الاقل والاكثر الاستقلاليّين فقوله ولا عبرة به بعد انحلاله الى معلوم تفصيلى ومشكوك ليس بالوجه الّا ان يريد به ما ذكرنا من قطع النظر عن النفسيّة والغيرية قوله كما لو علم ان احد الإناءين الّذين احدهما المعيّن نجس اه التمثيل به لا يناسب المقام اصلا اذ الخمر لها اثر زائد على آثار مطلق النجاسة فالعلم الاجمالى المذبور مؤثر على كلّ تقدير سواء كان فى ضمن الاناء النّجس بالنّجاسة البوليّة مثلا او فى ضمن الاناء الآخر ولا مسرح للرّجوع الى اصل البراءة فى واحد منهما ولو مثل بوقوع قطرة من البول فى احد الإناءين الّذين علم تفصيلا بنجاسة احدهما المعين بالبول لكان سالما عن هذا الايراد لأنّه يكون مثل المقام من جهة عدم الاثر للعلم الاجمالى بالنّسبة الى المشكوك والرّجوع الى اصل البراءة فيه وان كان هو يفارق المقام من وجهين الاوّل انّ المعلوم بالاجمال لا يحتمل ان يكون هو عين المعلوم بالتفصيل فى المثال لكنه يحتمل ان يكون عينه فى المقام الثّانى وهو مما يترتب على الاوّل انّ العلم الاجمالى يؤثر فى تنجز الخطاب فى المقام بالنّسبة الى الاقل اذ لو لم يكن لم يكن وجه لوجوب الاتيان به وبعبارة اخرى العلم الإجمالي له مدخليّة فى حصول العلم التفصيلى بالاقل بخلاف المثال فانّ العلم الاجمالى لا مدخليّة له فى وجوب الاتيان باحدهما المعيّن لفرض العلم التفصيلى به قبل حدوث العلم الاجمالى الّا ان يقال انّ العلم التفصيلى بوجوب الاقل انّما حصل من ورود الخطاب التفصيلى بوجوب الاجزاء على ما سيجيء منه عن قريب لا من جهة العلم الاجمالى بالوجوب النفسى المردّد بين الاقل والاكثر فلو لم يكن علم اجمالى بالوجوب المذكور لكان العلم بوجوب الاقلّ الحاصل من العلم بوجوب الأجزاء حاصلا ومن هنا يعلم انّ ما فى حاشية شيخنا المحقق قدّس سره من الفرق بين المثال والمقام من جهة هذا الوجه الّذى جعلناه وجها ثانيا ليس بسديد قوله ينفع فى المقام محصّل ما ذكره قدّس سره هنا انّ استصحاب عدم وجوب الاكثر لا يجرى وينفع فى دفع استحقاق العقاب لانّ استحقاق العقاب ليس من الآثار واللّوازم الشرعيّة والمقصود هو الاستصحاب بل والأمارات ترتيب الآثار الشرعيّة دون الآثار العقليّة والعادية مع انّه

لو فرض كونه اثرا شرعيّا لا يجرى الاستصحاب ايضا لأنّ الحكم المذكور للشكّ لحكم العقل بقبح العقاب عند الشكّ فيه وليس من آثار المشكوك ويشترط فى الاستصحاب ترتيب الآثار الشرعيّة الثابتة للمتيقن على المشكوك فى الزّمان الثّانى وقد سبق تحقيق ذلك فى اوائل اصل البراءة وسيأتى ايضا فى باب الاستصحاب مشروحا وقد سبق فى اوّل الكتاب ايضا عدم جريان اصل العدم مع الشكّ فى الحجّية مع كون التشريع ادخال ما لم يعلم انه من الدّين فيه بقصد انه منه فانّه مع الشكّ فيها يحكم العقل بل الادلّة الاربعة بعدم الحجّية والحرمة الواقعيّة التشريعيّة فلا مجرى لأصالة عدم الحجّية وامّا اذا كان معنى التشريع ادخال ما ليس من الدين فيه بقصد انه منه فمع الشكّ يمكن اجراء اصالة عدم الحجّية فيحكم بالحرمة التشريعيّة الظاهريّة وقد سبق شرح هذا المطلب مفصّلا فراجع قوله وان قصد به نفى الآثار المترتبة اه يعنى لو اريد به نفى الآثار الشرعيّة بلا واسطة المترتّبة على وجوب النّفسى لو كانت هناك آثار كذلك فهو معارض باصالة عدم الوجوب النفسى للاقل فى نفى الآثار الشرعيّة المترتبة عليه لو كانت فلا ينفع الاصل المذكور الّا فى نفى الآثار الشرعيّة المترتبة على مطلق الوجوب لو كان هناك آثار كذلك لمعلوميّة عدم معارضته باستصحاب عدم مطلق الوجوب فى الاقل لكونه يقينيا هذا ولكن يمكن ان يقال بان اصالة عدم الوجوب النّفسى للأقل معارضة باصالة عدم الوجوب الغيرى له فتبقى اصالة عدم الوجوب النفسى للاكثر خالية عن المعارض لمعلوميّة عدم معارضتها باصالة عدم الوجوب الغيرى له لعدم احتمال الوجوب الغيرى فيه لا يقال انّ الشكّ فى الوجوب الغيرى للاقل مسبّب عن الشكّ فى الوجوب النفسى للاكثر لانّ الاقلّ على تقدير وجوب الاكثر واجب مقدّمى والتّلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدّماته حاصل بحكم العقل لأنّا نقول وجوب الاقل ليس من آثار وجوب الاكثر بمعنى كونه لازما محمولا له ومن آثاره الشرعيّة لما عرفت من كون التّلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته بحكم العقل وما قرع سمعك من انّه مع جريان الاصل فى السّبب لا يجرى فى المسبّب فانّما هو اذا كان السّبب موضوعا للمسبّب وكان المسبّب محمولا شرعيّا له وهذا بخلاف المقام فان موضوعى الوجوبين فيهما مختلفان اذ موضوع احدهما الاقلّ وموضوع الآخر الاكثر مضافا الى انه ليس اثرا شرعيّا فتامّل قوله وانّ الاشتغال اليقينى اه ويفارق هذا الاوّل فى كون هذا داخلا فى اصل الاشتغال والاوّل داخلا فى استصحابه ومبنى

هذا الاصل حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل فيرجع اليه الدّليل الآتي الّذى ذكره بقوله ومثل وجوب دفع الضّرر المحتمل وبعبارة اخرى المقدّمة العلميّة وان كان يغايره بنوع من الاعتبار وكذلك الاستدلال بدليل الاشتراك لا يتم الّا بان يقال بوجوب الاحتياط على الحاضرين لأجل وجوب دفع الضرر المحتمل ولا يخفى انه لو حكم العقل به فى حقهم يحكم به فى حق الحاضرين ايضا فمرجع هذا ايضا الى قاعدة الاشتغال المذكورة قوله مضافا الى منع جريانه حتى فى مورد وجوب الاحتياط اه وجه المنع حكم العقل بوجوب الاتيان بالاكثر بعد الاتيان بالاقل كحكمه على تقدير تسليمه بوجوب اتيانه به قبله من جهة وجوب دفع الضّرر والمحتمل فليس هناك شكّ حتّى يحتاج الى الاستصحاب وان شئت قلت انّ الحكم للشكّ لا للمشكوك ولا يجرى الاستصحاب الّا فى الثّانى قوله بان بقاء وجوب الامر المردّد بين الاقل اه يمكن ان يريد به انّ وجوب تحصيل اليقين بالبراءة او وجوب الاكثر حتى يترتب عليه وجوب الاتيان به او كون الواجب هو الأكثر حتى يترتّب عليه ذلك ليس اثرا للمستصحب السّابق اعنى وجود الامر المردّد ووجوبه اذ من المعلوم انّ الوجوب المردّد ليس لازمه ذلك اذ العام لا يلازم الخاصّ فكيف يترتّب ما ذكر على بقاء المستصحب المذكور فى اللّاحق ويمكن ان يريد ان وجوب تحصيل اليقين بالبراءة بالاتيان بالاكثر وان سلّمنا كونه لازما للمتيقّن السّابق وللمشكوك اللّاحق لكنّه بحكم العقل لا بحكم الشّرع ولا يمكن ان يترتب ما الاستصحاب الاثر العقلى فمعنى قوله بعد فرض كون وجود المتيقّن قبل الشكّ غير مجد فى الاحتياط انه ليس أثرا شرعيّا ولازما كذلك له وان كان لازما من جهة العقل ويمكن ان يريد به انّ وجوب الاتيان بالأكثر موقوف على اثبات كون الواجب هو الاكثر او على اثبات وجوب الاكثر ولا يمكن ان يترتب على الاستصحاب واحد منهما امّا الاوّل فلانّه امر غير شرعىّ ولا يثبت بالاستصحاب الاحكام الغير الشرعيّة من الاحكام العقليّة والعادية وامّا الثانى فلانّه ليس حكما شرعيّا يكون لازما شرعيّا له بان يكون لزومه من جهة الشّرع ولا يثبت بالاستصحاب الّا ما يكون حكما شرعيّا يكون لازما شرعيّا ومن المعلوم انّ القطع بوجود الوجوب المردّد بين الاقل والاكثر لا يلازم وجوب الاكثر لا شرعا ولا عقلا ولا عادة نعم بقائه بعد الاتيان بالاقل واقعا لو فرض او ظاهر او بالاستصحاب كما هو المفروض يلازم وجوب الاكثر لكنّه ليس

بحسب الشّرع بل بحسب العقل والعادة وقد اوضحنا فى باب المتباينين انّ استصحاب بقاء وجوب الواجب الواقعى او بقاء

عدم الإتيان به لا يثبت وجوب الباقى الّا على تقدير القول بالاصل المثبت وقد ظهر بهذا التقرير معنى قوله بعد فرض كون وجود المتيقن قبل الشكّ غير مجد فى الاحتياط وهذا المعنى الصق بقوله نعم لو قلنا بالاصل المثبت وان استصحاب الاشتغال بعد الاتيان بالاقل يثبت كون الواجب هو الاكثر اه ولعلّه اظهر الاحتمالات لكن لم يظهر من كلامه قبل الاستدراك وبعده امكان اثبات وجوب الاكثر بالاستصحاب او عدم امكانه وانّه مثل اثبات كون الواجب هو الاكثر وقد ظهر ممّا ذكر فى هذا المقام وفيما تقدم عدم امكانه قوله لكن يمكن ان يقال يعنى قبل الشّروع فى اتيان الاقلّ بمجرّد الشكّ فى وجوب الاكثر يجرى اصالة البراءة عن وجوب الاكثر فيرتفع الشكّ والتحيّر فى مرحلة الظاهر فلا يجرى الاستصحاب وهذا لا ينافى ما سيأتى فى باب الاستصحاب من تقدّم الاستصحاب على الاصول الثلاثة الّتى منها اصالة البراءة لانّه انما يتأتّى فى مورد الاجتماع والتعارض وفى هذا المقام لا تعارض ولا اجتماع فتامّل والله العالم قوله وامّا الثالث ففيه ان مقتضى الاشتراك حاصل الجواب انّ الدليل المذكور لا يثبت الا الكبرى فلا بدّ من احراز الصّغرى من الخارج فلو ثبت انّ تكليف الحاضرين مع الشكّ فى وجوب الاكثر وجوب الاحتياط جاء الاشتراك ولكنّه عين الدعوى فدليل الاشتراك انّما يثمر مع احراز ان تكليفهم ما ذا فلو كان مجرّد الاشتراك مقتضيا لوجوب الاحتياط لاحتمال كونهم مكلّفين بالاكثر لجاء ذلك فى الشكّ فى التكليف ايضا مطلقا ولم يقل به احد قوله انّ التكليف بالاجتناب عن هذا الخمر اه قد عرفت انّ التمثيل بالخمر ليس على ما ينبغى بل قد عرفت الاشكال فى غيره من الامثلة قوله ويمكن تقريب الاستدلال كان تقريب الاستدلال السّابق بالنّسبة الى نفى الوجوب الغيرى للجزء المشكوك وهذا تقريب لأجل نفى الوجوب النفسى للاكثر قوله وكان بعض مشايخنا قدس الله هو استاده المحقّق شريف العلماء طاب ثراه قوله لأنّ ترك الجزء عين ترك الكلّ لا يخفى انّ الجزء الخارجى وجوده فى الخارج غير وجود الكلّ فيه كما انّ الجزء الذّهنى كالجنس والفصل وجوده الذّهنى ولو بنحو من الاعتبار غير وجود النّوع فيه فيكون عدم الجزء الخارجىّ الّذى هو عدم مصنّف له حظّ من الوجود باعتبار المضاف اليه غير عدم الكلّ الّذى له حظّ من الوجود فيه فيكون حال الجزء الخارجى حال المقدّمات الخارجيّة فى كون عدمه سببا لترك الكلّ لا انّه عينه ومنه يظهر المناقشة فيما ذكره المصنّف فى هذا المقام وممّا ذكره شيخنا قدّس سره

تبعا له ومصدقا لما بين يديه قوله هذا كلّه ان جعلنا المرفوع والموضوع اه لا يخفى انّ اخبار البراءة لا تنحصر فيما ذكر فيه الرفع او الوضع ففى غيره كقوله النّاس فى سعة ممّا لا يعلمون وغيره كفاية اذ مدلوله اثبات السّعة ورفع الضّيق ولا يخفى ان الوجوب الغيرى ضيق على المكلّف واى ضيق قوله كانت الدّلالة اوضح لانّ مدلولها ح رفع الآثار الشرعيّة مطلقا ومن جملتها الوجوب الغيرى المبحوث عنه فى المقام فيرتفع بمقتضى حديثه ويوضع بمقتضى حديثه قوله حاكمة على ذلك الدليل العقلى لا يخفى انّه لا بدّ فى الحكومة من النظر والتفسير فهى تخصيص بلسان التفسير وكلّ ذلك غير متطرق فى الدّليل العقلى اذ لا معنى للتخصيص ولا يكون شيء مفسّرا له اذ لا بدّ فيه من احتمال ارادة خلاف مدلوله وهذا شان الدّليل اللّفظى فلا بدّ ان يكون مراده من الحكومة هنا الورود الّذى هو رفع الموضوع وكثيرا ما يستعمل المصنّف الحكومة فى هذا المعنى ايضا قوله وقد توهّم بعض المعاصرين هو الشيخ المحقّق صاحب الفصول قدّس سره قوله فقال لا نسلم اه يعنى فى باب الصّحيح والاعمّ قوله لانّ ما كان لنا طريق اليه اه فيه انّ الظاهر من الحجب هو الحجب بحسب الواقع ويكون المراد من الوضع عنهم الوضع بحسب الظّاهر فيكون المراد من الحديث ان كلّ حكم واقعىّ لم يعلم به فهو موضوع عنهم بحسب الظّاهر وقد اعترف به فيما سننقله من كلامه حيث قال انّ المراد رفع فعليّة الحكم ووضعها او انّ كلّ فعل لم يعلم حكمه الواقعى فهو موضوع عنهم بحسب الظاهر فيعارض اخبار الاحتياط على تقدير دلالتها او يقدّم عليها كما سيأتى ويؤيّده ثبوت الحكم الظّاهرى لكلّ واقعة بناء على عدم امكان خلوها عن الحكم الظاهرىّ فيكون معلوما غير محجوب مع انّه يمكن ان يقال انّ المراد حجب حكم الفعل من حيث هو (1) بل هو حكم له بعنوان الاحتياط ورجاء الواقع فتدلّ الرّواية على انّه مع عدم معلوميّة حكم الفعل من حيث هو يتعين الحكم بالبراءة واخبار الاحتياط على تقدير تماميّة دلالتها تدلّ على انّه مع عدم معلوميّة حكم الفعل من حيث هو يتعين الحكم بوجوب الاحتياط فيتعارضان او يقدم اخبار البراءة قوله ثم قال لفظة ثمّ من غلط النسّاخ اذ عبارته هكذا ووجوب المقدّمة العلميّة بل التحقيق التمسّك بهذه الأخبار اه فيكون قوله بل التحقيق متصلا بما قبله قوله التمسّك بهذه الأخبار على نفى الحكم الوضعى قد ذكر هنا صلاحيّة الأخبار المذكورة لنفى الحكم الوضعى من الجزئية والشرطيّة وقد ذكر

__________________

(1) واقعا وظاهرا على تقدير عدم ظهور الرّواية فيما ذكرنا اوّلا ولا يخفى ان الحكم بوجوب الاحتياط ليس حكما للفعل من حيث هو

فى صدر كتابه كون الجزئيّة والشرطيّة من الاحكام الوضعيّة فيفهم منهما كونهما من الاحكام الشرعيّة المجعولة وقد صرّح فى باب البراءة والاحتياط من الادلّة العقليّة كونهما امرين اعتباريّين وانّهما ليسا من الاحكام الشرعيّة المجعولة قال فيه ثم نؤكّد الكلام فى منع دلالة هذه الأخبار على اصالة عدم الجزئيّة والشرطيّة بان يرجع عدم وضع الجزئيّة والشرطيّة فى الجزء والشرط المشكوك فيهما الى عدم وضع المركّب من ذلك الجزء والمشروط بذلك الشّرط ولا ريب فى عدم جريان اصل العدم بالنّسبة الى المركّب والمشروط لاجل العلم الاجمالى سلّمنا مغايرتهما بغير المفهوم لكن لا خفاء فى انّ الجزئيّة والشرطيّة لا يستدعيان وضعا مغاير الوضع الكلّ والمشروط بل هما اعتباران عقليان متفرعان على وضع الكلّ والمشروط وعدمها من الحكم الشّرعى مبنى على مراعاة هذا الاعتبار والّا فليسا عند التحقيق منه الى آخر ما افاد وقد نقلنا شطرا من كلماته فى اوّل الكتاب وذكرنا ما يرد عليه ممّا ادّى اليه فهمى القاصر قوله انّ استصحاب الاشتغال لا يثبت لزوم الاحتياط قد ذكر اوّلا عدم جريانه لعدم الشكّ فى الحكم العقلى وانّ الحكم للشكّ لا للمشكوك وانّما لم يذكره هنا اعتمادا على ما سلف قوله لا نقول به وفاقا لهذا الفاضل الّا انه لا يقول بحجّية من جهة تعارض الاصل فى الثابت والمثبت فيتساقطان وهو غير مرضى عند المصنّف لعدم معارضة الاصل فى المسبّب للاصل فى السّبب فهو يقول بانّ عدم حجّيته من جهة قصور اخبار الاستصحاب عن اثبات حجّيته وعدم وجود دليل آخر يدلّ على ذلك وسيأتى شرحه فى باب الاستصحاب إن شاء الله الله قوله فلا يجرى فيه حكم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل اه قد ذكر قدّس سره ان قاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل لا يمكن ان يكون واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان لانّ ورودها عليها موقوف على ان تكون بيانا حتى يرتفع قاعدة القبح بها وكونه بيانا مستلزم للدّور فراجع ما ذكره فى اوائل اصل البراءة وقد ذكرنا بعض المناقشات فى عبارته هناك قوله وجه اشرنا اليه فى الشبهة التحريميّة اه وهو ان يكون اخبار الاحتياط دالّا على الطّلب المولوى لا على القدر المشترك الارشادى وان يكون مفادها الوجوب الشّرعى المولوى لا القدر المشترك المولوى وان تكون فى مورد احتمال التحريم لا فى مورد احتمال العقاب وان يكون مفاد اخبار البراءة ثبوت الاباحة فى مورد عدم العلم بالحكم

اصلا لا واقعا ولا ظاهرا لا بالخصوص ولا بالعموم وان يغمض عن مثل قوله ع كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهى ممّا ظاهره ورود النّهى فيه بخصوصه اذ على تقدير انتفاء التّقادير المزبورة لا تكون اخبار الاحتياط حاكمة أو واردة على اخبار البراءة ودليل عقلها على ما سبق ذكره مفصّلا وقد عرفت ان التقادير المذكورة كلّها او جلّها ممنوعة قوله كما اشرنا اليه سابقا وقد اشار اليه بقوله ولكن يمكن ان يقال انّا نفينا فى الزّمان السّابق وجوب الاكثر لقبح المؤاخذة من دون بيان فتعين الاشتغال بالاقل فهو منفى فى الزمان السّابق فكيف يثبت فى الزّمان اللّاحق قوله انّه عدل من اجل اه يعنى انه ذكر انّ ادلّة الاحتياط حاكمة على ادلة البراءة لو كان مفادها نفى الحكم التكليفى فقط زعما منه ان الحكم غير محجوب فيما اذا كان لنا طريق اليه فى الظّاهر لكن ذكر ان اخبار البراءة تكون على التحقيق ظاهرة فى نفى الحكم التكليفى والوضعىّ معا فتكون بالملاحظة المزبورة حاكمة على ادلّة الاشتغال ويكون استدلال المشهور بها فى مقام الشكّ فى الجزئيّة والشرطيّة تاما قال قدّس سره بعد قوله بل التحقيق التمسّك بهذه الأخبار على نفى الحكم الوضعىّ نظرا الى حجب العلم وانتفائه بالنّسبة الى جزئيّة الجزء المشكوك وشرطيّة الشرط المشكوك فيكون بمقتضى النصّ مرفوعا وموضوعا فى الظّاهر فلا تكليف به لأنّ ما ثبت عدم جزئيّة او شرطيّة فى الظاهر لا يجب الاتيان به فى الظاهر قطعا كما لو قام نص بالخصوص واصل الاشتغال ووجوب مقدّمة العلم لا يثبتان الجزئيّة والشرطيّة فى الظاهر بل مجرّد بقاء الاشتغال وعدم البراءة فى الظّاهر بدونهما وبالجملة فمقتضى عموم الرّوايات انّ ماهيّة العبادات عبارة عن الاجزاء المعلومة بشرائطها فتبيّن موارد التكليف ويرتفع عنها الابهام والإجمال وينتفى الاشكال قوله ثم ايّد هذا المعنى بل استدل عليه اه قال قدس‌سره بعد قوله وينتفى الاشكال ولو تشبث مانع بضعف عموم الموصولة وادّعى انّ المتبادر منها بقرينة ظاهر الوضع والرّفع انّما هو الحكم التكليفى فقط لأمكن دفعه اوّلا بانّ الوضع والرّفع لا اختصاص لهما بالحكم التكليفى فانّ المراد رفع فعلية الحكم ووضعها وهو صالح للتعميم الى القسمين فيكون التخصيص تحكما وثانيا بان من الاصول المعروفة المتداولة الى آخر ما نقله فى الكتاب قال ولك ان تقول بان ضعف شمول الرّواية للمقام منجبر بالشهرة العظيمة الّتى كادت ان تكون اجماعا كما حكاه الفاضل المعاصر الى آخر ما افاد وثم ان مقصود صاحب الفصول من العبادة المذكورة انّ هناك

اصلان معروفان متداولان يسميان باصالة العدم وعدم الدليل دليل العدم ويستعملونهما فى نفى الحكم التكليفى والوضعىّ معا ولم نجد للاصلين المزبورين دليلا يدلّ على حجّيتهما ومستندا يستند اليه فيهما بعد الفحص والتتبع الّا عموم اخبار البراءة فيستكشف من ذلك كون الأخبار المذكور دالة على نفى الحكم التكليفى والوضعىّ معا وفهم العلماء منها الدّلالة المذكورة والّا لما استعملوهما كذلك اذ مع عدم دلالة المستند على نفى الحكم الوضعى لا معنى لاستعمالهما كذلك فاذا كان الأخبار المذكورة دالة على نفى الحكم التكليفى والوضعى بالنّسبة الى الاصلين المزبورين الّذين تكون مستندا لهما فلا بدّ من دلالتهما على نفى الحكم التكليفى والوضعى بالنّسبة الى اصل البراءة ايضا اذ لا مستند له ايضا غير الأخبار المذكورة بالفرض ولا يمكن الالتزام بدلالتها على التعميم بالنّسبة الى الاصلين المزبورين دون الاخير كما هو واضح قوله لنفى غير الحكم الالزامى التكليفى يعنى لنفى الحكم الوضعى كالجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة وغير ذلك قوله فلو لا عدوله عنه اه قد ذكرنا عباراته الدالّة على عدم كون الجزئيّة والشرطيّة ـ مجعولا على حدة حتى يتطرق اليهما الرفع والوضع قال وعلى تقدير مجعوليتهما يكون عدمهما ايضا من الاحكام ونسبته عدم العلم الى كلّ منهما بالخصوص سواء فلا وجه لترجيح اعمال الاصل بالنّسبة الى احدهما بالخصوص مع العلم بانتقاض الاصل بالنّسبة الى احدهما لا على التعيين اه وضعف الاخير كتهافت الاوّل مع سائر كلماته واضح قوله من منع العموم اولا بل هى مختصّة بالشكّ فى الحكم التكليفى من جهة ظهورها فى نفى المؤاخذة الّتى لا تجرى الّا فى نفيه كما سيصرّح به المصنّف قدّس سره قوله ومنع كون الجزئية امرا مجعولا شرعيّا وسيأتي فى باب الاستصحاب انّ مذهب المصنّف بل الّذى استقر عليه راى المحقّقين انّ الاحكام الوضعيّة ليست مجعولة قوله فى غير الاحكام الشرعيّة ايضا من الاحكام اللفظيّة لا يخفى انّ مقصود صاحب الفصول ره التمسّك فى اصل العدم الّذى هو من الاصول العمليّة التعبّديّة بالاخبار المذكورة والاصل العدم الجارى فى الاحكام اللفظيّة كاصالة عدم القرنية وغيرها ليس مبناه على التعبد بل على الظهور اللفظى الّذى هو حجّة اجماعا ومن المعلوم انّ الاجماع المذكور لا يصلح مستندا لحجّية اصل العدم التعبّدى فلا بدّ من حجّية من التمسّك بشيء آخر قوله وامّا عدم الدليل دليل العدم اه قد ذكر صاحب الفصول قدّه

فى باب اصل البراءة من الادلة العقليّة انّ الفرق بينه وبين الاصل الآخر المعروف بينهم من انّ عدم الدّليل دليل العدم هو انّ الثانى اعمّ باعتبار جريانه فى الحكم الوضعى دون الاوّل كما انّ الاوّل اعمّ باعتبار جريانه فى الموضوعات دون الثّانى فالنّسبة بينهما عموم من وجه قال وان خصّصنا اصل البراءة بنفى الوجوب والتحريم او بنفى الاوّل فالفرق اظهر وجعل الشهيد فى الذكرى مرجع الثانى الى الاوّل وهو غير واضح واستظهر بعض المتاخّرين فى الفرق بينهما انّ المقصود بالاوّل نفى الحكم الظاهرى وبالثّانى نفى الحكم الواقعىّ وضعفه ظاهر فانّ مقتضى الاصلين فى نفسهما ليس الا النفى فى الظاهر ثمّ قال فى باب اصل العدم عند عدم الدليل انّ اقسام هذا الاصل كاقسام اصل البراءة وموارد حجّيته كموارد حجّيتها ويدلّ على حجّيته فى موارد حجّيتها امّا بالنّسبة الى الحكم التكليفى فما دلّ على حجّيته اصل البراءة من العقل والنّقل وامّا بالنّسبة الى نفى الحكم الوضعى فامران الاوّل الاستصحاب قال واعلم انّ اصل العدم المستفاد من هذا الدّليل وان جرى فى نفى الجزئيّة والشرطيّة الّا انّه لا يصحّ تعيين الماهيّة واثبات كونها هى المجرّدة من ذلك الجزء وذلك الشّرط لعدم حجّية ـ الاصل المثبت الى ان قال الثّانى عموم ما دلّ على انّه دفع عن هذه الامّة ما لا يعلمون وان ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم الى غير ذلك من الأخبار وتخصيصها بالحكم التكليفى خروج عمّا يقتضيه وضع اللّفظ من غير دليل الى ان قال هذا تحقيق ما ادّى اليه نظرى سابقا والّذى ادّى اليه نظرى لاحقا فساد هذا الوجه فان الظاهر من اخبار الوضع والرفع انما هو وضع المؤاخذة والعقوبة فيدلّ على رفع الوجوب والتحريم الفعليين فى حقّ الجاهل خاصة دون غيرهما الى قال فاتّضح مما حققنا انّ المستند على حجّية اصل العدم فى احكام الوضع منحصر فى الاستصحاب وقد بينا عدم مساعدته على جريانه بالنّسبة الى وضع الجزئيّة والشرطيّة فالتحقيق اذ القول بوجوب الاحتياط فيهما حيث لا يقوم دليل على نفيهما انتهى ما اردنا نقله من كلامه والمقصود من نقل الكلام المزبور اعتراف صاحب الفصول بعدم المستند الصّحيح لقاعدة عدم الدليل فى نفى الحكم الوضعى وانّه عدل عمّا ذكره فى باب الصّحيح والاعمّ حتى بالنّسبة الى نفى عدم الدليل للحكم الوضعىّ فلا وجه لاطالة الكلام هنا فى ردّه كما فعلها المصنّف قدّس

سرّه قوله فالمستند فيه عندهم شيء آخر وهو انّ المجتهد الخبير بالمدارك الشرعيّة اذا بذل جهده فى تحصيل الدّليل فلم يحصله يحصل له القطع او الظنّ بعدم وجوده ـ فيظن منه عدم وجود الحكم فى الواقع وقد ذكر المصنّف شطرا من الكلام فى ذلك عند نقل كلام المحقق فى المعتبر والمعارج ونقل كلام المحدّث الأسترآبادي وانّه لا يفيد الظنّ بطريق الكلّية وعلى تقديره فلا دليل على حجّيته وقد ذكرنا ما وصل اليه فهمى القاصر فى مقام تحقيق كلمات المحقق والمحدّث والمصنّف فراجع قوله ولا اختصاص له بالحكم التكليفى والوضعى بل يجرى فى مسئلة النبوّة وامثالها فاذا لم يات مدعى النبوّة بمعجزة تدل على صدقها يحصل من عدم الدليل على نبوّته القطع بعدم نبوّته قوله اما رواية الحجب ونظائرها فظاهرة لانّها ظاهرة فى ان الحكم الواقعى التكليفى المحجوب مرتفع فى الظاهر عن المكلّفين وان شئت قلت ان ظهورها فى نفى المؤاخذة ما لا ينبغى الارتياب فيه قوله وهو المحكى عن اكثر الاصوليّين وقد اختاره المصنّف قدّس سره فيما سبق وذكر ان الظاهر منه رفع المؤاخذة قوله لكن فى موارد وجود الدليل اه لا يخفى انّه فى موارد وجود الدليل على ثبوت الحكم كما لا يجرى الاصلان المزبور ان لعدم جريان الاصل مع وجود الدليل كذلك لا يجرى اصل البراءة لعين ما ذكر وما ذكره قدس‌سره من حكومة حديث الرّفع بالنّسبة الى الادلة المثبتة للتكاليف فهو انّما يتصوّر بالنّسبة الى بعض فقرات حديث الرّفع مثل ما استكرهوا عليه وما اضطروا اليه وما لا يطيقون بناء على المعنى الّذى ذكره سابقا لا بالنّسبة الى ما لا يعلمون لانّه مستلزم للتنويع بالنّسبة الى العلم والجهل وقد ذكر كرارا امتناعه وكذلك لا يتصوّر الحكومة بالنّسبة الى الحكم الظّاهرى اعنى وجوب الاحتياط لما ذكر سابقا من الاشكال فيه ومنافاته لما اسّسه سابقا وعلى تقدير تصوّره كما يتطرق احتمال الرّجوع الى اصل البراءة كذلك يتطرق احتمال الرّجوع الى الاصلين مع انّه خارج عمّا ذكره هنا من اعتبار وجود الدّليل على ثبوت ذلك الحكم وبالجملة مقصود صاحب الفصول قدّس سره التمسّك بحديث الرّفع من جهة قوله ع ما لا يعلمون لاثبات الاصول الثلاثة فما ذكره قدّس سره اجنبى عن ذلك بالمرّة لأنّ المنساق من عبارته كون الرّواية صالحة لاثبات اصل البراءة دون

الاصلين فالاولى الاقتصار على ما سيذكره بقوله نعم يمكن التمسّك به ايضا اه لكن ذكر شيخنا قدّس سره فى الحاشية انّ مقصود المصنّف ره ان الحكومة لا تتصور بالنّسبة الى ما لا يعلمون ضرورة عدم امكان رفع ما له دليل علمى ولو على وجه العموم على ثبوته بما دلّ على رفع الحكم عند عدم العلم به اه وح فلا تجرى الاصول حتى اصل البراءة ايضا على القول الاخير وح لا يرد عليه ما اوردناه عليه فان الايراد انّما يرد عليه على التقدير الّذى ذكرنا من ان يكون مراده التفكيك بين جريان اصل البراءة وبين جريان الاصلين لكن ذكر المصنّف قدّس سره فى اوائل اصل البراءة فى مقام التكلّم فى حديث الرّفع ما هذا لفظه قد عرفت انّ المراد برفع التكليف عدم توجيهه الى المكلّف مع قيام المقتضى له سواء كان هناك دليل يثبته لو لا الرفع ام لا فالرفع هنا نظير رفع الحرج فى الشّريعة وو ح فاذا فرضنا انّه لا يقبح فى العقل ان يوجه التكليف بشرب الخمر على وجه يشمل صورة الشكّ فيه فلم يفعل ذلك ولو بوجوب تحصيل العلم ولو بالاحتياط ووجه التكليف على وجه يختصّ بالعالم تسهيلا على المكلّف كفى فى صدق الرفع اه حيث يفهم منها تمامية دلالة الرّواية على تقدير العموم لجميع الآثار على اصل البراءة وتصوّر الحكومة بالنّسبة الى ما لا يعلمون ايضا بالمعنى الّذى ذكره وقريب منه ما ذكره فى هذا المقام بقوله نعم يمكن التمسّك اه وح فيجرى الاصول الثلاثة قوله وعدم جريان الاصلين عطف على قوله وجود الدّليل على ثبوت ذلك يعنى فى موارد عدم جريان الاصلين المزبورين قوله المتفق عليهما كونهما متفقا عليهما على زعم صاحب الفصول او المحقّق القمّى وامثالهما فانّهما قد صرّحا بكونهما متفقا عليهما وامّا عند المصنّف ره فاما ان يكون عدم الدليل راجعا الى البراءة او لا يكون حجة اصلا وكذلك اصالة العدم فى غير مباحث الالفاظ امّا ان يكون راجعا الى الاستصحاب وامّا ان لا يكون حجّة وقد سبق شرح ذلك فى اوّل الكتاب قوله ذهب الاكثر اه الاولى ان ينضمّ اليه والآخرون وان ذهبوا الى نفى الاختصاص ونفيها الحكم الوضعى ايضا لكن فى موارد وجود الدليل وعدم جريان الاصلين المزبورين قوله وهنا يجرى الاصلان يعنى فى مورد لا يعلمون لا فى مورد الاستكراه والاضطرار وامثالهما كما لا يخفى على من تدبّر قوله مع تباينهما الجزئى والمراد بالتباين الجزئى هو العموم

والخصوص من وجه فمورد الاجتماع هو مورد ثبوت الاصلين والاكتفاء بتوهم ثبوت المقتضى وان لم يكن هناك مقتض محقق ولا دليل مثبت للحكم ومورد افتراق الرّواية عن الاصلين حسب ما دامه قدّس سره هو مورد وجود الدليل على ثبوت ذلك الحكم بحيث لو لا النبوى لقالوا بثبوت ذلك الحكم وقد عرفت الاشكال فيه ومورد افتراق عدم الدّليل عن الرّواية هو مورد ففى غير الحكم التكليفى والوضعىّ كمسألة النبوّة ومورد افتراق اصل العدم حسب ما زعمه هو مورد غير التعبّديات من الاحكام اللّفظيّة ثمّ انّ الوجه فى انّ التصادق مع التباين الجزئى لا يدلّ على الاستناد لهما بها بل على العدم هو انّ الدليل لا بدّ ان يكون خاصّا بالمدلول مساويا له او يكون اعم منه مطلقا ولا يجوز ان يكون اخصّ منه ولو من وجه لكن لا يخفى انّه بناء على المعنى الّذى ذكره شيخنا فى الحاشية من عدم تصوّر الحكومة بالنّسبة الى ما لا يعلمون وعدم شموله لمورد وجود الدّليل على ثبوت ذلك الحكم لا يكون للرّواية مورد افتراق عن الاصلين وحمل العبارة على كون مورد الافتراق بالنّسبة الى سائر فقرات الرّواية او حمل التباين الجزئى على العموم والخصوص مطلقا بعيد قوله واعلم انّ فى الملازمة الّتى اه وجه المنع ان الامارات ناظرة الى الواقع ويكون مفادها ترتيب آثار الواقع على مؤدّياتها وعدم الاعتناء باحتمال الخلاف ويكون معنى الاعتناء باحتمال الخلاف الرّجوع الى الاصول الجارية ومعنى عدم الاعتناء به عدم الرّجوع الى الاصول فتكون الامارات بهذه الملاحظة حاكمة على الاصول الشرعيّة على ما سبق شرحه فى اوّل اصل البراءة وسيأتي فى باب الاستصحاب فعدم معارضته اصل البراءة للامارات لا ينافى معارضته لاصل الاشتغال الّذى معناه رفع العقاب المحتمل بل يمكن الحكم بتقدمه عليه بل يجب ذلك على ما سبق شرحه ايضا فى اصل البراءة ثم انّ منع الملازمة غير صحيح بناء على ما ذكره فى اوّل اصل البراءة من حكومة ادلة حجّية الامارات على ادلّة الاصول فانّها تخصيص ايضا وان كان بلسان التفسير فكان على المصنّف منع الملازمة الثانية فى قوله ولو التزم تخصيصها اه دون الاولى قوله واعلم انّ هنا اصولا كلّها داخلة فى استصحاب العدم قوله وقد عرفت سابقا حالها من انه ان اريد به نفى استحقاق العقاب فهو ليس اثرا شرعيّا مترتبا على المستصحب مع انّ الحكم المذكور للشكّ لا للمشكوك وان اريد به نفى الوجوب

النفسى للاكثر فهو معارض باصالة عدم الوجوب النّفسى للاقل فلم يبق الّا نفى الوجوب المطلق الشامل للنفسى والغيرى لو كان له اثر شرعىّ اذ هو الّذى لا يعارضه استصحاب الوجوب فى الاقل لكون مطلق الوجوب فيه قطعيّا فيكون الاستصحاب قليل الفائدة على ما سبق قوله هو وجوب المركب يعنى يرجع الى اصالة عدم وجوب الاكثر التى قد عرفت حالها قوله لازم له غير حادث بحدوث مغاير يعنى انّه امر انتزاعىّ اعتبارى لا يمكن ان يكون مورد الاستصحاب او انه ليس حكما شرعيّا ولا ممّا يترتب عليه الحكم الشّرعى فلا يجرى فيه الاستصحاب او انّها ليست لها حالة سابقة متيقنة وتوهم انّها عدم كونه مقدّمة حين عدم المركّب فى الازل غير ملتفت فى المقام فانه لا بدّ فيه من عدم كونه مقدّمة عند ثبوت المركّب فى ان من الآنات مثل اصالة عدم حيضية الدّم او عدم استحاضته وغير ذلك فانه لا بدّ فيهما من وجود الدّم فى ان من الاناث مع عدم كونه حيضا او استحاضة فيه فلا يمكن فيهما استصحاب حال عدم وجود الدّم اصلا كما هو واضح قوله وبمعنى الطّلب الغيرى حادث مغاير اه والمراد منه هو الطّلب الشّرعى التّبعى الّذى هو محلّ النّزاع فى باب مقدّمة الواجب قوله لكن لا يترتب عليه اثر اه مضافا الى امكان ان يقال بمعارضة اصالة عدم الوجوب الغيرى للجزء المشكوك باصالة عدم الوجوب النفسى للباقى الاقل فان قلت ان اصالة عدم وجوبه النفسىّ معارضة باصالة عدم الوجوب النفسى للاكثر فيبقى اصالة عدم الوجوب الغيرى للجزء المشكوك بلا معارض قلت لا ينظر فى تقدم الاصول وتاخّرها الى الكثرة والقلّة بل الى السببيّة والمسببيّة ومن المعلوم ان منشأ الشكوك فى الاصول المذكورة هو العلم الاجمالى وعليه فلا ضير فى تعارض اصل واحد مع اصلين او اصول وتوضيح ما ذكره المصنّف انّ المقصود من الرّجوع الى اصالة عدم الوجوب الغيرى للجزء المشكوك ان كان دفع العقاب فلا ريب ان الحكم المذكور للشكّ لا للمشكوك فلا بدّ من الرّجوع الى اصل البراءة كما فعله لا الى الاستصحاب وان كان المقصود اثبات كون الماهيّة هى الأقل فلا ريب فى عدم حصول المقصود الا على القول بالاصل المثبت وهو لا يجرى على اصولنا من كون الاستصحاب حجّة من باب الأخبار ولا يخفى ان الاحتياج الى اثبات كون الماهيّة هى الاقلّ فلا يجرى الاستصحاب لعدم امكانه انما هو على مذهب الخصم من لابدية اثبات كون الماهية هى الاقل ولذا رجع

الى اصالة الاشتغال حيث لا مثبت له براءة واستصحابا وامّا على القول المنصور الّذى اختاره المصنّف من كفاية رفع العقاب فى المقام باصل البراءة وكونه مقدما على الاستصحاب فى المقام وعدم الاحتياج الى اثبات كون الماهيّة هى الاقل فالرّجوع الى الاستصحاب ساقط بالمرّة قوله وفيه انّ جزئيّة الشّيء المشكوك اه اراد قدس‌سره بالجزئيّة هو المعنى الوضعى المعروف الّذى اختلف فى كونه مجعولا بجعل على حدة او هو منتزع من الحكم التكليفى ولمّا كان هو غير مجعول عند المصنّف اجاب اوّلا بانّه ليس امرا حادثا له وجود على حدة وجعل كذلك حتى يمكن كونه مورد الاستصحاب واجاب ثانيا بانّه على تقدير كونه موجودا ومجعولا ليس حادثا مسبوقا بالعدم يعنى ليس له حالة سابقة متيقنة لعدم العلم بعدم كونه جزء حين وجود الكلّ وعدم الجزئيّة فى الازل حين لا يكون كلّ هناك لا يصحّح الحالة السّابقة على ما عرفت توضيحه عند شرح قوله لازم له غير حادث بحدوث مغاير فمقصوده بقوله ليست امرا حادثا مسبوقا بالعدم الاشارة الى الجوابين المذكورين ومقصوده بقوله وان اريد به اصالة عدم صيرورة السّورة جزء الى تصحيح كونه مجرى للاستصحاب بالالتزام بكونه حادثا مسبوقا بالعدم ولما لم يمكن ذلك مع حمل الجزئيّة على المعنى المعروف ارجعه الى اصالة عدم الامر حيث قال ومرجعه الى اصالة عدم الامر بما يكون هذا جزء منه هذا هو الظّاهر من عبارات المصنّف ره وقد حمل شيخنا قدّس سره العبارة الاولى على الجزئيّة بمعنى التوقف والمقدمية لا المعنى الوضعىّ المعروف وجعل قوله ليست امرا حادثا مسبوقا بالعدم منطبقا عليه وحمل العبارة الثانية اعنى وان اريد اصالة عدم صيرورة السّورة جزء اه على الحكم الوضعى المعروف ولا يخفى على المتأمّل ان ما ذكرنا احسن قوله ومرجعه الى اصالة عدم الامر بما يكون هذا اه الاولى ان يقول ومرجعه الى اصالة عدم الامر بالجزء المذكور او الى اصالة عدم الامر بالمركّب من هذا الجزء وغيره ولا يخفى انّ الاوّل راجع الى اصالة عدم وجوب الجزء والثّانى الى اصالة عدم وجوب الاكثر وقد عرفت انّ الاوّل اصل مثبت والثانى قليل الفائدة ومنه يظهر انّ ما ذكره بقوله ففيه انه اصل مثبت غير سديد لعدم تفرع كون الاصل مثبتا على ما ذكره بقوله ومرجعه الى

اصالة عدم الامر بما يكون هذا جزء منه بل على اصالة عدم الامر بالجزء كما عرفت ممّا ذكره قدس‌سره عن قريب فان قلت يمكن توجيه كون الاصل المذكور مثبتا فان اصالة عدم الامر بالمركّب من هذا الجزء ومن غيره لو لم يثبت بها كون الماهيّة المامور به هى الاقلّ لا يكون فيه فائدة ولو اريد اثباتها تكون مثبتة مضافا الى معارضها بالمثل فانّ الأصل عدم الامر بمركّب لا يكون هذا جزء منه بان يكون هو الاقل قلت نعم ولكن لم يذكر هذا فى السّابق فلا معنى لقوله ففيه ما مرّ من انّه اصل مثبت فتدبّر قوله واعتبارها مع هذا الشيء امرا واحدا يعنى لا بدّ فى جزئيّة شيء لشيء من ملاحظته فيه ولا يكفى ذلك بل لا بدّ من ملاحظته مع المركّب شيئا واحدا فيحدث فيه اتصال اعتبارى هو مناط الوحدة فى جميع الموجودات اذ لو لم يحصل الاتصال والوحدة المزبورة لم يعقل تعلق الامر بالمركّب ولزم ايضا كون جميع العبادات باسرها مركّبا واحدا قوله فله وجه جواب للشرط السّابق وهو قوله وان اريد به اصالة عدم دخل هذا المشكوك فى المركّب اه ثم ان لهذا وجها بالنّسبة الى ما تقدم من جهة كون الملاحظة امرا حادثا مسبوقا بالعدم والّا فلا وجه له على التحقيق لانّ اثبات احد جزئى الماهيّة سيّما الفصل الّذى هو علّة لتحصّل الجنس فى المركّبات الحقيقية بالاصل غير جائز وسيأتي فى باب الاستصحاب ما يستفاد منه انّ مثل هذا اصل مثبت وقال فى بعض كلماته وقد عرفت حال الموضوع الخارجى الثابت احد جزئى مفهومه بالاصل يعنى انه اصل مثبت قوله فتامّل اشارة الى دقة المطلب او الى انّه يمكن اجراء اصالة عدم الالتفات فى حقّ الشّارع بالنّسبة الى الخصوصيّة فانّ الالتفات الى الشيء بحيث يكون مانعا عن تركه غير الالتفات اليه مع عدم المنع عنه لكنّه لا يخرجه عن كونه مثبتا كالسّابق والله العالم قوله قد يكون فى المعنى العرفى المراد به المقابل للمعنى الشّرعى فيشمل العرف العام والعرف الخاصّ بل اللّغة قوله او عكنة البطن فى القاموس العكنة بالضّم ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنا ج كصرد قوله بناء على ان هذه الالفاظ موضوعة للصّحيحة ذكر الوضع فقط مع ان النّزاع فى الصحيح والاعمّ لا يتفرّع على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة فقط لاجل انّه قدّس سره ليس هنا فى مقام تحقيق المطلب حتّى يحوم حوله توضيح ذلك ان النزاع على تقدير عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة يمكن ان يتصوّر

على وجهين الاوّل ان ما اخترعه الشّارع هل هو هو الصّحيح بمعنى تام الاجزاء والشّرائط او تام الاجزاء فقط او الاعمّ نعم ما اخترعه الشّارع متصف بالصّحة بمعنى كونه جامعا للاجزاء المقوّمة للصّدق وهى المأخوذة فى ماهيّة الشّيء وهذا هو مراد المحقّق القمّى قدس سرّه فى القوانين حيث قال ولا شكّ ان ما احدثه الشارع متّصف بالصّحة لا غير بمعنى انه لو اتى به على ما اخترعه يكون موجبا للامتثال للامر بالماهيّة من حيث هو امر بالماهيّة وعلى هذا فلا يرد عليه ايراد المحقق الاصفهانى فى هداية المسترشدين بانّا لا نسلّم كون ما احدثه الشّارع متصفا بالصّحة لا غير بل النّزاع انّما هو فيه او انّ قيد الحيثية غير مفهوم المراد اذ قد عرفت انّ مقصود المحقق القمىّ ان صحّة الماهيّة بمعنى كونها جامعة للاجزاء المقوّمة للصّدق خارجة عن محل النزاع بحيث لو فرض ورود الامر بالماهيّة من حيث هى من غير اعتبار امر زائد لقيل بحصول الامتثال فالقائل بالصّحيح والقائل بالاعمّ كلاهما قائلان باعتبار حصول الاجزاء المقوّمة الّتى سمّى المحقق القمىّ الماهيّة المشتملة عليها بالماهيّة الصّحيحة وصحّتها بصحّة الماهيّة والثّانى ان يقال بانّ المعنى المجازى الاوّل الّذى استعمل فيه اللّفظ اوّلا بمناسبة المعنى الحقيقى هل هو الصّحيح او الاعمّ فالقائل بالصّحيح يقول بأن المعنى المجازى الاوّل هو الصّحيح ثم استعمل فى الفاسد بتوسطه فيكون الصّحيح اقرب المجازات والواقع فى الدّرجة الاولى فلا بدّ ان يحمل اللّفظ عليه عند عدم القرنية على عدم ارادة المعنى الحقيقى والقائل بالاعمّ يقول بخلافه ولا يخفى ان جعل هذا وجها ثانيا مبنى على تغاير مرتبة الاختراع والاستعمال الاوّل وامّا على تقدير العدم وكونى الثانى لازما للاوّل فيرجع الوجه الثانى الى الاوّل وهو المستفاد من كلام بعض الافاضل قوله يعنى الجامعة لجميع الاجزاء الواقعيّة ذكر الاجزاء فقط لأجل انه قدّس سره ليس هنا فى صدد تحقيق المسألة وانّما محلّه باب الصّحيح والاعمّ مع انّ الاجزاء هو القدر المتيقّن لان القائلين بالصّحيح فرقتان فرقة قائلة به بمعنى تام الاجزاء والشرائط وفرقه بمعنى تام الاجزاء فقط وهو المنسوب الى الوحيد البهبهانى قدّس سره قوله والاقوى فيه ايضا جريان اصالة البراءة اه ويمكن المناقشة فيه بانه لا شكّ فى انّا مكلّفون بفعل الصّلاة مثلا فمع القول بالصّحة لا يعلم صدق الصّلاة على الاقلّ واصل البراءة لا يصير الصّلاة هى الاقل لكونه مثبتا وهذا هو الّذى دعى جمعا منهم الى الذهاب الى اصل الاشتغال فى المسألة السّابقة ايضا وقد عرفت بعض

الكلام فى ذلك فليتامّل قوله فيجب الاحتياط بالجمع بين محتملات اه الجمع بين المحتملات حقيقة انّما هو فى المتباينين وفيما نحن فيه يجب الاتيان بالاكثر ويمكن تكلف ادراجه فى الجمع بين المحتملات وانّما اتى بهذه العبارة لانّ غرضه بيان الحكم كلّية بدون اختصاصه بما نحن فيه قوله فلا محيص عن اه وقد عرفت انّ الباعث للعقل فى حكمه بوجوب الاتيان والزامه به انّما هو التخلّص عن العقاب سواء كان على تركه او على ترك ما هو سبب لتركه قوله عدم جريان ادلّة البراءة اه فيكون الضّرر محتملا فيجب دفعه فيجب الاحتياط قوله لمعارضة لجريانه فى الآخر او لكون العلم الاجمالى مانعا عن الرّجوع الى اصل البراءة كما هو مسلك التحقيق ومذهب المصنّف وانّما لم يصر العلم الاجمالى هنا مانعا لانحلاله الى معلوم تفصيلى ومشكوك بدوى كما عرفت شرحه فيما سبق قوله بين وجود خطاب تفصيلى كما فى المقام قوله وبين وجود خطاب مردد كما فى المتباينين قوله فنفس متعلق التكليف مردّد لا مصداقه فان متعلق التكليف والمكلّف به مصداق المفهوم والمراد لا انه نفس المفهوم والمراد حتى يكون مبيّنا ويكون مصداقه مردّدا بين الاقل والاكثر فتكون الشبهة شبهة مصداقية فى الاقل والاكثر الارتباطيين وتوجب ذلك الاحتياط كما سيجىء فى المسألة الرابعة توضيح الحال فى ذلك وانه يجب فيه الاحتياط بل نفس المامور به فى المقام مردد بين الاقل والاكثر والمتعيّن فيه الرّجوع الى اصل البراءة لا الاحتياط قوله ويندفع بانه خلط فان الالفاظ العبادات موضوعة بازاء مصداق الصّحيح المردّد بين الاقلّ والاكثر لا بازاء مفهومه المردّد مصداقه بينهما حتى يوجب الاحتياط قوله واما ما ذكره بعض متأخّرى المتأخّرين هو الوحيد البهبهانى قدس سرّه قال قدس‌سره فى الفوائد العتيقة قد عرفت انّ الموقوف على النصّ ليس الّا نفس الحكم الشّرعى وماهيّة العبادات لكن ثبوت ماهيّتها من النصّ لا يكاد يمكن الّا بالنّسبة الى قليل منها الى ان قال فلا يثبت الّا باجماع او نصّ والثانى مفقود فتعين كون البيان بالاجماع وان الّتى وقع الاجماع على كونها عبادة يكون العبادة المطلوبة فانّ الخطاب انّما تعلّق بما هو مثل المجمل والامتثال ميسّر باتيان كلّ ما هو محتمل فيصحّ التكليف وتعيّن ذلك الامتثال قال قدّس سره ومنهم من يثبتها بضميمة اصل العدم مع انّ الامور التوقيفيّة لا تثبت به ألا ترى انّهم لا يثبتون معنى اللّفظ به مثلا لا يقولون الامر حقيقة فى الاذن لاصالة عدم مدخليّة غيره فى معناه وكذا الحال

فى غيره من الالفاظ وكذا معاجين الاطبّاء وادويتهم المركّبة مع ان التمسّك بالأصل ايضا موقوف على حجّية الاستصحاب حتى فى نفس الحكم الشّرعى لانّ حال العبادات حال نفس الحكم الشّرعى مع انّه انما يعارضه اصالة عدم كونها العبادة المطلوبة وان شغل الذمّة اليقينى مستصحب حتّى يثبت خلافه وهذا يعارض اصل البراءة ايضا لو تمسّك به انتهى وممّا نقلنا عنه اخيرا يمكن استظهار ما ذكره المصنّف من ان غرضه لابديّة الرّجوع الى قاعدة الاشتغال على مذهبه من لزوم التمسّك بها لا انّ كلّ من قال باجمال العبادات قال بالرّجوع الى قاعدة الاشتغال وقال فى فوائد الجديدة فائدة صرّح الاصوليّون والفقهاء بانّ اللغة لا تثبت الّا بالدليل بل كذا مقصودة على السّماع ونصّ الواضع ومن جملة اللغات الفاظ العبادات والمعاجين والأدوية المركّبة والبسيطة ولذا صرّح فى الاصول المبسوطة بان اصل العدم لا يجرى فى ماهيّة العبادات فى كتب الفقه والاستدلال بان العبادات توقيفيّة موقوفة على نصّ الشارع وتمسّكهم باصل العدم فى بعض المقامات انّما هو بالنّسبة الى الشّرط الخارج بناء على توجيههم كون اللّفظ اسما للاعمّ من الصّحيحة والفاسدة وكون الاعم معلوما بالنصّ والاجماع لا فى ماهيّة العبادات ولذا منعهم الّذين يقولون بان اللّفظ اسم لخصوص الصّحيحة وهذا واضح الدّلالة على انّهم متفقون على عدم الجريان فى ماهيّة العبادة انتهى ولا يخفى انه يستفاد من هذا الكلام عدم صحّة التوجيه الّذى ذكره المصنّف فانه يدلّ على انّ كلّ من قال بالصّحة قال بعدم جواز الرّجوع الى اصل البراءة ثم ان التوجيه المذكور كما يجرى فى كلام الوحيد البهبهانى على زعم المصنّف كذلك يجرى فى كلام غيره ممّن جعل ثمرة النّزاع ذلك دينية على ذلك ما نقله فى هداية المسترشدين عن بعض الاعلام انّه حكم باجراء اصل البراءة فيما يشك فيه من الاجزاء والشرائط على القولين واسقط الثمرة المذكورة فى البين وفى القوانين ان الظاهر انه لا اشكال فى جواز اجراء اصل العدم فى ماهيّة العبادات كنفس الاحكام والمعاملات والظاهر انّه لا خلاف فيه كما يظهر من كلمات الاوائل والاواخر ولم نقف على تصريح بخلافه فى كلمات الفقهاء الى ان قال فمن يعمل بالاصل لا يفرق بين العبادات وغيرها قوله وعدمه على القول بالوضع الاعمّ عدم وجوب الاحتياط بناء على الاعمّ قد يكون بالرّجوع الى الاصل اللّفظى الّذى لا يجرى معه الاصل العملى ولو كان

موافقا له وهو اصل الاطلاق وعدم التقييد وقد يكون بالرّجوع الى اصل البراءة بالتزام الخلل فى الاصل اللّفظى المذكور وهو الّذى استقرّ رأى المصنّف عليه اخيرا وان خصّه فى مقام التوضيح بالاوّل قوله محلّ نظر وقد سبقه الى ذلك بعض الاعلام حيث انّه اسقط الثمرة فى البين وحكم باجراء اصل البراءة على القولين على ما سمعت عن قريب والمستفاد من القوانين ايضا على ما سمعت تعين الرّجوع الى اصل البراءة ولو على القول بالصّحيح وجه النظر على ما يستفاد من كلام المصنّف بطوله انه على القول بالصّحيح لا يلزم القول بالاحتياط بل مبنى على الخلاف فى الرّجوع الى الاشتغال او البراءة فى التكليف بالمجمل فالمشهور على الثانى وجماعة على الاوّل وعلى تقدير القول بالاعمّ ليس للالفاظ اطلاق بل هى فى مقام الاهمال او فى مقام بيان حكم آخر فيكون لها حكم المجمل فالمشهور على البراءة وجماعة على الاحتياط قوله امّا القدر الّذى يتوقف عليه صدق الصّلاة كالاجزاء المقوّمة الركنية قوله ولا يجوز فيه الرّجوع الى البراءة يعنى على ما اعتقدوه من عدم جواز الرّجوع الى البراءة فى صورة الشكّ فى الصّدق واجمال اللّفظ وامّا على التحقيق فيجرى فيه البراءة بناء على جريانه فى كلّ ما يكون مجملا لانّ مناط ـ الرّجوع الى البراءة فى صورة فقد النصّ موجود فى صورة اجماله ايضا كما سبق توضيحه سابقا قوله فحكم هذا المشكوك عند القائل بالاعمّ حكم جميع الاجزاء لأنّ الاجزاء المقوّمة على الاعمّ على تقدير الشكّ فيها موجبة للشكّ فى صدق الصّلاة كما انّ جميع الاجزاء ولو كانت غير ركنية على تقدير الشكّ فيها توجب الشكّ فى صدق الصّلاة ايضا على القول بالصّحيح فلا يجوز الرّجوع فيها الى البراءة كما لا يجوز فيها الرّجوع الى البراءة على ما اعتقدوه من عدم جواز الرّجوع على تقدير الشكّ فى الصّدق قوله يرجع فيه الى اصالة الاطلاق وعدم التقييد المراد به الظّهور العرفى او النّوعى المطلق او المراد به استصحاب العدم المبنى على الظهور المجمع على حجّيته فى باب الالفاظ على ضعف والحاصل انه بعد فرض صدق المسمّى وكون المشتمل على الاجزاء الركنيّة المقوّمة للصّدق صلاة يؤخذ باطلاق ويحكم بعدم جزئيّة الشيء المشكوك فيكون اطلاق اللّفظ مبيّنا لمراد الشّارع وامّا اذا لم يصدق المسمّى لو يشك فيه كما اذا شكّ فى الاجزاء الركنيّة المقوّمة على القول بالاعمّ او مطلقا اذا قلنا بوضع الالفاظ للصّحيحة فلا يعقل الاخذ بالاطلاق لعدمه بل اللّفظ مجمل ليس له ظاهر

حتّى يتمسّك بالاطلاق المبنى عليه قوله ودفعه يظهر مما ذكرناه اه يعنى ان الصّلاة لم يقينا بمفهوم الصّحيحة حتّى يرجع الشك الى الشك فى المصداق ويجب فيه الاحتياط كما سيجيء فى المسألة الرّابعة بل قيد بمصداقها المردّد بين الاقلّ والاكثر فقد قيدت بما علم من الادلة الخارجية اعتباره فقيّدت الصّلاة الصّادقة على المعنى الاعمّ من واجدة السّورة وفاقدتها بواجدتها من جهة دليل اعتبارها وكذلك قيدت بواجدة الفاتحة من جهة دليل اعتبارها مع صدقها على فاقدتها بمقتضى الوضع وامّا بالنسبة الى القنوت مثلا لو شكّ فى كونه جزء فلم يعلم التقييد به فيؤخذ بمقتضى الاطلاق ويحكم بعدم كونه جزء وكذا كلّ ما يكون من هذا القبيل والحاصل انه يحكم بمقتضى الاطلاق بعد صدق الاسم بان الصّحيح الّذى هو مطلوب الشارع هو هذا اذ لو كان مراده غيره لبيّنه وقيده وحيث لم يثبت البيان والتقييد يحكم بكون المطلوب هو ما دلّ عليه الاطلاق لا غير وان ثبت من الدّليل الخارج ان مطلوب الشارع هو الصّحيح لا غير إلّا انّه ان دلّ على تقيد المامور به بذلك وكون القيد معتبرا فى متعلق الامر فقد ذكرنا انه يمكن التمسّك باطلاق المأمور به على القول بالاعمّ كونه هو الصّحيح من غير اعتبار الشّارع شيئا فيه خرج ما خرج وبقى الباقى ولو كان الخارج اضعاف الباقى لان المطلق ليس مثل العام حتّى يضر فيه خروج الاكثر بعنوانات متعددة او بعنوان واحد ايضا على مذهب الاكثر بخلاف ما اذا قلنا بكون اللّفظ اسما للصحيح للاجمال الذّاتى الّذى فيه اذ ليس هناك اطلاق وصدق على شيء حتى يتمسّك به وان استكشف من الدليل الخارجى الّذى دلّ على انّ المطلوب هو الصّحيح لا غير كون الصّحة معتبرة فى مقام الطّلب والامر من دون ان يكون المامور به مقيدا وبالجملة فى مرتبته متاخرة عن مرتبة المامور به فلا يمكن كونها مقيدة للمامور به فح يكون التمسّك بالاطلاق فى المأمور به بلا مزاحم فيكون ما ذكرنا من بعض الوجوه مثل قصد الوجه او قصد القربة معتبره فى مقام الامتثال والاطاعة من حيث عدم امكان كونها معتبرة فى اصل الصّلاة شطرا او شرطا ويكون نظير الفهم الصّحة من اوفوا بالعقود ونحوه حيث ان الشّارع لا يأمر بوجوب الوفاء بالعقد الفاسد الّا ان هذا المراد الّذى يكشف عنه الامر متاخر عنه وليس فى مرتبة الموضوع بل يتفرع عليه متاخّر عنه فلا يعقل تقييد الموضوع به ضرورة لزوم كون المقيد فى مرتبة المطلق وكذلك المخصّص فى مرتبة العام

ثم ان ما ذكره المصنّف ره فى هذا المقام قد تبع فيه المحقّق الاصفهانى ره قال قدّس سره فان قيل العلم الاجمالى بكون مطلوب الشّارع هو خصوص الصّحيحة يوجب تقييد الاطلاقات بذلك قلت قبل ظهور ما يقضى بالفساد من ضرورة او اجماع او رواية ونحوها فلا علم هناك بفساد شيء من الاقسام ليلتزم بالتقييد فلا بدّ من الحكم بصحّة الكلّ وبعد ثبوت الفساد فى البعض يقتصر فيه على مقدار ما يقوم الدّليل عليه ويحكم فى الباقى بمقتضى الاصل المذكور فلا تقييد هناك بالمجمل من الجهة المذكورة ويتضح ذلك بملاحظة الحال فى المعاملات فان حكمه تعالى بحل البيع فامره بالوفاء بالعقود ليس بالنّسبة الى الفاسدة قطعا ومع ذلك لا اجمال فى ذلك من تلك الجهة لقضائه بصحة كلّ من البيوع ووجوب الوفاء بكلّ من العقود فلا يحكم بفساد شيء منها الّا بعدم قيام الدّليل على اخراجه من الاطلاق والعموم المذكورين وح تقصير على القدر الّذى ثبت فساده من الدليل انتهى كلامه رفع مقامه قوله بحيث لا يكون المقام مقام بيان يمكن تطبيق هذا الكلام على فقد شرطين من شروط التمسّك بالاطلاق احدهما ان لا تكون القضيّة فى مقام البيان بل فى مقام الإهمال كما فى مثال شرب الدّواء وثانيهما ان لا تكون القضيّة فى مقام بيان حكم آخر كما فى مثال ومن ترك الصّلاة فهو كذا وهكذا فالقضيّة وان كانت فى مقام البيان فى المثال المذكور لكنها ليست فى مقام تمام البيان فمعنى قوله ان لا يكون المقام مقام البيان ان لا يكون المقام مقام تمام البيان وان كان فيه بيان فى الجملة لكن هذا المعنى خلاف ظاهر العبارة فان الظاهر منها هو المعنى الاوّل فقط قوله والّذى يقتضيه التدبّر فى جميع المطلقات اه فيه ان الكلام ليس منحصرا فى الاطلاقات الواردة (1) فى مقام تحديد العبادات كقوله ع انما الصّلاة ركوع وسجود ومثل قوله ع أليس قد اتممت الركوع والسّجود وغير ذلك مع انه قد ذكر فى مقام ردّ الفاضل النراقى فى باب حجّية الكتاب اجتماع شروط التمسّك بالاطلاقات فى بعض آيات العبادة كآيات التيمّم والوضوء والغسل وما ذكره هنا لا يخلو عن منافات لذلك فتدبّر جيّدا قوله كلّها على احد الوجهين يعنى امّا فى مقام الاهمال وعدم البيان مثل قوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ* وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) وغير ذلك امّا فى مقام بيان حكم آخر مثل حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وقوله انّ الصّلاة نهى عن الفحشاء والمنكر والصّلاة خير موضوع وغير ذلك والمستفاد منه فى هذا الكتاب

__________________

(1) فى كتاب بلّ يعمّها والاطلاقات الواردة فى الأخبار وح فما المانع من التمسّك بالاطلاقات الواردة

كون مثل اقيموا الصّلاة واردا على الوجه الثّانى دون الاوّل وان صح فالمثال غير عزيز والاظهر فى معنى العبارة انّ المراد بالوجهين قبل بيانه وبعد بيانه فيكون اشارة الى ما سيفصّله حين العمل فى الاوّل ويكون اشارة الى ما ذكره سابقا فى الثانى لانّه المذكور قبل هذا الكلام صريحا قوله وقد ذكر موانع لسقوط اطلاقات العبادة اه مثل انّ المطلق منصرف الى الافراد الشّائعة بحسب الاستعمال او بحسب الوجود فلا بدّ من حمل تلك الاطلاقات على الصّحيح وقد عرفت عدم وجود الاطلاق المثمر على التقدير المزبور وفيه منع الاشتهار بحسب الاوّل وبحسب الثّانى ايضا مع عدم كفاية الثّانى لو سلّم الانصراف المذكور ومثل ان المطلقات المزبورة مقيدة بقيد مجمل مثل قوله صلوا كما رايتمونى اصلّى وخذوا عنّى مناسككم وغير ذلك وفيه مع عدم الاطراد فى جميع الاطلاقات عدم العلم بكونها مقيدة حتّى توجب الاجمال لاشتمال فعل النبىّ ص على المستحبّات فلا يمكن حملها على الوجوب حتّى يصلح للتقييد ومثل انّ الاطلاقات المذكورة قد قيدت بمقيّدات كثيرة موهنة للتمسّك بها وفيه ما عرفت بانّ ذلك على تقدير كونه معتبرا انّما يكون كذلك فى العمومات لا فى الاطلاقات الى غير ذلك قوله فالّذى ينبغى ان يقال اه هذه ليست ثمرة ينتفع بها فى الفقه اذ لا فرق بين الاجمال الذّاتى وبين الاجمال العرضى فى عدم الانتفاع به قوله ما اذا لم يكن هناك اطلاق اه الحكم بثبوت الاطلاق المذكور موقوف على القول بالاعمّ وفرض اجتماع شروط التمسّك به وقد عرفت انّ المشهور صحيحيون وان الشرائط ليست بموجودة عند المصنّف فظهر أنّ حمل الحكم المزبور على ما ذكره المصنّف من عدم وجود اطلاق يقتضى عدم الجزئيّة غير سديد الّا ان يقال انّ الكلام فى خصوص المقام ليس مبنيّا على خصوص العبادات بل يشملها والمعاملات ولم يعلم ذهاب المشهور فيها الى الصّحة ويمكن الالتزام بوجود شرائط صحّة التمسّك فيها بالاطلاقات ولذا ترى الفقهاء يستدلّون بعموماتها واطلاقاتها فى موارد متفرّقة كثيرة قوله حتّى تكون موردا للاصول العمليّة وان لم تجرى الاصول المذكورة فى المقام عند المشهور لمانع عن الرّجوع اليها حيث ان وجود الخبرين مانع عن الرّجوع بناء على ما هو الحقّ من ثبوت التخيير مع التكافؤ فتامّل قوله فى صورة عدم وجود المطلق الّتى حكم فيها بالتّخيير اه يعنى فى الصّورة المزبورة الّتى حكم المشهور فيها بالتخيير لا القائلون بالتّساقط اذ القول بالتساقط الّذى هو الحكم بسقوط الخبرين عن الحجّية امّا مطلقا واما فى غير نفى الثالث

لا يجتمع مع القول بالتخيير الّذى هو الحكم بحجّية الخبرين تخييرا ولذا جعل المصنّف القول بالتخيير مقابلا للقول بالتّساقط وان امكن الحكم بكون مقتضى القاعدة القول بالتساقط وان القول بالتخيير من جهة التعبّد المستفاد من الأخبار لكنه كلام آخر لا ربط له بما هو المراد من العبارة هنا قوله عند تعارض المقيد لفظ المقيد هنا بلفظ اسم الفاعل وقوله للمطلق متعلق به وقوله الموجود صفة للمطلق وقوله بمثله متعلّق بقوله تعارض المقيد وهو بيان لمفروض المسألة لانّها فى صورة وجود الخبرين المتعارضين مع وجود مطلق على طبق احدهما بحيث لو سلم الآخر المخالف للمطلق عن المعارض لكان يقيّده قوله كون اصالة عدم التقييد تعبّديا لا من باب الظهور النّوعى كونها تعبّدية اضعف الاحتمالات كما سبق فى باب الظواهر وجه البناء على الوجه المذكور هو انّه لو كان اصالة عدم التقييد مبنيّا على التعبّد وتكون حجّية الخبرين من باب الظهور العرفى او النّوعى لم يكن المطلق فى مرتبتهما فلا يكون مرجّحا لهما لوجوب كون المرجّح لاحد الخبرين فى مرتبتهما فان لم نقل بالتخيير بناء على الوجه الّذى يذكره المصنّف بقوله فوجه عدم شمول اخبار اه فلا بدّ من الحكم بتساقطهما على ما هو الاصل فى كلّ دليلين كانا حجّتين من باب الطريقيّة فيجب الرّجوع الى المطلق المذكور فيكون مرجعا لا مرجّحا وامّا اذا كان حجّه من باب الظهور النّوعى او العرفى يكون فى مرتبتهما فلا بدّ من الحكم بترجيح احد الخبرين الموافق للمطلق به بل هو خارج من الترجيح راسا ويكون من باب الاعتضاد على ما سيجيء فى باب التعادل والتّرجيح وهذا هو الّذى ذكره فى الشقّ الاوّل بقوله امّا لو قلنا بان المتعارضين مع وجود المطلق اه وهو الّذى نسبه الى المشهور فيما سيأتى عن قريب قوله دعوى ظهور تلك الأخبار بصورة عدم وجود الدّليل الشّرعى اه فاذا ادعى ظهور اخبار التخيير فى صورة عدم وجود الدليل فى الواقعة المفروضة او اهمالها وكون القدر المتيقن منها ذلك فيكون التخيير الّذى يثبت حجّيته كلا الخبرين بمعنى وجوب العمل بكلّ منهما تخييرا وكون كلّ منهما جائز العمل بمعنى انّه يجوز الاخذ بكلّ واحد منهما على سبيل البدل وجعل مضمونه هو حكم الله فى حقه وحق مقلّده تعليقيا مقيّدا بصورة عدم وجود الدليل فاذا كان مفاد اصالة الاطلاق حكم الشّارع بتعين العمل بالمطلق فلا شكّ فى انه ينافى تجويز العمل بالمقيد الّذى يكون مفاده جعل السّورة جزء فمع وجود المطلق الكذائى على ما هو المفروض لا مسرح للرّجوع الى اصالة التخيير المزبور لكونها تعليقية بالنّسبة الى

اصالة الاطلاق مع كون المطلق فى مرتبة الخبرين من جهة كون لسان الجميع اثبات الحجّية وان لم يكن فى مرتبتهما من جهة كون مبناه على التعبّد دونهما وفى الحقيقة هذا الوجه راجع الى تساقط الخبرين عن الحجّية وسقوطهما عن درجة الاعتبار فيبقى المطلق بلا معارض فيكون هو المرجع وهذا بخلاف الاصول العمليّة فانّها جارية فى صورة الشكّ فى الحكم الشّرعى المسبّب عن الشكّ فى صدور الحجّة ومن المعلوم ان مثل قوله ع اذن فتخير يثبت الحجة الشرعيّة مثل قوله ع صدق العادل غاية الامر انه يثبت الحجّة التعيينيّة وادلّة التخيير الحجّة التخييريّة ولا فرق بين الحجّتين فى اسقاط الاصول العمليّة من البين لكونها تعليقية بالنّسبة الى كلا الصّنفين قوله ولكن الانصاف ان اخبار التخيير حاكمة على هذا الاصل سواء كان الاخذ بالاطلاق من باب التعبّد او من باب الظهور العرفى او النّوعى وان كان سياق العبارة يعطى اختصاصه بالاوّل اذا كان الكلام مفروضا فيه فى السّابق لكنه ليس بمراد قطعا وذلك لانّ اصل الاطلاق تعليقى بالنّسبة الى المقيّد سواء كان بلا معارض او معه اذ كما ان الخبر بلا معارض مقدّم على اصالة الاطلاق لكونه تعليقيّا بالنّسبة اليه ولذا يجوز تخصيص الكتاب والسّنة القطعية بخبر الواحد وكذا تقييدهما به كذلك الخبر الّذى له معارض بل يمكن شمول ما دلّ على حجّية خبر العادل مثل آية النّبإ وغيرها للمقام فيكون الامر بالتخيير تاكيد الا تاسيسا لحكم على حدة غير حجّية خبر العدل غاية الامر عدم امكان العمل بهما تعينيا فيعمل بهما تخيير المكان حجّيتهما وتعارضهما ولا يتامل فيما ذكرنا لاجل كون اصل التخيير مقيّدا بالشكّ والتخيير وذلك لانّ مورده التخيير فى الصّدور وهذا موجود ولا يرتفع باصالة الاطلاق لانّها لو جرت لجرت فى مقام الشكّ فى المراد بعد البناء على الصّدور ومرجع ما ذكر الى تحكيم الادلة الدالة على النبإ على الصّدور على الادلة الدّالة على البناء على الظهور فاذا كان هناك خبر خاصّ ظنّى الصّدور لكنّه يكون ايضا بحسب الدلالة او اظهر فمجرد البناء على الصّدور فى الخاص يجعله قرينة على انصراف الظاهر عن ظهوره ولا يمكن العكس وكذلك المقام غاية الامر الحكم بكون الخاص قرينة لصرف العام عن ظهوره على سبيل البتّ هناك وفى المقام على سبيل التخيير بمعنى انه اذا اراد الاخذ بالخبر المخالف للعام او المطلق يجعله مخصّصا او مقيّدا ولعلّ توضيح الكلام سيجيء فى باب التعادل والترجيح إن شاء الله الله العزيز قوله على ما هو المشهور فتوى ونصّا من ترجيح احد المتعارضين
اما بجعل الاخذ بموافق الكتاب مثلا وطرح مخالفه شاملا للمقام فيما اذا كان التعارض مع المطلق تعارض العموم والخصوص المطلقين وامّا من جهة العموم المستفاد من التعليلات كقوله ع فان المجمع عليه لا ريب فيه وغيره فان المستفاد منها الترجيح بكلّ مزية قوله وسيأتي توضيح ما هو الحق من المسلكين فى باب التعادل اه سيجيء فى باب التعادل والترجيح انّ المطلق لا يكون مرجعا اصلا لانّه موقوف على القول بالتّساقط واخبار العلاج قد دلّت على عدم التساقط وايضا قد ذكر فى باب حجية الظواهر انّ حجّية الالفاظ ليست من باب التعبّد بل من باب الظّهور العرفى ومضى عن قريب وسيأتى انّ القول بكونه مرجعا موقوف على القول بحجّية المطلق من باب التعبّد وح فلا مساغ للقول بكون المطلق مرجعا اصلا نعم هناك كلام فى انّ اخبار العلاج شاملة للعاصين من وجه ام لا فاذا قيل بعدم شموله وقيل هناك بالتساقط فلا بدّ من القول بكون المطلق الموجود مرجعا وهو كلام آخر سيجيء إن شاء الله الله اذا عرفت هذا فنقول ان كان محل الكلام هنا صورة كون النسبة بين المطلق وبين الخبر المخالف له عموما وخصوصا مطلقا كما هو ظاهر عباراته هنا بل كاد يكون صريحها ويكون المراد من المسلكين تقدم اصالة التخيير على اصالة الاطلاق كما ذكره بعد الانصاف او تقدم المطلق على الخبر المخالف كما ذكره المشهور فسيجيء انّ الحقّ تقدم الخبر على المطلق كما ذكره هنا بناء على ان موافقة الكتاب والسّنة لا تشمل الموافقة بالعموم والخصوص المطلق وان وجوب طرح مخالف الكتاب والسنّة لا يشمل المخالفة من حيث العموم والخصوص المطلق وان كان محلّ الكلام الصّورة المزبورة مع كون المراد من المسلكين كون المطلق مرجعا او مرجحا فسيأتى فى الباب المزبور انّ المطلق ليس مرجعا ولا مرجحا ووجهه يظهر ممّا ذكر من انه يلزم الرّجوع الى التخيير الّذى يكون مفاده جواز الرّجوع الى الخبر المخالف ايضا كما انّه يجوز الرّجوع الى الخبر الموافق لكن صريح العبارة كون احد المسلكين حقا وان كان محل الكلام صورة كون النّسبة بين الخبر والمطلق عموما من وجه فسيجيء كون المطلق مرجحا لا مرجعا وان كان المراد الاعم فحكمه يظهر ممّا سبق لكن هذان الاحتمالان فى غاية البعد من مساق العبارة والله العالم قوله ومثل ما امر بالطهور لاجل الصّلاة اعنى الفعل الرافع اه قد نوقش فى المثال السّابق بانّ مفروض الكلام فى الاقل والاكثر الارتباطيين وصوم كلّ يوم تكليف مستقل عند

المشهور وفى هذا ايضا بانّ الشكّ فيه وان كان فى المصداق الّا انه ليس الشكّ فى الموضوع الخارجى الّذى يكون منشأ الاشتباه فيه اشتباه الامور الخارجيّة بل رفع الشكّ وبيان المشكوك من وظيفة الشارع فهو ايضا شك فى الشّبهة الحكميّة فالمثال المناسب ان يشك فى جزء هو من اليوم ام لا مع العلم بمفهوم اليوم من انه الى ذهاب الحمرة او استتار الشمس قوله والعقل ايضا يحكم اه هذا هو اصل الاشتغال المعروف والجمع بينه وبين استصحاب الاشتغال المرقوم مع انه يكفى فى الاوّل نفس الشكّ ولا بدّ فى الثانى من كون الحكم للمشكوك على راى القوم من عدم فرقهم بينهما فى ذلك بل يجعلون اصل الاشتغال داخلا فى استصحابه قوله فالعقل والنّقل الدالّان على البراءة اه قد عرفت انّ اصل البراءة مقدّم على استصحاب الاشتغال فى الشكّ فى متعلّق التكليف لانّ مفاده البراءة قبل ثبوت الاشتغال بخلاف ما نحن فيه فانه لا يجرى فيه البراءة على التقريب الّذى ذكره قدّس سره قوله وقد يكون قيدا متّحدا معه اه وقد عرفت الاشكال فى الفرق بين القيدين المذكورين سابقا فراجع قوله ولو مقدّمة لأنّ الفرد ليس مقدّمة للكلّى وان اصرّ المحقق القمىّ ره فى مواضع من كلامه عليه لأنّ الفرد متّحد مع الكلّى فى الوجود الخارجى فكيف يكون مقدّمة له قوله وكان هذا هو السرّ اه التعبير بلفظ كان ليس على ما ينبغى لأنّ قول المحقق القمّى لأنّ الجنس الموجود فى ضمن المقيّد لا ينفك عن الفصل ولا تفارق بينهما صريح فى ذلك قوله وفيه ان المكلّف به هو المردد اه عبارة القوانين هكذا وفيه ان المكلّف به ح هو القدر المشترك بين كونه نفس المقيّد او المطلق والظاهر انه اراد من القدر المشترك الأمر الدّائر بين الأمرين من الماهيّة المطلقة والماهيّة المقيّدة قوله فليتأمّل فى التوضيح اعلم ان هنا مقامين من الكلام احدهما ان المكلّف به يقينا هو عتق رقبة ما مثلا ولكن حصل الشكّ فيه من اشتراط الايمان وعدمه وح وان كان يمكن نفى الزّائد عما علم جزما بالاصل ولكنّه خارج عن النزاع لأن النّزاع انّما هو فى مقام آخر وهو كون المكلف به احد الامرين المعين عند المتكلم المبهم عند المخاطب مثل كون المكلّف به هو عتق مطلق الرقبة او عتق رقبة مؤمنة ولا ريب انّه لا يمكن ان يقال ان المكلّف به يقينا هو عتق مطلق الرقبة والشكّ انّما هو فى كونها مؤمنة او غير مؤمنة حتى يمكن نفيها بالاصل لأن

الجنس الموجود فى ضمن المقيّد لا ينفك عن الفصل ولا تفارق بينهما نعم يمكن ان يقال بعد تعارض المجازين وتصادم الاحتمالين لا بدّ من القول بالتخيير بين العمل بالمطلق والعمل بالمقيّد دون العمل بالمقيّد معينا وحمل المطلق عليه وقوله فليتأمّل اشارة الى ذلك كذا افاده فى الدّرس قوله ولا فرق عند التأمّل اه فانّ الآتي بالرّقبة الكافرة لو سلّم عدم اتيانه بالمأمور به اصلا على تقدير كونه الرقبة المؤمنة كذلك الآتي بالصّلاة بدون الطّهارة لم يأت بالمأمور به اصلا على تقدير كونه الصّلاة مع الطّهارة فلو كان ما ذكر منشأ لكون الدّوران بين مطلق الرقبة والرقبة المؤمنة من قبيل الدّوران بين المتباينين لكان منشأ لكون الدّوران فى الثانى ايضا بين المتباينين قوله امّا الواجد للشّرط فهو لا يزيد فى الوجود الخارجى اه لأنّ الشّرط لكونه من مقولة الكيف عند بعضهم على ما عرفت نقله فى السّابق لا يزيد فى الهيئة الاتّصالية الّتى للمشروط بخلاف الجزء وهذه الخاصيّة ايضا موجودة فى كلا القسمين من الشّرط فمن اين يمكن الفرق بينهما مع اشتراكهما فى جميع الآثار والخواصّ قوله امّا ما ذكره المحقّق القمّى قدّس سره فلا ينطبق على ما ذكره فى باب البراءة والاحتياط اه قد سمعت ما نقله صاحب التوضيح عن المحقّق القمّى قدّس سره من انّ قوله فليتأمّل اشارة الى ان الحكم التخيير عند تعارض الاحتمالين وتصادم المجازين مع انه لو لا تصريحه بذلك لأمكن ارجاع الامر بالتأمّل الى ما صرّح به مرارا من انّ الأصل البراءة عن التعيين فى صورة تعارض الخبرين ويصرّح تارة بانّ الحكم فيها التّخيير وح فما اورده عليه غير وارد توضيح ذلك انّه تارة يتكلّم فى بيان مذهب المحقّق القمّى فى المتباينين وتارة فى صورة الشكّ فى الجزئيّة والشّرطيّة الّتى جعلوها من الاقلّ والاكثر الارتباطيين امّا الكلام فى الاولى فملخصه انّه قد يكون الشكّ فى الشبهة الموضوعيّة التحريميّة مثلا فمذهبه على ما يستفاد من بعض كلماته فى مباحث اصل البراءة من الادلّة العقليّة الرّجوع الى اصالة البراءة فيها وجواز المخالفة تدريجا وعدم الاعتناء بالعلم الاجمالى اصلا زعما منه كون العلم التفصيلى شرطا فى تنجز التكليف ووافقه جمع وقد نقلناه سابقا وقد يكون الشكّ فى الشبهة الحكميّة فان علم فيها كون التكليف متعلّقا بامر ولم يظهر معنى ذلك الامر بل كان مردّدا بين امرين او امور وعلم عدم اشتراطه بشيء من العلم بذلك وجب الحكم بالاحتياط لأجل قاعدة الاشتغال

وقد عرفت سابقا موافقته للمحقق الخوانسارى ره فى ذلك وان توهّم المخالفة غير صحيح وقد صرّح به فى باب الاستصحاب ايضا وان لم يكن كذلك لكن حصل النصّ او الاجماع على ان ترك كليهما موجب للعقاب كما فى موارد الشكّ فى القصر والتمام والظهر والجمعة وغير ذلك فح لا يرجع الى اصالة الاشتغال ولا يحكم بجواز المخالفة القطعيّة واو تدريجا بل يحكم بمقتضى اصالة البراءة عن الوجوب التعيينى بالتخيير بينهما فعلم من ذلك الفرق بين صور المتباينين عنده وان تجويزه الرّجوع الى اصالة البراءة عن وجوب الكلّ او عن تحريم الكلّ فى الصّورة الاولى لا يستلزم الرّجوع اليها على النهج المذكور فى الصّورة الثانيّة والثالثة هذا بعض الكلام فى المتباينين وامّا الشكّ فى الجزئيّة والشرطيّة فمحصّل الكلام فيه انّه ان كان هناك اطلاق معتبر غير معارض بدليل معتبر يدل على القيد لزم الاخذ به وليس هناك مورد للرّجوع الى اصل الاشتغال او اصل البراءة وان لم يكن هناك اطلاق كذلك بان كان هناك لفظ محمل يحتمل ان يراد منه المطلق ويحتمل ان يراد منه المقيّد فلا بدّ ان يرجع على مذهبه الى اصل البراءة بل ذكر انه لا خلاف فيه بين الاوائل والاواخر وان كان هناك اطلاق معارض بدليل آخر يدلّ على القيد فلا بدّ على مذهبه من الرّجوع الى اصالة البراءة عن لزوم تحصيل المقيّد وان شئت قلت فيما اذا رجع الامر فى دوران الامر بين المطلق والمقيّد الى الدّوران بين المتباينين كما عرفت منه ومن المصنّف انّ الاصل البراءة عن التعيين فيرجع الامر الى التخيير العقلى اللّازم من كون المأمور به هو المطلق وهذه عبارة اخرى عن ان الاصل البراءة عن الشرطيّة اذ لا فرق بين ان يقال ان الاصل البراءة عن الشرطيّة وان يقال انّ الأصل براءة الذمّة عن الوجوب التعيينى لكن فى مثل الصّورة الاخيرة على تقدير تعارض الاحتمالين وتكافؤ الدليلين كما هو المفروض فى كلام المحقق القمّى بل المصنّف بداهة انّ اللّفظ لو كان ظاهرا فى التقييد بناء على كونه حقيقة كما يراه السّلطان او كونه اقرب المجازات كما يراه المشهور لا يكون المورد مورد الاصول العمليّة اصلا وان شئت قلت انّ الامر دائر فى جميع صور الشكّ فى الجزئيّة والشرطيّة من جهة احتمال كون المراد المطلق او المقيدين المتباينين ويكون من قبيل دوران الامر بين التخيير العقلى والتعيين لأنّ الصّلاة مع السّورة غيرها مع عدمها وكلاهما فردان لمطلق الصّلاة فان كان المراد المطلق يكون الحكم هو التخيير

وان كان المراد المقيد يكون الحكم هو التّعيين وهو كلفة زائدة فتندفع بالاصل عند المحقّق القمّى ره فتكون جميعها من واد واحد وسيان فى ذلك بين ان يقال ان الاصل عدم الجزئيّة والشّرطيّة لانّ كلّا منهما كلفة زائدة او انّ الاصل عدم الوجوب التعيينى لأنّه كلفة زائدة كما اشرنا سابقا وبالجملة لا فرق بين الموارد فان كان الشكّ فى القسم الثّانى من الشّرط داخلا فى المتباينين ويكون الدّوران فيه بين التخيير والتعيين كذلك القسم الاوّل منه والشكّ فى الجزء ايضا وكما انّ المطلق متحد مع الشّرط فى القسم الاخير فى الخارج كذلك هو متحد مع الشّرط والجزء فى القسمين المذكورين ايضا وكما ان الآتي بالرقبة الكافرة لم يات بالمأمور به اصلا اذا كان المأمور به فى الواقع هو عتق الرقبة المؤمنة كذلك الآتي بالصّلاة مع عدم الوضوء لم يات بالمامور به اصلا اذا كان المأمور به هو الصّلاة مع الوضوء كما تسلّمه قدّس سره وكما انّه لم يات بالمأمور به اصلا كذلك الآتي بالصّلاة بلا سورة لم يات بالمأمور به اصلا اذا كان المأمور به هو الصّلاة مع السّورة ومن جميع ذلك تحقق انّ فى كلام المصنّف ره نظرا من وجهين الاوّل اعتراضه على المحقق القمّى ره بقوله وامّا ما ذكره المحقق القمّى فلا ينطبق على ما ذكره اه توضيح وجه النظر ان الرّجوع الى اصالة البراءة عن تحريم الجميع فى الشبهة التحريميّة الموضوعيّة او عن وجوب الجميع فى الشبهة الوجوبيّة الموضوعيّة وجواز ارتكاب الجميع تدريجا او تول الجميع من جهة عدم المانع عنده من النصّ والاجماع لا يستلزم الرّجوع الى البراءة عن وجوب المطلق والمقيّد جميعا مع دلالة النصّ او الاجماع على عدم جواز ترك الامرين مثلا وانّما الممكن الرّجوع الى اصل البراءة عن الجزء او الشّرط او عن الوجوب التعيينى الرّاجع اليه على ما ذكرنا لا من جهة الاصل العملى بل من جهة تعارض الدليلين وانّما يمكن الرّجوع اليه على تقدير الاغماض عن ذلك او عدم وجوده وهو مسلم عند المحقّق القمّى قدس‌سره وثانيهما ما يستفاد من كلامه من امكان الحاق القسم الثانى من الشّرط بالقسم الاوّل منه وجعل كليهما من المتباينين بخلاف الشكّ فى الجزء لذكره فى مقام الفرق بين الجزء والشّرط من غير استشكال فيه بان الآتي بالاجزاء المعلومة قد اتى بمعلوم الوجوب تفصيلا وانما الشكّ فى البراءة بخلاف الآتي بالمشروط بدون الشّرط بخلاف وقوله فالتحقيق انّ

حكم الشّرط بجميع اقسامه واحد سواء الحقناها بالجزء ام بالمتباينين حيث انّه صريح فى انّ الشكّ فى الجزء ليس ملحقا بالمتباينين قطعا وممّا ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره بعض محشى القوانين فى مقام دفع اعتراض المصنّف عليه بانّه رجوع عمّا ذكره من الرّجوع الى اصل البراءة حتّى فى المتباينين من لا بدّية الرّجوع الى اصل الاشتغال فيما اذا علم تعلّق التكليف بالواقع المردّد عندنا بين امرين او امور وانّما الرّجوع الى اصل البراءة فيما لم يكن كذلك فلا تنافى بين الحكمين اذ فيه انّ مذهب المحقق القمّى ليس الرّجوع الى اصل الاشتغال فى امثال المقام بل الى التخيير كما دريت ومنه يظهر اندفاع تعجّبه عن المحقق القمّى حيث قال والعجيب انّ المصنّف فى غير موضع فى الدوران بين التعيين والتخيير بنى على اصل البراءة النافى للتعيين فكيف بنى هنا على اصالة الاشتغال لترجيح دلالة المقيّد اذ فيه انّ مذهب المحقّق القمّى هو التخيير فى المقام كما ظهر من بيان وجه التأمّل وغيره لكنّه قدّس سره معذور فيما ذكره اذ لم يكن عنده كتاب التوضيح لتلميذ المصنّف المذكور كما يظهر من التتبع فى حواشيه وتحقيقاته توضيح الكلام فى هذا المقام انّ فى الصّورة الاخيرة وهى صورة دوران الامر بين التعيين والتخيير الشّرعى لما لم يكن هناك قدر مشترك يقينى يدفع الزائد عنه بالاصل لم يكن بدّ من الرّجوع الى اصل الاشتغال ومجرّد كون التعيين كلفة زائدة لا يصلح للرّجوع الى اصل البراءة بعد عدم انحلال العلم الاجمالى لأنّه من قبيل التمسّك بوجود المقتضى مع وجود المانع وامّا احدهما لا بعينه فهو امر اعتبارى انتزاعى مع انّه لا يصلح لكونه قدرا مشتركا بينه وبين غيره بناء على كون الواجب فى التخيير الشّرعى هو احدهما كما هو مذهب بعضهم وكذلك الامر الدّائر بين احدهما وبين الواحد المعيّن وامّا صورة دوران الامر بين الاطلاق والتقييد فهو كذلك ايضا على التحقيق لكون المطلق متحدا مع المقيد فى الوجود الخارجى فهو من قبيل دوران الامر بين المتباينين فان الآتي بالرقبة الكافرة لا يكون آتيا بالمأمور به اصلا ومجرّد كون التقييد كلفة زائدة لا يصلح لكون اصل البراءة مرجعا بعد ما عرفت من عدم انحلال العلم الاجمالى المانع من الرجوع اليه وقد عرفت عدم صلاحيّة الامر الدّائر لكونه قدرا مشتركا يقينى الوجوب حتى يدفع الزّائد عنه

بالأصل وامّا اللابشرط المقسميّ فهو ايضا لا يصلح لكونه قدرا مشتركا يقينيا لعدم صلاحيّته لتعلّق الاحكام الشرعيّة اذ الماهيّة من حيث هى ليست الّا هى فهى فى مرتبة ذاتها ليست موجودة ولا معدومة ولا جزئيّة ولا كليّة ولا غير ذلك من المتضادات لارتفاع جميعها عنها فى المرتبة فكيف يتعلق بها الاحكام الشرعيّة من الوجوب وغيره ومنه يظهر ضعف ما ذكره شيخنا قدّس سره من جعل الطّبيعة متعلّقة للوجوب اليقينى وقدرا مشتركا بين المطلق والمقيد وامّا ما ذكره بعض افاضل المحشّين نقلا عن بعض مشايخه من انّ المحكم فى امثال المقام هو العرف فكان الامر بالمقيّد عندهم امر بمتعدّد يعنى الطبيعة وقيدها فكلّ منهما فى نظرهم محلّ للتكليف ولذا تراهم يزعمون فى الاوامر المتعلّقة بالطبيعة كون الطبيعة متصفة بالوجوب التعيينى والافراد بالوجوب التخييرى وهذا ليس مبنيّا الّا على ما ذكرنا من مغايرة الطبيعة للخصوصية فى نظرهم وان اتحدا عند التحقيق فاذا فرض وجود الطبيعة مع قطع النظر عن الخصوصيات الخارجة وحصل الشكّ فى تعلّق التكليف بها لا بشرط حصولها فى ضمن فرد خاص او بشرط حصولها كذلك ينحل العلم الاجمالى الى علم تفصيلى وشكّ بدوى فينفى وجوب المشكوك فيه بالأصل انتهى فضعفه ظاهر وكان الكلام المذكور ماخوذ مما ذكره المحقّق القمّى فى القوانين فى باب تعلّق الامر بالكلّى وقد ضعّفوه فى محلّه مع امكان ان يقال بمعارضة اصل عدم تعلق الوجوب بالمقيد باصالة عدم تعلق الوجوب بالمطلق لأنّ اللّابشرط القسميّ مقابل لبشرط لا وبشرط شيء والجميع اقسام اللّابشرط المقسميّ واما الاقلّ والاكثر الارتباطيان فحالهما حال القسمين المذكورين من كون القدر المتيقن هو الاقلّ اللّابشرط وله فردان الاجزاء الواجبة بشرط لا والاجزاء بشرط شيء وهو الزّائد فيكون من قبيل دوران الامر بين المتباينين فكما انّ الآتي بالرقبة الكافرة لم يأت بشيء من المأمور به مع كونه الرقبة المؤمنة فكذا ما ذكر وكما انّ الآتي بالصّلاة مع عدم الطّهارة لم يات بشيء مع كون المأمور به هو الصّلاة مع الطّهارة فكذلك هنا فالفرق بين الاقسام فاسد مضافا الى ما قيل من ان توهّم الانحلال فى الاقل والاكثر مستلزم للمحال بداهة توقف لزوم الاقلّ امّا نفسا او لغيره على تنجز التكليف مطلقا ولو كان متعلّقا بالاكثر فلو كان لزومه كذلك مستلزما لعدم

تنجزه الّا اذا كان متعلّقا للاقلّ كان خلفا مع انه يلزم من وجوده عدمه لاستلزامه عدم تنجز التكليف على كلّ حال المستلزم لعدم لزوم الاقلّ معه المستلزم لعدم الانحلال وما يلزم من وجوده عدمه محال انتهى ويمكن ان يورد عليه بان العلم الاجمالى حاصل قبل مراجعة الادلّة بانّ للصّلاة اجزاء كثيرة واجبات بالوجوب الغيرى مردّدة بين الاقلّ والاكثر ثم بعد مراجعة الادلة من الإجماع والنّصوص الكثيرة علم وجوب اكثرها بالأوامر الغيريّة المتعلّقة بها كالرّكوع والسّجود وغيرهما وبقى الشكّ فى وجوب الزائد فالعلم الإجمالي قد انحل بالنّسبة الى الاكثر لا بالعلم التفصيلى بالوجوب المردّد بين النفسى والغيرى بل بالعلم التفصيلى بالوجوب الغيرى المتعلّق بكلّ منها فيكون الشكّ بالنّسبة الى الزائد شكا في ثبوت الوجوب الغيرى له فيرجع الى اصل البراءة مع امكان ان يقال بانّ العلم باصل وجوب الاقلّ كاف فى وجوب الإتيان به من غير نظر الى كونه نفسيّا او غيريّا والعجب انّه قدّس سره فى ردّ الأخباريّين فى الشبهات التكليفيّة الابتدائيّة قد ادّعى انحلال العلم الاجمالى بالامارات بل الاصول فكيف انكسر انحلال العلم الاجمالى فى المقام بالعلم التفصيلى باصل الوجوب ثم انّه قد استدلّ بحديث الرفع على رفع الجزئيّة وان لم تكن مجعولة من جهة ان منشأ انتزاعها مجعولة فيصحّ تعلق الوضع والرّفع بها قلت فيه اوّلا انا لا نسلّم تعلق الرفع بها مع كونها امرا اعتباريّا وثانيا ان الشكّ فيها مسبّب عن الشك فى منشأ انتزاعها فاذا جرى اصل الاشتغال فيه لا يجرى حديث الرّفع فيها فالوجه فى الرّجوع الى اصل البراءة ما ذكرنا من الانحلال وممّا ذكرنا ظهران تامّل المصنّف فى الدليل العقلى وتمسكه بالدليل النقلى لا يخلو عن الاشكال بعد التامل فى الانحلال والله العالم باحكامه قوله ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما لو دار الامر بين التخيير والتعيين يعنى انّ الكلام فيما ذكرنا كان مفروضا فى الدّوران بين التعيين والتخيير العقلى اللّازم من الامر بالمطلق وان كان فى تسميته تخييرا عقليا مسامحة من جهة عدم انشاء العقل ايّاه كما سيظهر فى باب التعادل والترجيح إن شاء الله الله وانّما يدرك العقل كون المكلّف مخيّرا فى ايجاد الكلّى فى ضمن اىّ فرد شاء فهو نتيجة الامر بالكلّى مع عدم وجوب الجمع يقينا ومنه يظهر الكلام فى صورة دوران الامر بين التخيير الشّرعى والتعيين فى المسألة الفرعيّة بل الامر كذلك فى صورة دوران الامر بين التخيير الشّرعى الظّاهرى فى المسألة الأصوليّة والتعيين كما اذا شكّ فى

تعين الاخذ باحد الخبرين او التخيير بينه وبين غيره بجهة من الجهات كما سيجيء ايضا فى الباب المذكور إن شاء الله الله وان كان الحقّ فيه الرّجوع الى التعيين لاجل كون الشك فيه راجعا الى الشكّ فى حجيّة الطرف الآخر ويكون ما احتمل تعيين وجوب العمل به متيقن الحجيّة فيرجع الى اصالة عدم الحجيّة فى الطرف المشكوك كما سيجيء إن شاء الله الله تعالى قوله وليس بينهما قدر مشترك خارجى او ذهنى فيه مسامحة لأنّ الشيء الموجود فى الخارج لا يمكن كونه قدرا مشتركا اذ لا بدّ فيه من كونه كلّيا ولعلّه اراد بالاوّل الكلّى الطّبيعى الموجود فى الخارج بعين وجود الافراد وبالثانى الكلّى الذهنى الاعتبارى الّذى لا يمكن وجوده فى الخارج وفيه انّ مثل هذا الكلّى لا يمكن كونه معروضا للاحكام الشرعيّة او اراد بالاوّل القول بوجود الكلّى الطّبيعى فى الخارج وبالثانى القول بعدم وجوده فيه وفيه ما سلف من انّ الامر الاعتبارى لا يمكن ان يكون معروضا للاحكام الشرعيّة الّا ان يصار الى التوجيه الّذى ذكره المحقق القمّى فى القوانين فى باب تعلّق الامر بالطّبيعة ثم ان نفى الوجود القدر المشترك لا ينافى العلم بكون احدهما واجبا من حيث انه مفهوم عامّ لأنّ مفهوم احدهما امر منتزع اعتبارى ليس هو متعلقا للوجوب فى الواقع بل الوجوب امّا يتعلّق بهذا فقط او كلّ واحد منهما بناء على مذهب المحققين من الاماميّة والمعتزلة لا مفهوم احدهما ولا مصداقه بوصف الابهام بل لا يكون الواجب هو المفهوم المذكور حتى مع العلم بالتخيير الشّرعى حتى على مذهب الاشاعرة من كون متعلّق الوجوب فى الواجب التّخييرى هو احدهما لاحتمال ارادتهم من ذلك كون المفهوم المذكور مرآتا للأفراد ففى الحقيقة يكون الواجب هو كلّ واحد من الافراد ولذا نسب الى الشيخ فى العدّة والعلّامة فى النّهاية ان النّزاع بين الفريقين لفظى قوله بل الحكم فى الشرط اه قد ذكرنا قوة الحاق الشكّ فى الشّرط والجزء بالمتباينين فيلحقهما حكمهما فراجع قوله وامّا الشكّ فى القاطعيّة القاطع فرد من المانع حقيقة الّا انّ المانع يقال لما يمنع اصل الفعل والقاطع لما يمنع الهيئة الاتّصالية المطلوبة منه قوله وعدم خروج الاجزاء السّابقة هذا استصحاب آخر غير الاستصحاب الاوّل ويتضح ذلك عن قريب قوله وسيتضح ذلك بعد ذلك عن قريب فى المسألة الثانية وفى باب الاستصحاب ايضا قوله ثمّ انّ الشكّ فى الشرطيّة كثير من النسخ ثم ان الشكّ فى الجزئية والشرطيّة وقد ضرب الخط على الجزئيّة بنصّ المصنّف

على ما حكى وفى بعض نسخ الكتاب حاشية منسوبة الى المصنّف هكذا لا يخفى عليك انّ هذا الكلام بالنسبة الى الشكّ فى الجزئيّة مجرّد فرض اذ لا يعقل ان ينشأ الجزئيّة من التكليف النّفسى المستقلّ حتى يحصل الشكّ فيها من الشكّ فيه ثم ان الشرطيّة بمعنى المقدميّة لا بالمعنى الّذى هو محلّ النزاع بين القائلين بالجعل وعدمه علة للوجوب الغيرى والوجوب الغيرى كاشف عن كون الشيء مقدّمة كما انّ عدمه كاشف عن عدم المقدميّة الّا اذا استفيد من الخارج كونه مقدّمة وح فنفى الوجوب الغيرى له كاشف عن عدم وجوب ذى المقدّمة ثم ان الشّرط على قسمين شرط للمأمور به وشرط للامتثال اما الاوّل فهو مورد للوجوب الغيرى كما ذكرنا فلا يمكن كون التكليف النفسى المولوى كاشفا عنه لعدم الارتباط له به اصلا كما لا يكون كاشفا عن الجزئيّة اصلا كما مضى عن قريب وامّا القسم الثّانى فيجوز ان يكون التكليف النّفسى المستقل المعلوم منشأ له كما اذا كان موردى الامر والنّهى متزاحمين بان اجتمع فيهما جهتا الأمر والنّهى والمصلحة والمفسدة بحيث تزاحم إحداهما بالأخرى وهو مبحث اجتماع الامر والنّهى الّذى هو معركة للآراء لا المتعارضين الّذين يعلم بكون مورد الاجتماع داخلا فى احدهما دون الآخر الّذين يرجع فيهما الى المرجّحات ثم الى التخيير وبالجملة فى مورد التزاحم المذكور ومبحث اجتماع الامر والنّهى اذا قلنا بعدم الاجتماع مع وجود الجهتين وقلنا بترجيح النّهى كما هو المذهب لا لأجل ما قالوا بل لأجل انّ الحرمة النفسيّة مقدّمة على الوجوب التخييرى العقلى بالمعنى الّذى سلف عن قريب فيستكشف من النّهى النفسى المذكور والحرمة النفسيّة للغصب انّ اباحة المكان واللّباس شرط للامتثال الامر بالصّلاة من جهة عدم امكان التقرب ـ بالمبغوض الإلهيّ على ما ذكر فى بابه لكن يشترط فى الاستكشاف المزبور كون الامر والنّهى فعليين ليتحقّق المزاحمة فلو كان احدهما شانيا او كلاهما شأنيّين لا ليتحقّق المزاحمة بناء على ما تسالموا عليه من عدم المزاحمة الّا مع التنجز والفعليّة ولأجله ذكروا انّ الصّلاة صحيحة واقعا مع عدم فعليّة النّهى عن الغصب كما فى مورد الجهل بالغصب او الغفلة عنه وغير ذلك والحكم بالصّحة المزبورة لاجل موافقة الامر بالصّلاة مع عدم مزاحمتها بشيء بل ولو قلنا بعدم الامر المقصود وفى المصلحة لكان يكفى للحكم بالصّحة وجود الجهة

الرّاجحة المصحّحة بناء على ما ذكر سابقا فى باب الاحتياط من عدم توقف العبادة على الامر بل يكفى الرّجحان والفرض عدم مزاحمتها بمفسدة النّهى من جهة عدم فعليته ويشترط فى الحكم بالفساد ايضا كون فعل المامور به محصّلا للعنوان المنهى عنه فلو كان لبس الحرير منهيّا عنه بالنّهى النفسى كما هو كذلك امكن الحكم بالصّحة لحصول التستر الّذى هو شرط للصّلاة وان حكم بكونه فعل حراما من جهة انه ليس الحرير فى الصّلاة مع ورود النّهى النّفسى عنه لأنّ فعل الصّلاة ليس محصّلا لعنوان اللّبس ولم يتصادق كون الصّلاة وكون اللّبس كتصادق كون الصّلاة وكون الغصب وتحصيل الصّلاة بعنوان الغصب فاذا عرفت امكان كون النّهى النفسى كاشفا عن كون الشّيء شرطا للامتثال وان لم يمكن كونه كاشفا عن شرطيّته للمأمور به ولا عن كون شيء جزء علمت انّ الشكّ فى الشّرطية قد ينشأ ايضا عن الشكّ فى حكم تكليفى نفسى مستقلّ كما اذا شكّ فى جواز الاجتماع او فى تقديم جانب التحريم فلا بدّ من الرّجوع الى اصالة البراءة عن التكليف النّفسى المشكوك المزبور قولا واحدا او اتفاقا عند الاصوليّين فيستكشف منه عدم شرطيّة الشّيء المشكوك فقوله او عدم وجوبه انّما ذكر من باب الفرض والتقدير او هو بناء على قول بعض الأخبار بين ثم ان كون اصل البراءة من التكليف المشكوك فيه حاكما على الاصل فى الشرطيّة انما هو على تقدير كون كلا الاصلين شرعيين وامّا على تقدير كونهما عقليّين او كون الاصل فى المسبّب عقليّا فلا بدّ من الحكم بورود الأصل فى السّبب عليه قوله الاول اذا ثبت جزئيّة شيء وشكّ فى ركنية اه هنا مقامات قد تعرض لها جميعها فى الضّوابط وقد تعرّض المصنّف لبعضها الاوّل ما ذكره المصنّف ره وقد ذكر فى الضّوابط انّ الاصل الرّكنية الثّانى ما لو شكّ فى جزئيّة شيء مع القطع بالرّكنية على تقدير الجزئيّة كان يفرض اختلاف العلماء فى الرّكوع على قولين قول بانّه جزء ركنىّ وقول بانّه ليس جزء اصلا فهل الاصل الرّكنية ام لا قال فى الضّوابط الأظهر الرّكنية سواء قلنا فى القسم الاوّل بالرّكنية ام لا القسم الثالث ما لو شك فى الجزئيّة وعدمها مع الشكّ فى الركنيّة على تقدير الجزئيّة قال فى الضّوابط فالاصل هنا الحكم بانه ركن وجزء القسم الرّابع ما لو ثبت وجوب شيء فى العبادة وشك فى نفسيّته غيريّته بالمعنى الاعمّ من الجزئيّة والشرطيّة فهل الاصل ما ذا قال فى الضّوابط الاظهر

الحكم بالوجوب الغيرى اعنى المقدّمى لاصالة عدم استحقاق العقاب على ترك ذلك الشّيء مستقلّا القسم الخامس ما اذا شكّ فى غيريّته شيء فى عبادة بعد القطع بنفسيّته قال فى الضّوابط فالاصل الحكم بالغيريّة ايضا لما عرفت من اصالة الغيريّة عند الشكّ فيها فنقول هذا الشّيء واجب نفسى وغيرى فتأمّل القسم السّادس ما اذا علم بكون شيء موقوفا عليه العبادة لكن لم يعلم انه جزء او شرط فهل الاصل الشّرطية او الجزئيّة وقد تعرض لهذا المصنّف ايضا قوله او مبنى على مسئلة البراءة والاحتياط قال شيخنا قدس سرّه قد حكى الابتناء المذكور فى مجلس البحث عن شيخه الشريف قدّس سره واختار تلميذه فى الضّوابط ايضا اصالة الركنيّة ومذهبه كمذهب شيخه الرجوع الى اصالة الاشتغال فى الشكّ فى الجزئيّة والشرطيّة واستدلّ عليها باصالة الاشتغال قال اذ التفت المكلّف الى السّهو فى اثناء العبادة نقول انّه ح مكلّف باحد الامرين من الاتمام كما هو مذهب من يحكم بالركنية فالتكليف ثابت باتفاق الفريقين والمكلّف به مشتبه فيرجع الى قاعدة الاشتغال لأنّ الشكّ فى المكلّف به فيحكم بلزوم الاتمام والاعادة واستدلّ ايضا على اصالة الركنية باستصحاب التكليف وبناء العقلاء وخير الاحتياط قلت نتيجة الرّجوع الى اصالة الاشتغال والاستصحاب وغيرهما الحكم بكون المشكوك جزء فى حال النسيان والغفلة ولو فى مرحلة الظاهر ونتيجة الرّجوع الى اصالة البراءة عن وجوب الاعادة ولزوم الاتمام الحكم بعدم كونه جزء فى حال النّسيان فى مرحلة الظاهر فيصحّ ما ذكره المحقّق الشريف قدّس سره من البناء على مسئلة البراءة والاحتياط فى الشكّ فى مسئلة الجزئيّة المزبورة قوله وقد اختلفوا فى تعريفه فان قلنا بانّ الاصل فى طرف النقيصة بطلان العبادة بنقص شيء سهوا فالاصل الركنيّة ان قلنا بانّه ما يبطل العبادة بنقصه عمدا وسهوا وان قلنا بانه بطلان العبادة بنقصه عمدا وسهوا وبزيادته عمدا او سهوا وقلنا بانّ الاصل بطلان العبادة نقصا وزيادة مطلقا فيكون الاصل ايضا الركنية وان قلنا ان الاصل بطلان العبادة بالنقص السّهوى دون الزّيادة مطلقا او قلنا ببطلانها بالنّقص السّهوى والزّيادة السّهوية دون الزّيادة العمديّة فالاصل الركنيّة من جهة وعدمها من جهة اخرى ثم ان المشهور عندهم فى تعريف الرّكن هو الشامى ويفهم من كلام جماعة منهم المحقق الاوّل فى الشّرائع وغيره هو الاوّل ويؤيّده ان علاقة المجاز

او مناسبة النقل فيه اوضح ضرورة ان اركان البناء ونحوه مما يكون فقدانه موجبا لفساد والبناء لا زيادته قوله فالاقوى فيها بطلان العبادة اه اذ ما يكون جزء فى حال العمد يكون جزء فى حال الغفلة لانّ الغفلة لا توجب حدوث امر آخر باتيان باقى الاجزاء فانه يوجب التنويع وتغيير المأمور به بتغير الموضوع كالحاضر والمسافر وهذا المعنى غير ممكن عقلا فى حق الغافل لامتناع انشاء التكليف فى حقه بان يقال يجب عليك الصّلاة بلا سورة ايّها الغافل فانه بمحض هذا الخطاب يرتفع غفلته ويصير ملتفتا بالجزء غاية الامر انه مع استمرار غفلته يحكم بكون ما اتى به مسقطا للأمر الواقعى وكذلك يحكم بحصول الامتثال اذ يكفى فيه حصول المصلحة بقدر الكفاية وان كانت لقصورها لم يتعلق الامر بها وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك فى اوائل حجيّة الظنّ وامّا اذا ارتفع الغفلة فالامر غير موجود بحكم العقل القطعى ويشك فى اسقاط المأتيّ به للمامور به والاصل عدم الاسقاط او انّ الشغل اليقينى يستدعى البراءة اليقينيّة وبهذا يعلم ان المراد بالاصل ما ذا قوله بمثل قوله لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب فانه مسبوق لبيان الحكم الوضعى ولا اختصاص له بحال الذكر بل الحكم الوضعى غير مقصود على المكلّف كما فى موارد الضمانات وغيرها قوله مثل قوله ع تمت صلاته ولا يعيد قد ورد بهذا المضمون اخبار مختلفة ففى مجمع الفوائد عن محمّد بن مسلم فى الصّحيح عن احدهما ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء عليه وعن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله ع انى صليت المكتوبة فنسيت ان اقرأ صلاتى كلّها فقال ع أليس قد اتممت الركوع والسّجود قلت بلى فقال ع قد تمت صلاتك اذا كنت ناسيا فيها وعن ابى بصير عنه ع اذا نسي ان يقرأ فى الاولى والثانية فليمض فى صلاته وعن عبد الله القدّاح ان عليّا ع سئل عن رجل ركع ولم يسبّح ناسيا قال تمت صلاته ولعلّ المصنّف اشار الى هذه الرّواية او الى الروايتين المذكورتين ونقلهما بالمعنى ثم لا يخفى انه ليس فى الأخبار دلالة على عدم كون الجزء المنسى جزء فى حال النسيان بل على اشتمال الفاقدة له على المصلحة الكافية الّتى يتدارك بها مفسدة فوت الواقع ومن المعلوم اجتماع هذا مع كونه فى الواقع جزء لكن قد ورد فى الشّرع قناعة الشّارع فى موارد الأمارات والاصول بالمأتى به مع كونه مخالفا للواقع فى بعض الموارد راسا ولا يتصحح الّا بنحو ما ذكر وح فما استكشف

المورد فى غير محلّه قوله وكان الامر باصل العبادة مطلقا اه لا يخفى ان التمسّك بالاطلاق لازم فى الصّورة السّابقة ايضا وان التمسّك بالبراءة او الاشتغال انما هو مع فقده فتخصيصه بصورة الثانية ليس بوجيه كما انّ عدم ذكر الرّجوع الى البراءة الاشتغال عند فقده فيها ليس بوجيه ايضا فالصّواب ذكر كليهما فى كلتيهما قوله كلبس الحرير ونحوه ذكر لبس الحرير ليس مناسبا للمقام لانّ الشرط المنتزع من النّهى النّفسى المختصّ بحال الذكر المتعلق به شرط للامتثال وكلامنا فى شرط المأمور به والظاهر ان التمثيل للاشارة الى ان الشرطيّة مطلقا والجزئيّة لو انتزعتا ممّا يكون مختصّا بحال الذكر فلا بدّ من الحكم بعدم الجزئيّة والشرطية فى حال الغفلة والسّهو ويجيء عن قريب فى كلام المصنّف ره فانتظر قوله فهو غير قابل التوجيه الخطاب بالنّسبة الى المغفول عنه اه ولا فرق فيما ذكر بين الخطاب الواقعى والظاهرى المستفاد من اصل البراءة مثل قوله كلّ شيء لك حلال اذ كما انّه لا يمكن توجيه الخطاب الواقعى الى الغافل لعدم امكان التنويع من جهة عدم قابلية الناسى للخطاب كذلك لا يمكن توجيه الخطاب الظاهرى ايضا اليه اذ موضوعه هو الشكّ والالتفات فلا يعقل توجّهه مع الغفلة بل سائر الاصول ايضا كذلك لما ذكر وح فما ذكر فى السّؤال من الرّجوع الى البراءة والاشتغال غير صحيح فى هذا الفرض الّا ان يريد الرّجوع اليه بعد زوال غفلته وحصول الشكّ فيتوجه عليه ما ذكره المصنّف ره قوله لأنّ هذا المعنى حكم وضعى يعنى البدلية والاسقاط قوله بل الاصل فيه العدم يعنى عدم البدليّة والاسقاط لكن قد عرفت ان القائل باصالة عدم الركنية يقول بانّ الاصل البراءة عن وجوب الاعادة ولازمه عدم الجزئية والبدلية والاسقاط فكيف يقول بانه لا يجرى اصالة العدم بالاتّفاق ولعله اراد عدم جريان اصل البراءة بالنّسبة الى البدليّة والأسقاط بانفسهما قوله وممّا ذكرنا ظهر انّه ليس هذه المسألة من مسئلة اقتضاء الامر للاجزاء اه قد نسب شيخنا قدّس سره فى الحاشية الى المحقق القمىّ ره انّه حكم بوجود الامر العقلى فى الغافل والناسى ولم اد ذلك فى باب الاجزاء فلعله فى غيره نعم ذكر فى الضّوابط فى مقام ذكر دليل القائل بانّ الاصل عدم الرّكنية فى الجزء المشكوك الركنية بانه يمكن التمسّك له بامور منها استصحاب الصحّة بالنّسبة الى الجاهل المقصّر اذا دخل فى العبادة اذا سها عن الجزء المشكوك الركنية

ومضى فى محلّه فنقول الاجزاء الماتى بها قبل السّهو كانت صحيحة فتستصحب الى بعد السّهو والالتفات واذا كانت تلك الأجزاء صحيحة صحّ سائر الاجزاء ايضا للارتباط واذا ثبت صحّة الصّلاة ثبت عدم الركنيّة وفى البواقى تيم الامر بالإجماع المركّب فاجاب عنه اوّلا بانّ الدليل دورى وثانيا بان الاستصحاب غير معتبر فى هذا المقام لانّ بناء العقلاء فيه على الاحتياط ومنها قاعدة الاجزاء ايضا وهى ايضا بالنّسبة الى الجاهل المقصّر السّاهى عن الجزء المشكوك الرّكنية لكن فيما اذا كان الالتفات الى السّهو بعد الفراغ فنقول انه اتى بالصّلاة على الوجه الشّرعى المأمور به وكلّما كان فهو مجز للقاعدة المقرّرة فى محلّها فلا يجب الاعادة فلا يكون ركنا وفيما سوى تلك الصّورة تيم الامر بالإجماع المركّب فاجاب عنه اوّلا بانه دورى وثانيا بانّا سلمنا القاعدة لكنها معتبرة اذا لم يقم على خلافها فى المقام دليل وارد لما عرفت من بناء اهل العقول واخبار الاحتياط واستصحاب التكليف وقاعدة الاشتغال ومنها قاعدة الاجزاء بالنّسبة الى الجاهل القاصر السّاهى عن الجزء المشكوك الملتفت اليه بعد الفراغ من العبادة وتقريره كالسّابق قال وفيه انا سلمنا القاعدة لكن المستدلّ به ان اقتصر فى الحكم بعدم الركنية على تلك الصّورة فهو خرق للإجماع وان تعدّى الى غيرها بالإجماع المركّب فهو مقلوب عليه لانّا ننقل الكلام الى القاصر المفروض فيما اذا التفت الى السّهو فى اثناء العبادة ونقول انه ح مكلّف باحد الامرين من الإتمام كما هو مذهب النافى للرّكنية او الاعادة كما هو مذهب من يحكم بالركنية فالتكليف ثابت باتفاق الفريقين والمكلف به مشتبه فيرجع الى الاشتغال لأنّ الشكّ فى المكلّف به الى ان قال اعلم ان المعظم ذهبوا فى هذه المسألة الى الركنية وفى مسئلة الاجزاء الى الاجزاء ولازم الاوّل الاعادة اذا سها عن الجزء المشكوك الركنية ولازم الاجزاء عدم الإعادة ان هذا الّا تناقضا ثم اجاب عنه اولا بمنع ذهاب المعظم الى اصالة الركنية وثانيا بانّهم وان حكموا باقتضاء إتيان المأمور به على وجهه الاجزاء ولكن حكمهم بذلك انّما هو من باب القاعدة وذلك لا ينافى حكمهم بعدم الاجزاء فى خصوص مورد الدليل الوارد كما فى نحن فيه والدليل الوارد فيه هو الاستصحاب والأخبار وبناء العقلاء انتهى باختصار ولا يخفى دلالته على كون المورد مورد قاعدة الاجزاء لكن لا يرجع اليها لمكان الدليل الوارد وانّما نقلناه كذلك لنفعه فيما نحن فيه بصدده

قوله وان كان تكليفا غيريا فهو كاشف عن كونه اه ما ذكره المصنّف مبنى على التفكيك بين الجزئيّة للمأمور به والشرطيّة للامتثال بجعل الاولى امرا واقعيّا بمعنى المقدّميّة والتوقف والارتباط لأنّ الجزئيّة بالمعنى المعروف الّذى اختلف فى كونها مجعولة ام لا الّتى اختار المصنّف عدم المجعولية وكونها امرا انتزاعيّا لا يمكن كونه سببا للوجوب ولو كان غيريّا وجعل الثانية بالمعنى المعروف اذ لا مانع من حملها عليه مضافا الى ان الشرطيّة الواقعية بالمعانى المسطورة ليست مسبّبة عن التكليف النّفسى المستقلّ وفيه خرازة اخرى وهى انّ الفرق بالمسبّبية والسببيّة بمجرّده لا ينتج ما ذكر لأنّ وجود السّبب دليل على وجود المسبّب وعدمه دليل على عدمه ووجود المسبّب كاشف عن وجود السّبب وعدمه كاشف عن عدمه الّا ان يقوم دليل فى الموضعين على الخلاف بان يكون فى الاوّل سبب آخر ينوب منابه عند عدمه وان يكون للسّبب فى الثانى مسبّب آخر ينوب منابه عند عدمه مضافا الى انّه بعد تسليم كونه كاشفا على النحو المزبور على ما قرّره قدّس سره فمع عدم الكاشف يتمسّك بالإطلاق على عدم ثبوت جزئيّته فى حال النسيان كما ذكره المورد فالوجه حمل الجزئيّة والشرطيّة فى الموضعين على المعنى المعروف وبيان الفرق بوجه آخر وهو انّ سبب الجزئيّة للمأمور به هو الامر الغيرى الواقعى المتعلق بالجزء واقعا فكما ان الامر بالكلّ ثابت فى جميع الحالات لعدم امكان التنويع غاية الامر عدم توجّهه وتنجّزه على الغافل والناسى ونحوهما كذلك الامر الغيرى المتعلّق بالجزء ثابت فى جميع الحالات فى مرحلة الواقع غاية الامر عدم تنجّزه على المكلّف فى الصّور المزبورة وكما انّ الامر الغيرىّ ثابت فى الواقع كذلك الجزئيّة وبعد حصول الالتفات يشكّ فى بدليّة غير المأمور به عنه واسقاطه له والاصل عدم البدليّة والاسقاط او لأنّ اشتغال الذمّة اليقينى يستدعى البراءة اليقينية وامّا الشرطيّة للامتثال فليست هى مسببة عن التكليف الواقعى النفسى ولو لم يكن فعليّا منجزا بل هى مسبّبة عن التكليف الفعلى المنجز بحيث لو لم يكن منجزا فعليّا لم يكن شرطا ولذا حكموا بصحّة الصّلاة واقعا مع الجهل بالغصب او النّسيان وغيرهما فلو كان النّهى الواقعى سببا لما جاز الحكم المزبور لوجود النّهى الواقعى وجهته فى الفروض المزبورة ومنه يظهر الجواب عمّا ذكره المورد من ادعاء كون الدّليل المثبت للجزئيّة مختصا بحال الذكر

والعمد قوله الّا ان استصحاب الصّحة حاكم عليها ان كان الحكم بعدم البدليّة والأسقاط من جهة قاعدة الاشتغال المبنيّة على دفع الضّرر المحتمل من جهة ترتب الحكم على مجرّد احتمال عدم قناعة الشّارع بالناقص بدلا عن التمام كما جزم به شيخنا قدّس سره فى مقام بيان مرامه وسيجيء التّصريح به منه قدّس سره فى المسألة الثالثة فحكومة استصحاب الصّحة بمعنى وروده عليها واضحة لتقدّم الاستصحاب على الاصول الثلاثة فى مقام التعارض كما سيأتى فى فى باب الاستصحاب وان كان مراده استصحاب عدم البدليّة والاسقاط كما هو ظاهر كلامه بل كاد يكون صريحه هنا وفيما تقدم فالوجه فى حكومة استصحاب الصّحة انه وارد فى السّبب واستصحاب عدم البدليّة والاسقاط فى المسبّب لأنّ الشكّ فى ذلك مسبّب عن بقاء الاجزاء السّابقة عن قابليّة انضمام اللّاحقة اليها وحصول الارتباط وعدم انقطاع الهيئة الاتّصالية فاذا جرى الاستصحاب فى ذلك يرتفع الشكّ والتحير حكما ويكون الحكومة على هذا التقدير بمعناها المصطلح قوله وكذا التمسّك بغيره ممّا سيذكر هناك مثل التمسّك بعموم قوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) وباستصحاب حرمة القطع ووجوب الاتمام قوله قلت بعد تسليم ارادة رفع جميع الآثار ويمكن ان يجاب عن السّئوال المذكور بنحو آخر وهو انه لو تم لزم تقديم اصل البراءة على الاستصحاب وسيأتى فى باب الاستصحاب فساده الّا ان يقال بانّ جزئيّة الجزء مرتفعة قبل الشّروع فى الصّلاة فيكون هذا المورد من الموارد الّتى يتقدم اصل البراءة فيها على الاستصحاب وفى الحقيقة لا تعارض وقد اشار الى ذلك فيما سبق حيث قال ويمكن (1) انا نفينا فى السّابق وجوب الجزء فكيف يثبت فى اللّاحق لكنّك قد عرفت التامل فيه (2) ثم ان قوله بعد تسليم ارادة رفع جميع الآثار اشارة الى عدم تسليم ذلك لما ذكر سابقا من انّ الظاهر عرفا رفع المؤاخذة فقط مضافا الى بعض القرائن الّتى ذكرناها فيما سبق فراجع قوله ودعوى ان ترك السّورة سبب لترك الكلّ قد جعل فى السّابق فى مقام ردّ استاده شريف العلماء حيث ادّعى ظهور الأخبار فى نفى الوجوب النفسى فلا تشتمل نفى الوجوب الغيرى ان ترك الجزء عين ترك الكلّ وهنا قد جعل ترك السّورة سببا لترك الكلّ فتبصّر فلعلّ هذا على الرّأى الغير قوله هو سبب وجود الأمر الاوّل يعنى وجوده فى الزّمان الثانى وهو البقاء قوله لأنّ عدم
__________________

(1) ان يقال

(2) فليتامّل

الرافع للامر الاوّل هو الاتيان بالكلّ وعدمه عدم الاتيان به المتحقق ذلك العدم بترك الكلّ او ترك الجزء الّذى يكون سببا له قوله وهو وجود الامر فى الزّمان الثّانى قد ذكر فى ذيل قوله فان قلت ان الاصل الاوّلى وإن كان ما ذكرت اه هذه العبارة يترتب عليه حكم الشّارع بالفساد ووجوب الاعادة ويفهم منه بل كاد يكون صريحه ان وجوب الاعادة حكم شرعى وذكر عن قريب قوله ووجوب الاعادة بعد التذكّر مترتب على الامر الاوّل لا على ترك السّورة فسوق الكلام يقتضى ان يقال ووجود الامر فى الزّمان الثّانى يقتضى وجوب الاعادة ضرورة انّ الدّعوى تتوجّه على ما ذكره من انّ وجوب الاعادة مترتب على الامر الاوّل لا على ترك السورة وانّما لم يؤجّه كلامه فى الدعوى الى ما ذكر مع انّ حق العبارة هو ما قرّرنا من جهة ان وجوب الاعادة ليس اثرا شرعيّا بل هو اثر عقلى كما نقل عن المصنّف قدّس سره فى بعض كلماته وهو الظّاهر ويدلّ عليه ما سيأتي عن قريب وجب حمله تصحيحا للكلام على رفع ـ الاعادة وان لم يكن اثرا شرعيّا فلا بدّ من تاويل عباراته السابقة بانّ المراد الحكم الشّرعى المؤكّد للحكم العقلى والّذى امضاه الشّارع لا الحكم التّأسيسى له فان قلت اذا ثبت بالاصل بقاء الامر الاوّل فى الزّمان الثّانى او ارتفع بحديث الرّفع البقاء المذكور فهل يترتب وجوب الاعادة على الاوّل وعدم وجوبها على الثانى مع عدم كونه حكما شرعيّا قلت نعم لانّ موضوع ـ وجوب الاعادة بقاء الوجوب والامر الاوّل ولو بحسب الظّاهر وموضوع عدمها عدمه ولو بحسب الظاهر فاذا ثبت بالاصل البقاء بحسب الظّاهر يثبت موضوعه كما انه اذا ارتفع البقاء بالاصل بحسب الظاهر يرتفع موضوعه وسيأتى فى باب الاستصحاب شطر من الكلام فى ذلك قوله مدفوعة بما تقدم فى بيان معنى الرّواية اه توضيح الدّفع المذكور ان بقاء الامر الاوّل فى الزّمان الثانى المتضمن لبقاء الوجوب فيه وان كان امرا شرعيّا الّا انّه مع الواسطة بل الوسائط من جهة انّه مترتب على ترك الكلّ المترتب على ترك الجزء والمرتفع بحديث الرفع كالمثبت بالاستصحاب وغيره من الاصول كاصل الصّحة على تقدير كونه اصلا وغيره هو الآثار الشرعيّة بلا واسطة لقصورها عن اثبات الآثار الشرعيّة مع الواسطة كما سيأتى بخلاف الامارات اذ يترتب عليها جميع الآثار الشرعيّة ولو كانت مع الواسطة ولعلّنا نتكلم فى ذلك فى محلّه فى باب الاستصحاب زيادة على ذلك إن شاء الله الله قوله وجب حمله
تصحيحا للكلام على رفع الاعادة وان لم يكن اثرا شرعيّا الظاهر من هذا الكلام ان وجوب الاعادة وان لم يكن اثرا شرعيّا لكن لا بدّ من حمل قوله ان حكم الجزء الفلانى مرفوع وما يجرى مجريه على ذلك من جهة دلالة الاقتضاء وتوقف تصحيح الكلام على ذلك وهذا ممّا لا يمكن لامتناع ان يرتفع بحديث الرفع وما يجرى مجراه وما يثبت بالاستصحاب وما يجرى مجراه غير الحكم الشّرعى لأن شان الشارع بيان الحكم الشّرعى لا غير كما انّ الثابت بالامارات والمرتفع بها ايضا هو الحكم الشّرعى لا غير فلا بد من توجيه الكلام المزبور باحد وجهين احدهما انّ وجوب الاعادة وان كان حكما شرعيّا لكنه حكم شرعىّ مترتب على ترك السّورة والجزء الفلانى مع الواسطة والحكم الشّرعى مع الواسطة لا يمكن ان يكون مرتفعا بحديث الرّفع وأشباههم كما انّه لا يمكن ان يكون مثبتا بحديث لا تنقض واشباهه لقصورها عن رفعه واثباته كما اوضحناه عن قريب لكن اذا ورد حديث خاصّ وارد فى مورد خاصّ مثل قوله لا حكم لنسيان الجزء الفلانى وما يجرى مجراه وجب حمله على رفع الحكم الشّرعى المذكور وان كان ترتبه على نسيان الجزء مع الواسطة بل الوسائط والّا لزم كونه لغوا بلا مورد وهذه بخلاف الأخبار العامّة كحديث الرّفع المعروف اذ لو قيل بعدم شمولها لمسألة نسيان الجزء لا يلزم محذور اصلا وهذا المعنى وان كان محتملا فى العبارة ويكون مطابقا لكلماته السّابقة على ما نقلنا عن قريب لكنه فى غاية البعد كما اوضحناه وثانيهما انه اذا ورد حديث خاصّ فى نسيان الجزء الخاصّ بالعبارة المذكورة او ما يجرى مجراها لا بدّ من حمله على رفع الوجوب وبقاء الامر فى الزّمان الثّانى فانه وان لم يكن اثرا شرعيّا بلا واسطة لكنه اثر شرعى قطعا والمرتفع بحديث الرفع واشباهه وان كان هو الاثر الشّرعى بلا واسطة لكن لا بدّ من حمل الحديث الخاصّ المذكور عليه لأجل دلالة الاقتضاء وتوقف تصحيح الكلام عليه والظاهر من عبارة المصنّف فى الكتاب وان كان ابيّا عن ذلك لكن (1) كون مذهبه ان وجوب الاعادة اثر عقلى لا شرعىّ كما نقلناه عن قريب فى بعض الحواشى السّابقة وما ذكره قدّس سره من انه وجب حمله على رفع الاعادة وان لم يكن اثرا شرعيّا مبنى على ما ذكرنا سابقا من انّه اذا ارتفع بحديث الرفع بقاء الامر الاوّل يترتب عليه عدم وجوب الاعادة كما انه اذا ثبت بحديث بقاء الأمر يترتب عليه وجوب الاعادة قوله وزعم بعض المعاصرين الفرق بين اصالة عدم الجزئيّة ومضمون
__________________

(1) بقربه

النبوى والمراد ببعض المعاصرين هو صاحب الفصول والمراد باصالة عدم الجزئيّة هو استصحاب عدم الجزئيّة وفى بعض النسخ الفرق بينهما يعنى بين الاستصحاب وحديث الرّفع الّذى هو مستند اصل البراءة عندنا وهو مع اصل العدم الّذى هو فى قبال استصحابه بل ومع عدم الدليل ايضا عنده وعنده ان اصل العدم واصل البراءة واستصحاب العدم كلّها حجّة وانّها اصول متنافية ولو فى الجملة قال قدس‌سره فى بيان الفرق ان اخبار الاستصحاب لا يثبت الآثار الغير الشرعيّة ولا الشرعيّة مع الواسطة لوجود المانع عن اطلاقها كذلك وهذا المانع غير موجود فى حديث الرّفع الّذى هو مستند حجّية اصل العدم وقال انّ الوجه الّذى قرّرناه فى منع اطلاق اخبار الاستصحاب غير متطرق الى اطلاق هذه الأخبار ولو لا ذلك لالتزمنا بالاطلاق هناك ايضا انتهى وجعل المانع فى الاستصحاب عنده هو تعارض الاصلين فى جانب الثابت والمثبت فكما انّ الاصل بقاء الاوّل كذلك الأصل عدم الثانى وسيجيء نقل كلامه فى باب الاستصحاب وضعف التعليل المذكور وانّ الوجه فى عدم حجّية الاستصحاب المثبت قصور اخباره عن اثبات الآثار الشرعيّة مع الواسطة وهو جار ايضا فى الاصلين المذكورين بل فى سائر الاصول ايضا وبينا فى بعض كلماتنا ان ما ذكره من كون اصل العدم اصلا ثالثا فى قبال الاصلية المذكورين غير ثابت وان اخبار الباب لا تنهض حجة لاثبات الاصلين المذكورين فضلا عن الاصول الثلاثة بانضمام عدم الدليل قوله لا تعاد الصّلاة الّا من خمسة والقدر المتيقن من الرّواية هو النقصان السّهوى فتدلّ الرّواية على عدم وجوب الاعادة من غير جهة الخمسة فتثبت بها القاعدة المقتضية لعدم البطلان الّا من جهة الخمسة خرج ما خرج وبقى الباقى وقوله فى مرسلة سفيان بن سمط المرسل هو ابن ابى عمير والسفيان المذكور مجهول وهو سفيان بن السمط بكسر السّين وسكون الميم ولعل ارسال ابن ابى عمير لها جابر لضعفه لكن ابن ابى عمير لم ينقله عن سفيان بن سمط بل نقل عن بعض اصحابه عن سفيان بن السّمط وهى تدلّ على الصّحة بمطلق النقيصة والزيادة حتى لو قلنا بكون تسجد محمولا على الاستحباب اذ مع بطلان الصّلاة لا معنى للحكم بوجوب سجدتى السهو أو باستحبابه وخروج بعض المواضع بالاجماع او بغيره لا ينافى حجّيتها بالنسبة الى غيره

اذا العام المخصّص حجة فى الباقى وكذلك الكلام فى قوله ع أليس قد اتممت الرّكوع والسّجود وغيره قوله وانما يتحقق فى الجزء الّذى لم يعتبر فيه اه الجزء مثل سائر الاشياء له اعتبارات اربعة كونه بشرط شيء وكونه بشرط لا وكونه لا بشرط بمعنى الطبيعة الصّادقة على القليل والكثير وكونه لا بشرط بمعنى اعتباره واخذه فى المامور به من دون شيء من الملاحظات حتى الملاحظة الاخيرة والفرق بين الرابع والثالث على ما تبيّن فى محلّه ان الرّابع لا بشرط مقسمى والثالث لا بشرط قسمى وانّ الماهيّة بالاعتبار الثالث تكون كلّيا طبيعيّا وهو الّذى قد اختلف فى كونه موجودا فى الخارج بعين وجود الافراد او فى ضمنه على ابعد الوجهين ام لا بخلاف الرّابع فان الماهيّة فى مرتبة ذاته ليست الّا هى وانّها ليست بموجودة ولا معدومة ولا جزئيّة ولا كليّة ولا واحدة ولا كثيرة بحيث يصح عنها سلب جميع المتقابلات وان قيد الحيثيّة فى المقسم بيان لاطلاقها وعدم تقييدها بشيء وعدم ملاحظة شيء فيه حتى قيد الحيثية المسطورة بخلاف الحيثية فى القسم الثالث فانها ملحوظة فيه وانه كونه كلّيا مع ملاحظة وجوده فى الذّهن لامتناع تصوّر الاشتراك فى الموجود الخارجى وان لم يمكن الاشتراك بشرط الوجود فى الذّهن ايضا لامتناع الاشتراك بشرطه واستحالة الانقلاب لكن يمكن تصوّر الاشتراك فى الماهيّة فى حال وجودها فى الذهن وبالجملة الماهية فى المقسم معرّاة عن جميع الملاحظات محذوف عنها جميع ما عداها لامتناع كون الماهيّة فى مرتبة الذّات موجودة او معدومة وكذلك سائر المتقابلات وإن كانت فى الواقع لا تخلو منها لامتناع كون الوجود او العدم او سائر المتقابلات فى مرتبة الذات ولذا قالوا بجواز ارتفاع النقيضين فى المرتبة ففرق بين الماهيّة لا بشرط الّتى ليست بحسب ذاتها لا كلّيا ولا جزئيّا ولا غيرهما من المفهومات الا نفسها لا ان تكون فى حد نفسها تحمل عليها نفسها حملا شايعا صناعيّا لأنّ ذلك انّما يكون بعد ان تكون موجودة وبين الكلّى الّذى يكون معروضا لاحد المعانى الّتى مفهوماتها كلّيات منطقية ومعروضاتها كلّيات طبيعيّة وهذا المعنى المنطقى لا يعرض الماهيّة الّا بعد وجودها وقال فى التّجريد فى بيان القسم الرّابع وهى اى الماهيّة ملحوظة من حيث هى ليست الّا هى فلو سئل بطرفى النقيض فالجواب السلب لكلّ شيء قبل الحيثية لا بعدها اذا عرفت هذه المقدمة فنقول

قد جعل شيخنا قدّس سره فى الحاشية محل النّزاع هو القسم الرّابع وهو اللّابشرط المقسمىّ قال ووجهه ظاهر لا يحتاج الى البيان لكن يقوى فى النظر ان محلّ النّزاع ما شك فى كونه بشرط لا او اللّابشرط القسميّ وان علم اجمالا بكونه احدهما فى الواقع اذ الماهيّة فى مرتبة ذاتها لا يحمل عليها الاحكام الشرعيّة من الوجوب والنّدب وغيرهما اذ كما ان سائر الصفات المتقابلة تكون مسلوبة عنها كذلك الاحكام وموضوعاتها مع ان الماهيّة فى مرتبة الذات اذا لم تكن موجودة ولا معدومة فكيف تكون معروضة للاحكام الشرعيّة ويؤيّد ما ذكرنا قول المصنّف قدّس سره عن قريب من جهة الشكّ فى انضمام تمام ما يعتبر الى الاجزاء لعدم كون الزّيادة شرطا وعدم انضمامه لكون عدم الزّيادة شرطا حيث يفهم منه العلم باحدى الملاحظتين وانما الجهل بخصوصيّة إحداهما وقد ذكر المحقق القمّى ره فى القوانين فى باب الاشتراك اللفظى ان الوضع فى حال الانفراد لا بشرط الانفراد ولا لا بشرط الانفراد وان اصل عدم الاوّل معارض باصل عدم الثّانى وقد سلك هذا المسلك فى باب الاستثناء وغيره وذكر فى باب الاستصحاب ان استصحاب عدم النبوة المقيّدة معارض باستصحاب عدم النبوة المطلقة وسيأتى إن شاء الله الله فى باب الاستصحاب ما يمكن توجيهه به ودفع اعتراض المصنف قدّس سره عليه ووجّهنا ايضا فيما علّقنا على ذلك الباب المذكور انّ مقصوده قدّس سره عدم العلم بكونه بشرط لا او اللّابشرط القسميّ وان علم بان المقصود احدهما فى الواقع ودفعنا به ما اعترض به صاحب الفصول قدّس سره عليه قوله ويشترط فى صدق الزّيادة قصد كونه من الاجزاء بل يفهم من بعض الكلمات اشتراط قصد كون الزّائد من اجزاء تلك الصّلاة الّتى يكون المكلّف فيها فلو لم يقصد ذلك بل قصد غيره لم تبطل الصّلاة به ولو كان ركنا فلو نقص من الصّلاة ركعة وان تكلّم بزعم الفراغ بناء على المشهور من الصحّة فى الصّورة المزبورة لو نوى الصّلاة الثانية وكبّر لها ثم ذكر نقصان الصّلاة السّابقة ففيها وجوه بطلان الصّلاتين وصحّتهما وصحّة الاولى دون الثانية والعكس وغير ذلك فعن التذكرة ونهاية الاحكام والذكرى والرّوض والبيان عدم بطلان الاولى مع فرض الشّروع فى الثّانية قبل حصول ما يبطلها لعدم كون التكبير زيادة وركنا فى تلك الصّلاة بل احتمل فيها جعل ما شرع فيها من الصّلاة الثانية تتمة للاولى اذ وجود السّلام بعد ان وقع سهوا كعدمه بل

لم يستبعده كاشف الغطاء فى كشفه بل عن الذكرى المروى العدول بل عن الروض وغيره ان الاصح عدم الاحتياج الى العدول لعدم انعقاد الثانية لكن فى الجواهر فى المسألة ـ المذكورة وامّا عندنا فيقوى فسادهما معا لزيادة تكبيرة الاحرام الّتى هى ركن فى اثناء الاولى فتفسدها وان لم يكن لها لاطلاق ما دلّ على الاعادة بالزيادة خصوصا بعد قول احدهما ع فى خبر زرارة لا تقرأ فى المكتوبة شيئا من العزائم فان السّجود زيادة فى المكتوبة الظاهر فى كونه زيادة فى الصّلاة وان كان للتّلاوة الى آخر ما قال ولا يخفى ضعفه بل الظاهر ضعف ما ذكره من بطلان الصّلاتين وانّ المتعيّن العدول والتفصيل فى محلّه من الفقه ويؤيد ما ذكره المصنّف من انّه يشترط فى صدق الزّيادة قصد كونه من الاجزاء ما ذكره فى الجواهر فى باب القران بين السّورتين فى مبحث القراءة من ان الظاهر كما اعترف به فى المدارك والحدائق وكشف الاستاد وعن البحار وغيرها ان محلّ البحث فى القرآن ما جيء بالسّورة الثانية على حسب السّورة الاولى من كونها قراءة للرّكعة كما يؤمى اليه التامّل فى النّصوص بل قوله لكلّ سورة ركعة فيها والتفصيل بين الفريضة والنافلة وغيرها كالصّريح فى ذلك فمن جاء بالثانية ح بعنوان قراءة قران ونحو ذلك لم يكن اشكال فى جوازه له لاطلاق ما دلّ على جوازه فى الصّلاة خلافا لما يظهر عن المحقق الثانى وبعض من تاخر عنه فجعلوا النزاع فى الاخير خاصّة دون الاوّل بل ادّعى القطع بالبطلان معه وانه لا يدخل فى كلامهم وكان الّذى اوهمهم تحقق الزّيادة بنية الجزئيّة الّتى قد نقل الاتفاق على البطلان معها ودلّت النّصوص عليه الى آخر ما قال وفى مفتاح الكرامة عند شرح قول العلّامة ولا يجوز الزّيادة على الحمد فى الثالثة والرّابعة بعد نقل الاجماعات الكثيرة ولعل معقد الاجماعات ما اذا فعل ذلك بقصد الجزئية قوله نعم ربما ورد فى بعض الأخبار اه حيث نهى ع فيه عن قراءة سورة فيها آية السّجدة معلّلا بان السّجود زيادة فى المكتوبة وما ذكره قدّس سره من الوعد للتعرض فى معنى الزيادة فى المكتوبة لم يف به على ما صرّح به شيخنا قدّس سره فى الحاشية ايضا قوله او تشريعا والمراد من الاعتقاد التشريعى المستند الى التقصير على ما نقل نحن المصنّف قدس‌سره الى التقصير على ما نقل عن المصنّف قدّس سره فى مجلس المذاكرة هو الاعتقاد

الحاصل للعوام الّذين لا يرتدعون عنه ولا يزول عنهم مع نهيهم عنه وتنبيههم على فساد سلوك الطّريق الّذى يسلكونه من جهة عدم اعتنائهم بقول النّاهى فيقلّدون سلفهم ومن يحذو حذوهم بجبلتهم الغواصيّة قوله كما لو اعتقد ان الواجب فى كلّ ركعة ركوعان لا يخفى ان حكم المصنّف قدّس سره بالصّحة فى القسم الثانى والثالث فيما سيأتى بالنّسبة الى غير هذا المثال من امثلة القسم الثانى لأنّ زيادة الرّكوع مبطلة قطعا لكونه بشرط لا ومحلّ الكلام فيما اذا لم يعلم كون الجزء بشرط لا او لا بشرط كما سلف قوله ثم بدا له فى الاثناء او بعد الفراغ وقرء سورة اخرى اه ولا بدّ فى توضيح هذه العبارة من نقل بعض الكلمات فى المقام فعن جامع المقاصد والمقاصد العليّة والمسالك وفوائد القواعد والرّوض والارشاد ويتحقق القرآن بقراءة ازيد من سورة وان لم يكمل الثانية بل بتكرار السّورة الواحدة او بعضها وفى محكى البحار ان ما ذكره الشّهيد الثانى من تحقق القرآن بازيد من سورة فيه نظر لانّه لا ينافى تجويزهم العدول قبل تجاوز النصف وفى محكىّ كشف اللّثام ان اخبار جواز العدول من سورة الى اخرى تجوّز القرآن بين سورة وبعض سورة اخرى وكذا خبر الحميري حيث قال الكاظم عليه‌السلام يردد القرآن ما يشاء وخبر منصور يشمل النّهى عنه قيل ونحوه الاقتصاد والخلاف والكافى ورسالة عمل يوم وليلة بل يمكن تعميم القرآن بين السّورتين الواقع فى غيره وفى مجمع البرهان بعد ذكر اخبار جواز العدول من سورة الى اخرى ما لم يبلغ النصف او لم يتجاوز عنه وايضا فى هذه الأخبار دلالة على جواز القران لا بمعنى السّورتين وكذا فى اتفاقهم على جواز العدول فدلّ على ان النزاع فيهما لا فى مطلق قراءة شيء آخر مع السّورة حتّى تكرار كلمة من الفاتحة قبل السّورة كما قاله الثانيان وفى الجواهر والمناقشة فى اخبار العدول بانّ المراد بالقرآن الجمع بنيّة واحدة ومنه قران الحجّ بالعمرة يدفعها ان الظاهر من الفتاوى بل وبعض النّصوص السّابقة الاعمّ من ذلك ومن تجدد النّية ولو بعد تمام السّورة الى آخر ما قال ومع ذلك ذكر شيخنا قدس‌سره فى الحاشية فى هذا المقام ما هذا لفظه ولا يتوهم كون رفع اليد عن السّورة بعد الفراغ منها والإتيان بسورة اخرى من القرآن ضرورة اشتراط صدقه بعدم

رفع اليد عن السّابقة وملخّص الكلام ان ما ذكره المصنّف فى هذا المقام اما ان يكون ممّا يشمله اخبار العدول واتفاق الاصحاب على ذلك فلا ريب انّ الحكم فيه الجواز اتفاقا ايضا وفتوى كما سمعت سواء قلنا بصدق القرآن عليه ام لا وامّا ان يكون ممّا يصدق عليه القرآن بالمعنى المتنازع فيه فان قلنا فيه بالكراهة كما هو المشهور بين المتأخّرين ولعله الاظهر فالامر واضح وان قلنا بالحرمة والأبطال فكذلك وان قلنا بالحرمة وعدم الابطال كما عن المبسوط والأصباح فكذلك وعلى اىّ تقدير ليس المقام من قبيل ما يتردد فيه فى البطلان وعدمه والشرطية وعدمها حتّى يكون من مفروض البحث فلا بدّ من حمل ما ذكره ولو فى الجملة على التردّد فى الكراهة والحرمة كما عن كشف الرموز ونهاية الاحكام وكشف الالتباس او على القول بالتّحريم والتردّد فى البطلان وعدمه كما عن العلّامة فى المنتهى وظاهر التحرير والتذكرة او على قطع النظر عن وضوح حكمه من جهة الدليل والاغماض عنه ثم انه لا بدّ من ان يحمل كلام المصنّف ثم بدا له فى الاثناء على عدم التجاوز عن النصف او عدم بلوغ النّصف على اختلاف فتاوى العلماء قدس الله اسرارهم بناء على اختلاف الأخبار فى ذلك وكذا على عدم التّوحيد والجحد لامتناع العدول منهما الى الغير ولو عند الشروع وغير ذلك من القيود التى ذكروها فى الفقه مع احتمال الحمل على العموم بل هو الظاهر لما ذكر من ان ما ذكره مبنى على الاغماض عن وضوح حكمه فى محلّه فى الفقه ثم ان قوله او لغرض دنيوى كالاستعجال لا بدّ من جملة على ما اذا بدا له فى الاثناء وامّا قوله لغرض دينى فيمكن حمله على ذلك ويحتمل الحمل على العموم قوله كان ياتى ببعض الاجزاء رياء هذا على تقدير عدم كون الريا فى بعض اجزاء الصّلاة مبطلا لها ففى المحكى عن نهاية الاحكام تبطل بالرّياء سواء كان ذلك البعض فصلا واجبا او ذكرا مندوبا او فعلا مندوبا مع الكثرة وعن فوائد الشرائع تبطل اذا كان ذلك البعض واجبا ومندوبا قوليّا غير وعاء ولا ذكر ولو كان مندوبا فعليّا لم تبطل الّا مع الكثرة وعن البيان لو نوى بالنّدب الرّياء فالابطال قوى مع كونه كلاما او فعلا كثيرا وقريب منه ما نقل عن الذكرى والتّذكرة قوله فلا اشكال فى فساد العبادة بها اه قال شيخنا قدس سرّه الحاشية حكمه بالبطلان فى القسم الاوّل بعد الفراغ عن عدم كون اعتبار الجزء بشرط

شيء مستندا الى قصد القربة الاتيان بالعمل على وجه يعلم عدم الامر به على كلّ تقدير لأنّ واقعة لا يخلو امّا ان يكون مأخوذا بشرط لا او لا بشرط فقد قصد خلاف الامرين فيكون فاسدا انتهى وهذا الكلام يصرّح بانّ محل الخلاف والكلام فيما اذا علم كونه بشرط لا أو لا بشرط ولم يعلم احدهما المعيّن كما قرّرناه سابقا موافقا لما سيظهر من المصنّف عن قريب والعجب انه مع اعترافه بذلك قد جعل فى السّابق محلّ الكلام فى القسم الرّابع وهو اللّابشرط المقسمىّ مع انه على تقدير امكان تصوره لا ينبغى الاشكال فى الصّحة فى الاقسام الثلاثة فلا معنى للتفكيك قوله وامّا الاخيران اه لا يخفى انه اذا كان الدّوران بين كونه بشرط لا أو لا بشرط على ما قرّرنا استظهارا من كلامه قدس‌سره ايضا فلا بدّ من الرّجوع الى اصالة الاطلاق الّذى هو فى معنى اللّابشرط القسمى وهو الّذى جعلوه كلّيا طبيعيّا وعلى تقدير عدمه فلا بدّ من الرّجوع الى اصالة عدم اللّحاظ الزّائد المعتبر فى بشرط لا لا الى اصالة البراءة عن الشرطيّة كما صنعه قدّس سره الّا ان يقال بمعارضتها باصالة عدم اللحاظ المعتبر فى اللّابشرط القسميّ كما يدلّ عليه كون الاقسام متضادة فان قلت فعلى هذا لا يمكن وجود الكلّى الطّبيعى فى الخارج قلت وجوده فيه مع تجريده عن اللّحاظ الذّهنى وان كان باعتبار كليته قوله لأنّها بعد وقوعها مطابقة للامر بها لا تنقلب اه وفيه تامّل لان الامر الغيرى المتعلّق بالجزء تابع للامر النّفسى المتعلّق بالكلّ فمع عدم حصول الكلّ فى الخارج على ما هو المفروض كيف يحكم بوجود التابع وهذا نظير ما نسب الى صاحب الفصول فى باب مقدّمة الواجب من انّ وجوب المقدّمة للتوصّل الى ذيها فاذا لم يحصل التوصل الى ذيها فلا معنى لوجوب المقدّمة ح وسيصرح المصنّف فى الامر الثانى بما ذكرنا من عدم بقاء الامر الغيرى مع عدم الامر النفسى المتعلّق بالكلّ وح فاذا شكّ فى بقاء صحة الاجزاء السّابقة بمعنى مطابقتها للامر المتعلق بها فعلا من جهة الشكّ فى بقاء الامر المتعلّق بالكلّ من جهة الشكّ فى المانع وجودا او منعا فيجرى الاستصحاب بناء على ما سيجيء فى باب الاستصحاب من جريان الاستصحاب فى كلا القسمين بناء على الأخبار قوله لانّها بعد وقوعها اه بيان لبقاء الصّحة بالمعنى الاوّل قوله وهى بعد على وجه اه بيان لبقاء الصّحة بالمعنى الثانى يعنى ان الصّحة لذا جزاء تأهّليته وشأنيّة وهى باقية ازلا وابدا سواء اتى بباقى الاجزاء ام لا

لأنّ الصّحة المزبورة بمعنى انّه لو اتى بباقى الاجزاء على الوجه المعتبر لحصل الكلّ ومن المعلوم انّ صدق الشّرطية لا يستلزم صدق الشّرط بل يجتمع مع صدقه وكذبه فلا يتطرق الشكّ فى بقاء هذه الصّحة ابدا حتى يجرى الاستصحاب فقوله قدّس سره فاستصحاب صحّة تلك الاجزاء غير محتاج اليه المراد به انّه غير جار ومثل هذا التعبير المراد منه ما ذكرنا فيه وقع منه قدس‌سره مرادا كثيرة فى هذا الكتاب مسامحة قوله قلت نعم اه الاولى ان يحمل ما فى النصوص والفتاوى من اطلاق المبطل والناقض على مثل الحدث بل على الزّيادة ايضا فى كثير من الموارد على ما ذكرنا من انّ الشكّ فى بقاء الصّحة الفعليّة للاجزاء المستلزمة لبقاء الامر بالكلّ الموجب لضمّ باقى الاجزاء ايضا وصحّة الصّلاة معه وما ذكره قدّس سره فى بيان البطلان لا يخلو عن تكلف ظاهر قوله وتلك الهيئة الاتصاليّة هذا استصحاب آخر غير الاستصحاب الاوّل فانه استصحاب بقاء القابليّة للاجزاء السّابقة وهذا استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية وسيجيء فى بيان الخدشة والتوجيه تصريح المصنّف بهذا مع وضوحه قوله وحاصل الفرق بينهما توضيح الفرق انّ المانع ما يمنع اصل الفعل اوّلا وبالذّات ويكون عدمه معتبرا وشرطا للمأمور به ويكون فى عداد سائر الشّروط الّتى يكون معتبرا فيه وامّا القاطع فان عدمه ليس معتبرا اوّلا وبالذّات فى المأمور به فى عرض سائر الشّرائط بل هو انّما يقطع الهيئة الاتصالية اوّلا وبالذّات عند الشّارع العالم بالغيب وبتوسط قطع الهيئة الاتصالية المعتبرة عنده يمنع وجود الفعل على النّحو الصّحيح المطلوب عنده وامّا الفرق بينهما بان عدم المانع يكون شرطا معتبرا بخلاف عدم القاطع فليس على ما ينبغى لأنّ عدم الرّافع امّا ان يكون جزء للعلّة التامّة وسببا ناقصا او يكون شرطا فى التاثير وعلى اىّ تقدير يكون عدمه معتبرا كيف ولو لا ذلك لا تمنع تاثير عدمه فى صحة المأمور به ووجوده فى عدمها لامتناع تاثير ما ليس بجزء ولا شرط لا فى المأمور به ولا فى الامتثال للمأمور به ولذا ذكروا انّ النّهى اذا كان متعلّقا بالأمر الخارج مع عدم اتّحاده مع جزء من اجزاء المأمور به بحيث يرجع الامر الى اجتماع الامر والنّهى لا يوجب الفساد قوله حكم ببقاء تلك الهيئة اه قد ذكر فى هذا المقام الاستصحاب الثّانى فقط ولم يذكر الاستصحاب الاوّل لكونه معلوما بالبيان السّابق واللّاحق فاكتفى بهما عن ذكره هنا

قوله لا يستلزم عدمها اه والسّر فى عدم الاستلزام ما ذكرنا سابقا من ان صحّة الاجزاء بمعنى مطابقة الامر وبمعنى ترتب الاثر باقية ابدا حتى مع القطع بوجود المانع وبمانعية الموجود فاذا لم تكن الصّحة بالمعنيين المزبورين مستلزمة لعدم المانعية لم يمكن اثباته بالاستصحاب المذكور حتى على القول بالاصول المثبتة لأنّ الثابت بالاستصحاب هو اللّوازم ولو كانت غير شرعيّة على القول المزبور لا ما يقارنه احيانا من دون ملازمة شرعيّة او عقلية او عادية ولا غير اللّوازم من الملزومات وإن كانت شرعيّة كما سيجيء توضيحه فى باب الاستصحاب إن شاء الله الله قوله فلا يبعد كونها من الاصول المثبتة لانّ الحكم بصحّة الصّلاة مترتب على فعليّة اتصال الاجزاء السّابقة بالاجزاء اللّاحقة لا على قابليّة الاتّصال فيكون اثبات الحكم المذكور بالاستصحاب موقوفا على ثبوت الفعليّة بمجرّد استصحاب القابليّة لكونه لازما عقليّا او عاديا له فيكون الاصل المزبور مثبتا قوله اللهم الّا ان يقال انّ استصحاب الهيئة الاتّصالية اه يعنى انّ الموضوع وان كان هو الاجزاء السّابقة لكن المستصحب هو مطلق الاتّصال من غير نظر الى تقومه فى السّابق بالاجزاء السّابقة او يدّعى انّ الاتّصال الثّابت فى السّابق والباقى فى اللّاحق هو شيء واحد فى العرف وممّا يتسامح فيه عندهم ونظيره استصحاب دم الحيض والكرية واليوم واللّيلة والتكلّم ونبع الماء فى العين وغير ذلك من استصحابات الزمان والزّمانيات حيث انّ الجزء السّابق من اليوم مثلا منعدم قطعا فى الزّمان المشكوك فى انه من اليوم فكيف يحكم باستصحاب بقاء ذلك الجزء وكذلك استصحاب كرية الماء فانّ الماء الموجود سابقا الّذى كان كرا قد انعدم قطعا والماء الموجود بشك فى كونه كرا فكيف يحكم باستصحاب كريته مع عدم كونه بشرط لا كرا وعدم العلم به والمسامحة فى هذا التقرير يكون فى البقاء ويمكن ان يكون المستصحب فى مثال الكرّية فى الماء المشكوك هو بقاء الكر الكلّى فى الحوض فيكون البقاء ح على الحقيقة ويكون المسامحة من جهة خفاء الواسطة حتى يخرج عن كونه اصلا مثبتا وكذلك اليوم واللّيلة وغيرهما حيث انه قد يتسامح فيها فى البقاء فلا بد فى التسامح المذكور من ادّعاء كون الجزء السّابق واللّاحق واجدا فى نظر العرف وقد يتسامح فيهما فى الواسطة ويدعى خفائها فى نظر العرف بان يكون المستصحب هو بقاء اليوم واللّيلة وهو ممّا يلازم

كون الجزء المشكوك من اليوم واللّيلة عقلا وعادة فيكون البقاء على سبيل الحقيقة من غير تسامح فيه وانّما التسامح فى غيره وهذان الوجهان مما يتاتيان فى استصحاب الهيئة الاتّصالية فى المقام على ما اشرنا فى البيان لكن الظاهر من كلامه فى جواب الخدشة هو الحكم بالتسامح فى البقاء لا فى الواسطة وح يرد عليه اخلاله بذكر الوجه الآخر فى التفصى وقد ذكر الوجهين فى باب الاستصحاب فى غير موضع قوله ويقال فى بقاء الاجزاء السّابقة اه يعنى انّ الحكم بعدم لزوم الاستيناف وصحّة الصّلاة وان كان مترتبا على بقاء الاتّصال الفعلى لا على قابلية الاتّصال التى قد استصحب الا انّ الواسطة لما كانت خفية فى نظر العرف فيحكم من جهة خفائها بكون الحكم المزبور مترتّبا على القابلية المذكورة المستصحبة ولو لا هذه المسامحة العرفية لاختل الاستصحاب فى غالب الموارد قوله وبما ذكرنا يظهر سرّ ما اشرنا اليه اه موقع هذا الكلام قبل قوله اللهمّ الّا ان يقال كما فى بعض النسخ ووجهه ظاهر ولكن فى بعض النسخ المصحّحة ذكر هذا الكلام قبل قوله ولكن يمكن الخدشة ولا بدّ ح من تطبيق الكلام المزبور على الشق الاوّل الّذى ذكره فى مقام ردّ صاحب الفصول حيث قال وحاصله ان الشكّ ان كان فى مانعية شيء وشرطيّة عدمه للصّلاة اه بانّ الاستصحاب المذكور الّذى تمسّك به لاثبات صحة العبادة المنسى فيها بعض الاجزاء انّما تمسّك به لاثبات عدم مانعية النسيان وعدم شرطيّة عدمه للصّلاة ومن المعلوم انّ القطع بصحّة الاجزاء السّابقة لا يفيد فى اثبات الدّعوى المذكورة فضلا عن استصحابها فتدبّر قوله ضيق فم الرّكية على وزن الغنية البئر قوله الثالث ان يراد من ابطال العمل قطعه والنهى على هذا المعنى الاخير يكون نفسيّا مولويّا لا ارشاديّا لا يترتب على مخالفته شيء سوى فوت الواقع فى بعض الاحيان والتّجرى كذلك قوله ويمكن ارجاع هذا المعنى الى المعنى الاوّل فانّه اذا كان المراد بالعمل الاعمّ من المجموع والبعض ويكون المراد من النّهى عدم احداث الباطل بعده بمثل رياء او عجب او منّ او اذى او كفرا وشرك او غير ذلك على ما سيأتى فيشمل المقام من عدم جواز الزّيادة فى الصّلاة مثلا لأنّها موجبة لأحداث الباطل فيما مضى وجعله لاغيا باطلا وساقطا عن قابلية كونه جزء فعليا بعد ان كان قابلا لذلك قوله فجعل هذا المعنى مغاير الاوّل مبنىّ اه فان كان احداث

الباطل بعد العمل بمعنى المجموع المركّب بجعله لاغيا باطلا ساقطا يكون من المعنى الاوّل وإن كان احداث الباطل فى اثناء العمل بالمعنى المزبور بجعل الاجزاء السّابقة باطلة ساقطة عن درجة الاعتبار يكون من المعنى الثالث فيكون بين المعنيين تباينا كلّيّا قوله يناسب الاحباط اه فى الإحباط بمعنى حبط السّيئة ـ للحسنة فى قبال التكفير الّذى هو ستر الحسنة للسّيئة ثلاثة مذاهب الاوّل بطلانه مطلقا الّا فيما قام الإجماع عليه مثل الإحباط بالشّرك والكفر كما اشير اليه فى قوله تعالى (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَلِقائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً) وغير ذلك من الآيات كما انّ التكفير ايضا باطل الّا بمثل الاسلام والتوبة لقوله ع الاسلام يجبّ عمّا سبق وقوله تعالى (تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ) وغير ذلك والدّليل على بطلانهما كذلك مخالفته لما هو ضرورى المذهب من نصب الميزان فى القيامة ولا مثال قوله تعالى (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ) وغير ذلك من الآيات والأخبار الكثيرة والثانى صحّته فيما قام عليه آية او خبر ولو كان واحدا ظنيّا او دليل آخر وبطلانه فى غير ذلك اختاره العلّامة المجلسىّ قدّس سره فى البحار وبعض آخر والثالث صحّته مطلقا وهو لبعض المعتزلة وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك فى اوائل الكتاب فى مقام نقل كلام الفاضل المحدّث السيّد نعمت الله الجزائرى قدّس سره فى شرح التهذيب فراجع قوله لا اتيان العمل على الوجه الباطل اه وهو المعنى الثانى وقوله لأنّها مخالفة لله وللرّسول (1) اذ قد ذكر ان النّهى فى الوجه الثانى للارشاد وليس فيه مخالفة لله وللرّسول الّا مع اقترانه ـ بالتجرى ويمكن ان يكون معنى العبادة انّ الابطال بالاحتياط مخالفة لله وللرّسول ص وهذا المعنى يتضمّن كون الاحباط مخالفة لله وللرّسول بخلاف الاتيان بالعمل على وجه باطل والمعنى الاوّل ايضا مما يستلزم ذلك ويرد على المعنيين انّ النهى عن الابطال بالاحباط بالشرك والكفر وغيرهما نهى مولوىّ لا ارشادى لا يترتب عليه غير فوت العمل الصحيح مع انّه قدس سرّه قد ذكر ان النهى على الوجه الاوّل والثّانى كليهما للارشاد قوله هذا كلّه مع ظهور الآية فى حرمة ابطال الجميع اه ادّعاء الظهور

__________________

(1) قيد للمنفى يعنى انه ليس المقصود من الآية اتيان العمل على الوجه الباطل من جهة ان الاتيان المذكور مخالفة الله والرّسول

المذكور من جهة ظهور الجمع المضاف وهو قوله تعالى اعمالكم فى الاستغراق بمعنى الكلّ الافرادى ويمكن منعه بان الظاهر فى مثل التراكيب المذكورة هو جنس المفرد لا جنس الجمع ولا الاستغراق الافرادى ولا الاستغراق المجموعى ومثله قوله تعالى و (لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً) وقوله تعالى (وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ) وقوله تعالى (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) وقولهم والله لا اتزوج الثيبات بل الابكار وح فيمكن شمول الآية للمعنى الثالث بان يكون المراد حرمة ابطال العمل سواء كان فى الأثناء او بعده وظهر من ذلك انه لا داعى فى مقام ادّعاء شمول الآية للمعنى الثالث الى جعل العمل الاعمّ من المجموع ومن البعض وانّه اذا كان المراد من العمل المجموع لا بدّ من الالتزام بكون المعنيين متغايرين متباينين لا يكون مفاد الآية الّا احدهما كما يستفاد من كلام المصنّف قدّس سره ولا ينافى ما ادعينا من ظهور الآية فى جنس المفرد ما ورد فى تفسير الآية على تقدير صحّته من انّه الشرك اذ المورد لا يخصّص العموم فتدبر قوله لا ابطال شيء من الاعمال اه يعنى ان المطلوب المفيد فى مقام الاستدلال الحكم بحرمة ابطال العمل ولو كان واحدا وهو الّذى يعطيه المعنى الثالث فاذا كان الجمع المضاف مفيدا للعموم كما ادّعاه المصنّف ره يكون النتيجة حرمة ابطال جميعها لا ابطال شيء منها الّذى هو المطلوب مع انه اذا كان الجمع المضاف للعموم يكون المراد عموم النفى كما هو الظاهر من التراكيب المذكورة لا نفى العموم فيكون النتيجة عدم جواز ابطال شيء منها لا جميعها كما افاده قدّس سره قوله او بالنسبة الى بعض المعاصى يعنى غير الكفر والشرك لأن الإحباط بهما اتفاقى على ما ذكره المصنّف وهذا هو الّذى فقلناه عن المجلسى قدس‌سره قوله لعدم اعتبار مثله فى مثل المسألة لأنّ المسألة عقليّة كلاميّة يكون المطلوب فيها القطع واليقين (1) هذا مضافا الى حكم العقل بخلافه ومخالفة الاحباط ـ بالطّريق الكلّى للآيات الكثيرة والأخبار المتواترة ولضرورة المذهب من نصب الميزان فى القيامة قوله وببالى انى سمعت او وجدت اه فى مجمع البيان ذكر له معانى ثلاثة بالشكّ والنفاق بالرّياء والسّمعة بالمعاصى والكبائر ولم يذكر فى تفسير الصّافى الّا الحديث الّذى نقله المصنّف ره عن ثواب الاعمال والامالى وفى تفسير

__________________

(1) لا الظنّ والتخمين

الرّازى ذكر له ايضا معانى ثلاثة دوموا على ما انتم عليه ولا تشركوا فتبطل اعمالكم قال الله تعالى (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) لا تبطلوا اعمالكم بترك طاعة الرّسول ص كما ابطل اهل الكتاب اعمالهم بتكذيب الرّسول وعصيانه لا تبطلوا اعمالكم بالمنّ والاذى وفى بعض تفسير العامة لا تبطلوا اعمالكم بما ابطل به هؤلاء اعمالهم من الكفر والنفاق والعجب والرّياء والمنّ والاذى ونحوها وليس فيه دليل على احباط الطّاعات بالكبائر وفى مجمع الفائدة فى باب جواز العدول من سورة الى اخرى وقيل معناه لا تبطلوا اعمالكم بالكفر فان الكفر هو المبطل لجميع الاعمال والغرض من نقل الاقوال فى ذلك ان تفسير الآية بالنّهى عن ابطال الاعمال بالكفر هو القدر المتيقن من بين المعانى فمع فرض عدم ورود رواية فى مقام التفسير بذلك لا بدّ من الاخذ به وعلى تقدير الإغماض عن ذلك تكون الآية مجملة لا يصحّ التمسّك بها على المطلوب قوله موجب لتخصيص الاكثر اه انه لا يبقى فى الآية الّا العبادات الواجبة مثل الصّلاة والصّوم والحج ونحوها ويخرج عنها تمام المعاملات بالمعنى الاعمّ والعبادات المستحبّة والاعمال المباحة ونحوها قوله فان كان المراد بالاعمال ما يعمّ بعض العمل المتقدم اه وكذلك اذا كان المراد بالعمل المجموع المركّب وكان المراد بالابطال هو الاعمّ من الابطال بعد العمل او فى اثنائه على ما ذكرنا قوله كان دليلا ايضا اه لكن مع قطع النظر عن ورود الرّواية فى مقام التفسير بالشرك والكفر ومع قطع النظر عن كون اعمالكم ظاهرا فى العموم الافرادى فلا بدّ من حمل الآية على ما يبطل جميع الاعمال من الكفر والشّرك على ما ذكره المصنّف ره ومع قطع النظر عن كون القدر المتيقن هو ذلك على ما ذكرنا ومع الاغماض عن انّه موجب لتخصيص الاكثر اذ لا فرق فى لزومه بين انحصار الآية فى المعنى الثالث او شمولها لذلك كما هو ظاهر قوله لانّ المدّعى فيما نحن فيه هو انقطاع العمل اه فالشكّ انّما هو فى القطع والانقطاع والبطلان والابطال ومن المعلوم انّه مع الشكّ فى الموضوع لا يمكن التمسّك بالعمومات لأنّه انّما يكون بعد احراز الموضوع كما هو ظاهر قوله واضعف منه استصحاب وجوب اتمام العمل الاولى ان يقال ومثله فى الضّعف والتعبير بالاضعف ليس بجيد قوله وربما يجاب عن حرمة الابطال اه هو الفاضل صاحب الرياض قدّس سره على ما نقل عنه ونظره قدّس سره الى ان حرمة القطع حرمة نفسية ولا نظر له الى حكم باقى الاجزاء والامر مردّد عنده بين المتباينين وهو وجوب اتمام هذا العمل او عمل آخر مستأنف

يحصل بالاعادة ومن المعلوم ان فى صورة الدّوران المذكور لا بدّ بين الرّجوع الى قاعدة الاشتغال الموجبة للاحتياط بالجمع بين المحتملين قوله فانّ البراءة اليقينية على تقدير العمل اه فانّ آية حرمة الابطال على تقدير دلالتها عليها كما هو المفروض عند المجيب تدلّ على حكم باقى الاجزاء بالدّلالة العرفيّة فتدلّ على وجوب الاتمام والصّحة وعدم وجوب الاعادة والاستصحاب يثبت الآثار الثابتة من الآية للمشكوك فيدلّ على الصّحة وعدم وجوب الاعادة ايضا وبتقرير آخر الاستصحاب يفيد وجوب الاتمام ظاهرا ومع قطع النظر عن دلالة الآية نقول بالملازمة بينه وبين الصّحة وعدم وجوب الاعادة من جهة الاجماع المركّب وعدم القول بالفصل كما ذكره المصنّف ره فى مقام تقريب الاستدلال بالآية وبتقرير آخر ان هذا لوجوب الثابت بالاستصحاب يرجع الى ايجاب امتثال الامر بكلى الصّلاة فى ضمن هذا الفرد ولا معنى للامتثال عقيب الامتثال وهذا الوجه قد اشار اليه المصنّف حيث قال فان البراءة اليقينية على تقدير العمل باستصحاب وجوب الاتمام يحصل بالاتمام اه وفى كلّ من التقريرات الثلاثة نظر وتامّل امّا فى التقرير الاوّل فلانّه مع فرض دلالة الآية على الحكم فى مورد الشكّ واغمض عمّا ذكر من عدم جواز التمسّك بها مع الشكّ فى الموضوع وغير ذلك ممّا ذكره المصنّف وذكرنا لا معنى للرّجوع الى الاستصحاب اذ لا يجرى الاصل مع وجود الدليل الاجتهادى وامّا فى التقرير الثّانى فلانّ المسلم من الإجماع المركّب وعدم القول بالفصل انّما هو اذا ثبت حرمة القطع ووجوب الاتمام بالدليل الاجتهادى لا بالاصول العمليّة الّتى منها الاستصحاب ألا ترى انّه اذا لم يجر الاستصحاب وعملنا بقاعدة الاشتغال نحكم بوجوب الاتمام ولا نحكم بعدم وجوب الاعادة بل نحكم بوجوبها ايضا من جهة قاعدة الاحتياط فى الشبهة المحصورة وامّا فى التقرير الثالث فلأنّا لا نسلم ان مرجع الوجوب المذكور الى ايجاب امتثال الأمر بالكلى بل مرجع الايجاب المذكور الى وجوب ضمّ باقى الاجزاء الى السّابق فلا ينافى وجوب الاعادة ايضا وحصول الانقياد والامتثال الحكمى بعد الإتمام والاعادة كما ذكره المجيب الّا ان يقال انّ العلم الاجمالى المذكور منجز على تقدير وغير منجز على التقدير الآخر ومثل هذا العلم الاجمالى غير مؤثر فى وجوب الاحتياط بالجمع كما حققه المصنّف سابقا او ان المعلوم بالاجمال ينحل فى موارد الاصول ايضا كما انّه ينحل مع قيام الأمارات بمقدار المعلوم بالإجمال كما ادّعاه بعضهم فى موارد فيكون الشكّ بالنّسبة الى الطّرف الآخر شكّا فى اصل التكليف فيحكم بالبراءة بالنّسبة اليه وعدم وجوب الاعادة قوله وعلى
تقدير عدم العمل به يحصل بالاعادة اه يعنى انّ القدر المتيقن موجود وهو الاستيناف اذ به يحصل براءة الذمّة قطعا فيكون الشكّ فى وجوب الاتمام وحرمة القطع شكّا فى اصل التكليف فيرجع فيه الى البراءة والحاصل انّ العلم الاجمالى انّما يوجب الاحتياط فى صورة عدم وجود القدر المتيقّن وفى مثل المقام يكون القدر المتيقن موجودا فلا يحكم من جهة وجوده بالاحتياط وهذا كثير النظائر وقد سبق فى دوران الامر بين الاقل والاكثر انّه يرجع الى البراءة من جهة وجود القدر المتيقن وان كان بين المقامين فرقا من جهة اخرى من جهة عدم كون المقام من قبيلهما حقيقة فتدبّر قوله لانّه موجب لإلغاء الاحتياط من جهة اخرى قد ذكر فى باب دليل الانسداد فى مقام ذكر ردّ وجوب الاحتياط بوجوه منها انّه موجب لإلغاء اعتبار معرفة الوجه والجواب عنه ما هذا لفظه اولا بانه يمكن للمتأمّل فى اطلاقات الادلّة وفى سيرة المسلمين وسيرة النّبى ص والائمّة عليهم السّلم معهم القطع بعدم اعتبارها فكيف يجعل الاحتياط من جهة اعتبارية الوجه معارضا للاحتياط فى المقام مع انّه يستلزم عدم مشروعيّة الاحتياط فى الشبهات المحصورة الوجوبيّة والتحريميّة وفساده غنى عن البيان قوله وهذا شكّ فى المكلّف به كونه شكّا فى المكلّف به انّما هو بحسب الظاهر والّا فقد عرفت ان مذهب المصنّف ره فى الاقل والاكثر الارتباطيين هو الرّجوع الى البراءة بارجاع الشكّ فيهما الى الشكّ فى اصل التكليف كما عرفت شرح القول فى ذلك مفصّلا ولا يخفى ان كونه من قبيل الشكّ فى المكلّف به بحسب الظاهر ايضا يصحّح ما ذكره المصنّف من اولويّة الاحتياط فيه من الاختراط فى الشكّ فى التكليف ولذا ذهب الى الاحتياط فيه جمع كثير من الاصوليّين ايضا بخلاف الشكّ فى التكليف ولذا ذهب الى الاحتياط فيه جمع كثير لكن قد عرفت من انه ليس مشكوكا اصلا وانّ القطع حاصل بعدم وجوب نية الوجه وعلى تقدير الشكّ فيه يجب الحكم بالاحتياط من جهة تعلقه بشروط الاطاعة والامتثال ولا بدّ من القطع بصدقهما ولذا قال سابقا انّه لو سلّمنا وجوب معرفة الوجه او احتمال وجوبها الموجب للاحتياط وح فيكون الحكم باولوية الاحتياط فيه غير وجيه ولا يخفى انّ نيّة الوجه سبيلها ايضا سبيل معرفة الوجه قوله والحاصل ان الفقيه اه انّما خصّ بالفقيه لانّ المقلد لو كان مقصّرا فى تحصيل المسائل وشكّ فى الاثناء وجب عليه الاتمام لأحتمال انّه الواقع ثمّ السّئوال او المراجعة قوله فالاولى له الحكم بالقطع اه وان جاز له الفتوى بالجمع بين الاتمام والاعادة ايضا قوله الّا ان الاشتغال بالواجب ذكره قد وعد المصنّف سابقا ان يبيّن معنى الزّيادة فى

الصّلاة وهاهنا لما نظر الى انّه طويل الذّيل احاله على الكتب المفصّلة المبسوطة قوله لكن التفصيل بينهما غير موجود فى الصّلاة اه ما ادعاه قدّس سره من عدم القول بالفصل بين الابطال بالنّقص السهوى وبين الابطال بالزّيادة عمدا او سهوا غير محقق فقد ذكر جمع انّه لو شكّ فى الرّكوع فركع ثم ذكر انّه قد ركع ارسل نفسه ذكره جمع من القدماء والمتاخّرين وذكر جماعة ايضا انه اذا زاد ركعة وقد جلس فى الرابعة بقدر التشهّد كانت صلاته صحيحة وذكروا اغتفار زيادة الرّكوع فى الجملة وكذلك ذكروا انّ المسارعة اذا اتم صلاته جهلا كانت صلاته صحيحة وهو اجماع وكذلك ذكروا انّ زيادة القيام على القول بركنيّة مطلقا غير مضرّة وغير ذلك ممّا ذكر فى الكتب المفصّلة الفقهيّة فلعلّ ما ذكره المصنّف ره مبنىّ على التّلازم فى الجملة فى غير الموارد المستثناة قوله فانّ جوّزنا الفصل فى الحكم الظّاهرى اه كما ذهب اليه صاحب الفصول واختاره المحقق القمّى فى القوانين فى باب تعارض الاستصحابين ونقل ميل المصنّف اليه فى مجلس البحث ايضا قاله شيخنا على ما هو ببالى قوله والّا فاللّازم بترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة كما لا يخفى قيل وذلك لارتفاع ما هو موضوع البراءة وملاكها من عدم البيان فى الزّيادة بملاحظة حصوله فى النقيصة مع عدم الفصل بينهما كما هو الفرض وهذا بخلاف العكس فان عدم البيان فى امر فى نفسه لا يقتضى رفع البيان عمّا لا فصل بينه وبينه بداهة انّ البيان واتمام الحجّة فى احد المتلازمين لا يرتفع بعدم البيان واتمام الحجّة فى الآخر بل يكفى ذلك بيانا واتماما للحجّة فيهما كما لا يخفى انتهى فتامّل فيه نعم لو فرض عدم الترجيح وسقوط القاعدتين من الطّرفين فانه يكفى فى الحكم بالاشتغال فيه مجرد عدم الاطمينان وعدم استقلال العقل بالامن من العقاب كما ذكره المحقق المزبور ايضا وامّا ما ذكره شيخنا المحقق اعلى الله مقامه من انّ الوجه فى تحكيم القاعدة على البراءة هو ان مرجع الشكّ فى مسئلة النقيضة السّهوية لما كان الى الشكّ فى الامر الوضعى حقيقة وبدلية الناقص عن التام وقناعة الشّارع به عنه فلا يصلح اصل البراءة لاثباته وهذا بخلاف الشكّ فى مانعيّة الزّيادة وحكم العقل بوجوب الاحتياط يصلح بيانا لحكم الشّارع بالبناء على شرطيّة عدمها فى الظاهر فيرتفع موضوع البراءة العقليّة حقيقة والشرعيّة حكما ففيه انّ الكلام هناك ليس فى البدليّة والاسقاط والّا لجرى اصل عدم الاسقاط كما هو ظاهر كلام المصنّف على ما تقدم سابقا ولا اشكال فى تقدّمه على اصل البراءة بل الكلام فى ثبوت العقاب وسقوط والحكم للشكّ لا للمشكوك ومن المعلوم انّه مع الشكّ فى سقوط العقاب لا بدّ من الحكم

بعدم سقوطه مع كون المشكوك جزء فى حال النسيان ايضا لأجل قاعدة الاشتغال وقد استشكل شيخنا قدس سابقا فى كلام المصنّف حيث انّ ظاهره الرّجوع الى الاستصحاب لا الى اصل الاشتغال الّذى هو صريح كلامه هنا وفى بعض المواضع السّابقة مع انّ المثبت للقناعة والبدلية هنا ليس هو اصل البراءة الجارى فى الزّيادة بل المثبت هو عدم الفصل بين الصّحة فى الزّيادة والصّحة فى النقيصة فانّ لازمها هو البدليّة والأسقاط مع انّ الالتزام بانّ وجوب الاحتياط يصلح للبناء على شرطيّة عدم الزّيادة فى مرحلة الظّاهر بخلاف اصل البراءة فانّه لا يصلح للبناء على البدليّة والاسقاط فى مرحلة الظّاهر تحكم بحت والله العالم قوله وامّا بملاحظتها فمقتضى قوله لا تعاد اه هناك طوائف من الأخبار منها ما دلّ على البطلان بالزّيادة مطلقا ومنها ما دلّ على البطلان بالزّيادة السّهوية مطلقا مثل قوله ع اذا استيقن انه زاد فى صلاته المكتوبة استقبل استقبالا ومنها ما دلّ على الصّحة فى كلّ زيادة ونقيصة سهويتين مثل مرسلة ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن سفيان بن سمط عن أبي عبد الله تسجد سجدتى السّهو لكلّ زيادة تدخل عليك ونقصان بناء على عدم القدح فى السّند من جهة ان سفيان بن سمط مجهول ولا يصلحه ما ذكروا من انّ مرسل ابن ابى عمير كمسنده لأنّ ذلك انّما ينفع بالنّسبة الى بعض اصحابنا لا بالنّسبة الى سفيان بن السّمط مع ان العلّامة قد رده فى المنتهى فى بعض كلامه بانّ مرسله لا يقبل فى خلاف الاصل ومنها ما دلّ على البطلان فى الخمسة فى كلّ زيادة ونقيصة وعلى الصّحة فى غيرها كذلك مثل صحيحة لا تعاد بناء على عمومه للزّيادة والنّقصان ولا يضرّ عدم تصوّر الزّيادة فى كثير من الخمسة لانّ الحكم انّما هو بالنّسبة الى المجموع اذا عرفت هذا فنقول فى الجمع بين الأخبار وعلاج تعارضها فى المقام مسالك متعدّدة احدها انّ اخبار الزّيادة لكونها مختصّة بصورة الزّيادة لا عن عمد تكون اخصّ من الصّحيحة كما انّه لو لم ندع الاختصاص من الطّرفين لكانت اخصّ من الصّحيحة فتخصّص بها وكذا تقدم اخبار الزيادة على المرسلة مع التصريح فيها بالعموم لانّ العموم المذكور وارد فى مورد حكم آخر فلا يمكن التمسّك به فى مورد الشكّ ولا منافاة بين العموم وبين ورود العام فى سياق حكم آخر غير الحكم المحمول على العام كما فى قولك اشرب الماء فوق كلّ غذاء فانّه لا يدلّ على جواز كل كلّ غذاء وهذا هو الّذى اختاره المصنّف ره فى كتاب الصّلاة وفيه انّ اخبار الزّيادة ليست مختصّة بما ذكر على سبيل الاطلاق فان كثيرا من اخبارها شاملة للعمد والسّهو مثل قوله ع من زاد فى صلاته فعليه الاعادة وغير ذلك بل يمكن ادّعاء ظهور مثل هذه الأخبار فى الزّيادة العمدية فقط من جهة ظهور نسبة الفعل الاختيارى الى الفاعل كونه صادرا عن عمد واختيار ولذا لو قال بعت دارى ثمّ ادّعى

انّ بيعه كان سهوا بلا ارادة ولا اختيار لم يسمع نعم بعض اخبار الزّيادة ظاهرة فى السّهو مثل قوله اذا استيقن انّه زاد اه وفى كونه اخصّ من الصّحيحة كلام وسيجيء انّ النّسبة بينهما عموم من وجه ومنه يظهر النظر فى قوله كما انّه لو لم ندع الاختصاص من الطّرفين اه لأنّ النّسبة بينهما على التقدير المذكور ايضا عموم من وجه وامّا ما ذكره فى مقام تقديم اخبار الزّيادة على المرسلة بان العموم فيها وارد مورد حكم آخر كما فى اشرب الماء فوق كلّ غذاء ففيه انّ الشرب فى المثال لا يلازم حلية الغذاء ولا حرمته ولذا لا يدلّ على كيفية الغذاء من الحلّية والحرمة بخلاف قوله ع تسجد سجدتى السّهو اه فان وجوب سجدتى السّهو او استحبابهما يلازمان صحّة الصّلاة فيدلّان على الصّحة بالالتزام كما انّ مثل اوفوا بالعقود مع دلالته على اللّزوم بالمطابقة يدلّ على الصّحة بالالتزام اذ لا معنى لوجوب الالتزام بالعقد الفاسد هذا وبالجملة لا بدّ من تخصيص العموم فى الزّيادة والنقيصة بغير المبطل فكل ما ثبت ابطاله للصّلاة لا يجرى فيه الحكم المزبور من وجوب سجدتى السّهو أو استحبابهما فيدخل فيه كلّ ما لم يثبت ابطاله نظير تقييد الصّلاة فى مقام الطّلب بالصّحيح على الشرح المذكور سابقا فى مقام توضيح كلام المصنّف فتامّل ونتيجة ما ذكره المصنّف فى الكتاب هو ما ذكره فى كتاب الصّلاة من انّ المرجع هو اخبار الزّيادة السّهويّة الدالّة على البطلان لكنّه ذكر حكومة لا تعاد على اخبار الزّيادة المطلقة فى الكتاب ولم يذكرها فى كتاب الصّلاة وثانيها المسلك الّذى ذكره شيخنا قدّس سره فى الحاشية قال انّ التعارض بين الأخبار العامة للزيادة والمرسلة تعارض العموم والخصوص من حيث شمول اخبار الزّيادة للعمد والسّهو واختصاص المرسلة من جهة قوله ع تدخل عليك بالسّهو وإن كانت متضمنة للنقيصة ايضا فلا يحكم من اجله بالعموم والخصوص من وجه لأنّها بالنّسبة الى الزّيادة والنقيصة بمنزلة قضيتين وان شئت قلت بانّ النّسبة عموم من وجه وانّ المرسلة حاكمة على اخبار الزيادة وامّا النّسبة بين اخبار الزّيادة الدالّة وصحيحة لا تعاد فهى وإن كانت عموما من وجه من جهة شمول اخبار الزّيادة للعمد وعدم شمول الصّحيحة له ودلالة الصّحيحة على البطلان فى الخمسة على تقدير النقيصة ايضا بل القدر المتيقن منها ذلك مع خروجها عن اخبار الزّيادة فيتعارضان فى الزّيادة السّهوية فى غير الخمسة حيث انّ الصّحيحة تدلّ على صحّة الصّلاة معها واخبار الزّيادة على البطلان الّا انّ الصّحيحة حاكمة عليها شارحة ومفسرة لها فهى تدلّ على انّ ما دلّ على البطلان بالزّيادة او بالنقيصة انّما هو فى صورة العمد فى غير الخمسة وانّ الزّيادة او النقيصة اذا كانت فيه سهو لا تضر بالصّلاة وامّا النّسبة بين اخبار الزّيادة الدالّة على

البطلان فى صورة السّهو فقط مثل قوله ع اذا استيقن اه مع المرسلة فلا شكّ انّها التباين لكن يحتمل كون المرسلة اظهر منها من جهة كون المرسلة نصّا فى الزيادة السّهوية بخلاف مثل قوله ع اذا استيقن اه فانّه يمكن حمله على العمد واما النّسبة بين اخبار الزّيادة السّهوية وصحيحة لا تعاد ففى العموم من وجه ضرورة ان التعارض بينهما فى العقد السّلبى وامّا الايجابى فلا تعارض بينهما فتكون مادة افتراق الصّحيحة هو النّقص السّهوى فى غير الخمسة ومادة افتراق اخبار الزّيادة زيادة الخمسة ومورد التعارض هو الزّيادة السّهوية فى غير الخمسة حيث انّ الصّحيحة تدلّ على صحة الصّلاة فيها واخبار الزّيادة على البطلان ولا يكون إحداهما اظهر من الاحراز اخبار الزّيادة وإن كانت نصّا فيها والصّحيحة ظاهرة فيها الّا انها ليست نصّا فى غير الخمسة لاحتمال ارادة الخمسة منها فكلاهما ظاهران فى غير الخمسة قال قدّس سره واجبا علاج الصّحيحة مع المرسلة فلا اشكال فى ان الصّحيحة اخصّ من المرسلة بالنّسبة الى النقيصة فان التعارض بينهما انّما هو فى العقد الايجابى من الصحيحة من المرسلة بالنّسبة الى النقيصة فان التعارض بينهما انّما هو فى العقد الايجابى من الصحيحة وهو اخصّ منها قطعا وامّا بالنّسبة الى الزّيادة فكذلك بناء على شمولها لها اذا لاخذ بالعقد الايجابى منها بالنّسبة الى النقيصة دون الزّيادة فيعمل فيها بالمرسلة كما ترى وان شئت قلت انّها وان كانت ظاهرة فى الزيادة والمرسلة نصّا فيها إلّا انّها اظهر منها بالنّسبة الى زيادة ما يتصور فيه الزيادة من الخمسة وامّا علاج الصّحيحة مع قوله ع أليس قد اتممت الركوع والسّجود فلا اشكال فى كون الصّحيحة اظهر حيث انّه بعمومه يقتضى عدم قدح ـ الاخلال بغير الركوع والسّجود والصّحيحة نص فى قدح الاخلال بالثلاثة ايضا فلا بدّ من العمل بالصّحيحة انتهى ما اوردنا نقله من كلامه زيد فى اكرامه قلت ما ذكره فى مقام تعارض اخبار الزيادة السّهوية الموجبة للبطلان للمرسلة الدالّة على صحة الصّلاة فى كلّ زيادة ونقيصة من كون المرسلة اظهر منها من حيث كونها نصّة فى الزّيادة السّهوية وهى ظاهرة فيها لأحتمال حمل قوله ع اذا استيقن اه فيه ان ظهور قوله فى المرسلة تدخل عليك فى السّهو ليس باكثر من ظهور قوله ع اذا استيقن انه زاد فى السّهو فضلا عن كونه نصّا فى الزّيادة السّهوية نعم القدر المتيقن من المرسلة تلك فالاولى ان يقال فى مقام بيان تقديم المرسلة على مثل قوله ع اذا استيقن انه يدلّ على البطلان فى العمد ايضا بالاولويّة القطعيّة والإجماع المركّب والمرسلة لكونها مختصة بالسّهو وكونها مشتملة على قضيتين تكون اخصّ منه فيخصص بها ويمكن المناقشة فيه بان مثل

هذا التخصيص الّذى يوجب طرح المنطوق راسا والعمل بالمفهوم غير جائز كما اشير الى مثله فى آية النّبإ الّا ان يقال بانه يعمل بمنطوقه فى الخمسة فلا يكون بلا مورد وامّا ما ذكره فى مقام تعارض الصّحيحة مع المرسلة من انّ العقد الايجابى من الصّحيحة اخصّ بالنسبة الى النقيصة منها وامّا بالنّسبة الى الزّيادة فكذلك اه ففيه انّه ان اراد بقوله فكذلك انّ الصّحيحة اخصّ من المرسلة بالنّسبة الى الزّيادة ايضا كما هو الظّاهر ففيه مع انّه خلاف الواقع بل بالنّسبة الىّ النقيصة ايضا كما سيظهر انه لا يناسب التّعليل بقوله اذ الأخذ بالعقد الايجابى منها اه وان اراد كون النّسبة هى العموم من وجه ويكون معنى قوله فكذلك انّ الصّحيحة تقدم على المرسلة بالنّسبة اليها ففيه مضافا الى انّه خلاف الظاهر انّ التعليل الّذى ذكره كما ترى اذ لا ضرر فى تقديم جزء من المرسلة على الصّحيحة وتأخير جزء آخر منها عنها مع كونهما قضيّتين كما هو المفروض وامّا ما ذكره فى مقام تعارض الصّحيحة مع اخبار الزّيادة السّهوية من انّ التعارض بينهما هو العموم من وجه وانّهما كلاهما ظاهران فى غير الخمسة ففيه انّه قدّس سره فى مقام علاج التّعارض وما ذكره هو بيان التّعارض لا علاجه فالأولى ان يقال بانّ صحيحة لا تعاد حاكمة على اخبار الزّيادة السّهوية ايضا وانّ ما افاده اخبار الزّيادة من البطلان فانّما هو فى الخمسة لا غيرها وعلى تقدير الاغماض عنها لا بدّ من الرّجوع الى المرجّحات ولعلّ الشّهرة الفتوائيّة على طبق صحيحة لا تعاد وامّا ما ذكره بقوله وان شئت قلت اه من انّ الصّحيحة اظهر من المرسلة بالنّسبة الى زيادة ما يتصوّر فيه الزّيادة من الخمسة ففيه انّ المرسلة اذا كانت نصّة فى الزيادة والصّحيحة ظاهرة فيها فلا يمكن كونها اظهر من المرسلة بالنّسبة الى الخمسة لكون كلّ منهما نصّة من وجه وظاهرة من الوجه الآخر فاين الاظهريّة مع انّه قد ادّعى عن قريب كون خبر الزّيادة السّهوية وصحيحة لا تعاد ظاهران فى غير الخمسة مع انّ كلا منهما نصّ من جهة وظاهر من جهة اخرى فكان ما ذكر فى هذا المقام مناف له وثالثها ما ذكره شيخنا قدّس سره فى الحاشية ايضا قال وان شئت قلت انّ الصّحيحة اخصّ من المرسلة وبعد تخصيص المرسلة بغير الخمسة تصير اخصّ ممّا دلّ على اعادة الصّلاة بالزّيادة السّهوية مطلقا فتخصص بها كما انها خصّصت بالصّحيحة فيكون المرجع الصّحيحة بالنّسبة الى العقد الايجابى والسّلبى فيكون المستفاد من القاعدة الثابتة من الأخبار عدم قدح نقص غير الخمسة سهوا وزيادتها كذلك فيحتاج فى الحاق حكم غير الخمسة بها الى دليل خاصّ وارد فى

عنوان بعض الاجزاء والشّرائط قال هذا كله مع قطع النظر عن التلازم بين النقص السّهوى والزيادة بالاجماع المركّب وعدم القول بالفصل وامّا بملاحظته فلا اشكال فى كون الصّحيحة اخصّ من جميع اخبار الباب حتى على القول باختصاصها بالنقص السّهوى فانّها كما تكون نصا فى حكم نقص الخمسة وزيادتها بالملاحظة المذكورة كذلك تكون نصّا فى حكم غير الخمسة وزيادته سهوا وانّها لا توجب الاعادة فتكون اخصّ ممّا دلّ على اعادة الصّلاة بالزّيادة السهويّة مطلقا فان احتمال اختصاصها بالنقص السّهوى مدفوع بالملازمة المذكورة كما لا يخفى انتهى وفيه انّ المرسلة لا تكون اخصّ من اخبار الزّيادة السّهوية حتّى بعد تخصيصها بغير الخمسة من جهة صحيحة لا تعاد وحتّى بعد ملاحظة ما ذكرنا من دلالة اخبار الزّيادة السّهوية على حكم صورة العمد ايضا بالاولويّة القطعيّة والاجماع المركّب لانّ مادة افتراق اخبار الزيادة السّهوية وإن كانت صورة العمد والخمسة الّا ان للمرسلة ايضا مادة افتراق من جهة شمولها للنقيصة ايضا فتكون سبيل المرسلة معها سبيل لا تعاد معها حيث كانت بينهما عموم وخصوص من وجه هذا اذا لوحظت المرسلة بالنّسبة الى الزّيادة والنقيصة بالانضمام وان لوحظت كلّ منهما مستقلا فلا نسلم كون المرسلة اخصّ من صحيحة لا تعاد بالنّسبة الى الزّيادة بل ولا بالنّسبة الى النقيصة ايضا اذ لكلّ منهما مادة الافتراق وهو المستثنى منه فى صحيحة لا تعاد اذ التعارض بينهما فى العقد الايجابى من الصحيحة فكما انّه اذا لوحظت النّسبة بين الصّحيحة وبين اخبار الزّيادة السّهوية يكون التعارض بينهما فى العقد السّلبى من الصّحيحة وتكون مادّة افتراق اخبار الزيادة هو العقد الايجابى من الصّحيحة على ما ذكره قدّس سره فلا شكّ فى انّه اذا لوحظت النّسبة بين الصّحيحة وبين المرسلة بالنّسبة الى كلّ واحدة من الفقرتين منها يكون التعارض بينهما فى العقد الايجابى من الصّحيحة فتكون مادة افتراق المرسلة هو العقد السّلبى من الصّحيحة ومنه يظهر النظر فيما ذكره قدّس سره بالنّسبة الى كلّ من الفقرتين من ادّعاء العموم والخصوص مطلقا فالوجه ان يحكم بحكومة الصّحيحة على جميع الأخبار حتى على المرسلة ايضا الّا انّ ادّعاء الحكومة بالنّسبة اليها لا يخلو عن مناقشة لانّ مساق الصّحيحة بيان انّ ما دلّ على الاعادة انّما هو بالنسبة الى الخمسة لا بيان انّ ما دل على عدم الاعادة ايضا فانّما هو بالنّسبة الى غير الخمسة فالاولى التشبّث بذيل ما ذكرنا من الرّجوع الى المرجّحات او بغيره ممّا سنشير اليه ثم انّ بعض السّادة المحقّقين من المعاصرين قد ذكر فى رسالة العمليّة ما هذا لفظه اذا حصل الاخلال بزيادة او نقصان

جهلا بالحكم فان كان تبرك شرط ركن كالاخلال بالطّهارة الحدثية او بالقبلة بان صلّى مستدبرا او الى اليمين او الى اليسار او بالوقت بان صلّى قبل دخوله او بنقصان ركعة او ركوع او غيرهما من الا جزاء الركنية او بزيادة ركن بطلت الصّلاة وإن كان الاخلال بسائر الشّروط او الاجزاء زيادة ونقصان فالاحوط الالحاق بالعمد فى البطلان لكن الاقوى اجراء حكم السّهوية انتهى والظاهر ان نظره قدّس سره الى حديث لا تعاد وانّه يشمل الجهل بالحكم وهو فى غاية البعد بل هو مختص بالسّهو والنسيان العارضين العالم بالحكم ولذا ذكروا عدم معذوريّة الجاهل بالحكم وانّه عامد وانّما ذكرنا عبادته فى هذا المقام مع ان محله الفقه لغرابته مع انّ ذكره لا يخلو عن مناسبة ما للمقام والله العالم قوله فمقتضى لا تعاد الصّلاة الّا من خمسة اه لكن مؤدّاهما مختلف فان مؤدّى الصّحيحة عدم قدح النقص سهوا والزّيادة سهوا فى غير الخمسة ومقتضى المرسلة عدم قدح النقصان والزّيادة السّهويتين مطلقا قوله ومقتضى عموم اخبار الزّيادة اه يعنى اكثر اخبار الزّيادة العامّة للعمد والسّهو مثل قوله ع من زاد فى صلاته فعليه الاعادة لكن عرفت قوة احتمال ظهوره فى العمد من جهة نسبة الفعل الاختيارى الى الفاعل قوله وبينهما تعارض العموم من وجه اه مادة افتراق المرسلة والصّحيحة هى الصّحة فى النقصان السّهوى ومادة افتراق الأخبار العامة للزيادة هى البطلان فى الزيادة العمديّة ومادة الاجتماع والتّعارض هى الزيادة السّهوية قوله والظاهر حكومة قوله لا تعاد اه لم يتعرّض قدّس سره لعلاج التعارض بين المرسلة والأخبار العامة للزّيادة لانّ بقاء التعارض بينهما وعدم العلاج لا يضرّ بعد علاج التعارض بينهما وصحيحة لا تعاد مع ما عرفت من بعض الحزازات الّتى فى المرسلة وقد ذكر شيخنا قدّس سره احتمال حكومة المرسلة عليها كما عرفت نقله فيما سبق وفيه تامّل لانّ المرسلة ليست مسوقة لبيان عدم البطلان فى الزّيادة السّهوية بل انّما هى مسوقة لبيان مطلب آخر وان دل على ذلك بالالتزام فاين الحكومة الّتى لا بدّ فيها من الشّرح والتّفسير والنظر قوله والظّاهر حكومة قوله لا تعاد على اخبار الزّيادة اه ما ذكره قدس‌سره من الحكومة لا يجتمع مع ما اختاره هنا وفى كتاب الصّلاة من تقديم اخبار الزّيادة السّهوية على الصّحيحة من جهة كونها اخصّ منها اذ يكون مآل الامر الى تقدم المحكوم على الحاكم مطلقا ومثل هذه الحكومة الراجعة الى ما ذكر غير معهود بخلاف الحكومة الّتى تكون لادلّة نفى الحرج مثلا على ادلة التكاليف التى تكون بينهما عموم من وجه اذ لا يمكن

تقدم الادلّة المزبورة على الحاكمة عليها وان تقدّم الحكم الوارد فى مورد الحرج مثل الجهاد وغيره عليها لمكان كونها اخصّ فليتامّل فى ذلك قوله والظاهر انّ بعض ادلّة الزّيادة مختصّة بالسّهو ظاهر كلامه بل كاد يكون صريحه ان مثل قوله ع اذ استيقن لكونه اخصّ من الصّحيحة مطلقا يكون مقدما عليها فيكون هو المرجع وهو اما لا يصح واما لا يفيد على تقدير تسليم صحّته امّا الاوّل فلانّ بين الصّحيحة وبين مثل قوله ع اذا استيقن اه عموم من وجه مادة افتراق لا تعاد هى النقيصة السّهوية ومادة افتراق قوله اذا استيقن هى الزّيادة السّهوية فى الخمسة ومادة الاجتماع والتعارض هى الزّيادة السّهوية فى غير الخمسة ويمكن تصوير العموم من وجه ايضا من جملة ما ذكرنا من دلالته على حكم العمد بالاولويّة القطعيّة والاجماع المركّب لكن لا يمكن اجراء حكم العامين من وجه على التقدير المزبور اذ لا يمكن العمل بالمفهوم مع طرح المنطوق والعمل باللّازم مع طرح الملزوم راسا اذا عرفت ما ذكرنا فلا بدّ من العلاج ويمكن بوجوه الاوّل حكومة قوله لا تعاد على اخبار الزّيادة السّهوية على ما عرفت والحكم بانّ ما دلّ على البطلان بالزّيادة السّهوية فانّما هو فى الخمسة لا فى غيرها فيكون اخبار الزّيادة بصنفيها محكومة بالنّسبة الى لا تعاد وهذا من الظّهور بمكان والعجب من المحشّين كيف غفلوا عن ذلك مع وضوحه والثّانى ان يقال انّ اخبار الزّيادة السّهويّة نصة فى الزّيادة وظاهرة فى غير الخمسة وصحيحة لا تعاد نصة فى غير الخمسة فى الجملة وظاهرة فى الزّيادة فليندفع ظاهر كلّ منهما بنص الآخر على ما هو مقتضى بعض كلماته فى الفقه فتامّل والثالث ان يقال مع الاغماض عما ذكر بالرّجوع الى المرجّحات وان الترجيح بالشّهرة الفتوائيّة مع صحيحة لا تعاد وامّا الثانى فلانّ كونه اخصّ على تقدير تسليمه من جهة عدم معهودية جعل جزء واحد من حديث معارض لحديث آخر مورد افتراق ذلك الحديث لا ينفع بعد ملاحظة الاجماع المركّب وعدم القول بالفصل بين البطلان بالنقص السّهوى والزّيادة عمدا وسهوا على ما ادّعاه المصنّف قدس‌سره مع انّ العلاج بادّعاء كون اخبار الزّيادة اخص وتخصيص صحيحة لا تعاد بها لا يرفع معارضة اخبار الزّيادة للمرسلة فان لم نقل بتقدم المرسلة عليها من جهة بعض ما عرفت لا تكون اخبار الزّيادة مقدّمة عليها فلا يكون المرجع هو اخبار الزّيادة على ما ادّعاه المصنّف فى ظاهر كلامه بل كاد يكون صريحه على ما عرفت قوله قولان للاوّل اصل البراءة اه ظاهر العبارة حيث اقتصر على القولين والوجهين من غير

ان يذكر بناء المسألة على البراءة والاشتغال فى مقام الشكّ فى اصل الجزئيّة والشرطيّة انّ للرجع على القول الاوّل الرّجوع الى البراءة مطلقا سواء قيل بالاشتغال فى المسألة السّابقة ام لا كما انّ المرجع على القول الثانى الرّجوع الى الاستصحاب مطلقا والسّر فى ذلك انّ الرّجوع الى الاشتغال فى المسألة السّابقة على مذهب القائل به من جهة العلم بثبوت التكليف المردّد بين الاقلّ والاكثر اجمالا فيها بخلاف المقام فانه لم يعلم فيه ثبوت التكليف اصلا مع تعذّر الجزء او الشّرط ومن المعلوم انه مع الشكّ فى اصل التكليف يرجع الى البراءة مع عدم اصل حاكم او وارد عليه قوله لانّ وجوبه كان مقدّمة اه يعنى انّ المستصحب ان كان الوجوب المقدّمى الثابت للاجزاء فهو وان كان ثابتا فى السّابق لكن يقطع بانتفائه فى الزّمان اللّاحق ومعه كيف يمكن استصحابه وان كان وجوبه النّفسى فمن المعلوم انّه لم يكن ثابتا فى السّابق لانّ الثابت فيه الوجوب الغيرى لا الوجوب النّفسى ومن المعلوم انّه يشترط فى الاستصحاب كون الشّيء متيقّن الثبوت فى السّابق ومشكوك البقاء فى اللّاحق وبقى هنا احتمال استصحاب الوجوب القدر المشترك ولم يذكره هنا وسيأتي فى مقام بيان الوجه الثّانى قوله وقلنا بكونهما اسما للاعمّ لكن بشرط وجود الشّرائط للتمسّك بالاطلاق الّتى منها ان لا يكون اللفظ مهملا ولا واردا فى مقام بيان حكم آخر وقد ذكرنا سابقا شطرا من الشرائط المعتبرة فيه وقد ذكر قدس‌سره فيه انّ الفاظ العبادات كلّها واردة فى مقام الاهمال لا فى مقام الاطلاق فتذكر قوله فاذا لم يكن للمقيد اطلاق اه قيد بهذا لأنّه اذا كان للمقيد اطلاق شامل لحال التمكن والتعذر يكون اطلاقه حاكما على اطلاق مطلقه لأنّه تعليقى بالنّسبة اليه فتبصّر قوله وكذلك لو ثبت اجزاء المركّب اه لا بدّ من فرض هذا الكلام فيما اذا لم يكن هناك امر بالكلّ على حدة وبذى المقدّمة كذلك والّا فلا بدّ مع انتفاء الاوامر المتعدّدة من جهة التعذر من الرّجوع الى اطلاق الامر بالكلّ على مذهب الاعمّى بل هو احد مصاديق الفرض الاوّل اذ لا فرق فى الرّجوع الى اصالة الاطلاق على مذهب الاعمى بين ثبوت الاجزاء كلّها بالإجماع مثلا وبين ثبوتها بالاوامر المتعدّدة المختصّة بحال التمكّن وبين ثبوت بعضها بذاك وبعضها بهذا ولعلّه لذا ضرب الكلام المذكور فى بعض نسخ الكتاب قوله لأنّ المطلق كما بيّن فى موضعه اه قال شيخنا قدّس سره فى الحاشية انه لا يلزم استعمال اللّفظ فى المعنيين امّا على مذهب المصنّف والسّلطان من كون المطلق موضوعا للمهملة ونفس الطبيعة اللّابشرط المقسمىّ وتكون ارادة الخصوصيّة من

الخارج فواضح وامّا على مذهب الاكثرين من كونه موضوعا للطبيعة المنتشرة اى اللابشرط القسمى او الحصة المنتشرة فلانّه لا بدّ من تجريده عن الوصف المذكور واستعماله مجازا فى نفس الطبيعة حتّى لا يلزم استعمال اللّفظ فى معنيين انتهى مع اختصار لكن قد عرفت فى مقام بيان اعتبارات الجزء ان اللّابشرط المقسمى ليس بكلّى ولا جزئى وانّ اللّابشرط القسميّ كلّ طبيعى ومن المعلوم انّ المطلق على مذهب السّلطان كلى طبيعى فكيف يمكن حمله على المعنى الاوّل ومنه يظهر عدم امكان كون المذهب الثانى منطبقا على اللّابشرط القسمى لاعتبار الخصوصيّة فيه وعدم اعتبارها فيه هذا مع ما فى حمل مذهب الاكثرين على المعنيين وجعل الاوّل منهما لا بشرط قسميّا من النظر والتامّل فالاولى حمل مذهب السّلطان على اللّابشرط القسميّ ومذهب غيره على الماهيّة بشرط شيء قوله وما مصدرية زمانية هذا راجع الى كلا احتمال كون من بمعنى الباء او بيانيّا لعدم تاتى المناقشة بدون جعل كلمة ما مصدرية زمانية فيكون مفاد كلا الاحتمالين وجوب الاتيان بالمأمور به ما دام القدرة والاستطاعة فيكون سبيله سبيل جميع التكاليف المشروطة بالقدرة فلا دلالة فيه على التقديرين على وجوب الاتيان بالمقدور من الاجزاء وسقوط وجوبه بغير المقدور منها كما هو المطلب واحتمل المحقق المحشّى على المعالم فى مقام المناقشة كون كلمة من بمعنى الابتداء ايضا قوله كما فى كثير من المواضع كالصّوم وغيره اذ لا يخفى انّ التقييدين الاوّلين اه لانّ قوله ع منه ظاهر فى كون الشيء مركّبا ذا اجزاء وهو مع قوله ما استطعتم يدلّ على وجوب الاتيان بالبعض مع تعدد الجميع قوله وظهوره حاكم عليهما يعنى وظهور قوله ع فاتوا منه ما استطعتم فى التقييدين حاكم على التقييدين يعنى دالّ عليهما فلا تكون الحكومة بالمعنى المصطلح ولو قال وظهورهما حاكم عليه يعنى وظهور المقيدين المزبورين فى التقييدين حاكم على ظهور لفظ الشّيء فى الاطلاق كانت الحكومة بالمعنى المصطلح باعتبار كما لا يخفى قوله والحاصل انّ المناقشة فى ظهور اه ولا يخفى ان ما ذكره المصنّف قدّس سره فى تماميّة الاستدلال بالرّواية بجعل كلمة من للتبعيض مبنى على جعل كلمة ما موصولة او موصوفة ثم انّ ما ذكره قدّس سره من تماميّة الاستدلال بالرّواية مع قطع النظر عن ملاحظة صدر الرّواية ممّا لا اشكال فيه وامّا مع ملاحظته فلا يخلو عن شوب الاشكال اذ صدر الرّواية على ما نقل فى الفصول هكذا انّ رسول الله ص خطب فقال انّ الله كتب عليكم الحجّ فقام عكاشة ويروى سراقة بن مالك فقال أفى كلّ عام يا رسول الله ص فاعرض عنه حتّى عاد مرتين

وثلاثا فقال ويحك وما يؤمنك ان اقول نعم لو قلت لقضيت ما استطعتم ولو تركتم لكفرتم فاتركونى ما تركتم وانّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم الى انبيائهم فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فتدبّر قوله وامّا الثّانى فلما قيل اه القائل صاحب الفصول على ما حكى وتوضيح مراده قدّس سره انّ الرّواية ظاهرة من جهة لفظ السّقوط فى بقاء الحكم السّابق الثابت للميسور وانّه لا بدّ من ابقائه مع سقوط حكم المعسور وتكون الرّواية ح واردة على سبيل القاعدة والضابطة ولا تكون الرواية متعرضة لحكم بعض اجزاء المركّب مع تعذر بعضها الآخر اذ الوجوب لم يكن ثابتا للبعض المفروض حتى يشك فى بقائه اذ الوجوب الثابت فى السّابق كان للشكل وثبوته فى البعض كان بتبعيّته للكلّ والمفروض القطع بعدم بقاء الوجوب السّابق والاصلى ولا التبعى لا النفسى ولا الغيرى وانّما الشكّ فى حدوث الوجوب النّفسى للبعض الميسور وعدمه لا فى بقائه فلا بدّ من حمل الرّواية على دفع توهّم السّقوط فى الاحكام المستقلّة الّتى يجمعها دليل واحد كما فى اكرم العلماء حيث انّ الحكم الثّابت لزيد العالم من وجوب اكرامه مع تيسّره لا يسقط من جهة سقوط وجوب اكرام عمرو العالم من جهة تعسّره او تعذّره اوّلا مقتضى له وان كان ربما يتوهّم سقوطه من جهة كون الدّليل المثبت لوجوب اكرامهما واحدا وهو قوله اكرم العلماء ولا فرق فيما ذكر بين حمل لا يسقط على الأخبار او على الانشاء ضرورة كون المعنى على التقدير الثّانى انّ الحكم الثابت فى السّابق يجب ابقائه فى اللّاحق ولا يسقط ذلك فيه بسبب تعسّر الاتيان بالفرد الآخر او تعذّره فما ذكره شيخنا قدّس سره فى الحاشية فى مقام ردّه من انّ الحمل على الانشاء لا يجامع الحمل على الحكم عقلا كما هو واضح محلّ نظر قوله وفيه اوّلا انّ عدم السّقوط اه مقصوده فى الجواب الاوّل انّ الظّاهر من الميسور والمعسور هو الفعل لا الحكم والظاهر من قوله ع لا يسقط هو الانشاء فيكون المراد الحكم ببقاء الفعل السّابق فيشمل الرّواية ما اذا كان الارتباط بين الشيئين محققا كما فى الأمر بالكلّ او متوهّما كما فى الامر بما له عموم افرادى مثل اكرم العلماء اذ الحكم ببقاء الفعل فى كليهما على الحقيقة اذ لا يعقل الفرق بينهما فى بقاء الفعل اصلا فعلى تقدير ظهور الرّواية فى البقاء الحقيقى تكون شاملة لكلا القسمين بدون شائبة تكلف اصلا ومقصود المصنّف من الجواب الثانى انّ البقاء على قسمين حقيقى ومسامحى والاوّل موجود فى العموم الافرادى

والثانى فى الكلّ والجزء فعلى تقدير حمل الميسور والمعسور على الحكم يثبت المطلوب ايضا وهو وجوب الاتيان بباقى الاجزاء بعد تعذّر الاتيان بالكلّ من جهة ان فيه بقاء للحكم السّابق الثابت للجزء من جهة عدم نظر العرف فى ذلك الى النفسية والغيرية وان كان بحسب المداقة العقلية لا معنى للحكم بالبقاء لأنّ الوجوب الثابت فى السّابق كان غيريا وهو مرتفع والوجوب الثابت فى اللّاحق وجوب النفسى لم يكن ثابتا فى السّابق فكيف يحكم فيه بالبقاء ولا يخفى ان حمل البقاء على الاعمّ من البقاء المسامحى وان كان لا يخلو عن بعد لكن يقربه انّ الرّواية على تقديره تكون تاسيسيا ولو فى الجملة وعلى تقدير ما ذكره صاحب الفصول ره يكون تاكيدا والتّأسيس اولى من التاكيد هذا مع امكان ادّعاء كون مساق الرواية مساق قوله ع لا يدرك كله لا يترك كلّه فلا بدّ من حملها على الكلّ والجزء فقط وان كان ولا بد فعلى الاعمّ فيشمل المقام هذا ولكن لا يخفى انه يشترط فى التّسامح المذكور عدم كون الجزء المتعذر او المتعسّر من الاجزاء المقوّمة والّا لم يجز التسامح وكذلك اذا لم يكن المتعذر معظم الاجزاء لعدم تطرق التّسامح فيه ايضا كما سيأتي فى باب الاستصحاب قوله وبمثل ذلك يقال فى دفع دعوى اه يعنى لو ادّعى احد انّ ايراد صاحب الفصول على الاستدلال بالرّواية يجرى على تقدير حمل الميسور والمعسور على فعلهما لا على حكمهما بان يقال انّ وجوب المقدّمة لمّا كان تابعا لوجوب ذى المقدّمة فيكون ثبوتها تابعا لثبوته وسقوطها تابعا لسقوطه فلا يعقل الحكم بعدم سقوط فعل المقدّمة فلا يمكن حمل الرّواية على الجزء والكلّ اذ هو مستلزم للحكم بغير المعقول فلا بدّ من حمل الرّواية على ما له عموم افرادى مثل اكرم العلماء دفعا لتوهّم السّقوط عن بعض الافراد من جهة تعذر بعض الافراد الآخر فيصح ما اورده صاحب الفصول على الاستدلال نقول فى رفع الدّعوى المذكورة فى مقام بيان عدم تطرّق ايراد صاحب الفصول بانّ المراد بعدم السّقوط الذى هو فى معنى البقاء هو عدم السّقوط والبقاء الاعمّ من الحقيقى والمسامحى ولا يخفى ان البقاء المسامحىّ موجود فى الجزء والكلّ لأن العرف يتسامحون فى ذلك فيحكمون فى مثل ذلك بالبقاء وان كان بحسب المداقة غير ذلك هذا ولكن لا يخفى انه على التقدير الاوّل يكون البقاء حقيقيا لا مسامحيّا كما عرفت من بيانيا السّابق فراجع قوله جملة خبرية لا تفيد الّا الرّجحان اه اى رجحان عدم الترك بدعوى عدم

عدم كون النّهى المستفاد من الجملة الخبريّة حقيقة فى التّحريم قوله مع انّه لو اريد منها الحرمة لزم اه الاولى ان يقال مع انّه لو كان ظاهرا فى الحرمة لزم مخالفة الظاهر اه اذ مع فرض ارادة الحرمة لا معنى للتّرديد ففى العبارة مسامحة قوله على مطلق المرجوحيّة اى مرجوحيّة التّرك قوله ولا رجحان للتخصيص يعنى لهذا التخصيص الخاصّ الّذى هو تخصيص للاكثر او لا رجحان للتخصيص على المجاز النّدبى فقط او لا رجحان لمطلق التخصيص على مطلق المجاز الّذى منه المجاز النّدبى ولعلّ الاخير اظهر قوله فلعلّه مشترك لفظى ابداء المشترك اللّفظى فى المقام غير نافع بل مضرّ اذ لا بد معه من التوقّف فلا معنى لتفريع قوله فيدلّ على كلا الاحتمالين الّا ان يقال ان قوله فيدلّ تفريع على قوله او حقيقة خاصّة خاصّة ويكون ابداء الاشتراك اللفظى لاجل ابطال استدلال المستدلّ فانّه اذا كان كذلك لا يمكن الاستدلال بناء على عدم جواز استعمال اللفظ المشترك فى اكثر من معنى كما هو الحق بل على القول بجوازه ايضا اذا لم نقل لظهوره فى الجميع عند التجرّد عن القرائن قوله فممنوع لان اه مضافا الى ان التخصيص اولى من جميع المجازات حتى المجاز الندبى كما قرر فى محلّه قوله كان المراد ما لا يدرك شيء منها لا يترك شيء منها وفيه ان مثل هذا التركيب ظاهر فى نفى العموم لا فى عموم النفى فيكون المراد ما لا يدرك كلّ فرد من افراده بان يدرك بعض الافراد دون بعض لا يترك كلّ فرد منها بل يجب الاتيان بالممكن وهو المطلوب فلا غبار فى الرّواية على التقدير المذكور وما اورده عليه ليس بوارد نعم الرّواية على التّقدير المزبور لا يكون دليلا على المطلوب ومطلب المورد هو هذا قوله مع كفاية الرّواية الثّانية فى ذلك فيه ان مساق الرّواية الثانية هو مساق الرّواية الثالثة فكيف يكون قوله لا يترك كله ظاهرا فى الوجوب على ما صرّح به سابقا ولا يكون لا يسقط ظاهرا فى الوجوب فقد فرق المصنّف بين شيئين لا فرق بينهما قوله بالميسور الّذى كان له مقتضى للثبوت اه لا يخفى ان الارتباط اذا كان متوهّما كما فى العموم الافرادى يكون المقتضى للثبوت فى اللّاحق عند تعذّر بعض الافراد موجودا ويكون البقاء فيه على سبيل الحقيقة كما ذكرنا سابقا وامّا اذا كان الارتباط محقّقا ثابتا كما فى مفروض المقام من الكلّ والجزء لا يكون المقتضى للثبوت فى الآن اللّاحق موجودا بل يشبه ان يكون المقتضى لسقوطه موجودا ولذا ذكرنا ان الحكم فيه بالبقاء يكون على سبيل المسامحة هذا على تقدير النظر الى الجواب الثّانى من كلام صاحب الفصول وعلى الجواب الاوّل وان كان البقاء على التقديرين حقيقيا كما ذكرناه

ايضا الّا ان المقتضى للثبوت فى الآن اللّاحق انّما يكون فى القسم الاوّل لا الثّانى فما ذكره هنا مع كونه خلاف الواقع مخالف لما ذكره سابقا فلم يقع الحوالة فى محلّها وقد حمل شيخنا قدّس سره هذا الكلام على الاتحاد ولو بحسب العرف بقرينة قوله ولكن الانصاف جريانها فى بعض اه قوله ولكن الانصاف جريانها فى بعض الشروط اه لا يخفى انّ المسامحة العرفيّة كما لا تتاتى فى جميع الشّروط كل لا تتاتى فى جميع الاجزاء ايضا اذ قد عرفت انّه يشترط فيها عدم كون الفاقد معظم الاجزاء ولا من الاجزاء الركنية فما يتراءى من العبارة من الفرق بينهما من الجهة المزبورة ضعيف ولعلّ المصنّف انّما لم يذكر ما ذكرنا فى المقام للاعتماد على التفصيل الّذى سيأتي فى باب الاستصحاب هذا ولكن ما ذكرنا مبنى على الاعتماد فى جواب صاحب الفصول على الثّانى وامّا على الجواب الاوّل الّذى اختاره المصنّف فيكون البقاء على الحقيقة فى العموم الافرادى والجزء والكلّ كما حققنا سابقا وليس على المسامحة حتى يشترط فيه ما ذكر وكذلك ما ذكرنا مبنىّ على ملاحظة حديث الميسور وامّا على مع ملاحظة الرواية الأولى والثانية فلا فرق بين الاجزاء اصلا وح يتضح الفرق بين الجزء والشّرط بانّ فى الأوّل لا يحتاج الى ابداء المسامحة العرفية وملاحظة ما يشترط فيها ممّا تقرر فى باب الاستصحاب بخلاف الثّانى فانّ الحكم باتيان الميسور فيه لما كان من جهة حديث الميسور لا يسقط بالمعسور ليس الّا فان كان المعتمد الجواب الاوّل فلا يشرط شيء وان كان المعتمد الجواب الثّانى او اعتمد على الاستصحاب فلا بدّ من ملاحظة ما يشترط فى باب الاستصحاب فيه ثم ان ما ذكره هنا من الفرق بين الصّلاة والرقبة وانه بحكم فى الاولى بالبقاء مع فقدان الشّرط ويحكم فى الثانية بالانتفاء مع فقدان الشّرط لعلّه لا يخلو عن منافاة ما لما ذكره فى باب الشكّ فى الشرط حيث قال ولكن الانصاف عدم خلو المذكور عن النظر الى ان قال والفرق بين الشّروط فاسد جدا سواء الحقناه بالجزء او بالمتباينين فتأمّل وراجع قوله وممّا ذكرنا يظهر ما فى الرّياض حيث بنى اه لا بدّ من نقل عبارة الرّياض ـ ليتبيّن الحال قال عند شرح قول المصنّف ولو تعذر السّدر والكافور كفت المرّة بالقراح عند المصنّف وجماعة لفقد المأمور به بفقد جزئه وهو بعد تسليمه كذلك اذا دلّت الأخبار على الامر بالمركب وليس كل لدلالة اكثرها وفيها الصحيح وغيره على الامر بتغسيله بماء وسدر فالمأمور به شيئان متمايزان وان امتزجا فى الخارج وليس الاعتماد فى ايجاب

الخليطين على ما دلّ على الامر بتغسيله بماء السّدر خاصه حتى يرتفع الامر بارتفاع المضاف اليه وبعد تسليمه لا نسلّم فوات الكلّ بفوات جزئه بعد قيام المعتبرة باتيان الميسور وعدم سقوطه بالمعسور وضعفها بعمل الاصحاب طرّا مجبور فاذن الأقوى وجوب الثلاث بالقراح وفاقا لجماعة انتهى كلامه رفع مقامه ومقصوده قدس‌سره كما هو صريح كلامه كون شيء من السّدر فى الماء واجب فى واجب كالطّمأنينة المعتبرة فى الرّكوع والسّجود وغيرهما فيكون الواجب شيئين متمايزين وان امتزجا فى الخارج وليس المقصود كون الغسل بالسّدر واجبا مستقلا على حدة بل الغسل بالسّدر الّذى فى الماء بان يحصل الغسل بالسّدر والماء معا ومقصوده ايضا انّ الأخبار وان اختلفت لكنّه لبيان مطلب واحد وشيء فارد وانّ ما دلّ على وجوب الغسل (1) بماء السّدر بالاضافة فلا بدّ ان يرجع الى الأخبار الاوّلة فيكون الاضافة للملابسة والمجاورة بل الامر كذلك لو قلنا بالكلّ والجزء والمشروط والشرط فلا بدّ ان يكون الاضافة فيه لأدنى الملابسة وانّه لو سلّمنا كونه من قبيل الكلّ والجزء لا ينتفى التكليف بانتفاء الجزء بعد قيام المعتبرة على عدم الانتفاء ولو تطرق اشكال فى رواية الميسور من بعض الجهات فالرواية الاولى والثالثة كافيتان فى ذلك بل لو قيل بكون المقام من قبيل المقيد والقيد يتّجه الاستدلال برواية الميسور على ثبوت التكليف بعد انتفاء القيد بادعاء انّه من قبيل الصّلاة مع الطّهارة وعدمها لا من قبيل ماء الرّمان وماء العنب مثلا خصوصا بعد ملاحظة كفاية مسمّى السّدر والكافور وأنّه يشترط فى الخلط بهما عدم خروج الماء عن الاطلاق فظهر انه لا غبار فى عبارة الرّياض اصلا وامّا ما ذكره فى مقام نقلها وردّها من انّه بنى على ان ليس الموجود فى الرّواية اه ففيه ان عبارته صريحة فى المقام وفى غيره بورود بعض الرّوايات بالامر بالغسل بماء السّدر بالاضافة ولكن الاعتماد على ما فى اكثر النصوص لا عليها فكيف يقول بانه بنى على ذلك وكذلك قوله وانّما الموجود فليكن فى الماء شيء من السّدر اذ فيه ان عبارة الرّياض كما عرفت ان اكثر النّصوص وفيها الصّحيح وغيره على الامر بتغسيله بماء وسدر وليس فيها كلمة انّما المفيدة للحصر وليست العبارة المذكورة فى الرّياض اصلا وان وردت فى بعض الرّوايات مع انّ ما ذكره فى توضيح النظر بانّه لا فرق بين العبارتين لم يظهر ممّا ذكره سابقا فكيف يقول وبما ذكرنا يظهر ما فى كلام صاحب الرّياض مع انّ كلام صاحب الرّياض

__________________

(1) بماء سدر اكثر واظهر ممّا دل على وجوب الغسل

صريح فى انّهما تكليفان متمايزان وان امتزجا فى الخارج ولم يظهر ممّا ذكره ضعف ذلك مع انّه كان على المصنّف ان يقول وان دلّ قوله فليكن فى الماء شيء من السّدر على كونهما تكليفين متمايزين فكذلك قوله لغسل بماء السّدر فكيف لم يذكر هذا الاحتمال اصلا مع انك قد عرفت انه هو المراد مع انّه اذا كان من قبيل المركّب فقد صرّح صاحب الرّياض بانّه يدل على بقاء التكليف فيه مع انتفاء الجزء وهو ممّا تسلّمه المصنّف سابقا فكيف يشير الى ضعفه بما ذكره سابقا مع انّه اذا كان من قبيل المقيد والقيد فقد اشرنا الى امكان بقاء التكليف فيه مع انتفاء القيد من جهة حديث الميسور بناء على ان يكون من قبيل الصّلاة الّتى تصدق مع وجدان الشّرط وفقدانه وليس من قبيل الرمان وماء العنب مثلا ولم يظهر من السّابق النظر فى هذا بل مظهر صحته وامّا ما ذكره شيخنا المحقّق قدّس سره فى مقام ردّ صاحب الرّياض بان الالتزام بالتكليفين بعيد بل خلاف اجماعهم ظاهرا مضافا الى عدم امكان الامر بالغسل بالسّدر مستقلّا لعدم امكان تحقق مفهوم الغسل بدون الماء ففيه انّ مراده جعل السّدر فى الماء واجبا فى واجب كما قرّرنا فيندفع الايراد الثّانى مع امكان ادعاء اطلاق العرف والأخبار كثيرا فى ذلك ففى بعض الأخبار ثمّ يغسل راسه بالسّدر وفى الصّحيح بغسل الميت ثلث غسلات مرة بالسّدر اه الى غير ذلك مع انّ العطف فى قوله ع اغسل بماء وسدر يقتضيه فكيف يقول بانه لا معنى له مع انّه لا ضرورة فى تقدير اغسل فى الالتزام بالتكليفين المتمايزين وإن كان هو ظاهر العطف لامكان لإمكان تقدير مثل خلط ومزج من قبيل قوله علفتها بتنا وماء بارزا وامّا ما ذكره من انّ الالتزام بالتكليفين المتمايزين خلاف الاجماع ظاهرا ففيه ان الظاهر من كلام العلّامة فى القواعد والارشاد وغيرهما والمحقق الثّانى والشهيد الثانى القائلين فى الفرض بوجوب الاغسال الثلاثة بالقراح هو الوجوب المستقل فانظر الى الجواهر حيث جعل دليلهم ذلك فكيف يقول بانه خلاف الاجماع ومنه يظهر ضعف ما ذكره بعض المحشّين بانه لو كان مفاد قوله ع اغسله بماء وسدر اغسله بماء واغسله بسدر كان الواجب شيئين وليس كما هو واضح اذ فيه ان مقتضى العطف هو ذلك فيكون المراد الغسل بالماء وبالسّدر فى ذلك الماء لا على حدة قوله فانّه ان جعلنا ماء السّدر اه قد عرفت ان مفاد كلام صاحب الرّياض انّ الاعتماد بما فى اكثر النصوص الدالّة على الامر بماء وسدر وهى ظاهرة فى

كون التكليف بشيئين متمايزين وان امتزجا فى الخارج وان الاعتماد ليس بما دلّ على وجوب التغسيل بماء السّدر بالاضافة الّذى هو ظاهر فى التركيب وكونه من قبيل القيد والمقيد ممّا لا يحتمله كلامه فذكره فى هذا المقام غير مناسب وعلى تقدير تطرق احتمال القيد والمقيد بماء السّدر فكون مفاد التركيبين واحدا غير واضح بل الظاهر هو ما ذكره فاضل الرّياض قدس‌سره قوله وان كان من اضافة الشّيء الى بعض اجزائه اه يعنى من اضافة بعض اجزاء الشيء الى بعض اجزائه الأخرى ففى العبارة ادنى مسامحة ثم انّ ما ذكره من كون مفاد التركيبين واحدا قد عرفت ما فيه عن قريب ثم ان تسليم كون مفاد التركيبين (1) هو التركيب لا التقييد لا ينفعه فى شيء بعد قيام المعتبرة على عدم انتفاء المأمور به بانتفاء جزئه كما ذكره فى الرّياض وقد تسلّمه المصنّف سابقا ايضا قوله ودعوى انه من المقيّد اه هذه الدّعوى ممّا لا اصل لها اصلا اذ كونه من المقيّد ممّا لا يحتمله كلام صاحب الرّياض اصلا بل فيه احتمال كونه من المركّب على تقدير الاغماض عمّا ذكره سابقا وقد ذكر انه على التقدير المزبور لا ينتفى المأمور به بانتفاء جزئه لا من جهة ما ذكره المصنّف فى بيان الدّعوى بل من جهة المعتبرة فما ذكره المصنّف قدّس سره لا مساس له بكلام صاحب الرّياض اصلا قوله والمفروض فيه عدم التركيب الخارجى حتّى يسقط عند التعذّر يعنى المفروض بحسب الدّعوى المذكورة والّا فقد عرفت فى كلام المصنّف احتمال كلا الامرين من التركيب والتقييد وقد عرفت فى كلام الرّياض ان المفروض فيه بعد التسليم هو التركيب الخارجى فقط لا التقييد ثم انّ الظاهر من سياق عبارته حيث انه فى صدد بيان الفرق بين كونه جزء وبين كونه قيدا ان المراد بقوله حتّى يسقط يعنى الجزء عند تعذّره ويبقى المأمور به فى العهدة ولا يخفى انه ان كان نظر المصنّف فى بقاء المأمور به فى الذمّة مع تعذّر الجزء الى المعتبرة فقد عرفت امكان ادّعاء شمول بعضها للقيد ايضا وعلى تقدير عدم الشمول فكان عليه ان يفرق بينهما بذلك لا بما ذكره من ان الامر بالقيد لبيان الاشتراط فيكون تابعا لذيه وان كان نظره الى تعدد الامر فيما اذا كان من قبيل القيد فيكون الامر بالقيد لبيان الاشتراط فيكون تابعا فى الاطلاق والتقييد بحال التمكّن لذيه فان كان مطلقا فكذلك الامر بالقيد وإن كان مقيّدا بحال التمكن فكذلك الامر بالقيد ولا كذلك الجزء ففيه مع انه خلاف الواقع على ما اشار اليه الأستاذ ره ايضا اذ ليس هنا الّا امر واحد متعلق

__________________

(1) واحدا بان يكون مفاد التركيبين

بالمركّب او بالمقيّد انه كما يمكن فرض تعدّد الامر فى صورة التقييد كذلك يمكن فرضه فى صورة التركيب وكما يمكن صرف الامر فى القيد لبيان الاشتراط فيكون تابعا لذيه فى الاطلاق والتقييد كذلك يمكن صرف الامر المتعلّق بالجزء لبيان الجزئية فيكون الامر به تابعا للامر بالمركّب فى الاطلاق والتقييد كما هو واضح قوله ويمكن ان يستدل على عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه برواية عبد الأعلى اه ان كان المراد بالظفر فى الرواية هو ظفر الرّجل كما هو الظاهر فامّا ان يكون وقوع المسح على البشرة شرطا على ما هو الظاهر وامّا ان يكون جزء وعلى التقديرين فامّا ان يستفاد وجوب المسح على المرارة عند انقطاع الظفر ايضا من آية نفى الحرج بان يستفاد منها حكمان سلبى وهو سقوط المسح على البشرة واثباتى وهو وجوب المسح على المرادة كما ذكره المصنّف ره فى هذا المقام وفى اوائل الكتاب عند الكلام فى حجّية ظواهر القرآن وامّا ان يكون قوله ع امسح عليه انشاء منه ع للحكم من دون ان يستفاد من آية نفى الحرج ولعلّه خلاف ظاهر الحديث وعلى التقدير الاوّل يستفاد منه عدم سقوط المشروط مع تعسّر الشّرط ولو فى غير المقام او عدم السقوط المأمور به بتعسّر الجزء مطلقا ولكن مع ثبوت البدل لا مطلقا فى المقامين وعلى التقدير الثانى فلا يستفاد من الحديث قاعدة كليّة اذ لعل الحكم باتيان الميسور منه عليه‌السلام يكون فى هذا المورد لا مطلقا وان كان المراد بالظفر المنقطع هو ظفر اليد على ما احتمله بعض محشى الكافى على ما نقلنا عنه سابقا فى اوائل الكتاب فلا يكون من قبيل الشّرط والمشروط لأنّ الغسل والمسح ماهيتان متباينتان نعم يكون من قبيل تعذّر الجزء او تعسّره لانّ الوضوء مركّب فيدل على عدم انتفاء الكلّ بانتفاء جزئه كلّية على تقدير استفادة كلا الحكمين من آية نفى الحرج لكن مع ثبوت البدل وهو المسح على المرادة فليتامّل فى ذلك قوله ويدلّ عليه رواية عبد الاعلى المتقدمة لكن فى النقصان بحسب الشّرط لا بحسب الجزء كما ذكره سابقا ويدلّ على ذلك مطلق الروايات السابقة مثل قوله ع لا يدرك كله وغيره بناء على حكومتها على ادلة ثبوت البدل كما اشار اليه شيخنا قدّس سره فى الحاشية قوله فلا بدّ من ملاحظة كلّ حكم ترتب على احدهما اه ويمكن ان يمثل له بالاجزاء المنسيّة الّتى تقضى بعد التسليم فاذا شكّ فى انّها اجزاء للصّلاة او واجب مستقل وشرط للصّلاة فلا شكّ ان للجزئيّة آثار زائدة كالفورية وعدم تخلّل المنافى كالاستدبار والحدث والفعل الكثير والصّلاة المترتبة وغيرها فح يمكن نفى الآثار الزائدة على تقدير

عدم ثبوتها بالنصّ والاجماع وغيرهما بالاصل وكذلك صلاة الاحتياط الّتى يشكّ فى انّ لها حكم الجزئية اوانها شرط فى صحّة الصّلاة بان تكون واجبة مستقلة تكون شرطا لها فيمكن نفى آثار الجزئيّة على تقدير الشكّ بالاصل ولا يعارضها ان لاستقلالها ايضا آثار خاصّة كالنّية وتكبيرة الاحرام وتعين الفاتحة وغير ذلك فلو جرى الاصل فى نفى آثاره ايضا لزم المخالفة القطعية وارتفاع اثر العلم الاجمالى بالكلّية لانّ الآثار المزبورة قد ثبتت بالنصّ فى البعض وبالاجماع فى البعض الآخر فلا مساغ للاصل فيها وان كان التحقيق ثبوت حكم الجزئية لها من جهة الأخبار وبعض الادلّة الاخرى ولا يشكل الدوران المزبور من جهة انّ الشرط من مقولة الكيف والجزء من مقولة الفعل فكيف يشتبه احدهما بالآخر لانّ الدّوران على تقدير عدم العلم بصحة الميزان المزبور وكذا سائر الموازين قوله امّا بناء على ما اخترناه من اصالة البراءة اه قد سبق الفرق بين التخيير واصل البراءة بان فى الاوّل لا بدّ من الالتزام بالوجوب فى الفعل وبالتحريم فى التّرك ظاهرا بخلاف الثانى اذ فيه التزام بالاباحة فى مرحلة الظاهر فعلا وتركا وكلامه السّابق حيث ذكر ففى التخيير هنا لأنّه من دوران الامر فى ذلك الشّيء بين الوجوب والتحريم ظاهر بل صريح فى انّه اراد التخيير المصطلح فكيف جعل مبنى التخيير هو اصل البراءة فلا بد من توجيه كلامه بحمل التخيير على المعنى اللّغوى الّذى يجتمع مع اصل البراءة لا المعنى الاصطلاحى مع انّ ما سبق منه من كون المقام من قبيل دوران الامر بين المحذورين يقتضى ذكر التخيير المصطلح بل سائر الاقوال من التوقف وغيره فلم اهمل ذكرها فى المقام نعم يمكن توجيه التخيير المصطلح على تقدير عدم وجوب الاحتياط فى الظهر والجمعة والجهر والاخفات والقصر والاتمام مثلا من جهة عدم وجوبه فى الشبهة المحصورة بان يرجع الى اصالة البراءة عن الوجوب التعيينى فى كلّ واحد منها فيثبت الوجوب التخييرى كما صنعه المحقق القمى فى القوانين وكذلك مع قيام الاجماع او دليل آخر على عدم وجوب الاحتياط بتكرار العبادة او على عدم مشروعية وقد ذكر المصنّف قدّس سره فى اوائل الكتاب بانه اذا كان الاخفات عزيمة للانثى يحكم فى الخنثى بالتخيير بين الجهر والاخفات ان قام الاجماع على عدم وجوب تكرار الصّلاة فى حقّها لكن لا يتاتى ذلك فيما ذكره فى الكتاب قوله انّما يستقيم لو كان كل من الفعل والتّرك اه ولا يستقيم على التقدير المزبور الّا اذا كان فاعلا دائما او تاركا دائما والّا فلو فعل فى واقعة وترك فى واقعة اخرى تكون مخالفة عملية قطعيّة ايضا مع عدم الالتزام

بالحكم الظّاهرى من الوجوب والتّحريم قوله والّا فيلزم من العمل بالاصلين مخالفة عمليّة ان كان كلّ من الفعل والتّرك تعبّديا على تقدير وجود التّرك التعبّدى فى الشّرعيات فيكون هناك مخالفة عمليّة قطعيّة فى كل من الفعل والتّرك مع الالتزام بالاباحة فى مرحلة الظّاهر وإن كان احدهما المعيّن تعبّديا ففيه تجويز المخالفة القطعيّة العمليّة وهو ايضا قبيح وقد سلف تحقيق ذلك غير مرّة قوله والتحقيق انه ان قلنا بعدم وجوب الاحتياط اه هذا ثالث الاقوال اذ القول الاوّل هو الرّجوع الى البراءة مطلقا سواء قيل فى الشكّ فى الشّرطية والجزئية بالبراءة او بالاحتياط والقول الثانى هو الرّجوع الى الاحتياط مطلقا والقول الثالث هو ابتناء هذه المسألة على تلك المسألة فيرجع الى البراءة هنا ان قيل بها فى تلك والى الاحتياط ان قيل به هناك ولا بدّ من التوجيه فى لفظ التخيير هنا ايضا كما سلف ولا يخفى انّ القول بالتخيير فى هذه المسألة على تقدير عدم رجوعها الى دوران الامر بين المحذورين ايضا موجود كما نقلنا عن المحقق القمّى فاللّازم نقله ايضا ولا وجه لإهماله هذا وقد اختار شيخنا المحقق قدّس سره وغيره ان المتعيّن الرّجوع الى الاحتياط مطلقا لرجوع الشكّ فى المقام الى الدّوران فى المتباينين والمتعيّن فيه الرّجوع الى الاحتياط ويمكن ان يقال فيما يرجع من امثلة المقام الى الدّوران بين الوجوب والتّحريم كما لا يبعد فى مثل ما اذا شكّ فى السّجدة وقد نهض للقيام ولما يستو قائما وشكّ فى انه تجاوز عن المحلّ ام لا من جهة عدم احراز المحلّ مع كون المضى على تقدير التجاوز عزيمة لا رخصة كما افتى به جمع ان المتعيّن فيه وفى امثاله التخيير وكذلك اذ لم نقل فى الشبهة المحصورة بوجوب الموافقة القطعيّة فلا بدّ ان يرجع الى التخيير كما سلكه المحقق القمّى وقد قويناه سابقا وكذلك اذا قام الاجماع فى بعض الموارد على عدم وجوب تكرار العبادة والّا فالمتعيّن وجوب الاحتياط مطلقا ولا ينافيه كون الاخفات مثلا على تقدير وجوب الجهر حراما لأنّ حرمته تشريعيّة ترتفع بالاحتياط كما لا يخفى هذا ولكن فى الجواهر بعد اختيار ان المضىّ بعد التّجاوز عزيمة قال بناء على ما ذكرنا من الوجوه فى المحلّ هل يمكن الاحتياط فعلى المختار مثلا فيه يمكن التدارك فى الاثناء احتياطا وعلى الوجهين الاخيرين الظاهر العدم فى اغلب الاحوال ضرورة انه من تعارض الواجب والمحرم نعم قد يتاتى فيما لو شك فى الحمد وهو فى السّورة بان يعود الى الحمد بقصد القربة المطلقة للاحتياط لا فيما

لم يكن من هذا القبيل كمن شكّ فى السّجدة وهو فى التشهد مثلا لاستلزامه زيادة سجدة شرعا فاحتياطه فيه وفى امثاله منحصر بتكرير الصّلاة مرّتين انتهى وفيه وجوه من النظر لا تخفى على المتامّل قوله بان يعلم ان احد الفعلين واجب اه كما اذا كانت له زوجتان فحلف على وطى إحداهما وترك وطى الاخرى والحكم فيه التخيير بان يبنى على الفعل فى إحداهما وعلى الترك فى الاخرى فى واقعة واحدة اذ لو بنى على الفعل فى كليتهما او على التّرك فيهما ولو فى واقعة واحدة تحصل المخالفة القطعيّة العمليّة وان خصلت الموافقة القطعيّة العمليّة ايضا بخلاف الدّوران بين الوجوب والحرمة الّذى تقدم حكمه فان الدّوران هناك بين الوجوب والتحريم بالنسبة الى شيء واحد فلو بنى على الوجوب وفعل او على التحريم وترك فى واقعة واحدة لا يلزم مخالفة قطعيّة ولا موافقة قطعيّة بل يحصل موافقة احتمالية ومخالفة احتماليّة ومنه يظهر الفرق بين التخييرين لو قيل به هناك ايضا قوله بل يمكن ان يجعل هذان الاتفاقان اه قد رجح فى صدر الكتاب جواز العمل بالاحتياط بل رجحانه حتى فى صورة التمكّن من الظنّ الخاصّ فضلا عن الظن المطلق فى صورة عدم التكرار وصرح هناك بان شبهة اعتبارية الوجه ضعيفة وان لابطالها محلّ آخر ويفهم من كلامه هنا التردد فى ذلك بل تقوية عدمه من جهة الاجماعين المنقولين المذكورين مع انه قد صرّح سابقا بعدم حجّية الاجماع المنقول فى المسائل التعبّدية فكيف فى المسائل العقليّة مع حكم العقل بخلاف ما فهموه وتصريح المحقق قدّس سره بان ما ذكره المتكلّمون من وجوب ايقاع الفعل الواجب لوجوبه او لوجه وجوبه كلام شعرى وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك فى اوّل الكتاب فراجع قوله نعم لو كان ممّن لا يتمكّن من العلم التفصيلى الظاهر ان ذكر العلم التفصيلى من باب المثال ويكون المراد حسن الاحتياط مع عدم التمكن من الطّريق التفصيلى سواء كان علما او ظنّا خاصا بل ظنّا مطلقا وانّما حملنا العبارة على ذلك لانّ غرض المصنّف عدم الرّجوع الى الاحتياط فى صورة التّكرار مع التمكن من الاجتهاد والتقليد لانّ مفروض كلامه فى عبادة تارك طريقى الاجتهاد والتقليد الاخذ بالاحتياط فى صورة التكرار وان مقتضى الانصاف عدم جواز الاخذ به مع التمكّن منهما فكيف يقول بانّه مع عدم التمكن من العلم التفصيلى ولو كان متمكنا من الاجتهاد او التقليد بكون الاحتياط منه محمودا مشكورا قوله مثل قوله فيمن غسل اه اقول هناك خبران مرويّان فى الكافى والوسائل احدهما عن أبي عبد الله ع قال ان النّبى ص ذكر له ان رجلا اصابته جنابة على جرح كان به فامر بالغسل فاغتسل فكزّ فمات فقال رسول الله

قتلوه قتلهم الله انّما كان دواه العىّ السّئوال والعىّ يحتمل ان يكون صفة مشبهة من عىّ اذا عجز ولم يهتد الى العلم بالشيء وان يكون مصدرا والثانى انسب وعن بعضهم انّ العى بكسر العين وتشديد الياء التحيّر فى الكلام والمراد هنا الجهل وثانيهما عن أبي عبد الله ع قيل له ان فلانا اصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات قال الا سألوا الا تيمّموه ان شفاء العىّ السّئوال فقوله ص قتلوه قتلهم الله قد ورد فيمن اصابته جنابة على جرح كان به وليس فيها المجدور ولا تغسيله بل فى الرّواية الثانية وليس فيها ألا سألوا الّا تيمّموه بل فى الرّواية الثانية وليس فى الرّواية الثانية فكزّ فمات بل فى الرّواية الاولى فظهر مما ذكرنا وممّا لم نذكر الخلل فى نقل المصنّف ره وان هناك روايتين لا رواية واحدة ثم انّ فى اكثر النسخ كما قيل كزّ بالزّاء والكنّ بالضّم داء ياخذ من شدّة البرد وفى بعضها كنّ بالنون والاصح الاوّل قوله مجدورا وهو من اصابه الجدرى قوله الّا سألوا الّا فى كلا الموضعين للتوبيخ فيدلّ على وجوب السّئوال قوله الرّابع انّ العقل اه توضيح ما افاده انّ الشكّ فى المقام وإن كان من الشكّ فى التكليف لكنّه مورد قاعدة الاحتياط من جهة وجوب دفع الضّرر المحتمل ولا شكّ فى احتمال العقاب مع عدم الفحص ولا يجرى هنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان وان كان هو على تقدير الجريان مقدّما على قاعدة دفع الضّرر المحتمل رافعا لموضوعها لانّ الحكم بكون المقام مجراها موقوف على صدق الحكم بعدم البيان ومن المعلوم عدم صدقه مع عدم الفحص قوله او كذبها فتامّل وجه التامّل الفرق بين مسئلة الطومار والمقام من حيث انّ النظر فى الطّومار يوجب القطع غالبا او دائما بصدق مدّعى الرّسالة من المولى او بكذبه فلا يبقى بعد النظر شكّ حتى يجرى اصل البراءة بخلاف الفحص عن الدليل الاجتهادى فى المقام اذ كثيرا ما لا يحصل له من النظر والفحص شيء فيحتاج الى الرّجوع الى اصل البراءة لكن هذا المقدار من الفرق لا يوجب عدم حسن التشبيه اذ الغرض منه كون الفحص هنا واجبا مثل النظر هناك من جهة احتمال الضّرر مع عدم الفحص والنظر ووجوب دفعه وقد ذكر شيخنا قدّس سره فى الحاشية وجوها ثلاثة للتأمّل كلّها مبتنية على الفرق بين مسئلة النبوة والمقام احدها حصول العلم بعد النظر بصدق المدّعى باظهار المعجزة وكذبه يعجزه عنه بخلاف المقام وثانيها عدم امكان الوجوب الشرعى للنظر بخلاف الفحص فى الاحكام الشرعيّة ومن هنا استدلّ له بالأدلّة السمعيّة وثالثها انّه كثيرا ما يحصل العلم بالفروع من الضّرورة ونحوها من الاسباب القهريّة من دون اعمال قوة

نظريّة او الفحص عن الحكم وهذا بخلاف مسئلة النبوّة فان طريقها منحصر فى الاعجاز الى آخر ما افاد وكانّها اجنبيّة عمّا ذكره المصنّف قدّس سره لانّ كلامه ظاهر او صريح فى ان الغرض التشبيه بمن يدّعى الرّسالة عن المولى العرفى ولا دخل له بمسألة النبوّة المعروفة بل يظهر من المصنّف قدس‌سره فى ذيل الوجه الخامس صحّة تشبيه المقام بمسألة النبوّة من جهة كون مبنى المسألتين على وجوب دفع الضّرر المحتمل من دون مدخلية العلم الاجمالى اصلا ومنه ينقدح وجه آخر للتامّل فى المقام بان يكون اشارة الى انّ الفرق بين المقام ومسئلة الطّومار وان كان واضحا ولكن الغرض التشبيه بينهما من جهة كون مبنى كلا الحكمين على وجوب دفع الضّرر المحتمل كما اشرنا فلا يكون التأمّل تامل تمريض بل تدقيق فتدبّر جيدا قوله وامّا النقل الدال على البراءة اه الاولى ان يقال ان النقل الدالّ على البراءة ان كان مفاده مفاد حكم العقل بان يكون مؤكد الحكمة فيرد عليه ما يرد عليه وان كان مفاده اثبات الاباحة فى مرحلة الظّاهر والحكم التأسيسى فلا شكّ ان مثل قوله ع ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وكذلك كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى لا يصدق مع عدم العلم ولا الظنّ الحاصلان بالفحص بحجب الحكم وعدم ورود النّهى فكيف يتمسّك بهما البراءة ويدعى ان مساق سائر الأخبار ايضا مساقهما مع انّه لا بدّ من تخصيص الأخبار بالعاجز من جهة الاجماع على وجوب الفحص ودلالة الأخبار عليه بل وحكم العقل بعدم معذوريّة الجاهل المقصّر وامّا المعارضة الّتى ذكرها المصنّف ره فلا يكاد يوجد لها وجه صحّة مع ما ذكره سابقا من كون الأخبار مسوقة للوجوب القدر المشترك الارشادى على اختلاف كلماته فى ذلك قد اشرنا اليه فى محلّه مع انّ تسليم كونها للوجوب الارشادى ايضا لا يصحّح المعارضة المزبورة بعد تسليم كون موضوعها هو احتمال العقاب كما اشرنا الى جميع ذلك فى مقامه فلا بد من التشبث بذيل ما ذكرنا من عدم جريان الدليل العقلى والنقلى بالبراءة فى المقام قوله كما فى صحيحة عبد الرّحمن الحجاج وفيها (1) بمثل هذا ولم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه وتعلموا وقد سبق عدم دلالة ذلك على وجوب الاحتياط فى المتنازع فيه هناك اصلا وانّها مسوقة لبيان الحكم فى صورة التمكّن من تحصيل العلم بالسّئوال عن الإمام عليه‌السلام فلا دخل لها بزمان انسداد باب العلم وكان الاولى عدم ذكرها اصلا قوله لانّ العلم الاجمالى انّما هو بين جميع الوقائع قد ذكر فى باب حجّية الكتاب انّ العلم الاجمالى انّما هو فيما بايدينا من الكتب والامارات لا مطلقا وان

__________________

(1) اذا اصبتم

ذكر فى مقام توجيه تفصيل المحقق القمّى ره ما يخالفه وقد نقلنا عباراته المختلفة فى السّابق فى مقام بيان هذا المطلب مع ان غير ما بايدينا من الكتب ليس مقدورا لنا فليس هو مكلّف به لنا فعلا والتكليف بما لا طريق الى العلم به قبيح كما صرّح به المحقّق قدّس سره فى كلامه السّابق الّذى نقله المصنّف ره قوله مع انّ هذا الدّليل انّما يوجب الفحص اه يعنى لو كان المناط فى وجوب الفحص هو العلم الاجمالى انّما هو فيما بايدينا من الكتب والامارات لا مطلقا الّذى هو مفاد الوجه الخامس لكان الامر دائرا مداره وجودا وعدما فيلزم وجوب الفحص فى مورد وجوده ويلزم عدمه فى موضعين احدهما بعد استعلام جملة من التكاليف الالزاميّة من الادلّة القطعيّة او الامارات والادلّة الظنيّة بحيث يرتفع المقدار المتيقّن من المعلوم بالاجمال الّذى يحتمل كون المعلوم بالاجمال منحصرا فيه فى الواقع لانه مقتضى تردد المعلوم بالاجمال بين الاقل والاكثر فيكون الشكّ فى الزّائد شكا بدويّا فيرجع الى اصل البراءة على التقدير المزبور وهذا هو المراد من العبارة اعنى قوله يحتمل انحصار المعلوم اجمالا فيها وثانيهما ما اذا حصّل جميع التّكاليف الالزاميّة (1) بالادلّة القطعيّة او الادلّة الظنّية المعتبرة بحيث علم او ظنّ ارتفاع العلم الاجمالى بجميع اطرافه ويكون الشكّ المفروض فى الزائد شكا بدويّا بحيث يكون خارجا من اطراف العلم الاجمالى فيلزم الرّجوع الى اصل البراءة على التقدير المزبور فى الفرض المذكور ايضا مع انّه لا بدّ فى الموضعين من الفحص ايضا بالاجماع ولا يكتفى فيهما بارتفاع القدر المتيقن من العلم الاجمالى بل ولا بانحلال اطرافه بل لو فرض انه لا يبقى مورد للشكّ الّا مورد واحد بان يفرض تحصيل جميع الاحكام او بالأدلّة المعتبرة القطعيّة او الظنيّة لوجب فيه ايضا الفحص فيكون الدليل الخامس اخص من المدّعى بخلاف ما اذا كان المناط وجوب دفع احتمال الضّرر فانّه يوجب الفحص فى جميع الموارد التى يحتمل فيها الضّرر من غير نظر الى العلم الاجمالى وكذا اذا استدلّ بالادلّة الاخرى من الاجماع وغيره اذا عرفت ما ذكرنا عرفت انّ العبارة منزلة على الموضع الاوّل وانّه لا غبار عليها الّا ان المصنّف لم يشر الى الموضع الثّانى ايضا وكان الاولى ان يشير اليها ايضا لكن يستفاد من بعض المحققين الايراد على المصنف ره وانّ ما يستفاد منها خلاف المقصود حيث قال بعد نقل قوله مع انّ هذا الدليل انّما يوجب الفحص اه ولا يوجبه بعد استعلام جملة من التكاليف علم منها بمقدار ما علم اجمالا منها لا اذا احتمل ذلك كما لا يخفى

__________________

(1) الواقعة فى اطراف العلم الاجمالى

على المتامّل ومن هنا ظهر انّه كان عليه ان يقول يعلم انحصار المعلوم بدل يحتمل فليتامّل قوله فتامّل اقول قد اجاب قدّس سره عن استدلال الأخباريّين المانعين عن الرجوع الى البراءة فى الشبهة التحريميّة التكليفيّة القائلين بوجوب الاحتياط بالعلم الاجمالى المزبور بجوابين وملخّص الجواب الثانى الّذى ذكره هناك انه بعد الفحص واحراز جملة من التكاليف بالعلم او بالامارات بحيث يحتمل انحصار المعلوم بالاجمال فيها ينحل القدر المتيقن من المعلوم بالاجمال بها من جهة كون لسان الامارات لسان تعيين الواقع بها فى مؤدّياتها كالبيّنة القائمة على الموضوعات فلا باس باجراء اصل البراءة فى الزّائد لانّه من الشكّ البدوى ويظهر منه قدس‌سره هناك كفاية ذلك والمستفاد من قوله مع انّ هذا الدّليل انّما يوجب الفحص اه عدم كفاية انحلال القدر المتيقن من العلم الاجمالى بالأدلّة والامارات وانّه لا بدّ من الفحص ازيد من ذلك وح يمكن ان يكون وجه التامّل عدم كفاية انحلال المزبور من جهة ان لسان الامارات ليس لسان الحصر حتى يرتفع القدر المتيقن من المعلوم بالاجمال بذلك بل وجوب العمل على طبقها فقط وهذا الوجه للتامّل بعيد بل هو غير مرضى للمصنّف كما يستفاد من النظر الى مجموع كلماته فى الكتاب ويمكن ان يكون وجهه ما اشرنا اليه فى الحاشية السّابقة من انّ الالتزام بوجود العلم الاجمالى فى جميع الوقائع غير سديد لعدم العلم ولو اجمالا بوجود احكام الزاميّة فى غير ما بايدينا ويمكن ان يكون وجهه الفرق بين هذا المقام حيث قلنا ـ بعدم كفاية انحلال العلم الاجمالى وانه يجب الفحص ازيد من ذلك والمقام السّابق حيث قلنا بكفاية الانحلال المزبور فى الرّجوع الى اصل البراءة من جهة ان الفرض فى المقام السّابق اثبات الامكان والقوّة فقط وان المانع اذا كان هو العلم الاجمالى كما ذكره الخصم فبارتفاعه وانحلاله لا يبقى مانع للرّجوع الى اصل البراءة فلا ينافى ثبوت شرط له وهو الفحص ولو مع عدم العلم الاجمالى والغرض فى هذا المقام اثبات الوقوع والفعليّة ومن المعلوم انّ الرجوع الى اصل البراءة فعلا لا بدّ فيه من وجود جميع الشرائط مضافا الى ارتفاع جميع الموانع ولا يكفى فيه عدم وجود المانع فقط ولذا عدل عن الوجه الخامس وقال فالاولى ما ذكر فى الوجه الرّابع وليس قوله فتامّل فى بعض النسخ قوله من انّ العقل لا يعذر اه يعنى ان المناط فى وجوب الفحص هو احتمال الضّرر الّذى يجب دفعه مطلقا كما هو مبنى الوجه الرّابع لا الى انّه شكّ

فى المكلّف به من جهة حصول العلم الاجمالى كما ان المناط فى وجوب النظر الى المعجزة هو ذلك إلّا اذا شكّ فى المكلّف به ضرورة انّ الشكّ فيه ليس شكّا فى المكلّف به بل فى التكليف قوله كلّ اصل عملى خالف الاحتياط لا يخفى ان وجوب الفحص ثابت فى جميع الاصول غير الاحتياط سواء كان مؤدّاها الإلزام او غيره فالتخصيص بما خالف الاحتياط بان يكون مؤداها غير الالزام ليس بجيّد ويمكن حمل العبارة على ذلك كما اشار اليه شيخنا قدّس سره فى الحاشية قوله او ما يتخيّل من قبح التجرى بناء اه فمع حكم العقل يدفع الضّرر المذكور وإن كان ارشاديا يتحقق التجرى لاحتمال المصادفة للواقع قوله لكنا قد اسلفنا الكلام فى صغرى وكبرى اه قد ذكر فى السّابق فى مقام ردّ الأخباريين القائلين بالاحتياط فى الشبهة التحريميّة التكليفيّة المستدلين بان الاصل فى الاشياء الخطر ان المراد ان كان الضّرر الاخروى فالصّغرى ممنوعة لورود قاعدة قبح العقاب بلا بيان على القاعدة المزبورة وإن كان المراد الضّرر الدّنيوى الغير المتدارك فالصّغرى ايضا ممنوعة لكشف قاعدة القبح عن التدارك وإن كان الاعمّ فالكبرى ممنوعة هذا ولكن ما اسلفه فى منع الصغرى او الكبرى انما يتمشى على تقدير جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان او الدّليل النّقلى الدال على البراءة والمفروض فى هذا المقام عدم جريانه لانّ الكلام هنا فى الاخذ بالبراءة قبل الفحص فما ذكره سابقا لا يثمر فى هذا المقام اصلا فالصّواب فى الجواب ان حكم العقل سواء كان متعلّقا بمحتمل الضّرر الدنيوى او بمحتمل الضرر الاخروى ارشادى صرف لا يترتب على موافقته او على مخالفته شيء اذا لم يكن مطابقا للواقع كما هو المفروض فى المقام فلا عقاب عليه على تقدير مخالفته للواقع وامّا التجرى فهو وان كان يترتب عليه على تقدير تركه لكن التّجرى ليس حراما وقبيحا فعليا بل انما فيه الخبث الفاعلى فقط قوله فان الظاهر منها ولو بعد ملاحظة ما تقدم من الاحتياط اه قد تقدم اختصاص الادلة العقليّة والنقلية بالعاجز القاصر او تخصيصها به وان ملاحظة اخبار الاحتياط لا تسمن ولا تغنى من جوع مع انّه قدس‌سره لم يذكر ان الظّاهر منها ذلك ولو بعد الملاحظة بل جعله نتيجة الجمع بين اخبار الاحتياط واخبار البراءة قوله مضافا الى ما تقدّم فى بعض الأخبار مثل قوله الا سألوا ألا يمّموه وقوله ع هلا تعلمت حتى تعمل وغيرهما قوله مع انّهم جاهلون بها يعنى معتقدون للخلاف فيها او شاكون فيها والمقصود بالبحث انما هو الثّانى قوله وفيه ان معقد الاجماع لا يخفى ما

فيه اذ مقصود المستدل ادّعاء الاجماع على مؤاخذتهم مع الجهل وهو ينفى اشتراط التكليف بالعلم اذ لو اشترط لما ثبت الاجماع على مؤاخذتهم مع الجهل قوله وقد خالف فيما ذكرنا صاحب المدارك اه ولا بدّ من حمل كلامه على ما اذا كان شاكا مترددا فى السّابق فلم يتفحّص ولم يتعلم الحكم ثمّ عرض له الغفلة او الجهل المركّب حين ارتكابه لشرب العصير العنبى وانّما حملناه على ذلك لانّ التعليل فى قول صاحب المدارك بقبح تكليف الغافل لا يجرى فى الجاهل البسيط كما لا يخفى وقلنا بكونه متردّدا سابقا لدلالة صريح قوله فى مقام التوجيه حين التفت الى ان فى الشريعة تكاليف على ذلك مع ان ثبوت التقصير له بترك التعلم لا يتصور الّا فى الفرض المزبور ثم ان مخالفة صاحب المدارك يمكن ان تكون فى الصّورة الثانية فقط اعنى صورة المخالفة للواقع ويمكن ان تكون فى كلتا صورتى المطابقة والمخالفة بناء على اختلاف التوجيهين فى كلامه من ان ما التعلّم واجب غيرى او نفسى فعلى الاوّل تحمل على الاولى وعلى الثانى على الصّورتين ووافقه صاحب الكفاية قال فى تقرير حكم العقل فى الباب على استحقاق الجاهل العقاب على ما حكى ان احد الجاهلين ان صلّى فى الوقت والآخر فى غير الوقت فلا يخلو إما ان يستحقا العقاب او لم يستحقا اصلا او يستحق احدهما دون الآخر وعلى الاوّل ثبت المطلوب وعلى الثانى يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا وعلى الثالث يلزم خلاف العدل لاستوائهما فى الحركات الاختيارية الموجبة للمدح والذّم وانّما حصل مصادفة الوقت لضرب من الاتفاق وتجويز مدخلية الاتفاق الخارج عن المقدور فى استحقاق المدح والذمّ ممّا هدم بنيانه البرهان وعليه اطباق العدلية فى كلّ زمان انتهى وكلامه هذا يدل على التزامه بالعقاب على الجهل مطلقا وافق ام خالف الواقع وقد عرفت من المصنّف ره الجواب لمثله فى اوّل الكتاب فى باب التجرّى ووافقهما السيّد الصّدر ره فى شرح الوافية قال وامّا الجاهل المتسامح المتهاون التارك للمأمور به او الآتي به لا على ما هو عليه فى الواقع فان لم نقل بجواز التكليف بما لا يطاق اصلا فذمته بريئة عن نفس الحكم وانما يعاقب لاجل ترك التحصيل الّذى علم بوجوبه وان قلنا بالجواز اذا كان منشئه المكلف فيستحق عقابين احدهما لترك التحصيل والآخر لترك المأمور به انتهى وهو غريب قوله لقبح تكليف الغافل او لكون تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا يطاق فانّ صاحب المدارك ذكر كلا التعليلين قوله وفهم منه بعض المدققين هو المحقق المدقّق جمال الدّين الخوانساري

ره على ما نقل عنه قوله ويمكن توجيه كلامه اه هذا التوجيه لكلام صاحب المدارك مبنى على كون التعلّم عنده واجبا غيريّا وانّ العقاب على ترك ذى المقدّمة حين ترك المقدمة من غير ترقب حضور زمانه لكن كلامه يابى عن ذلك قال فى المدارك فى مسئلة الاخلال بالنّجاسة ذكرا لها ما هذا لفظه ان اطلاق كلام الاصحاب تقضى انه لا فرق فى العالم بالنجاسة بين ان يكون عالما بالحكم الشّرعى او جاهلا بل صرّح العلامة وغيره بان جاهل الحكم عامد لأنّ العلم ليس شرطا فى التكليف وهو مشكل لقبح تكليف الغافل والحقّ انّهم ان ارادوا بكون الجاهل كالعامد انه مثله فى وجوب الاعادة فى الوقت مع الاخلال بالاعادة فهو حق لعدم حصول الامتثال المقتضى لبقاء التكليف تحت العهدة وان ارادوا انه كالعامد فى وجوب القضاء فهو مشكل على اطلاقه لأن القضاء فرض مستانف فيتوقف على الدّليل فان ثبت مطلقا او فى بعض الموارد ثبت الوجوب والّا فلا وان ارادوا انه كالعامد فى استحقاق العقاب فهو مشكل على اطلاقه لأنّ تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا يطاق نعم هو مكلف بالبحث والنظر اذا علم بوجوبهما بالعقل والشّرع فيما تم بتركهما لا بترك ذلك المجهول انتهى كلامه وكلامه كما ترى ظاهر كالصّريح فى ان العقاب على ترك البحث والنظر لا على ترك الواقع فكيف يمكن حمل كلامه على ما ذكره المصنّف ره وايضا قوله لقبح تكليف الغافل صريح فى ان كلامه خارج عن مفروض البحث فى المقام وهو الجاهل البسيط الاخذ بالبراءة بل هو فى الغافل او الجاهل المركب وح فلا بد من حمل قوله اخيرا لأن تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا يطاق على ما ذكر ليتلائم الكلامان وقال الورع المحقّق الاردبيلى فى شرح الارشاد واعلم ايضا ان سبب بطلان الصّلاة فى الدار المغصوبة مثلا هو النّهى عن الصّلاة فيها المستفاد من عدم جواز التصرف فى مال الغير وان النّهى مفسد للعبادة فلا تبطل صلاة المضطر ولا الناسى بل ولا الجاهل لعدم النهى حين الفعل ولأن النّاس فى سعة مما لا يعلمون وان كان فى الواقع مقصرا ومعاقبا بالتقصير ولعلّ قول المصنف وان جهل الحكم المراد به عدم العلم بالبطلان لا التحريم وان كان ظاهر كلامه غير ذلك وفهم من غير هذا المحلّ ايضا انتهى كلامه قوله فهو حسن لا محيص منه فاذا كان مراد صاحب المدارك هو هذا المعنى فيكون موافقا للمشهور لكن قد عرفت إباء ذيل كلامه عن هذا المعنى

بل يمكن ادعاء صراحة كلامه فى خلاف هذا المعنى لانّه قدس سرّه فى مقام ردّ المشهور القائلين بان الجاهل عامد قال بان قولهم هذا على تقدير ارادتهم منه العقاب غير صحيح لاستلزامه القول بتكليف الجاهل حين الجهل بالواقع حتى يكون مخالفته موجبة للعقاب مع ان التّكليف بما لا يطاق قبيح عند العقل نعم يكون الالتزام بالعقاب من جهة ترك التعلّم لا من جهة ترك الواقع فتامّل جيدا قوله فانّهم يحكمون بفساد الصّلاة فى المغصوب جاهلا بالحكم لو كان مقصود المشهور توجه النهى الى الغافل وانّ الحكم بالبطلان من جهته كما ذكره المصنّف ره لزم قولهم بتوجه النّهى الى الناسى للغصبية والناسى لحكم الغصب فلا بدّ ان يقولوا ببطلان عبادتهما مع انّ المشهور كما يستفاد من كلام المصنّف صحّة صلاتهما والفرق بينهما وبينه تحكم ثم ان مرادهم من الجاهل هو الاعمّ من الجاهل البسيط والمركّب والغافل اذا فرض كونهما مقصّرين بان كان متردّدا سابقا فقصر فى تحصيل العلم حتى غفل او اعتقد خلاف الواقع على ما ذكرنا سابقا وامّا الجاهل القاصر فلا شبهة فى عدم عقابه وامّا صحّة صلاته فان طابق عمله راى مجتهده الّذى كان المرجع فى زمانه فلا شبهة فى الصّحة وان خالف كما هو المفروض فى المقام فالظّاهر الصّحة ايضا كذلك لانتفاء العقاب والنّهى الفعلى خلافا لما عن كشف اللثام وما فى بعض الرّسائل العمليّة من البطلان لأنّها صلاة لم يردها الشّارع ويشهد له اطلاق الفتاوى من بطلان عبادة الجاهل قوله وان التّحريم لا يتوقف على العلم به للزوم الدّور كما ذكره العلّامة فى المنتهى والتحرير قوله بل كان كناسى الغصبية يعنى فى صحة الصّلاة ويظهر من الكلام المذكور كون الحكم بصحّة صلاته مسلما عندهم والمستفاد من كلامه الآتي عن قريب تامل بعضهم فقط فى الناسى للموضوع مع ان البطلان بمعنى وجوب الاعادة والقضاء فيه هو مذهب العلّامة فى القواعد قال والاقوى الحاق الناسى به قيل اى الاقوى الحاق العالم بالغصب عند اللّبس الناسى له عند الصّلاة كما صرّح بذلك فى المنتهى وغيره واختاره فى نهاية الاحكام والتذكرة والإيضاح والموجز الحاوى ونسب فى الرّوضة بطلان صلاة الناسى للحكم او الموضوع الى اطلاق عبارة اللمعة قيل وظاهر اطلاق الفتاوى ذلك وفى المختلف والدّروس وظاهر الذكرى على ما حكى انه يعيد فى الوقت دون خارجه وفى التحرير فى صحتها عند النسيان اشكال وفى كشف اللثام يمكن الفرق بين العالم بالغصب عند اللبس الناسى له عند الصّلاة وبين الناسى له عند اللبس لتفريط الاوّل

ابتداء واستدامة دون الثانى قوله مضافا الى عدم صحّته فى نفسه لأن محلّ النزاع فى باب اجتماع الامر والنّهى هو كون الامر والنهى فعليين فلو كان كلاهما شأنيين او احدهما فعليا والآخر شأنيا لم يتحقق التضاد ولذا حكموا بصحّة صلاة الجاهل بالغصب والمتوسط فى الأرض المغصوبة فى حال الخروج وغير ذلك قوله وإن كان آثما بالخروج من جهة وجود جهة النّهى فيه وكون اصل الدخول باختياره وتفويته التكليف عليه ولا يرتفع الّا بارتفاع الغصب لا للنّهى الفعلى لعدم امكان اجتماع الامر والنّهى الفعليين بل ولا للنهى الواقعى كما سيأتى عن قريب قوله لبقاء الاختيار فيه لأنّ الجهل بالحكم لا ينافى اختيار المكلّف فى موضوعه وهو الغصب كما انّ العلم بالحكم لا ينافى اختياره فيه بخلاف المتوسط لأنه لا مناص له فى التخلّص من الغصب الّا بالخروج الذى هو غصب ايضا وتعينه لاجل تعين اختيار اقل الضررين للضرورة قوله وعدم ترخيص الشارع للفعل فى مرحلة الظاهر لعدم قابليّته للخطاب اصلا ترخيصا ومنعا قوله كالطّلب الفعلى لتركه فليس فيه الّا الطلب الفعلى بخروجه ففيه ترخيص للفعل بخلاف الغافل فظهر الفرق قوله يظهر الفرق بين جاهل الحكم اه لوجود الترخيص فى الجاهل بالغصب الشاكّ فيه لاجل اصل البراءة الّذى يجرى فى الشبهات الموضوعيّة مع عدم الفحص بخلاف الجاهل بالحكم لعدم جريان اصل البراءة فى الشبهة الحكمية الّا بعد الفحص اجماعا وقد سلف تحقيق ذلك فى الكتاب قوله خصوصا المقصّر بان يكون ترك التحفظ والتعاهد حتى نسي وبازائه الناسى القاصر قوله بل تامل بعضهم فى ناسى الموضوع يعنى فى صحة عبادته لما ذكره من عدم وجود الترخيص فيه لعدم قابليّته للخطاب اصلا فكيف تكون صلاته صحيحة مع انّ مناط الصّحة هو الترخيص ولو فى مرحلة الظاهر وهو غير موجود فيه ويمكن ارجاع التعليل الى كلا التأملين بل هو الاظهر هذا لكن قد عرفت ذهاب جمع من الاعيان كالعلامة وغيره الى البطلان بمعنى وجوب الاعادة والقضاء فى النّاسى للغصب وبعضهم الى وجوب الاعادة فى الوقت دون خارجه فاقتصار المصنف ره على تامّل البعض فيه ليس على ما ينبغى قوله وممّا يؤيد ارادة المشهور للوجه الاوّل اه لا يبغى ان يظنّ بالمشهور جواز التكليف الغافل فى حال غفلته مع انه مخالف لقواعد العدليّة بل قيل انّ الاشاعرة مع نفيهم للقبح العقلى لم يجوزوه ولا ضرورة الى حمل كلامهم على هذا الوجه الغير المتصور مع امكان حمل

كلامهم على الوجه الأخير وهو حكم العقل بوجوب المقدمة قبل وجوب زيها فى امثال المقام كما سيذكره واختاره بعضهم كالعلامة الطباطبائى وغيره بل قيل يفهم من المشهور ذلك فى مواضع متفرقة او على كون التعلّم واجبا نفسيّا وان بعد لكن ليس كل او على غير ذلك من الفرق بين الواجب المشروط والمعلّق وإن كان غير صحيح ايضا كما سيأتي عن قريب لكن ليس كل غاية الامر كون الاحتمال المذكور فى عداد الاحتمالات الأخر فمن اين علم ان نظر المشهور الى الوجه الاوّل دون غيره من الوجوه فكيف يكون ما ذكره المصنّف مؤيّد الارادة المشهور للوجه الاوّل قوله دون الاخير وهو كون العقاب على ترك ذى المقدّمة لكن حين ترك المقدّمة من غير ترقب حضور زمان المخالفة قوله انه يلزم ح عدم العقاب اه يعنى لو ترك المكلف تعلم احكام الموقتات حتى دخل الوقت ناسيا للحكم بوجوب التعلّم او عالما بخلاف الحكم الواقعى واستمرّ الى ان خرج الوقت فيلزم عدم العقاب راسا اما حين الالتفات الى وجوب تعلم الاحكام فلان التعلم مقدمة وجودية ولا معنى لوجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها لفرض عدم تحقق الشّرط او الوقت (1) فلغفلته عن وجوب التعلّم او علمه بخلافه فلا مسرح للعقاب فى واحدة من الصّورتين مع انّ المشهور يقولون بالعقاب ولما لم يكن الالتزام به فى الصّورة الاولى من جهة عدم تحقق وجوب ذى المقدّمة حتى يجب مقدمته فلا بدّ من حمل التزامهم بالعقاب على الصّورة الثانية ومقتضاه كون الغافل مخاطبا حين الغفلة فيكون ذلك مؤيدا للارادة المشهور الوجه الاوّل وهو توجه النّهى الى الغافل حين غفلته قوله فاذا فرض غفلة المكلّف عند الاستطاعة عن تكليف الحج قد كان كلام المصنف فى الموقتات والحج بالنسبة الى الاستطاعة ليس موقتا وان كان بالنّسبة الى اوقاته وهى اشهر الحج موقتا فالتمثيل به للاشارة الى ان الاشكال لا يختص بالواجبات المشروطة بالاوقات بل يجرى فى الواجبات المشروطة بغيرها كالحج بالنّسبة الى الاستطاعة نعم الاشكال لا يتاتى فى الواجبات المطلقة بالنّسبة الى وجوب التعلّم اذا التفت فى ان من الآيات الى وجوبه فقصر حتى مضى زمان كان يمكنه تحصيل العلم ثم غفل بعد ذلك لامكان الالتزام بالعقاب على ترك ذى المقدّمة حين ترك المقدّمة ولا ضرورة الى الالتزام بالعقاب حين ترك ذى المقدّمة وترقب زمان المخالفة وهو الّذى ذكره سابقا وعنونه فى كلامه وامّا فى الواجبات المشروطة بالاوقات او بغيرها كما هو المفروض فى

__________________

(1) حين الالتفات وامّا بعد تحقق الشرط والوقت

المقام فلا يمكن الالتزام بذلك لعدم امكان وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها فاذا لم يلتزم بامكان تكليف الغافل حال غفلته يلزم الالتزام بعدم العقاب مع انّهم يلتزمون به فيستكشف من التزامهم بهذا التزامهم بذلك قوله ومن هنا قد يلتجأ الى ما لا يأباه وقد يلتجأ الى ما ذكره صاحب الفصول من الواجب المعلق قال قدّس سره ان الواجب ينقسم باعتبار آخر الى ما يتعلق وجوبه بالمكلّف ولا يتوقف حصوله على امر غير مقدور له كالمعرفة وليسم منجزا والى ما يتعلق وجوبه بالمكلّف ولا يتوقف حصوله على امر غير مقدور له كالحج فان وجوبه يتعلق بالمكلّف من اوّل زمان الاستطاعة او خروج الرّفقة ويتوقف فعله على مجيء وقته وهو غير مقدور له والفرق بين هذا النّوع وبين الواجب المشروط هو ان التّوقف هناك للوجوب وهنا للفعل لا يقال اذا توقّف فعل الواجب على شيء غير مقدور له امتنع وجوبه قبله والّا لزم احد الأمرين من عدم توقفه عليه حيث وجب بدونه او التكليف بالمحال حيث الزم المكلّف بالفعل فى زمن يتعذر فيه حصول ما يتوقف عليه لانا نقول ليس المراد بوجوب الفعل قبل حصول ما يتوقف عليه ان يكون الزمان المتقدم ظرفا للوجوب والفعل معا بل المراد انه يجب على المكلّف فى الزمان (1) اللّاحق كما يجب على المكلف فى المكان الممنوع من العبادة فيه مثلا ان ياتى بها خارجه فالزّمن السّابق ظرف للوجوب فقط والزّمن اللّاحق ظرف لهما معا قال ومما حققنا تبين لك الفرق بين الواجب المشروط والواجب المعلق وان الموقوف عليه فى المشروط شرط الوجوب وفى المعلق شرط الفعل فلا تكليف فى الاوّل بالفعل ولا وجوب قبله بخلاف الثّانى كما اشرنا اليه ففرق اذا بين قول القائل اذا دخل وقت كذا فافعل كذا وبين قوله افعل كذا فى وقت كذا فان الاولى جملة شرطية مفادها تعلق الامر والإلزام بالمكلّف عند دخول الوقت وهذا قد يقارن وقت الأداء فيه لوقت تعلق الوجوب كما فى المثال وقد يتاخر عنه كقولك ان زارك زيد فى الغداة فزره فى العشى والثانية جملة طلبية مفادها الزام المكلّف بالفعل فى الوقت الآتي وحاصل الكلام انه ينشأ فى الأوّل طلبا مشروطا حصوله بمجيء وقت كذا وفى الثانى ينشأ طلبا حاليا والمطلوب فعل مقيد بكونه فى وقت كذا ومن هذا النوع كل واجب مطلق توقف وجوده على مقدمات مقدورة غير حاصلة

__________________

(1) السّابق ان ياتى بالفعل فى الزمان

فانه يجب قبل وجود المقدّمات ايجاد الفعل بعد زمن يمكن ايجادها فيه والّا لزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا او التكليف بما لا يطاق وكلاهما ضرورى الفساد واعلم ان الواجب كما يصح لكونه معلقا بالنّسبة الى امر غير مقدور له يعنى كالزمان وقد عرفت (1) كل يصحّ ان يكون وجوب الواجب على تقدير حصول امر مقدور فيكون بحيث لا يحسب على تقدير عدم حصوله وعلى تقدير حصوله يكون واجبا قبل حصوله وذلك كما لو توقف الحج المنذور على ركوب الدّابة المغصوبة فالتحقيق ان وجوب الواجب ح ثابت على تقدير حصول تلك المقدّمة وليس مشروطا بحصولها كما سبق الى كثير من الانظار والفرق انّ الوجوب على التقدير الاوّل يثبت قبل حصولها وعلى الثانى انّما يثبت بعد تحققها لامتناع المشروط بدون الشرط فحصول المقدّمة على الاوّل كاشف عن سبق الوجوب وعلى الثّانى مثبت له فالموقوف عليه فى هذه الصّورة فى الحقيقة هو كون المكلّف بحيث ياتى بالمقدمة المحرمة ولو فى زمن اللّاحق او كونه بحيث يكون وقت الفعل متذكرا خاليا عن الموانع الغير المستندة اليه وهذا وصف اعتبارى ينتزع من المكلّف باعتبار ما يطرأ فى الزمن المستقبل من هذه الصّفات وهو غير متاخر عن زمن الوجوب وان تاخرت عنه الصفة الّتى تنتزع عنه باعتبارها ولو كان نفس العلم او الخلو عن الموانع فى الوقت شرطا لتأخّر زمن الوجوب عن زمن الفعل فلا يبقى مورد للتكليف انتهى ما اردنا نقله من كلامه رفع مقامه فالواجب عنده ثلاثة اقسام مطلق منجر ومطلق معلّق ومشروط وقد ذكر شطرا من الكلام فى ذلك فى التنبيه التاسع من التنبيهات فى باب مقدّمة الواجب ايضا تركنا نقله مخافة الاطناب ولكن الواجب عند المشهور قسمان مطلق ومشروط وان فى الاوّل يجب الفعل قبل المقدّمة الوجودية دون الثّانى فالصّلاة مثلا بعد دخول الوقت تكون واجبة مطلقة بالنّسبة الى الوضوء فيجب على المكلّف فعل الصّلاة بعده سواء كان واجدا للوضوء او فاقدا له وامّا بالنّسبة الى الوقت فتكون مشروطة فليس قبله وجوب اصلا فلا يجب تحصيل مقدماتها قبله وهو ايضا مذهب المصنّف ره كما يستفاد من تقرير آية المسطورة فى مطارح الانظار وقد مثلوا للواجب المشروط بالصّلاة والصّوم بالنّسبة الى اوقاتها وعرفوه بانه ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده بل المفهوم من كلام صاحب الفصول تسليمه ان مذهب المشهور ان الواجب قسمان

__________________

(1) بيانه

وانّ الفرق بين الواجب المشروط والمطلق هو ما ذكرنا لكن زعم انّ ما ذهب اليه المشهور من انّ الواجبات الموقتة من الواجبات المشروطة الّتى تكون الوجوب فيها متاخّرا عن الوقت ليس على ما ينبغى وان الاضطراب الّذى حصل لهم فى مقام دفع الاشكال الّذى توجّه عليهم من جهة وجوب بعض المقدّمات الوجوديّة قبل وجوب ذيها انّما هو من جهة محافظتهم على حصر الواجب فى القسمين بالمعنيين المذكورين وعدم تنبّههم للواجب المعلّق وانّه مع الالتزام به يندفع الاشكال بحذافيره فان قيل كيف تنسب الى المصنّف ره انّ الفرق بين الواجب المشروط والمطلق عنده هو ما ذكره القوم وان الواجب قسمان مع انه ذكر ان القيود وان كانت راجعة الى الهيئة عند علماء العربيّة لكنها راجعة الى المادة عند التحقيق ومقتضى ذلك كون الوجوب مقدّما على الشّرط فى الواجبات المقيّدة بالزّمان بل فى غير ذلك ايضا قلت لا دلالة لذلك على ذلك اصلا اذ ارجاع القيود الى المادة لا ينافى كون الوجوب متأخّرا عن المادّة الّتى تكون مقيدة بالقيود المقرّرة بل لا بدّ اما من الحكم بالتقارن او تاخر الوجوب عنها لانّ الموضوع فى القضايا العقليّة علة للمحمول وفى القضايا الشرعيّة منطبقة عليها فكيف يعقل كونه مقدما عليها بل التحقيق لزوم كون المحمول مقارنا للموضوع بالزمان ومتأخّرا عنه بالذات ومع ذلك كلّه فقد قال بعض المحققين من المعاصرين يمكن ان يقال ان التكاليف الموقتة والمشروطة يكون التكليف فيها فعليّا منجزا بحيث يجب على المكلّفين تحصيل غير ما علّق عليه من مقدّماته ممّا كان باختياره بان يكون الوقت او الشرط من قيود المادة والمأمور به لا من قيود الهيئة والامر وان كان من قيودها بحسب القواعد العربيّة حسب ما يراه المصنّف فى الواجبات المشروطة حيث بنى ان الشّرط فيها من قيود المادة وليس الواجب فيها الّا نحو واحد لا نحوين المعلّق والمشروط على ما يراه صاحب الفصول فيكون الواجب المشروط عنده هو المعلّق عند صاحب الفصول قال ويستكشف من اطباقهم على استحقاق الجاهل المقصّر فى تعلّم المسائل حتى التكاليف المشروطة ان المعرفة لم يؤخذ فيها على نحو لا يجب تحصيلها فلو حصل من جهة التقصير فيها فوت لم يكن معذورا فيها نعم يلزم عدم استحقاق العقاب فيها كما افاده لو كان الواجب المشروط عند المشهور كما يراه صاحب الفصول فى قبال المعلّق بان لا يكون تكليف قبل الشّرط اصلا وكان حدوثه بعد حدوثه فليتدبر جيدا وذكر بعد ذلك ما لفظه ولكنك عرفت انّ

الوجه فى ذلك هو كون الشّرط فى الواجبات المشروطة ليس بشرط التكليف بل المكلّف به فيكون نسبته الواجبات مطلقها ومشروطها الى المعرفة على نهج واحد فافهم واغتنم انتهى ويظهر من مجموع ما نقلنا عنه اختياره للمطلب المزبور ونسبته الى المصنّف والمشهور ذلك وهو غريب لكنه قدّس سره رجع عن ذلك فى كفايته وجعل ما اختاره هناك خلاف ظاهر الادلّة وفتاوى المشهور قال وامّا لو قيل بعدم الايجاب الّا بعد الشرط والوقت كما هو ظاهر الادلّة وفتاوى المشهور فلا محيص عن الالتزام بكون وجوب التعلّم نفسيّا هذا وقد ذكر شيخنا المحقق قدس سرّه ان صاحب الفصول ذكر ان الواجبات المشروطة بالاوقات واجبات معلقة وقد عرفت ممّا نقلنا ايضا من كلامه انه جعل غيرها ايضا من الواجبات المعلقة وانّه قد يكون الواجب معلّقا بالنّسبة الى امر مقدور كركوب الدابة الغصبية فى الحجّ المنذور الذى توقف فعله عليه بل جعل من الواجب المعلّق فعل الصّلاة بالنّسبة الى الطّهارة بعد دخول الوقت مع كون المكلّف غير متطهر وقال انه يجب بعد دخول الوقت فعل الصّلاة بعد زمن يمكن ايقاع الطّهارة مع مقدّماتها فيه وكيف كان فيرد مذهب صاحب الفصول ان الفعل المقيد بالارادة تارة على نحو يقتضى تحصيل قيده فى الخارج لو لم يكن موجودا واخرى على نحو لا يقتضى ذلك كما لو أراده على فرض وجود ذلك القيد مثلا قد يتعلق الارادة بالصّلاة فى المسجد على نحو الاطلاق سواء كان المسجد موجودا فى الخارج ام لا وقد يتعلّق بها على فرض وجود المسجد وعلى الاوّل يقتضى تلك الارادة بناء المسجد لو لم يكن فى الخارج مقدمة لحصول الصّلاة فيه وعلى الثانى لا يقتضى ذلك بل اللّازم الصّلاة لو فرض وجود المسجد ولا نتعقل قسما آخر من الإرادة خارجا عن هذين القسمين والمحصّل ان القيد امّا خارج عن خير الارادة وامّا داخل فيه والقيود الخارجة عن قدرة المكلّف من قبيل الاوّل قطعا لاستحالة تعلّق الخطاب بما ليس تحت قدرة المكلّف فيكون الطلب المتعلق بالفعل المقيّد بالزّمان من اقسام الطلب المشروط والحاصل انّ طلب الشيء على فرض تحقق شيء لا يقتضى ايجاد الشيء المفروض وجوده ولكن بعد العلم بتحقق الشيء يؤثر فى المكلّف ويقتضى منه ان يوجد كلا من الفعل ومقدماته فى محلّه فقد يكون محلّ الفعل بعد تحقق ذلك الشيء فى الخارج وقد يكون قبله وقد يكون مقارنا له وهكذا

محلّ مقدّماته وقد يتّسع زمان إتيان المقدّمة كما لو توقّف اكرام زيد غدا على شيء يمكن تحصيله فى اليوم وفى الغد وتوضيح الردّ على صاحب الفصول على ما يستفاد من مقرر بحث المصنّف فى مطارح الأنظار انه لا فرق فيما ينقدح فى نفس الامر بين ان يكون الزّمان بحسب القواعد اللغويّة قيدا للفعل كما اذا قيل افعل كذا فى وقت كذا او للحكم كما اذا قيل اذا جاء وقت كذا فافعل كذا ولعلّ اتحاد المعنى على الوجهين ظاهر بناء على ما ذهب اليه الاماميّة من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد اذ الفعل يختلف مصالحه ومفاسده باعتبار قيوده الطّارية عليه ووجوهه اللّاحقة به ومن جملة وجوهه وقوعه فى زمان خاص فالطّالب اذا تصوّر فعل المطلوب فامّا ان تكون المصلحة الداعيّة الى طلبه موجودة فيه على تقدير وجوده فى ذلك الزّمان فقط او لا يكون كذلك بل المصلحة تحصل على تقدير خلافه ايضا وعلى الاوّل فلا بد من ان يتعلّق الامر بذلك الفعل على الوجه الذى يشتمل على المصلحة بان يكون المأمور به هو الفعل المقيد بحصوله فى زمان خاص وعلى الثانى يجب ان يتعلق الامر بالفعل المطلق بالنّسبة الى خصوصيّات الزّمان ولا يعقل ان يكون هناك قسم ثانى يكون القيد الزّمانى راجعا الى نفس الطلب دون الفعل المطلوب فان تقييد الطّلب ـ حقيقة ممّا لا معنى له اذ لا اطلاق فى الفرد الموجود منه المتعلّق بالفعل حتى يصح القول بتقييده بالزّمان ونحوه فكل ما يحتمل رجوعه الى الطّلب الّذى يدلّ عليه الهيئة فهو فى التحقيق راجع الى نفس المادة بل التحقيق ان ذلك غير مبنى على مذهب العدليّة اذ على القول ـ بانتفاء المصلحة والمفسدة يتم ما ذكرنا فان العاقل اذا توجه الى امر وتعلق طلبه به فاما ان يكون ذلك الامر موردا لأمره وطلبه مطلقا على جميع اختلاف طواريه او على تقدير خاصّ وذلك التقدير الخاص قد يكون شيئا من الامور الاختيارية كما فى قولك ان دخلت الدار فافعل كذا وقد يكون من غيرها كما فى الزّمان وامثاله فاذا كان مقيدا بتقدير خاص راجع الى الافعال الاختيارية فقد تكون المصلحة فى الفعل على وجه يكون ذلك القيد خارجا عن المكلّف به بمعنى انّ المصلحة فى الفعل المقيد لكن على وجه لا يكون ذلك القيد ايضا مورد للتكليف هذا على القول بالمصلحة وامّا على تقدير عدمها كما هو المفروض فالطّلب متعلق بالفعل على هذا الوجه فيصير واجبا مشروطا وقد يكون المصلحة فى الفعل المقيد مطلقا فيصير واجبا

مطلقا ويكون المطلوب شيئا خاصّا فيجب تحصيل تلك الخصوصيّة ايضا وامّا اذا لم يكن راجعا الى الامور الاختيارية فالمطلوب فى الواقع هو الفعل المقيد بذلك التقدير الخاص ولا يعقل فيه الوجهان كما اذا كان فعلا اختياريا فرجوع التقييد تارة الى الفعل وتارة الى الحكم بحسب القواعد العربيّة لا يجهل بعد اتحاد المناط فى هذه المسألة العقلية انتهى ما اردنا ايراده وهذا صريح فى خلاف ما نسبه اليه بعض المحققين على ما سبق مع انه قد صرح فى مقام تعريف الواجب المشروط تبعا للقوم بانه ما توقف وجوبه على ما توقف عليه وجوده فكيف يكون الواجب المشروط عنده هو المعلق عند صاحب الفصول مع ان ما ذكره فى الكتاب كالصّريح فى بطلان الواجب المعلّق وان الواجب المشروط عنده ليس من الواجب المعلّق اذ لو كان كذلك لكان اللازم عليه ان يتشبث فى دفع الاشكال به لا بذيل كون العلم واجبا نفسيا مع انّه محل نظر بل منع عنده كما صرّح به فى الكتاب ولا بدليل حكم العقل بوجوب المقدّمة قبل وجوب ذى المقدّمة فى موارد النقض مع انه محل تامل عنده كما يستفاد من امره بالتامل على ما سيجيء بل قد صرّح فيما نقلنا عن مقرر بحثه ان القيود انما ترجع على التحقيق الى المادة لا الى الهيئة ومع ذلك فقد صرّح ببطلان الواجب المعلق بما لا مزيد عليه فعلم منه مضافا الى ما ذكرنا ان كون القيود راجعة الى المادة لا الى الهيئة لا يوجب كون الواجب المشروط واجبا معلقا ثم اعلم ان تسليم صحة الواجب المعلق على نحو ذكره صاحب الفصول لا يدفع الاشكال فى جميع الموارد اذ هو قدس‌سره لا يمنع كون بعض الواجبات مشروطا فى قبال المعلّق على ما صرّح به فى كلامه المنقول فالحج بالنّسبة الى الاستطاعة او خروج الرفقة واجب مشروط عنده بالمعنى المصطلح وان كان واجبا معلقا بالنسبة الى عشر ذى الحجّة مثلا والاشكال الوارد فى ترك التعلّم بالنّسبة الى جميع الواجبات المشروطة عند المشهور على السّواء سواء كان معلقا ام لا عند صاحب الفصول ولا يندفع الأشكال الّا بالنّسبة الى المعلّق دون المشروط فيبقى الاشكال بالنّسبة الى المشروط منها ممّا لا دافع له نعم لو قيل بكون جميع الواجبات المشروطة بالوقت وغيره معلّقة على ما اختاره بعض المحققين رحمه‌الله على ما نقلنا يندفع الاشكال وامّا بملاحظة مذهب صاحب الفصول (1) فلعلّ عدم ذكر المصنّف مذهب صاحب الفصول فى مقام دفع الاشكال لاجل هذا المطلب او

__________________

(1) فلا

لبطلانه من راس هذا ولا يخفى ان التعبير بقوله ومن هنا قد يلتجئ الى ما لا يأباه كلام صاحب المدارك غير جيد لتصريحه فى كلامه الّذى نقلنا عنه سابقا انّ العقاب على ترك التعلّم لا على ترك ذلك الواقع المجهول وهو انّما يناسب كونه واجبا نفسيّا لا واجبا غيريا لما ارتكز فى العقول من عدم العقاب على المقدمة وما ذكره بعض المدققين فى توجيه كلامه غير جيد مع انه على تقدير القول بالعقاب على ترك الواجب الغيرى فلا بد من ثبوت عقاب آخر على (1) تركه لا على ترك الواقع المجهول وقوله ان تكليف الغافل قبيح وتكليف بما لا يطاق قوله مضافا الى ما عرفت من الأخبار اه مثل آية النفر حيث قال فى آخرها لعلّهم يحذرون وقوله ع الفقه ثم المتجر وقوله من اتجر بغير علم ارتطم فى الربا ثم ارتطم على ما هو ببالى وغير ذلك من الأخبار مثل قوله ع الّا سألوا الا يمّموه وقوله ع هلا تعلمت حتى تعمل وهذه الأخبار ممّا اشار الى بعضها فى الوجه الثانى وبعضها فى الوجه الثالث قوله ويمكن ان يلتزم باستحقاق العقاب يعنى يمكن الالتزام بحكم العقل بوجوب التعلم بحيث يكون معاقبا على ترك التكاليف سواء كانت مطلقة او مشروطة بواسطة تركه والكاشف عن ذلك استقرار بناء العقلاء فى مثال الطومار المتقدم على عدم الفرق فى الذمّة على ترك التكاليف المسطورة فيه بين المطلقة والمشروطة على تقدير ترك النظر فيه قوله فتامّل وجه التامل نظرية هذا المطلب عنده وكونه قابلا للنقص والابرام كما ذكره شيخنا قدّس سره فى الحاشية لكن يستفاد ممّا ذكره فى مطارح الانظار استقامة هذا المطلب عنده وجزمه بحكم العقل المزبور وانه ليس محلّا للنظر والتأمّل ويمكن ان يكون وجهه التأمّل فى خصوص هذه المسألة وان تسلم حكم العقل فى غيرها مثل وجوب الغسل فى اللّيل مع انّه شرط للصّوم الواقع فى النهار ووجوب نية الصّوم فى الليل وحرمة اتلاف الماء على المحدث بالحدث الاصغر او الاكبر قبل الوقت فيما علم بعدم التمكّن منه بعده بان يقال لا نسلم حكم العقل بوجوب التعلم بالنسبة الى الواجبات المشروطة بغير الزّمان الّتى لم يحصل شرطها بعد كالحج موسّعا لا مضيّقا فاذا كان ملتفتا فى برهة من الزّمان بوجوب تعلم مسائله مثلا ثم حصل له الغفلة الى ان حصل له الاستطاعة وفات عنه الحج بسبب غفلته مع فرض مع عدم تقصيره فيها فلا جزم بحكم النقل فى مثل الفرض المزبور بكونه معاقبا وليس هو اعلى من الواجبات المطلقة الموسعة اذ اغفل بعد الالتفات عنها فى اول الوقت مثلا وفات عن المكلف ولم يقل احد بكونه معاقبا من جهة فوت الواقع عنه فتامّل والله العالم باحكامه وامنائه الكرام قوله تارة فى المعاملات والمراد بالمعاملة هنا ما لا يتوقف صحتها على قصد القربة سواء كانت من المعاملة بالمعنى الاخصّ ام لا كغسل الثوب والعبادة بخلافها

__________________

(1) ترك ذى المقدمة كما اختاره فى شرح الوافية فلا معنى لقول صاحب المدارك فالعقاب على

قوله فحكمه كما ذكرنا الاولى ان يقول فهو كما ذكرنا بارجاع الضّمير الى الحكم وارجاع الضّمير الى بيع لحم الذبيحة المذكور سابقا لا يصلح لاصلاح العبارة قوله من بعض مشايخنا المعاصرين هو الفاضل النّراقى قدس سرّه فى المناهج قوله ومن البديهيّات اى الواضحات ليجتمع مع قوله انعقد عليها الاجماع بل الضّرورة قوله اما غافل وقاطع بكون ما اتى به مطابقا للواقع ليجتمع مع قوله يتعبد باعتقاده قوله يتعبد باعتقاده لعلّ هذا الكلام مبنى على كون القطع حجة شرعيّة ويمكن ان يكون المعنى يعمل باعتقاده والظاهر هو الاوّل بملاحظة قوله كتعبد المجتهد اه قوله وقد مر حكمه فى باب رجوع المجتهد وان الحق فيه التفصيل فى النقض بالمعنى الثالث الّذى هو محلّ النزاع فما اوقعه من المعاملة اذا كان مختصا بمعين او معينين كالعقود والايقاعات فلا بد من البناء وترتيب الاثر السّابق فى الزّمان اللّاحق فاذا اوقع عقدا بالفارسيّة ـ باعتقاد ترتب الاثر عليه ثم قلّد من يقول بفساده فيرتب عليه اثر الصّحة فى اللّاحق ايضا ولا يحتاج الى تجديد العقد بالعربى واذا لم يكن كذلك فالحكم فيه النقض فاذا غسل ثوبا نجسا بالماء مرة مع الاعتقاد بعدم كونه مطهرا فيبنى على نجاسته ما دام على الاعتقاد المذكور فاذا تنبه وقلّد مجتهدا يقول بكفاية الغسل مرة فيحكم بطهارة الثّوب المذكور بعد التقليد وسيجيء نقل عبارته إن شاء الله الله تعالى قوله فالاوّل يترتب عليه الاثر اه يعنى من اوّل الامر وكذا قوله لا يترتب عليه مع المخالفة سواء فيهما الاقسام الثلاثة قوله اذ المفروض انه ثبت من الشارع اه يمكن ان يكون تعليلا لترتب الاثر مع الموافقة فقط ويمكن ان يكون تعليلا (1) لترتب الأثر مع المخالفة فقط على بعد ويمكن ان يكون تعليلا لكلتا الفقرتين وتقرير الاوّل ان يقال بان وجه ترتب الاثر مع الموافقة هو ان المفروض انّه ثبت من الشارع ان فرى ودجى الذبيحة مثلا بسبب لحلية اكل لحمها بالطريق القطعى وليس المكلّف قاطعا بخلاف ذلك حتّى يعمل بقطعه من جهة كون حجّية القطع قهرية او لحكم العقل بها او لحكم الشرع بها ولعل الاخير هو الظاهر من كلامه بقوله يتعبد بخلافه كما اشرنا اليه سابقا ايضا ومقصوده ان المفروض فى هذا المقام ليس كالمفروض فى السّابق الّذى قد ذكر فيه انه ما دام القطع موجودا يتعبد به لكونه حجة له واذا قلد ـ مجتهدا بعد التنبه يقول بخلاف ما قطع به يكون كتبدّل راى المجتهد الّذى يكون الحق

__________________

(1) لعدم

فيه التفصيل وجه الفرق انه لم يكن له حجة شرعيّة يكون عمله مستندا اليه وانّما صدر منه ما صدر بمحض الاحتمال او بالظن الذى ما قام عليه دليل ولا دليل على ان ترتب الاثر مع الموافقة فى امثال ما اوقعه من المعاملة موقوف على كون الشخص عالما ومعتقدا بترتب الاثر عليه ـ باجتهاد او تقليد حين ايقاع المعاملة لان سببيته المعاملة المزبورة واقعية تكون لا بشرط من حيث العلم والجهل مثل الحكم التكليفى بل لا يعقل فيها تقيدها بالعلم للزوم الدّور كما يلزم هناك كما هو واضح ولا يقدح كونه محتملا لعدم ترتب الاثر المذكور عليها او ظانا به ووجه عدم القدح انه كان مأمورا بالسّئوال فاذا لم يسأل فهو مقصر وليس ظنّه ناشيا من حجّة شرعيّة فاذا لم يكن حجّة شرعيّة فكيف يكون قادحا لترتب الاثر مع الموافقة من اوّل الامر وامّا عدم قدح الاحتمال فواضح لانّه لا يمكن ان يكون حجّة شرعيّة وانّما لم يذكر الظنّ بالوفاق مع انه من افراد المفروض لوضوح ان الظن بالوفاق لا يمكن كونه قادحا وعلى هذا يكون قوله لانه مأمور بالفحص والسّئوال قيدا للنفى كما هو الظّاهر لا للمنفى فيكون المقام مثل ما اذا اعتقد حليّة الخمر يعنى ظنّها بظن غير معتبر مع احتمال كونها محرمة يحرم عليه الخمر وان لم يسأل لأنّه مامور بالسّئوال فيكون مقصرا فلا يكون ظنه حجّة فلا يكون قادحا فى الحكم بتحريم الخمر عليه وترتيب آثاره على شربها وهذا مما يؤيّد ما ذكرنا من كون القيد السّابق قيدا للنفى لا للمنفى ويحتمل ان يكون قوله لانّه مأمور بالفحص والسّئوال قيدا للمنفى كما قيل لا للنفى بان يقال ان احتمال الخلاف حين ايقاع المعاملة او الظن به حينه قادح لترتب الاثر مع الموافقة من جهة انه كان مامورا بالسّئوال والفحص فاذا لم يتفحص ولم يسأل كان مقصرا فيكون ما اوقعه من المعاملة وجوده كعدمه فلا بد من الحكم بعدم ترتب الاثر عليها اصلا وجه عدم القدح ان وجوب الفحص والسّئوال كان غيريّا والغرض منهما الوصول الى الواقع ومع الوصول اليه لا بد من ترتب الاثر مطلقا وهذا المعنى مع انه تكلف مناف للتنظير بقوله كما ان من اعتقد حلية الخمر اه كما لا يخفى لمن لاحظ العبارة برمتها وتقرير الثانى ان يقال ان وجه عدم ترتب الاثر مع المخالفة بان يكون قرى الودجين مثلا غير موجب للحلية بل للحرمة مخالفته للحكم القطعى الصادر من الشارع كما هو المفروض ولا دليل فى الحكم بعدم كونه سببا للحلية على التقييد بالعلم والاعتقاد لعدم كونه كذلك لما قرر فى الاوّل من عدم مدخليت العلم والجهل فى مثل ذلك والفرق حاصل

بين كونه محتملا للخلاف او ظانا به فى المقام بين الجاهل المركّب فى الفرض السّابق حيث جعل الاوّل من قبيل تبدل راى المجتهد مع كشف الخلاف من جهة نقض الآثار فى المستقبل دون الماضى والثانى من قبيل ما لا يترتب عليه اثر اصلا مع المخالفة وجه الفرق كونه متعبدا بقطعه فى الاوّل المستلزم لصحة عمله الى حين انكشاف الخلاف بخلاف الثانى لكونه مامورا بالفحص والسّئوال فيكون مقصرا فلا يكون ظنّه حجّة فضلا عن الاحتمال فلا بدّ من الحكم بعدم ترتب اثر لعمله من اوّل الامر وفيه مع انّ لنا ان نفرض كون الجاهل المركّب المذكور ومقصّرا ايضا ان ما ذكر من الفرق لا يصير منشأ لما ذكر بل الحق عدم ترتب الاثر على المعاملة فيهما من اوّل الامر مع كشف المخالفة كما لا يخفى ومن تقرير الوجهين يظهر جواز كون قوله اذ المفروض الى آخر العبارة تعليلا لكلتا الفقرتين ايضا ولعلّ الظاهر هو الاحتمال الاوّل فتدبّر جيدا والله العالم قوله بل وجود المعاملة كعدمها لعله من جهة ان الاصل الفساد بل لا يتم دليله الّا بذلك قوله فالتحقيق فيه التفصيل بما مر اه قد ذكر فى باب تبدل الرّأي للنقض معانى ثلاثة قال ان نقض فتوى المجتهد بالفتوى الثانية فى الزّمان الثانى بمعنى ابطالها راسا وعدم كونها حكم الله فيما مضى وجعلها لاغية بالمرة لا خلاف فى عدم جوازه بل الاجماع والضرورة عليه ونقضها بمعنى ابطال المتقدمة فى الزمان الثانى بان لا يعمل بالاولى فيه ويبنى اعماله المستحدثة على الثانية لا خلاف فى جوازه بل وجوبه بل هو ضرورى ونقضها بمعنى ابطال الآثار المترتبة على عمل صادر فى الزّمان الاوّل بفتواه الاولى مثل ان ينكح بفتواه الاولى باكرة بغير اذن الولى يظهر عدم جوازه من عدم جواز النقض بالمعنى الاوّل لانّ العمل الصّادر فى الزّمان الاوّل كان صحيحا مستتبعا للآثار وبعد تجدد الرّأي لا يجوز الحكم ببطلانه فى الزّمان الاوّل وليس موجودا فى الزمان الثانى حتى يصير موردا للفتوى الثانية ويدلّ على بقائه الاستصحاب ايضا الى ان قال هذا كلّه فيما كان تأثيره بالنّسبة الى شخص خاصّ او اشخاص معنيين كالعقد وغيره وامّا ما ليس كذلك كغسل الثوب من البول مرة فانه يصير سببا لطهارة هذا الثوب لكل من يرى الاكتفاء به مرة ونجاسته لكلّ من لا يرى الاكتفاء به فليس كذلك فيقال ان من يرى غسل المرة غير كاف اذا غسل الثوب مرة يكون الثوب نجسا عنده واذا تبدل رأيه يكون الثوب المغسول طاهرا الى آخر ما ذكره وقد ظهر من كلامه المنقول ان محلّ النزاع هو النقض بالمعنى الثالث وهو فى باب تبدل

الرّأي ابطال الآثار المترتبة على عمل صادر فى الزّمان الاوّل بفتواه الاولى مثل ان ينكح بفتواه الاولى باكرة بغير اذن الولى وكان رأيه فى ذلك الزّمان صحة النكاح المزبور ثم تبدل رأيه بالبطلان وانّه يبنى بعد تبدل الرّأي ايضا بصحة النكاح المزبور بمعنى عدم الاحتياج الى تجديد العقد بعد التبدّل وان كان لا يجوز له بعد التبدّل انشاء نكاح جديد باكرة اخرى بغير اذن الولى ولكن بالنّسبة الى النكاح السّابق الّذى صدر منه فى حال كون رايه على الصّحة فى النكاح الكذائى لا بدّ من ترتب الاثر عليه مطلقا حتى بعد تبدّل الرّأي فيكون الحكم عدم الأبطال فى مثل ما ذكر وامّا بالنّسبة الى مثل الطّهارة والنّجاسة وغيرهما ممّا لا يختص اثره بمعين او معينين فاذا غسل ثوبه بالبول مرّة مثلا وكان رأيه فى ذلك الزّمان النجاسة ثم تبدّل رأيه الى الطّهارة فانّه لا يبنى على النجاسة الّتى كان رأيه فى زمان الغسل عليها بل يبنى على الطّهارة بعد تبدّل الراى فيكون الحكم النقض والأبطال فى مثل ما ذكر وامّا فى المقام فان لوحظ ان الحق عدم ترتب الاثر فى حقه ما دام باقيا على عدم التقليد وان الاصل الفساد فاذا قلّد من يقول بصحّة النّكاح المزبور فلا يجوز الحكم بصحّته لما ذكره من استصحاب عدم الصّحة واصل الفساد وغير ذلك فيكون الحكم عدم النقص وعدم ابطال الفساد الثابت فى السّابق فى مثل ما ذكر وامّا فيما لا يختصّ كما اذا غسل ثوبه مرة ثم قلد من يقول بكفايته فى الطّهارة فانه يحكم بالطّهارة وإن كان حكمه السّابق البناء على النجاسة لما ذكره قدّس سره من الدّليل فيكون الحكم فى مثله النقض وابطال الفساد الثابت فى السّابق فيكون التفصيل الثابت فى المقام بعينه هو التفصيل الثابت فى باب تبدّل الرّأي وان لوحظ انه اذا ظنّ بصحّة النكاح المزبور واوقعه بقصدها ورتب اثر الصّحة عليه ما دام باقيا على عدم التقليد وكذلك اذا غسل ثوبه مرّة من البول بظنّ كفايته فى الطّهارة ورتب اثر الطهارة على الغسل المزبور ثم قلد من يقول بصحّة النّكاح المزبور وبحصول الطّهارة بالغسل المزبور فاذا قيل بعدم جواز الحكم بالصّحة فى مثل النكاح المزبور وبالحكم بالطّهارة بعد التقليد بالغسل المزبور كما قرره قدّس سره يكون الحكم فى المقام النقض فيما يختص وعدم النقض فيما لا يختصّ فلا يكون التفصيل فى المقام بعينه هو التفصيل الثابت فى باب تبدّل الرّأي بل عكسه فليتنبه لذلك قوله كاجازة المالك بان يكون الدّخول فى التقليد كاشفا عن الصّحة من حين المعاملة فيحكم من جهة ذلك بسببية العقد متصلا بصدوره للاثر وفيه ما سيجيء من ان الدّخول فى التقليد مثلها فى ذلك

قوله والاصل فى المعاملات الفساد ان كان مقصود الفاضل المذكور قدّس سره ارجاع المقلّد المزبور الى اصل الفساد فى حال التقليد وقبله ففيه ان اصل الفساد اصل حكمى لا يجوز رجوع المجتهد اليه الّا بعد الفحص والبحث وامّا المقلّد فلا يجوز رجوعه اليه اصلا لعدم قدرته على الفحص والبحث ومع الغضّ عن ذلك فلا يخفى ان عموم اوفوا بالعقود واحلّ الله البيع وغير ذلك حاكم على الاصل المزبور فلا بدّ له من الحكم بصحّة المعاملة من جهة الادلّة المزبورة لو فرض عدم التوقّف على البحث مطلقا فى الشبهات الحكمية فى الاصول اللفظية والعملية كليتهما فان قلت ان الرجوع الى اصل الفساد لا يحتاج الى الفحص لكونه من قبيل الرّجوع الى اصل الاحتياط الّذى لا يتوقّف على ذلك كما سلف بخلاف الاصول اللفظية قلت كيف يكون اصل الفساد من قبيل اصل الاحتياط الغير المتوقف على الفحص مع دوران الامر كثيرا بين المحذورين فى حقوق النّاس كما لا يخفى وإن كان مقصوده رجوع المجتهد عند الشكّ فى حكم الشخص الّذى لم يقلّد فى زمان ايقاع المعاملة ثم قلّد الى اصل الفساد فيفتى بالفساد عند ارجاع الامر اليه والسّئوال عنه فى حكم الواقعة ففيه ان المتعيّن الرّجوع الى الاصول اللفظيّة الحاكمة بالصّحة قوله مع ان عدم ترتب الاثر كان ثابتا اه ان اراد بالاستصحاب استصحاب عدم ترتب الاثر الثابت واقعا فهو بهذا المعنى عين اصل الفساد وليس اصلا آخر لان اصل الفساد بمعنى استصحاب عدم ترتب الاثر وان اراد استصحاب عدم ترتب الاثر الثابت سابقا من جهة اصل الفساد فهو مبنى على جواز استصحاب الاحكام الظاهرية الثابتة بالأصول مع ان هنا مانع عن جريانه لانّه مع الشكّ فى الفساد يجرى اصل الفساد سواء كان قبل التقليد او بعده ولا يحتاج الى استصحابه ولعله اراد باصل الفساد اوّلا هو ما ثبت من جهة ان عدم الدليل دليل على العدم وبالثانى هو الّذى تكون مبنيا على الاستصحاب قوله واذا تاملت فيما ذكر عرفت مواقع النظر فى كلامه مواقع النظر فى كلامه مما نقله عنه ممّا نقلناه عنه كثيرة قد اشار المصنّف الى جملة منها ان كلامه مصرح بان السببيّة وغيرها من الاحكام الوضعيّة مجعولة والحق خلافه وسيأتى تحقيقه فى باب الاستصحاب مستوفى منها انه يستفاد من كلامه من جهة قوله يتعبد ان القطع مجعول شرعا او عقلا والحق خلافه ان وجوب العمل به منجعل لا مجعول وبعبارة اخرى ان حجّيته ضرورية ثبتت قهرا له لا انّها باء من الخارج من عقل او شرع ومنها ان ما ذكره فى باب تبدّل الرّأي من عدم جواز النقض

بالمعنى الثالث فاذا عقد امراة بالفارسيّة بزعم جوازه او نكح باكرة بغير اذن الولى كذلك ثم تبدل رايه بعدم الجواز فلا يجوز له النقض فيحل له الاستمتاع بها بعد التبدّل ولا يلزم عليه تجديد العقد بالعربيّة فى الاوّل ومقرونا باذن الولى فى الثانى ليس له وجه صحته بعد ملاحظة ان ما استند اليه من الامارات ناظرا الى الواقع الّذى ليس فيه تقييد باحد الازمنة اصلا ومقتضاه كون الحكم كذلك فى جميع الازمنة اذ مقتضى حجّية الامارات ترتيب جميع آثار الواقع على مؤداها وما ذكره فيما لم ينقل فى كلامه مستندا اليه من استصحاب استتباع الآثار واستصحاب الزوجيّة فيه ان الاستصحاب لا يجرى مع الدليل على خلافه مضافا الى انّ السيّد عميد الدين قد ادّعى الاجماع على تحريم زوجته اذا عقدها باكرة بغير اذن الولى ثم تجدد رايه بالبطلان على ما حكى ومنها ان ما ذكره فى باب التبدّل من وجوب عدم نقض الآثار السّابقة والبناء على صحّة ما فعله من الاعمال غير صحيح لانّ الامارة كما ذكرنا ناظرة الى الواقع فمقتضى الامارة الثانية الحكم ببطلان ما ادى اليه الامارة السّابقة وكون حكم الله فى الواقعة هو ما ادى اليه الامارة الثانية فلا بدّ من الاعادة والقضاء وغيرهما الّا اذا قام هناك اجماع او دليل آخر يوجب عدم النقض فى بعض الموارد الخاصّة وما ذكره من الاجماع والضّرورة على عدم النقض بطريق الاطلاق غير مسلم كيف وقد جعل الشهيد الثانى فى تمهيد القواعد من لوازم التخطئة عدم الاجزاء ومنها ان ما ذكره فى باب التبدّل وفى المقام من جعل الزوجية وامثالها من قبيل ما يختص بالمعين والمعنيين غير صحيح لأنّ الحكم يتعلق بالثالث والرّابع وهلمّ جرّا ايضا من جهة حرمة العقد عليها ووجوب الانفاق عليها وغير ذلك على ما اشار اليه المصنّف ره ومنها انه على تقدير كون الزوجية وامثالها من قبيل ما يختصّ وغيرها من قبيل غيره بالدّليل على الفرق بينهما حكما حيث حكم فى باب التبدّل بالبقاء على التقدير الاوّل وعدمه على الثّانى وما ذكره وجها للبقاء فى الاوّل من الاستصحاب مع انه لا يجرى مع الدّليل على خلافه كما ذكرنا فيه انّ الاستصحاب يجرى فى الثانى ايضا فلم فرق بين شيئين لا فرق بينهما ومنها انّه يستفاد من كلامه الفرق بين الغافل عن احتمال المخالفة المعتقد بالمطابقة مع انكشاف موافقته لرأى مجتهده بعد التنبه وبين القسم الثالث مع كون راى مجتهده الصّحة بعد التقليد وانه يحكم بترتب الاثر على عمله من اوّل الامر مطلقا على الاول والرّجوع الى التفصيل فى القسم الثالث مع انه لو بنى

على التحقيق للزم الحكم بترتب الاثر من اوّل الامر مطلقا ولو بنى على عدمه لكان اللّازم الرّجوع الى التفصيل الّذى ذكره فى القسم الثالث فى الاوّل ايضا لاشتراك الدليل الذى ذكره للفرق بين ما يختص وغيره نعم اصل الفساد لا يجرى فى الاوّل لمكان قطعه ومنها انه جعل حكم الغافل المعتقد للمطابقة مع انكشاف مخالفة عمله لراى مجتهده بعد التنبه كمسألة تبدل راى المجتهد مع انه يمكن الفرق بينهما وان قلنا بانّ الحق فى مسئلة التبدّل التفصيل اذ المجتهد لما عمل فى السّابق بالدليل الظنى وامتثل الامر الظاهرى الشرعى فيمكن القول بعدم نقضه بالمعنى الاوّل وبالمعنى الثالث ويلتزم بعدم تجديد العقد مثلا وعدم الاعادة والقضاء وغير ذلك اما مطلقا او على التفصيل الّذى اختاره فى باب التبدّل وهذا بخلاف الغافل المذكور فانه لم يعمل بالامر الشرعى الكاشف عن التدارك عند المخالفة بل بالامر الخيالى مع كونه مقصّرا فى الاكثر فلا معنى لعدم نقضه ولو فى الجملة ولذا فرق جماعة فى باب الاجزاء بين الامر الشّرعى الظاهرى وبين الامر المذكور الّذى سمّاه بعضهم بالعقلى وبعضهم بالخيالى بالاجزاء فى الاوّل دون الثانى فتامل ومنها انه فرق بين الغافل المعتقد بالموافقة مع انكشاف مخالفته لراى مجتهده بعد التنبه وبين القسم الثانى مع انكشاف مخالفته للحكم القطعى الصّادر من الشّارع حيث جعل الاوّل من قبيل تبدّل راى المجتهد الّذى حكم بعدم النقض فيه على التفصيل والثانى من قبيل ما لم يترتب عليه اثر اصلا مع انّه ينبغى عدم الفرق بينهما اذ عمله فى السّابق على الاوّل لم يكن مامورا به بالأمر الشّرعى او العقلى وانّما كان خياليّا مثل عمله فى الثانى حيث كان خياليّا لم يدلّ دليل على اعتباره كما هو المفروض ومنها انه فرق بين القسم الثانى والقسم الثالث فى صورة المطابقة فحكم فى القسم الثانى بترتب الاثر عليه من اوّل الامر وفى الثالث بالتفصيل مع انه ينبغى على مذهبه الرّجوع الى التفصيل فى القسمين لاشتراك الدّليل وهو عدم اعتبار السّبب المنفصل ومنها انه لم يذكر فى القسم الثّانى اصل الفساد قبل انكشاف الموافقة او المخالفة بل المستفاد من كلامه انه يحكم بالصّحة من اوّل الامر وذكر فى القسم الثالث انّه يحكم بعدم ترتب الاثر ما دام باقيا على عدم التقليد مع عدم الفرق بين القسمين لانّ اصل الفساد يجرى فى كليهما مع عدم السّئوال وعدم الرّجوع وما ذكره فى بيان الفرق من قوله اذا المفروض عدم القطع بالوضع الواقعى اه غير فارق كما لا يخفى ومنها ان ما ذكره فى

مقام الفرق بين ما يختصّ وبين ما لا يختصّ من ان السّبب منفصل فى الاوّل ومذهب المجتهد كون العقد مثلا سببا من حين حصوله والسببيّة المنفصلة لا دليل عليها فيه ان مفاد التقليد كون الحكم ذلك من اوّل الامر لأنّ راى مجتهده ذلك على ما اشرنا سابقا فيكون السّبب فى كليهما متّصلا مع انّه لو كان منفصلا فيما يختصّ كان كذلك فى غيره فلم فرق بينهما ومنها عدم صحة الرّجوع الى اصل الفساد لأنّ الاصل لا يجرى مع الدليل وقد ذكرنا وجود الدليل من جهة ان مقتضى الامارات النظر الى الواقع اللّابشرط الّذى ليس فيه تقييد بزمان من الازمنة ومنها عدم جواز الرّجوع الى الاستصحاب بوجهين الاوّل عدم جريانه مع الدليل وهو التقليد بتقريب ما سبق الثّانى انه امّا ان يراد به استصحاب عدم ترتب الاثر الواقعى فيكفى فيه اصل الفساد وان اراد استصحاب الفساد الظّاهرى فهو غير مشكوك ومنها انّ ما يستفاد من كلامه من كون اصل الفساد اصلا على حدة غير الأصول الاربعة المعروفة داخلا فى اصل العدم او عدم الدليل مضعف فى محله اذ قد قرر فيه انه ليس لنا فى الشبهات الحكمية غير الاصول او عدم الدليل مضعف فى محله اذ قد قرر فيه انه ليس لنا فى الشبهات الحكمية غير الاصول الاربعة المعروفة وقد فصّلنا الكلام فى ذلك فى اوّل الكتاب قوله خلافا لجماعة اه وقد فصل فى هداية المسترشدين بين ما اذا كان الانكشاف بطريق قطعى فيحكم بنقض الآثار وبين ما اذا كان بالظنّ الاجتهادى فلا يحكم به وفيه انه لا فرق بين الظنّ والقطع بعد كونهما متساويين فى نظرهما الى الواقع اللابشرط الذى ليس فيه تقييد بزمان حال او استقبال او ماض وكون الراى السّابق ملغى من جهة قيام الدّليل على خلافه فى الآن اللّاحق والترجيح بلا مرجّح لا يلزم بعد كون المناط هو الرّأي الثانى الّذى مقتضاه بطلان ما ادّى اليه الامارة فى الزّمان الاوّل قوله اذا كان مبنيا على الدوام والاستمرار اه لا فرق بين ما اذا كان مبنيّا على الدّوام والاستمرار وبين ما لم يكن بعد ما ذكرنا من ان مقتضى الامارة الثانية خلاف الحكم السّابق وانه لا بدّ من العمل بمقتضى ما انكشف له من الامارة الثانية من اوّل الامر مع انّ الدوام ليس منضبطا فلعل الدوام فى العبادات اكثر مع انه يلزم الفرق بين الزوجية الدائمة والمنقطعة والملكية الدائمة والموقتة على المذهب المذكور مع ان كثيرا من البيوع مثلا ليست مبنيّا على الدّوام كما هو المشاهد فى حال التجار وامثالهم حيث انّهم يبيعون ما يشترون بلا تخلل مدة كثيرة قوله وفيه ان قصد الانشاء اه وقد ردّ التوهّم

المذكور فى القوانين ايضا بمثل ما ذكره المصنّف ره فراجع قوله بانيا على الاقتصاد عليه لا بانيا على السّئوال والفحص بعد الفراغ قوله لانّ الشاك فى كون المأتيّ به اه والفرق بينه وبين العامل بالبراءة بعد الفحص مع ان اصل البراءة لا يعين ماهيّات العبادات فيبقى الشكّ معه ايضا ان العامل بالبراءة معذور وله ان يلقى احتمال جزئية السّورة ولا يعتنى به بخلاف الجاهل فانه ليس بمعذور ولا يخفى ان قصد التقرب فى الاوّل انّما هو بملاحظة الامر الظاهرى وهذا مبنى على كون الامر الظاهرى مقربا قوله فالاقوى صحته او انكشفت مطابقته للواقع يعنى مطلقا سواء قصر فى تحصيل العلم بان كان مترددا او شاكا فى اول الامر فلم يتفحص حتّى حصل له الغفلة او الاعتقاد بعدم وجوب السّورة مثلا من جهة قول الابوين او غيرهما او لم يقصر بان كان غافلا او معتقدا من اوّل الامر بل قيل ان الامر فى الاعتقاديات ايضا كذلك وانه يكفى ما اعتقده دليلا واوصله الى المطلوب وان كان تقليدا كما يفهم من كلام المحقق نصير الدين قدس‌سره قوله لبيان الطرق الشرعيّة الّتى لا يقدح اه يعنى ادلّة رجوع المقلّد الى المجتهد انّما هى لبيان معذورية العامل بالتقليد وسقوط العقاب وعدم وجوب القضاء والاعادة مع عدم انكشاف الخلاف بل مع انكشافه ايضا فيما اذا ثبت دليل على الاجزاء فيه كما قرر فى موضعه لا الاجزاء مطلقا اذ ليس هو مذهبه او انه مبنى على مذهب الغير قوله لا لبيان اشتراط الواقع بها يعنى ليس التكليف الواقعى مقيدا بالطّريق لا فى مرتبة الواقع ولا فى مرتبة الفعلية امّا الاوّل فلزوم الدّور كما ذكر مرارا وامّا الثانى فلما ذكره قدّس سره فى ردّ الشيخين المحققين صاحب هداية المسترشدين وصاحب الفصول فى باب دليل الانسداد وغيره مشبعا ويشير اليه عن قريب ايضا قوله ان العبرة فى باب المؤاخذة والعدم اه هنا صور اربع مطابقة الواقع والطريق فى الحكم الالزامى مطابقتهما فى غيره وكون الواقع حكما الزاميّا والطّريق دالّا على عدمه وبالعكس ولا اشكال فى الاوليين وانما تظهر ثمرة الخلاف فى الاخيرتين قوله فيعاقب فى الصّورتين فى الصّورة الاولى لمخالفة الواقع وفى الصّورة الثانية لمخالفة الطريق قوله فلا عقاب فى الصّورتين اما فى الصّورة الاولى فلموافقة الطّريق الدال على الاباحة وامّا فى الصّورة الثانية فلموافقة الواقع الّذى هو الاباحة قوله وليس التكليف بالطّريق الظّاهرية الّا لمن عثر عليها ليس التكليف بالطريق الظاهريّة مقيدا بالعثور عليها لان التكليف بالطّرق

الظاهرية كالتكليف الواقعى لا يمكن ان يكون مقيدا بالعلم للزوم الدّور وسيشير الى عدم التقييد عن قريب فلا بدّ من حمل العبارة على الفرق بين الواقعى والظاهرى وان موافقة الواقع موجبة للامتثال بخلاف موافقة الطّرق فانّها بمجرّدها ليست كذلك بل لا بدّ فيه من الاستناد لأنّ الامر الظاهرى انّما تعلّق بهذا الموضوع فالمقصود انه لا يصدق العمل بالحكم الظّاهرى الّا بعد الاطّلاع عليه والاستناد اليه بخلاف العمل بالحكم الواقعى فانه لا يلزم فى صدقه الاستناد فانه يصدق بمجرد الموافقة الاتفاقية فتدبّر قوله ومن ان الواقع لما كان فى علم الله اه ليس البحث منحصرا بصورة الانسداد الّذى لا يمكن فيها الوصول الى الواقع بل المورد اعمّ من صورة الانسداد والانفتاح كليهما ثم لا يخفى انه فى مورد الانسداد ايضا يمكن الوصول الى الواقع بالاحتياط ـ فالمقصود انه لا يمكن الوصول اليه تفصيلا او ان الكلام بعد فرض بطلان الاحتياط وحجّية الظنّ ومع هذا لا تخلو العبارة عن شيء قوله ومن ان كلّا من الواقع ومؤدّى الطريق اه تعليل للوجه الثالث وهو ان مخالفة واحد من الواقع او الطريق كافية فى استحقاق العقاب قوله اما اذا كان التكليف ثابتا اه يعنى يكون الحكم الثابت فى الواقع الزاميا مع كون مؤدّى الطّريق هو الاباحة مثلا قوله وامّا اذا كان التكليف ثابتا بالطريق الشّرعى يعنى يكون الحكم الثابت فى الواقع غير الزامى ويكون مؤدّى الطريق هو الحكم الالزامى قوله فلانّه قد ترك موافقة اه هذا بناء على ان مخالفة الحكم الظاهرى موجب للعقاب قوله فان ادلّة وجوب الرجوع اه لما ذكرنا من لزوم الدّور قوله لعدم القدرة اه يعنى تفصيلا مع عدم دليل على وجوب الاحتياط كما سلف قوله لكونه ثابتا فى حق من اطّلع عليه من باب حرمة التجرى يعنى ان من اطّلع على الطّريق الّذى مؤدّاه تكليف الزامى حرم عليه عدم العمل به من جهة ان ترك العمل به تجرّ والتجرى حرام عند البعض فاذا كان تركه تجرّيا حراما فلا بد من الحكم بوجوب العمل به لمن اطلع عليه ففى العبارة ادنى مسامحة قوله فالمكلّف به فعلا اه يعنى اذا كان فى الواقع وجوب او تحريم وكان الطّريق على طبقه فيعاقب على تركه فى الاوّل وفعله فى الثانى سواء قيل بكون العقاب على مخالفة الواقع او على مخالفة الطريق او على مخالفة كليهما واذا لم يكن تكليف الزامى فى الواقع فلا مؤاخذة على التحقيق سواء كان الطّريق دالّا على الإلزام ام لا اذ المفروض عدم اطلاعه عليه او لأنّه لا يوجب المؤاخذة عليه وان اطلع عليه بعد فرض كونه مخالفا للواقع اذ الامر به غيرى لا يوجب

العقاب كما سيأتي فى دليل المختار نعم اذا اطلع على الطريق الدالّ على الالزام يجب العمل به فى الظاهر لفرض عدم العلم بمخالفته فيكون ترك العمل به تجريا فاذا لم يطلع عليه فلا تجرى ايضا من اجل مخالفة الطريق هذا ولكن مقتضى الدّليل الذى ذكره المستدل عدم العقاب فى الصّورة الاولى ايضا لعدم التكليف بالواقع لعدم القدرة ولا بالطّريق لعدم العثور عليه فتدبّر قوله فاذا لم يكن وجوب ولا تحريم اه يعنى فى الواقع سواء كان الطريق دالا على الالزام ام لا كما ذكرناه عن قريب قوله فلا تجرى ايضا اى لا تجرى بالنّسبة الى مخالفة الطريق والّا فالتّجرى ثابت فى جميع الصّور المزبورة لان المفروض عدم العذر فى الغاء احتمال الحرمة فى الواقع وتقصيره فى ترك الفحص او لا تجرى اصلا على مذهب القائل المزبور قوله عدم التمكن من الوصول الى الواقع يعنى تفصيلا كما سبق قوله وان احتمل التكليف وتردد فيه يعنى اذا فحص وبحث عن الدّليل المثبت للحكم الالزامى الواقعى وعجز عن ادراكه فيحكم العقل والنقل ببراءة ذمّته عن التكليف فى مرحلة الظاهر والمفروض فى المقام تقصيره فى الفحص فاذا كان الحكم الإلزامي ثابتا فى الواقع مع ثبوت التقصير للمكلّف فلا مانع من عقابه ولا مقتضى لسقوطه لانّ المقتضى له امّا العثور على الطريق الشرعى الّذى يكون نافيا للتكليف وامّا الاصل العملى الّذى يكون نافيا للعقاب مع عدم البيان سواء كان من باب العقل او من باب النقل والمفروض عدم العثور على الاوّل وعدم جريان الثانى لانّه مشروط بالفحص والفرض عدمه قوله فهو فى الحقيقة نوع من التجرى هذا وجه آخر غير السّابق للحكم بالمعصية اذ فى السابق يحكم بالمعصية الظاهريّة من جهة كون مفاد الطريق الظن بالواقع فاذا كان مفاده الالزام فيظن بكون الواقع كذلك فعدم العمل بالطّريق يلازم عدم العمل بالواقع ظنا فيحكم بالمعصية بحسب الظاهر فاذا انكشف مخالفة الطريق للواقع فلا معصية اصلا بناء على الوجه السّابق وامّا بناء على التجرّى وكونه معصية كما هو مذهب جماعة وان توقف المصنّف فيه فى اوّل الكتاب فيحكم بالمعصية الواقعية لا الظّاهرية سواء انكشف مخالفة الطريق للواقع ام لم ينكشف ومن هذا يعلم انّ فى العبادة مسامحة ايضا قوله وهذا المعنى مفقود اه يعنى وجوب العمل مفقود مع عدم الاطّلاع وليس المراد انّ التجرّى مفقود مع عدم الاطّلاع اذ قد اشرنا الى ان التجرى حاصل فى جميع الصّور المفروضة

من جهة عدم الفحص قوله فاذا رجع وصادف الواقع وجب اه يعنى اذا رجع المقلّد الى المفتى وكان راى المفتى مطابقا للواقع بان كان كلاهما واجبين مثلا وجب ترتيب آثار الوجوب الواقعى على ما افتى به بلا شرط عدم انكشاف الخلاف لعدم معقوليته على الفرض المزبور قوله وان لم يصادف الواقع لم يكن الرّجوع اليه اه يعنى اذا لم يصادف رأى المفتى للواقع بان كان الواقع هو الاباحة وكان راى المفتى هو الوجوب مثلا لم يكن الرجوع اليه واجبا فى الواقع ولم يترتب عليه آثار الوجوب الواقعى مطلقا وبلا شرط بل يترتب عليه آثار الوجوب الواقعى ظاهرا لكن بشرط عدم انكشاف الخلاف اذ بعد انكشاف الخلاف يحكم بان ما رتّبه من آثار الوجوب كان فى غير محلّه من جهة ان الامر بالطّريق كان غيريا ولاجل الإيصال الى الواقع فاذا علم بمخالفته له لا يترتب عليه شيء قوله فانه يثبت واقعا من باب التجرى يعنى ترتيب جميع آثار الوجوب مشروطة بعدم انكشاف الخلاف الا اثر العقاب على الترك الثابت من باب التّجرى بناء على كونه موجبا للعقاب فانه ليس مشروطا بعدم كشف الخلاف بل هو ثابت مطلقا على القول بكونه كذلك قوله نعم لو قلنا بان مؤدّيات الطرق الشرعيّة اه يعنى لو اخترنا مذهب صاحب الفصول واخيه قدس‌سرهما من ان المكلّف به الفعلى هو مؤدّى الطريق وان الواقع بما هو واقع ليس مكلفا به لزم من ذلك انقلاب التكليف بمؤدّيات الطرق وكان الاوجه هو الاحتمال الثانى وهو انّ العقاب انما يكون بمخالفة الطريق فيعاقب فى صورة العكس دون الاصل هذا ولكن فيه نظر اذ مذهبهما كون فعلية الواقع وتنجزه مشروطا بالطّريق لو وجد واطلع عليه فهما لا يجعلان الطريق فى عرض الواقع ولا يلتزمان بعدم وجود الواقع مع كون الطريق مخالفا اذ هو التصويب الباطل عندهما ايضا بل يقولان بكون الطريق مجعولا لأجل طريقية الى الواقع غاية الامر انهما يجعلان الظن بالطريق موجبا للظن ببراءة الذمّة بخلاف الظن بالواقع ويدل على ما ذكرنا انّهما يقولان بعدم الاجزاء اذا انكشف مخالفة الواقع بالطريق القطعى كما صرّح به فى الحاشية فى مسئلة تبدل الراى وكذا فى الفصول بل قال فيه فكما يجب التدارك اذا انكشف المخالفة لواقع الفعل كذا يجب التدارك لواقع الطريق مع عدم ظهور واقع الفعل فاذا كان المناط فى القضاء والإعادة هو الواقع

فيمكن ان يكون المناط فى الثواب والعقاب ايضا هو ذلك بل هو الظاهر من مذهبهما وكلماتهما مع ان تقيد الواقع بالطّريق مع عدم العثور عليه كما هو المفروض غير سديد كما انّه مع عدم وجوده غير متصوّر ولذا يقولان ببطلان عبادة الجاهل المقصّر مطلقا ولو مع عدم الطريق لامكان الاحتياط ولو فى بعض الموارد نعم لو لم يظهر مخالفة الطريق للواقع يحكم بحسب الظّاهر انّ العقاب على مخالفة الطريق لا من حيث هو بل لاستكشاف كون مؤداه هو الواقع واذا ظهر مخالفته للواقع فلا معنى لكون العقاب على مخالفة الطريق مع بطلان التّصويب وقد اشبعنا الكلام فى ذلك فى مقام رد المصنّف لهما فى باب دليل الانسداد فراجع والله هو العالم بالاحكام قوله قد عرفت ان الجاهل العامل بما يوافق البراءة اه ويشمل كلامه ما اذا لم يستند الى اصل البراءة فيشمل الجهل المركّب ايضا لانه ايضا عامل بما يوافق البراءة قوله وقد استثنى الاصحاب من ذلك اه يعنى المشهور بين الاصحاب ذلك وليس المقصود اتفاق جميعهم على ذلك ومقصودهم من الاستثناء استثناء صورة كون المكلّف جاهلا مركّبا مع التقصير او غافلا اذ مع الجهل البسيط لا يمكن قصد القربة فكيف يحكم بالصّحة وعدم وجوب القضاء والاعادة ومع القصور كيف يمكن الحكم بثبوت المؤاخذة والعقاب على ما ذكره المصنّف ره وقد يقال بانّ اقتصارهم فى الاستثناء على موضعين مناف لما دلّ عليه صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج حيث حكم ع فيها بان وقوع التزويج بجهالة سواء كانت بالعدة او بالتحريم لا يكون سببا لحرمتها عليه ابدا ويجاب بان الحصر انما هو فى الصّلاة او فى العبادات او مع التقصير وان الصّحيحة واردة فى صورة القصور من جهة قوله ع لأنه لا يقدر معها على الاحتياط وفيه تامل لأن كلماتهم مطلقة ودلالة التعليل على كون الجاهل قاصرا غير سديد لانّه مع الغفلة او الجهل المركّب ولو كان عن تقصير لا يقدر على الاحتياط ايضا كما لا يخفى وقول المصنّف بان مرادهم العذر من حيث الحكم الوضعى وهى الصحة بمعنى سقوط الفعل ثانيا لا يدلّ على كون كلامهم مخصوصا بالعبادات بل الحق ومقتضى صريح كلامه فيما سبق عدم كون الجاهل معذورا فى المعاملات ايضا من حيث العقاب ومن حيث الفساد اذا كان مخالفا للواقع كما هو المفروض نعم التخصيص بالمقصّر ممّا لا بدّ منه كما عرفت لو اريد بعدم المعذورية عدمها مطلقا من حيث العقاب ومن حيث غيره اذ لا معنى

للعقاب مع القصور ثم ان مرادهم من المعذورية فى القصر والاتمام فعل التمام بدل القصر دون العكس وفى الجهر والاخفات مطلقا قوله وهو الّذى يقتضيه دليل المعذوريّة نعم يقتضيه بعض ادلّتهم ممّا يتضمّن لفظ تمت صلاته ونحو ذلك لكن فى بعض الأخبار لفظ لا شيء عليه فيمكن ادّعاء شموله لنفى العقاب ايضا وفيه تامّل قوله اما بمنع تعلق التكليف فعلا بالواقعى المتروك وهذا قد يتحقق بمنع تعلق التكليف الواقعى بالمتروك وقد يتحقق بمنع تعلق التكليف الظاهرى به لكن لا بد من التزام تعلق الامر بالمأتى به فى هذا الفرض على كلا التقديرين قوله اما بدعوى كون القصر واجبا على المسافر العالم وقد نسب هذا الى علم الهدى ولا يخفى استلزامه للدور المحال ولذا قال الشهيد الثانى ان مرجعه الى النصّ الدالّ على معذورية الجاهل وهو حسن وقد عرفت فى اوّل الكتاب نقل كلام الرّسى والسيّد الرضى وجواب علم الهدى لهما ونقل كلام الشهيد الثّانى فراجع وفى الجواهر على ما حكى عنه وكانه يريد ان الجاهل هنا ايضا غير معذور بالنسبة للإثم وعدمه وإن كان فعله صحيحا وعلى هذين الحملين يرجع هذا الوجه الى احد الوجوه الثلاثة الاخرى او الى الوجه الثالث الذى سينقله عن كاشف الغطاء ويؤيّد الحملان المزبوران قول علم الهدى تارة فى جواب ـ السّئوال بانّه يجوز تغيير الحكم الشرعى بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذور وتارة بان الجهل وان لم يعذر صاحبه وهو مذموم يجوز ان يتغير معه الحكم الشرعى ويكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل اذ المستفاد منهما عدم المعذورية بحسب المؤاخذة والعقاب فتامّل وعلى تقدير وجود القائل بما ذكره المصنف ره لا يخفى ان ظاهره بل صريحه عدم العقاب اذ مع كون القصر واجبا على العالم فى الواقع يكون التمام واجبا على الجاهل فى الواقع ولا معنى للالتزام بالعقاب ح قوله وهذا الجاهل وان لم يتوجه اه لكونه معتقدا بوجوب التمام او غافلا عن وجوب القصر فكيف يحكم بالحكم الظاهرى الّذى يكون مجعولا فى مورد الشكّ قوله باعتقاده لوجوب اه اذ يتمشى فيه قصد القربة لمكان الاعتقاد والاحتياج الى الحكم الظاهرى انما هو لتصحيح قصد القربة قوله فهو معاقب حين الغفلة على ترك اه من جهة انه حين الالتفات كان مكلّفا بالتعلّم وتركه حتى صار سببا لغفلته عن الواقع فهو معاقب على الواقع حين ترك المقدمة من غير انتظار لزمان ترك الواجب الواقعى كما تقدم بيانه وهذا كما ان من توسط ارضا

مغصوبة معاقب حين الخروج ايضا لأجل الغصب (1) وان لم يكن منهيّا عنه بالفعل ثم انّ الفرق بين الوجوه الأربعة انّ فى الوجه الاوّل على تقدير وجود القائل به وجوب القصر غير ثابت فى الواقع بخلاف ساير الوجوه والظاهر عدم المؤاخذة فيه ايضا والفرق بين الوجه الثانى منها وبين الوجهين الاخيرين على تقدير كون مقتضاه عدم المؤاخذة كما هو ظاهر الحكم بالمعذورية فيه وتشبيهه بالجاهل بالموضوع فى كلام المصنّف وعلى تقدير كون مقتضاه هو الالتزام بالمؤاخذة والعقاب كما هو مقتضى كلامه السّابق حيث قال وظاهر كلامهم الى قوله وهو الّذى يقتضيه دليل المعذورية فى الموضعين يشكل الفرق بينه وبين الاخيرين اذ مع ثبوت وجوب القصر فى الواقع مع عدم كونه مكلّفا به فعلا ومنجزا كما يدل عليه قوله قدس‌سره هذا كلّه خلاف ظاهر المشهور اه حيث ان مقتضاه كون مراده اشتراك الوجوه الاربعة فى عدم الالتزام بتنجز التكليف بالقصر على الجاهل فعلا وثبوت العقاب فامّا ان يكون العقاب على ترك الواقع المجهول وهو الوجه الرابع او على ترك التعلّم وهو الوجه الثالث فلا وجه لجعله وجها على حدة هذا ويستفاد من شيخنا المحقق قدس‌سره فى الحاشية الفرق بين الوجه الثانى والاخيرين بان فى الوجه الثانى الخطاب الواقعى موجود لكنه يرتفع فعليته نظير الشاك فى السفر من جهة الشبهة الموضوعية بخلاف الاخيرين لانقطاع الخطاب فى الواقع عنه للغفلة او لعدم القدرة عليه مع كونه معاقبا على ترك التعلّم كما فى الوجه الثالث او على مخالفة الواقع كما فى الوجه الرابع وضعفه يظهر بالتامّل ممّا قرّرنا وممّا ذكرنا يظهران جعل الوجوه اربعة كما يظهر من المصنّف ره ليس بالوجه بعد ما عرفت من عدم القائل بالوجه الاوّل وكونه محالا وتصويبا ورجوع الوجه الثانى الى احد الوجهين الاخيرين هذا ولكن الوجوه الاربعة مردودة فان الشأن فى اثبات الامر بالتمام فان موضوع هذا الامر اما للمكلّف الغافل فهو محال لأنه يرتفع الغفلة عنه عند الخطاب واما ذات المكلّف المسافر فهو ايضا باطل اذ يلزم انتفاء التكليف القصرى راسا واما المكلّف الملتفت الى التمام وهو ايضا باطل والا لكان المسافر المعتقد بوجوب القصر الملتفت الى التمام مكلّفا بالتمام وهو باطل اجماعا وهذا الاشكال سار فى جميع الوجوه الثلاثة الاخيرة نعم لو كان الوجه الاول صحيحا لاستقام المطلب فى الجملة لكن عرفت انه تصويب ودور

__________________

(1) على قول المصنف وبعض آخر

محال قوله لكن هذا كله خلاف ظاهر المشهور اه قد عرفت عدم امكان النسبة الى المشهور جواز تكليف الغافل مع انه قبيح بالضّرورة وان كان بسوء اختياره وقد عرفت مراد المشهور فى بحث العامل بالبراءة قبل الفحص فراجع قوله ولذا يبطلون صلاة الجاهل بحرمة الغصب اه قد يقال بانّه يمكن الفرق بين المقام والغصب بان المكلّف هناك ملتفت الى الغصب وان كان معتقدا بعدم حرمته فيمكن ان يتعلق به نهى بخلاف المقام فانه غافل عن القصر وعن وجوبه فلا يمكن تعلّق الامر به فالقول بالتكليف الواقعى هناك لا يستلزم القول به فى المقام فتامّل قوله لم يكن وجه للبطلان بل كان كناسى الغصبية كما تقدم سابقا ثم ان ما انكرنا عن قريب نسبته الى المشهور كون التكليف متوجّها الى الغافل ومنجزا عليه وامّا وجوده واقعا فلا مسرح لانكاره عند المشهور لانّه قضية كون الحكم الواقعى ثابتا فى الموضوع اللابشرط فلا محيص عن الحكم بوجوده واقعا ولو مع الغفلة او القطع بخلافه ويظهر ممّا ذكره شيخنا قدّس سره فى هذا المقام فى الحاشية بطولها انكاره لوجوب القصر واقعا قال فاذا لم يكن القصر واجبا عليه فى نفس الامر من جهة العجز عن الامتثال فلا يكون هناك نهى عن اضداده حيث انّه يتبعه وجود او عدما هذا ما يقتضيه التحقيق فى المقام وصرّح فى وجه التامّل بذلك ايضا قلت ما ذكره هناك مناف لما اختاره من الوجه الثانى الّذى ذكره المصنّف من كون غير المامور به مسقطا عن المامور به بل لسائر كلماته الدالة على ذلك فى هذا المقام بل ما ذكره يرجع الى القسم الثانى من التصويب الذى ذكره المصنّف فى اوّل الكتاب وقد ذكر قدس‌سره انّه لا يبعد الإجماع على خلافه بل هو مناف للاشكال الّذى اورده على المصنّف وغيره فى اوّل اصل البراءة حيث ذكروا انّ وجود الحكم الواقعى فى الواقع لا ينافى ثبوت الحكم الظاهرى على خلافه بانه مستلزم لاجتماع الضدين وبالجملة فلا ارى وجها لما ذكره قدّس سره وهو اعلم بما قال قوله والثانى منع تعلق الامر بالمأتى به اه دفع الاشكال بهذا الوجه بل بالوجهين الآخرين لا ينحصر فى صورة الاتيان بالتمام فى موضع القصر مثلا فى حال ضيق الوقت بل يشمل حال السعة ايضا كما هو ظاهر اطلاق الأخبار وكلمات العلماء الاخيار ثم ان هذا الوجه هو المتعين فى دفع الاشكال بعد البناء على بطلان الوجه الاوّل والثالث ومبناه على الالتزام بمقدار من المصلحة يتدارك به مفسدة فوت الواقع وقد اوضحنا ذلك بحسب ما ادّى اليه فهمى القاصر فى بيان الوجه الثالث

الّذى ذكره المصنّف فى اوّل بحث حجّية الظنّ من كون الامر بالعمل بالأمارة مشتملا على مصلحة قوله بناء على دلالة الامر بالشيء اه هذا البناء على غير اساس لمنع مقدميّة ترك احد الضّدين لفعل الضدّ الآخر بل كل منهما مستند الى الصادف وقد تقرر فى محلّه شرح ذلك قوله ويرد هذا الوجه ان الظاهر اه قد ذكرنا ان الوجه الثانى هو المتعيّن بعد البناء على بطلان الوجهين الاخيرين وكون الظاهر هو ذلك الذى ذكره لا يمنع ذلك بعد قيام البرهان على امتناع كون التمام مامورا به فلا بد من صرف الظاهر عن ظهوره لاجل ذلك قوله فتامّل وجه التامّل انّ البدلية والاسقاط لا يستلزمان الامر بالبدل ألا ترى ان صلاة الناسى مسقطة للمامور به مع عدم امكان تعلق الامر بالناسى لامتناع التنويع وقبح خطاب الغافل وقد سبق فى الكتاب شرح ذلك وكذلك ركوب الدابّة المغصوبة مسقط لركوب الدابة المباحة مع انّه ليس مامورا به قوله والثالث ما ذكره كاشف الغطاء من انّ التكليف اه اوّل من قال بالترتب لكن فى مسئلة الضدّين بناء على انّ الامر بالشيء مقتض للنهى عن ضده الخاص هو المحقق الثانى فى جامع المقاصد على ما ذكره شيخنا قدّس سره وتلميذ المصنّف فى مطارح الانظار وتبعه فى ذلك كاشف الغطاء فى المسألة المزبورة وفى مسئلة الضدّين المضيقين مع كون احدهما اهم وفى مسئلتى القصر والاتمام والجهر والاخفات وقرّره على ذلك المحقق المحشى الاصفهانى واخوه صاحب الفصول وجمع آخر ممن عاصرناهم منهم المحقق المدقق العلّامة الحاج ميرزا محمّد حسن الشيرازى رفع الله مقاماتهم الشريفة لكن لم يصرحوا بتسريته الى المقام وقد نقل شيخنا قدس‌سره فى الحاشية عبارات المحقق الثانى وكاشف الغطاء والمحقق المحشى من ارادها راجع اليها وتقرير الترتب فى المقام يمكن بوجهين الاوّل ان يقال بان المكلّف مامور بالقصر مثلا اولا ثم بالتمام على تقدير عصيانه للامر بالقصر وهو الّذى يستفاد من كلام المصنف فى مقام تقرير كلام الشيخ فى الكشف وقد عبر بالمعصية الشيخ المحقق المحشى فى حاشية المعالم فى مسئلة الضدّين وفى مسئلة الاهم وغير الاهم اذا كانا مضيقين لكن عبر فى الكشف بارادة المعصية حيث قال واى مانع لان يقول الامر المطاع لماموره اذا عزمت على معصيتى فى ترك كذا فافعل كذا كما هو اقوى الوجوه فى حكم جاهل الجهر والاخفات والقصر والاتمام فاستفادته من مقتضى الخطاب لا من دخوله تحت الخطاب فالقول بالاقتضاء وعدم الفساد

اقرب الى الصّواب والسّداد انتهى الثانى ما يستفاد من كلام صاحب الجواهر فى مقام توجيه كلام السيّد المرتضى حيث قال بجواز تغيّر الحكم الشّرعى بسبب العلم والجهل فى مسئلة القصر والاتمام قال بعد نقل كلام السيّد وكانّه يريد انّ الجاهل هنا ايضا غير معذور بالنسبة للاثم وعدمه وان كان فعله صحيحا للدليل اذ لا بأس بترتيب الشارع حكما على فعل او ترك للمكلّف عاص به كما فى مسئلة الضد الّتى مبناها ان الشّارع اراد الصّلاة من المكلّف وطلبها منه بعد عصيانه بترك الامر المضيق الّذى هو إزالة النجاسة مثلا فهنا ايضا ياثم هذا الجاهل ايضا بترك التعلم والتفقه المأمور بهما كتابا وسنّة الّا انّه لو صلّى بعد عصيانه فى ذلك صحت صلاته للدليل فتامّل انتهى وهذا التقرير فيه نظر ظاهر اذ قد عرفت انّ التعلم ليس واجبا نفسيّا بل انّما هو للمقدمية للعمل فالعقاب انّما هو على ترك الواقع لا عليه مع ان تجويز الترتب على الوجه المذكور مخالف لصريح كلام شيخه فى الكشف ويرد على القول بالترتب ان العزم على المعصية لا يكون موجبا لسقوط الامر بالضّرورة والّا لكان العزم على ترك الصّلاة والصّوم موجبا لسقوطهما الموجب لكون الارادة شرطا فى وجوبهما وهو باطل اجماعا وضرورة فاذا كان الامر بالاهم مثلا موجودا مع العزم على معصية والمفروض وجود الامر بالمهمّ ايضا لوجود شرطه وهو العزم على معصية الامر بالاهم فيلزم الامر بالمتضادّين فى زمان واحد وهو محال ويرد عليه ثانيا على تقدير تسريته الى المقام كما هو صريح الشيخ فى كشفه بانه لا يمكن اعتبار المعصية او العزم عليهما فى الخطاب فلا يمكن ان يقال ايها العاصى بترك القصر او العازم على المعصية بتركه يجب عليك التمام فانه يوجب رفع موضوع الخطاب وهو الجاهل فانه لم يقل احد بصحّة صلاة المسافر مع علمه بوجوب القصر فى السفر اذا عزم على معصية الامر بالقصر بل هو خلاف صريح اخباره ايضا حسب ما عرفت هكذا قرره شيخنا ره فى مجلس البحث وفى الحاشية قلت ويمكن ان يورد على القائل بالترتب فى المقام بوجه آخر وهو ان الشرط اما ان يكون هو العزم على المعصية وان لم يتحقق فى الخارج واما ان يكون هو المعصية اما الاوّل فهو غير متصوّر فى حق الجاهل المعتقد بالخلاف او الغافل وامّا الثانى فمقتضى القاعدة ان لا يتحقق الا مع الترك فى جميع اجزاء الوقت لكن دلّ اطلاق مثل قوله ع تمّت صلاته وقوله ع

لا شيء عليه على تحقق المعصية بفعل الصّلاة تماما فى اوّل الوقت ايضا ولو انكشف الخلاف فى ثانى الحال وقد اشرنا الى ذلك سابقا ففى مثل الفرض يكون فعل الصّلاة تماما فى اوّل الوقت موجبا بضميمة التقصير الحاصل له حين الالتفات الى انّ فى الشريعة احكاما لا بد من تعلمها فلم يتعلم حتى حصل له العلم بالخلاف او الغفلة لتفويت الواقع بحيث لا يمكن تداركه خصوصا مع ملاحظة الاجماع ان ليس عليه الا صلاة واحدة فيكون فعل الصّلاة فى الفرض المزبور جزءا اخيرا لحصول المعصية فاذا كان هو موجبا للمخالفة والمعصية ومحققا لها فكيف يكون موجبا للامتثال والإطاعة الحاصلين من موافقة الامر ثم انه قد اجرى بعضهم نظير ما ذكرنا فى المقام فى مسئلة الضدّين وفى مسئلة تصحيح فعل غير الاهم بل جعل كلام المصنّف فى مقام الردّ مبنيا عليه فقال وحاصل ما اورده عليه المصنف من عدم تعقل ذلك انّه اذا فرض ترتب الامر بغير الاهم على مخالفة الامر بالاهم فلا شك ان مخالفته لا يتحقق بمجرد عزم على المخالفة اذا طاعة الاوامر ومخالفتها ليستا دائرتين مدار الارادة والعزم فمخالفة الامر بالاهم فى المضيقين لا يتحقق الّا بالشروع فى غير الاهم والفرض انّ الشّروع فيه على وجه الاطاعة والامتثال الّذى هو فرع تحقق الامر به لا يمكن الّا بعد تحقق مخالفته الامر بالاهم قبله لفرض عدم تعلق الامر بغير الاهم الّا بعد تحقق مخالفته فليس هنا زمان يفرض فيه مخالفة الامر بالاهم حتى يتحقق الامر فيه بغير الاهم فيمكن الشروع فيه على وجه الاطاعة والامتثال انتهى كلامه ويمكن ان يورد عليه بان الشّرط عند القائل بالترتب هو ترك الاهم بحسب الخارج فاذا علم المكلف من نفسه عدم صدور الاهم منه من جهة الصادف الذى له يكون الشّرط متحققا فى الخارج فيكون الترك مستندا اليه ولا يحتاج الى الشروع فى غير الاهم اصلا فما ذكره من ان مخالفة الامر بالاهم لا يتحقق الا بالشّروع فى غير الاهم منظور فيه بل قد ذكر بعضهم فى المقام ايضا مثل ذلك قال ان قلت فعلى هذا يكون ما اتى به مبغوضا فيما اذا انكشف الحال فى الوقت لتفويته الواجب عليه ومعه لا يكون مقربا وهو مما لا بدّ منه فى صحة ما يكون مطلوبا على نحو العبادة قلت ليس التفويت فى هذه الصّورة ايضا بسببه لما تحقق فى محله من انتفاء التوقف والعلية بين وجود احد الضدين وعدم الآخر وقضية التضاد انما هو التلازم بين وجود احدهما

وعدم الاخير فيكون عدم الواجب كوجود الماتى به فى هذه الصّورة كسائر الصّور مستندا الى تقصيره فلا يقع الماتى به الّا محبوبا لما هو عليه من المصلحة الثابتة فى نفسها ولو انكشف الخلاف فى الوقت انتهى كلامه رفع مقامه وفيه ان مجرّد التقصير فى الفرض المزبور لم يصر سببا لتفويت الواقع بل بانضمام فعله فى اوّل الوقت حيث لا يمكن بعده التّدارك بعد كشف الخلاف فى ثانى الحال اذ فى الفعل المزبور احراز معظم المصالح الّتى فى الواجب الواقعى بحيث لا يمكن فيه احراز الباقى بعده ففوت احراز الباقى انما حصل من احراز معظم المصالح فعل فان قلت اذا كان فعله مفوتا للواقع من جهة عدم امكان احراز باقى المصالح بعده يكون مبغوضا فلا يكون مسقطا مع ان الامام عليه‌السلام قال تمت صلاته قلت كونه مبغوضا لا ينافى كونه مسقطا وقوله ع قد تمت صلاته لا بدّ من تاويله لعدم امكان العمل بظاهره كما عرفت مع انا نمنع كونه مبغوضا مع عدم التفاته الى تفويت الواقع به بل اعتقاده بحصول الواقع به وتمشى قصد القربة منه من جهة اعتقاده هذا ويمكن ان يورد على القائل بالترتب فى المقام باستلزامه لتعدد العقاب لو لم يصلّ اصلا لا قصرا ولا تماما مع انه باطل قطعا مع انعقاد الاجماع على انّه ليس على المسافر الّا صلاة واحدة وخروج واحدا واثنين غير مضرّ بانعقاد الاجماع وقد يورد بمثل ما ذكرنا على القائل بالترتب فى مسئلة الضّدين اذا كان احدهما مضيقا وفى مسئلة الاهم وغيره اذا كانا مضيقين قال بعض المحققين ثم انه لا اظنّ ان يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق فى صورة مخالفة الامرين لعقوبتين ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد ولذا كان سيدنا الاستاد قدّس سره به هو السيد المحقق العلامة لولى ميرزا محمد حسن شيرازى طاب ثراه لا يلتزم به على ما هو ببالى انتهى وذكر مثل ذلك فى حاشية على الكتاب وانت خبير بانّ القائل بالترتب لا بد ان يقول بتعدد المعصية الموجب لتعدد العقاب فكيف ينسب اليه القول بعدم تعدد العقاب وما علله به من قوله ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد عليل اذ القائل به لا يقول بعدم قدرة العبد فى صورة كون التكليف مرتبا وما ذكرنا من تعدد العصيان كاد يكون صريح كلام المحقق المحشى على المعالم قال قدّس سره فى ردّ الشيخ البهائى قدس‌سره حيث ذكران الامر بالشيء يقتضى عدم الامر بضدّه فيبطل اذا كان من العبادات لتوقف صحتها على الامر ما هذا لفظه وانت اذا احطت خبرا بما قررناه تعرف ضعف ما ذكره ره فان

المسلم من اقتضاه الامر بالشيء عدم الامر بضدّه هو ما اذا كان الامر ان فى مرتبة واحدة فيريد من المكلّف الاتيان بهما معا وامّا لو كان التكليفان مرتبين بان يريد منه الاتيان باحدهما على سبيل التعيين فان اتى به المكلّف فلا تكليف عليه سواه وان بنى على عصيانه وعلم باخلاء ذلك الزّمان عن ذلك الفعل تعلّق به الامر الآخر فيكون تكليفه بالثانى على فرض عصيان الاوّل حسبما مر بيانه فلا مانع منه اصلا وكما يصح ورود تكليفين على هذا الوجه يصح ورود تكاليف شتّى على الوجه المفروض بالنّسبة الى زمان واحد فان اتى بالاوّل فلا عصيان وان ترك الاوّل واتى بالثانى استحق عقوبة لترك الاوّل وصحّ منه الثانى واثيب عليه ولا عصيان بالنّسبة الى البواقى وهكذا انتهى فتامل فيه جيدا ثم ان بعض افاضل المعاصرين نقل عن السيّد المحقق العلّامة المذكور وعن تلميذه السيّد المحقق الاصفهانى طاب ثراهما تصحيح الترتب فى المسألتين المزبورتين ونقل كلامهما بطوله من أراده راجع الى كتابه قوله ويدلّ عليه اطلاق الأخبار بل فى بعض الرّوايات التصريح بنفى وجوب السّئوال وانه ليس عليكم المسألة وانّ الخوارج ضيقوا على انفسهم فضيق الله عليهم بل فى بعضها ذم الفحص والسّئوال حيث قال لم سألت وقد سبقت فى باب البراءة قوله ع حتى يستبين لك غير هذا فان ظاهره حصول الاستبانة من الخارج مع عدم الفحص وان لم يكن ظاهرا فى ذلك فالاطلاق كاف قوله حتى العقل قد يستشكل فى حكم العقل بالبراءة فى الشبهة الموضوعيّة الوجوبية قبل الفحص بل فى الشبهة الموضوعيّة التحريمية ايضا قبله لو لا الاتفاق واطلاق الأخبار وانت خبير بان اطلاق مثل قوله الناس فى سعة ما لم يعلموا وقوله ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم يدلّ على عدم وجوب الفحص فيها ايضا مضافا الى امكان ادّعاء الحرج مع ايجاب الفحص مضافا الى ورود بعض الأخبار فيها ايضا مضافا الى امكان ادّعاء الحرج ففى صحيحة زرارة الآتية فى باب الاستصحاب قلت فهل على ان شككت انه اصابه شيء ان انظر فيه قال ع لا ولكنّك انّما تريد ان تذهب بالشكّ الّذى وقع من نفسك قوله ومقتضى ذلك ارادة السّئوال والفحص اه ان اراد ان مقتضى تعلق الوجوب بنفس الوصف وجوب الفحص فهو ممنوع لانّه انّما يثبت الكبرى الكلّية ولا شكّ ان الكبرى لا تثبت الصّغرى وان اراد ان وجوب الفحص من جهة المقدمة العلميّة فمع كونه خلاف ظاهر

العبارة ممنوع ايضا اذ مع عدم العلم بوجود ذى المقدّمة كيف يثبت وجوب المقدّمة بداهة كون الشكّ فى اصل التكليف من جهة الشكّ فى الموضوع قوله مع كون الزّائد على تقدير وجوبه اه بل اذا كان الاقل والاكثر ارتباطيين يجرى فيهما اصل البراءة عند المصنّف وقد نسبه الى المشهور سابقا وان نسب غيره خلافه اليهم قوله وظاهره جريان الاصل اه مع ان تعذر الفحص لا يوجب الرجوع الى البراءة مع وجود العلم الاجمالى قوله لان ردّ خبر مجهول الحال ليس مبنيا اه يمكن ان يكون مراد صاحب المعالم وصاحب القوانين على تقدير كون وجوب التبيين شرطيا كما هو الظاهر من الامر الوارد فى امثال المقام مضافا الى الاجماع عليه كما ذكره المصنّف فى بحث حجّية خبر الواحدان فى مجهول الحال يتبيّن فى بعض الموارد احدهما التبين فى انه فاسق واقعى او عادل واقعى فان ظهر بعد التبين انه فاسق يبقى التبين الّذى سنذكره فى الفاسق وان ظهر كونه عادلا فلا يجب التبين الثانى وان لم يظهر شيء فهو لا يكون أسوأ حالا من الفاسق فيكون العمل به ايضا مشروطا بالتبين وظهور صدقه بعده وثانيهما التبين فى حال خبره وانه صادق او كاذب وثبوت التبين الاوّل من جهة تعليق الحكم على الفاسق الواقعى والتبين الثانى من جهة قوله تعالى فتبيّنوا فظهر الفرق بين الآية وبين المثال اذ ليس فى الثانى الّا التبين الاوّل الّذى ذكرنا ثبوته فى الآية وممّا ذكرنا يظهر النظر فى قول المصنّف والّا لجاز الاخذ به اه اذ لا يقولون بجواز الاخذ بل ردّه كما هو مقتضى التبين الثّانى بل ما فى ذيله من الرّجوع الى اصالة عدم الحجّية فى صورة الشكّ من جهة قيام الادلّة الاربعة عليه اذ مقصودهما هو التمسّك بالآية فى رد خبر مجهول الحال من جهة المقدّمة القائلة بوجوب الفحص من جهة تعليق الحكم على الفاسق الواقعى فلا يحتاج الى الرّجوع الى الاصل المزبور بل لا يجرى مع دلالة الآية على عدم الحجّية نعم يرد عليهما عدم تمامية المقدّمة الخارجيّة وعدم اقتضائها لوجوب الفحص كما سيورده وهو مطلب آخر نعم يمكن ان يقال بوجوب الفحص فى خبر مجهول الحال اذا كان فى سند الروايات الدالّة على الاحكام الكلّية الالهيّة وان كان الشكّ فيه شكا فى الموضوع ابتداء الّا انّه يرجع الى الشكّ فى الحكم لان مضمون خبر المخبر حكم كلّى الهى فكما انه يجب الفحص فى صورة الشكّ فى الحكم كذلك فى موضوعه مع ان اصالة عدم الحجّية ايضا لا تجرى الا بعد الفحص والياس

وبعبارة اخرى الشكّ فى الحكم الاصولى كالشكّ فى الحكم الفرعى من جهة وجوب الفحص وقد نبّه بهذا شيخنا ره قوله لكن الشأن فى صدق هذه الدّعوى يعنى فى تشخيص مصاديق هذه الدعوى التى هى بمنزلة كبرى كلية وان اضافة علماء البلد واعطائهم من مصاديق هذه الكبرى الكلّية ام لا فعلى هذا تكون الدعوى مسلّمة عنده وانّما الاشكال فى انطباقها على المورد ويمكن ان يريد ولعلّه الظاهر بان اصل الدعوى غير صادقة فان العلم الاجمالى انما يكون منجزا للتكليف اذا كانت جميع اطراف الشبهة محلّا لابتلاء المكلّف فوقوع كثير من المكلّفين فى مخالفة الواقع كثيرا لا يوجب تنجز العلم الإجمالي على غيرهم ممن لا يعلم بوقوعه (1) او صاحبه فى مخالفة الواقع فى الثوب المشترك لا توجب تنجز التكليف على احدهما بل وقوع شخص واحد من الازمنة المتدرجة مع عدم ابتلائه بالوقائع دفعة لا يوجب وجوب الاجتناب عنه كما عرفت من المصنّف فى باب الشبهة المحصورة قوله ففيه انه مسلم ولا بجدى اه والعجب منه قدس‌سره انه قال فى باب الادلة العقلية بجواز الارتكاب حيث لا يلزم المخالفة القطعيّة فى الشبهة المحصورة بل وان استلزم كما يستفاد من بعض كلماته وقال بخلافه فى باب وجوب الفحص عن المخصص حيث استدل بادلّة متعدّدة منها العلم الاجمالى بوجود المخصّص والمقيّد وقد ذكر ذلك فى مواضع حتى آل امره الى وجوب الفحص فى الشبهة الموضوعية فى مثل المثال المزبور ولعله يقول بل هو الظاهر بوجوب الاحتياط مع عدم الفحص قوله فينفى بالاصل الرّجوع الى اصل البراءة مع كون وجوب الفحص شرطيّا لا معنى له بل لا بد فى مثل المقام الرّجوع الى اصالة عدم الحجّية كما نبه عليه الاستاد قدّس سره فلعله اورده على راى الغير قوله عن وجدان الدليل بل عن كلّ ما يصلح ان يكون دليلا حتى الظن المطلق على القول به قوله ويختلف ذلك باختلاف الاعصار بل بالنسبة الى شخص واحد فى وقتين فى وقت وجدان الكتب وفقدانها قوله فى الكتب الاربعة وقد صار الفحص فى زماننا سهلا بالرجوع الى الكتب الجامعة لاخبار الكتب الاربعة وغيرها كالبحار والوافى والوسائل بل لعلّه يكفى الرّجوع الى بعض كتب الفقه المفصلة الجامعة للاخبار والاقوال كالجواهر ثم انه لا يكفى الرّجوع الى الكتب المزبورة مطلقا بل على تقدير حجّية الظنون الخاصّة فقط والّا فعلى تقدير حجّية الظنّ المطلق لا بدّ من الرّجوع اليه على تقدير فقد الظنون الخاصّة المطلقة او المقيّدة بل على تقدير حجّية الظن الخاصّ فقط لا بدّ من الرّجوع الى ساير الظنون

__________________

(1) مخالفة الواقع كما ان العلم بوقوعه

الخاصّة غير الأخبار كالاجماع المنقول والشهرة على تقدير حجّيتهما من باب الخصوص ولا بدّ من الرّجوع الى ساير الادلة ايضا كالاجماع ودليل العقل والكتاب المجيد وذلك ظاهر قوله الاوّل ان لا يكون اعمال الاصل موجبا اه لا يخفى ان هذه الشروط ليست لأصل البراءة فقط بل للاصول الثلاثة اصل البراءة واصل العدم واصل عدم التقدم ويدلّ على ما ذكرنا صريح كلامه فى الوافية كما سننقله عن قريب ومراده باصالة البراءة اما استصحابها او اصالة النفى والظاهر هو الثانى قال قدس‌سره فى الوافية الباب الرابع فى الادلة العقليّة وهى اقسام الاوّل ما يستقل بحكمه العقل كوجوب قضاء الدّين اه القسم الثانى استصحاب حال العقل اى الحالة السّابقة وهى عدم شغل الذمّة الى ان قال ووجه حجّيته ح ظاهر اذ التكليف بالشيء مع عدم الاعلام به تكليف الغافل وتكليف بما لا يطاق ايضا ويدلّ عليها الأخبار ايضا كما سيجىء مع ما فيه الثالث اصالة النفى وهو البراءة الأصلية قال المحقق الحلى اعلم ان الاصل خلو الذمّة الى آخر ما نقله المصنّف فى باب اصل البراءة ثم قال ان بيان هاتين المقدمتين مما لا سبيل اليه الّا فيما يعم به البلوى ثم قال بعد بيان عدم السّبيل فى غير عام البلوى وبيان السّبيل اليهما فى عام البلوى ونقل جملة من الأخبار فى ذلك رغما منه ان مراد القوم من اصالة البراءة نفى الحكم فى الواقع وانّه يحصل الظنّ بعدمه فى الواقع فى الثانى دون الاوّل ما هذا لفظه والفرق بين هذا القسم يعنى القسم الثالث والقسم الثانى بناء الاستدلال فى القسم الثانى على انتفاء الحكم فى الزمان السّابق واجرائه فى اللّاحق بالاستصحاب فيرد عليه ما يرد على حجّية الاستصحاب فى نفس الحكم الشّرعى ولهذا اعترضت الشافعية على الحنفية بان قولكم بالاستصحاب فى نفى الحكم الشرعى دون نفسه تحكم وبنائه فى هذا القسم على انتفاء الدّليل على ثبوت الحكم فى الحال سواء وجد فى السّابق ام لا نعم لمّا اعتبر فى القسم الثانى عدم العلم بتجدد ما يوجب ثبوت الحكم اللاحق بعد الفحص المعتبر فى الحكم ببراءة الذمّة كان كلّ موضع يصح فيه الاستدلال بالقسم الثانى يصح بهذا القسم ايضا فلذا لم يفرق جماعة بينهما وعدّوهما واحدا ثم قال والمراد من الاصل فى قولهم الاصل براءة الذمّة هذا المعنى اى الراجح اقول وقد عرفت انه مبنىّ على عدم الدليل وكونه دليلا على العدم وقد فصل فيه بين عام البلوى وغيره كما هو صريح كلامه ومراده من اصل العدم واصالة عدم التقدم هو هذا المعنى اعنى الراجح او بمعنى القاعدة والدّليل على

حجّية الاصلين المزبورين عنده هو الدّليل على حجّية اصل البراءة وهو قبح تكليف الغافل على ما سيظهر والفرق بينهما ان مورد اصل العدم هو الشكّ فى وجوده ومورد اصل عدم التقدم هو الشكّ فى تقدّمه مع احراز وجوده وليس هذان الاصلان مبنيان على الاستصحاب عنده كما اشرنا اليه اذا عرفت هذا فلنشرع فى نقل عبارته الّتى تتعلّق بالمقام قال قدس سرّه اعلم ايضا ان هاهنا قسما من الاصل كثيرا ما يستعمله الفقهاء وهو اصالة عدم الشيء واصالة عدم تقدم الحادث بل هما قسمان والتحقيق انّ الاستدلال بالاصل بمعنى النفى والعدم انما يصح على نفى الحكم الشرعى بمعنى عدم ثبوت التكليف لا على اثبات الحكم الشّرعى ولهذا لم يذكره الاصوليّون فى الادلة الشّرعية وهذا يشترك فيه جميع اقسام الاصل المذكورة مثلا اذا كان اصالة براءة الذمّة مستلزمة لشغل الذمّة من جهة اخرى فح لا يصح الاستدلال بها كما اذا علم بنجاسة احد الإناءين مثلا بعينه واشتبه بالآخر فان الاستدلال باصالة عدم وجوب الاجتناب من احدهما بعينه لو صح يستلزم وجوب الاجتناب من الآخر وكذا فى الثوبين المشتبه طاهرهما بنجسهما والزّوجة المشتبهة بالاجنبيّة والحلال المشتبه بالحرام المحصور ونحو ذلك وكذا اصالة العدم كان يقال الاصل عدم نجاسته هذا الماء او هذا الثّوب فلا يجب الاجتناب عنه لا اذا كان شاغلا للذمّة كان يقال فى الماء الملاقى للنجاسة المشكوك كريته الاصل عدم بلوغه كرا فيجب الاجتناب عنه وكذا فى اصالة عدم تقدم الحادث فيصح ان يقال فى الماء الذى وجد فيه نجاسة بعد الاستعمال ولم يعلم هل وقعت النجاسة قبل الاستعمال او بعده الاصل عدم تقدم النجاسة فلا يجب غسل ما لاقى ذلك الماء قبل رؤية النجاسة ولا يصح اذا كان شاغلا للذمّة كما اذا استعملنا ماء ثم ظهر انّ ذلك الماء كان قبل ذلك فى وقت متنجّسا ثم طهر بإلقاء الكرّ عليه دفعة ولم يعلم انّ الاستعمال كان قبل التطهير او بعده فلا يصحّ ان يقال الاصل عدم تقدم تطهيره فيجب اعادة غسل ما لاقى ذلك الماء فى ذلك الاستعمال لانّه اثبات حكم بلا دليل فان حجّية الاصل فى النفى باعتبار قبح تكليف الغافل ووجوب اعلام المكلّف بالتكليف فلذا يحكم ببراءة الذمّة عند عدم الدليل فلو ثبت حكم شرعى بالاصل يلزم اثبات حكم شرعى بلا دليل وهو باطل اجماعا ثم ذكر انه لا بد من الرّجوع فى الشبهة الى التوقف والاحتياط وذكر اخبارهما فاجاب عن الأخبار بوجوه متعددة ثم قال واعلم

ان لجواز التمسك باصالة براءة الذمّة وباصالة العدم وباصالة عدم تقدم الحادث شروط احدها ما مرّ من عدم استلزامه لثبوت حكم من جهة اخرى وسنذكر بقية كلامه إن شاء الله الله واعلم انّ المستفاد من كلمات صاحب الوافية ممّا نقلنا عنه وممّا لم ننقل عنه ان اصل البراءة العقلية بمعنى الاستصحاب لا حجّية فيه وان اصل البراءة الّذى سمّاه باصالة النفى حجة من باب قبح تكليف ما لا يطاق وقبح تكليف الغافل وانه حجة فى النفى لا فى الاثبات وكذلك اصل العدم واصل عدم التقدم وان القسم الرّابع من الادلّة العقلية وهو الاخذ بالاقل عند فقد دليل على الاكثر راجع الى اصل البراءة وانه ذكر فى الذكرى ان مرجع القسم الخامس وهو التمسّك بعدم الدّليل الى اصالة البراءة قال قدّس سره ردّا عليه والظاهر ان الفقهاء يستدلّون بهذه الطريقة يعنى بعدم الدّليل على نفى الحكم الواقعى وباصالة البراءة على عدم تعلّق التكليف وان كان هناك حكم فى نفس الامر فلذا عدّا قسمين اقول هذا ينافى ما ذكره سابقا من ابتناء اصل البراءة على عدم الدّليل وانّه حجّة من باب الظنّ الا ان يحمل على عدم ارتضائه لطريقة الفقهاء وهو الظّاهر ثم قال والحق عندنا انه لا يوجد واقعة الّا وله مدرك شرعى ببركات ائمّة الهدى عليهم السّلم ولا اقل من اندراجها فيما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وفى كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهى وفى اخبار التوقف وغير ذلك فلا تغفل ثم ذكر ان القسم السّادس من الادلّة العقليّة استصحاب حال الشّرع وتكلّم فيه واختار فيه ما سينقله المصنّف عنه فى باب الاستصحاب وقال السيّد الصّدر فى شرحها ثم انت اذا فتشت وجدت مرجع هذا القسم يعنى عدم الدليل والبراءة الاصليّة الى عدم وجدان الدليل لكنهم اختلفوا فمنهم من يقول بعدم الملازمة بين عدم الوجدان وعدم الوجود ومنهم من يدعيها فواحد يقول لم اجد الدليل فلا تكليف والآخر يقول لم اجد فلا دليل فى الواقع فلا تكليف وقد اعترف المصنّف بان القسم الرّابع يعنى اصالة الاخذ بالاقلّ عند دوران الامر بينه وبين الاكثر من اقسام اصل البراءة وقال فى القسم الثالث بعد ما فرق بينه وبين الثانى لم يفرق جماعة بينهما فعدّوهما واحدا فليت المصنّف يعد الجميع واحدا ويتكلم عليه والحاصل ان اصالة العدم هى الّتى يدور عليها رحى الاقسام الاربعة بل الخمسة لان مرجع الاستصحاب الى اصالة عدم تجدد الرافع والغاية انتهى كلامه وقد عرفت

انّ مذهب المصنّف ره رجوع الأقسام الخمسة الى اصل البراءة والاستصحاب ثم انّ ما ذكره صاحب الوافية بقوله والحقّ عندنا انه لا يوجد واقعة اه راجع الى انكار عدم الدّليل من جهة ان الدّليل اما خاصّ او عام فمع عدم الدّليل الخاصّ يرجع الى الدّليل العام اما الى ادلّة البراءة او ادلة الاحتياط وهو غير صحيح لانّ مرادهم من عدم الدّليل عدمه على الحكم الواقعى لا الاعمّ منه ومن الظاهرى نعم مع الياس من الدليل على الحكم الواقعى يرجع الى ما يكون دليلا على الحكم الظاهرى وهو البراءة عند الاصوليّين والاحتياط عند الاخباريين ثم ان مراده من قوله موجبا لثبوت الحكم من جهة اخرى انه لا يثبت الاصل حكما وجوديّا موجبا لشغل الذمّة وان كان الحكم المزبور مترتبا على موضوع الاصل وانما لسانه لسان النفى فقط لانّ مدركه هو قبح تكليف الغافل وتكليف ما لا يطاق ولا يخفى انّهما لا يفيدان الّا عدم التّكليف لا ثبوت التكليف واشتغال الذمّة به قوله لثبوت حكم آخر اى حكم مغاير لبراءة الذمّة وعدم التكليف كالنجاسة ووجوب الاجتناب وغيرهما وان كان مترتبا على مجرى الاصل بلا واسطة قوله يوجب الحكم بقلته الّتى اه المراد بها هو كون الماء غير كر اذ الحكم بالنجاسة مترتب فى الادلة على غير الكر كما ان الحكم بعدمها مترتب على كون الماء كرا كما يدلّ عليه قوله ع اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء حيث انه يدل بالمنطوق على عدم الانفعال بمجرّد الملاقاة اذا كان كرا (1) والّا فلو كانت القلة امرا وجوديا وكان الحكم بالانفعال فى الادلة مترتبا عليها لا يمكن الحكم بالانفعال بمجرد اصالة عدم الكرّية الّا بعد اثباتها فيكون من الاصول المثبتة قوله ويحكم بوجوب الحج لكون الشكّ فيه مسببا فيه عن وجوب اداء الدّين فاذا حكم بعدم وجوب ادائه من جهة اصل البراءة حكم بوجوب الحج ولا يمكن الحكم بالتّعارض ولا بتقدم اصالة البراءة عن وجوب الحج على اصل البراءة من الدين لما سيظهر فى باب الاستصحاب من تقدم الشكّ السببى على الشكّ المسببى والاصل الجارى فيه على الاصل الجارى فيه قوله واما لاستلزام نفى الحكم به عقلا او شرعا او عادة فان قلت اذا كان الاستلزام شرعيّا لا بدّ من ترتبه على الاصل وسيأتي من المصنّف ره عدم جريان الاستصحاب فى هذا القسم ولو كان الاستلزام شرعيّا قلت المراد من ترتب اللوازم الشرعيّة على الاصل هو ما اذا كان مجرى الاصل موضوعا له او جزء للموضوع او شرطا له كما فى مثال البراءة عن الدين ومثل استصحاب الكرّية الموجبة

__________________

(1) بالمفهوم على الانفعال مجردها اذا كان غير كرّ

لعدم الانفعال بالنجاسة واستصحاب عدمها الموجب للانفعال وامّا اذا كان الاستلزام شرعيّا وكان احد الحكمين فى عرض الآخر لا فى طوله لا يمكن اثبات احدهما بالأصل فى الآخر ففى صورة دوران الامر بين المحذورين مع اجراء اصالة البراءة عن الوجوب واصالة عدمه لا يمكن ان يترتب عليها الحكم بالحرمة وان كان الحكم بها لازما لها شرعا بعد حصول العلم الاجمالى لعدم كون عدم الوجوب موضوعا للحرمة وان كانا متلازمين ألا ترى انّ الحركة والسّكون اذا كانا وجوديين فباصالة عدم احدهما لا يمكن اثبات الآخر وان كانا متلازمين فعلم ممّا ذكرنا ان كون الاستلزام شرعيّا لا يوجب الترتب ما لم يحصل المناط المذكور قوله ولو فى هذه القضية الشخصيّة من جهة حصول العلم الإجمالي الّذى اتفق فى الواقعة الشخصيّة قوله فى ذلك المورد كما فى صورة دوران الامر بين المحذورين قوله كنفى وجوب الاجتناب مثال للثانى وهو ثبوت حكم تكليفى فى مورد آخر فان نفى وجوب الاجتناب عن احد الإناءين فى الشّبهة المحصورة يستلزم وجوب الاجتناب عن الإناء الآخر لفرض العلم الاجمالى بنجاسة احد الإناءين قوله كالمثال الثانى وهو اصل عدم بلوغ الملاقى للنجاسة كرا قوله ومجرد ايجابه لموضوع حكم اه يعنى انّ الأصل المذكور وان كان مثبتا لجزء الموضوع او قيده حيث انّ الموضوع للنجاسة هو الماء الغير الكر الملاقى للنجاسة وبالأصل المذكور يثبت عدم كرّيته بعد احراز ساير اجزاء الموضوع وقيوده الّا انّ هذا المقدار من الاثبات لا يكون مانعا من جريان الاصل والّا لكان موارد جريان الاصول نادرة ان لم نقل بكونها غير موجودة اذ الاصل يجرى غالبا او دائما فى شرط الموضوع او قيده او مانعه ولا يجرى فى ذات الموضوع قوله فان العقلاء يوجبون عليه الاشتغال اه هذا المثال ليس مطابقا لما نحن فيه لانّ الاصل اذا كان حجّة من باب العقل او بناء العقلاء يكون المثبت وغير المثبت فيه سواء فيترتّب على مجرى الاصل جميع الآثار سواء كانت للواسطة او لمجرى الاصل بلا واسطة بخلاف ما اذا كان حجة من باب التعبد فانه لا يثبت به الّا الآثار الشرعيّة بلا واسطة كما سيأتى تحقيقه فى باب الاستصحاب كذا قرّره شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث ويمكن دفعه بانّ هذا لتفصيل انما هو فى باب الاستصحاب لا فى باب اصل البراءة اذ هو سواء كان عقليّا او شرعيّا لا يثبت الآثار الشرعيّة مع الواسطة مطلقا وقد صرّح المصنّف مع كونه

قائلا بحجّية اصل البراءة من باب العقل بذلك فى اوّل اصل البراءة والاصل الجارى هنا هو اصل البراءة ومقصود المصنّف من المثال المذكور ان بناء العقلاء على ذلك يكشف عن عدم الواسطة وعدم كون الاصل المزبور مثبتا ولا غبار فى ذلك اصلا قوله الّا ان يكون الحكم الظاهرى هذا اشارة الى ما ذكرنا عن قريب من انه لا يثبت بالأصل حكم آخر وان كان شرعيّا اذا كان فى عرضه وامّا اذا كان فى طوله بان يكون مجرى الاصل موضوعا له فيترتب عليه قوله كما ذكرنا فى مثال براءة الذمّة وكما اذا ثبت وجوب واجب من جهة الاستصحاب فانه يجب مقدمته اذا كان بحكم الشّرع وكما اذا ثبت وجوب شيء كذلك فانه يحرم ضده اذا كان بحكم الشرع بل يمكن الحكم بذلك فى المثالين مطلقا ولو كانا عقليين اذا كان الموضوع اعمّ من الواجب الواقعى والظاهرى وسيأتى تحقيق ذلك فى محلّه قوله فهو جار الّا انه اه يفهم من هذا الكلام ان عدم جريان الاصل فى الشبهة فى احد اطرافها لاجل المعارضة وهو احد المسلكين الذى سلكه المحقق القمى ره وغيره والتحقيق عنده عدم جريانه من اوّل الامر لمكان العلم الاجمالى حيث انّه قدس‌سره فهم كون المراد بالعلم اعمّ من الإجمالي والتفصيلى وقد تقدم منا ما يخدشه سابقا فى باب الشبهة المحصورة فراجع قوله ولا اختصاص لهذا الشّرط باصل البراءة قد عرفت صراحة كلمات الفاضل التونى فى عدم اختصاص الشّرط المزبور (1) باصل البراءة بل يجرى فى جميع الاصول النافية وح فيرد عليه عدم الاختصاص بها اذ لا بدّ منه فى الاصول المثبتة للحكم الشّرعى بل فى الادلة ايضا ثم انّه لو كان مراد الفاضل منه عدم المعارض فلا بدّ من اجرائه فى المثال الثانى من ادّعاء معارضة استصحاب عدم الكرّية باستصحاب عدم نجاسة الماء او باستصحاب طهارته وكذا فى مثال الحجّ لا بدّ من ادّعاء التّعارض بين اصل البراءة من وجوب الدّين وبين اصل البراءة من وجوب الحجّ اغماضا عن تقدم الاستصحاب فى الشك السببى على الاستصحاب فى الشكّ المسبّبى على خلاف التحقيق الّذى يظهر من المصنّف فى محلّه قوله وقد فرق بينهما المحقق القمّى ره اه قال فى ردّ الفاضل التّونى فى المثال الاول اما الاوّل فلانّ العقل يحكم بجواز التمسّك باصل البراءة اذا لم يثبت دليل على شيء فاذا فرض كون الاستدلال به موجبا لشغل الذمّة من جهة اخرى فلا وجه لمنعه لأنّ ذلك دليل ايضا وليس اثبات الحكم من غير دليل مثلا اذا شكّ فى اشتغال ذمّته بدين عظيم وكان له مال يستطيع به الحج لو لاه فالتمسّك

__________________

(1) وهو عدم المعارض

باصالة البراءة عن ذلك الدين يوجب ايجاب الحج عليه وذلك غير مخالف لعقل ولا نقل بل هو موافق لهما وذكر فى الرّد عليه فى المثال الثانى وح نقول انّ التمسّك باصالة عدم الكرّية صحيح ولا يوجب ذلك الحكم بوجوب اجتناب ما لاقاه لمعارضته باستصحاب طهارة الماء وطهارة الملاقى ولو فرض محل يستلزم حكما كما لو اردنا بذلك الماء تطهير نجس فلا مانع من استلزام التمسّك باصالة عدم الكرّية فيه الحكم بعدم جواز التطهير منه كما اشرنا سابقا كما انّ التمسّك باصالة طهارة الماء كما يوجب رفع وجوب الاجتناب عنه يثبت وجوب التوضى به فلا يجوز التيمم وقال قدّس سره فى آخر مبحث الاستصحاب ثم انّ تعارض الاستصحابين قد يكون فى موضوع واحد كالجلد المطروح الى ان قال فان ثبت مرجّح لاحدهما فهو والّا فيتساقطان والتحقيق ان تساقطهما انّما هو فى محل التنافى والّا فيبقى كل منهما على مقتضاه فى غيره وكذلك اذا حصل الترجيح لاحدهما فى محل التنافى لا ينفى حكم الآخر فى غيره فيمكن ان يقال فى مثله انّه لا ينجس ملاقيه مع الرّطوبة ولكن لا يجوز الصّلاة معه ايضا الى ان قال وقد يكون فى موضوعين مثل الموضع الطاهر الّذى نشر عليه الثوب المغسول من المنى ثم شك فى إزالة النّجاسة فيحكم بطهارة الموضع وجواز التيمّم والسّجود عليه لاستصحاب طهارته السّابقة ووجوب غسل الثوب وعدم جواز الصّلاة فيه لا يقال ان الثوب ح محكوم بنجاسته شرعا للاستصحاب وكلّ نجس لاقى مع الرّطوبة ما يقبل النجاسة فينجّسه لانّا نقول المحلّ ايضا بعدم ملاقاته محكوم بطهارته شرعا للاستصحاب فان كلّية الكبرى ممنوعة وانّما المسلّم فى منجّسية المتنجّس هو غير ما ثبت نجاسته من الاستصحاب وكون المحلّ ايضا مما يقبل النجاسة ايضا مطلقا ممنوع ومن هذا الباب ايضا الصّيد الواقع فى الماء القليل بعد رميه بما يمكن موته به واشتبه استناد الموت الى الماء او الى الجرح فيتعارض استصحاب طهارة الماء واستصحاب عدم حصول التزكية والاقرب هنا ايضا العمل بهما فى غير مادة التنافى لاستحالة الحكم بطهارة الماء ونجاسته ولكن يمكن الحكم بطهارة الماء وحرمة الصّيد الى آخر ما ذكره ووجوه المناقشة فى كلامه غير خفى منها الفرق بين شيئين لا فرق بينهما ومنها حكمه بالتعارض بين الاستصحاب السببى والمسببى مع ان الاوّل مقدم ومنها حكمه بالجمع بينهما فى غير موارد التعارض مع ان الحق على تقدير التعارض هو التساقط ومنها حكمه بان المتنجّس

بالاستصحاب ليس متنجّسا مع ان الحقّ خلافه وسيجيء تفصيل ذلك فى باب تعارض الاستصحابين قوله ولو لم يكن مسبوقا بحال امّا لفرض وجوده دفعة وامّا للجهل بحالته السّابقة ففيه وجهان الحكم بالطهارة للشكّ فى كون الملاقاة مؤثرة فى الانفعال فيرجع الى قاعدة الطّهارة والحكم بالنّجاسة لكون الملاقاة مقتضية للنّجاسة والكرية مانعة عنها كما يدلّ عليه الصّحيحة اذا كان الماء قد وكر لم ينجسه شيء حيث انه يستفاد منها كون الكرية سببا لعدم النجاسة ولا معنى للمانع الّا ما يكون وجوده سببا لعدم شيء ويدلّ عليه ايضا قوله ع الماء الّذى يدخله الدجاجة الواطئة للعذرة انه لا يجوز التّوضى منه إلّا ان يكون كثيرا قدر كر من الماء وقوله ع فيما يشرب منه الكلب إلّا ان يكون حوضا كبيرا يستسقى منه فان ظاهرهما كون الملاقاة للنجاسة سببا لمنع الاستعمال والكرية عاصمة وح فلا بد من تاويل ساير الاخبار بحيث يرجع الى ما ذكر بان يقال كما قيل بان القلة امر عدمى باعتبار فصلها فيرجع الامر بالأخرة الى كون الكثرة مانعة فاذا كانت الكرية مانعة فيكفى الشكّ فيها فى البناء على عدمها ولذا ذكروا فى مواضع متعدّدة بالفرق بين الشّرط والمانع بانه لا بدّ فى الاوّل من الاحراز بخلاف الثانى فانّه يبنى على عدمه من جهة بناء العقلاء على ذلك فيحكم بالنجاسة من جهة ذلك والاقوى هو الوجه الاول وما ذكر فى دليل الوجه الثانى من بناء العقلاء ضعيف اذ بنائهم على الامور تعبّدا ممّا لا معنى له والاستصحاب لا يجرى اذ لو اريد استصحاب عدم الكرّية فليس له حالة سابقة معلومة كما هو المفروض وان اريد به استصحاب عدم وجود الكر يكون مثبتا هذا وقد ذكر شيخنا قدس سرّه فى الحاشية وجهين فى المسألة من دون ترجيح كالمصنّف قدّس سره لكنّه ذكر فى كتاب الطّهارة وجوها ثلاثة للحكم بالنجاسة فى المسألة لا باس بذكرها اختصارا قال بعد ان ذكر دلالة العمومات على كون الملاقاة مقتضية للانفعال الّا ان يكون كرا واما اذا لم يكن مسبوقا بالكرية امّا لفرض وجوده دفعة واما للجهل بحالته السّابقة لترادف حالتى الكرية والقلة عليه فقد يتامل فى الرجوع فيه الى العمومات بناء على ان الشكّ فى تحقق ما علم خروجه كما فى قولك اكرم العلماء الّا زيدا اذا شكّ فى كون عالم زيدا او عمروا اذ لا يلزم من خروجه مجازا ومخالفة ظاهر محوجة الى القرينة واما لأنّ اصالة عدم الكرية وان لم تكن جارية لعدم تحققها سابقا الّا انّ اصالة عدم وجود الكرّ فى هذا المكان

يكفى لاثبات عدم كوبة هذا الموجود بناء على القول بالاصول المثبتة وامّا لأنّ الشكّ فى تحقق مصداق المخصّص يوجب الشكّ فى ثبوت حكم الخاص له والاصل عدم ثبوته له فاذا انتفى حكم الخاص ولو بالاصل ثبت حكم العام اذ يكفى فى ثبوت حكم العام عدم العلم بثبوت حكم الخاص دون العكس فتامل وامّا لانّ عنوان المخصّص فى المقام من قبيل المانع عن الحكم الّذى اقتضاه عنوان العام فلا يجوز رفع اليد عن المقتضى الّا اذا علم بالمانع ومع الشكّ فالاصل عدم المانع وان كان ذات المانع كالكرية فى المثال غير مسبوقة بالعدم الى ان قال وبالجملة فلا ينبغى الاشكال فى الحكم بالنّجاسة مع الشكّ فى الكرّية مطلقا نعم هذا الحكم فى الصّورة الاخيرة يعنى فى الشكّ فى المصداق لا يخلو عن اشكال وان ذكرنا له وجوها انتهى ولا يخفى عدم تمامية الوجوه الثلاثة ولذا استشكل فيها اخيرا فالمحصّل عدم الترجيح فى المسألة وهو المستفاد من الكتاب كما هو واضح هذا ولا يخفى ان الظاهر من عبارة الكتاب بقرينة ذكر المسألة فى ذيل قوله ثم انّ مورد الشكّ فى البلوغ كرّا سيّما بملاحظة قوله واما اصالة عدم تقدم الكرية على الملاقاة اه هو حملها على المسألة المذكورة لكن ذكر شيخنا قدس‌سره فى مجلس البحث انّ قوله ولو لم يكن مسبوقا بحال راجع الى مسئلة عدم التقدم وكذا ذكر فى الحاشية قال وامّا لو علم بحدوث الكرّية وملاقاة الماء للنجاسة بحيث لا يرفعها كريته على تقدير سبق النجاسة فهو من مسئلة الشكّ فى الحادثين من حيث التقدم والتأخّر وهو المراد من قول شيخنا قدّس سره فى الكتاب ولو لم يكن مسبوقا بحال اه فان المراد منه ما يقابل الصّورتين اى المسبوق بالكرّية او عدمها الذى فرض فيه العلم بالحادثين مع الشكّ فى التقدم والتأخّر فاراد به بيان حكم ما ذكره الفاضل التّونى فى الصّورة الاخيرة على ما حكاه عنه من جعله اصالة عدم تقدم الكرّية مثبتة لنجاسة الماء فمنع من اجرائها بناء على اصله الّذى اسّسه من عدم جواز الاثبات بالاصل العدمى الى ان قال ولا تغفل عن المراد من القول المذكور فان فى العبارة قرائن واضحة على ما ذكرنا فى بيان المراد منها فلا بد ان يفرض انتفاء العلم بزمانهما والّا فلا يفرض التقدم والتأخّر انتهى كلامه دفع مقامه قوله فهو فى نفسه ليس من الحوادث المسبوقة بالعدم لعدم العلم بعدم وجوده فى السّابق مقدما فى زمان لأحتمال كون وجوده فى السّابق مقدّما او مقارنا او مؤخرا وقد صرّح بهذا السيّد

الصّدر فى شرح الوافية وصاحب الفصول ايضا قوله فيتعارضان لا يخفى ان المتعارضين على اقسام ثلاثة اما ان يكون لكليهما اثر شرعى وامّا ان لا يكون لكليهما ولا لأحدهما اثر شرعى واما ان يكون لأحدهما اثر شرعى دون الآخر ففى الصّورة الاولى يعمل بهما اذا لم يستلزم طرح العلم الاجمالى المنجز وان استلزم يحكم بالتساقط وفى الصّورة الثانية لا يعمل باحدهما اذ معنى جريانه ترتيب الاثر الشرعى فاذ لا اثر لا يجرى وفى الصّورة الثالثة يجرى ذو الاثر دون الآخر لما ذكرنا والمقام من قبيل الثالث اذ معنى اصالة عدم وجود الكرّية قبل الملاقاة وفى زمانها كون الملاقاة للنجاسة فى حال عدم الكرّية فيترتب عليها الحكم بالنجاسة وامّا اصالة عدم وجود الملاقاة قبل الكرية وفى زمانها لا تنتج شيئا الا مع اثبات كون الملاقاة بعد الكرية ليترتب عليها الطّهارة ومن المعلوم عدم حجّية الاصل المثبت فلعلّ ما ذكره من الحكم بالتّعارض على راى الغير من حجية الاصل المثبت او اراد به التعارض الصّورى وان لم يكن منه على التحقيق فانه يحكم باصالة تاخّر المجهول بمعنى اه وسيأتي فى باب الاستصحاب نقل اقوال ثلاثة اخرى احدها اجراء الاصل فى طرف المعلوم ايضا وجعله معارضا للاصل فى طرف المجهول اختاره بعض المحققين وسيأتي بيانه ورده فى ذلك الباب إن شاء الله الله ونسبه المصنّف هناك الى التوهّم وردّه وثانيها اثبات التأخر وترتيب آثاره وثالثها عدم اجراء الاصل فيه اصلا وعدم ترتيب الآثار حتى آثار عدم وجود المجهول فى زمان المعلوم وسيأتى نقلهما وردهما ايضا قوله فيلحقه حكمه من الطهارة والنجاسة الاوّل وهو الحكم بالطّهارة فيما اذا كان زمن الملاقاة مجهولا وزمان الكرية معلوما فيقال الاصل عدم حدوث الملاقاة قبل الكرّية وفى زمانها والثانى وهو الحكم بالنجاسة فيما اذا كان زمان الكرّية مجهولا وزمن الملاقاة معلوما فيقال الاصل عدم حدوث الكرّية قبل الملاقاة وحين الملاقاة ولا يخفى ان ترتب النجاسة على الاصل الثانى صحيح واما ترتب الطّهارة على الاصل الاوّل فلا يتم الّا على الاصل المثبت وهو غير مرضى عند صاحب الفصول ايضا وقد ـ اشرنا عن قريب الى ورود مثل هذا الاعتراض على المصنّف ايضا والتوجيه هو التوجيه قوله وقضية الاصل فى ذلك التقارن فيما اذا احتمل التقارن كما فى المثال لا فيما اذا لم يحتمل كما هو ظاهر ثم ان كون قضية الاصل هو التّقارن فى صورة الامكان انما هو اذا عبّر

عن الاصلين باصالة عدم الوجود قبل الآخر واما اذا عبّر بما ذكره المصنّف فى مقام بيان اصالة عدم التقدم باصالة عدم وجود احدهما فى زمان الآخر فلا يحكم بالتقارن قطعا لعدم كونه لازما لهما على التقدير المزبور قوله وفيه ان تقارن اه ويرد على صاحب الفصول ان التقارن امر وجودى عند العرف وليس امرا عدميّا فاذا كان وجوديّا لا يمكن اثباته بالأصل بناء على مذهبه من عدم حجّية الاصل المثبت وكون وجهه هو تعارض الاصل فى طرف الثابت والمثبت على ما سيجيء نقله منه فى كلام المصنّف فى باب الاستصحاب نعم على مذهب المصنّف من قصور اخبار الباب فى اثبات حجّية الأصل المثبت وحجّية بعض الأصول المثبتة من جهة خفاء الواسطة على ما سيجيء من استثناء مثل الواسطة المزبورة يمكن ترتب آثار التقارن على مجرى الاصلين بناء على كونه من قبيل ذلك وامّا ما اورده المصنّف عليه من دلالة الخبر على اعتبار سبق الكرّية فى الاعتصام فهو محلّ تامّل اذ المستفاد من الرّواية كون الكرّية علّة لعدم التنجّس ومن المعلوم وجود المعلول عند وجود العلّة فتدبّر قوله حيث استدلّ بالاجماع على طهارة اه لعل نظره وجود مناط الحكم بالطّهارة فى المسألة المستدلّ على الطّهارة فيها فان مناط الحكم بالطّهارة فى كرّ راى فيه النجاسة هو تعارض اصالتى عدم تقدم الكرّية وعدم تقدّم الملاقاة وعدم ثبوت دليل على النجاسة فيرجع الى اصالة الطّهارة وهذا المناط بعينه موجود فى مسئلة المتمّم والمتمّم اذ فيه ايضا تعارض استصحابى طهارة المتمم ونجاسة المتمّم بعد ملاحظة الإجماع على اتحاد حكم الماءين الممتزجين قوله ورده الفاضلان اه مقصودهم ابداء الفرق بين المسألتين بان الشكّ فى المقام فى وجود سبب التنجّس وفى مسئلة المتمم فى وجود سبب التطهر وبعبارة اخرى المقصود فى المقام هو دفع النجاسة وفى مسئلة المتمّم هو رفعها ولا شكّ انّ الدفع اهون من الرّفع فالحكم بالطّهارة فى المقام لا يستلزم الحكم بها فى مسئلة المتمّم وفيه انّ هذا المقدار لا يكفى فى الفرق مع ملاحظة ان الحكم بالنجاسة هو المحتاج الى الدّليل وان الاصل فى جميع الاشياء الطّهارة قوله مرجعه الى الشكّ فى كون الملاقاة اه فيرجع الى استصحاب الطهارة او قاعدتها قوله لكنه يشكل بناء اه مقصوده من الاستشكال وجود المقتضى وعدم العلم بالمانع وعدم العلم بالمانع يكتفى فى الحكم بعدمه فلا بدّ من الحكم بالنجاسة

فى المسألتين قوله الّا ان الاكتفاء بوجود اه مقصوده من الاستثناء ان عدم العلم بالمانع لا يكفى فى الحكم بعدمه ما لم يحرز العدم بالاصل فيكون الحكم بالنجاسة محلّ تامّل فى المسألتين مع عدم ثبوت الاجماع فى مسئلتنا هذه قوله فتأمّل وجه التأمّل على تقدير كون المقصود من الاستثناء بقوله الا ان اه لزوم احراز المانع باصالة عدم الكرية ولا يكفى عدم العلم به هو انه لا يجرى الاصل المذكور لمكان المعارضة على ما ذكره سابقا بقوله فيتعارضان وان كان المقصود من الاستثناء عدم جريان اصالة عدم الكرية لمكان المعارضة فح يكون وجه التامّل جريانها وعدم المعارضة لما ذكرنا سابقا من انّ اصالة عدم الكرّية تجرى لكونها ذات اثر شرعى بخلاف اصالة عدم الملاقاة فانّها لا تجرى لعدم الاثر الشّرعى لها ويمكن ان يكون الامر بالتأمّل اشارة الى انّ المسألة ذات وجهين عند المصنّف بحيث لا يترجّح احدهما على الآخر وقد سمعت انّه ذكر الوجهين فى قوله ولو لم يكن مسبوقا بحال الى قوله وجهان بدون ترجيح ـ احدهما على الآخر وفى كتاب الطّهارة بعد ان ذكر وجوها ثلاثة للحكم بالنجاسة استشكل فيها اخيرا فيكون قوله فتامل اشارة الى نظرية المسألة عنده وامّا ارجاع الامر بالتأمّل الى بناء العقلاء على عدم المانع فى صورة الشكّ فبعيد وقد سمعت فى بيان الوجهين فى المسألة السّابقة عدم جزمه بذلك وستسمع منه فى باب الاستصحاب ان بناء العقلاء على عدم المانع فى صورة الشكّ فى امور معاشهم على ما لا يفيد العلم ولا الظن بل بمجرد التعبّد فى غاية البعد قوله الثانى ان لا يتضرر اه فلنذكر عبارة الوافية بعينها قال وثانيها ان لا يتضرر بسبب التمسّك به مسلم او من فى حكمه مثلا اذا فتح انسان قفص طاير فطار او حبس شاة فمات ولدها او امسك رجلا فهرب دابته وضل ونحو ذلك فانه لا يصح التمسّك ح ببراءة الذمّة بل ينبغى للمفتى التوقف عن الافتاء ح ولصاحب الواقعة الصّلح اذا لم يكن منصوصا بنصّ خاص او عام الاحتمال اندراج مثل هذه الصور فى قوله ع لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام وفى ما يدل على حكم من اتلف ما لا لغيره اذ نفى الضرر غير محمول على نفى حقيقته لانه غير منفى بل الظاهر انّ المراد به نفى الضّرر من غير جبران بحسب الشّرع والحاصل انّ فى مثل هذه الصّور لا يحصل العلم ولا الظنّ بان الواقعة غير منصوصة وقد عرفت ان شرط التمسّك بالاصل فقدان النصّ بل يحصل القطع بتعلق حكم شرعى بالضار ولكن لا يعلم انه مجرّد التعزير او الضمان او هما

معا فينبغى للضّار ان يحصل العلم ببراءة ذمته بالصّلح وللمفتى الكف عن تعيين حكم لان جواز التمسّك ببراءة الذمّة والحال هذه غير معلوم وقد روى البرقى فى كتاب المحاسن عن ابيه عن درست بن ابى منصور عن محمّد بن حكيم قال قال ابو الحسن عليه‌السلام اذا جاءكم ما تعلمون فقولوا واذا جاءكم ما لا تعلمون فها ووضع يده على فيه فقلت ولم ذلك قال لانّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اتى الناس بما اكتفوا به على عهده وما يحتاجون اليه من بعده الى يوم القيامة فان قلت هذه الرّواية كما تدلّ على حكم ما اذا حصل الضّرر تدلّ على غيره ايضا قلت لا نسلم فانا ندّعى انه ليس داخلا فيما لا تعلمون فان قبح تكليف الغافل معلوم وموضوعية ما حجب علمه عن العباد معلوم واباحة ما لم يرد فيه نهى معلوم للاخبار المذكورة وامّا فى صورة الضرر فكون التكليف ح تكليف الغافل غير معلوم إذ الضار يعلم انّه صار سببا لا تلاف مال محترم واشتغال الذمّة ح مركوز فى الطبائع وكذا الكلام فى كونه مما حجب علمه عن العباد وما لم يرد فيه نهى انتهى كلامه دفع مقامه واورد عليه السيد الكاظمى ره بان بعض ما مثل به كالاوّل مما يقطع باندراجه فى خبر الضرار وصدق اسم المتلف عليه عرفا فلا وجه للتوقف فى الحكم والتمسّك بالاصل لانهدامه بعموم النصّ بل المثل الثلاثة مندرجة فى حديث الضرار قطعا فان من امسك رجلا حتى ذهبت دابته فهو مضرّ له قطعا فيجب الجبران والا لزم الضرر بلا جبران وقد نفاه وح فيتوجّه ان خبر الضّرار كسائر العمومات المخالفة للاصل ولا ريب ان الاصل انّما يتمسّك به عند انتفاء ما يخالفه من خصوص او عموم فلا وجه لتخصيصه بالذكر نعم كثيرا ما يتردّدون فى الضّمان من اصل البراءة وتسبيب التلف وكان السّبب فى ذلك الشكّ فى تحقق التسبيب المعتبر فى ترتب الضمان لانتفاء المنشئيّة المعتبرة فى تسبيب الضّمان وذلك كما تردد وافى ضمان من غصب دابة فمات ولدها جوعا او تبعها فتلف ومن جلس مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها ولم يرجح العلامة فى جملة من كتبه شيئا فى شيء منها وكذا المحقق وظاهر فخر المحققين والشهيد فى شرح القواعد ترجيح البراءة وكان تردّدهم هذا هو ماخذ المصنّف فى اشتراط التمسك باصل البراءة بهذا الشّرط ولكن القوم قطعوا بالضّمان فى مثاله الاوّل لتحقق التسبيب المعتبر فى الضّمان وبعدمه فى الثالث فانهم حكوا الاجماع على عدم الضمان فى المنع من امساك الدابة المرسلة وانّما تردد وافى

حبس صاحب الدابة اذا افضى الى تلفها فان قلت قضية خبر الضرار الحكم بالضّمان فى الكلّ والغاء اصل البراءة من راس لانهدامه بعموم النصّ قلت من تتبع كلام القوم عرف انّهم لا يتعلقون بذلك فكانّهم انّما عقلوا من الأخبار الحكم بحرمة المضارة ولا ملازمة بين التحريم ولزوم الضّمان لدورانه مدار تحقق الاتلاف وصدق الاسم وانّما عرف التعلق به بين متاخر المتاخّرين وكيف كان فالتعلّق به على الأخبار قاض بهدم الاصل والقطع بالضّمان دون التوقف والمصالحة كما يزعم المصنّف الى ان قال ثم التحقيق بعد هذا كلّه انّه متى صدق اسم الاتلاف كما فى مثال القفص وحلّ وكاء القربة فلا كلام فى انهدام اصل البراءة ولحوق الضّمان لمدخل الضّرر والّا فان لم يصدق الاضرار ايضا كما فى المثال الّذى ذكرنا فلا كلام فى التعلّق بالاصل وعدم الضّمان وان انتفى الاوّل وصدق الثانى فالبراءة هى الأصل وخبر الضرار حامل للحرمة ولا تلازم بين تحريم الاضرار والضّمان إذ أقصى ما ثبت بالإجماع وغيره لحوق الضمان للمتلف اما من قصد الضرر وفعل ما يترتب عليه الضرر فالأصل براءته والمعلوم انما هو تأثيمه بحسب تسبيبه نعم ترجح فى مثله الاحتياط بالصّلح وقال فى شرح قوله لأحتمال اندراج مثل هذه الصّور ما هو الاحتمال بل القطع باندراج الثلاثة فى حديث الضرار والاوّل فيما يدل على حكم المتلف عرفت وقال فى شرح قوله بل يحصل القطع ليت شعرى من اين يجيء القطع بالتعلّق ح ما بنى عليه من الشكّ فى الاندراج لم لا يكون بناء على الشكّ من الصّورة الرابعة تعزير ولا ضمان وما يثبت للحاكم من التعزير على كلّ معصية لا يقتضى القطع بانّه ممّا نرد على هذه المعصية مع انه حاكم بانتفاء القطع بلزوم التعزير والتحقيق ان خطاب التعزير ما يتوجّه الى الحاكم وقد بيّنا ان له التعزير على كلّ معصية فلا وجه للتوقف فكنا من التعزير على يقين واما الضمان فمع الشكّ فى الاندراج يجب الرّجوع الى اصل البراءة ان ينبغى ان يجب الاحتياط بكلا الامرين مع ملاحظة الشغل كما فى نظائرها لا انه لما كان لادمى جاز التخلص بالصلح كلا انتهى ما اردنا نقله من كلام زيد فى علو مقامه وما ره قدّس سره يرجع الى وجوه كثيرة من الايراد على صاحب الوافية وقد اورد عليه السيّد الصدر فى شرح الوافية ايضا بانه لا شكّ فى قبح الاضرار عقلا وشرعا وانما الكلام فى لزوم

جبرانه على المكلّف وفى مقدار جبرانه وان كان عليهما او على الاوّل دليل معتبر فلا يجوز التمسّك بالاصل اذ لا اعتداد بالاصل مع الناقل واما مجرّد احتمال ان يكون مندرجا تحت قوله لا ضرر ولا ضرار وقوله من اتلف فلا يكفى لعدم امضاء حكم الاصل الّذى دلّ على حجّية العقل والنقل قوله ويرد عليه ان كان اه يعنى ان تخصيص الاشتراط بعدم اندراج المورد فى قاعدة الاضرار والاتلاف لا معنى له بل لا بدّ من اشتراط فقد الدّليل الاجتهادى مطلقا وقد عرفت فى كلام السيّد الكاظمى ره توجيه هذا الإيراد عليه ايضا ويمكن دفعه بان التخصيص بالذكر لأجل تمسك جمع من العلماء فى بعض موارد الضّرار والاتلاف باصل البراءة ولذا خصّصهما بالذكر قوله ومجرد احتمال اندراج الواقعة اه هذا ايراد آخر على صاحب الوافية وقد عرفت ان السيّدين السّندين شارحى الوافية اوردا هذا ايضا عليه وبيان ورود هذا الايراد ان اصل البراءة يجرى فى مورد فقد للنص واجماله بالمعنى الاعم من اهماله فيشمل المجمل بالذات وما له افراد واضحة وشك فى البعض الآخر فيجرى اصل البراءة ح كما فى المقام وليس هذا شكا في المصداق ومن الشبهة الموضوعيّة وان كان ذلك لا ينافى الرجوع الى اصل البراءة وانما لا يكون كل لان كون المقام مصداقا للضّرر معلوم والشك فى الاندراج لاجل الانصراف الى الغير او لأجل احتمال كون المراد من قوله لا ضرر اه هو الحرمة لا غير قوله والمعلوم تعلقه بالضار اه يعنى انه ان كان متعمّدا فهو آثم معاقب وللحاكم ان يعزّره كما فى كلّ معصية والشك فى ثبوت الضمان والاصل البراءة عنه وان لم يكن متعمّدا فلا شيء حتى العقاب والاصل ايضا البراءة فلا معنى للترديد بين التعزير بمعنى العلم اجمالا بثبوت احدهما مع انه لو سلم ذلك واغمض عن كون التعزير حق الحاكم فلا معنى لجعله طرفا للعلم الاجمالى الّا بمعنى وجوب التمكين له انه يوجب الاحتياط بالجمع بين الامرين وهذا الايراد ايضا ذكره السيّد الكاظمى ره مع ايرادات أخر وقد ذكره صاحب الفصول ايضا ويرد على صاحب الوافية ايضا انه لا معنى للصّلح فى التعزير الّذى هو حق الله تبارك وتعالى ويمكن دفعه بان مقصوده الصّلح فى غيره لا بالنسبة اليه قوله كما لا وجه لما ذكره من تخصيص مجرى الاصل اه قال فى الوافية وثالثها ان لا يكون الامر المتمسّك فيه بالاصل جزء عبادة مركبة ولا يجوز التمسّك به لو وقع الاختلاف فى صلاة هل هى ركعتان او

او اكثر او اقل فى نفى الزائد بل كلّ نصّ يبين فيما جزاء ذلك المركب كان دالّا على عدم جزئيته ما لم يذكر فيه فيكون نفى ذلك المختلف فيه منصوصا لا معلوما بالاصل كما لا يخفى انتهى كلامه وانت خبير بان النصّ الدالّ على ماهيّة الصّلاة مثلا بحيث يبين فيه جميع الاجزاء والشرائط غير موجود حتى صحيحة حماد بن عيسى لأنّها واردة فى بيان الآداب والمستحبّات وعلى تقدير وجوده فى الصّلاة او فيها وفى الحجّ وفى الوضوء ليس موجودا فى جميع العبادات كما لا يخفى والرّجوع الى عرف المتشرعة او الى الاجماع كما ذكره الوحيد قدس‌سره فى الفوائد غير مفيد كما اوضحه فى القوانين فلا بد من الرّجوع الى اصل البراءة كما هو المشهور بل قال فى القوانين لا خلاف فيه بين الاوائل والاواخر وقد اختاره المصنّف وغيره او الى اصل الاشتغال كما اختاره جمع آخر منهم بل نسبه بعضهم الى المشهور ايضا وقد عرفت الحال فى باب الاقل والاكثر قوله وعدم العبرة بالعلم بثبوت اه لانه يرجع الى العلم التفصيلى بوجوب الاقلّ والشكّ البدوى فى الزّائد فيرجع الى اصل البراءة قوله وقد قدمنا ما عندنا اه من الرجوع الى اصل البراءة عقلا ونقلا وان استشكل اخيرا فى الرّجوع الى الدليل العقلى لكن الدليل النقلى تام عنده قوله فنقول قد ادعى فخر الدّين فى الايضاح اه ذكر قدّس سره فى محكى الرسالة المعمولة لتحقيق هذه القاعدة بعد حكاية دعوى تواتر الأخبار عن الفخر فى محكى الايضاح فى باب الرهن انه لم يعثر عليه وذكر بعضهم انه وجدها فى اواخر باب الرهن فى مسئلة اقرار الرّاهن بعتق العبد المرهون قبل الرّهن حيث قال واحتمال عدمه لامكان استلزامه الضرر بان يحيط بمال الرّاهن والضرر منفى بالحديث المتواتر ضعيف ولا وجه له عندى انتهى ولا احتياج الى اثبات التواتر لصحة سند بعضها واعتبار اسناد جملة منها فلا ينبغى تفصيل الكلام فى السّند قوله انّ سمرة بن جندب كان له عذق بفتح العين وسكون الذال النخلة المثمرة قاله فى القاموس واما حال سمرة بن جندب فقد روى فى كتاب الرّجال عن روضة الكافى أبان عن ابى بصير عن أبي عبد الله ع قال كانت ناقة رسول الله ص القصوى اذا نزل عنها علّق عليها زمامها قال فتخرج فتاتى المسلمين فيناولها الرجل شيء ويناولها هذا الشيء فلا تلبث ان تشبع فادخلت رأسها فى خباء سمرة بن جندب ـ ناول عنزة وضربها على راسها وشجّها فخرجت الى النبى ص وشكته وعن شرح ابن الحديد على النهج ان معاوية بذل له أربعمائة الف درهم على ان يروى ان قوله تعالى

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) الى قوله (وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ) نزلت فى حقّ على ع وان قوله تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ) اه نزل فى حق ابن ملجم لعنه الله تعالى فقبل وانه كان من شرطة ابن زياد وانه كان يحرض الناس على الخروج الى قتال الحسين عليه‌السلام ثم انه بفتح السين وضمّ الميم ففى الصراح سمرة بالفتح وضم الميم درخت طلح سمر سمرات اسمر جمع والثالث جمع القلة وتصغيره أسيمر الى ان قال ونام مردى وفى القاموس سمرة بن جنادة بن جندب ابن عمرو بن جندب بن جندب بن هلال الى ان قال صحابيّون ثم ان سند الرواية التى نقلها المصنّف ره هكذا ففى الكافى كتاب التجارة علىّ بن محمّد بن بندار عن احمد بن ابى عبد الله عن ابيه عن بعض اصحابنا عن عبد الله بن مسكان عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال ان سمرة بن جندب كان له عذق الى آخر ما نقله المصنف ولا يخفى ان الحديث مرسل كما ترى وصرّح به فى مرآة العقول ايضا وجعل المصنّف هذا الحديث اصح ما فى الباب سندا غريب نعم الحديث الرّابع الّذى نقله فى الكافى بسنده عن هارون بن حمزة الغنوى عن أبي عبد الله ع قال فان قال اريد الراس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد اعطى حقه اذا اعطى الخمس صحيح على المشهور كما ذكره فى مرآة العقول وكذلك الحديث الخامس الّذى رواه فيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين قال كتبت الى أبي محمّد ع الى ان قال فوقّع يتقى الله فى ذلك ويعمل فى ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن صحيح ايضا كما ذكره فيه ثم ان المجلسى قدّس سره قال فيه قال الصّدوق فى الفقيه بعد ايراد الرّواية المذكورة ليس هذا الحديث الذى ذكرته فى اوّل الباب من انه قضى رسول الله ص فى رجل باع نخله واستثنى نخلة فقضى له بالمدخل اليها والمخرج منها لانّ ذلك فيمن اشترى النخلة مع الطريق اليها وسمرة كانت له نخلة ولم يكن له الممر اليها انتهى ولا يخفى ما فيه اذ جواز الدّخول والخروج لا ينافى وجوب الاستيذان تعزيرا او دفعا للضرر عن المسلم انتهى كلامه قوله وفى رواية اخرى موثقة ذكر فى مرآة العقول انه موثق كالصّحيح وفى الكافى عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابيه عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ان سمرة بن جندب كان له عذق فى حائط لرجل من الانصار وكان منزل الانصارى بباب البستان فكان يمر به الى نخلته ولا يستاذن فكلّمه الانصارى ان يستاذن اذا جاء فابى سمرة فلما تأبّى جاء

الانصارى الى رسول الله فشكى اليه وخبّره الخبر فارسل اليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وخبره بقول الانصارى وما شكا وقال اذا اردت الدخول فاستاذن فابى فلما ابى ساومه حتى بلغ به من الثمن بما شاء الله فابى ان يبيع فقال لك بها عذق يمد لك فى الجنّة فابى ان يقبل فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للانصارى اذهب فاقلعها وارم بها اليه فانه لا ضرر ولا ضرار ثم انّ عدم فهم وجه الحكمة فى امره صلى‌الله‌عليه‌وآله لقلع النخلة مع ان نفى الضّرر لا يقتضيه بحسب فهمنا القاصر لا يمتنع من الاستدلال بالحديث غاية الامر ان يقال انه قضيّة فى واقعة قوله وفى القاموس اقول فيه الضر ويضم ضدّ النفع او بالفتح مصدر وبالضمّ اسم ضره وبه واضره وضاره مضارة وضرارا والضّرر سوء الحال كالضّرر والتَّضِرّة والتَّضُرّة والنقصان يدخل فى الشيء الى ان قال والضرر الضيق والضّيق انتهى ويفهم منه ان ضره يتعدى بالباء ايضا كما ان اضر يتعدى بنفسه فيكون مخالفا لما عن المصباح وفى معيار اللغة الضر الفاقة والفقر والهزال وسوء الحال وهو بضم الضاد اسم وبفتح الضاد مصدر وقد ضره كمدّ واضربه يتعدى بنفسه ثلاثيا وبالباء رباعيّا وعن بعضهم كل ما كان من سوء حال وفقر وشدة فى بدن فهو ضر بالضمّ وما كان ضد النفع فهو بفتحها وفى التنزيل مسّني الضر اى المرض الى ان قال الضرر بسبب الضيق يقال فى معاشه ضرر اى ضيق والضيق يقال مكان ضرر اى ضيق وعن بعضهم مكان ذو ضرر اى ضيّق وعن الكفعمى الضر بفتح الضاد خلاف النفع وبالضم الهزال وسوء الحال وفى الحديث لا ضرر ولا ضرار معنى قوله ص لا ضرر اى لا يضر الرجل اخاه فينقص شيئا من حقه وهو ضد النفع وقوله لا ضرار اى لا يضار جاره مجازاة فينقصه بادخال الضرر عليه فالضرار منهما معا والضّرر فعل واحد انتهى ثم انه لم يعلم من كلمات اهل اللّغة مغايرة الضّرار للضرر بمعنى ان يكون للمجازاة او من فعل الاثنين بل الظاهر من كثير منها كون الضر او بمعنى الاضرار كالضرر الّذى بمعناه فلا يرد من جهة لفظ الضّرار اشكال كونه منافيا للفظ الضّرر من جهة دلالته على عدم تشريع ما يبقى معه الضّرر الحادث على ما يظهر من المصنّف مع منافاته بمعنى المجازات لمثل قوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) وقوله (جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها) وما دلّ عليه قاعدة الاتلاف وغيره

فيحتاج فى التفصّي عنه الى التكلّف بل لعلّه لم يستعمل فى القرآن والأخبار ما يتضمّن لفظ الضرار وما يشتق منه الّا بمعنى الإضرار من دون ملاحظة المجازاة والاشتراك بين الاثنين كقوله تعالى (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) وقوله تعالى (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) وقوله تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ) وغير ذلك وكذلك قوله ع فى الحديث انك رجل مضارا وما اراك يا سمرة إلا مضار او قوله ع الحمار كالنفس غير مضار ولا آثم وقوله ع فى رواية هارون بن حمزة الغنوى فليس له ذلك هذا الضرار وقد اعطى حقه من الخمس وقوله ع فى مكاتبته محمّد بن الحسين ولا يضارّ لاخيه المؤمن فلا اشكال فى ذلك اصلا قوله اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان المعنى اه قد ذكر المصنّف لقوله ع لا ضرر ولا ضرار معنيين الأخبار والإنشاء وقد ذكر فى القوانين لم ثلاثة معان قال لا ريب انه ليس مأتيا على حقيقته يقينا لوجود الضّرر فى الاسلام فى غاية الكثرة فامّا المراد من النفى النهى يعنى يحرم الضّرر والضّرار او المراد ان المنفى هو الضرر الخالى عن الجبران فالقصاص ضرر لكنّه مع الجبران لمسبوقيته بقتل النفس عدوانا وكذلك مقاصّة الحق والغرامة عن الغاصب بل يمكن ان يقال انها ليست بضرر فان قلنا ان المراد به النهى فلا دلالة فيها على الضّمان فى المذكورات لان غايته العقاب على تلك الافعال امّا الضمان فيحتاج الى دليل آخر مثل قاعدة الاتلاف واما على ابقائها على الحقيقة وتقييدها بعدم الجبران فلا يدل على الضّمان ايضا لان معنى الرّواية ح لم يجوز الله للعباد ولم يشرع لهم ضررا بغير جبران فكلما رخص الشّارع فيه من اقسام الضرر فهو مع الجبران ولا يستلزم ذلك ان كلّ ضرر حصل من فعل المكلّف وان لم يرخّصه الشارع ففيه جبران فضلا عن قدر الجبران اذ ليس معنى الخبر حينئذ لا يبقى الضرر الحاصل من المكلّف على اى نحو كان بلا جبران وان فعله المكلّف بدون اذن الشارع وان الجبران يتعلق بمال الضار بمثل ما اضرّ او نحو ذلك ففى كلتا الصّورتين يجوز اجراء اصل البراءة فى عدم الضّمان بل وعدم التعزير ايضا الى ان قال وقال بعض الافاضل فى صورة كون الإضرار ظلما الظاهر مع ملاحظة قوله ص لا ضرر ولا ضرار الحكم بلزوم الجبران والزام المضار لما يحكم به اهل الخبرة ثم الصّلح او ابراء المستضر تحصيلا

ليقين البراءة لأحتمال الزّيادة بحسب الشرع وفيه انه ان اراد استفادة ذلك من الرّواية فهو ممنوع كما ذكرنا وان اراد من قاعدة الاتلاف فهو مع انّه خروج عما نحن فيه لا وجه للزوم الصّلح وغيره مع الرّجوع الى اهل الخبرة لانّه المحكم شرعا ثم انّ ظاهر استدلال الفقهاء فى كثير من المواضع يفيد ان المراد من الرواية عدم اضرار الله تبارك وتعالى بعباده ايضا كما يظهر من استدلالهم فى اخراج المؤن من الزّكاة بنفى الضّرر وبخيار الغبن فى البيع فان الله تعالى لو جعل البيع لازما ح فيلزم منه اضرار عبده وهو من اضرار العبيد بعضهم بعضا ايضا وح فيكون معنى الرّواية لم يرض لعباده بضرر لا من جانبه ولا من جانب بعضهم لبعض وهذا معنى ثالث للرّواية وهو الاظهر بالنّسبة الى الرّواية وبالنسبة الى العقل وعمل الاصحاب وهو نظير استدلالهم بنفى العسر والحرج انتهى ما اردنا نقله ثم انه لا بد ان يكون مراده من المعنى الثالث للرّواية الذى اختاره هو نفى وجود الضّرر والضّرار لا فى حكم الله بمعنى انه تعالى لا يحكم بشيء يكون سببا للضّرر وموجبا لتضرر العباد ولا فيما يتعلّق بافعال العباد بان يجوز لهم اضرارهم بانفسهم وبغيرهم وهذا المعنى يرجع الى استعمال كلمة لا فى نفى الجنس الذى هو المعنى الحقيقى لكلمة لا وكون هذا المعنى اظهر بالنّسبة الى الرّواية من جهة ما ذكرنا وامّا كونه اظهر بالنّسبة الى العقل فلمنافاة تشريع الحكم الضررى لكونه رءوفا رحيما او لوجوب اللّطف عليه تعالى وسنشير الى تقريره إن شاء الله الله وامّا بالنسبة الى عمل الاصحاب فلما عرفت من استدلال الاصحاب بالخبر على عدم اضرار الله تعالى بعباده ايضا فى اخراج المؤن من الزّكاة وبخيار الغبن فى البيع وغير ذلك ثم ان المعنى الذى اختاره المحقق القمى المذكور قدس‌سره مخالف للمعنى الاوّل الذى ذكره المصنّف واختاره بقوله واعلم ان المعنى بعد تعذّر الحقيقة ارادة عدم تشريع الضّرر بمعنى ان الشّارع لم يشرع حكما اه لأن المصنّف قد خص الحكم المنفى بحكم الشارع الذى يوجب الضّرر ويكون سببا لوقوعه فى الضرر وليس فى المعنى المذكور الحكم بحرمة اضرار العباد بعضهم بعضا بخلاف المعنى الّذى ذكره المحقق القمى ولذا اورد بعض المحشين على المحقق القمى بانه على تقدير وجود لفظ الاسلام ليس بخارج عن حقيقة قوله لا ضرر ولا ضرار لأنّ الاسلام هو الدين بدليل قوله تعالى (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) والدين

عبارة عن مجموع الاحكام الإلهيّة اصولية وفروعيّة فيكون المراد نفى وجود ماهيّة الضرر والضرار فى الاحكام الالهيّة وحاصل معناه نفى وجود الحكم الضررى وهو ما يؤدى اثباته او نفيه فى شرع الاسلام الى ضرر العباد بحيث يسند الضّرر اليه تعالى باعتبار كونه مسببا عن الاثبات او النفى الصّادرين منه تعالى كما هو معنى قوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) الى آخر ما افاد اذ حاصل الاعتراض انه لا بدّ من الاقتصار على الشقّ الاوّل بمعنى ان يكون المراد انه تعالى لا يحكم بشيء يكون سببا وموجبا لتضرر العباد ولا معنى لضمّ حرمة اضرار العباد بعضهم ببعض الى الشق المزبور وايضا لا دلالة فى كلام المحقّق القمّى ره على انّ الحديث على المعنى الثالث يثبت الضمان ايضا بل يفهم من اصراره فى الكلمات السّابقة على عدم دلالة الحديث على ثبوت الضّمان التزامه بعدم الدّلالة عليه على هذا المعنى ايضا وقد صرّح الفاضل النراقى فى العوائد مع اختياره للمعنى الثالث المزبور او ما يقرب منه على ما سننقل عنه إن شاء الله الله بعدم دلالة الحديث على ثبوت الضّمان قال البحث السّادس قد اشرنا فيما سبق الى ان نفى الضّرر والضّرار انما يصلح دليلا لنفى الحكم اذا كان موجبا للضرر واما اثبات حكم وتعيّنه فلا بل التعيين محتاج الى دليل آخر ومن هذا يظهر فساد ما ارتكبه بعضهم من الحكم بضمان الضار والمتلف بحديث نفى الضرر قان عدم كون ما ارتكبه حكما شرعيّا لا يدلّ على الضمان ولا على الجبران مطلقا كما قيل نعم لو قيل ان معنى الحديث لا ضرر بلا جبران لدلّ على تحقق الجبران وهو ايضا لا يثبت ضمان الضّار لا مكان الجبران من بيت المال او فى الآخرة او فى الدّنيا اه وامّا كلام المصنّف فيدلّ على دلالة الحديث على ثبوت الضّمان حيث قال ومنه براءة ذمّة الضار اه ومع هذا كلّه فقد ذكر بعضهم فى مقام بيان الوجه الثالث فى كلام المحقق القمّى ره ان حاصل هذا المعنى ما ذكره بعض الاعلام حيث قال ان المعنى بعد تعذر الحقيقة عدم تشريع الضّرر بمعنى انّ الشارع لم يشرع حكما فساق عبارة المصنّف بطريق الاختصار ثم ان ما ذكرناه من انّ كلام المحقق القمى ره مبنى على استعمال الكلام فى الحقيقة انّما هو على تقدير وجود فى الاسلام فى الحديث كما هو كذلك فى روايات العامة وقد ارسله فى محكى التذكرة والذكرى عن النبى ص وامّا على تقدير عدم وجوده كما فى روايات الخاصّة فلا بد فى الكلام من تقدير واضمار فتامّل وقال الفاضل النّراقى قدّس سره فى العوائد البحث الثالث قال البدخشى فى بيان نفى الضّرر والضّرار الضّرر والضّرار ممنوع منه شرعا وتحقيق ذلك انّ النفى

بمعنى النّهى بقرينة انّ اصل الضّرر واقع انتهى اقول الحديث يحتمل معانى ثلاثة احدها ما ذكره من حمل النفى على النهى ويكون المراد تحريم الضّرر والضرار وثانيها ان تكون النفى باقيا على حقيقته ويكون المعنى لا ضرر ولا ضرار مجوّزا ومشروعا فى دين الاسلام والحاصل ان الله تعالى لم يجوز لعباده ولم يشرع لهم ضررا ولا ضرارا ومال ذلك راجع الى الاول ايضا اذ مفاده تحريم الضّرر وثالثها ان يكون النفى باقيا على حقيقته ويكون المراد نفى الضّرر والضرار فى دين الاسلام ويكون المعنى لا ضرر ولا ضرار موجودا ومحققا فى دين الاسلام ويكون المعنى لا ضرر ولا ضرار اى ليس من احكام دين الاسلام ما يوجب ضررا او ضرارا فكلّما كان فيه ضرر فليس منها ومحصّله ان الله سبحانه لم يرض لعباده بضرر لا من جانبه ولا من جانب بعضهم بعضا فكلّما كان متضمنا لضرر فهو ليس مما يرضى الله به وليس من احكامه ثم انه لا شك فى ان مقتضى اصالة الحقيقة هو الحمل على المعنى الاخير لانّ الاوّل يوجب حمل الأخبار على المعنى الانشائى والثّانى حمل نفى الجنس الّذى هو حقيقة فى نفى الحقيقة على نفى الوصف وكلّ منهما خلاف الاصل مع ان قوله ص فى الاسلام كما فى الحديث الاوّل لا يلائم مع المعنى الاول اصلا فيكون المعنى الثالث متعينا وامّا الضّرر الواقع فهو لا يصلح قرنية للاوّل لانّ المراد من الضّرر الواقع ان كان مطلق الضرر فيكون كل ولكن قرنية المقام وهو كون النبىّ ص فى مقام بيان احكام الدين والإسلام بل خصوص الرّواية الاولى تدل على نفى الضّرر والضرار فى الاسلام من حيث هو اسلام وليس مثل هذا الضرر بواقع وإن كان ما قيل من مثل القصاص والديات والتقاص وتضمين الغاصب ونحوها فمع منع كونها ضررا بل هى جابرة للضرر الواقع على الغير فجوازها ينافى المعنيين الاوّلين ايضا والتوجيه بالتخصيص مشترك هذا مع ان المعنيين الاوليين يختصان بضرر العباد بعضهم بعضا مع انا نرى الفقهاء يستدلون بنفى الضرر على الاعمّ من ذلك مثلا يقولون بعدم وجوب الحج مع العلم بالضرر او ظنه فى الطّريق تمسّكا بنفى الضّرر وامثال ذلك فظهر مما ذكر ان الموافق للاصل والاوفق بكلمات القوم هو المعنى الثالث وهو الحمل على نفى ماهيّة الضّرر ووجوده فى الاسلام ويلزمه ان كلّ حكم يتضمّن ضررا او ضرارا لم يكن من احكام الاسلام والا تحقق الضرار فى الاسلام والحكم اعم من الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والاباحة فلا يتحقق تحريم ولا كراهة ولا وجوب ولا استحباب ولا اباحة يستلزم ضرر شخص من الاشخاص

كلّما كان كذلك لا يكون حكما من الشّارع بل يستفاد من تلك الاحاديث ان عدم الضّرر وعدم كون المتضمّن للضرر حكما شرعا حكم شرعى يجب اتباعه والاخذ به انتهى وانت خبير بان المستفاد من كلماته فى مقام تقرير المعنى الثالث وغيره عدم كون الحكم الّذى يوجب الضرر ويستلزمه ويكون سببا له من احكام الاسلام فقط فيستفاد منه كونه موافقا للمصنّف ره فى حصر مدلول الخبر على ما ذكر والمستفاد من قوله مع ان المعنيين الاوّلين يختصّان بضرر العباد بعضهم بعضا مع انا نرى الفقهاء يستدلون بنفى الضّرر على الاعمّ او يدلّ على كون مدلول الخبر كلا الشقين فيكون موافقا للمحقق القمى فيكون كلماته متهافتة فتدبّر وذكر بعض الافاضل انه بعد تعذر ارادة الحقيقة من اللفظ اختلفوا فى المراد منه على وجوه احدها ما ذكره المصنّف من انّ المراد نفى الضرر المشروع بمعنى عدم جعل الشارع حكما يلزم منه ضرر على احد تكليفيا كان او وضعيّا قال وهذا اظهر الوجوه فى معنى الرّواية اذ لا يرد عليه سوى لزوم المجازية فى الظرف اعنى قوله ص فى الاسلام اذ لا بد ح من جعل لفظ فى بمعنى السببيّة لانّ المراد بالاسلام هو الاحكام الشرعيّة والضرر مرتب عليها ومسبب عنها لا مستقر فيها حتى يتم معنى الظرفية الى ان قال وثانيها ما احتمله المصنف ره من اخذ النفى بمعنى النهى وهذا المعنى محكى عن البدخشى وثالثها ان يكون النفى باقيا على ظاهره ويكون مدخوله مقيدا بالاذن من الشارع والمعنى لا ضرر ماذون فيه شرعا ولا ضرار كذلك فى الاسلام فكل فعل يكون فيه ضرر على الغير يكون غير ماذون فيه شرعا فيكون حراما فيرجع هذا المعنى الى سابقه ويرد عليهما ان حمل الجملة الخبرية على معنى الانشاء وكذا التقدير فيها خلاف الظاهر وثانيا ان حمل النفى على ارادة التّحريم لا يتمّ فى رواية الشفعة السابقة يعنى رواية عقبة بن خالد عن الصّادق عليه‌السلام قال قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالشفعة بين الشركاء فى الارضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار لأنه اذا باع احد الشريكين حصة من المال المشترك فيه فالفعل الذى يمكن تعلق النهى به امّا ايقاع العقد او ابقائه والاوّل غير حرام بلا اشكال والثانى لا يعقل تعلق النّهى به لأنّ الابقاء هو فعل الله دون المكلّف مع ان حرمة الابقاء لا تستلزم ثبوت الشفعة وثالثا انّ العلماء قد استدلوا بهذه القاعدة فى باب الخيارات من خيار الغبن والعيب ونحوهما ولا حرمة فى البيع المغبون فيه ولا فى

بيع المعيب كيف لا وقد يجهل المتبايعان بالغبن والغيب ولا معنى للتحريم حينئذ ورابعا ان متعلق الحرمة هو افعال العباد دون الاحكام مع انّ العلماء وبما يستدلون على الاعمّ منهما ولذا ترى انّهم يقولون بعدم وجوب الوضوء فيما اذا استلزم استعمال الماء الضرر استشهادا الى هذه القاعدة وكذا فى ساير المقامات وخامسا ان حمل النفى على ارادة النّهى لا يناسبه تقييده بقوله فى الاسلام اذ الاسلام عبارة عن نفس احكامه تعالى فيصير المعنى حينئذ تحريم فعل الضّرر فى الاحكام وهو مستهجن جدا ورابعها وهو ما يستفاد مما نقله المصنّف عن الفاضل التونى ان المراد نفى الضّرر المجرّد عن التدارك والجبران فى الاسلام لا بدعوى حذف قيد الجبران بل بدعوى كون الضرر المتدارك غير ضرر ادعاء كدعوى دخول الشجاع فى جنس الأسد على مذهب السكاكى فلا حذف حتى ينفى بالاصل الى ان قال ويرد عليه اوّلا انه مجاز فلا يصار اليه بلا دليل وثانيا منع صحة التنزيل بمجرد حكم الشّارع بالتدارك اذ التنزيل انما يصحّ مع التدارك فعلا لا بمجرّد الحكم به فتامل وثالثا ان الفقهاء ربما يستدلّون بقاعدة نفى الضرر فى نفى وجوب الوضوء والحج مع الضّرر فى استعمال الماء او فى الطريق مع عدم تحقق الجبران فى امثالهما على تقدير تحقيق التكليف ورابعا ان لفظه فى ظاهرة فى الظرفية وعلى هذا المعنى لا بد ان تجعل بمعنى السببيّة اى بسبب الاسلام انتهى ملخصا ويستفاد من كلام المصنّف فى رد الوجه الثانى الذى مبناه على جعل لا ضرر ولا ضرار بمعنى النّهى وجوه حيث قال والاظهر بملاحظة نفس الفقرة وموارد ذكرها فى الرّوايات وفهم العلماء هو المعنى الاول والمراد بالاوّل هو ظهور التركيب فى النفى دون النّهى والمراد بالثانى هو الاستدلال به فى الروايات لاثبات الشفعة والضمان وغير ذلك والمراد بالثالث هو استدلال العلماء به فى ثبوت خيار الغبن والعيب وعدم جعل الشارع الحكم الضررى كوجوب الوضوء والحج فى مورد الضّرر وغير ذلك وهذه الوجوه قد ادرجها بعض الافاضل فى كلامه على ما عرفت وذكر شيخنا قدس‌سره فى الحاشية فى تضعيف جعل النفى بمعنى النّهى نحوا مما ذكر قال ويدلّ على هذا المعنى يعنى ما ذكره المصنّف ره من انه تعالى لم يشرع حكما يلزم منه الضرر سواء كان تكليفيا او وضعيّا مضافا الى فهم الفقهاء وظهور امثالها من التراكيب ـ الواردة فى ذلك يعنى ما ذكره قبل ذلك من قوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وقوله

ع لا سهو فى سهو وعلى كثير السّهو وفى النافلة ومع حفظ الامام او المأموم وقوله رفع عن امتى الخطاء والنسيان الى غير ذلك قوله عليه‌السلام فى الاسلام على رواية العلّامة وابن الاثير وعلى مؤمن فان الظرفية المذكورة تناسب كونه مفسرا لاحكام الاسلام وشارحا لأدلتها كما لا يخفى قال وبالجملة لا اشكال فى ظهور الرّوايات فى هذا المعنى وان كان اللّازم حملها على الأخبار كما هو ظاهر القضية وقال بعد ذكر الوجه الثّانى وهو جعل النفى بمعنى النّهى وهذا المعنى مع كونه خلاف الظاهر ينافى ذكر القاعدة فى النصّ والفتوى لنفى الحكم الوضعى فان الحكم بان المراد من النفى النّهى وتحريم الاضرار وانه من المحرّمات الشرعيّة لا يجامع القول باستفادة الحكم الوضعى كالضّمان ونحوه وان لزمه بحكم العقل الفساد اذا تعلّق بعبادة اذا اتّحد معها وجودا كالوضوء الضّررى الّا انه لا تعلق له بدلالته على الحكم الوضعى هذا ـ قلت وامّا جعل النفى بمعنى النّهى فهو الذى احتمله المحقق القمّى فى كلامه اولا ثم جعل المعنى الثالث اظهر واحتمله السيّد المحقق الكاظمى فى شرح الوافية بل جعله اقرب قال بعد شرح ما يتعلق بكلام صاحب الوافية الّذى حمل قوله ع لا ضرر ولا ضرار على نفى الضرر بلا جبران وقد يجوز ان يكون الغرض الأخبار بحرمة المضارة اى ان الضرر والضرار غير سائغ فى هذه الشريعة وهذا كما تقول لا عصبة عندنا ولا قمار اى ليس ذلك من احكامنا تعريضا بمن يجيز وهذا هو الاقرب تعريضا بالجاهليّة فان من احكامها وطرائقها المضارة كما عرفت فيهم من اضرار الرّجال بيتامى النساء وذكور الذرّية بإناثهم وارباب المقتول باصحاب القاتل والاكابر بالسفلة وغير ذلك بل احتمل ان يكون مراد القوم هو ذلك قال بعد نفى دلالة قوله ع لا ضرر اه على الضّمان من تتبع كلام القوم عرف انّهم لا يتعلقون بالخبر فى نفى الضمان وكانهم انما عقلوا منه الأخبار بحرمة المضارة ولا ملازمة بينها وبين الضّمان وانّما عرف التعلّق به بين متاخرى المتأخرين اه واختار المعنى المذكور صاحب الجواهر على ما حكى قال فيه ان استفادة الضّمان من القاعدة المزبورة متوقفة على الانجبار بفتوى الاصحاب اذ لا اقتضاء لها الّا عدم مشروعية ما فيه الضّرر والضّرار فى الاسلام على معنى النّهى عن ايجاده وهو انما يقتضى حرمة ذلك لا الجبر بالضّمان المتوقف على ارادة انتفاء وجوده فى الدين المنزل على ارادة جبر ما يحصل منه فيه بالعزامة لأنّه اقرب المجازات الى نفى الحقيقة بل

يمكن دعوى ارادة ذلك حقيقة من النفى بلا تجوّز الّا ان ذلك كما ترى لا يصلح دليلا لذلك من دون انجبار بفتوى الاصحاب فضلا عن الفتوى بخلافه انتهى واختاره ايضا بعض المحققين من المعاصرين ولعلنا ننقل كلامه عن قريب قلت القول باستفادة التحريم من الخبر فقط سواء كان بجعل الخبر بمعنى الانشاء او بجعله بمعنى لا ضرر ولا ضرار ماذونا فيه او مرخصّا فيه او مجوّزا او ما يؤدى مؤداه الراجع الى الاوّل فى المعنى المحصّل ولعلّ الثانى بظهر لا يخلو عن قوة لكثرة ورود مثل التركيب المذكور فى نفى الوصف المناسب مثل قوله لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب ولا صلاة الّا بطهور اى صحيحة ولا صلاة لجار المسجد الّا فى المسجد اى كاملة ولا نكاح الّا لولى اى صحيحة او كاملة ولا صيام لمن لم يبتّ الصيام من الليل ولا عمل الّا بنية ولا رضاع بعد فطام اى محرّما او ناشرا للحرمة لا عول عندنا ولا عصبة وغير ذلك بل جعل فى القوانين مثل هذه التراكيب حقيقة فى نفى الوصف وجعل نفى الذات حقيقة قديمة صرح بهذا التعبير فى باب الصحيح والاعم فان قلت قد ورد التراكيب الأخر من قبيل ذلك ظاهرة او صريحة فى نفى الحكم مثل قوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) وقوله ع لا سهو لكثير السّهو او فى نافلة او مع حفظ الامام الى غير ذلك قلت اما قوله تعالى ما جعل عليكم وتاليه انما يكون ظاهرا فى نفى جعل الحكم الموجب للحرج من جهة لفظ الجعل واين هذا من خبر لا ضرر وامّا البواقى فلا يخفى انّها لا تبلغ فى الكثرة مبلغ التراكيب التى ذكرناها ولم نذكرها لأنّها فى غاية الكثرة مضافا الى ان معنى قوله لا سهو مع الكثرة وامثاله عدم ثبوت حكم السّهو من القضاء او سجدتى السّهو او كليهما مع الكثرة مثلا او عدم ثبوت حكم الشكّ وهو البناء على الاكثر ثم الجبر مثلا معها وليس معناه عدم ثبوت حكم موجب للسّهو فاين يستفاد منها كون معنى الخبر عدم مشروعيّة حكم موجب للضّرر كما راموه ومنه يظهر ان استدلال شيخنا قدّس سره فى الحاشية للمعنى الاول الّذى اختاره تبعا للمصنّف بمثل التراكيب المذكورة لا يسمن ولا يغنى من جوع هذا ويدلّ على ما ذكرنا او يؤيده التعبير فى الكتاب العزيز فى الآيات الّتى نقلناها بلفظ يدل على التّحريم مثل قوله تعالى (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً) و (لا تُضَارَّ والِدَةٌ) اه (وَلا تُضآرُّوهُنَ) اه فالظاهر ان المراد من الخبر هو المراد من آيات الكتاب العزيز ويدلّ على ذلك ايضا ما ذكره ابن الاثير فى محكى النهاية فى تفسير

الحديث حيث قال فمعنى قوله ع لا ضرر اى لا يضر الرّجل اخاه فينقصه شيئا من حقه والضّرار فعال من الضّر اى لا يجازيه على اضراره وهو صريح فى ان المراد من الحديث النّهى عن اضرار الرّجل بالغير وهو ممن يستشهد مثل العلّامة المجلسى فى البحار بكلامه كثيرا فى تفسير الأخبار وكذا ما نقل عن مصباح الكفعمى ره وقد عرفته ويدلّ على ما ذكرنا ايضا دلالة الأخبار بتمامها المنقولة فى الكافى وغيره على انّ المراد بالضّرر والضرار المنفى هو فعل المكلّف ما يوجب الضّرر على الغير وانّه حرام لا ان المراد به نفى حكم من الشارع يوجب الضرر على الغير ففى رواية متعلقة بسمرة انك رجل مضار يعنى فاعل للضرر على الانصارى فدل على ذمه بذلك وانه فعل حرام وكذلك قوله ع ما اراك يا سمرة الا مضارا بل يكون قوله لا ضرر ولا ضرار بمنزلة الكبرى الكلّية حيث ذكره بعد ذلك يعنى انك فاعل للاضرار وكلّ اضرار حرام وكذلك ساير الأخبار مثل ما رواه المصنف فى المكاسب ليس من المسلمين من غش مسلما او ضره او ماكره فانّه صريح فى حرمة الغش والضرر والمكر بالمسلم ومثل ما فى رواية طلحة بن زيد الجار كالنفس غير مضار ولا آثم يعنى كما انّ الانسان لا يضرّ نفسه ولا ينسبها الى الاثم والمعصية لا بدّ له ان لا يضرّ جاره ولا ينسبه الى المعصية ما وجد للحمل على الصّحة سبيلا ومثل قوله ع من اضر بطريق المسلمين فهو له ضامن حيث نسب الاضرار الى الانسان لا الى حكم الشارع وان لم يدل صريحا على الحرمة ولعلّ المراد والله اعلم انه من حفر فى طريق المسلمين بئرا او فعل ما يوجب تلف اموال المسلمين او نفوسهم فهو ضامن وكذلك قوله ع فى رواية هارون بن حمزة الغنوى فان قال لا اريد الّا الراس والجلد فليس له ذلك هذا الضّرار ومعنى قوله فليس له ذلك يعنى محرم عليه قوله لا اريد الّا الرّأس والجلد بعد رضاء شريكه بالخمس وقوله ع هذا الضرار يعنى ان قوله لا اريد الّا الراس والجلد اضرار بالشريك ولا ربط له بالحكم الشرعى بل الرّواية صريحة فى خلاف المعنى الّذى ذكره المصنّف ره وكذلك مكاتبة محمّد بن الحسين حيث وقع عليه‌السلام يتقى الله تعالى ويعمل ذلك بالمعروف ولا يضار لاخيه المؤمن صريحة فى المعنى الّذى ذكرنا ومثلها رواية عقبة بن خالد قضى رسول الله بين اهل المدينة انه لا يمنع نفع البئر وبين اهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل

كلاء فقال لا ضرر ولا ضرار صريحة فى حرمة منع نفع البئر ومنع فضل الماء ثم انّ قوله ص بعد ذلك لا ضرر ولا ضرار منطبق على ذلك انطباق الكلّى على الفرد والكبرى الكلية على على الصّغرى نعم قوله ع فى رواية عقبة بن خالد قضى رسول الله بالشفعة بين الشّركاء فى الارضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار يحتمل المعنى الذى ذكره المصنف وان احتمل ما ذكرنا ايضا بان يكون المراد انّ الضرر والضّرار لما كان حراما فى الشّرع اوجب ذلك ثبوت الشفعة وثبوت المناسبة بينهما عنده ص لا يلزم ان تكون معلومة لنا أيضا كما ان امره ص بقلع الشجرة فى حكاية سمرة ليس وجهه معلوما لنا ولذا قيل انه قضية فى واقعة فقد ظهر بحمد الله من جميع ما ذكرنا ان ما ذكره المصنّف وغيره لا مأخذ له والعجب منهم انه مع هذه الدّلالة الظاهرة او الصّريحة الّتى للاخبار قد اختار والمعنى الاوّل فلنرجع الى ما ذكروه فى الاستدلال على غير المختار وردّ المختار فنقول يرد على ما اختاره المحقق القمّى وهو المعنى الثالث بان فيه استعمال اللفظ فى المعنيين الأخبار والانشاء او تقدير لا دليل عليه والاصل عدمه مضافا الى ما ذكرنا من الأدلة على تعيين المعنى المختار مضافا الى ان قوله ص فى الإسلام يدل على الانحصار فى الشقّ الاوّل وهو ما ذكره المصنّف من عدم مشروعيّة الحكم الّذى يوجب الضّرر لا الأعمّ منه كما نقلنا عن بعض المحشين وان كان لنا فيه كلام سيجيء واما قوله وهو الاظهر بالنسبة الى الرّواية فان اراد وجود القرنية فى الرّوايات على المعنى المزبور فقد عرفت ان الرّوايات صريحة او ظاهرة فى خلافه وان اراد انّ الأخذ بالحقيقة فى كلمة لا او باقرب المجازات يقتضى ما ذكره ففيه ان ما ذكره ليس كل مضافا الى دلالة القرائن الّتى ذكرناها على خلافه مع ان المعنى الثانى الّذى ذكرنا من تقدير ففى الصفة فيه ايضا اخبار عن عدم وجود الضّرر المجوّز وهو ان لم يكن اولى مما ذكره فلا شكّ انّ ما ذكره ليس باولى منه وامّا قوله ودلالة العقل ففيه ان دلالة العقل وحكمه بقبح اضرار الله تعالى بعباده بل لعله نوع من الظلم القبيح منه تعالى ومن كلّ احد لا تكون قرنية على كونه المراد من الرّواية مع ما ذكرنا من القرائن على خلافه غاية الامر كون قبح الاضرار كلية قاعدة عقلية مستقلة وامّا قوله وفهم الأصحاب ففيه ان فهم الجميع غير معلوم وفهم البعض لا حجّية فيه وامّا قول الفاضل النراقى حيث ذكر ان مقتضى الحمل على الحقيقة هو الحمل على المعنى الثالث لأنّ المعنى الاوّل يقتضى حمل الأخبار على الانشاء والمعنى

الثانى يقتضى حمل نفى الجنس الّذى هو حقيقة فى نفى الحقيقة على نفى الوصف وكل منهما خلاف الاصل ففيه مضافا الى ما ذكرنا من القرائن الكثيرة الّتى تدلّ على تعين احد المعنيين دون الثالث ان الاصل انما يقتضى ما ذكره اذا كان المراد نفى حكم من الشارع يوجب ضررا على المكلّف وامّا ما ذكره بعد ذلك من الحمل على الاعمّ منه ومن تحريم الاضرار فلا يقتضيه الاصل واما قوله ما ذكره من ان قوله ص فى الاسلام كما فى الحديث الاوّل لا يلائم مع المعنى الاوّل اصلا ففيه انه يلائم المعنى الثّانى وهو الحمل على نفى تجويز الضرر من الشارع وهو يكفينا مع ان لفظ فى الاسلام ليس فى احاديث الخاصة كما لا يخفى على من لاحظ الكافى وغيره ونقل العلّامة ذلك مرسلا لا يفيد بعد ارساله وقوة احتمال كونه ماخوذا من كتب العامّة وامّا ما ذكره اخيرا من استدلال العلماء به على المعنى الاعمّ فقد عرفت ما فيه وامّا ما ذكره شيخنا قدّس سره من الاستدلال فى اثبات ما ذكره المصنّف بالتراكيب الواردة مثل قوله ع لا سهو فى سهو وغيره وبفهم الفقهاء وظهور كلمة لا فى ذلك فقد ظهر مما ذكرنا جوابه وكذلك استدلاله بلفظ فى الاسلام وامّا ما اورده بعض الافاضل على ما اخترناه من المعنى الثانى وهو النهى او المعنى الثالث وهو تقدير ماذونا فيه مثلا بعد لا ضرر ولا ضرار فما ذكره اوّلا من ان حمل الغىّ على النهى او التقدير كلاهما خلاف الاصل والظاهر فقد عرفت ظهوره فى ذلك بملاحظة نظائرها من التراكيب والآيات الواردة والقرائن الموجودة فى نفس الأخبار وغير ذلك ممّا شرحناه وما ذكره ثانيا من انه ليس فى رواية الشفعة فعل يتعلق به التحريم لعدم حرمة ايقاع العقد وابقائه ليس من فعل المكلّف بل من فعل الله مع ان تحريمه على تقدير تسليمه لا يستلزم الاخذ بالشفعة ففيه انّ الحرام هو استقلال كلّ من البائع والمشترى فى التّصرف فى الثمن والبيع مع عدم اذن الشريك الآخر بل منعه عن اخذ المبيع بالثمن الّذى اخذه من المشترى ومنع المشترى من اخذه بالثمن الّذى اعطاه البائع وقد عرفت فى الرّواية ان منع اهل المدينة نفع البئر فى مشارب النخل واهل البادية فضل ماء من الاضرار المحرّم وما ذكره اخيرا قد عرفت الجواب عنه بان عدم فهمنا الاستلزام لا يستلزم عدم الاستلزام عند الرّسول ص والأئمّة عليهم‌السلام كما ان عدم فهمنا كيفية ترتب الامر بقلع الشجرة فى رواية سمرة لا يستلزم عدم الارتباط فى الواقع ونظيرهما كثير الوجود فى الأخبار الموجودة فى

علل الشرائع وغيره وما ذكره ثالثا من استدلال العلماء بهذه القاعدة فى باب الخيارات مع انه مع جهل المتبايعين لا يتصوّر هناك حرمة ففيه ان التّحريم مع العلم يكفى فى كونه سببا للخيار بعد امكان الحاق غيره بعدم الفصل او لأنّهم فهموا منه ان الاضرار المحرّم حكمة لا علّة للخيار فلا ينافى ثبوته مع عدمه كما انّ رفع ارياح الآباط حكمة لاستحباب غسل الجمعة فلا ينافى ثبوته مع عدمه ايضا ومثل ذلك ايضا فى غاية الكثرة وما ذكره رابعا من انّ متعلق الحرمة هو افعال العباد دون الاحكام مع انّ العلماء ربما يستدلون على الاعمّ منهما ولذا يقولون بعدم وجوب الوضوء والحجّ فى موارد الضّرر ولا معنى لحرمة ايجاب الوضوء والحج على الله تعالى نفيه ان استدلال البعض لا يفيد واستدلال الجميع غير معلوم مع ان استدلالهم لو كان مفيدا كان اللازم للمعترض المذكور اختيار قول الفاضل القمّى والفاضل النراقى اخيرا من حمل الرّواية على المعنى الاعمّ فكيف اختار مذهب المصنّف مع انه قد قصر الخبر على عدم تشريع الحكم الضررى وما ذكره اخيرا من انّه لا معنى لحرمة اه فيه ان الحرمة بالنّسبة الى الله تعالى بمعنى القبح العقلى وهو مما يتطرق فيه تعالى كما انه يتطرق فيه الايجاب بمعنى الحسن العقلى وفى التنزيل كتب على نفسه الرّحمة وقد ذكروا وجوب اللطف على الله تعالى عقلا ووجوب قبول توبة العبد والمتكلّمون على الوجوب عليه تعالى فعل الاصلح وغير ذلك وامّا ما ذكره بعد ذلك من انّه يمكن رفع ما عدا الاوّل بحمل النهى على الحرمة التشريعية دون الذاتية بان يراد بتحريم الضرر تحريم الالتزام بالحكم الّذى يترتب عليه الضّرر اه ففيه ان صريح القائل بحمل الخبر على النهى حرمة الاضرار لا الالتزام بالحكم الموجب للضرر والحرمة الذاتية دون التشريعية والشرعيّة دون العقليّة والحمل على المعنيين استعمال اللفظ فى اكثر من معنى وهو غير جائز والحمل على المعنى الاعم القدر المشترك لا دليل عليه مع ان كلا الوجهين خلاف صريح كلام القائل فالتوجيه ممّا لا يرضى صاحبه به وما ذكره خامسا من ان حمل النفى بمعنى النّهى لا يناسبه قوله ص فى الاسلام فقد عرفت الجواب عنه مع ان لنا ان نختار الوجه الثالث وهو ان يكون التقدير لا ضرر مجوز فى الاسلام بعد ملاحظة رجوع النفى الى القيد فيرجع الحاصل الى انه ليس تجويز الضّرر فى الاسلام وفى احكامه مع انه قد ذكر ان فى المعنى الاوّل الذى اختاره تبعا للمصنّف ايضا تجوزا من جهة انه لا بد فيه من جعل كلمة فى بمعنى الباء السببيّة لانّ المراد بالاسلام هو الاحكام الشرعيّة والضرر

مترتب عليها ومسبّب عنها لا انّه مستقر فيها فليلتزم مثل خلاف الظاهر المذكور فى المعنى المزبور ومن جميع ما ذكرنا ظهر ما فى قول المصنّف قدّس سره بمعنى انّ الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على احد اذ قد عرفت ان نظائره من التراكيب الواردة فى المقامات الكثيرة والقرائن الموجودة فى نفس الأخبار وغيرهما مما ذكر تعيّن الحمل على المعنى الثانى او الثالث الرّاجع اليه مضافا الى عدم موافقة احد له فيما اعلم وكلام الفاضل النراقى وان كان موافقا له فى صدر كلامه الّا ان ذيل كلامه صريح فى الحمل على الاعمّ وقد عرفت ان المحقق الكاظمى احتمل ان يكون مراد القوم هو الحمل على النّهى فقط مع انّ الحمل على المعنى المزبور ان كان بملاحظة قيد فى الاسلام على ما يستفاد من كلام شيخنا قدّس سره وغيره من تاييد المعنى المزبور بوجوده فلا شكّ فى انّه على تقدير وجوده يكون النفى محمولا على حقيقته ان يكون حاصل المعنى عدم وجود الحكم الموجب للضّرر فى احكام الاسلام وعدم كونه داخلا فيها وقد اشرنا الى ذلك سابقا ومنه يظهر عدم ورود ما ذكره بعض الافاضل من المناقشة فى المعنى الّذى ذكره المصنّف وقد عرفتها عن قريب وان كان مع قطع النظر عن القيد المزبور فلا معين له لأحتمال الرّواية الحمل على المعنى الاعمّ الذى اختاره المحقق القمّى فى القوانين والفاضل النراقى فى العوائد وان كان المعين هو ملاحظة قوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) فلا يخفى ان لفظ الجعل وقوله تعالى فى الدين يكونان معيّنين لمعنى عدم مشروعيّة الاحكام الموجبة للحرج فمع عدمها فى الرّواية كما هو المفروض فما المعين وسيأتى بيان ساير ما يتوجّه على المصنّف ره عن قريب انشاء الله قوله ومنه براءة ذمّة الضار اه لا يخفى ان الحكم الوضعى ليس بمجعول عنده وعدم وجوب رد المثل والقيمة ليس حكما شرعيا كما مرّ مرارا وعلى تقدير المجعوليّة يمكن ان يقال ان براءة الذمة ليس حكما وضعيّا مع انّ المصنّف قد صرّح عن قريب فى ردّ الفاضل التّونى بانّ المعلوم تعلقه بالضار فيما نحن فيه هو الاثم والتعزير وإلّا فلا يعلم وجوب شيء عليه اه فما ذكره هنا مناف له هذا مع انّك قد عرفت عن الفاضل النراقى مع اختياره للمعنى الاعمّ عدم دلالة الرّواية على الضّمان بل لا بدّ له من دليل آخر بل قد عرفت عن المحقق الكاظمى ادّعاء الاجماع على عدم الضمان فى مثل امساك الدابة المرسلة وعرفت منه ايضا ان من تتبع كلام القوم عرف فى انهم لا يثبتون الضمان بقاعدة الضّرر وكانهم انّما عقلوا من الأخبار الحكم

المضارة ولا ملازمة بين التحريم ولزوم الضّمان وانّما عرف التعلّق به بين متاخرى المتاخّرين وعرفت ما ذكره فى القوانين من عدم دلالة الرّواية على الضّمان وما ذكره فى محكى الجواهر من ان استفادة الضّمان من الرّواية متوقّفة على الانجبار بفتوى الاصحاب بل ذكر بعضهم انّه لم يتمسّك احد بقاعدة الضرر فى اثبات الضّمان سوى ما يظهر من بعض كلمات صاحب الرّياض ويؤيّده حصرهم اسباب الضّمان فى اليد والاتلاف والتسبيب قوله بناء على ان معنى الضّرار اه قد عرفت دلالة كلام القاموس والمصباح وموارد استعمال الضّرار وما هو من مادته على ان الضّرار بمعنى الضّرر وان التّكرار للتاكيد فالبناء المذكور على غير اساس وقد ذكر فى القوانين العوائد ان القصاص والديات والتقاص وتضمين الغاصب لا يكون ضررا بل هى جابرة للضّرر الواقع وقد عرفت ما فى القوانين من انه يمكن ان يقال ان مقاصة الحقّ والغرامة عن الغاصب ليست بضرر قوله للاستدلال به فى كثير من رواياته اه ان اراد من الحكم الوضعى الفساد فقط فمع ان مقتضى كلام القائلين هو الحرمة فقط يرد عليه ان فى بعض الرّوايات الواردة كرواية عقبة بن خالد المتضمنة لقوله ع قضى رسول الله ص بالشفعة بين الشّركاء فى الارضين والمساكن دلالة على الصّحة وعدم اللّزوم لمكان ثبوت حق الشفعة ولعلّه اراد خبر سمرة لكن ليس فيه عبادة او معاملة يتطرق فيها الفساد وقلع الشجرة قد عرفت انه قضية فى واقعة مع ان اضرار الشخص بالنفس لا يتصور فيه الفساد او اراد مثل قوله ع من اضر بطريق المسلمين اه وليس فيه الفساد بل الضّمان مع انّه ليس بعام مضافا الى ان الضّمان مستند الى التسبّب الى الاتلاف كما عرفت فى معناه وان اراد من الحكم الوضعى الاعم منه ومن الضّمان وغيرهما على ما يستفاد من حاشية شيخنا ره فهو اوضح فسادا اذ يرد عليه مضافا الى تصريح القائلين بالقول المزبور الى عدم الضّمان كما عرفت عن الجواهر وغيره عدم دلالة الرّوايات الّا على تحريم الاضرار دون الضمان وغيره والرواية المزبورة مضافا الى كونها خاصة لا تدل الّا على الضّمان فى صورة الاتلاف كما عرفت وعلى تقدير تسليم دلالتها على الضّمان فى موضع النزاع لا دلالة فيها على ساير الاحكام الوضعيّة مع ان استدلال كثير من العلماء بالخبر لثبوت خيار الغبن والعيب ونحوهما فى البيع ينافى دلالته على الفساد قوله وهذا المعنى قريب من الاوّل بل راجع اليه النّهى عن الاضرار ان كان ارشاديا فمع انه خلاف الظاهر وخلاف مراد القوم القائلين بالوجه

الثانى لا يدلّ على التحريم فلا يصدق قوله زائدا على التحريم الفساد مع انّه لا يتمشّى فى بعض موارد الاضرار المنهىّ عنه كما اذا قطع انسان يده فانه لا يتصور فيه الفساد على ما اشرنا اليه وتنظيره بالامر بالوفاء بالعقود ليس على ما ينبغى فان الامر فيه مولوى لا ارشادى ولازمه الصحة من جهة حكم العقل بانّ الشارع لا يأمر بالوفاء بالفاسد من العقود والشروط او من جهة فهم العرف فانهم يفهمون من مثل هذا الامر الصّحة بل اذا لم يكن امر مثل احلّ الله البيع يفهم منه الصّحة وان كان مولويا كما هو الظاهر بل المتعين تنظيره وان كان فى محلّه من جهة كون كليهما مولويّا الا ان دلالة الامر بل الحلية على الصّحة لا تلازم دلالة النهى المولوى على الفساد فيكون القياس مع الفارق نعم اذا كان المأتيّ عبادة متوقفة على قصد القربة فلا بد من الالتزام فيها بالفساد اذا كانت ضررية ولذا حكموا ببطلان الصّوم والوضوء ونحوهما اذا كانت ضررية وامّا اذا كانت معاملة بالمعنى الاعمّ فلا وجه للفساد بناء على عدم دلالة النّهى فيها على الفساد والحاصل وضوح الفرق بين المعنيين من وجوه اذ المعنى الثانى مبنى على النّهى والانشاء والمعنى الاوّل على النفى والأخبار وبناء المعنى الاوّل على الفساد والضّمان وغيرهما على زعم المصنّف وعدم دلالة المعنى الثانى على شيء منها الا بالدليل الخارجى على ما عرفت وكون الحكومة الناشية من النظر الى ادلّة الاحكام الشرعيّة مبنية على المعنى الاوّل دون المعنى الثانى ومن العجيب بعد ذلك حكم المصنّف قدّس سره برجوع المعنى الثانى الى المعنى الاوّل وامّا ما ذكره بعض الافاضل من كون التّحريم تشريعيا وانه يتاتى فى الوجه الاوّل ايضا وان ارجاع المصنّف المعنى الثانى الى الاول من جهة ذلك فقد عرفت ضعفه فى الغاية قوله بملاحظة نفس الفقرة من جهة ظهور التركيب فى النفى لا النّهى عن الاضرار بالنفس او بالغير لكن قد عرفت ظهور الرّوايات او صراحتها فى النهى عن الاضرار الّذى هو فعل المكلّف مضافا الى الادلة الاخرى على ذلك قوله ونظائرها يعنى قوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ومثل قوله ع لا سهو فى سهو وغير ذلك لكن قد عرفت ان ملاحظة التراكيب الواردة فى امثال المقام تعين المعنى الثانى دون الاوّل وان التراكيب المذكورة لا ربط لها بالمقام قوله وموارد ذكرها فى الروايات حيث قد دلت على ثبوت الشفعة ولزوم الامر بقلع الشجرة والضّمان وغيرها و

هذه انما تناسب المعنى الاوّل لا الثانى وقد عرفت ان ثبوت الشفعة تدلّ على الصحّة لا الفساد الّذى هو لازم المعنى الاوّل على ما زعم وان حكمة الامر بقلع الشجرة غير معلومة لنا وانه لا ينافى كون المراد بالحديث النهى عن الاضرار وعدم دلالة الحديث على الضّمان من حيث الضّرر بل من حيث التسبب للاتلاف قوله وفهم العلماء وقد عرفت ان فهم بعض العلماء لا يفيد شيئا وفهم الجميع غير معلوم بل معلوم العدم مع ان فهم العلماء لا يعين المعنى الاول اذ قد عرفت من صاحب القوانين والعوائد ان العلماء فهموا من الخبر الاعم من عدم تشريع حكم يوجب الضرر فيشمل حرمة الاضرار بالنفس وبالغير الّذى هو مدلول المعنى الثانى مع انّك قد عرفت ان العلماء قديمهم وحديثهم الّا بعض متاخرى المتاخرين لم يفهموا من الخبر ثبوت الضّمان فكيف يكون فهم العلماء دليلا على المعنى الاول الذى يلزمه الضمان على ما ذكر المصنف مع ان كثيرا من العلماء قد استدلوا بالخبر على ثبوت الخيار الّذى يستلزم الصّحة فكيف يكون فهمهم دليلا على المعنى الاوّل الذى يستفاد منه الفساد على ما يستفاد من كلماته فى المقام مع ان القائل بالمعنى الّذى ذكره المصنّف قليل او غير موجود قبله فكيف يمكن ان يصير فهم العلماء دليلا على ما اختاره فلا بد من التزام احد الامرين اما عدم الاقتصار على ما ذكره من خصوص عدم تشريع الحكم الضررى وجعله اعم واما من عدم الالتزام بما ذكره من اللوازم وان كان الالتزام به لا يدفع المفاسد باجمعها ثم ان جعل المعنى الثانى اظهر بملاحظة ما ذكره ينافى ارجاعه المعنى الثانى الى الاوّل ولعلّه على تقدير المغايرة قوله ثم ان هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات اه حكومة القاعدة على العمومات بناء على ما ذهب اليه المصنّف من المعنى الّذى ذكره لحديث لا ضرر ولا ضرار واضحة بناء على وجود لفظ فى الاسلام فى الرّواية فانّها تدلّ على عدم وجود الحكم الضررى فى احكام الاسلام فهى ناظرة الى ادلة التكاليف ومفسرة وشارحة لها فلا يمكن ان تقدم الادلّة على القاعدة الّا اذا كانت اخصّ كما انّ الامر كذلك فى جميع موارد الحاكم والمحكوم ولعل الامر كذلك على تقدير عدم وجود لفظ الاسلام فتدبّر وامّا على ما اخترناه فى معنى القاعدة فيمكن القول بالحكومة بناء على المعنى الثّانى بان يكون المراد نفى الضّرر المجوز على تقدير وجود لفظ الاسلام للنظر والتفسير والشرح المعتبر فى الحكومة وامّا بناء على المعنى الاوّل

وهو انشاء التحريم فيمكن ان يقال بتقدمها على الأدلة من جهة ورودها فى مقام الامتنان مع انّه يمكن القول بتقدم القاعدة على الادلّة المثبتة للاحكام العبادية من جهة ان دلالتها بالاطلاق مثل قوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) وغير ذلك ودلالة القاعدة بالعموم من جهة ان المراد منها حرمة كلّ ضرر واضرار مع ان النّهى يدلّ على الفساد فى العبادات فتقدم عليها من هذه الجهة ايضا وامّا بالنّسبة الى المعاملات مع قطع النظر عمّا ذكر من ورود القاعدة فى معرض الامتنان الموجب لتقديم عمومها على عمومها فيمكن ان يقال بعدم التنافى بينهما فلا معارضة اذ حرمة عقد او ايقاع لا ينافى لزوم ترتب الآثار عليها كما انه لا تنافى بين القاعدة وبين الصّحة بمعنى ترتّب الاثر وان لم يكن لازما ولذا استدل بعض العلماء بالقاعدة على ثبوت الخيار وذكر فى الرّواية ثبوت حق الشفعة من جهة القاعدة مع ملازمتهما للصّحة بمعنى ترتّب الاثر ثم ان الفرق بين الالتزام بحكومة القاعدة وبين الحكم بالتقدم من جهة الامتنان واضح اذ على الاوّل لا يمكن تقديم المحكوم على الحاكم ولو كان فى غاية القوة وعلى التقدير الثانى يمكن القول بتقدم بعض العمومات على القاعدة اذا كان اقوى منها من بعض الجهات كما لا يخفى ثم انّه قد استدلّ على ما ذكره المصنف من الحكومة باستدلال النبى ص وخلفائه المعصومين عليهم‌السلام بتقدم القاعدة على بعض العمومات كما فى قصة سمرة ومسئلة الشفعة وغيرهما وكذلك استدلال جمع من الفقهاء على ثبوت خيار الغبن وبعض الخيارات الآخر فى مقابل اوفوا بالعقود وقوله ص النّاس مسلطون على اموالهم وما يظهر من غير واحد اه كصاحب القوانين والرياض والكفاية والعوائد قال فى القوانين والثالث ان قاعدة الضّرر مثل اصل البراءة واصل العدم وغيرهما فلا يعارض بها الدليل او هى من الادلّة وعلى الثانى هل يخصص بها الادلّة او يرجع الى المرجحات لان بينهما تعارضا من وجه قال بعد جملة كلام له لعلنا سننقلها فنقول قاعدة لزوم البيع تعارض قاعدة الضرر وبينهما عموم من وجه ويحكم بالخيار ترجيحا للثانى من جهة العقل والعمل وغيرهما ولو كان من باب الاصل لما عارضت الدليل انتهى وقال فى العوائد ان نفى الضرر اصل من الاصول كسائر الاصول والقواعد الممهدة ودليل شرعى يستدل به فى موارده فان لم يكن له معارض فالامر واضح وان كان بان يدل دليل آخر على ثبوت حكم

شرعى يلزم منه ضرر فيعمل فيه بمقتضى التعارض والترجيح وقال فى موضع آخر ان من موارد تعارض نفى الضّرر مع دليل آخر ما لو استلزم تصرف احد فى ملكه تضرر الغير فانه يعارض ما دلّ على جواز التصرّف فى المال مثل قوله ص الناس مسلّطون على اموالهم تعارض العموم من وجه فقد يرجح ادلة نفى الضّرر بما مرّ من المعاضدات وقد يرجح الثانى انتهى كلامه وامّا عبارة الرّياض والكفاية فسيأتي من المصنّف نقلهما ومن العجيب بعد ذلك ما زعمه بعض المحشين من النسبة الى صاحب القوانين والفوائد كون القاعدة من باب الاصول بحيث لا يعارض الدّليل اصلا مع ان كلامهما صريح فى انّها من الادلة الاجتهادية قوله فالاوّل مثل ما دلّ على الطهارة بالاستصحاب اه فان ما دلّ على الطّهارة بالاستصحاب مثلا يدل على ترتيب جميع آثار الواقع فيكون ناظرا الى مثل قوله ص لا صلاة الا بطهور ودالا على ان اثر الطّهارة الواقعية وهو جواز الدخول فى الصّلاة مثلا معها مترتب على الطّهارة الاستصحابية فيجوز الدخول معها ايضا فى الصّلاة وتصح صلاته ايضا فيكون المراد من قوله ص بطهور الاعم من الطهارة الواقعية والظاهرية وكذلك اذا كانت الطهارة ثابتة بالبينة بل هى اولى بالحكومة لكونها من الامارات دون الاصول ولا يخفى ان اصل الطّهارة ايضا كذلك ولعله خصه باستصحاب الطهارة لأن لسانه لسان ترتيب آثار الواقع وان كان من الاصول التعبدية على التحقيق وقد ناقش فيما ذكره المصنّف ره شيخنا المحقق قدس‌سره فى الحاشية نظرا الى ان الاستصحاب مثلا ليس فى مرتبة قوله ص لا صلاة الّا بطهور فانّه ممّا يثبت شرطية الطهارة للصلاة فى الواقع فكيف يمكن جعل الاستصحاب المثبت للطّهارة فى مرحلة ـ الظاهر شارحا لها ومبنيا للمراد منها بحيث يكون المراد من الادلة الواقعية الاعم من الواقع والظاهر فالّذى يقتضيه التحقيق البناء على كون مؤدى الامارة المعتبرة والاستصحاب نفس الواقع الاولى بحسب الآثار والاحكام فليس هنا تخصيص لا بحسب الواقع ولا بحسب الظاهر ولا تصرف فى موضوع الخطاب الواقعى بتعميمه لما يشمل مفاد الاصل والامارة اصلا وانما هنا حكم آخر فى الظاهر لوجوب البناء على كون مؤدى الامارة عين الواقع ما دامت قائمة واين هذا من الحكومة قوله ان كان الآخر اقوى منه لا يخفى ان القوة

قد تكون داخلية بان تكون احد الدليلين نصا او اظهر وقد تكون خارجية وما يكون قرينية بحكم العقل انما هو فى الثانى دون الاوّل اذ قرينته انما هو بحكم العرف ولذا قال فى التعادل والترجيح ان احدهما اذا كان اظهر يكون التعارض بينه وبين الظاهر موجودا والترجيح بحكم العرف نعم فى النّص والظاهر لا تعارض اصلا وممّا ذكرنا يظهر ان ما يستفاد من كلام المصنّف من الاقتصار على المرجحات الخارجية ليس على ما ينبغى ولعل ذكر العقل انّما هو من باب المثال او المراد به الاعم من العرف قوله وسيأتى لذلك توضيح فى باب تعارض الاستصحابين هذا المطلب قد ذكره المصنّف مفصلا فى باب التعادل والترجيح ولعلّه انما لم يحول الى ذلك الباب ايضا لانّه لم يكن قصده حين كتابة هذا الموضع الى تحقيق حال التعادل والترجيح كما قيل قوله ان مصلحة الحكم الضررى المجعول اه هذا اشارة الى ما ذكره الفاضل النراقى فى العوائد بعد ان حقق ان الضرر هو اخراج ما فى يد شخص من الاعيان والمنافع بلا عوض فكلما كان صرفه واتلافه لجلب نفع او عوض حاصل لم يكن ضررا والعوض والنفع اعم من ان يكون دينيا او دنيويّا فى الدنيا او فى الآخرة قال فى البحث السّادس بقى هاهنا امر آخر هو ان الضرر كما مر هو ما لم يكن بازائه عوض والعوض كما اشرنا اليه يعم الاخروى ايضا والعوض الدنيوى مما يمكن درك وجوده او انتفائه بخلاف الاخروى وعلى هذا كيف يمكن فهم ان الضرر الّذى يتضمّنه الحكم الفلانى لا عوض له حتّى يكون ضررا قال ودفعه ان الضرر هو الّذى لم يكن بازائه عوض معلوم او مظنون واحتمال العوض لا ينفى صدق الضرر مع ان العوض الاخروى معلوم الانتفاء بحكم الاصل فان قيل هذا انما ينفع اذا لم يكن الحكم الّذى يتضمن الضرر داخلا فى عموم دليل شرعى واما اذا كان داخلا فيه كما اذا كان من باب الاوامر وامثاله يثبت العوض ويلزم عدم تعارض نفى الضرر مع عمومه مع انه مخالف لكلام القوم مثلا اذا ورد اذ استطعتم حجّوا واذا دخل الوقت صلّوا يدل بعمومه على الامر بالحج والصّلاة فى كل وقت حصل الاستطاعة او دخل الوقت وان تضمن ضررا كلّيا والامر يدل على العوض فلا يكون ضررا قلنا الامر تعلق بالحج والصّلاة ولازمه تحقيق الاجر المقابل لماهية الحج والصّلاة المتحقق فى حال عدم الضرر ايضا وامّا حصول اجر فى مقابل الضرر وعوض فلا دليل عليه نعم لو كان نفس الضّرر مما امر به يحكم بعدم التعارض

وعدم كونه ضررا كما فى قوله ص اذا ملكتم النصاب فزكوا وامثاله انتهى ومقصود الفاضل النراقى كما هو واضح انه اذا كان الدليل الدال على التكليف مطلقا يكون معارضا لقاعدة الضرر فلا بدّ من التماس الترجيح فى الحكم بتقديم لا ضرر على الدّليل او تقديم الدليل على قاعدة لا ضرر ومن هذه الجهة لا يعلم بتدارك الضّرر وحصول العوض والاجر فلا طريق الى الحكم بعدم الضّرر ـ لاجل العوض والاجر ويدل على ذلك قوله نعم لو كان نفس الضّرر ممّا امر به يحكم بعدم التعارض وعدم كونه ضررا وقوله مع ان العوض الاخروى معلوم الانتفاء بحكم الاصل ويدلّ على ذلك ساير كلماته مما نقلنا عنه وما لم ننقل عنه والحاصل ان مقصوده ان القول بان ما بازائه نفع دينى او دنيوى وعوض واجر كذلك ليس ضررا لا يستلزم عدم معارضة دليل لقاعدة الضّرر نظرا الى كشفه عن نفع دينى او دنيوى اذ الاصل عدم تحقق ذلك والفرض ان كونه ضررا فى الظاهر مقطوع به ومقابلته بالنفع محتملة فيما لم يقم دليل قوى محكم دال على ثبوته فاذا تعارض مثلا دليل دال على ثبوت ضرر مع دليل نفيه بالعموم من وجه لا يعلم من ذلك تخصيص احد الدليلين بالآخر حتى يعلم انه ليس من الضّرر فلا بدّ من دليل راجح مخصّص لذلك حتى تعرف انّه خارج عن هذا الموضوع فظهر من جميع ذلك بحمد الله تعالى ان ما اورده عليه المصنف من ان الدفع اشنع من التوهّم غير وارد عليه نعم يمكن ان يورد عليه بان ما يقابل بالنفع الاخروى ضرر عرفا فلعلّه من جهة ضعف النفوس وعدم اليقين الكامل بما اعد فى الآخرة من الاجر الاجل مع انه على تقدير التسليم نقول ان دفع العوض يوجب التدارك لا المحكوم بدفع العوض ووجوب دفعه فانه يصدق عليه الضّرر عرفا كذا اورد عليه قوله كان للتوهم المذكور مجال اذ مع عدم القول بالحكومة والورود فى مقام الامتنان يتقدم دليل التكاليف المعارض لقاعدة الضرر عليها كثيرا من جهة وجود المرجح فيه دونها فيحكم بخروج مادة الاجتماع الّتى هى مورد التعارض عن القاعدة ودخولها فى الدّليل وشموله لمورد التضرّر ايضا فلا محالة يكشف عن التدارك والعوض الدنيوى او الاخروى ومعها لا يصدق الضّرر على ما عرفت عن الفاضل النراقى فالمراد من المجال للتوهّم المذكور هو فى بعض الموارد اما على تقدير الحكومة فلا مجال للتوهم المزبور اصلا لعدم امكان تقدم المحكوم على الحاكم وامّا على تقدير الامتنان فقد يتقدم الدّليل على القاعدة اذا كان فى غاية القوة ولما كان ذلك من الموارد النادرة لم يلتفت

اليه المصنف واورد عليه شيخنا قدس‌سره فى الحاشية قال ومنه يظهر تطرق المناقشة الى ما افاده فى الكتاب من انه لو لم يكن اخبار الباب ظاهرة فى الحكومة على عمومات التكليف لكان له وجه فانه بعد الاغماض عن الحكومة كيف يمكن جمع المعنى المزبور يعنى المعنى الّذى ذكره الفاضل التّوني من ان المقصود من الخبر نفى الضّرر بلا جبران مع موارد الأخبار كالواردة فى قضية سمرة وغيرها فلا بد على هذا المعنى من اختصاص الرّوايات بباب الضّمان والخيارات ونحو ذلك فلا تعرض لها لتحريم الاضرار بالنفس او بالغير فلا بد له من التماس دليل آخر من عقل او نقل او كتاب او سنة كما انّه على الوجه الثانى يختص باثبات التحريم للاضرار من غير ان يكون له تعرض لاثبات الوضع على ما عرفت بيانه فلا بد من التماس دليل آخر فالمعنى الجامع للمقامين المنطبق على موارد تمسّكهم بالاصل المذكور هو الوجه الاوّل هذا انتهى وانت خبير بان التوهّم المذكور للفاضل النراقى فى العوائد كما عرفت وهو ممّن اختار المعنى الاعمّ كما عرفت ايضا والوجه المذكور الّذى اشار اليه شيخنا قدّس سره هو الوجه الثالث الّذى نقله عن الفاضل التّونى واين مذهب احدهما عن الآخر مع ما فى جعله المعنى الاوّل الّذى ذكره المصنّف جامعا للمقامين من النظر لانّ المعنى الجامع للمقامين ما اختاره الفاضل القمّى فى القوانين والفاضل النراقى فى العوائد اخيرا على ما عرفت شرح ذلك مفصّلا لا ما اختاره المصنّف ره قوله هى كثيرة التخصيصات فيها اه قد تفصى بعض المحققين من المحشين عن تخصيص الاكثر باختياره ما ذكرنا فى معنى الرّواية من جعل الخبر بمعنى النهى قال مضافا الى انه اسلم حيث لا يرد عليه بتخصيص كثيرا واكثر ولا محيص عنه فى المعنى الآخر الا بالتكلّف اذ عليه لا يعم الضّرر الناشى من قبيل التكاليف فيحتاج الى التزام التخصيص بالنسبة اليه كما فى ذلك المعنى فتامّل جيدا انتهى وقد تفصى فى العوائد عن ذلك بان ما يكون بازائه نفع وعوض واجر دنيوى او اخروى لا يكون ضررا اصلا وقد عرفت مما نقلنا من كلامه شرح القول فيه وذكر فى القوانين فى مقام التفصى عنه ما حاصله انّ العسر والحرج والضّرر المنفيات هى الّتى تزيد على ما هى لازمة للطبائع التكاليف الثابتة من حيث هى الّتى معيارها طاقة المتعارف من اوساط الناس الذين هم الاصحاء الخالون عن المرض والعجز والعذر الى آخر ما افاد وفيه ان الحديث عام وتقييده بذلك فرع الدليل عليه مضافا الى ما اورده عليه فى العوائد فراجع قوله خصوصا على تفسير الضّرر بادخال
المكروه اذ عليه يكون دائرة التخصيص اوسع قوله بناء على ان لزوم تخصيص الاكثر اه فانّ تخصيص الأكثر اذا كان مستهجنا قبيحا فلا بدّ من جعله كاشفا عن ارادة معنى لا يلزم منه ذلك التخصيص القبيح كالحمل على ما ذكرنا من التنزيل على تحريم الاضرار بالغير مع قطع النظر عن الشواهد الّتى ذكرنا عليه ولذا ذكر بعض من وافقنا عليه انه لو لم يكن فى هذا المعنى المزبور الا سلامته من تخصيص الاكثر (1) وبين معنى آخر لا يستلزم ذلك فالمقصود انّا لو سلّمنا تطرق احتمال ارادة هذا المعنى ايضا لا يكون فى المقام ما يكون مرجحا له بعد احتمال ارادة معنى آخر فيكون الخبر من المجملات فلا يصحّ الاستدلال به لهذا المعنى فان قلت ان المرجح له استدلال الفقهاء قلنا انّ استدلالهم لا يكون مرجحا له لأحتمال ان يكون نظرهم الى معنى آخر لا نعلمه او الى المعنى الّذى اخترناه خصوصا مع ملاحظة انّ المعنى المذكور فى كمال المنافاة للعام الوارد فى مقام الامتنان وتحديد القاعدة اذ العام الكذائى يكون آبيا عن التخصيص فكيف بالتخصيص الاكثر فان قلت ان المعنى الّذى اخترته لا يجتمع مع الحكومة واستدلالهم انما يناسب ذلك قلت على تقدير التسليم ان استدلالهم كاشف عن التقديم ولو كان من جهة الورود فى مقام الامتنان وتحديد الضابط قوله وقد تقرر انّ ان تخصيص الاكثر لا استهجان فيه اه يمكن ان يقال بعدم استهجان تخصيص الاكثر مطلقا خصوصا ان كان بالاستثناء كيف وقد نسب جوازه السيّد الاجل العلّامة الطباطبائى فى فوائده الى الاكثر قال المذهب الصّحيح فى تخصيص العام وهو الذى ذهب اليه اكثر اصحابنا ومنهم السيّد المرتضى والشيخ وابو المكارم بن زهرة جواز التخصيص الى الواحد وعدم اشتراط بقاء الاكثر او المساوى اه وهو احد الوجهين فى قوله تعالى (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ) مع قوله تعالى حكاية عن ابليس (لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) قوله وقد تقرر ان تخصيص الاكثر لا استهجان فيه اذا كان اه العام اذا كان افراد يا يعتبر القلة والكثرة بالنّسبة اليها وان كان اضافيا يعتبر القلة والكثرة بالنسبة اليها فاذا كان المخرج صنفا واحدا والباقى صنفان يجوز وكذا ان كان الباقى مساويا للخارج بان يكون صنفا والخارج صنفا آخر فلا يضرّ فى الثانى كثرة افراد المخرج وهذا احد الوجهين فى قوله تعالى (إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ) مع الآية الاخرى المذكورة

__________________

(1) لكان ذلك كافيا فى ترجيحه وقد عرفت انه اقرب المجازات الى المعنى الحقيقى التعذر قوله غاية الامر انّما ذكر هذا على سبيل المماشاة والتنزل اذ بعد جعل لزوم تخصيص الاكثر قرينة على ارادة معنى

عن قريب والظاهر ان المصنّف اراد ما ذكرنا من قوله اذا كان بعنوان واحد وممّا ذكرنا يظهر عدم ورود بعض الاشكالات الّتى اوردها بعضهم عليه الّا ان ورود العام فى المقام فى مقام الامتنان وتحديد الضابط يرهن ما ذكره المصنّف قدّس سره فى هذا المقام وما احتملنا من عدم الاستهجان مطلقا والله العالم قوله خصوصا اذا كان المخصّص اه علم المخاطب بالمخصّص حين الخطاب غير معلوم بل الظاهر عدمه كما هو مقتضى النظر الى رواية سمرة وغيره مع ان علم المخاطب ليس له كثير مدخلية فى الاستهجان او عدمه قوله كما فى المؤمنون عند شروطهم ان كان المراد بالشرط هو مطلق الالزام والالتزام كما عن الصّحاح فالخارج هو الشّروط الابتدائية وغيرها وهو فى غاية الكثرة وان كان المراد به الإلزام والالتزام فى البيع ونحوه فالخارج عن العموم هو الشّروط المخالفة لمقتضى العقد والمخالفة للكتاب والسنّة وغير ذلك قوله حكمة لا يعتبر اطرادها كما فى مثل الموارد المذكورة قوله وفى بعض المقامات يعتبرون اطرادها كما فى العبادات من الوضوء والغسل وامثالهما قوله مع ان الظاهر من الرّواية اه وجه الظهور كون اللفظ حقيقة فى الضّرر الشخصى فلا بدّ ان يؤخذ به حتى يظهر خلافه قوله الّا ان يستظهر منها اه لعل الاستظهار من جهة استدلال الامام عليه‌السلام بالخبر لثبوت الشفعة مع عدم الضّرر فى جميع الموارد او من جهة ملاحظة ان اغلب علل ـ الشرع حكمة لا علل حقيقية بحيث يكون الحكم دائرا مدارها والظنّ يلحق الشيء بالاعمّ الاغلب فلا بدّ من التزام استعمال لفظ الضّرر فى عموم المجاز كما قيل لكون المناط فى بعض الموارد الضرر الشخصى كما عرفت قوله فتامّل قد يقال فى وجهه ان العقد فى باب الشفعة ليس متزلزلا اذ ملكية المشترى تامّة ولذا يجوز له بيع ما اشترى غاية الأمر ان للشفيع اخذ المبيع من المشترى الثانى ورد الثمن اليه وهو كما ترى ويمكن ان يكون وجهه ان ما ذكر لا يصلح لتقديم ضرر المغبون والشفيع وغيرهما فيتعارض الضرر ان فلا بد فى الحكم بتقديم ضررهم من وجه آخر وهو التمسّك بالشّهرة والإجماع وغيرهما وقيل فى وجه التقديم انّ ضررهم اقوى قوله يرجع الى الاصول والقواعد الى اصل البراءة فى غالب الموارد والى غيره فى غيره قوله الى قاعدة نفى الحرج يمكن جعل قاعدة نفى الحرج مرجحا ويمكن جعلها مرجعا ويمكن الترجيح فى الفرض المزبور بحديث الرّفع او الرّجوع اليه لأنّه ايضا كقاعدة لا ضرر

ولا حرج حاكم على ادلة التكاليف قوله وقد ذكرنا توضيح ذلك اه قال فى المكاسب فى المسألة المزبورة انّما الاشكال فى ان ما يرجع الى الاضرار بالغير من نهب الاموال وهتك الاعراض وغير ذلك من العظائم هل يباح ذلك بالاكراه ولو كان الضّرر المتوعد به على ترك المكره عليه اقل بمراتب من الضّرر المكره عليه كما اذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به فهل يباح بذلك اعراض الناس واموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظمة ام لا بدّ من ملاحظة الضّررين والترجيح بينهما وجهان من اطلاق ادلّة الاكراه وان الضّرورات تبيح ـ المحظورات ومن ان المستفاد من ادلة الاكراه تشريعه لدفع الضّرر ولا يجوز دفع الضّرر بالاضرار بالغير ولو كان ضرر الغير أدون فضلا عن ان يكون اعظم وان شئت قلت انّ حديث رفع الاكراه ورفع الاضرار مسوق للامتنان على الامة ولا حسن فى الامتنان على بعضهم بترخيصه فى الاضرار بالبعض الآخر فاذا توقف دفع الضّرر عن نفسه بالاضرار بالغير لم يجز ووجب تحمل الضّرر هذا لكن الاقوى الاوّل لعموم دليل نفى الاكراه لجميع المحرّمات حتى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم وعموم نفى الحرج فان الزام الغير بتحمل الضّرر بترك ما اكره عليه حرج وقوله ع انما جعلت التقية لتحقن بها الدماء فاذا بلغ الدم فلا تقية حيث دلّ على ان حد التقية بلوغ الدم فلتشرع لما عداه وامّا ما ذكر من استفادة كون نفى الاكراه لدفع الضرر فهو مسلم بمعنى دفع توجه الضرر وحدوث مقتضيه لا بمعنى رفع الضّرر الموجّه بعد حصول مقتضيه الى آخر ما افاد قوله ويمكن الرّجوع الى قاعدة نفى الحرج يعنى فى مورد يكون فى احد الطّرفين حرج بلا ضرر وفى الطرف الآخر ضرر بلا حرج قوله اما لحكومته عليه ابتدأ تصوير حكومة قاعدة الحرج على قاعدة الضّرر فى غاية الاشكال بناء على ما قرّره من حكومة كلّ منهما على ادلّة الاحكام نعم الامر فى الحكومة لقاعدة الحرج من جهة ذكر لفظ فى الدين صريحا فى دليلها اظهر منها لقاعدة الضّرر بناء على ما قرّرنا من عدم وجود لفظ الاسلام فى روايات الخاصّة وان امكن تصوير حكومة قاعدة الضّرر على الادلّة على تقدير عدم وجوده ايضا بناء على المعنى الذى اختاره المصنّف كما اشرنا اليه سابقا لكنه غير ما ذكره من حكومة قاعدة ففى الحرج على قاعدة نفى الضّرر على تقدير تسليم حكومة كل واحدة منهما نعم بناء على ما ذكرنا من كون الخبر محمولا على النّهى او النفى الراجع اليه وانّ تقديمه لاجل وروده

فى مقام الامتنان او لغيره حكومة قاعدة نفى الحرج عليها فى غاية الظهور قوله وامّا لتعارضهما والرّجوع الى الاصول لا بدّ ان يكون المراد بالاصول هو الاعمّ من القواعد والعمومات فلا بدّ ان يرجع الى مثل عموم النّاس مسلّطون وعلى تقدير عدمه وعدم ساير الادلّة يرجع الى الاصول العمليّة مثل اصل البراءة او يكون المراد بالاصول هى الاصول العملية ومع فرض الكلام فيما اذا عدمت الادلّة الاجتهادية والمال واحد ولا يخفى ان الرّجوع الى مثل النّاس مسلّطون او اصل البراءة ليس رجوعا الى قاعدة نفى الحرج وان كان مفاد الرّجوعين بالمال واحدا وهو تقديم المالك ولعلّ المصنّف قدّس سره اراد ذلك حيث ادرج الشقين فى الرّجوع الى قاعدة نفى الحرج قوله ولعل هذا اه يعنى تقديم المالك من جهة الرّجوع الى عموم النّاس مسلّطون والى قاعدة نفى الحرج والى قاعدة نفى الحرج الاصول الّتى مفادها جواز تصرّف المالك فى ملكه ما يشاء بان يكون مرادهم جميع ذلك ويمكن ان يكون مرادهم بعض ما ذكر من الوجوه لكن ستعرف عن صاحب الرياس ومفتاح الكرامة التقدم من جهة عمل الاصحاب والاجماع ايضا قوله نعم ناقش فى ذلك صاحب الكفاية اه قال فى الكفاية المعروف من مذهب الاصحاب ان ما ذكر فى الحريم للبئر والعين والحائط والدّار مخصوص بما اذا كان الاحياء فى الموات فيختصّ الحريم بالموات وامّا الاملاك فلا يعتبر الحريم فيها لان الاملاك متعارضة وكلّ واحد من الملاك مسلّط على ماله له التصرّف فيه كيف شاء واراد قالوا فله ان يحفر بئرا فى ملكه وان كان لجاره بئر قريب منها وان نقص ماء الاول وان ذلك مكروه قالوا حتى لو حضر فى ملكه بالوعة وفسد بها بئر الجار لم يمنع منه ولا ضمان عليه ومثله ما لو اعد داره المحفوف بالمساكن حمّاما او خانا او طاحونة او حانوت حداد او قصارة لأن له التّصرف فى ملكه كيف شاء ويشكل هذا الحكم فى صورة تضرر الجار تضررا فاحشا نظرا الى ما تضمن الأخبار المذكورة عن قريب من نفى الضّرر والإضرار وهو الحديث المعمول بين الخاصة والعامّة المستفيض بينهم خصوصا ما تضمن الأخبار المذكورة من نفى الاضرار الواقع فى الملك المضار وفى المسالك نعم له منع ما يضر بحائطه من البئر والشجر ولو بمرور اصلها اليه والضرب المؤدى الى ضرر الحائط انتهى وسيأتى ان المحقق الثانى فى جامع المقاصد تردد ايضا فى بعض صور المسألة قوله قال فى الكفاية ويشكل جواز اه قال فى
مفتاح الكرامة عند شرح قول المصنّف ولا حريم فى الاملاك فى لتعارضها ولكلّ واحد ان يتصرف فى ملكه كيف شاء ولو تضرر صاحبه فلا ضمان فلو جعل ملكه بيت حداد او قصار او حمام على خلاف العادة فلا منع كما فى المبسوط والمهذّب والغنية والسّرائر والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد والمسالك ونحوه ما فى الشرائع والروضة والمفاتيح والكفاية وفى الاخير انه المعروف من مذهب الاصحاب وفى المبسوط والغنية والسّرائر انّه لا خلاف فى انه لا يمنع من جميع ذلك وقيد عدم المنع فى التذكرة بما اذا احتاط واحكم الجدران بحيث يليق بما قصده قال فلو فعل ما يغلب على الظن انّه يؤدّى الى خلل فى حيطان جاره فاظهر الوجهين عند الشافعية الجواز كما اذا كان يدق الشيء فى داره دقا عنيفا فينزعج منه الحيطان او حبس الماء فى ملكه بحيث تنتشر منه النداوة الى حيطان جاره ثم قال والاقوى انّ لارباب الاملاك التصرف فى املاكهم كيف شاءوا وتردد فى جامع المقاصد فى المنع وفى الضمان اذا فعل وكان يغلب على ظنّه ذلك ووقع خلل فى حيطان جاره وقال فى الكفاية يشكل جواز ذلك بما اذا تضرّر الجار تضرّرا فاحشا اى كما اذا حفر فى ملكه بالوعة وفسد بها بئر الجار وكما لو اعدّ حانوته فى صفّ العطارين حانوت حداد او جعل داره مطبخة للآجر او مدبغة اه وقد ظهر مما نقلنا من كلام صاحب الكفاية ان الامثلة مقدمة على قوله ويشكل وممّا نقلنا عن مفتاح الكرامة ان قوله اى كما اذا حفر اه من كلامه ذكره بيانا لكلام صاحب الكفاية وان ذكر كلمة اى لا بد منه فظهر ان لفظ اى فى كلام المصنّف لا بدّ منه ايضا وان سقوطه من قلمه سهوا او من قلم الناسخ وان قوله انتهى (1) قوله واعترض عليه تبعا للرّياض ولننقل اولا كلام صاحب الرّياض ثم ننقل كلام صاحب مفتاح الكرامة المعترض على صاحب الكفاية تبعا له فنقول قال فى الرياض بعد نقل كلام صاحب الكفاية كما نقلنا وفيه نظر فان حديث نفى الضّرر المستفيض معارض بمثله من الحديث الدال على ثبوت السّلطنة على الاطلاق لربّ الاموال وهو ايضا معمول به بين الفريقين والتعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه والترجيح للثانى بالاصل وعمل الاصحاب كما اعترف به ولا سيّما اذا استلزم منع المالك عن التّصرف ضررا عليه اشد من ضرر الجار او مساويا او اقل بحيث لم يتفاحش معه ضرره وينبغى القطع فى هذه الصّورة

__________________

(1) مشيرا الى كلام صاحب الكفاية ليس فى محلّه ايضا

بما عليه الاصحاب واما فيما عداها فالظاهر ذلك ايضا لما ذكر وان كان الاحوط عدم الاضرار على الاطلاق وامّا الأخبار الدالة على نفى الاضرار فى ملك المضار فمع قصور سند بعضها وعدم مكافأة لما مضى يمكن حملها على ما اذا قصد المالك بالتصرّف الاضرار دون رفع الحاجة كما يشعر به بعض تلك الأخبار ثم على تقدير تسليم ترجيح نفى الضّرر لا وجه لتخصيصه بصورة تفاحش الضّرر مع عمومه وشموله للغير انتهى وفى مفتاح الكرامة بعد نقل ما نقلنا عنه ونحن نقول لا معنى للتامّل والاستشكال بعد اطباق الاصحاب عليه تحصيلا ونقلا والاصل والخبر المعمول عليه بين المسلمين وهو النّاس مسلّطون على اموالهم بل هو متواتر واخبار الاضرار على ضعف بعضها وعدم مكافئتها لهذه الأدلّة تحمل على ما اذا كان لا غرض له الّا الاضرار بل فيها كخبر سمرة ايماء الى ذلك سلمنا لكن التّعارض بينهما وبين الخبر المشهور تعارض العموم والخصوص من وجه والترجيح للخبر المشهور لاعتضاده بالأصل والإجماع وبانّه قد يستلزم ذلك ضررا على المالك اشد من ضرر الجار او مساويا او اقل والضرر لا يزال بالضّرر سلمنا ترجيح اخبار الاضرار لكن يجب العمل بها على عمومها ولا وجه لتخصيصها بما اذا كان فاحشا ثم انّ قول المصنّف نقلا عنه والترجيح للمشهور يعنى للخبر المشهور وليس المقصود فتوى المشهور مع انّه قد وقع التصريح بلفظ الخبر فى كلامه والقرنية مع ذلك قوله بعد اطباق الاصحاب نقلا وتحصيلا عليه وعلى هذا فيكون المراد بالاجماع هو الاعمّ من المنقول والمحصّل قوله كما دلّ عليه خبر سمرة بن جندب فى مفتاح الكرامة بعد ذلك قولا وفعلا حيث قال له صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انك رجل مضار وامر بقلع نخلته والرمى بها اليه وعليه بنوا الضّمان فيما اذا أجّج نارا فى ملكه مع ظنّ الاضرار بجاره زيادة على حاجته او من دون حاجة قوله لدفع ضرر يصيبه قال بعد ذلك ان تركها وبعض ما نحن فيه من هذا القبيل قوله فى مثل ذلك قال بعد ذلك على المشهور قوله وعليه بنوا جواز الولاية من قبل الجائز قال بعد ذلك اذا خاف على اخيه المسلم ضررا فى نفسه او ماله الّذى يضر بحاله قالوا فانه يجوز له ان يتولى ويباشر مظالم الظالم جميعها غير القتل وقالوا اذا خاف على اخيه المسلم ضررا فى نفسه او عرضه جاز له ان يتولى للجائر وكذلك اذا خاف الضرر على ماله واما اذا خاف على مال نفسه الذى يضر بحاله فانه يجوز له كما تقدم والحاصل

انّ اخبار الاضرار يعمل بها فيما يعد اضرارا معتدا به عرفا والحال انّه لا ضرر بذلك على المضرّ لانّ الضرر لا يزال بالضّرر ونقول ان رفع الضرر عن نفسه الّذى بها يعبد الله سبحانه ويبتغى بها رضوانه واجب ان عظم وجائز ان خفّ انتهى كلامه رفع مقامه قوله اما لعدم ثبوت الترجيح بقلة الضرر اه بادّعاء ان الاصحاب لا يفرقون فى موارد جريان الناس مسلّطون بين كون ضرر المالك اقل او اكثر او مساويا ويكشف عن ذلك ما سيجيء من اتفاقهم على انّه يجوز للمكره الاضرار على الغير بما دون القتل لاجل دفع الضّرر عن نفسه ولو كان اقل من ضرر الغير وانت خبير بان اتفاقهم فى مسئلة المكره لا يكشف عن اتفاقهم مطلقا فى جميع الصّور مع ان الضرر فى المسألة المذكورة متوجه اوّلا وبالذات الى الغير بمقتضى ارادة المكره بالكسر فوجوب تحمل المالك الضرر مناف للامتنان بخلاف غيرها من الصّور ومن هذا يعلم انّ العبارة لا تخلو عن مسامحة وارجاع قوله كما سيجيء الى قوله فهل يرجع ابتداء الى القواعد الأخر او بعد الترجيح وجهان بل قولان حيث يظهر منه عدم ثبوت الترجيح فيه مع عدم كون التعارض فيه بين ضرر المالك وغيره نفى المقام اولى لا يخلو عن بعد والله العالم قوله وامّا فى غير ذلك يعنى فى غير مورد جريان الناس مسلّطون على اموالهم مبحث* الاستصحاب* الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على خير خلقه محمّد وآله اجمعين قوله وهو لغة اخذ الشيء مصاحبا والمناسبة بين المعنى اللغوى والمعنى المصطلح عند الاصوليّين واضحة على تقدير جعله بمعنى حكم الشارع بالبقاء وانشائه له اذ فيه جعل الزّمان الثانى مصاحبا للزّمان الاوّل فى الحكم او جعل الحكم فى الزّمان الثّانى مصاحبا له فى الزّمان الاول بل لا يبعدان يكون فيه النقل بالمعنى المعروف وهو النقل من العام الى الخاص اذ هو نوع خاص من مطلق جعل الشيء مصاحبا فما ذكره شيخنا المحقق قدس‌سره من انّه ليس من قبيل النقل من العام الى الخاصّ ضرورة انّه ليس من فعل المكلّف اه لعلّه لا يخلو عن نظر اذ ليس المعتبر فى المعنى اللّغوى اخذ المكلّف الشيء مصاحبا بل هو اعم منه والمراد من المصاحبة ايضا الاعمّ من الصّورى والمعنوى كما صرّح به بعضهم قوله وعند الأصوليّين عرف بتعاريف الظاهران التعاريف وسمّيته او اسميّة يكون المقصود منها التميز عن غيره

من الاصول وافادة بعض خواصه وآثاره لا افادة بيان الذاتيات مع ان اللفظ المذكور ليس فى الأخبار حتى يهتمّ فى بيان معناه وكونه جامعا ومانعا قوله اسدها واحضرها ابقاء ما كان اه فى هذا التعريف اشكالات الاوّل ان الإبقاء ظاهر فى فعل المكلّف او غير ظاهر فى الحكم فلا وجه لارادته منه فى مقام التعريف الثانى انّه على تقدير ظهوره فى الحكم فهو امّا ان يكون حقيقة فى الادراك مجازا فى الانشاء او بالعكس او مشترك لفظى بينهما فاستعماله له فى حكم العقل بمعنى الادراك وحكم الشّرع بمعنى الإنشاء استعمال فى المعنيين او فى الحقيقة والمجاز كليهما وكلاهما غير جائز او مجاز لا يجوز ارتكابه فى التعاريف مع عدم القرنية وعلى تقدير الالتزام بالجواز حقيقة على تقدير الاشتراك لا يجوز الالتزام به فى الحدود الّا على تقدير القول بكون اللّفظ ظاهرا فى الجميع عند التجرّد عن القرائن وهو قول مرغوب عنه ومنه يعلم عدم امكان حمل اللفظ على عموم المجاز الخارج عن محلّ النّزاع لعدم كون اللفظ ظاهرا فيه الثالث ان المفهوم من كلامه اعتبار قيد لكونه كان فى التعريف فالاخلال به والاكتفاء باشعار الوصف غير سائغ فى التعريف الرّابع انّ اعتبار قيد لكونه كان او ما هو بمعناه لا يصحّ على مذهب بعض القائلين بكونه من باب العقل كالسيّد الصّدر والمحقق القمّى فى القوانين اذ الحكم بالبقاء عندهما لأجل الغلبة لا لوجوده فى السّابق الّا ان يقال ان العلّة المذكورة من قبيل العلة الماديّة والغلبة من قبيل العلّة الفاعلية فتامّل الخامس انّ القيد المذكور لا يصحّ على مذهب المصنّف وغيره من انّه حكم الشّرع بالبقاء اذ الحكم المزبور مستند الى المصلحة الموجبة له لا الى الوجود السّابق لان احكام الشّرع على مذهب العدليّة تابعة للمصالح والمفاسد واقعية كانت او ظاهرية نعم فى بعض الأخبار قوله ع لانّك كنت على يقين من وضوئك اه لكن لا بدّ من حمله على التقريب اذ حمله على العلّة وكونه ناظرا الى الظنّ كما ترى ولذا استبعده فى القوانين مع انه مخالف لمذهب المصنّف وغيره من جهة ان الاستصحاب عندهم حجة تعبدا من باب الأخبار لا من باب الظنّ ولذا يمكن ان يورد على صاحب القوانين بان تمسكه فى باب حجّية الاستصحاب بالعقل وبالاخبار مع اختلاف مفاديهما مما لا معنى له السّادس انه لا بدّ من ذكر قيد فى الظاهر اذ الاستصحاب هو الحكم بالبقاء فى مرحلة الظاهر

السّابع انّه لا يصح تعريف الاستصحاب بالحكم العقلى الظنى اعنى ادراك العقل للبقاء ظنّا كما سيجيء لانّ الادراك اما انفعال او من مقولة الكيف والمقولات العشر متباينة لا يجوز حمل احداها على الاخرى منها فلا يجوز حمل الإدراك على الاستصحاب الّذى هو من مقولة الفعل هذا على تقدير الالتزام بالنقل المعروف من المعنى اللغوى الّذى هو من مقولة الفعل الى المعنى الاصطلاحى وان اريد بالاستصحاب المعرف معنى يجامع المعرف لزم النقل المرجوح الثامن انّ المستفاد من الأخبار حرمة النقض ووجوب الإبقاء والنقض والابقاء فيها من افعال المكلّفين فان كان الاستصحاب هو الابقاء الّذى تعلّق به الوجوب الشّرعى فلا بدّ من تعريف الاستصحاب على تقديرها بالإبقاء الّذى هو فعل المكلّف فلا معنى لجعله بمعنى الحكم بالبقاء كما ذكره قدس سرّه وان كان الاستصحاب هو الحكم الشّرعى المتعلّق بالابقاء فلا بدّ من تعريفه بالحكم بالابقاء لا ما ذكره التّاسع ان قوله فيخرج ابقاء الحكم لأجل علّته او دليله لا يتاتى على مذهب كثير من القائلين بكونه بالعقل حيث انّهم استدلّوا على البقاء بان المقتضى موجود والمانع غير معلوم فيعمل المقتضى عمله وان ما ثبت دام وان العلّة المحدثة علّة مبقية ومقتضاها كون منشأ البقاء هو بقاء علة الحكم السابق لا مجرد الوجود السّابق فلا يصح تعليل البقاء به كما هو المستفاد من التعريف وعلى ما ذكرنا من عدم كون التعريف حقيقيا يندفع اكثر الايرادات المذكورة قوله بانه اثبات حكم فى زمان لوجوده اه الظاهر ان مرادهم من الاثبات ما هو من فعل المكلف ومنشؤه حكم العقل بالبقاء وجعل الاثبات بمعنى الحكم بالثبوت فى الزمان الثانى سواء كان شرعيا او عقليّا ليرجع الى التعريف السّابق كما ذكره قدّس سره كما ترى مضافا الى كونه مخالفا لطريقتهم اذ الاستصحاب عند القوم كما سيصرّح به من الامارات والادلّة العقليّة والتعريف لا بدّ ان ينطبق على مذهبهم فلا داعى الى ذلك مع كونه خلاف الظاهر وان كان ولا بد فلا بدّ من جعل الاثبات بمعنى حكم العقل بالثبوت لا حكم الشّرع ولا الاعمّ لما ذكرنا من لابدية تطبيق الاستصحاب على مذهبهم ومن التامل فيما ذكرنا يظهر سلامة هذا التعريف عن كثير من الايرادات السّابقة بل عن اكثرها ولا يخفى انّ الاقتصار على الحكم فى هذا التعريف من جهة ان المقصود بالاصالة هو الاستصحاب الجارى فى الشبهات الحكمية الكلية ومما ذكرنا يظهران هذا التعريف اسد من التعريف الاول نعم لو جعل

الاثبات بمعنى ادراك العقل للثبوت فى الزمان الثانى ظنا يتوجّه اليه بعض الايرادات المذكورة لكن لا ضرورة الى الحمل عليه مع كونه خلاف الظاهر ايضا ولو ثبت كون مصطلح الفقهاء والأصوليّين فى باب الاستصحاب هو الحكم بالبقاء لا فعل المكلّف توجه حمله على حكم العقل لا الاعم لما ذكرنا عن قريب قوله وازيف التعاريف تعريفه اه هذا التعريف اورده المحقق القمىّ فى القوانين وقد اورد عليه بوجوه الاوّل ما ذكره المصنّف من انّه تعريف لمحلّ الاستصحاب لا لنفسه الثانى انّ الاستصحاب مصدر متعدّ فلو نقل اليه لزم النّقل المرجوح مضافا الى اختلاف المشتق والمشتق منه اذ المشتقات منه يلاحظ فيها معنى الابقاء والاصل التوافق الثالث انّه لا ينعكس لظهوره فى وقوع الشكّ فى الزّمن اللّاحق فيخرج ما لو اجتمع الشكّ واليقين فى ان واحد والرّابع انه لا يطّرد لدخول الشكّ السّارى فيه الخامس انه يقال انّ الاستصحاب حجّة ولا يصحّ ان يقال كون حكم او وصف حجّة والجواب ان مراده بالاستصحاب هو المستصحب فمراده قدّس سره تعريف المستصحب ويعرف الاستصحاب بمعرفة محلّه وقد صرح قدس سرّه بهذا التوجيه فى حاشيته منه على هو ببالى وح فيندفع عنه الايرادات كلّها غير الثالث والجواب عنه انه مبنى على الغالب والرّابع ايضا يندفع بان الشكّ السّارى ليس شكّا فى البقاء بل فى الحدوث نعم يرد على التوجيه المذكور ان المناسب عدم ذكر لفظ كون بل ينبغى عليه ان يقال حكم او وصف اه وقد وجه التعريف المذكور بوجوه أخر الاوّل ما ذكره المصنّف ره فى الكتاب وفيه اولا ما ذكره المصنّف ره فى الكتاب وفيه اوّلا من ان التوجيه المذكور لا ينطبق على ما ذكره المحقّق القمىّ فى اوّل كتابه وثانيا ان التوجيه المذكور غير وجيه لانّ الظنّ بالبقاء ليس مستندا الى الوجود السّابق عنده بل الى الغلبة وثالثا لا دخل للشكّ فى البقاء فى حصول الحكم المذكور ورابعا بانه لا يصح قوله وليس الدليل الا ما افاد العلم او الظنّ اذ الدليل قد يكون نفس الظنّ سيّما على القول بحجّية الظنّ المطلق كما هو مذهبه قدّس سره فنفس الادراك الظنّى دليل على الحكم عنده وهذه الوجوه ممّا ذكره شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث وذكر قدس‌سره فى الحاشية وجوها أخر ايضا لتزييف الوجه المذكور اقول ويرد على التوجيه المذكور ايضا انه لا ينطبق على ما ذكره قدّس سره فى باب الاستصحاب بعد التعريف المذكور قال

المراد من المشكوك اعم من المتساوى الطّرفين ليشمل مظنون البقاء وغيره وان كان مراد القوم من الشكّ هنا هو الاحتمال المرجوح فى الواقع لان بنائهم فى الحجّية على حصول الظنّ ونحن انّما عمّمنا الشكّ لأنّا لا ننقض اليقين بالشكّ بسبب الأخبار الآتية فلا يضرّنا تساوى الطرفين بل كان البقاء مرجوحا ايضا انتهى كلامه والتوجيه الثانى ان يكون المذكور تام ومعناه الثبوت وقوله فى الآن اللاحق متعلّق به فيكون مفاد التعريف المذكور ثبوت الشيء المتيقن فى السّابق مشكوك البقاء فى الآن اللّاحق والثبوت والاثبات واحدان بالذّات متغايران بالاعتبار فيرجع الى اثبات الشيء فى الزّمان اللّاحق وهذا التوجيه ممّا نقله الاستاد فى مجلس البحث عن المصنّف ره فى اثناء درسه ولا يخفى ما فى التوجيه المزبور من التكلّف وارتكاب خلاف الظاهر من جهات والتوجيه الثالث ان يكون قوله مشكوك البقاء بمعنى مظنون البقاء مع كون لفظ الكون ناقصا ويكون قوله يقينى الحصول مجرورا على انّه صفة لحكم او وصف ويكون قوله مشكوك البقاء بالنّصب خبرا للكون فيرجع الى كونه مظنون البقاء وفيه مضافا الى التكلّف الواضح انه مخالف لصريح ما ذكره من انّ الشك اعمّ من الظن ثمّ انّه قد اورد الاستاد قدّس سره على ما ذكره المحقّق القمىّ فى اوّل كتابه من انه ان اخذ من العقل فهو داخل فيه وان اخذ من السّنة فهو داخل فيها بانّه على تقدير اخذه من السنة ليس داخلا فيها لانّ السنّة هو قول المعصوم ع او فعله او تقريره والاستصحاب على تقدير اخذه منها يكون مدلول السنة لا انه يكون منها ويمكن دفعه بان مقصود المحقق القمّى ره هو الردّ على بعضهم حيث جعل الاستصحاب دليلا خامسا بانّه ليس كل بل هو داخل اما فى العقل او فى السنة لا بمعنى صدقها عليه موضوعا بل بمعنى ان الاستصحاب مثل سائر القواعد المستفادة من السنة مثل قاعدة الحرج والضرر وغيرهما حيث لم يتوهّم احد بانّها ادلّة على الحكم على حدة غير الأدلّة الاربعة فلا اشكال قوله فان كان الحدّ هو خصوص الصّغرى اه لكن فرق بين ما ذكر المحقق القمّى وبين ما ذكره العضدى (1) قد اعتبر عدم الظن بالخلاف امّا لاجل حجّية الاستصحاب عنده من باب الظن الشخصى او من باب الظن النّوعى المقيد بعدم الظنّ الشخصى على خلافه بخلاف المحقق القمّى فانّه قد عبّر بالشك بالبقاء والمراد منه عنده الاعمّ من التساوى الطّرفين والظنّ بالخلاف والظنّ بالوفاق وايضا قد ذكر

__________________

(1) فان العضدى

العضدى الحكم فقط والمحقق القمّى الحكم والوصف كليهما ثم لا يخفى ان الاستصحاب عندهم امّا فعل المكلّف كما استظهرنا من تعريفاتهم له بالابقاء والاثبات وغير ذلك على ما سلف وامّا حكم العقل بالبقاء ظنّا وامّا حكم الشّرع بالبقاء والصغرى المذكورة ليست شيئا من ذلك فلا يمكن حمل كلامه على كون التعريف خصوص الصّغرى مع انه يكون ذكر الكبرى على هذا بلا فائدة بل لا بد من الاقتصار على ذكر الصّغرى فقط كما فعله المحقق القمى ره فان قلت قول العضدى بعد ذلك وقد اختلف فى صحة الاستدلال به لافادته الظنّ وعدمها لعدم افادته الظن قرينة على ان الاستصحاب هو الصّغرى وان حجّية الظن لو كان مسلمة عندهم وايضا قرنية على ان النزاع فى حصول الادراك العقلى ظنّا وان النزاع ليس فى حكم الشّرع قلت كون عبارته قرينة على الثانى مسلمة ولذا ليس فى كلامهم التمسّك بالاخبار اصلا واما كونها قرنية على الاوّل فلا فيمكن حمل عبارته على ان النزاع فى الكبرى المزبورة وانّ الملازمة بين الوجود فى السّابق والبقاء فى اللاحق حاصلة فى الخارج ظنّا ام لا وهذا النّزاع وان كان كبرويّا بالمعنى المزبور لكنه صغروى بمعنى آخر على ما سيجيء ايضا وهو ان يكون النزاع فى اصل وجود الادراك العقلى الظنّى وبعبارة اخرى هل الظن بالبقاء موجود فى مورد كان حكم فى السّابق وشكّ فى بقائه والكبرى ح هل الظن المزبور حجّة نعم فى تعبيره بقوله لافادته الظن وعدمها لعدم افادته الظن نوع مسامحة ومن هذا تبين ان ما ذكره بعض المحققين فى الحاشية من انّ العبادة المذكورة قرينة على انّ الاستصحاب عنده هو الصّغرى فينطبق على تعريف المحقق القمى ليس بسديد ويمكن حمل كلامه ايضا على انّ الاستصحاب هو مجموع الصّغرى والكبرى لكنه لا يخلو عن بعد لان الصّغرى المزبورة هو محل الاستصحاب ومورده على ما عرفت من كلام صاحب المعالم وغاية المأمول ومن جميع ما ذكر ظهران ما فعله المصنّف من جعل احتمال الحد هو خصوص الصّغرى فى قبال هذين الاحتمالين خصوصا الاوّل منهما وذكره اوّلا ليس على ما ينبغى مع ان الكبرى لا تنطبق على تعاريف المشهور لانّها اثبات الحكم فى الزّمان الثانى لا ما ذكر قوله وكان صاحب الوافية استظهر منه والدليل على كون الاستصحاب عنده هو مجموع المقدّمتين تعبيره بالتمسّك بثبوت ما ثبت اه اذ هو ظاهر فى ذلك لأنّ الدّليل على النتيجة هو مجموع المقدمتين لا واحدة منهما لكن استظهاره من كلام العضدى ذلك

لا يخلو عن تامّل مع ان كلام الفاضل التونى مخالف كلام العضدى من جهة التعبير فى الصّغرى بلم يعلم عدمه فى كلامه وبلم يظن عدمه فى كلام العضدى والتعبير فى الكبرى بقوله فهو باق وفى كلام العضدى بقوله فهو مظنون البقاء فافهم ثم لا يخفى ان كلام صاحب الوافية انما ينطبق على تعريف المشهور لا ما ذكره قدّس سره (1) قوله ان عدّ الاستصحاب من الاحكام الظاهريّة الثابتة للشيء اه احتراز عن القسم الآخر وهو مدلول الامارات فانه ليس ثابتا للشيء بوصف انه مشكوك وإن كانت حجّيتها ثابتة لغير العالم بالحكم بيان ذلك ان مدلول اخبار البراءة ولا تنقض هو ثبوت الحلّية وحرمة النقض عند الشكّ فى الواقع بمعنى خلاف اليقين من غير ان يكون لها نظرا الى الواقع وان يكون حجّية لأجل النظر اليه لو فرض النظر اليه فقد اخذ فى موضوعيهما مثلا الشك وعدم العلم بالواقع بخلاف مؤدّى الامارات فانه ناظر الى الحكم الواقعى الثابت للموضوع اللابشرط من العلم والجهل لكن المستفاد من الامارات لما كان ظنّيا من حيث السند والدّلالة او احدهما وفى الظنّ احتمال المخالفة للواقع والاصل حرمة العمل بالظنّ الا ما خرج بالدّليل لا جرم لا يكون المدلول المذكور حكما فعليا للمكلّف الّا بملاحظة حجّية الظن المذكور بالدليل الدال عليها ومن المعلوم عدم حجّية الظنّ المذكور بل عدم وجوده الا مع عدم العلم بالواقع فبهذه الملاحظة يكون مؤدّى الامارات حكما فعليا ظاهريّا للمكلّف فظهر الفرق بين مثل قوله لا تنقص مثلا ومؤدّى الامارات فانّ الحكم الظّاهرى المستفاد من الرّواية ثابت فى الموضوع المشكوك بخلاف مدلول الامارات فانه ليس ثابتا اوّلا للموضوع المشكوك بل للموضوع الواقعى اللّابشرط غاية الامر انه لا يصير حكما ظاهريّا فعليّا الا بملاحظة عدم العلم بالواقع كما دريت وقد يقال فى مقام الفرق بين القسمين ان الحكم الظاهرى الثابت فى الاصول ثابت فى موضوع الشك وعدم العلم تعبّدا من دون ان يكون فيه نظر الى الواقع ظنا وعلى تقدير نظره يكون نظره ملغى وليس ثبوته بالملاحظة المزبورة بخلاف الامارات فانها ناظرة الى الواقع ويكون حجّيتها لاجل النظر الى الواقع امّا شخصا او نوعا على اختلاف انواعها والاقوال فيها فحاصل الفرق انّ الاحكام الظاهريّة المستفادة من الاصول ثابتة فى موضوع الشكّ بمعنى خلاف اليقين والاحكام المستفادة من الامارات ثابتة فى موضوع الشكّ بمعنى خلاف اليقين والأحكام الظن بالواقع لا فى مطلق الشكّ بالمعنى المزبور فان قلت أليس ظواهر الكتاب

__________________

(1) تامّل

والأخبار حجّة من باب الطّريقيّة المحضة او مع الموضوعيّة فى الجملة فكيف يكون الحكم الاستصحابى الثابت من اخبار لا تنقض مثلا من باب التعبّد والموضوعيّة والمصلحة فقط قلت لا ضرر فى ذلك اذ المراد بالواقع هو الاعم من الاولى والثانوى فسواء ثبت من الادلّة المزبورة حكم واقعى اوّلى او ثانوى تكون الادلّة طرقا اليها فاذا كانت ادلّة الاستصحاب ظنيّة بحسب الصّدور او بحسب الدلالة او كليهما يكون الحكم الظاهرى المستفاد منها ظنيا فيكون اخبار الاستصحاب مثل سائر الادلة القطعيّة او الظنيّة المفيدة للقطع او الظنّ بواحد من الحكمين المزبورين ولا تخرج الادلّة عن الطريقيّة بسبب اختلاف مفاداتها فان قلت اذا كان شيء ناظرا الى الواقع ولم يكن حجيته لاجل الطريقيّة اليه هل هو من الاصول او الامارات قلت بل هو من الاصول كالاستصحاب على تقدير كونه مفيدا للظن ولكن لم يكن حجّيته لاجل الظنّ بل للاخبار ومثله اليد على احتمال واصل الصّحة وغيره على قول فالمراد من الامارة ان يكون كلا الامرين معتبرا فيهما فان تخلّف احدهما لم يكن امارة بل اصلا وما ذكرنا فى اوّل الحاشية من عدم نظر اخبار الاستصحاب الى الظن انما هو لبيان الواقع من عدم افادته الظن وعدم نظر الأخبار اليه لا لانّه اذا كان مفيدا للظنّ مع كون حجّيته لاجل التعبّد يكون خارجا عن الاصل فتبصّر حتى تعرف قوله نعم ذكر فى العدة انتصارا للقائل بحجّية قال فى العدّة واستدلّ من نصر استصحاب الحال بما روى عن النبى ص انه قال انّ الشيطان ياتى احدكم فينفح بين اليه فيقول احدثت احدثت فلا ينصرفنّ الّا ان يسمع صوتا او يجد ريحا قال بعد ذلك واعترض ذلك من نفى القول به اه وممّا نقلنا يظهر ان الشيخ قدس‌سره لم ينتصر للقائل بل نقل انتصار الناصر مع ان الرواية الّتى نقلها المصنف مخالفة لما فى العدة والظاهر انه نقلها بالمعنى قوله ومن العجب انّه انتصر بهذا الخبر الضّعيف اه قد عرفت ان الشيخ لم ينتصر بالخبر المذكور والظاهر ان المنتصر هو بعض العامّة نعم التعجّب بحاله من جهة عدم تمسك الشيخ وسائر القدماء بل المتاخرين بالاخبار المعروفة للاستصحاب مع ان الأخبار قد وصل الينا بتوسّطهم فان قلنا بعدم اطلاعهم عليها فهو فى غاية البعد وان قلنا بعدم تماميّتها من حيث السّند او الدّلالة فلا بدّ لهم من ان يذكروها ويبيّنوا عدم تماميّتها قوله نعم ربّما يظهر من الحلّى اه وقد سبقه الى ذلك السيّد قدّس

سرّه فى مسائل خلافه على ما حكى فى مسئلة وجدان المنى فى الثوب المشترك بعد اختيار عدم وجوب الغسل عليه قال ويدل على صحّة مذهبنا انه يجوز ان يكون من غيره فلا يقين معه بما يوجب الغسل وهو على يقين بتقدم براءة ذمّته فانه على اصل الطّهارة فلا يخرج عن ذلك اليقين الّا بيقين مثله اه ولعلّ عدم ذكر المصنّف كلامه مع كونه مقدما على ابن ادريس عدم عثوره على كلامه او انه من باب اصل البراءة الّذى يكون من الاستصحاب عندهم وكون حجّية بخصوصه اجماعية كما سيأتي فى كلام المصنّف الاشارة الى ذلك فلا ينافى عدم حجّية الاستصحاب عند السيّد قوله وهذه العبارة الظاهر انّها ماخوذة اه سيأتي بعد نقل كلام الشّهيد فى الذكرى حيث عبّر بمثل هذه العبارة ان اخذها من الأخبار محل تامل مع انّها لو كانت ماخوذة من الأخبار لأشاروا اليها فى كتبهم مع انّ اخبار الآحاد ليست حجة عند السيّد وابن ادريس فكيف يستندان الى الأخبار مع تصريح السيّد بعدم حجّية الاستصحاب قوله باعتبار انه حكم عقلى يتوصل به اه العقل قد يحكم حكما انشائيّا قطعيّا وقد يدرك الحكم الشّرعى ادراكا قطعيّا او ظنّيا امّا ابتداء وامّا بعد ادراك الملازمة على وجه سيتضح لديك والتوصّل الى الحكم الشرعى فى القسم الاوّل انّما هو من جهة قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشّرع فان كان اثبات الملازمة والكبرى الكليّة من جهة الادراك العقلى القطعى وان كان حكمه الصّغروى انشائيّا على الوجه الّذى صوّرناه فيما علقناه على اوائل الكتاب فى مبحث القطع فيكون التوصّل اليه بمعونة الحكم الادراكى للعقل وان كان من جهة الأخبار الدالّة على حجيّة العقل فيكون التوصّل بمعونة الشّرع والتوصّل الى الحكم الشّرعى فى القسم الثانى امّا بالشرع او بالعقل على تقدير كون القطع حجة شرعا او عقلا كما يراه صاحب الفصول واخوه او بنفسه على مذهب المصنّف ره من كونه حجة كذلك وعلى الثالث فالمراد بالحكم المتوصّل اليه امّا الحكم الواقعى او الحكم الظّاهرى لا معنى للاوّل اذ بمجرّد الادراك الظنّى للحكم الواقعى مع عدم قيام الدّليل على حجّية او قيام الدّليل على عدم حجّية لا يصير الشيء دليلا ظنيّا كالقياس والاستحسان فانّهما ليسا دليلين عقليين عندنا فيتعيّن الثانى وهو لا يتصور الّا مع قيام دليل على حجّيته عقلا كان او نقلا وممّا ذكرنا تبين استحكام ما ذكرنا فى بعض الحواشى السّابقة من انّ الحكم المتوصّل اليه اعمّ من الواقعى والظاهرى وظهر ايضا كيفيّة دليلية

الاستصحاب على تقدير كونه من باب العقل ولا يخفى ان ما ذكر موقوف على كون المستصحب حكما شرعيّا لا موضوعا خارجيّا ويدلّ على ذلك مع وضوحه وكون المقصود بالاصالة هو الاستصحاب الحكمى على ما صرّح به فى اوّل الكتاب بقوله واعلم انّ المكلّف اذا التفت الى حكم شرعى وما ذكره فى اوّل اصل البراءة قوله هنا الى حكم شرعى الظاهر فى الحكم الكلّى الالهىّ وقوله بواسطة خطاب الشارع واعلم ان المراد بقوله يتوصّل به الى حكم شرعى ليس هو التوصّل بالفعل بل ما يمكن التوصّل لان المعتبر فى مطلق الدّليل هو ذلك فاذا كان المطلق معتبرا فى المقيد فالمعتبر فيه ايضا معتبر فى المقيّد وذلك فى كمال الوضوح وانما ترك التقييد كذلك لذلك ثم انّ الدليل العقلى المستقل هو ان يكون الصغرى والكبرى المؤديتين الى النتيجة كلتاهما من العقل ويقابله الدليل العقلى الغير المستقل وهو ما يكون احدى المقدمتين فيه عقلية والاخرى شرعيّة او وجدانية والمراد منهما فى مصطلح الاصوليين هو قسم خاصّ منهما فالاوّل ان يكون ما يتوصّل به الى الحكم الشّرعى بجميع المقدّمات عقليّة مثل قولنا الظلم قبيح وكل قبيح حرام شرعا على تقدير ثبوت الملازمة بالعقل على ما اشرنا اليه عن قريب غاية الامر انّ احد الحكمين انشائى والآخر ادراكى والثانى ان تكون احدى المقدمتين شرعية مثلا والاخرى عقلية مثل وجوب مقدمة الواجب على تقدير كون النّزاع فى ادراك العقل للملازمة بين طلب الشيء وطلب مقدماته فقولك الصّلاة واجبة شرعية وقولك كل واجب يجب مقدمته عقليّة ومثل استلزام وجوب الشيء لحرمة ضده على التقريب المذكور ومثل الاستلزامات الأخر والمفاهيم على تقدير ثبوت الملزوم بالشّرع وثبوت الملازمة بالعقل كما ينادى اليه بعض ادلّتهم مثل ان التعليق لا بد له من فائدة ولا فائدة له الّا الانتفاء عند الانتفاء او لأنه اظهر الفوائد وامّا اذا كانت الدلالة بالتضمن او بالالتزام العرفى الّذى هو البيّن بالمعنى الاخصّ فى المقام كما كشف عنه التبادر وغيره وهو الحق فلا تكون امثلة للمقام ومن هذا يظهر النظر فى قول المصنّف حيث ذكر المفاهيم من امثلة العقليات الغير المستقلة مع انّها خصوصا مفهوم الموافقة لا مجال لتوهّم كونها من العقل وذكر شيخنا المحقق قدّس سره فى مقام التقريب ما هذا لفظه وهكذا الامر فى باب المفهوم فانّ حكم العقل فى موارده انما هو على الوجه الكلّى وهو ان الارتباط بين الشيئين اذا كان على

وجه السّببية التامة لزمها انتفاء التّالى من انتفاء المقدّم واما انّ التعليق بالشرط او الغاية او الوصف مثلا يدلّ على الارتباط المذكور فلا دخل للعقل فيه لكنه ممّا يتوقف عليه اخذ النتيجة انتهى وهو يقتضى كون الحكم بالانتفاء عند الانتفاء من احكام العقل الغير المستقلّ مطلقا سواء قلنا بكون الدلالة من باب البيّن بالمعنى الاخصّ او الاعم او الغير البيّن وهو ينافى ما ذكره قبل هذا الكلام حيث قال ومثلوا للعقل الغير المستقل بالاستلزامات كوجوب المقدّمة وحرمة الضد والمفاهيم بناء على كون الدّلالة من الالتزام الغير البيّن او البيّن بالمعنى الاعمّ لا البيّن بالمعنى الاخصّ فانه على التقدير ـ المذكور من مداليل اللفظ عند الأصوليّين ولذا عنونها غير واحد فى باب الالفاظ وان كان على التقدير الاوّل ايضا من دلالة اللفظ عند المنطقى المخالف للاصطلاح فى دلالة اللفظ مع الاصولى الى آخر ما افاد ومثل الظن الحاصل بالاستصحاب فانّ صغرى القياس امّا شرعيّة ان كان المستصحب حكما شرعيّا او وجدانية ان كانت غيرها كحياة زيد ورطوبة ثوبه وغيرهما على ما اشرنا اليه عن قريب ولا فرق فى هذا القسم بين ان تكون الكبرى عقليّة والصّغرى غيرها وبين العكس ويمكن القتيل بالمثال الاوّل الّذى ذكرنا للعقل المستقل على تقدير كون الكبرى ثابتة بحكم الأخبار وان كان الحق انها بحكم العقل الإدراكي القطعى وان الأخبار مؤكدة له وهل الدليل العقلى فى القسم الاوّل هو الحكم الصغروى الانشائى او الكبروى الادراكى او المجموع الحق هو الآخر لأنّ التوصّل الى النتيجة انما هو بمجموع المقدمتين وح فيبقى الاشكال فى القسم الثانى الذى يكون لكلّ من العقل وغيره مدخليته فى الاستنتاج ويمكن ان يقال بجريان الاصطلاح الذى يكون لكلّ من العقل وغيره مدخلية فى الاستنتاج ويمكن ان يقال بجريان الاصلاح فى مثله بالدليل العقلى وان كان لغيره مدخلية فتامّل وممّا ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من ان الدّليل العقلى فى الاوّل الصّغرى فقط وفى الثانى الكبرى ومن جميع ما ذكرنا ظهران المراد بالاستقلال هو كونه كذلك فى الاستنتاج وبازائه عدم الاستقلال وليس المراد عدم كونه مستقلا فى حكمه كيف وكلّ حاكم مستقل فى حكمه شرعا كان او عقلا وما ذكره ره رد على بعض المتأخرين حيث جعل الاستصحاب من قبيل حكم العقل المستقل قوله انه حكم عقلى يتوصّل به الى حكم شرعى بواسطة خطاب
الشارع هذا على تقدير كون المستصحب حكما شرعيّا فتكون الصّغرى شرعيّة والكبرى عقلية ظنيّة وهى ان كلّ ما ثبت دام وعلى تقدير كون محط البحث هو وجود الحكم العقلى الظنّى فيكون البحث صغرويّا بمعنى آخر لا بالمعنى المزبور كما هو محل النّزاع عند العامة ولذا قال العضدى وقد اختلف فى صحة الاستدلال به لافادته الظن وعدمها لعدمه وذلك لان حجّية الظن مسلّمة عندهم والخاصة ايضا عنونوا محل النزاع على النهج الّذى قرّروه فى كتبهم وان كان يمكن كون النزاع فى الحجّية على تقدير افادة الظنّ ايضا عندهم كما سنشير اليه فتكون النزاع كبرويّا وعلى تقدير كون النزاع كبرويا لا بدّ من ترتيب قياس آخر على تقدير حجّيته فيقال هذا مما ظن بالاستصحاب بقاء وجوبه لاحقا (1) فهو واجب شرعا كذلك فعلم ممّا ذكرنا ان ترتب القياس على النّحو الّذى ذكره المصنّف ممّا لا غبار عليه مع انّ المراد بالتوصّل ليس هو التوصّل الفعلى بل ما يمكن ان يتوصّل به لأنّ المعتبر فى مطلق الدّليل بالتوصّل ليس هو التوصّل الفعلى بل ما يمكن ان يتوصّل به لأنّ المعتبر فى مطلق الدّليل ذلك على ما اشرنا اليه عن قريب وقد عرفت من العضدى انه ذكر فى مقام ترتيب القياس ان الحكم الفلانى قد كان ولم يظن عدمه وكلّما كان فهو مظنون البقاء وهو مطابق لما ذكره المصنّف ره قوله دليلا على الحكم الشّرعى يعنى الفرعى لا الاصولى غالبا قوله نظير حجية القياس والاستقراء لكن النزاع فيهما كبروى على المشهور وان امكن النّزاع الصّغروى فيهما ايضا بناء على ما ذكره المحقق القمّى قدّس سره فى مقام الاجوبة عن اشكال خروج القياس على ما سلف بخلاف النزاع فى الاستصحاب فانه يمكن على الوجهين عندنا وان كان النزاع عند العامّة منحصرا فى الصغروى على ما دريت من كلام العضدى قوله نعم يشكل ذلك بما ذكره المحقق القمّى ره اه لم أر ذلك فى القوانين مع شدة التتبع نعم ذكر ذلك فى حاشيتها ثم ان النّزاع ان كان صغرويّا بمعنى كون النزاع فى اصل وجود حكم العقل كما هو الظاهر فى باب الاستصحاب وما يضاهيه كما يدلّ عليه قولهم ما ثبت جازان يدوم وجاز ان لا يدوم فى مقام الردّ وغير ذلك فتكون المسألة من المبادى التصديقية على كلا التقديرين والقولين اذ البحث عن وجود الموضوع ليس بحثا عن حاله حتّى يكون من المسائل لان حقيقة العلم ثبوت الاعراض الذاتية للشيء ولا خفاء فى انها بعد الهلية البسيطة لأن ما لم يعلم ثبوته لا يعلم ثبوت شيء له او لأن المطلوب المبين من العلم اثبات الاعراض الذاتية لموضوعه

__________________

(1) وكل ما ظنّ بالاستصحاب بقاء وجوبه لاحقا

ولا شك انّه متوقف على وجوده فلا يكون وجوده عرضا ذاتيا مبيّنا فيه والّا لزم توقفه على نفسه او لأنّ الوجود انّما يلحق بموضوعه لامر مباين وما يلحق الشيء لامر مباين خارج عن المسائل وبعض هذه الوجوه الّتى ذكرها بعضهم وإن كان محلّا للنظر كما تبيّن فى محلّه ولكن بعضها تام واف بالمقصود وهل حكم العقل فى باب التحسين والتقبيح العقليين فى قبال الاشاعرة المنكرين له والبحث عن ذلك من المبادى التصديقية نظرا الى انّ البحث فى اصل وجود حكم العقل فيكون من المبادى لا محالة ام لا التحقيق عدم كون المسألة المزبورة من المبادى التصديقية لأن الأشاعرة لا ينكرون الحسن والقبح بمعنى المصلحة والمفسدة والملاءمة والمنافرة والكمال والنقص وغير ذلك بل ينكرون الحسن والقبح العقلى بمعنى كون فاعله ممّا يثاب ويعاقب ويمدح ويذم وبالجملة انّهم لا ينكرون ادراك العقل وانما ينكرون انشائه فهم انما ينكرون الحكم بالمعنى المزبور لا الادراك العقلى مع كونهما من اوضح البديهيّات وعليه مبنى كتبهم واستدلالاتهم العقلية والنقلية ولذا يصرحون بان ادلّة الاحكام اربعة منها العقل الّا ان يقال كما انّ البحث عن اصل وجود الموضوع من المبادى كذلك البحث عن الوجود الخاص له وامّا مسئلة الملازمة بين وجوب الواجب ووجوب مقدّمته وحرمة ضدّه بان يكون البحث فيهما راجعا الى ان العقل هل يدرك الملازمة ام لا فلا شكّ انها من المبادى التصديقية من دون تردد فى ذلك واما مسئلة الملازمة بين حكم العقل والشرع فى قبال الأخباريين فان كان راجعا الى انّ العقل هل يدرك بطريق القطع الملازمة بينهما ام لا فيكون من المبادى التصديقية وان كان من جهة حجية ادراك العقل المزبور كما يتراءى من بعض كلمات الأخباريين فيكون متفرعا على النزاع بين المحقق القمى وصاحب الفصول وكذا ان كان النزاع فيما نحن فيه كبرويا وان كان النزاع فيما نحن فيه بحسب الصغرى والكبرى كليتهما فتختلف الجهات باعتبار اختلاف الحيثيات وهنا امران لا يخلو التنبيه عليهما من فائدة الاوّل ان الموضوع فى مسائل العلم قد يكون عين موضوع العلم وقد يكون جزئه وقد يكون جزئيّا له وقد يكون من عوارضه الذاتيّة والتصديق بوجود الموضوع على غير الوجه الأخير يكون من المبادى فيكون اما مبيّنا فى ذاته او مبيّنا فى علم آخر فوقه او تحته او مباينا له فيكون من مسائله وعلى الوجه الاخير لا بد ان يكون مبيّنا فى العلم

نفسه ان لم يكن بيّنا فى نفسه الثانى ان اجزاء العلوم ثلاثة المبادى والموضوعات والمسائل والمبادى امّا تصورية وهى حدود الموضوعات واجزائها وجزئياتها والاعراض الذاتية لها وامّا تصديقية وهى المقدّمات التى تحتاج اليها المسائل وهى قد تكون بينة وقد تكون مبيّنة فى علم آخر فيكون من مسائله وقد تكون مبنية فى ذلك العلم والمراد بالموضوعات هو التصديق بوجود الموضوع وهو الّذى يكون جزء للعلم وامّا اثبات ذلك التّصديق وبيانه فلا يكون من ذلك العلم بل امّا ان يكون بديهيّا او مبيّنا فى علم آخر فيكون من مسائله ايضا والمراد بالعلم هناك الفنّ ويطلق العلم بمعنى آخر على نفس المسائل جميعها او القدر المعتد به منها او العلم بها او به وامّا تصوّر العلم والتّصديق بموضوعية الموضوع وبيان الحاجة فانّها مقدّمات للشروع مطلقا او على بصيرة فى العلم فهى خارجة عن العلم بالمعنيين جميعا فتبصّر فى ذلك قوله ولعلّه موافق اه لان مسئلة حجّية الكتاب والاستصحاب وغيرهما انّما وضعت لاستنباط الأحكام الفرعيّة هكذا افيد ولكن لا يخفى ان قولهم عن ادلتها لو لم يكن ظاهرا فى اعتبار الوصف العنوانى لا يكون ظاهرا فى الذوات قطعا وامّا ما قالوا فى تعريف الدليل فان كان المعتبر فيه هو الامكان على ما اشرنا اليه سابقا فيمكن حمله على كل واحد من المذهبين لكن يكون الصق بمذهب المحقق القمّى وان كان المعتبر فيه فعلية التوصّل فالصقيته بمذهب المحقق القمّى ره واضحة قوله عن احوال طريق الخبر لعلّه اراد بها مثل مسائل التعادل والترجيح وغيرهما او ما يتعلق بالصّدور وهو المراد بقولهم ان خبر الواحد حجّة يعنى يحكم بصدوره ورتبت آثاره ام لا وامّا ما يتعلّق باحوال الرّواة الواقعة فى سند الخبر فليس من مسائل الاصول بل من مسائل علم الرّجال وما سيبين فيه اصناف الخبر واقسامه المثبتة فهو من علم الدّراية وان كان قد يذكر فى كتب الاصول استطرادا قوله من القواعد الفرعيّة اه الّا ان هذه القواعد قواعد واقعيّة بخلاف قاعدة اصل البراءة ونظرائها فانها قواعد ظاهريّة على تقدير كون مفاد البراءة اثبات الاباحة لا نفى العقاب فقط قوله مسئلة اصوليّة يجرى فيها الاستصحاب كالاستصحاب الجارى فى باب الالفاظ كاستصحاب العموم والاطلاق وبقاء المعنى اللّغوى وعدم المعارض للدّليل الشّرعى على راى القوم من كونها من قبيل الاستصحاب

حقيقة وكاستصحاب حجّية العام المخصّص والمطلق المقيد فى الباقى بناء على جريانه قوله نعم يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعيّة اه قد يعرف كون الشيء من المسائل بتدوين اهل الفن وقد يعرف بخواص العلم وقد يعرف بتعريف العلم وقد يعرف بموضوعه وقد يعرف بتصريح مهرة الفن والرّجوع الى الموضوع اقوى الموازين ولذا ذكروا ان تمايز العلوم بتمايز الموضوعات قوله وقد جعل بعض السّادة اه هو السيّد العلّامة الطّباطبائى ره فى فوائده فى الاصول قوله رافع لحكم الاصل ومخصص لعمومات الحل اه والظاهر ان المراد بالاصل هو اصل البراءة وان المراد بعمومات الحلّ هو مثل قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ* خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) وامثالهما وفيه اشكال اذ الاصل لا يعارض الدّليل والفقاهى لا يعارض الاجتهادى ولو كان الاوّل خاصا والثانى عاما ويمكن ان يكون مراده قدّس سره هو مثل قوله ع كل شيء لك حلال ولا ينافى الحكم بالتخصيص كونه حاكما عليه عندنا لان الحكومة ايضا تخصيص بلسان التفسير وهذا التوجيه سيأتي من المصنّف ره فى ذيل الامر العاشر من التنبيهات لكن كلام بحر العلوم قدّس سره فى فوائده صريح فى خلافه حيث قال ان الخاصّ وان كان استصحابا مقدم على العام وان كان كتابا وسيأتى فى الباب المزبور نقل كلامه برمّته وشطر من الكلام فى ذلك إن شاء الله الله العزيز قوله فلا اشكال فى كونه حكما فرعيّا سواء كان التكلم فيه اه اما كونه حكما فرعيا فلانه متعلق بعمل المكلّف بلا واسطة والبحث فيه راجع الى انّه هل يجب الحكم بالابقاء ام لا فى الشبهات الموضوعيّة وهذا الحكم كلّى يكون وظيفة الشارع بيانه لأنّ ما ليس وظيفة الشارع بيانه هو اجراء الاستصحاب فى الموارد الجزئية والشبهات الموضوعية المترتبة عليها احكام جزئية واما ان تكليف المكلّف فى الشبهات الموضوعية ما ذا وانه يجب عليه الابقاء ام لا فهو حكم كلى فرعى لا بد ان يتمسك فيه ببيان الشّارع وبعد بيان الشارع بان الحكم فيها كلية وجوب الابقاء يسرى هذا الحكم الكلى الى الجزئيات فيجب الحكم به فيها فهذا الحكم الجزئى وان كان مستفادا من الشّارع ايضا الا ان بيان الشّارع لم يتعلق به اوّلا وبالذّات بل ثانيا وبواسطة بيان الحكم الكلّى وامّا كون مسئلة الاستصحاب داخلا فى الفقه على تقدير كون التكلم فيه من باب الظن (1) الحاصل منه حجّة ام لا فلان البحث فيه وان كان عن الحجية الّا انه ليس كل بحث عن الحجّية من الاصول وداخلا فى المسألة

__________________

(1) وان الظنّ

الاصوليّة بل اذا كان البحث عن حجّية شيء هو دليل على الحكم الشّرعى الفرعى الكلّى الذى شان الشارع بيانه والظن فى المقام ليس ناظرا او دليلا على الحكم الشّرعى الفرعى الكلى بل تامّل الى الموضوعات الجزئيّة الّتى تترتب عليها احكام جزئية وليس شان الشّارع بيانها على ما ذكر فلا يشمله تعريف علم الاصول فقد ثبت الفرق بين استصحاب الحكم الشرعى واستصحاب الموضوع حيث ان الاوّل داخل فى علم الاصول على تقدير العقل بخلاف الثانى ولا يقدح الواسطة فى كون الاستصحاب الموضوعى داخلا فى الفقه فانه ليس كلّ واسطة مانعا بل الواسطة فى استنباط الحكم الشرعى الكلى على ما عرفت عن قريب ولا تتاتى الشبهة (1) من مسائل الاصول لعدم وجود خاصيتها فى المسألة اذ يعمل المقلّد بالاستصحاب بعد افتاء المجتهد بحجّيته فى الشبهات الموضوعيّة لعدم وجوب الفحص فى الشبهات الموضوعيّة اجماعا على ما سلف بخلاف الشبهة الحكمية هذا على تقدير كون البحث عن حجّية الظنّ الاستصحابى وامّا على تقدير كون البحث عن افادته للظن وعدمها فتكون المسألة من المبادى التصديقية ـ للمسائل الفرعيّة وامّا على تقدير كون البحث من جهة التعبّد فى الشبهات الموضوعيّة ـ فكونه داخلا فى المسألة الفرعيّة واضح إن شاء الله الله قوله من باب التعبد الظاهرى هو مجرّد عدم العلم بزوال اه لانّ الشكّ فى اللّغة هو خلاف اليقين فيشمل الظن ايضا وان كان على الخلاف واما ما احتمله المحقق القمى ره من تنزيل الأخبار على الظنّ ايضا فتطابق العقل والنقل فضعفه طاهر اذ لا نظر للاخبار الى الظنّ وقد صرّح قدّس سره ايضا فى القوانين بان حمل الأخبار على الظن مشكل قوله فالمعهود من طريقة الفقهاء اه لا يخفى انه ان كان حجّية الظنّ الاستصحابى لاجل دليل الانسداد او ما يجرى مجراه فلا بد ان ينزّل على الظن الشخصى والظاهر انه ان قيل بها لاجل الغلبة يكون ايضا كذلك وان كان التحقيق عدم حجّية الظن الحاصل منها ايضا مع قطع النظر عن دليل الانسداد وان كان لاجل بناء العقلاء او حكم العرف فلا بد ان ينزل على الظن النوعى ويكون الظنّ المذكور من الظنون الخاصة والظاهر ان المحقق البهائى يقول به بناء على الثانى وح فيشكل مصيره الى الظنّ الشخصى الّا ان ينزل بناء العقلاء عليه وهو بعيد يفهم وجهه من التامل فى نظائره من ظواهر الالفاظ وغيرها فان حجيتها غير منحصرة بصورة الظنّ الشخصى ويعلم انه على تقدير كونه

__________________

(1) السابقة الداعية الى كونه

من باب الظنّ ودليلا اجتهاديا فهو بالنسبة الى سائر الادلّة ولو كانت من باب العموم والاطلاق تعليقى مؤخّر عنها ذاتاً ولا ضرر فى ذلك ألا ترى ان المطلق والعام تعليقيّان بالنسبة الى المقيد والخاصّ وما ذكرنا هو المستفاد من طريقة العلماء فى الفقه وسيأتي من المصنّف قدّس سره انه لا تامل لأحد فى ذلك وان كان فى بعض كلمات بعضهم الرياض حيث يقول كثيرا يخصص الدّليل بالاصل وغيره ما يوهم المخالفة قوله كما يعلم ذلك من حكمهم بمقتضيات الاصول كلية اه قال فى الجواهر فيمن تيقن بالحدث وشكّ فى الوضوء ان الظن الغير المعتبر كالشّك فى عدم جواز النقض به قال ونسبه بعضهم الى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه بل قد يظهر من شارح الدروس دعوى الاجماع عليه صريحا ويشهد له التامّل فى كلماتهم اذ لم يعرف فيه مخالف من المتقدمين والمتأخّرين سوى ما عساه يفهم من البهائى فى الحبل المتين على انّ التدبّر فى كلامه يعطى بعدم المخالفة هنا اذ ارتفاع الاستصحاب لا ينافى الوجوب لانّ الآية ويقين الشغل كافية فيه انتهى قلت قال شارح الدّروس واعلم انّ ظاهر الاصحاب ان الظنّ ايضا حكمه حكم الشكّ وهو ظاهر بالنّسبة الى الحكم الاوّل اى اذا تعلّق بالحدث بظهور دلالة الرواية المذكورة عليه مع تاييده باصالة البراءة انتهى وممّا ذكرنا ظهران ما استظهره المصنّف من كلام شارح الدّروس من ارتضائه لما ذكره المحقق البهائى قدس‌سره حيث قال ولا يخفى انّ هذا انّما يصح لو بنى المسألة اه غير جيد بل لا بد من تاويل العبارة المذكورة بان يقال بان ما ذكره المحقق البهائى ممّا يمكن ان يقال به على تقدير كون الاستصحاب من باب الظنّ وامّا على تقدير كونه من باب التعبّد فالقول به غير معقول هذا مضافا الى ما سيأتى منه اى من المصنّف فى مقام ذكر حجج القائلين بحجية الاستصحاب مطلقا ان القول بحجية الاستصحاب من باب الظن الشخصى مخالف للاجماع ظاهرا فتدبّر قوله والشكّ فى نقيضه اه والمراد بالشك هنا هو الاحتمال المرجوح والمراد بالنقيض هو زوال الحالة السابقة والمراد من الاحتمال الضعيف هو الوهم ومن الاحتمال القوى هو الظنّ بالبقاء قوله فى بعض الموارد يعنى فى الاستصحابات النافية للتكليف قوله فاخراج الظن منها يعنى استخراج الظن من الروايات وتخصيصها بصورة افادتها الظن بالبقاء كما رغمه الشيخ البهائى مما لا وجه له وليس المراد بالاخراج هو معناه الظاهر

وبالظنّ الظنّ بالخلاف لانّه يخرج الشكّ ايضا على زعم الشيخ البهائى لانّه قد حصر الاستصحاب بصورة الظنّ بالبقاء فقط وفى النسخة الّتى عندى من شرح الدّروس فاخراج الظنّ عنه ويكون الضّمير راجعا الى الاستصحاب ويكون الاخراج بالمعنى المذكور قوله من الشهيد فى الذكرى فى باب الوضوء منها قوله فيئول الى اجتماع الظن والشكّ بعد اجراء استصحاب بقاء ما كان المفيد للظن قوله كما هو مطرد فى العبادات فاذا اجتمع الظنّ والوهم فيها فى الركعات بل الافعال لا يعتنى بالوهم بل يعمل بالظنّ فيها كما تقرر فى الفقه قوله ومراده من الشكّ مجرّد الاحتمال قد ذكر ذلك فى شرح الدّروس ايضا قال بعد نقل عبارة الذكرى على طبق ما نقله المصنّف فيه نظر لان الشك باحد النقيضين كما ينافى اليقين بالنقيض الآخر كذلك ينافى الظنّ به فالفرار من اليقين الى الظنّ لا يغنى شيئا اللهم الّا ان يراد بالشكّ الوهم قال وما ذكره المصنّف وجه دفع لكن ينبغى ان يسقط قوله فيئول الى اجتماع الظنّ والشكّ انتهى وقال بعد ذلك وممّا ذكرنا ظهر انه قد قصّر صاحب المدارك فى هذا المقام حيث قال المراد بالحدث نفس السبب لا الاثر الحاصل من ذلك وتيقن حصوله بهذا المعنى لا ينافى الشكّ فى وقوع الطهارة بعده وان اتّحد وقتها انتهى قوله فتامّل وجهه عدم معلوميّة فهمه كون المناط فى الاستصحاب من باب الأخبار هو الظن اذ اخذ العبارة المذكورة من الأخبار غير معلوم وليس فى كلامه دلالة على ذلك ولم يتمسّك بالرّوايات فى باب حجّية الاستصحاب فى كتبه هذا ولا يخفى ان تأمّله فى ذلك مع قوله فى اوّل الباب ان الظاهر انّ العبارة المذكورة ماخوذة من الأخبار عند نقل عبارة ابن ادريس لا يخلو عن تناقض وسيأتي منه قدّس سره فى باب ما يعتبر فى الاستصحاب عند تحقيق الشك السّارى ان هذا التعبير من الحلى لا يلزم ان يكون استفادة من الأخبار فليته امر بالتامل عند الاستظهار المذكور فى السّابق ايضا قوله بالعلم او الظن المعتبر لكن يكون المستصحب فى صورة الاحراز بالظن المعتبر هو الحكم الظاهرى المقطوع به من جهة ان ظنية الطريق لا ينافى قطعية الحكم فهو داخل فى الاستصحاب حقيقة لا حكما كما افاده شيخنا المحقق قدس‌سره فى الحاشية قوله فلا يتحقق معه الاستصحاب الاصطلاحيّ اذ لا بد فيه من ان يكون الشكّ فى البقاء المستلزم للقطع بوجود المتيقّن السّابق فى حال الشكّ ومع الشك السّارى

لا يكون كذلك فلا يكون من قبيل الاستصحاب قطعا وسيجيء شطر من الكلام فى ذلك فى مقام نقل رواية الخصال لحجّية الاستصحاب وفى اواخر هذا الباب عند التكلّم فى امكان شمول مثل لا تنقض للاستصحاب وقاعدة الشك السّارى وعدمه وذكر شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث وفى الحاشية ان صاحب الفصول خالف فى ذلك فجعل الشكّ السّارى من اقسام الاستصحاب لكنه قال انه ليس بحجة ولا بدّ من نقل كلامه فى الفصول حتّى يتضح حال النّسبة قال فيه فى مقام تعريف الاستصحاب بعد ذكر انه عبارة عن ابقاء ما علم ثبوته فى الزمان السّابق فيما يحتمل البقاء فيه من الزّمن اللّاحق والمراد بمعلومية ثبوته ما يعمّ معلوميته بحسب الظّاهر والواقع فانّ الاحكام الثابتة بحسب الظّاهر قد يستصحب كالاحكام الثابتة بحسب الواقع فيدخل فيه ما قطع بثبوته فى زمان ثم شكّ فى ثبوته فى ذلك الزّمان وان كان المختار عدم حجّية الاستصحاب هنا وذلك لانّ العمل المقطوع به امر معلوم حال الشكّ وان لم يكن فى نفسه معلوما فدخوله فى الحد بالاعتبار الاوّل دون الاخير انتهى وهذا الكلام هو الّذى استفاد منه كون قاعدة الشكّ السّارى يكون ايضا من الاستصحاب لكنه ليس بحجة وقد صرح بذلك فى الحاشية وانت خبير بانّ الحكم بكونه استصحابا من جهة ان الحكم الظاهرى المراد به عنده هو الفعلى يكون مقطوعا به فى حال الشكّ ويكون الشكّ فى بقائه لا نفس المتيقن السّابق الّذى تعلق الشك بوجوده فى ذلك الزّمان فتسميته استصحابا من جهة كون الشكّ فى بقاء الحكم الظاهرى الثابت سابقا وذلك مما يكاد يكون صريح عبارته واخرج منه ما ذكره فى آخر مبحث الاستصحاب حيث قال وكذا ما تخيّل بعضهم يعنى انه لا وجه له من ان عموم اخبار الباب يتناول ما اذا حصل اليقين بشيء ثم عاد شكّا لانّه ان اريد تناولها له باعتبار كونها يقينا بالشيء ففيه ان الظاهر من نقض اليقين بالشكّ نقض ما هو يقين حال النقض لا ما كان يقينا قبله وقد مر توضيحه فى مسئلة المشتق وان اريد استصحاب حكم ذلك اليقين فهو وان كان يقينا فعليا الّا ان اليقين السّابق لم يقتضيه مطلقا بل ما دام ثابتا فلا سبيل الى استصحابه بعد زوال اليقين لزوال المقتضى انتهى فانظر كيف صرح بانه ليس استصحابا من جهة ثبوت اليقين السّابق بعد حصول الشك السّارى وانه انّما يكون استصحابا من جهة ثبوت الحكم الظاهرى المتعلّق بالمتيقن السابق

والقطع بثبوته فى زمان الشك وانّه ليس بحجة من جهة انه ليس شكا فى الرافع بل فى بقاء اقتضاء المقتضى وان كان فى عبارته نوع مسامحة ويشبه ان يكون ما نقله شيخنا قدّس سره عن فقيه عصره فى كشف الغطاء من ان الاقوى جريان الاستصحاب فى القسمين الاوّلين من الشكّ السّارى من قبيل ذلك ايضا وان الحكم بجريانه من جهة حجّية الاستصحاب عنده مطلقا والله العالم قوله وان توهّم بعضهم جريان عموم اه فرغم ان لا تنقض يثبت قاعدتين الاستصحاب وقاعدة الشك السّارى وسيجيء رد ذلك البعض فى كلام المصنّف وشطر من الكلام فى ذلك إن شاء الله الله تعالى قوله فلو شكّ فى زمان سابق اه كما اذا تيقن بعدالة زيد يوم الجمعة وشكّ فى عدالته فى يوم الخميس قوله وقد يطلق عليه الاستصحاب القهقرى وليس من ذلك استصحاب عدم النقل لانّه حادث مسبوق بالعدم والاصل عدمه فهو استصحاب حقيقة عند البعض قوله ثم المعتبر هو الشكّ الفعلى وجهه ظهور قوله لا تنقض اليقين بالشكّ فى اليقين والشكّ الفعليّين وقد صرّح بذلك صاحب الفصول ايضا فى مقام ردّ المحقق السّبزوارى فان قلت ان الاحكام الظاهرية كالاحكام الواقعية ثابتة فى الموضوعات اللّابشرطية ضرورة عدم امكان اخذ العلم فى موضوعاتها للزوم الدور ايضا كالاحكام الواقعية كما عرفت منّا مرارا ومن المصنّف ايضا فيما سبق فى الجاهل العامل بالاصل قبل الفحص قلت عدم اعتبار العلم بالحكم فى موضوع الحكم الظّاهرى لا ينافى اعتبار اليقين والشكّ الفعلى فيه كما هو ظاهر وقد ذكر بعض المحققين فى هذا المقام ان الوظيفة المقرّرة للجاهل بالحكم او الموضوع تارة على نحو يكون هو المطلوب والمرغوب فى هذا الحال كالواقع فى سائر الاحوال كالصّلاة تارة على نحو يكون هو المطلوب والمرغوب فى هذا الحال كالواقع فى سائر الاحوال كالصّلاة بلا سورة فى حال الغفلة والجهر والاخفات والاتمام فى موضوع الجهل بوجوب القصر والجهر فيكون مناط المثوبة والعقوبة والاجزاء وعدمه هى الوظيفة المقررة واخرى على نحو يكون الواقع هو المطلوب فى هذا الحال دونها الّا ان جعلها فى حال الجهل انما يكون لاجل تنجز الواقع عند موافقتها له وعذرا عنه فى صورت مخالفتها كما هو الحال فى مؤدّى الطرق والامارات فان كانت على الوجه الاوّل يمكن ان يكون لها ما للواقع فى المراتب الاربع اولها المقتضى له والثانى انشائه والخطاب به واقعا ثالثها البعث والزّجر به فعلا ورابعها التنجز واستحقاق العقوبة على مخالفتها عقلا فيكون الآتي بها فى حال الغفلة

آتيا بما هو تكليفه فعلا وان كان معذورا على تقدير الاخلال لعدم تنجزه فى هذا الحال وبالجملة يترتب على الحكم بها ما يترتب على الحكم فى المرتبة الثالثة وان لم يصل الى الرابعة وو لم ينجز لفقد شرائطه وان كانت على النّحو الثانى فلا يكاد يكون بعد مرتبة انشائه والخطاب به الّا مرتبة التنجز فلو اتى بها غفلة لم يترتب عليها شيء والاستصحاب من قبيل الثّانى فاذا لم يكن هناك يقين ولا شكّ فعلى لا يعمّه خطاب اصلا غير خطاب الواقع بل اذا جهل بحكمه فى حال الشكّ الفعلى اللّاحق لا يكون فعلا محكوما بالاستصحاب وان عمه الخطاب انتهى الملخص منه وفيه ان الحكم الظاهرى ليس الّا نحوا واحدا وهو كونه موجبا لتنجز الواقع عند الموافقة وللعذر عند المخالفة ويكون المطلوب الحقيقى هو الواقع فى جميع اقسامه غاية الامر ورود الدّليل فى بعض الموارد على ارتفاع بعض آثاره مثل العقاب عند القصور وسقوط القضاء عند الموافقة للحكم الظاهرى وسقوط الاعادة بعد انكشاف الخلاف فى الوقت وسقوطهما او احدهما عند موافقة الحكم الظّاهرى ولو مع الغفلة ومثل هذا الدليل يمكن وروده فى القسم الثّانى ايضا كما ورد فى القسم الاوّل وما ذكره فى القسم الاوّل من انّه كالحكم الواقعى فى سائر الاحوال فيكون هو مناط الثواب والعقاب والاجزاء وعدمه وكون الموافقة له مع الغفلة ايضا موجبة للاجزاء فيه مع انه مخالف لما صرّح به فيما سبق من ان الجاهل بالجهر والاخفات غير معذور من حيث المؤاخذة ان التخلّص من ورطة التصويب فى غاية الاشكال مع الالتزام المزبور مع انه مستلزم للحكم بعدم صحّة عبادة الجاهل المركّب الحاضر المعتقد بوجوب الاتمام مثلا على المسافر لو اتى غفلة بالتمام المطابق للواقع ولا اظن احدا يلتزم به فتامّل قوله وصلّى بطلت صلاته لسبق الامر بالطّهارة فهو من جهة جريان الاستصحاب فى حقه قبل الغفلة والدخول فى العمل معها مأمور بتحصيل الطّهارة ويكون محكوما بكونه محدثا فهو مثل ما لو علم بكونه محدثا واقعا فلا مجال لاحتمال صحة الصّلاة مع جريان الاستصحاب المذكور بل لو لم نقل بحجّية الاستصحاب او لم يعلم الحالة السّابقة مع القول بها نقول بلزوم تحصيل الطهارة من جهة قاعدة الاشتغال فيكون المورد من موارد تقديم الاستصحاب وقاعدة الاشتغال على قاعدة الشكّ بعد الفراغ لجريانهما قبل حدوث موضوعها وفى الحقيقة

لا تعارض ولا تقديم نعم لو علم بعد الصّلاة بكونها متطهّرة قبل الدّخول فيها غفلة فلا اشكال فى صحّة صلاته ومخالفة الحكم الظاهرى مع موافقة الحكم الواقعى لا تثمر اصلا لأنّ المناط الحقيقى هو الواقع بل لو قلنا بان مخالفة الحكم الظاهرى يوجب العقاب لا يمكن القول به هنا لمفرض غفلته حين الدّخول فى الصّلاة هذا اذا لم يحتمل الوضوء الجديد بعد الفراغ من الصّلاة فان احتمل بعده الوضوء الجديد بعد الشكّ الحاصل له قبل الصّلاة يجرى فى حقه قاعدة الشكّ بعد الفراغ كما نبه عليه شيخنا قدّس سره وغيره لحكومة القاعدة على الاستصحاب وقاعدة الاشتغال وهذا الاحتمال لا يجدى شيئا لوجدت بعد الشكّ وقبل الدّخول فى الصّلاة ولا يكون مصحّحا لقاعدة الشكّ بعد الفراغ لان مجراه الشك الحادث بعده لا الحادث قبله قوله يوجب الاعادة بحكم استصحاب عدم الطّهارة استصحاب عدم الطّهارة مثل استصحاب الطّهارة فكما ان الثانى يوجب جواز الدخول فى الصّلاة وصحّتها ويترتب عليه عدم وجوب الاعادة ولا يكون الاصل المزبور مثبتا ويدلّ على صحة الاستدلال بالاستصحاب المزبور روايتا زرارة بل الاولى منها واردة فى الاستصحاب المزبور وان لم يكن فيها تصريح لجواز الدخول فى الصّلاة وصحّتها لكنّه ممّا يستفاد منه كذلك الاوّل يوجب عدم جواز الدّخول فيها وفسادها ويترتب عليها وجوب الاعادة وان كان حكما عقليا ومثل ذلك احراز وجود الشّروط او الموانع بالاستصحاب فى سائر الموارد ولم يتوهم احد كون الاستصحاب فيها مثبتا وتوهّم كون الاستصحابين المذكورين المزبورين مثبتين من جهة ان عدم وجوب الاعادة ووجوبها مترتبين على موافقة المأتيّ به للمأمور به ومخالفته وهما غير شرعيين بل امران خارجيان او كون الاستصحاب الاول مثبتا من جهة ان الحكم بوجوب الاعادة وبطلان الصّلاة مع العلم بوقوعها فى الحدث ليس من جهة حكم الشّارع به بل من جهة حكم العقل به من حيث ان الشرط وان كان شرعيا الا ان انتفاء المشروط بانتفاء شرطه من اللّوازم العقلية فاذا لا يجدى استصحاب الحدث للحكم ببطلان الصّلاة ووجوب اعادتها فى الفرض مدفوع بان الحكم بالبطلان وعدمه من لوازم عدم جواز (1) وهما حكمان شرعيان ويدلّ على جريانهما روايتا زرارة كما ذكرنا خصوصا مع ملاحظة قول السّائل أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء بداهة ان وجوب الوضوء انّما هو للصّلاة

__________________

(1) الدخول فى الصّلاة وجرا

وامثالها فلا بد ان يكون عدم وجوب الوضوء لارادة الصّلاة وامثالها ومع ملاحظة عدم الفرق بين الوضوء وطهارة البدن واللّباس من شرائط الصّلاة مثلا الذين صرح بجريان الاستصحاب فيهما وفيهما وبين غيرهما من الشرائط بل قد صرّح فى الرّواية الثانية بعدم اعادة الصّلاة فالقول بعدم ترتب وجوب الاعادة وعدمه على الاستصحابين من جهة عدم كونهما مترتبين على المستصحب بلا واسطة بل لا بدّ من الوسائط المزبورة يشبه ان يكون من الاجتهاد فى مقابل النصّ كتوهّم عدم امكان ترتبهما عليهما لا من جهة (1) كونهما عقليين والمترتب على الاستصحاب اللّوازم الشّرعية لا اللوازم العقليّة والعادية وان كان ترتبهما على المستصحب بلا واسطة لعدم خروجها عن الاصل المثبت بذلك مضافا الى انّ الاحكام العقلية والعادية تترتب على المستصحب اذا كان حكما شرعيّا او يترتب عليه حكم شرعى فيحرز به موضوعها ألا ترى ان وجوب الاطاعة حكم عقلى يترتب على الوجوب او النّدب مطلقا ولو كانا ظاهريتين فاذا احرز بالاستصحاب الوجوب الظّاهرى او النّدب كذلك يترتب عليه وجوب الاطاعة وسيجيء تصريح المصنّف بذلك هذا مع امكان ان يقال انّ وجوب الاعادة مثلا فى المقام ليس حكما عقليّا من مراتب وجوب الاطاعة بل هو المستفاد من مثل قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) اه بعد ملاحظة ان المطلوب هو الصّلاة الصّحيحة فيكون حكما شرعيا بل وكذلك القضاء سواء كان بالامر الاوّل او بالامر الجديد ومع الغضّ عن جميع ذلك يمكن ان يقال ان الوسائط المذكورة من الوسائط الخفيّة فلا يقدح وجودها فى جريان الاستصحاب فتامّل قوله لو لا حكومة قاعدة الشكّ بعد الفراغ حكومة القاعدة على الاستصحاب انما تكون على تقدير كون القاعدة من الامارات وعلى تقدير كونها من الاصول يكون تقديمها عليه من جهة كونها اخصّ منه كما سيأتي التصريح بذلك من المصنّف قوله ويسمى عند بعضهم يعنى ويسمى المستصحب وهو عدم اشتغال الذمّة بالبراءة الاصلية و ـ استصحابه باصالة النفى ففى العبارة ادنى مسامحة قوله وببنائهم هذه المسألة على كفاية العلة المحدثة للإبقاء اذ لفظ الاحداث والابقاء ظاهران فى الوجودى قوله وما استظهره قدّس سره لا يخلو عن خفاء قد نقل الاستاد قدّس سره عن المصنّف قدّس سره فى مجلس البحث اصراره على ان الشكّ فى الاعدام شكّ فى الرافع وسيجيء منه فى مقام التفصيل بين الوجودى

__________________

(1) الواسطة بل من جهة

والعدمى تصريحه بذلك وسيجيء فى مقام الاستدلال على مختاره من حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى الرافع التصريح بظهور كلمات جماعة فى الاتفاق عليها وجعله دليلا اولا لما اختاره ولم ينقل الخلاف الّا عن الغزالى وقد أقرّ فى هذا المقام ان الشك فى الاعدام ايضا داخل فى محلّ النزاع وسيأتى منه التصريح فى مواضع بان الشكّ فى الرافع ايضا داخل فى حريم النزاع وسيجيء فى مقام بيان حجّة القول التاسع التّأمّل فى كون الشكّ فى الاعدام راجعا الى الشكّ فى الرافع دائما ويفهم من جميع ذلك كونه قدّس سره متحيّرا فى ذلك والله اعلم قوله امّا دعوى الاجماع فلا مسرح لها اه ظاهر هذا الكلام كون هذا جوابا واحدا وهو ان تصريحات كثير مانع عن ادّعاء الاجماع ولكن نقل عنه فى مجلس البحث انه كان يريد فيه ان يجعل هذا الكلام جوابين احدهما عدم الجدوى للإجماع هنا من حيث رجوع الكلام فى المسألة الى الصّغرى ومن المعلوم ان الاتفاق فيه مما لا يكشف عن قول المعصوم ع ثانيهما المنع من تحققه بملاحظة ما سيجيء من نقل الخلاف ولا يخفى انّ هذين الوجهين كما يكونان قادحين فى نقل اجماع استاده كذلك يكونان قادحين فى نقل اجماعه على حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى الرّافع الا ان ينزل اجماع استاده على كون النزاع صغرويّا واجماعه على كون النزاع كبرويّا وهو كما ترى قوله وان كان يشهد لها ظاهر التفتازانى فى شرح الشرح حيث قال اه ظاهره ان شارح الشّرح قد قال بذلك معتقدا وان الظاهر من كلامه ذلك وليس كذلك ولا بدّ من نقل كلامهم حتى يتضح الحال قال ابن الحاجب فى مختصره الاستصحاب الاكثر كالمزنى والصيرفى والغزالى على صحّته واكثر الحنفية على بطلانه كان نفيا اصليا او حكما شرعيّا مثل قول الشافعية فى الخارج الاجماع على انّه قبله متطهر والاصل البقاء لنا ما تحقق ولم يظن معارض يستلزم ظنّ البقاء وايضا لو لم يكن الظن حاصلا لكان الشكّ فى الزوجية ابتداء كالشكّ فى بقائها فى التحريم والجواز وهو باطل وقد استصحب الاصل فيهما الى آخره قال الشارح وهو العضدى اقول معنى استصحاب الحال ان الحكم الفلانى قد كان ولم يظنّ عدمه وكلّما كان كذلك فهو مظنون البقاء وقد اختلف فى صحة الاستدلال به لافادته الظن وعدمها لعدم افادته اياه فاكثر المحققين كالمزنى والصّيرفى والغزالى على صحته واكثر الحنفية على بطلانه فلا يثبت به حكم شرعى ولا فرق عند من يرى صحته

بين ان يكون الثابت به نفيا اصليّا كما يقال فيما اختلف فى كونه نصابا لم تكن الزكاة واجبة عليه والاصل بقائه او حكما شرعيّا مثل قول الشافعية فى الخارج من غير السّبيلين انه كان قبل خروج الخارج متطهرا والاصل البقاء حتى يثبت معارض والاصل عدمه لنا الخ وفى شرح الشّرح قوله فلا يثبت به حكم شرعى كانّه يشير الى ان خلاف الحنفية فى اثبات الحكم الشّرعى دون النفى الاصلى وهذا ما يقولون انّه حجة فى الرفع لا فى الاثبات حتى انّ حياة المفقود بالاستصحاب يصلح حجة لبقاء ملكه لا لاثبات الملك له فى مال مورثه والى ان التعميم بقوله سواء كان نفسيا اصليّا او حكما شرعيّا انّما هو فى صحّة الاحتجاج به عند القائلين به وظاهر كلام المتن ان هذا التعميم متعلق بهما جميعا وما ذكره المحقق من التخصيص تحكم على انّ نسبة القول بصحّته الى الغزالى فى مسئلة الخارج من غير ـ السّبيلين ليس بمستقيم ولا موافق لكلام الاصل فانه جعل هذا البحث مسألتين احدهما فى استصحاب الحال ونسب القول بصحّته سواء كان لامر وجودى او عدمى عقلى او شرعى الى المزنى والصّيرفى والغزالى وغيرهم والاخرى فى استصحاب حكم الاجماع فى محلّ الخلاف كما فى مسئلة الخارج من غير السّبيلين ونسب القول بنفيه الى الغزالى وجعلهما هاهنا مسئلة واحدة انتهى فظهر من ذلك ان شارح الشرح استظهر ذلك من كلام العضدى وذكر ان ما ذكره العضدى خطاء وسيجيء من المصنّف قدّس سره فى مقام نقل ادلة الاقوال التصريح بما ذكرنا وان شارح الشرح استظهر ذلك من العضدى فكان اللّازم على المصنّف هنا سوق العبارة بنحو لا يخل بالمقصود وسيجيء منّا شطر من الكلام فى ذلك وان كلام العضدى على تقدير صدقه لا يدلّ على انّ الاستصحاب العدمى بمعنى كون المستصحب امرا عدميّا خارج عن محلّ النزاع بل يدلّ على معنى آخر فانتظر قوله واما سيرة العلماء فقد استقرت فى باب الالفاظ اه لا يخفى انّ الاصول فى باب الالفاظ حجّة من باب بناء العقلاء واهل العرف عليها وحجّيتها لاجل افادة الظنّ النّوعى وليس من الاستصحاب المعروف المبنى على التعبّد عندنا ولذا كانت الاصول المثبتة حجّة فيها بل لا ينفكّ الاصل اللفظى عن كونه مثبتا كما قيل قوله لكن الّذى نجد من الجميع حتى من المنكر مطلقا اه وهو الّذى يعطيه كلامه فى الفوائد العتيقة ايضا حيث قال ان الاستصحاب على ثلاثة اقسام الاوّل فى متعلق الحكم الشّرعى وهو الّذى يثبت اللغات وامثالها والثانى فى نفس الحكم الشّرعى

بان يثبت حكما شرعيّا غير معلوم لموضوع معلوم مثل انا لا ندرى ان المذى ناقض للوضوء ام لا والثالث عكس الثّانى مثل انا نعلم انّ البول ناقض للوضوء لكن لا نعلم تحققه فنقول الاصل عدمه وهو متطهر وقد وقع الخلاف فى حجّية الاستصحاب والمشهور بين الفقهاء حجّيته مطلقا ومنهم من انكر مطلقا لكن نراهم يتمسّكون بالقسم الاوّل وان كان كلامهم فى مقام الانكار مطلقا انتهى قوله فمع انّه معارض باختصاص بعض ادلّتهم الآتي اه مثل قولهم انه لو لم يمكن الاستصحاب حجّة لم يمكن استفادة الاحكام من الأدلّة اللفظيّة لتوقفها على اصالة عدم القرنية والمعارض والمخصّص والمقيد والناسخ كما سيجيء ويجيء عن قريب عن المنية استدلال المثبتين بنحو مما ذكر قوله وبانه يقتضى ان يكون النزاع مختصا بالشكّ من حيث المقتضى لا الرافع قال شيخنا قدّس سره وجهه ظاهر لانّ المفروض فى الشكّ فى الرافع القطع بوجود المقتضى والمؤثر للبقاء وان الشكّ فى وجود ما يرفعه فالقول باحتياج الباقى الى المؤثر لا يمنع من اعتبار الاستصحاب فيه فتأمّل وقال بعضهم وذلك لانّه مع احراز المقتضى والمؤثر لا يتفاوت الحال بين ان يقال بالاستغناء وعدمه وفيه ان المراد من المؤثر فى مسئلة الاستغناء عن المؤثر هو العلّة التامة ولا ريب فى انّ عدم الرافع بالنسبة الى بقاء الشيء من اجزائها كعدم المانع بالنسبة الى حدوثه فلا يقتضى اختصاص النزاع بالشكّ فى المقتضى ثمّ ان مراد المصنّف كما هو واضح انه يقتضى ان يكون النزاع مختصا بالشكّ فى المقتضى لا الرافع مع انّ الشكّ فى الرافع ايضا محل النزاع وهذا احد المواضع الّتى صرح المصنّف فيها بكون الشك فى الرافع ايضا محلّ النزاع وهو ينافى ادعاء الاجماع على حجية فيه فى مقام بيان مختاره واستدلاله عليه كما اشرنا اليه عن قريب وسيأتى ايضا قوله بل الاولوية الاولوية غير ظاهرة قوله وتعريفهم له يعنى بالاثبات والابقاء وغيرهما قوله هو من الادلّة الشرعيّة للاحكام لانّ الاعدام ليست احكاما شرعيّة والّا لزادت على الخمسة قوله بل لعلّه صريح فى ذلك فانه قسم الاستصحاب الى الوجودى والعدمى ثم ذكر القول بالحجّية مطلقا والعدم مطلقا فيستفاد منه ان القول بالعدم مطلقا بالنسبة الى الوجودى والعدمى كليهما ويزيد وضوحا ذكره التفصيل بين العدمى والوجودى على ما نقل قوله لزم ترجيح بينة النافى وذلك لاعتضاد قول النافى غالبا بالاستصحاب ومنه استصحاب البراءة الاصلية عندهم قوله لتطرق احتمالات فيها لا تندفع الّا بالاستصحاب كاحتمال القرنية والسّهو والنّسيان

وغيرها قوله الا ويمكن معه فرض استصحاب عدمى اه فاذا لم يجر استصحاب الحياة فيجرى استصحاب عدم الموت واذا لم يجر بقاء الليل والنهار فيجرى استصحاب عدم النهار والليل ومن المعلوم ان الظن باحد المتلازمين يستلزم الظنّ بالآخر والاصول المثبتة وغيرها سواء على تقدير كون الاستصحاب من باب الظنّ كما سيأتي منه قوله اختلافهم فى ان النافى يحتاج الى دليل اه الظاهران مراده ان اختلافهم فى المسألة المذكورة مبنى على اختلافهم فى حجّية الاستصحاب العدمى فمن قال ان النافى يحتاج الى دليل فهو ممّن لا يقول بحجّية الاستصحاب ومن قال بانّه لا يحتاج الى دليل فهو ممّن يقول بحجّية الاستصحاب اذ مع وجوده وكونه حجّة لا يحتاج الى دليل آخر وفيه نظر لان الاختلاف المذكور ليس مبنيّا على الاختلاف المذكور فان العلامة القائل بحجّية الاستصحاب مطلقا والغزالى المفصل بين استصحاب حال الاجماع وغيره والسيّد المرتضى من المنكرين مطلقا يقولون بان النافى يحتاج الى دليل كما نسبه اليهما العلامة فى النهاية وقال انه الحقّ فعلم ان القولين المذكورين ليسا دائرين مدار حجّية الاستصحاب وعدمها بل يتأتيان على كلا القولين وادلّتهما مذكورة فى محلّها فلننقل كلام العلامة فى النّهاية حتى يتضح الحال قال قدس سرّه فيها اختلف الناس فى انّ النافى يحتاج الى دليل ام لا فذهب قوم الى انه لا دليل عليه وقال آخرون لا بد له من دليل وهو قول السيّد المرتضى وابى الحسين البصرى والغزالى وهو الحق وفصل آخرون بين العقليات والشرعيّات فاوجبوا الدّليل فى العقليّات دون الشّرعيات لنا ان النافى مدّع كالمثبت فان كان ما ادّعاه نفى علمه او ظنّه لم يطالب بدليل لانه جاهل والجاهل لا يطالب بالدّليل على جهله ولا يلزمه على ذلك كما لا يطالب على دعواه عدم الا لم والجوع وان كان العلم بنفى امر فان كان ضروريّا لم يطالب ببرهان لانّه ان كان صادقا فى دعواه الضّرورة فالضّرورى لا يطالب بالدليل ايضا وان ادّعى العلم بنفيه لا بالضّرورة فلا بدّ له من طريق يفضى اليه اذ حصول علم غير ضرورى من غير طريق مفض اليه محال واذا وجب ان يكون من طريق وجب عند الدعوى والمطالبة بدليلها ذكره لينظر فيه كما يجب على مدّعى الاثبات وبالجملة فان الممكن متساوى الطرفين فلا يجوز الحكم باحدهما الّا لمرجّح هو الدليل ولا فرق بين طرفيه فى ذلك بالضّرورة وقد وقع الاجماع على وجوب اقامة الدليل

على مدّعى الوحدانية وقدم الله تعالى مع ان حاصل دعوى الوحدانية عدم الشريك وحاصل دعوى القدم نفى الحدوث وقد نبّه الله تعالى فى قوله (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) على ذكر دليل على النفى ولو لم يطالب النافى بالدّليل لزم ان يدّعى كافر نفى الثواب ونفى الصّانع ولا يطلب منه الدليل وهو باطل اجماعا وايضا لو سقط الدّليل من النافى لم يعجز المثبت عن تغيير مقصوده الاثباتى بالنفى فيقول يدلّ قوله محدث ليس بقديم وبدل انه قادر ليس بعاجز احتجوا بوجهين الاوّل لا دليل على منكر الدين لانه ناف ولا على من انكر نبوة من لم يقم على دعواه دليل ولا على من انكر وجوب صلاة سادسة او صوم شوّال الثانى الدّليل على النفى متعذر كإقامة الدليل على براءة الذمة والجواب من الاوّل من وجوه الاوّل نفى الدّليل على المنكر لا لكونه نافيا ولا لدلالة العقل بل بحكم الشّرع وهو قوله البينة على المدّعى واليمين على من انكر ولا يجوز قياس غيره عليه الثانى المدعى عليه يدّعى علمه الضرورى ببراءة ذمته وقد يعجز الخلق كلّهم عن معرفته الثالث النافى فى مجلس الحكم عليه دليل وهو اليمين والجواب عن الثانى يمنع التعذر فان النزاع ان كان فى العقليات يمكن ان يدلّ على نفيها بان اثباتها ينتهى الى محال كقوله تعالى (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) اه نعم قال قدّس سره فى آخر كلامه واعلم ان الدليل المساعد على النفى اما نصّ وارد من الشّارع يدلّ على النفى او اجماع من الامة او استصحاب النفى الاصلى مع عدم الدليل المعتبر او الاستدلال بانتفاء اللّازم على انتفاء الملزوم ولا يخفى على المتامّل عدم دلالته على ما دامه المصنّف ره فتامّل جيدا قوله نعم حكى شارح الشرح هذا التفصيل عن الحنفية قد ذكرنا انّ شارح الشّرح لم ينقل هذا التفصيل عن الحنفيّة بل استظهر من كلام العضدى الشارح للمختصر ذلك بل قد سمعت انه قد استظهر من كلام ابن الحاجب المصنّف للمختصر خلافه وان الحنفية منكرون للاستصحاب مطلقا حتى فى العدمى بل ستسمع انه على تقدير صدق بالنسبة اليهم العضدى لا يدلّ كلامهم على التفصيل بين العدمى والوجودى بالمعنى الّذى هو محلّ النزاع فى المقام بل بمعنى آخر فانتظر قوله حكاها الفاضل القمّى فى القوانين قال الثالث الحجّية فى نفس الحكم الشرعى دون الامور الخارجية الرّابع العكس فالاصل والعكس فى كلامه غير الاصل والعكس فى كلام المصنّف وان كان

المال واحدا قوله من اغلاط من تاخر عن المفيد قد نقل فى المعالم عن المفيد انه قال بحجّية الاستصحاب وعن السيّد المرتضى انه من المنكرين مطلقا والمستفاد من كلام الشيخ فى العدّة عدم حجية الاستصحاب بالمعنى المعروف بل بمعنى عدم الدليل دليل العدم ونسب المحدث المذكور فى فوائده المكيّة عن المفيد والعلّامة وكثير جواز الاستصحاب فى نفس احكام الله تعالى كما سيجيء نقله من المصنّف فما ذكره المحدّث المزبور موهم او ظاهر فى خلاف الواقع حتى عنده قوله والاصل فى ذلك عندهم ان الشبهة فى الحكم الكلّى اه قد ذكر قدس‌سره سابقا كلمات الأخباريين وظهر ان اكثر كلماتهم صريحة فى ان المرجع فى الشبهة الوجوبية مطلقا هى اصل البراءة دون الاحتياط فما ذكره بعنوان الضّابطة لمذهبهم غير صحيح قوله قولين متعاكسين ليس على ما ينبغى يمكن ان يقال ان مراد المحقق القمّى من الحكم الشرعى هو الاعمّ من الجزئى والكلّى والقائل بحجّيته فيه مطلقا دون الامور الخارجيّة هو المستفاد ممّا ذكره المصنّف بقوله فان كان ما حكاه المحقق الخوانسارى واستظهره السبزوارى اه وسيأتي من الفوائد العتيقة ما يستفاد منه ذلك ايضا والقائل بحجيته فى الامور الخارجيّة فقط دون الحكم بالمعنى الاعمّ هو بعض الحنفيّة او جميعهم قال العضدى والحنفية على بطلانه فلا يثبت به حكم شرعى وقد تنبه لما ذكرنا صاحب الفصول قال ومع ذلك فليس فى عبارة العضدى ما يدل على نفى الحنفية لحجّية الاستصحاب فى غير الاحكام وقبله السيّد المحقق الكاظمى ره فى شرح الوافية قال فالظاهر ان اقاويل العامة فيه ثلاثة القول بالحجية على الاطلاق وهو المحكى عن المزنى والصّيرفى واكثر اصحاب الشافعى والقول بعدم الحجية وهو الّذى حكاه الشيخ عن كثير من الفقهاء ومن اصحاب ابى حنيفة وغيرهم واكثر المتكلمين والظاهر انه فى غير الموضوعات بل لا يبعد ان يكون فى استصحاب حكم الإجماع فان قيل مراد المصنّف ره من عدم وجود القائل به عدم وجوده من الاماميّة قلت ليس كلامهم مقصورا على نقل كلمات الخاصة فقط وقد سمعت ما ذكره الشيخ قدس سرّه وما نقله العلامة فى النهاية على ما حكينا عنه سابقا وقد نقل العلّامة وغيره القول بالتفصيل بين استصحاب حال الاجماع وغيره عن الغزالى مع انه من علماء العامة بحسب الظاهر هذا مع اذا سننقل عن مفتاح الكرامة ما يظهر منه اختياره لقول الحنفية ننقل ذلك فى مقام بيان حجّية القول بالتفضيل بين العدمى والوجودى ويمكن ان يكون الحكم الجزئى

مسكوتا عنه فى الاصل والعكس فلا ينافى كونه داخلا فى الحكم الشّرعى فى الاصل وفى الامور الخارجيّة فى العكس لمناسبته لكليهما او يكون المراد من نفس الحكم الشّرعى فى القول الثالث هو الاعمّ من الحكم الجزئى ومن الامور الخارجية فى القول الرّابع هو الاعمّ والتعبير بالعكس بعد وضوح المقصود ممّا لا ينبغى الاشكال فيه قال فى القوانين حجة القول بالحجية فى نفس الحكم الشّرعى دون الامور الخارجيّة هو منع حجّية الظنّ او منع الظنّ ومنع دلالة الأخبار فانه لا يظهر شمولها للامور الخارجية اذ يبعدان يكون مرادهم بيان الحكم فى مثل هذه الأمور الّذى ليس حكما شرعيّا وان كان يمكن ان بصير منشأ للحكم الشّرعى بالعرض هكذا قرر المنع المحقق الخوانسارى فى شرح الدّروس قال وهذا ما يقال انّ الاستصحاب فى الامور الخارجية لا عبرة به فاجاب عن ذلك وقال فى عداد كلماته بل قال المحدّث الحرّ العاملى فى كتاب الفصول المهمّة بعد ما ذكر فرقة من الأخبار الّتى ذكرناها اقول هذه الاحاديث لا تدلّ على حجية الاستصحاب فى نفس الحكم الشرعى وانما تدلّ عليه فى موضوعاته ومتعلقاته كتجدد حدث بعد الطّهارة او طهارة بعد الحدث او طلوع الشمس او غروبها او تجدد ملك او نكاح او زوالهما او نحو ذلك كما هو ظاهر من احاديث المسلمين وقد حققناه فى الفوائد الطوسية اقول ويظهر ممّا ذكرنا حجّة القول بالعكس وجوابه انتهى كلامه رفع مقامه فانظر الى صراحة كلامه فى مقام النقل والتحصيل فيما ذكرنا وح فلا مساغ لاشكال المصنّف ره اصلا قوله واستظهره السّبزوارى اه لا ادرى من اين اخذ المصنف استظهار السبزوارى حجّية الاستصحاب فى الحكم الشّرعى مطلقا وعدم حجيته فى الامور الخارجية مع ان هذا التفصيل هو الّذى جعله فى مقام نقل الاقوال قولا رابعا ولم ينسبه الى السّبزوارى هناك بل نسب القول العاشر اليه مع انّ المستفاد مما سينقله من عبارة السّبزوارى فى الذخيرة هو حجّة الاستصحاب فى الشك فى وجود الرافع (1) فقط الّذى هو راجع الى الشبهة الموضوعيّة فيستفاد منها حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى الحكم الجزئى دون الكلى ودون الامور الخارجية على ما ستعرف ومع ذلك فما ذكره مخالف لما ذكره الوحيد البهبهانى قدّس سره فى فوائده العتيقة قال قدّس سره انّ الاستصحاب على

__________________

(1) للحكم الشّرعى

ثلاثة اقسام الاوّل فى متعلق الحكم الشّرعى وهو الّذى يثبت اللّغات وامثالها والثانى فى نفس الحكم الشّرعى بان يثبت حكما شرعيّا غير معلوم لموضوع معلوم مثل المذى الّذى لا يعلم انه ناقض للوضوء ام لا والثالث عكس الثانى مثل انا نعلم ان البول ناقض للوضوء لكن لا نعلم تحققه فنقول الاصل عدمه وهو متطهر وقد وقع الخلاف فى حجّية الاستصحاب والمشهور بين الفقهاء حجّية مطلقا ومنهم من انكرها مطلقا لكن نراهم يتمسّكون بالقسم الاوّل وان كان كلامهم فى مقام الانكار مطلقا وكذا دليلهم ومنهم من انكر حجية القسم الثّانى خاصة وهو الظاهر من كلام صاحب الذخيرة وصريح الأخباريّين ثم انّ هنا استصحاب آخر انكره بعض القائلين بحجيته هو من قبيل الاوّل فى كونه متعلّق الحكم الّا انّه لا يثبت به سند ولا دلالة ولا متن بل هو مثل رطوبة ثوب نشر على النجس فوجد يابسا مطروحا على العذرة بان يقال الاصل بقاء الرّطوبة الى حين الملاقاة للنجاسة ولا يخفى ان مثل هذا ليس بحجة لانه معارض باصالة الطهارة واصالة عدم الوقوع رطبا فتامّل انتهى ولا يخفى مخالفته لما استظهره من السّبزوارى بل سيأتى عن المناهج نسبته الى جمع نسبتهم الى السّبزوارى كونه موافقا للاخباريين لكن سيأتى فى مقام نقل حجة القول الرّابع من المصنّف ان المحقق القمّى استظهر القول الرابع من السّبزوارى وهو ايضا لم يصادف مخرّه اذ المحقق القمّى قد ذكر عبارة المحقق السّبزوارى فى الذخيرة بطولها ثم قال بعد نقلها وهو ايضا يدلّ على انّه لا يجوز العمل بالاستصحاب الّا فى بعض الصّور الذى هو ما علم الرافع ولكن الشكّ فى وجوده ويظهر منه ره فى غير هذا الموضع ففى حجية الاستصحاب فى الامور الخارجية مطلقا وما ذكره قدّس سره موافق لما فهمنا من عبارته وسيجيء ايضا شطر من الكلام فى ذلك قوله وهو الظاهر مما حكاه المحقق الخوانساري حيث قال وبعضهم الى حجّية القسم الاوّل فان اطلاقه يشمل القسمين من الحكم وان كان تمثيله مختصّا بالحكم الجزئى ويستفاد القول المذكور ممّا نقلنا عن الوحيد البهبهانى فى الفوائد ايضا حيث قال ثم انّ هنا استصحاب آخر انكره بعض القائلين بحجيته هو من قبيل الاوّل اه بل ربما مال الى القول المذكور وان امر بالتامّل اخيرا ويستفاد القول المزبور ايضا ممّا ذكره الوحيد فى محكى الرسالة الاستصحابية قوله وهو الّذى حكاه فى الرّسالة الاستصحابية عن الأخباريين وقد سمعت عبارة المحدث الحر العاملى فى كتاب

فصول المهمّة الصريحة فى عدم حجّية الاستصحاب فى الحكم الكلى وحجيته فى الاحكام الجزئية والامور الخارجيّة وستسمع عبارة المحدث الأسترآبادي المصرّحة بعدم حجّية الاستصحاب فى الحكم الكلّى الّا فى عدم النسخ وحجّيته فى الأمور الخارجيّة والأحكام الجزئيّة بل جعل حجّية الاستصحاب فيهما من ضروريّات الدّين قوله وهو الّذى ربما يستظهر ممّا حكاه شارح الوافية اه هذا هو القول السّادس الّذى سيذكره عند نقل الاقوال لعلّ وجه الاستظهار ما يفهم من الحاشية المزبورة من اختيار حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى وجود المزيل على تقدير ثبوت الحكم الى غاية ويكون الشبهة فيه موضوعيّة مع ملاحظة تصريحه بعدم حجّية الاستصحاب فى الامور الخارجيّة فيها فينحصر الاستصحاب المعتبر عنده فى الحكم الجزئى دون الكلّى ودون الامور الخارجيّة لكن لا فى مطلق الحكم الجزئى وان لم يستمر الى غاية وح فاستفادة حجّية الاستصحاب فى مطلق الحكم الجزئى من الحاشية لا تخلو عن اشكال ولذا لم يسند المصنّف القول المذكور الى المحقق الخوانسارى فيما سيأتي بل اسند القول الحادى عشر اليه وقال فى مقام نقل حجة القول السّادس على تقدير وجود القائل به مع سبق التامّل فيه وسيجيء بعض الكلام فى ذلك ايضا إن شاء الله الله قوله مع انّه تقسيم لأحد قسميه وهو الحكم الشّرعى قوله الّا ان فى تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلى تامّلا يعنى فى تحقق الاستصحاب موضوعا فى الحكم الشّرعى المستند الى الحكم العقلى بان يكون الحاكم بالحكم الانشائى هو العقل ويستكشف منه الحكم الشّرعى بقاعدة الملازمة بين حكم العقل والشّرع تامّل وقد ذكر شيخنا ان ظاهر العبارة بل صريحها كون الكلام فى الحكم الشّرعى المتوصل اليه من الحكم العقلى لا فى نفس الحكم العقلى لبداهة ذلك بادنى تامّل فلا ينبغى صرف عنان الكلام اليه قلت ولما حكى عن المصنّف فى مجلس البحث من انّ المقصود من العبارة هو ما ذكر ولأنّ المصنّف قد ذكر فى مقام البيان ان الشك فى الاحكام العقليّة راجع الى الشك فى الموضوع ولم يبين وجها آخر مع تعدد وجوه عدم جريان الاستصحاب موضوعا فى نفس الاحكام العقليّة كما سنشير اليه عن قريب فيكون المقصود من حكم العقل والاحكام العقلية المذكورة فى العبارة هو الحكم الشّرعى والاحكام الشرعيّة المستندة الى الحكم العقلى والاحكام العقليّة والدليل على عدم جريان الاستصحاب

فى نفس الحكم العقلى مع وضوحه امور الأوّل انّ العقل بل كلّ حاكم لا يحكم بشيء الّا بعد وجود جميع الاجزاء والشرائط وارتفاع جميع الموانع فاذا وجد موضوعه مع جميع ما يعتبر فيه يحكم ومع انتفاء واحد مما يعتبر فيه لا يحكم قطعا فوجود الحكم فى الزّمان الثانى ليس مشكوكا حتى يجرى الاستصحاب لعدم وجوده بالوجدان ولا يحتمل وجوده كذلك وهذا هو السرّ فى عدم جريان الاستصحاب فى الوجدانيات فاذا كان العلم مثلا موجودا فى السّابق مع عدم وجوده فى اللّاحق لا يمكن استصحابه ولأجل ذلك لا يجرى الاستصحاب فى اصول الدّين حيث ان المطلوب فيها الاذعان والاعتقاد كما سيجيء فى الامر التّاسع من تنبيهات هذا المقصد الوجه الثّانى ان الشك فى المعلول لا بدّ ان يستند الى الشكّ فى العلّة التامّة اذ من المحال ان تكون العلّة محرزة ومع ذلك يشك فى المعلول والعلّة فى القضايا العقليّة منطبقة على الموضوع بل متحدة معه فلو فرض الشك فى حكم العقل لكان من جهة الشكّ فى الموضوع وهو لا بدّ ان يكون محرزا فى باب الاستصحاب كما سيجيء والوجه الثالث ان معنى الاستصحاب على القول الحق من حجّيته من باب الأخبار هو جعل الآثار الشرعيّة بلا واسطة من قبل الشارع وترتيب الآثار كذلك من قبل المكلّف فان كان المقصود من الاستصحاب ترتيب الاثر العقلى فهو غير جائز لما ذكرنا وان كان المراد ترتيب الحكم الشّرعى المستند الى الحكم العقلى فهو ايضا كذلك سواء قلنا بثبوت الملازمة بحكم العقل الادراكى كما هو الحقّ او قلنا بثبوتها من جهة الأخبار الدالّة على حجّية العقل وانه الرّسول الباطن اما على الاوّل فظاهر لعدم كون الملزوم شرعيّا وان كان اللّازم شرعيا وامّا على الثانى فلعدم معلوميّة كون الحكم الشرعى لازما للحكم العقلى ومعلولا له لانّ الحكم العقلى كاشف عن حكم الشّرع لا انّه علة له ومثبت لعدم معقولية كون حكم الشرع تابعا بحسب الوجود بل لا بدّ ان يكون مقدّما فى الوجود غاية الامر كونهما معلولى علة ثالثة ومن المعلوم الذى يصرّح به المصنّف انّ المقصود بالاستصحاب ترتيب اللّوازم لا ترتيب الملزومات ولا ترتيب ما هو ملازم مع المستصحب لملزوم ثالث وممّا ذكرنا يعلم عدم جريان الاستصحاب فى الحكم العقلى التّابع للحكم الشّرعى مع عدم فائدة فى التكلم فى جريانه وعدمه بعد اثبات جواز الاستصحاب فى الحكم الشّرعى المتبوع وامّا الحكم الشّرعى المستند الى الحكم العقلى فالتحقيق فيه عدم جريان الاستصحاب

موضوعا مع قطع النظر عن الاعتبار والعدم لانّ موضوع حكم العقل والشّرع متحد فى الفرض والموضوع يكون علّة للمحمول فيرجع الشكّ دائما الى الشكّ فى الموضوع والموضوع لا بد ان يكون محرزا فى باب الاستصحاب على ما ذكرنا وسيجيء فالمعتمد هو الوجه الثّانى من الوجوه الّتى ذكرنا فى عدم جريان الاستصحاب فى نفس الحكم العقلى لكن الفرق بينهما ان حصول الشكّ فى السّابق فرضى وفى المقام تحقيقى لكون الحاكم فى المقام غير العقل فمع تغيّر ما فى الموضوع يمكن ان يقع الشكّ فى بقاء حكمه لاحتمال بقاء الموضوع عنده ولا يتاتى فيه الوجه الاوّل لما ذكرنا ولا الوجه الثالث لفرض كون المستصحب هو نفس الحكم الشّرعى فتبين ممّا ذكرنا عدم امكان جريان الاستصحاب فى نفس الحكم الشّرعى المستند وغاية ما يمكن ان يقال فى توجيهه انّ العقل ربما يحكم بشيء فى موضوع كلّى مثل لزوم شرب المسهل للصّفراء ويعلم اجمالا بتحقق المفهوم الكلى المزبور فى ضمن فرد كالمعجون المركب من عشرة اجزاء ولعدم علمه بخواص الاجزاء تفصيلا يحتمل عنده عدم مدخليّته بعض الاجزاء مع العلم بعدم كونه مخلا بالمقصود فاذا فقد الجزء المذكور الّذى يحتمل مدخليّته وعدم مدخليّته او وجد ما يحتمل مدخليته عدمه وعدمها يحتمل فى بقاء الحكم الشّرعى الواقعى المستند الى العقل المزبور لاحتمال وجود المناط الّذى هو علّة لحكم الشّارع ولما كان الميزان لاحراز الموضوع هو العرف فيمكن احرازه به فى زمان الشكّ فيستصحب بقائه وان لم يجز استصحاب الحكم العقلى المستند اليه للعلم بعدمه بالوجدان مع الشك فى المناط ومن المعلوم انّ الاستصحاب انّما بجرى مع الشكّ فى وجود الحكم فى الزّمان الثّانى وهو موجود فى الحكم الشّرعى الواقعى دون العقلى ومثله ما اذا علم تفصيلا بوجود الموضوع الكلّى للحكم العقلى فى ضمن شيء شخصى جزئى ثم شكّ فى بقاء المناط فى اللّاحق كما اذا حكم العقل بلزوم الاجتناب عن المضر وكان شيء مضرّا فى السّابق وشك فى بقاء الاضرار فيه فى اللّاحق فيجرى استصحاب الحكم الشّرعى لاحتمال وجوده ولا يجرى استصحاب الحكم العقلى لعدم احتمال وجوده مع الشكّ فى وجود المناط وهذا مما يمكن ان يتوهّم فى المقام لكنه فاسد لانّ الحكم العقلى وكذا الحكم الشّرعى المستند اليه لم يكن مترتبا على المضر الشخصى على الفرض بل على شرب المضر الكلّى مثلا وترتبه على الموضوع الخارجى من جهة انطباق الموضوع الكلّى عليه فإذا لوحظ الحكم المترتب حكما عقليّا فلا بدّ فى ترتبه عليه من العلم بانطباق الكلى عليه وان

لوحظ حكما شرعيّا فهو يترتب عليه امّا بالعلم او بالظنّ المعتبر وامّا بالاستصحاب مثلا ولما كان انطباق الكلى المناط والموضوع فى حكم العقل والشّرع على الموضوع الشخصى الموجود فى الخارج معلوما فى السّابق كان انطباق الحكم الكلّى على الحكم الجزئى معلوما فيه ايضا ولما لم يكن الانطباق المذكور فى اللّاحق معلوما ولا مظنونا بالظن المعتبر ولا بالاستصحاب فلا يحكم بثبوت الحكم المترتب على الموضوع الكلّى للموضوع الشّخصى امّا انتفاء الاوّل والثّانى فظاهر وامّا انتفاء الثالث بالنّسبة الى الحكم العقلى فظاهر ايضا لعدم الشكّ فى بقائه وامّا بالنّسبة الى الحكم الشّرعى فان لوحظ الحكم الكلّى الّذى موضوعه شرب المضرّ الكلّى فالحكم له مقطوع البقاء ولا ينفع فى الانطباق وان لوحظ الحكم الجزئى الثالث للمائع المضرّ المخصوص فوجود موضوعه فى اللّاحق مشكوك فكيف يمكن استصحاب حكمه فان قلت اذا قال الشارع صدق العادل وكان زيد عادلا فى السّابق وشكّ فى بقاء عدالته فى اللّاحق يحكم بوجوب تصديقه من جهة الاستصحاب ولا يقدح فيه كون الحكم بوجوب التصديق مترتبا على العادل الكلّى قلت الحكم بوجوب تصديقه من جهة استصحاب بقاء العدالة فيحكم من جهة استصحابه بانطباق العادل الكلّى على الموضوع الشخصى فى الظاهر ومعناه ترتيب اثره الشرعى وهو وجوب تصديق العادل على زيد وليس المناط فى وجوب التصديق المزبور استصحاب الحكم الكلّى الثابت للموضوع الكلّى لانّ اثباته له معلوم ولا معنى للاستصحاب مع العلم بالثبوت وامّا الحكم الشّرعى الجزئى فلا يمكن استصحابه ايضا للشكّ فى وجود موضوعه فى اللّاحق ولا يمكن قياس المقام على ما ذكر لفرض استصحاب نفس العدالة هناك والمفروض فى المقام استصحاب الحكم الشرعى المستند الى الحكم العقلى لا استصحاب بقاء الاضرار مع الشكّ فيه فان فى امكان اجراء الاستصحاب فيه وعدم امكانه مقام آخر وسيأتي بيانه فى الكتاب فى الامر الثالث من تنبيهات هذا المبحث إن شاء الله الله تعالى هذا كلّه فيما اذا كان وجود موضوع حكم العقل والشّرع فى ضمن فرد فى السّابق معلوما بالتفصيل وامّا اذا كان معلوما بالاجمال كما فى مثال شرب المسهل الموجود كذلك فى ضمن المعجون المركّب من عشرة اجزاء على ما سلف فيمكن سوق الكلام فيه على نحو ما سبق ولكن لا باس بذكره توضيحا لما سلف فيقال بانه مع انتفاء ما يحتمل مدخليّة وجوده او وجود ما يحتمل مدخلية عدمه وان امكن احراز الموضوع بالعرف لكن لا يمكن استصحاب الحكم العقلى

المترتب على الموضوع الكلّى وهو شرب المسهل للصّفراء لانّ ثبوته له معلوم ولا يمكن اثبات وجوده فى الخارج فى ضمن المعجون المركّب من التسعة الاجزاء لأنّ الكبرى لا تثبت الصّغرى ولا يمكن استصحابه من جهة الشكّ فى وجود الكلّى فى ضمن المذكور لعدم العلم بكونه فردا له فمع عدم العلم يكون الحكم العقلى منتفيا فكيف يمكن استصحابه وامّا الحكم الشّرعى الكلّى الثابت فى الموضوع الكلّى فليس وجوده مشكوكا حتى يمكن استصحابه وامّا الحكم الشّرعى الجزئى وإن كان مشكوكا لكن لا يمكن استصحابه ايضا للشك فى بقاء موضوعه وبالجملة ما لم يعلم واقعا او بالطريق المعتبر او بالاصل انطباق الموضوع الكلى على الموجود الخارجى لا يمكن تنظيم قياس بطريق الشكل الاوّل ولا تنفع الحكم ببقاء المعجون السّابق عرفا فى امكان جريان الاستصحاب فى الحكم الشّرعى المستند لفرض العلم التفصيلى بالمناط والموضوع للحكم العقلى والشّرعى وكونه كليّا لا جزئيّا لعدم نظر العقل الى الجزئيّات ولا فرق فى ذلك بين ما اذا لم يكن هناك قضيّة شرعيّة بان كان موضوع حكم الشرع والعقل لبيّا وبين ما اذا كان هناك قضيّة شرعيّة مستندة الى الحكم العقلى ومؤكّدة له فانه وان امكن احراز موضوعه بالعرف فى الثانى لكن لا عبرة به لعدم كون مناطه الحقيقى وموضوعه كذلك الّذى هو علة للحكم العقلى والشّرعى مشكوكا فمع الشكّ فيه لا يمكن الاستصحاب وبالجملة مع العلم التفصيلى بالمناط يكون الموضوع للحكم الشّرعى ايضا هو المناط المزبور ولا يمكن حصول الشكّ فى الحكم الّا من جهة الشكّ فيه واحراز موضوعه فى القضية الشّرعية عرفا لا ينفع ـ شيئا وامّا احتمال ان يكون موضوع حكم العقل هو لزوم شرب المعجون المركّب من عشرة اجزاء من جهة العلم باشتمالها على ما له دخل وان لم يعلم تفصيلا ولم يميز بين ما له الدخل وما ليس له الدخل من غير ان يعلم مناطه الواقعى الّذى هو علّة للحكم الشّرعى فاذا انتفى بعض ما احتمل دخله لا يجرى الاستصحاب فى الحكم العقلى لعدم الشكّ فيه للعلم بانتفائه ولكن لا باس باستصحاب الحكم الشّرعى لفرض الشكّ فيه لاحتمال بقاء مناط حكمه فليس بشيء لانّه مع عدم تطرقه فيما اذا كان الموضوع فيه لبيّا صرفا بان لا يكون هناك قضية شرعيّة مضافا الى ان موضوع حكم العقل لا بد ان يكون كليّا ثابتا فى موضوع كلّى فلا يكون ثابتا فى الموارد الجزئيّة الّا مع العلم بانطباق الكلّى على الفرد على ما عرفت توضيحه

نقول انّه لا يمكن ان يحكم العقل بشيء مع عدم العلم بمناطه وموضوعه وعلّة حكمه والعلّة الواقعيّة مع عدم علم العقل بها كيف يمكن ان يصير منشأ لحكمه الإنشائي المستقل المستتبع للحكم الشّرعى على طبقه فاذا لم يكن الفرض معلوما فكيف يعلم اجمالا او يحتمل مدخليته بعض الاجزاء فيه فلا بد ان يكون غرضه وعلّة حكمه معلوما حتى يعلم اجمالا بوجوده فى المركّب المذكور وهو ما ذكرنا من انطباق الكلّى على الفرد ولعل ذلك ظاهر إن شاء الله الله تعالى ومن جميع ما ذكرنا ظهر صحّة ما ذكره المصنّف من انّه لا يعقل شك العقل فى موضوع حكمه ومن انه مع العلم التفصيلى بالمناط يكون هو والموضوع متحدا ومن انه لا يمكن الاستصحاب فى الحكم الشّرعى المستند وظهر ضعف ما ذكره بعض المحققين فى المقام وما ذكره شيخنا قدّس سره فى مقام الاعتراض على المصنّف وسنشير الى ذلك ايضا إن شاء الله الله تعالى قوله ولا ينفع فى اثبات القبح اه لعدم امكان اثبات الصّغرى بالكبرى بل لا بدّ من ثبوتها بالوجدان او اثباتها بالبرهان قوله ولا يجوزان يقال هذا الصّدق كان قبيحا سابقا اه لما اوضحناه عن قريب ان الحكم العقلى او الشّرعى التابع له كان ثابتا فى موضوع كلّى وثبوته كذلك لا يستلزم ثبوت الحكم الجزئى فى الموضوع الجزئى الا بالعلم بثبوت الموضوع الجزئى او الظن المعتبر او الاستصحاب وانتفاء الاوّلين ظاهر وكذا الثالث لان المفروض فى المقام ليس استصحاب الموضوع اذ الكلام فيه سيأتى إن شاء الله الله بل استصحاب الحكم ولا مساغ له مع الشكّ فى الموضوع قوله وهذا بخلاف لاحكام الشرعيّة يعنى الاحكام الشرعيّة المستقلة الابتدائية بان تكون الاحكام العقلية اربعة للاحكام الشرعيّة ولا يكون العقل حاكما مع قطع النظر عن الشرع وحكمه بملاحظته ايضا بطريق الاجمال من جهة تصديق العقل للشرع والمقصود من الكلام المذكور الفرق بين الحكم الشّرعى التابع للحكم العقلى الذى لا يجرى فيه الاستصحاب وبين الحكم الشّرعى تبوع له الّذى يجرى فيه الاستصحاب واما الحكم العقلى فلا يجرى فيه الاستصحاب على لا التقديرين ووجه جريان الاستصحاب فى الحكم الشّرعى المستقل انه يمكن ان يكون موضوع فى الادلة الشرعيّة منفكا عن المناط الواقعى الذى يكون علة للمحمول فيمكن ان لك؟؟؟ فى الحكم من جهة الشكّ فى بقاء المناط والموضوع الواقعى والعلة الواقعية مع العلم حوت بثبوت ما هو الموضوع ظاهرا يعنى ما جعل موضوعا فى الادلّة الشرعيّة بحسب العرف و

وهو المناط فى تحقيق الموضوعات الشرعيّة وان كان مشكوكا بحسب الدقّة العقليّة والشكّ بحسبها هو الموجب للشكّ فى بقاء المحمول فالدّقة العقليّة موجبة للشكّ فى الحكم والمحمول ومن جهة حصول الشكّ فيه يحتاج الى الاستصحاب ولما لم يكن المناط والميزان فى تشخيص الموضوع فى باب الاستصحاب هو العقل بل العرف كما سيأتى لا جرم لا يحكم بالشكّ فيه بل يحكم ببقائه فلا منافاة بين الحكم بكون المحمول مشكوكا بقائه وبين الحكم بعدم كون الموضوع مشكوك البقاء وان كانا متلازمين فى متن الواقع وحاشية نفس الامر ثم انّ ما ذكره المصنّف قدس‌سره من مثال الصّدق ليس على ما ينبغى بل المناسب ان يمثل بشيء لم يحكم به ابتداء بل انما يحكم به بتبعيّة الشرع من التعبّديات المحضة كما ذكرنا قوله فان قلت على القول اه هذا اشكال على قوله وهذا بخلاف الاحكام الشرعيّة وحاصل الاشكال عدم جواز الاستصحاب فى الاحكام الشرعيّة المستقلّة الابتدائيّة على القول الحقّ من كون الاحكام الشرعيّة تابعة للمصالح والمفاسد النفس الأمريّة وكون الحكم الشرعى والعقلى متطابقان من جهة الملازمة بين الحكم العقل والشّرع فانه على التقدير المزبور يكون موضوعا حكم الشرع والعقل متطابقين فلا بدّ ان يرجع الشكّ دائما الى الشكّ فى الموضوع لانّه مقتضى كون الموضوع علة للمحمول فى القضايا الشرعيّة والعقليّة وعدم امكان حصول الشكّ فى بقاء المعلول الّا من جهة الشكّ فى بقاء العلّة فمراد المصنّف بقوله تابعة للاحكام العقليّة هو التبعيّة للجهات العقليّة وهى المصالح والمفاسد النفس الأمريّة الكامنة فى الافعال لما ذكرنا سابقا ان حكم الشّرع لا يكون ابدا تابعا بحسب الوجود لحكم العقل حتى فى الحكم الشّرعى المستند ولم يذهب احد الى ذلك ايضا فالمقصود كما عرفت انه لا بدّ من الالتزام بعدم جريان الاستصحاب فى الاحكام الشرعيّة مطلقا سواء كان مستندة ام لا اذ الفرض وجود الحكم العقلى فى كلتا الصّورتين على القول الحقّ من ثبوت الملازمة بين حكم الشرع والعقل مطلقا ولزوم التطابق بينهما فى المناط وفى كون المناط هو الموضوع فيهما وفى كون الشكّ فى كليتهما مستندا الى الشكّ فى الموضوع الّذى هو المناط فيرجع الشكّ دائما الى الشكّ فى الموضوع ومن المعلوم لزوم بقاء الموضوع فى باب الاستصحاب والدّليل على انّ المراد من العبارة هو ما ذكرنا مضافا الى تصريح المصنّف قدّس سره فى مجلس البحث بذلك كما نقله شيخنا المحقق قدّس سره قوله فما هو مناط الحكم فى الحكم العقلى بقبح هذا الصّدق

فهو الموضوع والمناط فى حكم الشّرع بحرمته نعم قد تسامح فى التمثيل بالصّدق على ما اشرنا اليه سابقا ايضا وقد اورد عليه بعض المحشّين بقوله لا يخفى عدم ابتناء الاشكال على هذا القول فان ملاكه ليس الا الشكّ فى مناط الشارع وموضوعه كان مناطه ما هو المناط فى الحكم العقل كما فى هذا القول او غيره كما على قول الاشاعرة اذ لا بد فى الحكم الشّرعى من مناط لا محاله بحيث لا يتطرق اليه الشكّ ابدا ما لم يشك فى مناطه الى ان قال وانقدح بذلك ان تخصيص الاشكال بما استند الى العقل بلا مخصّص بل الاحكام متساوية الاقدام فى ذلك كانت مستندة الى العقل او النّقل اه قلت ما ذكره مبنى على فهم العبارة بطور آخر سيما ما ذكره اخيرا حيث يفهم منه ان قوله فان قلت راجع الى الاشكال فى حكم المستند مع انه لا معنى ح للتعبير بقوله على القول بكون الاحكام الشرعيّة مضافا الى ما ذكرنا عن قريب فتدبّر قوله لكنّه مانع عن الفرق بين الحكم الشّرعى اه يعنى ما ذكرته من التطابق بين حكم العقل والشرع مطلقا مستندا كان لحكم الشرع ام لا من جهة الملازمة الثابتة عند اهل الحقّ من العدلية مانع عن الفرق بين الحكم الشّرعى المستند والحكم الشرعى الغير المستند وهو المراد من قوله بين حكم الشّرع والعقل اذا قلنا بكون الاستصحاب من باب الظن فانه اذا شكّ فى بقاء العلّة فى الزمان الثانى فلا مجال للاستصحاب المبنى على الظنّ لعدم امكان حصول الظن بالمعلول مع الشكّ فى بقاء العلّة فلا يجرى الاستصحاب فى كلا القسمين وان حصل الظن (1) ببقاء العلّة من جهة ملاحظة الغلبة او غيرها فيرتفع الشكّ البدوى الحاصل من جهة ذلك فيجرى الاستصحاب فى كلا القسمين فلا يعقل الفرق بين القسمين فى كلتا الصّورتين ويمكن ان يريد عدم الفرق بين الحكم العقلى والحكم الشرعى بتقريب ما سبق ويريد منه عدم الفرق بين الحكم الشّرعى المستند والحكم الشّرعى الغير المستند من جهة كونه لازما لذلك وذلك لأنّ المقصود كما ظهر مما سبق بيان هذا لا ذاك ولعلّه ظاهر وذكر بعض المحشين فى هذا المقام ما يظهر منه ان المقصود بيان الفرق بين الحكم العقلى والشرعى فقط وهذا منه مبنى على ما فهم من عبارات المصنّف قدّس سره وقد اشرنا الى ذلك عن قريب ثم اعلم انه يظهر من المصنّف قدس‌سره فى هذا المقام ان المسامحة العرفيّة انّما تجرى على تقدير حجّية الاستصحاب من باب التعبّد دون الظنّ وسيأتي منه فيما يتعلّق بشرح كلام الفاضل التّونى فى بيان

__________________

(1) ببقاء المعلول من جهة الظنّ

الشبهة الاخرى لعدم جريان الاستصحاب فى الأحكام التكليفيّة والجواب عنها جريان المسامحة على القول بالظنّ ايضا وقد نبّه على ذلك شيخنا قدّس سره فى ذلك المقام قوله فانه تابع لتحقق موضوع المستصحب ومعروضه بحكم العرف يعنى على تقدير القول بحجّية الاستصحاب من باب الأخبار لا باس بالفرق بين الحكم الشّرعى المستند وبين الحكم الشرعى الّذى يكون مستقلا وكاشفا عن الحكم العقلى من باب الملازمة بمعنى انّ العقل لو اطّلع على ما هو مناط حكم الشرع لحكم على طبق حكمه وجه الفرق انّ المناط فى الحكم الشّرعى المستند معلوم من جهة كونه مطابقا للحكم العقلى الّذى حكم من جهة علمه بالمناط لحكمه ولما لم يمكن الشكّ فى مناط حكم العقل الكلى الثابت للموضوع الكلى فلا محالة لا يتصوّر الشكّ فى مناط الحكم الشرعى الكلّى الثابت للموضوع الكلى المزبور من جهة تطابقهما وكون الموضوع هو المناط فيهما وامّا الحكم الشّرعى (1) ما جعل فى الادلّة الشرعيّة موضوعا والميزان فى تشخيص الموضوع المذكور هو العرف وح فيمكن تصوّر الشكّ فى الحكم مع بقاء الموضوع بحسب العرف فيحتاج الى الاستصحاب الغير الجارى إلا مع الامرين المزبورين على ما سلف وسيأتى امّا الشكّ فلاحتمال مدخليّة وجود بعض الاشياء الّتى كانت موجودة فى السّابق وقد انتفت فى اللّاحق فى وجوده او لأحتمال مدخلية عدم بعض الاشياء الّتى كانت معدومة فى السّابق وقد وجدت فى اللّاحق فى وجوده او لاحتمال وجود رافع للحكم السّابق من غير جهة النسخ (2) وليس فى ابقاء الموضوع بحسب العرف الّا احتمال المخالفة للمناط الواقعى عند الشارع الّذى هو الموضوع الواقعى لحكمه ولحكم العقل على تقدير اطلاعه عليه وهو غير مضرّ كما ان احتمال مخالفة الاستصحاب الجارى فى مثل المقام المزبور للواقع غير مضرّ بل لا يجرى الاستصحاب الّا فى مثله بيان ذلك ان الحكمة لما دعت الى جعل الشارع الاصول العمليّة وكانت تتفق مخالفتها للواقع احيانا ولا بد من تدارك فوت الواقع عندها كان اللّازم اعتبار شيئين فى اعتبارها وجريانها احدهما عدم العلم بالموافقة اذ مع انتفاء الاوّل يلزم لغوية جعل الحكم الواقعى ومع انتفاء الثانى يلزم لغوية جعل الحكم الظاهرى وكلاهما محالان على الحكيم المتعال ويجمع الشيئين المزبورين اعتبار الشكّ فيها ومنشأ الشك المزبور احتمال كون المناط الواقعى غير ما جعل موضوعا احرز بالعرف وهذا هو

__________________

(1) المستقل لموضوعه هو

(2) وامّا البقاء الموضوع فلما ذكرنا من حكم العرف

تحقيق ما قيل ان فى القضية الشرعيّة ثلاثة اشياء الموضوع والمناط الواقعى والحكم وفى القضيّة الواقعيّة الشرعيّة او العقليّة شيئان الموضوع الّذى هو عين المناط والحكم نفى الاولى يمكن ان يحصل الشكّ فى المناط الواقعى مع عدم الشكّ فى الموضوع واحرازه بحكم العرف بخلاف الثانية لتطابقهما هذا غاية توضيح العبارة وقد قيل عليه بان الاستصحاب فى الحكم العقلى وان كان غير جار لانه على تقدير الشكّ فى موضوعه يقطع بانتفاء الحكم العقلى فلا مسرح للاستصحاب وامّا الحكم الشرعى فلا باس بجريان الاستصحاب فيه لان الحاكم هو غير العقل فاذا فرض الشكّ فى موضوع الحكم الواقعى الشّرعى يحتمل ثبوت الحكم المزبور فى الواقع وليس كالحكم العقلى الّذى يقطع بانتفائه مع الشكّ فى الموضوع فلا باس بالاستصحاب فى الحكم الشّرعى وابقائه بحسب الظاهر وتوضيحه ان يقال ان عدم الاجمال فى موضوع حكم العقل بمعنى ادراكه واذعانه الفعلى مسلم لعدم امكان ان يذعن بحسن شيء او قبحه ولم يتعيّن عنده موردهما فاذا حكم بحسن شيء مركب او قبحه او بحسن شيء مقيدا وقبحه فجميع خصوصيّات ذلك له دخل فى حكمه بحيث لو زال بعض الخصوصيّات او تغير عمّا كان عليه اولا يرتفع حكمه قطعا ولكن يمكن ان لا يكون لبعض تلك الخصوصيّات دخل فى ملاك حكمه بالحسن والقبح بان يعتقد العقل حسن شيء او قبحه على سبيل الاهمال والاجمال اما بان يرى ذلك فى مركب او مقيّد من دون ان يعلم مدخليته لخصوصيّة قيدا وجزء معين فى الحسن والقبح او يرى انّ المطلق مثلا مقتضى للحسن والقبح لكن يحتمل ان يكون وجوده فى خصوصيّة خاصّة رافعة لما يقتضيه المقتضى فالقدر المتيقن عند العقل هو المقيد بغير القيد المفروض مع احتمال ان يكون الملاك فى المطلق او بان يعتقد ان الملاك قائم بالمجموع المركّب او المقيد لكن يحتمل وجود ملاك آخر فى فاقد الجزء او القيد ففى جميع الصّور المفروضة اذا تغيّر موضوعه الاولى بزوال القيد المفروض او الجزء المفروض يشك فى ثبوت الملاك فى الباقى اذا عرفت هذا فلا يبقى الاشكال فى عدم جواز استصحاب نفس الحكم العقلى لانتفائه قطعا مع الشكّ فى موضوعه فلا يتصوّر الشكّ فى بقائه وامّا استصحاب الحكم الشّرعى فلا باس فيه لان الشكّ فى بقاء الموضوع الواقعى يستلزم الشكّ فى بقائه فاذا احرز موضوعه بالعرف لا بأس باستصحاب الحكم ولو لا المسامحة العرفية لانسد باب الاستصحاب فى الاحكام الكليّة والجزئية وهذا هو ما قرّره بعض

افاضل المعاصرين وقال ان اصل الاشكال من السيّد المحقق المدقق الّذى انتهى اليه الرئاسة العامّة الميرزا الشيرازى طيّب الله رمسه وشاع بين تلامذته وقد اشرنا الى ذلك الاشكال فى بعض الحواشى السّابقة وذكرنا بعض الكلام فى ذلك فنقول ايضا فى مقام التوضيح للدفع قد تقرر فى محله ان الحكم العقلى لا يكون الّا كليّا ثابتا فى موضوع كلى وانّ الاحكام الجزئيّة انّما تثبت للعقل بواسطة الحواس ولذا قيل من فقد حسّا فقد فقد علما ولا شكّ ايضا انّ المناط فى حكم العقل والعلّة الغائية له الّتى هو علّة لفاعليّته لا بدّ ان يكون هو الموضوع لحكمه الكلّى فلا يعقل ان لا يكون معلوما له بالتفصيل بل لا بدّ ان ينتهى الى الشيء البسيط بالأخرة نعم يمكن حكم العقل فى الموضوع الكلّى بشيء مثل حسن شرب المسهل للصّفراء او قبح اكل المضرّ وعلم بوجوده فى ضمن المركّب من عشرة اجزاء معلومة معينة بالاجمال من غير ان يعلم مدخليّة جميع الاجزاء فى المناط المزبور بل يحتمل عدم مدخليّة بعض الاجزاء المعلومة مع العلم بعدم قدحه فهذا الحكم الجزئى ثابت للموضوع الجزئى المذكور بالوجدان فيترتب هناك صغرى بان هذا المركّب (1) كبرى بان كلّما كان مضرّا يحكم بقبح ارتكابه فبهذا يقبح ارتكابه فاذا فقد بعض ما يحتمل مدخليّة مع بقاء غالب الاجزاء على ما هو المفروض فلا يصحّ استصحاب الحكم العقلى الجزئى لانّه مع الشكّ فى موضوعه يقطع بانتفائه كما هو ظاهر واعترف به المستشكل وامّا الحكم الشرعى الجزئى المستند الى الحكم العقلى المزبور فهو وان امكن الشكّ فى ثبوته واقعا لاحتمال عدم مدخلية الجزء المفقود عند الشارع وباحتماله يحتمل ثبوت الحكم عنده لكن لا يمكن استصحابه بزعم احراز الموضوع بالعرف من جهة ان المركب لا ينتفى بانتفاء بعض الاجزاء الغير الركنيّة مع بقاء معظم الاجزاء اما اوّلا فلامكان ان يقال ان الموضوع فى الحكم الشّرعى المستند لا بدّ ان يكون محرزا بالقطع الوجدانى سواء كان كليّا او جزئيّا غاية الامر كفاية العلم الاجمالى فى الثّانى وامّا ثانيا فلانّ المفروض كون الشكّ بعد انتفاء الجزء المزبور مسبّب عن الشكّ فى وجود المسهل للصّفراء فى الاجزاء الباقية فلا يكفى بقاء ذات المركّب عرفا فان كان ولا بد فلا بد من استصحاب بقاء الاسهال للصّفراء للاجزاء الباقية فيترتب عليه الحكم بوجوب شربها فاحراز بقاء الموضوع ذاتا لا ينفع شيئا فى التمسّك بالاستصحاب الحكمى ألا ترى انه اذا شكّ فى بقاء طهارة الماء فيما اذا كان كرا سابقا فاخذ بعضه مع بقاء

__________________

(1) مضرّ و

معظم اجزائه وحكم ببقاء الموضوع بحسب المسامحة العرفية بان يقال ان هذا الماء هو الماء الّذى كان موجودا سابقا فلا ينفع بقاء الموضوع المزبور الّا لاجراء استصحاب الكريّة فى الماء المزبور لا لاستصحاب طهارته والفرض فى المقام هو استصحاب الحكم لا استصحاب الموضوع لانّه سيأتي عنوانه فى كلام المصنّف هذا مضافا الى انّ الشكّ المذكور شك فى بقاء المقتضى ولا يجوز الاستصحاب فيه على طريقة المصنّف قدّس سره فليتدبّر جيّدا قوله نعم لو علم مناط هذا الحكم وموضوعه المعلق عليه فى حكم العقل اه وهذا استدراك لجواز استصحاب الحكم الشرعى الغير المستند الى حكم العقل وتوضيحه ان ما ذكر من جواز احراز موضوع الحكم الشرعى المستقل التأسيسى التأصلى من جهة الرجوع الى العرف بناء على كونه ميزانا لبقاء الموضوع كما سيأتى انما هو اذا كان موضوعه غير معلوم بالتفصيل فان كان كل فلا بدّ من جعله هو المناط ولا عبرة بما جعل فى ظاهر الادلّة الشرعيّة هو الموضوع ولا مسرح لاثبات بقائه بالعرف لانّ الظّاهر انّما يكون حجة مع عدم القاطع فما جعل بحسب الظاهر موضوعا اما ان يكون مطابقا للموضوع المعلوم بالتفصيل واما ان يكون مخالفا له فعلى الاوّل لا فائدة فى جعله موضوعا وعلى الثانى لا معنى لجعله موضوعا وقد ذكرنا ان جعل الاصول فى موضوع عدم العلم بالمطابقة وعدم العلم بالمخالفة ويجمعهما الشكّ والاحتمال فعلى ما ذكرنا لا غبار فى كلام المصنّف قدس‌سره فما ذكره شيخنا قدس‌سره فى مجلس البحث والحاشية من ان فى الفرق بين ما علم اجمالا بالمناط وبين ما علم تفصيلا به بالانقلاب فى الثانى دون الأوّل خفاء واشكالا فان العقل ان استقل بانّ الموضوع فى القضية الشرعيّة لا بدّ ان يكون هو المناط الاولى فيبطل بناء عليه التفصيل المتقدم المبنى على انكار هذا وان لم يستقل بذلك بل جوز ان يكون الموضوع فى القضيّة الشرعيّة غير المناط الاولى كما هو الحق المشاهد بالوجدان فلا معنى لصرف الحكم عنه بعد العلم بالمناط ثم التجأ من اجل الاستشكال المزبور الى حمل قوله نعم لو علم المناط اه الى الحكم الشّرعى المستند قال ويحتمل ان يكون المراد من العبارة الحكم المستكشف من القضيّة العقليّة فيخرج عن مفروض البحث فلا يتوجه عليه شيء فتامّل انتهى وفيه ما تقدم من وجود مناط الرّجوع الى الاستصحاب وهو الشكّ والاحتمال فى الاوّل دون الثانى مع الرّجوع الى العرف فيهما وذلك ظاهر إن شاء الله الله وقد اشرنا الى بعض الكلام فى ذلك ايضا

فيما سبق عن قريب قوله اذا كان العدم مستندا الى القضية العقليّة اه صريح كلام المصنّف انّ الأحكام الشرعيّة الوجوديّة الواردة فى موارد الاحكام العقليّة لا بد ان تكون مستندة اليها بخلاف الاحكام الشرعيّة العدميّة فانّها على قسمين قسم يكون مستندا الى الاحكام العقليّة وقسم لا يكون كذلك وجه الفرق ان العقل اذا حكم بشيء فلا بد أن يلاحظ جميع ما له دخل فى العلّية للحكم فلا بد فى حكمه من وجود الشرائط وارتفاع الموانع باسرها والفرض عدم تخطئة الشارع للعقل ومن المعلوم عدم جواز توارد علتين مستقلتين على معلول واحد فاذا كان جميع ما لا بدّ منه فى الحكم ملحوظا عند العقل وعلة تامة لحكمه فلا بد ان يكون المناط والموضوع فى حكم العقل هو المناط والموضوع فى حكم الشرع فلا يعقل ان يكون حكم الشرع مستندا الى مناط وموضوع آخر غير ما هو المناط والموضوع فى حكم العقل ولذا حكم القوم بطريق القطع بالملازمة بين حكم العقل والشّرع وقالوا كلّ ما حكم به العقل حكم به الشّرع هذا فى الوجودى امّا العدمى فعدم المعلول مستند الى عدم العلّة ويكفى فى عدمها المستلزم لعدم المعلول انتفاء جزء من اجزائه او شرط من شرائطه او وجود مانع من موانعه فيمكن ان يختلف نظر العقل والشرع فى الحكم بعدم المعلول ويحكم العقل لوجود المانع ويحكم الشرع لعدم وجود المقتضى مثلا هذا ممّا يمكن ان يقال فى وجه الفرق وفيه انه يمكن تعدد الاسباب والمقتضيات فى جانب الوجود ايضا فيمكن ان يكون حكم العقل مستندا الى مقتض مع علمه بعدم المانع وحكم الشرع الى مقتض آخر سابق عليه بحيث يكون وجود المعلول فى الواقع مستندا اليه وبالجملة المعرفات كما يمكن ان يكون متعددة فى جانب العدم كذلك فى جانب الوجود والعلّة التامّة تكون تعددها ممتنعا فى جانب الوجود والعدم معا مع ان ما ذكر فى بيان الفرق من جواز كون العدم مستندا الى المانع عند العقل مع كونه مستندا الى عدم المقتضى السّابق عند الشرع يستلزم تخطئة الشّرع للعقل بان ما هو المستند عند العقل لا يكون فى الواقع علته ودليلا وهذا يستلزم ما هو خلاف المفروض بل ينثلم به قاعدة التلازم فالاولى ان يستند فى ذلك الى الاستقراء بعدم وجود حكم الشرع الغير المستند فى الوجودى ووجوده فى العدمى كالبراءة الثابتة فى حال الصغر فان العقل انّما يحكم بها فى غير المميز والمعدوم ولا يحكم

بها فى المميز والمراهق والشرع قد حكم فيهما ايضا فعلم عدم استناده الى حكم العقل وانّ الموضوع فى القضيّة الشرعيّة اعمّ من موضوع حكم العقل ويمكن الخدشة فيه ايضا بامكان وجود حكم الشّرع الغير المستند فى الوجودى ايضا ألا ترى انّ العقل لا يحكم بحسن ردّ الامانة الى الكافر الحربى لو اجبت منه وقد ورد فى الشرع كما فى الوسائل ردّ الامانة ولو الى قاتل الحسين عليه‌السلام ولا يحكم العقل بحسن اكرام الضّيف اذا كان كافرا وقد ورد فى الشرع الامر باكرامه وواقعة الخليل ع مع ضيفه المشرك معروفة وايضا لا يحكم العقل باستحقاق الثواب مع عدم الخلوص وقد افتى به فى الصّدقة المحقق القمّى ره فى جامع الشتات على ما هو ببالى ولعلّه من جهة قوله ع لكلّ كبد حرّاء اجر وغير ذلك هذا ثم ان فى كلام المصنّف قدّس سره مسامحتين الاولى فى جعله الاعدام من الاحكام الشرعيّة والثانية فى جعله العدم قسمين المستند وغير المستند مع انّ المقسم هو الاحكام الشرعيّة المستندة فقط قوله عند ارتفاع القضية العقلية قد ذكر عن قريب انه مع فرض الشكّ فى بقاء الموضوع على التقريب الّذى ذكر يقطع بانتفاء الحكم العقلى ويحكم بعدم جواز استصحاب الحكم الشرعى المستند فكيف اذا قطع بانتفاء القضيّة العقليّة موضوعا ومحمولا كما فى المقام قوله وممّا ذكرنا ظهر اه المعترض هو صاحب الفصول قدّس سره قال فيه ان المراد باستصحاب حال العقل كلّ حكم ثبت بالعقل سواء كان تكليفيّا كالبراءة حال الصغر واباحة الاشياء الخالية عن امارة المضرّة قبل الشرع وكتحريم التصرّف فى مال الغير ووجوب ردّ الوديعة اذا عرض هناك ما يحتمل زواله كالاضطرار والخوف فى المثالين الاخيرين او كان وضعيّا سواء تعلّق الاستصحاب باثباته كشرطيّة العلم لثبوت التكليف اذا عرض ما يوجب الشكّ فى بقائها مطلقا او فى خصوص مورد او بنفيه كعدم الزّوجيّة وعدم الملكيّة الثابتين قبل تحقق موضوعهما وتخصيص جمع من الأصوليّين لهذا القسم بالمثال الاوّل لا وجه له انتهى كلامه رفع مقامه وانما نقلنا عبارته هنا مع انه سيجيء فى كلام المصنّف قدّس سره نقلها فى الامر الثالث من تنبيهات هذا المبحث ليفهم حال الامثلة وتوجه ردّ المصنّف عليها ووجه عدم ورود الاعتراض المذكور انه قد علم مما سبق عدم جريان الاستصحاب فى نفس الاحكام العقليّة ولا فى الاحكام الشرعيّة المستندة اليها والظاهر من عبارة المعترض جريان الاستصحاب فى نفس الاحكام

العقليّة وبطلانه فى غاية الوضوح مع انه ليس مراد القوم بل ولا الثانى بل مرادهم استصحاب حال الشرع الّتى وردت فى مورد حكم العقل من غير ان يكون مستندة اليه ووجه تخصيصهم ذلك باستصحاب البراءة امّا قيام البرهان على عدم امكان وجوده فى الوجودى بخلاف العدمى او لحكم الاستقراء بذلك وبانحصاره فى المثال المزبور وقد عرفت ما فيهما مع ان ظاهر كلام القوم هو اجراء الاستصحاب فى نفس الحكم العقلى وإن كان فى غاية الوضوح من البطلان او الحكم الشّرعى المستند لكنه دونه فى وضوح البطلان وقد عرفت اختيار جمع لجواز الاستصحاب فيه وحمل كلام القوم على هذا المعنى ليس ببعيد وما ذكره المصنّف قدّس سره فى غاية البعد من مساق كلماتهم وح فيتوجه اعتراض صاحب الفصول فى الجملة وان كان خلاف الرّأي الّذى يظهر منا من عدم حجّية الاستصحاب فى الحكم المستند مطلقا قوله وما ذكره من الامثلة يظهر الحال فيها ممّا تقدم ويرد على جميع الامثلة المذكورة عدم تعقل شكّ العقل فى حكمه مع انه مع فرض الشكّ فى الموضوع لا يجرى الاستصحاب ويرد على استصحاب البراءة مضافا الى ما ذكرنا ان الموضوع متغيرا ومحتمل التغيير فلا يجرى الاستصحاب مع انّ الحكم للشكّ لا للمشكوك ويرد على استصحاب اباحة الاشياء ان الحكم فيها للشك لأن الاباحة هناك ظاهرية فيكفى فيها قوله ع كلّ شيء لك حلال ويرد على شرطيّة العلم مضافا الى ما سبق عدم كون الشرطيّة مجعولة ويرد على الاخير بان استصحاب عدم الزوجيّة والملكية ليست لهما حالة سابقة ان اريد بهما استصحاب عدم الزوجيّة والملكية لشيء وان اريد استصحاب العدم الازلى فلا معنى له مع انّه يكون مثبتا قوله الى حصول رافع او غاية الفرق بينهما انّ الغاية قد تكون رافعة مثل الحكم باستمرار اثر عقد النكاح مثلا الى حصول الطّلاق او الفسخ وقد تكون غير رافعة مثل استمرار وجوب الصّوم الى اللّيل اذ اللّيل ليس رافعا بل هو غاية وبيان لانقضاء اقتضاء المقتضى فالغاية اعمّ من الرافع وسيأتي فى كلام المحقق الخوانساري التمثيل بكلا القسمين للغاية قوله فى الاوّل مطلقا كما يظهر من المعارج ان اراد من الاوّل استمرار حصول الحكم الى رافع او غاية كما هو الظاهر منه خصوصا مع مقابلته بقوله او بشرط كون الشكّ فى وجود الغاية ففيه ان المحقّق

لا يقول بحجّية الاستصحاب الّا فى الشكّ فى الرافع فقط لا فى الشكّ فى الغاية ولو لم تكن رافعة وان اراد به هو الشكّ فى حصول الرافع فقط فهو وان استقام لكنه خلاف الظاهر قطعا من دون نصب قرنية عليه ثم ان كون المحقق قائلا بحجّية الاستصحاب مطلقا بالمعنى المزبور مع انه لم يتعرض للاستصحاب فى الشبهة الموضوعيّة اصلا اما من جهة وجود المناط فيهما ايضا او من جهة عدم القول بالفصل وسيجيء شطر من الكلام فى ذلك عند ذكر حجّة القول التاسع الذى اختاره المحقق قدس‌سره مع ان ما ذكره المصنف هنا من جعل النسبة بين مختار المحقق وبين مختار شارح الدّروس عموما وخصوصا مطلقا ينافى جعله النّسبة بين مختاره الّذى هو عين مختار المحقق وبين مختار شارح الدّروس تباينا جزئيا فانتظر قوله او بشرط كون الشكّ فى وجود الغاية سيأتي عن قريب فى كلام المصنّف ره فى مقام بيان الاقوال ان المختار عند المحقق الخوانسارى حجّية الاستصحاب فى موضعين الشك فى وجود الغاية والشكّ فى كون الشيء مصداقا للغاية بالاشتباه المصداقى دون المفهومى وان كان فى كلامه اشكالا سيأتى منا تبعا لشيخنا قدس‌سره عند كلام شارح الدّروس وان المختار عنده حجية الاستصحاب فى ثلاثة مواضع لا فى موضعين وعلى اىّ تقدير لا يصح نقله هنا لمذهب شارح الدّروس قوله وتخيّل بعضهم تبعا لصاحب المعالم يفهم من كلام المصنّف هنا وفى مقام نقل كلام المحقق عند نقل القول التاسع وانّه اقوى وفى مقام الاستدلال على مختاره انه فهم من كلام صاحب المعالم حيث قال انّ قول المحقق موافق للمنكرين وانّه قائل بعدم حجّية الاستصحاب مطلقا ان مراده عدم حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى المقتضى الّذى هو محلّ النّزاع وانّ الاستصحاب المصطلح حجّة فى الشكّ فى الرّافع الّذى ليس هو محلّ النّزاع بل المنكرون يسلّمون حجّيته فى الشكّ فى الرّافع وانّما ينكرون حجّيته فى الشكّ فى المقتضى فيستظهر من كلام صاحب المعالم شهادته على خروج الشكّ فى الرّافع عن حريم النّزاع فى باب الاستصحاب هذا لكن الظاهر كما افاده شيخنا قدس‌سره ان صاحب المعالم لم يفهم ذلك من كلام المحقّق ره بل انّما فهم من كلامه انّ مراده التمسّك بالعموم والإطلاق الّذى هو تمسّك بالدّليل اللّفظى وخارج عن الاصل العملى وعن الاستصحاب راسا ولذا جعله من المنكرين مطلقا فعلى هذا ليس فى كلام صاحب المعالم شهادة على خروج الشكّ فى الرّافع عن محلّ النّزاع فى باب الاستصحاب وان حجّيته بمعنى كونه اصلا عمليّا محل الاتفاق بين العلماء فتبصّر وتدبّر جيّدا قوله
مع كون الشكّ فيه نظير الشكّ فى الرّافع اه فانّ اقتضاء المقتضى فيه محرز لو لا الرّافع فالشكّ فيه يكون شكا في الرّافع فيكون نظير الشكّ فى الرّافع للحكم الشرعى مع انّهم قالوا بعدم حجّية الاستصحاب فيه قوله من بعض استدلال المثبتين مثل قولهم ان المقتضى موجود والمانع لا يصلح للمانعية اه بل يفهم منه ان محلّ النزاع انّما هو فى الشكّ فى الرافع فقط وان الشكّ فى المقتضى خارج عن حريم النّزاع بمعنى انّهم متفقون على عدم حجّية الاستصحاب فيه ومثل قولهم بانه لو لم يعتبر الاستصحاب لانسد باب الاستنباط للاحكام من الادلّة لتطرق احتمالات فيها لا يندفع الّا بالاستصحاب بضميمة ان الشكّ فى بقاء الاعدام يكون شكا في الرافع على ما ذكره المصنف فى بعض كلماته او ان الشكّ فى بقائها قد يكون من الشكّ فى الرّافع وقد يكون من الشكّ فى المقتضى كما انّ الامر فى الوجودى ايضا كذلك واصرح من ذلك ما نقله الوحيد فى محكى رسالته الاستصحابية حيث انّه قسم الاستصحاب الى العدمى والوجودى ثم نقل القول بالتفصيل بينهما والجواز مطلقا والعدم مطلقا بملاحظة الضّميمة المزبورة قوله والنافين مثل قولهم لو كان الاستصحاب معتبرا لزم ترجيح بينة النافى لاعتضاده بالاستصحاب وقولهم ان النافى يحتاج الى الدّليل بالضميمة المزبورة وقد اكثر المصنف قدّس سره سابقا من الادلّة على دخول العدميّات فى محل النزاع فاذا كان الشكّ فى الاعدام راجعا الى الشكّ فى الرّافع يتم المطلوب قوله هو عموم النّزاع لما ذكره المحقق ره يعنى ان ما ذكره المحقق من حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى الرافع ليس اجماعيا بل هو محل النزاع بين العلماء فما ذكره صاحب المعالم من كون المحقق من المنكرين مطلقا لانّ محلّ النزاع هو الشكّ فى المقتضى لا الشكّ فى الرافع لاتفاقهم على حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى الرافع ليس بالوجه لكن قد علمت ان مراد صاحب المعالم ليس انّ المحقّق متمسّك بالاستصحاب المعروف فى الشكّ فى الرّافع وانّه من المنكرين من جهة كون الشك فى الرّافع خارجا عن محلّ النزاع بل لانه متمسّك بالاصل اللّفظى لا بالاصل العملى ولأجل ذلك هو موافق للسيّد مرتضى المنكر للاستصحاب رأسا وان كان صاحب المعالم مخطئا فى هذا الفهم على ما سيمر عليك ايضا شرحه ثمّ من العجيب اصرار المصنّف قدس‌سره فى

هذا المقام وفيما سيأتي عن قريب من كون الشكّ فى الرافع ايضا محلّ النزاع فى باب الاستصحاب وعرفت اصراره عن قريب فى كون العدميّات ايضا محلّ النزاع فى باب الاستصحاب ثمّ يقول فى مقام الاستدلال على مختاره من حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى الرافع دون المقتضى الاوّل ظهور كلمات جماعة فى الاتفاق عليه ويقول فى مقام بيان حجة التفصيل بين العدمى والوجودى بعد سوق شطر من الكلام فى ذلك وقوله ان التفصيل المزبور مساوق للتفصيل المتقدم المختار وهو التفصيل بين الشكّ فى المقتضى والشك فى الرّافع امّا على عدم حجّية الاستصحاب فى الوجوديات فيما تقدم فى ادلّة النافين واما على حجيته فى العدميّات فيما تقدم فى ادلّة المختار من الاجماع والاستقراء والأخبار بناء على انّ ابقاء الشيء المشكوك بقائه من جهة الرّافع انّما يحكم ببقائه لترتبه على استصحاب عدم وجود الرافع لا لاستصحابه فى نفسه ويقول فى مقام بيان حجة القول التاسع وهو التفصيل بين الشكّ فى المقتضى والشك فى الرافع بعد نقل استدلال المحقق ورده وان الاولى الرّجوع الى الرّوايات لكن لا بد من التامّل فى ان هذا المعنى جار فى المستصحب العدمى ام لا ولا يبعد تحققه فيفهم من مجموع كلماته قدّس سره تحيّره فى ذلك قوله بولا او وذيا يعنى مع معلومية حكم الوذى ايضا فى الشريعة قوله كالرّطوبة اه يعنى استصحاب بقاء الرّطوبة واليبوسة وعدم نقل اللفظ لكن الاخير اصل لفظى مبناه على الظهور لا اصل عملى قوله كالشكّ فى بقاء اه هذا من امثلة الشكّ فى المقتضى قوله بعد حدوث المذى منه من جهة عدم معلوميّة حكم المذى فى الشّريعة وهذا من امثلة الشك فى الرافع قوله حيث ينكرون كلا المثالين من الشبهة الموضوعيّة قوله حيث يستدلون بتوقف نظام اه وهذا منطبق فى الاغلب على الشبهة الموضوعيّة ومثله فى الدلالة على كون الشبهة الموضوعية داخلة فى حريم النزاع قولهم انه لو كان الاستصحاب حجة لكان بيّنة النفى اولى وارجح من بيّنة الاثبات قوله كلّ امر من الامور الشرعيّة اى الّذى تعلّق به حكم فى الشريعة او يكون حكما شرعيّا كالطّهارة والنجاسة والامثلة تشملها قوله وقد يكون قول الحجام المسلم ومن فى حكمه اه فاذا اخبر الحجام بتطهيره موضع الحجامة يقبل قوله وكذلك اذ اخبر القصار بتطهيره الثوب للمالك يقبل قوله والمراد بمن فى حكمه لعلّه المميز الغير البالغ اذا كان حجابا او قصّارا لأنّه فى حكم المسلم وان لم يكن مسلما حقيقة لعدم الاعتبار بتكلمه بالشهادتين ويمكن ان يكون المراد بمن فى حكمه كلّ ذى صفة وعمل فانه يؤتمن

على عمله كما ورد فى الأخبار وافتى به المحدّث المزبور وقد نقل فى الحدائق عنه فى فوائده المدنية فى عدّ جملة من اغلاط الفقهاء ومن جملتها انّ جمعا من ارباب التدقيق منهم زعموا انا اذا علمنا بنجاسة ثوب مثلا لا نحكم بطهارته الّا اذا قطعنا بازالتها او يشهد بها شاهدان عدلان لانّ اليقين لا ينقض الّا باليقين او بما جعله الشارع فى حكم اليقين وهو شهادة العدلين فى الوقائع الجزئيّة وانا اقول لنا على بطلان دليلهم وجهان الاوّل القطع من تتبع الأخبار على ان كلّ ذى عمل مؤتمن على عمله ما لم يظهر خلافه وان شئت ان تعلم كلما علمنا فانظر الى الاحاديث الواردة فى القصارين والجزّارين وحديث تطهير الجارية ثوب سيّدها والحديث الصّريح فى ان الحجّام مؤتمن فى تطهير موضع الحجامة والثانى اصل البراءة فيما يعمّ به البلوى انتهى حاصل كلامه ثمّ فصّل صاحب الحدائق الكلام فى مقام تأييد ما ذكره المحدّث المذكور وقد يكون بيع ما يحتاج اه فانّ بيع اللحم والطعام ونحوهما ممّا يحتاج الى الذّبح او الغسل فى سوق المسلمين علامة للحكم بذبحه وطهارته قوله واشباه ذلك وهذا اشارة الى ما ذكر من الامثلة مثل كون الرّجل مالك ارض الى آخره قوله من حيث المانع وجودا اه يعنى من حيث الشكّ فى وجود المانع او مانعية الوجود قوله اعنى الشكّ فى النسخ وقد ذكرنا انّ الشك فى النسخ خارج عن محلّ النّزاع لا لاجل الاستصحاب بل لاجل دلالة اللفظ على العموم فى الأزمان قوله معنى استصحاب الحال هو اه فان كانت الصّغرى لبيان مورد الاستصحاب فتدلّ عبارته على خروج الظنّ بالخلاف عن محلّ النزاع وان كان الحدّ للاستصحاب هو خصوص الصّغرى لا انها لبيان المورد دلت ايضا على خروج الظن المزبور عن حريم الخلاف بل عن حقيقة الاستصحاب وان كان الحدّ هو المجموع دلّت على ما ذكر ايضا هذا ان صدقناه فى نقله او فهمه وإلّا فلا يبعد القول بعدم خروجه عن محل الخلاف قوله عمّ صورة الظن الغير المعتبر اه بل يشمل الظن المعتبر ايضا غاية الامر حكومة دليل اعتبار الظن على دليل الاستصحاب على ما سلف وسيجيء لا ان قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ لا يشمله موردا كما توهّمه العبارة نعم الاستصحاب المذكور ليس بحجة قطعا وليس محلّ الخلاف والظاهر انه مراد المصنّف قدّس سره قوله و
يمكن ان يحمل كلام العضدى اه يعنى يمكن حمل كلام العضدى على صورة ارادة الظن النوعى المقيد بعدم الظنّ الشخصى على الخلاف وح فتكون صورة الظن بالخلاف ايضا خارجة عن حريم النزاع كما ان حمله على افادة الاستصحاب للظن الشخصى يوجب خروج الصّورة المزبورة عن الخلاف قوله كالشكّ فى بقاء اللّيل والنّهار هذا من امثلة الشبهة الموضوعيّة وقوله وخيار الغبن من امثلة الشبهة الحكمية قوله كالشكّ فى حدوث البول الشك فى وجود الرّافع منحصر فى الشبهة الموضوعيّة ولذا لم يمثل الّا بها وامّا الشكّ فى النسخ فهو وان كان من الشبهة الحكمية الّا انّ العمل به ليس لاجل الاستصحاب كما تقدم قوله كفعل الطهر اه والشبهة فيه تكون شبهة حكميّة قوله كالمذى والشبهة فيه ايضا من الشبهة الحكمية قوله كالرطوبة المرددة هذا من الشبهة الموضوعيّة قوله او مجهول المفهوم فاذا شكّ فى كون شيء مصداقا للكلى الّذى لم يعلم مفهومه بالكنه بل كان له افراد واضحة وافراد خفية كماء السّيل الغليظ مثلا انه من افراد الماء المطلق ام لا تكون الشبهة فيه من الشبهة الحكمية لانّ منشأ الشكّ عدم فهم حقيقة الماء المطلق وقد ذكرنا مرارا ان مثل هذا الشكّ يكون ايضا من الشبهة الحكميّة قوله توهم الخلاف يعنى ان ظاهر الدليل المزبور يوهم خروج الشكّ فى المقتضى من حريم الخلاف وان الكل متفقون على عدم حجية الاستصحاب فيه حيث جعل فى الاستدلال وجود المقتضى مفروغا عنه لكن الدليل لا ينحصر فى هذا عندهم ـ فيمكن ان يكون هذا الدليل اخصّ من مدّعاهم وعلى فرض كون مراد المستدلّ المزبور ـ اختصاص الخلاف بالشكّ فى الرّافع لا ينافى الخلاف ايضا لجواز اشتباهه فى هذا الفهم مع ان الخلاف فى الشكّ فى المقتضى من اظهر الأشياء عند التتبع قوله فالظاهر ايضا وقوع الخلاف فيه قد عرفت توجه الاشكال عليه عن قريب وانه مناف لبعض كلماته الاخرى فى بعض الحواشى السّابقة فراجع قوله وان الاستصحاب لو كان حجّة بضميمة ان العدم السابق باق حتى يجيء رافعه وهو وجود علة الوجود وقد اشرنا اليه سابقا ايضا وسيجيء الاشكال فى كون الشكّ فى الاعدام كليّة من الشكّ فى الرافع فانتظر قوله الرّابع التفصيل بين الامور الخارجية اه يعنى التفصيل بين الامور الخارجيّة وبين الحكم الشرعى الاعمّ من الجزئى والكلّى بعدم الاعتبار فى الاوّل والاعتبار فى الثانى مطلقا وهو الّذى ذكر المصنّف سابقا بانه هو الظاهر ممّا حكاه

المحقق الخوانساري قال قدّس سره الاول اعتبار الاستصحاب فى الحكم الشّرعى مطلقا جزئيا كان كنجاسة الثوب او كلّيا كنجاسة الماء المتغيّر وهو الظاهر اه وعبارة المحقّق الخوانسارى الّتى سيأتى نقلها فى كلام المصنّف هكذا وهو ينقسم الى قسمين باعتبار الحكم المأخوذ فيه الى شرعى وغيره فالأوّل مثل ما اذا ثبت نجاسة ثوب او بدن فى زمان فيقولون بعد ذلك يجب الحكم بنجاسته اذا لم يحصل العلم برفعها والثانى مثل ما اذا ثبت رطوبة ثوب فى زمان ففى ما بعد ذلك الزّمان يجب الحكم برطوبته ما لم يحصل الجفاف فذهب بعضهم الى حجيته بقسميه وذهب بعضهم الى حجّية القسم الاوّل فقط اه فحمل المصنّف هذه العبارة على الاعمّ من الحكم الشّرعى الكلّى والجزئى وإن كان المثال منحصرا فى الثانى وهو الحكم الجزئى وقد صرّح بذلك عند ذكر مواقع التامّل فى كلام المحقق المزبور حيث قال ظاهره كصريح ما تقدم منه فى الحاشية الاخرى وجود القائل بحجّية الاستصحاب فى الاحكام الشرعيّة الجزئية والكليّة وعدم الحجّية فى الامور الخارجيّة وفيه نظر يعرف بالتتبع فى كلمات القائلين بحجّية الاستصحاب وعدمها وسيجيء منا نقل عدم صحّة ما حكاه المحقق المزبور عن السيّد المحقق الكاظمى فى شرح الوافية ايضا فانتظر لكن قد اشرنا فى مقام ذكر المصنّف ره التقسيم الثانى للمستصحب وهو التقسيم بين الحكم الشّرعى بالمعنى الاعمّ وبين الأمور الخارجيّة ان المحقق الوحيد البهبهانى قدس‌سره قد نقل القول المزبور عن بعضهم فى الفوائد العتيقة وفى محكى الرسالة الاستصحابيّة اذا عرفت ما ذكرنا فنقول ان كان مراد المصنّف قدّس سره فى هذا المقام نقل الاقوال الثابتة المحققة ولو بالنقل المعتبر فاللّازم عليه ان لا يعد هذا التفصيل فى الاقوال لانّ مستند ثبوت هذا القول عند المصنّف هو نقل المحقق الخوانسارى وسيأتى منه عدم صحة النقل المزبور ومنّا عن الشارح للوافية ايضا كما ستعرف ايضا وان كان الثابت عندنا وجود القول المزبور من جهة نقل الوحيد البهبهانى فى محكى الرّسالة وفى الفوائد العتيقة على ما عرفت ايضا فان قيل لعلّ القائل به هو شارح الدّروس نفسه اذ صرّح فى كلامه الآتي بعدم حجّية الاستصحاب فى الامور الخارجية مع قوله بحجّية الاستصحاب فى الجملة بملاحظة

تنزيله على الاستصحاب فى الحكم الشرعى كما هو واضح او السبزوارى بناء على ما ذكره المصنّف سابقا ان السبزوارى استظهر ذلك قلت مع ان هذا لا يصلح الخلل فى كلام المصنّف المكذب بوجود القائل بالتفصيل المزبور ان ظاهر هذا القول حجّية الاستصحاب فى الحكم الشّرعى مطلقا ومذهبهما حجية فى الحكم الشرعى فى الجملة مع ان المصنف ينسب فى هذا المقام القول العاشر والحادى عشر اليهما فكيف يصحّ نسبة القول المزبور اليهما وان كان مراده نقل الاقوال مطلقا سواء ثبت ولو بالنقل المعتبر ام لا فلا بد من ان ترتقى الاقوال الى اثنى عشر من جهة نقل المحقق القمّى ونقل المحقق الخوانسارى وهو العدد الميمون كما نقله صاحب الفصول كذلك قوله السّادس التفصيل بين الحكم الجزئى هذا ايضا كالرّافع من عدم ثبوته عند المصنّف ولذا قال فيما سيأتي حجة القول السّادس على تقدير وجوده (1) به اه (2) قوله العاشر هذا التفصيل مع اه والمراد بالغاية فى كلامه هى الغاية الرافعة وسيأتي ممّا سينقله المصنّف عن الذخيرة اختياره لهذا القول وقد اشرنا فى بعض الحواشى السابقة انّ المستفاد من كلامه فى الذخيرة وممّا نقله عنه فى القوانين من ان المحقق السبزوارى ذكر فى موضع آخر عدم حجّية الاستصحاب فى الامور الخارجيّة مطلقا انّ المحقق المذكور مفصل فى باب الاستصحاب بين الشكّ فى الحكم الجزئى وغيره فيكون حجة فى الاوّل لكن لا مطلقا بل فيما اذا ثبت استمرار الحكم الى غاية رافعة وشك فى وجودها ولا يكون حجة فى غيره من الشكّ فى الحكم الكلّى وفى الامور الخارجيّة اصلا والظاهر ان المحقق القمّى قدّس سره فهم فى القوانين من عبارات المحقق المذكور ما فهمنا وح فيمكن نسبة القول السّادس اليه ان كان المراد حجّية فى الحكم الجزئى فى الجملة ويكون الفرق بين مختار المحقق على تقدير كون مختاره عين مختار المصنّف قدّس سره على ما سيجيء عن قريب وان ظهر من المصنّف نوع تامّل فيه عند ذكر حجة القول التّاسع والكلام فيها وبين مختار السّبزوارى من وجوه احدها حجّية الاستصحاب عند المحقق فى الشكّ فى الحكم الشرعى الكلّى فى الجملة وعدم حجّية عند السّبزوارى مطلقا وثانيها حجّية الاستصحاب فى الحكم الجزئى عند المحقق اذا كان الشك فى الرّافع مطلقا وعند المحقّق السّبزوارى يكون حجة فيه اذا كان الشكّ فى وجود الرّافع وفيه تامّل ثالثها حجّية الاستصحاب فى

__________________

(1) القائل

(2) قوله الثامن التفصيل هذا ايضا مما لم يثبت عند المصنف وجود القائل به

الامور الخارجية اذا كان الشكّ فى الرّافع مطلقا (1) وعدم حجّيته عند السّبزوارى فيها مطلقا وفى هذا الفرق تأمّل ايضا وكيف كان فما ذكره المصنّف لقوله العاشر هذا التفصيل مع اختصاص الشكّ اه مشيرا الى تفصيل المحقق فى المعارج ليس فى محلّه هذا والمستفاد ممّا نقلنا عن الفوائد العتيقة ومما حكى عن الرّسالة الاستصحابية كون المحقق السّبزوارى موافقا للاخباريين بل فى مناهج الفاضل النراقى نسبته الى جمع من العلماء ان قول السّبزوارى متّحد مع مذهب الأخباريّين قوله الحادى عشر زيادة الشكّ اه قد عرفت الفرق بين الغاية والرافع وان النسبة بينهما العموم والخصوص مطلقا والمستفاد من عبارة المصنّف كون مذهب المحقّق الخوانسارى هو مختار المحقّق من التفصيل لكن مختار المحقّق الخوانسارى اخصّ من مختار المحقّق حيث انّ مختار المحقّق حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى الرّافع مطلقا فى جميع الاقسام الاربعة لكن مختار المحقق الخوانسارى حجّيته فى قسمين منها ويرد عليه ان مذهب المحقق الخوانسارى وان كان اخص من مذهب المحقق من الجهة المزبورة لكنه اعمّ من جهة ان الغاية اعمّ من الرّافع فلا بدّ ان يكون بينهما عموما من وجه ولذا قال المصنّف فيما سيأتى وبين هذا وما اختاره المحقّق الخوانسارى تباين جزئى ومن العجيب انّ المصنّف مع ذكره هذا بعد نقل كلام المحقّق الخوانسارى وشرح القول فى بيان مطلبه والردّ عليه قد ذكر هذا هناك وذكر هنا ان مذهبه هو مذهب المحقق الّذى سيأتى عن قريب مع انّه قد عبر بعبارة تدلّ على العموم المطلق لا من وجه فى بيان نقل مذهبه هذا مضافا الى انه سيجيء وفاقا لما فهمه شيخنا المحقق انّ مذهب المحقق الخوانسارى حجية الاستصحاب فى ثلاثة مواضع لا فى موضعين كما ذكره المصنّف هذا ولا يخفى ما فى كلام المصنّف ره من المسامحة فى التعبير بقوله الحادى عشر زيادة الشك اه فتبصّر ثم ان من العجيب ايضا ما ذكره فى القوانين من ان ما ذكرنا عن المحقق الخوانسارى هو ظاهر ما اختاره المحقق فى آخر كلامه بعد ما اختار حجية الاستصحاب مطلقا قوله وهو الّذى اختاره المحقّق لا يخفى ان ما صرّح به المحقق هو حجية الاستصحاب فى الشكّ فى الرّافع اذا كان المستصحب حكما شرعيّا كلّيا ولا نظر فى كلامه الى الاحكام الجزئيّة فضلا عن الامور الخارجيّة ومذهب المصنّف ره هو حجّية الاستصحاب مطلقا

__________________

(1) عند المحقق

اذا كان الشكّ فى الرّافع فكيف يكون مذهبه هو عين مذهب المحقق الّا ان يقال كونه موافقا له فى الجملة او ان ذكر الحكم فى كلامه من باب المثال فيكون موافقا له مطلقا وسيجيء شطرا من الكلام فى ذلك عند ذكر حجة القول التاسع ومن العجيب ما فى المناهج حيث انه نسب الى المحقق فى اصول حجية الاستصحاب مطلقا ولعلّه قدس‌سره غفل عن قوله والّذى نختاره اه قوله كعقد النّكاح يظهر من كلامه ان المقتضى لحل الوطى والدّليل عليه هو العقد وليس فى كلامه اشارة الى ان الدّليل او المقتضى هو عموم اوفوا بالعقود او ما يجرى مجراه فما توهمه صاحب المعالم وغيره من ان كلامه راجع الى التمسّك بالعموم والإطلاق الذين هما من الأدلّة اللفظيّة ويكون التمسّك بهما تمسّكا بالدليل اللفظى وخارج عن الاصل العملى راسا فى غير محلّه نعم احراز كون العقد مثلا اذا وقع يكون اثره مستمرّا الى حين الرّافع لا بد من ان يكون من خارج من الاجماع والادلة العقلية والنقلية لكن لا دلالة فى كلام المحقق على ذلك قوله فليس هذا عملا بغير دليل اذ العمل انما هو بوجود المقتضى الّذى هو دال على الاستمرار نعم هو بمجرّده لا يكفى عندنا بل لا بدّ امّا من ضمّ بناء العقلاء او افادته الظنّ او الأخبار على اختلاف الآراء قوله ويظهر من صاحب المعالم اختياره اه وكذلك صاحب غاية المأمول قال فى المفاتيح فانّهما قالا بعد نقل كلام المحقق وهذا جيد لكنه عند التحقيق رجوع عمّا اختاره اولا ومصير الى القول الاخير قال فى المفاتيح بعد هذا النقل عنهما وفيه نظر اه ويظهر من كلام المصنف فيما تقدم وفى هذا المقام وفيما سيأتى انّه فهم من كلام المحقق حجية الاستصحاب بالمعنى المعروف فى الشكّ فى الرّافع دون المقتضى وان حجية الاستصحاب فى الشك فى الرافع متفق عليه بينهم وانّ المختار عند صاحب المعالم ايضا هو التفصيل المزبور وهذا غريب من المصنّف فانّ كلام صاحب المعالم صريح فى خلافه قال فى المعالم اصل اختلف النّاس فى استصحاب الحال ومحلّه ان يثبت حكم فى وقت ثم يجيء وقت آخر ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم فهل يحكم ببقائه على ما كان وهو الاستصحاب ام يفتقر الحكم به فى الوقت الثانى الى دليل المرتضى وجماعة من العامة على الثانى ويحكى عن المفيد المصير الى الاول وهو اختيار الاكثر وقد مثلوا

له بالمتيمّم اذا دخل فى الصّلاة ثم رأى الماء فى اثنائها فالاتفاق واقع على وجوب المضى فيها قبل الرّؤية فهل يستمرّ على فعلها بعد استصحابا للحال الاوّل ام يستانفها بالوضوء فمن قال بالاستصحاب قال بالأوّل ومن اطرحه قال بالثّانى ثمّ ذكر حجة المرتضى واستدلاله بما هو صريح فى نفى الاستصحاب راسا ثم ذكر الوجوه الاربعة لحجّية الاستصحاب وقال انّ المحقّق ذكر فى اوّل كلامه انّ العمل بالاستصحاب محكىّ عن المفيد وقال انّه المختار واحتج له بهذه الوجوه الاربعة ثم ذكر حجّة المانع والجواب عنها وقال بعد ذلك والّذى نختاره نحن ثمّ نقل عبارته الى قوله ونحن مضربون عنه وقال بعد نقلها وهذا الكلام جيد لكنّه عند التحقيق رجوع عمّا اختاره اولا ومصير الى القول الآخر كما يرشد اليه تمثيلهم لموضع النّزاع بالمتيمّم ويفصح عنه حجة المرتضى فكانه ره استشعر ما يرد على احتجاجه من المناقشة فاستدرك الكلام وقد اختار فى المعتبر قول المرتضى وهو الاقرب انتهى كلامه وقد فهم فى الفصول وشيخنا المحقّق فى الحاشية ان صاحب المعالم من المنكرين لحجّية الاستصحاب راسا وحمل كلام المحقق اخيرا على ذلك ولم أر من فهم من كلام صاحب المعالم ما فهمه المصنّف ره فكانه قدّس سره لم يلحظ كلام صاحب المعالم حتى يقف على حقيقة الامر ثم على تقدير بطلان ما فهمه صاحب المعالم من كلام المحقّق فهل قول المحقق اخيرا رجوع عمّا ذكره اوّلا او هو بيان لمورد الادلّة السّابقة ذهب صاحب الفصول والمصنّف الى الثانى والمحقق القمّى فى القوانين الى الاوّل ولعلّ الاظهر هو ما ذكره المحقق القمّى ولا فائدة فى هذا النّزاع بعد الاتفاق فى ان المحقّق من المفصلين فى باب الاستصحاب بالحجّية فى الشكّ فى الرّافع وعدمها فى الشكّ فى المقتضى قوله الاوّل ظهور كلمات جماعة اه قد اورد عليه الاستاذ قدّس سره بان ما ذكره من الكلمات صريحة فى دعوى الاجماع لا ظاهرة فيها وهذا لا يرد على المصنّف لأنه قد ادّعى ظهور الكلمات فى الاتفاق لا فى دعوى الاجماع ووجه ظهورها فى الاتفاق بناء على ان يكون المراد به الاجماع انّ الاجماع حقيقة فى اتفاق الكل كما عرفت فى باب الاجماع المنقول ولا ريب انّ الاصل فى الاستعمال الحقيقة لكن يمكن ان يقال ان الإجماع صار حقيقة عرفيّة خصوصا عند

المتأخّرين على اتفاق جماعة يكشف عن قول المعصوم او رأيه او تقريره مع انه على تقدير التسليم لا يمكن الاخذ بالظهور المذكور بعد ما نرى من ذهاب جمع كثير من القدماء والمتأخّرين على عدم حجّية الاستصحاب بل قيل انه المشهور وان كان خلاف الواقع وكيف كان فالاجماع المنقول ليس بحجّة وعلى تقدير حجّيته فانما يكون كذلك حيث لا نعلم بمستند المجمعين او بعضهم وفساده ومن المعلوم انّ مستند حجّية الاستصحاب عند القدماء وبعض المتأخرين هو كونه مفيدا للظن وحجّيته وقد عرفت وستعرف فساد هذا الكلام صغرى وكبرى قوله فمنها ومنها ما ذكره العلّامة الطباطبائى فى استصحاب الملك فى المعاملات مطلقا فى فوائده حيث قال انّ الاجماع منعقد على بقاء الحكم فى المعاملات الى ان يثبت المزيل وان لم نقل به مطلقا فى فوائده حيث قال انّ الاجماع منعقد على بقاء الحكم فى المعاملات ولذلك قال بالبقاء فيه من لم يقل بحجّية الاستصحاب كيف ولو لا ذلك لزم ان لا يستقر الملك لأحد الى آخر ما قال لكن لا يخفى انّ الإجماع المذكور فى خصوص الشكّ فى الرّافع فى المعاملات فتدبّر قوله عن غاية البادى هو للعلامة ركن الدّين الجرجانى فى شرح المبادى للعلّامة على الاطلاق قوله ممنوع لعدم الملازمة يعنى لا ملازمة بين كون الاستصحاب فى الشكّ فى الرّافع حجّة ولا يكون مطلق الاستصحاب حجة اما عندنا فلدلالة الأخبار على حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى الرّافع فقط وامّا عند غيرنا فلاحتمال كون بناء العقلاء مثلا على عدم الاعتناء بالشكّ فى الرّافع فقط ومنه يظهر عدم توجه ما اورده الاستاذ المحقق قدّس سره على المصنّف من ان كلامه محل تامّل لانّا نعلم من الرّجوع الى كلمات القائلين باعتبار الاستصحاب فى الشكّ فى الرّافع انّ الوجه عندهم ما ذكره الناقل وعدم انحصار الوجه عندنا لا يدل على تمسّك القائلين بالاعتبار بغيره انتهى وكانه غفل عمّا ذكره المحقق فى المعارج اوّلا وآخرا ثم انّ الاخذ باخبار شارح المبادى عن الاجماع المذكور وعدم الاخذ به عن كون الوجه اعتبار الحالة السّابقة مطلقا على تقدير قيام دليل خاص على اعتبار خبر العادل عن الاجماع واضح لامكان قيامه على الأخبار المخصوص لا عن كلّ اخباره الحدسى وعلى تقدير عدم قيام دليل كذلك فلا بدّ من ان يقال بافادته الظن وحجّية الظن المطلق مطلقا فى الفروع و

الاصول وح فالتفكيك بينهما مشكل والظاهران وجه التفكيك عدم الظن بعد ما نرى من كون الوجه غير ما ذكره لكن كلّ ذلك ممنوع عند المصنّف فلعلّه ذكره تاييدا لا استدلالا قوله ونظير هذا ما عن النهاية ظاهر عبارة المصنّف بل كاد يكون صريحه ان العلّامة قد استدلّ بالاجماع المذكور فى النّهاية وانه قد ارتضاه مع ان كلّ ذلك لم يكن وانما وقع فى ذلك لعدم وجود كتاب النّهاية عنده فلننقل كلام العلامة بلفظه ليتضح المطلب فنقول قال العلّامة فى النّهاية قيل القول بالاستصحاب لا بدّ منه فى الدّين والشّرع والعرف الى ان قال وامّا فى الشّرع فلانا اذا عرفنا ان الشّارع تعبدنا بحكم لم يمكننا العمل به الّا اذا علمنا او ظننا عدم طريان النّاسخ فلا بدّ من التمسّك بالاستصحاب وايضا الفقهاء باسرهم على كثرة اختلافهم الى آخر ما نقله المصنّف قال بعد نقل ذلك وفيه نظر لانّ الشرع اذا تعبّدنا بحكم فاما ان يدلّ على الاستمرار او على عدمه او يكون مطلقا فان كان الثّانى او الثالث لم يحكم بالاستمرار ولا ظنه وان كان الاوّل لم يكن ظن الاستمرار من حيث الاستصحاب بل باعتبار نصّ الشّارع عليه ولأنّه لا يزول الّا بالنّاسخ انتهى فظهر ان النقل للاجماع ليس من العلّامة وانّ دليل القائل المذكور باطل عنده وظاهر سياق كلامه عدم ثبوت الاتّفاق المذكور عنده او كونه فى صورة الشكّ فى النّسخ الّذى هو خارج عن محلّ النزاع بل هو تمسّك بالدّليل ولا ينافى ما ذكرنا حجّية الاستصحاب مطلقا عند العلّامة المصرّح بها فى الكتاب المذكور المعلوم من طريقته فى الفروع من جهة افادته الظنّ قوله ومنها تصريح صاحب المعالم اه هذا ايضا مبنى على ما فهمه المصنّف ره من كلام صاحب المعالم من فهمه ان المحقق مفصل فى باب الاستصحاب بين الشكّ فى الرّافع وبين الشكّ فى المقتضى وقد عرفت صراحة كلام صاحب المعالم فى خلاف ما فهمه المصنّف وانه لا موافق للمصنّف فيما فهمه وان خروج ما ذكره المحقّق عن محلّ النزاع عنده لانّه تمسّك بالعموم والاطلاق لا لأنّه من اقسام الاستصحاب ولكنّه متفق عليه وقد ذكرنا هذا مرارا ثم على تقدير كون ما ذكراه شهادة كيف يمكن تصديقهما مع ان المستفاد ممّا استدل به المحقق فى المعارج من ان المقتضى للحكم الاوّل موجود اه على ما سيأتى كون النزاع

منحصرا فى الشكّ فى الرّافع وعلى تقدير عدم دلالته على ذلك فلا شكّ فى دلالتها على كونه ايضا محلّ النزاع مع انّ ذلك مستفاد ايضا من انكار السيّد قدّس سره استصحاب البلد المبنى على ساحل البحر مع انه من قبيل الشكّ فى الرّافع مع انّ المستفاد من كلام المحقق فى محكى المعارج وكلام صاحب المعالم وغيرهما انّ السيّد من المنكرين لاستصحاب الحال راسا وانّه لا بدّ فى ثبوت الحكم فى الزمان الثانى من دلالة الدّليل كما فى الزّمان الاوّل وكذلك كلمات الأخباريين صريحة فى ذلك فى الشبهة الحكمية فليته رد شهادتهما بما ذكرنا لا بانكار الغزالى الّذى هو من علماء العامّة بحسب الظاهر الغيرة القادح خلافه فى الاجماع وان كان يظهر منه فى كتاب سر العالمين المنسوب اليه ما يدلّ على رجوعه الى الحق ومن العجيب ان المصنّف ره قد جزم فى مقام ذكر التقسيم الثالث بالنسبة الى المستصحب بكون الشكّ فى الرّافع محلّ النزاع واستشهد ببعض ما ذكرنا وذكر ان التامّل فى ادلّتهم يعطى ما ذكر ثم يذكر فى هذا المقام ما يظهر منه انه محلّ تامّل ونظر من جهة مخالفة الغزالى ثم انّ شيخنا المحقق قدس‌سره قد ذكر فى الحاشية ان انكارهم لاستصحاب المضى فى الصّلاة للمتيمّم الواجد للماء فى اثنائها لا ينافى لعدم النّزاع قطعا لان التيمم ليس كالوضوء والغسل عند المحققين موجبا لحصول الطّهارة الباقية ما لم يوجد الرّافع لها بل انما الحاصل به مجرّد اباحة الدّخول فى الصّلاة انتهى وفيه انه يدلّ على تسليم كون الشكّ فيه شكا في الرّافع على تقدير كونه مفيد الطّهارة وح فالفرق بين هذا والقول بافادته الاباحة غير سديد لأنّ الاباحة ايضا مستمرّة الى الرّافع كالطّهارة مع انّ بعض المنكرين كالسيّد المرتضى قائل بافادته الطّهارة فلا بد من دلالة انكاره على كون الشكّ فى الرافع محلّ النّزاع مع انّ ما ذكره قدس‌سره مناف لما سيأتي من المصنّف فى مقام رد استدلال النافين من ان وجدان الماء ليس من الرّوافع والنواقض سواء قلنا بان التيمم رافع للحدث او بانه مبيح فراجع حتى تجد صدق ما نقلنا قوله الثانى انا تتبعنا موارد الشكّ اه هذا تمسّك بالاستقراء الناقص المفيد للظن الحاصل من تتبع الموارد المستقرإ فيها وان كانت الموارد المزبورة من الشبهات الموضوعية لكن يستفاد منها الظنّ بحجّية الاستصحاب فى كلّ مورد يكون من سنخه من صنفه او نوعه مما يكون الشكّ

فيه شكا في الرّافع وإن كانت الشبهة حكميّة فيتم المطلب بالضميمة المزبورة على ما حكى عن المصنّف قدّس سره فى مجلس بحثه وان كان فى تمسّك المصنّف بالظن مع عدم قوله بحجّية الظن المطلق وعدم قيام دليل خاص على حجّية مثل الاستقراء المزبور نظر واضح فلعله قدس‌سره انّما ذكره على سبيل التأييد ثم ان الفرق بين الاستقراء والغلبة على ما نقل عنه فى مجلس البحث ان الاوّل اعمّ من الثانى من وجهين احدهما انه يشترط فى الغلبة وجدان مخالفة الفرد النادر للغالب فى الحكم وفى الاستقراء لا يشترط ذلك ثانيهما انّ الغلبة لا تتحقق الّا مع موافقة اغلب الافراد فى الحكم والاستقراء يتحقق بوجدان موافقة جملة من الافراد فى الحكم مع عدم وجدان المخالفة من الباقى امّا معها فلا ثمّ الظاهر ان القياس الفقهى شامل للاستقراء والتمثيل المقابلين للقياس المنطقى لانّ القياس الفقهى هو الاستدلال عن حال جزئى بحال جزئى آخر سواء كان واحدا او متعدّدا من جهة الظنّ بالمناط وان اعتبرنا الوحدة مطلقا يكون الاستقراء ملحقا به حكما قوله الّا مع امارة توجب الظنّ بالخلاف اما ان تكون الأمارة موجبة للظن الشّخصي بالخلاف وامّا ان تكون موجبة للظن النّوعى به وعلى اى تقدير تتقدم على الاستصحاب سواء كان من باب الظنّ او التعبّد لانّه حجّة حيث لا دليل على الخلاف على ما سلف تحقيقه وموارد تقديم الظاهر كلّها من هذا القبيل فان تقديمه عليه لأجل اعتباره عند الشّارع واذا لم يكن دليل على اعتباره لا يمكن تقديمه على الاصل بل لا بدّ من الرّجوع الى الاصل بناء على التحقيق من كون مورد الاصل الشكّ بمعنى خلاف اليقين فتقديم قاعدة الشكّ بعد الفراغ واصالة الصّحة وغيرهما امّا من جهة كونها مفيدة للظن النّوعى ويكون حجّيتها من اجله او من باب الظنّ الشخصى وعلى تقدير كونها من باب التعبّد يشكل تقديمها على الاستصحاب الّا اذا فرض كونها اخصّ من موارد الاستصحاب وح فتقدم عليه وانك ان الاستصحاب من باب الظن للزوم لغوية جعلها وصيرورتها بلا مورد وسيجيء تحقيقها فى اواخر هذا الجزء قوله فانّ الحكم بها ليس لعدم اعتبار اه يعنى عدم اعتبار الحالة السّابقة وعدم حجّية الاستصحاب لا يكون سببا للحكم بالتنجيس لو لا حكومة الظاهر عليه اذ على تقدير عدم الحاكم وعدم اعتبار الحالة السّابقة لا بدّ

ان يرجع الى الطّهارة لقاعدتها لا الى النجاسة ثم ان الاستصحاب الّذى حكم بكونه غير جار فى المقام لمكان وجود الحاكم انّما يتصوّر فى الملاقى للبلل المشتبه لا فيه لعدم الحالة السّابقة المتيقّنة بالنّسبة اليه قوله وهو اولى اه ثمّ انّ الوجه فى اولويّة الاستقراء المذكور عن الاستقراء الّذى ادّعاه الفريد البهبهانى وصاحب الرّياض على ما قيل هو وجود موارد التخلّف فى باب الشهادة كالشّهادة على الزّنا وغيره وعدم وجود مورد التخلف فى المقام بزعم المصنف هذا لكن الوحيد البهبهانى وصاحب الرّياض من اهل الظنون المطلقة فلا عجب فى تمسّكهم بالاستقراء على تقدير عدم كونه من القياس حقيقة وانما العجب فى تمسّك المصنّف به مع انّه من اهل الظنون الخاصّة قوله ولا يضرها الاضمار قد اسند الرّواية فى الفصول والقوانين وفوائد العلّامة الطّباطبائى وفوائد الوحيد البهبهانى ومفاتيح الاصول والوافية الى أبي جعفر الباقر عليه السّلم نعم رواها فى الوسائل مضمرة فلعلّ حكم المصنّف بالإضمار من جهة ذلك وعلى تقدير كونها مضمرة يمكن عدم قدح الاضمار فيها امّا فى خصوص امثال المقام ممّا يكون الراوى من الاجلّاء على ما قال العلّامة المجلسى فى بعض اخبار زرارة المتعلّقة بغير المقام بعد النقل عن الشّهيد فى الذّكرى ان رواية زرارة موقوفة حيث قال اقول كونها موقوفة لا يضر اذ معلوم انّ امثال زرارة لا يقول هذا عن رايه وامّا مطلقا بناء على ما قاله العلّامة الطباطبائى فى رسالته فى صلاة المسافر قال فيها فى عداد كلمات منه فالحديث موثق والموثق حجة والمقصود الاحتجاج به للمشهور فلا يبالى بالسّند لانجباره بالشهرة لو ضعف ومنه يعلم عدم القدح بالإضمار مع ان الظاهر سقوط القدح به مطلقا فان منشأه التقية او معهودية المضمر وظهوره عند الرّواة او تردّده بين امامين او اكثر وعدم تعينه حال الرّواية او تقطيع الأخبار وتفريقها على الابواب وهو عمدة الاسباب فيه وامّا احتمال كون الرّواية عن غير الحجّة فهو بعيد جدا عن اصحاب الأئمّة ع الذين علم من مذهبهم عدم الاعتماد فى الاحكام على غير الحجج ع خصوصا الأجلّاء والمشاهير منهم وسيّما من كثير فى رواياته ذلك مثل سماعة فقد يقطع بعدم ارادته غير الحجّة ع انتهى كلامه رفع مقامه ثم انّ الاحتياج الى ما ذكرنا انما هو اذا لم نقل بتواتر الأخبار الاستصحابية

وقد ادّعى فى المناهج تواتر الأخبار معنى وقد ادعى فى الضّوابط كونها متواترة بالتواتر الاجمالى لكن يمكن القدح فى هذا مع عدم دلالة جميع الأخبار فلا بدّ من تصحيح سند الدّال منها قوله الرجل ينام وهو على وضوء الظاهر انّ المراد بقوله ينام يشرف على النوم او يريده لأنّ تقارن زمان الحال وعامله واتّحادهما فيه امّا دائمى او غالبى ومن المعلوم انّ النّوم لا يجتمع مع الكون على الوضوء ولا ضرورة داعية الى الالتزام بالخلاف مع ان السّئوال عن كون الخفقة والخفقتين موجبة للوضوء مع عدم كونهما من النوم لغة وعرفا على ما سيجيء تحقيق ذلك ونقله عن اهل اللّغة يوجب ذلك على بعض الوجوه ومنه يظهر فساد ما ذكره بعض المحشّين من انّ الظاهر ان منشأ سؤاله الشكّ فى اندراج الخفقة والخفقتين تحت النّوم الناقض بعد الفراغ عن اندراجها تحته لغة وعرفا وعن عدم كونهما ناقضا مستقلّا حسبما يشهد به تفصيل الامام ع بين مراتب النوم وقوله الرّجل ينام اذ الظاهر منه تحققه لا ارادته الى آخر ما افاد قدّس سره قوله هل يوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء فى القاموس خفق فلان اذا حرّك راسه عند النعاس وقال ايضا السنة ثقلة النوم او اوله او النّعاس وفى تفسير الفخر السنة ما يتقدم النوم من الفتور الّذى يسمّى النعاس وقيل الخفقة تحريك الرّاس بسبب النّعاس ونقل شيخنا قدس‌سره عن جماعة ان الخفقة والخفقتين من الحالات الحاصلة قبل النوم وفى القرآن لا تاخذه سنة ولا نوم وهو يدلّ على التغاير ايضا لمكان العطف فثبت من جميع ذلك ان الخفقة تحريك الرّاس قبل النوم بسبب النعاس الّذى يسمّى بالسنة ايضا وان جميع ذلك مقدم على النوم وح فيمكن التفات زرارة لهذه الدقيقة ويكون سؤاله عن كون الخفقة والخفقتين من النواقض المستقلة ام لا ويكون الجواب عنه عدم كونهما كذلك من جهة ان فيهما نوم العين فقط والمعتبر نوم العين والأذن والقلب ويمكن عدم التفاته الى ما ذكر ويكون سؤاله عن حقيقة النوم وان حقيقتها هل تشمل الخفقة والخفقتين مع العلم بكون النوم ناقضا ويمكن ان يكون سؤاله عن كون النوم ناقضا مطلقا مع العلم بكون الخفقة والخفقتين من مراتبه والشبهة على جميع التقادير شبهة حكمية ولا يخفى انطباق الجواب على الاحتمالين الاخيرين ايضا لكنّهما ضعيفان بالنظر الى جلالة قدر زرارة

وامّا احتمال كون السّئوال من جهة الشكّ فى حصول النوم عندهما مع القطع بعدم كونهما منه بل كونه هو الظاهر فانه لا يحسن من الامام تقرير الجاهل على الجهل بل الواجب عليه إزالة الشبهة وهو اللّازم على تقدير كون المراد غيره فغير صحيح وان ذكره شيخنا المحقق قدّس سره لأنّ الامام عليه‌السلام قد تبيّن الحكم الواقعى بقوله يا زرارة قد تنام العين فلا وجه لحمل السؤال على الشبهة الموضوعيّة والجواب على الحكم الظاهرى ولعلّه قدس‌سره اشار الى ذلك بقوله فتأمّل قوله فان حرك على جنبه شيء اه هذا سؤال عن ان الشكّ فى حدوث النوم فى الخارج من جهة اشتباه الامور الخارجية بل الظنّ بحدوثه هل ينقض الوضوء ام لا وهذا مع القطع بعدم كون التحريك فردا من النوم الناقض وعدم كونه رافعا مستقلّا فيكون مورد الرّواية هو الشكّ فى حدوث الرّافع فتدلّ الرّواية على حجّية الاستصحاب فى المورد المزبور قطعا بل تدلّ على حجّيته فيه مع الظن بوجود الرّافع ايضا كما علمت قوله والّا فانّه على يقين اه يعنى وان لا يستيقن انه قد نام فليبن على وضوئه او فلا ينقض وضوئه او فهو باق على وضوئه او ما شاكل ذلك قوله وتقرير الاستدلال ص يمكن الاستدلال بهذه الرّواية على حجّية الاستصحاب بوجوه الأوّل من جهة العلة المنصوصة الّتى هى حجّة على المشهور المنصور من جهة قوله ع فانه على يقين من وضوئه اه وبعد اسقاط الاضافة والتقييد بالوضوء يكون النتيجة حجّية الاستصحاب مطلقا وهو المطلوب توضيح ذلك انه قد يقال فى مقام التعليل لا تاكل الرّمان لأنه حامض مثلا فيكون الكبرى مطوية وهى كلّ حامض مضرّ وقد يعبر هكذا لا تاكل الرّمان لانّ الحامض مضرّ فتكون الصّغرى مطوية وقد يجمع بينهما فيقال لا تاكل الرّمان لانّه حامض وكل حامض مضرّ وما نحن فيه من هذا القبيل الثانى من جهة ان التعليل بامر تعبدى غير حسن ففيه اشعار بكون العمل بالاستصحاب والبناء على ما ثبت سابقا امر مركوز فى الاذهان وبناء العقلاء عليه وان هذا الامر المركوز حجّة عند الشّارع وانّ الشارع امضاه وفيه تامّل لانّ بناء العقلاء من حيث انّهم عقلاء ليس على الامور التعبّدية كما ينادى اليه ما ذكروا بان الفرق بين بناء العقلاء والعقل انّما هو بالإجمال والتفصيل فيرجع بناء العقلاء الى حكم

العقل ولا ريب فى عدم امكان كون حكم العقل تعبّديا ومن هنا ظهر ضعف ما ذكره بعض افاضل المحشّين من امكان كون بناء العقلاء على الامور التعبّدية فى غير هذا المقام وانّ المورد هنا داخل فى الأمور الارتكازية عند العقلاء ثم انّه لا شكّ فى ان الاستصحاب اذا كان حجّة فلا بدّ ان يكون من باب التعبّد ويكون اصلا من الاصول لا من الامارات فلا يمكن ان يكون حجيته عند الشارع من باب بناء العقلاء المبنى على الظنّ الّا ان يقال ان اشعار لفظ الحديث من كون الاستصحاب مرتكزا فى الاذهان لا يستلزم ان يكون حجّيته عند الشّارع من باب الظن لإمكان كون مورد حكم العقلاء داخلا فى مورد حكم الشّرع بان يكون العلّة عند الشارع اعم مما عند العقلاء كما سلف ذلك عند بيان حكم الشرع الغير المستند الى حكم العقل والتمثيل بثبوت البراءة من التكليف فى غير مورد حكم العقل ايضا فتامّل ولا يخفى انه على تقدير صحّة الممشى المذكور يكون الاستصحاب حجّة مطلقا فى باب الوضوء وغيره ثم انه قد ذكر المحقق القمّى قدّس سره فى القوانين بان الاستصحاب حجة من باب الظنّ الّذى دلّ دليل الانسداد على حجّيته وانّه حجة من باب الأخبار ايضا قال فانا لا ننقض اليقين بالشكّ من جهة الأخبار ايضا وقال ان حمل الأخبار على الظن مشكل فكيف التوفيق بناء على ما ذكرت من الاشكال قلت يمكن الاستدلال بكل مع الاغماض عن الآخر كما تريهم يستدلّون بالاصل والاجماع والكتاب والسنّة مع اختلاف مفاداتها فيقال بانّ التمسّك بالاصل مع الإغماض عن الادلّة الاجتهادية اذ مع وجودها لا معنى للتمسّك بالاصل والاوجه ان يقال ان الاستصحاب فى صورة افادة الظن الشخصى يكون من باب الأمارات عند المحقق القمّى ويكون صحته من باب دليل الانسداد كما صرّح به وفى غير هذه الصّورة يكون حجة من باب التعبّد وهذا التفصيل وان كان غير معهود عن احد من العلماء لكن لا محيص عنه بعد صراحة كلامه فى ذلك فلا بدّ من حمل كلماته على ذلك وقد يقال فى مقام توهين ما ذكر بان مورد التعليل هو كونه على يقين من وضوئه وهو امر وجدانى وليس مورد التعليل هو قوله فلا ينقض اليقين بالشكّ حتى يقال بانه امر ارتكازى يكون بناء العقلاء عليه لكنه ليس بشيء لان مورد التعليل ليس هو قوله فانه على يقين من وضوئه اذ هو لا يغنى شيئا مع عدم انضمام ولا ينقض اليقين

اليه كما هو ظاهر الثالث من جهة دلالة قوله ولا ينقض اليقين بالشكّ عليه مع قطع النظر عن كونه موردا للعلّة المنصوصة وغير ذلك ودلالته عليه يقرر بوجوه الاوّل من جهة كون المفرد المحلّى باللّام حقيقة فى الجنس كما ذهب اليه جمع من علماء الاصول والبيان بل ـ لعلّه المشهور وكونها للجنس يستلزم العموم هنا لأنّ عدم جواز نقض جنس اليقين بجنس الشكّ يستلزم عدم جواز نقض فرد من اليقين بفرد من الشكّ فما عن بعض الافاضل من ان الحمل على الجنس مخل بالمقصود لانه يفيد عدم جواز نقض بعض افراد اليقين ببعض افراد الشكّ الّا ان يدفع بقوله ابدا ليس على ما ينبغى الثانى من جهة وضع اللّام للاستغراق فى المفرد المحلّى على ما حكى عن الفاضل الرّضى وابن الحاجب فى مختصره قال الاوّل على ما حكى عنه فى باب المعرفة كلّ اسم دخله اللّام ان لم يكن معه قرنية حالية او مقالية دالة على بعض غير معيّن مثل اشتر اللّحم ولا على البعض المعيّن فهى اللّام الّتى جيء بها للتعريف للفظى والاسم المحلّى بها لاستغراق الجنس فعلى هذا قوله ع الماء طاهر اى كل الماء طاهر بل قال فى المعالم انّ دلالة اللّام على الاستغراق وكونه من احد معانيها ممّا لا يظهر فيه خلاف بينهم انتهى وان كان فيه نظر ظاهر لا يخفى الثالث من جهة العموم الحكمى على طريقة الشيخ قدّس سره وغيره ذكروا ذلك فى احلّ الله البيع وغيره الرّابع من جهة كون الكلام ظاهرا فى ترتب القياس بطريق الشكل الاوّل ومن المعلوم ان الشرط فى نتاجه ايجاب الصّغرى وفعليّتها وكليّة الكبرى ويمكن ان يورد على الوجوه الاربعة المذكورة بوجوه يتعلق بعضها بجميعها وبعضها ببعضها الاوّل ان ذكر اليقين بالوضوء فى السّابق يعين كون اللّام للعهد ويمنع حملها على الجنس او الاستغراق فيكون مثل قوله تعالى (إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) قال الشهيد الثّانى فى تمهيد القواعد اذ احتمل كون اللام للعهد او لغيره من الجنس والاستغراق حملت على العهد لأصالة البراءة من الزائد ولان تقدمه قرينة مرشدة اليه وفى المعالم فى باب لا وامران المصدر المضاف يفيد العموم حيث لا عهد وفى القوانين وغيره ان الجمع مضاف والجمع المحلّى باللّام يفيدان العموم حيث لا عهد الثانى انّه اذا كان اللام للعموم لا بدّ من ان يكون بعد ورود النّهى لنفى العموم لا لعموم النفى مثل لم اخذ كلّ الدّراهم

الثالث ان القياس المنطقى لا بدّ فيه من تكرّر الأوسط والاوسط فى الكلام اليقين بالوضوء فيفيد قاعدة كلّية فى باب الوضوء فقط ولا يختص بمورد الرّواية من كون الشكّ فى بقاء الوضوء من جهة الشكّ فى حدوث النّوم فقط ويرد الوجه الاوّل من الايراد وجوه الاوّل انّ اللّام مجاز فى العهد على التحقيق حقيقة فى الجنس فقط او فيه وفى الاستغراق ايضا ومن المعلوم ان احتمال القرنية لا يكفى فى صرف اللفظ عن معناه الحقيقى ولو نوقش فى كونه حقيقة فى الاستغراق فلا شكّ فى كونه حقيقة فى الجنس ولا شكّ فى كفاية الحمل عليه فى المقام على ما سبق تحقيقه نعم لو فرض كون الكلام ظاهرا فى المعنى المعهود بحيث صار المعنى الحقيقى مرجوحا حتى بملاحظة الوضع ايضا لصحّ ما ذكروا لكنه غير ثابت فى المقام وما ذكره الشهيد الثّانى وغيره ممنوع ويمكن حمل غير كلام الشّهيد على الاستدراك المزبور بل يمكن حمل كلامه ايضا على ذلك بملاحظة قوله ولأنّ تقدمه قرينة مرشدة اليه اذ لا معنى للحكم بكون شيء قرينة الّا اذا اوجب النصوصية فى اللفظ او الظهور فان قيل أليس من المقتر فى مقرة الّذى اختاره المصنّف وغيره ان حجّية الظواهر من باب الظهور العرفى وعليه اذا كان الكلام مكتنفا بحال او مقال يصلح ان يكون قرينة يوجب الحكم بالتوقف والاجمال كما فى المجاز المشهور اذا تعارض احتماله لاحتمال الحقيقة وكما فى العمومات المتعدّدة المتعقبة بالاستثناء وغيره مع صلاحيته للعود الى الجميع او الى الاخيرة فقط باحد من الوجوه المقررة فى محلّه قلت المرجع فى تعارض الحقيقة والمجاز مثلا هو الأخذ بما هو الاظهر فاذا كان المجاز اظهر يجب حمل اللّفظ عليه واذا كانت الحقيقة اظهر يجب حمل اللّفظ عليها واذا تكافأ الظّهوران يجب الحكم بالتوقف والاجمال حتى يظهر من الخارج ايّهما المراد او يرجع الى الاصول والقواعد فعلى القول بحجّية الظواهر من باب الظهور العرفى انما يصح الحكم بالتوقف والإجمال اذا لم يكن اللفظ مع احتمال العهدية ظاهرا فى الجنس او الاستغراق ومعه لا معنى للتوقف والاجمال ونحن ندّعى انّ اللّفظ فى المقام ظاهر عرفا فى احد المعنيين حتى مع ملاحظة العهديّة ويتّضح ذلك بملاحظة ما سنذكر من الوجوه فى تزييف العهدية عن قريب فانتظر ومنه يظهر انه لو كان اللفظ حقيقة فى العهد ايضا بعنوان الاشتراك اللفظى او المعنوى

لوجب صرف النظر عنه وظهر ايضا كمال الفرق بين المقام وبين مثل قوله تعالى (كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) من جهة وضوح الحمل على العهد هناك اذ من المعلوم ان المراد ان فرعون عصى الرّسول المرسل اليه لا غيره وعدم وضوح ذلك فى المقام بل وضوح غيره الوجه الثانى فهم المتاخّرين من الرّواية العموم دون العهد الوجه الثالث ملاحظة ساير اخبار الباب ممّا فيه لفظ النقض وغيره مع عدم ذكر ما يصلح للعهديّة فى السّابق مثل رواية الخصال وغيرها ومن المعلوم ان اخبارهم ع كخبر شخص واحد يفسر بعضها بعضا وقد اشار الى هذا الوجه الوحيد البهبهانى فى محكى الرّسالة الاستصحابية والمصنّف وغيرهما الوجه الرّابع كون الكلام مسوقا لبيان الضّابطة الكلّية بحيث يشمل الوضوء وغيره من جهة اهتمام الامام ع لبيان المطلب واستيفاء الكلام فيه الوجه الخامس التاكيد بقوله ابدا وان كان لعموم الازمان لا لعموم الافراد لكنه لا يخلو عن تاكيد للعموم وهو انما يناسب كون المراد العموم بحيث يشمل الوضوء وغيره بل قيل ان الظاهر انه للتعميم فى الافراد السّادس انه لو كان للعهد لكان الكلام تاكيدا لما سلف اذ يفهم صريحا من قوله ع لا حتّى يستيقن ان اليقين بالوضوء لا ينقض بالشكّ فيه فى خصوص المقام ومن قوله ع فانه على يقين من وضوئه (1) مطلقا لا ينقض بالشكّ فيه فيكون حمل قوله ع ولا ينقض على ذلك تاكيدا لما سلف والتأسيس خير من التاكيد وقد اشار الى هذا الوجه الفاضل القمّى ره فى القوانين والمصنّف ره فى مجلس البحث على ما حكى ويرد الثانى ان العموم انما جاء من جهة ورود النّهى عن الكلمة الداخلة عليها لام الجنس من جهة ان نفى الجنس او النهى عن الجنس يفيد النفى او النّهى عن جميع افراده وليس هنا لفظ يفيد العموم قبل ورود النّهى او النّفى عليه فالمقام من قبيل لا تضرب احدا او رجلا لا رجل فى الدّار حيث لم يتوهّم احد فيها كونها لنفى العموم لا لعموم النفى وهذا هو مراد المصنّف قدّس سره بقوله وفيه ان العموم مستفاد من الجنس فى حيّز النفى الى آخره مع ان نفى العموم لا يفيد شيئا ولا يناسب سوق الكلام فى مقام بيان اعطاء الضابطة والتعليل بالعلّة المنصوصة وغير ذلك وسيجيء شطر من الكلام فى ذلك عند توضيح المتن المزبور ويرد الثالث انّه

__________________

(1) ان اليقين المتعلق بالوضوء

يكفينا كون الكلام فى مقام بيان اعطاء الضابطة الكليّة وفى مقام الاهتمام بالمطلب ولا نحتاج الى جعل ذلك قياسا منطقيا ولا ينافيه تعبير الكبرى بقوله ع ولا ينقض اليقين بالشكّ من جهة تغيير سياقة الشكل الأوّل اذ يمكن ان يقال انّ الوضوء يقينى وكل يقينى لا ينقض بالشكّ فيه فالوضوء لا ينقض بالشكّ فيه فيفيد قاعدة كليّة مطردة ولا يخفى انه لو نوقش فى بعض الوجوه المذكورة فملاحظة مجموع ما ذكرنا كافية شافية فى الباب إن شاء الله الله كما لا يخفى على من انصف ولم يطلق فى ميدان الجدال عنانه ثم انه ذكر فى الفصول ان ظهور اللّام للجنس انّما يتم لو كان لا ينقض اليقين بالشكّ مبنيّا للمفعول اذ لو كان مبنيا للفاعل او مرددا بينهما لا يتم ظهورها فى الجنس وانت خبير بما فيه على كلتا القراءتين على ما يستفاد ممّا فصلنا فى المقام غاية الامر كون اللفظ على تقدير المجهول اظهر مع انه لا معنى لاحتمال قراءة المجهول على ما يستفاد منه بملاحظة قوله ع ولكن ينقضه بيقين آخر سيّما بعد قوله فانه على يقين من وضوئه وهذا ظاهر إن شاء الله الله قوله قامت العلّة مقامه لدلالته عليه لا يخفى ان العلّة بنفسها لا تدل على الجزاء بل الجزاء مستفاد من قوله ولا ينقض اليقين بالشك فالقائم مقام الجزاء هو الثانى لا الاوّل او المجموع وهو الاظهر وان كان الدالّ هو الثانى فقط لكن الفاء الجزائية لمّا دخلت على قوله انه على يقين وان كان بحسب الحقيقة داخلة على المجموع فلا جرم يكون المجموع قائما مقام الجزاء نعم فى الآيات العلّة قائمة مقام الجزاء ودالة عليها لا شيء آخر لعدم وجوده فظهر الفرق بين الخبر والآيات قوله وجعله نفس الجزاء يحتاج الى تكلف بان يقال انّ المراد بقوله فانه على يقين على يقين بحسب الظاهر من قبلى يعنى يحسب عليه الحكم بالإبقاء وحجّية الاستصحاب الّذى هو حكم ظاهرى ولا ينقض هذا اليقين الظاهرى بالشكّ ابدا وهذا هو الّذى اشار اليه فى الضّوابط فى جملة كلام له من غير ان يكون مرتضاه لوضوح فساده وان كان بين ما ذكره وما ذكرنا فرق فى الجملة فراجع قوله وبعد اهمال تقييد اليقين بالوضوء اهمال تقييد اليقين بالوضوء امّا من جهة ظهور العلّة المنصوصة فى اسقاط الاضافات او لظهور الكلام سياقا فى اعطاء القاعدة الكلّية الشاملة للوضوء وغيره او لظهور

اللّام فى الجنس والاستغراق او لغير ذلك ممّا قرّرنا ولا يخفى ان كثيرا منها غير مستلزمة فى مقام بيان الشمول للإهمال المزبور بل يتمّ مع عدمه ايضا وقد يدعى عدم ظهور قوله فانه على يقين على التقييد قال فانّه مبنى على ان يكون من وضوئه متعلّقا باليقين وليس ببعيد ان يكون متعلّقا بالطرف وكان المعنى فانه يكون على يقين من طرف وضوئه قلت مع ما فيه من التكلف الواضح لا يغنى شيئا لأنّه يكون على التقدير المزبور ايضا من قيود المحمول فى الصّغرى فلا بدّ من تكرّره مع القيد المزبور فى الكبرى ايضا ليتكرر الوسط فلا يفيد قاعدة كلية فى الوضوء وغيره ولعلّه اشار الى بعض ما ذكرنا او جميعه بقوله فتأمّل قوله ولكن مبنى الاستدلال اه هذا اشارة الى ما قررنا من ان اهمال تقييد اليقين بالوضوء ليس فيه كثير فائدة وانما الفائدة العظيمة لاثبات المطلوب اثبات كون اللّام للجنس قوله لم يكن بعيدا من اللّفظ قد عرفت بعدها بالنظر الى الوجوه الّتى ذكرنا وسيجيء الاشارة الى بعض منها فى كلام المصنّف ايضا قوله مع احتمال ان لا يكون قوله ع لا يخفى انّ الجواب المقدر لا بد ان يكون هو قولنا فلا ينقص الوضوء او فليس عليه وضوء او ما يشاكلهما والظاهر ان قوله ع انّه على يقين من وضوئه بمنزلة الصّغرى وقوله ع ولا ينقص اليقين بالشكّ بمنزلة الكبرى او انّ سياق الخبر يعطى سيّما بملاحظة الأخبار الأخر كونه فى مقام اعطاء الضابطة الكلّية مع قطع النظر عن كونه من القياس المنطقى وعلى التقديرين يتم الاستدلال بالخبر للمطلوب ولا ينقضه كون الجزاء مستفادا من قوله ولا ينقض ولا يصير العموم اوهن بسببه بل لا بدّ من كون الجزاء على جميع التقادير مستفادا من قوله ولا ينقض اليقين بالشكّ سواء قلنا بكون الجميع قائما مقام الجزاء وهو الاظهر او يكون خصوص لا ينقض قائما مقام الجزاء ولا معنى لكون نفس العلّة قائمة مقام الجزاء كما ذكر سابقا والفرق بين الخبر والآيات ظاهرة وقد اشرنا الى ذلك سابقا ايضا وكون الجزاء مستفادا من قوله ولا ينقض لا يستلزم كون فانه على يقين توطئة له مع انّه خلاف الظّاهر من الرّواية قطعا مع ان المتراءى من عبارته من جعل فانه توطئة لقوله لا ينقض وقوله فالمعنى انه وان لم يستيقن النوم اه انه يريد جعل قوله ولا ينقض المذكور فى الحديث جزاء وهو فى غاية الظهور من الفساد ولم أر من احتمل هذا فى الرّواية غيره وهو اعلم بما قال قوله و
فيه انّ العموم اه يعنى انّ العموم انّما جاء من جهة دخول النفى او النّهى من جهة انّ نفى الجنس يستلزم الاستغراق للافراد على ما اوضحنا سابقا ايضا لا ان العموم كان ثابتا قبل النفى ثم دخل النفى عليه كما فى لم اخذ كلّ الدّراهم بل كثيرا ما يستعمل اللّفظ الدالّ على العموم قبل النفى اجماعا كالجمع المحلّى باللّام فى عموم النفى لا نفى العموم بل لعلّ استعماله فى ذلك اكثر بكثير من استعماله فى نفى العموم مثل قوله تعالى (وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَباراً وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ وَدَعْ أَذاهُمْ فَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَجاهِدْهُمْ بِهِ جِهاداً كَبِيراً فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) وغير ذلك ممّا لا يحصى بل النفى الدّاخل على كلمة كل كثيرا ما يستعمل فى عموم النفى لا نفى العموم مثل قوله تعالى (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ) وغير ذلك ولذا قال التفتازانى فى المطوّل الحق ان هذا الحكم اكثرى ثم انّ ما ذكرنا مع الاغماض عن انّ نفى العموم لا يفيد فى المقام شيئا خصوصا مع ملاحظة التعليل واعطاء الضابطة الكلّية والتاكيد بقوله ابدا ولو كان الكلام فى مقام اعطاء الضابطة الكلّية فى باب الوضوء اذ من المعلوم ان نفى العموم مضرّ بالمطلب مع انّه بنفيه قوله ع ولكن ينقضه بيقين آخر حيث ان ظاهره حصر الناقض فى اليقين بالخلاف ولو كان لنفى العموم يكون الناقض غير منحصر فيه بل قد ينقض بالشكّ وقد ينقض ـ باليقين قوله وقد اورد على الاستدلال بالصّحيحة اه منها انّه يمكن ان يكون قوله ع فانّه على يقين من وضوئه جزاء للشّرط بتأويل الانشاء فيكون المعنى وان لم يستيقن ولم يجيء من ذلك امر بيّن فليكن على يقين من وضوئه من قبلى فى الظاهر ولا ينقض اليقين بالوضوء الظاهرى بالشكّ ومنها انّ القول بحجّية الاستصحاب من جهة الرواية (1) خبر واحد صدوره عن المعصوم ع مشكوك والاصل عدم صدورها عنه ع ومنها ان شمول الأخبار لما لا معارض له وما له معارض يستلزم استعمال اللفظ فى اكثر

__________________

(1) مستلزم للقول بعدم حجّية الاستصحاب لانّ الرّواية

من معنى او فى القدر المشترك بين التعيين والتخيير والاوّل غير جائز والثانى مجاز لا يصار اليه الّا مع القرينة والفرض عدمها ومنها انّ تلك الأخبار معارضة مع الآيات الناهية عن العمل بغير العلم ومنها ان مضمون الرواية اجتماع اليقين والشكّ فى زمان واحد ومنها ان الحمل على العهد اولى من الحمل على العموم اذ على تقديره يلزم تخصيصات وذلك فى الموارد الّتى قام الدّليل على عدم جواز العمل فيها بالاستصحاب والتخصيص خلاف الاصل ومنها ان ظاهر الرواية حرمة نقص اليقين بالشك فلا يجوز الاحتياط مع حسنه قطعا ومنها ان الرّواية خبر واحد وهو ليس بحجة فى مسائل الاصول وكلّها مندفعة بالتامّل قوله ومنها صحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا وفى المدارك وقد روى زرارة فى الصّحيح عن الباقر ع انه قال ليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك فحكم بالصحة والاسناد الى الباقر ع ومثله المحقق السّبزوارى فى محكى الذخيرة وسيأتى نقله فى كلام المصنف وفى الحدائق انّ هذه الرّواية وان كانت مضمرة فى التهذيب إلّا انّها متصلة بالباقر فى علل الشرائع مع ان سوق الرّواية تدلّ باظهر دلالة على ان الخطاب فيها مع الامام ع وذكر فى البحار فى كتاب الطّهارة والصّلاة هذه الرّواية عن العلل مسندة الى حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام وقد رواها فى الوسائل مضمرة عن الشيخ ره ورواها مسندة الى الصدوق فى العلل قال وفى العلل عن ابيه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر مثله فالرّواية حسنة مسندة الى الباقر بنقل العلل من جهة وجود ابراهيم بن هاشم على المشهور وقد حكم بعضهم بصحة روايته والحكم بعدالته وصحيحة مضمرة بنقل الشيخ ولعل حكم صاحب المدارك وصاحب الذخيرة بصحّة الرّواية على تقدير الاسناد من جهة ما اشرنا من الحكم بعدالة ابراهيم والله العالم قوله قال تغسل من ثوبك الناحية الّتى اه يفهم من هذا الكلام وجوب الاجتناب عن جميع اطراف الشبهة المحصورة وهو المشهور كما علمت فى بابها قوله قال لا هذا الكلام صريح فى عدم وجوب الفحص فى الشبهة الموضوعيّة يعنى ان النظر ليس بواجب عليك لكن يجوز لك النظر من جهة اذهاب الشك الذى وقع من نفسك قوله وارادة الجنس
لعلّه اظهر لعل وجه الاظهرية عدم تطرق بعض الاحتمالات المتطرقة فى الرواية السّابقة فى هذه مثل كونه جزاء للشّرط بتاويل الانشاء بان يكون المعنى وان لم يستيقن ولم يجيء من ذلك امر بين فليكن على يقين من وضوئه من قبلى فى مرحلة الظاهر كما ذكرنا سابقا وكذلك لا يتطرق فيه ما احتمله المصنّف ره فى السّابق بان يكون فانه على يقين توطئة للجزاء ويكون الجزاء مستفادا من قوله ولا ينقض فيكون المعنى وان لم يستيقن النوم فهو مستيقن لوضوئه السّابق ويثبت على مقتضى يقينه ولا ينقضه هذا مضافا الى انا لا نحتاج فى مقام تقريب الاستدلال الى حمل اللّام على الجنس او الاستغراق لتطرق الإجماع المركّب وعدم القول بالفصل هنا بخلاف السّابق اذ لا قائل بحجّية الاستصحاب فى مقام الطّهارة والنجاسة وعدمها فى غيرهما وامّا مسئلة وجوب الحكم ببقاء الوضوء فهى اجماعية وان لم نقل بحجّية الاستصحاب مطلقا قوله مورد الاستدلال يحتمل وجهين ومورد الاستدلال هو قوله ع وليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشكّ الواقع بعد قوله ع لأنك كنت على يقين من طهارتك ولا يخفى ان الظاهر من الخبر بملاحظة سياقه وملاحظة ما قيل الفقرة المزبورة من اوّل الرّواية الى قوله فان ظننت انه اصابه وما بعد الفقرة المزبورة وهو قوله فانى قد علمت انه اصابه اه وملاحظة قوله فصلّيت فيه فرأيت فيه هو المعنى الاوّل بل كاد يكون صريحا فيه وقد اعترف المصنّف فيما سيأتى بانّ المعنى الثّانى خلاف ظاهر السّئوال وقد اعترف العلّامة المجلسى ايضا فى البحار بذلك وقال بعد ذكر المعنيين والاول اظهر ثم ان الرواية لما كانت فى غاية الظّهور فى المعنى الاوّل فلا بدّ من حملها صونا لكلام الحكيم عن اللغو والكذب امّا على ما ذكره شريف العلماء على ما حكى من اقتضاء الامر الظاهرى للاجزاء مطلقا واما على ما ذكره بعضهم من حمل الامر الظّاهرى على الاجزاء فى باب الشّروط واما على حمل الامر الظاهرى على الاجزاء فى الطّهارة والنجاسة للثوب والبدن فقط وهذا هو المتعين وقد نسب الى المشهور فتواهم بصحة الصّلاة مع العلم بعد الصّلاة بنجاسة الثوب او البدن ودلّ عليه الصّحاح وغيرها منها عن رجل صلى وفى ثوبه جنابة او دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال قد مضت

صلاته ولا شيء عليه وامّا الاحتمالان الأوّلان فلا مسرح لهما بعد اقتضاء القاعدة عدم الاجزاء وقد سمعت فى اوّل الكتاب ان الشهيد الثانى ره قد جعل فى التمهيد من لوازم التخطئة عدم الأجزاء وليس فى اللفظ دلالة حتى بملاحظة دلالة الاقتضاء على شيء من المذهبين المسطورين ولا بد فى ارتكاب خلاف الاصل من الاقتصار على القدر المتيقن وهو ما ذكرنا وقد ذكر العلّامة المجلسى فى البحار متفرّعا على الوجه الاوّل ان الحديث يؤمى الى اجزاء صلاة تكون موافقة للامر ظاهرا وان ظهر خلافه فان اراد احد الاحتمالين الاوّلين ففيه ما فيه وان اراد الثالث فنعم الوفاق وقد سمعت ان اقتضاء القاعدة لعدم الاجزاء لا ينافى ورود دليل خاص على الاجزاء فى بعض الموارد كما انّ العكس لا ينافى العكس ثم انّه لا بدّ من ان يحمل السّئوال على استعلام حكم الوقائع المستقبلة الّتى يحتمل ابتلاء الراوى او غيره بها والدليل على ذلك مضافا الى ظهور السّئوال فى ذلك من جهة سؤاله عن احتمالات متعددة لا يمكن تطرقها فى الواقعة الواحدة الماضية المبتلى بها انّه لا يمكن التمسّك بالاستصحاب اذ التمسّك بالاستصحاب امّا قبل الشروع فى الصّلاة وامّا بعدها امّا قبل الشروع فى الصّلاة فامّا ان يكون غافلا او مترددا ومن المعلوم عدم امكان الرّجوع الى الاستصحاب فى الاول لان المعتبر فيه الالتفات والشكّ الفعلى على ما صرّح به المصنف سابقا وفى اوّل الكتاب واوّل اصل البراءة واما فى الثّانى فلانه مع عدم العلم بحجية الاستصحاب لا يتنجز فى حقه وان كان الاحكام الظاهريّة ثابتة عندنا فى الموضوع اللّابشرط كالأحكام الواقعية للزوم الدّور الّا ان العلم شرط فى التنجز قطعا فمع عدمه لا يتمشى فى حقه قصد القربة لعدم امكانه مع الاحتمال والتردد وامّا بعد الصّلاة فطاهر عدم امكان الرجوع الى الاستصحاب فيه للقطع بالنجاسة ومنه ظهر ضعف ما ذكره بعض المحشين من انّه يستفاد من الرواية كفاية موافقة العمل لدليل معتبر ولو كان اصلا من الاصول كما ذكره بعض الفحول وان تصحيح قصد القربة اما من جهة الغفلة حين الدخول فى العمل واما من جهة ارتكاز الاستصحاب فى الاذهان فيحصل الاطمينان حين الدّخول فى العمل وان فى الرّواية اشارة الى ذلك وهو كونه امرا ارتكازيا ويظهر

ضعف الاوّل ممّا ذكرنا مع ملاحظة ان الموافقة انما تنفع مع العمل وهو بمعنى الاستناد فمع عدم الاستناد والعمل لا فائدة فى الموافقة اصلا وامّا الثانى فقد ذكرنا سابقا ان الرّواية لا يمكن ان يكون اشارة الى الامر الارتكازى لانّ الاستصحاب المرتكز فى الاذهان انما يعمل به لاجل الظنّ والاستصحاب المتخذ من الأخبار يعمل به لاجل التعبّد وبينهما فرقان عظيم مع ان الارتكاز من دون امضاء الشّارع لا يصحّح قصد القربة مع ان مقتضى العقل حرمة العمل بالظن فلا بدّ ان تحمل الرّواية على بيان الحكم فى الوقائع المستقبلة ثم ان الرّواية لا بدّ ان تحمل على كون الطّهارة من الشرائط الواقعيّة لأنّ التمسّك باستصحاب الطّهارة مفاده ترتيب آثار الطّهارة الواقعية على الطّهارة المشكوكة فلا بد ان يكون الاثر كجواز الدّخول فى الصّلاة للطّهارة الواقعية مع انها اذا كانت من الشرائط العمليّة فمع الشكّ يقطع بصحة الصّلاة فى الواقع ومع القطع لا معنى للتمسّك بالاستصحاب اذ هو على تقدير الشكّ ومنه يظهر ضعف ما ذكره فى الجواهر من انّ قوله ع لانّك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشكّ ظاهر بل صريح على كون ازالة النجاسة شرطا عمليّا لا واقعيّا انتهى ومثله فى الضّعف بل اضعف منه ما ذكره بعض المحشين من المعاصرين قال ان الطّهارة الخبثية ليست بشرط واقعى بل علمى بمعنى انه يعتبر فى الصّلاة واقعا احرازها لا نفسها مع الالتفات اليها وبدونه لا يعتبر اصلا وقال بعد ذلك ان الشرط بحسب الادلة على اصل الاشتراط هو الطّهارة بنفسها والاكتفاء باحرازها ولو بعد انكشاف الخلاف بعد الصّلاة انما هو بمثل هذه مما دلّ على الاجزاء ثم اورد على نفسه بانه لا بدّ ان يعلّل فى الرّواية عدم الاعادة بعد الصّلاة مع انكشاف الخلاف باحراز الطّهارة من جهة الاستصحاب لا ببقاء الطّهارة تعبدا كما هو مفاد الاستصحاب فاجاب بان التعليل انما هو بملاحظة حال الاستصحاب وهو قبل الدخول فى الصّلاة لا بملاحظة حال الانكشاف بعد الصّلاة ولما كانت الشرطية بحسب دليلها للطّهارة لا للاحراز وكان يصح التمسّك قبل الدّخول بها فلا وجه للتعليل بالاحراز مع امكان التمسّك باصل الطّهارة ولذا فعل الامام ع كذلك انتهى حاصله ويظهر ضعفه ممّا ذكرنا مضافا الى انه لو كان الاحراز

ولو بحسب الظاهر شرطا فلا معنى لكون النفس الطّهارة شرطا وان كانت نفس الطّهارة شرطا فلا معنى لكون الاحراز شرطا مع انّه قد اعترف بان الموجب لعدم الاعادة بعد الصّلاة هو الاحراز لا نفس الطّهارة فكيف علّل الحكم المذكور فى الرّواية بالثانى دون الاوّل فكيف صار مغنيا عن التمسّك بوجود الاحراز هذا مضافا الى التأمّل فيما ذكره فى بيان الضّابط لكونه شرطا علميّا فتدبّر جيّدا اذا عرفت ما ذكرنا من لابدّية حمل الرّواية على الصّلوات الواقعة فى الوقائع المستقبلة فنقول بعد فهم حكم المسألة وعدم جواز نقض اليقين بالشكّ والرجوع الى الاستصحاب فى مورد الشكّ فيبنى المكلف الملتفت الى الحكم المذكور فى الفرض المزبور وهو ظن الاصابة وعدم رؤية شيء مع النظر والشكّ على استصحاب الطّهارة السابقة الثابتة قبل ظن الاصابة والشكّ فيبنى من جهته على جواز الدخول فى الصّلاة ويحدث بسببه امر ظاهرى شرعى بواسطة الاستصحاب وبعد انضمام المقدّمة الخارجية من كون الامر الظاهرى مقتضيا للاجزاء يتصحح تعليل عدم الاعادة بعدم نقض اليقين بالشك وهذا وان كان فيه تكلف ما لكن لا محيص عنه بعد كون الرّواية ظاهرة ان لم تكن صريحة فى كون النجاسة المرئية بعد الصّلاة هى الّتى خفيت قبلها قوله علة لمشروعية الدّخول فى الطّهارة اه بمعنى ان الشاك الغير الغافل لا يجوز له الدخول فى الصّلاة الّا مع الحكم الظاهرى لامتناع تاتى قصد القربة مع عدم التمسّك بالحكم الظاهرى فى الفرض قوله كما جزم به السيّد الشّارح للوافية يعنى السيّد الصّدر ره لا السيّد محسن قال قدّس سره لانّ الكلام صريح فى ان المطلوب عدم وجوب اعادة الصّلاة فاستدلّ هكذا لا تعاد الصّلاة لانّ الطهارة متيقنة والنجاسة مشكوك فيها ولا ينقض اليقين بالطّهارة بالشكّ فى النجاسة انتهى قوله اذ الاعادة ليست نقضا اه قلت انّ الاستصحاب لا يجرى بعد الصّلاة بل قبل الشروع فى الصّلاة مع حمل الرّواية على استعلام الحكم فى الوقائع المستقبلة وان عدم وجوب الاعادة من جهة انضمام المقدمة الخارجيّة من كون الامر مقتضيا للاجزاء فى هذا الشرط قوله وربما يتخيل حسن التعليل اه قد نسب ذلك الى المحقق شريف العلماء قدّس سره شيخ المصنّف قدّس سره وقد

ذكرنا انه لا يخلو عن قوة لكن لا بالنسبة الى الامر الظاهرى كلية كما هو ظاهر الكلام المنقول لانّه ح يكون شديد المخالفة للقواعد ولا بالنّسبة الى جميع الشّروط بل بالنّسبة الى نجاسة الثوب والبدن وهذا وان كان فيه بعض مخالفة الظواهر بل بعض المناقشات ايضا لكنّه لا باس بالالتزام به نظرا الى ظهور الكلام ظهورا تامّا فى ذلك المعنى الاوّل واستقرار المشهور نصا وفتوى عليه كما علمت وان اصرّ شيخنا قدّس سره فى الحاشية على بطلان الرجوع اليه قوله مدفوعة بان الصّحة يعنى ان وجوب الاعادة وعدمه والاجزاء وعدمه من الآثار العقليّة للطّهارة الواقعية لا من الآثار الشرعيّة ولا يترتب على الاستصحاب الّا الآثار الشرعيّة بلا واسطة قوله مع انه يوجب الفرق اه يستفاد من كلامه انه حمل قوله ع وتعيد اذا شككت اه على الشكّ ابتداء ثم رؤيته بعينه فى اثناء الصّلاة بحيث علم انّه هو الذى شكّ فيه قبل الشروع فى الصّلاة وقوله وان لم تشك ثم رايته رطبا على عدم العلم بكونه كذلك وقد سبقه الى هذين الحملين الفاضل فى الرياض والقرينة على الحملين قوله ع لعلّه شيء اوقع عليك فى الثانى فى مقام بيان التقريب لعدم الإعادة دون الاوّل فعلم منه عدم احتمال كونه ممّا اوقع عليه فى اثناء الصّلاة فى الاوّل خصوصا مع التعبير بقوله ثم رأيته رطبا المؤيّد لاحتمال الايقاع على المصلّى حين الرّؤية وقد تقدمهما فى ذلك المعنى الفاضل المجلسى فى الطّهارة من كتاب البحار لكن على سبيل الاحتمال كما سننقل كلامه عن قريب وقد نقل الفاضل المذكور فى كتاب الصّلاة منها عن الشيخ البهائى ما يحتمل الحمل على المعنى المذكور قال فى مقام بيان الفرق بين الفقرتين اعنى قوله وتعيد اذا شككت اه وقوله وان لم تشك ثم رأيته اه انه اذا سبق شكك فى موضع من الثوب انه اصابه نجاسة ثم رايتها وانت فى الصّلاة فانقض الصّلاة واعدها وان لم يكن سبق منك شكّ فى اصابة النجاسة وكنت خالى الذهن من ذلك ثم رايت بحيث يحتمل تجددها قطعت الصّلاة وغسلته ثم بنيت انتهى اذا عرفت هذا فنقول فى مقام توضيح ردّ المصنّف للمعنى الاوّل انّ المعنى الاوّل فى الرّواية يستلزم ان تكون الصّلاة صحيحة مع وقوع تمام الصّلاة مع النجاسة على ما هو المفروض فى المعنى الاوّل وان لا يكون الصّلاة صحيحة

مع وقوع بعضها مع النجاسة وبعضها مع الطّهارة الواقعية على تقدير القطع والغسل والبناء وهذا ممّا يقتضى الاولوية القطعيّة بطلانه ويمكن ان يورد عليه بانه لا مانع من كون الحكم فى الاوّل الصّحة وفى الثانى البطلان من جهة ان الحكم بالصّحة فى الاوّل من جهة امتثال الامر الظاهرى المتعلق بتمام المامور به من جهة الاستصحاب الجارى قبل الشروع فى الصّلاة على ما سمعت سابقا تقريبه وامّا الثانى فالمفروض انه لم يحدث امر ظاهرى متعلق بالمامور به وعلى تقدير تخيل حدوثه قد علم بانتفائه فى اثناء الصّلاة من جهة العلم بالنجاسة فيها فلا مصحّح للاجزاء السّابقة ولا فائدة معه لإلحاق الاجزاء الباقية واستصحاب الصّحة الواقعية قد علمت فساده فى السّابق ويتعلم (1) فى كلامه ايضا فكيف باستصحاب الصّحة الظاهريّة قوله كما استظهره شارح الوافية لم يستظهره شارح الوافية بل ذكره على سبيل الاحتمال قال ولعل المراد من قوله وتعيد اذا شككت انّك ان علمت الاصابة وشككت فى موضعها ولم تغسلها نسيانا ثم رأيته فى الصّلاة تعيدها وقد وافقه فى هذا الاحتمال المجلسى فى البحار قال فيها قوله ع اذا شككت اى انما تعيد الصّلاة اذا علمت قبل الصّلاة اصابة النّجس وشككت فى خصوص موضعه ثم رايت فى اثناء الصّلاة فهو عامد يلزمه استيناف الصّلاة قطعا او ناس يلزمه استيناف الصّلاة على المشهور او المعنى انه شكّ قبل الصّلاة فى انه هل اصابته نجاسة ام لا ثم قصر فى الفحص فرآها فى اثناء الصّلاة فتكون الاعادة للتقصير او سواء قصر او لم يقصر ويكون ذكر الشكّ لحصول العلم بالنجاسة قبل الصّلاة بقرينة قوله وان لم تشك ثم رايته رطبا فيدل على ان الجاهل اذا راى النجاسة فى اثناء الصّلاة وعلم بتقدمها يستانف كما قيل والمشهور عدم الاعادة قوله ع ولعلّه شيء اوقع عليك اى الآن ولم تعلم سبقه حتى يلزمك الاستيناف انتهى فعلم مما نقلنا ان المعنى الّذى احتمله السيّد شارح الوافية ليس بذلك البعيد وان قوله وان لم تشك اه لا يكون قرينة على نفيه قوله وهذا الوجه سالم عما يرد على الاوّل قد اورد عليه شيخنا قدس‌سره وغيره بانه يرد على هذا الوجه ايضا بان الصحة وعدم الاعادة ليست من الآثار الشرعيّة بل من الآثار العقلية فلا تترتب على الاستصحاب واجاب عنه

__________________

(1) ستعلم

شيخنا المبرور بان المقصود ليس الاستدلال على عدم وجوب الإعادة من حيث كونه من الآثار الشرعيّة للطّهارة السّابقة بل الاستدلال عليه من حيث ان اطاعة الامر الظاهرى الحاصل من عدم جواز نقض اليقين بالشكّ موجبة عقلا لسقوط الاعادة ظاهرا ما لم ينكشف الخلاف فالاستدلال انما هو بالملزوم على اللّازم ومن قبيل الاستدلال بالصّغرى للكبرى المفروغ عنها اه وفيه انه خلاف ظاهر الرّواية كما اعترف به بعد ذلك وليس ارتكابه اولى ممّا ذكرنا بل ما ذكرنا اولى لما عرفت واجاب بعض المحققين عن ذلك بان الطّهارة من الشرائط العلمية كما هو كذلك نصّا وفتوى فسقوط الاعادة ليس لكونها نقضا لليقين بالشكّ بل لاقتضاء الامر الواقعى للاجزاء عقلا اه وفيه ما عرفت من استلزامه لغوية التمسّك بالاستصحاب فى البين وغير ذلك مما ذكرنا قوله لكن تفريع عدم نقض اليقين لا يخفى ان قوله ع لأنّك لا تدرى فلعلّه شيء اوقع عليك لبيان وجه الفرق بين الحكمين بالاعادة وعدمها وان فى الثانى اليقين والشكّ حاصل فى اثناء الصّلاة فيتحقق مورد الاستصحاب ومع تحققه فعليك الرّجوع الى ما عرفت من عدم جواز نقض اليقين بالشكّ بخلاف السّابق فالتعبير بالفاء هنا وبالواو فى السّابق يعنى قوله وليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشكّ لعدم العلم بالحكم الاستصحابى هناك والعلم به هنا فلا بد ان يكون المراد فى الموضعين واحدا ونظير ذلك ما ذكره بعض المفسرين من ان الاتيان بالواو فى قصّة شعيب وقصّة عاد حيث قال تعالى (وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا) وبالفاء فى قصّتى صالح وهود حيث قال فلمّا جاء لذكر وعد يجرى مجرى السبب فى قصّتى صالح وهود دون الاخريين انتهى قوله ومنها صحيحة ثالثة لزرارة قد ذكر هذه الرّواية بطريقين ففى بعض النسخ فى الكافى هكذا على ابن ابراهيم عن ابيه وعن محمّد بن مسلم عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام وفى نسختنا من الكافى هكذا علىّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن احدهما فالحديث مسند ومتصل الى المعصوم ع بحسب كلا الطريقين حسن بطريق فيه ابراهيم بن هاشم على المشهور وصحيح بطريق آخر وما فى مرآة العقول انه حسن كالصحيح لعله باعتبار

طريق ابراهيم بن هاشم وقد صرّح بهذا فى باب شكوك الصّلاة قال رواه الشيخ والشيخ والكلينى بطريقين احدهما حسن بابراهيم بن هاشم والآخر صحيح على المشهور وان كان فيه كلام عن زرارة عن احدهما ع قال قدّس سره فيه ان الخبر يحتمل وجهين الاوّل وهو الاظهر انه يبنى على الاقل ولا يسلّم لعدم ذكره وذكر التكبير ويقوم ويضيف اليها ركعتين ويتم فالمراد بقوله ولا ينقض اليقين بالشكّ اى لا يبطل المستيقن من صلاته بسبب الشكّ الّذى عرض له فى البقية ولا يدخل الشكّ فى اليقين اى لا يدخل الركعتين المشكوك فيهما فى الصّلاة بان يضمها مع الركعتين المتيقنتين ويبنى على الاكثر ولكنّه ينقض الشكّ باليقين امى يسقط الركعتين المشكوك فيهما باليقين وهو البناء على الاقل المتيقن الثانى ان يحمل على المشهور بان يكون المراد بقوله يركع ركعتين انه يفتتحهما بتكبيرة وعدم ذكر التسليم لظهوره او لعدم وجوبه وكذا قوله فاضاف اليها اخرى محمول على ذلك وقوله ولا يدخل الشكّ فى اليقين اى لا يدخل الرّكعتين فى المتيقن بل يوقعهما بعد التسليم والمراد ينقض الشكّ باليقين ايقاعهما بعد التسليم اذ ح يتيقن ايقاع الصّلاة خالية عن الخلل لانّه مع البناء على الاقل يحتمل زيادة الركعات فى الصّلاة ثم قال ولا يخفى ظهور الاوّل وبعد الاخير لكن لا باس بارتكابه فى مقام الجمع والاظهر حمله على التقيّة كما عرفت ومع ذلك يمكن ان يكون المراد به ما ذكر فى الوجه الثانى تورية للتقيّة انتهى قوله بقرينة تعيين الفاتحة وبقرينة ان ذكر وهو قائم بل وقوله يركع بركعتين واربع سجدات يكون من قبيل توضيح الواضحات على تقدير ارادة الركعتين المتصلتين على ما اشار اليه فى مفتاح الكرامة ويؤيّد حمل الخبر على ما ذكر ما فى الخبر الآخر الوارد فى المورد المذكور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال اذا لم تدر اثنين صلّيت ام اربعا ولم يذهب وهمك فتشهد وسلّم ثم صلّ ركعتين اه فتدبر ويؤيد ايضا حمل الرواية على المشهور ما فى الفقه الرّضوى فان لم تدر أثلاثا صلّيت ام رابعا ولم يذهب وهمك الى شيء فسلّم ثم صل ركعتين واربع سجدات وانت جالس فتامل ويؤيده ايضا بانّ فى الشكّ بين الاثنتين والثلث والاربع وقعت مثل تلك العبارة مع ان المراد منها بعد السّلام بلا ارتياب فلتكن هذه الرّواية ايضا

كذلك لأنّ اخبارهم عليهم السّلم يفسر بعضها بعضا ففى مرسل ابن ابى عمير عن الصّادق ع فى رجل صلّى فلم يدر اثنتين صلى ام ثلاثا ام اربعا قال يقوم فيصلّى ركعتين من قيام ثمّ يسلّم ثم يصلّى ركعتين من جلوس ويسلم اذ لا يمكن حمله على التقيّة لقوله ع ثم يصلى ركعتين من جلوس ويسلم لعدم مطابقته لمذهب العامّة قوله يراد به البناء على ما هو المتيقن من العدد اه بل فى بعض الأخبار اشارة الى البناء على اليقين مع فعل صلاة الاحتياط بعد السّلام ففى الوسائل عن قرب الأسناد عن العلاء قال قلت لابى عبد الله عليه‌السلام رجل صلّى ركعتين وشك فى الثالثة قال يبنى على اليقين فاذا فرغ تشهد وقام وصلّى ركعة بفاتحة القرآن ففيه تاييد لما ذكره المصنّف ره من معنى البناء على اليقين فتدبّر قوله وقد تصدّى جماعة تبعا للسيّد المرتضى ره لكنهم قالوا ان المراد بالبناء على اليقين البناء على تحصيل اليقين بفعل صلاة الاحتياط بعد اتمام الصّلاة وهذا المعنى مخالف لما ذكره المصنّف ره من معنى البناء على اليقين فانه جعل اليقين بمعنى المتيقن والبناء عليه البناء على ما هو المتيقن من العدد والتّسليم مع جبره بصلاة الاحتياط ولعلّ ما ذكروه اولى وان كان مال المعنيين واحدا لكن سيأتى فى كلام المصنّف ما يكون صريحا فى موافقته لما ذكره السيّد قدس‌سره ثم انه قال السيّد المرتضى ره فى الانتصار ومما انفرد به الاماميّة البناء على الاكثر والحجة فيما ذهبنا اليه اجماع الطائفة ولانّ الاحتياط ايضا فيه لأنّه اذا بنى على النقصان لم يأمن ان يكون قد صلى على الحقيقة ازيد فيكون ما ياتى به زيادة فى صلاته فاذا قيل فاذا بنى على الاكثر كما تقولون لا يأمن ان يكون انما فعل الاقلّ فلا ينفع ما فعله من الجبران لانّه منفصل من الصّلاة وبعد التسليم قلنا ما ذهبنا اليه احوط على كلّ حال لانّ الإشفاق من الزّيادة فى الصّلاة لا يجرى مجرى الاشفاق من تقديم السّلام فى غير موضعه لان العلم بالزّيادة فى الصّلاة مبطل لها على كل حال انتهى وقال فى الجواهر ان اليقين بصحّة الصّلاة يحصل بالبناء على الاكثر بل لا يحصل بالبناء على الاقل لما فيه من احتمال زيادة الركعة المبطلة للصّلاة عمدا وسهوا بخلاف الاوّل اذ ليس فيه سوى كون التسليم فى غير محلّه الّذى هو غير قادح لجريانه مجرى السّهو الى ان قال فظهر حينئذ ارادة البناء على النقصان بعد التسليم من اليقين بمعنى معاملتها معاملة الناقصة تحصيلا

لليقين بل لعلّ هذا هو وجه ما فى بعض الأخبار من البناء على النقصان بعد التسليم من الى آخر ما افاد قوله ثم ارتكاب الحمل على التقية فى مورد الرّواية اه يعنى ان فى حمل الصحيحة على البناء على الاقل المطابق للاستصحاب مخالفتين للظاهر الاوّل ارتكاب التقية فى اجراء القاعدة فى المورد لأنّ المورد من موارد البناء على الاكثر فى الواقع فجعله من موارد الاستصحاب على خلاف الواقع والثانى كون قاعدة الاستصحاب مرادة للامام عليه السّلم فى الواقع وانه حجّة عنده فيكون ذكر القاعدة لاجل كونها مرادة له فى الواقع وان لم تكن مرادة فى الواقع له عليه‌السلام فى المورد والتقيّة مخالفة للاصل كليّة خصوصا مثل هذه التقية على الكيفيّة المخصوصة ثم انّ التقيّة تتصوّر على وجهين الاوّل عدم ارادة الظاهر اصلا بل لا يراد من الكلام الّا الواقع تورية والثانى ارادة الظاهر للخوف والاوّل اخراج للمورد عن القاعدة المذكورة فيتعيّن الثّانى ولذا قال المصنّف قدس‌سره على ما حكى فى مجلس البحث بعد ان اورد على الوجه الاوّل لزوم التفكيك بين المورد والقاعدة المستشهد بها له من حيث القصد بان يقال اجراء القاعدة فى المقام والحكم من جهتها بالبناء على الاقل انّما هو من باب التقية مع كون اصل القاعدة وهى البناء على اليقين السّابق فى غير المورد من الاحكام الواقعية على ما اشار اليه فى المتن ايضا ان التفكيك المذكور وان كان ممكنا حيث انه لا يكون من اخراج المورد القبيح المستهجن من جهة ان المورد مقصود ايضا وان كان من باب التقية الّا انه خلاف الظاهر سيّما ان التقية ودفع الخوف لا يناسبهما التمسّك بالقاعدة وبيانها فى مظانها لتأتّى المقصود باصل بيان الحكم على غير وجهه الى آخر ما افاد لكن هذا الّذى ذكرناه فى مقام بيان مرامه وما ذكره فى مجلس البحث مناف لما سيأتي منه قدس‌سره فى باب التعادل والترجيح فى مقام ذكر امور متعلقة بالمقام ان الخبر الصّادر تقية يحتمل ان يراد به ظاهره فيكون من الكذب المجوّز لمصلحة ويحتمل ان يراد منه تاويل مختف على المخاطب فيكون من قبيل التورية وهذا اليق بالامام عليه‌السلام بل هو اللّائق اذا قلنا بحرمة الكذب مع التمكّن من التورية انتهى بل سيأتى منافى ذلك المقام انا اذا قلنا بجواز الكذب مع التمكّن

من التورية لغير الإمام عليه‌السلام من جهة اقتضاء المصلحة ذلك لا نقول بجواره للامام عليه‌السلام فانتظر قوله وامّا احتمال كون المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ اه وهذا الاحتمال قد ذكره فى الفصول قال قدس‌سره فى مقام دفع ما اورد واعلى الرّوايات المتمسّك بها لاعتبار الاستصحاب بضعف السّند فى بعض وقصور الدلالة فى بعض ما هذا لفظه واما ما ذكروه فى الرّواية الثانية فيمكن دفعه بان قوله عليه السّلم ولا ينقض اليقين بالشكّ مسوق لبيان انه لا ينقض يقينه بعدم فعل الرابعة سابقا بالشكّ فى فعلها لاحقا بان لا يعول على الشكّ فينبغى على وقوعها ويؤيّده قوله ع ولا يدخل الشكّ فى اليقين ولا يختلط احدهما بالآخر بناء على انه مسوق لبيان انه لا يدخل الركعة المشكوك فيها فى اليقين اعنى الصّلاة المعلوم اشتغال الذمّة بها أو لا يضمها الى الرّكعات الثلث اليقينية فتكون الظرفية على التوسّع ولا يختلط الشكّ اعنى تلك الركعة المشكوك فيها فى اليقين اعنى الصّلاة او الرّكعات الثلث اليقينية بان يبنى على وقوع الاربع بل ينقض الشكّ فى لحوق فعل الرابعة بيقين عدمها السّابق فينفى فعلها بالاصل فيبنى عليه وياتى بها على الوجه المقرر تحصيلا للبراءة اليقينية ويتم عليه ولا يعتد بالشكّ فى حال من الحالات بل يبنى على بقاء ما يتقن ثبوته انتهى كلامه رفع مقامه توضيحه انه لا تنافى بين البناء على الاقل والبناء على الاكثر فيكون ثمرة الاوّل البناء على عدم وقوع المشكوك وفعل ما يحتمل نقصه وثمرة الثّانى البناء عليه فى الصّلاة والتشهد والتسليم عليه وفعل ما يحتمل نقصه بعد الصّلاة وفيه ما ذكره شيخنا المبرور قدّس سره ان مفاد الاستصحاب البناء على الاقل فى اثناء الصّلاة وهو ينافى البناء على الاكثر فى اثنائها فكيف يمكن الجمع بينهما هذا ان اراد صاحب الفصول ما ذكر وان اراد ان الاستصحاب لا يستلزم البناء على الاقل وان تحصيل اليقين بفعل صلاة الاحتياط لا يستلزم البناء على الاكثر ففيه ان الثانى مخالف لصريح اخبار البناء على الاكثر والاوّل تفكيك بين اللّازم والملزوم قوله ففيه من المخالفة ـ لظواهر الفقرات اه يعنى ان ما ذكره صاحب الفصول مبنى على جعل اليقين بمعنى المتيقن والشكّ بمعنى المشكوك وهو خلاف الظاهر فالتوجيه المذكور يكون مخالفا لظواهر

الفقرات الست ان كان قوله ع فيبنى عليه متفرعا على ما قبله من دون ان يحتسب فقرة على حدة ولظواهر الفقرات السّبع على تقدير كونه فقرة على حدة وهذا المعنى قد نقل عن المصنف قدّس سره او المعنى انّه بدون قوله ع ولا ينقض اليقين بالشكّ كما هو ظاهر كلام المحتمل تكون الفقرات ستا ومعه تكون سبعا وهذا ممّا ذكره الاستاد المحقق قدس‌سره وجعله وجها آخر وفيهما معا نظر لان التصرّف فى الفقرتين اعنى قوله ع ولا يدخل الشكّ فى اليقين ولا يخلط احدهما بالآخر بنحو مما ذكره صاحب الفصول ره مما لا بدّ منه وحملهما على المعنى الظاهر ان امكن يحتاج الى تكلّف شديد وقد سمعت عن العلامة المجلسى انه جعل اليقين فى الشكّ فيهما بمعنى المتيقن والمشكوك على كلا المعنيين المعنى الاوّل المبنى على الاستصحاب والمعنى الثانى المبنى على وجوب تحصيل اليقين بفعل صلاة الاحتياط بعد الصلاة فراجع مع ان ظاهر كلام صاحب الفصول جعل اليقين والشكّ في قوله ع ولا ينقض اليقين بالشكّ وقوله ع بل ينقض الشك باليقين وقوله ع ولا يعتد بالشكّ فى حال من الحالات بمعناهما فراجع ايضا فاين مخالفته لظواهر الفقرات السّبع او السّت قوله ولا اقل من مساواته لما ذكره هذا القائل يعنى ان حمل الحديث على تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الاحوط بفعل صلاة الاحتياط بعد الصّلاة على تقدير عدم كونه اولى فلا اقل من مساواته لما ذكره صاحب الفصول ره من حمل قوله ع ولا ينقض اليقين اه على الاستصحاب وحمل جملة من فقرات الرواية على تحصيل اليقين بفعل صلاة الاحتياط بعد الصّلاة فتكون الرّواية مجملة لا يصحّ الاستدلال بها قوله واضعف من هذا دعوى ان حملها اه يعنى ان دعوى دلالة قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ على قاعدتين الاستصحاب وقاعدة البناء على الاكثر فيعمل بقاعدة البناء على الاكثر فى مورد الرّواية وبقاعدة الاستصحاب فى غير مورد الرّواية ولا يكون فى ذلك اخراج للمورد اذ يكفى فى عدم الاخراج شمول احدى القاعدتين له اضعف ممّا ذكره صاحب الفصول ره وجه الاضعفيّة انّه ليس فى دعوى صاحب الفصول استعمال اللفظ فى اكثر من معنى مع عدم الجامع الذى الّذى هو من المستحيل مع انه ليس فيها اخراج المورد من شيء من القاعدتين بخلاف

ما ذكره المدّعى المزبور قوله وسيظهر اندفاعها مما سيجيء سيجيء فى مقام التكلّم فى بعض الأخبار عدم امكان ارادة القاعدتين من مثل قوله لا تنقض اليقين فلا يستفاد منه قاعدة الاستصحاب وقاعدة الشكّ السّارى ولا استصحاب الطّهارة وقاعدتها والمناط فى ذلك عدم جواز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى وهذا المناط موجود فى المقام والّا فلا تعرض فيما سيأتى من كلامه لبيان عدم الجمع بين هاتين القاعدتين ولعلّنا نتكلم بعض الكلام فى ذلك من ذى قبل إن شاء الله الله قوله امّا الحمل على التقية يعنى حمل الموثقة على الاستصحاب وحمل اجراء الاستصحاب فى المورد على التقية قوله نعم يمكن ان يقال يعنى يمكن ان يقال انّه لا نظر فى الموثقة الى شكوك الصّلاة بمعنى انّه لا يكون موردها ذلك فلا مضايقة فى دلالتها على حجية الاستصحاب مطلقا وخروج باب شكوك الصّلاة عنها من جهة الادلة الخاصّة الواردة فيها ومن المعلوم ان العام المخصّص حجة فى الباقى قوله ولكن يرد عليه عدم الدلالة اه يعنى انّ الغالب تقدم اليقين على الشكّ وسبقه عليه بالزمان فى الاستصحاب واللازم سبق المتيقن على المشكوك فيه ولا دلالة فى الموثقة على الاثر الغالب ولا على الاثر الدّائم فمن اين تدل الموثقة على حجّية الاستصحاب حتى يلتزم بخروج ما خرج وبقاء الباقى قوله فهو اضعف دلالة من الرواية اه يعنى ان الرواية الآتية تدل على العلامة الغالبية وهى سبق اليقين وان لم تدل على العلامة الدائميّة وهى سبق المتيقن على المشكوك وهذه الرواية لا تدل على واحدة منهما فهذه الرّواية تكون اضعف دلالة من الرواية الآتية من الجهة المذكورة قوله لاحتمالها الارادة اه يعنى لأحتمال الموثقة ارادة تحصيل اليقين بالبراءة وهو مفاد الاحتياط واما الرّواية الآتية فلا يحتمل ارادة الاحتياط كما سيصرّح به نعم تحتمل ارادة قاعدة الشكّ السّارى قوله ومنها ما عن الخصال بسنده اه الظاهر ان فى المقام ثلاثة احاديث ففى البحار عن الخصال عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عيسى اليقطينى عن قاسم بن يحيى عن جدّه حسن بن راشد عن ابى بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قال امير المؤمنين ع من كان

على يقين فشكّ فليمض على يقينه فان الشكّ لا ينقض اليقين وفى شرح الوافية للسيّد الصّدر بعد نقل الحديث المذكور عن البحار كما نقلنا قال ومنها ما رواه الشيخ الصّدوق فى اواخر الخصال فى اثناء حديث طويل عن أبي جعفر ع قال ع حدثنا ان امير المؤمنين عليه‌السلام علّم اصحابه فى مجلس واحد أربعمائة باب ممّا يصلح للمسلم فى دينه ودنياه قال ع من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين ومنها ما نقل عن البحار ايضا قال امير المؤمنين ع من كان على يقين فاصابه شك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشكّ انتهى وفى مفاتيح الاصول خامسها ما اشار اليه فى الرسالة الاستصحابيّة يعنى الوحيد البهبهانى ره فقال روى الصّدوق فى الخصال بسنده عن الباقر ع ان امير المؤمنين ع علّم اصحابه فى مجلس واحد أربعمائة باب قال من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشكّ ورواه خالى العلامة المجلسى فى البحار فى باب من شك فى شيء من افعال الوضوء عن الخصال مسندا عن الصّادق ع عن امير المؤمنين هكذا من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشكّ لا ينقض اليقين وذكر انّه راى رسالة قديمة مفردة فيها هذا الخبر بطريقين صحيحين فى احدهما البرقى مكان محمّد بن عيسى وفى الآخر مشاركا له عن القسم بن يحيى عن جده عن ابى بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع وأبي عبد الله ع باختلافات يسيرة وفيها هكذا من كان على يقين فاصابه شكّ فليمض اه ورواه فيه عن تحف العقول ايضا مرسلا ثم قال اصل هذا الخبر فى غاية الوثاقة والاعتبار على طريقة القدماء وان لم يكن صحيحا بزعم المتاخرين واعتمد عليه الكلينى وذكر اكثر اجزائه متفرقة فى ابواب الكافى وكذا غيره من اكابر المحدثين انتهى كلامه اعلى الله مقامه قلت وان لم يكن مثل هذا الخبر صحيحا باصطلاحهم الّا انه معتبر عندهم وحجيته لاعتضاده بالقرائن المفيدة للظن منها ما ذكر هنا ومنها ما اشرنا اليه ومنها ما سنشير اليه بل والمتاخرون ربما يكتفون بادنى منه بمراتب كما لا يخفى انتهى وفى القوانين بعد نقل الخبر الاوّل عن الخصال وفى اواخر الخصال فى حديث الأربعمائة عن امير المؤمنين من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه فان الشكّ لا ينقض اليقين قال

وعن البحار عن امير المؤمنين ايضا من كان على يقين فاصابه الشكّ فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشكّ ثم قال اصل هذا الخبر فى غاية الوثاقة الى قوله من اكابر المحدّثين على ما عرفت قال فى القوانين ولا يخفى انّ ما ذكره مع اعتضادها بغيرها من الأخبار الصّحيحة ودليل العقل يجعلها اقوى من الصّحيح باصطلاح المتأخّرين انتهى ولكن ما نقله الوحيد فى الرسالة ونقله فى القوانين عنه فى البحار لم اره فى باب من شكّ او نسي فى شيء من افعال الوضوء فلعلّه راه فى موضع آخر من البحار هذا ولم يذكر المصنّف الرّواية الثانية من حديث الأربعمائة الّذى رواه الصّدوق فى محكى الخصال عن الباقر ع عن امير المؤمنين الّذى قال فى حقّه العلامة المجلسى ما قال على ما عرفت قوله بسنده عن محمّد بن مسلم اه قد رويت الرّواية المزبورة عن ابى بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ع كما فى شرح الوافية والقوانين والوسائل والبحار قوله وفى رواية اخرى عنه يعنى عن امير المؤمنين ع لا عن أبي عبد الله ع كما علمت من الرّسالة الاستصحابية ومن شرح الوافية للسيّد الصّدر قدس سرّهما ومن القوانين قوله ثم يشك يوم السّبت اه وهذا هو المسمّى بالشكّ السّارى قوله واما فى زمان متعلّقهما وان اتّحد زمانهما بان يكون زمان متعلّق اليقين كالعدالة فى السابق وزمان متعلق الشكّ وهو العدالة ايضا فى البقاء فى اللّاحق ومع اتّحاد زمان المتعلق قد يكون زمان اليقين والشكّ متحدا عرفا وقد يكون مختلفا بان يكون اليقين فى السّابق ثم حصل الشكّ فى اللّاحق وقد مثل للاول فى العبارة ومثال الثانى ايضا واضح قوله وليس منوطا اه اذ قد يكون زمانهما متّحدا عرفا كما عرفت من المثال قوله فضلا عن تاخر الاوّل عن الثانى اذ قد يكون الشك مقدما بحسب الزمان واليقين مؤخّرا اذ يمكن ان يشك فى زمان بعدالة زيد يوم الجمعة ثم حصل اليقين له بعدالته فى يوم الخميس فيرجع الامر بالأخرة الى الشكّ فى البقاء فهذا الشكّ الّذى يرجع الامر بالأخرة اليه لا بد ان يكون مع اليقين ايضا وان حصل ابتداء قبله قوله وحيث ان صريح الرواية ادعاء الصراحة انما هو من جهة كلمة الفاء الّتى هى للترتيب بالاتصال وفى دلالتها على اختلاف زمان الوصفين عرفا محلّ تامّل لو لم

نقل بدلالتها على الاتحاد كذلك ثم على تقدير دلالتها على الاختلاف فغاية الامر الظهور لا الصّراحة فلعلّه قدس‌سره اراد بها ذلك وفى نسخة الوسائل الّتى عندى من كان على يقين ثم شكّ وهو يدلّ على الاختلاف ولا يصحح الصّراحة لكن تكون الرّواية اظهر دلالة ثم لا ادرى ما الدّاعى للمصنّف ره الى جعل الحديث منحصرا فى واحد من القاعدة والاستصحاب ولعله تخيل استلزامه لاستعمال اللّفظ فى معنيين وهو ليس بلازم بل استعمال له فى القدر الجامع اذ القول بكون الحكم بعدم جواز النقص فى كليهما من جهة الاستناد الى اليقين السّابق ممّا لا ضير فيه بل الواقع كذلك بخلاف قاعدة الطّهارة واستصحابها فانه ليس فى القاعدة الاستناد الى الطّهارة السّابقة فيكون معنى الرّواية من كان على يقين فشكّ فليبر على يقينه السّابق وليمض عليه وليرتب الآثار عليه سواء كان فى الماضى فقط كما فى القاعدة او فى الماضى والحال والاستقبال كما فى الاستصحاب او ان معناه ترتيب الآثار عليه مطلقا غاية الامر تخصيص هذا الاطلاق بالنّسبة الى القاعدة بالاجماع وغيره كما يلزم التخصيص بالنّسبة الى الاستصحاب ايضا من جهة اختصاصه بالشكّ فى الرافع من جهة ظهور لفظ النقض او غيره فان العلّة كما تكون معممة تكون مخصّصه ايضا مثل لا تاكل الرمان لانه حامض غاية الامر ان الرواية تثبت حجية الاستصحاب فى بعض موارده وهو ما لو كان اليقين سابقا والشكّ لاحقا وهذا هو المورد الغالبى ولا ضير فيه ايضا بعدم القول بالفرق وان ابيت الّا عن عدم ظهور الرواية الا فى واحد منهما فلا ريب فى ظهورها فى الاستصحاب من جهة ظهور قوله فليمض على يقينه فى ترتيب الآثار مطلقا بعد حمل قوله من كان على يقين فشكّ على الغالب قوله اختلاف زمان الوصفين من جهة الفاء وثم على ما عرفت قوله وظاهرها اتحاد متعلقهما وجه الظهور دلالة السّياق على ذلك مضافا الى بعد توهم كون اليقين بشيء منتقضا بشيء آخر اجنبى عنه فلا فائدة فى بيانه مع غاية وضوحه فلا بدّ من ان يحمل على عدم انتقاض اليقين بشيء بالشكّ فى ذلك الشيء فانه يحتمل قريبا عدم الاثر لليقين بالشيء مع زواله بالشكّ فيه فيحتاج دفع هذا التوهّم الى البيان والتوضيح وذكر شيخنا المحقق قدّس سره ان الظهور المذكور جاء من عدم ذكر المتعلّق او غلبة الوحدة ولعلّ ما ذكرنا اولى قوله ويؤيّده ان النقض ح محمول اه يعنى ان فى قاعدة الشكّ السارى يكون نقض

اليقين فيها برفع اليد عن الآثار الّتى رتبها سابقا والحكم بتدارك ما فعل من حيث الاعادة والقضاء وساير الثمرات وامّا فى الاستصحاب فالنقض فيه بالنسبة الى ترتب الآثار فى المستقبل بعد زمان الشكّ ويكون مفاده عدم ترتيب الآثار فيه وفى الحقيقة هو دفع لا رفع ولا ريب فى ان لفظ النقض بعد تعذر ارادة المعنى الحقيقى ظاهر فى الرّفع لا الدفع وهو متحقّق فى القاعدة لا الاستصحاب فقول المصنّف ره على حقيقته ليس على حقيقته بل المراد به اقرب المجازات اذ المعنى الحقيقى كما سيجيء فى كلام المصنّف رفع الهيئة الاتّصالية فى الشيء المحسوس كالحبل وغيره ومن المعلوم عدم امكان ارادة هذا المعنى فى المقام ونبه على ما ذكرنا شيخنا المحقق قدّس سره وغيره هذا لكن يشبه ان يكون اقرب المجازات بوجه آخر متحققا فى مورد الاستصحاب لأنه سيجيء فى كلام المصنّف ره ان اقرب المجازات هو دفع الامر المستمر الثابت لو لا الرافع وهذا المعنى غير متحقق فى القاعدة لأنّ عدم الاستمرار فيها وعدم ترتيب الآثار فيها فى زمان الشكّ وفى الاستقبال مسلّم والأشكال فيها فى الآثار الماضية هذا مضافا الى ما ذكرنا مما يوجب ظهور الرّواية فى الاستصحاب على تقدير عدم ظهورها فى الجامع بين المعنيين قوله الّا اذا اخذ متعلّقه مجرّدا عن الزّمان يعنى ان فى الاستصحاب لا بد من عدم نقض الاثر المترتب على اليقين بالعدالة الحاصل فى السّابق وعدم ترتيب الاثر فى الزّمان اللّاحق لا يعد نقضا لما رتبه فى السّابق لكن اذا اخذت العدالة مثلا مجرّدة عن الزمان مطلقا يمكن تصحيح صدق النقض بالحكم بعدم ترتيب الاثر على العدالة بعد كونها موردا للاثر وهذا هو الّذى يوضحه المصنّف ره فى قوله الآتي عن قريب وهو اللهم الّا ان يقال قوله عن ذكر بعض لها فى ادلة الاستصحاب وهذا البعض هو الوحيد البهبهانى فى محكى الرسالة الاستصحابية والسيّد الصّدر فى شرح الوافية وصاحب القوانين قوله ثم لو سلم ان هذه القاعدة باطلاقها اه يعنى لو قيل ان العمل بالقاعدة بطريق الاطلاق بمعنى ان يعمل بالمعتقد السّابق فى الماضى والحال والاستقبال قبل الشكّ وبعده مع التذكر لمستند القطع السّابق والقطع ببطلانه وعدم تذكره او عدم القطع ببطلانه مخالف للاجماع يمكن تقيدها باحد التقييدين احدهما التقييد بعدم النقض بالنّسبة الى الآثار السّابقة لا اللاحقة والثانى التقييد بصورة عدم التذكر وقد نسب المصنّف هذا فيما سيأتى

عند بيان الشّرط الثانى للاستصحاب الى بعض الاساطين وهو الشيخ المحقق كاشف الغطاء قدّس سره ويفهم من كلام المصنّف قدس‌سره عدم ثبوت الاجماع عنده وقد رد فيما سيأتى القاعدة المذكورة بعدم الدّليل لا بمخالفتها للاجماع فانتظر وانت بعد ملاحظة ما ذكرنا من ظهور الرّواية فى ترتيب الآثار مطلقا وان التقييد على خلاف الاصل تقدر على اثبات ظهورها فى الاستصحاب قوله اللهم إلّا ان يقال اه يعنى ان الرّواية تحتمل معنيين تكون بحسب المعنى الاول ظاهرة فى القاعدة وبحسب المعنى الثّانى تكون منطبقة على الاستصحاب توضيح ذلك ان الزمان الماضى اذا كان قيدا للمتيقن ويكون الشكّ متعلّقا بالمتيقن المقيّد بالقيد المذكور يكون معنى الرّواية من كان على يقين بشيء كالعدالة الحاصلة فى الزّمان الماضى فشك فى تلك (1) المقيدة بالزمان الماضى فليبن على العدالة الماضية ولا ينقضها بالشكّ فتكون الرواية على هذا ظاهرة فى القاعدة بلا ريب وشبهة واما اذا كان الزّمان الماضى المستفاد من لفظ كان قيدا لليقين بحسب الظاهر وكان المتيقن مجردا عنه ويكون المراد منه العدالة المطلقة مثلا فيكون المعنى من كان على يقين فى الزّمان الماضى بالعدالة المطلقة مثلا فشكّ فى تلك العدالة فليمض على يقينه وليبن على العدالة وح يمكن تطبيق الرّواية على الاستصحاب بعد ملاحظة شيئين الاوّل ان الشكّ فى بقاء العدالة ايضا شكّ فيها الثانى حمل تاخر الشكّ عن اليقين المستفاد من الرّواية على الغالب وان المراد يكون اعمّ منه والمستفاد من العبارة كون الرّواية ظاهرة فى هذا المعنى وكونها على هذا المعنى ظاهرة فى الاستصحاب وصرّح بهذا الظهور شيخنا قدس‌سره فى الحاشية ولا باس به بملاحظة الصّحاح التى ورد هذا اللفظ فيها مرادا منه ذلك على ما يستفاد من العبارة وامّا مع قطع النظر عنها كما يستفاد من الحاشية ففيه تامّل الّا بملاحظة ما ذكرنا سابقا فتدبر جيدا قوله فيكون الشكّ فيما بعد هذا الزمان اه البعدية تستفاد من لفظ الفاء او ثم وقوله متعلقا خبر ليكون او حال للشكّ بناء على امكان عمل باب كان واخواته فى الحال وقوله مجرّدا عن ذلك حال للمتيقن وقوله ظاهرا من تتمته امّا ظرف بتقدير الجار واما تميز وقوله فى تحقق اصل العدالة خبر بعد خبر على تقدير كون قوله متعلقا خبرا ايضا وعلى التقدير الآخر فهو الخبر وجعله متعلّقا بقوله ظاهرا بعد جعله خبرا ليكون غير صحيح بحسب المعنى فتدبّر قوله ويبعد حمله على المعنى الذى ذكرنا وهو المعنى الذى

__________________

(1) العدالة

يكون منطبقا على قاعدة الشكّ السّارى قوله لكن سند الرّواية ضعيف اه قد عرفت انّ العمدة فى الباب هو رواية الأربعمائة المذكورة فى اواخر الخصال مسندا الى الباقر ع عن امير المؤمنين وهى الّتى قال العلامة المجلسى فى حقّها انّ اصل هذا الخبر فى غاية الوثاقة والاعتبار الى آخر ما سمعت وسمعت ايضا ما ذكره الوحيد البهبهانى فى محكى الرّسالة وصاحب القوانين فح لا محل للتضعيف المذكور اصلا بملاحظة ما ذكرنا وان لم يلتفت المصنف ره الى الرّواية المذكورة مع ان المستفاد من جملة من اهل الرجال مدح القاسم بن يحيى بل صرّح بعضهم بتوثيقه ففى نقد الرجال القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد روى عنه محمّد بن عيسى بن عبيد كتابه حبش مولى المنصور روى عن جدّه ضعيف غض ضا خج له كتاب روى عنه احمد بن ابى عبد الله واحمد بن محمّد بن عيسى ست وفى تعليقات الآقا قدّس سره على الرّجال الكبير للميرزا ره عند قوله القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد مولى المنصور ضعيف صه هذا من كلام غض يعنى ابن الغضائرى فلا وثوق به ورواية الاجلّة سيما مثل احمد بن محمد بن عيسى عنه يشير الى الاعتماد عليه بل والوثاقة وكثرة رواياته والافتاء بمضمونها يؤيده ويؤيد فساد كلام غض فى المقام عدم تضعيف شيخ من المشايخ العظام الماهرين باحوال الرّجال ايّاه وعدم طعن احد ممن ذكره فى مقام ذكره وترجمته وترجمة جدّه وغيرهما وصه تبع غض بناء على جواز عثوره على ما لم يعشروا عليه وفيه ما فيه لما ذكرت هنا مضافا الى ما ذكرته فى الفوائد وبعض التراجم من عدم اعتبار تضعيفات غض انتهى والظاهر من هذا الكلام عدم الاعتبار بتضعيف ابن الغضائرى حتى مع عدم المعارض ولا وجه له بعد اعتماد مثل العلامة عليه نعم يمكن القول بعدم الاعتماد على جرحه مع التعارض مع تقدم الجرح على التعديل على المشهور من جهة كونه كثير الجرح قوله فتامل يمكن ان يكون وجه التامّل ان الراوى يكون ح مجهول الحال فلا تكون الرواية حجة إلّا ان يقال بكون الشهرة جابرة وفيه ان الجبر يحصل باستناد المشهور واستنادهم الى هذا الخبر غير معلوم بل معلوم العدم ويمكن ان يكون اشارة الى ما ذكرنا وهو بعيد مع عدم ذكر المصنف للرواية المذكورة كما قد ظهر مما ذكرنا قوله كتبت اليه يعنى الامام الجواد عليه‌السلام او الامام الهادى عليه‌السلام كما سيظهر ممّا ننقله عن علماء الرّجال قوله عن اليوم الذى يشك فيه من رمضان الظاهر بل المتعين ان المراد بيوم

الشكّ هو اليوم الّذى يشكّ فيه انّه من شعبان او من رمضان وقد عقد فى الوسائل بابا لاستحباب صوم يوم الشكّ بنيّة النّدب على انّه من شعبان اذا كانت علة او شبهها ولو بان من شهر رمضان أجزأه وذكر اخبارا كثيرة متعلّقه بيوم الشكّ بحيث يقطع كون المراد منه ذلك وفى بعضها عن اليوم الّذى يشكّ فيه من شهر رمضان لا يدرى أهو من شعبان او من شهر رمضان وح يكون ذكر قوله ع وافطر للرؤية بالتبع فعلم ممّا ذكرنا انه لا مسرح للاشكال فى الرّواية بان المراد منها التمسّك بقاعدة الاشتغال وان التفصّى عن الاشكال المذكور بجعل المراد من يوم الشك هو الاعمّ من ذلك ومما شكّ فيه انّه من رمضان او شوال على ما ارتكبه شيخنا قدس‌سره فى الحاشية غير سديد كما عرفت والمراد من الرّواية امّا التمسّك باستصحاب بقاء شعبان فى الفقرة الاولى وبقاء رمضان فى الفقرة الثانية مع الالتزام بخفاء الواسطة او استصحاب جواز الافطار فى الاولى ووجوب الصّوم فى الثانية وسيجيء شرح ذلك فى الامر الثانى من تنبيهات الاستصحاب إن شاء الله الله تعالى قوله الا انّ سندها غير سليم فى نقد الرّجال على بن شيره ثقة حج يعنى رجال الشيخ ثم قال بلا فصل على بن محمد القاسانى ضعيف اصبهانى والظاهر انهما واحد كما قال العلامة فى صه لقول النجاشى على بن محمّد بن شيرة القاسانى ابو الحسن كان فقيها مكثرا من الحديث فاضلا غمر عليه احمد بن محمّد بن عيسى وذكر انه سمع منه مذاهب منكرة وليس فى كتبه ما يدل على ذلك له كتب اخبرنا على بن احمد بن محمد بن طاهر قال حدثنا محمّد بن حسن قال حدثنا سعد عن علىّ بن محمد بن شيرة القاسانى بكتبه انتهى وما نقله العلامة عن النجاشى من ان له كتبا اخبرنا على بن محمّد بن شيرة القاسانى بكتبه محمول على الاسقاط كما لا يخفى وما نقله من الشيخ ره من ان علىّ بن محمد القاشانى وعلى بن شيرة كانا من اصحاب ابى جعفر الجواد عليه‌السلام محمول على السّهو اذ لم نجدهما الّا من اصحاب الهادى عليه‌السلام كما نقلناهما انتهى وفى بعض كتب الرّجال علىّ بن محمّد بن شيرة القاشانى من اصحاب الجواد والهادى عليهما‌السلام ثقة وفى الرّجال الكبير ذكر شطرا مما نقلنا عن النقد والسبط منه وفى تعليقات الآقا قدّس سره على بن محمد القاسانى بن شيرة روى عنه محمّد بن احمد بن يحيى ولم يستثن روايته وفيه اشعار بحسنه وجش مدحه مدحا معتدا به ويظهر منه انكاره تضعيفه بل ربما يظهر منه تكذيب احمد فيما ادّعاه

واشرنا فى ترجمة احمد عدم توثيق حبش ايّاه وامّا الشيخ ره فالظاهران تضعيفه مما نقله حبش عن احمد وحاله لا يخفى مع انّه وثّقه ايضا واضطرب رايه وظنهما متغايرين وليس كل فارتفع الوثوق بتوثيقه وتضعيفه معا وامّا العلّامة فالظاهران تضعيفه من ترجيح تضعيف الشيخ ره على توثيقه بناء على تقدم الجرح مضافا الى ما قاله احمد وعدم ثبوت ما ينافيه عن حبش وفيه ما لا يخفى ايضا فتامّل انتهى واما جبره بالشهرة على ما ذكره الاستاذ قدس سرّه ففيه ما ذكرنا سابقا سيّما بملاحظة ان المشهور من القدماء وكثير من المتأخّرين القائلين بالاستصحاب لم يلتفتوا الى الأخبار وكثير من الملتفتين اليها لم يستدلوا بهذا الخبر قوله وقد عرفت عدم ظهور اه قد عرفت ظهور الصحيحة الاولى والثانية وان ما ذكره المصنّف وغيره من مصادمات الظهور غير وجيه مع انك قد عرفت اعتراف المصنف فى الصّحيحة الاولى بانّ الانصاف انّها مع ذلك لا يخلو عن ظهور وقد عرفت ظهور الرّوايات الثلث عن الخصال وغيره فى المطلب ايضا وعرفت ما يظهر من المصنّف ره من الميل الى ظهورها فى الاستصحاب عن قريب حيث قال ويبعد حملها على ما ذكرنا قوله فعلّل الاستدلال بالمجموع اه لا شكّ ان الظهور اللفظى حجّة باجماع العلماء والعقلاء واهل اللسان ولا فرق فيه بين ان يكون حاصلا من لفظ واحد او من الفاظ مختلفة سيّما اذا كانت من متكلّم واحدا ومن متكلمين بمنزلة متكلّم واحد كما هو الشأن فى اخبارنا المعصوميّة لكن لا بد فى التجابر من تعاضد مضامين الأخبار المعتبرة بحسب السّند وان لم يكن كلّها من الصّحاح اذ من المعلوم ان ضم غير الحجة الى الحجة لا يفيد شيئا فلا يفيد التجابر والتعاضد فى الصّورة المزبورة اصلا بعد وضوح كون النتيجة تابعة لاخسّ المقدّمتين وقد سلك المسلك الّذى ذكر من التجابر والتعاضد المحقق القمى ره لا فى الأخبار العامة لتماميّة دلالتها عنده بل فى الأخبار الخاصّة الّتى يجيء ذكرها عن قريب حيث قال الثالث الرّوايات الكثيرة الدّالة عليها باجتماعها فانها وإن كانت واردة فى موارد خاصّة لكن استقرائها والتأمّل فيها يورث الظنّ القوى بان العلّة فى تلك الاحكام هو الاعتماد على اليقين السّابق وهذا ليس من القياس فى شيء بل فى كل من الرّوايات اشعار بالعلّية لو لم نقل باستقلاله فى الدلالة فلا اقل من انه يفيد ظنّا ضعيفا بها فاذا اجتمع الظّنون الضعيفة فيقوى فى غاية القوّة ويصدق عليه انه ظنّ حصل من كلام الشّارع انتهى قوله

مثل رواية عبد الله بن سنان اه قد وصف هذه الرّواية بالصّحة فى محكى الرّسالة الاستصحابية وفى محكى الوافية وفى الضّوابط ايضا بل قد استدل فى محكى الرّسالة بها بعد وصفها بالصّحة قال فليس فى هذه الصّحيحة حكاية نقض اليقين بالشكّ حتى تدعى الظهور انتهى ولعلّه من جهة حجّية العلة المنصوصة وقال فى الضوابط بعد وصفها بالصّحة وجعلها من الرّوايات الخاصّة لا يخلو عن شيء بل الظاهر انّها من الرّوايات العامّة الّتى يفهم منها عدم مدخلية الاضافة عرفا انتهى قوله كلّ شيء طاهر اه قد رواها فى رسالة الوحيد البهبهانى الّتى الّفها لبيان الموثقة المزبورة فقط وفى القوانين والفصول كلّ شيء نظيف فلعلّ المصنف ره نقلها بالمعنى نعم ورد فى الماء الماء كلّه طاهر حتى تعلم انه قذر وكلّ ماء طاهر الّا ما علمت انه قذر رواهما فى الوسائل قوله بناء على انّه مسوق اه يعنى ان قلنا ان معنى قوله ع كلّ شيء نظيف اه ان ما علم طهارته سابقا ويشكّ فى استمرار (1) طهارته الا ان يعلم انه قذر فتكون الغاية وهى قوله حتى تعلم غاية للطهارة بحسب الظاهر لكنها فى الحقيقة غاية لاستمرارها بحسب الظاهر فيئول الكلام الى انّها غاية للحكم باستمرارها فى الظاهر اذ الحكم مأخوذ فى قوله طاهر او نظيف باى معنى اخذ وبما ذكرنا يجمع بين كلمات المصنّف ره حيث قال غاية للطّهارة وقوله هنا واستمرار هذا الثبوت وقوله رافعة لاستمرارها وقوله فكلّ شيء محكوم ظاهرا باستمرار طهارته الى حصول العلم بالقذارة فتكون الرّواية على هذا التقدير منطبقة على الاستصحاب فقوله وغاية الحكم غير مذكورة ولا مقصودة يكون المراد منه الحكم بالطهارة الواقعية لانّ المذكور فى الرّواية ليس الّا غاية واحدة وهى قوله حتى تعلم وهى غاية لقوله طاهر المراد به انه محكوم باستمرار طهارته ظاهرا الى العلم بالقذارة فلا يكون غاية للطّهارة الواقعية مضافا الى عدم امكانه لأنّ مثل هذه الغاية لا يكون غاية الّا للحكم الظاهرى لانّ الحكم الواقعى الثابت للموضوع الواقعى اللّابشرط لا يمكن ان يعلّل بعدم العلم مع ان الطهارة الواقعية غير مذكورة ولا مقصودة بالبيان فكيف يكون غايتها مذكورة ومقصودة واحتمل شيخنا المحقق قدّس سره كون المراد من الحكم الحكم بالطّهارة الظاهريّة وتكون القضية سالبة بانتفاء الموضوع يعنى ان المراد بقوله ع طاهر على هذا المعنى الحكم باستمرار الطهارة الى العلم بالقذارة وليس المراد به الحكم بالطّهارة فى مرحلة الظاهر الى كذا فليس هناك حكم بالطّهارة الظاهرية حتى تكون الغاية غاية له وان

__________________

(1) يحكم باستمرار

قلنا بان معنى الحديث كل شيء شك فى طهارته فهو محكوم بالطّهارة فى مرحلة الظاهر الى كذا وباستمرار هذا الحكم الى العلم بالقذارة فتكون منطبقة على القاعدة لا الاستصحاب وعلى هذا المعنى يكون الغاية غاية للحكم بثبوت الطّهارة يعنى ان الحكم بالطّهارة مستمر الى العلم بالقذارة فاذا حصلت الغاية انقطع الحكم بالطّهارة لا نفسها والمراد بقوله لا نفسها هى الطّهارة المستمرّة ظاهرا لا واقعا كذا قال شيخنا قدّس سره وهو الظاهر لكن العبارة تكون ح محلّ تامّل والاولى ان يقول انقطع الحكم بالطّهارة لا استمراره ليكون مقابلا للسّابق قوله والاوّل اعمّ من الثانى بحسب المورد يعنى ما يقصد المتكلّم فيه مجرد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا وهو مجرى قاعدة الطّهارة اعم من مجرى الاستصحاب بمعنى انّ مورد القاعدة يشمل ما اذا كان له حالة سابقة معلومة وما لم يكن فيه ذلك والثانى مختصّ بما اذا كانت له حالة سابقة معلومة فيكون موردها اعم من مورده واما بحسب الصّدق فيكون بينهما تباين من اجل لزوم ملاحظة الحالة السّابقة والاستناد اليها فى الاستصحاب وعدمها فى القاعدة فلا يمكن تصادقهما على شيء واحد مع اشتمالهما على فصلين منوعين ولا يخفى انّ الاعمية بحسب المورد للقاعدة انما هى مع النظر الى قاعدة الطّهارة واستصحابها وامّا بالنّسبة الى قاعدة الطّهارة ومطلق الاستصحاب فيكون بين مورديهما عموما من وجه قوله لكنه خلاف الظاهر لانّه لا بدّ فيه من تقيد الشيء بما كانت له حالة سابقة معلومة وهو خلاف الظاهر ولا بدّ فيه ايضا من جعل قوله طاهر بمعنى ان الشيء محكوم باستمراره ظاهرا الى العلم بالقذارة وهو ايضا خلاف الظاهر قوله وان شمل مورده لما سلف من شموله لما كانت له حالة سابقة معلومة وغيره قوله ليس من حيث سبق طهارته كما هو معتبر فى الاستصحاب قوله حتى فى مسبوق الطّهارة لا بمعنى ان القاعدة تجرى فيه فعلا لعدم امكان ذلك مع كون الاستصحاب حاكما على القاعدة بل بمعنى وجود مورد القاعدة هناك بحيث لو لم يكن هناك حاكم تجرى القاعدة قوله بل تجرى فى مسبوق النجاسة لان مورد قاعدة الطّهارة الشكّ فيها بمعنى عدم العلم سواء كانت هناك حالة سابقة معلومة ام لا وسواء كانت الحالة السابقة المعلومة هى الطّهارة او النجاسة لكن لا تجرى القاعدة فعلا مع وجود الاستصحاب موافقا كان ام مخالفا لما سبق وسيأتى من عدم جريان الاصل المحكوم مع جريان الاصل الحاكم سواء كان موافقا كما اذا كانت

الحالة السابقة هى الطّهارة ام مخالفا كما اذا كانت الحالة السّابقة هى النجاسة فقد ظهر المراد من الجريان وان المراد وجود المورد والمجرى لا الجريان فعلا مع وجود الحاكم وقد نبهنا على ذلك عن قريب ونقل فى الحاشية عن السيّد السّند صاحب الرّياض بانّه منع عن اصل جريان القاعدة فى موضع جريان الاستصحاب متمسّكا فى كلامه بحصول الغاية وهى العلم بالقذارة وان لم يكن باقيا بالفعل الّا ان العلم فى قوله ع حتى تعلم انه قذر اعمّ من العلم السّابق اللاحق لصدقه عليهما معا انتهى كلامه ومبناه على ورود الاستصحاب على القاعدة وهو ضعيف لضعف ماخذه ودليله المذكور كما لا يخفى قوله على اقوى الوجهين الآتيين فى باب معارضة الاستصحاب للقاعدة سيأتي فى اواخر الاستصحاب فى المقام الثالث فى مقام بيان تعارض الاستصحاب مع اصل البراءة على تقدير استفادته من الأخبار وافادتها حكما تاسيسيا لا مؤكّدة لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ان هناك وجهين الاوّل الورود بمعنى ان يكون الاستصحاب واردا على مثل قوله ع كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهى وقوله كلّ شيء حلال حتى تعرف الحرام اه بدعوى ان النهى اعم من ان يكون واردا فى السّابق او فى اللاحق ولما كان فى مورد الاستصحاب وجود النّهى فى الزمان السابق فيرتفع موضوع القاعدة به وهو نظير ما توهمه صاحب الرياض فى المقام على ما علمت عن قريب او بدعوى ان النّهى اعمّ من النّهى الخاص والنهى العام ولا ريب فى وجود النّهى العام فى باب الاستصحاب بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ ثم ضعفهما واختار ان تقديم الاستصحاب على قاعدة البراءة والحلية من باب الحكومة لا الورود فانتظر ويستفاد مما ذكره هناك ان تقديم استصحاب الطّهارة على قاعدتها ايضا من باب الحكومة لا الورود بل يمكن ان يكون المقام من افراد ذلك فان قاعدة الحلية انّما تفيد جواز الارتكاب والتصرّف فى كلّ ما شكّ فيه فتكون قاعدة الطّهارة من انواع قاعدة الحلّية (1) وعلى التقديرين لا يحتاج المقام الى بيان زائد على ما هناك فصح قوله قدس‌سره على اقوى الوجهين الآتيين وقد ذكر شيخنا المحقق قدّس سره ان ما ذكره قدس‌سره وعد لم يف به وكانه لا يخلو عن شيء بعد ملاحظة ما ذكرنا هذا وقد ظهر ممّا ذكرنا انّ المراد باقوى الوجهين الحكومة وان المراد بالتعارض الصّورى لا الحقيقى قوله ثم لا فرق
__________________

(1) وسيأتي عن قريب فى الحاشية اللاحقة ما يؤيّد ويسدّد ما ذكرنا

فى مفاد الرّواية بين الموضوع الخارجى اه يعنى انّ قوله ع كلّ شيء نظيف عام شامل للشبهة الحكمية الّتى يكون الاشتباه فيها فى الحكم الكلّى ويكون منشأ الاشتباه فقد النصّ او اجماله او تعارض النصّين وللشبهة الموضوعيّة التى يكون منشأ الاشتباه فيها الامور الخارجية وخالف فى ذلك صاحب الذخيرة قال الوحيد البهبهانى فى رسالته الّتى الّفها لتحقيق اصل الطهارة الاصل طهارة الاشياء وهو من المسلمات عند المجتهدين والأخباريين وناقش فى ذلك صاحب الذخيرة قائلا ان الطّهارة حكم شرعى يتوقف على النصّ كالنجاسة وما ورد فى الموثق من قوله ع كلّ شيء نظيف حتى تعلم انه قذر موثق فلا يكون حجّة وعلى تقدير التسليم لا دلالة لها لا مكان ارادة ان كلّ ماء طاهر طهارته مستصحبة حتى يعلم انه قذر مع ان ثبوت الاصل الكلى بهذا محلّ تامّل وفيه ان الموثق حجة كما حقق فى محله بل هو معترف بحجيته مصرّ فى المبالغة فيها مع انّها مؤيّدة بعمل الاصحاب فان الظاهر منهم الاتّفاق على هذا الاصل والاصل الكلّى يثبت بدليل اذا كان حجة شرعيّة مع ان النّجاسة الشرعية لا معنى لها سوى وجوب الاجتناب عن الصّلاة معها والاكل والشرب بملاقيها رطبا فضلا عن اكل نفسها وشربها وكذا وجوب الازالة عن المسجد وامثاله وغير ذلك من احكامها ولا شك فى ان الاصل عدم الوجوب لانه تكليف والاصل براءة الذمة والطّهارة الشرعيّة فى مقابل النجاسة فمعناها عدم تعلق التكليف بالاجتناب شرعا فان قلت اصل البراءة حجة فيما اذا لم يتحقق التكليف من جهة اخرى مثلا اذ انحصر الماء فى الماء الذى يحكم بطهارته من جهة الاصل يلزم على المكلّف الطّهارة من اجل الصّلاة ولو لم يكن طاهرا لم يجب الطهارة والصّلاة او الطهارة فقط على القول بوجوبها (1) او اذا نذر لفعلها مثلا فلو لم يكن طاهرا لم يجب الوضوء ومجرد وجود المقتضى لا يكفى فى التكليف ما لم يكن الماء طاهرا فاذا طهر وجب وإلا فلا وجوب البتة فاصل الطهارة ان كان عبارة عن اصالة عدم التكليف يكون مقتضاه عدم ماهية التكليف وطبيعته ونفى جميع افراده لا خصوص وجوب الاجتناب عنه فكيف يقتضى اصل البراءة وجوب الطهارة قلت مقتضى الطّهارة هو وجوب الوضوء او الغسل بما هو ماء حقيقة خرج عنه ما علم نجاسته شرعا ويبقى المشكوك فيه داخلا فى العموم اذ القدر الّذى يثبت المنع عن الطهارة به شرعا هو ما

__________________

(1) لنفسها

ثبت نجاسته لا ما احتمل فليس وجوب الطّهارة به من جهة اصالة الطّهارة سلمنا لكن فى هذه الصّورة النادرة لا يتمسّك بالبراءة بل بالموثقة المنجبرة بما ذكر المؤيد بقوله تعالى (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) وامثاله واما فى غيره فليتمسك بها وبالاصل جميعا مع انها الصّورة المتعارفة الشائعة والمدار فى غالب الاحكام على الصّورة المتعارفة لا الفروض النادرة فيصح ان يصير الاصل ايضا مستندا مع ان الادلّة الفقهيّة ربما يكون بعضها غير واف بجميع المطلوب بل لا بدّ من ثبوت الحكم بالادلة كيف كان تمت الرّسالة والمستفاد ممّا نقله انكار صاحب الذخيرة لقاعدة الطّهارة راسا وقد نقل السيّد صدر الدين عنه فى شرح الارشاد فى مبحث الماء المضاف النجس قوله لا نسلم ان الاصل فى كلّ شيء الطّهارة لان الطّهارة والنجاسة حكمان شرعيان وكلا منهما يعلم ببيان الشّارع ولا شيء يدلّ على عموم الطّهارة فى كلّ شيء الّا ما خرج بالدّليل وربما يوجد ذلك فى الماء المطلق حسب لا يقال رواية عمّار السّاباطى فى الموثق عن أبي عبد الله عليه‌السلام كل شيء نظيف حتى تعلم انّه قذر تدلّ على ذلك لانا نقول القدر الّذى تدل الخبر عليه ان الاشياء طاهرة عند الجهالة بعروض النجاسة لها او كونها احد النجاسات لا عند الجهل بكونها نجسة شرعا وسيجيء زيادة بيان لذلك وما نحن فيه من الاخير فعلم ان اثبات هذا هذا الاصل لا يخلو عن اشكال نعم ان قلنا ان الاصل فى الأشياء الاباحة لزم جواز الشّرب من مثل هذا الماء لكن البراءة اليقينية تقتضى تنزيه الجسد والثياب عنه فى الصّلاة والوضوء بعده ثم قال فى مبحث الماء الجارى واستدل عليه ايضا بوجوه الاوّل اصالة الطهارة فان الاشياء كلّها على الطّهارة الّا ما نصّ الشارع على نجاسته لأنّها مخلوقة لمنافع العباد لا يتم النفع الّا بها والحق ان اثبات اصالة الطّهارة بالدليل العقلى متعذر او متعسّر وما ذكره فى بيانه ضعيف لحصول النفع بالنجس ايضا الثانى قول الصّادق ع فيما يروى عنه بطرق متعددة كل ماء طاهر حتى تعلم انه قذر وفيه نظر لانّ القدر المعلوم من الخبران الماء على الطّهارة اذا شكّ فى عروض النجاسة له لا اذا شكّ فى كون الشيء سببا للنجاسة شرعا ام لا فان الحمل على ان الجهل بالحكم الشرعى موجب للطّهارة بعيد غير مأنوس بل الاقرب ان يكون المراد ان كلّ ماء طاهر حتى تعلم انه بعض الاشياء المتصفة النجاسة لا ان كلّ ماء طاهر حتى تعلم اتصافه بالنجاسة وبين المعنيين فرق قال السيّد اقول

ما ذكره من كون الطّهارة والنجاسة شرعيين لا سبيل للعقل اليهما وان الشّارع لم يبين بعنوان العموم ان كلّ شيء طاهر فنقول حديث عمّار الّذى تلقاه الأصحاب بالقبول هو البيان قوله القدر الذى يعلم دلالة الخبر عليه هو ان الأشياء طاهرة عند الجهل بعروض النجاسة لها او كونها احد النجاسات لا عند الجهل بكونها نجسة ام لا شرعا قلنا هذا الحديث على هذا الحمل يكون معناه ان كل شيء علمت نظافته من دليل شرعى فاستصحب ما علمته الى ان ياتيك دليل مزيل لهذا الاستصحاب وهذا المعنى ليس هو المعنى المتبادر منه ولهذا ترى من تقدم عليه ومن تاخر لم يحملوه عليه اللهم الا القليل ثم قال بعد جواز اثبات المسألة الاصوليّة بخبر الواحد ثم حمله ره على تقدير ان يكون الاصل فى الاشياء الاباحة بجواز الشرب دون الوضوء والصّلاة منظور فيه امّا اوّلا فلانه يظهر منه جعله اصل الاباحة مختصا بالمأكل والمشارب مع ان الظاهر المشهور ان من يقول به يقول باصالة الاباحة فى كلّ فعل من افعال المكلّفين اذا لم يرد فيه نص ولا شكّ ان الصّلاة مع ملابسة ما لاقاه هذا الماء من جملة تلك الافعال وامّا ثانيا فلان اليقين بالبراءة انما يلزم اذا كان اليقين باشتغال الذمّة ومن اين حصل لنا العلم باشتغال الذمّة بصلاة لا تكون معنا عند فعلها الا ما نصّ الشارع على طهارته الى آخر ما قال قدس‌سره فى رد صاحب الذخيرة قلت يفهم منه ايضا حجّية الاستصحاب الطّهارة فى الماء وغيره على ما علمت مما ذكره السيّد الشارح قدّس سره وانكاره لقاعدة الطهارة راسا ونقل شيخنا المحقق فى الحاشية عن صاحب الذخيرة انكاره لقاعدة الطّهارة فى الشبهات الحكميّة لا فى الشبهات الموضوعيّة ثم ان بعض افاضل محشى الكتاب ذكر ان الشكّ فى الطّهارة اما ان يتعلق بالحكم الكلّى او موضوعه الخارجى وكلّ منهما اما مع الحالة السابقة أو لا معها فالاقسام اربعة وفى اختصاص مورد الرواية بجميعها او ببعضها وجوه بل اقوال احدها ان يكون موردها اعمّ من الشبهة الحكمية والموضوعيّة مع عدم الحالة السابقة وهذا محكى عن ظاهر الاكثر وثانيها ان يكون مختصّا بالشبهة الموضوعيّة مع عدم الحالة السّابقة واختاره المحقق القمّى وثالثها ان يكون مختصا بالشبهة الموضوعيّة مع تحقق الحالة السابقة وهو محكى عن جماعة ورابعها ان يكون اعمّ من الجميع واختاره المصنف ره والنافع للمستدلّ احد الوجهين الاخيرين انتهى ويرد عليه ان ظاهر الاكثر

ما ذكره المصنّف من شمول الرّواية للجميع وما ذكره فى الصّورة الثانية ففيه ان المحقق القمى قال بدلالة الرّواية على القاعدة فى الشبهة الموضوعيّة سواء كانت مع الحالة السّابقة ام لا كما لا يخفى على من نظر فى القوانين مع ان الظاهر ان ليس مذهبه ذلك ان هو الّا الاستشكال كما نصّ عليه شيخنا فى الحاشية وامّا ما ذكره فى الصّورة الثالثة من نسبة ما ذكر فيها الى جماعة ففيه ان المخالف ليس الّا صاحب الذخيرة امّا مطلقا او فى الشبهة الحكمية على ما عرفت تفصيله وامّا ما ذكره من ان النافع للمستدلّ احد الوجهين الاخيرين ففيه ان الوجه الاخير الّذى اختاره المصنّف ليس نافعا للمستدلّ بعد التزام ظهور الرّواية فى القاعدة على ما عرفت فى كلام المصنّف فتدبّر قوله من امتناع ارادة المعانى الثلاثة يعنى من امتناع ارادة معنيين من المعانى الثلاثة من جهة عدم جواز استعمال المشترك فى اكثر من معنى واحد قوله نعم ارادة القاعدة والاستصحاب معا اه قد ذكر بعض المحققين من المحشين فى هذا المقام انه لا مانع من ارادة القاعدة والاستصحاب معا من الرّواية بل يستفاد منها طهارة الاشياء بعناوينها الواقعية فيستفاد منها ثلاثة اشياء قال ان قوله ع كلّ شيء طاهر مع قطع النظر عن الغاية بعمومه يدل على طهارة الاشياء بعناوينها الواقعية كالماء والتراب وغيرهما فيكون دليلا اجتهاديّا على طهارة الاشياء وباطلاقه بحسب حالات الشّيء الّتى منها حالة كونه بحيث يشتبه طهارته ونجاسته بالشبهة الحكميّة او الموضوعيّة تدلّ على قاعدة الطّهارة فيما اشتبه طهارته كذلك الى ان قال فلا حاجة فى دلالته على قاعدة الطّهارة الى ملاحظة غايته نعم بملاحظتها تدلّ على الاستصحاب بيانه ان قضية جعل العلم بالقذارة الّتى ينافى الطّهارة غاية لها فى الرواية هو بقائها واستمرارها ما لم يعلم بالقذارة كما هو الشأن فى كلّ غاية غاية الامر ان قضيتها لو كان من الامور الواقعية هو استمرار المغيّى وبقائها واقعا الى زمان تحققها ويكون الدّليل عليها دليلا اجتهاديا على البقاء ولو كان هو العلم بانتفاء المغيّى هو بقائه واستمراره تعبدا الى زمان حصولها كما هو الحال فى الغاية هنا فيكون بملاحظتها دليلا على استمرار الطّهارة ـ تعبدا ولا نعنى بالاستصحاب الّا ذلك كما لا يخفى فدلّ بما فيه من الغاية والمغيّر على ثبوت الطّهارة واقعا وظاهرا على ما عرفت على اختلاف افراد العام وعلى بقائها تعبدا

عند الشكّ فى البقاء من دون لزوم محذور استعمال اللفظ فى المعنيين هذا خلاصة ما ذكره وقد اطال فى بيانه من اراد الاطلاع بجميع عباراته فعليه بمطالعته قلت ما ذكره قدّس سره اولا من استفادة الطّهارة الواقعية وقاعدة الطّهارة الظاهرية معا من المغيّى فيه انّ سبيل الخبر على تقدير الاغماض عن الغاية سبيل ساير الآيات والأخبار مثل قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) وغير ذلك من حيث انه لا يستفاد منها الا اثبات الحكم الواقعى للموضوع الواقعى اللّابشرط ولم يقل احد باثباتها الحكم الواقعى للموضوع الواقعى واثبات الحكم الظاهرى للموضوع المشكوك ولا دلالة فى اللفظ على ذلك اصلا مع انه يستلزم استعمال لفظ شيء فى اكثر من معنى اذ لا بد ان يراد منه على تقدير ارادة الطهارة الظاهرية الشيء المشكوك وعلى تقدير اثبات الطّهارة الواقعيّة الشّيء اللّابشرط من العلم والجهل والقدر المشترك بينهما غير موجود الّا مفهوم احدهما او الامر الدائر بينهما او امثالهما وهى مفهومات منتزعة اعتبارية لا تكون مورد الحكم الشّرعى مع انه لا يمكن حمل الطّهارة المزبورة يعنى الطّهارة الواقعيّة والظاهرية معا على فرد من افراد الشيء لانّ ذلك الفرد اذا كان مشكوكا لا يحمل عليه الا الحكم الظاهرى واذا كان ملحوظا بعنوان اللّابشرط لا يحمل عليه الّا الحكم الواقعى فالطهارة بالمعنى المذكور لا يحمل على شيء من الاشياء هذا مضافا الى ان الحكم الواقعى مقدم على الحكم الظاهرى بحسب الرتبة بل بحسب الزّمان ايضا ولا بدّ من تاخر الحكم الظاهرى عنه بمرتبتين اذ الحكم الظاهرى متاخر عن موضوعه وهو مشكوك الحكم والشكّ فى الحكم الواقعى متاخر عن مرتبة انشائه ووجوده فكيف يمكن اثبات الحكم الواقعى والحكم الظاهرى بانشاء واحد مع ان لنا ان نقول انّه يستكشف من جعل الغاية هو العلم بالقذارة مع ملاحظة عدم امكان تقييد الحكم الواقعى الثابت فى الموضوع اللّابشرط بالعلم بخلافه ان المراد بالطّهارة هى الظاهرية فقط ويستكشف منهما ان المراد بالشيء هو الشيء المشكوك ومنه يظهر عدم امكان استفادة الاستصحاب من الغاية على ما ذكره قدس‌سره اخيرا توضيح ذلك ان المستفاد من كون الشيء الفلانى طاهرا فى الواقع عدم تقييده بالعلم والمستفاد من التقييد بالعلم عدم كون الشيء الفلانى طاهرا فى الواقع فيتنافيان فان قلت لا منافاة بكون طاهر فى الخبر محمولا على معناه الحقيقى الواقعى ويستفاد

الاستمرار بحسب الظاهر تعبدا من جعل الغاية هو العلم بالقذارة من جهة عدم امكان كون الاستمرار الواقعى للحكم الواقعى مقيدا بالعلم المزبور وهذا هو الّذى ذكره المحقّق المزبور فى مقام توضيح مرامه فيكون معنى الحديث على هذا ان كلّ شيء طاهر فى الواقع مستمر طهارته بحسب الظاهر الى العلم بالخلاف قلت هذا وان كان ممكنا لكنه لا دلالة فى الخبر عليه اذ ذلك ليس باولى من ان يقال ان التقيد بالعلم يكون كاشفا عن كون المراد بالخبر هو الطاهر الظاهرى فيكون معنى الخبر ان كلّ شيء مشكوك محكوم باستمرار طهارته الظاهرية الى العلم بالخلاف ولذا لم يفهم احد من فحول العلماء ما ذكره ذلك المحقق اللهم الا القليل على ما عرفت من شارح الوافية مع امكان ان يقال ان ما ذكره صاحب الذخيرة لا يكون مبنيّا على ما ذكره ذلك المحقق المحشى بل على ان المراد بالشيء ما علم طهارته سابقا فيكون المعنى كلّ شيء علم طهارته سابقا محكوم فى الظاهر باستمرارها الى العلم بالخلاف وان كان هو ايضا لاحتياجه الى تقدير صفة للشيء خلاف الظاهر على ما نصّ عليه فى شرح الوافية والمصنّف فى الكتاب هذا مع ان لنا ان نقول ان الخبر ظاهر فى خلاف ما ذكره وان قوله طاهر بمعنى مستمر طهارته ومحكوم باستمرارها ومن الواضح افادته لاستمرار الطهارة الظاهرية وما ذكره متوقف على اضمار خبر آخر بعد الخبر وهو مستمر مع ان الظاهر من الخبر الأخبار بشيء واحد لا بشيئين ثبوت الطّهارة واقعا واستمرارها ظاهرا فتدبّر مع انّ الظاهر ان قوله ع حتى تعلم قيد للمعنى المراد من لفظ طاهر ومن المعلوم ان التقيد به لا يفيد الاستصحاب باعتبار ارادة القاعدة منه لا لعدم امكان استصحاب الحكم الظاهرى فان استصحاب الحكم الظاهرى اذا كان مستفادا من الامارات ممّا لا ريب فيه بل لان الحكم للشكّ لا للمشكوك فى القاعدة ولا بد فى الاستصحاب ان يكون الحكم للمشكوك لا للشكّ ولذا جعل المصنّف استفادة القاعدة من الخبر احتمالا مقابلا لاحتمال ارادة الاستصحاب منه وح فلا بد ان يقول بان استفادة الاستصحاب من الغاية من جهة ارادة الطّهارة الواقعية من الخبر لا من جهة ارادة الطهارة الظّاهرية فيكون من هذه الجهة ايضا خلاف الظاهر وح فلا ينبغى ان يعرج الى ما ذكره اصلا فتامّل فى اطراف الكلام قوله اقول ليت شعرى ما المشار اليه اه قد ذكرنا فى سوابق الايام فيما كتبنا فى هذا المقام انه يمكن ان يكون مراد

صاحب الفصول ره ان لفظ طاهر مستعمل فى القدر المشترك بين الطّهارة الواقعيّة والطهارة الظاهرية بقرينة قوله الاوّل ان الحكم الاولى فى الاشياء او المياه هو الطّهارة ولو بحسب الظاهر عند عدم العلم بالنجاسة فقول المصنّف فى مقام نقل عبارته احدهما ان الحكم الاولى للاشياء ظاهرا هى الطّهارة مع عدم العلم بالنجاسة لم يصادف مخرّه ويكون قوله الثانى ان هذا الحكم اشارة الى الحكم الواقعى وح لا يرد عليه ما اورده المصنّف ثم رايت ان المحقق المحشى الذى نقلنا كلامه فى الحاشية السّابقة قد وجه كلام صاحب الفصول بما يرجع الى ما ذكره فى معنى الحديث وبان الحديث متكفل لبيان القواعد الثلث اثبات الطهارة الواقعيّة لكلّ شيء واثبات قاعدة الطّهارة واثبات الاستصحاب وح فيرد عليه (1) فى الحاشية السّابقة قوله فليس استمراره ظاهرا ولا واقعا مغيّا بزمان العلم بالنجاسة لانّ ثبوت القاعدة فى موضوعه وهو مشكوك الحكم ابدىّ لا رافع له الّا النسخ لأنه اذا علم بالقذارة ينتفى موضوع الحكم الظاهرى وبانتفاء الموضوع ينتفى الحكم وهو ليس رفعا للحكم قطعا لأنّ معناه رفعه مع بقاء الموضوع قال شيخنا المحقق قدّس سره ولا ينافى هذا ما ذكرناه وذكره الأستاد العلامة من كون العلم غاية للحكم بالطهارة ورافعا له فى القاعدة حيث ان المقصود من الحكم فيما سبق نفس انشاء الطهارة مع قطع النظر عن كونه ظاهريا فتدبر انتهى ويمكن ان يكون مراد صاحب الفصول الانتفاء عند العلم بالخلاف ضرورة انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه وليس مراده الارتفاع عند ذلك حتى يقابل بما ذكر من الايراد ثم ان قوله ولا واقعا سالبة بانتفاء الموضوع او المراد به الواقع الثانوى ثم انه يرد على صاحب الفصول ايراد آخر على تقدير ارادته ما ذكره المصنّف بان استصحاب مثل الحكم الظاهرى المستفاد من القاعدة غير صحيح لانّ الحكم فيها للشك لا للمشكوك ويشترط فى الاستصحاب كون الحكم للمشكوك وقد نبّه بهذا المصنّف فى مواضع من كلماته ولعلّه تركه هنا اعتمادا على ظهوره قوله اذ لا يعقل كون شيء فى استعمال واحد اه يعنى اذا كان المراد بقوله هذا الحكم الظاهرى المستفاد من القاعدة فلا محالة تكون الحكم الظاهرى المستفاد من القاعدة موضوعا والحكم الاستصحابى محمولا ولا شكّ فى تقدم الموضوع على المحمول بالذّات وقيود الموضوع ايضا لا بدّ ان تكون مقدمة

__________________

(1) ما اوردناه عليه

على المحمول ولما كان الحكم المستفاد من القاعدة ظاهريا فلا بد ان يكون قوله حتى تعلم من قيوده فلا بد ان يكون ملحوظا قبل الاستصحاب ولا يجوز ان يكون القيد المذكور مع ذلك قيدا للاستصحاب ايضا للزوم كونه مؤخّرا عن الموضوع فيلزم تقدم الشيء على نفسه وهو محال قوله وإن كان هو الحكم الواقعى المعلوم هذا مما لا يحتمل مع كون المذكور فى السّابق هو الحكم الظاهرى فقط على ما نقله المصنّف نعم بناء على ما نقلنا عنه يحتمل ذلك قوله فاين هذا من بيان قاعدة الطّهارة يعنى اذا كان المراد بقوله طاهر هى الطهارة الواقعية ويكون المراد الحكم باستمرارها فى مرحلة الظاهر فلا يستفاد من الرّواية الّا الاستصحاب ولا يستفاد منها القاعدة اصلا قوله ثم على هذا كان ينبغى ذكر ادلة اصل البراءة المراد بذكر ادلة اصل البراءة هو ما يكون لسانه لسان نفى المؤاخذة مثل قوله ع ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وقوله ع رفع عن امّتى ما لا يعلمون والّا فقد سبق ان مثل قوله ع كلّ شيء لك حلال الذى ذكره فى محكى الوافية ايضا من اخبار اصل البراءة قوله مخالف للقواعد الثلاث الفرق بين اصالة البراءة والحل والاباحة ان اصل البراءة فى التكليف واصل الاباحة فى الافعال واصل الحل فى الأشياء فاذا ادّعى مدع وجوب شيء تمسّكت باصل البراءة واذا ادّعى حرمة فعل من الافعال كالغناء مثلا او انشاء شعر فى المدح او الذمّ تمسّكت باصل الاباحة واذا ادّعى حرمة شيء من الاشياء فى ماكول او مشروب تمسكت باصل الحلّ كذا فى شرح الوافية للسيّد المحقق الكاظمى قدّس سره وقد عرفت فى كلام المصنّف ان اصل البراءة تجرى فى الشكّ (1) فى التحريم ايضا وعرفت فى كلام السيّد الصّدر ان اصل الحل يجرى فى غير الماكول والمشروب ايضا نعم اصل الاباحة لا يجرى الّا فى احتمال التحريم والاباحة فالتحقيق رجوع الكل الى اصل البراءة نعم يمكن الفرق بين الاصلين واصل البراءة ان فى اصل البراءة هو عدم اشتغال الذمّة فقط وليس فيه انشاء شرعى للحلّ والاباحة بخلافهما قوله الماء كلّه طاهر اه فى الوسائل وشرح الوافية وغيرهما حتى تعلم انه قذر ولعل المصنّف نقله بالمعنى قوله غير متحقق غالبا بل يمكن ان يقال ان كلّ ماء مسبوق بالطهارة بحسب الخلقة الاصلية لكن الغلبة لا تصحح الحمل على الاستصحاب خصوصا مع ملاحظة كون لفظ قذر او نجس صفة مشبهة لا فعلا ماضيا مع ان المصنّف

__________________

(1) فى الوجوب والشك

قد ذكر سابقا ظهور مثل هذا التركيب فى اثبات القاعدة لا الاستصحاب ولا معنى لرفع اليد عن الظهور اللّفظى من جهة الغلبة الخارجيّة على ما افاده الاستاد قدّس سره فى الحاشية قوله قد فتح بابه المحقّق الخوانساري اه حيث قال على ما سيجيء فى كلام المصنّف انه عند التعارض لا ينقض ومعنى التعارض ان يكون شيء يوجب اليقين لو لا الشكّ لكنه جعل مقتضاه حجّية الاستصحاب فيما اذا كان الشيء مستمرا الى غاية سواء كانت رافعة ام لا واول من جعل مقتضى النقض كون الاستصحاب حجة فى الشكّ فى الرافع وجودا او رفعا هو صاحب الفصول على ما وجدنا قال قدّس سره المستفاد مما يعتبر من هذه الأخبار حجّية الاستصحاب فى الاشياء الّتى مقتضاها البقاء والاستمرار لو لا عروض المانع بقرينة لفظ النقض فانّ مقتضاه اقتضاء الشيء المتيقن للبقاء على تقدير عدم طرو الناقض المشكوك فيه اذ عدم البناء على بقاء ما علم ثبوته فى وقت لا يعد نقضا له اذا لم يكن فى نفسه مقتضيا للبقاء الى آخر ما افاد قوله ان حقيقة النقض هو رفع (1) الاتصالية اه قال فى القاموس النقض فى البناء والحبل والعهد وغيره ضد الابرام قال وابرم الحبل جعله طاقين ثم فتله والأمر أحكمه وفى مجمع البحرين النقض بالفتح فالسّكون نقض البناء والحبل والعهد من باب قتل قوله تعالى (أَنْقَضَ ظَهْرَكَ) اى اثقله حتى جعله نقضا وانتقض الطّهارة بطلت وفسدت وانتقض الوضوء فسد وانتقض الامر بعد استقامة فسد وفيه ايضا قال الزمخشرى النقض الفسخ وفك التركيب فان قلت فمن اين شاع استعمال النقض فى العهد قلت من حيث تسميتهم العهد بالحبل على الاستعارة فيه من ثبات الوصلة بين المتعاهدين ومنه قول ابن التيهان فى بيعة العقبة يا رسول الله ع ان بيننا وبين القوم حبالا نحن قاطعوها قال وهذا من اسرار البلاغة ولطائفها ان يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار ثم يؤموا اليه بذكر شيء من روادفه فينبهوا بتلك الرمزة على مكانه انتهى ويستفاد من كلام الزمخشرى ما ذكره المصنف من كونه حقيقة فى نقض الحبل ومجازا فى نقض العهد واليمين وامثالهما بل يستفاد منه كونه مجازا مشهورا قلت وقد استعمل كثيرا فى القرآن الكريم فى ذلك فى قوله تعالى (الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ) وقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ) وقوله تعالى (وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ) وقوله تعالى (وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ
__________________

(1) الهيئة

بَعْدَ تَوْكِيدِها) وقوله تعالى (إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً) بالضاد بناء على بعض القراءات الشاذة نعم استعمل فى المعنى الحقيقى ايضا فى قوله تعالى (وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً) قوله والاقرب اليه على تقدير مجازيته اه يفهم منه عدم تسليمه مجازية المعنى المذكور وهو رفع الامر الثابت الغير المحسوس وذلك لعدم كون الاستعارة مجازا لغويا بعد جعل غير المحسوس من افراد المحسوس وغير المتّصل من افراد المتّصل ادعاء وقد نقل هذا شيخنا المحقق قدّس سره فى الحاشية عن المصنّف قدس‌سره فى مجلس البحث وفيه ان كون الاستعارة حقيقة لغوية ليس بشيء لان اللفظ موضوع للمعنى الواقعى لا للمعنى الاعمّ منه ومن الادعائى والتفصيل يطلب فى محلّه ثم فى كون ما ذكره المصنّف واختاره اقرب المجازات فيه كلام قال بعض المعاصرين من المحققين ان الاقوى ان الصّحيحة الاولى لزرارة تدلّ على حجّية الاستصحاب مطلقا فى الشكّ فى المقتضى وفى الرافع جميعا قال توضيح ذلك ان النقض بحسب اللّغة ضد الابرام فلا بد ان يتعلق بما له اجزاء مبرمة كما فى قوله نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا كما ان متعلّق الابرام لا بد ان يكون ذا اجزاء متفاسخة وقد يستعار لمثل العهود والايمان مما من شانه الاستحكام والاتقان لكونها شبيهة بما له اجزاء ذات ابرام واليقين حاله حال العهد واليمين وانتقاضه عبارة عن انفساخ تلك الحالة الجزمية وتحقق الترديد فى النفس فعلى هذا نسبة النقض الى اليقين لها مناسبة تامة لا تحتاج الى صرف النّسبة الى المتيقن ثم تخصيصه بما اذا كان له مقتض للبقاء بل ليس مجرد وجود المقتضى للبقاء فى شيء مصحّحا لنسبة النقض اليه لما عرفت من اعتبار كون متعلّقه مما له اجزاء مبرمة فان قلت نعم لكن النهى فى القضيّة لا يصح تعلقه بنفس اليقين حيث ان انتقاض اليقين بالشك قهرى قلت كما انه لا يجوز تعلّقه بنفس اليقين لا يصح تعلّقه بنفس المتيقن ايضا لانّه ايضا فى حال الشكّ اما باق واقعا وامّا مرتفع كذلك وعلى اى حال ليس اختياره بيد المكلف كما هو واضح فالنهى فى القضية يجب ان يكون متعلّقا باليقين من حيث العمل وعلى هذا كما يصحّ ان يقال يجب عليك بقاء المتيقن من حيث الآثار كذلك يصح ان يقال يجب عليك بقاء اليقين كل فان قلت نعم لكن على الثانى تفيد القضية وجوب ترتيب اثر نفس اليقين وهو غير مقصود قلت اليقين فى القضية

ملحوظ طريقا الى متعلقه فيرجع محصّل مفاد القضية الى وجوب معاملة بقاء اليقين من حيث كونه طريقا الى متعلقه فيندفع المحظور هذا مما افاده سيّدنا الاستاد طاب ثراه نقلا عن سيّد مشايخنا الميرزا الشيرازى قدّس سره ولعمرى انّ المتامّل المنصف يشهد بانّ هذا الالتفات والتنبه انما يصدر عمّن ينبغى ان يشد اليه الرحال فجزاه الله عن الاسلام واهله احسن الجزاء انتهى كلامه زاد الله فى اكرامه ثم شاع هذا التوجيه بين تلامذة السيّد المحقق المذكور منهم بعض المحققين من المحشين فاوضحه غاية الايضاح قلت ويؤيّده ما عرفت من الزمخشرى من ان استعمال النقض فى العهد من حيث تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة لما فيه من ثبات الوصلة بين المتعاهدين حيث انه يفهم منه ان التشبيه انّما هو بين الحبل ونفس العهد لا ما يتعلق العهد به فليكن فى المقام ايضا تشبيه اليقين بالحبل لا ما يتعلق اليقين به وايضا متعلق العهد والنذر واليمين قد يكون شيئا موقتا محدودا كما اذا نذر ان يصوم فى يوم الجمعة المعينة مثلا وان يعطى درهما فى زمان معيّن ولا يعقل فى مثلهما الحكم ببقاء الاقتضاء لو لا المانع وقد عرفت عن صاحب الفصول ان عدم البناء على ما علم ثبوته فى وقت لا يعدّ نقضا له اذا لم يكن فى نفسه مقتضيا للبقاء مع انه يستعمل النقض ح بلا اشكال فعلم ان المصحّح تشبيه نفس العهد بالحبل ويدل عليه ايضا ما سيجيء عن قريب فى تضاعيف كلماتنا قوله وقد يطلق (1) رفع اليد اه وقد يطلق النقض على احداث الناقض فى الشيء الموجود وهذا هو المعنى الرابع وان لم يذكره المصنّف ره وهذا المعنى والمعنى الحقيقى غير مراد فى باب الاستصحاب قطعا فيدور الامر بين المعنى الثانى والمعنى الثالث قوله ولا يخفى رجحان هذا على الاوّل الرجحان امّا لاجل انه اذا دار الامر بين التخصيص وخلاف ظاهر آخر غير التقييد يكون التخصيص اولى ومن المعلوم دوران الامر فى المقام بين التخصيص فى اليقين بما يتعلق بالشكّ فى الرافع وبين خلاف الظاهر فى لفظ النقض بحمله على المعنى الثالث فلا بد من الالتزام بالتخصيص فى لفظ اليقين وامّا لدلالة العرف على ذلك ضرورة تقدم ظهور مثل الضرب فى الايلام على الظهور فى لفظ احد فى شموله لغير العقلاء ايضا وذكر هذين الوجهين شيخنا

__________________

(1) على

المحقق قدس‌سره فى الحاشية واما لأن ظهور لفظ اليقين اطلاقى وظهور لفظ النقض وضعى وان كان مجازيا كما قيل ويرد الاولين منافاتهما لما ذكره المصنّف فى كتاب المكاسب فيما اذا باع من له نصف الدار نصف الدار ان ظهور التمليك فى الاصالة من باب الاطلاق وظهور النّصف فى الاشاعة وان كان كذلك ايضا الّا ان ظهور المقيد وارد على ظهور المطلق وجه كونه منافيا لما ذكره هنا من تقدم ظهور لفظ النقض على ظهور لفظ اليقين ان الاول من قبيل ظهور المطلق والثانى من قبيل ظهور المقيد ونبه بهذا التنافى جمع من شرّاح المكاسب وغيرهم هذا مع ان الظاهر من قوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا) وغيرها هو ارادة الصرف فى لفظ الاكل وحمل الاموال على العموم قال فى مجمع البيان ذكر الاكل وأراد ساير الانتفاعات وانما خصّ الاكل لانّه معظم المنافع مع اقتضاء الوجهين خلافه فالتحقيق اختلاف العرف باختلاف الموارد فيمكن ان يقال بحكم العرف فى المقام بان المراد تشبيه اليقين بالحبل وقد عرفت عن الزمخشرى انه من المجازات الشافعية فالظاهر تعين الحمل عليه ومقتضاه حجّية الاستصحاب مطلقا ويرد الثالث انا لا نسلم كون ظهور لفظ اليقين فى العموم اطلاقيا مع ملاحظة ان اللام حقيقة فى الجنس عند المشهور واذا دخل النفى على المعرف بها يفيد نفى الجنس نفى جميع الافراد ولذا قال صاحب الكشاف على ما حكى انه اذا قرئت لا ريب فيه بالفتح توجب الاستغراق وبالرفع تجوزه ويرده ايضا ما قيل ان ظهور لفظ النقض لما كان مجازيا لم يكن ظهوره كظهور الوضع الحقيقى ويؤيّد ما ذكرنا ظهور التعليل فى الرواية والتاكيد بقوله ابدا وكون الرّواية فى مقام اعطاء الضابطة الكلّية الآبية عن التخصيص فيما ذكر مع عدم انحصار الدليل فيما يتضمّن لفظ النقض ففيما يتضمّن لفظ الدفع والدخل وامثالهما كفاية واما ما اورد (1) المصنّف من ان رفع ما فيه المقتضى للبقاء ليس اقرب الى المعنى الحقيقى للنقض الا اعتبارا ولا اعتبار به اصلا فهو ان كان راجعا الى ما ذكرنا فهو وان كان مقصوده عدم تعين اقرب المجازات للارادة عند الدّوران ففيه انه مناف لما تسالموا عليه فى باب الصّحيح والاعم وفى باب المجمل والمبين وفى باب حجّية العام المخصّص فى تمام الباقى وغير ذلك قوله ولا يكون عمومه
__________________

(1) على

للاموات هذا ممنوع وفى المطول ومجمع البحرين عن الصّحاح ان احدا اسم لمن يصلح ان يخاطب به يستوى فيه الواحد والجمع والمذكّر والمؤنث لكن المثال لا يسأل عنه قوله فان النقض الاختيارى اه لا يخفى ان النقض الاختيارى كما لا يتعلق باليقين كذلك لا يتعلق بالمتيقن او احكامه فان المتيقن او احكامه اذا كان باقيا فى الواقع لا يمكن نقضه واذا كان مرتفعا كذلك لا يمكن ابقائه فلعلّه اراد ان النقض الاختيارى بناء وعملا بحسب الظاهر يمكن تعلقه بالمتيقن بخلاف اليقين اذ ليس له اثر شرعى حتى يترتب عليه فى الظاهر او لا يترتب عليه كذلك وقد عرفت الحال فى ذلك فراجع قوله اذ لو فرض حكما شرعيّا مترتبا اه اذ من المعلوم انه بارتفاع الموضوع مرتفع الحكم فلو ثبت مثل الحكم السّابق فى موضوع الشكّ لكان حكما آخر ثابتا فى موضوع آخر ويشترط فى الاستصحاب صدق ابقاء المستصحب وبقاء الموضوع وكلاهما منتفيان فى القطع الموضوعى قوله فالمراد اما نقض المتيقن اه والظاهر ان كلمة اما للتقسيم لا للترديد والمراد ان المستصحب اذا كان حكما شرعيّا فالمراد ابقاء نفس المتيقن فى مرحلة الظاهر فى زمان الشكّ وان كان موضوعا خارجيا فالمراد ابقاء حكمه الشرعى فى زمان الشكّ ظاهرا وقد توهّم بعضهم ان المراد الالتزام بالاضمار بتقدير الاثر او بجعل اليقين بمعنى المتيقن مجازا وقد ذكر شيخنا قدّس سره ان المراد التصرف فى النسبة لا فى الكلمة حتى يكون مجازا لغويا فيكون المقام مثل حديث الرّفع من جهة ان التصرف فيه ايضا فى النسبة لا فى الكلمة قوله بل ينقض الشك باليقين لانّ موضوع الشكّ يتبدل باليقين وليس اليقين رافعا له مضافا الى ان المراد باليقين فى الرّواية هو اليقين السّابق ومن المعلوم عدم امكان كونه رافعا للشكّ اللّاحق قوله فانّ مورده استصحاب بقاء رمضان قد عرفت ان مورد جميع الأخبار الواردة فى يوم الشكّ المرويّة فى الوسائل هو استصحاب بقاء شعبان لا بقاء رمضان والاوّل كالثانى ليس من باب الشكّ فى الرافع قوله وفى رواية الأربعمائة قد عرفت انّ رواية الأربعمائة المروية فى اواخر الخصال عن الباقر عليه‌السلام عن امير المؤمنين عليه‌السلام بدون السند لم يذكرها المصنف وان فيها فان الشك لا ينقض اليقين وان الرواية فى غاية الصّحة والاعتبار بتصديق العلامة المجلسى وسمعت ما قاله فى القوانين وان الرواية الّتى فيها

فان اليقين لا يدفع بالشك قد حكى عن المجلسى فى البحار من غير ان يسندها الى الخصال وكيف كان فلفظ الدفع ظاهر فى مذهب المشهور قوله معناه رفع الشكّ (1) اه ان كان المراد رفع نفس الشكّ ففيه انه لا يناسب قوله ولا ينقض اليقين بالشكّ الذى يكون المراد منه عدم نقض المتيقن او آثاره بالشكّ فيكون على سبيل التفكيك المستهجن مضافا الى ما ذكرنا من ان انعدام الشك انما هو بتبدله باليقين وهو ليس بمراد من الرافع المبحوث عنه مع ان المراد من اليقين هو اليقين السابق ولا معنى لكونه رافعا للشكّ اللّاحق على ما عرفت ايضا مع ان شان الشّارع بيان الحكم لا امثال ما ذكر وان كان المراد رفع اثر الشكّ كاصل البراءة فى الشكّ فى التكليف واصل الاشتغال فى الشكّ فى المكلّف به ففيه ان باليقين وما فى حكمه يرتفع موضوع الاصلين المزبورين وهو عدم البيان فى الاوّل واحتمال العقاب فى الثانى وهو ليس من الرافع المقصود بالبحث اصلا ألا ترى ان المصنّف مع انه قائل بحجية الاستصحاب من جهة الشكّ فى الرافع يصرح ببقاء الموضوع لزوما مع ان المراد باليقين فى الرواية على ما علمت هو اليقين السّابق ولا معنى لكونه او اثره رافعا للشكّ اللّاحق فلا بد من ان يكون المراد ارتفاع اثر الشكّ وهو الرجوع الى الاصلين المزبورين باستصحاب المتيقن السّابق وهو امّا وارد على الاصلين او حاكم وعلى اى تقدير ليس هو رافعا بالمعنى المتنازع فيه والغرض من هذا ـ التطويل تقوية كون الرواية لاثبات حجية الاستصحاب مطلقا على ما هو مذهب المشهور قوله فقد عرفت الاشكال فى ظهوره قد عرفت ميله اخيرا الى ظهوره فى الاستصحاب وعرفت منا ظهوره فى الاستصحاب وان الرواية فى غاية الوثاقة والاعتبار مضافا الى انّ ظهور بعض الروايات فى الشكّ فى الرافع لا ينافى ظهور بعضها الاخرى فى الاعم لعدم التنافى قوله مع امكان ان يجعل قوله اه لا يخفى ان قوله لا يدفع لا يكون قرينة لانّ الدفع غير الرفع مع ما عرفت من ان المصحح للنقض هو كلمة اليقين من جهة تشبيهه بالحبل على ما عرفت تفصيله لا من جهة استمرار المتيقن او احكامه على ما ذكره المصنف قوله مع ان الظاهر من المضى اه لا يخفى عدم دلالة الرواية على ما ذكره من الداعى والصارف وعدم كون كثير من موارد الاستصحاب من قبيل ذلك ألا ترى انه ليس فى استصحاب حياة زيد وموت عمرو وتذكية الحيوان المشكوك وعدم تذكيتها ما ذكره من الداعى والصارف اللهم الا بتكلف شديد

__________________

(1) لان الشك

فلا يكون من قبيل قوله ع اذا كثر عليك السّهو فامض فى صلاتك قوله ومن جهة استصحاب الاشتغال قد ذكرنا ان المراد بيوم الشكّ هو يوم الشك فى انه آخر شعبان او اول رمضان وان ذكر قوله وافطر انما هو بالتبع فلا مسرح للاستصحاب المذكور وعلى تقدير التسليم لا يكون المورد من باب جريان الاشتغال لانّ الدوران فيه بين الاقل والاكثر الاستقلاليين فلا بد من الرجوع الى البراءة (1) ايضا وعلى تقدير الرجوع الى الاشتغال فلا بد من الرجوع الى قاعدته لا الاستصحاب لان الحكم للشكّ لا للمشكوك ومنه يظهر عدم المعنى للرّجوع الى استصحاب البراءة فى موارد الشك فى التكليف فالاولى الرّجوع الى اصالة عدم دخول ـ شوال بناء على ان الشكّ فى الاصول العدمية من قبيل الشكّ فى الرافع على ما صرح به المصنف ره فى مواضع من هذا الكتاب لكن سيأتي من المصنّف ره عند نقل حجة القول التاسع الّذى اختاره المحقق ره التامل فى ذلك فانتظر مع ان الاستصحاب المذكور يكون من الاصول المثبتة الا ان يلتزم بخفاء الواسطة والغرض ابداء ان ما ذكره المصنف فى المقام تكلفات مستغنى عنها مضافا الى دلالة قوله ولا تعتدّ بالشكّ فى حال من الحالات على حجية الاستصحاب مطلقا مضافا الى ما ذكرنا من ظهور التعليل وكون الرواية الصحيحة الاولى والثانية فى مقام اعطاء الضابطة الكلية مضافا الى قوله ابدا قوله وفيه ان تلك الاصول قواعد لفظية اه مضافا الى عدم الحالة السابقة لها حتى يمكن كونها من الاستصحاب اللهم الّا فى بعض الموارد النادرة واما اصالة عدم المعارض فهى ترجع الى الاصول اللفظية الأخر ان كان المعارض المحتمل القرينة على المجازية او التخصيص او التقييد وان كان المعارض المحتمل هو خبر آخر مباين للخبر التام الدلالة سليم السند مثلا فهى ليست اصلا لفظيا ولا يرجع الى الظهور اللفظى الّذى هو المنشأ فى حجية الاصول فى باب الالفاظ والظاهر انه من الاستصحاب بالمعنى المعروف قوله واما لرجوعها الى الشكّ فى الرافع بناء على رجوع الشكّ فى بقاء الاعدام الى الشكّ فى الرافع وسيجيء تفصيله قوله ومنها ما ذكره المحقق فى المعارج اه هذا الدليل كما ترى مختص بالشكّ فى الرافع بل يفهم من استدلاله هذا حيث قال امّا ان المقتضى ثابت فلانا نتكلّم على هذا التقدير ان النزاع ليس الا فى الشكّ فى الرافع والعجب من المصنف القائل بكون الشكّ فى المقتضى ايضا محل النزاع او ان النزاع ينحصر فيه كيف ساق هذا فى مقام حجّية

__________________

(1) مع انه على تقدير كون المقام من الارتباطيين يكون مختار المصنّف فيهما الرجوع الى البراءة

الاستصحاب مطلقا وقد ذكرنا سابقا ان هذا يصادم ما استدل به المصنّف على مختاره سابقا من كون الشكّ فى الرّافع خارجا عن حريم النّزاع وقد يتوهم ان ما مثل به المحقق محلّ النزاع من المتيمّم الواجد للماء فى اثناء الصّلاة ايضا مختص بالشكّ فى الرافع وهو فاسد لما سيأتى من المصنّف ره ان وجدان الماء ليس من الروافع والنواقض وان قرن بها فى قوله ع ما لم يحدث او يجد ماء ويمكن دفع الايراد عن المصنّف بانّ المصنّف لم يستدل بالدليل المزبور لحجّية الاستصحاب مطلقا بل نقل الاستدلال المزبور للحجّية مطلقا عن غيره حيث قال احتج للقول الاوّل بوجوه بل سيأتي منه التصريح بان الدليل المذكور اخص من المدّعى قوله العلة التامة للحكم او للعلم به الدليل الّا فى علة تامة للعلم فقط والدّليل اللمى علة تامة لثبوت المعلول فى الخارج وللعلم به ايضا فالاولى ان يقول المصنف ره العلة التامة للحكم فقط اوله وللعلم به جميعا وحمل كلمة او على منع الخلو يصلح الكلام فى الجملة وقد نقل عن المصنّف قدس‌سره ان هذا المعنى للمقتضى هو مصطلح اهل المعقول لكن ابداء هذا الاحتمال مع وقوع اللفظ المذكور فى كلام الاصولى غريب جدا قوله او المقتضى بالمعنى الاخصّ اراد به السبب الاصولى كما نقل عنه وهو اعم من العلة التامة اذ هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته كما فى القوانين وغيره فيشمل العلة التامة والعلة الناقصة والجزء الاخير من العلة التامة فما فى القوانين من دخول العلل الناقصة فى الشرط غريب وقد نقل عن المصنّف ره انه اراد بقوله بالمعنى الاخص الاخص من المعنى اللغوى والمتعيّن حمل المقتضى فى كلام المحقق على هذا المعنى فقط للزوم حمل كلمات كلّ طائفة على مقتضى اصطلاحاتهم مع عدم الصارف واشرنا الى ذلك ايضا عن قريب قوله فلا بد من ان يراد بثبوته ثبوته اه ضرورة ان المقتضى بالمعنى المذكور لو وجد فى الزمان الثّانى لوجد الحكم ايضا فى الزمان الثانى فيقطع بثبوته كذلك فلا يكون من الاستصحاب فى شيء قوله فى الزمان الثانى مقتضيا للحكم قد ذكر شيخنا المحقق قدس‌سره فى مجلس البحث ان المراد وجوده فى حال كونه له شأنيّة الاقتضاء لا المقتضى الفعلى لانه يرادف العلة التامة ولا يخفى ان القسم الاوّل ايضا له شأنيّة الوجود فى الزمان الثانى فيكون له شأنيّة

الاقتضاء فى الزّمان الثانى والّا فمع القطع بعدم وجوده فى الزّمان الثانى يكون خارجا عن مفروض البحث وعن مسئلة الاستصحاب اذ قد فرض فى موضوعه عدم العلم بالوجود والعدم كليهما فى الزّمان الثانى قوله مع انّه اخصّ من المدّعى لانّ المدّعى هو حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى المقتضى والشكّ فى الرّافع كليهما والدليل على فرض تماميته انّما يثبت حجّيته فى الشكّ فى الرّافع فقط لكن لا يرد هذا على المحقق قدس‌سره اذ لعلّه اورد الدّليل ـ لاثبات المذهب المختار عنده وهو التفصيل بين الشكّ فى الرّافع والشكّ فى المقتضى بالحجّية فى الاوّل دون الثانى او انّه اعتقد كونه النزاع منحصرا فى الشكّ فى الرافع فقط فلذا اورد الحجّة المزبورة لكن الوجه الثانى بعيد نعم يرد ايراد الاخصّية من المدّعى على من اورد الدليل المزبور لاثبات حجّية الاستصحاب مطلقا قوله سقوط الاحتمالين فلا معنى له لانّ الاحتمالين موجودان بالوجدان فلا معنى للحكم بسقوطهما وانتفائهما راسا قوله وسيجيء ما فيه من انا لا نسلم حصول الظن فى جميع الاوقات وعلى تقدير حصوله لا دليل على حجيته قوله ثم ان ظاهر هذا الدّليل القطع اه فى محكى غاية المراد بعد الاشارة الى الدليل المذكور فيه نظر لأنا لا نسلم ان المقتضى للحكم الاوّل موجود اذ عدم العلم بعدمه ليس علما بثبوته وهل هذا الّا مصادرة انتهى ويفهم منه انّه فهم من الدّليل المزبور دعوى العلم بعدم المانع وفيه نظر قوله وهى فى غاية البعد (1) اه اذ عمل العقلاء من حيث انهم عقلاء بالامور التعبّدية مثل الترجيح بلا مرجّح الذى هو من المحالات العقليّة قوله بنى على عدمه ووجود المقتضى يعنى ان الاستدلال المذكور مبنى على استقرار بناء العقلاء على عدم المانع والحكم بوجود المقتضى بالفتح عند احرازه المقتضى وعدم المانع فى السّابق لكن لم يعلم وجه بنائهم على ذلك أهو من حيث افادة (2) الظنّ والغرض من هذا الكلام هنا بيان ان ما احتمله فى مقام توجيه الاستدلال بقوله ويمكن ان يريد به اثبات البناء على الحالة السّابقة ولو مع عدم رجحانه فى غاية السخافة ومخالف للظاهر الواضح وقد ذكر بعض المحشين فى هذا المقام انّ مراد المصنّف بقوله والظاهر انّ مرجع هذا الدليل اه ابداء احتمال توجيه آخر للاستدلال وهو حمله على الظن النّوعى ثم ردّه بمنع حصول الظنّ ولو نوعا وعدم الدليل على حجّية على تقدير حصوله ولعلّ ما ذكرنا اولى بل يمكن ادعاء كون ما ذكره مخالفا لسياق العبارة اذ عليه ان يقول ح وسيجيء ما فى هذا

__________________

(1) عن عمل العقلاء

(2) القطع او من جهة افادة

الدليل كما ذكر فى السّابق فتدبّر قوله ويمكن ان يستفاد من كلامه اه هذا توجيه آخر للاستدلال الذى ذكره المحقق قدّس سره وحاصله يرجع الى وجوب الرجوع الى العموم والاطلاق عند الشك فى المخصص او المقيّد فى الشبهات الحكمية اذا كانا منفصلين نعم فى المخصّص او المقيد المتصلين مثل اكرم العلماء الى ان يفسقوا مع الشكّ فى فسق بعض العلماء من جهة عدم معلومية معنى الفسق شرعا يحكم باجمال العام او المطلق والمقام من قبيل الاوّل لا الثانى ففى المقام لما دل مثل اوفوا بالعقود على استمرار علاقة الزوجيّة وعلم ان مثل قوله انت طالق مخصّص للعموم المذكور وشك ان قوله انت خلية مثلا مخصص ايضا ام لا فيكون الشكّ فى التخصيص الزّائد على ما علم تخصيصه به فلا بد من التمسّك بالعموم فيه كما اذا شكّ فى اصل التخصص ولا شبهة فى ذلك ثم ان مراد المصنّف بقوله من كلامه السّابق هو الّذى سبق نقله فى كلام المصنّف وليس المراد كون قوله والّذى نختاره سابقا على الدليل المذكور وهو قوله لنا ان المقتضى موجود والعارض لا يصلح رافعا له اه فى كلام المحقق فى المعارج لانّ الدليل المذكور سابق فى المعارج على قوله والّذى نختاره اه كما لا يخفى على من لاحظه ثم ان مورد الاستفادة المذكورة هو قوله ان ينظر الى دليل ذلك الحكم وقوله فان كان الخصم يعنى بالاستصحاب ما اشرنا اليه فليس هذا عملا من غير دليل قوله كما يظهر من تمثيله بعقد النكاح لا يخفى ان التمثيل بعقد النكاح موهن للتوجيه المذكور اذ ليس فيه عموم او اطلاق لفظى حتّى يتمسّك به عند الشكّ فى التخصيص او التقييد فلفظ الدليل وان كان مقربا للتوجيه المذكور فى الجملة لكن التمثيل المزبور مبعد له قوله وشكّ فى شيء آخر بالشبهة المفهومية الحكمية لا بالشبهة المصداقية ولا ينافيه قوله او فرد من ذلك الرافع اذ يمكن كون الشكّ فيه من الشبهة الحكمية ايضا لا الموضوعيّة قوله اصحهما عدم الاعتبار اه وجه عدم الاعتبار ان التمسك بالعموم او الاطلاق انما هو فى الشكّ فى المراد والشكّ فى المراد والشكّ فى الشبهات الموضوعية ليس فيه وبعبارة اخرى العموم او الاطلاق انما يثبتان الكبرى لا الصغرى ولا بد من اثباتها فى الخارج ولا يمكن اثبات الصغرى بالكبرى كما لا يخفى قوله لكن كلام المحقق فى الشبهة الحكمية حيث قال فى محكى المعارج اذا ثبت حكم فى وقت ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ثم مثل بالمتيمّم الواجد للماء فى اثناء الصّلاة وهو من الشبهة الحكمية لا الموضوعية قوله
لكن الّذى يظهر بالتامل عدم استقامته فى نفسه اه اما عدم استقامته فى نفسه فلانه يخرج المقام عن التمسّك بالاستصحاب بداهة ان التمسّك بالاصول اللفظيّة ليس تمسّكا بالاستصحاب الّذى هو اصل عملى مبنى على التعبد وايضا العام ليس مقتضيا للعموم والمخصّص مانعا له حتى يمكن حمل كلام المحقق على ذلك اذ عدم المخصّص مأخوذ فى اقتضاء المقتضى شطرا او شرطا وكذا عدم القرنية فى ظهور اللفظ فى المعنى الحقيقى وامّا عدم انطباقه على قوله والّذى نختاره فلان صريح ما ذكره فى قوله والّذى نختاره من جهة تمثيله بعقد النكاح الّذى ليس فيه عموم او اطلاق لفظى هو التمسّك بالاستصحاب المعروف فجعل الدليل المذكور مبنيّا على التمسّك بالدليل اللفظى موجب لعدم انطباقه عليه اصلا قلت وكذا لا ينطبق الدليل المذكور بناء على التوجيه المذكور للوجه الثانى والثالث الّذى ذكره المحقق فى المعارج فان صريحهما حجية الاستصحاب المعروف لاجل افادة الظن بالبقاء وان العمل بالراجح واجب فكيف يمكن حمل الدليل الاوّل على ما ذكر من التمسّك بالعموم والاطلاق اللفظيين وايضا لا ينطبق الدليل المذكور على التوجيه المزبور على صدر كلامه فان صريحه كونه موافقا للمفيد القائل بحجّية الاستصحاب ومخالفا للسيّد المرتضى المنكر للاستصحاب واقام الادلة على وفق مختاره الّذى هو مختار المفيد فكيف يمكن حمل دليله الاوّل الّذى ساقه لاثبات مرامه على التمسّك بالعموم الّذى ليس محلّا لنزاع احد حتى السيّد المرتضى وليت المصنّف ره اشار الى ما ذكرنا ولم يقتصر على ما ذكره مع احتمال قوله والّذى نختاره اه ولو كان فى غاية الضّعف للتمسّك بالدّليل اللفظى بل قد فهم بعضهم منه ذلك على ما سبق وياتى عن قريب ايضا قوله كما نبه عليه فى المقام وتبعه عليه غيره قد ذكر صاحب المعالم انّ ما ذكره المحقق بقوله والّذى نختاره عدول عما اختاره اولا يعنى ان المحقّق قد اختاره اوّلا حجّية الاستصحاب مطلقا فى الشكّ فى المقتضى وفى الشكّ فى الرافع ثم عدل عن ذلك فى قوله والذى نختاره وحكم بكون الاستصحاب حجة فى الشكّ فى الرافع فقط فظهر عدم انطباق الدليل على ما ذكره بقوله والّذى نختاره على طريقة صاحب المعالم وامّا عدم الانطباق على تقدير حمل الدليل على التمسّك بالعموم بناء على التوجيه المذكور

فواضح لان الدّليل يحمل على التمسك بالدليل اللفظى وقوله والذى نختاره اه على التمسّك بالاستصحاب فى الشكّ فى الرافع فظهر الفرق بين عدم الانطباق على التوجيه الّذى ذكره المصنف وبين عدم الانطباق على طريقة صاحب المعالم هذا هو تقرير كلام المصنّف ره بناء على ما فهمه من كلام صاحب المعالم على ما صرح به فى مواضع من كلماته سابقا وامّا على ما فهمنا من كلام صاحب المعالم وادعينا صراحة كلامه فى ذلك هو ان صاحب المعالم قد فهم من قول المحقق والّذى نختاره ان المحقق قد عدل عن القول بحجّية الاستصحاب الّذى ظهر من الادلة المذكورة الّتى منها قوله ان المقتضى موجود والعارض لا يصلح للمانعية اه الى القول بالنفى والانكار مطلقا وانه اذا كان هناك دليل يدل على الاستمرار يعمل به والّا فلا ـ فيكون النتيجة التمسّك بالعموم والاطلاق لا الاستصحاب فلا يكون على هذا قوله والذى نختاره اه منطبقا على الدّليل المذكور اذ يكون الدّليل مبنيا على الاستصحاب وقوله والّذى نختاره مبنيا على العمل بالعموم دون الاستصحاب واما عدم الانطباق على التوجيه الذى ذكره المصنّف فلاجل حمل قوله والّذى نختاره على العمل بالاستصحاب والدليل المزبور على العمل بالدليل اللفظى من العموم والاطلاق فظهر الفرق بين عدم الانطباق على مذهب صاحب المعالم وبين عدمه على التوجيه المزبور فيكون التشبيه من حيث اصل عدم الانطباق لا من حيث الكيفية ايضا قوله فتامل لعلّه اشاره الى انّه على هذا التّوجيه يكون الدليل منطبقا على قوله والذى نختاره فانّهما كليهما يحملان على التوجيه المزبور ويمكن ان يكون اشارة الى الفرق بين ما ذكره المصنّف وما ذكره صاحب المعالم فى مقام عدم الانطباق على ما ذكرنا عن قريب ويمكن على بعد ان يكون اشارة الى انّ فى كلام المحقّق سابقا ولاحقا ما يكون صريحا فى ان مراده التمسّك بالاستصحاب لا التمسك بالعموم والاطلاق على ما اوضحناه فى بعض الحواشى السّابقة قوله ما لم يتجدد مؤثر العدم يعنى ما لم ينتف علة الوجود فان عدم علة الوجود علة للعدم لا انّ العدم مؤثر على حدة قوله يعنى لمجرد كونه لو خلّى وطبعه المراد به الظن النوعى المطلق وانما لم يذكر الظنّ النوعى المقيد بعدم الظن الشخصى على الخلاف لانّ الجواب عنه يظهر من الجواب المذكور وهو عدم الدليل على اعتباره اصلا او لأنّ القائل غير موجود لكن قد احتمل المصنّف سابقا حمل كلام العضدى على ذلك قوله لم
يقل به احد فيما اعلم قال شيخنا المحقق فى الحاشية نعم لازم من ذهب الى حجّية الظن ذلك ورده بمخالفة الإجماع غير مستقيم قلت نعم لازم المذهب المذكور ذلك اذا لم يتمسّك القائل به بالاخبار ايضا ألا ترى ان المحقق القمى ره فى القوانين مع قوله بحجية الظن المطلق لا يقول باناطة العمل بالاستصحاب بالظن الشخصى لما قلنا من تمسّكه بالاخبار ايضا فالحقّ ما قاله المصنّف من ان القول به غير موجود الا ما يظهر من شيخنا البهائى ولعلّ شيخنا قدّس سره اراد ذلك وان كانت عبارته قاصرة عن ذلك قوله نعم لا يبعد ان يكون الغلبة كذلك لأنها توجب الحاق الفرد المشكوك بالغالب فلا بد ان يكون الفرد المذكور قبل النظر الى الغالب مشكوكا وبعد النظر اليه مظنونا فلو كان هناك امارة على الخلاف لخرج المشكوك عن كونه كل ولا يفيد النظر الى الغالب ظن الحاقه به والسّر فى ذلك ان وجه حصول الظنّ بالغلبة لإلحاق الفرد المشكوك هو حصول الظن من اتفاق غالب الافراد بوجود القدر الجامع والعلة المشتركة فى الجميع ومنها الفرد المشكوك فاذا علم او ظن باستناد حدوث فرد وبقائه الى سبب آخر مغاير لسبب حدوث الافراد الغالبة وبقائها فلا يمكن حصول الظن بالإلحاق كما سيأتي توضيحه عن قريب إن شاء الله الله تعالى قوله قال السيّد الشارح للوافية بعد دعوى رجحان البقاء اه قال قدس‌سره المقدمة الاولى الظاهر ان كل عاقل اذا راجع وجدانه يجد فى الزمان اللّاحق وجود ما علم بوجوده فى الزّمان السّابق ارجح عنده من عدمه وان كان مما يحتمل الامرين حين مراجعته فى بادى النظر والحاصل ان العقل اذا لاحظ الممكن الوجود الّذى من شانه دوامه بدوام علته التامّة وزواله بزوالها فى زمان يكون من المحتمل عنده ان تحدث علة الزوال وهى عدم جزء من اجزائه العلة التامة فيعدم الممكن أو لا تحدث فيبقى بوجود علة الوجود يرجّح الوجود مع ملاحظة تحققه السّابق وان كان هو والعدم متساويين فى نظره مع ملاحظة تساوى حدوث علة العدم وعدم حدوثها فيكون الوجود متيقنا اولا مشكوكا فيه مع قطع النظر عن اليقين السّابق ثانيا ومظنونا بعد ملاحظة اليقين ثالثا ثم قال ومعلوم ان هذا الرجحان لا بد له من موجب الى آخر ما نقله المصنف قدس‌سره عنه وليعلم ان هذا لتوجيه انما ذكره توجيها لكلام القوم وقد صرّح فى كتابه بعدم الدّليل على حجية الظن المزبور وان المعتمد التمسّك فى باب حجّية الاستصحاب بالاخبار فالايراد الّذى يتوجّه من المصنّف عليه

منع حصول الظن من الغلبة المزبورة وامّا عدم الدّليل على حجّية الظنّ المزبور على تقدير حصوله فلا يتوجه عليه فتبصّر قوله والقدر المشترك بين الكلّ والاغلب اه فان القدر المشترك اليقينى كالسّاعة والسّاعتين مثلا معلوم التحقق فى موارد الاستصحاب غالبا والمحتاج اليه فى الاستصحاب فى الاكثر الازيد من القدر المعلوم ومنه يظهر انه كان على المصنّف التقييد بالغالب والاكثر وما يجرى مجراهما قوله ففيه اولا انا (1) نعلم بقاء الاغلب اه التعبير بعدم العلم غير جيد بل اللّازم عليه ان يقول انا نعلم عدم بقاء الأغلب فى زمان الشكّ فان زمان الشكّ له عرض عريض ومراتب غير متناهية بالتناهى اللايقفى ومن المعلوم عدم امكان بقاء الاغلب فى جميع مراتب الشكّ بل اللّازم ادعاء امكان بقائه فى مرتبة منها وقد ذكر فى السّابق ان القدر المشترك بين الكل والاغلب معلوم التحقق فى مورد الاستصحاب وهو المتعيّن بعد حمله على الغالب كما ذكرنا فى الحاشية السّابقة قوله وثانيا لا ينفع بقاء الاغلب اه يعنى ان الحاق المشكوك بالغالب انما هو للظن بالقدر الجامع الموجود فى الغالب والمشكوك فيظنّ من جهته بالالحاق لعدم امكان الاستدلال من حال جزئى الى حال جزئى آخر الا بالملاحظة المزبورة وهذا المعنى المذكور من انه لا بدّ فى الالحاق من الظن بالقدر الجامع مشترك بين الغلبة والقياس والاستقراء على ما صرّح به شيخنا المحقق فى الحاشية ولا شكّ ان بقاء الموجودات المشاركة مع نجاسة المتغير فى زمان الشكّ لا يوجب الظن ببقائها لعدم الرابط على ما صرّح به المصنف فى هذا المقام قوله وان اريد به ما وجه به كلام السيّد التقدّم اه الفرق بين هذا الوجه والوجه الاول انّ فى الوجه الاول كان الملحوظ اغلب الممكنات والموجودات وبعبارة اخرى الغلبة الجنسية وهذا الوجه مبنى على تقدم الغلبة النوعيّة على الغلبة الجنسيّة عند التعارض وعلى تقدم الغلبة الصنفيّة على الغلبة النوعيّة والجنسيّة عند التعارض ايضا وبالجملة يكون المناط الغلبة الاخص وهذا هو المتعين لان الغلبة الاخص تفيد الحاق المشكوك بالغالب ظنا ومع وجودها لا يحصل الظنّ بالالحاق من جهة الغلبة النوعية او الجنسية كما هو واضح ثم ان ما ذكره فى القوانين ليس توجيها لكلام السيّد الصّدر اذ لا اشارة فى كلامه الى كلام السيّد المزبور وتوجيه فكيف يجعل كلامه توجيها لكلامه

__________________

(1) لا

ثم ان المحقق القمّى قد ذكر ان الغلبة تفيد الظن بالالحاق وان حجية الظنّ المذكور ثابتة من جهة دليل الانسداد التام عنده الدال على حجية الظن المطلق الشخصى وذكر فى اوّل المبحث ان المراد من المشكوك الاعمّ من المتساوى الطرفين ليشمل المظنون البقاء وغيره وان كان مراد القوم من الشكّ هنا هو الاحتمال المرجوح فى الواقع لان بنائهم فى الحجية على حصول الظن ونحن انما عمّمنا الشكّ لأنّا لا ننقض اليقين إلّا بيقين مثله لسبب الأخبار الآتية فلا يضرنا تساوى الطرفين بل كون البقاء مرجوحا فالاستصحاب عندنا قد يستند فى حجية الى الظن الحاصل من جهة اليقين السّابق وقد يستند فى حجّية الى الأخبار وهو لا يستلزم حصول الظن إلّا ان يدعى انّ الأخبار ايضا مبنية على الاعتماد بالظن الحاصل من الوجود السابق وهو مشكل انتهى لكن هذا الكلام ينافى ما ذكره من افادة الاستصحاب فى جميع الموارد الظن من جهة الغلبة فلا يبقى مورد للشكّ والوهم حتى تكون الأخبار مثبتة لحجّية فيهما فليتنبه لهذه الدقيقة إلّا ان يكون مراده من افادة الغلبة الظنّ افادتها له فى غالب المولود لا فى جميعها وهو خلاف ظاهر كلماته قوله بملاحظة حال اغلب الممكنات اى بملاحظة الجنس لكن هذه الملاحظة غير محتاج اليها اذ بملاحظة النوع او الصّنف الّذى يفهم منه مقدار الاستمرار يفهم ايضا اصل الاستمرار لاندراج العام تحت الخاص قوله لأنّه الانسب به والاقرب اليه لاشتراكهما فى الجنس القريب او النوع او الصنف وقد ذكرنا سابقا ان المتعين عند التعارض الاخذ بالاخصّ وعدم اعتبار الاعمّ قوله بملاحظة احكام سائر الموالى اه لأنّها من سنخها ايضا قوله اما الاوّل فليس فيه نوع ولا صنف مضبوط هذا يرجع الى جوابين الاول عدم وجود نوع او صنف مضبوط حتى يرجع فى مورد الشكّ اليه لاختلاف استعدادات الانواع والاصناف الثانى انه مع وجود نوع او صنف مضبوط لا يمكن الرّجوع فى مورد الشكّ اليه لأن البقاء فى كل فرد مستند الى السّبب الخاصّ المقتضى له واتفاق الافراد فى مقدار من البقاء انما هو من باب الاتفاق لا لوجود الجامع الّذى اقتضى ذلك ومن المعلوم ان الشرط فى نفع الغلبة فى الحاق المشكوك بالغالب هو وجود الجامع واشار الى هذا الجواب بقوله وبالجملة فكل حكم شرعى او غيره تابع اه وامّا الثانى وهو الشكّ فى الرافع سواء كانت الشبهة فيه حكمية او موضوعية قوله ولذا يظن
عدم النسخ عند الشك فيه الظن بعدم النسخ ان كان مستندا الى عموم او اطلاق اللّفظ فيكون خارجا عن الاستصحاب الذى هو من الاصول العملية وان لم يكن مستندا الى عموم او اطلاق لفظى فلا دليل على حجيته إلّا ان يقال بان بناء اهل الشرائع على العمل بهذا الظن قوله الّا ان البناء على هذا فى الاستصحاب يسقطه عن الاعتبار لا يرد هذا على السيّد الصّدر لأنه صرّح بعدم الدليل على حجّية الظن الحاصل من الغلبة وان المعتمد هو التمسك بالاخبار الّتى تجرى فى صورة الشكّ والوهم ايضا وكذا لا يرد على المحقق القمى ايضا وان صرّح بافادة الغلبة الظن وكونه حجة من جهة دليل الانسداد الّا انه صرّح بان الاستصحاب حجة من باب الأخبار ايضا وهى يشمل الظن والشكّ والوهم وقد ذكرنا بعض الكلام فى ذلك فراجع قوله وان بنى على ملاحظة الانواع البعيدة اه ان كان ببناء الفاعل بارجاع الضمير الى المحقق القمى ففيه انّه مخالف لصريح كلامه وقد اعترف به المصنف عن قريب وان كان ببناء المفعول ففيه انّه تكرار لما سلف بلا فائدة قوله ففيه ما تقدم اه وانما لم يذكر الوجه الاوّل من الايراد وهو قوله انا لا نعلم ببقاء الأغلب اختصارا قوله ومما يشهد بعدم حصول الظن بالبقاء لا يرد هذا على المحقق السيّد الصّدر لما عرفت من ان الاستصحاب حجة عنده من باب الأخبار وانه قد صرّح بعدم حجّية الظنّ الحاصل من الغلبة وانه ذكر ما ذكر من التوجيه لا صلاح كلام القوم لا لانّه معتقده وكذا لا يرد على مثل المحقق القمى ممن له طريق آخر غير الغلبة وهو التمسّك بالاخبار وان كان فيه بعض المناقشات التى قد سلف مع انه على تقدير الاستناد الى الغلبة فقط له ان يقول بعدم حجية الاستصحاب فى كل مورد لم يحصل الظن الشخصى ثم ان مثل هذا يرد على مثل المصنّف الّذى يقول بعدم جريان الاستصحاب مع العلم الاجمالى بالخلاف ولا شك ان مسئلة القلة والكثرة مما يعلم اجمالا بمخالفة احد الاستصحابين فيهما للواقع فكيف يلتزم بجريان الاستصحابين مع العلم الاجمالى مع انه يستشم من كلامه هنا ان الايراد المذكور مختص بمن يرى حجية الاستصحاب من باب الظن الشخصى الحاصل من الغلبة مع وروده على من يرى حجية من باب الظن النوعى المطلق بناء على ما يرى المصنّف فى باب التعادل والترجيح من ذهاب الطريقية فى كلّ واحد من المتعارضين مع العلم الاجمالى بمخالفة احدهما للواقع فى مورد التعارض فانتظر قوله ثم ان اثبات حجّية الظنّ
المذكور اه لانّ الظن الحاصل من الغلبة فى الأحكام الشرعيّة لا دليل على حجّية الا دليل الانسداد وهو غير تام عند المصنّف والمحققين لكن يظهر من المحقق القمّى فى القوانين فى باب تعارض الاحوال وفى باب وقوع الامر عقيب توهّم الحظر كون الظن المستفاد من الغلبة حجة مطلقا فى الشبهات الموضوعيّة بالعقل والشّرع والعرف فراجع ومنه يظهر ان ادعاء الاتفاق على عدم اعتبار الغلبة فى الشبهة الخارجية على ما يظهر من المصنّف فى هذا المقام لعله فى غير محلّه نعم لا يجرى دليل الانسداد فى الشبهات الموضوعيّة الخارجية لاختصاصه بالشبهات الحكمية ونسب الى صاحب القوانين اجراء شبه دليل الانسداد فيها وعلى تقدير صحته ليس الظن فيها مختصا بالمجتهد بل يشمل ظن العامى ايضا قوله فان اعتبار استصحاب طهارة الماء اه المقصود من هذا الكلام تحقيق عدم كون العلّة فى حجية الاستصحاب فى الشبهات الموضوعيّة هو الغلبة اذ لو كانت هى العلّة لوجدت الحجّية اينما وجدت ولا معنى للتفكيك والحكم باستصحاب طهارة الماء من جهة الظنّ الحاصل من الغلبة وعدم اعتبار الظن بنجاسته من غلبة اخرى كطين الطريق وكذا الحكم باعتبار قول المنكر من باب الاستصحاب المستند الى الغلبة وعدم اعتبار قول المدّعى مع الظن بصدقة من باب الغلبة قوله ومنها بناء العقلاء على ذلك فى جميع امورهم حجية بناء العقلاء فى هذا المقام كحجيته فى سائر المقامات من جهة كشفه عن حكم (1) الفرق بين حكم العقل وبناء العقلاء بالاجمال والتفصيل فيدل على حجيته ما يدلّ على حجّية حكم العقل قوله والجواب ان بناء العقلاء انما يسلم اه يعنى ان بناء العقلاء فى الموارد المزبورة وغيرها ليس لاجل الحالة السابقة كما هو المناط فى باب الاستصحاب بل لأجل الظن بالبقاء من جهة الغلبة فلو كانت الغلبة مقتضية للظنّ بعدم البقاء لا يعملون به ألا ترى انه لو غاب شخص ومضت مدة لا يعيش الناس فيها غالبا لا يبنى العقلاء على وجوده ولا يكاتبونه ولا يرسلون اليه البضائع للتجارة ولا يجعلونه وصيّا على الاطفال وغير ذلك فيستكشف من ذلك ان بنائهم لاجل العادة والجبلة وغيرهما مما قد يصادف مورد الاستصحاب وقد لا يصادفه فيكون الدليل المذكور اخصّ من المدّعى مضافا الى ما ذكره سابقا من انّ البناء فى باب الاستصحاب على الظنّ الشخصى يسقطه عن الاعتبار فى اكثر موارده وانه لم

__________________

(1) للفعل اجمالا فيكون

يعهد من احد من العلماء الّا ما يظهر من شيخنا البهائى ره قوله لو شكوا فى نسخ الحكم الشّرعى اه لاجل ثبوت غلبة الاستمرار فى الاحكام الشرعيّة الكلّية وعدم نسخها قوله ولو شكوا فى واقعية المذى شرعا اه لعدم ثبوت غلبة الاستمرار فى مثل الاحكام المزبورة وعدم ثبوت نوع او صنف مخصوص مضبوط وعلى تقدير ثبوته لم يثبت الرابط حتى يظن من جهته بثبوت الاستمرار فى الفرد المشكوك على ما صرّح به المصنّف سابقا قوله من غير جهة النسخ على الاستصحاب امّا من جهة النسخ فينبون على الاستصحاب لو سلم كون اصالة عدم النسخ استصحابا وقد ذكر سابقا ان اصل عدم النسخ من الاصول اللفظية الّتى لا ربط لها بالاستصحاب قوله نعم الانصاف انّهم لو شكوا اه يعنى انهم لو شكوا فى بقاء الحكم الشّرعى من جهة الشكّ فى رافعه يبنون على بقائه من جهة بنائهم على عدم الرافع للحكم الشّرعى المزبور بعد الفحص فى ذلك كما انهم اذا شكوا فى حدوث حكم شرعى يبنون على عدمه بعد الفحص ولعلّ وجه عدم بنائهم على عدم البقاء بل بنائهم على البقاء من جهة عدم الرافع انّما هو من جهة ان عدم الدّليل دليل العدم فيقال انّهم اذا فحصوا عن الادلّة ولم يجدوا فيها ما يدلّ على الرافع للحكم السّابق وظنوا بعد الفحص بعدم ورود الدليل على الرافع للحكم المزبور فيحكمون من جهة ذلك بعدم الرافع للحكم المزبور لكن يرد عليه ان الظن بعدم الورود لا يستلزم الظنّ بعدم الوجود الّا فى عام البلوى على ما ذكره المحقق قدّس سره كما نقل عنه فى باب اصل البراءة مع انه لا دليل على حجّية الظن المزبور بمجرّده نعم اذا انضم اليه قبح التكليف بما لا يعلم وقبح العقاب بلا بيان يستقيم المطلب لكن لا مدخليّة للظنّ فى التمسّك بالقاعدة ويكون المناط هو قاعدة البراءة ولا يكون عدم الدّليل دليل العدم اصلا على حدة ولذا نحصر الاصول العمليّة عند المصنف فى الاصول الاربعة فليس المقصود من انضمام قبح التعبد بما لا يعلم الى الظنّ اثبات حجيته من جهته وان اوهمه عبارة المصنّف لما عرفت من ان الحجة هو حكم العقل المزبور من غير مدخلية الظنّ المزبور بل يكون هو المرجع مع عدم الظن ايضا ثم ان المعنى الّذى ذكرناه للعبارة وإن كان يساعده الاستشهاد بقول الشيخ ره فى العدّة ويناسبه قوله عن قريب حيث ذكر بهذه العبارة وقد عرفت ما فى دعوى حصول الظن بالبقاء بمجرّد ذلك الّا ان يرجع الى عدم الدليل بعد الفحص الموجب للظنّ

بالعدم واستفدناه من مطاوى كلمات شيخنا المحقق قدس‌سره فى مجلس البحث والحاشية لكن العبارة لعلّها ظاهرة فى خلافه فتحتمل معنى آخر وهو الفرق بين بقاء حكم شرعى وبين حدوث حكم شرعى مع كونه معدوما فى السابق فيبنون على عدمه فى الشكّ فى حدوثه ولا يبنون على بقائه فى الشكّ فيه فيكون مفاد العبارة بنائهم على عدم الحدوث وبقاء العدم السّابق والحكم باستصحابه وعدم معلوميّة بنائهم على بقاء الحكم الشّرعى وان الحكم بالبقاء فى الاوّل من جهة ان عدم الدليل دليل على العدم وكون قوله لعل هذا اشارة الى البناء على عدم الحدوث والحاصل ان بنائهم على حجّية الاستصحاب العدمى المذكور هذا وقد يورد على بناء العقلاء المذكور بان بنائهم على ذلك فى المعاش لا يستلزم بنائهم على ذلك فى المعاد ايضا ولذا كانوا يسألون الأئمّة عليهم‌السلام عن حكم الخفقة والخفقتين نعم بناء العقلاء على العمل بالظنّ فى الامور المستقبلة وهو حجة اجماعا لجريان شبه دليل الانسداد فيها كما نقله شيخنا قدّس سره عن المحقّق الاصفهانى صاحب هداية المسترشدين قال فى العدّة بعد ما اختار اه كلامه قدس‌سره فيها يشمل الشكّ فى المقتضى والشكّ فى الرافع والوجودى والعدمى وان كان المثال الذى ذكره من قبيل الشكّ فى المقتضى ثم ان فى كلامه قدس‌سره نظر اذ يمكن ان يقال انه لو كانت الحالة الثانية موافقة للحالة الاولى لكان عليها دليل فاذا تتبعنا جميع الادلة فلم نجد فيها ما يدلّ على ان الحالة الثانية موافقة للحالة الاولى توجب الحكم بعدم موافقة الحالة الثانية للحالة الاولى ثم ان ذكر المصنف لكلام الشيخ قدّس سره فى العدّة هنا لاجل مناسبة ما لا انه عين ما ذكره فى قوله نعم الانصاف اذ قد عرفت ان كلام المصنّف فى الشكّ فى الرافع فقط لا مطلقا لكن فى الشبهة الحكمية منه وكلام الشيخ اعم من الشكّ فى الرّافع والشكّ فى المقتضى هذا بناء على المعنى الاوّل وامّا على المعنى الثانى فالفرق ان كلام المصنّف فى الشكّ فى حدوث الحكم الشرعى وكلام الشيخ اعمّ من الشكّ فى الحدوث والشكّ فى البقاء والشكّ فى المقتضى والشكّ فى الرافع اما كون الشبهة حكمية فمشترك بين القولين على التقديرين مع ان التمسك بعدم الدليل ليس بتمام عند المصنّف كما عرفت وقد دلّ على ذلك قوله والكلام فى حجّية هذا الظن بمجرّده من غير ضم حكم العقل بقبح التعبد

فى باب اصل البراءة بخلاف الشيخ فان الطاهر من كلماته تمامية الاستدلال به كما لا يخفى على من امعن النظر فيه قوله بطريق آخر يعنى بطريق عدم الدليل دليل العدم قوله وذلك خارج عن استصحاب الحال وذلك لأن فى الاستصحاب الحكم بثبوت الحكم فى الزمان الثّانى لأجل ثبوته فى السابق والاستناد اليه لا لاجل عدم وجدان الدليل على مخالفته حكم الزمان الثانى حكم الزمان الاوّل وان عدم الوجدان دليل على عدم الوجود فيحكم بالبقاء من اجل ذلك قوله منها ما عن الذريعة اه الظاهر انهم من المنكرين مطلقا من غير فرق بين كون الشك فى الرافع وبين كون الشكّ فى المقتضى واحتمال كون الاستدلال مخصوصا بالشكّ فى المقتضى وان الاستصحاب حجة عندهم فى الشكّ فى الرافع فى غاية الضّعف بل ينبغى القطع ببطلانه ثم ان الاستدلال المذكور مبنى كما هو الاظهر على التمسّك بالاصل فى منع العمل بالاستصحاب ويمكن كونه مبنيا على انّ الاستصحاب من قبيل القياس حيث ان الحالة الثانية مغايرة للحالة الاولى سواء فى ذلك الشكّ فى الرّافع والشك فى المقتضى ومن المعلوم انه مع تعدد الموضوعين لا بدّ من الظن بوجود القدر الجامع فى الحالين فيحكم من اجل ذلك بالحاق الحالة الثانية بالحالة الاولى والّا لما امكن الالحاق فيكون ما يسمّونه استصحابا من القياس المحرّم الّذى قد تواترت الأخبار بعدم جواز العمل به وقد اوضح هذا الاحتمال المصنّف قدّس سره فى مجلس البحث على ما حكاه شيخنا قدّس سره عنه قوله فالاستدلال المذكور متين جدّا ان اراد بمتانة الاستدلال متانته فى بعض افراد الشكّ فى المقتضى ممّا يتعدد الموضوع فيه او يشكّ فى تغير الموضوع فيه مع تسليم عدم كون الشكّ فى المقتضى مستلزما لذلك مطلقا ففيه مع ان الدليل على التقدير المذكور اخص من المدعى لان المدّعى عدم حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى المقتضى مطلقا والدليل مختصّ ببعض افراد الشكّ فى المقتضى على الفرض ان التعليل المذكور من اختصاص الادلة بالشكّ فى الرافع من جهة لفظ النقض غير صحيح بل لا بدّ ان يعلل بانه لا بد فى الاستصحاب سواء قيل به من باب الأخبار او من باب العقل وعلى التقدير الاول سواء استدل بالخبر الّذى فيه لفظ النقض او غيره من بقاء الموضوع لعدم صدق ابقاء الحكم او الموضوع الّا مع ذلك ضرورة ان اثبات حكم فى موضوع بعد ثبوته فى موضوع آخر لا يسمّى ابقاء ولا عدمه نقضا ولا رفعا ولا غير ذلك ممّا تضمّنه الأخبار وان كان مراده

انّ الشكّ فى المقتضى مستلزم دائما لتعدد الموضوع وتغيره او للشكّ فيه فمع انه خلاف الواقع يرد عليه انّه مناف لما سيذكره فى ردّ المحدّث الأسترآبادي من انّ الشكّ فى بقاء الخيار والشفعة مع انّهما من الشكّ فى المقتضى ليس من الشك فى الموضوع لقضاء العرف بذلك وكذلك ما سننقله عن المصنّف فى المتاجر فى باب خيار الغبن من بقاء الموضوع فى بعض افراد الخيار مما ثبت من الدليل اللفظى ويرد عليه ايضا عدم حسن التعليل بقوله لانّ عمدة ما ذكروه اه بل لا بدّ ان يعلل بعدم بقاء الموضوع وانه لا يصدق الأخبار وسائر الادلّة الّا على تقدير بقائه وان اراد المصنّف من الكلام المزبور ان الشكّ اذا كان متعلقا بالمقتضى يكون الاستصحاب حقيقة من القياس المحرم بخلاف ما اذا كان متعلقا بالرافع على ما اوضحه فى مجلس البحث على ما حكاه شيخنا قدّس سره عنه قال قدس‌سره فى مقام بيان انّ الاستدلال المذكور حق بالنسبة الى الشكّ فى المقتضى حتى بعد ملاحظة الأخبار وامّا بالنّسبة الى الرافع فلا يتم ما ذكر بعد ملاحظة الأخبار فانا نسلم ان هنا قضيتين الموضوع فى احدهما غير الموضوع فى الاخرى الّا انّه من الواضح ان القياس ليس مجرد الحكم فى موضوع بما حكم به فى غيره ولو كان من جهة قيام دليل عليه بل هو ذلك مع كون الحكم فى الفرع من جهة استنباط كون العلّة فى الاصل هو القدر المشترك بينهما فيؤخذ بالجامع ويلقى الفارق بينهما بحسب الظنّ فاثبات الحكم فى المقام فى الحالة الثانية من جهة دلالة الأخبار على وجوب اجراء الحكم الثابت فى الحالة الاولى فى الحالة الثانية خارج عن القياس موضوعا واما الشكّ فى المقتضى فلمّا لم يدل الأخبار على وجوب الحاق الحالة الثانية بالحالة الاولى فيه لعدم شمول لفظ النقض له فلا جرم يكون داخلا فى القياس حقيقة انتهى الملخص منه ففيه انّه لا معنى للالتزام بتعدد القضيتين والموضوعين فى باب الاستصحاب خصوصا فى الشكّ فى الرافع بداهة انه لا بدّ فى الاستصحاب من بقاء الموضوع على جميع الاقوال فلا بد من الالتزام بخروج الاستصحاب موضوعا عن عنوان القياس لا من جهة ما ذكره بل من جهة ما ذكرنا غاية الامر انّ الاصل هو عدم الحجية فى كلّ ما شكّ فى حجيته فاذا كان الأخبار مختصّا بالشكّ فى الرّافع على ما ادّعاه المصنّف يكون الشكّ فى المقتضى داخلا تحت الاصل المزبور ويرد على جميع الاحتمالات الثلاثة المذكورة ما اشرنا سابقا من انّه لا معنى لابداء

احتمال كون الاستدلال مختصا بالشكّ فى المقتضى مع كون المستدلّين كالسيّدين وغيرهما من المنكرين مطلقا قوله بل الدليل ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة وهى الاجماع والاستقراء والأخبار قوله بما ذكرنا فى توجيه كلام المحقق من ان مراده بالمقتضى هو العام والمطلق وبالمانع هو المخصّص والمقيّد وانه من المعلوم ان مع الشكّ فى المخصّص والمقيّد لا بد من التمسّك بالعام والمطلق قوله لكن عرفت ما فيه من التامّل من انه مع عدم استقامته فى نفسه لا ينطبق على قوله والّذى نختاره وقد ذكرنا عدم انطباقه على صدر كلام المحقّق وعلى الدّليلين التاليين للدّليل المذكور قوله وقد عرفت ما فى دعوى الظن اه وانه لو افاد الظنّ لا دليل على حجية قوله الا ان يرجع اه وقد عرفت انّه لا يفيد الظن الا فى عام البلوى ولا دليل على حجيته على تقدير الرّجوع اليه وافادته الظنّ قوله بل ندّعى رجحان الاعتقاد ببقائه وهذا يكفى اه يظهر من هذه العبارة كون الكبرى وهى حجة الظنّ مطلقا مسلمة عند المحقق وكم للعلّامة والشهيد مثل هذه العبارة وقد استظهر المحقق القمّى ره فى القوانين من مثل العبارات المذكورة كون مثل المحقق والعلامة والشهيد وغيرهم من اهل الظنون المطلقة لكن يابى عن ذلك عباراتهم الأخر كما لا يخفى على المتتبع قوله كذلك يقال ان وجدان الماء قبل الدخول اه هذا الاستصحاب تعليقى لان الوجدان لم يكن قبل الصّلاة حتّى يستصحب فالمراد ان الوجدان لو كان ثابتا قبل الصّلاة كان ناقضا للتيمّم فكذا بعد الدخول قوله بمثل استصحاب الاشتغال ويرد على المعارضة المذكورة مضافا الى ما ذكره المصنّف ره دلالة صحيحتى زرارة على وجوب العمل باستصحاب الطّهارة مع ان مقتضى استصحاب الاشتغال بالصّلاة عدمه قوله اذ قلما ينفكّ مستصحب عن اثر حادث يراد اه الاثر اما اثر حادث مسبوق بالعدم يراد ترتبه على الاستصحاب كالحكم بالتوريث لاستصحاب الحياة وامّا اثر موجود فى السّابق يراد ترتبه على الاستصحاب فما يمكن ان يكون جاريا ومعارضا لاستصحاب الموضوع هو الاثر الحادث اذ هو الّذى يمكن ان يجرى فيه استصحاب العدم حتى يعارض به استصحاب الوجود الجارى فى موضوعه وامّا الاثر السّابق فلا يمكن جريان الاستصحاب فيه الّا بملاحظة بقاء وجوده السّابق ومن المعلوم انه لا يعارض استصحاب موضوعه لعدم التنافى بينهما وان كان لا يجرى فيه على التحقيق سواء جرى استصحاب موضوعه ام لا امّا على الاول فلان معناه هو

ترتيب الاثر عليه فلا معنى لاجراء استصحاب آخر متعلّق بالاثر وامّا اذا لم يجر فلا يجرى ايضا لعدم امكان استصحاب المحمول مع الشكّ فى الموضوع هذا ولكن التحقيق عدم جريان استصحاب الاثر فى القسم الاوّل ايضا حتى يعارض به استصحاب الموضوع لما حققه بقوله والاولى فى الجواب اه هذا مع ان ما ذكره من اصل الاشتغال ليس داخلا فى الاستصحاب اصلا ورأسا بل هو اصل عقلى مبناه وجوب دفع الضّرر المحتمل قوله مدفوع بما سيجيء توضيحه من عدم امكانه سيجيء منا ايضا شطر من الكلام فى ذلك فى مقام تعرض المصنّف ره للتوضيح فانتظر قوله ومنه يظهر حال معارضة استصحاب وجوب المضى اه يعنى ان الشكّ فى وجوب المضى مسبّب عن الشكّ فى كون الوجدان ناقضا فاذا فرض جريان استصحاب كون الوجدان ناقضا لم يجر استصحاب وجوب المضىّ لعدم امكان معارضة الشكّ فى المسبّب للشكّ فى السّبب وهذا الكلام مع قطع النظر عن عدم جريان الاستصحاب فى وجوب المضى لكونه شكا في المقتضى ومع قطع النظر عن الاشكال فى جريان الاستصحاب فى الشكّ فى كون الوجدان ناقضا من جهة انه تعليقى وان كان المستظهر عند المصنّف هو جريان الاستصحاب التعليقى وعدم وقع الاشكال فيه قوله والجواب عنه اوّلا باشتراك هذا لا يراد اه يعنى استصحاب النفى المسمى بالبراءة الاصلية معتبر حتى عند القائلين بعدم حجّية الاستصحاب مطلقا بمعنى ان هذا الفرد من الاستصحاب خارج عن محل النزاع بين النافى والمثبت وان النزاع بينهم فى غيره وح فيرد على النافين بانه يلزم تقديم بينة النافى اذا كانت على طبق استصحاب البراءة الاصلية مع انّ الفقهاء لا يقولون به من جهة اعتضادها باستصحاب البراءة فما هو جوابكم فى الصّورة المزبورة فهو جوابنا فى جميع صور كون بينة النفى على طبق الاستصحاب ثم ان الحق فى الجواب الاوّل ان يقال بان كون بينة النفى مطابقة للاستصحاب لا يوجب الترجيح به لان الاستصحاب عندنا حجة من باب التعبد فلا يصلح للترجيح على ما سيظهر قوله معتبرا اجماعا الاجماع المذكور ممنوع لا لما ذكره شيخنا المحقق قدّس سره فى الحاشية من انه قد ثبت من المصنّف قدّس سره منع تحقق الاجماع فى العدمى بهذا الدليل من المنكر مطلقا لان النزاع فى الاستصحاب العدمى فى الجملة لا ينافى كون بعض

افراده اجماعيّا بل لأنّ الإجماع انما هو على البراءة الاصليّة لا على استصحابها اذ قد عرفت النزاع فى كون اصل البراءة داخلا فى الاستصحاب او هو اصل على حدة وعرفت ان الحقّ هو انه اصل على حدة وان الدّليل عليه غير اخبار الاستصحاب من العقل الحاكم بقبح العقاب بلا بيان او النقل من قوله ع رفع عن امّتى ما لا يعلمون وغيره من الأخبار قوله اللهم الّا ان يقال ان اعتبارها اه يعنى الّا ان يقال بان البراءة الأصليّة اصل على حدة معتبر من باب التعبّد لا من باب الظن فلا يكون داخلا فى الاستصحاب اصلا حتى يرد به النقض ويقال ـ باشتراك الايراد اذ هو انّما يتجه اذا كان اصل البراءة داخلا فى الاستصحاب الّذى هو حجة من باب الظنّ فيتوهم اعتضاد بنية النفى به من جهة ان تعاضد ظنّ بظنّ آخر يوجب قوته على الظن الّذى ليس كل والاخذ به لا بما ليس كل واما اذا كان تعبّديا فلا تكون البينة الّتى على طبقه راجحة على البينة التى ليست كذلك لامتناع الترجيح بالامور التعبّدية الّتى ليست فى عرض ما يكون حجة من باب الظن ويمكن ان يريد المصنّف قدّس سره بالعبارة المذكورة ان اعتبار استصحاب البراءة الأصلية ليس من باب الظنّ بل من باب التعبّد فلا يمكن ترجيح بنيّة النفى به وهذا الاحتمال فى غاية الضّعف والسخافة اذ لا فرق بين استصحاب البراءة الاصلية ليس من باب الظنّ بل من باب التعبّد فلا يمكن ترجيح وغيره فان كان تعبديا يكون جميع الاستصحابات كذلك ولا معنى للفرق والفصل قوله او يقال انّ الاجماع اه قد اورد عليه شيخنا قدس‌سره وغيره بان حجّيته فى الاحكام مستلزمة لحجّيته فى الموضوعات بطريق اولى لانّ الأخباريين المنكرين لاستصحاب البراءة فى الاحكام اما مطلقا او فى الشبهات التحريميّة يقولون بها فى الشبهات الموضوعيّة قوله وثانيا بما ذكره جماعة اه قد اورد عليه شيخنا المحقق قدّس سره فى الحاشية وفى مجلس الدّرس بان بينة النفى اذ لم ترجع الى الاثبات ليست بحجّة اصلا واذا رجعت الى نوع من الاثبات تكون حجة بمعنى اغنائها عن اليمين لا انها فى مرتبة بنية الاثبات ومكافئة لها فما يستفاد من عبارة المصنّف قدّس سره من كونها حجة فى الصّورة الاولى غير مكافئة لبينة الاثبات وكونها حجة مكافئة فى الصّورة الثانية ليس على ما ينبغى ويمكن ان يورد على ما ذكره اولا بالمنع من عدم حجية البينة النافية بعد عموم ادلة حجية البينة فان قلت قوله ع البينة على المدّعى واليمين على من انكر يدل على ذلك و

كذلك مرسل المنصور الّذى نقلوه فى باب تعارض البينات قلت لا دلالة للخبر الاوّل على ذلك لأنّ كون الوظيفة الاوّلية ثبوت البينة على المدّعى واليمين على من انكر لا ينافى كون بينة المنكر ايضا حجة شرعيّة بعد ملاحظة عموم الادلة ألا ترى ان اليمين المردودة من المنكر الى المدّعى توجب ثبوت حقه وامّا المرسل فهو مع كونه ضعيف السند موافق لصريح المنقول عن ابن حنبل مع احتماله الحمل على ما ذكرنا ويؤيّد ما ذكرنا انّ الشيخ فى محكىّ الخلاف والعلامة فى القواعد ذكر انه مع تعارض بينة الجرح والتعديل يقف الحاكم بل احتمل فى كشف اللثام ومفتاح الكرامة تقديم بينة التعديل للاصل مع الخلو عن ظهور المعارض والمراد بالاصل اصل عدم ذلك الفسق الّذى رماه به وان كان رماه بترك عبادة فالظاهر من حال المسلم خلافه فكان له دليلان الاصل والظاهر وعلى ما ذكره ثانيا بما اشرنا اليه من حكمهم بالتوقف فى مسئلة تعارض بينة الجرح والتعديل مع ان الاولى من قبيل بينة المثبت والثانية من قبيل بينة النافى نعم خرج من ذلك مسئلة تعارض بينة الخارج والداخل من جهة الاجماعات المنقولة والشهرة المحققة والأخبار الكثيرة على ترجيح الاولى على الثانية مع ان الاولى من قبيل بينة المثبت والثانية من قبيل بينة النافى وما ذكره من كون بينة النافى مغنية عن اليمين ممنوعة ايضا ألا ترى انّهم ذكروا انه اذا اقام ذى اليد بينة دون خارج اليد يقدم قوله ولكن مع اليمين بل القائلون بتقديم بينة الداخل فى مسئلة تعارض بينة مع بينة الخارج حكموا باليمين ايضا قوله لقوته على بينة النفى يعنى قوته الداخليّة بناء على احتمال كون شهادة النافى من جهة الاستناد الى اصل البراءة او الاستصحاب لا الخارجية قوله الا ان يرجع ايضا الى نوع من الاثبات اه كما اذا شهدت البينة على براءة ذمّة المنكر بحيث تتضمّن الشهادة على الإبراء او الأداء وكما اذا شهدت بينة التعديل بحيث تتضمن كون المعدل ذا ملكة قدسية او صدور التوبة منه بعد صدور المعصية وقد مثل بعض المحشين لذلك ببيّنة الداخل وح فالوجه تقديم بينة النفى لو كان الترجيح اه يمكن تصوير النزاع فى باب تعارض الادلّة بوجهين الاوّل انه هل يقتصر فى مقام الترجيح على المرجّحات المنصوصة ام يتعدى عنها الثانى انه على تقدير التعدّى هل يرجع الى المرجّحات الغير المنصوصة على تقدير وجود المرجحات المنصوصة ايضا

ام لا يرجع اليها الا على تقدير فقدها وبعبارة اخرى يكون المناط قوة احد الدليلين مطلقا او يكون المناط قوته على تقدير فقدها فيرجع الى الشهرة الفتوائية مثلا مع وجود الشهرة الروائيّة مثلا على الاوّل دون الثانى بل النزاع واقع فى كلا المقامين ففى المقام الاوّل مشهور الاصوليين على التعدى بل ادّعى العلامة وغيره الاجماع على وجوب الرجوع الى اقوى الدليلين والمشهور بين الأخباريين الاقتصار على المرجّحات المنصوصة وفى المقام الثانى جماعة من المحققين على الرّجوع الى اقوى الدليلين مطلقا فتراهم يرجعون الى الشهرة الفتوائية مع وجود بعض المرجّحات المنصوصة بل الظاهر من معاقد الاجماعات ذلك ايضا بل لم نر من صرح بتقديم المرجّحات المنصوصة على غيرها مع وجود القوة فيه دونها نعم لازم من استدل على وجوب التعدى بدليل الانسداد كالمحقّق القمّى ره ذلك بعد ملاحظة تقدم الظنون الخاصّة على المطلقة فتدبر فيمكن تصور النزاعين المزبورين فى باب تعارض البيّنات ايضا لكن المستفاد منهم الترجيح بالمرجحات المنصوصة فقط من اليد والسبب وقدم الملك وكثرة العدالة والعدد كما يستفاد من مفتاح الكرامة واليه يرجع ما فى القواعد حيث قال ان اسباب الترجيح ثلاثة الاوّل قوة الحجة كالشاهدين او الشاهد والمرأتين على الشاهد واليمين الثانى اليد الثالث اشتمال احدى البيّنتين على زيادة نعم المستفاد من بعضهم فى مقام تعارض بيّنتى الجرح والتعديل الرّجوع الى كلّ مزية من الكثرة والاورعية والاضبطية والاعرفية بحال ـ العدل وغيرها ثم ان ما ذكره العلّامة من انّ اليد مرجحة انما هو فى بعض المواضع وامّا فى مسئلة تعارض بيّنتى الداخل والخارج فعلى القول المشهور الّذى اختاره فى القواعد وغيره فى غيرها يكون خروج اليد مرجّحا نعم على قول من يقدم بنية الداخل يكون اليد مرجحة وقد صرّح بجميع هذا فى القواعد من اراد التفصيل يرجع اليها والى غيرها وممّا ذكرنا يظهر ما فى حاشية شيخنا قدّس سره من ان المحقق فى محلّه عدم كون التّرجيح فى البيّنات كالترجيح فى الادلّة منوطا بمطلق الظنّ بل الثابت هو الترجيح بالاكثرية والاعدلية لا غيرهما وقد اعترف هو قدّس سره بتقديم بيّنة الخارج على الداخل وذكر المحقق والعلّامة وغيرهما ان الشهادة مع ذكر السّبب اولى من غيرها وان الشهادة على تقدم الملك اولى من غيرها وغير ذلك

ثم انا لم نر قائلا بالرجوع الى قوة الظن مطلقا مع وجود المرجّحات المنصوصة اذ فى صورة تعارض البينتين مع كون يد كلّ من المتداعيين على العين فالمشهور على التضيف بدون الرجوع الى المرجّحات نعم فى محكى الرّياض عن بعضهم الرجوع الى الاكثريّة وعن بعضهم الرّجوع الى الاعدليّة وعن بعضهم الترتيب بينهما نعم عن الدّيلمى الرجوع الى المرجّح ولعلّه محمول على غيره وفى صورة كون يد احدهما عليهما فالمشهور على تقديم خارج اليد ولو مع وجود جميع ـ المرجّحات فى غيره وبعضهم على تقديم الداخل كذلك وفى صورة كون العين خارجة عن ايديهما يرجعون الى الاكثرية والاعدليّة فقط فى مقام وفى مقام آخر يحكمون بتقديم الشّهادة بالسّبب والشهادة بقدم الملك ولكن المصنف ره اعلم بما قال قوله كتقديم بنية الخارج يحتمل ارادة المصنّف منه التشبيه فيكون المعنى انه كما يرجع فى مقام ترجيح بنية الخارج الى قوة الظنّ كذلك فى مطلق تعارض بنية النافى والمثبت بل لعلّه هو المستفاد ممّا ذكره شيخنا قدس‌سره فى مجلس البحث فاورد عليه بان تقديم بنية الخارج ليس لأجل قوة الظن بل لانها بالنّسبة الى بنية الداخل من قبيل الدليل بالنّسبة الى الاصل ويمكن ان يورد عليه ايضا بان تقديم بنية الخارج لاجل الأخبار والاجماعات المنقولة والشهرة المحققة لا لأجل قوة الظن ويحتمل ان يكون مثالا للمورد المنصوص به وهو الّذى صرّح به بعض المحشين وهو الاظهر لكن قد عرفت عدم وجدان الخلاف والقائل فى الرّجوع الى مطلق الظنّ فى المورد المنصوص به ثم ان الدّاخل منكر بجميع تعريفاته كما ان الخارج مدع بجميع تعريفاته فيكون تمثيلا للمقام ببعض افراده ولكن قال فى الجواهر المراد من الدّاخل والخارج فى كلامهم المدعى والمنكر لا خصوص ذى اليد ونافيه وان كانت النّصوص قد اشتملت عليه انتهى وعليه فلا يصح جعل قوله كتقديم بنية الخارج مثالا للمورد المنصوص به لا مشبها به للمقام كما هو مقتضى الاحتمال الاول لكن ما ذكره فى الجواهر بعيد قوله وربما تمسّكوا بوجوه أخر اه مثل ما نقله الحاجبى من ان الحكم بالطّهارة ونحوها حكم شرعى والدليل عليه نص او اجماع او قياس اه ومثل ما نقله فى القوانين وغيره من ان العمل بالاستصحاب عمل بالظن وهو محرم بالآيات والأخبار ومثل ما حكى عن الامين الأسترآبادي من مخالفته لقاعدة التوقف والاحتياط وغير ذلك قوله اما التفصيل بين الوجودى والعدمى اه قد ذكر شيخنا المحقق قدس‌سره فى مجلس البحث والحاشية ان المقصود هنا ليس نقل الاقوال فانّها قد مضت فلا بد من تاويل كلام المصنّف على وجه يشعر بالاستدلال بان يقال ان الاستصحاب

العدمى حجة اجماعا والاستصحاب الوجودى ليس بحجة لعدم الدليل عليها ويكفى الاصل فى ذلك وهذا ليس بالوجه اذ المصنّف ذكر فى هذا المقام اولا وجود القائل بالتفصيل وعدمه وحقق الكلام فى ذلك ثم ذكر اخيرا رجوعه الى التفصيل المختار المتقدم ثم استدلّ عليه حيث قال فيمكن ان يحتج لهذا القول اما على عدم حجّية الاستصحاب فى الوجوديات فيما تقدم اه قوله حيث استظهر من عبارة العضدى فى نقل الخلاف اه قد ذكرنا فى مقام تقسيم الاستصحاب الى الوجودى والعدمى شطرا من كلمات المختصر والشارح العضدى وشارح الشّرح التفتازانى من أراده راجعه ولنذكر كلام العضدى والتفتازانى فى هذا المقام وان كان فيه تكرار فى الجملة فنقول قال العضدى اقول معنى استصحاب الحال ان الحكم الفلانى قد كان ولم يظن عدمه وكلما كان كذلك فهو مظنون البقاء وقد اختلف فى صحة الاستدلال به لافادته الظنّ وعدمها لعدم افادته اياه فاكثر المحققين كالمزنى والصّيرفى والغزالى على صحته واكثر الحنفية على بطلانه فلا يثبت به حكم شرعى ولا فرق عند من يرى صحته بين ان يكون الثابت به نفيا اصليا كما يقال فيما اختلف فى كونه نصابا لم تكن الزكاة واجبة عليه والاصل بقائه او حكما شرعيا مثل قول الشافعية فى الخارج من غير السبيلين انه كان قبل خروج الخارج متطهرا والاصل البقاء حتى يثبت معارض والاصل عدمه لنا اه وفى شرح الشرح قوله فلا يثبت به حكم شرعى كانه يشير الى ان خلاف الحنفية فى اثبات الحكم الشرعى دون النفى الاصلى وهذا ما يقولون انه حجة فى الرفع لا فى الاثبات حتى ان حيوة المفقود بالاستصحاب تصلح حجة لبقاء ملكه لا لاثبات الملك له فى مال مورثه والى ان التعميم بقوله سواء كان نفيا اصليا او حكما شرعيّا انما هو فى صحة الاحتجاج به عند القائلين به وظاهر كلام المتن ان هذا التعميم متعلق بهما جميعا وما ذكره المحقق من التخصيص تحكم على ان نسبة القول بصحته الى الغزالى فى مسئلة الخارج من غير السّبيلين ليس بمستقيم ولا موافق لكلام الاصل فانه جعل هذا البحث مسألتين إحداهما فى استصحاب الحال ونسب القول بصحته سواء كان لامر وجودى او عدمى شرعى او عقلى الى المزنى والصيرفى والغزالى وغيرهم والاخرى فى استصحاب حكم الاجماع فى محل الخلاف كما فى مسئلة الخارج من غير السبيلين ونسب القول بنفيه الى الغزالى وجعلها هاهنا مسئلة واحدة انتهى وقال

السيّد المحقق الكاظمى فى شرح الوافية وابن الحاجب جعل الاستصحاب ضربين استصحاب الحال ونسب القول بصحته الى المزنى والصيرفى والغزالى وغيرهم سواء كان لامر وجودى او عدمى عقلى او شرعى واستصحاب حكم الإجماع فى محلّ الخلاف كما فى مسئلة الخارج من غير السبيلين ونسب القول بنفيه الى الغزالى وكيف كان فالظاهر ان اقاويل العامة فيه ثلاثة القول بحجيته على الاطلاق وهو المحكى عن المزنى والصّيرفى واكثر اصحاب الشافعى والقول بعدم الحجّية وهو الّذى حكاه الشيخ قدّس سره عن كثير من الفقهاء من اصحاب ابى حنيفة وغيرهم واكثر المتكلّمين والظاهر انّه فى غير الموضوعات بل لا يبعد ان يكون فى استصحاب حكم الاجماع فانه ضرب مثال واجد الماء فى الأثناء وعقبه بذكر الخلاف وكيف كان فهو من مذاهبهم واعتمادهم على الظنون غريب خصوصا من يعمل بالرّاى والاستحسان والثالث التفصيل بالحجّية فيما عدا استصحاب حال الاجماع وعدمها فيه وهو المحكى عن الغزالى وعلى ما ذكرنا من اختصاص النّزاع باستصحاب حكم الاجماع يكون الغزالى من النفاة وتكون القسمة ثنائية انتهى ثم ان قول العضدى فلا يثبت به حكم شرعى يحتمل وجوها الاوّل عدم حجّية الاستصحاب فى الحكم الشّرعى بالمعنى الاعم من الكلّى والجزئى وحجية فى غيره وقد احتملنا ذلك فى السّابق فى مقام رد ايراد المصنّف على المحقق القمى حيث نقل القولين المتعاكسين وقد احتمل قبلنا صاحب الفصول ذلك وقبله السيّد الكاظمى فى شرح الوافية حيث قال والظاهر انّه فى غير الموضوعات على ما عرفت عن قريب الثّانى ان مقصود الاصوليّين (1) اجراء الاستصحاب فى الحكم الشّرعى وعدمه والاستصحاب فى غيره ليس مقصودا بالبحث اصلا وقد عرفت ذلك من المصنّف ايضا فى مواضع من كتابه ولا اقل من قوله فى اوّل الكتاب اعلم ان المكلّف اذا النفت الى حكم شرعى اه وح فيكون كلام العضدى ساكتا عن اجرائه فى غير الحكم نفيا واثباتا عند الحنفية وقد نسب هذا الوجه الى بعض الافاضل الثالث ان يكون اشارة الى التفصيل بين النفى الاصلى والحكم الشّرعى بالحجّية فى الاوّل دون الثّانى وهذا هو الظاهر من كلامه لوجهين الاوّل انه ذكر التعميم عند القائلين بصحة الاستدلال وقال سواء كان نفيا اصليّا او حكما شرعيّا وذكر فى مقام نقل مذهب الحنفية انه لا يثبت به حكم شرعى ولم يذكر الشقّ الآخر فدلّ

__________________

(1) البحث فى

ذلك على انهم قائلون بحجّية الاستصحاب فيه الثانى ان النفى الاصلى كعدم وجوب الزكاة عند الشكّ فى النصاب على ما مثله به هو المسمّى باستصحاب البراءة الاصليّة وهو حجة اجماعا عند العامّة وعند القدماء من الخاصّة نعم اصل البراءة عندنا ثابت من باب العقل والأخبار لا من باب الاستصحاب وح فقول العضدى يمكن ان يكون ايرادا على مختصر ابن الحاجب ويمكن ان يكون بيانا لمراده وما اورده التفتازانى عليه ليس بوارد على التقديرين كما لا يخفى على من تدبّر ثم ان ما ذكره التفتازانى يرجع الى مناقشتين فى كلام العضدى الاولى انه جعل الحنفية من المفصلين مع ان ظاهر كلام المتن انّهم من النافين مطلقا (1) مع انه من المفصلين بين حال الاجماع وغيرها والحق من هذه الجهة مع التفتازانى وقد جعله العلّامة فى النّهاية فى النهاية من المفصلين كذلك كما سيأتى نقله إن شاء الله الله لكن قد اشار السيّد المحقق الكاظمى فيما عرفت من كلامه الى ان الغزالى من النفاة وبعده المحقق القمى فى القوانين فى بعض كلماته وبعدهما المصنّف فيما سيأتى وقد تعجّب من العضدى حيث جعل الغزالى من المثبتين مطلقا وسيأتى شطر من الكلام فى ذلك إن شاء الله الله ثم انّ ما ذكره التفتازانى بقوله وهذا ما يقولون بانه حجّة فى الرّفع لا فى الاثبات حتى انّ حياة المفقود اه انّما يناسب الاحتمال الاوّل الّذى ذكرناه فى مقام نقل العضدى لمذهب الحنفية على اشكال فيه ويمكن تطبيقه على الاحتمال الثالث ايضا لكن بناء على المعنى الّذى اختاره المصنّف بقوله ولعل هذا هو المراد اه ما ذكره التفتازانى لا يناسب شيئا من المعانى الثلاثة كما سيتضح هذا ثم ان لصاحب مفتاح الكرامة قدس‌سره كلاما يحتمل اختياره لمذهب الحنفية على وجه نقله التفتازانى قال قدس سرّه بعد نقل كلام المصابيح للعلامة الطّباطبائى انه اذا ظنّ انه يقيم عشرا من دون عزم على ذلك فلا قصد للاقامة قلت وكذا لا عزم على الاقامة فيما اذا قدم مكة ليلة الثامن والعشرين من ذى القعدة مريدا للحج فانه لا بد وان يخرج يوم الثامن من ذى الحجّة لأنه لا وثوق له بان ذا القعدة يكون تامّا فلا وثوق بالعشرة والتمسّك بالاستصحاب غير نافع لان استصحاب الموضوع حجة فى النفى الاصلى لا فى اثبات الحكم الشرعى مطلقا وهذا معنى ما يقولون انه حجة فى الرفع لا فى الاثبات حتى ان حياة المفقود بالاستصحاب حجة لبقاء ملكه لا لاثبات الملك

__________________

(1) وقد عرفت ان الحق مع العضدى وفى ذلك الثانية انه جعل الغزالى من المثبتين مطلقا

له فى مال مورثه فاقصى ما يثبت بالاستصحاب هنا انا نحكم عليه بانّه غير ناقص ولا نثبت به انه تام فى الواقع وكذلك الحال فى الاعتكاف لثلاثة بقين من شهر رمضان فليلحظ فانه دقيق وليس الاصل فى الشّهر ان يكون تاما قطعا كما هو المعلوم عندهم انتهى قوله لا يخلو ظهوره عن تأمّل يمكن ان يكون وجهه ما ذكره فى الفصول من ان الحكم الشرعى فى كلام العضدى عام للنفى والاثبات قال بعد نقل كلام العضدى ولكن استفاد التفتازانى من قوله فلا يثبت به حكم شرعى ان الحنفية انّما ينكرون صحته فى اثبات الحكم الشّرعى دون نفيه وهو غير واضح لانّ نفى الوجوب والتحريم الشّرعيين مثلا ايضا حكم شرعى ولهذا لا يجوز بغير دليل معتبر نعم يتجه ذلك اذا اريد بالحكم خصوص الخمسة التكليفية والوضعية دون مطلق الحكم ولعله اوفق باطلاق الحكم انتهى وفيه ان النفى ليس حكما شرعيّا والّا لزاد الاحكام على الخمسة مضافا الى ان العضدى جعل النفى الاصلى فى مقابل الحكم الشرعى ويمكن ان يكون وجهه ما اشرنا اليه فى بيان الوجه الثانى فى الحاشية السابقة من ان المقصود بالبحث هو الحكم الشّرعى فالبحث عن الاستصحاب ايضا من جهة كونه معدودا من ادلّة الاحكام الشرعيّة والدّليل الشّرعى هو المثبت للحكم الشرعى الكلّى والمثبت للموضوع الشخصى ليس دليلا وح فالظاهر ان قول العضدى فلا يثبت به حكم شرعى اشارة الى منع كون الاستصحاب من الادلّة المثبتة للاحكام الشرعيّة لا الى التفصيل بين الوجودى والعدمى هذا لكن نقل شيخنا قدّس سره عن المصنّف فى مجلس البحث ان وجه التأمّل هو ان العضدى حسبما يفصح عنه عبارته جعل النزاع بين النافى والمثبت فى اعتبار الاستصحاب صغرويّا بمعنى افادته للظن بالبقاء وعدمها ومع ذلك كيف يعقل تخصيص خلاف الحنفية بالاثبات فانّ دعوى حصول الظن من الاستصحاب العدمى دون الوجودى كما ترى مضافا الى ما افاده من التامّل فى امكان التفصيل المذكور على القول باعتباره من باب الظن من حيث ان كل استصحاب وجودى لا ينفك دائما عن استصحاب عدمى يستلزم من الظنّ الحاصل منه الظن ببقاء المستصحب الوجودى هذا والأظهر فى بيان مراد العضدى ما ذكرناه من الوجه الثالث من كون الحنفية مفصلين بين النفى الاصلى والحكم الشرعى للوجهين المذكورين فى الحاشية السّابقة وما ذكره المصنّف ايراد يرد عليهم فيما اختاروه من

التفصيل وقد سمعت عن شرح الوافية للسيّد المحقّق الكاظمى ان القول بعدم حجّية الاستصحاب مع اعتمادهم على الظنون والاستحسانات غريب قوله واقل ما يكون عدم ضده المراد بالضد هو مطلق ما لا يجتمع مع ما هو ضد له بحسب التحقق والصّدق وليس المراد به الامر الوجودى فقط على ما هو مصطلح اهل المعقول قوله لا ينفكّ عن عدم ما عداه من الاضداد فيلزم من الظن بعدم ما عداه الظن به بعد ملاحظة عدم جواز خلو الواقعة عن الحكم الشّرعى على ما يدل عليه عمومات الأخبار الواردة بان لكلّ شيء حكما قوله خصوصا بناء على ما هو الظاهر المصرّح به اه الوجه فى الخصوصيّة على ما ذكره شيخنا قدّس سره وغيره بناء على صغروية النّزاع هو ان حصول الظن ببقاء الوجود من ظن بقاء عدم ضدّه وجدانى لا يقبل الانكار فاذا كان الوجه فى اعتبار الاستصحاب هو حصول الظنّ ببقاء الحالة السّابقة فلا يعقل التفصيل فيه بين الوجودى والعدمى وهذا بخلاف ما اذا كان النزاع كبرويّا فانه يعقل التفصيل بين الوجودى والعدمى من حيث قيام الدّليل على اعتبار الظنّ فى احدهما دون الآخر وان كان هذا التخيل ايضا فاسدا ثم ان ما ارتضاه المصنّف من ظهور كون النزاع صغرويّا موافقا لما صرّح به العضدى وغيره مع استثناء السيّد ره وامثاله ممن لا يقول بحجّية الظنّ الحاصل من الخبر غير وجيه بل النزاع كبروى ايضا عند غير السيّد واتباعه ويدلّ عليه استدلال النافين بما سبق من انه لو كان الاستصحاب حجة لكان بينة النفى اولى اه فيمكن قولهم بمنع حجية الظن لاجل ذلك او من جهة قولهم ان الدليل على الحكم الشرعى لا بد ان يكون نصا او اجماعا او قياسا والاستصحاب خارج عنها على ما عرفت من نقل الحاجبى له فى مختصره او من جهة كونه معارضا دائما على ما عرفت من المحقق بل يمكن منع كونه حجة ولو مع القول بحجية الظنّ المطلق من جهة تخيل كون الاستصحاب قياسا على ما عرفته عن بعضهم وبالجملة فالحق ثبوت النزاع فى حجّية الاستصحاب صغرى وكبرى ظنا وتعبّدا ايضا قوله فى غاية البعد فانه يشبه التّرجيح بلا مرجّح الّذى ثبت استحالته فى محلّه واما التعبّد الواقع فى الشرعيّات فليس من ذلك عند العدليّة القائلين بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد النفس الأمريّة لوجود المرجح عند الشارع ونعلم ايضا بوجوده اجمالا لا تفصيلا وامّا عند الاشاعرة فيمكن ان يكون

ذلك لعدم استحالة الترجيح بلا مرجّح عندهم على ما نسب اليهم جمع من اهل المعقول قوله واضعف من ذلك وجه الاضعفية اشتماله على دعويين ضعيفين إحداهما حصول الظنّ فى العدمى من جهة ملاحظة تحققه السّابق وعدم تحققه فى الوجودى كذلك وثانيتهما عدم اعتبار الظنّ الحاصل ببقاء الوجودى من جهة الظن الاستصحابى المتعلّق بالعدمى وجه ضعف الاوّلى ان حصول الظنّ فى العدمى بملاحظة الحالة السّابقة امّا من جهة ان ما ثبت دام داما من جهة الغلبة ولا شكّ ان هذين الوجهين موجودان فى الوجودى ايضا ووجه ضعف الثانية ان بناء العقلاء على اعتبار ظن امّا من جهة كونه من افراد الظنّ المطلق الّذى يكون حجة من جهة دليل الانسداد او قبح ترجيح المرجوع على الرّاجح او وجوب دفع الضّرر المظنون وامّا من جهة كونه ظنا خاصّا كبنائهم على العمل بالظنّ فى الامور المستقبلة او ظنّ السّلامة فى البيع وغيره او العمل بالظهور اللفظى وغير ذلك ومن المعلوم انه لا يفرق فى المقامين بين ظنّ وظن نعم قد يتحقق فى الاوّل فضلا عن الثّانى جهة داعية الى العمل بظن غير موجودة فى ظن آخر فلا يتعدى ح الى ذلك الغير فاذا كان بنائهم على العمل بالظنّ اذا كان مستفادا من اللفظ من جهة ان التفهّم والتفهيم يكونان غالبا بالالفاظ الغير المفيدة للقطع غالبا او فى كثير من الاوقات فلا يتعدى عنه الى مطلق ما يفيد الظنّ بالمراد ولو كان ظنّا خارجيا غير حاصل من نفس اللفظ وكذلك اذا كان بنائهم على العمل بالظنّ فى القبلة من جهة جريان شبه دليل الانسداد فيها لا يوجب بنائهم على الظن بالوقت وان كان حاصلا من الظنّ بالقبلة لعدم جريان مقدمات دليل الانسداد فيه وقد صرّح بهذا المصنف فى مباحث دليل الانسداد وشيخنا قدّس سره فى هذا المقام ففيما نحن فيه اذا قلنا ببناء العقلاء على اعتبار الظنّ الاستصحابى من جهة كون الغلبة مثلا معتبرة عندهم من باب الظنّ الخاصّ فلا يفرق عندهم بين الظنّ الحاصل ابتداء من ملاحظة الحالة السّابقة وبين الظن الّذى يتولد من هذا الظن وان كان احدهما حاصلا بالذات والآخر حاصلا بالواسطة وكذلك اذا قلنا بحجّية الظن الاستصحابى عند العقلاء من باب دليل الانسداد الجارى فى الاحكام بناء على تمامية مقدماته فلا يعقل الفرق بين ظن وظن والغرض من هذا التطويل الردّ على بعض المحققين

من المحشين حيث اورد على المصنّف بقوله لا يخفى انه انما بغنى عنه عند من يقول بحجّية مطلق الظنّ من باب حجّية الظنّ المطلق او الظنّ الخاصّ دون من لا يقول بذلك لعدم الملازمة بين اعتبار هذا الظنّ فى العدميّات واعتبار ظنّ آخر فيها فضلا عن اعتباره فى الوجوديات وتضعيفه قدّس سره فيما يأتى بقوله واضعف من ذلك اه لا وجه له لوقوع اختلاف الظنون فى الحجّية وعدمها فى مورد واحد عند العقلاء فضلا عن الموارد كما يظهر ذلك من حجّية الظنّ الناشى عن الظهور عندهم فى تعيين المراد وعدم حجّية ظن آخر فيه وعدم حجّية ما ينشأ منه فى آخر ممّا لا دخل له فتدبّر جيّدا انتهى كلامه رفع مقامه قوله اما مطلقا او اذا لم يكن ذلك الوجودى اه ياتى المثال لهذين فيما ياتى عن قريب فى مقام بيان التخيّل ورفعه قوله ولعلّ هذا هو المراد بل المتعيّن هو هذا المعنى لتصريح التفتازانى فى مقام نقل مذهبهم بانّهم يقولون ان حياة المفقود بالاستصحاب انّما يصلح حجّة لبقاء ملكه يعنى عدم انتقاله الى وارثه (1) لانتقال ملك مورثه اليه فان معنى هذه العبارة ان الاستصحاب سواء جرى فى الوجودى او فى العدمى لا يترتب عليه الّا الأمر العدمى ولا يترتب عليه الامر الوجودى اصلا ولا يخفى انّ هذا لا دخل له بالتفصيل بين الامر الوجودى وبين الامر العدمى الّذى كلامنا فيه فان معنى ذلك التفصيل بين كون المستصحب امرا وجوديا وبين كونه امرا عدميّا لا التفصيل بين ترتيب الاثر العدمى وان كان المستصحب وجوديا وبين عدم ترتب الاثر الوجودى وان كان المستصحب عدميّا ونبه بهذا شيخنا قدّس سره فى الحاشية ايضا قوله ولكن يبقى على هذا ان هذا التفصيل مساو للتفصيل اه كون هذا التفصيل مساوقا للتفصيل المختار المتقدّم وهو التفصيل بين الشكّ فى الرافع والشكّ فى المقتضى مبنى على مقدمتين إحداهما كون الشكّ فى الاعدام كلّها شكا فى الرافع والشكّ فى المقتضى مبنى على مقدمتين إحداهما كون الشكّ فى الاعدام كلّها شكا فى الرافع وسيجيء التأمّل فى ذلك على خلاف ما يذكر هنا وثانيهما عدم جريان الاستصحاب فى صورة كون الشكّ سببا ومسبّبا الّا فى الشكّ السّببى فاذا شكّ فى بقاء المقتضى بالفتح من جهة الشكّ فى وجود الرافع يجرى استصحاب عدم وجود الرّافع فيحكم من جهته ببقاء المقتضى توضيحه ان الّذى يراد ابقائه بالاستصحاب امّا ان يكون هو العدمى كعدم التذكية وعدم الموت وامّا ان يكون شيئين واحد منهما عدمى

__________________

(1) لا

والآخر وجودى كالطّهارة وعدم الحدث وامّا ان يكون شيئا واحدا هو الوجودى فاذا شكّ فى بقاء الاوّل من جهة الشكّ فى وجود علة الوجود التي هى رافعة للعدم على البناء المذكور من كون الشكّ فى الاعدام والعدميات شكا في الرافع فيجرى الاستصحاب فيه واذا شك فى القسم الثانى فى بقاء الامر الوجودى والعدمى كليهما وكان الشكّ فى الاوّل مسبّبا عن الشكّ فى الثانى فعلى مذهب المصنّف من عدم شمول الأخبار الّا للشكّ السببى لا يجرى الّا استصحاب واحد وهو الاستصحاب العدمى ويترتب عليه الحكم ببقاء الامر الوجودى وامّا الثالث وهو ان يكون للمستصحب شيئا واحد هو الوجودى فاذا شك فى بقائه من جهة الشكّ فى مقدار الاقتضاء فلا يجرى الاستصحاب لا على مذهب المفصل بين العدمى والوجودى ولا على المذهب المختار اما على الاوّل فواضح لكونه وجوديا وامّا على الثانى فكذلك لعدم كون الشكّ فيه شكا فى الرّافع فكل موضع يجرى فيه الاستصحاب لا بدّ ان يكون عدميّا وشكا في الرّافع وكل ما لا يكون الشكّ فيه شكا في الرّافع ولا يكون عدميّا لا يجرى الاستصحاب فيه فاتضح رجوع المذهبين الى مذهب واحد قوله وتخيل ان الامر الوجودى قد لا يكون اه مقصود التخيّل انه لا يصحّ ارجاع احد التفصيلين الى الآخر لأنّ الامر الوجودى اذا كان شرعيّا وكذا لواقع كالطّهارة والحدث على القول بثبوت الاحكام الوضعيّة يستقيم ما ذكر من كفاية اجراء استصحاب واحد عدمى اذ معنى استصحاب عدم الحدث ترتيب الآثار الشرعيّة الّتى منها الطّهارة وامّا اذا كان كلاهما غير شرعيين كالرطوبة والرّيح المجفف لها فاذا شكّ فى بقائهما بعد ثبوتهما فى السّابق فباستصحاب عدم الريح لا يمكن اثبات الرطوبة لأنّها ليست اثرا شرعيّا له بل لا بدّ من استصحاب آخر فى مقام ارادة ابقاء الرطوبة ولا يكون استصحاب عدم المانع فى مثل المثال المذكور مغنيا عن الاستصحاب الوجودى بل لا بد من اجراء الاستصحابين فلا يرجع احد التفصيلين الى الآخر ووجه دفع هذا التخيّل ان الرطوبة فى المثال وان لم تكن امرا شرعيّا لكن لها احكام شرعيّة تترتب على استصحاب عدم الريح من غير حاجة الى اثبات نفس الرّطوبة فصح ما ذكر من رجوع احد التفصيلين الى الآخر ويرد على هذا الدفع ما سيذكره المصنّف بقوله ولكن يرد عليه اه

مضافا الى انه لا معنى لترتب الحكم الشرعى للشيء مع الشكّ فى موضوعه ويرد على الاوّل ايضا ان الطّهارة وإن كانت حكما شرعيّا لكن ترتبها على عدم الحدث انما هو من جهة حكم العقل فتكون الملازمة عقلية ولا يمكن ان يثبت بالاستصحاب مثل تلك اللّوازم وان شئت قلت ان لازم جعل الشارع شيئا رافعا لشيء هو الحكم شرعا بارتفاعه عند وجوده لا بقائه عند عدمه فيمنع من كون بقاء الطّهارة من الآثار الشرعيّة لعدم الحدث على ما اوضحه شيخنا فى الحاشية وان تامّل فيه اخيرا قوله فبما تقدم فى ادلة النافين اه وإن كانت عامة للعدمى والوجودى كليهما الّا انا لا نعمل بها فى العدمى لمكان الادلّة الدالة على حجّية الاستصحاب فيه ونعمل بها فى الوجودى لعدم المعارض مع انه يكفى فى عدم الحجّية فيه الاصل قوله وح فقوله والّا فانه اه لا يخفى ان ما ذكره من ارجاع فقرات الأخبار المذكورة الظاهرة فى جريان الاستصحاب فى نفس الوضوء والطّهارة الى استصحاب عدم الرّافع تكلّف فى الأخبار من غير دليل وما جعله الاصل فى ذلك ودليلا عليه من عدم شمول الأخبار الّا للشكّ السّببى لا نسلّمه الّا فى المتعارضين والادلّة الّتى ستأتى منه قدّس سره فى بيان ذلك انّما تنطبق عليها وقد ذكر شيخنا قدّس سره فى هذا المقام عن المصنّف قدس‌سره فى مجلس البحث انه يجوز اجراء الاصل فى كلّ منهما اذا لم يكونا متعارضين بل قال وستعرف من كلامه فى غير مورد ان فى باب الشكّ فى بقاء الطّهارة يجوز استصحاب نفس الطّهارة كما يجوز الاكتفاء باستصحاب عدم الحدث وان قال بعد ذلك انه على خلاف التحقيق ثم لو سلّمنا ذلك نقول انه مع عدم جريان الاصل فى الشكّ السّببى لا مانع من جريان الاصل فى الشكّ المسبّبى ولا شكّ فى عدم جريان الاصل فى المانع لأنّ عدم المانع ليس له اثر شرعى لما ذكرنا من انّ الطّهارة وان كانت شرعيّة لكن ترتبها على عدم الحدث عقلى ومثل هذا لا يجوز الحكم بترتبه على الاستصحاب فتعين اجراء استصحاب الطّهارة ولا يجوز اجراء استصحاب عدم الحدث اصلا فضلا عن تقدمه عليه كما افاده المصنّف نعم اذا كان الاستصحابان المتوافقان من الموضوع والحكم بمعنى ان يكون الحكم المزبور حكما شرعيّا يكون ترتبه عليه ايضا شرعيا بدون مدخلية العقل والعرف كعدم التذكية والنجاسة وحرمة الاكل لا يجرى الاستصحاب فى الحكم

اصلا سواء جرى الاستصحاب فى موضوعه ام لم يجر امّا مع الجريان فلانّ معنى استصحاب الموضوع ترتب الحكم المزبور فيرتفع الشكّ بالنسبة اليه فلا معنى لجريان استصحاب آخر فيه وامّا مع عدمه فللزوم القطع ببقاء الموضوع فى باب الاستصحاب ولا يجوز الاستصحاب مع الشكّ فيه قوله سواء تعارض مقتضى اليقين السّابق فيهما اه مثال تعارض الاستصحاب السببى والمسببى فى غير الموضوع وحكمه استصحاب نجاسة الثوب النجس المغسول بماء مستصحب الطّهارة ومثال تعاضدهما كذلك استصحاب الرطوبة وعدم الريح والطّهارة وعدم الحدث ومثال تعاضدهما كذلك استصحاب الرّطوبة وعدم الريح والطّهارة وعدم الحدث ومثال فى الموضوع وحكمه استصحاب الحياة ووجوب الإنفاق على زوجته من ماله وعدم انتقال ماله الى مورثه واستصحاب عدم التذكية وحرمة اكل اللّحم ومثال تعارضهما كذلك استصحاب عدم التذكية مع استصحاب طهارة لحمه واستصحاب الحياة وعدم انتقال مال مورثه اليه وغير ذلك من الامثلة وسيأتى شطر من الكلام فى ذلك فى تعارض الاستصحابين انشاء الله تعالى قوله واصالة عدم الرافع ان اريد بها اه الشكّ فى الرّافع على اقسام اربعة على ما سيأتى فى مقام بيان مذهب المحقق السّبزوارى الشكّ فى وجود الرّافع والشكّ فى رافعية الموجود من جهة الشبهة الموضوعيّة والشك فيها من جهة الشبهة الحكميّة والشكّ فى كون الشيء رافعا مستقلا ففى القسم الاوّل يجرى استصحاب عدم وجود الرّافع فى نفسه لكونه مسبوقا بالحالة السابقة وفى الاقسام الأخر لا يجرى استصحاب عدم الرافعية لعدم الحالة السّابقة نعم يمكن اجراء استصحاب العدم فى الاقسام الثلاثة الاخيرة بجعل استصحاب عدم وجود الرّافع شاملا لجميع الاقسام سواء كان الشكّ فى الوجود او فى الرافعيّة اذ فى الثانى ايضا يكون الوجود بوصف انه رافع مشكوكا فيستصحب عدم وجود الرافع بوصف انه رافع لكن هذا التحمّل لا ينفع ولا يمكن الحكم باجراء الاستصحاب مطلقا فى مثل المقام ممّا كان الامر الوجودى امرا خارجيّا لأنّه لا يمكن ترتيب الاحكام الشرعيّة للرطوبة مع الشكّ فيها ولا يمكن اثباتها بالاصول العدميّة المذكورة لعدم حجّية الاصل المثبت هذا ولعلّ نظر المصنّف ره فيما ذكره من ان مرجع اصالة عدمه من حيث وصف الرافعيّة الى اصالة عدم ارتفاع الرّطوبة الى عدم وجود الحالة السّابقة فى الشكّ فى رافعية الموجود ولا يخفى ان هذا لا يرتفع بارجاعها الى اصالة عدم ارتفاعها به

ليس (1) ايضا له حالة سابقة للشكّ فى ارتفاعها به من اوّل الامر ولا يمكن جعل زمان عدم وجوده راسا هو الحالة السابقة والّا لما احتاج الى ارجاعها الى اصالة عدم ارتفاع الرطوبة به كما لا يخفى هذا وقد ذكر بعض افاضل المحشين فى هذا المقام انه لو كانت الشبهة حكمية كما لو شكّ فى رافعية المذى يمكن ان يقال المراد باصالة عدم الرافع اصالة عدم جعل الشارع للمذى رافعا وفيه ان مثل الاستصحاب المذكور ايضا لا ينفع فى ترتب آثار الامر الوجودى الخارجى لعدم حجّية الاصل المثبت ولعله قدّس سره اراد امكان تصوّر الحالة السّابقة فى الصّورة المذكورة لا جريان الاستصحاب حقيقة قوله فالانصاف افتراق القولين فى هذا القسم بل الانصاف افتراق القولين فى القسم الاوّل الّذى يكون الامر الوجودى امرا شرعيا ايضا كالطّهارة فلا يجرى فى كلا القسمين الّا الاستصحاب الوجودى لما عرفت من كون اصل العدم مثبتا فى كلا القسمين فينحصر على مذهب المصنّف من التفصيل بين الشكّ فى الرّافع والشكّ فى المقتضى جريان الاستصحاب فى الوجودى مطلقا اذا كان من قبيل الشكّ فى الرافع وفى العدمى اذا كان الحكم الشّرعى مترتبا عليه بلا توسّط امر عقلى او عادى كاستصحاب عدم التذكية لترتب النجاسة وحرمة الاكل عليه وكاستصحاب عدم الموت لترتب بقاء ملكيته ماله ووجودا لا على زوجته وغير ذلك عليه قوله حجة من انكر اعتبار الاستصحاب فى الامور الخارجية اه يعنى من فصل بين الامور الخارجية وبين الحكم الشرعى بالمعنى الاعم من الجزئى والكلّى بعدم الاعتبار فى الاوّل والاعتبار فى الثانى مطلقا وهذا هو الّذى استظهره المحقق القمّى من السّبزوارى على ما عرفت من المصنف وقد عرفت منافاة هذه النسبة لما نقله الوحيد البهبهانى فى الفوائد العتيقة عن السّبزوارى من انكاره كالاخباريين لحجّية الاستصحاب فى الحكم الشّرعى الكلّى وقريب منه ما نقله قدس‌سره فى محكى الرّسالة الاستصحابية عن السّبزوارى والأخباريين وايضا مخالف لما نقله فى مناهج الاصول عن جمع من موافقة السبزوارى للاخباريين فراجع ما نقلناه فى مقام نقل الاقوال وفى مقام ذكر التقسيمات للاستصحاب قوله من انّ الأخبار لا يظهر شمولها اه ان اراد المستدلّ انّ الاستبعاد يمنع من ظهور لا تنقض فى الشمول للامور الخارجيّة ففيه منع ظاهرا اذ الظهور انما جاء من جهة

__________________

(1) لأن عدم ارتفاعها به

عموم اليقين والشكّ لجميع افرادهما ولا معنى للحكم بمنع الظهور بمجرّد الاستبعاد المذكور وان اراد ان الاستبعاد يمنع من الاخذ بالظهور وان كان الظهور موجودا ففيه ان رفع اليد عن الدليل الشّرعى لا يمكن الّا لاجل دليل شرعى ومجرّد الاستبعاد ليس كذلك وان اراد ان شمول لا تنقض للامور الخارجية غير معقول لعدم قابليتها للجعل فلا بدّ من صرف لا تنقض عن ظاهره ففيه ما ذكره المصنّف من الجواب نقضا وحلّا قوله فان بيانها ليس من وظيفة الشارع فان رفع الشكّ من الحيثية المزبورة لا يكون الّا بان يبين الشارع ان الثوب لاقى النجاسة او لم يلاقها ولا ريب ان هذا ليس وظيفة للشارع من حيث ان شارع كبقاء الرطوبة واقعا وعدم بقائها ولا يخفى ان بيان الموضوعات الكلّية المستنبطة الّتى تترتب عليها احكام كلّية ليس ايضا وظيفة الشارع نعم يستثنى من تلك الموضوعات المخترعة كالصّلاة والصّوم وغيرهما سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية ام قلنا بمجازيتها فان بيانها من وظيفة الشارع كالحكم الشّرعى ومثلها الموضوعات الّتى ليست بيد العرف ويترتب عليها حكم شرعى كالمسوخ فى مقام ترتيب الاحكام عليها من الطهارة والنجاسة فان بيانها ايضا من وظيفة الشارع قوله ولعل التوهّم انما نشأ من تخيل اه يمكن تقرير التوهم بوجهين الاوّل ان التكليف لا يتوجّه الّا بما هو فعل اختيارى للمكلّف وابقاء الرطوبة وامثالها من الموضوعات ليس بيد المكلّف لانّ بقائها من جهة وجود علتها وانتفائها من جهة انتفاء علّتها من غير ان يكون لقدرة المكلّف واختياره مدخلية فيهما والثّانى ان شمول مثل قوله ع لا تنقض للامور الخارجية مستلزم امّا لتقدير الآثار واما لاستعمال اللفظ فى اكثر من معنى بان يراد به فى الاحكام الشرعيّة ترتيب نفس الحكم السّابق فى مرحلة الظاهر وترتيب آثاره بالنسبة الى الامور الخارجيّة واما لاستعمال مثل لفظ الابقاء والنقض فى عموم المجاز واما للتصرّف فى ظاهر الكلام من حيث ظهوره فى نسبة النقض الى نفس المتيقن لا الى امر آخر وبعض هذه المحذورات غير جائز وبعض هذه مرجوح بالنسبة الى التزام التخصيص فى لفظ اليقين والشكّ لما اقترّ فى مقره من رجحان التخصيص على جميع اقسام خلاف الظاهر غير التقييد والظاهر من كلام المصنّف استدلالا وجوابا هو الوجه الاوّل من التقريرين

بل كاد ان يكونا صريحين فى ذلك ويتراءى من كلام شيخنا قدّس سره فى هذا المقام حمل العبارة سؤالا وجوابا على التقرير الثانى ولا يخفى بعده ثم ان الجواب عن الوجه الاوّل ما ذكره المصنّف ره نقضا وحلا والجواب عن الثّانى انا نلتزم بالتصرّف فى النسبة وندعى اختلاف مقتضى النسبة بسبب اختلاف المواضع موضوعا وحكما او نلتزم بعموم المجاز ونمنع كون التخصيص فى المقام اولى فى الصّورتين من جهة كون مثل العام المذكور الوارد فى مقام اعطاء الضابطة الكلّية سيما مع ملاحظة اقترانه بقوله ابدا وكونه فى حيّز التعليل آبيا عن التخصيص سيما مع ملاحظة ورود بعض الأخبار فى الامور الخارجية مثل مكاتبة على بن محمّد الواردة فى يوم الشك مضافا الى تايد ذلك بذهاب المشهور الى التعميم قوله بعد النقض بالطّهارة المتيقنة سابقا الاولى ايراد النقض عليه بالحكم الكلّى المتيقن سابقا ايضا فان ابقائها وعدم ابقائها واقعا ليس ايضا فى حيّز قدرة المكلّف واختياره قوله نظير استصحاب الطّهارة اه لا يخفى ان الحكم الوضعى ان كان مجعولا فمعنى استصحاب الطهارة ترتيب نفسها فى مرحلة الظاهر فى الزمان الثانى وبالنسبة الى الشارع جعل نفسها فى مرحلة الظاهر وان لم يكن مجعولا فمعنى استصحابه ترتيب منشأ انتزاعها فى مرحلة الظاهر ومن الشارع جعل منشأ انتزاعها كذلك وعلى التقديرين يفارق استصحاب الطّهارة استصحاب الرّطوبة الّذى مقتضاه ترتيب الآثار قوله لا يظهر له فائدة (1) الاستدلال انما هو على مذهب المصنّف والمشهور القائلين بحجّية الاستصحاب حتى فى الامور الخارجيّة لا على مذهب المفصل المانع من جريان الاستصحاب فى الامور الخارجية كما هو ظاهر ومراده من عدم الفائدة عدم الفائدة المعتد بها او عدم الفائدة بالنسبة الى ترتيب الآثار اذ لا فرق بينهما من جهة ترتيب الآثار الشرعيّة على كليهما وقد قيل عليه اوّلا ان الثمرة تظهر فى تعارض الاستصحاب الحكمى مع الاستصحاب الموضوعى فان قلنا بجريانه فى الامور الخارجية يقدم الثانى على الاوّل بخلاف ما لو لم نقل بجريانه فيها وثانيا ان قول المفصل وهذا ما يقال الى آخره وان اقتضى اختصاص مورد كلامه بالامور الخارجية الا ان الظاهر انه كما لا يقول بجريان الاستصحاب فيها كذلك لا يقول بجريانه فى الآثار الشرعيّة المترتبة عليها كما يرشد اليه عموم دليله وثالثا مع التسليم انه قد يمكن استصحاب

__________________

(1) هذا

الموضوع ولا يصحّ استصحاب الحكم المترتب عليه كما فى شهر رمضان بناء على كون كلّ يوم منه تكليفا مستقلا اذ يمكن استصحاب بقاء شهر رمضان على القول بجريانه فى الأمور الخارجية ولا يصح استصحاب وجوب الصّوم فى يوم الشكّ لكون الشكّ فيه بدويّا مورد الأصالة البراءة لا الاستصحاب انتهى وفيه انّ الايراد الاوّل مندفع بما اشرنا اليه من انّ المراد عدم الفائدة المعتد بها او عدم الفائدة من جهة ترتب الآثار الشرعيّة والإيراد الثانى مندفع بان الحكم المزبور مترتب على مذهب المصنّف والمشهور القائلين به مطلقا لا على مذهب المفصّل المزبور والايراد الثالث مندفع بان الحكم اذا كان مترتبا على كلّ يوم يكون موضوعه هو اليوم لا الشّهر فان كان الزمان ظرفا يجرى استصحاب الزمان ويجرى بناء على هذا الاشكال الّذى اورده المصنّف استصحاب الحكم ايضا ويكون مغنيا عن الاستصحاب الاوّل ولا يكون المورد مورد اصل البراءة وان كان الزمان قيدا لا يجرى الاستصحاب الحكمى كما لا يجرى الاستصحاب الموضوعى على ما سيأتي توضيحه فى الامر الثانى من التنبيهات فى مقام ردّ الفاضل النّراقى حيث تخيل تعارض استصحابى العدم والوجود فى الزّمان قوله نعم قد يحتاج اجراء الاستصحاب فى آثاره الى ادنى تامّل ومن جملة الامثلة للاستصحاب التعليقى ما لو رأت المرأة الدّم فى اول وقت الفريضة وتردد دمها بين الحيض والاستحاضة فيقال انه قد جاز لها الدخول فى الفريضة قبل رؤية الدم الّا ان فقد الشرط وهو دخول الوقت قد منع من ثبوت هذا الحكم لها قبل الرؤية لكن مع تحقق الشّرط يشكّ فى ترتب هذا الحكم عليها من جهة الشكّ فى بقاء الموضوع على الصفة الّتى كان معها موضوعا له وهى صفة الخلو من الحيض فتستصحب الملازمة الثابتة وقد نسب الرجوع الى الاستصحاب المذكور بعض افاضل المحشين الى صاحب الرّياض فيها وفيه انه مع منافاته لما سينقله المصنف فى الامر الرّابع من التنبيهات عن صاحب المناهل عن والده صاحب الرّياض فى مجلس الدّرس من ان الاستصحاب التعليقى باطل لم يظهر من الرّياض بل صرّح فى الرّياض فى مسئلة تردد الدم بين كونه حيضا او استحاضة فى اوّل الرؤية للمبتدئة والمضطربة انه يحكم بكونه حيضا لأصالة عدم الآفة ولقاعدة الامكان وللاخبار وان اصالة اشتغال الذمّة بالعبادة الّا مع تيقن المسقط ولا مسقط كذلك الّا بمضىّ ثلاثة فيحكم بالاستحاضة على

تقدير تماميّتها معارضة باصالة عدم الآفة ومع التساقط يبقى ما عداها سليما عن المعارض وعلى تقدير التسليم يخصص الاصل المذكور بما ذكر من الأخبار وقاعدة الامكان انتهى قوله وبعبارة اخرى موت قريبه قبل ذلك اه لا يخفى ان الملازمة ثابتة سواء وجد الشرط ام لم يوجد لأن صدق الشّرطية لا يستلزم صدق الشرط بل تصدق مع صدق الشّرط ومع كذبه فالنجاسة والحرمة مترتبتان على العصير العنبى اذا غلا سواء وجد الغليان ام لا بل سواء وجد العصير العنبى ام لا والشكّ فى صدق الملازمة قد يكون من جهة الشكّ فى الرافع وقد يكون من جهة الشكّ فى المقتضى والاوّل لا يتصور فى المقام الّا من جهة الشكّ فى النّسخ وهو خارج عن المفروض ظاهرا مضافا الى انّه ليس من الاستصحاب فى شيء وامّا الثانى فلا يتصوّر الّا من جهة التغيير فى الموضوع فما دام لم يحصل التغير فى حال من احواله لا يتصوّر الشكّ فى بقاء الحكم مع انّه لا بدّ من بقاء الموضوع فى الاستصحاب فلا بدّ لمن يريد الاستصحاب والحكم ببقاء الملازمة فى صورة حصول الغليان فى العصير الزبيبى من ادّعاء بقاء الموضوع عرفا وادعاء حصول الشكّ فى الحكم من جهة حصول التغيير فى حال الموضوع من جهة تبدّل حال عنبية العصير بحال زبيبية ولكن المفروض فى هذا المقام الشكّ فى بقاء الموضوع وادعاء اغناء استصحاب الحكم عن استصحاب الموضوع وهذا المعنى لما كان خلاف الواقع فلذا قال المصنّف ره فى مقام رد التوجيه المذكور ولكن التحقيق ان فى موضوع جريان الاستصحاب فى الامر الخارجى اه والردّ المذكور كما يتوجّه فى صورة الاستصحاب المنجز كذلك يتوجّه فى صورة الاستصحاب التعليقى كما لا يخفى قوله ولكن التحقيق ان فى موضوع جريان الاستصحاب اه المستفاد من كلام المصنّف قدّس سره فى مقام دفع الاشكال الّذى ذكره بقوله نعم يبقى فى المقام انّ الاستصحاب اذا كان معناه ترتيب آثارها الشرعيّة لا يظهر له فائدة اه ذكر جوابين الاوّل ان الشك فى الحكم لا يوجب جريان الاستصحاب فيه لفرض كون الشكّ فى الموضوع ايضا فمع الشكّ فيه لا يمكن جريان الاستصحاب فى الحكم لما سيأتي من اشتراط القطع ببقاء الموضوع ولو بحسب العرف فلا بد من اجراء الاستصحاب فى الموضوع ومع جريان الاستصحاب فيه لا يجرى الاستصحاب فى الحكم لانّ معنى استصحاب الموضوع ترتيب الاحكام الشرعيّة ولو فرض عدم جريان الاستصحاب فى الموضوع لفقد بعض الشّروط او وجود بعض الموانع لا يجرى الاستصحاب فى الحكم لما ذكرنا من لزوم احراز الموضوع فلا يصح ما ذكر من اغناء الاستصحاب الحكمى عن الاستصحاب الموضوعى والثانى ان الشك فى الحكم مسبب عن الشكّ فى الموضوع وسيجيء عدم جريان الاستصحاب فى الشكّ المسببى سواء قلنا به من باب الأخبار

والتعبّد او قلنا به من باب الظنّ بل الداخل هو الشكّ السببى فقط نعم لو لم يجر الاستصحاب فى الشكّ السّببى لبعض العوارض فى غير المقام يجرى الاستصحاب فى الشكّ المسبّبى وامّا فى المقام فلا يجرى الاستصحاب فى الشكّ (1) قلنا من لزوم القطع ببقاء الموضوع فان قلت قد يمكن احراز موضوع الاستصحاب بالمسامحة العرفية فح يجرى استصحاب الحكم مع عدم كون الموضوع محرزا بالدقة العقليّة وكونه مشكوكا كذلك فلا يصحّ قول المصنّف من عدم جواز استصحاب الحكم مطلقا مع الشكّ فى الموضوع قلت اما ان يعتبر فى الاستصحاب احراز الموضوع بالدقة العقلية فلا يكفى فيه احرازه بالمسامحة العرفية وامّا ان يكتفى فيه بالمسامحة العرفية فعلى الاوّل لا يجوز الاستصحاب فى الحكم مطلقا سواء جرى الاستصحاب فى الموضوع ام لا لما ذكر عن قريب من عدم جواز استصحاب الحكم مع الشكّ فى الموضوع وعلى الثانى لا يجوز الاستصحاب فى الموضوع لفرض احرازه بالعرف وكفاية احرازه كذلك وانما يجرى الاستصحاب فى الحكم ويكون هذا الفرض خارجا عن مورد الاشكال لان الاشكال انّما هو فى صورة الشكّ فى الموضوع لا فى صورة احرازه وصورة الشكّ هى الّتى ذكر فى مقام الاشكال ان استصحاب الحكم يغنى عن استصحاب موضوعه فيها فظهر تمامية جواب المصنّف على جميع التقادير ومن جميع ما ذكرنا يظهر فساد ما ذكره شيخنا المحقق قدس‌سره فى الحاشية من انّه على تقدير كفاية احراز الموضوع بالمسامحة العرفية لا شبهة فى ورود ما ذكره المصنّف على المتوهّم لانّه يكفى فى فساد توهّمه عدم اغناء الاستصحاب الحكمى عن الاستصحاب الموضوعى فى الجملة لارتفاع الموجبة الكلّية بالسّالبة الجزئية وليس لأحد ان يقول بتسامح العرف فى جميع صور الشك فى بقاء الموضوع ضرورة عدم تسامحهم فى كثير من المقامات انتهى كلامه رفع مقامه قوله ونزيد توضيحه فيما سيأتى ان الشكّ اه بل قد عرفت ان الامام ع قد حكم فى الصّحيحين ببقاء الوضوء والطّهارة مع ان مقتضى استصحاب بقاء الاشتغال بالتكليف خلافه فمع قطع النظر عما سيذكره تدلّ الروايتان على تقدم الاستصحاب السببى على الاستصحاب المسبّبى قوله لكنه صرّح باستثناء استصحاب عدم النسخ اه قد صرّح بعدم حجية الاستصحاب فى الشبهة الحكمية الا فى عدم النسخ وصرّح بحجّية الاستصحاب فى جميع صور الشبهة الموضوعيّة فيما عرفت من كلامه لكنّك قد عرفت انّ اصالة عدم النسخ ليست من الاستصحاب فى شيء ففى الحقيقة ليس الاستصحاب حجّة فى شيء من موارد الشبهة الحكميّة عنده قوله ويقتضى بطلان قول اكثر علمائنا اه قد نسب المحدّث المذكور عدم حجّيته مطلقا الى اكثر علمائنا وتبعه صاحب الوافية حيث قال وانكره المرتضى والاكثر لكنه رجع عن ذلك بعد نقل كلام المحدّث الأسترآبادي فى فوائده المكّية وهو كلامه المنقول فى الكتاب من اوله الى آخره قال بعد تضعيف ما ذكره المحدّث المزبور وايراد شطر من

__________________

(1) المسبّبى مطلقا سواء جرى فى الشكّ السببى ام لم يجر لما

الكلام فى ذلك ثم اعلم انّ حجّية الاستصحاب والعمل به ليس مذهبا للمفيد والعلامة من اصحابنا فقط بل الظاهر انه مذهب الاكثر فان من تتبع الكتب الفروع سيأتى ابواب العقود والايقاعات يظهر عليه ان مدارهم فى الاغلب على الاستصحاب يشهد بذلك شرح الشرائع للشهيد الثانى وقد صرّح الشهيد الاوّل فى قواعده باختياره فى مواضع منها قاعدة اليقين ونسب الشهيد الثانى اختياره فى تمهيد القواعد الى اكثر المحققين حيث قال استصحاب الحال حجّة عند اكثر المحققين انتهى ما فى الوافية وفى شرح الوافية للسيّد المحقق الكاظمى ان المشهور بين اصحابنا هو الحجية مطلقا وفى مفاتيح الاصول ان معظم اصحابنا الامامية على حجّية الاستصحاب على ما شهد به جماعة من ثقاتهم ومحققيهم والاصل فيما صاروا اليه الحجّية بناء على حجية الشهرة واما نسبة صاحب الوافية الى معظم اصحابنا القول بعدم الحجية فلا يصلح لمعارضة هؤلاء الجماعة بوجوه عديدة كما لا يخفى قلت وقد عرفت رجوع صاحب الوافية وفى المعالم اختلف النّاس فى حجّية استصحاب الحال ويحكى عن المفيد المصير الى الحجّية وهو اختيار الاكثر وفى محكى غاية المامول اكثر اصحابنا على حجّية استصحاب الحال وهو اختيار اكثر العامّة وفى محكى الرّسالة الاستصحابية منهم من يقول بالحجّية مطلقا وهو المشهور بين الفقهاء وفى المناهج ان الحجية مطلقا لاكثر محقّقى الخاصّة والعامّة وفى الفوائد العتيقة ان المشهور الحجّية مطلقا وفى القوانين المشهور حجّية الاستصحاب مطلقا وفى محكى الزبدة الاظهر انه حجّة وفاقا لاكثر اصحابنا قوله ومن المعلوم ان هذا المعنى غير معتبر شرعا ان اراد المحدّث المزبور انه لا بدّ ان يكون منشأ الشكّ فى الشبهات الحكمية تغير وصف او حال فى الموضوع فيوجب تغير الموضوع وتعدده فيكون الموضوع فى الحال الاوّل غيره فى الزمان الثانى فلا يشمله الأخبار لعدم صدق النقض والابقاء فيحكم بعدم حجيته من جهة دلالة الادلّة العامّة على حرمة التعبد بغير العلم ففيه مع النقض بالشبهات الموضوعيّة الّتى قد تسلم حجّية الاستصحاب فيها انه لا يحصل الشكّ الّا مع تغير ما فى الموضوع الّذى هو علّة للمحمول ولا اقلّ من انتفاء ما يحتمل مدخليته فى الحكم فى الزمان الثانى او وجود ما يحتمل مدخلية عدمه كذلك وان اراد ان تغير الموضوع يوجب دخوله فى القياس الّذى ورد النّهى عنه بالخصوص ففيه ان ذلك يوجب دخول الاستصحاب الذى تسلمه ايضا فى القياس المنهى عنه لان فيه ايضا لا بد من تغير الموضوع وان اراد ان الاجماع والضّرورة الدالين على حجّية الاستصحاب فى الامور الخارجيّة اوجبا خروجه عن القياس موضوعا او حكما ففيه منع الاجماع والضّرورة فان السيّدين قد منعا من استصحاب حيوة زيد واستصحاب البلد المبنى على ساحل البحر على ما صرّح به المصنّف سابقا

وفى هذا المقام وصاحب المدارك قد انكر استصحاب عدم التذكية وقد عرفت عن قريب ان الأخبار لا يظهر شمولها للامور الخارجية عن بعضهم مع انّ الاجماع ليس حجة عند الأخباريين مضافا الى انّ الاجماع والضّرورة قد قاما على حرمة العمل بالقياس فكيف يمكن قيامهما على وجوب العمل به مع ان الاجماع لو صلح لخروج الاستصحاب عن القياس موضوعا او حكما فعموم الأخبار الشاملة للشبهات الحكمية ايضا صالح لذلك كما لا يخفى قوله ان استصحاب الحكم الشرعى يمكن ان يريد بالاوّل الاستصحاب على تقدير التعبد وبالاصل الاستصحاب على تقدير العقل ويمكن ان يريد عكس ذلك قوله الا انّهم منعوا اه يحتمل العبارة معنيين الاوّل ما ذكره الاستاد قدّس سره من ان ما ذكره المحدّث هو الّذى ذكره السيّد قدس‌سره وتابعوه الا انّ الفرق بينه وبينهم هو تسليم للاستصحاب فى الامور الخارجية ومنعهم له مطلقا كما يظهر من تمثيلهم بعدم الاعتماد على حيوة زيد وبقاء البلد والثّانى ما ذكره غيره من ان كلام المحدّث حيث ذكر تغاير موضوع المسألتين انما هو فى الشكّ فى المقتضى والسيّد وتابعوه منعوا الاستصحاب مطلقا حتى فى الشك فى الرافع قلت قول المصنّف منعوا من اثبات الحكم الثابت لموضوع فى زمان آخر عن دون تغيير واختلاف فى صفة الموضوع سابقا ولاحقا وان كان يلائم هذا الوجه الثانى لكن يبعده ان المصنّف موافق للمحدّث المذكور فى عدم حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى المقتضى فى الشبهات الحكمية فلا وجه لرده نقضا وحلا ولذا قال فى السّابق بعد ذكر استدلال السيّدين فى الذريعة والغنية بان الاستدلال المذكور اذا كان فى الشك فى المقتضى فهو متين جدا هذا مضافا الى ان الشكّ من غير جهة النسخ فى الاحكام الكلية قد يكون من جهة الشكّ فى المقتضى كما اذا شكّ فى بقاء نجاسة الماء المتغير الذى زال تغيره من قبل نفسه وقد يكون من جهة الشكّ فى الرافع كما اذا شكّ فى رافعيته المذى للطّهارة ورافعية الخارج من غير السّبيلين لها وغير ذلك من الامثلة فلو كان دليل المحدّث المزبور مختصا بالشكّ فى المقتضى لكان الدّليل اخصّ من المدّعى الّا ان يقال بانّ هذا ايراد يرد على المحدّث من جهة انه لا شبهة فى ظهور كلامه فى الشكّ فى المقتضى فقط ويحمل ردّ المصنف له على مذهب الغير او ان مقصود المصنّف الايراد عليه فى دليله لا فى مدّعاه وان كان هذان خلاف ظاهر عبارة المصنّف ره قوله لقصور دلالتها عندهم او لعدم حجية خبر الواحد عندهم كما هو مذهب السيّدين وغيرهما او لعدم حجّية خبر الواحد الا الصّحيح الاعلائى الّذى زكى كلّ واحد من سلسلة سنده بشاهدين عدلين كما هو مذهب صاحب المدارك والمعالم او لعدم حجية خبر الواحد

الغير الجامع للشّروط الخمسة التى ذكرها فى باب دليل الانسداد بزعم عدم وجود هذا او ذاك فى اخبار الاستصحاب قوله او لغفلتهم عنها او لعدم غفلتهم بل لأنّ نزاعهم كان فى حجّية الاستصحاب من باب الظن خصوصا مع ملاحظة ان نزاعهم كان مع العامة القائلين بحجّية الاستصحاب من باب الظنّ فلا ينافى قولهم بحجّية من باب التعبّد والأخبار كما قيل وقريب منه ما قاله بعض المحشين فى هذا المقام من ان عدم ذكرهم الأخبار ليس من باب الغفلة بل من جهة ان القاعدة المستفادة من الأخبار المسمّاة بقاعدة (1) معدودة عندهم فى القواعد الشرعيّة ومقصودهم فى الاستدلال بيان القاعدة المستدل عليها بالعقل المسمّاة عندهم بالاستصحاب لكن لا يخفى بعد هذين التوجهين مع عدم تماميّتها الّا بالنّسبة الى بعض المنكرين والّا فالظاهر من كثير منهم بل اكثرهم عدم حجّية الاستصحاب مطلقا لا عقلا ولا نقلا كما لا يخفى قوله اشدّ تغايرا اه اذ لا يمكن الحكم بابقاء الزّمان السّابق مع كون التجدد ذاتيا فيه فى اللّاحق بخلاف موارد الشكّ فى المقتضى قوله من ثبوت خيار الغبن والشفعة يعنى من موارد الشكّ فى المقتضى الّتى يكون منها ثبوت خيار الغبن والشفعة فى الزمان المشكوك وانّما لم يذكر موارد الشكّ فى الرافع مع انا قد ذكرنا ان كلام المحدّث اعمّ من الشكّ فى المقتضى والشكّ فى الرافع لانّ الامر فى اشديّة تغاير الزّمان المشكوك مع الزمان المتيقن فى الليل والنّهار من التغاير فيه واضح لا يحتاج الى البيان والتنبيه قوله طلوع الفجر وغروب الشّمس يعنى يستصحب فى الشكّ فى بقاء اللّيل عدم طلوع الفجر وفى بقاء النّهار عدم غروب الشمس قوله وان كان دون الاوّل فى الظهور لانّ التجدد فى الزّمان بالذات وفى الحركة بواسطة كون الزّمان مقدارها وقد اعترف شيخنا المحقق قدّس سره فى هذا المقام بكون الزمانى دون الزّمان فى الظهور فاذا جرى الاستصحاب فى الزمان يجرى فى الزّمان بطريق اولى لكن يظهر منه فى الامر الثّانى من تنبيهات الاستصحاب المناقشة فى الاولويّة المزبورة التي ادعاها المصنّف فى ذلك المقام ثم ان ما ذكره المصنف فى هذا المقام من ان مرجع الطّلوع والغروب الى الحركة الحادثة شيئا فشيئا ينافى ما يظهر منه فى ذلك المقام بل حكى انّه صرّح به فى مجلس البحث من ان المراد بالطّلوع مثلا هو طلوع الشمس من الافق وبالغروب هو غروبها عنه وهذا ممّا ليس يوجد تدريجا فتدريجا وصرّح بالتّنافي المذكور شيخنا قدّس سره فى ذلك المقام هذا مضافا الى منافاة ما ذكره المصنّف هنا لما ذكره فى الامر الاوّل من التنبيهات الآتية فى مقام ردّ الفاضل التونى من ان استصحاب عدم المذبوحيّة ليس من قبيل استصحاب الضاحك من جهة ان العدم الازلى مستمر لا يتبدل بتبدل الوجودات المقارنة له فان المستفاد منه ان كون الطّلوع مثلا راجعا الى الحركة الحادثة شيئا فشيئا لا يوجب كون المستصحب الّذى هو العدم كذلك وسيأتى منا شطر من الكلام فى ذلك إن شاء الله الله فانتظر قوله
__________________

(1) اليقين

فان الطّهارة السّابقة اه لا يخفى انّ هذا لا ينافى ما ذكره المصنّف سابقا من عدم كون الشكّ فى الرّافع شكا فى الموضوع وان زعم الاستاد التنافى لأنّ كلامه سابقا كان مبنيا على الرّجوع فى بقاء الموضوع الى العرف وهذا الكلام مبنى على ما زعمه المحدّث الأسترآبادي من لزوم بقاء الموضوع بحسب المداقة العقلية ولذا ذكر عدم جريان الاستصحاب فى الشبهة الحكمية سواء كان الشكّ فى المقتضى او كان الشكّ فى الرافع لأجل تغير الموضوع قوله ومن المعلوم ان الخيار او الشفعة اذا اه لا يخفى ان ما ذكره هنا من جريان الاستصحاب فى المثالين مع ان الشكّ فيها من قبيل الشكّ فى المقتضى انما هو على راى الغير ثم ان المصنف ره قد بنى هنا جريان الاستصحاب وعدمه على مساعدة العرف على الحكم بالبقاء وعدم مساعدتهم فيجرى فى صورة المساعدة مطلقا ولا يجرى فى صورة العدم مطلقا لكن ذكر فى المكاسب فى باب خيار الغبن ما يظهر منه المخالفة لما هنا قال قدّس سره وامّا استناد القول بالتراخى الى الاستصحاب فهو حسن على ما اشتهر من المسامحة فى تشخيص الموضوع فى استصحاب الحكم الشّرعى الثابت بغير الادلة اللّفظية المشخصة للموضوع مع كون الشكّ من حيث استعداد الحكم الشّرعى الثابت بغير الادلة اللّفظية المشخصة للموضوع مع كون الشكّ من حيث استعداد الحكم للبقاء وامّا على التحقيق من عدم احراز الموضوع فى مثل ذلك على وجه التحقيق فلا يجرى فيما نحن فيه الاستصحاب فان المتيقن ثبوت الخيار على من لم يتمكن من تدارك ضرره بالفسخ فاذا فرضنا ثبوت هذا المعنى من الشرع فلا معنى لانسحابه فى الآن اللّاحق مع ان الشخص قد تمكن من التدارك فلم يفعل لان هذا موضوع آخر يكون اثبات الحكم له من القياس المحرم نعم لو احرز الموضوع من الدّليل اللفظى على المستصحب او كان الشكّ فى رافع الحكم حتى لا يحتمل ان يكون الشكّ لاجل تغير الموضوع اتجه التمسّك بالاستصحاب انتهى فتدبّر جيدا قوله وانما يدل على وجوب التحرز عن موارده اه قد ذكر المصنّف قدّس سره فى بعض كلماته ان الامر بالاحتياط للقدر المشترك الارشادى وفى بعضها انه للوجوب الارشادى فى موضوع التهلكة الدنيوية او الاخروية وعلى الاول لا تعارض اخبار الاحتياط لقاعدة البراءة سواء قلنا بها من جهة النقل او من جهة العقل ضرورة عدم دلالة العام على الخاصّ فلا بد ان يستفاد الوجوب من الخارج وعلى الثانى فإن كانت التهلكة دنيوية وكانت قطعية او ظنية بالظن المعتبر فيجب الاحتراز عنها وان كانت احتمالية كانت من قبيل الشبهة الموضوعيّة الّتى لا يجب الاحتياط فيها باتفاق الأخباريين وإن كانت اخروية ففى صورة القطع او الظنّ المعتبر بالعقاب فالامر واضح وامّا فى صورة احتمال العقاب فلا اشكال فى وجوب رفعه ايضا من جهة العقل ومن جهة الأخبار المزبورة ايضا غاية الامر كون الأخبار مؤكّدة لحكم العقل والاصل هو العقل وهو المراد بقوله والاخيرة مختصّة بمورد يحكم العقل بوجوب الاحتياط من جهة القطع بثبوت العقاب

اجمالا وتردده بين المحتملات فيكون وجوب ارتكاب كل واحد من جهة احتمال الضّرر فى تركه او تركه من جهة احتمال الضّرر فى ارتكابه ومثله ارتكاب الشبهة او تركها فى الشبهات البدويّة الوجوبية او التحريميّة الحكمية قبل الفحص وكذلك الشبهة فى الاصول وغير ذلك وبالجملة كلما كان فيه احتمال الضّرر والعقاب موجودا يترتب عليه الحكم بوجوب دفعه عقلا ونقلا فما ذكره المصنّف انّما هو على سبيل المثال وامّا فى مثل الشبهات الموضوعية التحريميّة او الوجوبيّة مطلقا والشبهات الحكمية كذلك بعد الفحص فلا يحكم بوجوب الاحتياط فيه من جهة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فيرتفع موضوع حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل وهو احتمال الضّرر وكل اذا لوحظ مع اخبار البراءة سواء كانت تاكيدا للحكم العقل او تاسيسا فاذا كانت ادلّة البراءة عقلا ونقلا واردة على ادلّة الاحتياط على تقدير دلالة اخباره على الوجوب الارشادى مثل حكم العقل فلا شكّ فى ورود اخبار الاستصحاب عليها لكونها واردة على ادلّة البراءة الواردة على ادلة الاحتياط هذا كله اذا قلنا بدلالة الأخبار على الوجوب الارشادى وهو المراد بقوله وانما يدلّ على وجوب التحرز اه وامّا اذا قلنا بدلالتها على الوجوب الشّرعى المولوى فى موضوع احتمال التحريم مثلا وهو المراد بوجوب الاحتياط فى قوله من ضعف دلالة الأخبار على وجوب الاحتياط وقوله على تقدير دلالة الأخبار عليه ايضا كما سيجيء فى مسئلة تعارض الاستصحاب مع غيره من الاصول فلا شكّ فى ورودها على حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان لارتفاع موضوعه وهو عدم البيان بتلك الأخبار فان البيان اعم من بيان الحكم الواقعى وبيان الحكم الظاهرى وكذلك على اخبار البراءة على تقدير كونها مؤكدة لحكم العقل وكذلك على اكثر اخبارها على تقدير افادتها للحكم التّأسيسى مثل ما حجب الله علمه عن العباد وقوله ما لا يعلمون وقوله النّاس فى سعة ما لا يعلمون او لم يعلموا للعلم بالحكم الظاهرى من اخبار الاحتياط نعم تتعارض اخبار الاحتياط على التقدير المزبور مع مثل قوله ع كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى الظاهر فى ورود النّهى فيه بخصوصه وامّا اخبار الاستصحاب فتقدم على اخبار الاحتياط على التقدير المذكور وهو دلالتها على الوجوب الشرعى المولوى عند احتمال التكليف الالزامى ويكون تقدمها عليها من باب الحكومة بالمعنى المصطلح كما سيأتى بيانه فى مقام تعارض الاستصحاب مع غيره من الاصول وهذا الذى ذكرناه وان لم يصرّح به فى ذلك الباب وانّما ذكر تقديم الاستصحاب على قاعدة الاشتغال بناء على حكم العقل بها لكن يستفاد ممّا ذكره فى مقام بيان حكومة الاستصحاب على مثل قوله كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى حكومة الاستصحاب على اخبار الاحتياط على تقدير دلالتها على الوجوب الشّرعى فى مورد احتمال التكليف الالزامى وصرّح شيخنا المحقق قدس

سرّه فى الحاشية هناك بالحكومة المزبورة ومن العجيب ايراده فى هذا المقام على المصنّف ره من انّ الحكم بالحكومة لا معنى له بل لا بد من الحكم بالورود وايضا قد ذكر ورود اخبار البراءة والعقل الحاكم بها على اخبار الاحتياط على تقدير كونها للقدر المشترك الارشادى وان الاستصحاب وارد على اصل البراءة الوارد على اخبار الاحتياط فى هذا المقام مع انه خارج عن مفروض كلام المصنّف هنا راسا وظهر ايضا عدم الاضطراب والتشويش فى كلام المصنف كما حكم به قدّس سره بل كلامه اولى بذلك والله العالم قوله ثم انّ ما ذكره من انه شبهة عجز عن جوابها كثير من الفحول اه لكن المحدّث المذكور مع شدة انكاره فى هذا الكتاب قد ذكر فى تعليقاته على المدارك على ما حكاه عنه المحدث البحرانى فى الدرّة النجفية ما يوجب الرّجوع الى الحقّ والاذعان بحجّية الاستصحاب فى الحكم الكلّى مع الشكّ فى الرافع فراجع الكتاب المذكور وقد اورد فيها عليه بوجوه من الايراد وقد اعترف بدلالة الكلام المنقول على ذلك السيّد المحقق الكاظمى فى شرح الوافية ايضا قوله حجة القول السّادس على تقدير اه وهو التفصيل بين الحكم الجزئى وغيره فلا يعتبر فى غير الاوّل وقد عرفت فى كلام المصنّف المناقشة فى القولين المتعاكسين الذين نقلهما المحقق القمى ره وقد عرفت منا بعض الكلام فى ذلك قوله فظهر مع جوابها مما يقدم فان حجّة عدم حجّية الاستصحاب فى الحكم الكلّى هى حجة القول الخامس الّذى اختاره الأخباريون من عدم شمول الأخبار للشبهة الحكمية الكلّية وحجّة عدم حجّية الاستصحاب فى الامور الخارجيّة ما نقله فى بيان دليل القول الرّابع من انّ الأخبار لا يظهر شمولها للامور الخارجية اذ يبعد ان يكون مرادهم ع بيان الحكم فى مثل الامور الّتى ليست حكما شرعيّا وان امكن ان يصير منشأ لحكم شرعى ودليل حجّية الاستصحاب فى الاحكام الجزئية دلالة الأخبار على ذلك خصوصا مع ملاحظة كون مورد بعض الأخبار ذلك كالصّحيح الاوّل والثانى والجواب واضح ممّا سبق قوله حجة القول السّابع الّذى نسبه الفاضل التونى الى نفسه وان لم يلزم وهو التفصيل بين موضوعات الاحكام الوضعيّة وهى نفس السّبب والشّرط والمانع وبين غيرها بجريان الاستصحاب فى الاوّل وعدمه فى الثّانى واشار بقوله وان لم يلزم اه الى الاعتراض على الفاضل التونى حيث قال فيما سيأتى من كلامه عن قريب فظهر مما ذكرناه ان الاستصحاب المختلف فيه لا يجرى الّا فى الاحكام الوضعية اعنى نفس الاسباب والشّرائط والموانع والاعتراض هو انّه لم يظهر من المقدّمة الّتى قدمها والتحقيق الّذى سبق منه جريان الاستصحاب فى نفس الاسباب والشّروط والموانع وانما لزم منها عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام التكليفية وفى الاحكام الوضعيّة بالمعنى المعروف وهى السببيّة والشرطية والمانعيّة لا جريانه فى الاسباب والشّروط والموانع وسيجيء التصريح من المصنّف قدّس سره بهذا الاعتراض وقد سبق المصنّف فى هذا الاعتراض

السيّدان الفاضلان الشارحان للوافية السيّد الصّدر والسيّد المحقق الكاظمى قدّس سرهما ويمكن ان يريد المصنّف من الاعتراض عليه انه وان نسب الى نفسه التفصيل بين الاسباب والشّروط والموانع وبين غيرها بالحجّية فيها دون غيرها لكنه لا يلزم من تحقيقه وكلامه المذكور حتى بملاحظة آخره وهو ما ذكره من دلالة الرّوايات لعدم دلالة الروايات على ما ذكره من التفصيل ويحتمل ان يريد المصنّف من الكلام المذكور بل يستفاد من بعض الحواشى ان التفصيل الذى ذكره الفاضل التّونى ونسبه الى نفسه هو التفصيل بين الحكم الشّرعى والوضعىّ بالمعنى المعروف وهذا لا يلزم من كلامه بل الّذى يلزم من تحقيقه هو التفصيل بين موضوعات الاحكام الوضعيّة وبين نفس الاحكام شرعيّة او وضعيّة كما صرّح به فى قوله فظهر ممّا ذكرناه اه وهذا الاحتمال فى غاية السخافة اذ ليس فى كلامه سابقا ولاحقا اشارة الى نسبة التفصيل المذكور الى نفسه حتى يقال بعدم لزومه من كلامه بل صراحته فى خلافه لانّه قدّس سره ذكر اوّلا تعريف الاستصحاب ثم ذكر الخلاف فيه بين العامة والخاصة وذكر حجة المثبتين واجاب عنها بانّها مبنية على حجّية الظن مطلقا وهو عندنا غير ثابت وذكر حجّة النافين قال بعد ذلك والتحقيق المقام لا بدّ من ايراد كلام يتّضح به حقيقة الحال ثم ساق كلامه على طبق ما نقله المصنّف الى قوله الّا ان الظاهر من الأخبار انه اذا علم وجود شيء فانه يحكم به حتى يعلم زواله روى زرارة فى الصحيح عن الباقر ع قال قلت له الرجل ينام اه وهى الواجب والمندوب يعنى الوجوب والنّدب وكذلك المراد من قوله هو الحرام والمكروه هو الحرمة والكراهة وقد اورد عليه بان ظاهر قوله اوّلا وثانيا المطلوب فيها اه وثالثا الدالّة على الاباحة انه اراد الخطاب الشّرعى الوارد فى التكليف كما هو مذهب الاشاعرة وتمثيله للاحكام الوضعيّة بالحكم على الشيء بانه سبب او شرط او مانع يقتضى ان الحكم مدلول الخطاب على ما هو مذهب المعتزلة قوله والا فذمة المكلّف مشغولة اه قد فهم منه المصنّف على ما سيأتى وشارحا الوافية ان مراده التمسّك بنفس الامر والدّليل اللفظى وعدم جريان الاستصحاب لاجل ذلك وفهم منه شيخنا المحقق فى الحاشية التمسّك بقاعدة الاشتغال والحق هو الاوّل من جهة ظهور كلامه فى ذلك ومن جهة ورود الاستصحاب على قاعدة الاشتغال الّا ان يدفع هذا بان الحكم للشكّ لا للمشكوك او بان الورود غير ظاهر كونه مذهبا للفاضل وان كان هو مقتضى التحقيق قوله اشتباه غير خفى على المتامّل وجهه ان الموقت لا بدّ ان يكون اوّله وآخره معلوما وامّا الفوز فالمراد به العرفى وهو يختلف باختلاف الافعال فاذا كان السفر مثلا قريبا لا يحتاج الى تهيّة الزاد والراحلة كثيرا بخلاف السفر البعيد ويمكن ان يكون وجهه انه يكون بالنّسبة الى الزمان الاوّل للفور وبالنّسبة الى ما بعده يكون الامر مطلقا ويمكن ان يكون وجهه ما اشار اليه شيخنا المحقق فى الحاشية من ان الموقّت المضيّق ينتفى بانتفاء وقته بخلاف ما اذا كان الامر للفور فانه اذا لم يات به فى اوّل زمان الامكان فيجب فى ثانيه وثالثه

وهكذا فيكون فورا بعد فور وهذا هو احد الاقوال فى المسألة قوله وفيه لتحريم ام الزوجة يعنى جعل الشّارع الايجاب والقبول فى خصوص النكاح سببا لتحريم امّ الزّوجة قوله مما لم يكن السّبب وقتا للحكم اى لم يكن زمان السّبب وهو الدلوك وقتا للحكم اى الوجوب بل يثبت الحكم فى غيره فان وجوب صلاة الظهر مثلا ثابت بعد الدلوك الى ان يبقى مقدار اربع ركعات للعصر وامّا الكسوف والحيض فزمانهما وقت لوجوب الصّلاة وحرمتها من غير ان يثبت الحكم فى غيره وقد ذكر شيخنا قدّس سره ان المراد بالحكم فى الموضعين هو المحكوم عليه كالصّلاة قوله وجميع ذلك ليس من الاستصحاب فى شيء يحتمل ان يريد عدم جريان الاستصحاب فى نفس السببيّة الّتى هى من الاحكام الوضعيّة لان السببيّة ان كانت مطلقة تثبت فى جميع الاوقات وان كانت فى وقت معيّن تثبت فى جميع اجزاء ذلك الوقت بنفس الدليل الدّال على السببيّة فلا يتصوّر الشكّ فيها حتى يجرى الاستصحاب فيها وكذلك لا يجرى فى المسبّب وهو الحكم الشّرعى لانّ الشكّ فيه لا بد ان يكون من جهة الشكّ فيها مع عدم تصوّر الشكّ فيها فلا يجرى فيها ولا فيه وقد فهم المصنّف فيما سيأتي من كلامه والسيّد الكاظمى (1) انّ مراده عدم جريان الاستصحاب فى المسبّب وما ذكرنا لعلّه اولى قوله فان ثبوت الحكم فى شيء من اجزاء اه يعنى انّه لا بدّ فى الاستصحاب من ان يكون ثبوت الحكم فى الزّمان الثّانى تابعا للثبوت فى الزّمان الاوّل ومن جهة ثبوته فيه بان يكون الثبوت فى الزّمان السّابق سببا للحكم بثبوته فى الزّمان الثّانى وليس الامر كذلك فى السببيّة فان ثبوت الحكم فيها فى جميع اجزاء الزّمان من جهة الدّليل الدالّ عليها من غير فرق بين الزّمان الاوّل والثانى بالاصالة والتبعية قوله وكذلك الكلام فى الشرط والمانع يعنى فى الشرطيّة والمانعية قوله فظهر ممّا ذكرنا اه قد عرفت انه لم يظهر مما سبق جريان الاستصحاب فى نفس الاسباب والشروط والموانع قوله اعنى الاسباب والشروط الموانع يعنى اذا شكّ فى بقائها نفسها يجرى الاستصحاب فيها بالذّات وفى احكامها بالتبع قوله من حيث انها كذلك قيد بالحيثية لان المقصود الحقيقى من اجراء الاستصحاب فى الموضوعات المذكورة جعل الآثار الشرعيّة من قبل الشارع وترتيبها من قبل المكلّف لا الآثار الأخر الّتى ليست من الامور الشرعية قوله ووقوعه فى الاحكام الخمسة اه ان اراد اجراء استصحاب آخر فى الاحكام الشرعيّة بعد اجراء الاستصحاب فى الموضوعات المذكورة فهو على خلاف التحقيق الآتي من عدم جريان الاستصحاب فى الحكم بعد جريان الاستصحاب فى الموضوع بل لو فرض عدم جريانه فيها لا يجرى فيه لعدم جريان الاستصحاب مع الشكّ فى الموضوع وان اراد ان بقاء الحكم التكليفى يترتب على الاستصحابات الموضوعيّة فهو حق لا محيص عنه قوله فان مرجعه الى ان النجاسة انما جعل مرجعه الى هذا لانّ مقصوده الحكم

__________________

(1) وعلى تقدير حصول الشك بكون بدويّا زائلا باد فى تامّل كما فى ساير موارد التمسك بالاصول اللفظية

ببقاء الحكم الشرعى من جهة استصحاب الموضوع وهو النجاسة فى المثال قوله اى كان مكلفا اه انما فسّره بذلك لان مقصوده الحكم ببقاء الحكم التكليفى تبعا للموضوع واجراء الاستصحاب فيه ولذا قال فان مرجعه الى انه كان متطهرا اه وانما لم يجعل الحكم التكليفى تبعا للصّحة المستصحبة لانّ الفاضل لم يجعلها من الاحكام الوضعية لا بالمعنى المعروف ولا بغيره قوله الا ان الظّاهر من الأخبار انه اذا علم اه يمكن ان يستدلّ بالاخبار على حجّية الاستصحاب فى الاسباب والشّروط والموانع فقط بوجهين الاوّل ان العمدة فى اخبار الاستصحاب هو الصّحيح الاوّل والثّانى لزرارة وموردهما هو الطّهارة من الحدث والطهارة من الخبث فيحمل اللّام على العهد لانّ اللفظ انما يحمل على العموم حيث لا عهد فلا دلالة فيهما على حجّية فى غيرهما إلّا انه يلحق به ساير الشروط والاسباب والموانع من جهة عدم القول بالفصل والثانى ان اللّام وان كانت للجنس او للاستغراق إلّا انه لا يمكن شمول الرّوايات لغير الموضوعات المذكورة لعدم حصول الشكّ فيه او لانه اذا حصل شكّ بدوى فيه يجب التمسّك بالدّليل اللفظى على ما عرفت من المقدّمة الّتى قدّمها لبيان ذلك ويرد الاوّل ان حمل اللّام على العهد خلاف الظاهر لانّها حقيقة فى الجنس خصوصا مع انضمام القرائن الّتى ذكرناها سابقا عند الكلام فى الرواية مضافا الى ان الفاضل قد صرّح فى الوافية بكون اللّام للجنس وتعلق فيها بكلام الشارح الرضى وابن الحاجب مضافا الى عدم معلوميّة عدم القول بالفصل مع ان استصحاب الطّهارة من الحدث او قاعدتها اجماعيّة حتى عند منكرى الاستصحاب هذا مضافا الى انّ الفاضل التونى ذكر الأخبار العامة ايضا مثل صحيحة ثالثة لزرارة ومثل قوله ع كل شيء لك حلال وغير ذلك ويرد الثانى ان صور الشكّ فى غيرها كثيرة ايضا بحيث لا يتأتّى التمسّك فيها بغير الاستصحاب وسيجيء من المصنّف ومن غيره نقلا منا ان موارد الشكّ الّتى يحتاج فيها اليه لا تنحصر فيما ذكره فانتظر قوله والمضايقة بمنع ان الخطاب الشرعى اه يعنى انّ الفاضل ان اراد ان منع كون الخطاب الوضعى مجعولا لا يضرّ فى التفصيل بين الاحكام التكليفية وبين الاحكام الوضعية بالمعنى المعروف وهى السببيّة والشرطيّة والمانعية بالاعتبار فى الثانى وعدمه فى الاوّل فلا ريب فى عدم استقامته اذ القول بكون الاحكام الوضعية انتزاعية لا يجتمع مع القول بجريان الاستصحاب فيها لانّ معنى الاستصحاب اما جعل نفس المستصحب واما جعل آثاره الشرعية ولا ريب فى انها ليست قابلة للجعل على التقدير المزبور ولا معنى لجعل اثرها ايضا لانّ الحكم الشّرعى ليس مترتبا عليها وما يوجد فى بعض العبارات من انا لا نسلّم عدم جريان الاستصحاب فيها على القول المزبور لانّها تكون مثل الموضوعات الخارجيّة الّتى تجرى الاستصحاب فيها فيظهر بطلانه مما قررنا وان اراد ان منع كون الخطاب الوضعى مجعولا لا يضرّ فى التفصيل بين الاسباط والشّروط والموانع وغيرها فما ذكره لا غبار فيه هذا لكن قد عرفت انّ كلامه صريح فى هذا الشق الاخير فلا يرد عليه شيء وليعلم ان فيما ذكره سابقا من عدم جريان

الاستصحاب فى السببية والشرطية والمانعية اذ يتمسّك فيها بالدّليل اللّفظى يستفاد كون الحكم الوضعى مجعولا والا لعلّل عدم الجريان بعدم جعله ايضا ثم ان السيّد المحقق الكاظمى ذكر فى هذا المقام ما هذا لفظه قوله والمضايقة اه دفع لما عساه يقال انّك عددتها ستة وعددت الوضع فى الاحكام الشرعيّة ومن النّاس من منع ذلك فاجاب بان كلامنا فى نفس الوضع والجعل هل يجرى فيه الاستصحاب ام لا وهو يتحقق قطعا والنزاع فى عدّة من الاحكام لا يدور عليه شيء اذ يرجع الى النزاع فى اطلاق اسم الحكم عليه والّا فهو فى نفس الأمر يتحقق قطعا ثم الاصل فى هذه المضايقة ما استمرت عليه طريقة المتقدمين من الاقتصار على الاحكام الخمسة وليس ذلك لغفلة عن الوضع وتحققه بل لانّ الغرض من خطابات الوضع انما هو التكليف بما يترتب على الوضع بل اكثر الاحكام الوضعيّة انما استفيدت من الخطابات التكليفية كما استفيدت مانعيّة الحيض ان للصّلاة من قوله ع دعى الصّلاة ايام اقرائك وسببيّة الدلوك للصّلاة من قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) والسرقة للقطع والزنا للجلد من قوله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا) و (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا) وهلمّ جرّ او قلما يجيء خطاب وضع كما قال ص لا صلاة الّا بطهور لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب بنيت الصّلاة على خمس ونحو ذلك فلما كان الحكم عندهم هو الخطاب واكثر الخطابات تكليفية وما جاء نادرا للوضع فالغرض منه التكليف اقتصروا على الاحكام التكليفية الخمس واعرضوا عن الوضع وسبب آخر لهم فى هذه المضايقة وهو انه لما اشتهر فى تعريف الحكم ما وقع للامام الغزالى من انه خطاب الشّرع المتعلّق بافعال المكلّفين نقض طرده بمثل قوله تعالى (وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ) فانه خطاب شرعى متعلق بافعال المكلفين مع انه ليس من الحكم فى شيء فزيد فيه على وجه الاقتضاء والتخيير فنقض عكسه بالاحكام الوضعية فمنهم من اعترف بهذا النقض وزاد قوله او الوضع ومنهم من اجاب بمنع كون الوضعية من الاحكام الشرعية بناء على ما شاهد من طريقة قوم من الاقتصار على ذكر الخمس المعروفة ومنهم من اجاب برجوع الوضعى الى التكليفى وان معنى كون الشيء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشيء والتحقيق ان الوضع فى نفسه حكم من الاحكام ونوع آخر منها مغاير لما عداه وهل الشارع الّا كغيره من الحكّام يكلف تارة ويضع اخرى وكما يقال اذا كلف بشيء او منع حكم كذلك اذا وضع وقرر وجعل هذا سببا وذاك شرطا وهذا مانعا قيل حكم بكذا وبالجملة فهناك امران متباينان تكليف وتقرير واستتباع الوضع للتكليف وكونه هو الغرض منه لا يوجب نفيه والّا فكثيرا ما يستتبع التكليف الوضع كما عرفت فالوجه خرط الوضع فى سلك الاحكام ومراعاته فى الحدود ثم الحق ان تعريف الغزالى غنّى عن كلتا

الزيادتين اذ المراد ان الحكم هو الخطاب الصّادر عنه فى التكليف ولا ريب ان الخطابات الوضعيّة متعلّقة بافعال المكلفين وانهما انما وردت فى التكاليف فان الغرض من الوضع هو ترتيب التكليف واما نحو خلقكم وما تعملون فعدم وروده فى التكليف اوضح من ان يخفى فامّا من زعم ان الحكم الوضعى عين التكليف ثم ساق عبارته على طبق ما نقله المصنّف الى قوله فى عداد الاحكام قلت يستفاد من كلام المحقق المذكور ان لهم فى باب الحكم الوضعى نزاعين الاوّل انه مع كونه مجعولا هل هو داخل فى الحكم الشّرعى ام لا والثانى انه هل هو مجعول اوامر منتزع من الحكم التكليفى وحمل عبارة الوافية على النزاع الاول ولذا قال فاجاب بان كلامنا اه قوله ثم انه لا باس بصرف الكلام الى بيان ان الحكم الوضعى اه فلنذكر اوّلا كلمات القوم فى معنى الحكم الوضعى واقسامها ثم نشير الى الخلاف فيه من حيث المجعوليّة وعدمها فنقول قال العلّامة الطباطبائى هو ما استند الى الشرع وكان غير الاقتضاء والتخيير وسننقل عبارته عن قريب وعن الفاضل الجواد حاكيا عن بعض شرّاح المنهاج ان الغزالى عرفه بانه تعليق الشارع وربطه شيئا بشيء بجعل احدهما دليلا او سببا او مانعا او شرطا للآخر كالاجماع لوجوب العمل به والزنا لوجوب الجلد والنجاسة للبيع والطّهارة للصّلاة وفى تمهيد القواعد الحكم الوضعى ايضا خمسة اقسام وهى السّبب والشّرط والعلّة والعلامة والمانع قال ويمكن ردّ العلة الى السبب والعلامة اليه او الى الشّرط ويضاف اليه الصّحة والبطلان وقريب منهما الاجزاء وعدمه وهذه الاحكام ليست مشروطيّة لتكليف على المشهور ومن ثم حكم بضمان الصّبى والمجنون والسفيه ما اتلفوه من المال ولم ينعقد بسبب الحدث صلاة الصغير الى غير ذلك ثم الاحكام بالنسبة الى خطاب التكليف وخطاب الوضع ينقسم اقساما فمنها ما يجتمع فيه الامران وهو كثير كالجماع وغيره من الاحداث فانها توصف بالاباحة فى بعض الاحيان وسبب فى وجوب الطهارة ويوصف بالتحريم مع بقاء السببيّة ومنها ما هو خطاب تكليف لا وضع فيه ومثل بجميع التطوعات ويشكل بانها سبب لكراهة المبطل ومنها ما هو خطاب وضع ولا تكليف فيه كالاحداث الّتى ليست من فعل العبد كالحيض واخويه وكاوقات العبادة الموقتة فانها موانع واسباب مختصة ومنها ما هو من خطاب الوضع بعد وقوعه ومن خطاب التكليف قبله كسائر العقود فانها قبل الوقوع توصف بالاحكام الخمسة وبعد الوقوع يترتب عليها احكامها وقال العلامة فى النهاية البحث الثالث الخطاب كما يرد بالحكم الّذى يكون منقسما الى الاقتضاء والتخيير فكذا يرد بالحكم الّذى هو منقسم الى السببيّة والشرطيّة والمانعية وقال الشهيد فى القواعد الحكم الشّرعى ينقسم الى الخمسة المشهورة وربما جعل السّبب والشرط والمانع مغايرا لها كالدلوك الموجب للصّلاة والنجاسة المانعة منها والطّهارة المصحّحة لها ويفهم منها كون الحكم الوضعى ثلاثة وفى الذكرى

والمراد بالاحكام ما اقتضاه الخطاب وجودا وعدما مانعين من النقيض ام لا او تخييرا وهى الوجوب والحرمة والنّدب والكراهة والاباحة ومنه تعلم رسومها والسببيّة والشرطية والصّحة والفساد ترجع الى الاقتضاء والتخيير ان كانت احكاما ويفهم منه ان الحكم الوضعى اربعة وفى الاشارات اختلفوا فى عدد الحكم الوضعى فمنهم من جعله ثلاثة الشّرط والسّبب والمانع كالعلامة والسّيورى وغيرهما ومن النّاس من جعل كونها من خطاب الوضع متفقا عليه ومنهم من زاد عليها الرخصة كالحاجبى والعضدى ويؤذن كلامهما بكون الصّحة والبطلان فى المعاملات منها ومنهم من زاد عليها العلامة والعلة كالشهيد الثانى الّا انه احتمل رد العلّة اتى السبب والعلامة اليه او الى الشرط ومنهم من زاد عليها الصّحة والبطلان والرخصة والعزيمة كالآمدي ومنهم من زاد عليها الصّحة على هذه التقدير والحجّة كالقرافى وأخر منا بدل الحجّة بالاجزاء ومنهم من عدّ منها الحكم بكونه جزءا وخارجا والحكم بان اللفظ موضوع لمعناه المعين شرعا وأخر كون الاجماع حجة لكن بعضها مما لا يختلف حقيقته فلا ينبغى ذكره على حدة كالحجة فانّها قسم من السّبب فانهم فسّروها بما يستند اليه القضاة فى الاحكام كالبينة والاقرار واليمين والنكول او مع الشاهد الواحد وامّا تفسيرها بالبرهان ككون فقدان الماء سببا لجواز التيمّم وكون الملك مصحّحا للتقدير حيث نزل الموجود منزلة المعدوم وهو قياس وبعضها كالصّحة والبطلان بما اختلف فى كونهما منها على اقوال ثالثها التفرقة بين العبادات والمعاملات ورابعها التفرقة بين تفسيريهما فى العبادات انتهى ما اردنا نقله وفى المناهج للفاضل النراقى ثم ان منهم من جعل الاقتضاء والنّجير اعمّ من الصّريح فادخل الوضعى فى الشّرعى وبعضهم اخرجه عنه ولكلّ وجه والمشهور الاخراج يقسمون الاوّل الى الاقسام الخمسة المشهورة والثانى الى ثمانية السببيّة والشرطيّة والمانعيّة والصّحة والبطلان والرّخصة والعزيمة والتقدير ومنهم من يزيد ومنهم من ينقض وفى المناهج ايضا ولا يخفى ان عدنا الصحة والبطلان من احكام الوضع انما هو على دفق ما ذكره جماعة والحق كونهما فى الموضعين من احكام العقل وقد يجمل فى العبادات من احكام العقل وفى المعاملات من احكام الوضع والتفصيل يطلب من شرح التجريد ويظهر من بعضهم عدم انحصار الاحكام الوضعيّة فى عدد منهم العلامة الطباطبائى فى فوائده قال قدّس سره فى الفائدة الاولى منها والحكم يطلق على التصديق والمسائل الّتى هى المحمولات والنسبة الحكمية بينها وبين الموضوعات وعلى خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين وعلى الاحكام الخمسة المعروفة بالشرعيّة وهى الوجوب والندب والحرمة والكراهة والاباحة وعليها مع الاحكام الوضعية كالصّحة والبطلان والحكم بكون الشيء سببا لامر شرعىّ او شرطا او مانعا وكذا الحكم بكونه جزءا او خارجا والحكم بان اللفظ موضوع لمعناه المعين شرعا ولا يختصّ بالخمسة المذكورة

اولا وان اوهمه بعض عبارات القوم بل كلّ ما استند الى الشّرع وكان غير الاقتضاء والتخيير فهو حكم وضعى الى ان قال واما الخمسة المشهورة فيضعف الحمل عليها بحث الفقيه عن الاحكام الوضعيّة فى جميع ابواب الفقه خصوصا المعاملات فان المقصد الاهم فيها بيان الصحّة والبطلان ولا داعى الى التخصيص بغيرها والتزام الاستطراد فيها على كثرتها وامّا ارتكاب التّاويل فى الاحكام الوضعيّة بما يرجع به الى الشرعيّة فانه على تقدير صحته تكلف استغنى عنه انتهى وعدم الانحصار ومجعولية الاحكام الوضعيّة وفى فوائد الوحيد البهبهانى وعند المجتهدين والأخباريين ان الاحكام الشرعية باسرها توقيفية موقوفة على نصّه سواء كانت فى العبادات او المعاملات سواء كانت الاحكام الخمسة او الوضعيّة مثل النجاسة والطّهارة والفساد والصّحة وكون شيء جزء شيء او شرط شيء او مانع شيء وامثال ذلك اه ويفهم منه ايضا عدم الانحصار وكونه مجعولا وفى النتائج والضوابط عدم انحصار الاحكام الوضعيّة فى الخمسة وان كلّ ما يكون تحققه مشروطا بالامور الاربعة العقل والبلوغ والعلم والقدرة تكليفى وما عداه وضعى حتى مثل السببيّة والشرطية والمانعيّة والجزئية والصّحة والفساد ثم قال الحق خروج الاحكام الوضعيّة عن التعريف وانه انما يتكلّم فيها لرجوعها الى الاحكام التكليفة وصاحب الفصول ايضا عدم الانحصار حيث قال وامّا على الثانى فلانها يعنى التصديقات بصحة الحدود ومقتضاها ح تكون من جملة الاحكام الوضعية حيث انّها لا تنحصر عندنا فى الخمسة المعروفة اذا عرفت هذا فنقول قد ذهب جمع منهم الى القول بمجعوليّة الاحكام الوضعيّة وقد نسبه فى المناهج ومحكى الاشارات الى المشهور وهى ظاهر العلامة فى النهاية على ما عرفت وصريح العلامة الطباطبائى على ما عرفت ايضا وظاهر الوحيد فى الفوائد وقد عرفت كلامه ايضا ولعله ظاهر الشهيد الثانى فى تمهيد القواعد وقد عرفت كلامه ايضا وهو ظاهر المحقق القمى فى القوانين فى باب مقدّمة الواجب وفى باب الاستصحاب والمحقق الاصفهانى فى هداية المسترشدين وصريح المحقق الكلباسى فى الإشارات وقد بالغ فى توضيحه وتنقيحه وصريح صاحب الفصول حيث قال فى اول كتابه ومن التزم بخروج الاحكام الوضعيّة من التعريف وجعل ذكرها على سبيل التبعيّة اولا ولها الى الاحكام التكليفية فقد اتى بتعسّف بيّن لكنه قال فى باب دلالة النهى على الفساد والتحقيق ان وصفى الصّحة والفساد فى العبادات عقلى وفى المعاملات شرعى من احكام الوضع ونقل شيخنا المحقق فى الحاشية عنه فى مبحث اصل العدم بانه قائل بالجعل فى غير الشرطية والجزئية وانّهما امران منتزعان لكن المستفاد من كلامه فى باب الاستصحاب حيث مثل الاستصحاب الاحكام العقلية باستصحاب شرطية العلم للتكليف اذا شكّ فى بقائها كون الشرطيّة

مجعولة فتامّل وهو صريح المحقق الكاظمى وظاهر الوافية على ما استظهرنا سابقا من بعض كلماته وذهب جمع آخر منهم الى عدم مجعوليّتها وقد نسبه فى شرح الزبدة على ما حكاه المصنف الى المشهور وذكر شيخنا قدّس سره فى الحاشية ان المصنف حكى نسبته الى المشهور وعن شرح الزّبدة للمازندرانى ولم اجده فيه وانّما نسبه الفاضل الجواد اليه واختاره فى محكى الزبدة حيث قال والوضع ليس عندنا حكما وقد ذكر السيّد الصّدر فى شرح الوافية انه قد استقر راى المحققين على ان الخطاب الوضعى مرجعه الى الخطاب الشّرعى وان كون الشيء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشيء كما مرّت الاشارة اليه من شرح الدّروس ومنه يظهر اختيار شارح الدّروس ذلك ايضا وسيأتى نقل عبارته فى كلام المصنّف واختاره ـ الشهيد فى الذكرى على ما عرفت وقد نقل فى المعالم وغيره عنه ان الطّهارة ليست إلا عدم وجوب الاجتناب والنجاسة ليست الا وجوب الاجتناب ويفهم من قوله فى القواعد حيث قال وربما جعل السّبب والشرط والمانع مغايرا لها كما عرفت رجوع الاحكام الوضعيّة الى التكليفية ايضا وهو صريح النتائج والضّوابط ايضا على ما عرفت وذهب بعضهم الى التفصيل فمنهم من فصل بين الصّحة والفساد فى العبادات وبينهما فى المعاملات بانّهما فى الاوّل عقلى وفى الثانى شرعى من احكام الوضع كما عرفت عن صاحب الفصول ومنهم من فصل بين الصّحة والفساد بين غيرهما من الاحكام الوضعيّة بالمجعوليّة فى الثانى دون الاوّلين وهو المنسوب الى العضدى ومنهم من فصّل بين الصّحة فى العبادات بمعنى موافقة الامر وبينها بمعنى اسقاط الامر مجعولية الثانى دون الاوّل نقله بعضهم ونقل شيخنا قدس‌سره فى الحاشية عن صاحب الفصول التفصيل بين الشرطية والجزئية وغيرهما بعدم الجعل فيهما والجعل فى غيرهما وقد نقلناه سابقا ايضا وقد فصل بعض المعاصرين تفصيلا آخر وهو ان الاحكام الوضعية على انحاء منهما ما لا يقبل الجعل اصلا لا اصالة ولا تبعا مثل سببيّة شيء مطلقا او شرطيّة لتكليف او مانعية عنه ومنها ما لا يقبله الا تبعا كالشرطية والجزئية والمانعية للمكلف به ومنها ما يقبله اصالة وتبعا كالملكيّة والولاية والوكالة ونحوها اذا عرفت هذا فنقول للقول بعدم الجعل مطلقا وجوه الاوّل ان السببية والشرطية والجزئية والزوجية والملكية والحريّة والرّقية وغيرها من الاحكام الوضعية مثل الجزئيّة والكلية والذاتية والجوهرية والعرضيّة والوجود والشيئية وغيرهما وقد نص المحققون على انها من المعقولات الثانية الغير الموجودة فى الخارج وانها غير قابلة للجعل التكوينى فليكن هذه غير قابلة للجعل التشريعى اذ هذا ايضا نوع من الجعل التكوينى قال المحقق الطّوسى ره فى التجريد والحمل والوضع من المعقولات الثانية وفى الشوارق فانا اذا قلنا الجسم اسود فليس هناك فى الخارج امر قائم

بالسّواد هو الحمل ولا بالجسم هو الوضع بل ان هما الّا اعتباران يعتبرهما العقل كما فى ساير المعقولات الثانية على ما عرفت وفى التجريد والكلّ يعنى من الماهيّة والذات والحقيقة من المعقولات الثانية فان مفهوماتها تعرض لما صدق عليها فى العقل على ما فى الشّوارق وفى التجريد ايضا وكذا اى من المعقولات الثانية العدم وجهاتهما الى جهات الوجود والعدم يعنى الوجوب والامكان والامتناع لما مر من كونها اعتباريّة فليس لشيء منها ما يطابقه فى الخارج كذا فى الشوارق وفى موضع آخر من التجريد وكذا الماهيّة والكلية والجزئية والذاتية والعرضية والجنسية والفصليّة وفى الشوارق فان كلّ واحد من المذكورات معدود من المعقولات الثانية والمراد بالماهيّة كون الشيء ما هو هو لشيء آخر مثل الحيوان الناطق للانسان فكون الحيوان الناطق ماهيّة للانسان امر يعرض الحيوان الناطق اذا حصل فى العقل وليس له ما يطابقه فى الخارج فان ما فى الخارج هو الحيوان الناطق لا كونه ما هو هو للانسان وكذا الكلّية والجزئية انّما تعرضان للمفهوم فى العقل بالقياس الى امور أخر باعتبار صدقه عليها وعدمه وليس لهما ما يطابقانه فى الخارج اذ ليس فيه موجود هو كلية وجزئية وفى التجريد ايضا والقدم والحدوث اعتباران عقليان ينقطعان بانقطاع الاعتبار وفى موضع آخر الشيئية من المعقولات الثانية وفى موضع آخر الجوهرية والعرضية من المعقولات الثانية وليعلم ان المعقول الثانى على قسمين الاوّل مصطلح المنطقيين وهو ان يكون الاتصاف والعروض كلاهما فى العقل مثل الكلّية والجزئية والذاتية والعرضية والجنسية والفصلية والنوعية وغيرها والمعقول الثانى بهذا المعنى هو الّذى جعله جماعة موضوع علم المنطق على ما حكاه فى شرح المطالع والثانى ان يكون الاتصاف فى الخارج ويكون العروض فى الذهن مثل الوحدة والكثرة والوجود والشيئية والعلية والمعلولية والابوة والنبوة وغير ذلك وهذا هو مصطلح الفلسفى وكلتا الطائفتين مشتركتان فى انها معان معقولة يتصف بها الاشياء الخارجية وليست لها هويّات خارجية متاصلة قائمة بموضوعاتها فى الخارج وانما عروضها لها وقيامها بها يكون حين وجود موضوعاتها فى الذهن فقط والمحقق الطوسى يستعمل فى التجريد المعقول الثانى فى كلا المعنيين اذا عرفت هذا فنقول لا شكّ فى ان الجزئية والشرطية والسببية وغيرها يكون مثل الاشياء المذكورة فلا بد من ان تكون من المعقولات الثانية الغير القابلة للجعل التكوينى فاذا لم تكن قائلة للجعل التكوينى لا تكون قابلة للجعل التشريعى ايضا اذ لا معنى لكونه شيئا متاصلا باعتبار التشريع اعتباريا باعتبار التكوين لانه اذا كان اعتباريا فى مورد وباعتبار بكون اعتباريا مطلقا كما ينادى اليه النظر الى الامثلة المذكورة مضافا الى ما ذكرنا من ان التشريع نوع

من التكوين فالدلوك وان كان منصفا بكونه سببا للوجوب فى الخارج لكن عروض السببيّة له انما يكون حين ملاحظته فى الذّهن فتكون من المعقولات الثانوية الفلسفية وليس بازائها شيء فى الخارج فان قلت انّ الوجوب والحرمة وامثالهما لا يحازى بها شيء فى الخارج فكيف تكون مجعولة موجودة فى الخارج قلت الوجوب مثلا مما يوجد فى الخارج وينشأ او هو نفس الانشاء ويكون قائما بالنفس قيام العرض بمعروضه ويكون منشأ للآثار وهو معنى الوجود الخارجى ولا ينافى قيامه بالنفس كل عن كونه موجودا خارجيا فان النفس ايضا خارج من الخارجيّات ولذا قالوا ان الانسان الموجود فى الذهن عرض خارجى جوهر ذهنى وان السواد الموجود فى الذهن مثلا عرض خارجى وعرض ذهنى غاية الامر كون القيام بالنسبة الى الواجب تبارك وتعالى صدوريا لا حلوليا ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الطلب نفس الارادة وبين كونه غيرها وبين كونه عينها باعتبار وغيرها باعتبار آخر بل ولا فرق فى ذلك بين قول الاشاعرة القائلين بكون الحكم هو الكلام النفسى القديم وبين قول غيرهم القائلين بحدوثه لانّ الكلام النفسى عندهم موجود بوجود زائد على الذات ولذا اورد عليهم بتعدد القدماء نعم نسبة الجعل والايجاد الى القديم لا يخلو عن اشكال بل غير معقول وقد نقل سيّدنا واستادنا فى المعقول الآقا ميرزا ابو الحسن الطباطبائى قدس‌سره عن السيّد المحقّق الداماد طاب ثراه فى بعض كلماته بانه لا يصدق الخلق والايجاد على ما هو فى الكتاب والسنة مع القول بقدم العالم زمانا وان القول بالحدوث الذاتى لا يصحّح نسبة الخلق والايجاد اليه والثانى انا اذا راجعنا الى وجداننا نجد ان المولى اذا قال لعبده اكرم زيدا ان جاءك فقد انشأ انشاء واحدا وهو وجوب الاكرام عند مجيء زيد ولا نجد انشاء آخر وهو سببيّة المجيء للاكرام وانّما هى مستفادة من وجوب الاكرام عنده ومنتزعة منه ولذا اشتهر عند الفقهاء سببية الدلوك ومانعية الحيض مع انه لم يرد فيهما الا وجوب الصّلاة عند الدلوك وحرمة الصّلاة عند الحيض فاذا كانت السببيّة والمانعية انتزاعيّة فى مثل المثالين المذكورين تكون انتزاعيّة ايضا فيما اذا قال المولى الدلوك سبب والحيض مانع لامتناع ان يكون شيء انتزاعيا فى مورد وموجودا اصيلا فى مورد آخر ولا يعارض هذا بالقول بان الوجوب فى مثل قول المولى الدلوك سبب للوجوب يكون انتزاعيّا فليكن فى مثل ما اذا قال يجب الصّلاة عند الدلوك ايضا انتزاعيّا لانّه لا شبهة ولا ريب فى كون الاحكام الشرعيّة التكليفية مجعولة وانما الخلاف والنزاع فى الحكم الوضعى وهذا الوجه كسائر الوجوه الّتى سيذكر مستفادة فى كلام المصنف ويمكن ان يورد عليه بان غاية ما يقتضيه الوجدان عدم كونهما مجعولين بجعلين وامّا عدم كونهما مجعولين بجعل واحد فلا ألا ترى ان لوازم الماهيات

مجعولة بجعل نفس الماهيّة لا بجعل آخر على القول بمجعولية الماهية وكذلك لوازم الوجود على القول بمجعوليّة مجعولة بنفس جعل الوجود لا بجعل آخر فاذا قال يجب الصّلاة عند الدلوك كان المجعول بالاصالة هو الوجوب وسببية الدلوك مجعولة بالتبع واذا قال الدلوك سبب لوجوب الصّلاة يكون بالعكس وقد اجاب شيخنا قدّس سره عن هذه المناقشة فى الدليل المذكور بالقطع بعدم صدور جعل الحكم الوضعى من الشّارع فى الواقع مطلقا وانت خبير بان القطع لا يكون حجة لغير القاطع قال وان صعب عليك فرض ذلك بالنسبة الى الشّارع فافرض ذلك فى الحكم الصّادر من المولى الى العبد ونحن نرى بالوجدان صحّة انتزاع سببيّة المجيء لوجوب الاكرام لو قلنا لعبدنا ان جاءك زيد فاكرمه مع فرض انه لم يوجد فى انفسنا الا انشاء واحد وهو انشاء الحكم التكليفى وهو وجوب الاكرام عند المجيء ليس الّا وانت خبير بان عدم الحظور فى النفس لا يستلزم عدمه ألا ترى انّ المولى اذا امر عبده بذى مقدمة يلزم منه انشاء وجوب مقدمته وان لم يخطر بباله المقدمة اصلا فضلا عن وجوبها وكذلك اذا امر بشيء يلزمه النهى عن الترك وان لم يخطر بباله ذلك بناء على القول بدلالته على النّهى عنه بالالتزام البين بالمعنى الاعم وكذلك بالنسبة الى النّهى الى الضدّ الخاص ونظائره كثيرة وان شئت قلت ان المنفى فى المثال الذى ذكره هو العلم بالعلم لا اصل العلم الوجه الثالث انه اذا قال المولى اكرم زيدا ان جاءك يستفاد منه وجوب الاكرام عند المجيء وسببية المجيء لوجوب الاكرام ومسببية وجوب الاكرام للمجيء وكذا اذا قال لا تصلى عند الحيض يفهم منه حرمة الصّلاة عند الحيض ومانعية الحيض عنها وممنوعية الصّلاة وكذلك الوجوب عند الشّرط يفهم منه ثلاثة اشياء الوجوب والشرطية والمشروطية بل اذا امر بمركب من عشرة اجزاء فقد جعل الوجوب والكلّية وجزئية كلّ واحد من الاجزاء فيكون هناك اثنى عشر جعلا وهو مخالف للوجدان مع انه غير معلوم القائل لأنا لا نرى احدا قال بمجعولية الكلية والمشروطية والممنوعيّة وفيه ان القائل بعدم انحصار الوضعيّة فى عدد كما عرفته من جماعة منهم العلامة الطباطبائى لعله يقول بمجعولية المشروطية والكلية والممنوعيّة وما ذكره اخيرا يلزم مثله القائل بعدم الجعل فانه لا بدّ له من الالتزام باحد عشر جعلا جعل وجوب الكلّ وجعل وجوب كل واحد من الاجزاء بناء على المشهور من وجوب المقدمات بالوجوب الشرعى الغيرى والوجه الرابع عدم تعقل كون الاحكام الوضعية مجعولة وقرره بعضهم بوجهين الاوّل ما ذكره المصنف بقوله مضافا الى انه لا معنى لكون السببيّة مجعولة حتى نتكلم انه بجعل مستقل ام لا وسيجيء منا توضيحه وما يمكن ان يورد عليه وثانيهما ان المراد بجعل احكام الوضع اختراع الشارع وانشائه لها بحيث لو لا هذا الجعل والإنشاء لم يكن لها

وجود فى الخارج ولا عند العقل الّا بالاعتبار والانتزاع من شيء وهذا المعنى غير معقول فى الاحكام الوضعية لان الشّارع اذا علّق وجوب الصّلاة على تحقق الدلوك مثلا من دون انشاء السببيّة فنحن نتعقل ترتب وجوب الصّلاة على تحقق الدلوك الذى هو معنى السببيّة وكذلك اذا نهى عن الصّلاة فى حال الحيض او فى مكان مغصوب فنحن نتعقل مانعية الحيض والغصب من دون انشاء المانعية ولو لأجل الغفلة عنه كما فى الخطابات العرفية ويئول هذا الى ما ذكره شيخنا قدّس سره حيث قال واما الدّليل على عدم معقولية الجعل هو وجه عدم الاحتياج الى الجعل لان الوجه فى عدم احتياجه الى الجعل كما عرفت كونه اعتباريا ومنتزعا عن الحكم التكليفى ومن المعلوم ان الامر الاعتبارى لا يمكن وجوده فى الخارج وفيه ان الفرض المذكور عند القائل بالجعل فرض غير واقع فان قطع النظر عنه لا يفيد عدمه فى الواقع وان هو الّا مثل ان يقال انه اذا قيل انّ الحدث مانع عن الصّلاة يستفاد منه حرمة الصّلاة عنده ولو فرض عدم انشائها فلا تحتاج الى الجعل وكذلك اذا غفل عن وجوب المقدّمة يستفاد وجوبها من وجوب زيها واذا قطع النظر عن النهى عن قتل الولد اذا دخل الدار فيما اذا امر عبده بقتل كلّ من دخل فى الدّار وغفل عنه يستفاد منه النهى المذكور فكما ان الغفلة او قطع النظر فى مثل هذه الموارد لا يوجب عدم جعل الوجوب والتّحريم لما قرّر سابقا من ان وجوب الجعل فى الاحكام التكليفية اجماعى ليس محلّا للنزاع اصلا وكذلك لوازم الوجودات والماهيات على ما اشرنا اليه عن قريب كذلك قطع النظر عن الحكم الوضعى او الغفلة عنه لا يوجب عدم جعله فالوجه التمسّك بالوجه الاوّل الذى ذكرنا وهو شاف كاف إن شاء الله الله العزيز لكن لا بدّ من ان يعلم انه انما يتاتى فى مثل الجزئية والشرطية والسببيّة والمانعية وامثالها من الاعتباريات الصّرفة واما مثل الطهارة والنجاسة فيمكن كونه من الامور الواقعية القائمة بالنفس بناء على ما ذكره بعضهم من انّهما حالتان توجدان فى النفس عند عروض اسبابهما فيكون من الامور المجعولة بالجعل التكوينى ويمكن كونه اعتباريا منتزعا من الحكم التكليفى فلا يكون مجعولا اصلا وسيشير اليه المصنّف ره ولعل ذلك هو الباعث المشهور فى حصرهم الاحكام الوضعية على الثلاثة والاربعة كما عرفته عن العلامة وغيره وللقول بالجعل ايضا وجوه الاوّل انا نرى بالوجدان تخلف الحكم الوضعى عن الحكم التكليفى كالضّمان الثابت فى حال الصّغر والجنون وفى حال السّهو والنوم والغفلة وغير ذلك وقد عرفت عن الشهيد الثانى ان الاحكام الوضعيّة ليست مشروطة بالتكليف على المشهور ومن ثم حكم بضمان الصبى والمجنون والسّفيه ما اتلفوه من المال ولم ينعقد بسبب الحدث صلاة الصغير الى غير ذلك من الاحكام وجوابه ما يستفاد من كلام المصنّف

من ان الحكم الوضعى ينتزع من الخطاب المعلق فاذا قال الشّارع للمكلّف البالغ العاقل اغرم ما اتلفته فى حال صغرك او جنونك ينتزع منه خطاب وضعى ويقال انه ضامن على انه يمكن وجود خطاب فعلى منجّز فى حال الصّغر لا بالنّسبة اليه بل بالنسبة الى وليّه الثانى ما نقله المصنّف ره عن المحقق الكاظمى ره بقوله والعجب ممّن ادعى بداهة بطلان ما ذكرنا وسيجيء من المصنف جوابه وبعض الكلام فى ذلك ثالثها ظهور بعض الخطابات فى الوضع خاصة فلا حاجة الى صرفها عن ظاهرها من دون دليل وجوابه وجوب صرف الخطابات المذكورة عن ظاهرها على تقدير تسليم الظهور من جهة البرهان القائم على عدم امكان مجعوليّة مثل السببية والشرطية والجزئيّة وما يجرى مجراها من الاحكام الوضعيّة وقد سلف ورابعها ما سلف نقله من الشهيد الثانى من ان بعض الخطابات وضع لا تكليف فيه كالاحداث الّتى ليست من جعل العبد كالحيض واخويه وكاوقات العبادة الموقتة فانّها موانع واسباب محضة وجوابه ان المقصود انتزاع السببيّة والمانعية من التكاليف والواردة فى موردها لا من التكاليف المتعلقة بها نفسها مثل دعى الصّلاة ايّام اقرائك ومما ذكرنا اندفع توهم بعض المعاصرين من المحشين وخامسها ان اختلاف الوضعىّ والتكليفى فى كثير من المقامات ضرورى كحرمة شرب الخمر ومانعيتها للصّلاة فان احدهما مباين الآخر منفكّ عنه وكوجوب الطهارة وشرطيّتها للصّلاة فان شرطيتها تجتمع مع الوجوب والندب وكذا اختلاف لوازمها كجريان لزوم التكليف بما لا يطاق فى الحكم التكليفى وعدمه فى الوضعى التعليقى وايضا فى الخطابات التكليفية لا بد من الشعور والعلم والقدرة وفى الوضعى ما لا يشترط فيه ذلك كما اذا مات قريب الانسان وهو لا يشعر فان التركة تنتقل اليه وكذا يجب الضمان باتلاف النائم وما فى حكمه وجوابه يظهر مما تقدم ونزيد توضيحا ان مانعية شرب الخمر لم تستفد من حرمتها الذاتية بل من مثل قوله تعالى (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى) ألا ترى ان النظر الى الاجنبية حرام ذاتى مع انه ليس مانعا عن الصّلاة نعم قد يستفاد من الحرمة الذاتية المانعية او شرطية العدم بدون مثل الخطاب المذكور فيما اذا كان العنوان المحرّم متحدا مع عنوان المأمور به وقلنا بعدم جواز اجتماع الامر والنّهى وترجيح جانب النّهى كما فى الغصب والصّلاة لكن استفادة المانعية انما هى بقدر دلالة الدليل والدليل الدال على مانعية انما يدلّ اذا كان الامر والنّهى فعليين منجزين ولذا يكون الصّلاة مع الجهل بالغصب صحيحة اجماعا وقد اوضحنا هذا المطلب فى باب الشكّ فى الشرطية والجزئية واما شرطية الوضوء للصّلاة مطلقا فانما استفيد من مطلوبية الصّلاة واجبة كانت او مندوبة عند الوضوء وعدم جريان التكليف بما لا يطاق فى الوضعى من جهة انه ليس تكليفا بل مستفادا من الخطاب التعليقى اذ يستفاد من

وجوب الرد فى حال اجتماع شرائط التكليف كونه ضامنا فى حال كونه غير مميز او نائما او ساهيا او غير ذلك ومما ذكرنا يستفاد الجواب من الادلة الأخر مثل انه لا وجه لارجاع الاحكام الوضعية الى التكليفية لاختلافها مفاد او شرطا ودليلا ومحلّا مع انه لو صح لزم انحصار الاحكام فى الثلاثة لرجوع الحرمة والوجوب الى حكم واحد كالندب والكراهة مع ان بطلان الاخير واضح اذ لا ريب ولا اشكال فى كون كل واحد من الاحكام الخمسة مجعولا وانما الخلاف والاشكال فى الحكم الوضعى وخامسها ما نقل عن بعض الاعاظم من استدلاله على ما ذهب اليه من استقلال الوضع بالجعل بالدلالة الحاصلة بالوضع وان السببيّة ونحوها ليست الا كالدلالة الوضعية وتاثير الوضع والجعل فيهما بمجرّده ممّا لا يخفى وفيه انا قد اقمنا البرهان على عدم مجعولية السببيّة واخواتها فكيف يمكن ان يقال بان السببيّة حصلت بجعلها ولا دخل لوجود الدلالة سواء كانت بمعنى التصوّر او التصديق الذين هما قسما العلم الذى هو من مقولة الكيف فى الخارج من جهة وضع اللفظ للمعنى وجعله له وتحقق ذلك الجعل والوضع فى الخارج لوجود السببيّة فى الخارج ولعل ذلك ظاهر وامّا التفاصيل المتعلقة بالصّحة والفساد فيظهر حالها مما سيأتي من المصنّف عن قريب واما التفصيل بين الجزئيّة والشرطية وغيرهما على ما نسب الى الفصول فيظهر حاله بعد نقل جملة من كلامه فى باب اصل العدم قال ومن الادلة العقلية اصل العدم عند عدم الدليل ويدلّ على حجّيته بالنسبة الى الحكم التكليفى ما دلّ على حجّية اصل البراءة من العقل والنقل وبالنسبة الى الحكم الوضعى امران الاوّل الاستصحاب وهذا وان جرى فى نفى الجزء والشّرط إلّا انه لا يصلح لتعيين الماهيّة لأنّه يكون مثبتا ولا يكون حجة الثّانى عموم ما دلّ على انه رفع عن هذه الامة ما لا يعلمون وان ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ثم دائرة اصل العدم بحسب هذا الدليل اعنى الأخبار اوسع من دائرته يجب الاستصحاب لجريانه بمقتضى هذا الدليل فى مطلق احكام الوضع حتى الجزئية والشرطية والمانعية عملا بظاهر الاطلاق السالم عما يقتضى صرفها هنا عنه اذ الوجه الذى قررنا فى منع اطلاق اخبار الاستصحاب غير متطرق الى اطلاق هذه الأخبار ولو لا ذلك لا التزمنا بالاطلاق هناك ايضا فاتضح بما ذكرنا ان الاصل المثبت بالمعنى المذكور ان كان استصحابا لم يعتبر وان كان اصل العدم بالاعتبار الذى ذكرنا يكون معتبرا هذا ما ادى اليه نظرى سابقا والّذى ادى اليه نظرى لاحقا فساد هذا الوجه لان الظاهر من الأخبار المذكورة انما هو وضع المؤاخذة والعقوبة وحملها على رفع نفس الحكم وتعميمه الى حكم الوضع مع بعده عن سياق الرّواية مناف لما تقرر عندهم من ان الاحكام

الوضع لا تدور مدار العلم بل ولا العقل والبلوغ ولذا تراهم يحكمون فى مباحث الفقه بترتب احكامها الوضعيّة كالحدث بانواعه والطهارة والنجاسة والملكية والضمان والخيارات والصحّة والبطلان الى غير ذلك مما لا يحصى على الصغير والمجنون والجاهل والغافل الّا ما شذّ وندر ثم نؤكد الكلام فى منع دلالة هذه الأخبار على اصالة عدم الجزئية والشرطية وما فى معناها بان مرجع عدم وضع الجزئية والشرطية فى الجزء والشرط الى عدم وضع المركّب من ذلك الجزء والمشروط بذلك الشرط فان عدم جزئية الجزء بمعنى عدم كلية الكلّ وكذلك الشرط والمشروط ولا ريب فى عدم جريان اصل العدم بالنسبة الى المركّب والمشروط لمعارضة اصالة عدم وضع الاكثر باصالة عدم وضع الاقلّ واصالة عدم وضع المقيد معارض باصالة عدم وضع المطلق فيسقطان عن درجة الاعتبار فكذلك ما يرجع الى ذلك ممّا لا يغايره الّا بمجرّد المفهوم سلّمنا مغايرتهما بغير المفهوم لكن لا خفاء فى ان الجزئية والشّرطية لا تستدعيان وضعا مغايرا لوضع الكلّ والمشروط بل هما اعتباران عقليان متفرعان على وضع الكلّ والمشروط وعدهما من الحكم الشرعى مبنى على مراعاة هذا الاعتبار والّا فليستا عند التحقيق منه الى آخر ما افاد ويستفاد من كلماته قدّس سره امور احدها ان الاحكام الوضعيّة غير منحصرة فى عدد وقد ذكرنا عن قريب بعض كلماته الدالة على ذلك وثانيها ان كلية الكلّ ومشروطية المشروط ايضا مجعولة عند القائل بعدم الانحصار وقد اشرنا الى ذلك ايضا فيما سبق لكن على طريق الاحتمال وثالثها ان جزئية الجزء وشرطية الشّرط منتزعتان من وضع الكلّى والمشروط لا من الامر بالكل والمشروط ثم ان كان مراده انتزاع الجزئية والشرطية على سبيل المثال فلا بد ان ينسب اليه التفصيل بين الجزئية والشرطية والمانعية والسببية وبين غيرها لا التفصيل بين الاولين وبين غيرهما وان كان مراده الانحصار فيرد عليه ان ما ذكرنا فى السّببية والمانعية ايضا فلا وجه للانحصار ويرد عليه على التقديرين المزبورين اقتضاء ما ذكرنا من الدليل على انتزاعية كل ما كان من قبيل ما ذكر من غير انحصار فى الاثنين والاربعة لكلية الكلّ ومشروطية المشروط والمسببية والممنوعيّة وامثالها وقد ذكرنا فى اوّل الكتاب جملة مما يتوجّه عليه فيما ذكره فى باب اصل العدم فراجع وامّا وجه ما نقلنا اخيرا عن بعض المحققين من التفصيل فيظهر بعد نقل ما ذكره على سبيل الاختصار قال اما عدم قبول السّببية والشرطيّة للتكليف والمانعية عنه للجعل اصالة وتبعا فلان الشيء ما لم يكن فيه خصوصيّة موجبة لربط خاصّ بينه وبين شيء آخر لا يكون مؤثرا فيه بدونه والّا فيلزم ان يؤثر فى كلّ شيء بل كلّ شيء فى كلّ شيء او الاختصاص بلا مخصّص فما لم يكن فيه تلك الخصوصية الموجبة لذلك لا يكون سببا بمجرّد انشاء

السببية له بداهة ان مجرد انشائها لا يؤثر احداث تلك الخصوصية وظهر من ذلك حال انشاء الشرطيّة والمانعية للامر حيث انّه لا يكون لشيء دخل فى التاثير ما لم يكن له ربط خاص والا كان كلّ شيء شرطا او مانعا وبذلك الربط لا محالة يكون له دخل وجودا وعدما وبدونه لا يكون ذلك له ولو جعل له تشريعا وامّا عدم قبول شرطية شيء للمأمور به او جزئية او مانعية للجعل اصالة فلان الشيء ما لم يؤخذ على نحو خاص فى متعلق الامر الخاص لا يتصف بواحد منها ولو انشأ له ويتصف بواحد منها لو اخذ فيه بوجوده او عدمه جزءا وقيدا ولو انشأ ففى جزئية وشرطية ومن هنا انقدح تطرق الجعل اليها تبعا وان ايجاب شيء مركّب خاص يوجب قهرا اتصاف كلّ جزء من اجزائه بالجزئية للواجب وما به خصوصيّة من القيود بالشرطية والمانعيّة ويكون انشاء ايجابه انشاء لها تبعا كما كان له اصالة قال واما قبول مثل الملكيّة وو الزوجيّة والولاية الى غير ذلك من الاعتبارات ذوات الآثار شرعا وعرفا للجعل اصالة وتبعا فلانّها وان كانت من الامور النفس الامرية إلّا انّها لما كانت امورا اختراعيّة ومعانى انتزاعيّة لا واقعية لها فى الخارج الّا بواقعية منشإ انتزاعها ولا تحقق لها فيه الّا بوجود ما يصحّ منه اختراعها كان كل واحد من انشائها عقدا او ايقاعا او عهدا على اختلافها ومن انشاء آثار يستلزمها كافيا فى منشإ الانتزاع ووافيا بصحّة الاختراع ضرورة صحة انتزاع الملكية الواقعية من مجرد جعل الله ملكية شيء لاحد وكذا صحة انتزاع الولاية من جعلها لاحد كما يصحّ انتزاعها من جعل آثار يستلزمها كايجاب الوفاء بالعقود واباحة التصرّف واجازته بانحائه فى ملك الغير كما يظهر ذلك من مراجعة جعل السّلطان ولاية ملكيّة وحكومة تارة بانشائها بخطاب يخصها واخرى بانشاء آثارها بخطابها مثل ان يقول افعل كذا وكذا الى غير ذلك قلت ما ذكره قدس‌سره فى السببيّة واخواتها وان كان موافقا فى النتيجة لمدعانا إلّا انه يمكن ان يورد عليه بان النزاع ليس فى السببية بمعنى التاثير الّذى هو نفس امرى وواقعى حتى يقال بانها حاصلة مع حصول الخصوصية وان لم تنشأ وغير حاصلة مع عدمه ولو انشأت بل فى السببية بمعنى ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ولا يخفى ان وجود الخصوصية فيها لا يوجب عدم جعلها كما ان وجود المصالح والمفاسد فى الاحكام التكليفية لا يوجب عدم جعلها بل يوجب جعلها وما ذكره فى باب الجزئية للمأمور به وامثالها فلا شكّ ان ما ذكره فى باب عدم جعل السببيّة واخواتها لا اصالة ولا تبعا يتاتى فيما ذكر فكيف حكم بكونها مجعولة تبعا وايضا ما ذكر فى بيان عدم جعلها اصالة يوجب عدم جعلها تبعا ايضا لان علّة عدم امكان جعلها اصالة على ما ذكره كونها منتزعة من جهة وجود

الارتباط والخصوصيّة ومن المعلوم عدم امكان جعل الامر الاعتبارى تبعا وايضا لا نسلم كون الجزئية منتزعة من الامر بالكلّ ومجعولة بالتبع بل الجزئية تحقق من جهة ملاحظتها فى ضمن الكلّ ومدخليّة مصلحته فى مصلحته الكلّ وقد سمعت عن صاحب الفصول كون الجزئية منتزعة من وضع الكلّ والمشروط قبل تعلّق الامر به فالذى جاء من جهة الامر بالكل هو وجوب الجزء بالتبع ومجعوليته كذلك لا جزئيّة وامّا ما ذكره فى الملكية والولاية وغيرهما ففيه ان الملكيّة مثلا اذا كانت امرا واقعيا نفسا امريّا فلا معنى للحكم بانتزاعها من جعل الملكيّة لاحد بل تكون مجعولة بالجعل التكوينى او تكون امرا قهريا مترتبا على اسبابها وان كان امرا انتزاعيّا فلا معنى للحكم بكونها امرا واقعيا وايضا مع كونها انتزاعيّة لا يمكن انتزاعها من جعل الملكيّة بل لا بدّ ان تكون منتزعة من شيء آخر من الحكم التكليفى او غيره وايضا على تقدير كونها انتزاعيّة لا تقبل الجعل التكوينى ولا التشريعى والظاهر انه اراد بكونها واقعية انتزاعيّة انّ لها منشأ انتزاع لا ان لها ما بازاء فى الخارج فيرد عليه ان جميع المعقولات الثانية الفلسفية كذلك فلا تكون قابلة للجعل التكوينى ولا التشريعى ولا يمكن انتزاعها ايضا من جعل الملكيّة بل لا بد ان نكون منتزعة من شيء آخر من الحكم التكليفى او غيره والله وليّ السرائر قوله والعجب ممن ادعى اه لم يدع شارح الوافية بداهة بطلان ما ذكره المصنف من عدم مجعولية الحكم الوضعى بل بداهة بطلان كون الحكم الوضعى غير الحكم التكليفى على ما هو ظاهر قولهم ان كون الشيء سببا هو الحكم بوجوب الواجب اه ولذا قال اذا الفرق الى قوله ان التكاليف المبنية على الوضع غير الوضع نعم قد استدلّ على بطلان رجوع الوضع الى التكليف بقوله والتحقيق انّ الوضع فى نفسه حكم من الاحكام ونوع آخر الى آخر ما نقلنا وبقوله وبالجملة نقول الشارع دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة الى آخر ما نقله اقول لو فرض نفسه حاكما بحكم تكليفى غرض المصنف ان الرّجوع الى الوجدان يقتضى الحكم بكون اكرم زيدا ان جاءك انشاء حكم واحد تكليفى عند المجيء وليس هناك انشاء حكم آخر هو السّببية خصوصا مع غفلة المولى عن سببية المجيء فمع الغفلة كيف يمكن الحكم بانشاء السّببية ايضا فلا بد من الالتزام بكون السّببية كالمسببيّة منتزعة من الحكم التكليفى المزبور فاذا كانت منتزعة فى المورد المزبور تكون منتزعة مطلقا لامتناع كون شيء انتزاعيّا فى مورد واصيلا مجعولا فى مورد آخر ومن هذا البيان يندفع ما اورده عليه بعض المحشين بانه لا شهادة فى مجرد كون اكرم زيدا ان جاءك خطابا واحدا لانشاء خصوص احد الحكمين وانتزاع الآخر عنه لصدق ما ادّعاه قدّس سره لاعمية منه لوضوح عدم الملازمة بينه وبين صلاحية الوضع لجعل خطاب آخر يخصه كما لا يخفى

هذا لكن قد عرفت الاشكال فى ذلك وان ذلك لا ينافى جعل السببية تبعا حتى مع الغفلة وذكرنا جملة من النظائر فى ذلك قوله لا يحتاج الى جعل مغاير اه اى لا يحتاج الى جعل اصلا ولو بالتبع بان يكونا حاصلين بجعل واحد وياتى التصريح من المصنّف بذلك عن قريب قوله كالمسببيّة والمشروطية والممنوعيّة ظاهرة التسالم على عدم مجعوليتها وانها غير مجعولة عند الجميع وقد عرفت احتمال مجعوليتها عند القائل بعدم الانحصار مع الحكم بكون الحكم الوضعى مجعولا بل قد عرفت عن صاحب الفصول ان الجزئية والشرطية منتزعتان من وضع الكلّ والمشروط وان الاولتين اعتباريتان والاخيرين مجعولان قوله مع ان قول الشارع الدلوك سبب اه لا يخفى ان ظاهره هو ما ذكره المحقق الكاظمى لا ما ذكره نعم لو قام البرهان من الخارج على اعتبارية المسبّبية وامثالها وجب صرفه وامثاله عن ظاهرها قوله هذا كلّه مضافا هذا اشارة الى البرهان على عدم تعقل الجعل وعدم امكانه قوله خصوصا عند من لا يرى كالاشاعرة اه الوجه فى خصوصية مذهب الاشاعرة فى ذلك الّذى ذكره هو انّه على مذهب العدلية شيء آخر من المصلحة والمفسدة الكامنتين فى الاشياء فيمكن ان يتوهّم كون السّببية والشرطية عبارتين عن ذلك وامّا على مذهب الاشاعرة القائلين بعدم المصلحة والمفسدة فليس هناك شيء يتوهّم انه السببية او الشرطيّة او غيرهما ولكن لا يخفى ان النزاع فى جعل احكام الوضع وعدم جعلها لا يدور على مذهب العدلى او الاشعرى لان الاحكام التكليفية عند الاشعرى غير منوطة بالمصالح والمفاسد مع انّها مجعولة عندهم والاحكام الوضعيّة مجعولة عند كثير منهم مع عدم اناطتها بالمصالح والمفاسد وهى غير مجعولة عند كثير من العدلية او المشهور منهم مع اناطتها بالمصالح والمفاسد نعم ترتب النتيجة على الشكل الاول والمسبّبات على الاسباب ليس على طريق اللزوم والضّرورة عند الاشاعرة بل من باب جريان عادة الله بذلك قالوا ولذلك قد يتخلف ولذلك جوزوا ان يكون مثل جبل دماوند مقابلا للشخص مع عدم القرب المفرط والبعد المفرط وصحة الحاسّة وغير ذلك من الشرائط ولا يراه الشخص وغير ذلك ممّا التزموه مما هو قريب من السفسطة وهم مع ذلك لا ينكرون اصل السببيّة والمسببيّة قوله والّا فالسببية القائمة بالدّلوك ليست من لوازم ذاته بان يكون اه لا يخفى انه لا بدّ من الالتزام بكون السّببية من لوازم ذات الدلوك سواء اخذت بالمعنى المعروف او بمعنى المصلحة او بمعنى التاثير او بمعنى المعرفية والعلامة ضرورة انها لو لم تكن من لوازم ذاته لم يكن سببا للوجوب مطلقا ثم ان نفى كونه من لوازم الذات لا يفيد شيئا فى المقام اذ اعتبارية السببيّة وعدم اعتباريتها لا تدور مدار كونها عرضا لازما او عرضا مفارقا ألا ترى ان الجزئية

والكلية والامكان والامتناع من الاعراض اللازمة لموضوعاتها مع عدم قابليتها للجعل تكوينا وتشريعا والزوجية والحرية والرقية وامثالها من الاعراض المفارقة مع كونها مجعولة بالجعل التشريعى على مذهب القائلين بجعل الاحكام الوضعيّة وان كانت غير قابلة له عندنا وممّا ذكرنا ظهران ما ذكره شيخنا قدّس سره فى مقام الاستدلال على ما ذكره المصنّف ره بقوله ثم ان الدليل على ما ذكره هو مضافا الى ان ما ذكر لا يتاتى فى الجزئية والشرطية وامثالهما هو ما تقرر فى محلّه من ان الاسباب الشرعيّة ليست كالاسباب العقلية مؤثرة فى المسبّب وموجدة له بل انما هى معرفات وكواشف عن وجود المسبّب باعتبار وجود المصلحة المقتضية لايجاب الشّارع من باب اللطف عندها اه ليس مما ينبغى له ولعلّ المصنف قدّس سره اراد من قوله ليست من لوازم ذاته كونها اعتبارية فيكون مراده عدم كونها من اللوازم الموجودة ولذا فسره بقوله بان يكون فيه معنى يقتضى ايجاب الشارع فعلا عند حصوله وانت خبير بانه لا يصح على مذهب العدليّة القائلين بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد فلا بد ان يكون فى الدلوك مصلحة والّا لزم الترجيح بلا مرجّح والالتزام بالارادة الجزافية مع ان العبارة تكون مصادرة بناء على المعنى المزبور وقد ذكر شيخنا المحقق قدس‌سره فى مجلس البحث بعد ان ذكر ان ما حققه المصنّف ره لا يتاتى على مذهب العدلية ان توجيه كلام المصنّف ان المصلحة لا تلزم ان تكون فى المكلّف به دائما بل قد تكون المصلحة فى التكليف فقط وح فيمكن ان لا تكون المصلحة فى الدلوك بل فى وجوب الصّلاة عنده وفيه مع ان ما ذكره لا يتاتى فى التكاليف الشرعيّة إلا نادرا مع ان مقصود المصنّف اقامة الدليل على عدم امكان الجعل فى كل الاسباب ان المصلحة اذا كانت فى الايجاب وكان الدلوك سببا له فلا بدّ من اشتماله على المصلحة الداعية الى الايجاب المذكور قوله ولو كانت لم تكن مجعولة من الشارع يعنى ولو كانت السببيّة بمعنى المصلحة او بمعنى التاثير او ما يجرى مجراهما امرا واقعيا موجودا فى الخارج وتكون لازمة لذات السّبب باعتبار الوجود لم تكن مجعولة من الشارع بل مجعولة بالجعل التكوينى كسائر الاشياء الموجودة فى الخارج وهو خارج عن محلّ الكلام لأنّه فى الجعل التشريعى فالعبارة لا تخلو عن حزازة سوء التعبير قوله هذا كلّه فى السّبب اه يعنى فى السببيّة والتنزيلية والجزئية والمانعية قوله ومن المعلوم ان هاتين (1) المخالفة اه اذ هما من الامور القهرية المترتبة على فعل المكلّف ومن المعلوم انّ مثلها لا تكون قابلة للجعل التكوينى فضلا عن التشريعى واما اسقاط القضاء او الاعمّ منه ومن الاعادة فهو ايضا من الامور العقلية من غير ان يكون لجعل الشارع مدخلية فيه قوله نعم الحكم بثبوتها شرعى وليس المراد بالحكم الإنشاء حتى ينافى ما صرّح

__________________

(1) الموافقة و

به من عدم مجعوليتها بل المراد الأخبار بثبوتها والتصديق به من الشّرع وهذا المعنى يتحقق مع الحكم بكونها اعتبارية انتزاعية ومع الحكم بكونها امورا واقعية مجعولة بالجعل التكوينى اما على الاوّل فلان المراد بها ليس ان لا يكون لها منشأ انتزاع اصلا مثل انياب الاغوال ورءوس الشياطين بل المراد ان لا يكون لها ما بازائها فى الخارج على ما نبهنا عليه سابقا فى بعض الحواشى وح يكون لها واقعية فلا باس باخبار الشارع بثبوتها وامّا على الثانى فلانّ الأخبار بها من الشّرع يكون امضاء او تاكيدا لما ثبت عند العرف وح فلا ينافى ثبوت جميعها او اكثرها عند العرف وبما ذكرنا اتضح عدم الاشكال فى العبارة كما يظهر من شيخنا قدس‌سره فى الحاشية وقد قيل فى بيان العبارة ان المراد بثبوته شرعا ليس ثبوت نفس الامر الاعتبارى بل ما انتزع منه الامر الاعتبارى اعنى الحكم التكليفى الّذى هو شرعى وفيه مع ما فيه من التكليف فى الجملة اهمال لبيان الشق الآخر الّذى ذكره المصنف فى الكتاب قوله كشف عنها الشارع ولو كان بامضاء ما عند العرف قوله كمسبباتها امور انتزاعيّة والمراد بالمسبّبات هى المسبّبات بحسب الصّورة وهى الملكية وو الزوجية وامثالها لا المسبّبات بحسب الحقيقة وهى التكاليف اذ لا يمكن كونها انتزاعيّة وفاقا قوله وعلى الثانى يكون اسبابها كنفس المسببات يعنى على التقدير الثّانى يكون سببيّة تلك الاسباب كنفس المسبّبات امورا واقعية لان الكلام فى نفس السببيّة لا فى الاسباب فانها واقعية مطلقا حتّى على التقدير الاوّل فيكون المراد بالسّببية هو التاثير او ما يشتمل على المؤثر او ما يشتمل على المصلحة لا المعنى المعروف وهو كون الشيء بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته الّذى هو محل النزاع اذ هو انتزاعى مطلقا فى جميع الصّور عند المصنف ره ونبه بهذا الاستاذ قدّس سره فى مجلس البحث والحاشية ويمكن ان يكون معنى العبارة انه على الثانى يكون الاسباب والمسبّبات كلتاهما واقعية وان كانت نفس السببيّة بالمعنى المعروف المتنازع فيه اعتبارية ايضا بخلاف الاوّل فان نفس المسبّبات فيه امورا اعتبارية فيشترك القسمان فى كون نفس السببية فيهما اعتبارية وفى كون نفس الاسباب فيهما واقعية ويفترقان فى المسبّبات ولعلّ هذا المعنى اقل تكلّفا من المعنى الاوّل الّذى ذكره شيخنا قدّس سره وانسب بقوله وعلى التقديرين اه يعنى وعلى التقديرين تكون السببيّة امرا اعتباريا غير مجعول فتكون السببيّة بالمعنى المعروف وعلى المعنى الاوّل يمكن ارادة هذا المعنى يعنى بالمعنى المعروف ومن قوله فلا جعل فى سببيّته هذا الاسباب منه ويمكن ارادة انها غير مجعولة بالجعل التشريعى سواء كانت انتزاعية غير مجعولة اصلا كالسببيّة فى القسم الاوّل او كانت واقعية مجعولة بالجعل التكوينى كالسببيّة فى القسم

الثّانى قوله اقول فيه ان الموقت اه ظاهره جريان الاستصحاب فى الحكم مع كون الشبهة حكمية بان لم يعلم ان الوقت المضروب للفعل ما هو كما اذا شكّ فى ان الغروب هو استتار القرص او زوال الحمرة المشرقية وقد اورد عليه بانّه لا يجرى استصحاب الحكم قطعا لفرض الشكّ فى موضوعه وامّا استصحاب نفس الموضوع فلا يجرى ايضا اما لان تعيين احد الحادثين بالاصل لا يجوز للتعارض فاصالة عدم تعيين الشارع لاستتار القرص معارض باصالة عدم تعيينه لذهاب الحمرة وسنشير الى ذلك واما لان استصحاب بقاء الوقت الكلى يصير مثبتا والظاهر هو الاوّل هذا مع ان جريان الاستصحاب فى الوقت مما تسلمه الفاضل حيث جوز جريان الاستصحاب فى الاسباب والشّروط والموانع والوقت اما سبب او شرط قوله واورد عليه تارة ولنذكر بعض عبارات القوم ليظهر منها حال ما اورده عليه فنقول قال السيّد الصّدر فى شرح الوافية اقول لا بد من استيفاء الاقسام فى الجملة ليتضح المقام فنقول بعد فرض كون التكليف غير مشروط بشيء كالعلم بالغاية والمزيل كما مرّ فى شرح الدّروس الامر اما موقت ام لا وعلى التقديرين فاما ان نقول بافادته للمرة او التكرار وعلى التقادير فاما ان نعلم ان الحكم لا مزيل له او نشك فلا ندرى هل له مزيل ام لا او نعلم له نزيلا وعلى التقدير الاخير فاما ان لا نعلم انه ما هو او نعلم وعلى هذين التقديرين اما ان نعلم وقت حدوثه ووقت عدمه او نشك فيه ثم الموقت لا بدّ له من آخر وغاية فامّا ان لا نعلمها وامّا ان وقت حدوثه ووقت عدمه او نشك فيه ثم الوقت لا بدّ له من آخر وغاية فامّا ان لا نعلمها وامّا ان نعلمها وعلى التقديرين فاما ان نكون عالمين بحدوث الغاية او شاكين فيه ففى جميع هذه الصّور لا يعلم من الامر اشتغال الذمّة عند عروض الشكّ فى بقاء التكليف مثلا الموقت الّذى نعلم غايته او مزيله مع الشكّ فى حدوثهما وفرض الامر للمرة يعلم اشتغال الذمّة به فى الزّمان الّذى يعلم عدم حدوثهما فيه من الامر واما وجوب الاتيان بالمامور به عند الشكّ فى بقاء التكليف اللّازم للشكّ فى حدوثهما فلا يكفى فيه الامر فالقدر المعلوم منه هو الوجوب فى زمان خاصّ معيّن فى الواقع الى غاية معينة او الى حدوث امر آخر اما مع الشكّ فى حدوثهما المستلزم ذلك الحدوث لرفع التكليف المستفاد من الامر فلا بد من دليل آخر وهو امّا ما افاده الاستاد او غيره وامّا الاستصحاب الّذى ذكره القوم وقس على ما ذكرنا باقى الاقسام واذا تاملت جميع الاقسام وجدت بعضها لا يجرى فيه الدليل العقلى الذى ذكره الوحيد النحرير على بعض الوجوه وان امكن اجراء الاستصحاب فيه على المشهور كما اذا لم يفد الامر مرة ولا تكرارا سواء كان موقتا ام لا فان ما يستفاد منه هو لزوم الاتيان بالمأمور به مرة لا لكون المرة مرادا بل لأن ايجاد الحقيقة لا يمكن فى اقل منهما فلو اتى المكلّف بها فى الوقت

او مدة العمر لخرج عن التكليف المقطوع به والتكليف بالزائد مشكوك فيه من اوّل الامر فلا يجرى فيه ما افاده قدس‌سره لان الاجماع انما هو على تحصيل البراءة من المقطوع به اذا طرأ فيه الشكّ لا عن التكليف الّذى لم يكن قطعيّا قط وانت بعد ما عرفت ما ذكرناه ظهر لك ما فى قول المصنف ره فالتمسّك ح فى الزمان الثانى بالنصّ وما فى قوله وعلى الثانى ايضا كذلك وذلك لانّه يمكن ان يفيد الامر الغير الموقت التكرار وان يجعل الشارع للتكليف مزيلا ويحصل لنا الشكّ فى حدوثه فانه لا يمكن الحكم ببقاء التكليف لاجل الامر وكذا ما فى قوله والا فذمة المكلّف مشغولة الى آخر ما افاده ره لان النصّ انما دلّ على اشتغال الذمّة فى الجملة ولا دلالة له على صورة الشكّ فى حدوث المزيل انتهى كلامه رفع مقامه وقال السيّد المحقق الكاظمى قدّس سره ونحن نقول استصحاب حكم النصّ كله استصحاب للحكم ابتداء من دون تبعيّة وذلك حيث يكون الشكّ فى النسخ بل يثبت فى غير هذا المقام وذلك حيث يثبت الحكم بالعلامة وتجعل دليلا عليه فى الجملة ولكن يشكّ هل كان وضعها لذلك على الاطلاق او على التقييد من حيث ان الوضع لم يعلم بالخطاب ليرتفع الاشتباه بل بالدليل اللبى كالتأسي والاجماع ونحو ذلك فيستصحب فى محلّ الشكّ كجواز الردّ بالغبن الفاحش ولم يعلم هل كانت سببية مقصورة على الفورية او تثبت متراخيا فيستصحب جواز الردّ وقد يجعل استصحاب الحكم فى هذا ايضا تابعا لاستصحاب العلامة لكن لا لوجودها بل لتأثيرها وذلك انا قد علمنا بان الغبن الفاحش سبب لجواز الردّ فورا وشككنا فى ان التاخر عن اوّل اوقات العلم هل هو قادح فى السببية ام لا فاستصحبنا السببيّة وقلنا قد ثبتت سببيّة فليدم فى وقت الشكّ ثم نتبعها الحكم الشرعى اعنى جواز الردّ وكيف كان فنحن لا نستصحب عند عدم الشكّ ليتوجّه ما قال بل عند الشكّ فى عروض ما يزيل (1) اثرها او عند الشك فى كون العارض مزيلا لها ويزيد المقيد المغيّا منه بالشكّ فى ان الغاية ما هى او فى حصولها وذلك ان كلّ علامة جعلها الشارع دليلا على شيء وجودا كالمانع او عدما كالشرط او فى كليهما كالسّبب كيف كان وضعها على الاطلاق كالعقود او على التقييد كالدلوك والكسوف اما ان يعلم ان ليس لها مزيل او يشك فى ذلك او يعلم ان لها مزيل ولا يعلم ما هو او يعرف بعينها ويشك فى عروضه والاستصحاب جار فيما عدا الاول اما لوجود العلامة ويتبعها الاثر او للاثر ابتداء مع قطع النظر عنها ثم المعنى اما ان يعلم غايته او يشك فيها وايّا ما كان فامّا ان يعلم حصولها او يشكّ فيها والاستصحاب جار فى ثلث منها على احد الوجهين فقد ظهر ما فى قوله وجميع ذلك ليس من الاستصحاب فى شيء انتهى كلامه رفع مقامه مع اختصاره وفى القوانين بعد ذكر

__________________

(1) العلامة او ما يزيد

عبارة الوافية هو من غرائب الكلام اذ الشكّ قد يحصل فى التكليف فى الموقت كمن شكّ فى وجوب اتمام الصّوم لو حصل له مرض فى اثناء النهار مع الشكّ فى انه هل يبيح له الفطر ام لا وكذلك فى صورة الدلالة على التكرار وغيره وهو واضح انتهى ولا يخفى ان ما تعرض المصنّف ره له ولدفعه هو قليل من كثير مما اورده وعلى صاحب الوافية قوله واورد عليه تارة الايراد الاوّل للسيّد المحقق الكاظمى مع ايرادات اخرى والثانى للمحقق القمّى مع بعض ايرادات اخرى والثالث للسيّد الصّدر مع ايرادات اخرى قوله لان كلامه فى الموقت اه يعنى ان كلام الفاضل حيث ذكر انه يتمسّك بالامر لا بالاستصحاب انما هو اذا شكّ فى خروج بعض الاجزاء الّتى للموقت بحيث يرجع الامر الى التحقيق فيتمسّك به لدفع احتماله واما احتمال النسخ فهو احتمال ناش من رفع اليد عن الحكم الثابت فى موضوع فى الازمنة المتاخرة بعد العمل او بعد حضور وقته واين هو من التخصيص الّذى يشك فى ارادته من اول الامر من اللفظ وح فالايراد عليه بالشكّ فى النسخ غير وارد عليه لخروجه عن محلّ كلامه وفيه ان كلام السيّد المحقق الكاظمى فى مقام الايراد عليه بالنسخ وغيره لا ينحصر فى خصوص الموقت كما عرفت مما نقلنا عنه بل فى نفيه جريان الاستصحاب فى الاحكام التكليفية ابتداء وانه لا يجرى الّا بتبعية الاحكام الوضعيّة من غير نظر الى خصوص الموقت ومنه يظهر ان سوق ايراده عليه فى مقام ذكر الموقت ليس بصحيح وظهران ما ذكره المصنّف فى مقام رفع ايراده بقوله لان كلامه فى الموقت اه لا يدفع الغائلة اصلا مضافا الى امكان ان يقال بل قد قيل باحتمال ان مراد الفاضل عدم تصور الشكّ فى الموقت الّا فى مورد يتمسك فيه بالامر وح يتوجّه ايراد احتمال النسخ بانه شكّ متعلق بالموقت مع عدم امكان التمسّك فيه باطلاق الامر نعم لو كان مراد الفاضل عدم تطرق شكّ فى الموقت بحيث يرجع الى الاستصحاب المصطلح لاندفع الايراد المذكور عليه من جهة ان اصالة عدم النسخ ليس منه قوله لم يكن استصحاب عدمه من الاستصحاب المختلف فيه الاولى جعل هذا وما سيأتي فى قوله وبالجملة جوابين فحق العبارة فى هذا المقام ان يقال لم يكن هذا من الاستصحاب اصلا لان التمسّك فيه بعموم الدليل وعلى تقدير كونه استصحابا فهو ليس استصحابا مختلفا فيه وكلامه انما يكون فيه حيث قال فظهر ان الاستصحاب المختلف فيه لا يكون الا فى الاحكام الوضعيّة لكن هذا انما يتم على تقدير كون الوصف احترازيا واما على تقدير كونه توضيحيّا فلا قوله ولو فرض الشكّ فى حكم لم يثبت له من دليله اه قد ذكر شيخنا المحقق قدّس سره بعد تصديق المصنّف ره فى ان الشكّ فى رفع الحكم الموقت رأسا

خارج عن مفروض الفاضل التونى فلا يرد عليه به نقض اصلا واما لو كان الشكّ فيه من حيث الشكّ فى نسخ بعض الموقت كما لو فرض الشكّ فى نسخ وقت الظهر بعد مدة كانت العمل عليه من حيث صيرورته من نصف الدلوك الى الغروب مثلا فكذلك ايضا لان مرجع الشكّ فيه ايضا الى الشكّ فى رفع اصل الحكم من الزمان المشكوك بعد ان كان مرادا وهذا ليس من التخصيص المقابل للنسخ فى شيء اذ لا دخل له بالشكّ فى اصل ارادته من اوّل الامر نعم هو شكّ فى ارادته بالنسبة الى الازمنة الآتية فقط انتهى كلامه وليس فى كلامه تعرّض للعبارة بنفى ولا اثبات وقد ضرب لفظ فتامل فى نسختنا والظاهر انه بامره وذكر بعض المحققين فى هذا المقام واما اذا كان النسخ بلحاظ الوقت بان يكون وقته ممتدّا الى كذا فنسخ وصار الى حد آخر كذا كان الشكّ فى التوقيت واجزاء الوقت كما لا يخفى فيصح النقض به فى مسئلة الموقت ولو لم يثبت له عموم من دليله ولا من الخارج غاية الامر يتوجّه عليه مناقشة انه ليس بنسخ اصطلاحى لكنه غير داخل فيما ذكره من ان الامر اذا لم يكن للتكرار الخ ويمكن ان يكون فتامل اشارة اليه فتأمّل جيدا انتهى كلامه قلت لا ريب فى ان الفرض المذكور ليس داخلا فى قوله ان الامر اذا لم يكن للتكرار اه اذ محصول مطلبه فيه لزوم الاتيان بالفعل ولو مرّة من جهة ثبوت اشتغال الذمة ولزوم امتثال الامر سواء كان الامر للطبيعة او للمرة نفى مورد الشك لا بدّ من التمسّك بالامر ولا دخل للشكّ فى النسخ فى بعض اجزاء الوقت فى ذلك اصلا وان شئت قلت ان التمسّك بالامر انما يكون اذا كان الشكّ فى التخصيص لا فى النسخ وامّا النقض به فى مسئلة الموقت على ما ذكره المحقق المذكور فلا يصحّ لما ذكره المصنف من ان كلام صاحب الوافية فى التمسّك بالامر اذا كان الشك فى التخصيص فالشكّ فى النسخ خارج عن مفروض كلامه وقد ذكرنا ان الايراد يرد على صاحب الوافية على تقدير ولا يرد على تقدير فراجع الى ما ذكرناه عن قريب وقد ذكرنا ايضا عدم صحة ارجاع النقض الى مسئلة الموقت بل مقصود السيّد الشّارح للوافية ايراد النقض على ما ذكره من عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام التكليفية الّا تبعا للاحكام الوضعية قوله بل قد عرفت فيما مر اه لا يخفى ان توجيه كلام الفاضل يتم بما ذكره من انه يستصحب وجود الشّرط ويتبعه بقاء الحكم التكليفى وامّا هذا وان كان حقا لكن ذكره فى مقام توجيه كلام الفاضل غير سديد لان ظاهر كلامه جريان الاستصحاب فى الحكم التكليفى ايضا تبعا لجريانه فى الحكم الوضعى وما ذكره من عدم جريان الاستصحاب فى الحكم التكليفى الّا مع قطع النظر عن جريان الاستصحاب فى الحكم الوضعى مناف له قوله الّا مع قطع النظر اه الاولى ان يقال بان الاستصحاب فى الحكم التكليفى لا يجرى الا مع احراز الموضوع

وقطع النظر عن الاستصحاب الموضوعى مع بقاء الشكّ فيه لا يفيد ففى العبارة مسامحة ظاهرة قوله وهو الحكم الوضعى فى المقام يعنى الشرط والسّبب الّذين هما موضوعات الاحكام الوضعية بالمعنى المعروف قوله اغنى عن استصحاب الحكم التكليفى قد ذكرنا ان هذا وان كان حقا لكن لا يستحسن ذكره فى مقام توجيه كلام الفاضل التونى القائل بجريان الاستصحابين الاستصحاب فى الحكم الوضعى والاستصحاب فى الحكم التكليفى تبعا له فالاولى ان يقال بانه يجرى استصحاب بقاء الوقت ويحكم من اجله ببقاء الحكم التكليفى والظاهر ان غرض المصنف من الاصرار فى المقامين هو الرد على من اورد النقض على الفاضل بجريان الاستصحاب فى الحكم فقط بانه لا يجرى الاستصحاب الّا فى الموضوع فقط من غير نظر الى مناسبة لكلام الفاضل وعدم مناسبته قوله واصالة بقاء الحكم المقيد اه يعنى ان الشكّ فى الحقيقة متعلق بكون الزمان المشكوك من النهار او من الليل وبقاء الحكم المقيد بالزّمان الى زمان الشكّ وان كان ملازما عقلا وعادة لكون الزمان المشكوك من النهار لكنه داخل فى الاصول المثبتة التى معناها اثبات الحكم المترتب على الواسطة العقلية او العادية لا على المستصحب بالاستصحاب قوله اللهم إلّا ان يقال اه مقصوده تصحيح اجراء الاستصحاب فى الحكم المقيد بالشرط بدون الحاجة الى استصحاب نفس القيد والزمان وحينئذ يصحّح ورود النقض الثانى والثالث الذين اوردوهما على صاحب الوافية ويندفع ما اورده المصنّف على من اورد النقضين المزبورين بانه لا يجرى الاستصحاب فى الحكم اصلا سواء جرى الاستصحاب فى نفس الوقت مثلا ام لم يجر لعدم جواز استصحاب الحكم مع وجود استصحاب الموضوع لان معناه ترتب الحكم الشّرعى فلا معنى لاجراء استصحاب آخر فيه وفى صورة عدم جريان الاستصحاب فى الموضوع لا معنى للاستصحاب الحكمى مع الشكّ فى الموضوع بيان ذلك ان الانشاء على بعض التقادير مثل الانشاء على جميع التقادير له وجود واقعى سواء وجد التقدير من الشرط والقيد ام لم يوجد ولذا ذكرنا ان الوجوب مشترك معنوى بين الوجوب المطلق والوجوب المشروط ويكون اطلاقه على كل منهما على وجه الحقيقة وليس اطلاقه على الاخير مجازا باعتبار ما يئول اليه كما توهم ولا ينافى ذلك كون مقتضى الاصل اللفظى فى الواجب ان يكون مطلقا كما لا ينافيه كون مقتضى الاصل العملى الاشتراط فالملازمة المستفادة من القضيّة الشرطية ثابتة مطلقا على جميع التقادير وجد الشرط ام لا ولا يحدث بواسطة وجود الشّرط شيء اصلا نعم يصير الواجب المعلّق منجزا فإذا انتفى الشرط ينتفى التنجز لا اصل الوجود الواقعى ولا ترتفع الملازمة الا مع ورود النسخ لكن العرف يتسامحون فيحكمون مع عدم وجود الشرط والقيد بعد ان كانا موجودين بارتفاع الحكم ومع بقاء الشرط والقيد فى الزّمان

اللّاحق ببقاء الحكم لعدم فرقهم بين المنجز والمعلق والفعلى والشانى وكون الشرط والقيد عندهم من الحالات المتبدّلة للموضوع مع ان الارتفاع والبقاء لا يصدقان فى الحقيقة فى الفرض بحسب المداقة العقليّة لمدخليّة القيد والشرط فى الموضوع بحسب الواقع ولا يصدق البقاء والارتفاع الّا مع وجود الموضوع لمدخليّة القيد والشرط فى الموضوع بحسب الواقع ولا يصدق البقاء والارتفاع الّا مع وجود الموضوع فى الزمان اللّاحق ولمّا كان البقاء والارتفاع فى الأخبار منزلان على ما يفهمه العرف ويحكم به ولو بحسب المسامحة فيصح الحكم بجريان الاستصحاب فى الحكم التكليفى ابتداء من غير احتياج الى اجراء الاستصحاب فى نفس القيد والشّرط فهذا التوجيه يصحح ورود النقيضين على صاحب الوافية قوله الّا ان استصحاب وجود ذلك الامر المعلق عليه اه يعنى ان الشكّ فى بقاء الحكم مسبّب عن الشكّ فى بقاء الوقت فاذا جرى الاستصحاب فى بقائه لا يجرى الاستصحاب الحكمى لما ستعرف من عدم شمول الرّوايات الّا للشكّ السببى وان الاستصحاب فيه حاكم على الاستصحاب فى الشكّ المسبّب الّا ان يقال كما (1) سيجيء عن قريب بان جريان الاستصحاب فى الحكم من جهة المسامحة العرفية المقتضية لكون مثل الاستطاعة والوقت من الحالات المتبدلة وكون الشكّ فيهما لا يعد من الشكّ فى الموضوع وان كان منه بحسب المداقة العقليّة وح لا يجرى الاستصحاب فيهما بل يجرى فى الحكم فقط فتدبّر قوله نعم لو فرض فى مقام عدم جريان الاستصحاب اه هذا استدراك ورجوع الى ما اورده على صاحب الوافية فى السّابق بقوله وفيه ان الموقت قد يتردّد وقته بين زمان وما بعده فيجرى الاستصحاب وتقريره ان النقض الثانى والثالث الّذى اورد على الفاضل التونى وان كان مندفعا بما ذكر من اجراء الاستصحاب فى بقاء الشرط فى الشبهة الموضوعية ولا يجرى الاستصحاب فى الحكم ولو مع ملاحظة المسامحة العرفية لما ذكر من ان الاستصحاب فى بقاء الشرط حاكم عليه واما النقض الّذى اورده المصنّف ره على الفاضل التونى فوارد عليه من جهة كون الشبهة فيه حكمية ولا يجرى الاستصحاب فيها موضوعا فيكون استصحاب الحكم جاريا من غير ان يكون استصحاب حاكم عليه والسرّ فى عدم جريان الاستصحاب فيها ان اصالة عدم جعل الشارع استتار القرص غاية معارض باصالة عدم جعله ذهاب الحمرة غاية فهو من باب تعيين احد الحادثين بالاصل او لان عدم خروج الوقت المقرر عند الشارع فى زمان الشكّ لا يثبت كون الزمان المشكوك فى كونه وقتا للحكم وقتا له وقد ذكر الاوّل شيخنا قدس‌سره والثانى غيره قوله فتامّل وجه التامل ما ذكره شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث من ان التسامح لا يجرى هنا لان الشك هنا فى الحكم ويكون الشبهة حكمية فليس هذا الموضوع بيد العرف حتى يقال بتسامحهم فيه كما فى ما سبق من الشبهة الموضوعية فالحكم بجريان الاستصحاب الحكمى المبنى على المسامحة غير صحيح

__________________

(1) سلف

فيكون هذا التامّل راجعا الى ما اورده على الفاضل التونى بقوله وفيه ان الموقت قد يتردد وقته اه قلت وفى هذا الوجه تامل ظاهر او ما ذكره قدس‌سره فى الحاشية من ان الشك المسبّب عن الغير اذا كان ذلك الغير موضوعا كما هو المفروض فى المقام لم يجر الاستصحاب بالنّسبة اليه سواء جرى الاستصحاب فى الموضوع ام لا ولكن يمكن ان حال بناء على المسامحة العرفية فى باب الاستصحاب لا مانع من جريان الاستصحاب بالنّسبة الى الحكم مع الشكّ فى موضوعه حسبما يساعده العرف ولعلّ هذا هو الوجه فى قوله بعد هذا ولا يجوز اجراء الاستصحاب فى الحكم التكليفى ابتداء الّا اذا فرض انتفاء الاستصحاب فى الامر الوصفى وذكر بعضهم فى هذا المقام ان وجه التامّل عدم جريان الاستصحاب الحكمى لكون مرجع الشكّ الى الشكّ فى شرطيّة الزمان المشكوك فيه للمأمور به وعدمها والمرجع فى هذا الشكّ هو اصل البراءة عند المصنّف والمشهور او الاحتياط على القول الآخر وفيه ان الاستصحاب حاكم على اصل البراءة الّا على احتمال ذكره المصنّف فى باب الاقل والاكثر الارتباطيين بقوله ويمكن ان يقال بانّا نفيا فى الزمان السّابق وجوب الرّائد بالاصل فيكون هذا الموارد من موارد تقدم اصل البراءة على الاستصحاب وقد اشرنا الى الاشكال فى ذلك فراجع وذكر بعض المحققين ان المسامحة العرفية المجوزة للاستصحاب الحكمى انما هى بالنسبة الى ما يعامل معه فى العرف معاملة علة الحكم وسبب حدوثه لموضوعه كالاستطاعة لا ما يحسب من قيوده فى العرف كالوقت ولذا يظهر منه فيما سيأتي الجزم بعدم جريان الاستصحاب فى المقيد بالزمان ولعلّه اشار اليه بالامر بالتامل فى ذيله وفيه مع عدم تعقّل الفرق بين الاستطاعة والوقت ان ما ذكره وان كان مطابقا لما يظهر منه فى التنبيهات من عدم جريان الاستصحاب (1) فى الامر الوضعى وح يمكن حمل كلامه فى التنبيهات على الاغماض عن المسامحة العرفية قوله ولا يجوز اجراء الاستصحاب اه هذا مبنى على ما ذكر من المسامحة العرفية الموجبة لعدم كون الشكّ فى الموضوع حتى لا يجرى مع الشكّ فى الوقت فاذا فرض عدم جريان الاستصحاب فى الوقت مثلا لعدم كون الشكّ فيه شكا فى الموضوع بحسب المسامحة العرفية يجرى الاستصحاب بالنسبة الى الحكم قوله كما اذا علمنا ان الامر ليس اه وان كان على سبيل المجاز لان القائل بالتكرار يقول به مدة العمران امكن عقلا ونقلا كما نقله فى القوانين فلا بدّ ان يكون العلم بعدم كونه للتكرار المذكور ناشئا من الخارج قوله لا يندفع بما ذكره من ان الحكم اه يعنى ما ذكره من ان الحكم فى التكرار كالامر الموقت من انه يتمسّك باطلاق الامر فى مورد الشكّ لا يدفع الايراد المزبور فى الفرض المذكور اذا شكّ فى المراد من الامر فى انه يكفى فعل المأمور به دفعتين مثلا او لا بد من الزّائد فتكون

__________________

(1) فى المقيد بالزمان لكنه مخالف لما يظهر منه عن قريب بانه لا يجرى الاستصحاب فى الحكم التكليفى ابتداء إلّا اذا فرض

الشبهة حكمية ولا يكون هناك اطلاق يتمسّك به فلا بد من الرجوع الى الاصول قوله من حيث انه مركّب واحد كما هو احد الاحتمالين فى التكرار مدة العمران امكن عقلا او شرعا قوله لان ثبوت الوجوب لباقى الاجزاء اه يعنى لو توهّم امكان جريان الاستصحاب فى القدر المشترك بين الوجوب النفسى والوجوب الغيرى وهو مطلق الوجوب مع ثبوته فى السّابق فى ضمن الاجزاء المعلومة فاذا شكّ فى بقائه وارتفاعه بعد الاتيان بالاجزاء المعلومة يترتب عليه وجوب الاتيان بالجزء المشكوك ويحكم بكونه جزء فى الظاهر نقول فى دفعه انّ بقاء الوجوب المذكور بالاستصحاب لا يثبت وجوب الجزء المشكوك الّا على تقدير القول بالاصل المثبت قوله قد يورد النقص عليه ببعض ما عرفت اه وهو الايراد الاوّل والثّانى وامّا الايراد الثالث فهو مختصّ بالموقّت قوله دفع (1) على تسويته اه والاعتراض الّذى توهمه المتوهّم يمكن ان يقرر بوجهين الوجه الاوّل ان الفاضل قد قسم الامر الى اقسام ثلاثة الموقت وكون الامر للتكرار وعدم كونه للتكرار سواء قلنا بانه للمرة او للطبيعة وهو الّذى بيّن حكمه بقوله والّا فذمة المكلّف اه وسوى فى هذا القسم الثالث بين كون الامر للفور او لعدمه مع انّه اذا كان للفور يكون داخلا فى القسم الاوّل لا فى القسم الثالث والوجه الثانى فى ان التسوية فى الحكم بين كون الامر للفور وعدمه غير صحيحة لان الامر اذا كان للفور كان من قبيل الموقت المضيق فلا تكون توسعة فى وقت الفعل حتى يكون ثبوت الحكم فى كلّ جزء من الوقت بنفس الامر وهما وجه ثالث لكلام المعترض سيأتى فى كلام شارح الوافية تقريره وتثبيته ثم ان فى قول المصنّف بنفس الامر دلالة على انه فهم من كلام الفاضل التمسّك بنفس الامر فى القسم الثالث ايضا وقد فهم السيّد الكاظمى الشارح للوافية ذلك ايضا لكن يفهم من كلام شيخنا المحقق قدّس سره فى الحاشية عند بيان حكم الاقسام ان مقصوده التمسك بقاعدة الاشتغال لا بنفس الامر والظاهر هو الاوّل قوله ولا دخل له بمطلبه يعنى لا دخل للتوهّم المذكور بمطلبه وهو عدم جريان الاستصحاب فليس مقصود المتوهّم اجراء الاستصحاب فى صورة كون الامر للفور وكونه من قبيل الموقت المضيق وفيه ما سيجيء قوله وعلى الثانى فلا معنى للاستصحاب اه يمكن ان يكون مراد المتوهّم هو هذا القسم بان يقول هو كالموقت المضيق لا انه هو عينه وجه التشبيه هو تعيين الوقت فى الجملة وعدم دلالة الامر على ثبوت الحكم فى الزمان الثانى فيكون الحكم فيه مسكوتا عنه فاذا شكّ فيه فيجرى الاستصحاب ومقصود صاحب الوافية دفع التوهّم المذكور بانه اشتباه لانّ الامر اذا كان للفور فهو اما من قبيل القسم الاوّل او من قبيل القسم الثالث فلا معنى للرجوع الى الاستصحاب على كلا التقديرين قوله وذكر بعض شراح الوافية اه هذا

__________________

(1) اعتراض

البعض هو السيّد المحقق الكاظمى ره قال فى مقام بيان عبارة الوافية وامّا على القول بالفوريّة الحقيقية او العرفيّة فربما توهّم صيرورته كالموقت بما اعتبر فى الفورية من الزّمان مع عدم سقوطه بعد ذلك فيحتاج فى اثبات الحكم فيما بعد الى اعتبار الاستصحاب لكن التحقيق ان كلّ من قال بالفورية فانما يريد بالوقت المعتبر فيها بيان مصلحة ما عدا الفعل كما تقول اعطنى حتى الساعة وح فالاطلاق بحاله بالنسبة الى ساير الاجزاء ولا يحتاج الى اعتبار الاستصحاب ايضا انتهى وهذا هو الّذى اوضحناه عن قريب فقد ذكر مقصود المتوهّم ورده بقوله لكن التحقيق اه وهو الوجه الثالث الذى ذكره المصنّف ره ولا غبار فيه اصلا نعم نسبته الى كلّ من قال بالفورية ذلك الذى ذكره غير سديد قوله لأن منها ما يتردد الامر فيه بين الموقت اه الاولى ان يقول منها ما يكون موقتا مرددا بين زمانين فليس الترديد بين الموقت والمطلق بل بين الموقتين قوله فان الظاهر انه لا مانع عدم المنع من الرّجوع الى الاستصحاب الحكمى انّما هو من جهة ملاحظة ما ذكره سابقا بقوله اللهم إلّا ان يقال من الرجوع الى المسامحة العرفية وامّا على التحقيق فلا يجرى الاستصحاب لكون الشكّ فى الموضوع هذا مضافا الى ان الشكّ فيه فى المقتضى ولا يجرى الاستصحاب فيه على مذهبه وان جرى على التحقيق نعم يرد الايراد على صاحب الوافية على كل تقدير اذ على تقدير ان يكون مراده التمسّك باطلاق الامر فى جميع الموارد لا معنى للتمسّك به مع الشكّ فى الاطلاق والتقييد قوله وحلّية عصر الزبيب والتمر قد كان كلامه فى النهى فالتمثيل بحلّية العصير الزبيبى والتمرى غير مناسب للمقام ولو لا تمثيله هذا لأمكن ادراج عصير الزبيب فى التحريم والحكم به كذلك من جهة جريان الاستصحاب التعليقى على ما سيجيء توضيحه فى التنبيهات وامّا العصير التمرى فلا يمكن الحكم بحرمته من جهة الاستصحاب اصلا ولذا اختار المشهور فيه الحلّية اذا غلا قوله الظاهر ان مراده من سببية السبب تاثيره الظاهر ان مراده من السببية هو الذى جعله سادس الاقسام فيما سبق حيث قسم الاحكام الشرعيّة الى ستة اقسام وهو الحكم بكون الشيء سببا اه بل يمكن ادّعاء صراحة كلامه فى ذلك وورود الايراد عليه من جهة ان السّببية بالمعنى المعروف لا تنقسم الى الاقسام المذكورة لكونها دائمة الى ان تنسخ لا يصير سببا لصرف كلامه عن الظهور بل الصّراحة مع انه يمكن ادّعاء عدم ورود الايراد عليه على التقرير المذكور لان كون الشيء سببا بالمعنى المعروف لشيء قد يكون على سبيل الاطلاق وقد يكون على سبيل التقييد وشيخنا قدس‌سره بعد ان ذكر ان كلام الفاضل صريح فيما ذكره المصنّف وانه لا خفاء فى صحّة ما ذكره من عدم جريان التقسيم الذى ذكره فى الحكم الوضعى بالمعنى المعروف قال الا ان هنا كلاما ذكره

فى مجلس البحث يمكن استفادته من كلامه المذكور فى الرسالة ايضا لا يخلو عن تامّل وهو ان الشكّ فى الحكم الوضعى دائما لا يكون الا من جهة الشكّ فى النسخ وهو كما ترى كلام لا محصّل له عند التامّل لانا لا نعقل الفرق بين الحكم الوضعى بعد القول بالجعل والتكليفى فى تصوير وقوع الشكّ فى كلّ منهما من غير جهة النسخ ايضا فتدبّر انتهى وهو يعطى بعد التامّل ما ذكرنا من امكان اجراء التقسيم المذكور فى السببيّة بالمعنى المعروف فلا وجه لحكمه بصراحة كلام الفاضل فيما ذكره المصنّف قوله تحصيل مورد يشكّ فى كيفية السببيّة هذا الشق ليس مقصود الفاضل قطعا فلا وجه لذكره قوله ليجرى الاستصحاب فى المسبّب قد فهم المصنّف ان مراد الفاضل التونى من قوله فينبغى ان ينظر الى كيفية سببية السّبب اه عدم جواز الرجوع الى استصحاب الحكم وقد سبقه الى ذلك المحقق الكاظمى فى شرح الوافية قال وبالجملة فقد اطلق يعنى الفاضل التونى الاحكام الوضعيّة اوّلا واراد بها ما يترتب عليها من الاحكام التكليفية باعتبار ان الدلالة عليها انما كانت بالوضع والتعليم دون الاوامر والنواهى وذلك قوله واما الاحكام الوضعيّة اه بدليل قوله بعد ذلك فان ثبوت الحكم فى شيء من الزّمان اه واطلقها ثانيا واراد بها نفس الاسباب والشرائط والموانع اى ثبوتها وذلك قوله الا فى الاحكام الوضعيّة اعنى الاسباب اه وحكم بعدم جريان الاستصحاب فى التكليفية المدلول عليها بالخطابات اعنى الاوامر والنواهى والفاظ التخيير وبالعلامات اعنى الاسباب والشرائط والموانع اه لكنه قال فى مقام الردّ على صاحب الوافية بعد ان قال قد يتردد السببيّة بين الاطلاق والتقييد مع التمثيل بالغبن الفاحش الذى هو سبب لجواز المرد المردّد بين كونه سببا على الاطلاق او على الفورية فيستصحب جواز الردّ وقد يجعل استصحاب الحكم فى هذا تابعا لاستصحاب العلامة فاذا علمنا بان الغبن الفاحش سبب لجواز الردّ فورا وشككنا فى ان التاخر قادح فى السببيّة فاستصحبنا السببيّة ثم يتبعها الحكم الشرعى اعنى اباحة الرد اه قلت فيمكن ان يقال ان مقصود صاحب الوافية عدم جواز الاستصحاب فى نفس الاحكام الوضعيّة وان عدم بقاء الحكم الشرعى فيها من جهة ذلك كما اشرنا الى ذلك سابقا ايضا وانما قصر البيان على الحكم الشرعى حيث قال فانّ ثبوت الحكم فى شيء من اجزاء الزّمان ليس تابعا اه من جهة ان المقصود بالاصالة ترتيب الحكم الشّرعى ولو كان مورد الاستصحاب هو نفس الحكم الوضعى او الامر الخارجى قوله كخيار الغبن الاولى ان يقال كسببية الغبن للخيار المردّدة كما ان الاولى ان يقول فى الكسوف المردد وقت صلاته بين ابتدائه الى الاخذ فى الانجلاء وبين ابتدائه الى تمام الانجلاء والاوّل هو مذهب المشهور والثانى مذهب

كثير من متاخرى المتاخرين وجماعة من القدماء قوله فان شيئا من الاقسام المذكورة اه هذه العبارة قد الحقها المصنّف بعد تصنيف الكتاب والداعى الى الالحاق انّه قدس سرّه لما راى ان فرض الاقسام فى الشرط والمانع ينافى ما صدر كلامه به حيث قال لم اعرف المراد فنبّه بهذا الالحاق ان الاقسام تجرى فى المانع من حيث كونه سببا وكذا تجرى فى عدم الشرط من حيث كونه سببا لكن هذا الالحاق لا يدفع الغضاضة فى العبارة فان صريح كلامه فرض الاقسام فى وجود الشرط لا فى عدمه ويمكن ان يكون الداعى له الى الالحاق انه لما ذكر ان السببيّة بالمعنى المعروف لا تنقسم الى الاقسام لكونها ثابتة دائما الى ان تنسخ فلا بدّ من ارجاع السببيّة الى التاثير وهذا المعنى لما كان متعذرا فى الشرط والمانع فارجعهما ايضا الى السّبب ليمكن جعلهما بمعنى التاثير حتّى يصح انقسامها الى الاقسام المذكورة لكن تبقى المسامحة فى العبارة وذكر شيخنا فى الحاشية نقلا عنه فى مجلس البحث ان المراد بقوله لم اعرف انه لا نفع فى الحاق الشرط والمانع لما عرفت من جريان الاستصحاب فيه انتهى وهو كما ترى قوله فانه لم يظهر من كلامه جريان الاستصحاب هذا واضح وقد نبّه على فساد التفريع شارحا الوافية السيّدان المعظّمان وما فى بعض الحواشى من تصحيح التفريع المزبور بوجوه ثلاثة تكلّف واضح قوله ولا عدمه فيها بالمعنى المعروف يعنى لم يظهر مما تقدم عدم جريانه فى الاحكام الوضعيّة بالمعنى المعروف وهو كون الشيء سببا او شرطا او مانعا فقوله بالمعنى المعروف متعلق بالضّمير المجرور فى فيها اذ يكفى فى الظرف والجار والمجرور رائحة الفعل كقوله تعالى (وَهُوَ اللهُ فِي السَّماواتِ وَفِي الْأَرْضِ) وقوله ونعم من هو فى سر واعلان وما فى بعض الحواشى من انه متعلق بجريان الاستصحاب يعنى اثبات الشيء فى الزمان الثانى تعويلا على ثبوته فى الزمان الاوّل فهو منه قدّس سره ثم ان وجه ما ذكره من انه لم يظهر مما سبق عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام الوضعية بالمعنى المعروف واضح بعد ما عرفت من حمل المصنف عبارة الوافية على السببية بمعنى التاثير لا بالمعنى المعروف وفهمه عدم جريان الاستصحاب فى الحكم التكليفى المترتب على السّببية واخواتها لا فى انفسها لكن قد عرفت عدم لزوم الاوّل بل ظهور عبارة الوافية فى خلافه وعدم ضرورة الثانى لاحتمال كون المراد بعدم جريان الاستصحاب فى نفس السببية واخواتها وان بقاء الحكم التكليفى من جهة الحكم ببقاء السببيّة واخواتها من جهة التمسّك بالدليل الدال عليها لا بالاستصحاب على طبق ما ذكره فى الامر والنّهى قوله عدم جريان الاستصحاب فى المسببات يعنى الاحكام التكليفية ابتداء سواء كانت مستفادة من الخطابات او كانت مستفادة من العلامات قوله فبقى امران بل امور منها السببيّة بمعنى التاثير

وكذا اخواتها بارجاعها اليها قوله واللّازم عدم جريانه فيها لعين ما ذكر اه يفهم من كلامه هذا جريان التقسيم فى السببيّة بالمعنى المعروف وكذا فى اخواتها فيتمسّك فيها باطلاق الدليل عليها سواء كانت مطلقة او مقيدة كما فى الاحكام التكليفية وهذا هو الحق الّذى لا محيص عنه وقد حمل شيخنا المحقق قدّس سره هذه العبارة على معنى آخر قال نعم اللّازم ممّا ذكره فى بيان عدم جريان الاستصحاب فى الحكم التكليفى عدم جريانه فيه اى فى الحكم الوضعى ايضا لان بعض الاقسام الّذى ذكره فيه يجرى فى المقام ايضا وهو الدوام حتى يجيء الرّافع انتهى والظاهر انه للتحفظ عما ذكره سابقا من عدم جريان الاقسام فى السّببية بالمعنى المعروف ثم ان اللّازم عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام الوضعيّة بمعنى التاثير وما يجرى مجراه لعين ما ذكره فى الاحكام التكليفية قوله فظاهر كلامه حيث جعل محل الكلام فى الاستصحاب المختلف فيه اه لم يعلم ان الفاضل جعل محل الكلام فى الامر الشّرعى نعم قد قسم فى صدر كلامه الحكم الشرعى الى ستة اقسام والمقصود منه بيان عدم جريان الاستصحاب فيها ابتداء كما ظهر من بيانه لكن لم يعلم ان ما يجرى الاستصحاب فيه لا بدّ ان يكون امرا شرعيّا بل قد مثل فى كلامه السّبب بالدلوك والكسوف والزلزلة مما لم يكن امرا شرعيّا نعم لا بد أن يترتب عليه حكم شرعى كلّى والاشياء المذكورة كذلك فيجرى الاستصحاب فيها ابتداء ثم يترتب عليها بقاء الحكم الشرعى وعبارته كالصّريحة فى ذلك او صريحة ثم ما عنى بالامر الشرعى فان اراد الحكم الشرعى فقد ادخله فى قسم النفى وصرّح بعدم جريان الاستصحاب فيه ابتداء ولا يمكن ادخاله فى قسم الاثبات مع ان الطهارة والنجاسة الّتى مثل المصنّف بهما ليستا من الحكم الشّرعى اما الحكم التكليفى فظاهر واما الحكم الوضعى فلانه منحصر عند الفاضل فى كون الشيء سببا او شرطا او مانعا وليستا من الثلاثة نعم عند من ذكرنا ذهابهم الى عدم انحصار الحكم الوضعى يكونان من ذلك فنفس السّبب والشرط والمانع خارج عند الفاضل عن الحكم الوضعى بالمعنى المعروف وان اراد ما يترتب عليه الحكم الشرعى الكلّى بقرينة عدم ذكره لحياة زيد ورطوبة ثوبه وامثالهما فلا شكّ ان الدلوك والكسوف ونحوهما كذلك والغرض من هذا البيان انه ليس فى كلامه دلالة على كون السّبب والشرط والمانع لا بد من ان يكون من قبيل الطهارة والنجاسة نعم نحن لا ننكر ان مقصود الفاضل هو بيان حال الاستصحاب فى الحكم الشّرعى الكلّى بالاصالة وقد عرفت كون ذلك مقصود المحقق وصاحب المعالم وغيرهما حيث مثلوا لمحلّ النزاع بالمتيمم الواجد للماء فى اثناء الصّلاة بل قد عرفت ان مقصود المصنّف

ذلك ايضا حيث جعل مجرى الاصول هو الشكّ فى الحكم الكلّى لكونه المقصود بالاصالة لكن ذلك لا ينتج ما ذكره المصنّف وفهمه من كلام صاحب الوافية قوله كحياة زيد ورطوبة ثوبه خروج مثل ذلك عن كلام الفاضل لاجل ان كلامه فى الاستصحاب المختلف فيه اذا كان حكما شرعيّا حسب ما دامه المصنّف وهذا ليس من ذلك مع ان الاستصحاب فيه مجمع عليه على ما ادّعاه جمع من الاخباريين لكن قد عرفت سابقا ان ظاهر كلام المنكرين كالسّيدين وغيرهما عدم حجّية الاستصحاب فيه ايضا فراجع قوله فالشكّ فى بقائهما لا يكون اه اذا وجد الشرط والسّبب والمانع فى زمان وشكّ فى بقائها وزوالها فقد يكون منشأ الشكّ فيها عدم العلم بكيفية سببية السّبب مثلا وقد يكون من جهة الشكّ فى الموجود او فى وجود المزيل ومع العلم بكيفية سببيته السّبب وانه مستمر لو لا الرافع وجودا او منعا وما سبق فى كلام الفاضل من المنع عن استصحاب المسبّب على تقدير شمول كلامه لكل مسبب حتى ما لم يكن حكما تكليفيا هو القسم الاول وما صرّح بجريان الاستصحاب فيه هو القسم الثانى وان كان مقصوده بالاصالة منه ما كان من الشبهة الحكمية لا الموضوعيّة وح فلا غائلة فيه بل هو الّذى اختاره المصنّف وغيره حيث ذكروا ان الاستصحاب لا يجرى الا فى الشكّ فى الرافع وان كان بينهما فرق من جهة العموم والخصوص ويدلّ على ان مراده ما ذكرنا قوله الا ان المستفاد من الرّوايات انه اذا تحقق وجود شيء فانه يحكم به حتى يعلم زواله فاذا شك فى بقاء النجاسة فى الماء المتغير من جهة كون زوال التغير رافعا للنجاسة فيحكم ببقائها حتى يعلم زوالها وكذلك فى بقاء اثر الوضوء بعد المذى او القى او الرّعاف مثلا يحكم ببقاء الطّهارة حتى يعلم زوالها وكذلك اذا شكّ فى بقاء الاثر الحاصل من التيمّم من جهة الشكّ فى كون وجدان الماء ناقضا له فيحكم ببقائه قوله مدفوعة بان النجاسة كما حكاه وقد اورد عليه بان النقل عن الشهيد ذلك لا يلزم ان يكون مذهب الناقل ايضا هو ذلك قلت بل لعل بناء كلامه فى هذا المقام حيث اجرى الاستصحاب اولا فى الطهارة والنجاسة ثم اجراه فى الاحكام التكليفية بتبعيته على كون الطهارة والنجاسة مجعولة بالجعل التشريعى او بالجعل التكوينى قوله لا خفاء فى انّ الاستصحاب النجاسة لا معنى لها اه الاستصحاب اذا قيس الى المكلف فهو بمعنى ترتيب الآثار واذا قيس الى الشارع فهو بمعنى جعل الآثار الشرعيّة سواء كان فى الموضوعات او فى الاحكام وما نسب الى بعض المتاخرين من جواز كون مفاد لا تنقض شيئين فى الموضوعات التكوين والتشريع فهو غير معقول قوله لا يبقى بهذه الملاحظة شكّ اه يعنى فى مرحلة الظاهر والا فالشكّ لا يرتفع بجريان الاستصحاب فى الحاكم فى الحقيقة كما لا يخفى وبعبارة

اخرى بجريان الاستصحاب فى الحاكم يرتفع حكم الشك فى المحكوم لا نفسه قوله ثم اعلم انه بقى هنا شبهة اخرى الفرق بين الشبهتين مع اشتراكهما فى منع جريان الاستصحاب الحكمى الشبهة الّتى اشار اليها الفاضل التونى كانت مبنية على وجوب الرّجوع الى الدليل اللفظى عند الشكّ فلا مجرى للاستصحاب من هذه الجهة وهذه الشبهة مبنية على كون الشكّ فى الموضوع فلا يجرى الاستصحاب لاجله وبينهما فرق آخر وهو ان الممنوع عند صاحب الشبهة الاولى لرجوع الى الاستصحاب الحكمى ابتداء ويجوز تبعا ومقتضى هذه الشبهة عدم جريانه مطلقا لا ابتداء ولا تبعا قوله خصوصا اذا كان حكيما اذ الامر فيه اوضح قوله وخصوصا عند القائل بالتحسين اذ الامر بناء على مذهبهم اوضح والّا فالاشاعرة لا ينكرون كون القيود راجعة الى الموضوع وانه علة للمحمول قوله حتى الزمان ويقوى الاشكال لو قلنا بكون الزمان مشخّصا حتى فى الجواهر القارة الذرات وكذلك على القول بتجدد الامثال فى الاعراض وبالحركة الجوهرية فى الجواهر قوله وبالجملة فينحصر مجرى الاستصحاب اه بل يسرى الاشكال فى جميع موارد الاستصحاب حتى فيما ذكره المصنّف وغير ما ذكره لعدم امكان الشكّ فى المعلول الا من ناحية العلة الّتى هى الموضوع فى الحقيقة وبالدقة العقلية من غير فرق بين الشكّ فى المقتضى والشكّ فى الرافع لأنّ عدم الرّافع ماخوذ فى العلّة التامة قوله فى الحكم الوضعى ايضا اه كالصحة والفساد المتعلقين بالبيع والصلح وغيرهما وسببيتها لملك العين او المنفعة وغير ذلك قوله ان مبنى الاستصحاب خصوصا اه الوجه فى الخصوصية احتمال كون مبنى الاستصحاب على المداقة العقلية على تقدير كونه من باب العقل بخلاف ما اذا كان من باب الأخبار بل قد عرفت من المصنّف فى باب تقسيم المستصحب الى الحكم العقلى وغيره الفرق بين كون الاستصحاب من باب الأخبار وبين كونه من باب الظن ببناء الاوّل على المسامحة العرفية دون الثانى فما ذكره هنا مناف له وقد نبهنا على ذلك فى ذلك المقام لكن الوجه هو ما ذكره هنا من الرّجوع الى العرف مطلقا لان القائلين بحجية الاستصحاب من باب الظن المصرحين بحرمة العمل بالقياس لا بد لهم من الفرق بينهما بوحدة الموضوع فى الاوّل وتعدده فى الثانى ولما كان الحكم بالوحدة مع الرجوع الى الدقة العقلية متعذرة فى الاستصحاب فلا بد من الرّجوع الى العرف فى احراز موضوعه ووحدته والرجوع اليه يحرز بقاء الموضوع فى جميع موارد الشكّ فى الرافع وفى بعض موارد الشكّ فى المقتضى ولا يلزم من ذلك القول بحجّية الاستصحاب مطلقا حتى فى موارد الشكّ فى المقتضى الذى احرز موضوعه بالعرف لوجود المانع من جهة لفظ النقض او غيره مما عرفت من المصنف وغيره فما فى حواشى شيخنا المحقق قدّس سره معترضا على المصنف من انه بناء على هذا الجواب

كان اللّازم على القول باعتبار الاستصحاب فى الشكّ فى المقتضى فى الجملة ايضا ولم يكن وجه للقول بالتفصيل بينهما على ما عرفته من الاستاد العلامة انتهى مما لا ينبغى قوله ومن هنا ترى الاصحاب يتمسكون باستصحاب وجوب التمام التمسّك بالاستصحاب الحكمى اما من جهة كون السفر والحضر والحيض والخلو عنه من الحالات المتبادلة للموضوع على ما افاده المصنّف ره فى قوله اللهم الّا ان يقال اه او من جهة جمعهم بين الاستصحابين فى الموضوع والحكم على ما عرفت من الفاضل التّونى وصرّح به غيره ايضا قوله لانّه من آثار عدم السّفر هذا بناء على كون الحضور هو عدم السفر فباستصحاب عدمه يترتب عليه حكم الحضور واما بناء على كون الحضور لازما عقليا لعدم السفر وكون الحكم حكما له لا لعدم السفر فيكون الاصل مثبتا قوله ولم يصدق على النسخ انه رفع للحكم الثابت او لمثله الترديد من جهة اختلافهم فى تعريف النسخ فبعض الاشاعرة انه رفع للحكم الثابت والمعتزلة على انه رفع لمثل الحكم الثابت والمراد بالحكم الثابت هو الثابت لو لا النسخ بحسب الظاهر لعدم جواز البداء على الله تعالى ونظر المعتزلة حيث زادوا لفظ المثل ان الحكم السّابق الّذى عمل به فى برهة من الزّمان لا يكون قابلا للرفع والازالة فالمراد انه لو لا ـ النسخ لكان مثل الحكم السابق ثابتا فى الازمنة المتأخّرة ولما جاء النسخ علم بعدم ثبوته فيها واتفقوا على انّه لا بدّ فى النسخ من ان يكون اللفظ الدال على الحكم السّابق ظاهرا فى الاستمرار اذ لو كان موقتا او محدودا لا نقضى بانقضاء وقته وبلوغ اجله ولا يصدق عليه النسخ قوله وفى الامور التدريجية كالزمان والزمانيات قوله وفى وجوب الناقص كاستصحاب وجوب باقى اجزاء المركّب بعد تعذر بعضها فان المقصود منه اثبات الوجوب النفسى لباقى الاجزاء بعد تعذر بعضها مع ان الوجوب النفسى كان متعلقا بالكلّ عند تيسّره وسيذكر المصنّف فى التنبيه الحادى عشر وجوها ثلاثة فى تقدير الاستصحاب فى الفرض المزبور قوله فنقول قد نسبت جماعة الى الغزالى والاصل فى هذا النقل هو العلّامة فى النّهاية على ما ستعرف عن قريب ومثله ابن الحاجب فى المختصر على ما حكاه عنه فى شرح الوافية والتفتازانى فى شرح الشرح وستعرف كلامهما ايضا قوله القول بحجية الاستصحاب يعنى استصحاب الحال قوله وقد ذكر فى النهاية مسئلة الاستصحاب يعنى استصحاب الحال قال فى النهاية اختلف الناس فى استصحاب الحال هل هو حجّة ام لا فذهب اكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين كابى الحسين البصرى والسيّد المرتضى وغيرهما الى انه ليس بحجة ومن هؤلاء من جوز الترجيح به لا غير وذهب جماعة من الشافعية كالمزنى والصيرفى والغزالى وغيرهم الى انه حجة ثم قال بعد كلام طويل البحث الثانى فى حكم استصحاب الاجماع فى محلّ الخلاف اختلف الناس

فيه فقال الاكثرون انه ليس بحجة وبه قال الغزالى وقال آخرون انه حجة ومثل له بالتيمم اذا وجد الماء فى اثناء الصّلاة وبالخارج من غير السبيلين لا يقال القول بصحة الصلاة وثبوت الطهارة فى محلّ النزاع لا بد له من دليل وليس نصا ولا قياسا ولا اجماعا لعدم وجوده فى محلّ الخلاف لانا نقول سلّمنا انه لا بد له من دليل لكن لا نسلم انحصار الدليل فى النص والقياس والاجماع الّا اذا ثبت ان الاستصحاب ليس دليلا وهو نفس النزاع سلمنا ان الاستصحاب ليس دليلا بنفسه لكنه قد دل الدليل على الحكم بالبقاء لما تقدم فى مسئلة الاستصحاب من وجود غلبة الظن ببقاء كل ما كان متحققا على حاله انتهى باختصار قوله الا ان الذى يظهر بالتدبر اه قد ذكر هذا قبله المحقق القمّى فى القوانين قال فى مقام رد الغزالى ان هذا الدليل يجرى فى غير ما ثبت الحكم فيه من الاجماع ايضا وان هذا الدليل انما يناسب القول بنفى حجّية الاستصحاب مطلقا ومثله السيد المحقق الكاظمى فى شرح الوافية كما سيجيء وفى المناهج ان هذا التفصيل لم نعشر على قائل به نعم قال صاحب الذخيرة وشارح الدّروس بعدم الحجية فيما كان الدليل الاجماع والشكّ فى محل الخلاف ولكنهما لا يقولان بالحجية فى جميع البواقى قوله المعلوم انتفائها فى الزمان الثانى يعنى ان انتفاء الدلالة فى الزمان الثّانى معلوم بالوجدان وان امكن كونه مرادا كذلك اذ لو لم ينتف الدلالة فى الزمان الثانى او علم بعدم كونه مرادا كذلك لا يكون من الاستصحاب فى شيء قال فى الذكرى عبارته فى الذكرى هكذا الاصل الرابع دليل العقل وهو قسمان الاوّل قسم لا يتوقف على الخطاب وهو خمسة الاول ما يستفاد من قضية العقل كوجوب قضاء الدين ورد الوديعة اه الثانى التمسك باصل البراءة عند عدم دليل وهو عام الورود فى هذا الباب الى ان قال ويسمّى استصحاب حال العقل وقد نبّه عليه فى الحديث بقولهم عليهم‌السلام كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه وشبه هذا الثالث لا دليل على كذا فيشفى وكثيرا ما يستعمله الاصحاب وهو تام عند التتبع ومرجعه الى اصل البراءة الرّابع الاخذ بالاقلّ عند فقد دليل على الاكثر وهو راجع اليها الخامس اصالة بقاء ما كان ويسمى استصحاب حال الشّرع وحال الاجماع فى محلّ الخلاف كصحّة صلاة المتيمّم يجد الماء فى الاثناء فنقول طهارته معلومة والاصل عدم طارا وصلاته صحيحة قبل الوجدان فكذا بعده واختلف الاصحاب فى حجيته وهو مقرر فى الاصول انتهى باختصار ولا يخفى ان فيما ذكره فى الذكرى وان كان نظرا من وجوه منها جعل اصل البراءة بمعنى الاستصحاب ومنها جعل قوله ع كلّ شيء فيه حلال وحرام اه دليلا على البراءة بالمعنى المذكور ومنها جعل عدم الدّليل راجعا الى اصل البراءة بمعنى الاستصحاب ومنها جعل الاقسام المذكورة من العقليات المستقلة الغير المتوقفة على خطاب الشرع

مع ان العقلى المستقل يكون جميع مقدماته عقلية فلو كانت احداها وجدانية او شرعيّة لم يكن كذلك ومن المعلوم ان الصغرى فى كثير من موارد الاستصحاب تكون وجدانية او شرعيّة هذا على تقدير ان يراد بالعقل المستقل ما ذكرنا وان اريد به ما هو ظاهره اشكل فيما اذا كان الحكم الثابت سابقا مما ثبت بخطاب الشّرع فانه لا يكون من قبيل ما ذكره إلّا انّه لا يخفى ظهوره فيما ذكره المصنّف من تسميته مطلق الاستصحاب باستصحاب حال الشّرع واستصحاب حال الاجماع ومثله ما نقل عن السيّد المحقق الدّاماد فى الرّواشح السماويّة وقال واما اصالة بقاء ما كان ويسمّى استصحاب حال الشرع وحال الاجماع فى محلّ الخلاف كصحّة صلاة المتيمّم الى ان قال فقد اختلف فى حجيته وحيّز القول فيه علم الاصول وقد حققنا الامر فيه فى غير موضع واحد انتهى كلامه رفع مقامه وقال السيّد الكاظمى ره فى شرح الوافية ان الاستصحاب ينقسم الى اربعة اقسام الاول استصحاب حال العقل الثانى استصحاب حال الشرع ثم ان كان فى محلّ النزاع والشكّ فى قدح العارض سمّي باستصحاب حكم الاجماع وربما خصّ استصحاب حال الشرع بهذا ايضا الثالث استصحاب حكم الشرع وهو استصحاب حكم حكم به الشارع عند الشكّ فى نسخه الرابع استصحاب ما لا يدور ثبوته على حكم العقل ولا على حكم الشرع كاستصحاب حيوة زيد وصحته وسقمه واستصحاب الحقيقة والعموم والاطلاق وغير ذلك وجملة الامر فى التسمية ان استصحاب الحال قد يطلق على الجميع وقد يخص بما عدا استصحاب حكم الاجماع كما وقع لابن الحاجب واستصحاب حال العقل يخص باستصحاب البراءة ونحوه وبالجملة استصحاب العدم واستصحاب حال الشرع قد يطلق على ما عدا استصحاب حال العقل كما وقع فى الذكرى وقد يخص باستصحاب حال الاجماع المخصوص بما عرفت ثم قال فى مقام آخر فلم يبق الّا استصحاب حال الشّرع المسمّى باستصحاب حكم حال الاجماع وقال فى موضع آخر وابن الحاجب جعل الاستصحاب ضربين استصحاب الحال ونسب القول بصحته الى المزنى والصّيرفى والغزالى وغيرهم سواء كان للامر وجودى او عدمى عقلى او شرعى واستصحاب حكم الاجماع فى محل الخلاف كما فى مسئلة الخارج من غير السبيلين ونسب القول بنفيه الى الغزالى وكيف كان فالظّاهران اقاويل العامه فيه ثلاثة القول بحجّية على الاطلاق والقول بعدم الحجّية على الاطلاق وهو الّذى حكاه الشيخ عن كثير من الفقهاء من اصحاب ابى حنيفة وغيرهم واكثر المتكلمين والظاهر انه فى غير الموضوعات بل لا يبعد ان يكون فى استصحاب حكم الاجماع فانه ذكر مثال واجد الماء فى الأثناء وعقبه بذكر الخلاف والثالث التفصيل بالحجّية فيما عدا استصحاب حكم الاجماع وعدمها فيه وهو المحكىّ عن الغزالى وعلى ما ذكرنا من اختصاص النزاع باستصحاب حكم الاجماع يكون الغزالى من النفاة وتكون القسمة ثنائية انتهى فقد دل كلامه على تسمية استصحاب حال

الشرع باستصحاب حال الاجماع وعلى ان الغزالى من النافين مطلقا لا من جهة دلالة كلامه على ذلك كما ذكره المصنّف وغيره بل من جهة تخيل كون النزاع منحصرا فى استصحاب حال الاجماع فى محل الخلاف قوله ونحوه ما حكى عن الشهيد الثانى اه قال الشهيد الثانى فى تمهيد القواعد استصحاب الحال حجة عند اكثر المحققين وهو اربعة اقسام احدها استصحاب النفى فى الحكم الشرعى الى ان يرد دليل وهو المعبّر عنه بالبراءة الاصلية وثانيها استصحاب العموم الى ان يرد مخصص وحكم النصّ الى ان يرد ناسخ وثالثها استصحاب ما ثبت شرعا كالملك عند وجود سببه وشغل الذمّة عند اتلاف او التزام الى ان يثبت رافعه رابعها استصحاب حكم الاجماع فى موضع النزاع كما يقال الخارج من غير السّبيلين لا ينقض الوضوء للاجماع على انه متطهر قبل هذا الخارج وكما يقال فى المتيمّم اذا وجد الماء فى اثناء الصّلاة لا تنقض تيممه للاجماع على صحة صلاته قبل وجوده فيستصحب الى آخر ما ذكره ومثلهما عبارة صاحب الحدائق فى الدرر النجفية الّا انه قال ورابعها اثبات حكم فى زمان لوجوده فى زمان سابق عليه وهذا هو محلّ الخلاف انتهى ولا يخفى عدم دلالة كلام صاحب الحدائق على ما ذكره المصنف وفى دلالة كلام الشهيد الثانى ايضا كلام قوله بل قال انا ناف يعنى ناف لكون الحكم فى الزمان الثانى على خلاف الحكم الثابت فى الزمان الاوّل قوله فسيأتي بيان وجوب الدليل على النافى قد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك نقلا عن العلّامة عند استدلال المصنف بقولهم ان النافى يحتاج الى دليل ام لا عند تقسيم الاستصحاب الى العدمى والوجودى فراجع قوله على دوامها اى الصّلاة لما سيأتي قوله بخلاف العموم والنصّ عطف العام على الخاصّ فان قوله عليه الصّلاة والسّلام لا صيام اه الاظهر قراءته لم يثبت من البت بمعنى القطع والمراد هو النية الجازمة للصوم فى الليل على ما فى كنز اللغة على ما هو ببالى وان امكن تصحيح لم يبيت بالياءين ايضا ولكنه تكلف خصوصا بملاحظة ذكر من اللّيل قوله ولا يستحيل شمول الصيغة مع الدليل كذا فى النهاية وما فى بعض النسخ من لفظ مع الخلاف مكان مع الدليل غلط قوله فهذه دقيقة يجب التنبه لها فى النهاية بعد هذا ويرد عليه ما تقدم من عدم الانحصار فى النصّ والاجماع والقياس قوله على حالة العدم اى عدم الخروج من غير السّبيلين قوله الى دليل آخر وفى النهاية بعد ذلك لا يقال ليس مامورا بالشّروع فقط بل به والاتمام لانا نقول انه مامور بالشروع مع العدم وبالاتمام معه اما مع الوجود فهو المتنازع فيه لا يقال انه منهى عن ابطال العمل وفى استعمال الماء ابطال للعمل لانا نقول هذا دليل غير الاستصحاب مع ضعفه ثم قال لا يقال الاصل انه لا يجب شيء بالشكّ ووجوب استيناف الصّلاة مشكوك فيه فلا ندفع به اليقين لانا نقول انه معارض بان وجوب المضى فى هذه الصّلاة مشكوك فيه

وبراءة الذمة بهذه الصّلاة مع وجود الماء مشكوك فيها الى آخر ما نقله فيها عنه ويفهم من ذيله ان قاعدة عدم دفع اليقين بالشكّ محكمة لو لا المعارضة فتدبر قوله حيث انه نسب القول بحجّية الاستصحاب اه يعنى مطلقا وقد ذكرنا عبارة شارح المختصر وما ذكره المصنّف هو المستفاد من قوله وقد اختلف فى صحّة الاستدلال به لافادته الظنّ وعدمها لعدم افادته ايّاه فاكثر المحققين كالمزنى والصيرفى والغزالى على صحته واكثر الحنفيّة على بطلانه اه وقد استظهر المحقق القمّى فى القوانين من العبارة المزبورة انه نسب الحجّية مطلقا الى الغزالى وذكر ان المستفاد من عبارة الغزالى عدم الحجّية مطلقا لكنه لم يجتر على مخالفة العلامة وذكر دليل الغزالى فى مقام التفصيل بين حال الاجماع وغيره بعد نسبة التفصيل اليه بين حال الاجماع وغيره صريحا فى مقام تقسيم الاستصحاب الى اقسام وقبلهما التفتازانى فى شرح الشرح قال فيه على ان نسبة القول بصحّته الى الغزالى فى مسئلة الخارج من غير السّبيلين ليس بمستقيم ولا موافق لكلام الاصل يعنى المختصر فانه جعل هذا البحث مسألتين إحداهما فى استصحاب الحال ونسب القول بصحته سواء كان لامر وجودى او عدمى عقلى او شرعى الى المزنى والصّيرفى والغزالى وغيرهم والاخرى فى استصحاب حكم الاجماع فى محلّ الخلاف كما فى مسئلة الخارج من غير السبيلين ونسب القول بنفيه الى الغزالى وجعلهما يعنى العضدى هنا مسئلة واحدة انتهى اقول ويمكن دفع التعجب والايراد عن شارح المختصر بانه قد عنون المسألة فى استصحاب الحال حيث قال فى الشرح اقول يعنى استصحاب الحال ان الحكم الفلانى قد كان ولم يظن عدمه وكلما كان كذلك فهو مظنون البقاء وقد اختلف فى صحّة الاستدلال به اه ونسب القول بحجّية استصحاب الحال الى جماعة منهم الغزالى على ما عرفت عن قريب والمراد به فى اصطلاحهم استصحاب حال غير الاجماع كما يظهر من النهاية حيث جعل عنوان الاستصحاب مسألتين إحداهما استصحاب الحال ونسب القول بحجيته الى جماعة منهم الغزالى ثم عنون استصحاب حال الاجماع ونسب القول بعدم حجّية الى الغزالى ومثله ابن الحاجب فى المختصر على ما نقله عنه فى شرح الشرح على ما عرفت الآن وعلى ما نقله عنه فى شرح الوافية على ما عرفت عن قريب ايضا فقول العضدى فاكثر المحققين كالمزنى والصّيرفى والغزالى وغيرهم على صحّته راجع الى ما عنونه وهو استصحاب الحال لا الى مطلق الاستصحاب وانما لم يذكر استصحاب حال الاجماع وانكار الغزالى له اعتمادا على المتن واما مثال الخارج من غير السبيلين فهو مبنى على مذهب غير الغزالى كالمزنى والصيرفى وغيرهم لا على مذهبه ايضا او ان المثال المذكور له جهتان جهة ثبوت الطهارة السابقة فيه من الاجماع وجهة ثبوتها فيه من النصّ والتمثيل فى مقام استصحاب الحال انما هو من

الجهة الثانية والتمثيل به فى مقام استصحاب حال الاجماع انما هو من الجهة الاولى فاندفع التعجب والايراد عن شارح المختصر ويدلّ على ذلك عدم ايراد العضدى على المصنّف حيث جعل الغزالى من المنكرين لاستصحاب حال الاجماع فيفهم منه ارتضائه له قوله ولا يخفى ان المثال الثانى ممّا نسب اه قد عرفت منا توجيه المثال بحيث لا ينافى كونه من المفصّلين عن قريب قوله ثم ان السيّد الصّدر ره قال قدّس فى شرح الوافية ثم انّك اذا تاملت القولين للغزالى اعنى قوله بحجّية استصحاب الحال وعدم حجّية استصحاب حال الاجماع قضيت منه العجب لان مبنى قوله الثانى انما هو اصول المنكرين لاستصحاب الحال كقوله فانا نقول انما يستدم الحكم الّذى دل الدليل على دوامه وكقوله فان ما ثبت جاز ان يدوم وجازان لا يدوم فلا بد لدوامه من سبب ودليل سوى دليل الثبوت اللهم الا ان يجمع بين قوليه الى آخر ما نقله المصنّف ره قوله واخرى بان غرضه من دلالة الدليل اه لا يخفى ان غرض السيّد ليس تمامية التوجّهين بل ابداء احتمال كونهما او احدهما مراده كما ينادى اليه التعبير بقوله اللهم الا ان يجمع بين قوليه ففرضه امكان كون احد التوجّهين مراده فى اختياره التفصيل الّذى نسبوه اليه وان كانا فاسدين فى الواقع ثم ان مراده من التوجيه الثانى ان غرض الغزالى هو الفرق بين حال الاجماع وغيره بان الدّليل اللفظى لما كان شموله للحالة الثانية غير ممتنع لا بمعنى دلالته على ذلك حتى يخرج عن الاستصحاب ويدخل فى التمسّك بالدليل اللفظى بل بمعنى امكان ارادة الحكم فى الزّمان الثانى من الدليل فلا بدّ من فرضه مجملا فيمكن حصول الظنّ من الغلبة او غيرها على ابقاء الحكم فى الزمان الثانى بخلاف الاجماع فانه لا يمكن وجوده فى زمان الخلاف اصلا فلا يمكن حصول الظن ولو من الغلبة او غيرها فلا يمكن التمسّك بالاستصحاب فيه بخلاف الاوّل وهذا وان كان ضعيفا بما ذكره المصنّف ره من الايرادات إلّا انه يمكن كونه منظور الغزالى ومنه يصح نسبة التفصيل اليه خصوصا بعد ملاحظة ما نقله العلامة عنه اخيرا حيث يستفاد منه ان عدم العمل بقاعدة نقض اليقين بالشكّ فى حال الاجماع لمكان المعارضة مع انّها تدلّ على الحجّية اذ لا معنى للتعارض مع عدم الحجّية ولعله تخيل كون التعارض دائميا فى استصحاب حال الاجماع بخلاف غيره فحكم بعدم الحجّية فعلا فى حال الاجماع وبالحجّية ـ كذلك فى غيرها كيف والناقل بالتفصيل عنه العلامة فى النهاية على ما عرفت وذكر ان مستند القائلين بحجّية استصحاب الحال هو غلبة الظن ونسب ابن الحاجب فى مختصره التفصيل المذكور اليه ايضا كما عرفت ايضا ونقل عن الفاضل الخركوشى فى شرح قواعد الشهيد الذى عرفت عبارته فيها وان اقسام الاستصحاب اربعة ان الغزالى منكر بحجّية استصحاب القسم الرابع يعنى استصحاب حال

فقط وقائل بحجّية الاستصحاب فى الاقسام الثلاثة الاخرى وكون تفصيله باطلا او كان بعض عباراته ـ مضطربة لا يدلّ على عدم ذهابه اليه فتامّل جيّدا قوله فان التمسّك بالرّوايات اه الظاهر بل المتعين وجود رواية او روايات بطريق العامة دالّة على الاستصحاب قال فى العدة فاما استصحاب الحال فصورته ما يقوله اصحاب الشافعى من ان المتيمم اذا دخل فى الصّلاة ثم راى الماء فى اثنائه اه وقد اختلف العلماء فى ذلك فذهب اكثر المتكلمين وكثير من الفقهاء من اصحاب ابى حنيفة وغيرهم الى انه ليس بدليل وهو الّذى ينصره المرتضى قدّس سره وذهب اكثر الشافعى وغيرهم وهو الّذى كان ينصره شيخنا ابو عبد الله الى انه دليل ولي فى ذلك نظر ثم ذكر دليل النافين ثم قال واستدل من نصر استصحاب الحال بما روى عن النبى ص انه قال ان الشيطان ياتى احدكم فينفح بين اليتيه فيقول احدثت احدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فبقّاه على الحالة الاولى اه وقد ذكرنا فى اوّل هذا الجزء ايرادا على المصنف حيث قال ان الشيخ فى العدة انتصر بهذا الخبر الضعيف انه سهو منه لان الشيخ لم ينتصر به بل نقل استدلال من نصر استصحاب الحال بالخبر المذكور والظاهر بل المتعين كون المستدلّ من العامة خصوصا بملاحظة انه لم يذكر من القائلين بحجّية الاستصحاب من الخاصّة الا شيخه المفيد ولو كان الاستدلال منه لنوه باسمه الشريف ولم يحسن منه التعبير المذكور خصوصا بملاحظة كونه نبويا ضعيفا ونقل بعض افاضل المحشين فى هذا المقام روايتين اخريين فى ذلك بطرقهم ولكن ينبغى القطع بعدم نظر الغزالى الى الروايات والّا لأشار اليها فى تضاعيف كلماته ونقل عنه الناقلون قوله فى كلام الخاصة اى القدماء المعاصرين للغزالى وبعدهم الى زمان والد الشيخ البهائى على ما ذكره المصنّف سابقا مع انه لو كانت الرّوايات مستندة للغزالى وغيره من المفصلين لامكن القدح بها فى مذهبهم من جهة عدم التفصيل فيهما بين حال الاجماع وغيره قوله فضلا عن العامة يفهم منه ان الغزالى عنده من العامة وفيه كلام وفى كتاب سر العالمين فى باب (1) فى ترتيب الخلافة اختلف العلماء فى ترتيب الخلافة وتحصيلها لمن آل امرها اليه فمنهم من زعم انّها بالنصّ وساق شطرا من الكلام فى ذلك ثم قال ولكن اسفرت الحجّة وجهها واجمع الجماهير على متن الحديث عن خطبة يوم غدير خم باتفاق الجميع وهو يقول من كنت مولاه فعلىّ مولاه فقال عمر بخ بخ لك يا أبا الحسن لقد اصبحت مولاى ومولا كلّ مؤمن ومؤمنة هذا تسليم ورضى وتحكيم ثم بعد هذا غلب الهوى لحبّ الرّئاسة وحمل عمود الخلافة وعقود البنود وخفقان الهوى فى قعقعة الرّايات واشتباك ازدحام الخيول وفتح الامصار سقاهم كأس الهوى فعادوا الى الخلاف الاوّل فنبذوه وراء

__________________

(1) المقالة الرابعة

ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ولما مات رسول الله ص قال قبل وفاته ايتونى بدواة وبياض لأزيل عنكم اشكال الامر واذكر لكم من المستحق لها بعدى قال عمر دعوا الرجل فانه ليهجر وقيل يهذو فاذا بطل تعلقكم بالنصوص فعدتم الى الاجماع وهذا منقوض ايضا فان العباس واولاده وعليّا وزوجته واولاده لم يحضروا حلقة البيعة وخالفكم اصحاب السقيفة فى مبايعة الخزرجى الى ان قال وقوله يعنى أبا بكر على منبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اقيلونى اقيلونى لست بخيركما فقاله هزلا ام جدّا ام امتحانا فان كان هزلا فانّ الخلفاء منزّهون عن الهزل وان كان جدّا فهذا نقص للخلافة وان قاله امتحانا ونزعنا ما فى صدورهم من غلّ فاذا ثبت هذا فقد صار اجماعا منهم وشورى بينهم هذا الكلام فى الصّدر الاوّل امّا فى زمن على ع ومن نازعه فقد قطع المشرع قولكم فى الخلافة بقوله اذا بويع الخليفتان فاقتلوا الآخر منهما الى آخر ما قال وقال فى صدر كتابه بعد الخطبة وبعد قال السيّد الامام زين الدّين ابو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالى رحمه‌الله لما رأيت همم اهل الزّمان قاصرة عن نيل المقاصد الباطنة والظاهرة وسألني جماعة من ملوك الارض ان اضع لهم كتابا معدوم المثل لنيل مقاصدهم واقتناص الممالك وما يعينهم على ذلك استخرت الله تعالى فوضعت لهم كتابا وسمّيته بكتاب سرّ العالمين وكشف ما فى الدارين الى ان قال واول من استنسخه وقرأه على بالمدرسة النظاميّة سرّا من النّاس فى النوبة الثانية بعد رجوعى من السّفر رجل من ارض المغرب يقال له محمّد بن تومرت من اهل سلمية وتوسّمت فيه منه الملك وهو كتاب عزيز الى آخر ما افاد قلت هو كما ذكره كتاب عزيز جل ان يكون لغيره وقد ذكر فى خلاله بعض كتبه المتعلّقة بانواع العلوم واشار الى كتابه الكبير احياء العلوم ومحمّد بن تومرت الذى ذكره فيه وتوسم فيه الملك والسّلطنة كان من السادات ووصل الى مدينة مراكش وشرع فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ووعظ السلطان فى مجلسه قال امره الى ان غلب على السّلطان وفاز بالسلطنة العظيمة وبقيت فى تلميذه واعقابه سنين متطاولة كما نطق به التواريخ قوله ففيه ان منشأ العجب من تناقض قوليه هذا اجمال لما سيأتى من الايرادات الّتى يذكرها بقوله ففيه الى آخره فالاولى عدم ذكره بعد ما سيجيء وقد ذكر بعض افاضل المحشين ان قول المصنّف انّ منشأ العجب الى قوله واما قوله الى آخره بيان وتوجيه لتعجب السيّد الصدر من قولى الغزالى وليس ايرادا عليه اه ولا يخفى ما فيه قوله فى بعض صور حال غير الاجماع لا يخفى انه لا بد فى جميع صور الاستصحاب ان يكون الدليل بالنسبة الى الزمان الثانى ساكتا بحيث يكون وجود الدليل بوصف كونه دليلا مقطوع الانتفاء فى الحالة الثانية كما فى الاجماع ولعلّ نسختنا غلط قوله بوصف كونه دليلا مقطوع العدم اذ لا بد فى

الدلالة عن النصوصية او الظهور فمع انتفائهما تنتفى الدلالة فاذا فرض كونه ساكتا بالنسبة الى الحالة الثانية كيف يكون دليلا عليها قوله ففيه مع اختصاصه بالاجماع اه فانّ الاجماع عند العامة دليل مستقلّ فى قبال الادلّة الثلاثة كاشف عن الحكم الواقعى مثلها وليس راجعا الى السنة ولذا ذكرنا فى باب الاجماع المنقول ان عد الأدلّة اربعة منها الاجماع فى كتب الخاصة انما هو لتبعية العامة حيث عدوها كذلك والّا فالاجماع عند الخاصة حجة من جهة الكشف عن قول المعصوم او فعله او تقريره فيكون راجعا الى السنة فاذا كان راجعا الى نص المعصوم ع يمكن ارادة الدوام منه من جهة المكشوف عنه بخلاف ما اذا كان فى قبالها فانه لا يمكن ارادة شمول الحكم للحالة الثانية منه وفيه اولا ان الاجماع عند الخاصة راجع الى احد الثلاثة المذكورة لا الى قول المعصوم ع فقط حتى يمكن ارادة الدوام منه وثانيا ان التّوجيه الّذى ذكره السيّد الصّدر انما هو لكلام الغزالى الّذى هو من العامة بحسب الظاهر فلا وجه لذكر مذهب الخاصة فى المقام إلّا ان يقال بثبوت كونه من علماء الشيعة عند الموجه كما ظهر مما نقلنا عن سرّ العالمين والظاهر ان تاليفه كان فى اواخر عمره فلا ينافى ما يظهر منه فى كتاب الاحياء وغيره من التعصّب الشديد واظهار اشياء منكرة منها ان عمر لمّا قتل قال ابن مسعود قد مات تسعة اعشار العلم وبقى عشر واحد منه فيما بين جميع الصحابة ومنها منعه عن سب يزيد وغير ذلك ثم ان قوله مع اختصاصه راجع الى عدم امكان كونه مرادا من الدليل لا الى امكان كونه مرادا منه لفساد المعنى على تقدير الارجاع الى هذا كما هو واضح قوله وجريان مثله فى المستصحب اه بل فى الدليل اللفظى ايضا اذا كان مهملا فانه لا يمكن ارادة الدوام منه ايضا كما فى الفعل والتقرير بخلاف ما اذا كان مجملا فانه يمكن فيه ذلك كما نبه على ذلك شيخنا فى الحاشية وغيره قوله ان هذا المقدار اه يعنى ان الفرق بين حال الاجماع وغيرها بامكان ارادة الدوام من الثانى دون الاول لا يوجب الفرق بينهما بجريان الاستصحاب فى الثانى دون الاوّل لان امكان الارادة لا يمكن ان يكون وجها للحجّية عند احد اذ القائلون بحجّية الاستصحاب اما ان يقولوا بها من باب الظن او من باب التعبّد ولم يقل احد بانه حجّة من جهة امكان الارادة لمعلوميّة عدم مدخلية فيها هذا مضافا الى ان جعل المناط هو امكان الارادة فى الحجّية وعدمه فى عدمها مناف لما جعله الغزالى مناطا لعدمها لانه جعل المناط فى عدم حجّية استصحاب حال الاجماع عدم حصول الظنّ من مجرّد الوجود السّابق بل لا بد فيه من وجود دليل او امارة ومنه يظهر انّه او قال مع ان مناط نفيه اه فيكون جوابا آخر كان اولى قوله مع ان ما سيجيء وتقدم سيجيء ان تعيين موضوع الاستصحاب قد يكون بالعرف وقد يكون بالرّجوع الى الادلة الشرعيّة لا انه لا بد ان يرجع الى

العرف دائما فى تعيينه نعم سيجيء ان العرف اذا كان على خلاف الرّجوع الى الادلة الشرعية يؤخذ به لا بها فح يستقيم كلامه فى الجملة فتدبّر قوله ننظر فى دليل ذلك الحكم يفهم من هذا الكلام ومن المثال وساير كلماته ان مقصود المحقق التفصيل بين الشكّ فى المقتضى والشكّ فى الرّافع فى الشبهات الحكمية ولا نظر فى كلامه الى الشبهات الموضوعيّة لكن يفهم من كلماته فى الشرائع فى المواضع المتعدّدة القول بالاستصحاب فى الشبهات الموضوعيّة ايضا قوله فان كان يقتضيه مطلقا يعنى كان اقتضائه مطلقا بحيث لا يرتفع فعليته الا بمرافع وليس المراد ما قد يتوهم من انه تمسك بالاطلاق اللفظى وانه خارج عن الاستصحاب المصطلح فالاطلاق هنا غير الاطلاق الذى ينافى الاستصحاب قوله ولم يثبت انه باق بل عدم بقاء نفس العقد مقطوع به قوله لم يكن ذلك عملا بغير دليل فان الدليل هو المقتضى الذى يكون اثره واقتضائه مستمرا الى الرافع فمع عدم العلم به كما هو المفروض يحكم ببقاء اثره بناء على ما رامه قدّس سره من كفاية ذلك فليس فى كلامه التمسّك بالعموم والاطلاق كما توهم قوله إلّا ان يثبت التعبّد من الشارع يعنى لا من العقلاء فانه غير معقول قوله من ان النقض دفع الامر الثابت اه يعنى ان المراد من النقض فى الرّوايات بعد تعذر ارادة المعنى الحقيقى هو رفع الامر الثابت من جهة تعين ارادة اقرب المجازات بعد تعذر معنى الحقيقى وانما اجمل الكلام اعتمادا على ما سلف منه قوله الاحكام الثابتة للمتيقن يعنى فيما اذا كان المستصحب من الموضوعات الخارجية اذ لو كان المستصحب نفس الحكم بكون معنى الاستصحاب جعل نفسه فى الزمان الثانى فى مرحلة الظاهر وانما اجمله اعتمادا على ما سلف ايضا قوله ولكن لا بد من التامّل اه قد ذكرنا فى مقام التفصيل بين العدمى والوجودى انه يظهر منه فى غير موضع الجزم بكون الشكّ فى الاعدام دائما من قبيل الشكّ فى الرافع ويظهر منه فى هذا المقام التامّل فى كون الشكّ فى الاعدام من قبيل الشكّ فى الرافع فتكون كلماته مضطربة فى هذا الباب قوله فتامّل لعلّ وجه التامّل ان عدم وجود علة الوجود ليس مقتضيا للعدم ووجودها وافعاله والا لصحّ العكس فيكون الشكّ فى الوجودات دائما من قبيل الشكّ فى الرافع ويمكن ان يكون وجهه ان الكلام ليس فى العدم المطلق بل فى العدم المضاف الّذى له حظ من الوجود فيكون حكمه حكم الوجود من حيث انّه قد يكون الشكّ فيه شكا فى المقتضى وقد يكون الشك فيه شكا فى الرافع ويدلّ عليه انّ الوجود مستلزم للعدم غالبا بل دائما فلو كان الشكّ فى العدم شكا في الرافع دائما لجرى الاستصحاب فيه دائما وتنتفى ثمرة التفصيل بين الشكّ فى المقتضى والشكّ فى الرّافع على ما اختاره المصنّف وغيره وذكر شيخنا قدس‌سره فى وجه التامّل عدم تصور المقتضى والرافع فى الاعدام والعلّة فيها من باب التوسع عدم وجود علّة

الوجود قلت انما هو يتم فى الاعدام المطلقة لا المضافة فالوجه التفصيل فيها كما فى الوجودات قوله ثم ان نسبة القول المذكور يعنى التفصيل بين الشكّ فى الرافع مطلقا سواء كان الشكّ فى وجود الرافع او فى رافعية الموجود باقسامها وبين الشكّ فى المقتضى بالحجّية فى الاوّل دون الثانى قوله هو المقتضى لا العموم والاطلاق الخارجين عن حريم الاستصحاب قوله وعلى ان يكون حكم الشكّ فى وجود الرافع ولا بد من ذكر مطلب آخر فى تتميم المطلب بان يقال وعلى ان حكم الشك فى رافعية الموجود من جهة الشبهة فى الموضوع حكم الشكّ فى رافعية من جهة الشبهة الحكمية لان المثال الذى ذكره كان مختصا برافعية الموجود من جهة الشبهة الحكمية قوله امّا الدلالة دليله على ذلك لان مناط كلامه انه مع العلم بوجود المقتضى والشكّ فى المانع يحكم بوجود المقتضى بالفتح وانه لا يعتنى باحتماله اما لبناء العقلاء لرجحانه او لغيره من الوجوه الّتى احتملها فى مقام نقل كلام المعارج دليلا للقول بحجّية الاستصحاب مطلقا ويزيد ذلك وضوحا ملاحظة الوجوه الأخر الّتي ذكرها فى المعارج الراجعة الى افادة الاستصحاب للظنّ مطلقا الدالّة بضميمة مسلميّة الكبرى وهى حجّية الظنّ الاستصحابى مطلقا او مطلق الظن على المطلوب غاية الامر تسلم رجوعه عمّا ذكره من الاطلاق الى التقييد فى الجملة وهو تسليم كونه مفيدا للظنّ او حجّية بالنسبة الى الشكّ فى الرّافع فقط واما تضييق دائرة هذا التقييد بانحصاره فى الشكّ فى رافعية الموجود خصوصا فى الشبهة الحكميّة منه دون الموضوعيّة مطلقا على ما يوهمه المثال فممّا لا مقتضى له قوله واما لعدم القول بالاثبات اه يعنى لم يقل احد بحجية الاستصحاب فى الشك فى رافعية الموجود فى الشبهة الحكمية منه او مطلقا وعدم حجية فى الشكّ فى وجود الرافع الّذى هو من الشبهة الموضوعيّة قوله من قبيل العام المخصّص يعنى ان المقتضى والمانع شبيه بالعام والمخصص بحيث يجرى عليهما حكمها إلّا ان يكون من افرادهما لخروجهما على التقدير المزبور عن الاصل العملى ويكون الاصل الجارى فيهما اصلا لفظيّا وهو خلاف التحقيق الذى ذكره لان مبناه على الفرق بين الشكّ فى رافعية الموجود وبين الشكّ فى وجود الرافع فى باب الاستصحاب وهذا واضح قوله ان العموم لا يرفع اليد عنه اه اذا كان الشكّ فى مخصّصية الموجود مع الانفصال وامّا مع الاتّصال كما فى الاستثناء الواقع عقيب حمل متعددة فيحكم بالاجمال بناء على مذهب المصنف من حجّية الظواهر من باب الظّهور العرفى لا الظن النوعى المطلق ولا المقيد ولا غير ذلك كما اوضحناه فى باب حجية الظواهر قوله بل فى وجود ما خصص به العام يقينا فتكون الشبهة موضوعيّة يكون منشأ الاشتباه فيها الامور الخارجية لا اجمال النصّ او فقده او تعارض النّصين ومن المعلوم انه لا يتمسّك بالعموم الا فيما اذا كان الشكّ فى المراد والشكّ فى الشبهات الموضوعيّة ليس

كذلك وما ذكره بعض الافاضل فى هذا المقام من انه لا يتمسّك بالعموم فيما اذا رجع الامر الى التنويع كما اذا قال اكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفسّاق وشكّ فى عالم انه فاسق ام لا لانّه ليس ادخاله فى احد العنوانين اولى من ادخاله تحت آخر واما اذا لم يكن كذلك كما اذا قال اكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا واشتبه عالم فى كونه زيدا او عمروا فانه لا باس بالتمسّك بالعموم فيه فهو ليس مما ينبغى بعد ما عرفت نعم قد يكون له وجه صحّة فيما اذا كان المخصّص منفصلا لبيّا كما اذا قال اكرم جيرانى وقطع بانه لا يريد اكرام عدوه فتمسّك به بالنسبة الى من شكّ فى عداوته لبناء العقلاء على ذمّ من توقف فى اكرام من يحتمل فى حقه ذلك ولعل مبنى كلام الفاضل المزبور ليس عليه قوله فيحتاج اثبات عدمه المتمم للتمسّك بالعام اه يعنى اذا قال اكرم العلماء ولا تكرم الفساق وشك فى عالم انه فاسق بعد العلم بما يوجب الضيق وكون الشبهة موضوعيّة لا يمكن التمسك بالعام لاثبات وجوب الاكرام فى الشخص المخصوص المذكور فلا بدّ فى ترتيب وجوب الاكرام التمسّك بذيل الاستصحاب المثبت للحكم المستفاد من العام فى مرحلة الظاهر فاذا لم يكن العام المشكوك فسقه فاسقا فى السّابق وشكّ فى بقاء عدم فسقه او عدالته فيحكم بوجوب اكرامه فى مرحلة الظاهر من جهة استصحاب عدم فسقه او عدالته ومن المعلوم عدم امكان ذلك لعدم امكان اثبات حجّية الاستصحاب ولا عدمها بالاستصحاب بل لا بد لها من دليل آخر غيره فقد ظهر ان الاستصحاب لا يكون متمّما للتمسّك بالعام ومصحّحا له فى الحقيقة لان العام دليل اجتهادى لا يمكن اثباته بالاصل العملى الّذى ليس فى عرضه بل فى طوله فالمقصود اثبات مثل الحكم المزبور فى مرحلة الظاهر لا عينه لعدم امكانه كما قررنا قوله يكفى لاثبات حكمه فى مورد الشكّ ولا يحتاج الى الاستصحاب المستلزم للمحذور الذى ذكرنا قوله واما اصالة عدم التخصيص اه دفع لتوهم الاحتياج الى الاستصحاب فى الشك فى اصل التخصيص ايضا من جهة ان الشكّ فى ارادة العموم مسبب عن الشكّ فى وجود المخصّص فلا بدّ من اجراء اصالة عدم التخصيص حتى يحكم بارادة العموم وجه دفعه ان اصالة عدم التخصيص ليست داخلة فى الاستصحاب الّذى هو من الاصول العملية بل هى من الاصول اللفظية التى مبناها على الظهور النوعى لا التعبّد ومدلولها حكم اجتهادى لا فقاهى قوله ولكن يمكن ان يقال ان مبنى كلام اه مقصوده من الكلام المزبور ابطال الفرق فى المقتضى والمانع الّذين ذكرهما المحقّق بين الشكّ فى وجود المانع وبين الشكّ فى مانعية الموجود وتسليم الفرق بين الشكّ فى وجود المخصّص وبين الشكّ فى مخصصية الموجود فى العام والخاصّ بان مبنى كلام المحقق على انه اذا وجد المقتضى لا يعتنى باحتمال المانع بل يحكم بوجود المقتضى بالفتح من جهة بناء العقلاء او غيره بزعم وجود هذا المبنى فى كلتا صورتى

الشكّ فى وجود المانع والشك فى مانعية الموجود وامّا فى العام والخاصّ فمنشأ الحكم بالعموم فيهما هو جريان اصالة الحقيقة او اصالة عدم التخصيص الّتى نتيجتها ارادة الحقيقة فلما كان الاصلان جاريين فى الشكّ فى مخصّصية الموجود سواء كان الشكّ فى اصل التخصيص او كان فى التخصيص الزائد لا جرم يحكم بالعموم فيهما واما فى الشكّ فى وجود المخصّص الرّاجع الى الشبهة الموضوعيّة فلما لم يمكن جريان الاصلين فلا يحكم بالعموم فيها لامتناع وجود المعلول مع انتفاء علته فظهر من ذلك الفرق بين ما ذكره المحقّق من المقتضى والمانع وبين العام او الخاصّ وبطلان الفرق بين الشبهة الموضوعيّة والشبهة الحكمية فيما ذكره المحقق وصحته فى العام والخاصّ ومقصود المصنّف من هذا الكلام ابداء الفرق الحكمى بين الطائفتين دون الموضوعى لوضوحه قوله فهو مما لم يثبت لأنّ الاقوال فى الاستصحاب فى غاية الكثرة وقلما تتفق مسئلة تكون مثله فى اختلاف الاقوال فلعل القائل موجود وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود والمعتبر هو العلم بعدم وجود القائل لا عدم العلم ودون ادعائه خرط القتاد قوله واجراء الاستصحاب فيه اجماعى اه مضافا الى ما ذكره سابقا من انه خارج عن الاستصحاب راسا وداخل فى الاصول اللفظيّة قوله فقد تقدم خروجها اه يعنى ان مقصود القدماء بالاصالة من عقد بحث الاستصحاب انما هو بيان كونه دليلا على الحكم الشرعى الكلّى مثل سائر الادلّة او عدمه فالشبهة الموضوعيّة التى منها الشكّ فى وجود الرافع خارج عن مقصودهم بالاصالة وذلك لا ينافى كون الاستصحاب فى الموضوعات الخارجية ايضا حجّة عندهم وان كان خارجا عن كلامهم قوله ومن باب تمثيل اه يعنى انهم ذكروا الشبهة الموضوعيّة ومثلوا بها لتقريب الافهام الى ما هو المقصود بالبحث من الشبهات الحكمية لا لأنّها المقصودة بالاصالة بل لينقل منها الى ما هو المقصود كذلك وقوله فى موضوعات متعلق بقوله وتمثيل وفى العبارة نوع مسامحة قوله حتى جعل بعض هذا من وجوه الفرق اه قال فى الفصول واعلم ان ما اختاره المحقق فى الاستصحاب وان كان قريبا من مقالتنا إلّا انّه يفارقها من وجوه الاوّل انه لم يتعرّض لحكم الاستصحاب فى غير الحكم الشرعى وانما ذكر التفصيل المذكور فى الحكم الشرعى جريا للكلام على مقتضى المقام الثانى انه اعتبر فى سبب الحكم ان يكون مقتضيا للبقاء ما لم يمنع منه مانع ليصح ان يكون دليلا على البقاء عند الشكّ ونحن انما اعتبرنا ذلك ليكون مورد الاستصحاب مشمولا لاخبار الباب الثالث ان ادلة الاستصحاب عنده مختلفة على حسب اختلاف اسباب الحكم وقضية ذلك ان لا يكون الاستصحاب حجة فى موارده واما على ما اخترناه فقاعدة الاستصحاب مستندة الى دليل عام وهى حجة على الحكم بالبقاء فى موارده الخاصّة الرابع انه اعتبر فى الاستصحاب ان لا يكون الدليل

الذى يقتضيه موقتا وهذا انما يعتبر عندنا فيما اذا كان الشكّ فى تعيين الوقت مفهوما او مصداقا دون غيره ويمكن تنزيل كلامه على وجه يرجع الى ما ذكرنا انتهى والجواب عن الرابع يظهر مما ذكره المصنّف من حجّية الاستصحاب فيه عند الشكّ فى رافعية شيء قبل انقضاء الوقت كما اذا شكّ فى وجوب الصّوم مع عروض مرض يشك فى وجوب الصّوم معه والجواب عن الأوّل ان تعرض المحقق للشبهة الحكمية فقط انّما هو لكون المقصود بالاصالة بيان اجزاء الاستصحاب فى الحكم الشرعى وذلك لا ينافى كون الاستصحاب فى الموضوعات الخارجيّة ايضا حجّة عند المحقق خصوصا بملاحظة ما ذكره المحدث الأسترآبادي من ان حجية الاستصحاب فى الامور الخارجية محلّ اتفاق بين الامّة بل من ضروريّات الدين والجواب عن الثانى والثالث ان اختلاف المدارك وادلة الحجّية لا يوجب الاختلاف فى نفس القول وايضا ما ذكره من ان وجود المقتضى للبقاء ما لم يمنع منه مانع دليل على البقاء عند الشكّ عند المحقق غير صحيح لأن الدليل على حجية الاستصحاب عند المحقق امّا بناء العقلاء كما هو المستظهر من الوجه الاوّل او لثبوت الرجحان مع ملاحظة وجوب الاخذ بالراجح كما هو مفاد الوجه الثانى او لعمل الفقهاء كما هو مقتضى الوجه الثالث وعلى اى تقدير فالدليل على حجّية واحد فى جميع الموارد كما ان الدّليل عند صاحب الفصول واحد فى جميع الموارد وهو الأخبار ومنه يظهر بطلان ما ذكره فى الوجه الثالث من ان ادلة الاستصحاب مختلفة حسب اختلاف الموارد من جهة اختلاف المقتضيات عند المحقق اذ لا ريب فى ان المقتضيات عند صاحب الفصول ايضا مختلفة بحسب اختلاف الموارد بل بطلان الوجه الثانى ايضا بمثل ما ذكر ثم ان قوله وهذا انما يعتبر عندنا فيما اذا كان الشكّ اه يعنى عدم كونه موقتا انما يعتبر فى الصّورتين المزبورتين وهو اشارة الى ما قرّره سابقا من انه اذا كان الشكّ فى تعيين الاجل لم يجر الاستصحاب اذ لم يجعل الشارع مقتضى هذه الامور الاستمرار مطلقا او الى الزمن الّا بعد بل قضية الاصل عدم الاستحقاق المشكوك فيه فيقتصر على القدر المتيقن وكذا اذا كان الشكّ فى انقضاء الاجل المعيّن اذا كان ناشئا من جهة الشكّ فى تعيين مبدا العقد كما اذا استأجر ولو لسنة ثم شكّ فى انقضائها للشكّ فى مبدا الاجارة فانه وان امكن التمسّك باصالة تاخر الحادث ح فى تعيين تاخر زمان العقد فى وجه غير مرضى كما سننبه عليه لكنه ليس من استصحاب وقت الاجارة فى شيء فاتضح مما قررنا ان الاحكام المغياة بغاية زمانية لا تستصحب الى الغاية المتأخرة عند الشكّ فى التعيين الى ان قال نعم لو شكّ فى تعيين مصداقها اى الغاية الزمانية كما لو شكّ فى حصول احد الامرين يعنى سقوط القرص وذهاب الحمرة صح الاستصحاب

ويتبعه الحكم كما مر انتهى ولا يخفى ان تنزيل كلام المحقق على ما ذكره فى غاية البعد بل لا يحتمل مع ان ما تسلمه من جريان الاستصحاب فيما اذا كان الشك فى مصداق الغاية لا يجتمع مع ما ذهب اليه من عدم جريان الاستصحاب الّا فى الشكّ فى الرّافع وجودا او رفعا فالحق بناء على ما حققه المصنّف عدم جريان الاستصحاب الّا فى الشكّ فى الرافع ولا يجرى فى الشكّ فى المقتضى ويستثنى منه استصحاب الليل والنّهار من جهة الاجماع الذى ادعاه الأسترآبادي مع الاعتراف بعدم دخوله فى اخبار الاستصحاب قوله قبل مجيء الوقت اى الوقت الذى ينقضى فيه اقتضاء المقتضى والاولى ان يقال قبل انقضاء الوقت قوله حجة القول العاشر وهو عدم حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى المقتضى وفى الشكّ فى الرافع ايضا اذا كان الشكّ فى رافعية الموجود وحجية اذا كان الشكّ فى وجود الرافع فقط قوله فانه استدلّ على نجاسة الماء اه نقل فى القوانين عن صاحب الذخيرة انه قال بعد نقل الاستدلال على نجاسة الماء المطلق الكر الّذى سلب اسم الاطلاق عنه بعد ممازجته بالمضاف النجس بان الماء المضاف قبل امتزاجه بالكر كان نجسا فيستصحب فيه الحكم المذكور الى ان يثبت الرافع لان اليقين لا ينقض الا باليقين واذا ثبت نجاسته بعد الامتزاج يلزم منه نجاسة الجميع لان الكرّ المفروض بعد سلب اسم الاطلاق عنه ينفعل بذلك المضاف الممتزج به ويرد عليه ان التحقيق ان استمرار الحكم تابع لدلالة الدليل اه والغرض من نقله ان نجاسة الماء الكرّ الّذى سلب عنه اسم الاطلاق من جهة انه ماء مضاف لاقى ما يحكم بنجاسته بالاستصحاب فلا بدّ ان يحكم بنجاسة الجميع وقد ذكر شيخنا ره فى مجلس البحث ان نجاسة الماء المضاف بسبب الاستصحاب ونجاسة الباقى من جهة الاجماع على ان للماءين الممتزجين حكم واحد ولا يخفى ضعفه بعد ما عرفت قوله بالاستصحاب اى استصحاب نجاسة الماء المضاف الّذى لاقى الكثير المطلق وسلب عنه اسم الاطلاق فيكون هو ايضا نجسا بالممازجة كما عرفت من كلامه قوله ثم ذكر الشك فى وجود الرافع والشبهة فيه موضوعية كما اذا شكّ فى وجود حدث النوم منه مثلا بعد طهارته قوله والشكّ فى رافعية الشيء من جهة اجمال اه والشبهة فيه حكمية اذ منشأها اما اجمال النصّ او فقده او تعارض النصّين وذكر اجمال النصّ انما هو على سبيل المثال وذلك كالتيمّم بالحجر مع الشكّ فى شمول الصعيد له قوله والشكّ فى كون الشيء مصداقا اه والشبهة فيه موضوعيّة كالرطوبة المرددة بين البول والوذى قوله والشكّ فى كون الشيء رافعا مستقلا والشبهة فيه حكمية كالخارج من غير السبيلين وكما لو شكّ فى كون المذى والقيء والرّعاف مثلا رافع ايضا ام لا قوله انما يعقل فى القسم الاوّل وهو الشكّ فى وجود الرافع قوله دون غيره من الاقسام الثلاثة للشكّ فى الرافع قوله لان
فى غيره لو نقض اه يعنى فى غيره من الاقسام الثلاثة للشكّ فى الرافع فلا يشمل كلامه الشك فى المقتضى بقرينة قوله لوجود الامر الذى يشكّ فى كونه رافعا توضيح ما ذكره ان ظاهر قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ من جهة لفظ الباء السببيّة كون الشكّ علّة تامة للنقض وليس الشكّ كذلك اذا كان فى رافعية الموجود من جهة اجمال النصّ مثلا لان الشكّ لما كان موجودا قبل خروج المذى من المكلف فى الخارج لوجود منشئه وهو الاجمال كذلك بل كان موجودا قبل حصول الطّهارة منه ايضا لما ذكر من كون الشبهة حكمية منشأها الاجمال المذكور لم يتصور كونه ناقضا اذ لا معنى للحكم به كذلك مع عدم خروجه وعدم وجوده فى الخارج سيّما بملاحظة عدم وجود الطهارة فى الخارج وانما يتصوّر النقض لو حصلت الطّهارة فى الخارج ووجد المذى عقيبه كذلك فيكون النقض مستندا الى هذا الامر اليقينى اذ لا اقل من كونه جزءا اخيرا للعلة التامة والشيء اما يستند الى العلة التامة او الجزء الاخير منها والشكّ لما كان سابقا لا يكون علة تامة ولا جزء اخيرا لها ومع الاغماض عن ذلك فلا شك ان الشكّ ليس علّة تامة للنقض وظاهر الرواية كون الشكّ علّة تامة وان حرمة النقض انما هى فى هذه الصّورة فعلى تقدير كون العلّة مركبة وان قطع النظر عن كون الامر اليقينى جزءا اخيرا لا تشتمل الرواية للصّورة المزبورة ويرد عليه ما اورده شيخنا قدّس سره فى الحاشية وفى مجلس البحث وقبله صاحب الفصول بان الشك فى القسم الثالث وهو ان يكون الشكّ فى رافعية الموجود من جهة الشبهة الموضوعية كالرطوبة المرددة بين البول والوذى لما كان من جهة الامور الخارجيّة كان متاخّرا عن وجودها اليقينى ويكون نقض اليقين السابق نقضا بالشكّ ايضا فان قلت ان الشكّ فى الحكم الظاهرى الكلّى وان تكليف من خرج منه الرطوبة المرددة ما ذا يكون مقدما من جهة كون الشبهة فيه حكمية لا تتوقف على وجود الرطوبة منه فى الخارج قلت وكذلك الشكّ فى وجود الرافع فان الشكّ فى الحكم الظاهرى منه ايضا كان من قبل فلا بد من الحكم بعدم حجية الاستصحاب فيه ايضا وبالجملة الفرق بين القسم الاوّل والقسم الثالث تحكم ظاهر كما لا يخفى قوله او باليقين بوجود ما يشك فى استمرار الحكم معه هذه عبارة اخرى لقوله باليقين بوجود ما يشك فى كونه رافعا وليست كلمة او للتقسيم بان تكون هذه العبارة لبيان حال الاستصحاب فى الشكّ فى المقتضى والعبارة السابقة للشكّ فى الرافع وقد نبه شيخنا قدّس سره على ذلك والقرنية على ذلك قوله باليقين بوجود اه لان الشكّ فى استمرار الحكم فى الشكّ فى المقتضى من جهة الشكّ فى مقدار الاستعداد لا من جهة اليقين بوجود ما يشك فى استمرار الحكم معه وايضا قد اقتصر فى العبارة السابقة واللاحقة على بيان حال الشكّ فى الرافع فقط قوله حين اليقين اه فيكون اليقين المزبور جزء اخيرا للعلّة التامة فلا بد من ان يستند النقض اليه قوله فى صورة خاصة اه يعنى

فى الصورة الاولى وهى الشكّ فى وجود الرافع قوله اقول ظاهره اه قد نقل شيخنا قدس‌سره عن المصنّف دلالة كلام السّبزوارى على صدق النقض فى صورة الشكّ فى المقتضى ايضا لكن لا يصدق النقض بالشكّ فيها وفى غير القسم الاوّل من اقسام الشكّ فى الرافع وقد عرفت مما اوضحناه عن قريب عدم دلالة كلامه على ذلك بالنسبة الى الشكّ فى المقتضى قد اجاب فى القوانين عما ذكره السبزوارى بقوله فيه ان ما كان حاصلا قبل هو الشكّ فى كون نوع هذا الشيء رافعا لنوع ذلك الحكم واما الشك فى رفع الحكم الخاصّ فانما حصل بشخص الشكّ الحاصل من جهة يقين حصول هذا الشيء الخاصّ فان حصول ما هو مشكوك فى كونه من الرافعات مستلزم للشكّ فى رفع هذا الحكم الخاص بحصوله الخاص بعد الحكم الخاصّ وهذا الشكّ لم يكن من قبل فصدق ان اليقين انتقض بالشك لا باليقين وهذا ظاهر ومما ذكرنا ظهران العلّة التامة او الجزء الاخير منه هو الشكّ المسبّب من هذا اليقين لا نفس اليقين واجاب فى الفصول عمّا ذكره السبزوارى بان اليقين فى اخبار الباب ظاهر فى اليقين الفعلى لا التقديرى وكذلك الظاهر من عدم نقضه بالشكّ المتعلق به تعلقا فعليّا لا تقديريا ولا ريب ان الشكّ المتعلق بالفعل باليقين الفعلى متاخر عن اليقين وان كان الشكّ التقديرى متقدما عليه مثلا الشكّ المتعلق بالفعل ببقاء الطّهارة الّتى علم بتحققها من جهة خروج المذى او ما يحتمل كونه بولا متاخر عن العلم بالطهارة وان كان الشكّ المتعلّق بالطّهارة على تقدير خروج ما ذكر متقدما على تلك الطّهارة ثم قال معترضا على ما فى القوانين واما ما يقال من ان الشكّ المتقدم هو الشكّ فى رافعية النوع واما الشكّ فى رافعية الشخص فهو متأخّر عن اليقين بالشخص ففيه ان تقدم الشكّ فى رافعية النوع يستلزم تقدم الشكّ فى رافعية الشخص بل الشكّ فى رافعيّة راجع الى الشكّ فى رافعيتها فلا يتم الجواب انتهى وفيه ان هناك اشياء ثلاثة الشكّ فى كون نوع المذى رافعا لنوع الطهارة ومنشأ هذا الشكّ هو اجمال النص او فقده او تعارض النصّين وهذا الشكّ كان حاصلا قبل ولم يكن بسببه نقض كما ذكره السبزوارى واليقين بخروج المذى منه بعد حصول الطهارة منه فى الخارج وهذا اليقين بنفسه لا يتصوّر كونه ناقضا للطهارة المتيقّنة ويتولّد من هذين الشكّ واليقين شكّ آخر متعلق بناقضية شخص المذى الخارج من المكلّف للطهارة السّابقة المتيقنة المخصوصة والمستفاد من الرواية عدم الاعتناء بهذا الشكّ الخاص والبناء على الطّهارة المتيقنة السّابقة فلا غبار فى كلام المحقق القمّى اصلا بل ما ذكره فى الفصول يرجع فى حاصل المعنى اليه وكذلك ما ذكره المصنف ايضا يرجع الى ما ذكراه فتدبر جيدا قوله مقيدة بكونها بعده لفظ مقيدة حال بعد حال والحال الاولى لفظ مقيدة الاولى وحاصله تقطيع الطهارة وجعلها قسمين قوله يجتمعان فى زمان واحد فلا يصدق النقض اصلا لاختلاف

الموضوع قوله فهذا الشكّ كان حاصلا بل فى جميع الحالات فى الماضى والحال والاستقبال كما ان اليقين كذلك قوله بل الشكّ المتأخر عن اليقين ليس هذا بلازم اذ قد سبق ان تقدم اليقين على الشكّ غالبى لا دائمى نعم المتيقن لا بدّ ان يكون مقدّما على المشكوك بحسب الزمان قوله وح فالمنهى عنه هو نقض اليقين لا يخفى ان اعتبار الطهارة مطلقة يتعلق بها اليقين والشكّ وان كان مصحّحا لصدق النقض لمكان عدم اجتماعهما ولكن لا بدّ فى حسم مادة الاشكال التوسل الى ما ذكره صاحب القوانين من النوعية والشخصية او الى ما ذكره صاحب الفصول من الشأنية والفعلية اذ يمكن كون الشكّ فى الطّهارة المطلقة ايضا حاصلا من قبل فلا يحصل بسببه نقض فلا بد ان يقال بان الشكّ النوعى الشانى الحاصل من قبل يكون سببا بعد وجود المذى بعد الطّهارة للشكّ الفعلى الشخصى الّذى يتصوّر كونه ناقضا لليقين العقلى الشخصى السابق فتامّل جيدا قوله حتى الشكّ فى وجود الرافع فان الشكّ فى وجود الرافع ايضا مسبّب عن الامور اليقينية فلو بنى على هذا لزم انكار الاستصحاب راسا قوله ان رفع اليد اه يعنى ان رفع اليد عن احكام اليقين السّابق يحصل باحد امرين الاوّل التوقف فى بقاء الحكم السّابق وعدم بقائه بمعنى عدم الحكم بشيء من الاثبات والنفى والثانى الحكم بخلاف الحالة السابقة من جهة العمل بالاصول المخالفة للاستصحاب فاذا كانت الحالة السابقة التكليف الالزامى يحكم بالبراءة من جهة اصالتها او الاباحة يحكم بالالزام من جهة اصل الاشتغال ورفع اليد على احد النحوين المزبورين ليس مستندا الى الشكّ النّوعى لوجوده من قبل ولا الى اليقين بوجود المذى مثلا من حيث هو لانّه لو كان موجبا لرفع اليد لكان ساير الامور اليقينية ايضا موجبة لرفع اليد والتالى واضح البطلان والملازمة ايضا ظاهرة بل لاجل كونه مع الشكّ الموجود من قبل سببين لحدوث الشكّ الفعلى فى كون المذى الخاص ناقضا ام لا فلا بد ان يكون رفع اليد مستندا الى هذا لا غير قوله ان الاول ناظر اه ما ذكره من الفرق محل تامّل اذ لو كان الشكّ السّابق مع اليقين الحادث بعده سببا لحدوث الشكّ الاخير فاما ان يكون هذا الشكّ الاخير سببا تاما للنقض واما ان يكون جزء اخيرا للعلّة التامة له وعلى كل تقدير فلا بد أن يستند النقض اليه لامتناع استناد المعلول الى غير علته التامة او الجزء الاخير منها فيكون الوجه الاول ايضا راجعا الى عدم الامكان فتامّل جيدا قوله لا يخفى ان ظاهر ما ذكره فى ذيل الصّحيحة اه ما ذكره مما لا ريب فيه لان ما لا يكون مرتبطا باليقين السّابق من الامور اليقينية لا يمكن كونه ناقضا له لان الناقض للشيء اما ان يكون ضدّا له او نقيضا بالمعنى المعروف وقوله ألا ترى لبيان تقريب هذا المطلب الى الذّهن وما ذكره بعض المحققين فى مقام الايراد على المصنّف من ان الانتقاض الحقيقى

لا يعقل الّا بالشكّ واما النقض الجعلى فيتعقل ان يكون بغير الشكّ فليجعل غيره فى مورده ناقضا له وكذا لا يرد عليه ما وجّهه عليه بقوله ثالثا اه لا مكان منع ظهور الأخبار فى حصر الناقض فى خصوص اليقين بالخلاف بل فى مطلق اليقين فتدبّر ثم لا يخفى عدم ارتباط قوله ولا يخفى بهذا الايراد والظاهر انه من تتمته الايراد الاوّل ووضعه هنا من قلم الناسخ ففيه ان ضعف الوجهين والايرادين (1) قد ظهر ممّا سبق مضافا الى ما ذكره شيخنا قدّس سره من انه يلزم انكار الاستصحاب راسا واللغوية بل ما هو اشد منها على الامام عليه‌السلام وامّا الاوّل فيظهر ضعفه ايضا من ان الانتقاض فى الرواية لا بد ان يكون حقيقيا والجعل انما تعلق بحكمه لا بنفسه فلا بد من صدق النقض عقلا وعرفا حتى يترتب عليه الحكم بحرمته قوله بل يمكن دعوى الاجماع المركب اه دعوى الاجماع المركّب فى غاية الاشكال مع ما ترى وقد تسلمه المصنّف سابقا من كثرة الاقوال وتشتّتها فى باب الاستصحاب وقد سبق منه المنع من عدم القول بالفصل بين الشكّ فى رافعيّة الموجود وبين الشكّ فى وجود الرافع ومحط نظره هو ما ذكرنا هذا مع انه لا يكفى فيه كون نفى الثالث من لوازم كلمات المجمعين بل لا بد من تصريح كلّ منهم على نفى الثالث والتسالم على عدم كونه حكم الله تعالى وثبوت هذا فى المقام فى غاية الاشكال ومنه يعلم ما فى دعوى الاجماع البسيط ومنه يظهر ما فى كلام بعض افاضل المحشين فى مقام تصديق ما ذكره المصنّف من عدم وجود الفصل بين الشكّ فى وجود المانع والشكّ فى مصداقه بل لا قائل حتى من المنكرين بانكار الاستصحاب فى الشكّ فى مصداق الرافع المبين المفهوم وفى الشك فى وجود المانع وقد ادعى الامين الأسترآبادي الضرورة على اعتباره فى الموضوعات مضافا الى استفاضة الاجماع على عدم الفرق بين اقسام الشكّ فى المانع اه هذا مضافا الى ان ما ذكره من حجية الاستصحاب فى الموضوعات اتفاقا مستندا الى كلام الأسترآبادي مع انه خلاف ظاهر كلمات المنكرين مطلقا حيث انكروا استصحاب البلد المبنى على ساحل البحر قد عرفت (2) ان المصنف ذكر فى السابق ان الظاهر دخول كلا القسمين من الموضوع والحكم فى حريم النزاع قوله وقد يتوهم ان اه المتوهم هو صاحب الفصول وصاحب الضوابط وصاحب المناهج قوله قد علم من قوله ع قد تنام وليس فيه بيان الاستصحاب اصلا قوله فاجاب يعنى ان جوابه ع متعلّق بالشكّ فى وجود الرّافع الّذى هو مورد السؤال قوله فتامل وجه التامّل على ما ذكره شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث واشار اليه فى الحاشية ايضا انه فى صورة الشك فى الرافعية يحتمل كون ما يتفق وجوده رافعا الحكم

__________________

(1) الاخيرين

(2) ضعفه من جهة

السابق كالرطوبة المرددة فانّها تحتمل ان تكون لو لا فيمكن ان يكون مرادا من النقض بيقين آخر واما اليقين الذى هو سبب لحصول الشكّ فى اصل وجود الرافع كالتحريك فى الرواية فهو ليس بمحتمل كونه ناقضا بل هو اجنبى عن اليقين السابق بالمرة فلا يمكن كونه مرادا من قوله ع ولكن تنقضه بيقين آخر هذا ثم ان هنا كلاما لا يخلو عن مناسبة بالمقام وهو ان السيّد صاحب مفتاح الكرامة قدس‌سره فى شرح القواعد فى كتاب القضاء فى مباحث اليمين فى المسألة الّتى عنونها العلامة وهى انه لو انكسرت سفينة فى البحر فلأهله ما اخرجه البحر وما اخرج بالغوص لمخرجه ان تركوه بنية الاعراض ذكر انه ناقش الفاضل الخراسانى فى الاصل الذى تمسكوا به فى عدم جواز الاخذ من دون اعراض قال فيه نظر لانّ اصل الاستصحاب لا يقتضى سوى استمرار الحكم فى مورد الاتفاق قلت الظاهر ان هذا خيرة استاد الكل فى الاستصحاب وقد قرّر فى محلّه ان ذلك لا يعرفه جميع الاصحاب انتهى فيحتمل ان يكون مراده عدم حجّية الاستصحاب فى غير مورد البراءة والاشتغال الّذين هما من الاصول المسلّمة كما ستعرفه عن استاد الكلّ فى شرح الدّروس ولكن هذا النقل غير معروف عن السّبزوارى ويحتمل ان يكون مراده عدم حجية الاستصحاب فى غير الشكّ فى وجود الرافع وهذا وان كان مطابقا لما نقله المصنف عن السبزوارى لكنه غير مفهوم من استاد الكلّ فانتظر قوله حجة القول الحادى عشر وهو التفصيل بين ما ثبت استمراره الى غاية فشك فى وجودها او فى غائية الموجود منها بالشبهة المصداقية دون المفهومية وبين غيره بالحجّية فى الاوّل دون الثّانى على ما حكاه المصنّف فى مقام نقل الاقوال عن المحقق الخوانسارى ره وقد عرفت الخلل فى عبارته وستعرف خللا آخر فى شرح قوله قلت فيه تفصيل قوله ما لفظه حجة القول قال قدّس سره فى شرحه بعد نقل اختلاف العلماء فى اجزاء الحجر الواحد ذى الجهات الثلث وان الاقوى الاجزاء لنا حسنة ابن المغيرة وموثقة ابن يعقوب منضمتين الى الاصل حجة القول بعدم الاجزاء الروايات الواردة الى آخر ما نقله المصنف ره قلت الرّواية الاولى هى ما رواه فى التهذيب على ما حكى فى الحسن عن ابن المغيرة عن ابى الحسن ع قال قلت له للاستنجاء حد قال لا ينقى ما ثمة قلت فانّه ينقى ما ثمة ويبقى الريح قال الريح لا ينظر اليها والرواية الثانية هى ما رواه فى محكى التهذيب ايضا عن يونس بن يعقوب قال قلت لابى عبد الله ع الوضوء الذى افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط او بال قال يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضّأ مرتين قوله لعدم صحة مستندهما لا يخفى ان الحسنة والموثقة حجتان عندنا على ما تحقق فى باب حجية خبر الواحد فراجع قوله خصوصا مع معارضتهما قد يقال

بان مداول الموثقة والحسنة عام او مطلق وما تضمن المسح بثلاثة احجار خاص او مقيد فلا بد من الالتزام بالتخصيص او التقييد وقد نقل عن الوحيد البهبهانى فى حاشية المدارك لاثبات التعارض بانّهما وردا فى مقام التحديد الآبي عن التخصيص او التقييد او بان ما دل على اعتبار المسح بالثلاثة انما هو من جهة عدم حصول النقاء بالواحد فى الاغلب لا من جهة حصر اعتبار خصوص الثلاثة مبدأ ويمكن ان يقال لا تعارض ولا تخصيص ولا تقييد فى المقام من جهة كونهما مثبتين فيعمل بهما جميعا ويكون ذكر المقيد لعله للاستحباب ولعله يشير اليه ما فى بعض اخبار ثلاثة احجار من قوله جرت السنة بثلاثة احجار ابكار ويتبع بالماء خصوصا بملاحظة الفقرة الاخيرة والتفصيل فى محلّه قوله لا يبقى بحاله قال بعد ذلك والجواب عن الاوّل اوّلا بمنع ظهور الروايات فى اعتبار العدد فى الاحجار لشيوع استعمال هذه العبارة فيما المراد منه تعدد الفعل لا تعدد الآلة كما يقال اضربه ثلاثة اسواط والمراد ضربه ثلث مرات ولو بسوط واحد وثانيا بمنع دلالتها على الوجوب الى ان قال والجواب عن الثانى بمنع حجية الاستصحاب الى ان قال اعلم ان القوم ذكروا الى آخر ما نقله المصنّف ره قوله معين فى الواقع بلا اشتراطه بشيء اصلا اه ويفهم مما سيأتي فى كلامه بعد قوله والحاصل حجّية الاستصحاب فيما اذا ثبت استمرار الحكم الى غاية معلومة عندنا مع الشكّ فى وجودها فالمناط عنده فى جريان الاستصحاب ثبوت الحكم الى غاية يشك فى وجودها مطلقا قوله بمجرد الشكّ فى وجوده وذكر السيّد المحقق الكاظمى ره بعد نقل ذلك عنه وذلك كوجوب الصّوم المغيّى بالغروب وعدم التكليف المغيّى بالبلوغ والتكليف المغيّى بالجنون وترك العبادة المغيّى بالنقاء من الحيض وغير ذلك لكن ليس هذا فى نسختنا من شرح الدّروس قال السيّد المحقق المزبور بعد نقل عبارته الى ما سمعت قلت ما يظهر من كلامه من انحصار القسمة فى الاقسام الثلاثة مع اندراجها فى استصحاب الحال غريب اين اذن استصحاب حكم الاجماع واستصحاب حال العقل واستصحاب حكم النصّ والاستصحاب فى الموضوع إلّا ان يكون فرض كلامه فى الاثبات وفيما عدا الالفاظ ويدرج استصحاب حكم الاجماع وحال ـ النصّ فى الاوّل من الوجهين الذين نفاهما فان المستصحب حكم شرعى لكن يبقى عليه ان التقسيم للمفصلين والمعروف من التفصيل فى الفريقين حتى الأخبارية كما حكينا عن الحر الفرق بين استصحاب حكم الاجماع وما عداه وانه لا دخل لكون المستصحب حكما شرعيّا كالطّهارة وغيره كالرطوبة فيستصحبون فيهما عند الشكّ فى عروض القادح ويعرضون عند الشكّ فى قدح العارض ثم ما حكاه عن بعضهم من الحجية فى الحكم الشرعى وعدمها فى غيره اغرب ولعلّ الامر بالعكس ثم ما اختاره من عدم الحجّية فى القسمين الاوّلين

والحجية فى الثالث اشد غرابة وظاهره انه استصحاب فى الحكم الشرعى وليس وانما المستصحب فى المثال طلوع الشمس وبقاء النهار وفى الثانى الصغر وفى الثالث العقل وفى الرابع الحيض انتهى قلت المستفاد فى هذا المقام من شارح الدّروس عدم حجّية الاستصحاب فى الامور الخارجية مطلقا كالرّطوبة واليبوسة وغيرهما وكذلك عدم حجّية الاستصحاب فى الاحكام الجزئية مثل نجاسة الثوب او البدن او طهارتهما ويدل على ذلك تمثيله بما ذكر وقوله لا حجّية فيه بكلا قسميه وقد صرّح فى مقام آخر بالاوّل قال قدّس سره فى شرح قول الشهيد ره ولو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكلّ منهما بخلاف المشتبه بالنّجس والمغصوب فى مقام رد كلام الشهيد الثّانى (1) فنقول اولا ان التمسّك باستصحاب وجود الماء المطلق غير جيد لانه استصحاب فى الامور الخارجية لا الشرعيّة وحجية الاستصحاب فيها ضعيفة جدّا مع انّه معارض باستصحاب وجود الماء المضاف فالاولى ان يتمسك باستصحاب وجوب الطّهارة ـ قبل الانقلاب لينقلب الاستصحاب الى الاستصحاب فى الامور الشرعيّة من دون معارض لكن هذا انما يصح فى بعض الصّور لا مطلقا وفى بعض المقامات بعدم جريان الاستصحاب فى النجاسة ولو فى الشبهة الحكميّة قال قدّس سره فى شرح قول الشهيد ولا يظهر باتمامه كرا بعد نقل الاستدلال على نجاسته مطلقا بان النجاسة حكم شرعى فيقف زواله عليه ولانّ النجاسة سابقة على البلوغ فيستصحب الى ان قال ويمكن المناقشة فيها بمنع حجّية الاستصحاب مطلقا ومنع عموم عدم زوال اليقين الامثلة الى آخر ما افاد قوله نعم الظاهر حجّية الاستصحاب بمعنى آخر سيأتي بيان وجه المغايرة عند تعرض المصنف له قلت قد يظهر من بعض كلمات شارح الدروس عدم حجية استصحاب حال الاجماع مطلقا فلا بد من تقييد ما ذكره هنا بما ذكره هناك وقد عرفت ان صاحب المناهج نقل عنه وعن السّبزوارى انكار استصحاب حال الاجماع فى محلّ الخلاف وهو فى محلّه قال فى شرح الدروس فى ردّ الشيخ فى المبسوط فى مسئلة المضاف لكن قد مران التمسّك بالاستصحاب فى امثال ما نحن فيه مشكل اذ ثبوت اصل النجاسة فيه بالاجماع وهو مفقود فى هذه الصّورة فيصير بمنزلة المتيمّم الواجد للماء فى اثناء الصّلاة الى ان قال وبما قررنا ظهر لك ان القوة مع القول الثانى لعدم تمامية الاستصحاب قوله لو لم يتمثل التكليف المذكور قد تمسّك بقاعدة الاشتغال لاثبات الاستصحاب وليس مقصوده التمسّك باستصحاب الاشتغال كما قد يتوهّم قوله لم يحصل الظن بالامتثال مقصوده الظن المعتبر كما سيأتي الضريح منه بذلك عن قريب ضرورة عدم حجّية الظن المطلق عنده قوله فالامر اظهر سيأتي تعرض المصنف له قوله والمراد بالتعارض ان يكون اه يعنى انّ

__________________

(1) واما فى كلام الشهيد الثانى

الدليل اذا دلّ على ثبوت الحكم الى غاية وكونه مستمرّا اليها فنفس الدليل ناطق بثبوت الحكم لو لا الشكّ وامّا اذا كان الشكّ فى مقدار استعداد المقتضى فنفس الدليل لا نطق له بالنسبة الى زمان الشكّ فلو حصل اليقين بثبوت الحكم فيه فى الزمان الثانى ايضا لكان من امر آخر لا من نفس المقتضى الذى ثبت مقتضاه فى الزمان الاوّل فتدبر قوله هل الشكّ فى كون الشيء تنزيلا للحكم اه مراده من المزيل هو مطلق الغاية وما ينتهى اليه الحكم لا خصوص ما كان رافعا كما يدلّ عليه كلامه ما تقدم منه وما تاخّر قوله قلت فيه تفصيل قد يتوهم ان مراد المحقق الخوانسارى من التفصيل المذكور هو الفرق بين ثبوت الحكم الى غاية معينة وبين احتمال كون شيء غاية مستقلة بعد العلم بثبوت غاية اخرى له ففى الصّورة الاولى يكون الاستصحاب حجة سواء كان الشكّ فى وجود الغاية او فى غائية الموجود (1) وقيل ان مراده التفصيل فى صورة كون الشكّ فى مزيلية الموجود بين ثبوت الحكم الى غاية معينة فى الواقع وبين احتمال كون شيء غاية مستقلة بعد العلم بثبوت غاية اخرى له واختار هذا المعنى المحقق القمّى فى القوانين ونسب المعنى الاوّل الى توهّم المتوهّم قال قدّس سره واما قوله اى المحقق الخوانسارى فى جملة ما نقلنا عنه سابقا قلت فيه تفصيل فمرجعه ليس الى القول بعدم التفرقة بين الصّورتين اى صورتى الشكّ فى مزيلية الموجود والشكّ فى وجود المزيل وان الفرق انما يتحقق بثبوت الاستمرار الى غاية وعدمه كما اختاره اولا كما قد يتوهّم بل التفصيل فى الصّورة الاولى يعنى فى الشك فى مزيلية الموجود والفرق بين كون الشيء فردا من افراد المزيل مع العلم بكونه ماهية واحدة والشكّ فى تعدّد ماهيّة المزيل ولم يتعرض لبيان الفرق وسنبينه انتهى قلت والمتراءى منه كون الاستصحاب فى الصّورة الثانية وهى الشكّ فى وجود المزيل حجّة مطلقا سواء كان الشكّ فى كون شيء فردا من افراد المزيل مع العلم بكونه ماهية واحدة او فى تعدد ماهيّة المزيل ويرد عليه ان الشقين المذكورين فى التفصيل لا يتاتيان الا فى صورة الشكّ فى مزيلية الموجود وان الشكّ فى وجود المزيل منحصر فى صورة استمرار الحكم الى غاية معينة كما يدلّ عليه عبارة المحقق المزبور وقد سمعت عبارة المحقق السّبزوارى بل المصنف ان الشكّ فى وجود الرافع قسم واحد وان الشكّ فى رافعية الموجود ينقسم الى اقسام ثلاثة هذا مضافا الى ان ما ذكره من ان المحقق لم يتعرض للفرق محل مناقشة لان المحقق قد بينه بقوله اذ الدليل الاوّل غير جار اه وكانه لم يلحظ كلام المحقق بتمامه مع ان ما وعده لم يف به وقد نبه عليه بعض المحشين ايضا واماما توهّمه المتوهّم من ان الفرق انّما يتحقق بثبوت الاستمرار الى غاية وعدمه من غير فرق بين الشكّ فى وجود المزيل ومزيلية الموجود فهو مع انه خلاف صريح عبارة المحقق حيث اجرى

__________________

(1) وفى صورة الثانية لا يكون الاستصحاب حجّة مطلقا سواء كان الشكّ فى وجود الغاية او فى غائيته الشيء الموجود

التفصيل فى القسم الثانى دون الاوّل يظهر فساده مما ذكرنا ايضا من عدم جريان واحد من الشقين المذكورين فى التفصيل فى القسم الاوّل وانه منحصر بصورة كون الغاية معينة شك فى وجودها لا فى صدقها على شيء مع العلم بصدقها على شيء آخر ولا فى كون شيء غاية مستقلة بعد العلم بغاية اخرى ولعل المحقق القمى اراد ما ذكرنا فلا غبار فى كلامه اصلا قوله لانه ان ثبت بالدّليل ان ذلك الحكم اه قد فهم جماعة منهم المصنف قدس‌سره فيما عرفت من كلامه فى مقام نقل الاقوال من هذه العبارة ان المحقق الخوانسارى قد ذهبت الى حجّية الاستصحاب فى صورة واحدة فقط من صور الشكّ فى غائية الموجود وهو ما اذا كان منشأ الشكّ فى الصّدق هو اشتباه الامور الخارجيّة فاذا كان منشأ الشكّ هو اجمال النصّ او فقده او تعارض النصّين لا يكون الاستصحاب فيه حجة فيكون الاستصحاب حجّة عند المحقق فى قسمين من الاقسام الاربعة الشكّ فى وجود الغاية والشكّ فى صدقها على شيء من جهة الاشتباه المصداقى دون المفهومى وذكر شيخنا قدّس سره ان ظاهر كلامه هذا الحاق الشكّ فى المصداق مطلقا بالشكّ فى وجود الغاية سواء كان منشأ الشكّ الامور الخارجية او اجمال مفهوم الغاية وانما اخرج من كلامه صورة الشكّ فى كون شيء غاية مستقلة والظاهر ان الحق مع الاستاد قدّس سره كما سيظهر مضافا الى ما ذكره من الاطلاق قوله ثم علمنا صدق تلك الغاية على شيء ومثله ما اذا لم يعلم صدق تلك الغاية على شيء معين لكن علم صدقها على احد الشيئين او الاشياء لا على التعيين فان المختار عند المحقق ايضا الرّجوع الى اصل الاشتغال كما يفهم مما يذكره بعد قوله والحاصل وذكر فى موضع آخر هذه العبارة نعم لو حصل يقين بالتكليف بامر ولم يظهر معنى ذلك الامر بل يكون مردّدا بين امور فلا يبعد ح القول بوجوب تلك الامور جميعا ليحصل اليقين بالبراءة وكذا لو قال الامران الامر الفلانى مشروط بكذا ولم يعلم او يظن المراد من كذا فعلى هذا ايضا الظاهر وجوب الاتيان بكل ما يمكن ان يكون كذا حتى يحصل اليقين او الظن بحصوله انتهى وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك فى باب اصل البراءة والاشتغال قوله وشككنا فى ان الشيء الآخر مزيله اه بان تكون الشبهة حكمية ويشك فى كون الشيء الآخر غاية مستقلة من جهة عدم العلم ببيان الشارع قوله لعدم ثبوت حكم العقل اه لانّ العقل انما يحكم بتحصيل العلم ببراءة الذمة او الظنّ المعتبر عند المحقق فيما اذا ثبت استمرار الحكم الى غاية معينة فى الواقع من غير اشتراطه بشيء من العلم او وجوب شيء مثلا معين فى الواقع مردد عندنا بين امرين او امور والشكّ فى كون شيء غاية مستقلة ليس من احد هذين الامرين بل اللّازم عنده الرجوع الى اصل البراءة حتى فى موارد ثبوت العلم الاجمالى

وقد اوضحنا فى باب اصل البراءة والاشتغال مرام المحقق الخوانسارى عند نقل المصنّف عنه وعن المحقق القمّى عدم وجوب الاحتياط عند دوران الامر بين الواجب وغير الحرام قوله وغاية ما يسلم منه اه قد ذكر بعض محشى القوانين بل ذكره شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث ايضا ان وجه عدم شمول روايات الباب لصورة الشكّ فى كون شيء غاية مستقلة هو رجوع الشك فيه الى الشكّ فى المقتضى وفيه تامّل واضح اذ مثل المصنّف القائل بعدم شمول الروايات الّا للشكّ فى الرّافع يقول بدلالة الأخبار على حجية الاستصحاب فيه ايضا اذا كانت الغاية المشكوكة غاية رافعة والمحقق الخوانسارى يقول بحجية الاستصحاب فى بعض صور الشكّ فى المقتضى بل الوجه فى عدم الشمول عنده انه يدعى ان معنى الرّواية عدم النقض عند التعارض الّذى فسره بان يكون هناك شيء يوجب اليقين لو لا الشكّ ويدعى عدم صدق هذا المعنى الّا على تقدير ثبوت استمرار الحكم الى غاية معينة فى الواقع سواء شكّ فى وجودها او فى صدقها على شيء بعد العلم بصدقها على شيء آخر كما عرفت من كلماته المذكورة ثم ان قوله فى الصّورتين اللتين ذكرنا هما لا يكون دليلا على ما فهمه المصنّف اذ الصّورة الثانية منقسمة الى قسمين كما عرفت قوله وان كان فيه بعض المناقشات مثل عدم جواز التمسّك بخبر الواحد فى المسألة الاصوليّة وان كانت عمليّة وسيصرّح بهذه المناقشة فى الحاشية الاخرى الّتى نقلها السيّد الصّدر قدس‌سره عنه وسيأتي نقلها فى كلام المصنّف قوله فتامّل لعلّ وجه التأمّل غموض المطلب المذكور عند المحقق وعدم تيقنه باشتمال الرّوايات على ثبوت الحكم فى الصّورتين المزبورتين فقط دون غيرهما ويمكن ان يكون وجهه ورود المناقشة المزبورة على التمسّك بالروايات فلا تكون حجة اصلا حتى فى الصّورتين اللتين ذكرهما فعمدة دليله اجراء اصالة الاشتغال واصالة البراءة قوله الظاهر انه من قبل ما اعترفت به اه قد ذكر شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث انه داخل فى احدى الصّورتين اللتين اعترف المحقق قدّس سره بجريان الاستصحاب فيهما فان حكم النجاسة ثابت ما لم يحصل مطهر شرعى معين فى الواقع غير معين عندنا فهو اما داخل فى الصّورة الاولى وهو ما اذا شكّ فى وجود الغاية او فى الصّورة الثانية وهو ما اذا شكّ فى غائية الموجود وصدقها عليه بعد العلم بصدقها على شيء آخر وهذا التعبير ليس بجيّد بل الصواب الحكم بدخوله فى الصّورة الثانية يقينا لان صدق المطهر الواقعى على الاحجار الثلاثة معلوم والشكّ فى صدقه على الحجر الواحد ذى الجهات الثلث ويدلّ على ما ذكرنا تصريح المحقق بقوله كونه من قبيل الثانى ممنوع فان قلت قوله ما لم يحصل مطهّر شرعى اجماعا وقوله حصول الشكّ لوجود المطهر

يدلّ على ان ما نحن فيه داخل فى القسم الاوّل وهو ما اذا كان الشكّ فى وجود الغاية قلت لا دلالة لهما على ذلك اذا المقصود الشكّ فى حصول المطهر بوصف انه مطهّر ومن المعلوم انه يجتمع مع الشكّ فى مطهرية الموجود ومن هذه النكتة يظهر وجه جريان الاستصحاب فى الشكّ فى غائيّة الموجود بيان ذلك انه لا يجرى فيه استصحاب عدم الوجود لان الوجود فى الزمان الثانى مقطوع به وكذلك لا يجرى استصحاب عدم غائية الموجود لعدم الحالة السّابقة المتيقنة ففى الصّورة الاولى لا يوجد الشكّ اللّاحق وفى الصّورة الثانية لا يوجد اليقين السّابق ولا بد من الامرين فى الاستصحاب فالوجه جريان استصحاب عدم وجود الغاية بوصف انه غايته وبعبارة اخرى مجموع المقيد والقيد ولا شكّ فى كونه واجدا للامرين المتيقن السّابق والمشكوك اللّاحق ومثله ما اذا شكّ فى وجود رجل عالم فى الدّار بعد عدم وجوده اصلا فى الزمان السابق ثم علم بوجود رجل شكّ فى كونه عالما فانه يستصحب عدم وجود الرّجل العالم فى الدار لمكان احراز جميع شرائط الاستصحاب فيه ونبه بهذه الدقيقة شيخنا قدّس سره فى بعض افاداته فى الحاشية وسيجيء شطر مما يتعلق بذلك فى الامر السابع من تنبيهات هذا الباب عند بيان اصالة تاخر الحادث فانتظر ومثله الكلام فى الشكّ فى رافعية الموجود قوله ليستا حجّة شرعيّة هذا على زعم المورد والا فقد علمت حجية الخبرين عند المحقق كما ظهر ممّا نقلنا عنه قوله وهو لا ينقض اليقين يمكن ان يكون مراده من الكلام المزبور والتمسّك بالروايات لاثبات الاستصحاب ويمكن ان يكون مراده التمسّك بقاعدة الاشتغال ولعل الثانى اظهر قوله كونه من قبيل الثانى ممنوع يعنى ان كونه من قبيل ما ثبت فيه استمرار الحكم الى غاية معينة فى الواقع علم صدقها على شيء وشكّ فى صدقها على شيء آخر ممنوع لان كونه من قبيله لا بد فيه من دلالة الدليل على استمرار الحكم الى زمان كذا او حال كذا والدليل فى المقام اما النصّ او الاجماع والاول مفقود اذ لم يرد نص يكون مفاده هو ذلك وامّا الاجماع فانّما قام على ان المتغوط اذا ترك الامرين من التمسح بثلاثة احجار والتمسح بحجر واحد ذى الجهات الثلث كان مستحقا للعقاب ولم يقم على ان حكم النجاسة باق الى ثبوت شيء معين عند الله غير معين عندنا حتى يكون موردا للاشتغال ويحكم من جهته بالاستصحاب ولا يخفى صراحة كلامه فى انه لو دلّ الدليل على استمرار النجاسة الى ثبوت المطهر الشرعى فى المثال لكان من قبيل القسم الثانى ويكون الاستصحاب فيه حجة ومن المعلوم ان منشأ الشكّ فى صدق المطهّر الشرعى على الحجر الواحد ذى الجهات هو اجمال النصّ مثلا ويكون الشبهة فيه حكمة لا موضوعيّة فهذه قرنية واضحة على ما ذهب اليه الاستاد خلافا للمصنّف وجمع من ان

القسم الثانى يشمل الشبهة الحكميّة والموضوعيّة كليتهما فيكون الاستصحاب عند المحقق الخوانسارى حجة فى ثلاثة اقسام لا فى قسمين ثم ان ما ذكره المحقق الخوانسارى من عدم الدّليل على ثبوت النجاسة الى ثبوت المطهّر الشّرعى ممنوع لان ما فى الحسنة والموثقة الحجتين عنده على ما سمعت من قوله ع حتّى ينقّى ما ثمّة او يذهب الغائط صريح الدلالة على استمرار النجاسة الى حصول النقاء او اذهاب الغائط الصادقين على ثلاثة احجار ويشك فى صدقهما على الحجر الواحد ذى الجهات من جهة الشبهة الحكمية بل الانصاف ثبوت الاجماع على ذلك ايضا ومثله النكاح المستمر الى حصول مزيله الصّادق على مثل انت طالق او يشكّ فى صدقه على مثل انت خلية وبرية من جهة الشبهة الحكمية ايضا قوله فهذا الاجماع لا يستلزم الاجماع على ثبوت حكم النجاسة حتى يحدث اه والمناط فى قاعدة الاشتغال المثبت للاستصحاب هو هذا لا ذاك قوله فان قلت هب انه ليس داخلا اه يعنى سلمنا ان ما نحن فيه ليس من موارد الاستصحاب الذى لا بد فيه ان يكون الحكم مستمرا الى غاية معينة فى الواقع مبهمة فى نظرنا لما ذكر من عدم ثبوت دليل دال على ذلك لكن لا نسلم عدم دخوله فى مورد اصل الاشتغال المقتضى لعدم كفاية الحجر الواحد ذى الجهات وانه لا بد من جهة لزوم تحصيل البراءة اليقينية من التمسح بثلاثة احجار فلا يصح ما ذكرت من كفاية الحجر الواحد على ما علم سابقا فيكون موارد الاشتغال اعم من موارد الاستصحاب كما هو واضح قوله قلت نمنع الاجماع اه يعنى الحكم بوجوب التمسح بثلاثة احجار فقط من جهة قاعدة الاشتغال موقوف على كون المورد من مواردها ولا يكون كذلك الا مع ثبوت الاجماع على وجوب شيء معين فى الواقع غير معين عندنا والاجماع على هذا النحو غير ثابت بل الثابت هو الاجماع على ان ترك الامرين موجب للعقاب لا ما ذكر فلا مسرح لقاعدة الاشتغال المقتضى لذلك الذى ذكر فان قلت فما يضع المحقق بالعلم الاجمالى المقتضى للاحتياط قلت العلم الاجمالى غير منجز للتكليف عنده ولا يجرى قاعدة الاشتغال من جهته قوله فلا بد من لزوم تحصيل اليقين الشبهة فى كلا الفرضين موضوعية ولزوم تحصيل اليقين من جهة قاعدة الاشتغال المقتضية لذلك والفرض الاول خارج عن الاستصحاب والفرض الثانى من مجارى الاستصحاب عنده قوله يجب الحكم بوجوب تلك الاشياء المردّدة فى نظرنا اه وكلّ واحد من القسمين قد يكون فى الشبهة الحكميّة وقد يكون فى الشبهة الموضوعية والقسم الاول خارج عن مورد الاستصحاب عنده والقسم الثانى مجرى الاستصحاب وان كانت قاعدة الاشتغال جارية فى القسمين لما ذكرنا ان مورد قاعدة الاشتغال اعم من مورد الاستصحاب ومنه يظهر ان ما اورد عليه من ان الحاصل لا يلائم المحصول لانه حصر الاستصحاب

فى المحصول فى صورة واحدة او صورتين وفى الحاصل اجرى الاشتغال الّذى هو مدرك الاستصحاب عنده فى اربع صور غير وارد نعم لم يذكر المحقق فى المحصول صورة استمرار الحكم الى غاية معلومة شكّ فى وجودها من موارد الاستصحاب وذكرها فى الحاصل واشرنا فيما سبق الى هذا وقد اورد عليه بعض افاضل المحشين ايضا بان صريح المحقق المذكور فى الجواب عما اورده على نفسه ثانيا هو عدم جريان الاستصحاب فلو كان الشكّ فيه فى الغاية المستقلة وصريح ما ذكره فى ذيل قوله والحاصل انه اذا ورد نص او اجماع الى آخره جريانه فى القسم الثانى من الاقسام المتقدّمة فى الشكّ فى الغائية المستقلة وهو تناقض واضح وفيه ان ما منع من جريان الاستصحاب فيه فى السابق هو ما اذا كان الشيء مستمرّا فى الجملة وعلم ان مزيله الشيء الفلانى وشكّ فى كون شيء آخر مزيلا له واين هو مما علم فيه استمرار الحكم الى غاية معينة فى الواقع من غير اشتراطه بالعلم وتردد فى انظارنا بين امرين او امور الّذى قد ذكر فى هذا المقام جريان قاعدة الاشتغال والاستصحاب فيه فان الفرق بينهما بين واضح والله العالم قوله وسواء تحقق قدر مشترك اه كما اذا كان الدّوران بين الاقلّ والاكثر قوله وحكى السيّد صدر الدّين اه لكن ليس هذه الحاشية فى الموضع المذكور فيما عندنا من نسخة شرح الدّروس واشار الى هذه الحاشية المحقق النراقى فى المناهج ايضا قوله الظاهر انه من الاصول قد مر تحقيق ذلك فى اوّل مبحث الاستصحاب قوله ويشكل التمسّك بالخبر فى الاصول اه قد تحقق فى مقره حجّية خبر الواحد فى الاصول والفروع نعم لا دليل على حجيته فى اصول الدين قوله لا يظهر شمولها للامور الخارجيّة اه قد ذكرنا احتمالات هذا المطلب عند ذكر حجة من انكر اعتبار الاستصحاب فى الامور الخارجية فراجع قوله وان امكن ان يصير منشأ لحكم شرعى نقل فى شرح الوافية عنه بعد ذلك ومع عدم الظهور لا يمكن الاحتجاج به فيها قوله وهذا ما يقال اه يعنى وهذا دليل ما يقال قوله بان يستدل إلى قوله او غير ذلك ان النجاسة لا تزول بزوال الملاقاة هذا ثابت فى شرح الوافية نقلا عنه وليس فى نسختنا من الكتاب قوله ومثال الثانى ما نحن فيه لا باس بذكر بعض كلمات شارح الدروس فى المسألة المذكورة ليتضح به مرامه من هذه العبارة على تقدير كونها منه قال قدّس سره قال صاحب المدارك اطلاق النصّ وكلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق بين ما لو كان الاشتباه حاصلا من حين العلم بوقوع النجاسة وبين ما لو طرأ الاشتباه بعد تعين النجس فى نفسه والفرق بينهما محتمل لتحقق المنع من استعمال ذلك المتعين فيستصحب الى ان يثبت الناقل عنه انتهى ولا يخفى ان ما ذكره من اقتضاء اطلاق النصّ وكلام الاصحاب ظاهر لكن الفرق الّذى

احتمله فيه خفاء لان الحكم بتحقق المنع من استعمال ذلك المعين ان كان باعتبار انه نجس فى الواقع يقينا فاحدها ايضا كذلك كما اعترف به فلو ثبت انما هو نجس فى الواقع يجب الاجتناب عنه باى وجه كان يجب الاجتناب عن احدهما وان لم يثبت ذلك بل ثبت انه يجب الاجتناب ما دام علم نجاسته بعينه فكما لم يثبت وجوب الاجتناب فى احدهما لا بعينه لم يثبت فى المعين ايضا بعد حصول الاشتباه فيه قلت الفرق انه مع عدم الثبوت يجرى الاستصحاب فى الثانى دون الاوّل ثم قال فان قلت اذا كان استعمال ذلك المعين ممنوعا فى الواقع فلا بد من حصول اليقين بالاجتناب عنه وهو لا يحصل مع استعمال احدهما قلت لا نسلم ان ما كان واجبا فى الواقع يجب تحصيل اليقين بامتثاله بل انّما يجب تحصيل اليقين بعد كونه معلوما فى نظرنا قلت ضعف هذا واضح عند المشهور لكفاية العلم الاجمالى فى تنجز التكليف عندهم وان كان لنا كلام فى ذلك قد سلف فى باب الشبهة المحصورة قال لكن يمكن ان يقال لو كان استعمال ذلك المعين ممنوعا فى الواقع لما جان استعمال الإناءين معا من شخصين ايضا لان احدهما مستعمل لذلك المعين البتة مع ان كلّ منهما لم يفعل حراما على الفرض قلت الفرق واضح لان الشكّ بالنسبة الى كل واحد شكّ فى اصل التكليف فيجرى فيه اصل البراءة قال وثانيا ان المسلم ممنوعية استعمال ذلك المعين باعتبار انه نجس معلوم نجاسته بعينه والاستصحاب انما يعتبر ما دام لم يعلم زوال ذلك الوصف وعند الاشتباه يعلم زوال ذلك الوصف قطعا فلا يبقى اعتباره قلت لو كان مثل هذا التغيير موجبا لعدم جريان الاستصحاب لم يجر الاستصحاب فى موضع قط اذ لا بد فيه من حصول تغير ما فى المتيقن السابق حتى يحصل الشكّ المحوج للاستصحاب قال ثم على ما ذكره لو فرض ان واحد من الاناء وغيره كان نجسا وكان معلوما بعينه ثم اشتبه ولم يعلم انه الاناء او غيره لكان الاجتناب عن الاناء ايضا واجبا وكانه لم يقل به احد ايضا فتدبر قلت اذا كان محصورا فالقائل بوجوب الاجتناب فيه يقول به هنا ايضا فكيف يقول بانه لم يقل به احد قوله واما القسم الثانى فالتمسّك فيه مشكل قد عرفت عدم الاشكال فيه نعم لا يجرى الاستصحاب فيه من جهة عدم جواز اجرائه فى الحكم العقلى وقد سبق فى باب الاستصحاب فى الحكم العقلى من المصنف قدّس سره عدم جريان الاستصحاب فيه من جهة ذلك لا من جهة ما ذكره المحقق قدس‌سره قوله عند الشكّ فى ورود الماء اه يعنى عند الشك فى اصل ورود الماء فتكون الشبهة موضوعيّة او فى وروده على الوجه المعتبر بان لم يعلم الوجه المعتبر فتكون الشبهة حكمية وقد سمعت فى السابق حجية الاستصحاب فى القسم الثانى ايضا عند المحقق

خلاقا لما فهم المصنف وغيره من كلامه قوله فيستصحب الى ان يعلم المزيل قد اورد عليه السيد الشارح للوافية وشيخنا المحقق قدّس سره فى مجلس البحث ان هذا الكلام مناف لما ذكره فى الحاشية السابقة من عدم جريان الاستصحاب فى مثل هذه الصّورة وقد حمله بعضهم على مذهب المشهور ولا يخفى بعده عن مساق كلامه قوله وثم لا يخفى ان الفرق الذى ذكرناه بين القسمين يعنى الفرق بين اصل القسمين حيث ذكر ان شمول الخبر للقسم الاوّل ظاهر فيمكن التمسّك بالاستصحاب فيه واما القسم الثانى فالتمسّك فيه مشكل وانما حملنا عبارته على ذلك اذ التصريح بالفرق انما كان فى اصل القسمين لا فى القسمين من القسم الاوّل بل يفهم من عبارته عدم الفرق فى قسمى القسم الاوّل وان الأخبار شاملة لكليهما ولذا قد اورد عليه ما سمعت ويدلّ على هذا المعنى مضافا الى ما ذكرنا قوله ومع ذلك ينبغى رعاية الاحتياط فى كلّ من القسمين بل فى الامور الخارجية ولو كان المراد قسمى القسم الاول لكان الصّواب ان يقول ومع ذلك ينبغى رعاية الاحتياط فى كلّ من القسمين بل فى القسم الثانى بل فى الامور الخارجية ايضا وقد يتكلف بان مراده الفرق الذى ذكره فى الحاشية السابقة حيث قال فى مقام الجواب عن السّئوال الثانى قلت فيه تفصيل حيث فرق فيه بين ثبوت الحكم الى غاية معينة فى الواقع علم صدقها على شيء وشكّ فى صدقها على شيء آخر وبين ما اذا علم استمرار الحكم فى الجملة ومزيلة الشيء الفلانى وشك فى كون الشيء الآخر مزيله ام لا فيرجع الحاصل الى الفرق بين قسمى القسم الاوّل ويكون هذا رجوعا عما يظهر منه من عدم الفرق بين قسمى القسم الاول ومطابقا لما يظهر منه من التفصيل الّذى ذكره فى شرح الوافية وشيخنا بمنافاة هذا لما ذكره سابقا من الذى ذكره بقارع ولا يرد عليه الإيراد الذى ذكره من التفصيل وكانه يقربه قوله مع انضمام ان الظهور فى القسم الثانى لم يبلغ مبلغه فى القسم الاوّل بل قوله وان اليقين لا ينقض بالشكّ قد يقال ان ظاهره اه وجه التقريب انه قدس‌سره لم يذكر ظهور الخبر فى القسم الثانى ايضا بل قال التمسّك فيه مشكل وان الظاهر لو كان فى معنى الخبر ان يكون اليقين حاصلا لو لا الشك باعتبار دليل دالّ على الحكم اه فلا ريب فى ان المعنى المذكور لا يناسب القسم الثانى من القسم الاوّل بل لا ينطبق الا على كون الحكم مستمرا الى غاية معينة فى الواقع على ما ذكره سابقا لكن مع ذلك المعنى الاوّل اظهر بل هو المتعيّن ويقربه ما عددناه عن قريب مضافا الى انه لو اراد الشكّ لقال ذكرناه فى حاشية قول الشهيد ويجزى ذو الجهات الثلث او ما يؤدى هذا المعنى ثم ان عبارة شارح الوافية بناء على النسخة الّتى عندى هكذا ثم لا يخفى ان الفرق الّذى ذكرنا من ان اثبات مثل هذا بمجرد الخبر مشكل اه ولا يخفى الغلط فى العبارة المذكورة وقد صحّحها شيخنا قدس‌سره هكذا

ثم لا يخفى ان الفرق الذى ذكرناه بين القسمين وان كان لا يخلو عن بعد ولكن بعد ملاحظة ما ذكرنا من ان اثبات مثل هذا بمجرد الخبر مشكل مع انضمام ان الظهور اه ولعله وجدها فى نسخة صحيحة هكذا قوله اذ لو فرض عدم الدليل عليه اه تمسك بعدم الدليل على بقاء الوجوب فى اللّاحق على عدمه وقد تمسّك فى الحاشية السابقة عليه باصل البراءة حيث قال مع وجود بعض الروايات الدالة على عدم المؤاخذة بما لا يعلم وما ابعد ما بينه وبين ما ذكره شيخ الطائفة فى العدة حيث تمسّك بعدم الدّليل على بقاء الحكم ـ السابق وقد عرفت نقل ذلك فى الكتاب اقول قد اجاد فيما افاد يعنى من جهة انه فتح باب الاشكال فى الروايات الّتى تمسّك بها القوم على حجية الاستصحاب مطلقا والّا فكلماته محلّ نظر عند المصنّف كما سيأتي وقد ذكر فى شرح الوافية ايضا مثل ذلك ثم اعترض عليه باربعة اعتراضات قال قدس‌سره المقدمة الثالثة فى نقل ما افاده استاد الكلّ وحيد العصر فى شرح الدروس اذ هو غاية ما يصل اليه ايدى الانكار فان سنح لى بعض التامل فى كلامه فالمتهم هو فكرى الفاتر ونظرى القاصر اه قوله ظاهره كصريح ما تقدم منه لا يخفى ان المثال الذى ذكره للحكم الشرعى ظاهر فى الحكم الجزئى دون الكلّى وقد ذكر المصنف فى مقام بيان القول المتعاكسين ان حجّية الاستصحاب فى الحكم الجزئى دون الكلّى ودون الامور الخارجية ربما يستظهر مما حكاه السيّد شارح الوافية عن المحقق الخوانسارى فى حاشية له على قول الشهيد فى تحريم استعمال النجس والمشتبه ومنشأ استظهار المستظهر هو ما ذكرنا والمصنف حمل ما ذكره على سبيل المثال وجعل الحكم اعم من الجزئى والكلّى وادعى الظهور من جهة ذلك واما جعل ما فى الحاشية الاخرى صريحا فى ذلك فلعله من جهة قوله وهذا ما يقال ان الاستصحاب فى الامور الخارجية لا عبرة به ولا يخفى عدم صراحته فى ذلك فان قلت لعل القائل بذلك شارح الدروس نفسه اذ قد صرّح فى الحاشية الاخرى بعدم حجّية الاستصحاب فى الامور الخارجية وجعل الحكم الشرعى قسمين وقال ـ بالاشكال فى شمول الخبر للقسم الثانى وقسم الاوّل على قسمين ومثل لهما بما يرجع بعضه الى الشبهة الموضوعية وبعضه الى الشبهة الحكمية وقال بشمول الخبر لكلا قسميه قلت ظاهر كلام المصنف كون القائل غيره مضافا الى ان شارح الدروس لو سلم كونه قائلا به انما يقول به فى بعض الاقسام وبعض الموارد لا مطلقا مضافا الى عدم صراحة كلامه فى كونه قائلا بذلك مع قوله بان التمسك بالخبر فى الاصول مشكل وقوله كانه يصير قريبا قوله وفيه نظر قد سبقه الى هذا النظر السيّد الكاظمى فى شرح الوافية على ما عرفت لكن قد عرفت فيما سبق ما يشهد بوجود القائل به ونقلنا عن الوحيد البهبهانى فى الفوائد العتيقة ما يدلّ على ذلك

ايضا بل ميله الى المصير الى هذا القول فراجع قوله وليس الامر كذلك على طريقة شارح الدّروس اذ الاعتماد فى البقاء عنده اما على قاعدة الاشتغال فى مورد احتمال الضّرر وامّا على قاعدة البراءة مع تايدهما بالاخبار على ما عرفت عنه حيث قال لكنه لا يخلو عن تاييد الدليل الاوّل وعلى تقدير كون الخبر دليلا مستقلا عنده على الاستصحاب بكون الاستصحاب عنده مغاير الاستصحاب القوم حيث ان الاعتماد فيه عندهم على مجرد الوجود السّابق وان ما نبت دام وهذا الوجه الّذى ذكر للمغايرة ليس بالوجه اذ قد عرفت فى مقام بيان كلام المصنّف حيث ذكران ما ذكره صاحب الفصول فى مقام ببيان الفرق بين مذهبه ومذهب المحقق من الوجوه اكثرها غير فارقة ان الاختلاف فى المدرك لا يوجب اختلاف نفس القول بل الوجه المغايرة بالعموم والخصوص فان الاستصحاب عند القوم حجة مطلقا سواء كان فى الشكّ فى المقتضى او فى الرافع وسواء كان مستمرّا الى غاية ام لا بخلاف المحقق فان الاستصحاب عنده حجة اذا كان مستمرا الى غاية معينة لا مطلقا ولا فيها مطلقا بل فى صورتين منها او ثلاث على الخلاف فى فهم مذهبه بين المصنف والاستاد ره ولو كان الغاية عنده اعم من الرافع يتكثر الخلاف بينه وبين مذهب المصنف ايضا والظاهر ذلك اذ قد صرّح سابقا فى مقام بيان حجية الاستصحاب بمعنى آخر بالتعميم حيث قال الى زمان حدوث حال كذا او وقت كذا ولا شكّ ان الغايات الزمانية ليست من الرافع والنواقض وسيجيء من المصنّف ان بين ما اختاره وما اختاره المحقق الخوانسارى تباين جزئى وهو راجع الى ما ذكرنا كما سيأتي لكن ذكر شيخنا قدس‌سره فى هذا المقام انك قد عرفت يعنى فى مقام التقسيم الى الشكّ فى المقتضى والشكّ فى الرافع ان الغاية وان لم تكن من الرافع موضوعا إلّا انه ملحقة به حكما وما ذكره مع اختيار مذهب المصنّف من عدم حجّية الاستصحاب الا فى الشكّ فى الرافع فقط فى غاية الاشكال وما ذكره دليلا لذلك عليل فراجع ما حققه فى المقام المذكور ثم انه يدلّ على المعنى الذى ذكرنا قوله فان قلت هذا كما يدلّ على ما ذكرت الى قوله والمراد بالتعارض الى آخره قوله كان اللّازم عند الشكّ فى وجوده اه الظاهر ان فرضه فى الالزامى لعدم جريان قاعدة الاشتغال المبنى على قاعدة دفع الضّرر المحتمل فى غيره لكن امكن اجراء نظيرها فى غير الالزامى بان يقال للمكلّف المريد لتحصيل الثواب يقينا فى المستحب الاتيان بالفعل عند الشكّ فى الغاية اذ مع عدمه لا يحصل اليقين بالثواب الموعود ومثله يقال فى المكروه ثم ان الرّجوع الى قاعدة الاشتغال المقتضية لوجوب تحصيل اليقين بالبراءة فى المقام ممّا لا ينبغى الرّيب فيه وان كان من قبيل الاقل والاكثر الارتباطيين الذين قد سمعت ان مذهب المصنف فيهما نقلا عن الاستقلاليين

الرجوع الى البراءة دون الاشتغال لان الرجوع اليها فيهما انما يصح اذا كانت الشبهة حكمية دون الموضوعيّة والمقام من قبيل الشبهة الموضوعية التى لا شبهة فى الرجوع الى الاشتغال فيها دون البراءة ونبه بهذه شيخنا قدس‌سره فى مجلس البحث والحاشية قوله تكليف آخر محدود اذ فيه يعارض اصل الاشتغال المقتضى لوجوب الجلوس فى الزمان المشكوك بوجوب المقدمة العلمية المقتضى لوجوب الخروج فيه ولا ترجيح لاحدهما على الآخر اذ مبنى كليهما على وجوب دفع الضرر المحتمل قوله مثل اصالة عدم الزّوال اه وهذه الاصول لكونها استصحابا واردة على قاعدة الاشتغال وقاعدة وجوب المقدمة العلميّة لكن قد يقال ان اصالة عدم الزّوال انما يكون واردا على اصالة الاشتغال او وجوب المقدّمة العلمية بالنسبة الى ما بعد الزوال لكن يجرى قاعدة الاشتغال بالنسبة الى ما قبل الغاية لان الاصل المزبور يكون بالنسبة اليه مثبتا لان اصالة عدم الزوال لا يثبت كون الزمان قبل الزوال حتى يحكم من جهته بوجوب الجلوس فيه فلا بدّ من الرجوع الى اصل الاشتغال لاثبات الحكم المزبور قوله بتحريم الاشتغال كما هو الظاهر الحكم بتحريم الاشتغال اما من جهة قضاء العرف بذلك كما ذكره بعضهم وقد ذكره المصنف ره فى المتاجر فى باب تحريم التصوير وقد قال الشهيد فى قواعده فلو حلف على ترك الصلاة والصّوم اكتفى بمسمّى الصحّة وهو الدخول فيها فلو افسدها بعد ذلك لم يزل الحنث واما من جهة انطباقه على عنوان آخر كالاعانة والتجرى واما من جهة كونه مقدمة لارتكاب الحرام واما من جهة كون الشخص قاصدا من اول الارتكاب لارتكاب الحرام والتوصل اليه ومثل هذه المقدمة محرّمة وان لم يحصل المتوصل اليه كما اختاره بعضهم لكن الوجه الاخير فاسد الا من جهة التجرى وقد عرفت فى اول الكتاب حاله وانه لا قبح فيه وكذلك الوجه الثانى لان مقدمة الحرام ليست حراما إلّا اذا كانت علّة تامة ومن المعلوم عدم كون المقام منها وقد عرفت فى اوّل الكتاب عدم الدّليل على حرمة اعانة النفس على الحرام وان صرح بالتعميم بعض الاساطين مضافا الى عدم كونه اعانة على الاطلاق كما قيل واما التمسك بقضاء العرف فالظاهر انه لا باس به ثم على هذا القول الظاهران من اشتغل فعل حراما واحدا سواء اشتغل بجزء واحد او ازيد منه بل لو اتمه لم يكن عليه الّا عقاب واحد ومنه يظهر اندفاع ما يظهر من شيخنا قدّس سره فى الحاشية وغيره فى غيرها من ان حرمة الاشتغال فلا يتصور مع ملاحظة كون الفعل الى زمان فعلا واحدا تعلق به حكم واحد مع ان الكلام فى بيان اقسامه واحكامه ضرورة ان حرمة الاشتغال لا يتاتى إلّا اذا كان الفعل فى الجزء الاوّل ملحوظا على حدة ومعه لا محيص عن ملاحظة كونه امورا متعددة كل واحد منها متصف بذلك الحكم غير مربوط بالآخر كما هو الفرض فى الوجه الثانى اه ضرورة ان فى الوجه الثانى يكون ارتكاب كل جزء حراما

مستقلا موجبا لعقاب مستقل واين هو عن هذا الفرض وكذلك يظهر الفرق بين هذا الوجه والوجه الثانى على تقدير كون الاشتغال حراما نفسيا من جهة الاعانة او التجرى بوجهين كما يظهر لمن تدبّر قوله فلا يثبت بما ذكره فى الامر وهو الرّجوع الى قاعدة الاشتغال قوله بل يحتاج الى الاستصحاب المشهور وهو استصحاب بقاء الوقت او استصحاب بقاء الحرمة او استصحاب عدم الزوال وجعله استصحابا على المشهور مبنى على عدم كونه استصحابا حجة عند المحقق لان مبنى استصحاب المحقق هو قاعدة الاشتغال فى التكاليف الالزامية ولا اقل من ان يكون المورد هو موردها ومن المعلوم ان المورد هنا مورد البراءة وصرّح به المصنّف بقوله والّا فالاصل الاباحة واما الرّوايات فقد جعلها المحقق فى الحاشية الاولى مؤيّدة للدليل الاوّل على ما دريت فلا اشكال فى العبارة اصلا قوله والّا فالاصل الاباحة اه اذ مع الشكّ فى وجود الغاية يكون الامر دائرا بين الحرمة و ـ الاباحة ومن المعلوم ان مقتضى الاصل فيه البراءة والاباحة وقد استشكل فيه شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث وفى الحاشية بانه ان امتثل المكلّف النهى المذكور فلم يجلس الى زمان الشكّ فلا يجرى اصالة الاباحة فى الغاية المشكوكة للقطع بعدم استحقاق العقاب بالنسبة الى الجزء اليقينى فضلا عن المشكوك حسبما هو قضية حرمة المجموع من حيث المجموع سواء قلنا بتحريم الاشتغال بالامساك فى اول الامر ام لا وان لم يمتثل بان جلس فى جميع الاوقات الى زمان الشكّ ففى الغاية المشكوكة يحكم العقل بوجوب الاطاعة الاحتمالية لانّها غاية ما يمكن من الاطاعة وح لا يجرى اصل الاباحة والبراءة سواء قلنا بتحريم الاشتغال من اول الامر ام لا وما دفعه شيخنا قدس سرّه به فى الحاشية لا يندفع به كما لا يخفى وينقدح مما ذكر اشكال آخر على المصنف قدس‌سره وهو انه بعد مضى برهة من الزمان كالسّاعة والساعتين من اول الوقت لا يكون الاشتغال حراما بل لا يكون الاشتغال حراما الا من اوّل الامر ويفرق بين الزمان والزّمانى وبين مثل التصوير لذى الرّوح مثلا حيث يكون الاشتغال به حراما تعلق باى جزء كان فح لا يصح قول المصنف ره كان المتيقن التحريم قبل الشكّ فى وجود الغاية اذ قد عرفت ان التحريم مع الاشتغال بالمعنى عنه من اول الامر فقط قوله فليرجع الى مقتضى اصالة عدم استحقاق العقاب اه فاذا جلس مثلا الى زمان الشكّ وخرج فيه يكون احتمال حرمة الفعل الماتى به مندفعا بالاصل وامّا اذا لم يجلس الى زمان الشكّ ثم جلس فيه فقد عرفت عن قريب القطع بتحقق البراءة ولا معنى للرّجوع الى الاصل فيه ثم ان المراد من الاصلين ليس ما هو ظاهرهما بل المراد الرجوع الى اصل البراءة الذى لازمه عدم تحقق المعصية وعدم استحقاق العقاب لان عدم استحقاق العقاب حكم عقلى لا يمكن ان يكون موردا للاستصحاب وكذلك عدم تحقق المعصية وصرّح بان المراد من العبارة ما ذكرنا شيخنا المحقق وغيره قوله إلّا انه قد يكون حكم ما بعد الغاية اه هذا اذا كان

حكم ما بعد الغاية حكما واحدا منجزا واما اذا كان تكليفات متعددة لجرى فى المورد المشكوك اصل البراءة كما لا يخفى ولا يخفى ان الرّجوع الى اصل البراءة والاشتغال مع عدم جريان استصحاب موضوعى والّا فهو المرجع دونهما قوله بعدم الوجوب والحرمة لان الشكّ فيه فى التكليف والاصل البراءة قوله تكليفا منجزا يجب فيه الاحتياط من جهة وجوب المقدمة العلمية قوله الا فى قليل من الصّور فى صورة واحدة من صور الامر قوله وهذا عين انكار الاستصحاب قد سبقه الى ذلك فى القوانين قال بعد ذكر كلام المحقق الخوانسارى والحاصل ان الاستصحاب وان امكن فرض تحققه فيما نحن فيه لكنه لا حاجة الى تحققه ولا التمسّك به وذلك نظير اصل البراءة فكما انّه بالذّات يقتضى رفع التكليف حتى يثبت التكليف سواء اعتبر استصحابه ام لا نشغل الذمة ايضا يقتضى البراءة سواء اعتبر استصحابه ام لا انتهى لكن الحق فى ذلك التعبير بعدم الجريان لا انه لا يحتاج اليه لما ذكر فى هذا المبحث وفى مبحث اصل البراءة ان الحكم فى مورد البراءة والاشتغال للشكّ لا للمشكوك ويشترط فى الاستصحاب ان يكون الحكم للمشكوك لا للشك ومنه يظهر عدم معقولية اثبات الاستصحاب بقاعدة الاشتغال والبراءة قوله ولعلّ الوجه فيه اه يعنى ان اصل البراءة من حيث هو اظهر من اصل الاحتياط لان مبنى اصل البراءة قبح العقاب بلا بيان وهذه القضيّة مسلّمة عند الخصم غاية الامر انه يدعى كون الأخبار الاحتياط بيانا وهذا بخلاف الاحتياط فان مبناه وجوب دفع الضّرر المحتمل وهو ليس بذلك المسلم لان جمعا من العلماء انكروا وجوب دفع الضّرر المحتمل هذه غاية ما يقال فى توجيه عبارة المصنف حيث ان ظاهرها التسوية مع انه بصدد بيان الاظهرية قوله وجوب الاعتقاد بذلك الحكم اه يعنى المتعلق بالمكلّف فعلا الثابت عليه كذلك لا الحكم الكلى الالهى وان لم يكن متعلقا به كذلك قوله مع الشك فى الموضوع اذ مع الشكّ فيه يشك فى الحكم ايضا ومع الشك فيه كيف يمكن تحقق الاعتقاد به حتى يقال بوجوبه قوله كما وجدته فى بعض نسخ شرح الوافية فى نسختنا من شرح الوافية ايضا لفظ كذلك قوله وقد اورد عليه السيّد الشارح بجريان اه قد اورد السيّد الصّدر الشارح عليه فى هذا المقام بايرادين اولهما ما نقله المصنّف ره وثانيهما بان تحصيل القطع او الظن بالامتثال انما يلزم مع القطع او الظن بثبوت التكليف وفى زمان الشكّ ليس شيء منهما حاصلا ولو تمسّك بان الشكّ انما هو فى اول النظر واما مع ملاحظة اليقين السّابق فالحاصل هو الظن ببقاء التكليف فيكون المرجع هو ما قاله القوم ونحن كما نطالبهم بدليل التعويل على مثل هذا الظن نطالبه ايضا الى آخر ما افاد قوله مثلا اذا ثبت وجوب الصّوم فى الجملة اه قد ذكرنا تبعا للاستاد قدس‌سره ان بناء المحقق الخوانسارى على الرجوع الى الاستصحاب من جهة اصل الاشتغال فيما اذا كان

الحكم مغيا بغاية شكّ فى صدقها على شيء سواء كان بالاشتباه الموضوعى او الحكمى والمقام منه غاية الامر كون الشبهة هنا حكمية ولا يصح بناء الكلام على مسئلة الشكّ فى الجزئية الّتى بناء المصنف والمحقق والمشهور على البراءة فيها اذ هى فى موضع لا يكون الحكم مستمرا الى غاية وقد اشرنا فى بعض الحواشى السّابقة الى ان المفهوم من كلام المحقق الخوانسارى الرجوع الى قاعدة الاشتغال فى كلّ موضع ثبت بالنصّ والاجماع الحكم لشىء معين فى الواقع غير معين عندنا مع عدم اشتراطه بالعلم وكذا اذا ثبت الحكم مستمرا الى غاية معينة فى الرافع غير معينة عندنا مع عدم اشتراطه بالعلم ايضا سواء تردد الشيء المزبور او الغاية المزبورة بين امرين او امور بالشبهة المصداقية او المفهوميّة وسواء كان التردد بين الاقل والاكثر ام لا ولذا قال فيما سبق سواء اشتركا فى امر او تباينا بالكلّية وهذا الكلام فى غاية الظهور والمثال المذكور من قبيل الثانى فثبت رجوعه فيه الى اصل الاشتغال مع انه من قبيل الشكّ فى الجزئيّة وامّا القول بان مثل ذلك غير واقع فى الشرعيّات لكون التكاليف مشروطه بالعلم عنده دائما فهو كلام آخر والكلام مبنى على الفرض هذا نعم المصنف يرجع فى مثل المقام اعنى فى صورة التردد بين الاقل والاكثر مطلقا الى اصل البراءة فى غير صورة استمرار الحكم الى رافع اذ المرجع فيها عنده الاستصحاب الوارد على اصل البراءة سواء كان الشكّ فى وجود الرافع او فى رافعية الموجود من جهة الشبهة الحكميّة او الموضوعيّة مرددا بين الاقل والاكثر ام لا فالمناط عند المحقق فى الرجوع الى اصل الاشتغال كون الحكم ثابتا للموضوع المعين فى الرجوع بلا اشتراطه بالعلم او الى غاية معينة كذلك وكذلك اذا كان الحكم مستمرا الى غاية معلومة مع الشكّ فى وجودها نعم مورد الاستصحاب عنده بعض موارد اصل الاشتغال كما فصّلناه فيما سبق هذا ويفهم من كلام شيخنا المحقق فى الحاشية تصديق المصنّف فيما اورده على السيّد الشارح مع انه قد فهم من كلام المحقق الخوانسارى ما ذكرنا من تعميم كلامه للشبهة الحكمية على الوجه المزبور وهو عجيب ولعلّه اورده على مذاق المصنّف من عدم شمول كلام المحقق للشبهة الحكمية هذا كله على تقدير تقرير كلام المصنّف على طبق ما ذكرنا ولو حمل على ما اذا ثبت الحكم فى الجملة وعلمنا كون شيء غاية له وشككنا فى كون شيء آخر غاية له فهو يكون تكرارا مستغنى عنه داخلا فى قوله الآتي عن قريب وهو قوله وكذلك فى ساير موارد استصحاب القوم كما اذا علمنا ان للشيء غاية اه مع امكان ادعاء كون كلامه صريحا فى خلافه مع قطع النظر عمّا ذكرنا والله العالم قوله كالفرق بين الشك فى اتيان الجزء المعلوم الجزئية يعنى الشبهة الموضوعيّة فاذا شكّ فى اتيانه بالسّورة مع العلم بوجوبها فلم يقل احد بان الاصل الاتيان قوله والشكّ فى جزئيّة شيء يعنى الشبهة الحكميّة فان المرجع فيها عند المحقق والمصنف

والمشهور اصل البراءة قوله كما لو ثبت ان للحكم غاية مثل ما اذا ثبت ان للتغوّط غاية وان التمسح بثلاثة احجار مزيل له ويشك فى ان التمسّح بحجر واحد ذى الجهات مزيل له ام لا فاذا حصل التمسّح بالحجر الواحد المذكور وشك فى ثبوت حكم النجاسة كان المرجع عند المحقق اصل البراءة لا الاحتياط قوله ظاهر هذا الكلام جعل تعارض المقتضى اه لا يخفى انه ليس فى كلامه ما يقتضى ما ذكره فانه لم يزد على ان قال انه لا بد ان يكون شيء يوجب اليقين لو لا الشكّ وهذا لا بدّ منه على تقدير اختيار مذهب المصنّف ومن وافقه من حجية الاستصحاب فى الشكّ فى الرّافع فان استمرار الحكم الى حين الرافع لا بد ان يكون لاجل شيء يوجب اليقين لو لا الشكّ كما انه على مذهب الخوانسارى كذلك غاية الامر ان الشيء الموجب يكون هو الدليل الدال على ذلك على تقدير كون المستصحب هو الحكم كما هو مذهب المحقق الخوانسارى وعلى مذهب المصنّف ومن وافقه قد يكون هو الدليل وقد يكون هو العادة والامارة وغيرهما فح يمكن ان يكون مراد المحقق هو التعارض بين نفس التناقض والمنقوص مع ان تعارض المقتضى الشك انما هو من جهة مقتضاه واثره فيرجع التعارض الى نفس الناقض والمنقوض وما سيذكره من ان اللّازم من كون التعارض بين نفس الناقض والمنقوض كون الأخبار دالة على حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى الرافع فيه ان اختصاص الأخبار بالشك فى الرافع انما جاء على ما حققه من جهة كون النقض مأخوذا من نقضت الحبل واقرب المجازات مع تعذّر الحقيقة هو رفع الامر المتّصل الثابت ولا يتفاوت الامر فى ذلك بين كون التعارض بين مقتضى اليقين والشكّ وبين كون التعارض بين نفس اليقين والشكّ مع انك قد عرفت رجوع الاوّل الى الثانى وان لزوم وجود شيء يوجب اليقين لو لا الشكّ مشترك بين المذهبين فالوجه ان يورد على المحقق بان لفظ النقض يدل مضافا الى التعارض الّذى ذكره على كون الشيء مستمرّا لو لا الرّافع فتكون النتيجة حجّية الاستصحاب فيما كان مستمرّا الى الرّافع لا فيما كان مستمرّا الى الغاية وان لم يكن رافعا كما ذكره قوله وح فيرد عليه مضافا اه ظاهره بل صريحه كون ما ذكره فى المقام جوابين فاقول فى توضيح ذلك ان الجواب الاول ناظرا الى عدم امكان كون التعارض باعتبار تعارض مقتضى اليقين والشكّ من جهة لفظ النقض فلا يعقل كون التعارض بين المقتضى والشكّ بل لا بدّ ان يكون بين نفس الناقض والمنقوض والجواب الثانى ناظرا الى دلالة اللفظ بدلالة الاقتضاء على ذلك وظهوره فيه واما قوله ثم ان تعارض المقتضى اليقين الى آخره الّذى هو الجواب الثالث فهو ناظر الى عدم امكان ما ذكرنا من جهة الدليل العقلى القائم على ذلك ويفهم من تقرير شيخنا قدس‌سره فى الحاشية جعل الاولين جوابا واحدا ولعله سهو من قلمه

الشريف قوله وبين هذا وما ذكره المحقّق تباين جزئى اى عموم وخصوص من وجه مادة الاجتماع الشكّ فى وجود الرّافع ومادة افتراق مذهب المحقق الخوانسارى ما اذا كانت الغاية غير رافعة ومادة افتراق مذهب المصنف ما اذا كان الشكّ فى كون شيء رافعا مستقلّا ويمكن ان يكون مادة افتراق مذهب المصنّف ما اذا كان الشك فى رافعية الموجود من جهة الشبهة الحكمية بناء على ما فهمه المصنف من كلام المحقق على ما سلف ويمكن ان يجعل مادة افتراق مذهب المصنّف صورة اخرى وهى ما اذا كان المستصحب امرا خارجيّا مستمرّا الى الرافع فان الاستصحاب يجرى فيه على مذهب المصنّف من التعميم ولا يجرى على مذهب المحقق لزعمه عدم حجّية الاستصحاب فى الامور الخارجية هذا وقد ذكر فى القوانين ما هذا لفظه ثم ان ما ذكرنا عن المحقق الخوانسارى هو ظاهر ما اختاره المحقق فى آخر كلامه بعد ما اختار اولا حجية الاستصحاب مطلقا انتهى ولا يخفى ضعفه وفى الفصول بعد ما نقل كلام المحقق الخوانسارى وحكم بجودته قال ولكنه ما اجاد فى تخصيصها باحكام ثبت استمرارها الى غاية معينة وشكّ فى حصولها الى آخر ما مر بل يجرى فى كلّ ما ثبت بقائه حكما كان او غيره ويجرى فيما لو شكّ فى مانعية الشيء المعيّن كما يجرى فيما لو شكّ فى حصول المانع المعين انتهى ويفهم من كلامه كون النسبة هو العموم والخصوص المطلق ولا يخفى ضعفه ايضا قوله ثم ان تعارض المقتضى لليقين ونفس الشك اه قد ذكرنا انه ليس فى كلامه إلّا انّه لا بدّ فى صدق النقض ان يكون هناك شيء يوجب اليقين لو لا الشكّ وليس فى كلامه ذكر المانع اصلا وانه لا بدّ ان يكون التعارض بين المقتضى والمانع بل مقتضى كلامه انه لا بد فى مورد الاستصحاب ما يوجب استمرار الحكم لو لا الشكّ سواء كان الشكّ موجبا بعدم المقتضى كالمثال الّذى ذكره المصنّف فان الشكّ فيه يكون موجبا لعدم اليقين بجزء من اجزاء المقتضي وهو اليقين بالصغرى او لعدم اليقين بعدم المانع كالشّك فى الحدث بعد اليقين بالوضوء فان اليقين بعدم المانع فيه قد زال بواسطة احتمال وجوده فلا يرد ما ذكره على المحقق مضافا الى ان كلام المحقق يشمل القسمين وتخصيصه بالقسم الاوّل لا وجه له قوله خصوصا فى مثل التخصيص بالغاية (1) ان الغاية من المخصّصات المتصلة الّتى لها مدخلية فى اصل اقتضاء العام للظهور لا ان يكون من قبيل المانع عنده كذا ذكره شيخنا قدّس سره فى الحاشية وهو كما ترى يشمل جميع المخصصات المتصلة فيكون ذكر التخصيص بالغاية لكون فرض المحقق الخوانسارى فيه وقد فهم بعض المحققين من المحشين من كلام المصنّف التخصيص بالغاية وفرق بينه وبين ساير المخصّصات المتّصلة بان التخصيص فيها يرجع الى التخصيص بحسب الاحوال بخلاف ساير المخصّصات فانّها ترجع الى الافراد وان شمول العام للافراد بحسب الدلالة اللفظيّة وللاحوال بحسب دليل الحكمة فان قلنا بان شمول العام للافراده من قبيل المقتضى والتخصيص من قبيل المانع فلا ريب ان التخصيص بالغاية ليس كذلك اذ التخصيص بالغاية من باب

__________________

(1) الوجه فى الخصوصيّة الّتى ذكرها فى التخصيص بالغاية

دفع المقتضى لا اثبات المانع انتهى وفيه نظر قوله لا يستقيم فى قوله فى ذيل الصّحيحة ولكن تنقضه اه اذ لا معنى للقول بكون الدّليل مقتضيا لليقين لو لا اليقين بالخلاف بداهة ان الدّليل لا نظر له الى ما بعد الغاية كما ان فى الشكّ فى المقتضى لا نظر الدليل الى زمان الشكّ بحيث يكون دالا على الاستمرار اليه ولذا جعل المحقق المذكور المعنى المزبور كاشفا عن حجية الاستصحاب فيما اذا كان مستمرّا الى غاية فقط فالشك فى المقتضى اذا لم يكن كذلك لا يكون مشمولا للاخبار وامّا على مذهب المصنّف فى معنى النقض من اعتبار وجود المقتضى للحكم وكون المراد بنقضه رفع اليد عمّا يقتضيه من استمرار الحكم يستقيم ذلك فيه كذا قيل وفيه تأمّل قوله وقوله فى الصّحيحة المتقدمة الواردة فى الشكّ بين الثلث والاربع اه اما عدم استقامة ما ذكره المحقق فى ذيل الصّحيحة وهو قوله ولكن ينقض الشكّ باليقين انه لا معنى للقول بكون شيء يوجب الشكّ لو لا اليقين بالخلاف واما فى صدرها فلما ذكره المصنف ره من ان المستصحب اما عدم فعل الزائد واما عدم براءة الذمّة من الصلاة ومن المعلوم انه ليس فى شيء منهما دليل يوجب اليقين لو لا الشك واما على مذهب المصنف فيستقيم ذلك فيه صدرا وذيلا اما صدرا فلان المستصحب هو العدم وقد بنى على انه يبقى لو لا علة الوجود واما ذيلا فلما ذكره قدس‌سره عند التكلم فى الأخبار من ان الشكّ اذا حصل لا يرتفع الا برافع كذا ذكره شيخنا وغيره وفيه انه اذا كان العدم والشكّ مستمرين لا يرتفعان الا برافع فلا بد ان يكون هناك شيء يوجب استمراره واليقين به لو لا الرافع وقد ذكرنا ان الشيء فى كلام المحقق اعم من الدليل والعادة والامارة وغير ذلك (1) وفى الموضوعات لا بد ان يكون الموجب شيء آخر غير الدليل يوجب اليقين بالاستمرار فعدم وجود الدليل المثبت للحكم فيها لا يضرّ هذا مع احتمال ان يكون ذكر النقض فى ساير الفقرات للمشاكلة كقوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) وقوله تعالى (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها) وقول الشاعر قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لى جبة وقميصا والله العالم قوله وان كان ما يتحقق مردّدا بين الاقل والاكثر يعنى ان المأمور به وهو الازالة مفهوم مبين وانما الشكّ فى محصّله ومصداقه وهو مردد بين الاقل والاكثر ومن المعلوم ان الشبهة اذا كانت مصداقية فى الاقل والاكثر يكون المرجع هو بل الاشتغال عند المحقق والمصنف وغيرهما وان فرض كون المامور به هو الغسل المردد بين الاقل والاكثر كون الشبهة حكمية ويكون المرجع فيها اصل البراءة عند المصنّف والمحقق وغيرهما واصل الاشتغال عند جمع هذا اذا لم يلحظ استمرار حكم النجاسة الى الغاية وان لوحظ ذلك يكون المرجع هو اصل الاشتغال والاستصحاب لقا عند المحقق سواء كان من قبيل الازالة او من قبيل الغسل هذا على ما فهمنا من كلام المحقق تبعا للاستاد شمول كلامه للشبهة الحكمية والموضوعية وبناء على ما فهمه المصنف ره من كلامه الاستمرار الى الازالة موجب

__________________

(1) على مذاق المصنف ومن واقفه

الاستصحاب دون الاستمرار الى الغسل ولذا فرق فى كلامه بينهما وفيما ذكره المصنّف اشكال لان بيان المحصّل ايضا من شان الشارع وليس من قبيل الشبهة الموضوعيّة الّتى يكون منشأ الاشتباه فيه الامور الخارجية فيكون لها حكم الشبهة الحكمية وقد نبه بهذا شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث والحاشية وقد نبهنا بنظير هذا فى مقام الجواب عن الدليل الثانى من دليلى العقل للاخباريين القائلين بوجوب التوقف فى الشبهات التكليفية التحريمية وقد تسلم شيخنا هناك ما ذكره المصنف من كون الشبهة موضوعيّة يجرى فيها اصل البراءة مع انّها من قبيل ما منعه فى هذا المقام فراجع قوله امكن بل لم يبعد اه هذا مع عدم ملاحظة استمرار الحكم الى الغسل الّذى هو من قبيل الرافع والّا فالمرجع عند المصنّف هو الرجوع الى الاستصحاب الوارد على اصل البراءة قوله المرددة بين غسله اه يعنى بكون محصّلها مرددا بينهما لا نفسها بخلاف الغسل فانه بنفسه مردّد بينهما وانما حملنا العبارة على ذلك لان ظاهر العبارة هو التسوية بينهما مع انه بصدد الفرق بينهما وهذا واضح قوله وبما ذكرنا يظهر ما فى قوله اه يعنى بما ذكره من قوله اقول ولقد اجاد فيما افاد الى هنا وانّما حملنا العبارة على ذلك لان ما ذكره هنا ليس جوابا لما فى كلامه المحكى فى حاشية شرحه على قول الشهيد ره ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه كما سيظهر وامّا الجواب عن قوله فى الجواب الاوّل بان غاية ما اجمعوا عليه ان التغوط اذا حصل اه وعن قوله فى الجواب عن الاعتراض الاخير بانه لم يثبت الاجماع على وجوب شيء معين اه فهو ما عرفت من دلالة الآية والأخبار والاجماعات المنقولة على وجوب شيء معين وهو الازالة المردد مصداقها بين الغسل مرة او مرتين وبين التمسح بحجر واحد ذى الجهات او ثلاثة احجار قوله وما فى كلامه المحكى اه وفيه اولا انه يجرى الاستصحاب فى الامور الخارجية لعموم اليقين والشكّ وما ذكره من استبعاد بيان الامام للامور الّتى ليست بشرعية قد عرفت ضعفه وثانيا ان نسبة نقض الشكّ اللّاحق الى مقتضى اليقين السّابق غير مناسب بل المناسب نسبته الى الاحكام الّتى للمتيقن بالتقريب السّابق وثالثا ان شمول الأخبار لما ذكره دون غيره ممنوع والتقريب قد تقدم ورابعا ان القول بعدم جواز التمسّك بخبر الواحد فى الاصول او الاستشكال فيه ضعيف لعموم الدليل الدالّ عليها مع انا نمنع كون مسئلة الاستصحاب مطلقا من الاصول وقد مر فى اول الاستصحاب شرح القول فيه هذا وقد اورد على المحقق الخوانسارى شارح الوافية بوجوه أخر من ارادها راجع اليه والله العالم قوله وبعده القول المشهور يعنى مع ملاحظة تعين اقرب المجازات عند تعذر ارادة الحقيقة يكون الاقوى هو القول التاسع وقد عرفت تحقيقه ومع الاغماض عن ذلك وجعل المراد من النقض هو رفع اليد عن الحالة السّابقة يكون الاقوى هو القول المشهور وقد عرفت قوته بالقرائن الّتى ذكرناها فراجع قوله
الاوّل ان المتيقن السّابق اذا كان كليا اه ولا يخفى ان الكلام فى هذا التنبيه لبيان ان نفس الكلّية مانعة عن الاستصحاب ام لا فلا ينافى عدم جريان الاستصحاب فى الكلّى فى بعض الموارد من جهة كون الشكّ فيه شكا في المقتضى او لبعض الموانع الآخر كما انه لا اشكال فى ان الجزئية من حيث هى ليست بمانعة ولا ينافى ذلك عدم جريان الاستصحاب فى بعض افراد الجزئى لبعض الموانع قوله اما الاوّل فلا اشكال فى جواز استصحاب الكلّى ونفس الفرد اه وهنا مشكوك متعلقة بما ذكره قدّس سره الاوّل انه يكفى استصحاب واحدا ما استصحاب الكلّى او استصحاب الفرد من جهة ان وجود الكلّى يستلزم وجود الفرد وكذلك وجود الفرد يستلزم وجود الكلّى فباستصحاب وجود احدهما الملازم لوجود الآخر يترتب جميع الاحكام سواء فيه احكام الفرد او احكام الكلّى والجواب عدم حجّية الاصل المثبت على تقدير حجية الاستصحاب من باب الأخبار كما هو الحق اذ لا يثبت على التقدير المزبور باستصحاب شيء احكام ما يلازمه بحسب العقل او العادة الثانى انه يجرى استصحاب وجود الفرد ولا يحتاج الى جريان استصحاب الكلّى بل لا يجرى اصلا اذ الشكّ فى بقاء الكلّى مسبّب عن الشكّ فى بقاء الفرد فاذا جرى الاستصحاب فى السبب لا يجرى الاستصحاب فى المسبّب لما سيأتى من عدم شمول لا تنقض الّا للشكّ السببى والجواب ان الاستصحاب كما سيأتى تحقيقه وقد ذكر المصنّف نبذا من الكلام فيه فيما سبق ايضا لا يشمل الشكّ المسببى اذا كان المسبّب حكما شرعيّا للسّبب فانه اذا جرى استصحاب الموضوع يترتب عليه جميع احكامه الشرعيّة الّتى منها المسبّب ولا يجرى فيه الاستصحاب ايضا واذا لم يجر فيه لوجود بعض الموانع او لعدم بعض الشرائط لا يجرى الاستصحاب فى المسبّب المذكور ايضا لعدم امكان جريان الاستصحاب فى المحمول مع الشكّ فى الموضوع واما اذا لم يكن كذلك فلا باس فى جريان الاستصحاب فى كلّ منهما اذا كان لكلّ منهما اثر شرعى والمقام من هذا القبيل الثالث انه لا يجرى هنا الّا استصحاب واحد من جهة اخرى غير ما ذكر وهى ان الكلّى الطبيعى موجود على التحقيق بعين وجود افراده وساير الاقوال باطلة مثل القول بوجوده فى ضمن الفرد الّذى يكذبه المحل المستلزم للاتحاد فى الوجود وغيره والقول بوجوده فى الخارج على حدة كما نسب الى شخص صودف فى مدينة همدان فى زمان بعض الحكماء والقول بوجوده على حدة من جهة سعته واحاطته بالافراد العنصرية كما يقوله اهل المثل الافلاطونية وارباب الانواع مع ان هذا القول الاخير خارج عن محلّ النزاع راسا من جهة ان ربّ النّوع على القول به ليس كلّيا طبيعيا بل هو جزئى حقيقى وكونه كلّيا بمعنى آخر ولا شكّ ان البقاء هو وجود الشيء فى زمان آخر متصل بالزّمان السّابق وان المقصود بالاستصحاب ترتيب آثار الوجود الخارجى السّابق فى زمان الشكّ اذ الآثار انّما تترتب على الموجود الخارجى لا الذهنى اذ الفرق بين الوجود الخارجى والذّهنى انما هو بترتيب الآثار وعدمه فلا بدّ من جريان استصحاب واحد فى الموجود الخارجى الوجدانى

ولا معنى لجريان الاستصحابين اذ لا بد فيهما من تعدد الموجود فى السّابق والمشكوك فى اللّاحق نعم الوجود المتيقن سابقا له اعتباران اعتبار انه وجود الكلّى واعتبار انه وجود الجزئى وهذان الاعتباران مما ينتزعهما العقل منه وليسا بمكثرين له حق يجرى الاستصحابان ومما ذكرنا يعلم ان حديث التّلازم وكون الفرد مقدمة لوجود الكلى لا اصل له كحديث كون الشكّ فى الكلّى سببيا والشكّ فى الفرد سببيا وان اصر على الاوّل المحقق القمى ره فى القوانين واستصحّ الثانى شيخنا المحقق فى الحاشية بل يفهم من المصنّف ره فى هذا المقام ايضا عن قريب فى بيان القسم الثانى ضرورة انه لا بدّ فى المقدمة وذى المقدّمة والسّبب والمسبّب تعدد الوجود فى الخارج وهو غير معقول فى الكلّى والفرد كتعليل شيخنا ذلك بان الفصل علّة لوجود الجنس مع كونهما متحدين فى الخارج وان امر بالتامل فيه اذ فيه ان الفصل ليس علّة للجنس فى الخارج حتى يجب تعددهما فيه بل هو علة لتحصّل الجنس وتنوعه بنوع ما فالمراد انه لا يمكن ان يصير الجنس نوعا من الانواع الّا بالفصل فالعلّية ليست فى الخارج بل فى الذّهن لا مطلقا بل بنوع من الاعتبار والّا فلا شكّ فى امكان تصوّر الجنس بدون تصوّر الفصل ايضا ومن المعلوم ان المراد بالشكّ السببى والمسببى ما يكون كذلك فى الخارج فعلم من ذلك انحلال الشك الاوّل والشك الثانى مع قطع النظر عمّا ذكرنا فى الجواب عنهما فان قلت على ما ذكرت من كون الاستصحاب هو ترتيب آثار الوجود الخارجى يلزم عدم جريان استصحاب الاعدام قلت الاعدام المستصحبة هى الاعدام المضافة ولها حظ من الوجود فيصح استصحابها من هذه الجهة فان قلت على القول بعدم وجود الكلّى الطبيعى هل يصحّ استصحاب الكلّى ام لا قلت امر الاستصحاب من حيث ابقاء المستصحب والموضوع مبنى على المسامحة العرفية وان لم يكونا باقيين بحسب الدّقة العقليّة ولو لا المسامحة المزبورة لاختل امر الاستصحاب فى كثير من الموارد بل فى اكثرها وسيأتى توجيه استصحاب الزّمان والزمانيات مع ان الزّمان غير قارّ الذات وكذلك الزمانيات المتدرّجة فى الوجود وبقائها فى زمانين محال بحسب الدقة العقلية وقد عرفت عن المحدث الأسترآبادي بان استصحاب اللّيل والنّهار من ضروريّات الدين ولا يخفى ان العرف يفهمون اتحاد الكلّى مع الفرد فى الخارج وان كان اعتقادهم باطلا فى الواقع وهذا فى غاية الظّهور بعد ملاحظة بناء العلماء على اجراء الاستصحاب فى موارد المسامحات العرفية وذكر المحقق القمى ره فى القوانين فى مسئلة تعلق الامر بالكلّى شطرا من الكلام فى ذلك وما ذكر فى الفصول وغيره فى ردّه غير صحيح بملاحظة ما ذكرناه الشكّ الرابع انه لا بدّ من استصحاب الفرد فقط ولا يجرى استصحاب الكلى لا من جهة السببيّة والمسببيّة بل من جهة ان احكام الكلّى تسرى الى الفرد قطعا فاذا كان الكلّى واجبا فيكون الفرد ايضا واجبا بل اذا كان واجبا نفسيا يكون الفرد ايضا واجبا نفسيا وهكذا سواء كان وجود الكلّى عين وجود الفرد او كان فى ضمنه فباستصحاب

واحد متعلّق بالفرد يترتب جميع احكام الكلّى والاحكام الخاصة بالفرد وح فلا يبقى اثر حتى يجرى استصحاب الكلّى والاستصحاب بدون ترتيب الاثر غير معقول كما مضى وسيأتي تحقيقه ايضا قوله ولم يعلم الحالة السابقة اه لا يخفى ان الصّور ثلث الاولى ان تكون الحالة السّابقة هى الطّهارة والثانية ان تكون الحالة السابقة هو الحدث وهى على قسمين فقد تكون الحالة السّابقة هى الحدث الاصغر وقد تكون الحالة السّابقة هى الحدث الاكبر والثالثة ان تكون الحالة السابقة غير معلومة ولا يخفى جريان ما قرره فى الصّورة الثالثة فى الصّورة الاولى ايضا وستقف عن قريب على تفصيل القول فى ذلك قوله وح يجب الجمع بين الطّهارتين لا يخفى انه اذا لم يعلم الحالة السابقة او علم ان الحالة السابقة هى الطهارة يجب الجمع بين الطهارتين من جهة قاعدة الاشتغال حيث ان الاشتغال اليقينى بتحصيل الطّهارة تقتضى وجوب اليقين بتحصيل البراءة وهو يحصل بالجمع بينهما ولا يجرى هنا اصالة عدم تحقق البول ولا اصالة عدم تحقق الجنابة اما لتعارضهما فيسقطان عن درجة الاعتبار واما لتحقق الغاية وهى العلم الاجمالى بثبوت التكليف الالزامى على ما يراه المصنف لكن يجب تقييد ذلك بما اذا كانت الطّهارة وضوء او غسلا بعد الاستبراء بالبول فى الجنابة وبالخرطات بعد البول واما اذا كان الغسل قبل الاستبراء بالبول بعد الجنابة فالمستفاد من اخبار البلل المشتبه وجوب الغسل فقط دون الوضوء وكذا اذا كان الوضوء قبل الاستبراء بالخرطات بعد البول ثم راى البلل المشتبه فالمستفاد منها وجوب الوضوء فقط لكن ما ذكرنا فى المقامين على تقدير عدم اختصاص اخبار البلل المشتبه بالمشتبه من كلّ وجه وتعميمه له ولما تردّد امره بين البول والمنى ايضا كما هو مفروض المقام ولا يخفى ان الأخبار المزبورة واردة على اصل الاشتغال سواء قلنا بكونها من باب الامارات كما يستفاد من بعضها حيث قال فى مقام التعليل بعدم الباس بالبلل بعد الاستبراء بان ذلك من الحبائل او من باب التعبّد وكون مفادها قاعدة ظاهرية واصلا فى الشبهة الموضوعيّة امّا على الاوّل فواضح وامّا على الثّانى فلكون الاصل المزبور اخصّ من قاعدة الاشتغال هذا وينبغى تقييد كلام الشهيد الثانى فى تمهيد القواعد ايضا بما ذكرنا حيث قال فيه لو خرج شيء ولم يعلم هل هو منى او بول مع تيقنه انحصاره فيهما فقيل يجب العمل بموجبهما لتيقن البراءة فيغتسل ويتوضّأ وقيل يتخيّر لانّه اذا اتى بموجب احدهما شكّ فى الآخر هل هو عليه ام لا فلا يجب والاول اظهر انتهى ثم اذا فعل احدى الطهارتين كالوضوء فيجب فعل الاخرى وهى الغسل من جهة قاعدة الاشتغال المبنى على دفع الضرر المحتمل ولا يجرى استصحاب القدر المشترك الكلّى ولا استصحاب عدم الجنابة اما الاول فلان الحكم بوجوب الطّهارتين فى السّابق كان من جهة وجوب تحصيل اليقين بالامتثال ودفع الضرر المحتمل وهذا الحكم موجود فى الفرض المزبور وبعبارة اخرى

الحكم للشك لا للمشكوك ولا يجرى فى مثل ذلك الاستصحاب لانه فيما يكون الحكم للمشكوك لا للشكّ وقد سبق منه قدّس سره شطر من الكلام فى ذلك وسيجيء عن قريب ايضا واما الثانى فلما ذكرنا من عدم جريان الاصل (1) مطلقا ألا ترى انه اذا كان احد الإناءين مسبوقا بالطّهارة ثم علم بنجاسته او نجاسة الآخر او كانا مسبوقين بالطّهارة ثم علم بنجاسة احدهما ثم تلف احدهما لا يحكم باستصحاب طهارة الاناء الباقى كما هو واضح وان شئت قلت ان الحكم للشكّ لا للمشكوك فلا يجرى الاستصحاب ومع الاغماض عن ذلك نقول لا يجرى استصحاب عدم تحقق الجنابة فيحكم بعدم وجوب الغسل لمعارضة الاستصحاب الكلّى له لاقتضائه عدم جواز الدخول فى الصّلاة مع عدم الغسل واقتضاء استصحاب عدم الجنابة جوازه معه فيتعارضان ويتساقطان ويبقى الرّجوع الى اصالة الاشتغال نعم الرّجوع الى استصحاب عدم الجنابة لنفى بعض الاحكام الخاصّة بها مثل حرمة المكث فى المساجد والاجتياز فى المسجدين وغير ذلك لا باس به لعدم معارضة استصحاب الكلّى له بالنسبة الى امثالها ولو فعل الغسل يجب الوضوء ايضا من جهة اصل الاشتغال على التقريب السّابق ومع الاغماض عنه لا يجرى استصحاب عدم البول لاثبات عدم وجوب الوضوء لما ذكرنا من معارضة استصحاب الكلّى للاستصحاب المذكور فيتساقطان فيرجع ايضا الى اصل الاشتغال نعم لو كان له حكم خاص غير وجوب الوضوء بحيث يكون خارجا عن مورد التعارض يجرى استصحاب عدمه لكن الظاهر عدمه ولذا اقتصر المصنّف على اصالة عدم تحقق الجنابة حيث قال فاذا فعل إحداهما وشكّ فى رفع الحدث فالاصل بقائه وان كان الاصل عدم تحقق الجنابة اه وممّا ذكر ظهر الخلل فيما ذكره المصنّف من الرجوع الى الاستصحاب فيما اذا فعل احدى الطهارتين اه اذ قد عرفت ان المورد مورد قاعدة الاشتغال قبل فعل احدى الطهارتين وبعد فعلها وظهر ممّا ذكر عدم اختصاص ما ذكره بما اذا لم يعلم الحالة السابقة ولعلّه قدّس سره ذكره من باب المثال لا من حيث الحكم بالانحصار وامّا القسم الثّانى المنقسم الى قسمين فمجمل القول فيه انا اذا قلنا بعدم الاثر للحدث فوق الحدث كما نسب الى المشهور فلا شكّ فى انه بعد رفع الحدث المعلوم سابقا تجرى اصالة عدم الحدث الآخر من دون مانع عنه اصلا لان العلم الاجمالى له اثر على بعض التقادير وليس له اثر على بعض التقادير ومثل هذا لا يوجب الاحتياط كما تقرر فى موضعه فلا مانع من الرجوع الى الاصل فى الحدث المشكوك فتدبر فيما ذكرناه لعلّك تجده حقيقا بالقبول قوله فالاصل بقائه ويترتب على الاصل المذكور الآثار المختصّة بالقدر المشترك كعدم جواز الدخول فى الصّلاة معه وحرمة مس كتابة القرآن واسماء الله تعالى وغير ذلك واما وجوب الوضوء فلا يترتب عليه بل هو من الآثار الخاصّة للحدث الاصغر وبعض اقسام الحدث الاكبر وكذلك

__________________

(1) مع العلم الاجمالى والعلم الاجمالى المذكور وان لم يكن موجودا فعلا ولكنه كان موجودا سابقا مانعا عن جريان الاصل

وجوب الغسل لا يترتب عليه لانه من آثار الفرد وهو الحدث الاكبر وكذلك لا يترتب عليه حرمة المكث فى المساجد وغيرهما من آثار الجنابة وغيرهما مما فصل فى محلّه قوله لو لم يكن مانع من اجراء الاصلين اه كما اذا علم اجمالا بثبوت التكليف الالزامى بين المشتبهين فان الرجوع الى الاصلين النافيين يوجب المخالفة القطعية فلا بد من عدم الرّجوع الى الاصلين ولا الى واحد منهما لعدم امكانه مع العلم الاجمالى على ما هو مسلك المصنّف قوله كما فى الشبهة المحصورة لا يخفى ان المقام ايضا من الشبهة المحصورة غاية الامر عدم جريان استصحاب الكلّى لاثبات آثاره واصالة عدم كلّ منهما لرفع الآثار الخاصّة بكلّ واحد منهما فى مطلق الشبهة المحصورة وجريانهما فى مثل المقام على زعم المصنّف قوله وتوهّم عدم جريان الاصل فى القدر المشترك اه هذا التوهم مبنى على ان وجود الكلّى فى الخارج بعين وجود افراده فلا بد من لحاظ وجودها من غير ان يلاحظ وجود الكلّى مستقلّا ويحكم باجراء الاستصحاب فيه والتوهّم الثّانى مبنى على التغاير وكون احدهما مسبّبا والآخر سببا وانّه مع جريان الاستصحاب فى السّبب لا يجرى الاستصحاب فى المسبّب وسيأتى فرق آخر اذا عرفت هذا فيمكن تقرير التوهم المذكور بوجوه الاوّل ان وجود كلى الحدث فى المثال دائر بين كونه متحدا مع وجود البول وبين كونه متحد الوجود مع المنى وعلى تقدير وجوده فى ضمن الاوّل يكون بعد فعل الوضوء مثلا مقطوع الانتفاء وعلى تقدير وجوده فى ضمن المنى يكون مقطوع البقاء فليس الشكّ فى البقاء على اىّ تقدير فلا بدّ ان لا يجرى الاستصحاب لأنّ شرطه الشكّ فى البقاء ولا يخفى انه على هذا التقرير بكون قوله وهو محكوم الانتفاء بحكم الاصل مستدركا فى البيان لعدم الاحتياج اليه على التقرير المزبور الثانى ان الكلّى على احد التقديرين مقطوع الانتفاء وعلى التقدير الآخر وان كان مقطوعا بقائه على تقدير حدوثه لكن اصل حدوثه غير معلوم فلا يكون له حالة سابقة متيقنة ففى تقدير لا يكون شكّ فى البقاء وفى التقدير الآخر لا يكون يقين بالحدوث فيختل شرط الاستصحاب على كلّ تقدير وهذا ايضا مثل السّابق فى عدم الاحتياج الى الحكم بانتفاء المشكوك الحدوث من جهة الاصل الثالث ان الكلّى على احد التقديرين مقطوع الانتفاء بحكم الوجدان وعلى التقدير الآخر يحكم بانتفائه من جهة الحكم بعدم حدوثه بحسب الظاهر من جهة ان الاصل عدم حدوثه فيحكم بانتفائه ولو بحسب الظاهر من جهة تبعيّة النتيجة لاخسّ المقدمتين وح فلا يبقى مجال لاستصحاب الكلّى بعد معرفة حال فرديه وعلى هذا التقدير لا يكون قوله وهو محكوم الانتفاء بحكم الاصل مستدركا فى البيان ودفع التوهّم بجميع التقريرات ان الملحوظ فى استصحاب الكلّى على القول بتعلق الاحكام بالكلّى باعتبار الوجود هو الوجود المطلق لا الوجود الخاص المتقوم بهذا الفرد او بفرد خاص آخر ومن المعلوم حصول القطع بالوجود المطلق فى السابق والشكّ فى بقائه فى الآن اللّاحق وهذا ظاهر وهو مراد المصنّف من قوله مدفوع بانه لا يقدح ذلك فى استصحابه بعد فرض الشكّ فى

بقائه وارتفاعه وذكر شيخنا قدّس سره فى الحاشية فى مقام بيان التوهّم ان حاصل هذا التوهّم يرجع الى ان المستصحب فى الواقع بعد البناء على عدم وجود الكلّى الّا فى ضمن الافراد دائر بين ما هو مقطوع الارتفاع على تقدير وجوده وبين ما هو مشكوك الوجود وان كان على تقدير وجوده باقيا قطعا فاذا نفينا وجوده بالاصل فلا يبقى مجال للحكم ببقاء الكلّى وهذا هو المناسب للتقرير الثالث الّذى ذكرنا ثم قال ثم لا يخفى عليك الفرق بين التوهّمين فان الاوّل مستند الى نفس دوران الامر فى الكلى بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مشكوك الحدوث من غير ملاحظة الحكم بعدم حدوثه وان كان محكوما بذلك وفى الثانى الى تسبب الشكّ فى البقاء عن الشكّ فى وجوده فى ضمن الفرد مع ملاحظة الحكم بعدمه الملازم للحكم بعدم الكلّى وبينهما فرق واضح انتهى ولا يخفى ان ما ذكره فى مقام الفرق لبيان التوهم الاوّل انما يناسب التقرير الاوّل او الثانى لا الثالث فبين كلاميه تدافع قوله كاندفاع توهم كون الشكّ اه وحاصل هذا التوهم ان الشكّ فى بقاء الكلّى وارتفاعه بعد فعل الوضوء فى المثال مسبّب عن الشكّ فى وجوده فى ضمن فرد آخر مقطوع البقاء على تقدير الوجود كالمنى فى المثال ومن المعلوم الّذى سيجيء تحقيقه انه اذا جرى الاستصحاب فى السّبب لا يجرى فى المسبّب لارتفاع الشكّ ولو حكما فاذا جرى استصحاب عدم حدوث المنى الّذى من لوازمه ارتفاع القدر المشترك لا يجرى استصحاب بقائه فبطل ما ذكر من انه يجرى استصحاب القدر المشترك لاثبات آثاره واستصحاب عدم تحقق الجنابة لنفى آثارها وتوضيح دفعه انه ليس من لوازم عدم حدوث الجنابة ارتفاع القدر المشترك بل هو من لوازم كون الحادث ذلك الامر المقطوع الارتفاع كالبول فان معنى الارتفاع عدم الوجود فى الزمان الثّانى بعد ان كان موجودا فى الزمان الاوّل وهذا المعنى انما يتحقق اذا علم تحققه فى ضمن البول الّذى علم ارتفاع حدثه بالوضوء ومع الاغماض عن هذا نقول ان مقتضى عدم تحقق الجنابة ليس عدم تحقق القدر المشترك من حيث هو كذلك بل عدم تحقق الحصّة الّتى فى ضمنها على تقدير وجودها فلازم عدم تحققها عدم تحققها لا عدم تحققه نعم يكون عدم تحققه لازما لعدم تحققها بملاحظة استلزامها للتحقق الكلّى فى السّابق فى ضمن الحدث الاصغر الذى قطع بارتفاعه بالوضوء ولا شكّ ان هذا مبنى على الاصل المثبت الذى لا نقول به مع انه على تقدير القول به يكون معارضا لاصالة عدم تحقق الحدث الاصغر الّذى يكون ملازما لتحقق الكلّى فى السّابق فى ضمن الحدث الاكبر الّذى يقطع ببقائه على تقدير وجوده هذا مضافا الى ما نبه عليه شيخنا فى الحاشية من ان ارتفاع القدر المشترك ليس من اللوازم الشرعية حتى يترتب على الاستصحاب المزبور كما هو واضح قوله وبينهما فرق واضح قد ذكرنا وجهين للفرق فى الحاشية السّابقة فراجع قوله ولذا
ذكرنا اه يعنى من جهة ان لازم اصل عدم الجنابة عدم وجود ما هو فى ضمنها من القدر المشترك لا ارتفاع القدر المشترك ذكرنا انه يترتب عليه احكام عزم الجنابة فقط لا احكام مطلق رفع الحدث قوله اذ قد يختلف افراد الكلّى فى قابلية الامتداد اه ولو فرض عدم اختلاف الكلّى فى القابلية للامتداد فلا بد ان يجرى الاستصحاب فيه فى الشكّ فى الرافع فقط لا فى الشكّ فى المقتضى لعدم تصور الشكّ فيه فى الفرض قوله ويرد بعض معاصريه اه سيجيء الاختلاف فى تحقيق ذلك البعض فى الامر التاسع من تنبيهات هذا المبحث قوله ان ملاحظة استعداد المستصحب اه لا يخفى ان ملاحظة احراز استعداد المستصحب بطريق القطع يستلزم كون الشكّ فى الرّافع وحجّية الاستصحاب فيه فقط واما اجراء استعداد المستصحب من جهة ملاحظة اغلب افراد صنفه او اصناف نوعه او انواع جنسه والظن ببقائه من جهة الحاق المشكوك بالغالب كما يقوله القائل بحجّية الاستصحاب من باب الظن الحاصل من الغلبة فلا ينافى القول بحجّية الاستصحاب فى الشكّ فى المقتضى ايضا بل يحققه وقد عرفت ممّا شرحنا كلامه حيث قال اذ قد يختلف افراد الكلّى فى قابلية الامتداد ومقداره على شمول كلامه للامرين غاية الامر انه لا بدّ من وجود شروط الحاق المشكوك بالغالب فى كلا القسمين وانما لم يجر فى مسئلة النبوّة لعدم وجود شروطه فيما ذكره قدس‌سره فى مقام الرّد عليه غير وارد وقد اشار الى ذلك شيخنا قدّس سره فى الحاشية ايضا توضيح ذلك ان حال الكلّى اذا اريد استصحابه حال الفرد فكما انه قد يعلم حال الفرد ومقدار استعداده مع قطع النظر عن ملاحظة ساير الافراد والاصناف والانواع ولا يشكّ فى بقائه الا من جهة الرافع فلا بدّ فيه من اجراء الاستصحاب فى الشكّ فى الرافع وقد يشكّ فى مقدار استعداده للبقاء ابتداء لكن بعد ملاحظة غالب الافراد او الاصناف او الانواع مثلا يظن ببقائه ذلك المقدار من جهة الظن بالحاق المشكوك بالغالب على تقدير حجية الاستصحاب من باب الظن الحاصل من الغلبة وليس الاستصحاب على التقدير المزبور الّا الظن بالبقاء الحاصل من الغلبة وكذلك الكلّى فقد يعلم مقدار استعداد الفرد الّذى يراد بقاء الكلّى فى ضمنه بعد انتفاء الفرد الآخر وقد يشكّ فيه ابتداء ولكن يظن بقائه من جهة ملاحظة الاصناف والانواع والقسم الاوّل من قبيل الاستصحاب فى الشكّ فى الرّافع والثانى من قبيل الاستصحاب فى الشكّ فى المقتضى بل يمكن ان يكون محط نظر المحقق القمى بيان استصحاب الكلّى فى الشكّ فى المقتضى ليفرع عليه عدم جريان استصحاب كلّى النبوة زعما منه انه من هذا القبيل وهذا ظاهر إن شاء الله الله تعالى ومن العجيب ان المصنّف ره قد ذكر سابقا تضعيف التوجيه الّذى ذكره المحقق القمى ره فى الشكّ فى الرافع وفى الشكّ فى المقتضى بحيث يظهر منه انّ توجيهه يجرى على كلا التقديرين ثم يقول فى هذا المقام باختصاص كلامه بالشكّ فى الرافع قوله لعدم استقامة
ارادة استعداده اه امّا عدم استقامة ارادة استعداده من حيث تشخصه مع قطع النظر عن ملاحظة الضعف او النوع او غيرهما فلعدم العلم به غالبا مضافا الى خروجه عن كلام المحقق القمى من لزوم احراز الاستعداد من جهة ملاحظة غالب الافراد او الاصناف او غيرهما وامّا عدم استقامة ارادة استعداده من حيث ابعد الاجناس فلانا لا نعلم بقاء اغلب افراده فى زمان الشكّ كما قرره المصنّف او لانا نعلم عدم بقائه فى زمان الشكّ لأن ازمنة الشكّ غير متناهية كما قررناه سابقا وعلى تقديره فالجامع بينه وبين المشكوك غير موجود فلا يحصل الظنّ بالالحاق لانّه موقوف على الظن بالجامع مضافا الى مضافا به لكلام المحقق وامّا عدم استقامة ارادة اقرب الاصناف اليه فلعدم الجامع لأن بقاء كلّ حكم انما هو بالمقدار الّذى يقتضيه الداعى الّذى فى نفس الحاكم فمع عدم وجوده فى حكم آخر وعدم معلومية مقدار ما يقتضيه الداعى فى ذلك الحكم كيف يظن ببقاء ذلك الحكم الى زمان الشك وبعده وعلى تقدير وجود الجامع كما فى بعض موارد الشبهات الموضوعيّة فلا ريب ان اعتباره يسقط الاستصحاب عن الاعتبار فى اكثر موارده مضافا الى عدم الدليل على حجية الظنّ المزبور على تقدير وجوده كما حققه المصنّف سابقا قوله ولا ضابط التعيين المتوسط اه فانه يمكن ان يكون لشيء اصناف متوسطة متعددة بعضها اقرب الى المشكوك وبعضها ابعد منه فلا يمكن الاخذ ببعضها دون بعض لعدم المعين له مع ان مقتضى كلام المحقق المزبور الاخذ بالاقرب لا بالمتوسط ولا بالابعد مع عدم حصول الظن بالجامع على تقدير تعيين المتوسط ومع عدم الدليل على اعتباره على تقدير حصوله قوله والاحالة على الظن الشخصى اه يعنى انها تسقط اعتبار الاستصحاب فى اكثر موارده مضافا الى مخالفته الاجماع اذ لم يقل احد ممّن قال بحجيته من باب الظنّ بحجيته من باب الظن الشخصى الا ما يظهر من الشيخ البهائى قدس‌سره مع عدم الدليل على اعتباره الا على تقدير القول بحجّية الظنّ المطلق قوله مع ان اعتبار الاستصحاب اه يمكن ان يكون نظر المحقق فى مقام رد الكتابى الى تحقيق عدم جريان استصحاب الكلّى على تقدير حجّية الاستصحاب من باب العقل فقط لكونه قريبا الى مذاقه ويمكن ان لا يكون استصحاب الكلّى حجة عنده على تقدير التعبّد ايضا لما سيأتى من اعتبار كون المستصحب هو الوجود الشخصى الخارجى الّذى يكون متيقنا سابقا ويكون هو بعينه مشكوكا لاحقا ومن المعلوم عدم وجود هذا المناط فى كلا قسمى القسم الثانى فى الشكّ فى المقتضى وفى الشكّ فى الرّافع بقوله سيجيء ما فيه مفصّلا فى التنبيه التاسع قوله غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه هذا اشارة الى بيان الفرق بين القسم الثالث والقسم الثّانى بان فى القسم الثالث وجود الكلّى فى ضمن فرد خاص كان متيقنا فى السّابق وعلم بارتفاع ذلك الفرد وارتفاع وجود الكلّى فى ضمنه لكنه مع ذلك يحتمل بقاء الكلّى من

جهة احتمال وجود فرد آخر يكون الكلّى متحدا معه فى الوجود وفى القسم الثانى لم يكن وجود الكلّى فى ضمن فرد خاص متيقنا فى السّابق بل المتيقن وجوده فى ضمن احد الفردين لا على التعيين وايضا ارتفاع الفرد الّذى وجد الكلّى فى ضمنه سابقا فى الواقع غير معلوم لاحتمال ارتفاعه بعد الوضوء فى المثال لو وجد فى ضمن الحدث الاصغر وبقاء لو وجد فى ضمن الحدث الاكبر ويترتب على ذلك كون المشكوك اللّاحق على تقدير وجوده فيه فى الواقع هو عين الموجود الشخصى السّابق فى القسم الثانى وغيره فى القسم الثالث قوله وفى جريان استصحاب الكلّى فى كلا القسمين الى قوله وجوه منشأ الجريان مطلقا ان المناط فى الاستصحاب كون شيء متيقن الوجود فى السّابق مشكوك البقاء فى الآن اللّاحق وهذا المعنى متحقق فى استصحاب الكلّى سواء كان وجوده فى ضمن فرد معين شخصى متيقنا فى السّابق وشك فى وجوده بعينه فى الآن اللّاحق كما فى القسم الاوّل من اقسام استصحابه او كان وجوده فى ضمن احد الفردين او الأفراد معلوما بالإجمال وشكّ فى وجوده بعينه فى الآن اللّاحق كما فى القسم الثانى من الاقسام او كان وجوده فى ضمن فرد بعينه متيقنا فى السّابق وعلم بارتفاعه فى الزمان الثانى وشكّ فى وجوده فى ضمن فرد آخر فى الآن اللّاحق كما فى القسم الثالث ومنشأ عدم الجريان مطلقا ان المناط فى الاستصحاب كون الشكّ فى بقاء الوجود الخارجى الشخصى والكلّى لا وجود له فى الخارج مع قطع النظر عن وجود الفرد بل هو متحد فى الوجود معه فلا بد من النظر الى حال الفرد وملاحظة حدوثه وبقائه وتيقن الاوّل والشكّ فى الثانى ولا شكّ فى عدم امكان بقاء الموجود الخارجى السّابق فى الزمان الثانى لفرض القطع بارتفاعه فى القسم الثالث فلا بدّ من الحكم بعدم جريان الاستصحاب فيه لعدم وجود المناط فيه ومنشأ التفصيل هو كون الباقى فى الزمان الثانى هو عين الموجود الشخصى فى السّابق اذ لو وجد الفرد الآخر مع الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه لكان هو باقيا بعينه والفرض احتمال وجوده معه فى القسم الاوّل وامّا فى القسم الثانى من قسمى القسم الثالث فلا يحتمل وجوده معه فلا يحتمل فيه كون فرد خاص باقيا بعينه وهذا هو الّذى اختاره المصنف وضعفه ظاهر اذ يعتبر فى الاستصحاب اليقين بوجود خارجى شخصى سابقا والشكّ فى بقاء ذلك بعينه واحتمال الوجود الشخصى فى السابق لا ينفع مضافا الى ما اورد عليه بان ما ذكره شكّ فى المقتضى ومذهبه عدم جريان الاستصحاب فيه لكن هذا الايراد غير وارد عليه اذ مقصوده ومحطّ نظره فى هذا المبحث كون الكلية مانعة عن الاستصحاب او غير مانعة مع قطع النظر عن الجهات الأخر ومن التامل فى الوجوه يظهر قوة الوجه الثّانى لو كان مبنى الكلام على المداقة العقلية لا على المسامحة العرفية كما نقل عن المصنّف فى مجلس البحث وصرّح بقوّة الوجه الثانى شيخنا قدّس سره فى الحاشية وغيره بل ومن

التامّل فيما ذكرنا يظهر عدم جريان الاستصحاب فى القسم الثانى من الاقسام نعم بناء على المسامحة يجرى فيه وفى كثير من موارد القسم الثالث كما سيشير اليه وقد يورد على المصنّف حيث اختار التفصيل باستلزامه امورا لا يلتزم بها احد منها ما لو علم المكلّف بوجود الحدث الاصغر وشكّ فى وجود الحدث الاكبر ايضا معه ثم اتى بما يقتضى رفع الحدث الاصغر فعل ما ذكره يرجع الى استصحاب كلى الحدث والحكم بعدم جواز دخوله فى الصّلاة وحرمة المسّ وغير ذلك ومنها ما لو احتمل خروج ما يحتاج الى الدلك مع البول والغائط مع غسل المخرجين بما يوجب تطهيرهما ومنها ما لو كان مديونا بمقدار معيّن وشكّ فى اشتغال ذمته بمقدار آخر ثم ادى المقدار المعلوم وغير ذلك وقد تفصّى عنها المصنف من اراد التفصيل يرجع الى الحاشية قوله فالشكّ حقيقة اه الاولى الاقتصار على ما تقدم على هذا الكلام لأنّ هذا مبعد لاختياره مع انه هو مختاره كما صرّح به بقوله اقواها الاخير قوله مثل ما لو علم السواد الشديد اه وان كان مراتب السّوادات والبياضات عند محصّلى المشائين متباينة بالنوع وماهيات مختلفة والسّواد والبياض وغيرهما مختلفات بالجنس لكن العرف من جهة اتّصال الوجود الّذى هو جامع شتات الماهيّات والاجناس يحكم بالاتصال والبقاء فيجرى فيه الاستصحاب عند الشكّ قوله ولذا لا اشكال فى استصحاب الاعراض اه قد اختلفوا فى بقاء العرض زمانين وعدمه ومذهب المحققين بقائه كذلك والتفصيل فى المعقول ولا اشكال فى جريان الاستصحاب بناء على المسامحة العرفية على القول بعدم بقائه كذلك وتجدد الامثال فى الجملة وكذا لا اشكال فى الاستصحاب حتى على القول بالحركة الجوهرية وقد اصر عليها صدر المحققين فى كتبه سيّما فى الاسفار الاربعة لكن نقل سيّدنا الاستاد قدّس سره عنه فى بعض تحقيقاته برجوعه عن ذلك من جهة امتناع كون الموضوع الباقى هو العقل او صورة ما او مادة ما قوله قال فى ردّ تمسّك المشهور اه يفهم منه ومن غيره وجوه لعدم جواز التمسّك باستصحاب عدم التذكية الاوّل ما هو صريح كلامه قبل ما نقله المصنف حيث قال فى مقام تعداد شروط التمسّك بالاستصحاب الرّابع ان يكون الحكم الشّرعى المترتب على الامر الوضعى المستصحب ثابتا فى الوقت الاوّل اذ ثبوت الحكم فى الوقت الثانى فرع لثبوته فى الوقت الاوّل فاذا لم يثبت فى الزمان الاول فكيف يمكن اثباته فى الزمان الثانى مثلا باستصحاب عدم المذبوحيّة فى المسألة المزبورة لا يجوز الحكم بالنجاسة لأن النجاسة لم تكن ثابتة فى الوقت الاوّل وهو وقت الحياة والسرّ فيه ان عدم المذبوحية لازم لامرين اه الوجه الثانى ان من شرائط الاستصحاب بقاء الموضوع ومن المعلوم عدم بقائه لان عدم التذكية فى السّابق كان متقوما بالحياة وقد انتفت قطعا فلو كان باقيا لكان متحققا فى ضمن الموت حتف الانف وقد صرح بهذا الوجه فى قوله اذ شرطه بقاء الموضوع وعدمه هنا معلوم الوجه الثالث

ان الاثر ليس لغير المذكى بل للموت حتف الانف ولا يمكن اثباته باستصحاب عدم التذكية لعدم حجّية الاصل المثبت واشار الى هذا الوجه بقوله والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو بل ملزومه الثانى اعنى الموت حتف الانف وبقوله وليس مثل المتمسّك بهذا الاستصحاب الّا مثل من تمسّك اه الرّابع معارضة استصحاب عدم التذكية باستصحاب عدم الموت حتف انفه الخامس معارضة باستصحاب الطّهارة المتحققة سابقا اذ لم يعلم زوالها واشار الى هذين الوجهين فى الشّرط الثالث حيث قال الثالث ان لا يكون استصحاب آخر معارض له يوجب نفى الحكم الاوّل فى الآن الثانى مثلا فى مسئلة الجلد المطروح قد استدلّ جماعة على نجاسته باستصحاب عدم الذبح فان هذا الاستصحاب معارض باستصحاب طهارة الجلد الثابتة فى حال حياته اذ لم يعلم زوالها لاحتمال الذبح وباستصحاب عدم الموت حتف انفه ونحوه الثابت اولا كعدم المذبوحيّة انتهى وقد استقر راى السيّد المحقق الكاظمى فى شرح الوافية بعد كلام طويل على ان استصحاب عدم التذكية معارض باستصحاب الطّهارة وقد استقر راى السيّد الصّدر فى شرحها على ان استصحاب عدم المذبوحية معارض باستصحاب عدم الموت حتف الانف وهو مستلزم للطّهارة قال عند شرح قول المصنّف الثالث ان لا يكون هناك استصحاب آخر معارض له يوجب نفى الحكم الى آخر ما نقلناه عنه اقول مراده ان فى صورة التعارض لا يعمل باحدهما الا بمرجّح فان وجد هناك فذاك والّا فيتساقطان ويجب الرّجوع الى دليل آخر وقد استدل جماعة على النجاسة بالاستصحاب غفلة عن التعارض وتقرير المعارضة وتوضيحها ان هاهنا امورا قطعيّة وامورا مشكوكا فيها فالاول من الاولى عدم المذبوحيّة اى التذكية الشّرعية بمعنى السّلب المطلق لأنّ الذبح امر حادث مسبوق بعدم ازلى قطعى مستمر الى التذكية الشرعيّة وهذا السّلب صادق لا يقتضى وجود الحيوان فى الخارج كما هو شان كلّ قضية سلبية من حيث هو كذلك والثانى عدم المذبوحية بمعنى عدم الملكة وهذا متحقق حين حياة الحيوان مستمر ايضا الى التذكية والثالث حيوة ذلك الحيوان وقتا ما لأنّه المفروض والرّابع طهارة هذا الحيوان وطهارة جلده وغيره من حيث انه جزء لحيوان طاهر والخامس عدم الموت حتف الانف من حيث انه عدم حادث مستمر الى انقضاء الحياة حتف الانف والسّادس من غير علم بسببه من التذكية وحتف الأنف والأوّل من الثانية التذكية والثانى الموت حتف الأنف المقابل للتذكية الشرعية والثالث طهارة ذلك الجلد من حيث هو جلد مسلوخ المسببة عن التذكية الشرعيّة والرّابع نجاسة المسببيّة عن الموت حتف الانف والنسبة بين العدمين هو العموم والخصوص من حيث التحقق لان عدم الملكة لا يتحقق الا مع وجود الموضوع بخلاف السب المطلق وبين الحياة وعدم المذبوحية وعدم الموت حتف الانف هى

ان تحقق الحياة مستلزم لتحققهما فى الواقع وتحققهما معا لا كلّ واحد منهما مستلزم للحياة واما كلّ واحد منفردا فتحقق عدم المذبوحية غير مستلزم للحياة لاجتماعه مع الموت حتف الانف وكذا عدم الموت حتف الانف لاجتماعه مع التذكية وبين الحياة والذبح والموت مطلق المنافاة وكذا بين الذّبح والموت حتف الانف اذا عرفت هذا فنقول عدم المذبوحية بالمعنيين قد علم تحققه حين حيوة الحيوان وشكّ فيه بعدها والاصل بقاء ما كان على ما كان فاذا بقى بعدها لا بد ان يكون مع الموت حتف الانف للقطع برفع الحياة بالموت مطلقا وهو مستلزم للنجاسة ثم نقول تحقق عدم الموت حتف الانف معلوم قطعا حين الحياة والاصل البقاء فاذا لا بد ان يكون مع التذكية وهى مستلزمة لطهارة الجلد انتهى كلامه وهنا وجه سادس لعدم العمل باصالة عدم التذكية وهو عدم حجّية استصحاب العدم اختاره صاحب المدارك وحكم من جهة ذلك بالطهارة والحلية واستدل ايضا ببعض الأخبار الآتية اقول اما الجواب عن الاول فهو انه لا يشترط فى الاستصحاب كون الحكم الشّرعى ثابتا فى الزمان الاوّل ايضا بل يكفى ثبوته فى الزمان الثانى فقط وسيشير اليه المصنف فى الاستصحاب التعليقى وقد مضى ايضا واما الجواب عن الثانى فيظهر مما سيجيء من المصنّف بقوله ثم ان الموضوع للحل والطّهارة ومقابليهما هو اللحم اه وامّا الجواب عن الثالث والرّابع فهو ما اشار اليه المصنّف بقوله الا ان نظر المشهور اه وسيجيء ما فيه وامّا الجواب عن الخامس فبان اصالة عدم التذكية اصل موضوعى لا يعارضه اصالة الطهارة لانّها اصل حكمى بالنّسبة اليها وما ذكره المصنّف فى اوائل الكتاب من انّ اصالة الطّهارة اصل موضوعى يكون لسانه اخراج الموضوع فتقدم على الاصل الحكمى فانما هو بالنّسبة الى الحكم التكليفى وسيجيء فى كلام المصنّف فى باب معارضة اصالة الصحّة للاستصحاب الموضوعى مثل عدم البلوغ ان اصل الفساد بالنسبة اليه اصل حكمى وقد اشار المصنّف الى الجواب المذكور بقوله ان استصحاب عدم التذكية حاكم على استصحاب الحلية والطّهارة واما الجواب عما ذكره صاحب المدارك فقد ظهر ممّا سبق من حجّية الاستصحاب العدمى بل قيل بخروجه عن محلّ النّزاع وسيظهر الجواب عن استدلاله بالخبر الآتي قوله الّا ان نظر المشهور فى تمسّكهم على النجاسة اه لا يخفى انه ان كان الحكم بالحرمة والنجاسة معلقا على غير المذكى والحلية والطّهارة معلقا على المذكى كما اختاره ونسبه الى المشهور تجرى اصالة عدم التذكية بلا اشكال ويترتب عليها الحرمة والنجاسة ولا يعارضها اصالة عدم الموت حتف انفه وما يجرى مجراها لا فى نفسها ولا من جهة اثباتها التذكية لعدم الاثر لها على التقدير المزبور وعدم حجّية الاصل المثبت على ما هو الحق من انحصار دليل حجية الاستصحاب فى الأخبار وعدم التقدير المزبور وعدم حجّية الاصل المثبت على ما هو الحق من انحصار دليل حجية الاستصحاب فى الأخبار وعدم دلالتها على حجّية الاصل المزبور فيرجع الى اصالة عدم الحجّية وامّا على القول بحجّية من باب الظنّ او من باب الأخبار مع زعم

دلالتها على حجّيته يكون الاصل المزبور حجة لكن المبنى بكلا شقيه ضعيف مردود كما سيجيء تحقيقه فى مقرّه وان كان الحكم بالحرمة والنجاسة معلقا على الميتة بمعنى ما مات حتف انفه ونحوها والحلية والطهارة على عدمها كما يدلّ عليه قوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً) وقوله تعالى (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ) اه كان الاصل عدم ثبوت سبب نجاسة اللحم بلا معارض كما سيجيء منه قدّس سره وسيجيء توضيحه وما اورد عليه وان كان الحكم بالحرمة والنجاسة متعلّقا على الميتة الوجودية وما يلحق بها والحلّية والطّهارة على المذكّى كما شيخنا ره لا يجرى اصالة عدم التذكية لا فى نفسها ولا لاثبات الموت حتف الانف لعدم الاثر له على التقدير المزبور وعدم حجّية الاصل المثبت قوله كما يرشد اليه قوله تعالى (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) اه قد استدل بالآية على كون الحكم بالحرمة والنجاسة معلّقا على غير المذكى وان الميتة بمعنى غير المذكّى وفيه اشكال فنقول قال الله تعالى فى سورة المائدة (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) والظّاهر ان المراد بالميتة الّتى علّق عليها حكم التحريم فى الآية هو خصوص ما مات حتف انفه لا غير المذكى كما ذكره ويدلّ عليه وجوه الاوّل تصريح جمع من المفسّرين به ففى الكشاف كان اهل الجاهليّة ياكلون هذه المحرّمات الميتة الّتى تموت حتف انفها الى ان قال والمنخنقة الّتى خنقوها حتى ماتت والموقوذة الّتى اثخنوها جوفا بعضى (1) حجر حتى ماتت والمتردية الّتى تردت من جبل او فى بئر فماتت والنطيحة الّتى نطحتها اخرى فماتت وما اكل السّبع بعضه الا ما ذكّيتم ادركتم ذكاته وهو يضطرب اضطراب المذبوح وتشخب اوداجه انتهى وقريب منه ما فى التفسير الكبير لفخر الدين الرّازى وحكى عن جماعة من اهل التفسير انّهم قالوا الميتة لا زكاة لها ولا الخنزير فلا يكون الاستثناء راجعا اليهما وصاحب مجمع البيان وان جعل الميتة بمعنى ما فارقه روحه من غير تذكية إلّا انه يفهم منه ان المعروف بين اهل الجاهلية ما ذكرنا من معنى الميتة لانّه قال فى جملة كلام له ان اهل الجاهلية لا يعدون الميتة الا ما مات حتف انفه من دون شيء من هذه الاسباب فاعلمهم الله سبحانه ان حكم الجميع واحد قال السدى ان ناسا من العرب كانوا ياكلون جميع ذلك ولا يعدّونه ميّتا انما يعدون الميت الّذى يموت من الوجع انتهى ولا شكّ انّ ان القرآن نزل بلغتهم وان ورد فى مقام ردعهم عن اعتقادهم الباطل من عدم تحريم المذكورات وادعاء الحقيقة الشرعيّة فى الميتة دونه خرط القتاد وكذلك (2) وانما المسلم جعل الشارع لها شروطا فهى لغة وعرفا وشرعا بمعنى الذّبح غاية الامر عدم ثبوت الحلية الشرعية الّا على التذكية المفترقة بالشرائط المقرّرة الثانى ان ظاهر العطف هو المغايرة التامة فلو كانت الميتة بمعنى غير المذكى لما احتيج الى ذكر المنخنقة والموقوذة

__________________

(1) او

(2) التذكية

وغيرهما وذكر الخاص بعد العام خلاف الظاهر الثالث ان الميتة لو كانت بمعنى غير المذكى لما كان للاستثناء بقوله تعالى (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) كثير قائدة لرجوع حاصل المعنى الى ان غير المذكى حرام الّا ان يكون مذكى فظهر من هذه الوجوه ان الحكم بالتّحريم فى الآية معلّق على العناوين الخاصّة الحاصلة للموت من الوجع والانخناق والوقذ والنّطاح وغير ذلك وقد تقرر فى محلّه ان العطف فى قوة تكرير العامل فتكون هناك محرّمات عديدة يتعلق بها تحريمات عديدة فيكون كلّ واحد من العناوين المزبورة امرا وجوديا مقابلا لعنوان التذكية تقابل التّضاد وان عنوان عدم التذكية عنوان منتزع من المحرّمات المزبورة من غير ان يتعلّق الحكم به والا فيمكن ادراج اغلب المحرّمات او جميعها فى عنوان واحد منتزع منها فيلزم ثبوت تحريم واحد لها بالاعتبار المزبور وهو كما ترى ثم انه لو سلّم كون عدم الذباحة معتبرا فى الميتة بحسب اللّغة او العرف فلا شكّ فى عدم شمولها لما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه او لم يكن الى القبلة وغير ذلك بل يمكن ادعاء القطع بذلك وح فجعل الميتة عبارة عن مطلق غير المذكى وان ذبح وقطع ادراجه ولكن لم يكن بالشرائط المقررة كما يستفاد من كلام المصنّف وغيره مما يمكن ادعاء القطع بفساده ويدلّ على ما ذكرنا او يؤيّده ان الموت فى كتاب الله قد جعل مقابلا للقتل حيث قال عز من قائل ولئن متّم او قتلتم لا لى الله تحشرون أفإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فتدبر فان قيل لعلّ مراد المصنّف كون معنى الميتة هو ما ذكره بعد ملاحظة الاستثناء وهو قوله تعالى الّا ما ذكيتم قلت مضافا الى ظهور فساده بما ذكرنا انهم ذكروا فى الاستثناء المزبور وجوها الاوّل انه راجع الى قوله تعالى (وَما أَكَلَ السَّبُعُ) كما سمعت عن الزمخشرى فى الكشاف الثانى ما روى عن امير المؤمنين ع وابن عباس وغيرهما من رجوعه الى جميع ما تقدم من قوله تعالى (وَالْمُنْخَنِقَةُ وَ) الى قوله تعالى (وَما أَكَلَ السَّبُعُ) نقله فى التفسير الكبير الثالث رجوعه الى جميع ما تقدم سوى ما لا تقبل الذكاة من الخنزير والدم نقله فى مجمع البيان عن امير المؤمنين عليه‌السلام وابن عبّاس الرابع انه استثناء منقطع كانه قيل لكن ما ذكيتم من غير من خير هذا فهو حلال الخامس انه استثناء من التحريم لا المحرّمات يعنى حرّم عليكم ما مضى الّا ما ذكيتم فانه لكم حلال وعلى هذا التقدير يكون الاستثناء منقطعا ايضا ذكرهما فى التفسير الكبير ايضا ولا شهادة فيه على ما ذكره المصنّف على الوجه الرابع والخامس بل فيهما شهادة على ما ذكرنا من كون الميتة بمعنى الموت حتف الانف كما لا يخفى وكذلك على الاوّل والثّانى واما على الثالث ففيه انّه خبر مرسل مضافا الى مخالفته لما نقله الرازى عنه عليه‌السلام وان الظّاهر انه مأخوذ من طريق العامة كما لا يخفى على من لاحظ تفسيره حيث انّ دأبه النقل عن مفسرى العامة وعن كتبهم وانه لا صراحة فيه فى المخالفة مع انه لا دلالة فيه على ما ذكره المصنّف لرجوع حاصل المعنى الى ان الحيوان الذى مات حتف انفه او ـ

بالانخناق او بالنطاح مثلا بلا تذكية فهو حرام فالحكم مترتب على العناوين الخاصّة مع اقترانها بعدم التذكية لا على عدم التذكية ومن المعلوم عدم امكان اثباتهما باصالة عدم التذكية لعدم حجية الاصل المثبت فتامل مع انك قد عرفت عدم الفائدة فى الاستثناء على تقدير كون الميتة بمعنى غير المذكى مع انه لا يثبت ما ذكره المصنّف من جهة اخرى اذ لا بد على التقدير المزبور من كون المذكى داخلا فى معنى الميتة والمنخنقة والموقوذة وغيرها (1) لان الاستثناء هو اخراج ما لو لاه لدخل فيكون الميتة بمعنى ما خرج روحه مطلقا سواء كان تجف الانف او التذكية فيرجع الى المعنى الاخص مما سيذكره من ان الميتة ما زهق روحه مطلقا خرج منه المذكى وبقى الباقى لا انّ الميتة بمعنى غير المذكى على ما رامه مع ان ما نقله فى مجمع البيان من رجوع الاستثناء الى الجميع سوى ما لا تقبل الذكاة من الخنزير والدم غير معهود فى الاستثناء الواقع عقيب عمومات متعددة اذ هو اما راجع الى الجميع او الى الاخيرة واما رجوعه الى الاوّل وبعض عمومات الوسط والآخر فالظاهر انه غير موجود ثم على تقدير عدم ظهور الآية فيما ذكرنا فلا شكّ فى عدم ظهورها فيما ذكره المصنف فتكون مجملة فلا تجرى اصالة عدم التذكية ايضا لعدم ثبوت كون الحكم له ومن جميع ما ذكرنا ظهر النظر فيما ذكره بعض المحققين بقوله وان ابيت الّا عن كون الميتة عبارة عما مات حتف انفه فلا اشكال ظاهرا فى كون ما لم يذك شرعا ملحقا بالميتة حكما فاصالة عدم التذكية على هذا وان لم تكن مثبتة لها كما افاده الفاضل إلّا انّها مثبتة لما يلحق بها حكما فيترتب بها على ما شكّ فى تذكية حكم غير المذكى انتهى لما ذكرنا من كون الحكم مترتّبا على العناوين الخاصّة لا على عنوان غير المذكّى بل ما ذكره بعد ذلك ايضا حيث قال وامّا اذا قلنا ان الموضوع للحرمة والنجاسة وعدم جواز الصّلاة فيه ما يكون بمعنى وجودى ايضا والمذكى وهو ما اذا زهق روحه بازهاق خاصّ غير الإزهاق فى المذكى فاصالة عدم كونه مذكى يعارض باصالة عدم كونه ميتة فيرجع الى غيرهما من الاصول اذ لا معنى للمعارضة على الفرض المزبور الاعلى القول بالاصل المثبت بل ما ذكره بعد ذلك بقوله والانصاف ان المعلوم انما هو مغايرة الى آخر ما افاد وذكر شيخنا قدّس سره فى مقام تاييد ما ذكره المصنّف من ان الحكم بالحلية والطهارة معلق على المذكى وبالحرمة والنجاسة على غير المذكّى ان من المعلوم الّذى لا يرتاب فيه ظهور جملة من الآيات وكثير من الرّوايات بل صراحتها فى ان الحرمة والنجاسة رتبتا على غير المذكى الواقعى وضدهما رتب على المذكى الواقعى بل اقول انّ الأخبار الّتى تدلّ على ترتب الاحكام على المذكى وغيره قد بلغت حد التواتر اه وقد عرفت عدم دلالة الآية المذكورة الّتى فيها الّا ما ذكّيتم على ما ذكره فضلا عن صراحتها فيه بل قد عرفت صراحتها فى خلافه بملاحظة ما ذكرنا وامّا آية قل لا اجد فيما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه إلّا ان يكون ميتة وكذلك آية انما حرّم عليكم

__________________

(1) على تقدير رجوع الاستثناء الى الجميع

الميتة والدم ولحم الخنزير فلو لم تدلّا على خلاف ما ذكره سيّما بمعونة ما ذكرنا لا تدلّ على ما ذكره بوجه كما اعترف به فاين الصّراحة وامّا الأخبار الّتى ادعى ان الدالّ منها على ما ذكره بلغ حد التواتر فسيجيء الكلام فيها (1) بعد ذكر الايتين الدالتين على تعلق الحرمة بالميتة وذكر بعض الدالّة على ذلك مثل ما ورد فى عدم جواز الصّلاة فى شيء من الميتة وان وجع سبعين مرة ومثل قوله ع ان الله حرّم الميتة من كلّ شيء فنقول ان هذا لا تنافى ما ذكرنا لانّ الميتة عند الشارع عبارة عن كلّ ما خرج روحه بغير التّذكية وليس عند الشّارع واسطة بين المذكى والميتة بان يكون الميتة خصوص ما خرج روحه بحتف الانف والّا لكانت النجاسات زائدة على ما عددها ويدلّ على ما ذكرنا كثير من الأخبار الدالّة على ان القطعة المبانة من الحىّ ميتة وغير ذلك ممّا ورد فى غيره ومن اقوى ما يشهد لما ذكرنا وقوع التعبير فى جملة من الآيات والأخبار عن معروض الحرمة بغير المذكى وفى جملة بالميتة لا يقال انّ عدم الواسطة بين المذكّى والميتة لا يثبت كون الميتة غير المذكى حتى يكون على وفق الاصل لم لا يكونان من الضدّين لا ثالث لهما لأنّا نقول هذا الكلام ممّا لا يرضى به لبيب لأنّ الجامع لجميع اقسام خروج الرّوح بغير التذكية ليس الّا نفس هذا المقيد وليس هنا شيء آخر يجعل ميزانا للفرق بين المذكّى والميتة فتدبّر انتهى اقول ما يستفاد من كلامه من ان الميتة عند الشارع عبارة اه حيث انه ظاهر فى ادعاء الحقيقة الشرعيّة دونه خرط القتاد واما ما استدل به عليه من انه يلزم زيادة النجاسات على العشرة فهو ليس بمحذور مضافا الى امكان ارادتهم الميتة وما يلحق بها او انهم أرادوا الاعم منها مجازا او استقر اصطلاحهم على ذلك وذلك لا يستلزم ورود القرآن على مصطلحهم اذ من المعلوم ان القرآن ورد على طبق اللغة والعرف لا على مصطلح الفقهاء ألا ترى ان الفقه فى مصطلح الفقهاء هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها مع ان المراد من قوله تعالى (لكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) وقوله (ما نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ) هو مطلق الفهم ومثل ذلك كثير فى الغاية مع ان عدم زيادتها على العشرة لا يستلزم كون الميتة بمعنى غير المذكّى بل يمكن كونها بمعنى مطلق ما زهق روحه سواء كان مذكى ام لا (2) واما ما استشهد به من مثل قوله ع ان القطعة المبانة من الحىّ ميتة فلا دلالة فيه على ما ذكره لانّ القائل بكون الميتة امرا وجوديا لا يقول بانحصار التحريم فيها بل يقول بتحريمها وساير الموضوعات الوجودية الّتى ثبت فى الشّرع تحريم لحمها فالمقصود من مثله كونها مثل الميتة فى التحريم مع ان لفظ الميتة لو سلم ظهوره فى الحيوان الّذى خرج روحه حتف انفه بدون ان يذبح رأسه كذلك المذكى وغيره فانهما ظاهران فى الحيوان الّذى يكون كذلك فلا بد من ارتكاب خلاف الظاهر على التقديرين واما ما جعله من اقوى الشواهد على ما ذكره من وقوع التعبير فى

__________________

(1) بعد ذكر بعضها ثم قال

(2) خرج منه المذكى

جملة من الآيات والأخبار عن معروض الحرمة بغير المذكى وفى جملة بالميتة فقد عرفت انه ليس فى الآيات التعبير عن مفروض الحرمة بغير المذكّى بل فى آية الّا ما ذكيتم وقع التعبير عن الحلال بالمذكّى ومن الحرام بالميتة والمنخنقة والموقوذة وغيرها وفى الآيات الاخرى التعبير عن الحرام بالميتة الدال بالمفهوم على ان غيرها حلال وسيأتي بيان حال الأخبار وامّا ما ذكره جوابا لقوله لا يقال فلا محصل له كما لا يخفى فتدبر ثم ان ما ذكرنا انّما هو على تقدير النظر الى الآيات واما الأخبار فالظاهر من كثير منها الحكم بتحريم مشكوك التذكية وعدم جواز الصّلاة فيه وغير ذلك من الآثار منها موثقة ابن بكير ففى ذيلها وان كان ممّا يؤكل لحمه فالصّلاة فى وبره وبوله وشعره وروثه وكلّ شيء منه جائز اذا علمت انه ذكى قد ذكاه الذابح الحديث وفى رواية على بن ابى حمزة قال سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما‌السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال لا تصل فيها والأخبار المعلّلة لحرمة الصّيد الّذى ارسل اليه كلاب ولم يعلم انه مات باخذ المعلّم بالشكّ فى استناد موته الى المعلّم كما اشار اليها المصنّف وفى الحسن يكره الصلاة فى الفراء الا ما صنع فى ارض الحجاز الا ما علمت منه ذكاته كما نقله فى الجواهر وغير ذلك من الأخبار ولا يعارضها الصّحيح عن الخفاف الّتى تباع فى السوق قال اشتر وصل حتى تعلم انه ميتة اذ يستفاد منه ان المشكوك مباح الاستعمال وقد استدل به صاحب المدارك على طهارة الجلد المطروح حتى يعلم انه ميتة وجه عدم المعارضة عدم مكافئة هذا الخبر للاخبار الكثيرة الدالّة على حرمة استعمال المشكوك والصّلاة فيه مع عدم ظهور دلالته بل فيه ظهور فى الخلاف حيث ان الظاهر من السوق فيه سوق المسلمين فالانصاف تمامية دلالة الأخبار على ان الحكم فى مشكوك التذكية حرمة الصّلاة فيه وساير الاستعمالات وليس فيها اشارة الى الاستصحاب اصلا ولا تدل على ما ذكره المصنّف من ان الحكم معلق على غير المذكّى وان الميتة هى غير المذكاة قبل تثبت قاعدة ظاهرية تدلّ على الحكم فى المشكوك قال فى الرياض ان التدبر فى النصوص يقتضى المصير الى نجاسة الجلد مع الجهل بذكاته الا مع وجوده فى يد مسلم او سوقه من يد من لا يظهر كفره ونقل فى مفتاح الكرامة عن الوحيد البهبهانى قدّس سره فى رد من قال بعدم جريان اصالة التذكية مستندا الى انّ خروج الرّوح يتوقف على احد امرين اما عروض مرض او نحوه مما يتقدم الموت او تذكية وكلّ منهما حادث والاصل عدمه انه قال والجواب الفرق بكثرة الحوادث وقلتها وبالفرق بين ما يعرض لنفس الشيء او بمباشرة خارجى على ان الاجماع ومتبع الأخبار ابين حجة على انه لا يستباح الحيوان الا بعد العلم بالتذكية فليس فى تحقيق هذا الاصل كثير فائدة انتهى وان كان فيما ذكره من الفرق بكثرة الحوادث وقلتها وبين ما يعرض لنفس الشيء هو وما يعرض لامر خارجى نظر ظاهر وكذا ما ادعاه من الاجماع فان جماعة كثيرة كالفاضل

التونى والسيّد الصّدر والسيّد المحقق الكاظمى وغيرهم قد رجعوا الى اصالة الحلّ والطّهارة لكن ما ذكره من دلالة الأخبار على ما ذكره حق متين يؤيّد ما ذكرناه ثم ان المنساق من الأخبار حرمة اكل المشكوك والصّلاة فيه وساير الاستعمالات بالجملة النجاسة فيترتب على الاصل المزبور نجاسة ملاقيه ايضا كما ذكره فى الرّياض لا عدم جواز الصّلاة وحرمة الاكل فقط لكن يستفاد من بعض الكلمات عدم ترتيب جميع آثار النجاسة وعدم الحكم بنجاسته قال فى محكى جامع المقاصد ان تحريم الصّيد ان كان مستندا الى عدم التذكية الّذى هو عبارة عن موته حتف انفه ثم التنافى وامتنع العمل بالاصلين وان كان مستندا الى عدم العلم بالتذكية لم يتم لأن الحكم بطهارة الماء يستلزم عدم العلم بالنجاسة لا عدم النجاسة فى الواقع فانه لو شكّ فى نجاسته الواقع لم ينجس على ان العمل بالاصلين المتنافيين واقع فى كثير من المسائل انتهى فتامل جيدا وسيأتى من المصنّف فى باب تعارض الاستصحابين النقل عن بعضهم وهو صاحب الدلائل على ما حكى ان حرمة الصيد ان كان لعدم العلم بالتذكية فلا يوجب تنجيس الملاقى وان كان للحكم عليه شرعا بعدمها اتجه الحكم بالتنجيس انتهى لكن لا يخفى ما فى هذه الكلمات ولذا قال المصنّف فى مقام ردّ القول المزبور وهو حسن لو لم يترتب عليه من احكام الميتة الّا حرمة الاكل ولا اظن احدا يلتزمه ثم لا يخفى انا لا ننكر كون الحكم فى جميع افراد ما لم يذكّ شرعا هو الحرمة والنجاسة الّا انا ننكر كون الحكم فى الآيات والأخبار مترتبا عليه بل هو مترتب على الانواع الوجودية الّتى للّازم جميعها عدم التذكية شرعا ثم انّه قد ظهر ممّا ذكرنا انه ان كان الحكم بالحرمة والنجاسة مترتبا على الموت حتف الانف وما يجرى مجراه يجرى اصالة عدم الموت حتف الانف ونحوه ويترتب عليها آثاره ولا تجرى اصالة عدم التذكية لعدم ترتب الحكم المزبور عليه ولا بملاحظة ملازمته للموت حتف الانف لعدم حجية الاصل المثبت وان كان الحكم بالحرمة والنجاسة مترتبا على الموت حتف الانف وما يجرى مجراه وضدهما على التذكية فح لا يجرى اصالة عدم الموت حتف الانف ولا اصالة عدم التذكية لعدم ترتب حكم على مجراهما على التقدير المزبور نعم على تقدير الاصل المثبت يتعارض الاصلان فى الفرض المزبور نعم على تقدير ما ذكره المصنف من كون الحكم بالحرمة والنجاسة مترتبا على غير المذكى وضدهما على المذكى تجرى اصالة عدم التذكية فى صورة الشكّ ولا يعارضها شيء وقد تصدى بعض من تبع المصنّف فى ثبوت الحكم لعدم التذكية للاستدلال عليه بانّك بعد ما عرفت من ترتب الحكم بالطّهارة والحلية على عنوان التذكية لا يعقل كون الحرمة والنجاسة مترتبتين على عنوان الميتة بمعنى حتف الانف اذ مقتضى جعل التذكية سببا للاولتين هو انتفائهما بثبوت ضدهما بمجرّد انتفاء التذكية ولو كان ضدهما مترتبا مع ذلك على عنوان الميتة بالمعنى المذكور لم يكن انتفاء

السّبب مقتضيا لثبوت ضد مسببه بنفسه بل كان ذلك مشروطا بتحقق عنوان الميتة بل مقتضى جعل عنوان الميتة سببا للحرمة والنجاسة عدم مدخلية انتفاء التذكية فى ثبوتهما وهو خلاف فرض كون التذكية سببا للطّهارة والحلية اللتين هما مع الحرمة والنجاسة من قبيل ضدّين لا ثالث لهما الى آخره وانت خبير بان ما ذكره ماخوذ ممّا سيذكره المصنّف فى باب تعارض اصل الصحّة مع اصالة عدم البلوغ بان الصّحة اذا كانت مستندة الى صدور العقد عن بالغ كان الفساد مستندا الى عدم صدور العقد (1) عن غير بالغ لان عدم المعلول انما يستند الى عدم علّته ويرد عليهما ان ما ذكره من البرهان العقلى يقتضى امتناع ثبوت الحكم بالحرمة والنجاسة للميتة بمعنى حتف الانف وما يلحق بها وقد اثبتنا وقوع ذلك نظرا الى الوجوه الّتى ذكرناها لاثبات المطلب المذكور مضافا الى انّه يقتضى لزوم كون الموضوعات الّتى ثبت لها احكام متضادة كلّها من قبيل العدم والملكة بحيث لا واسطة بينهما لا من قبيل المتضادين كالموت والحياة والعدالة والفسق والحركة والسكون والاجتماع والافتراق والإيمان والكفر وغير ذلك مع تخصيص جماعة كثيرة بكونها من الامور الوجودية واثبتوا الواسطة فى بعضها بل يوجب كون الاحكام المتضادة العقلية والعرفية الثابتة للموضوعات كذلك فيلزم كون السّواد والبياض وساير الالوان وغيرها كلّها متقابلة بغير تقابل التضاد وهو كما ترى والله العالم باحكامه قوله ولو كان اصلا ليس المراد انّ المراد من الآية هو الاعم من الحرمة الواقعية والحرمة الظاهريّة كما يوهمه العبارة بل المراد ان الآية تثبت الحرمة الواقعية لغير المذكى فى الواقع والاصل يثبت الحرمة الظاهرية لغير المذكى بحسب الظاهر وقد وقع نظير هذه المسامحة من المصنّف قدّس سره فى باب بيان قاعدة لا ضرر وحكومتها على ادلة الاحكام عند تفسير الحكومة حيث جعل الاصل حاكما على قوله ع لا صلاة الا بطهور ومعمّما اياه للطهارة الظاهرية والمقصود واضح قوله ثم ان الموضوع للحل والطهارة اراد بذلك الرد على الفاضل التونى حيث ادعى تغيير الموضوع وجعله مانعا من الرّجوع الى الاستصحاب توضيح الردان الموضوع هو لحم الحيوان الّذى لم يذكّ وهو باق فى الحالين فليس هناك تغير موضوع مانع وهذا المعنى هو الظاهر من عبارته سيّما بعد ملاحظة ذكرها بعد قوله الا ان نظر المشهور اه فيكون هذا الكلام من تتمة الردّ هذا ولكن ذكر شيخنا قدّس سره وغيره انه اراد بذلك دفع ما يتوهم من استلزام الرجوع الى اصالة عدم التذكية التعويل على الاصل المثبت لان المقصود اثبات الحرمة والنجاسة فى اللّحم فاثباتهما لا يمكن الّا باثبات كونه غير مذكى باستصحاب عدم التذكية وهو معنى الاصل المثبت وحاصل دفعه ان اصالة عدم التذكية انما تجرى فى نفس اللحم المشكوك ومعنى عدم تذكية هو كونه غير مذكّى فليس هنا واسطة حتى يكون الاصل مثبتا ولعلّ ما ذكرنا هو الاظهر قوله فبقي اصالة عدم حدوث سبب
__________________

(1) من بالغ لا الى صدور العقد

نجاسة اللحم سليما عن المعارض اه هذا حق على تقدير كون الحلية والطّهارة مترتبتين على عدم الموت حتف الانف والحرمة والنجاسة مترتبين على الموت حتف الانف فح تجرى اصالة عدم الموت حتف الانف ولا يعارضه اصالة عدم التذكية لعدم كون الحكم بالحلية والطهارة مترتبة عليه لكن لا معنى لقوله وان لم يثبت به التذكية ولا حاجة الى ذكره اصلا وان كان الحكم بالحليّة والطّهارة متفرعا على التذكية مع كون الحكم بالحرمة والنجاسة معلقا على الموت حتف الانف وما يجرى مجراه فلا تجرى اصالة عدم الموت حتف الانف لعدم تضرّع الحكم عليه على التقدير المفروض فلا بدّ من اثبات التذكية بها ولا يتم الا على تقدير الاصل المثبت ويعارضها اصالة عدم التذكية لاثبات الموت حتف الانف ويتم ما ذكره السيّد الصّدر من المعارضة فلا يصح قوله انّ اصالة عدم الموت حتف الانف سليمة عن المعارض وكيف كان فعبارته فى المقام غير خالية عن المسامحة والقصور لكن ذكر شيخنا قدس‌سره فى مقام الايراد عليه انه لا يخفى عدم بقاء الاصل المزبور سليما عن المعارض لانه بعد العلم الاجمالى بعدم كون حكم اللّحم خارجا عن الحلية والطّهارة والحرمة والنجاسة يعارض الاصل المزبور باصالة عدم التذكية المقتضية لنفى الحلية والطّهارة الى آخر ما افاده اقول ان مثل العلم الاجمالى المزبور موجود فى جميع الصّور فيلزم عدم جريانه مطلقا وقد ذكر قدس‌سره تبعا للمصنّف ان الحكم لو كان معلّقا على غير المذكى بزعم كون الميتة بمعناه تجرى اصالة عدم التذكية بلا معارض مع ان العلم الاجمالى المزبور موجود فيه وسيجيء منه فيما علّقه على قول المصنّف فى مقام الردّ على الفاضل النراقى الّا ان هذا الاستصحاب مع العلم الاجمالى بجعل احد الامرين فى حق المكلّف غير جار ما يكون صريحا فيما ذكرنا نعم لو كان هناك لحمان يعلم اجمالا بحرمة احدهما وحلية الآخر من جهة العلم الاجمالى بتذكية احدهما يكون من قبيل الشبهة المحصورة المحكومة بوجوب الاجتناب وهو خارج عن مفروض البحث وبالجملة ان حملنا كلام المصنّف على الوجه الاوّل لا معنى للمعارضة كما ذكره وان حملناه على الوجه الثانى يتحقق المعارضة من جهة الاصل المثبت لا من جهة ما ذكره قدّس سره قوله فيكون وجه الحاجة الى احراز التذكية اه لا يخفى ان وجه الحاجة الى احراز التذكية هو زعم السيّد كون الحكم بالحرمة والنجاسة مترتبا فى الشرع على الميتة الوجودية وغيرها من العناوين الخاصة لا على عدم التذكية كما نسبه المصنّف الى المشهور وكون مقابليهما مترتبان على التذكية كما هو كذلك عند المشهور فلا تجرى اصالة عدم التذكية من حيث هى لعدم ترتب الحكم عليه ولا من حيث اثباته الموت حتف الانف لعدم حجية الاصل المثبت مع انه على تقدير حجية يكون معارضة باصالة عدم الموت حتف الانف لاثبات التذكية وبالجملة هذه المعارضة تتوقف على ثبوت شيئين احدهما ترتب الحكم بالتحريم والنجاسة

على الميتة لا على مجرّد عدم التذكية والحكم بخلافهما على التذكية لا على مجرّد عدم الموت حتف الانف وثانيهما القول بالاصل المثبت او لاجل القول بافادة الاستصحاب الظن الّذى يكون المثبت وغيره سواء فى الحجية كما هو كذلك عند المشهور من القدماء والمتأخّرين الى زمان والد الشيخ البهائى قدس‌سرهما فوجه الحاجة هو ما ذكرنا لا ما ذكره قدس‌سره وسنزيد ذلك توضيحا قوله مع ان الاباحة والطّهارة لا تتوقف عليه بل يكفى استصحابهما فيه انّا قد ذكرنا ترتب الحكمين المزبورين على التذكية عند السيّد قدّس سره بل عند المشهور وعليه فلا تجرى اصالة الاباحة والطّهارة على جميع الفروض لأنّه مع جريان اصالة عدم الموت حتف الانف واثبات التذكية بها والاغماض عن معارضتها باصالة عدم التذكية المثبتة للموت حتف الانف لا يجرى الاستصحابان لعدم جريان الاستصحاب الحكمى مع جريان الاستصحاب الموضوعى وقد سلف تحقيقه وسيجيء ايضا وكذلك اذا لم يجر الاصل المزبور او تعارض هو واصل عدم الموت حتف الانف لعدم جريان الاستصحاب الحكمى مع الشكّ فى الموضوع بل لا بدّ من الرّجوع الى القاعدة بعد التعارض والتساقط وهذا واضح إن شاء الله الله قوله ان استصحاب عدم التذكية حاكم على استصحابهما الاحتمالات هنا ثلاثة كون الحكم بالحرمة والنجاسة مترتبا على مجرّد عدم التذكية كما هو المشهور وكونه مترتبا على الموت حتف الانف مع القول بالاصل المثبت وكونه مترتبا عليه مع عدم القول بالاصل المثبت ولا يخفى حكومة استصحاب عدم التذكية على استصحابهما على التقدير الاول وكذلك على التقدير الثانى وامّا على التقدير الثالث فلا حكومة لعدم جريان اصالة عدم التذكية الّتى هى اصل موضوعى ح والمفروض فى كلام السيّد هو الاحتمال الثانى المبنى على الاصل المثبت اما الزاما او اعتقادا لكن الشّأن فى معرفة السيّد لتلك الحكومة وقد عرفت من كلام الوافية وغيره حكمهم بتعارض استصحاب عدم التذكية مع استصحاب الطهارة قوله فلو لا ثبوت التذكية باصالة عدم الموت اه قال شيخنا المحقق قدّس سره فى الحاشية انه لا يخفى عليك انه لا يحتاج الى احراز التذكية باصالة عدم الموت فى الرجوع الى الاصلين لانّ مجرّد اثبات عدم الموت المقتضى لعدم الحرمة والنجاسة بالاصل المعارض لاصالة عدم التذكية يكفى فى الرجوع اليهما اه وفيه ان فرض التعارض كما ذكرنا مرارا انما هو فى صورة كون الحلية والطّهارة مترتبتين على التذكية وخلافهما على الموت حتف الانف فلا تتم المعارضة الا على تقدير اثباتهما بالأصلين المتعارضين المتساقطين بعد التعارض ليمكن الرجوع الى الاصل فالمقتضى لعدم الحرمة والنجاسة ليس هو عدم الموت حتف الانف بل التذكية هذا اذا اراد بالاصل القاعدة وامّا الاستصحاب فهو ساقط على كلّ تقدير

على ما اشرنا اليه عن قريب قوله لزعمه ان مبنى تمسّك المشهور اه لا يخفى انه لا يخفى على السيّد ذهاب المشهور الى ان الحكم بالحرمة والنجاسة مترتب على مجرّد عدم التذكية ومقابليهما على التذكية (1) لعدم ثبوت الحكم له بل هو ثابت للميتة فاصالة عدم التذكية لا تقع الّا باحد وجهين اما القول بحجّية الاستصحاب من باب التعبّد مع الالتزام بحجّية المثبت منه واما القول بحجيته من باب الظنّ وقد عرفت حجّية المثبت منه على التقدير المزبور فاصالة عدم التذكية مع ملاحظة اثباتها للموت حتف الانف تكون نافعة بناء على ما فهمه السيّد وذهب اليه ولا شكّ ان الاصل المزبور معارض باصالة عدم الموت حتف الانف وما يجرى مجراه مع ملاحظة اثباتها للتذكية المترتب عليها الحكم بالحلية والطّهارة فايراد المعارضة وارد عليهم مع الالتزام بترتب الحكم على الميتة ونحوها لا على عدم التذكية وقد عرفت ان ما ذكره هو الحقّ فعلم مما قرّرنا ان ما ذكره المصنف من ان ايراد السيّد على المشهور بالمعارضة من جهة زعم السيّد ان مبنى تمسّك المشهور على اثبات الموت حتف الانف باصالة عدم التذكية من جهة كون الاثر للموت حتف الانف عندهم لا ماخذ له قوله فيرجع بعد التعارض الى قاعدة الحل والطهارة واستصحابهما قد اشرنا سابقا الى الاشكال فى الرجوع الى استصحاب الطهارة من جهة الشكّ فى الموضوع وهو التذكية ولا فرق فى ورود الاشكال المزبور بين كون الموضوع للطّهارة هو اللّحم كما ذكره قدّس سره او الحيوان المذكى لان موضوعه على التقدير الاول هو لحم الحيوان المذكى كما ان موضوع النجاسة هو لحم الحيوان الغير المذكى كما سيصرح به وعلى الثانى واضح ومن المعلوم انه مع تغير الموضوع او الشك فيه لا مسرح للاستصحاب مع ان فى استصحاب الحل اشكالا من جهة اخرى وهو عدم وجود الحالة السّابقة هذا على تقدير كون المراد اثبات الحلية الفعلية وعلى تقدير كون المراد استصحاب الحلية الذاتية فعدم جريانه لاجل عدم الشك كما لا يخفى مع ان الجمع بين الاستصحابين والقاعدتين مما لا وجه له لعدم جريانهما معهما فلا بدّ من ان يقال بان مرادهما الرّجوع الى القاعدتين على تقدير الاغماض عن الاستصحابين قوله بتعلق الحكم يعنى الحرمة والنجاسة قوله بحكم الاصل يعنى اصالة عدم تذكية المسلم له واصالة عدم ذكر اسم الله عليه لان كلا منهما حادث والاصل عدمه قوله ولا ينافى ذلك تعلق الحكم فى بعض الادلّة الآخر بالميتة والمراد بالحكم هو الحرمة والنجاسة وذلك كقوله تعالى (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ) اه فانه يدلّ بالمنطوق على ثبوت التحريم للميتة وبالمفهوم على ثبوت التحليل لعدمهما ومثله قوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً) فانه يدلّ على ان الميتة حرام وان غيرها حلال وجه عدم المنافاة ان الميتة بمعنى غير المذكى وغير الميتة بمعنى غير المذكى فيرجع الى ما ذكر ثم ان كلامه قدّس سره صريح فى تعلّق الحكم فى الشريعة

__________________

(1) ومقصود السيّد تبعا لصاحب الوافية تخطئتهم فى ذهابهم الى ما ذكر ويتفرع على ذلك عدم جريان اصالة عدم التذكية

على الميتة ايضا لكنه قدّس سره ادّعى رجوعه الى ما ذكر كما دريت وقد اورد عليه شيخنا قدّس سره فى الحاشية بقوله وممّا ذكرنا ظهر فساد ما ذكره قدّس سره فى الجزء الثانى من الكتاب وما ربما يظهر من هذا الجزء ايضا تارة من ان الحكم لم يترتب فى الشريعة على الميتة بل على غير المذكّى واخرى بتسليم ترتب الحكم عليها ودعوى انّهما عبارة عن غير المذكى ضرورة ان الجواب الآخر لا يتم الا بضميمة الجواب الاول اذ انكار تعلّق الحكم فى الشريعة على الميتة مكابرة محضة وفيه نظر ظاهر اذ قد عرفت تصريحه بكون الحكم فى الشريعة مترتبا على الميتة ايضا نعم عبارته فى الجزء الثانى فى التنبيه الاوّل لا يخلو عن مسامحة ما قوله او قلنا عطف على قوله قلنا بتعلّق الحكم قوله فالاصل عدمه وليس هذا تمسّكا بالعموم فى الشبهة الموضوعيّة بل المقصود التمسّك بالاستصحاب لاثبات حكم العام فى مرحلة الظاهر للمشكوك قوله فلا محيص جواب لقوله اما اذا قلنا قوله بل لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب فى القسمين الاولين اه والمراد بالقسمين الاولين هو اصل القسمين من اقسام استصحاب الكلّى ولا معنى لارجاعهما الى القسمين الاولين من اقسام القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلّى اذ لم يقع منه اختيار جريان الاستصحاب فيهما دون القسم الثالث منه بل الحق عنده التفصيل بين القسم الاوّل منه بجريان الاستصحاب فيه وبين القسم الثّانى منه المنقسم الى قسمين بعدم جريان الاستصحاب فيه بل لم يحتمل فيما سبق جريان الاستصحاب فى القسمين الاوّلين من القسم الثالث دون القسم الثالث ووجه ما ذكره كما اشار اليه بقوله ان العدم الازلى مستمر مع حياة الحيوان اه ان عدم التذكية ليس كلّيا بل شيء واحد جزئى متصل مستمر مع الوجودات المقارنة له فلا يكون تبدل الوجودات مؤثرا فيه شيئا وموجبا لتبدّله فلو قيل بكون الكلية مانعة عن الاستصحاب وحكم من جهة ذلك بعدم جريان الاستصحاب فى القسمين الاوّلين لا يكون هنا مانع عن الاستصحاب لعدم كون المستصحب كليا هذا ولكن التامل الصادق يشهد بعدم الفرق بين العدم والوجود فى ذلك وجريان المسامحة العرفية فى كليهما اذ العدم المستصحب هنا عدم مضاف كسائر الاعدام المستصحبة والعدم المضاف له حظ من الوجود فيتبدل تبدّل المضاف اليه اذ عدم زيد غير عدم عمرو ولذا يكون وجود زيد طاردا لعدمه لا لعدم عمرو ووجود عمر طاردا لعدمه لا لعدم زيد فعدم التذكية فى حال الحياة مغاير لعدم التذكية بعد الموت فالقول بعدم جريان استصحاب الكلّى اصلا ورأسا مستلزم لعدم جريان الاستصحاب المذكور ايضا قوله اذ لم يرد اثبات اه يعنى استصحاب الامر العدمى المذكور لكونه استصحابا لامر جزئى شخصى يكون خاليا عن الاشكال اذا اريد من استصحابه ترتيب

الاثر الشّرعى المترتب عليه بلا واسطة ولم يرد به ترتيب الاثر الشّرعى المترتب على امر آخر يلازمه عقلا او عادة او شرعا وبالجملة اذا لم يكن الاصل المزبور مثبتا وكونه كذلك يكون باحد وجهين اما بان يكون مثبتا للموجود المتأخّر المقارن له مثل ان يثبت باستصحاب عدم التذكية الموت حتف الانف ويحكم بترتب اثره على المستصحب فاذا كان الاثر مترتبا على الموت حتف الانف لا على غير المذكى على ما عرفت من ذهاب جمع اليه لا يكون لاستصحاب عدم التذكية اثر شرعى فلا بدّ من الالتزام باثباته للموت حتف الانف ليترتب عليه النجاسة والحرمة واما بان يثبت بالاصل ارتباط الموجود المقارن له به مثل ما اذا ثبت بالشرع ان كل دم تقذفه المرأة اذا لم يكن حيضا فهو استحاضة فان استصحاب عدم وجود دم الحيض فى المرأة او استصحاب عدم كون المرأة حائضا لا يترتب عليه حكم شرعى بلا واسطة فلا بد من الالتزام بانطباق هذا السلب الكلّى على الدم الموجود فى المرأة فيقال ان الدّم الموجود ليس بحيض فيحكم عليه بانه استحاضة فيترتب عليه احكام الاستحاضة قوله او ارتباط الموجود اه عطف على قوله الموجود المتأخّر يعنى اذا لم يرد اثبات ارتباط الموجود المقارن له به قوله اذ فرق بين الدم المقارن اه دفع لتوهّم ان الاصل المذكور ليس مثبتا فلا يصحّ قوله ان استصحاب عدم الحيض لا يوجب انطباق هذا السلب على ذلك الدم بتقريب ان الاصل المثبت لقيود الموضوع المركّب سواء كانت وجودية او عدميّة ليس من الاصل المثبت المعروف الّذى ليس بحجّية اذ الماء الذى كان كرّا سابقا وشكّ فى كونه كرّا لاحقا يجرى استصحاب كرّيّته وكذلك اذا كان قليلا سابقا وكذلك اذا كان الشخص واجد المقدار من المال بقدر الاستطاعة وشكّ فى كونه خاليا من الدّين يرجع الى اصل البراءة من الدين فيثبت به وجوب الحج كما صرّح به المصنّف سابقا وكذلك اذا ورد كلّ نجس غسل بماء طاهر فقد طهر يحكم من جهة استصحاب طهارة الماء بتطهير الثوب النجس المغسول به ومثله كثير فى الغاية ولو لا ذلك لما كان الاستصحاب حجة فى الشبهات الموضوعية غالبا او دائما لجريان الاصل فيها فى القيود الثبوتية او العدمية كذلك ولم يتوهم احد كون الاصول الجارية فيها من الاصول المثبتة توضيح الدفع انه فرق بين الدّم المقارن لعدم الحيض كما فى مفروض البحث وبين الدم المنفى عنه الحيضية كما اذا كان دم لم يكن حيضا سابقا ثم شكّ فى بقاء عدم حيضية لاحقا فيستصحب عدم حيضية ومثل الاستصحاب المذكور المثبت لقيده العدمى ليس من الاصل المثبت وكذا اذا كان هناك دم كان حيضا سابقا وشكّ فى كونه حيضا لاحقا فيقال ان هذا الدم كان حيضا سابقا فيستصحب حيضيّة ومثل هذا الاستصحاب المثبت لحيضية وقيده الوجودى ليس بمثبت والامثلة المذكورة كلّها من هذا القبيل والمثال المفروض فى البحث ليس من هذا القبيل لانّ اصالة

عدم كون المرأة حائضا او عدم وجود دم الحيض فيها لا نظر لها الى الدّم الموجود الخارجى بل يكون عدم حيضية الدم الموجود من المقارنات لها ومن لوازمهما ومثل هذا من افراد الاصل المثبت الّذى ليس بحجة على تقدير حجّية الاستصحاب من باب الأخبار كما هو الحق قوله فى الفرق بين الماء اه فان الاول يكون اصلا مثبتا فاذا كان كر موجودا سابقا فى الحوض وشكّ فى بقائه لاحقا يستصحب وجود الكر فيه ويلازمه عقلا وعادة كون الماء الموجود فيه لاحقا كرّا فيترتب عليه احكام الكرية بعد اثباته بالاستصحاب المذكور والثانى ليس اصلا مثبتا اذ المستصحب هو الماء الموجود الّذى كان سابقا كرا ثم يشكّ فى كونه كرا لاحقا وهذا وان كان جريانه موقوفا على المسامحة فى الحكم ببقاء الموضوع لكنّه ليس من الاصل المثبت فى شيء قوله بين المتصف بوصف عنوانى مثل الكر كما فى المثال الاوّل قوله وبين قيام الوصف اه مثل الكريّة كما فى المثال الثانى قوله فان استصحاب وجود اه يعنى استصحاب وجود الكر كما فى المثال الاوّل او عدمه فيما اذا كان الموجود فى الحوض سابقا قليلا قوله لا يثبت اه اى لا يثبت كون الماء الموجود فى الخارج فى الحوض كرا او قليلا بخلاف صورة القيام وكون المستصحب هو كرية الماء الموجود او قلته فان الاصل الجارى فيهما لا يكون من المثبت فى شيء قوله فيجرى فى القسمين الاخيرين بطريق اولى يفهم مما ذكره المصنّف فى القسم الثالث من القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه والاستشكال فى هذين القسمين انه لا وجه للاولوية المذكورة قوله فلا اشكال فى عدم جريان الاستصحاب فيه اه يمكن ان يريد من العبارة عدم الاشكال فى عدم جريان الاستصحاب فى الزّمان المشكوك وان لم يكن الاصل مثبتا على التقدير جريانه لانّ الاستصحاب هو ابقاء ما كان المتضمن لوجود الشيء سابقا على سبيل اليقين والشكّ فى بقاء ذلك الشّيء بعينه لاحقا والجزء المشكوك كونه من النهار او الليل لم يكن موجودا سابقا قطعا ولا يمكن الحكم ببقائه على فرض وجوده لأنّ التصرّم والتجدّد فى الزّمان ذاتى له ومن لوازم وجوده فلا يتطرق فيه الاستصحاب ويمكن ان يريد منها عدم الاشكال فى عدم جريان الاستصحاب فى الزمان لاثبات كون الجزء المشكوك فيه من اجزاء الليل او النهار لوضوح كون الاصل مثبتا على ذلك التقدير وهذا المعنى يستلزم التكلف فى قوله او نفس الجزء اه على ما سنشير اليه مع انه يكون قوله الآتي الّا ان هذا المعنى على تقدير صحته والاغماض عما فيه لا يكاد يجدى فى اثبات اه تكرارا صريحا مع ان نفى الاشكال فى عدم الجريان هنا مع احتمال تصحيحه بخفاء الواسطة فيما سيأتى لا يخلو عن تهافت ثم انه قد استشكل فى جريان الاستصحاب فى الزمان من جهة اخرى وهو ان الاستصحاب هو الحكم بوجود ما كان موجودا فى الزمان السابق بعينه فى الزمان اللاحق وهذا المعنى غير صحيح فى استصحاب الزمان لامتناع ان يكون للزمان زمان آخر يكون احدهما ظرفا والآخر مظروفا والاشكال المذكور مندفع بان التعريف المذكور انما هو لغير الزمان لا بالنسبة

اليه ايضا ويمكن ان يكون الزمان الّذى هو ظرف للوجود هو الاعم من الزمان الموجود والزمان الموهوم فيجرى فى نفس الزمان ايضا قوله لان نفس الجزء لم يتحقق اه قد ذكرنا ان ظاهر هذا الكلام يعنى ان المقصود من قوله فلا اشكال فى عدم جريان الاستصحاب لتشخيص كون الجزء المشكوك فيه اه عدم جريان الاستصحاب فى نفس الجزء بان يكون نفس الجزء المشكوك موردا للاستصحاب وان كان فى التعبير بقوله لتشخيص اه ظهورا ما فى ان المقصود بيان كون الاصل مثبتا لكن ظهور التعليل حاكم على ظهور الكلام المزبور فى ذلك وعلى تقدير الاخذ بالمعنى الثانى الّذى اشرنا فى السابق وهو ان يكون المقصود كون الاصل مثبتا فلا بد من حمل التعليل على دفع التوهّم بان يقال لا نسلم كون الاصل مثبتا لامكان جريان الاستصحاب فى نفس الزّمان المشكوك فلا يكون مثبتا ثم انه لا بد ان يكون المقصود من قوله فضلا عن وصف كونه نهارا او ليلا فضلا عن وصف كونه من النهار او الليل لان قوله لتشخيص كون الجزء المشكوك من النّهار او اللّيل يعطى ذلك فقد تسامح المصنّف فى التعبير وقد قيل ان المقصود من قوله فضلا اه انّ عدم تحقق النهار واللّيل فى السّابق فى غاية الوضوح واليقين لأنّ النهار واللّيل عبارتان عن مجموع الاجزاء ومن المعلوم عدم تحققه فى السّابق بطريق القطع اذ لا يصدق على بعض النهار انه نهار وكذا اللّيل وهو كما ترى ثم ان الوجه فيما ذكره المصنّف بناء على ما استفدنا منه ان الوصف متاخر عن الموقوف بالذات فاذا لم يكن الذات ممكن الوجود فى السّابق فوصفه بطريق اولى قوله بملاحظة هذا المعنى اه يجعل بقائه عبارة عن عدم تحقق جزئه الاخير وارتفاعه عبارة عن تحققه من جهة حكم العرف بذلك فى الزمان وهو مستلزم لجعلهما بذلك المعنى فى الزّمانيات ايضا من جهة مشاركة الزمانيات للزمان فى عدم استقرار الوجود وكونه تدريجى الحصول قوله حيث جعلوا لكلام فى استصحاب الحال اذ المراد به استصحاب الوصف مثل القيام والقعود والوجود والعدم والحركة والسّكون وغير ذلك مما لا يحصى او الاعمّ منها ومن الاحكام الشرعيّة فيشمل الامور التدريجية الّتى سمّاها المصنّف بالزمانيات قطعا فلا بد فى تصحيح شموله لها من التزام ما ذكر من التوجيه الّذى ذكر فى الزمان من جعل حدوثه بحدوث جزء منه وبقائه بوجود جزء آخر منه لامتناع وجود جميع الاجزاء فى السّابق وكذلك بقاء جميع الاجزاء فى اللّاحق فى الزمانيات ايضا قوله او لتعميم البقاء لمثل هذا مسامحة الظاهر انه عطف على قوله بملاحظة هذا المعنى يعنى ان المستصحب اذا كان مجموع اللّيل والنهار فالحكم بالبقاء بالمعنى المزبور اما حقيقى بملاحظة حكم العرف بذلك كذلك او مسامحى عند العرف والبقاء الحقيقى عندهم ما وجد بجميع اجزائه فى السّابق وبقى كذلك فى اللّاحق لكن البقاء المذكور فى تعريف الاستصحاب خصوصا اذا قلنا بكونه من الأخبار يشمل

مثل البقاء المسامحى المذكور ألا ترى انّهم ذكروا ان الميزان فى بقاء الموضوع هو العرف وسيأتي فى كلام المصنّف ايضا وقد سبق مع عدم بقائه بحسب الدقة العقلية غالبا وذكروا حجّية الاستصحاب فى بعض موارد كونه مثبتا لاجل خفاء الواسطة عند العرف كما سيأتى ايضا فالتوجيهان المذكوران على ما فهمنا من العبارة مبنيان على جعل المستصحب هو مجموع الليل والنّهار قطعا ولكن احد التوجيهين مبنى (1) على التصرف فى المستصحب مع بقاء لفظ البقاء على حاله والثانى مبنى على التصرّف فى البقاء ويدعى شموله للمقام تسامحا ولعلّه لا يخالف ما ذكرنا ثم انه يمكن تصحيح الاستصحاب فى الزمان والحركة وامثالهما والحكم ببقاء المستصحب فيها حقيقة من دون حاجة الى التشبث بذيل ما ذكره المصنّف ره بان يقال المستصحب هو الآن السيّال من اللّيل والنّهار وامثالهما والحركة المتوسطة الواقعة بين المبدا والمنتهى فى الحركات ونحوهما فى امثالهما وهما امران ممتدان شخصيان موجودان فى الخارج على ما صرّح به فى التجريد فالحكم بالبقاء حقيقى قطعا وليس هناك استصحاب كلّى حتى يكون الاصل بالنسبة الى الجزء الاخير مثبتا فتدبّر قوله والاغماض فيه لأن البقاء الحقيقى وجود ما كان موجودا بجميع اجزائه فى السّابق كذلك فى اللاحق ومن المعلوم ان المقام ليس كذلك قوله الّا على القول بالاصل المثبت يمكن ان يقال انّ الاصل ليس بمثبت على التقدير المذكور لان بقاء اليوم مثلا تحققه بعدم تحقق الجزء الاخير فبقائه عبارة عن كون المشكوك جزءا اخيرا لليوم ولا واسطة هناك حتى يكون الاصل مثبتا والفرق بينه وبين استصحاب وجود الكرّ الّذى يكون الاصل فيه مثبتا ان استصحاب الكر من قبيل استصحاب الكلّى حيث ان الفرد السابق قد عدم قطعا وشكّ فى حدوث فرد آخر له والاصل بقائه لكن لا يثبت به كون الموجود فردا له بخلاف المقام فان مجموع اللّيل والنهار فرد واحد جزئى حقيقى وبقائه بعدم تحقق جزئه الاخير وكون المشكوك جزء اخيرا له فتامّل قوله او على بعض الوجوه الآتية بان يلتزم بخفاء الواسطة قوله على ذلك اى على الاصل المثبت قوله اغنانا عما ذكر اه من جهة عدم كون امور متلازمة مع الزمان امورا تدريجية قوله كطلوع الفجر اه يعنى يستصحب عدم طلوع الفجر وعدم غروب الشمس وعدم ذهاب الحمرة ويفهم من عبارته هنا على ما اشرنا اليه وقد صرّح به فى مجلس البحث على ما حكى ان الطّلوع والغروب ليسا من الامور التدريجية التجددية لان المراد بهما طلوع الشّمس او الفجر من الافق وغروب الشّمس عنه وقد صرّح فى رد المحدث الأسترآبادي عند بيان القول الخامس بانهما من الامور التدريجية والحق هو ما ذكره فى هذا المقام قوله فالاولى التمسّك فى هذا المقام اه لا يخفى عدم امكان التمسّك به مع الشكّ فى الموضوع وهو الزّمان كما صرّح به المصنّف مرارا ولعلّه اشار بذلك بقوله لو كان جاريا فيه قوله كعدم تحقق حكم الصّوم يعنى وجوب الصوم فيستصحب جواز الافطار عند الشكّ فى هلال

__________________

(1) على جعل البقاء حقيقيا والتوجيه الآخر على جعله اعم من الحقيقى والمسامحى بابقاء شمول التعريف لكلّ منهما هذا وذكر شيخنا قدس‌سره فى الحاشية ان التوجيه الاوّل مبنى

رمضان ولازم ذلك عدم تحقق وجوب الصّوم وكذلك يستصحب وجوب الصّوم عند الشك فى هلال شوّال ولازمه عدم تحقق جواز الافطار قوله ولعلّه المراد بقوله ع فى المكاتبة فانه ع جعل وجوب الصّوم للرؤية فانّ معناه عدم تحقق حكم الصّوم الوجوبى قبلها وكذلك جعل جواز الافطار للرّؤية ومضاه عدم تحققه قبلها من جهة جريان استصحاب وجوب الصّوم فى الثانى واستصحاب جواز الافطار فى الاوّل والتعبير بقوله ولعلّه من جهة تطرق احتمال آخر ذكره قبل ذلك من كونهما متفرعين على الاستصحاب فى الزمان بملاحظة خفاء الواسطة اما فى نفسه واما فى الامور العدميّة المتلازمة معه لكن ما سيذكره فى توهين الاستصحاب الحكمي يجرى فى توهين الاستصحاب الموضوعى ايضا كما لا يخفى ومنه يظهر النظر فيما ذكره بعض افاضل المحشين من ان كلام المصنّف حيث ذكر المناقشة فى جريان الاستصحاب الحكمى يكشف عن جريان الاستصحاب الموضوعى وهو استصحاب الزّمان ولو بالتوجيه السّابق فى نظر المصنّف مع ان المصنّف قد صرّح فى السّابق فى مقام توجيه المكاتبة المزبورة بارجاعها الى الشكّ فى الرافع بان الاستصحاب الجارى فيها هو استصحاب الاشتغال ومن هنا اورد شيخنا قدّس سره على المصنّف بان ما ذكره هنا ينافى ما ذكره سابقا هذا ويمكن توجيه المكاتبة بان المقصود منها اجراء استصحاب شهر رمضان بناء على انه عبارة واحدة من هذه الجهة ايضا كما انه عبادة واحدة من جهة الاجتزاء فيه بنية واحدة لصيام الشهر كلّه على ما ذكره جمع من الاصحاب بل عن المنتهى نسبته الى الاصحاب من غير نقل خلاف بل فى المحكى عن الرّسية للمرتضى والانتصار والخلاف والغنية الاجماع عليه صريحا فلا مانع من ان يكون الثلاثون يوما بالنسبة الى ذلك كالعمل الواحد لا انه عمل واحد حقيقة كاليوم الواحد كى يرد عليه ان صوم كلّ يوم مستقلّ لا تعلّق له بما بعده ولا ما قبله شرعا وعرفا ولذلك تتعدد الكفارة بتعدده ولا يبطل صوم الشهر ببطلان بعض ايّامه وغير ذلك وبالجملة المراد التفكيك بحسب الظاهر فى احكام الشّهر الواحد ولا مانع منه بعد ظهور المكاتبة فى ذلك وتتميمه بخفاء الواسطة او بحجّية الاصل المثبت فى خصوص المقام وعدم امكان اجراء الاستصحاب الحكمى ومنه يظهر ما فى رد شيخنا قدّس سره لذلك فى الحاشية بمخالفته للاجماع بل هذا التوجيه متعين فى المكاتبة بعد انجبار ضعفها بالعمل او كون علىّ بن محمّد ثقة من اصحاب الجواد ع على ما نقلنا سابقا عن بعض كتب الرّجال فتدبّر قوله الا بناء على جريان استصحاب الاشتغال لا يخفى عدم جريان استصحاب الاشتغال والبراءة على مذهبه من جهة كون الحكم للشكّ لا للمشكوك وكذا استصحاب التكليف من جهة كون الشكّ فى التكليف المستقل الزّائد على ما ذكره ومن جهة عدم امكانه مع الشكّ فى الموضوع قوله فهو من قبيل القسم الثالث الّذى يكون احتمال بقاء الكلّى فيه من جهة احتمال حدوث فرد آخر غير الفرد

المعلوم حدوثه وارتفاعه قوله مدفوعة بان الظاهر كونه من قبيل القسم الاوّل الذى يكون احتمال بقاء الكلّى فيه مسبّبا عن بقاء الفرد الموجود سابقا ولا يخفى ان نظر المصنّف الى ان الغرض لو تعلق بايجاد كلام مركّب من عشرة اجزاء وشكّ بعد عدم تخلل فصل طويل فى بقاء اشتغاله به وعدم وجود الجزء الاخير منه فى الخارج لبعض الطوارى والعوارض الّتى حصلت له فلا شكّ انه يكون من قبيل استصحاب اليوم الّذى يكون وجوده فى السابق بوجود جزء منه وبقائه فى اللّاحق بوجود جزء آخر منه غاية الامر كون الاصل مثبتا فلا بدّ من تصحيحه بما صحّح به الاصل فى السّابق من خفاء الواسطة وح فلا يرد عليه ان الظاهر كونه من قبيل القسم الثانى لتردده بين كونه كثير الاجزاء فيبقى وقليلها فيرتفع نعم قد يكون من قبيل القسم الثانى اذا شكّ فى ان الداعى الموجود فى نفس المتكلّم هل اقتضى ايجاد الكلام الّذى هو قليل الاجزاء او ايجاد الكلام الذى هو كثير الاجزاء بحيث يقطع بارتفاعه على الاوّل وببقائه على الثانى قوله او لأجل الشكّ فى مقدار اقتضاء الداعى اه على مذهب المشهور من حجية الاستصحاب حتى فى الشكّ فى المقتضى قوله اختلاف انظارهم اه او فى كون الاستصحاب حجة ام لا وعلى الاول حجّة مطلقا او على التفصيل قوله وعدمها فى بعض اه ويجرى الاستصحاب على الاوّل ولا يجرى على الاخيرين قوله فينبغى القطع بعدم جريان اه مع عدم كون الشكّ فيه من جهة الشكّ فى انقضاء الزمان والّا فيرجع الى القسم الاوّل الّذى يجرى فيه الاستصحاب فى نفس الزمان بناء على التوجيه المتقدم صرّح بهذا شيخنا المحقق قدّس سره فى مجلس البحث قوله وقد تقدم الاستشكال (1) فى الاستصحاب الحكمى من جهة رجوع الشكّ فيه الى الشكّ فى بقاء الموضوع فى ما يحتمل فيه كون القضية مطلقة فيكون الموضوع باقيا ومقيدة فيكون منتفيا وفيما نحن فيه يقطع بانتفاء القيد فكيف يعقل فيه الاستصحاب وما اجاب به عن الاشكال المذكور فى السّابق من الرجوع الى المسامحة العرفية الّتى يتصحح بها بقاء الموضوع فيما اذا ساعدت لا يتاتى فى المقام قطعا قوله ومما ذكرنا يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين هذا البعض هو الفاضل النراقى قدّس سره فى المناهج فلنذكر بعض كلماته لتوضيح المقام قال قدس‌سره امّا اقسام المستصحب فكثيرة لانه اما حكم عدمى او وجودى والوجودى امّا حكم شرعى او وضعى او موضوع لاحدهما او متعلّق له والمراد بالموضوع ما كان احد الاحكام محمولا عليه كالصّلاة والغسل والنجاسة والحيض والرّطوبة وامثالها فيقال الصلاة واجبة والغسل واجب او سبب لاباحة الصلاة والنجاسة مانعة من دخول المسجد والحيض عن دخول الصلاة والرّطوبة سبب لقبول النجاسة وهكذا والمراد بالمتعلق ما كان له مدخلية فى ثبوت الحكم او نفيه ولم يكن حكما ولا موضوعا له كاستصحاب الوضع والمعنى اللغوى وشياع المعنى وغيره والموضوع والتعلق على قسمين لانه امّا من الامور الشرعيّة او الخارجية والمراد بالشّرعى ما كان من الماهيّات المخترعة الجعلية للشارع كالصّلاة

__________________

(1) يعنى وقد تقدم الاستشكال

والزكاة والغسل والوضوء او امور مترتبة على اسباب جعلها الشّارع اسبابا لها كالطهارة والنجاسة والزوجيّة والمالكيّة والرقيّة واضرابها وبالخارجى ما لم يكن كذلك كالرطوبة والجفاف واليوم واللّيل واطلاق الماء واضافته ونحو ذلك ثم الامور الشرعيّة مطلقا اى سواء كان حكما شرعيّا او وضعيّا او من القسم الاوّل من الموضوع والمتعلّق على ثلاثة اقسام لانه اما ان يعلم استمراره ابدا اى ثبت من الشّرع كذلك ولا يعلم له مزيل او يعلم له مزيل اى يكون مغيّا الى غاية اى يعلم ثبوته الى غاية زمانية او حالية او يعلم ثبوته فى الجملة فى وقت معين بمعنى ان يعلم ان استمراره ليس فى اقل من ذلك ولم يعلم بعده فليس المراد بالمغيّا اما ثبت كون شيء غاية له بالالفاظ الدالة على الغاية بل ما ثبت انتهائه وانتفائه عند شيء وثبت كون ذلك الشيء مزيلا له فالمراد بالغاية للشيء ما ثبت له وصف مزيليته بحيث اذا تحقق ارتفع ثم اطال الكلام ثم ذكر اقوالا تسعة فى حجية الاستصحاب وعدمه واختار القول بالحجّية مطلقا قال للاخبار المتواترة معنى وساق اخبار الباب ثم قال فى مقام بيان الشرط الثالث للاستصحاب وهو انتفاء دليل شرعى دال على خلاف مقتضى الاستصحاب وان كان الثانى اى كان معارض الاستصحاب استصحاب آخر شرعيّا او عقليّا فلا يخلو اما ان يكون الاستصحابان المتعارضان فى موضوع واحد او فى موضوعين مختلفين يستلزم الاستصحاب فى احدهما خلاف حكم الآخر فعلى الاوّل اما ان يكونا فى حكم واحد بان يكون احد الاستصحابين استصحاب وجود هذا الحكم والآخر استصحاب عدمه او يكونا فى حكمين احدهما او كلاهما ملزوم خلاف الآخر والاوّل لا يكون الّا فى تعارض استصحاب حال العقل والشرع وسيأتي امثلة هذا ومثال الثانى الجلد المطروح لو صح استصحاب عدم التذكية والطهارة فيه الى ان قال والتحقيق ان تعارض الاستصحابين ان كان فى حكم وموضوع واحد فلا يمكن العمل بشيء منهما ويتساقطان فيرجع الى اصل البراءة وشبهه وذلك كما اذا قال الشارع فى ليلة الجمعة صم وقلنا بان الامر للفور وكنا متوقفين فى افادته المرة او التكرار فقطع بوجوب صوم يوم الجمعة ونشكّ فى السبت وفيه يتعارض الاستصحابان لانا كنا يوم الخميس متيقنين بعدم وقوع التكليف بصوم يوم الجمعة ولا السبت وبعد ورود الامر قطعنا بتكليف صوم يوم الجمعة وشككنا فى السّبت وهذا الشكّ مستمرّ من حين ورود الامر الى يوم السبت فيستصحب عدم تكليف يوم السّبت بالصّوم وكذا يقطع يوم الجمعة بالصّوم ويشكّ فى السّبت فيستصحب التكليف اى وجوب الصّوم فيحصل التعارض فان قلت عدم التكليف المعلوم قبل الامر انما يستصحب لو لا الدليل على التكليف واستصحاب الوجوب المتيقن فى الجمعة دليل شرعى فيرتفع عدم التكليف وينقض اليقين باليقين قلنا مثله يجرى فى الطرف الآخر فيقال وجوب صوم يوم الجمعة انما يستصحب لو لا الدليل على عدمه واستصحاب عدمه المتيقن قبل الامر دليل شرعى فيرتفع الوجوب لا يقال ان العلم

بالعدم قد انقطع وخصل الفصل فكيف يستصحب لانا نقول لم يحصل فصل اصلا بل كنا قاطعين بعدم ايجاب صوم السّبت يوم الخميس وشككنا فيه بعد الامر ولم نقطع بوجوب صومه اصلا فيجب استصحابه وان كان تعارضهما فى حكمين من موضوع او موضوعين واستلزم احدهما خلاف الآخر فهو على قسمين احدهما ان تكون الحكم الثابت باحد الاستصحابين مزيلا للحكم المستصحب بالآخر وبالعكس وثانيهما ان يكون احدهما كذلك دون الآخر وامّا ما لم يكن شيء منهما كذلك فهو خارج عن البحث اذ لا تخالف والمراد بكونه مزيلا له كونه ممّا جعله الشارع فى الشرعيّات او الواضع فى اللغويّات او العادة او الحس او العقل سببا وعلة رافعة له بلا واسطة او بالواسطة بان يكون سببا لحكم آخر هو سبب ازالته فمثال الاوّل كما اذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر فان اصالة عدم القرنية فى الخاص سبب للحكم بارادة الحقيقة وهو سبب لتخصيص العام واصالة عدم تخصيص العام سبب للحكم بارادة العموم وهو سبب للتجوّز فى الخاصّ ومثال الثانى مسئلة الصّيد فان كان من القسم الاوّل فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان الّا ان يكون لأحدهما مرجح كما فى مثال العام والخاصّ على القول بالتعارض حيث ان فهم الاجماع وفهم العرف يرجح بقاء الخاص على حقيقته وان كان من القسم الثانى (1) باستصحاب الحكم المزيل دون الآخر الى ان قال فى الفائدة الاولى اعلم انّك بعد ما عرفت حال تعارض الاستصحابين وانّهما يتساقطان ولا حجّية لاحدهما اذا وردا على حكم واحدا وحكمين مع ثبوت الرافعيّة من الجانبين وان الحكم للمزيل مع ثبوت الرفع من احدهما يظهر لك حال الاستصحاب فى الاقسام الثلاثة المذكورة فى المقدمة الاولى ويعلم عدم حجّية ـ الاستصحاب فى القسم الثالث مطلقا وهو الّذى علم ثبوت الحكم فى الجملة او فى حال وشكّ فيما بعده لانّه بعد ما علم حكم فى وقت او حال وشكّ فيما بعده وان كان مقتضى اليقين السّابق واستصحاب ذلك الحكم وجوده فى الزمان الثانى او الحالة الثانية لكن مقتضى استصحاب حال العقل عدمه لانّ هذا الحكم قبل حدوثه كان معلوم العدم مطلقا علم ارتفاع عدمه فى الزمان الاوّل فيبقى الباقى مثلا اذا علم الى آخر ما نقله المصنّف قوله ثم اجرى ما ذكره من تعارض استصحابى الوجود والعدم فى مثل وجوب الصّوم اه قال قدّس سره وامّا القسمان الاوّلان يعنى ما علم استمراره ابدا اى ثبت من الشّرع كذلك ولا يعلم له مزيل وما يكون مستمرا الى غاية زمانية او حالية فيظهر مما ذكر عدم حجّية استصحاب حال الشرع يعنى الاستصحاب الوجودى فيهما ايضا اذا كان المستصحب من الامور الشرعيّة مطلقا لأجل تعارضه مع استصحاب حال العقل لانّه اذا شكّ فى اثناء اليوم فى وجوب الصّوم لاجل عروض حالة كحمى مثلا فنقول قبل ورود الشّرع كان عدم التكليف بالصّوم يقينيّا وبعد وروده علم التكليف به عند عدم الحمى وشكّ معه فيستصحب عدم التكليف معه ويعارضه استصحاب التكليف قبل الحمى

__________________

(1) فيجب العمل

ايضا ويتساقطان وكذا اذا شكّ فى ان اللّيل هل هو استتار القرص او ذهاب الحمرة فلا يمكن استصحاب وجوب الصّوم بعد الاستتار وقبل الزوال للعلم بعدم التكليف به قبل الشرع فيستصحب واذا شكّ فى دخول الليل لوجود غيم فيقال ان قبل الشرع كان عدم التكليف بالصّوم فى مطلق اليوم وفى زمان شكّ فى بقائه لغيم ونحوه قطعيّا وعلم التكليف قبل الغيم فيستصحب عدمه بعده واذا شكّ فى بقاء الطهارة الشرعيّة الحاصلة بالوضوء بعد خروج المذى يقال ان قبل الشرع كان يعلم عدم جعل الشارع العمل المسمّى بالوضوء سببا للطّهارة مطلقا وعلم بعده انّه جعله سببا للطّهارة ما لم يخرج المذى ولا يعلم انه جعله سببا للطّهارة الباقية بعده ايضا ام لا والاصل عدم الجعل واذا شكّ فى تطهر الثوب الملاقى للبول بغسله مرة فيقال قبل ورود الشرع كنا قاطعين بعدم جعل الشّارع ملاقاة البول سببا للنجاسة مطلقا وبعده علمنا انه جعلها سببا للنجاسة ما لم يغسل اصلا وامّا كونها سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة فلا وكذا فى المالكية والزّوجية وامثالها واثبات التكليف والجعل بالاستصحاب ليس باولى من اثبات عدمهما به على ما مرّ ولا يتوهّم انّه على هذا يلزم انتفاء الحكم الثابت اوّلا فى القسمين بمجرد الشكّ فانه ليس كذلك بل يحكم ببقاء الحكم ولكن لا لأجل استصحاب حال الشرع اى استصحاب ذلك الحكم بل لاجل استصحاب آخر من حال العقل وبيان ذلك انّك قد عرفت فى المقدمة الاولى ان سبب الشكّ فى هذين القسمين امّا الشكّ فى تحقق المزيل القطعى بعد العلم بعدمه او الشكّ فى جعل الشارع شيئا او الشيء الفلانى مزيلا للحكم ولا شكّ ان الاصل عدم تحقق المزيل وعدم جعل الشارع شيئا او هذا الشّيء مزيلا ويلزم من هذا الاستصحاب وجود هذا الحكم ولا يعارضه استصحاب عدم التكليف لأنّ هذا لاستصحاب مزيل لعدم التكليف وليس استصحاب عدم التكليف سببا لوجود الشيء المعيّن الّذى جعله الشارع مزيلا او لجعل الشارع هذا شيء مزيلا فنقول فى المثال الاوّل علم بقول الشارع صم شهر رمضان وجوب صومه سواء عرض الحمى ام لا وشكّ فى انه هل جعل الحمى مزيلا له ام لا والاصل عدم جعله وهو يوجب بقاء اطلاق الصّوم المزيل لعدم التكليف وفى المثال الثانى علم وجوب الصّوم فى اليوم الى الليل ولم يعلم ان باستتار القرص هل دخل الليل ام لا والاصل عدم دخوله وكذا فى المثال الثالث ويقال فى الرّابع انه علم بالتوضّؤ حصول الطّهارة وعلم انها لا ترتفع الا برافع ولم يعلم ان المذى رافع له والاصل عدم جعل الشارع ايّاه رافعا ولو فرض عدم العلم بان الطّهارة مما لا ترتفع الا برافع فيكون من القسم الثالث ولا يفيد فيه الاستصحاب ويقال فى الخامس انه علم بنجاسة الثوب وانّها مما لا ترتفع الا برافع وشكّ فى انّه هل جعل الغسل مرة مزيلها ام لا والاصل عدمه وكذا اذا شكّ فى كون شيء مزيلا للمالكية او الزوجية او غيرهما مما يعلم استمراره بعد حدوثه

الى تحقق الرافع الى ان قال وقد تلخص من ذلك ان الاحكام الثابتة انما يحكم ببقائها بالاستصحاب اذا شكّ فى المزيل لا فى غيره وان الحجّة من الاستصحاب انما هو من القسم الاوّل من قسمى الشكّ لكن لا لاستصحاب حال الشرع بل لاستصحاب حال العقل ومن هذا يظهر الفرق بين ما قلنا وبين قول من خصّ حجية الاستصحاب بما اذا كان الشكّ فى المزيل فان الظاهر انه يريد استصحاب حال الشّرع ولو اراد ما قلنا كما هو المحتمل فنعم الوفاق انتهى ما اوردنا من نقل كلامه زيد فى علو مقامه والمستفاد من مجموع كلماته مما نقلنا ومما لم ننقل انّ الشكّ فى القسم الثالث اعنى ما ثبت استمراره فى الجملة فى وقت معيّن قد يكون من قبيل الشكّ فى المقتضى وقد يكون من قبيل الشكّ فى وجود الرافع والاوّل اذا كان الشكّ بعد مضى الزّمان المعيّن والثانى قبله وان الشكّ فى القسم الاوّل لا بد من ان يكون من جهة الشكّ فى وجود الرافع قال بعد ان قسم الشكّ فى وجود المزيل الى قسمين وهذان الوجهان انما يكونان فى القسم الاوّل اى ما ثبت استمراره ابدا ولا يعلم له مزيل وقد يحصلان فى القسم الثالث اى ما ثبت له استمرار فى الزمان المعيّن مع عدم العلم به فيما بعده اذا وقع الشكّ قبل مضىّ الزّمان المعيّن اى ما يصلح صرفا للثبوت فى الجملة وان الشكّ فى وجود المزيل او مزيليته الموجود باقسامهما الستّة انما يحصل فى القسم الثانى من الاقسام الثلاثة وما هو ثبت استمراره الى غاية زمانية او حالية اذا كان الشكّ قبل حصول العلم بالغاية وان الشكّ فى الامور الخارجية باعتبار الشكّ فى تحقق المزيل القطعى للامر الخارجى فهو مما علم له مزيل لو لم يتحقق لم ينتف وايضا التامّل فى كلامه من حيث جعل القسم الثانى قسمين ما يستمرّ الى غاية زمانية وما يستمرّ الى غاية حالية مع بداهة ان مجيء اللّيل ليس رافعا لليوم مثلا وغير ذلك مما يستفاد من كلماته كون مراده بالمزيل هو الاعم من الرافع المقابل للمقتضى بمعنى ان يكون المراد منه ما ينتهى الحكم عنده سواء كان رافعا بالمعنى المعروف ام لا وان استصحاب حال الشرع عنده بمعنى استصحاب الوجود وان استصحاب العدم الازلى فى غير مورد الرّافع واستصحاب عدم وجود الرافع واستصحاب عدم رافعية الموجود كلّها من اقسام استصحاب حال العقل قال قدّس سره هذا فى الامور الشرعيّة واما الخارجية كاليوم واللّيل والحياة والرطوبة والجفاف وامثالها مما لا دخل لجعل الشارع فى وجودها فاستصحاب حال الشرع فيها اى استصحاب وجودها حجة بلا معارض لعدم تحقق استصحاب حال عقل معارض لوجودها فى مقام الشكّ اصلا وقد سمعت كلامه وهو ان الحجّة من الاستصحاب فيما اذا كان الشكّ فى المزيل لكن لا لاستصحاب حال الشّرع بل لاستصحاب حال العقل ويفهم منه ان الاستصحاب فى القسمين الاوّلين حجة وانه يحكم ببقاء الطهارة مثلا لا لأجل جريان الاستصحاب فى نفسها بل فى عدم الرّافع فيكون النتيجة الحكم بالبقاء من جهة

اصالة عدم الرافع وقد صرّح بهذا ايضا حيث قال فان قلت فعلى هذا يكون الحجة من مطلق الاستصحاب عندك استصحاب حال العقل ومن استصحاب حال الشرع استصحاب الامور الخارجية فهلا فصلت كسائر المفصلين ولم قلت بحجّية الاستصحاب مطلقا قلت ان المراد بالحجة ما يجب العمل به لو لا المعارض اه وما ذكره فى تقريب تعارض الاستصحابين والمثال الذى مثله وهو تعلق الامر بالجلوس يوم الجمعة وكان مرددا بين الاقل والاكثر انما هو فى القسم الثالث الذى يتعارض فيه الاستصحابان ويتساقطان والتّعارض فيه دائمى ولا يرجع فيه الى الحاكم لعدمه ومفروض كلامه فى القسم الثالث ما اذا كان التكليف مردّدا بين الاقلّ والاكثر والزمان كذلك فلا بدّ ان يكون مهملا وليس المقصود كون الزمان المعلوم وهو الاقل قيدا اذ عدم جريان استصحاب الوجود فيه واضح لتغير الموضوع مع ان استصحاب الموقت بعد الوقت غير جائز اجماعا على ما ادعاه الفاضل التونى على ما عرفت ولعلّه مسلم عند الفاضل النراقى حيث انه نقل كلامه ولم يرده والأمثلة الّتى ذكرها فى الفائدة الاولى واجرى تعارض الاستصحابين فيها ورجع فيها الى استصحاب عدم الرّافع وعدم جعل الشّارع مشكوك الرافعية رافعا على ما اشار اليه المصنّف وقد عرفت مما نقلنا عنه ايضا كلّها من قبيل القسم الثانى الّذى يكون الحكم فيه مستمرّا الى غاية زمانية او حالية ولم يمثل للقسم الاوّل الّذى يكون الحكم فيه مستمرا دائما ومن جملة امثلته اصالة عدم النسخ فى الحكم المستمرّ الى يوم القيامة بحسب الظاهر بناء على كونها من قبيل الاستصحاب على اضعف الوجهين وممّا ذكرنا يظهران ما ذكره شيخنا قدّس سره فى الحاشية من حمل القسم الثالث على الشكّ فى المقتضى والقسمين الاوّلين على الشك فى الرافع ليس على ما ينبغى اذ قد عرفت جريان كلّ منهما فى كلّ منهما نعم غاية الامران التعارض الدّائمى الموجب للتساقط اذا كان الشكّ فى القسم الثالث انما يكون اذا كان بعد مضى الزمان المعلوم لا قبله كما ان الشكّ فى القسم الثّانى قد يكون من الشكّ فى المقتضى عندنا كما اذا كانت الغاية زمانية ولكنه قد جعله من الشكّ فى الرافع كمثال تردد الغروب بين زوال الحمرة والاستتار وقد يكون من قبيل الشكّ فى الرافع كاكثر الامثلة (1) القسم الاول لا ينفك عن الشكّ فى وجود الرافع مع عدم العلم به على ما عرفت ويظهر ايضا ان ما نقله شيخنا قدس‌سره ايضا فى الحاشية فى التنبيه الثالث عنه بانه يقول بعدم حجّية الاستصحاب فى الامور الشرعيّة لم يضاف مخره اذ قد عرفت ان الامور الشرعيّة عنده على ثلاثة اقسام ويجرى استصحاب حال العقل فى القسم الاوّل والثانى منه وانما لا يجرى استصحاب حال الشرع فيهما الّذى سمّاه باستصحاب الوجود بل يجرى فى الامور الخارجية فقط وعبارته الّتى نقلنا صريحة فى ذلك ولعلّه قدّس سره اراد عدم جريان استصحاب

__________________

(1) نعم

حال الشّرع فى الامور الشرعيّة والامر سهل ثم انه يرد على الفاضل المذكور وجوه الاول انّك قد عرفت انّ القسم الثالث مفروض فيما اذا كان دليل اثبات الحكم مهملا مرددا فان كان التكليف مرددا بين الاقل والاكثر من غير جهة الزمان كما فى مثال كون الامر للفور مع التوقف فى كونه للمرة او التكرار فلا شكّ فى ان المرجع اصل البراءة سواء كانا ارتباطيين او استقلاليين او اصل الاشتغال على المذهب الآخر فى القسم الاوّل ولا يجرى الاستصحاب اصلا وان كان من جهة الزّمان كما فى مثال الامر بالجلوس فى يوم الجمعة المردد بين كونه الى الزوال او الى الغروب فلا ريب فى انه يجرى استصحاب الوجود فى الوقت لما ذكره من انه يجرى الاستصحاب الوجودى فى الامور الخارجيّة من دون معارضة الاستصحاب العدمى اياه الثانى ان فى القسم الاوّل الّذى علم الاستمرار ابدا مع عدم العلم بالمزيل له كيف تتصور معارضة استصحاب العدم الازلى للاستصحاب الوجودى مع ان فى الامور الخارجية الّتى هى ادون منه قد صرّح بعدم معارضة استصحاب العدم الازلى للاستصحاب الوجودى الثالث انه قدس‌سره قد جعل الامور الخارجية كلّها من قبيل الشكّ فى الرافع كما صرّح به فى المقدّمة الاولى مع بداهة ان الشكّ فيها قد يكون من الشكّ فى المقتضى وقد يكون من الشكّ فى الرّافع الرّابع انّه جعل الامور الشرعيّة الّتى منها الهيئات المخترعة كالصّلاة والزكاة وامثالهما على ثلاثة اقسام مع ان جريان القسمين الاخيرين فيها فى غاية الاشكال فتدبّر الخامس ان مكاتبة علىّ بن محمّد بناء على اعتبارها تدلّ على جريان نفس الاستصحاب الوجودى لا استصحاب العدم الازلى مع ان موردها من قبيل القسم الثانى فتامّل هذا وقد اورد على الفاضل النراقى ره بعض افاضل المحشين ايضا بوجوه الاوّل انه لا فرق بين مثال الامر بالجلوس حيث جعله من القسم الثالث الّذى يكون من قبيل الشكّ فى المقتضى ومثال الصّوم اذا شكّ فى بقائه من جهة الشكّ فى ان اللّيل هو استتار القرص او ذهاب الحمرة حيث جعله من القسم الثانى الذى هو من قبيل الشكّ فى المانع الى آخر ما ذكره وقد عرفت عدم دلالة كلامه على ذلك اصلا بل دلالته على خلافه وقد اشرنا اليه فى مقام رد شيخنا قدس‌سره فالمناط فى جريان الاستصحاب عنده جريان الاستصحاب الحاكم وهو عدم وجود الغاية او عدم غائية الموجود سواء كان رافعا عندنا ام لا الثانى انه كما يرجع الى الاصل الحاكم فى القسم الاوّل والثانى كذلك يرجع اليه فى القسم الثالث وهو اصالة عدم تحقق مطلوب الشارع او اصالة عدم البرء الذمة او اصالة بقاء الاشتغال فانها حاكمة على اصالة عدم التكليف ومزيلة لها فيما كان الشكّ فيه فى المقتضى وفيه مع عدم جريان اصالة بقاء الاشتغال لأن الحكم للشكّ لا للمشكوك وانها فقط او مع اصالة عدم تحقق مطلوب الشارع راجعتان الى اصالة بقاء الوجوب المعارض لاصالة العدم الازلى انها كلّها من الاصول المثبتة فليست

بحجّة الثالث ان عدم الرافع وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعيّة رافعا من الاصول المثبتة وفيه انّه ليس كذلك اذا كان ما اريد بقائه فى السّابق من الاحكام الشرعيّة كالطّهارة ووجوب الصّوم وغيرهما كما هو المفروض فى الامثلة فان معنى عدم الرّافع هو بقاء الحكم الشّرعى نعم اذا كان الموجود السّابق امرا خارجيا يكون اصالة عدم الرافع من الاصول المثبتة ولا يرد هذا على الفاضل النراقى لتصريحه بجريان الاستصحاب الوجودى فيهما وانما يرد الاشكال المزبور على مثل المصنف القائل بعدم جريان الاستصحاب الّا فى عدم الرافع او عدم رافعية الموجود وقد سبق شطر من الكلام فى ذلك فى باب التفصيل بين العدمى والوجودى ورجوعه الى المذهب المختار للمصنّف وعدم رجوعه الرّابع ان ما ذكره الفاضل من ان الحكم بالبقاء فى القسم الاوّل والثّانى من جهة اصالة عدم الرافع وعدم رافعية الموجود لا من جهة استصحاب بقاء نفس الحكم مخالف لصريح مثل رواية زرارة فانّ مدلولها استصحاب نفس الطهارة لا استصحاب عدم المانع وفيه ان هذا الأشكال كما يرد على الفاضل يرد على المصنّف كما اعترف به فى مقام ذكر التفصيل بين الوجودى والعدمى وقد عرفت تاويل المصنّف للروايات بان المراد ان احتمال طروّ الرافع لا يغنى به ولا يترتب عليه اثر فيكون وجوده كالعدم فالحكم ببقاء الطهارة السّابقة من جهة استصحاب العدم لا من جهة استصحابها السّابقة ولا يخفى تطرق التاويل المزبور على مذهب الفاضل النراقى ايضا الّا ان يقال بمنع ما ذكره المصنّف فى الرّوايات لانه خلاف الظاهر وجعل لفظ النقض الظاهر فى حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى الرافع فقط قرينة لصرف الروايات عن ظهورها فى ذلك ليس باولى من العكس بل اللّازم جعل ظهور الروايات فى استصحاب نفس الامر الوجودى مضافا الى القرائن الاخرى الّتى اشرنا اليها فى موضعها قرينة على صرف لفظ النقص عن ظاهره على تقدير تسليم الظهور ولذا اخترنا فى ذلك المقام المذهب المشهور من حجّية الاستصحاب مطلقا الخامس ان ما ذكره الفاضل من تعارض استصحابى الوجود والعدم والرّجوع الى الاصل الحاكم مناف لما ذكره من جريان الاستصحاب الوجودى فى الموضوعات الخارجية كالرّطوبة واليبوسة ونحوهما لان الطّهارة والنجاسة من الامور الواقعيّة والاوصاف الخارجية التى لا دخل لجعل الشارع فيهما ايضا من قبيل مثل الرطوبة واليبوسة اللتين يكون الجارى فيهما استصحاب حال الشّرع يعنى الاستصحاب الوجودى بلا معارض وفيه مع انه مناقشة فى المثال ان الفاضل كما عرفت من كلامه قد جعل الامور الخارجية فى مقابل الامور الشرعيّة وجعل الامور الشرعيّة على اقسام ثلاثة الحكم الشرعى تكليفيا كان ام وضعيّا والموضوعات الّتى اخترعها الشارع كالصّلاة والزكاة وما جعل الشارع لها اسبابا كالطهارة والنجاسة والمالكية والرقية والزوجية

وامثالها فاين هى من الامور الخارجية الّتى لا دخل لجعل الشارع فيها اصلا قوله حاكم على استصحاب العدم لأنّ الشكّ فى بقاء العدم الازلى مسبب عن الشكّ فى وجود الرافع او رافعية الموجود فاذا جرى استصحاب عدمهما يرتفع الشكّ فى بقائه ولو حكما فكلام المصنّف يشمل الشكّ فى وجود الرافع ورافعيّة الموجود وان كان الامثلة الّتى نقلها المصنّف كلّها من قبيل الثانى وقد ذكر الفاضل النّراقى المثال للاول ايضا على ما عرفت مما نقلنا لكن لم يذكره المصنّف ره ثم ان فى تعبير المصنّف بقوله الّا ان يرجع الى استصحاب آخر حاكم مسامحة لما عرفت من كلام الفاضل انه لا بدّ من الرّجوع الى استصحاب حال العقل الحاكم وهو عدم الرافع وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعيّة رافعا فى كلّ ما يكون من قبيل القسم الثّانى لو القسم الاوّل قوله لم نقل فيه باستصحاب الوجود يعنى لم نقل ببقاء الطّهارة لا من جهة جريان الاستصحاب فيها بل من جهة جريان الاستصحاب الحاكم الّذى نتيجته الحكم ببقاء الطّهارة كما عرفت من كلامه وعبارة الفاضل هكذا ولو لم نقل ان الطّهارة مما لا يرتفع الا برافع لا يفيد الاستصحاب فيه شيئا يعنى فيكون من قبيل القسم الثالث الّذى يتعارض فيه الاستصحابان ويتساقطان فليت المصنّف نقل عين عبارته قوله فاستصحاب الوجود فيها حجّة بلا معارض عبارة الفاضل هكذا فاستصحاب حال الشّرع اى استصحاب الوجود حجة بلا معارض والوجه فى جريان الاستصحاب الوجودى فيها بلا معارض ان الامور الشرعيّة لا بدّ فيها من جعل الشارع امّا نفسها كالاحكام الشرعيّة والموضوعات الاختراعيّة كالصّلاة والصّوم وغيرهما او اسبابها كالطّهارة والنجاسة والمالكية والرقيّة وامثالها ولا ريب انّ الجعل امر حادث لا بد من الالتزام به بقدر ما ثبت وفى غيره يرجع الى اصالة عدمه الازلى واما الامور الخارجيّة فلا يحتاج الى جعل الشارع حتى يقتصر على القدر المتيقن فالعدم الازلى فيها بقول مطلق قد انقلب الى الوجود بقول مطلق فلا معنى لاستصحاب العدم الازلى فيها حتى يعارض استصحاب الوجود وفيه ان الجعل التكوينى فيها نفسها او فى اسبابها متصوّر فمع الشكّ فى وجود الرافع او فى بقاء المقتضى يرجع الى عدم الجعل التكوينى واستصحابه فيعارض استصحاب الوجود ولذا قال شيخنا المحقق قدّس سره فى الحاشية كلّما نتأمل لم نعقل الفرق بين الامور الشرعيّة وغيرها فى جريان ما ذكره فى الامور الشرعيّة من التعارض والرّجوع الى الاصل الحاكم فى بعض الصّور اه لكن الاولى ان يقول فى جميع الصّور لما عرفت من كلامه من ان الشكّ فى الامور الخارجيّة دائما من جهة الشكّ فى الرّافع كما ان الامر كذلك دائما فى القسمين الاوّلين كما عرفت فتدبّر قوله اما اوّلا الجواب الاوّل متعلّق بما ذكره فى القسم الثالث من التّعارض الدائمى والتساقط والجواب الثانى والثالث متعلق بما ذكره فى

القسم الاوّل والثانى من تعارض استصحابى الوجود والعدم الازلى والرّجوع الى الاستصحاب الحاكم والحقّ فى الجواب الاوّل ما ذكرنا من الرّجوع الى اصل البراءة فيما كان التردّد فيه من غير جهة الزمان واستصحاب الزّمان فيما كان التردد فيه من جهته وامّا ما ذكره المصنّف من الرّجوع الى استصحاب واحد وجودى حكى فى واحدة من الصّورتين وعدمى فى الاخرى فغير صحيح لما ذكرنا مع انّه مخالف لمذهبه ايضا كما سنشير اليه قوله والمفروض تسليم حكم الشارع اه يعنى ان استصحاب الوجوب فى الفرض المزبور مسلم عند الفاضل النراقى فيجب الرّجوع اليه وفيه نوع اشعار الى عدم حجّية الاستصحاب المزبور عند المصنّف لكون الشكّ فيه فى المقتضى والاستصحاب فيه ليس حجة عند المصنّف وان كان حجّة عند الفاضل على تقدير سلامته من المعارض قوله فلا معنى لاستصحاب عدم ذلك الموجود لانّه يكون من قبيل الاستصحاب فى الموضوعات الّتى تتبدّل حالاتها من غير تبدّل الموضوع فى العرف قوله ويحكم على المشكوك بالعدم مع انّه منقوض بانّه يكون كاليوم واللّيلة وامثالها الّتى يكون الاستصحاب الوجودى فيهما بلا معارض عنده مع ان كل جزء فرض منهما مغاير للجزء الآخر قوله فلا يجرى الّا استصحاب العدم ولعلّ هذا من باب الالزام ايضا لأنّه يكون من قبيل الشكّ فى التكليف والمرجع فيه اصل البراءة لا الاستصحاب مع وضوح عدم جريان الاستصحاب مع تغيّر الموضوع وما اوردنا عليه انّما هو مع الاخذ بظاهر هذا وما سبق وعدم التاويل فيهما بالحمل على الجدل والالزام قوله وامّا ثانيا فلان ما ذكره من استصحاب عدم الجعل والسببيّة اه قد ذكرنا انّ ما ذكره المصنّف من الجواب الثانى والجواب الثالث متعلّق بالقسمين الاوّلين الّذين يكون الشكّ فيهما شكا فى الرّافع بالمعنى الّذى ذكرنا وانه لا بدّ من الرّجوع الى الاصل الحاكم فيهما اما اصالة عدم وجود الرافع او عدم رافعية الموجود وقد ذكرنا ان كلمات الفاضل صريحة فى انّ الشكّ فى القسم الاوّل لا بدّ من ان يكون من جهة الشكّ فى وجود الرّافع وانّ الاقسام الستة فى الشكّ فى الرافع الّتى منها الشكّ فى وجود الرافع جارية فى القسم الثانى وان بعض الامثلة الّتى ذكرها للقسم الثّانى الّتى منها الشكّ فى بقاء اللّيل من جهة وجود غيم فى الهواء منطبق على الشكّ فى وجود الرافع ومن العجيب بعد ذلك ما ذكره شيخنا المحقق قدس‌سره فى هذا المقام بقوله ولا يخفى عليك ان ما ذكره دام ظلّه من الجواب ثانيا وثالثا لا دخل له باصل المطلب وانما هو مناقشة فى بعض الامثلة من حيث التطبيق على ما ذكره من الكلّية وفيما ذكره من الرّجوع الى الاصل الحاكم فى بعضها وبقوله لكن لا بدّ من التامل فى ان كلامه هل يشمل مطلق الشكّ فى الرافع حتى فى وجوده او مختصّ بالشكّ فى رافعية الموجود والانصاف ان كلامه مشتبه المراد فيظهر من بعض مواضعه شموله

له ومن بعض مواضعه عدم الشمول فراجع الى ما ذكره فى المناهج قلت الرجوع اليه يعطى ما ذكرناه لا ما ذكره وانما وقع فى بعض ما ذكره من جهة عدم الاستقصاء فى عبارة المناهج وفى بعض ما ذكره من جهة تعبير المصنّف بقوله الا ان يرجع الى استصحاب آخر حاكم ولكن عبارة المصنّف صريحة فى الرجوع الى استصحاب عدم وجود الرافع احيانا وقد عرفت مسامحة المصنّف فى التعبير المذكور قوله فى صورة الشكّ فى الرافع غير مستقيم اذ كون الشكّ فى الرافع يقتضى عدم الشكّ فى اقتضاء المقتضى وان اقتضائه تام اذ لا معنى للرجوع الى اصالة عدم الرّافع مع عدم احراز استمرار المقتضى بالفتح الى حين الرافع ولا ريب فى انّه مع احراز السببيّة التامة واستمرار المقتضى لا معنى للرّجوع الى اصالة عدم جعل الشّارع السببيّة بعد المذى او عدم الطّهارة الازلى لانه عبارة اخرى عن عدم الجعل المذكور لفرض كونها حاصله بالجعل فعدمها راجعة الى عدم الجعل وليس مثل الامور الخارجية الّتى لا يحتاج اليه على ما ذكره الفاضل بل لا بدّ من الرّجوع الى اصالة عدم الرافع بل لو فرض عدم امكان الرّجوع اليها لمانع عنه لا بدّ من الرّجوع الى اصالة بقاء الطّهارة ولا ينافى ذلك كون الشكّ فيه مسبّبا عن الشكّ فى الرّافع لما تقرر فى موضعه من تعين الرّجوع الى الاصل فى المسبّب مع عدم جريان الاصل فى السّبب اذا لم يكونا من الموضوع والحكم ومما ذكرنا يظهران ما ذكره شيخنا المحقّق ره فى مجلس البحث وفى الحاشية من انّه لو رجع الفاضل فى مثله الامثلة الى استصحاب العدم الازلى لا عدم الجعل لم يرد عليه هذا الايراد غير سديد قوله فان قلت اه هذا السّئوال متوجّه الى قوله بانه لا معنى لاستصحاب عدم الجعل والسببيّة فى صورة الشكّ فى الرّافع قوله قلت رد للسّؤال المزبور وتقرير وتوضيح لما ذكره قبل قوله فان قلت وحاصله عدم صحة الجمع بين استصحابى عدم الجعل والسببيّة وعدم الرافع وانّه لا يجرى الّا احدهما فى الصّورتين فان كان الشكّ فى مقدار تاثير المؤثر فلا يجرى استصحاب عدم الرافع وان كان الشكّ فى الرافع فلا يجرى استصحاب العدم الازلى قوله الّا ان يتمسّك باستصحاب وجود المسبّب يعنى اذا كان الشكّ فى المقتضى ومقدار تاثير المؤثر يجرى استصحاب العدم الازلى ولا يعارضه استصحاب عدم الرّافع لانّ الشكّ ليس فيه على الفرض المزبور نعم يعارضه استصحاب وجود المسبّب ويتساقطان اذ يكون ح من قبيل القسم الثالث الّذى حكمه ذلك عند الفاضل فلا اشكال فى العبارة اصلا وان كان التعبير بما ذكرناه اولى قوله فهو نظير ما لو شك فى بقاء تاثير الوضوء اه يعنى فى انه ليس فيه اصل حاكم بل يتعارض فيه استصحابا الوجود والعدم على مذهب الفاضل ره قوله وعلى الثانى لا معنى لاستصحاب العدم يعنى على تقدير كون الشكّ فى الرّافع يجرى استصحاب عدم الرافع

ولا يجرى استصحاب عدم الجعل والسببية بل لو لم يجر الاوّل لم يجر الثانى ايضا مع امكان عدم الرّجوع الى الاصل الثّانى من جهة اخرى وهى معارضة مع اصالة عدم جعل السببيّة الناقصة اذ نسبة الجعل اليهما على السّواء فيكون الاصل الوجودى حجة من دون حاجة الى الرّجوع الى الاصل الحاكم وما ذكرنا من بعض الجهات نظير ما سيذكره المصنّف عن المحقق القمّى ره من ان نسبة الاصل الى النبوّة المستمرة والمقيّدة على السواء وان كليهما على خلاف الاصل هذا ثم لا يخفى ان صريح كلام الفاضل ره هو الفرض الثانى لا الاوّل ولذا قال ولو لم نقل ان الطّهارة ممّا لا يرتفع الّا برافع لا يفيد فيه الاستصحاب شيئا قوله واما ثالثا فلو سلم جريان استصحاب العدم ح اه والمراد باستصحاب العدم استصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذى وقد نقل عن المصنّف ره فى مجلس البحث ان هذا الجواب مبنى على ان المراد من عدم التاثير هو عدم التاثير الفعلى لا الشّأنى ومعنى رافعية الشيء للطّهارة هو حكم الشّارع بالحدث ولا نعنى بعدم تاثير الوضوء بعد المذى الّا حكم الشّارع بكون المكلّف محدثا وان معنى بقاء تاثير الوضوء وعدم رافعيّة المذى هو حكم الشارع بالطّهارة فالشكّ فى تاثير الوضوء عين الشكّ فى رافعية المذى فرجع الشك فى المقام الى الشكّ فى ان المجعول فى حق المكلّف اى شيء الطّهارة او الحدث فاحتمال تاثير الوضوء ورافعيّة المذى كلاهما مسببان عن الشك فى المجعول الشرعى بعد خروج المذى وليس الاوّل مسببا عن الثانى على ما تخيّله الفاضل قدس‌سره ويرد على المصنّف انّ ما ذكره فى هذا المقام مناف لما ذكره سابقا فى مقام التفصيل بين الوجودى والعدمى وارجاعه الى التفصيل المختار عنده وسيذكر ايضا من ان الشكّ فى بقاء الشيء فى الشبهة الحكمية مسبّب عن الشكّ فى الرافع دائما ولا يجرى الاستصحاب الّا فى عدم الرّافع ومع الاغماض يجرى فى بقاء الشيء وعدم المانع كليهما مضافا الى ما قيل عليه من بداهة كون الشكّ فى بقاء الوضوء مستندا الى الشكّ فى رافعية المذى وانه لو لاه لما وقع شكّ فيه فما ذكره قدّس سره مصادمة للضرورة قوله نعم يستقيم ذلك فيما اذا اه يعنى اذا كانت الشبهة موضوعيّة ويكون منشأ الشكّ الشكّ فى وجود الرّافع يستقيم ما ذكر من كون الشكّ فى احدهما مسبّبا عن الشكّ فى الآخر لا عن امر ثالث وهو العلم الإجمالي وكون اصالة عدم الرّافع حاكما على استصحاب العدم الازلى من جهة كون الاصل المذكور جاريا فى السّبب واصل العدم الازلى فى المسبّب وما صار سببا لمنع الحكومة فى الشبهة الحكمية من كون رافعيّة المذى مثلا وعدم رافعية امرين اعتباريين منتزعين من كون المجعول فى حق المكلّف هو الحدث او الطّهارة غير جار فى الشبهة الموضوعيّة لعدم معقولية كون وجود الرّافع فى الخارج منتزعا من الحكم الشّرعى وهو كون المجعول فى حق المكلّف هو الحدث

وعدمه منتزعا من كون المجعول فى حقّه الطهارة كما هو واضح قوله الّا انّ الاستصحاب مع هذا العلم الاجمالى بجعل اه والمراد بالاستصحاب هو الاستصحابان الّذان ذكرهما الفاضل النراقى قدّس سره فيكون اللّام للجنس والغرض من هذا الكلام الايراد على الفاضل ره حيث ذكران الاستصحابين بجريان ويتعارضان ويتساقطان فيرجع الى الاستصحاب الحاكم وهو استصحاب عدم الرّافع وتقرير الايرادان ما ذكره الفاضل من سقوط الاستصحابين لمكان التعارض هو احد المسلكين فى باب العلم الاجمالى على الخلاف وهو الحق خلافه وان الاستصحاب لا مجرى له اصلا من جهة ان العلم الّذى جعل غاية فى الاصول هو الاعم من الاجمالى والتفصيلى فاذا حصل احدهما لا يجرى الاصلان والفرق بين المسلكين هو عدم وجود المقتضى على مسلك المصنّف ره ووجود المانع على مذهب الفاضل وغيره ويظهر الثمرة بين المذهبين ان الحكم فى تمانع الاصلين على مذهب المصنّف التساقط من جهة عدم الجريان على تقدير العلم الاجمالى كما هو المفروض والتخيير على تقدير كونهما من باب التعارض كما فى الخبرين المتعارضين على تقدير كونهما من باب التعبد والمصلحة كما سيأتي شرح ذلك فى باب تعارض الاستصحابين وفى باب التعادل والترجيح ومنه يظهر ورود ايراد آخر على الفاضل وهو حكمه بالتساقط مع ان مقتضى القاعدة الرّجوع الى التخيير فى صورة الالتزام بالتعارض بمعنى التّزاحم مع الالتزام بوجود المقتضى وبالجملة الرّجوع الى الاصلين لا يجتمع مع العلم الاجمالى المؤثر على كلّ تقدير فانه على احد التقديرين مناف للاستصحاب الوجودى وعلى التقدير الآخر مناف للاستصحاب العدمى بخلاف الرّجوع الى الاصل الواحد وهو استصحاب عدم الرافع على مذهب المصنّف لانّه على تقدير كون الموجود هو الطهارة لم يكن هناك ما ينافى الحالة السابقة فلا يكون للعلم الاجمالى اثر على كلّ تقدير ومثل هذا العلم الاجمالى لو كان مانعا عن جريان الاصل لما جرى الاصل فى مورد من الموارد لوجود مثل العلم الاجمالى المزبور فى جميع الموارد كما اوضحه شيخنا قدس‌سره فى مجلس البحث والحاشية وممّا ذكرنا ظهر ان ما ذكره بعض افاضل المحشين من ان الظاهر ان قوله الّا ان الاستصحاب كان مقدّما على قوله نعم يستقيم وكان وضعه هنا من علم الناسخ مبنى على الغفلة عن مرامه قوله لأن الاستصحاب ابقاء ما كان اه قد ذكر المصنّف ره وجهين لعدم جواز التمسّك بالاستصحاب فى الحكم العقلى احدهما ان من اركان الاستصحاب الشكّ فى البقاء وهو غير متصور فى الحكم العقلى المستقل لان الموضوع فى القضايا العقلية علة للمحمول فاذا ادرك العقل وجود الموضوع بطريق القطع حكم واذا لم يدركه كذلك لم يحكم فلا يتصور الشكّ فيه لاجل الشكّ فى موضوعه العلة لحكمه ومع عدم الشكّ كيف يتصور الاستصحاب الثانى انه لو فرض الشكّ فيه فلا بد ان يكون لأجل الشكّ فى موضوعه لعدم امكان الشكّ فى المعلول من غير جهة الشكّ فى علّته ومن

المعلوم ان الشكّ فى الموضوع يكون مانعا عن الاستصحاب وفيه وجه آخر انه لا يجوز اجراء الاستصحاب لأجل ترتيب الحكم العقلى مع الإغماض عمّا ذكر لان معنى الاستصحاب ترتيب الاثر الشرعى لا الاثر العقلى والعارى وجه آخر ان العلم فى القضايا العقلية جزء للموضوع ومن المعلوم انه لا يجرى الاصول العملية فى صورة القطع الموضوعى بل انما يجرى فى صورة كون القطع طريقا على ما عرفت فى اوّل الكتاب فى مقام الفرق بين القطع الطّريقى والموضوعى ولذا قال فى هذا المقام ولو ثبت مثله لكان حكما جديدا حادثا فى موضوع جديد هذا وقد اوضحنا المطلب فيما سبق فى مقام تقسيم المستصحب الى الحكم العقلى والشّرعى قوله فذلك خارج عما نحن فيه لانّ ما نحن فيه هو امكان اجراء الاستصحاب فى الحكم العقلى وعدم امكانه واما اجراء الاستصحاب فى نفس الموضوع لاجل ترتيب الحكم العقلى او الشرعى عليه فسيأتى الكلام فيه عن قريب بقوله واما موضوعه كالضرر المشكوك اه قوله مع انّك ستعرف فى مسئلة اشتراط اه يعنى ان الشكّ لا يتصوّر فى موضوع الحكم العقلى من جهة عدم علم العقل بموضوع حكمه من حيث وجود ما يحتمل مدخلية عدمه او عدم ما يحتمل مدخلية وجوده وعلى تقدير تصور الشكّ كذلك لا يجرى الاستصحاب فى الحكم العقلى المترتب عليه ايضا للزوم القطع بالموضوع فى الاستصحاب فما ذكره قدّس سره اشارة الى الوجه الثانى من وجهى عدم امكان الاستصحاب فى الحكم العقلى على ما عرفت قوله فان قلت فكيف يستصحب الحكم الشّرعى مع انّه اه هذا السّئوال ناظر الى قوله ان الشكّ فى الموضوع مانع عن الاستصحاب والمقصود منه عدم جريان الاستصحاب فى الحكم الشّرعى سواء كان ابتدائيّا ويكون الحكم العقلى تابعا له كما فى الاحكام الشرعيّة التعبّدية او كان تابعا لحكم عقلى مستقلّ ومستندا اليه ومستكشفا منه بقاعدة كلّما حكم العقل حكم به الشرع او كان واردا فى مورد حكم العقل من غير ان يكون مستندا اليه وتوضيح السّئوال ان قاعدة التطابق تقتضى ورود الحكم العقلى فى جميع موارد ثبوت الحكم الشرعى وكون موضوعيهما متحدين وما ذكر فى بيان عدم جريان الاستصحاب فى الحكم العقلى من انّه على تقدير وقوع الشكّ فيه لا بدّ ان يكون من جهة الشكّ فى الموضوع ومن المعلوم عدم امكان اجراء الاستصحاب مع الشكّ فى الموضوع يجرى فى استصحاب الحكم الشّرعى ايضا من جهة ان موضوعه لما وجب كونه منطبقا على موضوع الحكم العقلى مع ملاحظة كون الموضوع علّة للمحمول والحكم وعدم امكان الشكّ فى الحكم الّا من جهة الشكّ فى الموضوع فلا بد من الحكم بعدم جريان الاستصحاب فى الحكم الشّرعى مطلقا ايضا وعلى هذا المعنى ولعلّه الظاهر من مجموع عباراته سؤالا وجوابا ومثالا يكون فى العبارة ادنى مسامحة من جهة قوله مع انه كاشف عن حكم عقلى مستقلّ الظاهر فى الحكم الشّرعى الابتدائى الّذى

يستكشف منه الحكم العقلى من جهة قاعدة كلّ ما حكم به الشّرع حكم به العقل مع ان المطلوب من السّئوال عدم الجريان مطلقا ومن جهة ان المثال لا ينطبق على ما ذكر ويمكن ان يريد السائل عدم جريان الاستصحاب فى الحكم الشّرعى الابتدائي المستقلّ الّذى لا اشكال فى جريان الاستصحاب فيه عند القوم ويفهم منه عدم جريان الاستصحاب فى القسمين الاخيرين من الحكم الشّرعى بطريق اولى وهذا المعنى وان كان يلائمه قوله مع انّه كاشف عن حكم عقلى مستقلّ لكن مثال رد الوديعة وقوله قلت اما الحكم الشّرعى المستند اه منافران له وعلى اىّ تقدير ففى العبارة مسامحة قوله قلت اما الحكم الشّرعى المستند اه غرضه بيان احكام الاقسام الثلاثة للحكم الشّرعى بعضها تصريحا وبعضها تلويحا فذكر عدم جريان الاستصحاب فى الحكم الشرعى المستند من جهة اتحاد موضوعه مع موضوع الحكم العقلى ولزوم احرازه بطريق القطع والوجدان ولا يكفى فيه الرّجوع الى العرف فلا بد ان يرجع الشكّ فى بقاء الحكم الشرعى المزبور الى الشكّ فى بقاء الموضوع الذى لا يجرى معه الاستصحاب فالشكّ متصوّر فيه بخلاف الحكم العقلى لكنه يرجع الى الشكّ فى الموضوع وقد اوضحنا سابقا هذا المطلب ودفعنا ما قيل على المصنّف فى ذلك المقام فراجع وذكر جريان الاستصحاب فى الحكم الشرعى الوارد فى مورد حكم العقل ولم يكن مستندا اليه كما فى الصّبى الّذى حكم العقل بعدم كونه مكلّفا لعدم التميز وحكم الشّرع به مطلقا حتى اذا كان مميّزا فيجرى الاستصحاب بعد البلوغ فيما اذا كان الشكّ فى التكليف فيحكم بكون الموضوع فى حكم الشرع اعمّ منه فى حكم العقل ولا يضرّ هذا بقاعدة التطابق اذ يكفى فيه التطابق فى الجملة ولا يجب فيه التطابق والاتحاد من جميع الجهات كما نبّه عليه شيخنا قدّس سره وغيره مع ان لنا ان نقول لم يحصل التخلف اصلا لان فى مورد عدم التميز يحكم العقل بطريق الاستقلال ولو مع قطع النظر عن حكم الشرع به ويكون حكم الشرع فيه مؤكّدا له وفى مورد التمييز يحكم الشّرع ابتداء بعدم التكليف ويستكشف منه حكم العقل بذلك لو اطّلع على مناط حكم الشّرع كما هو مقتضى قاعدة كلّما حكم به الشّرع حكم به العقل ويستفاد من الحكم بجريان الاستصحاب فى القسم الثانى الحكم بجريان الاستصحاب فى القسم الثالث وهو الحكم الشّرعى الابتدائى فى الامور التعبّدية بطريق اولى بل يمكن اوجاع القسم الثّانى الى هذا القسم كما اشرنا اليه ولكن جريان الاستصحاب فى القسمين موقوف على تصوّر الشكّ فى البقاء للحكم الشّرعى مع القطع ببقاء الموضوع وتصويره ان يقال بانّه مع انتفاء بعض ما يحتمل مدخليته فى الموضوع فى عالم اللب يحصل الشكّ فى بقاء الحكم الشّرعى كذلك مع الحكم ببقاء الموضوع بحسب المسامحة العرفية فاذا اخذ مثقال من الماء فى الحوض فيمكن ان ينتقص الكر فى الواقع ويقع من جهة ذلك الشكّ فى الحكم بالمطهريّة لكن العرف يحكم ببقاء الكر وان كان بحسب المسامحة وسيأتى

شطر من الكلام فى ذلك فى باب بيان ميزان بقاء الموضوع إن شاء الله الله تعالى قوله فيحصل عليه الحكم العقلى ان كان موضوعه اه وفى العبارة مسامحة لان الاستصحاب اذا كان مفيدا للظنّ من جهة الغلبة او غيرها وكان موضوع حكم العقل الاعمّ من القطع والظن يكون الموضوع موجودا فيترتب عليه الحكم العقلى ولا حاجة الى اعتبار الاستصحاب المذكور لأن موضوع حكم العقل هو مطلق الظنّ لا الظن المعتبر قوله وامّا الحكم العقلى بالقبح والحرمة فلا يثبت بذلك اه لا لمجرّد ان معنى اعتبار الاستصحاب ترتيب الآثار الشرعيّة سيّما اذا كان من باب التعبّد بل لاجل ان الحكم العقلى مع الشكّ فى الموضوع مقطوع الانتفاء فكيف يمكن الحكم ببقائه ظاهرا من جهة الاستصحاب اذ الحكم بالبقاء كذلك انما يتطرق فيما اذا احتمل وجوده واقعا قوله يظهر ما فى تمسّك بعضهم اه لان حكم العقل بعدم تكليف الناسى انما هو من جهة قبح خطاب الغافل وهذا المناط غير موجود حال الالتفات وارتفاع النسيان فكيف يستصحب الحكم العقلى هذا مضافا الى قيام الدليل الاجتهادى على عدم الاجزاء فى الاوامر الظاهرية الشرعية والعقلية الّا فيما ثبت دليل خاصّ على الاجزاء فيه ومن المعلوم عدم جريان الاستصحاب مع وجود الدليل الاجتهادي قوله وما فى اعتراض بعض المعاصرين هو صاحب الفصول قدّس سره وجه عدم ورود الاعتراض ان مراد القوم من استصحاب حال العقل الّذى حكموا بجريانه هو استصحاب حكم الشرع لا الحكم العقلى ولا المستند اليه بل الحكم الشرعى الوارد فى مورد حكم العقل والموجود من الحكم الشّرعى الوارد فى مورد حكم العقل الغير المستند اليه هو الحكم العدمى دون الوجودى ولذا اقتصروا على استصحاب حال العقل العدمى فما ذكروه لا ينافى ما ذكرنا من عدم جريان الاستصحاب فى نفس الحكم العقلى ولا فى الحكم الشّرعى المستند كما فهم صاحب الفصول ولا يرد عليهم ايراد الاقتصار لما ذكر من عدم الوجود او عدم امكانه الّا فى العدمى هذا ولا يخفى ان ما ذكره المصنّف فى تاويل كلام القوم فى غاية البعد قوله ويظهر حال المثالين الاوّلين ممّا ذكرنا سابقا يعنى من عدم امكان جريان الاستصحاب فى الحكم العقلى من جهة عدم تصوّر الشكّ فى حكمه لان العقل امّا ان يحكم بوجوب ردّ الامانة وتحريم التصرّف فى مال الغير مطلقا ولو مع الاضطرار والخوف وامّا ان يحكم بهما بشرط عدمهما وعلى التقديرين ليس هناك شكّ حتّى يتحقق مجرى الاستصحاب مع انه لو فرض الشكّ فيه لكان من جهة الشكّ فى الموضوع ولا يجرى فيه ايضا الاستصحاب قوله وامّا المثال الثالث فلم يتصور فيه الشكّ اه لان العقل امّا ان يحكم بشرطية العلم مطلقا فى حالتى الإجمال والتفصيل وامّا ان يحكم بشرطية العلم التفصيلى فقط لتنجز التكليف وعلى التقديرين لا يتصور فيه شكّ قوله نعم ربما يستصحب التكليف فيما اذا كان اه قيل يعنى اذا كان التكليف معلوما بالتفصيل واشتبه بعض مصاديق المكلّف به فى الخارج فعبد الاتيان ببعض محتملاته يستصحب التكليف

الثابت قبل الاتيان ببعض محتملاته كما فى مثال القبلة المردّدة بين الجوانب الاربعة وهذا المعنى هو الّذى نبه عليه المصنّف فى آخر هذا التنبيه هذا ويمكن ان يراد بالعبارة ما هو ظاهرها من كون المكلّف به معلوما بالتفصيل كما اذا كان هناك ثوب طاهر يقينى معلوم تفصيلا ثم اشتبه هذا الثوب وتردّد بين شيئين فصاعدا فبعد فعل الصّلاة فى احد الثوبين يشكّ فى بقاء وجوبها فيستصحب لكن المثال الّذى يذكره المصنّف عن قريب بقوله ومثال الثّانى ما اذا حكم العقل اه الصق بالمعنى الاوّل كما ذكره القائل المزبور قوله لكنه خارج عمّا نحن فيه لانه ليس استصحابا للحكم العقلى بل استصحاب للحكم الشّرعى وهو جائز ومعقول الّا ان يكون مانع كما فى المقام قوله مع عدم جريان الاستصحاب فيه لأنّ الحكم للشكّ لا للمشكوك ويشترط فى الاستصحاب ان يكون الحكم للمشكوك لا للشكّ وسننبه على ذلك فانتظر قليلا قوله فان مجرد الشكّ اه بيان توجّه فساد التمسّك بالبراءة الاصليّة وحاصله ان الشكّ فى اشتغال الذمّة علة تامة لحكم العقل بطريق القطع بالبراءة من جهة قبح العقاب بلا بيان فلا يبقى هناك شكّ فى الظاهر حتى يحتاج الى الاستصحاب وبالجملة الحكم للشكّ لا للمشكوك ويشترط فى الاستصحاب ان يكون الحكم للمشكوك لا للشكّ ومنه يظهر انه لا يجرى الاستصحاب اصلا فى المقام اصلا لا انّه يجرى لكنه غير محتاج اليه قوله نعم لو اريد اثبات عدم الحكم اه يعنى لو كان لعدم الحكم الثابت فى السابق بطريق القطع اثر شرعى مترتب عليه واريد ترتيبه فى اللّاحق فى مورد الشكّ ظاهرا لكان الرجوع الى الاستصحاب فيه صحيحا لا غبار عليه لكن المفروض فى المقام ليس ذلك بل المقصود الحكم بالبراءة وعدم الاشتغال فى الظاهر وهو ممّا يحكم به العقل بطريق القطع من جهة قاعدة قبح العقاب بلا بيان من دون احتياج ورجوع الى التمسّك بثبوته فى السّابق وكونه مشكوكا فى اللّاحق بل لو فرض عدم ثبوته فى السابق ايضا لحكم العقل به من جهة وجود مناط حكمه فيه وكون الحكم للشكّ لا للمشكوك وممّا ذكرنا يظهر عدم المنافاة بين ما ذكره المصنّف فى هذا المقام من عدم جريان الاستصحاب وبين ما ذكره عن قريب فى مقام توجيه كلام القوم فى مقام الردّ على صاحب الفصول من جريان الاستصحاب وانه ليس مرادهم استصحاب الحكم المستند الى العقل بل مرادهم استصحاب الحكم الشرعى الوارد مورده توضيح عدم المنافاة ان المراد بالبراءة هناك عدم التكليف وهنا الحكم بعدم اشتغال الذمّة وقبح المؤاخذة وانه ليس هناك مانع منه من جهة كون المستصحب حكما عقليا فلا ينافى وجود مانع آخر منه مثل عدم العلم ببقاء الموضوع وانه لا يمكن ترتب اثر قبح المؤاخذة عليه مع قطع النظر عن كونه حكما للشكّ لا للمشكوك من جهة كونه اثرا عقليّا لا شرعيّا وان شئت قلت ان جريان الاستصحاب هناك على رأى القوم بناء على التوجيه وعدم جريانه هنا على مذاق

التحقيق فتأمّل جدّا قوله وفيه ان الحكم السّابق لم يكن اه يعنى ان الحكم السّابق المقتضى لوجوب السّورة عند اشتباه المكلّف به بناء على القول بوجوب الاحتياط فيه وكذلك فى المثالين الاخيرين انما كان من جهة وجوب دفع الضّرر المحتمل المقتضى لوجوب الاتيان به ومنشأ هذا الحكم وجود التكليف بالواجب آنا ما سواء قطع بوجوده فعلا او لم يقطع به وشكّ فى بقائه وارتفاعه ففى كلتا الصّورتين يحكم العقل بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة عن التكليف بالواجب الواقعى فموضوع هذا الحكم هو عدم العلم باتيان الواقع فيكون للشكّ لا للمشكوك ومن المعلوم ان الاستصحاب لا يجرى الّا اذا كان الحكم للمشكوك لا للشكّ قوله لكن مجرّد ذلك لا يقتضى اه يعنى استصحاب عدم فعل الواجب الواقعى والحكم ببقائه من جهة لا باس به فى مقام ترتيب آثاره الشرعيّة لو كانت واما اذا اريد به ترتيب الاثر المفروض وهو وجوب الإتيان بالصّلاة مع السّورة وبالباقى فى المثالين فلا يجوز من جهة ذلك الاستصحاب الّا باحد وجهين الاوّل القول بحجّية الاستصحاب المثبت ووجه كونه كذلك ان الحكم ببقاء الواجب الواقعى ملازم عقلا وعادة لكون الواجب هو الباقى مثل استصحاب بقاء الكرّ فى الحوض الملازم لكون الماء الموجود كرّا واستصحاب بقاء الحيض فى المرأة الملازم لكون الدّم الموجود حيضا فاذا قلنا بامكان كون الاصل مثبتا وكونه حجة فيثبت فى الظاهر كون الباقى واجبا فيترتب عليه جميع آثاره الشرعيّة والعقليّة كما ان الامر كذلك فى جميع صور كون المستصحب حكما شرعيّا الثانى انضمام قاعدة وجوب تحصيل اليقين بالبراءة الى الاستصحاب المزبور حتى ينتج وجوب الاتيان بالباقى بعد فعل احد المحتملات والاوّل باطل لعدم حجية الاصل المثبت عندنا وكذلك الثانى لانّ القاعدة المزبورة جارية بنفسها وعلّة تامة للحكم بوجوب الاتيان بالباقى ولا فائدة فى الاستصحاب المزبور بل لا يجرى اصلا لعدم كون الاثر المزبور للمشكوك بل للشكّ فضم الاستصحاب الى القاعدة كضم الحجر الى الانسان ومقصوده قدس‌سره من الكلام المزبور ان وجوب الاتيان بالواقع فى علم الله غير وجوبه فى علم المكلّف والاول لا يستلزم الاتيان بجميع المحتملات بل قد يحصل بفعل بعضها والثانى يستلزمه والمفروض هو الثانى لا الاوّل وما يفيده الاستصحاب هو الاوّل لا الثانى قوله وهذا لا اشكال فى جريان الاستصحاب فيه اه يعنى ان التنجيزيّة ليست مانعة عن الاستصحاب قطعا فلو وجد فى بعض الاحكام التنجيزيّة بعض الموانع مثل كون الشكّ فى المقتضى او الموضوع او غيرهما فهو امر آخر ليس الكلام فيه قوله يشترط فى حجّية الاستصحاب ثبوت امر او حكم وضعى او تكليفى اه يمكن ان يريد به ان الوجود التعليقى ليس وجودا فلا يشمله اخبار لا تنقيض ويمكن ان يريد به انه وان كان نحوا من الوجود الا ان اخبار الباب ظاهرة فى غيره والجواب عن الاوّل يفهم ممّا ذكره المصنّف

من انّه نحو من الوجود والجواب عن الثانى منع عدم شمول اخبار الباب لمثل الوجود المذكور قوله اقول لا اشكال فى اعتبار تحقق المستصحب اه ما ذكره قدس‌سره يرجع الى جوابين الاوّل انه يستصحب وجود اللّازم فان الإنشاء على بعض التقادير ايضا قسم من الانشاء وله وجود وان لم يكن مثل التنجيزى فى قوة الوجود بداهة انّ فى مثل قوله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) قد انشأ وجوب الحجّ على كلّ مستطيع الى يوم القيمة بنفس اللفظ وليس هناك انشاءات متكثرة تتجدد بتجدد الاستطاعة للمكلّفين الى يوم القيامة الثانى انّ الملازمة بين الجزاء والشّرط امر حاصل فى الواقع ولو مع عدم الشّرط بل وعدم الجزاء بداهة ان صدق الشرطية لا يستلزم صدق واحد من الطّرفين نعم اذا كان المستصحب حكما شرعيّا لا بدّ فيه من التزام وجود الجزاء فى القضيّة الشرطيّة لما عرفت عن قريب من كون الانشاء على بعض التقادير قسما من الإنشاءات وموجودا من الموجودات ففى مثل هذا الفرض يمكن التمسّك بالجواب الاوّل والجواب الثّانى جميعا وامّا فى مثل ما اذا كان المستصحب موضوعا من الموضوعات وامرا خارجيّا فيتمسّك بالجواب الثانى فقط لو قيل بعدم الوجود فيه على تقدير عدم المعلّق عليه كما هو الظاهر ويجيء عن قريب شطر من الكلام فى ذينك الجوابين قوله امّا الملازمة وبعبارة اخرى سببيّة الغليان اه يعنى ان الملازمة موجودة متحقّقة فى السّابق بطريق القطع فاستصحابها لا غائلة فيه لوجود شرط الجريان وانتفاء المانع وقد اورد عليه اولا بان ملازمة بقاء الملازمة مع صدق الملزوم لصدق اللّازم عقلية لا شرعية فيكون الاصل مثبتا واجيب عنه بانه انما يتم لو كان اصل الملازمة عقلية واما اذا كانت شرعيّة فلا اذ اقتضاء صدق الملزوم لصدق اللّازم شرعى لا عقلى حتى يكون الاصل مثبتا قلت فيه تامل فتامل وثانيا بانّه لا معنى لاستصحاب الملازمة لان المراد بها العلّة التامة وهى غير قابلة لوقوع الشكّ فيها فلو حصل شكّ لكان من جهة الشكّ فى بقاء الموضوع واجيب عنه بما سيجيء عن قريب فى بيان كلام المصنّف قدّس سره وثالثا بان السببيّة امر اعتبارى عند المصنف قدّس سره فكيف يمكن استصحابها واجيب عنه بان السببية ليست بالمعنى المعروف بل بمعنى التاثير وهو امر واقعى لا مانع من استصحابه لو وقع الشكّ فى كون التاثير تاما او ناقصا ثابتا فى جميع الحالات او فى الحالة الاولى فقط قوله وامّا اللّازم وهى الحرمة اه هذا اشارة الى الجواب الذى ذكرناه اولا وقوله امّا الملازمة اشارة الى الجواب الثانى قوله امر متحقق فى نفسه اذ الشّارع انشاه فله وجود انشائى فيشمله أخبار الاستصحاب قوله فلا اثر للغليان يعنى مع المدخلية قوله وبين ساير الاحكام الثابتة كما اذا صار العنب متنجّسا ثم صار زبيبا وشكّ فى بقاء نجاسته فكما تستصحب نجاسته فى المثال

كذلك يستصحب حرمته فى المقام قوله بانتفاء الموضوع او بالشكّ فى بقائه اذ كلّ منهما قادح فى الاستصحاب ومقصود المناقش كون الامر كذلك فى جميع موارد الاستصحابات التعليقية اذ لا ينفعه كون الشكّ فى الموضوع فى بعض الموارد اذ الشك فيه كذلك حاصل فى الاستصحاب التنجيزى ايضا مع بداهة عدم استلزامه للحكم بعدم حجية الاستصحاب التنجيزى راسا وقد اجيب عن الاشكال المذكور تارة بالمنع من رجوع الشكّ فى بقاء اللّازم الى الشكّ فى بقاء الموضوع اذ كثيرا ما يشكّ فى بقائه من جهة الشكّ فى وجود الرّافع او رافعيّة الموجود وفى هذا الجواب تامل نعم قد يشكّ فى بقاء اللّازم من جهة الشكّ فى النسخ وهو خارج عن محل الكلام واخرى بان المناط فى الحكم ببقاء الموضوع هو العرف ولا ريب فى حكم العرف بالبقاء فى كثير من المواضع مع حصول تغيّر ما فى الموضوع كما فى الاستصحابات التنجيزية فان قلت مع حكم العرف ببقاء الموضوع كيف يشكّ فى الحكم مع كون الموضوع علّة لثبوت قلت يمكن الشكّ فيه مع كون الموضوع باقيا فى حال صيرورة العنب زبيبا من جهة حكم العرف باتحادهما من جهة الشكّ فى كون الغليان علّة تامة للحرمة فى جميع حالاته وانحاء وجوده او كونه علة ناقصة لثبوته وفى بعض حالاته وانحاء وجوده بمعنى كونه علّة لها فى حالة كونه رطبا فقط وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك فى باب استصحاب الحكم العقلى فراجع وقد اجاب المصنّف عن المناقشة المذكورة بقوله لكن الاول لا دخل له فى الفرق بين الآثار الثابتة للنسب بالفعل والثابتة له على تقدير دون آخر وظاهره تسليم كون الشكّ فيه دائما من جهة الشكّ فى الموضوع لكنه لا دخل له بمطلب الخصم فان المانع عنده نفس التعليق وان المعلق على شيء معدوم ليس له وجود اصلا فلا يشمله اخبار الاستصحاب كما عرفته من سيّد المناهل قدّس سره وهذا الجواب كما ترى اذ تسليم الاشكال المذكور موجب للحكم بعدم حجّية الاستصحاب التعليقى اصلا وراسا مع ان ظاهر كلماته فى المقام والمستفاد منها حكمه بحجّية الاستصحاب المزبور فالاولى التمسّك بما نقلنا من الجوابين المزبورين فتامّل قوله بل ترجيحه عليه بمثل الشّهرة اه قيل عليه مضافا الى انه لا معنى للترجيح فى الاصول الّتى مبناها على التعبّد ان المراد بالعمومات ان كانت اجتهادية ففيه انه لا معنى لجريان الاصول مع وجود الدليل الاجتهادى وإن كانت الفقاهية مثل قوله ع كلّ شيء لك حلال ونحوه ففيه انّه ليس فى مرتبة الاستصحاب حتى يرجح احد الاستصحابين به لكونه محكوما بالنسبة اليه نعم لا باس بكونه مرجعا على تقدير الحكم بتساقط الاستصحابين المتعارضين قوله والثانى فاسد اه يعنى ان الشكّ فى بقاء الحلية مسبّب عن الشكّ فى شمول دليل حرمة العصير اذا غلى للزبيب اذا غلى فاذا حكم بشموله له من جهة الاستصحاب لا يبقى شكّ ولو فى مرحلة الظاهر وسيأتى

فى كلام المصنّف برهان تقدم الاستصحاب الجاري فى السّبب على الاستصحاب الجارى فى المسبّب ـ فانتظر وفيه تأمّل اذ يمكن ان يقال انّ الاصل فى احدهما ليس مسبّبا عن الاصل فى الآخر بل كلاهما مسبّبان عن العلم الاجمالى بان المجعول فى حق المكلّف فى الحالة المزبورة هو الاباحة او الحرمة قوله مع انّك قد عرفت اه هذا اشارة الى الاستصحاب فى الملازمة كما ان قبله اشارة الى الاستصحاب فى بقاء اللّازم والمقصود انه ان لم يجر الاستصحاب فى اللّازم لتوهّم ان الوجود التقديرى ليس من اقسام الوجود الفعلى فلا شكّ فى جريانه فى الملازمة لوجودها بالفعل قطعا فى السّابق فلا غائلة فى جريانه فيها اصلا قوله وهذا الاستصحاب غير متوقف اه يعنى ان استصحاب الملازمة لا يتوقف على وجود الغليان الزبيبى لانّ المقصود اثبات الملازمة فى الزّمان الثانى فى حالة كونه زبيبا اذا غلى وان السببيّة تامة ثابتة فى جميع الاوقات باجراء استصحاب الملازمة فاذا جرى ثبت الحكم الشّرعى بملازمة الحرمة للعصير الزبيبى اذا غلى سواء وجد فى الخارج ام لا نعم لو اريد اثبات وجود الحلية الظاهرية فى الخارج الزبيب خاص اعتبر وجوده وغليانه فى الخارج ولا يكفى ثبوت الملازمة بالاستصحاب لعدم امكان اثبات احدى مقدمتى القياس بالاخرى بل الامر كذلك بالنسبة الى المستصحب السّابق لما ذكره من ان صدق الشرطية لا يستلزم صدق الشّرط ويمكن شمول العبارة لكليهما قوله وقد يقع الشكّ فى وجود الملزوم يعنى قد يقع الشكّ فى الموضوع من جهة احتمال مدخلية وصف العنبية مثلا فيه مع عدم امكان احرازه ولو بالمسامحة العرفية ومن المعلوم انه لا يجرى الاستصحاب مع الشك فى الموضوع ومقصوده انه لا يجرى استصحاب الملازمة مطلقا بل فيما اذا احرز الموضوع ولو بالعرف وفى هذا الكلام تصريح بانه قد يقع الشكّ فى الموضوع وقد يحرز ولو بالعرف فى المعلّق كما ان الامر كذلك فى المنجز فلا بدّ من صرف كلامه السابق الظاهر فى كون جميع موارد الاستصحاب التعليقى من قبيل الشكّ فى الموضوع عن ظهوره والحكم بان مقصوده التمسّك بالجوابين الّذين نقلناهما فراجع قوله الامر الخامس انه لا فرق فى المستصحب بين ان يكون اه يمكن تقرير النّزاع على وجه آخر اعم ممّا ذكره المصنّف ره قال فى القوانين اذا ثبت بطريق صحيح امر من الشرائع السابقة ولم يثبت نسخه فى ديننا فهل يجوز لنا اتباعه ام لا مثل ان يذكر فى القرآن او فى الأخبار المتواترة حكم من الاحكام فى شرع من الشرائع السّابقة مثل قوله تعالى فى شأن يحيى ع انه كان سيّدا وحصورا ونحو ذلك اختلف الاصوليّون فيه على قولين والاقوى (1) انّه تعالى او نبيّه ص نقل ذلك على طريق المدح لهذه الأمّة ايضا بحيث يدلّ على حسبه مطلقا فنعم والّا فلا وفى الفصول اذا ورد الكتاب والسنة المعتبرة سواء كانت متواترة او لا حكاية

__________________

(1) انّه ان فهم

حكم مخالف للاصل ثبت فى حق الامم السّابقة ولم يثبت بقائها فى حقنا ولا نسخها فهل يثبت فى حقنا قولان والاظهر التفصيل بين الاحكام الّتى يثبت فى شرائعهم بالفاظ تدلّ على ثبوت الحكم فى جميع الازمان ما لم ينسخ او يخصّص وبين ما ثبت بالفاظ لا تدلّ على ثبوته فى حقنا فنختار بقائه فى الاول بدليل اصالة عدم النّسخ والتخصيص وفى الثانى عدم ثبوته فى حقنا للاصل السالم عن المعارض بل لا يثبت فى حق غير المخاطبين ايضا الّا بدليل منفصل كما لو كان البيان بخطاب شفاهى نعم قد يستفاد من فحوى الحكاية ثبوته فى حقنا فيثبت به لكن يخرج عن محلّ البحث ويمكن حصر النزاع على القسم الثانى فيخرج عن محلّ البحث نتيجه القول بالنفى مطلقا انتهى والمصنف قرر النزاع فى الاستصحاب فقط لكون كلامه فيه فالمسألة ذات قولين وما ذكراه فى القوانين والفصول ليس تفصيلا فى المسألة وعدم الثبوت مذهب الفاضل النّراقى فى المناهج قال فالصّواب ان يجاب بان هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم كونه حكما فى حقنا مع انّ الأخبار مستفيضة على ترك الشرائع السّابقة ونسخها ويؤيّد عدم الحجّية ترك اصحابنا جميعا الفحص عن احكام الشرائع السابقة ولو لا عدم حجّيتها لما جاز لهم اعمال الاصل الّا بعد الفحص عنها بل كان على الحجج بيانها ايضا وقد سبق جواب بعض ما ذكره وسيأتي الجواب عن الباقى واختاره فى الضّوابط ومختار المصنّف ره جريان الاستصحاب فيه فان رجع الشكّ الى الشكّ فى الرافع فهو مختاره حقيقة وان رجع الى الشكّ فى المقتضى فالكلام على راى المشهور القائلين بحجية الاستصحاب مطلقا وعليه يكون المقصود من عنوان المبحث عدم كون الثبوت فى الشرائع السابقة مانعا وان وجد له مانع آخر كما ان الامر كذلك فى كثير من التنبيهات الّتى ذكرها وقد اشرنا الى هذا فيما سبق قوله وفيه اوّلا اه يرد على صاحب الفصول ايضا بان ما ذكره هنا ينافى ما ذكره فى باب الاستصحاب فى مقام نقل كلام المحقق القمّى ره حيث رد الكتابى الذى استدلّ لبقاء الشّرع السّابق بالاستصحاب بانه يشترط فى الاستصحاب احراز استعداد المستصحب فلا يجوز استصحاب النبوّة السّابقة واحكامها من جهة عدم احراز استعدادها حيث ردّ المحقق المزبور بان جريان الاستصحاب لا بأس به فى كثير من صور الشكّ فتامّل وسيأتى شرح القول فيه فى الامر التاسع وما ذكره المصنف فى مقام الرد عليه مبنى على تتميم المطلب بقيام الضّرورة على اشتراك اهل الزّمان الواحد فى الشريعة الواحدة كما سيجيء ويجيء ما فيه او من جهة الإجماع المركّب وعدم القول بالفصل واورد عليه فى الضوابط بان من لم يدرك الشريعتين يجرى فى حقه اصل البراءة دون الاستصحاب فيجرى فى حق من ادرك ايضا بالاجماع المركّب قوله والّا لم يجر استصحاب عدم النسخ يعنى وان كان اختلاف الاشخاص مضرّا بالاستصحاب فلا بد

من الحكم بعدم جريان اصالة عدم النسخ الّتى هى من الاستصحاب المتفق على حجّية عند جمع من الاصوليّين وان كان التحقيق انّها من الاصول اللّفظية وان حجّيتها من باب الظهور اللّفظى وانّها ليست من الاصول العلميّة وبالجملة اختلاف الاشخاص لو كان موجبا لاختلاف الموضوع لما جرى استصحاب عدم النسخ فى هذه الشريعة لعدم امكان جريان الاستصحاب مع اختلاف الموضوع مع ان جريانه فيها اتفاقى فان قلت اذا كان الحكم ثابتا فى الشّريعة السّابقة جرت اصالة عدم النسخ الّتى هى من الاصول اللّفظية ولا مجرى للاستصحاب الّذى هو من الاصول العلميّة الّتى لا تجرى الا مع عدم الدّليل الاجتهادى قلت ليس كذلك بل التحقيق جريان الاستصحاب فى الفرض المزبور والتفصيل ان هناك قواعد ثلث مواردها مختلفة متباينة قاعدة الاستصحاب وقاعدة اصالة عدم النسخ وقاعدة الاشتراك من جهة الاجماع والضّرورة والأخبار والاولى تجرى فيما اذا كان الدّليل المثبت للحكم السّابق مهملا او مجملا غير متكفّل لبيان الحكم فى الزّمان اللّاحق مطلقا وتجرى ايضا فيما اذا ثبت الحكم فى الشريعة السّابقة بلفظ له ظهور فى الاستمرار الى يوم القيامة لعدم معلوميّة حجّية الظهور اللّفظى المزبور لنا حتّى يمنع عن الرجوع الى الاستصحاب بل معلوم عدمها من جهة العلم الاجمالى بكون الكتب السّابقة متبدلة محرّفة مغيرة فلا بدّ من الرّجوع فى التمسّك الى بقائه بالاستصحاب مع فرض اتحاد الموضوع ولا مسرح للرّجوع الى اصل عدم النسخ الّذى هو من الاصول اللفظية اذ هو انّما يكون مع حجية الظهور المزبور والثانية تجرى فيما اذا كان اللفظ ظاهرا فى الاستمرار ظهورا معتبرا فح يتمسّك بالظهور اللفظى لو شكّ فى ارتفاعه ونسخه ولا معنى للرّجوع الى الاصل العملى والثالثة تجرى فيما اذا ثبت الحكم بخطاب خاصّ بشخص خاصّ او بجماعة خاصة مع عدم شمول الخطاب لغيرهم فى هذه الشّريعة كما اذا قيل باختصاص الخطاب الشفاهى الكتابى بالحاضرين فى مجلس الخطاب او كان الخطاب الشفاهى فى غير الكتاب فانه يثبت الحكم فى غيرهم مع اختلاف الموضوع كالغائبين والمعدومين من جهة القاعدة المزبورة لكن مع الاتّحاد فى الصّنف على ما اعتبره الوحيد البهبهانى فى فوائده وان اورد عليه فى القوانين بما ليس هنا محلّ ذكره وما يرد عليه بل الامر كذلك فيما اذا ثبت حكم كذلك فى الشّرائع السابقة فانه يثبت الحكم فى حق الغائبين والمعدومين من اهلها ايضا بالقاعدة المزبورة ولا يثبت فى مورد هذه القاعدة الاستصحاب لاختلاف الموضوع ولا اصالة عدم النسخ لعدم كون الشكّ فيه بل فى البقاء وعدمه وعدم كون اللّفظ ظاهرا فى الاستمرار بل فى عدمه كما ان هذه القاعدة لا تجرى فى موردى القاعدتين المزبورتين لاعتبار اتحاد الموضوع فى الاولى والظهور المعتبر فى الاستمرار فى الثانية بل لا تجرى هذه القاعدة فيما اذا ثبت الحكم فى الشّريعة السّابقة وان فرض عدم جريان الاستصحاب

او اصالة عدم النسخ فيها اما لاختلاف الصنف او لعدم امكان التمسّك بالاجماع والضّرورة على الاشتراك فيما لم يثبت نسخه مع ما عرفت من ان المشهور على عدم الحكم ببقاء ما ثبت فى الشرائع السّابقة فان قلت ظاهر كلام صاحب الفصول حيث قال ولذا يتمسّك فى تسرية الاحكام الثابتة للحاضرين الى الغائبين او المعدومين بالاجماع والأخبار التمسّك بالقاعدة المزبورة والّا لم يرتبط التعليل المزبور بسابقه قلت كلام صاحب الفصول على ما نقلنا عن قريب صريح فى عدم الحكم ببقاء الحكم الثابت فى الشّريعة السّابقة فمقصوده من الكلام المزبور بيان ان الموضوع لما كان مختلفا فلا مسرح للاستصحاب والّا لتمسّكوا بالاستصحاب فيما اذا ثبت الحكم للحاضرين فى اثباته للغائبين او المعدومين لا بالإجماع والأخبار فان قلت اذا كان هناك اختلاف فى الصّنف فلا بدّ من الحكم بعدم جريان الاستصحاب لاختلاف الموضوع فلا يصحّ ما ذكره المصنّف ره قلت الانصاف انه لا يخلو عن قوّة الّا ان يقال ببقاء الموضوع من جهة المسامحة العرفية والله العالم قوله وحلّه انّ المستصحب هو الحكم الكلّى اه يعنى ان المستصحب هو الحكم الثابت لاهل الشريعة السابقة بعنوان كونهم مكلّفين وهذا العنوان حاصل فى اهل الشريعة اللاحقة ايضا فالحكم الثابت لاهل الشريعة السابقة ثابت فى الشريعة اللّاحقة وان اختلفا بالظاهرية والواقعية كما فى جميع موارد استصحاب الحكم الواقعى فلا يمكن توهم اختلاف الموضوع المانع عن الاستصحاب من جهة اختلاف الاشخاص قوله غاية الامر احتمال مدخلية بعض اه يعنى غاية الامر كون الشكّ فى المقام شكا فى المقتضى من جهة احتمال مدخلية بعض الاوصاف مثل كونهم أمّة موسى ع او عيسى ع مثلا ويجرى فيه الاستصحاب على طريقة القوم القائلين بحجّية الاستصحاب مطلقا وان لم يجر على طريقة المصنّف فلا يكون المانع اختلاف الشريعتين كما ذكروه بل ان كان فهو الشكّ فى المقتضى هكذا ذكره شيخنا قدس‌سره فى مجلس البحث ويمكن ان يريد المصنف به ان غاية الامر كون الشكّ فى الموضوع من جهة احتمال مدخلية بعض الاوصاف فيه بحسب الدقة العقلية والمناط فى الاستصحاب ليس ذلك بل الرّجوع الى العرف ولو مع المسامحة ولو كان المناط هو البقاء بحسب الدقة العقلية لما جرى الاستصحاب الّا فى الشكّ فى الرّافع مع ان القوم يجرون الاستصحاب فى غيره ايضا وسيأتي فى باب بيان ميزان تشخيص الموضوع شطر من الكلام فى ذلك فانتظر قوله ومثل هذا لو أثر اه يعنى فى عدم جريانه قوله ليس بالزمان مع انه يشترط فى الاستصحاب تعدد الزمان وتغايره قوله ولعلّه سهو من قلمه لعلّ صاحب الفصول اراد ان القوم يتمسكون بالإجماع والأخبار فى المسألتين المذكورتين ولا يتمسّكون بالاستصحاب اصلا حتى فى المسألة الثانية وهى اثبات حكم الموجودين للمعدومين المتغايرين بالزمان لأجل اختلاف الموضوع وليس مقصوده امكان تطرق جريانه ولو فى المسألة الاولى قوله بالتقريب
المتقدم وهو ان المستصحب هو الحكم الكلّى الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لاشخاصهم فيه قوله بقيام الضرورة على اشتراك اه اورد عليه شيخنا قدّس سره وغيره بان الشرط فى الاشتراك كونهم متساويين فى الاوصاف والشرائط فاذا ثبت حكم لشخص من جهة كونه مكلّفا بحكم فى السابق ومتيقّنا به وشاكا فى اللّاحق بالاستصحاب لم يعقل جريان هذا الحكم لمن لم يكن كذلك فى السّابق ألا ترى انه اذا ثبت حكم ظاهرى لشخص من جهة كونه شاكّا فى الحكم الواقعى لا يمكن اثباته لشخص آخر لم يكن كذلك وهذا هو الّذى ذكره الوحيد البهبهانى من ان قاعدة الاشتراك لا تثبت الّا مع اتحاد النصف قوله قلت لو سلّم ذلك يعنى لا نسلم اولا بوجود المنسوخات فى غير ما علم تفصيلا بكونه منسوخا فيجرى الاستصحاب فى الزائد المشكوك بلا اشكال لرجوع الشكّ فيه الى الشكّ البدوى وعلى تقدير التسليم فبعد العلم التفصيلى بالأحكام الثابتة فى شرعنا بالادلّة القطعية سواء كانت من موارد النسخ ام لا لا يعلم بوجود المنسوخ فى غير هاتين الطّائفتين فيجرى الاستصحاب فيه بلا اشكال لكن هذا انّما يتم لو علم ولو اجمالا بوجود القدر المتيقن من المعلوم بالإجمال فى هذه الطائفة ليمكن ارجاع الشكّ فى الزائد الى الشكّ البدوى فان قلت قد تقرر فى محلّه انه بعد تنجز العلم الاجمالى لا يرتفع اثره بتلف بعض الاطراف او خروجه عن محلّ الابتلاء او العلم القطعى بوصول نجاسة اخرى مثلا الى بعضها المعيّن الى غير ذلك مما يكون مانعا عن التاثير قبل العلم الاجمالى قلت ما ذكرته مسلم ولكن المقام ليس من ذلك بل من قبيل ما اذا علم اجمالا بنجاسة احد الإناءين مثلا ثم علم بنجاسة البعض المعيّن منهما بحيث لا يحتمل كونها غير النجاسة المعلومة سابقا فح ينحل العلم الاجمالى ويكون الشكّ فى الزّائد شكّا بدريّا وقد ذكرنا شطرا وافيا من الكلام فى ذلك فى باب حجّية ظواهر الكتاب وذكر نتيجة دليل الانسداد وفى اوائل مسئلة اصل البراءة وذكر شروطه وغير ذلك فراجع ونبه على ما ذكرنا شيخنا قدّس سره فى هذا المقام قوله ولأجل ما ذكرنا استمرّ بناء المسلمين اه هذا البناء من غير اساس بل كانوا يبنون على اصل البراءة حتى يثبت التكليف قوله الّا ان يقال اه وقد اجاب عن التمسّك بالاستصحاب فى الفصول بما يقرب مما ذكره المصنّف قال ويمكن ان يجاب ايضا بانّ الظاهر من نسخ هذه الشّريعة للشّريعة السّابقة عليها نسخها بالكلّية الّا ما قام الدليل على عدم نسخه كوجوب المعارف مع احتمال تعميم النسخ الى الجميع بناء على ان وجوب المعارف وشبهه الثابت فى هذا الشّرع حادث مغاير للوجوب الثابت فى الشّرع السّابق وان ماثله فنحن مكلفون بالمعارف وشبهها من جهة ثبوتها فى شرعنا لا من حيث ثبوتها فى الشرع السّابق ثم قال ولا يخفى بعده لمخالفته للآيات الآمرة باتباع ملّة ابراهيم والاقتداء بهدى الانبياء وغير ذلك انتهى ولا يخفى ان ما اجاب به بقوله ولا يخفى بعده مناف لما اجاب به أو لا من

ان الحكم الثابت فى حق جماعة لا يمكن اثباته فى حق آخرين لتغاير الموضوع اه فتدبر جيدا قوله ولكن يدفعه اه لا يخفى ان ما دفعه به انما يكون لو كان مراد المورد ان مقتضى التدين بهذا الدين التمسّك بالاحكام الثابتة فيه سواء كانت واقعيّة او ظاهريّة واما لو اراد المورد ان مقتضى التديّن بهذا الدين التمسّك بالاحكام الواقعية الثابتة فيه وتحصيل العلم بها مع الامكان او الظنّ بها فى مورد امكان العمل به وعلى تقدير فقدهما فيرجع الى الاستصحاب مع ثبوت الحكم الواقعى فى هذا الدين فى الزّمان السّابق او الى الاصول العملية الاخرى فى غير المورد المزبور فلا يكون ما ذكره قدّس سره دافعا له لعدم ثبوت الحكم الواقعى الثابت فى هذه الشريعة فى السّابق ومنه يظهر قوة اخرى للقول بعدم حجّية الاستصحاب فى المقام فتدبّر قوله ومنها ما ذكره فى القوانين من ان جريان اه قال فيها وربما يقال ان عدم علم النّاسخ كاف فى استصحاب بقائه فهو حجّة مطلقا وهو مبنى على القول بكون حسن الاشياء ذاتيّا وهو ممنوع ومناف للقول بالنسخ بل التحقيق انه بالوجوه والاعتبار وان كنّا لا نمنع الذاتية فى بعض الاشياء ولكن اعمال الاستصحاب لا يمكن الّا مع قابليّة المحلّ كما سيجيء تحقيقه انتهى ومقصوده ان استصحاب الكلّى لا يمكن الّا مع احراز استعداده فلا يتاتى الّا فى ضمن اقل الافراد وقد اشار الى ذلك فى كلامه المزبور وقد مضى شطر من الكلام فى ذلك فى باب استصحاب الكلّى وفى باب حجّية الاستصحاب من باب الغلبة وسيجيء فى الامر التاسع ايضا ويرد عليه ما ذكره المصنّف قدّس سره ومن العجيب انه قدّس سره صرّح فى كلامه بان القول بالذاتية مناف للنسخ فكيف يكون شرطا لجريان الاستصحاب قوله منها وجوب نيّته الاخلاص فى العبادة بقوله تعالى حكاية عن تكليف اهل الكتاب اه فلنقدم مقدمة لتوضيح الاستدلال بالآية الشريفة وما يمكن ان يؤيده او يزيّفه فنقول يحتمل كلمة اللام فى ليعبدوا ان تكون زائدة وصلة وان تكون للتعليل وكلمة مخلصين له الدين ان تكون بمعنى التوحيد ونفى الشريك له تعالى وان تكون بمعنى قصد القربة والاظهر هو الاول فى الصّورتين فنقول يدلّ على كون اللام صلة وزائدة امور الاوّل تصريح جمع من المفسّرين والنحويين به فعن الفراء العرب تجعل اللام فى موضع ان فى الامر والارادة كثيرا من ذلك قوله تعالى (يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ) و (يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا) وقال فى اللام وامرنا لنسلم وحكاه الطّريحى فى المحكى عنه فى مادة خلص وطهر عن نجم الأئمة ره قيل وذكره جلال الدّين السّيوطى فى تفسيره وحكاه فى حاشية المغنى عن الزمخشرى فى الكشاف واختاره الفخر فى التفسير مستندا الى ما نقله عن الفراء والى ان افعال الله تعالى لا تعلل بالاغراض وفى الثانى منع ظاهر لان الغرض اذا كان راجعا الى استكماله لا يجوز عليه تعالى الله عن ذلك وامّا اذا كان لنفع راجع الى العباد فلا باس به بل جعل الاحكام الشرعيّة و

الافعال التكوينية لا بد ان يكون لغرض والّا لزم الترجيح بلا مرجّح والالتزام بالإرادة الجزافية ثم ما ذا يقول فى قوله تعالى (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) وقوله تعالى فى الحديث القدسى فخلقت الخلق لكى اعرف وما خلقنا السّماء والارض وما بينهما باطلا الى غير ذلك من الآيات والتفصيل فى محله قيل تقول العرب امرتك ان تفعل وامرتك بان تفعل وامرتك لأن تفعل فمن قال امرتك بان تفعل فالباء للالصاق فالمعنى وقع الامر بهذا الفعل ومن قال امرتك ان تفعل حذف الجار ومن قال امرتك لان تفعل فالمعنى امرتك للفعل انتهى الثانى دلالة كثير من الآيات على كون نفس عبادة الله على وجه الاخلاص مأمورا بها مثل قوله تعالى (قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي) وغير ذلك والآيات يفسر بعضها بعضا فالمناسب حمل هذه الآية على كون نفس عبادة الله فى حال الاخلاص مأمورا بها ايضا لا ان تكون غاية للاوامر الثالث قراءة عبد الله وما امروا الا ان يعبدوا الله على ما نقله الفخر فى التفسير الكبير الرّابع عطف قوله تعالى (وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ) على قوله تعالى (لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) ولا شكّ فى كونهما مامورا بهما وليستا نتيجتين للواجبات السمعيّة مع ان كونهما كذلك موقوف على كونهما واجبين عقليين على ما يقتضيه قولهم ان الواجبات السمعية الطاف فى الواجبات العقلية ومن المعلوم عدم كونهما كذلك واحتمال كونهما او احدهما واجبا عقليّا ضعيف بل يلزم كون جميع العبادات كذلك على تقدير كون اللّام للغاية وحمل الاخلاص على قصد القربة لانه يكون عطف قوله ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزّكاة على قوله تعالى ليعبدوا الله من قبيل عطف الخاص على العام الخامس ان كون اللّام للنتيجة والتعليل يستلزم تكثير الحذف بخلاف ما اذا كان للصلة لان فيه تقليلا له اذ فى الآية يكون المستثنى منه محذوفا لكون المستثنى مفرغا فاذا قدر كون اللّام للصلة يكون التقدير وما امروا بشيء الا بعبادة الله على وجه الاخلاص واذا قدر كونها غاية يكون التقدير وما امروا بشيء لجهة من الجهات الّا لجهة حصول العبادة على وجه الاخلاص فثبت لزوم حمل اللّام على الصّلة والتاكيد لا على التعليل بل ملاحظة الآيات يشرف الانسان على القطع بذلك فانه قد ورد فى مورد الآية آية اخرى بدون اللّام كقوله تعالى (قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ) على ما عرفت وفى هذه الآية مع اللام وورود قوله تعالى (وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ) فى آيتين مع اللّام وورد فى آية اخرى فى سورة الانعام (قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) بطوافها مع انّه لا معنى لكون الاسلام الذى هو عبارة عن مجموع الاحكام الثابتة فى الشّريعة غاية للتكاليف فتامّل ومن

هذا القبيل انما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس اذ من المعلوم ان المقصود ارادة الله اذهاب الرّجس عنهم عليهم‌السلام مع ان لفظ يريد مستعمل فى الاكثر ومتعد الى مفعوله بدون اللّام مثل قوله تعالى (يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللهِ) فلا بدّ من ان يحمل اللّام الواقع بعده على الصلة مثل الآية المزبورة وقوله تعالى (يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا) وقوله تعالى (يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ) وغير ذلك هذا ويدل على كون المراد باخلاص الدين هو التّوحيد ونفى الشرك ايضا امور منها ملاحظة الآيات الّتى فيها لفظ الاخلاص مثل قوله تعالى (فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) وقوله تعالى (قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) ومنها ملاحظة بعض الآيات الّتى وردت فى ردّ اهل الكتاب ومذمتهم مثل قوله تعالى (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلَّا هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) ومنها ملاحظة بعض الآيات الّتى جعل التوحيد الدين القيّم مثل قوله تعالى (أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) وقوله تعالى (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) وقوله تعالى (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ) ومنها ان كثيرا من الاحكام الثابتة فى الشرائع السّابقة قد نسخت فى هذه الشريعة وقوله وذلك دين القيمة يدلّ على عدم كون ما ذكر فى الآية منسوخا فلا بدّ من حمل الآية على التوحيد الذى لا يمكن نسخه وامّا اقامة الصلاة وايتاء الزكاة فهما ثابتتان فى هذه الشريعة كثبوتها فى الشريعة السابقة وان اختلف الثبوتان فى الكيفية ومنها ان الظاهر ان المقصود من الآية بيان معظم الاصول وهو التوحيد ومعظم الفروع وهى الصّلاة والزكاة فكانه لم يكن واجب عليهم الا ما ذكرنا لحصر اضافى او حقيقى والغرض المبالغة فتدبّر ومنها ان ظاهر العطف هو التغاير التام وعطف الخاص على العام بعيد ومنها تصريح جمع من المفسّرين به فعن مجمع البيان مخلصين له الدين اى لا يخلطون بعبادته عبادة من سواه وعن البيضاوى ولا يشركون به وعن النيسابورى تفسيره بالتوحيد ونقل عن المحقق البهائى فى الاربعين ونقل عن الزجاج تفسيره بذلك وفى الصّافى لا يشركون به وقد استدل عليه المصنّف فى كتاب الطّهارة بانّ الحمل على المعنى الاوّل يستلزم تخصيص الاكثر وفيه ان تخصيص الاكثر لا استهجان فيه اذا كان بعنوان واحد كما صرح به فى السابق فى ذيل حديث نفى الضرر والضّرار مع انّ الحصر اضافى وهو واقع فى القرآن كثيرا مثل قوله تعالى (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَ
لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) وقوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ) وغير ذلك فعلى ما ذكر يكون لفظ العبادة بمعنى التذلّل والانقياد والطاعة اذا عرفت هذا فنقول على تقدير كون المراد من اخلاص الدّين لله تعالى هو التوحيد ونفى الشّرك لا دلالة فى الآية على اعتبار قصد القربة فى العبادة ولا على ان الاصل فى كلّ واجب ان يكون عباديا معتبرا فيه قصد القربة وقد استدلّ بها على كلا المطلبين جماعة وعلى تقدير كون المراد به قصد القربة وان كان على خلاف التحقيق كما عرفت يمكن الاستدلال بها على كلا تقديرى كون اللّام للصلة وكونها للتّعليل اما على الاول فظاهر لانّ حاصل المعنى كونهم مامورين بالطّاعة والانقياد مقرونا بقصد القربة على ما هو مقتضى الحال المقارنة فتدلّ على اعتبار قصد القربة فى العبادات بل وعلى ان الاصل فى كلّ واجب ان يكون عباديّا واما على الثانى فيكون المعنى انّهم ما امروا بواجب من الواجبات الّا لنتيجة فعل العبادة على وجه الاخلاص ومن المعلوم ان الفعل الاختيارى اذا كان علّة غائيّة لفعل واجب فلا بد ان يكون هو ايضا واجبا وقد عرفت نظيره فى آية النفر حيث جعل التفقّه والانذار غاية للنفر الواجب فلا بد ان يكونا واجبين ايضا فالآية من بعض الجهات نظير قوله تعالى (فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ) فانّه يدلّ على مطلوبيّة العمل الصّالح ومطلوبية الايمان ومقارنة العمل الصّالح به وعلى ما نقل عن الفاضلين فى المعتبر والمنتهى من دلالة الآية على اعتبار الاخلاص فى العبادة وان المعنى ما امروا الّا بالاخلاص فى العبادة ولعلّه من جهة ما ذكره بعض علماء البلاغة من ان النفى والاثبات يرجعان الى القيد الاخير تدلّ الآية على احد المطلبين وهو اعتبار قصد القربة فى العبادة وهو الّذى عنونه المصنّف نقلا عن الشهيد الثانى فى تمهيد القواعد وقد ذكر الفخر فى التفسير الكبير انه على تقدير كون اللّام للتعليل تدلّ الآية على ان الاصل فى كلّ واجب ان يكون عباديا معتبرا فيه قصد القربة قال بعد ذكر تقريب الاستدلال على الاصل المذكور بناء على كون اللام للصّلة كما هو مبنى مذهب الاشعرى واما المعتزلة فانهم يوجبون تعليل افعال الله واحكامه بالاغراض لا جرم اجروا الآية على ظاهرها فقالوا معنى الآية وما امروا بشيء الّا لأجل ان يعبدوا الله والاستدلال على هذا القول ايضا قوى لان التقدير وما امروا بشيء الا ليعبدوا الله مخلصين له الدّين فى ذلك الشيء وهذا ايضا يقتضى اعتبار النية فى جميع المأمورات انتهى ومن جميع ما ذكرنا ظهر ان تقريب الاستدلال على المطلبين على تقدير كون اللام صلة اظهر منه على تقدير كونها غاية وانه يتم على كلا التقديرين فما ذكره شيخنا المحقق قدّس سره فى الحاشية وغيره من ابتناء الاستدلال على كون اللام للغاية بل يظهر من المصنف

ايضا ذلك ضعيف فى الغاية وكذلك ما ذكره المصنّف فى الجواب الثانى وما ذكره شيخنا قدّس فى الحاشية لتأييد جواب المصنف من عدم دلالة الآية على وجوب العبادة ووجوب الاخلاص فيها بانيين على كون اللّام للغاية ليس على ما ينبغى ايضا كما عرفت نعم لا دلالة للآية على ما ذكروه لاجل كون المراد بالاخلاص التوحيد ونفى الشّريك كما عرفت ايضا والله العالم قوله كما اوضحنا ذلك فى باب النية من الفقه قد ذكر فيه بعض ما ذكرنا وقد عرفت الحال قوله ان الآية انما تدلّ على اعتبار الاخلاص اه يعنى ان الآية انما تدلّ على ان الغرض والغاية فى تشريع الواجبات تحقق العبادة على وجه الاخلاص من باب اللطف الواجب على الله تعالى المقرب الى الطاعة والمبعد عن المعصية فلا دلالة للآية على اعتبار قصد القربة فى كل واجب حتّى تدل على كون الاصل فى كلّ واجب ان يكون تعبّديا محتاجا الى قصد القربة بحيث لو لم يكن مقرونا به لم يصح بل تدلّ على انّ المقصود الاصلى والنتيجة الاصلية الوصول الى العبادات الّتى يكون قصد القربة معتبرا فيها وليس المطلوب هذا بل اعتبار قصد القربة فى كلّ واجب بحيث يكون واجبا شرطيّا الا ما خرج بالدّليل وهذا لا يثبت بالآية وفيه ان الجواب الثانى مبنى على التنزل عن الجواب الاول وتسليم كون المراد باخلاص الدين لله تعالى هو قصد القربة ولا شكّ فى انّه على هذا التقدير لا يتعيّن كون اللّام للغاية بل يحتمل كون اللام للصّلة بل هو الاظهر كما عرفت ولا شكّ فى دلالة الآية على التقدير المذكور على وجوب قصد القربة فى كلّ واجب الّا ما خرج بالدّليل كما عرفت ايضا وايضا قد عرفت من كلام الفخر فى التفسير الكبير دلالة الآية على مذهب اهل الاعتزال من جعل اللّام للغاية على المقصود وان المقصود انّهم ما امروا بشيء الّا ليعبدوا الله فى حال قصد القربة فى ذلك الشيء المأمور به هذا مع انّك قد عرفت ان الذى عنونه المصنّف ونقله عن القوم تبعا لتمهيد القواعد وجوب نية الاخلاص فى العبادة لا ان الاصل فى كل واجب ان يكون عباديّا وان استدلّ جماعة بالآية لهذا المطلب ايضا لكنه غير ما عنونه المصنّف ولا شكّ فى دلالة الآية على ما عنونه وان لم تدلّ على الاصل الثانى ومنه يظهران ما ذكره المصنّف فى هذا المقام من ان المطلوب كون الإخلاص واجبا شرطيا فى كلّ واجب وفى السّابق بقوله بعد الاغماض عن عدم دلالة الآية على وجوب الإخلاص بمعنى القربة فى كلّ واجب ليس على ما ينبغى قوله فتامّل ليس هذا فى كثير من النسخ ولو صح فهو اشارة الى بعض ما ذكرنا او جميعه قوله مع انه يكفى فى ثبوته فى شرعنا اه قد ذكر هذا الشهيد الثّانى فى تمهيد القواعد ثم انّه ذكر الشيخ ابو على الطبرسى فى مجمع البيان انه قيل وذلك دين القيّمة اى دين الملّة القيّمة والشريعة القيمة وقال نضر بن شميل سألت الخليل عن هذا فقال القيّمة جمع القيّم والقيّم والقائم واخذ فالمراد

وذلك دين القائمين لله بالتّوحيد انتهى وفى تفسير الفخر عن الفراء هذا من اضافة البغت كذا الى المنعوت كقوله تعالى (إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ) والهاء للمبالغة كقوله تعالى (كُتُبٌ قَيِّمَةٌ) انتهى قلت ويؤيّده قوله تعالى (ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) وقوله تعالى (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ) وقوله تعالى (دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً) ثم يمكن اثبات الحكم المذكور فى شرعنا بوجهين آخرين احدهما قوله تعالى (فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ) بناء على كون الاخلاص هو قصد القربة كما هو المفروض فى الاستدلال فان الحكم اذا كان ثابتا للرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله يثبت فى حق الامّة ايضا لقاعدة الاشتراك فى التكليف الّا ما خرج بالدّليل وثانيهما قوله تعالى (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ) اه بناء على ان يكون المعنى وما امر اهل الكتاب على لسان محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله الا بهذه الاشياء بل ذكر فى التفسير الكبير ان هذا اولى لوجوه ثلاثة وح فلا يحتاج الى ما ذكره المصنّف وغيره قوله حكاية عن مؤذّن يوسف ولمن جاء به حمل بعير اه قال فى تمهيد القواعد ومنها الاحتجاج على صحة كون عوض مال الجعالة مجهولا بقوله تعالى (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ) مع ان حمل بعير غير معلوم المقدار لاختلافه بالزّيادة والنقصان ويمكن الاحتجاج ايضا على مشروعيّة اصل الجعالة بالآية المذكورة ومنها الاحتجاج على صحّة ضمان مال الجعالة قبل العمل بقوله تعالى (وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) وهو ضمان واقع قبل العمل انتهى وهذا هو المراد بقول المصنّف وعلى جواز ضمان ما لم يجب اذ قبل العمل لا يثبت حق الجعالة فضمانه ضمان حق لم يثبت قوله وفيه ان حمل البعير لعلّه اه قد ذكر هذا فى التفسير الكبير بطريق الجزم لكن قد يبعده قوله تعالى (حِمْلُ بَعِيرٍ) بالتنكير قوله مع احتمال ان يكون مجرد وعد وفيه انه خلاف الظاهر خصوصا بملاحظة ما سيذكر من امر يوسف عليه‌السلام بذلك قوله ولم يثبت اذن يوسف اه الّا ان قوله تعالى (كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) قد يدلّ على كون ذلك باذنه ع ففى الصّافى علمناه اياه وفى مجمع البيان اى مثل ذلك الكيد امرنا ليوسف ليكيد بما يتهيّأ له ان يحبس اخاه ليكون ذلك سببا لوصول خبره اليه اى الهمنا يوسف هذا الكيد والحيلة مضافا الى ما ورد فى الروايات فى ذلك ففى الصّافى عن ع ما سرقوا وما كذب يوسف فانما عنى سرقتم يوسف من ابيه وعن الباقر ع وما كانوا سارقين وما كذب وغير ذلك ما يدلّ على كون ما وقع باذنه بل بامره قوله ولم يثبت كونهما فى ذلك الزمان حقيقة اه لا يخفى ان لفظ الزّعيم فى زمان ورود القرآن ونزوله بمعنى الكفيل والضامن ففى الصافى كفيل (1) الى من ردّه وفى مجمع البيان كقيل ضامن ونقل ذلك عن مجاهد والكلبى والكسائى وصرح بما ذكر فى القاموس ومجمع البحرين وفى تفسير الفخر الرازى ومن المعلوم ان ما ذكره الله تعالى كان ترجمة لما صدر منهم فى زمان يوسف ع فلا بد ان يكون

__________________

(1) أؤدّية

ما وقع منهم من التعبير ظاهرا فى هذا المعنى ايضا قوله وفيه ان الآية لا تدلّ اه مع ان عمومات استحباب التزويج مطلقا مقدّمة على الاستصحاب وفى كشف اللثام ان الآية لكونها فى يحيى لا تصلح مخصصة قوله دل على جواز برء اليمين على ضرب اه قال فى اللّمعة الضّغث المشتمل على العدد هو حد المريض مع عدم احتماله الضرب المتكرر واقتضاء المصلحة التعجيل وفى تمهيد القواعد والضغث هو الشماريخ القائمة على الساق الواحد وهو المسمّى بالشكل وهذا الحكم مروى عندنا بشروط خاصة وفى الحدود كذلك لا مطلقا قوله وفيه ان حكم المسألة اه يعنى ان عمومات جواز جعل المهر ما تراضيا عليه من قليل او كثير عين او منفعة تدلّ على جواز جعل منفعة الاخير مهرا للزوجة فعلى هذا لا يحتاج الى الاستصحاب بل لا يجرى لكن فى محكى الكافى والفقيه عن الصّادق ع انّ عليّا ع قال لا يحلّ النكاح اليوم فى الاسلام باجارة بان يقول اعمل عندك كذا وكذا فى سننه على ان تزوجنى اختك او بنتك قال هو حرام لانّه ثمن رقبتها وهى احق بمهرها وقال فى محكى الفقيه وفى حديث آخر انّما كان ذلك لموسى بن عمران لانه علم من طريق الوحى هل يموت قبل الوفاء فوفى بابعد الاجلين قوله قد عرفت ان معنى عدم نقض اليقين اه خصّ المصنّف بالبيان هنا ما اذا كان المستصحب من الامور الخارجيّة والموضوعات اللغويّة لكونها اغلب موارد الاستصحاب واعتمادا على ما سيذكره فى الحاصل وعلى ما ذكره سابقا والّا فمن الواضح ان المستصحب اذا كان حكما شرعيّا من الاحكام الخمسة المعروفة يكون مفاد الاستصحاب جعل نفسه فى الزّمان الثّانى فى مرحلة الظاهر وجعل آثاره ايضا على ما سيأتى تفصيله قوله من جانب الشارع لا يعقل اه يعنى من حيث انه شارع لا من حيث انه خالق قوله او غيره من التنزيلات الشرعيّة التنزيل قد يكون واقعيّا كقوله ع الطواف بالبيت صلاة وقوله ع الرضاع لحمة كلحمة النسب وغيرهما وقد يكون ظاهريّا وهو قد يكون فى الامارات كقوله صدق العادل اذ مفاده ترتيب آثار الواقع على خبره فى مرحلة الظاهر وقد يكون فى الاصول كقوله ع لا ينقض اليقين بالشكّ ومفاد التنزيلات باسرها جعل الآثار الشرعيّة فقط دون الآثار العقليّة والعادية لما عرفت من ان شان الشارع من حيث انه شارع جعل الحكم الشّرعى فقط غاية الامر ان مفاد الاوّل جعل الآثار الشرعيّة الواقعية مطلقا او الشائعة الظاهرة والآخرين جعل الآثار الشرعيّة فى مرحلة الظاهر ولكن جعل الآثار الشرعيّة الظاهريّة ولو مع الواسطة فى الثانى وبلا واسطة فى الثالث قوله انما يفيد ترتيب الاحكام اه مضافا الى جعل نفس المستصحب فيما اذا كان المستصحب حكما شرعيّا ففيه جعل نفس المستصحب وجعل آثاره الشرعيّة بلا واسطة معا وفى الاستصحاب الموضوعى جعل آثاره كذلك فقط دون جعل نفسه لعدم معقوليّة على ما عرفت ثم ان جعل ساير التنزيلات ايضا مثل الاستصحاب مفيد لترتيب الأحكام

والآثار الشرعيّة المحمولة على المتيقن السّابق فقط كما يدلّ عليه كلمة انّما وقوله ولا على جعل الآثار الشرعيّة المترتبة على تلك الآثار لا يخلو عن مسامحة واضحة لان التنزيلات الواقعيّة بل والتنزيلات الظاهرية فى موارد الامارات تفيد ترتيب الآثار الشرعيّة مع الواسطة ايضا كما هو واضح قوله ولا على جعل الآثار الشرعيّة المترتبة على تلك الآثار يعنى ان التنزيل اذا كان ظاهريّا تعبّديا لا يدلّ على ترتيب الآثار الشرعيّة مع الواسطة لقصوره عن افادة ذلك لا انه غير معقول لانّ جعل الحكم الشّرعى ولو مع الواسطة معقول بل واقع اذا كان فى الامارة كما عرفت بل يصحّ ذلك ويجب الحكم بوقوعه فيما اذا كان نفس الموضوع الّذى لا اثر له بلا واسطة بل الاثر يترتب عليه بواسطة او بوسائط موردا للتنزيل الاصلى التعبّدى صونا لكلام الحكيم عن اللغوية وامّا مثل اخبار الاستصحاب الّتي لها موارد متعدّدة كثيرة فلا يترتب على خروج المفروض عنها والحكم بعدم شمولها له وعدم دلالتها على الحكم فيه ضرر اصلا قوله مساو للمتيقن السابق فى جميع ما يترتب عليه يعنى انه اذا كان المستصحب حكما شرعيّا يكون مفاد الاستصحاب فيه جعل نفس الحكم المتيقن السّابق فى الزّمان اللّاحق ظاهرا ويترتب عليه ترتيب جميع آثاره الشرعيّة مطلقا وجميع آثاره العقلية والعادية ايضا لكن اذا كان موضوعها هو الاعمّ من الواقعى والظاهرى لا مطلقا فاذا كان موضوع وجوب الاطاعة الّذى يحكم به العقل هو الاعم من الواجب الواقعى والظاهرى يحكم بترتبه عليه اذا ثبت بالاستصحاب وكذلك اذا كان موضوع وجوب المقدّمة وحرمة الضد اذا كانا عقليين هو الاعم من الواجب الواقعى والظاهرى يترتبان عليه لا انّ مفاد الاستصحاب جعلهما فى مرحلة ـ الظّاهر لما عرفت من انّه غير معقول بل لاحراز موضوع الاحكام العقلية والعادية بالاستصحاب وامّا اذا كان موضوع الاثر العقلى او العادى هو الواقعى فلا يترتبان على الاستصحاب لعدم امكانه اذ مفاده هو جعل الحكم فى مرحلة الظاهر وبهذا يعلم ان قوله مساو للمتيقن السابق فى جميع ما يترتب عليه ليس باقيا على عمومه ثم انه كان اللّازم عليه ان يذكر فى هذا المقام ايضا بانه لا يثبت بالاستصحاب الحكمى المزبور ملزومه وان كان شرعيّا ولا ما يكون ملازما معه لملزوم ثالث وان كان الملازمة شرعية فلا يثبت باستصحاب طهارة البدن فيما اذا توضّأ غفلة بمائع مردّد بين الماء والبول طهارة الماء الملزوم لطهارة البدن ولا ارتفاع الحدث الّذى يكون ملازما مع طهارة البدن لطهارة الماء ولذا حكم سابقا بالجمع بين استصحاب طهارة البدن واستصحاب بقاء حدث النفس اما الاوّل فلان معنى قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ هو جعل الآثار واللّوازم الشرعيّة دون الملزومات واما الثانى فلما ذكر لعدم كون اللّازم الآخر لازما للمستصحب المزبور بل لازما معه لملزوم لا يثبت باستصحابه نعم اذا كان الملزوم المزبور موردا ـ

للاستصحاب يترتب عليه كلا اللازمين الشرعيّين كما انه اذا كان اللازم الآخر موردا للاستصحاب ايضا يترتب عليه الحكم بثبوته فى مرحلة الظاهر لكنّها خارجان عن المفروض قوله فالمجعول فى زمان الشكّ هى لوازمه الشرعية اه نعم لو كان الاثر العقلى او العادى ثابتا للاعمّ من الزوجيّة الواقعيّة والظاهرية مثلا وبعبارة اخرى الاعمّ من وجوب الاتفاق واقعا وظاهرا لترتب على استصحابها من جهة احراز الموضوع له بالاستصحاب لا لكونه مجعولا به لما قلنا من عدم قابلية وفى الحقيقة يرجع هذا الى الاوّل من بعض الاعتبارات قوله دون العقليّة والعادية ودون آثارهما ولو كانت شرعيّة ودون المقارنات الاتفاقية للمستصحب والسر فى جميع ذلك ان معنى التنزيل الاصلى التعبدى ترتيب اللّوازم دون المقارنات الشرعيّة دون العقليّة والعاديّة وبلا واسطة لا مع الواسطة على ما عرفت قوله ودون ملزومه شرعيّا كان او غيره اه لما ذكرنا من ان مفاد الاستصحاب ترتيب اللوازم الشرعيّة للمستصحب والملزوم ولو كان شرعيّا واللّازم معه لملزوم ثالث خارجان عنها ويستثنى من ذلك فى الاستصحاب الموضوعى والحكمى ما لو ثبت من الخارج كون شيء ملزوما للاعمّ من اللّازم الواقعى والظاهرى الثابت بالاستصحاب فانه يحكم بثبوت الملزوم فى الصّورة المزبورة لذلك لا لأنّ مفاد الاستصحاب جعل ذلك الملزوم فتدبّر قوله فيريدون به ان الاصل لا يثبت امرا فى الخارج اه لا يخفى ان كلّ واحد ممّا ذكر من اثبات الاصل شيئا خارجيّا عقليّا او عاديّا ليترتب عليه الآثار الشرعية لهما واثباته لملزوم ثالث وان كان شرعيّا ليترتب عليه هو وآثاره واثباته لما يكون لازما معه لملزوم ثالث وان كان ايضا شرعيّا ليترتب عليه هو وآثاره من الاصول المثبتة الّتى لا اعتبار بها فان اراد القوم ذلك ايضا فنعم الوفاق وان حصروه فى القسم الاوّل فهو منظور فيه ويظهر من بعض العبائر بل ويشعر به عبارة المصنّف ايضا كون الاصل المثبت هو القسم الاوّل فقط عندهم قوله وحيث فرض عدم الوجود الواقعى يعنى عدم احراز الوجود الواقعى لان المفروض الشكّ فيه فى الزمان الثانى قوله والجعلى لعدم كون ذلك الامر الخارجى موردا للاستصحاب على الفرض والّا فلا اشكال فى ترتب الاحكام الشرعيّة ح على تقدير استكمال الشرائط والاركان وهذه المسألة نظير ما هو المشهور اه التنظير انما هو باعتبار مناسبة ما وان الحكم انما يثبت لما هو الموضوع فى الدليل المثبت له لا لما هو لازم او مقارن له او منتزع منه والفرق بين تنزيلى الاستصحاب والرضاع ان العنوان الملازم ليس الحكم له فى النسب حتّى يثبت فى الرضاع بخلاف الواسطة فى الاستصحاب فان الحكم الشّرعى وكان ثابتا للواسطة فى حال اليقين بالمستصحب وكم فرق بينهما وقد مرّ بعض ذلك قوله من انه اذا ثبت بالرضاع عنوان اه كام الاخ وام الاخت واخت الاخت واخت

الاخ واخ الاخ واخ الاخت وغير ذلك فان امّ الاخ مثلا انما ثبت تحريمها فى النسب على الشخص لكونها امه بقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) او لكونها منكوحة ابيه بقوله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) ومع انتفاء هذين الوصفين فى الرضاع كيف يحكم بتحريمها عليه وبالجملة الحكم فى النسب لم يكن مترتبا على العنوان المنتزع المذكور بل على عنوان كونها والدة له او منكوحة لأبيه ومن المعلوم فقد هذين العنوانين فى الرّضاع قوله ومن هنا يعلم انه لا فرق اه يعنى من جهة ان المستفاد من اخبار لا تنقض وجوب عمل الشاكّ عمل المتيقن من حيث تيقنه به لا من حيث تيقنه بامر خارجى آخر ملازم للمستصحب مطلقا من غير فرق بين افراده يعلم انه لا فرق بين الاقسام المذكورة قوله كاستصحاب بقاء الكر قد يستصحب الوصف وهو كرية الماء الموجود فى الحوض ولا يكون الاصل مثبتا ح ويجرى مع مساعدة العرف وقد يستصحب المتصف وهو الكر الموجود فيه ويكون الاصل فيه مثبتا لكون الماء الموجود فيه كرّا وهذا امر خارج عن المستصحب وهو الكرّ مفهوما وان كان متحدا معه فى الوجود لاتحاد الفرد والكلّى فى الخارج قوله كما لو علم بوجود المقتضى لحادث اه كما اذا رمى سهما بحيث لو لم يكن هناك مانع من حائط وغيره لقتل المرمى اليه فمجرى الاستصحاب عدم وجود المانع والثابت به هو القتل الّذى هو لازم عقلى وعادى له وهما متغايران فى الوجود الخارجى قوله كليا لعلامة بان يكون بينهما علاقة العلية والمعلولية قوله وبين ان يكون اتفاقيا اه بان لا يكون بينهما علاقة العلّية والمعلوليّة ويمكن انفكاكهما بالذات قوله كالمثالين يعنى مثال الرمى ومثال العلم الاجمالى اذ فى الاوّل يثبت باستصحاب عدم الحائل بتمام القتل الّذى هو بمعنى اذهاب الحياة وفى الثانى يثبت باستصحاب حيوة زيد مثلا تمام الامر العادى وهو موت عمرو قوله كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين اه قد ذكر شيخنا المحقق قدّس سره فى الحاشية ان ما ذكره من الامثلة انما هو على طريق اللّف والنشر الشوش فالاوّل مثال الثّانى يعنى للوجودى والاخيران مثالان للاوّل يعنى العدمى ان جعل التوالى عدميا فباستصحاب الحياة الى زمان وقوع السّيف على المقطوع يثبت كون التنصيف والسّيف واقعا على الحىّ فيثبت بذلك إزهاق الحياة الذى هو عبارة عن القتل فالمقصود ليس اثبات التنصيف للعلم بحصوله بل التنصيف الخاص باعتبار ترتب الاثر على الخصوصية فهى المقصودة بالاثبات ليس الّا كما ان باستصحاب عدم خروج دم الاستحاضة عن المرأة فى المثال الثانى القسم الاول يثبت اتصاف الدم الموجود بانه ليس باستحاضة فيترتب عليه انه حيض بالملازمة الشرعيّة فاستصحاب عدم خروج دم الاستحاضة يثبت امرا غير شرعى وهو كون الدّم لموجود ليس باستحاضة ويترتب عليه الحكم الشّرعى بانه حيض لكن المقصود من اثبات الواسطة هو اثبات

قيدها العدمى وهو عدم استحاضية لا كونه وما لانّه حسّى وقال فى مجلس البحث بعد ذكر مثل ذلك فليس المراد من العبارة ما يتراءى من ظاهرها وانّما لم يجر الاصل فى الطّرف المقابل لعدم الاثر له لكن ذكر بعض المحشّين ان الاوّل يعنى استصحاب الحياة للمقطوع مثال للقيد العدمى لانّ صفة القتل الّتى هى إزهاق الرّوح من الامور السّلبية العدمية فتدبّر والاخيران مثالان للقيد الوجودى فحمل العبادة على ظاهرها فليتامّل فى ذلك قوله وكاستصحاب عدم الفصل الطويل ان قلنا بان التوالى هى الهيئة الاجتماعية الحاصلة على الوجه المعتبر فى الشّرع فهو وجودى وان قلنا بانه عدم الفصل الطّويل بين الاجزاء فهو عدمى قوله وربما استدلّ بعضهم اه هو صاحب الفصول وقد تبع فى المدّعى والدليل كاشف الغطاء قدّس سرهما قال فى كشف الغطاء والاستصحابان يتعارضان ويبنى على الراجح ان كان والا كانا متساقطين ان كانا فى الرتبة متساويين ولا يعارض بقاء المستصحب اصالة عدم ما يتبعه من الحوادث اللّاحقة له فان ثبوت العلّة والمؤثر ولو بطريق الاستصحاب قاض بثبوت الاثر والمعلول ولو جعل ذلك معارضا لم يبق فى البين استصحاب يعمل عليه وامّا ما كان مستقلّا فى نفسه كاصالة عدم اصابة الرطوبة للنجاسة المعارضة لاصل بقائها فثبت الإصابة واصالة عدم وصول الماء الى المحلّ المغسول او رطوبته الى المحلّ الممسوح المعارضة لاصالة عدم الحجب او عدم الحاجب واصالة عدم المانع عن اصابة النجاسة الملقاة فى المسجد لاصالة عدم الحاجب وعدم وجود شخص غير زيد فى الدار لأصالة عدم قتل زيد فلا عمل على الاصل فيه الى ان قال بخلاف توابع الموضوعات الاتفاقية لان مقتضى الظاهر من الادلة جرى الاستصحاب فى التوابع والمتبوعات مطلقا فتحصل المعارضة ح الّا فيما قام الدّليل على الغاء الاصل فيه انتهى وما ذكره انه لو جعل ذلك معارضا لم يبق استصحاب يعمل عليه محل نظر لانّ التعارض انّما هو فى اللّازم الشرعى المسبوق بالعدم مع كون الملزوم مسبوقا بالوجود مثلا وامّا اذا كانا كلاهما مسبوقين بالوجود او بالعدم يجرى الاستصحاب فى الملزوم فقط ولا يجرى فى اللّازم مطلقا ولو لم يجر فى الملزوم على ما سبق تحقيقه او يجرى فى كليهما على خلاف التحقيق فلا يصحّ قوله لم يبق استصحاب يعمل عليه كما لا يصح قوله بالعمل بالرّاجح لعدم جواز الرّجوع الى المرجّحات فى تعارض الاستصحابين كما سيجيء بل لا يصحّ الحكم بالتساقط من جهة التعارض المستلزم للحجّية الشأنية بل لعدم جريانه من جهة العلم الاجمالى على ما سيجيء ايضا فانتظر وقال فى الفصول وما ذكره بعض المحققين من ان الاصول المثبتة ليست بحجّة فالوجه تنزيله على ما ذكرنا من كون المراد ان الاصول المثبتة لامور عادية ليست حجة على اثباتها وذلك لتعارض الاصل الى آخر ما نقله المصنّف قوله بتعارض الاصل فى جانب الثابت اه نقل عن المصنف فى الحاشية

انه قال فى بيان ذلك ان استصحاب الشيء لو اقتضى اثبات لازمه الغير الشّرعى عارضه اصالة عدم ذلك اللّازم فى مورد التعارض توضيح ذلك انه لو فرضنا ثبوت موت زيد باستصحاب حيوة عمرو عارضه اصالة حيات زيد فيتساقطان بالنّسبة الى موت زيد نعم يبقى اصالة حيوة عمرو بالنسبة الى غير موت زيد سليمة عن المعارض انتهى قوله لانها مسوقة لتفريع الاحكام الشرعيّة دون العادية اه قد تشعر العبارة بقابلية الأخبار لاثبات نفس الآثار العادية وجعلها لكنها ليست مسوقة لبيان ذلك بل لبيان الاحكام الشرعيّة فقط لكن لا ينبغى ان يظنّ ذلك بمثله لوضوح عدم قابليّة الامارات والادلة لذلك فضلا عن الاصول فلا بدّ من ان تحمل على بيان عدم كون الأخبار مسوقة لجعل الاحكام الشرعيّة المتفرعة على اللّوازم العادية بل انما تدل على جعل اللوازم الشرعية بلا واسطة فقط هذا وقد زعم بعضهم ان مقصود صاحب الفصول ره ودعوى انصراف الأخبار الى اثبات لوازمه الشرعيّة دون العقلية والعادية فرده بان الانصراف لا بدّ له من منشأ وهو امّا كثرة وجود بعض الافراد او كثرة استعمال اللفظ فيه والاوّل مع منع كونه منشأ للانصراف من دون ضميمة كثرة الاستعمال اليها كما صرّح به المصنّف فى بعض تحقيقاته فى الفقه ان اللّوازم العقلية والعادية ليست باقل من اللوازم الشرعيّة المترتبة على المستصحب بدون توسطها والثّانى واضح الفساد وفيه ان مقصود صاحب الفصول هو ما ذكره المصنّف من قصور دلالة اخبار الاستصحاب وانه لا تدل الا على ان الواجب على الشاكّ عمل المتيقن بالمستصحب من حيث تيقنه به واما ما يجب عليه من حيث تيقنه بامر يلازم ذلك المتيقن عقلا او عادة فلا تدلّ عليه (1) ما اورده عليه قوله لاثبات اللّازم العادى اى لاثبات الحكم الشّرعى المتفرع على الامر العادى لا نفس اللازم العادى على ما عرفت من التوجيه قوله واعترف به هذا المستدلّ اه قد اعترف به صاحب الفصول وكاشف الغطاء ايضا قال الاول فالّذى يثبت بالاستصحاب على ما يدلّ عليه اخبار الباب بقاء مورده وحدوث ما يترتب عليه من الاحكام الشرعيّة فيثبت باستصحاب الطّهارة بقائها فيترتب عليه صحة الصّلاة الماتى بها معها وحصول البراءة بها وباستصحاب الكرّية بقائها ويترتّب عليه طهارة ما يرد عليه من المتنجّس وكذا يترتب على استصحاب نجاسة متنجّس نجاسة ملاقيه برطوبة وعلى استصحاب ملكيته ما اعطاه براءة ذمّته وصحّة ما عقد عليه الى غير ذلك فان هذه الامور وان كانت حادثة ومقتضى الاصل عدمها وقضية ذلك تعارض الاستصحابين الا ان المستفاد من الأخبار الواردة فى المقام ثبوت تلك الامور بالاستصحاب ألا ترى ان قوله ع فى صحيحة زرارة السّابقة ولا تنقض اليقين بالشكّ بعد قوله ع فانه على يقين من وضوئه يعطى البناء على اليقين السّابق واثبات ما يترتب عليه

__________________

(1) وليس مقصوده دعوى الانصراف وح فلا يرد عليه

من الاحكام الشرعيّة كصحة الصّلاة اذا اتى بها وبراءة ذمّته منها فى مسئلة الشكّ فى بقاء الطهارة كما هو مورد الرّواية وان كانت مخالفة للاستصحاب وكذا الكلام فى باقى الأخبار وهذا واضح جدا وبه يتضح الوجه فيما يظهر من بعض المحققين من تحكيم الاستصحاب الوارد على الاستصحاب المورود عليه وربما تردد بعض افاضل العصر فى بعض فروع المسألة كتنجيس مستصحب النجاسة لملاقيه بل حكم فيه بعدم التحكيم وابقاء الملاقى على طهارته كالمتنجّس على نجاسته وهو ناش من عدم احكام الاصل وامّا بالنّسبة الى ترتّب احكامه الغادية ممّا يترتب عليها الاحكام الشرعيّة فالحق عدم حجية انتهى وقال الثانى فى الكشف بعد ذكر عدم معارضة بقاء المستصحب باصالة عدم ما يتبعه من الحوادث اللّاحقة له اه كما نقلناه فى مقام تاييد ما ذكره ما هذا لفظه وامّا ما كان من التوابع كعصمة الماء النابعة لبقاء الكرّية او الاتّصال بالمادة او تقاطر المطر او نجاسته التابعة لعدمها ونجاسة الكافر التابعة لبقاء الكفر وبقاء حكم المتنجس فينجس وعدم التذكية فينجس الماء الى غير ذلك فانّها تثبت لها توابعها الشرعيّة لان الثابت شرعا كالثابت عقلا والاحكام من التوابع بخلاف توابع الموضوعات الاتفاقيّة اه ثم ان ما ذكره المصنّف ره من حكومة الاصل فى الثابت على الاصل فى المثبت على تقدير امكان الاثبات انما يتصوّر فى بعض صور الاصل المثبت وهو ما اذا كان المقصود (1) منه اثبات ملزوماته وما يترتب عليها فيكون الامر فى الحكومة بالعكس اذ يكون الاصل فى المثبت حاكما على الاصل فى الثابت كما انّه اذا كان المقصود من اجرائه اثبات ما يكون ملازما معه لملزوم ثالث لا يكون حكومة فى البين ونبه على هذا شيخنا المحقق قدّس سره فى الحاشية قوله واما قوله ليس فى اخبار الباب اه ان اريد بذلك عدم دلالة الأخبار اه يحتمل ان يريد صاحب الفصول قدّس سره من العبادة المذكورة انّ الأخبار لا دلالة فيها على ترتب اللّوازم الشرعيّة مع الواسطة وعلى تقدير دلالتها عليه يتعارض الاصلان من الجانبين كما انه يحتمل ان يريد به ما ذكره شيخنا فى الحاشية بان يكون تتميما للدّليل الاول ودفعا لما قد يورد عليه بان مقتضى الاصلين وان كان بالنظر الى انفسهما هو التعارض الّا ان مقتضى الأخبار تحكيم الاصل فى الثابت على الاصل فى المثبت ووجه الدفع عدم دلالة الأخبار على حجّية الاصل المثبت حتى يؤخذ بمفاده من التحكيم وعلى الاحتمال الاوّل لا يرد عليه قوله فهو مناف لما ذكره من التعارض اذ يبقى ح اصالة عدم اللّازم الغير الشّرعى سليما عن المعارض وعلى الثانى لا يكون مراده تتميم الدّليل الاول بملاحظة القولين فى باب الاستصحاب من كونه من باب الظن او من باب الأخبار لعدم النظر فى كلامه الى الظن اصلا نعم يرد على صاحب الفصول على جميع الاحتمالات ما ذكره المصنّف عن قريب من انه لا معنى لاصالة عدم اللّازم لانّ الاصل فى

__________________

(1) من اجرائه اثبات اللوازم الشرعيّة المترتبة على اللوازم العقلية والعادية واما اذا كان المقصود

الملزوم حاكم عليها فلا معنى للتّعارض فتبصّر قوله لم يكن اشكال فى ان الظن بالملزوم قد يشعر كلامه بالاشكال فى تقدم الاصل فى السّبب على الاصل فى المسبّب على تقدير القول بحجّيته من باب الأخبار وامّا على تقدير كونه حجّة من باب الظنّ فلا اشكال فى تقديم الظن المتعلّق بالملزوم على الظنّ المتعلّق باللّازم اذ الشكّ فى اللازم مسبّب عن الشكّ فى الملزوم ومترتب عليه ومتأخّر عنه ذاتا فرفع الشكّ فى اللّازم لا بدّ ان يكون برفع الشكّ فى الملزوم لانّ الاستصحاب فى اللّازم بالنّسبة الى الملزوم تعليقى فلا يفيد الظنّ النوعى بالخلاف ايضا مع افادة استصحاب الحالة السّابقة فى الملزوم الظنّ وسيأتي ان الحق تقدم الاصل فى السّبب على الاصل فى المسبّب بناء على الأخبار ايضا وتوضيح ذلك على كلا المذهبين فى باب تعارض الاستصحابين فانتظر ثم ان كلام المصنّف ساكت عن حجية الاستصحاب على تقدير الظنّ فى جميع الصّور الثلاث او فى صورة تفرّع اللّازم الشّرعى بتوسّط اللّوازم العقليّة والعادية فقط قوله إلّا ان يقال ان اه قد عرفت ان دليل اعتبار الظن الاستصحابى سواء كان هو بناء العقلاء او كان غيره لا يفرق فيه بين اللّوازم الشرعيّة بلا واسطة او مع الواسطة قوله او كان بعض الآثار مما لا يعتبر فيه مجرّد الظنّ امّا الدليل على عدم اعتباره او لعدم الدّليل على اعتباره فيبقى تحت الاصل قوله ظن بمسألة اصولية اعتقادية فقط او الاعمّ منها ومن الاصول العملية قوله ولعلّ ما ذكرنا هو الوجه يعنى كون الاصل المثبت حجة على تقدير حجّية الاستصحاب من باب الظّن قوله منها ما ذكره المحقّق فى الشرائع وجماعة اه قال فى الشرائع لو اتفقا ان احدهما اسلم فى شعبان والآخر فى غرّة رمضان ثم قال المقدم مات قبل دخول شهر رمضان وقال المتاخر مات بعد دخول رمضان كان الاصل بقاء الحياة والتركة بينهما نصفين انتهى وفى المسالك وانما قدم هنا قول مدّعى تقدم الاسلام لاتفاقهما على اسلامه فى وقت مخصوص لا يقبل التقدم والتأخّر واختلافهما فى وقت موت الأب على وجه يحتمل التقدم والتأخر فيكون الاصل استمرار حياة الاب الى بعد الوقت الّذى اتفقا على اسلام المسلم فيه وفى الجواهر فى شرح العبارة المذكورة بلا خلاف ولا اشكال وان كان المدرك عندنا عدم ثبوت المانع فالمقتضى ح بحاله لا استصحاب الحيات فتامّل جيّدا وفى القواعد ولو اتفقا على ان احدهما اسلم فى شعبان والآخر فى رمضان ثم ادعى المتقدم سبق الموت على رمضان والمتأخر تاخّره قدم اصالة بقاء الحياة واشتركا فى الشركة انتهى وفى كشف اللثام قدم اصالة بقاء الحياة على اصل بقاء المانع او من له ذلك الاصل على الآخر او قدم هذا الاصل الى الذهن فيعمل به وهو اولى ولا مجال لبقاء المانع انتهى ثم ان ما يستفاد من الجواهر من عدم حجية الاستصحاب هنا وانه مع عدم العلم بالمانع يعمل بالمقتضى ليس فى محلّه اذ لا بدّ فى الحكم باقتضاء المقتضى فعلا من الحكم بعدم المانع اما من جهة بناء العقلاء على عدمه او من جهة الاستصحاب

وكلاهما فى محلّ المنع وقد سلف فيما تقدم فى كلام المصنّف شطر من الكلام فى ذلك عند نقل استدلال المحقق فى المعارج فراجع قوله ولا يخفى ان الارث اه غرض المصنف بيان عدم ترتب الحكم على مجرى الاصل بل على شيء آخر عقلى او عادى مترتب على مجرى الاصل ومن المعلوم ان مثل ذلك يكون مثبتا فان الارث مترتب على موت المورث عن وارث مسلم والاستصحاب لم يجر فى هذا الموضوع بل فى بقاء حيوة المورث الى حين اسلام الوارث وبعده ومن المعلوم ان حيوة المورث لم تكن موضوعة للارث بل لا يستلزم بنفسها موت المورث فى حال اسلام الوارث لعدم علاقة العلية والمعلولية وانما حصل الاستلزام المزبور بالاتفاق من جهة العلم الاجمالى ولو فرض ثبوت العلاقة بينهما ايضا لا يخرج الاصل المزبور عن كونه مثبتا كما سلف فى قوله وكذا لا فرق بين ان يكون اللّزوم كلّيا لعلاقة اه فما ذكره قدّس سره لبيان الواقع لا لمدخلية اللّزوم الاتفاقى فى كون الاصل مثبتا كما هو واضح قوله الا ان يؤجّه بان المقصود فى المقام احراز اه المقصود من التوجيه المزبور امكان عدم الالتزام بالاصل المثبت عندهم فى المقام من جهة ان يقال بان المقتضى للارث ليس موت المورث فى حال حيوة الوارث المسلم حتى يكون الاصل مثبتا بل المقتضى له وجود الولد المسلم فى حال حيوة أبيه ويكفى فى احراز هذا المعنى استصحاب حيوة الاب الى بعد زمان اسلام الوارث نعم الحكم بالتوريث الفعلى موقوف على الموت ايضا فاذا احرزت الحياة حال الاسلام ولو بالاصل يجب الحكم بالتوريث بعد القطع بالموت كما هو المفروض فلم يرد باستصحاب الحياة اثبات الآثار الغير الشرعيّة حتى يدخل فى الاصول المثبتة هذا لكن هذا التّوجيه مع عدم صحته فى نفسه بغير محتاج اليه مع ما علم من مذاق المحقق والعلامة وامثالهما من ان الاستصحاب حجّة من باب الظنّ على ما صرّح به المحقق فى المعارج فى الدليل الثانى والثالث وصرّح به العلامة فى النهاية وقد عرفت تصريح المصنّف بان اوّل من استدل بالاخبار فى باب الاستصحاب والد الشيخ البهائى وصرّح فى هذا المقام بان المثبت وغيره سواء على القول بحجيّة الاستصحاب من باب الظنّ فتبصّر قوله كما يعلم من الفرع الذى ذكره اه قال فى الشرائع لو مات المسلم عن ابنين مثلا فتصادقا على تقدم اسلام احدهما على موت الاب وادعى الآخر مثله فانكر اخوه فالقول قول المتفق على اسلامه مع يمينه انه لا يعلم ان اخاه اسلم قبل موت ابيه انتهى وفى الجواهر بعد قول المصنف فانكر اخوه ولم يعلم تاريخ احدهما او علم تاريخ موت الاب دون الآخر وفى الجواهر ايضا بعد نقل قول المصنّف وكذا لو كان مملوكين فاعتقاد اتفقا على حرية احدهما واختلفا فى الآخر اذ المناط فى الجميع واحد وهو استصحاب البقاء على دينه ورقية واحد كذا ذكره من تعرض لذلك لكن قد يشكل الاول بل والثانى بناء على ان اصالة تاخّر الحادث لا تفيد تاخّر

نفس المدّعى به عن نفس الآخر المعلوم تاريخه بان ذلك يقتضى عدم الحكم باسلامه قبل موت الاب وذلك لا يكفى فى نفى الارث المقتضى له نفس الولدية والكفر والرق مانعان لا انّ الاسلام والحرية شرطان حتّى يكفى فيه عدم تحقق الشرط الى آخر ما افاد وما ذكره اولا مبنى على عدم جريان اصالة التاخر لكونها مثبتة وما ذكره اخيرا مبنى على الفرق بين الشّرط والمانع وانّه لا بدّ فى الاوّل الافراز ويكفى فى الثانى عدم العلم وقد عرفت عن قريب ما فيه وانه لا يبنى على عدم المانع الّا مع كونه مسبوقا بالعدم بحيث يجرى فيه الاستصحاب وما ذكره اولا حق وسيأتى تحقيقه فى كلام المصنّف عن قريب إن شاء الله الله وفى المسالك بعد ذكر الفرع المزبور فله احوال احدها ان يقتصرا على هذا القدر ولا يتعرضا لتاريخ موت الاب ولا لتاريخ الاسلام والثانية ان يتفقا على موت الاب فى رمضان فقال المسلم اسلمت فى شعبان وادعى اخوه المعلوم الاسلام ان اسلامه فى شوال او انه لا يعلم تقدم اسلامه فالقول قول المتفق على اسلامه انه لا يعلم ان اخاه اسلم قبل موت ابيه فى الحالين لأن الاصل استمراره فى دينه الى ان يعلم المزيل وانما كفاه الحلف على نفى العلم لانه حلف على نفى فعل الغير انتهى وفى القواعد لو خلف المسلم اثنين فاتفقا على تقدم اسلام احدهما على الموت وادعى الآخر مثله وانكر الاوّل حلف المتفق عليه انه لا يعلم تقدم اسلام اخيه انتهى وفى كشف اللثام بعد قوله وانكر الاوّل ارّخا الموت ام لا وبعد قوله حلف المتفق عليه لأنّه المدّعى عليه الشركة ومعه اصل الاستصحاب وبعد قوله تقدم اسلام اخيه لانّه يحلف على نفى فعل الغير ولا حلف اذ اعترف الآخر بعدم علمه بحاله انتهى ولعل نظر المصنّف فى جعل هذا الفرع شاهدا لما ذكره الى ان الحكم بالتوريث لما كان موقوفا على احراز اسلام الوارث فى حيوة ابيه لا غيره وان هذا المعنى لم يتحقق فى هذا الفرع بل تحقق خلافه لانّ المرجع كما عرفت من المسالك وغيره استصحاب بقاء كفر غير المتفق على اسلامه الى بعد موت ابيه ولذا لا يحكم بارثه له بل يحكم بان المتفق على اسلامه يرث الجميع وفيه نظر واضح وذكر شيخنا ان وجه شهادة هذا الفرع هو انه لو كان المدرك للحكم بالتصنيف فى الفرع الّذى ذكره بعده هو الاصل المثبت تعين الحكم به فى هذا الفرع ايضا لأنّه يثبت باستصحاب بقاء حياته الى زمان الاسلام كون موت مورثه بعد الاسلام وكون الاسلام قبله وهذا بخلاف ما لو لم يكن المدرك فيه الاصل المثبت بل ما ذكرنا اخيرا فانه لا يمكن اثبات حيوة المورث فى حال اسلام وارثه من غير ان يتمسّك بالاصل المثبت هذا ملخص ما يستفاد من كلامه دام ظلّه فى توجيه الاستصحاب فى المقام بحيث لا يرجع الى الاصل المثبت انتهى قلت كيف يظنّ بمثل المصنف ذلك مع تصريحهم يحلف المتفق على اسلامه وان المرجع اصالة بقاء كفر المتفق على اسلامه مع انها ايضا مثبتة بل لم ينقلوا فى

المسألة خلافا اصلا فلعل نظر المصنّف قدس‌سره الى ما لا يصل اليه افهامنا او وقع سهوا من قلمه او قلم الناسخ ثم ان شيخنا قدّس سره بعد ما ذكر ذلك فى بيان مرامه ناقش فيه اولا بالمنع من كون المقتضى للارث ما ذكره دام ظلّه بل الذى يقتضيه الدليل هو ما ذكره اوّلا اذ لا معنى لجعل الحياة فى حال الاسلام الوارث مقتضيا للارث وثانيا بانّه بناء على التوجيه لا يمكن اثبات التضيف الّا بالتعويل على الاصل المثبت غاية الامر كون الواسطة خفية على ما اعترف به دام ظله فى مجلس البحث فتدبّر وثالثا بان الفرع المذكور قبل هذا الفرع لا شهادة له على ما ذكر سيّما اذا فرض العلم بتاريخ موت الاب لأنّه من جهة استصحاب بقاء الكفر فى غير المتفق على اسلامه قبل الموت الى زمان الموت فان كان تاريخ الموت معلوما فهو والّا فيتعارض الاصلان من الجانبين فيرجع الى عدم استحقاق غير المتفق على اسلامه ولا يعارض باصالة عدم استحقاق المتفق على اسلامه قبل الموت مقدار الزيادة لان الشكّ فيه مسبّب بعد فرض كون نسبة مقتضية لاستحقاق التمام عن الشكّ فى استحقاق الآخر فاذا حكم بعدم استحقاقه يحكم الاصل ارتفع الشكّ فتدبّر انتهى وذكر غيره ايضا فى توجيه العبارة نحوا ممّا ذكره فاورد عليه نحوا ممّا ذكره ثم انّ شيخنا قدّس سره نقل فى الحاشية عن المصنف ره فى مجلس البحث ان الفاضل فى القواعد قد صرّح بما وجّهنا به كلام المتمسكين بالاصل فى المقام فراجع اليه وعليه يتعين ارادتهم لما افاده دام ظلّه انتهى والموجود فى القواعد هو ما نقلناه اوّلا وآخرا وهو قدّس سره اعلم بما قال قوله فانهم حكموا بان استصحاب عدم الكرية قبل الملاقاة اه يعنى انّهم حكموا بالتّعارض مطلقا سواء قلنا بان الملاقاة مقتضية للنجاسة وان الكرية عاصمة عن الانفعال كما نسب الى المشهور امّا خصوص الكرّية قبل الملاقاة على ما استظهره المصنّف سابقا من الحديث او مطلقا كما ذهب اليه صاحب الفصول او قلنا بان احراز القلّة شرط فى الانفعال وان الملاقاة لا تكون سببا له الّا مع احراز قلّتها وهذا التعارض الدائمى لا يتصور الا مع القول بالاصل المثبت اذ على القول الاوّل يجرى استصحاب عدم الكرية قبل الملاقاة بل يجرى الى حين الملاقاة ويترتب عليه مع العلم بالملاقات المقتضية للنجاسة الحكم بها بلا واسطة ولا يجرى استصحاب عدم حدوث الملاقاة قبل الكرية لعدم ترتب حكم شرعى عليه الّا مع ملاحظة ان عدم حدوث الملاقاة قبل الكرية مع العلم الاجمالى بهما مستلزم لحدوث الملاقاة بعد الكرية فيترتب عليه الطهارة بهذه الملاحظة ويكون الاصل مثبتا وعلى القول الثانى يجرى اصالة عدم حدوث الملاقاة قبل الكرية فيترتب عليها الطهارة لانها عبارة اخرى عن عدم حدوث الملاقاة فى زمان القلة المترتبة عليه الطّهارة لفرض كون العلّة فى النجاسة الّتى تنتفى بانتفائها هو وقوع الملاقاة فى زمان القلّة ولا

يترتب على استصحاب عدم الكرية قيل الملاقاة شيء على التقدير المزبور الّا مع ملاحظة استلزام ذلك العدم مع العلم الاجمالى بالملاقاة والكرية لكون حدوث الكرية بعد الملاقاة الّذى هو عبارة اخرى عن كون الملاقاة فى حال القلّة الّتى يترتب عليها النجاسة ويكون الاصل ايضا مثبتا فقوله قدّس سره الرّاجع الى استصحاب عدم الانفعال حين وجود المقتضى له بيان لما هو الحق عنده موافقا للمشهور لا لتوقف حكمهم بمعارضة الاستصحابين المبنية على الاصل المثبت على ذلك المذهب مع تصريحه فى قوله ولا يخفى اه بتأتى المعارضة على القول الآخر كما عرفت توضيحه الآن قوله ولا يخفى ان الملاقاة خصّ بيانه بطريق حكمهم بالتعارض المبنى على القول بالاصل المثبت بالقول الثانى الغير المرضى عنده وهو كون الحكم بالنجاسة مترتبا على وقوعها فى حال القلة والحكم بالطهارة على عدم وقوعها كذلك لانّه يفهم منه طريق حكمهم بالتعارض المبنى عليه على تقدير القول الاوّل ايضا وقد عرفت توضيحه عن قريب قوله احراز وقوعها يعنى (1) عدم القول بالاصل المثبت قوله والّا فالاصل عدم التاثير جملة معترضة بين الشرط والجزاء يعنى وان لم يحرز وقوعها فى زمان القلّة قوله لم يكن وجه لمعارضة اه يعنى يجرى الاستصحاب الثّانى فقط وهو استصحاب عدم الملاقاة قبل الكرّية ولا يجرى الاستصحاب الاوّل وهو استصحاب عدم الكرية قبل الملاقاة على التقدير المزبور قوله الا من باب عدم انفكاك ومع هذه الملاحظة والقول بالاصل المثبت يتحقق التعارض فثبت ان الحكم بالتعارض فى هذه الصّورة موقوف على الاصل المثبت كما فى الصورة الاولى قوله ومنها ما فى الشرائع والتحرير اه قال فى الشرائع ولو ادّعى الجانى انّه شرب سمّا فمات وادّعى الولى موته من السّراية فالاحتمالان فيهما سواء ومثله الملفوف فى الكساء اذا قدّه بنصفين وادّعى الولى انه كان حيّا والجانى انه كان ميّتا فالاحتمالان متساويان فيرجح قول الجانى اذ الاصل عدم الضّمان وفيه احتمال آخر ضعيف انتهى قال فى المسالك فى شرحه هنا مسئلتان إحداهما متفرعة على ما لو قطع احدى يديه ومات فقال الجانى مات بسبب آخر من قتل او شرب سمّ وليس عليه الّا نصف الدّية وقال الولى بل مات بالسّراية وعليك دية تامة فقد تعارض هنا اصلا براءة الذّمة عمّا زاد على نصف الدية الثّابت وجوبه بالجناية وعدم وجود سبب آخر وفى تقديم قول ايّهما وجهان احدهما وهو الّذى اختاره المصنّف تقدم قول الجانى ترجيحا لاصل براءة الذّمة على اصل عدم تناول السمّ لان عدم تناوله لا يستلزم موته بالجناية بل يحتمل الامرين فكان اضعف من اصل البراءة المفضى الى المطلوب من ترجيح جانب الجانى والثانى تقديم قول الولى ترجيحا لاصله من حيث انّ اصل البراءة قد انقطع بوجود سبب الضّمان فلا يزول الى ان يعلم الاندمال وفى المبسوط اقتصر على نقل الوجهين ولم يرجح شيئا قال فى مفتاح الكرامة بعد نقل هذا الكلام

__________________

(1) مع

من المسالك قلت لم يتعرّض فى المبسوط لهذه المسألة قطعا قال فى المسالك الثانية لو قد ملفوفا فى ثوب بنصفين وقال انه كان ميتا وادعى الولى انه كان حيّا فمن المصدق منهما باليمين وجهان اظهرهما وهو الّذى اختاره المصنّف هنا تقديم قول الجانى لأن الاصل براءة ذمّته من القصاص والثانى تقديم قول الولى لانّ الاصل استمرار الحياة لانّه كان مضمونا والاصل استمرار تلك الحالة وفيه وجه آخر ضعيف يفرق فيه بين ان يكون ملفوفا فى ما هو فى صورة الكفن وبين ان يكون ملفوفا فى ثياب الاحياء فقدم قول الجانى فى الاول دون الثانى وهذا احتمال ضعيف لانّ اللباس لا دخل له فى الاحكام والاحتمال الضعيف الذى اشار اليه المصنّف يحتمل ان يكون هذا وكونه الثانى ولعلّه اظهر لانّ الشيخ اقتصر فى المبسوط على نقل الاولين ولم يرجح شيئا ولم يذكر هذا الاخير نعم هو وجه لبعض الشافعية ضعيف عندهم ايضا انتهى وقال فى القواعد امّا لو قطع يدا واحدة فوجد ميتا فادعى الولى السّراية والجانى الاندمال قدم قول الجانى ان احتمل الزّمان والّا قول الولى ولو كان قصيرا فقال الجانى مات بسبب آخر وقال الولى مات بالسّراية قدم قول الولى ويحتمل قول الجانى قال فى مفتاح الكرامة عند شرح هذا الكلام تقديم قول الولى هو الّذى صحّحه ولده فى الايضاح والشهيد فى حواشيه والمقدّس الاردبيلى والمحكى عن المحقق الثانى وهو قوى لأصل عدم حدوث شيء من ذلك ولانّ الاصل فى السّبب التاثير الّا لمانع والاصل عدمه مع اعتضادهما بالظاهر وليس مع الجانى الّا اصل البراءة وهو لا يعارض ذلك كلّه لأنّه قد انقطع بوجود سبب الضمان فلا يزول الا ان يعلم الاندمال واما تقديم قول الجانى فهو خيرة الشرائع والتحرير والارشاد والروض والمسالك وكشف اللّثام ترجيحا لأصل براءة الذمّة على اصل عدم تناول السمّ لانّ عدم تناوله لا يستلزم موته بل يحتمل الامرين فكان اضعف من اصل البراءة المفضى الى المطلوب من ترجيح جانب الجانى وعندهم الاصل الذى لا يفضى الى المطلوب يكون مورودا عليه مقطوعا بالآخر ثم فى القواعد ولو قدّه ملفوفا فى كساء بنصفين ثم ادّعى انه كان ميّتا وادعى الولى الحياة احتمل تقديم قول الجانى لأنّ الاصل البراءة وتقديم قول الولى لانّ الاصل الحياة وفى مفتاح الكرامة نسب تقديم قول الجانى الى الخلاف والشرائع والمختلف والارشاد والمسالك والجواهر فيما حكى عنه وتقديم قول الولى الى السّرائر والشهيد فى حواشيه قال وحكاه عن الفخر ومال اليه الاردبيلى وحكى القولين فى المبسوط من دون ترجيح وكذا المصنف فى التحرير اه قوله ثم حكى عن المبسوط التردد اه قد عرفت ان صاحب المسالك نقل عن المبسوط التردد فى المسألتين وانّ صاحب مفتاح الكرامة صدقه فى الثانية دون الاولى قوله وفى الشرائع رجح قول الجانى قد عرفت عن المسالك ومفتاح الكرامة ترجيح قول الجانى

عند صاحب الشرائع فى المسألتين من جهة قوله ان الاصل عدم الضّمان قلت فينبغى ارجاع قوله وفيه احتمال آخر ضعيف الى كلتا المسألتين وهو تقديم قول الولى فى المسألة الاولى لأصالة عدم سبب آخر وتقديم قوله فى المسألة الثانية ايضا لاستصحاب الحياة الى حين القد ويستفاد من الجواهر ايضا ارجاعه الى كلتا المسألتين قال بعد قوله وفيه احتمال آخر ضعيف وان اختاره فى الاوّل فى القواعد للاصل الّذى قد عرفت البحث فيه ولذا كان خيرة كشف اللثام ومحكى التحرير فيه تقديم قول الجانى لما عرفت وفى الثانى فى محكى السرائر لاصالة الحياة الّتى قد عرفت عدم اقتضائها كون القدّ نصفين وقع عليه حالها اذ هو ليس من احكام المقدور كى يستصحب وان استصحب حياته فى وجوب النفقة عليه ونحوه ممّا هو من احكامه شرعا بخلاف الغرض الّذى هو ضدّه ونحوه من الاحكام العرفية ولذا كان خيرة من عرفت تقديم قول الجانى فيه ايضا انتهى ومن جميع ما ذكرنا ظهر انه لا وجه لما ذكره فى المسالك من ارجاع قوله وفيه احتمال آخر ضعيف الى مسئلة الملفوف وذكر الاحتمالين فى بيان الاحتمال الآخر فيها فقط على ما عرفت قوله والظاهر ان مراده النظر قد فهم المصنّف من كلام التحرير ان مقصوده النظر فى ترجيح قول الجانى من جهة اصل عدم الضّمان وان الاصل الجارى فى الحياة جار فى السّبب والاصل الجارى فى عدم الضمان مسبب عنه فلا بدّ من الرجوع الى الاصل السببى وهو استصحاب الحياة لا الى الاصل المسبّبى وهو اصالة عدم الضّمان فتكون النتيجة تقديم قول الولى والظاهر انّ مراد العلامة النظر فى ترجيح قول الجانى وان الاصلين يتعارضان ولا ترجيح لاحدهما فى البين وقد نسب فى مفتاح الكرامة الى العلامة فى القواعد والتحرير والشيخ فى المبسوط عدم الترجيح لأحد الاصلين على الآخر كما عرفت فى الحاشية السّابقة فما ذكره المصنّف لعلّه فى غير محلّه قوله وهو الّذى ضعّفه المحقق يعنى استصحاب الحياة هو الّذى ضعّفه المحقق حيث قال وفيه احتمال آخر ضعيف وقد عرفت ان صاحب المسالك ذكر فيه احتمالين احدهما ان يكون مراد المحقق منه هو استصحاب الحياة قوله لكن قواه بعض محشيه وقد عرفت عن مفتاح الكرامة ان ترجيح قول الجانى فى مسئلة الملفوف مذهب جماعة منهم المحقق فى الشرائع وان ترجيح قول الولى مذهب جماعة اخرى منهم ابن ادريس فى السّرائر قوله والمستفاد من الكلّ اه ولا يخفى ان اصالة عدم سبب آخر المثبت لكون الموت بالسّراية ايضا من الاصول المثبتة كما هو واضح فكان الاولى ان يشير اليه المصنف ايضا قوله ما يظهر من الشيخ فى الخلاف اه قال فى القواعد ولو ادّعى الجانى شلل العضو المقطوع من حين الولادة او عمى عينه المقلوعة وادعى المجنى عليه الصّحة فان كان العضو ظاهرا قدم قول الجانى لامكان اقامة البينة على سلامته وان كان مستورا احتمل تقدم قول الجانى وقول المجنى عليه وفى مفتاح الكرامة هذا التفصيل

للشيخ فى الخلاف والمبسوط وقال ابن ادريس يقدم قول المجنى عليه وقوّاه الشهيد فى حواشيه ووجه تقديم قول الجانى فى العضو الظاهر كالعين واليد والرّجل كما هو خيرة المبسوط والخلاف انّ الاصل البراءة مع امكان اقامة البينة على سلامته ولا وجه له فى المشهور كالمذاكير الّا الاصل المذكور وهو معارض باصل الصّحة والسّلامة الى ان قال فتقديم قول المجنى عليه هنا اى فى المستور هو الاصحّ كما هو خيرة الخلاف والمبسوط والمحقق الثانى فيما حكى وقد عرفت خيرة ابن ادريس والشهيد ولم يرجّح المصنّف فى التحرير ولا ولده فى الايضاح قال فى القواعد وكذا لاشكال لو ادّعى الجانى تجدد العيب وفى مفتاح الكرامة قال فى المبسوط اذا سلّم هذا الجانى انّ العضو كان صحيحا فى الاصل لكنه كان اشل حين القطع قال قوم القول قول المجنى عليه وهو الصّحيح عندنا وعندهم لانه سلّم الجانى سلامة العضو وادعى حدوث الشلل فيما بعد فعليه البينة وقال قوم القول قول الجانى وظاهره الاتفاق من المسلمين على انّ الاوّل هو الصّحيح وظاهره انه لا فرق فيه بين الظاهر والباطن وهو الّذى قربه فى التحرير وقواه كاشف اللثام ولم يرجح فى الايضاح الى آخر ما افاد قلت قد ظهر ممّا نقلنا انّ الفرع الاخير الذى ذكره العلّامة بقوله وكذا الاشكال لو ادعى الجانى تجدد العيب هو نظير الفرع الّذى ذكره فى التحرير بقوله اما لو ادّعى زوالها طاريا اه وقد ظهر ان الشيخ فى المبسوط موافق له بل ادّعى اتفاق المسلمين على ان القول قول المجنى عليه وان الشيخ فى الخلاف والمبسوط قد اختار ان القول قول الجانى فيما اذا كان العضو ظاهرا وان القول قول المجنى عليه فيما اذا كان مستورا فى الفرع الاوّل الذى هو نظير ما ذكره فى التحرير بقوله ولو ادعى الجانى نقصان يد المجنى عليه باصبع اه وذكر فيه احتمالين من غير ان يرجّح شيئا فيكون الشيخ فى الخلاف والمبسوط مخالفا للعلامة فى التحرير فى الفرع الاول فى كلا الشقين فى الظاهر والمستور وانه فى المبسوط فى نظيره المسألة الثانية الّتى عنونها العلامة بقوله واما لو ادّعى زوالها اه موافق له بل ادّعى اتفاق المسلمين على ان القول قول المجنى عليه (1) ومن جميع ما ذكر ظهر الخلل فيما نقله المصنّف قوله ومنها ما ذكره جماعة تبعا للمبسوط اه فاذا قطع يدى رجل ورجليه خطاء فمات فان سرت الى نفسه فدية كاملة لدخول جناية الطرف فى النفس وان اندملت ثم مات ثبت له ديتان فادعى الجانى موته بالسّراية لئلّا يلزمه الّا دية واحدة وادعى الولى موته بعد الاندمال لياخذ ديتين كاملتين إحداهما لقطع اليدين وأخراهما لقطع الرجلين فمع الجانى اصالة عدم الاندمال واصالة عدم موته بسبب آخر واصالة البراءة من وجوب الديتين ولذا قيل بتقدم قوله مع قصر الزمان ومع الولى اصالة عدم السراية واصل ثبوت الديتين ولذا قيل بتقدم قوله فى صورة امكان الاندمال ولا يخفى ان اصالة عدم الاندمال واصالة عدم موته بسبب آخر واصالة عدم السراية كلّها

__________________

(1) ولم ينسب فى مفتاح الكرامة الى الشيخ فى الخلاف خلاف ذا

من الاصول المثبتة ويمكن فرض كلام المصنّف فيما اذا قطع يدا واحدة ثم مات فادّعى الجانى موته بسبب آخر لئلّا يلزمه الّا دية قطع اليد وقال الولى مات بالسراية لياخذ دية النفس دية كاملة ففى القواعد والشرائع ان القول قول الجانى ان مضت مدة يمكن فيها الاندمال والّا فالقول قول الولى والتقريب فى كون الاصول مثبتة فى هذا الفرض كما مرّ قوله او تجد فرقا اه الاستفهام هنا انكارىّ كالاوّل يعنى انك لا تجد فرقا بين الصّورتين مع ان الأصحاب فرقوا بين استصحاب الحياة فعملوا به لاثبات القتل وبين استصحاب بقاء اللّف فلم يعملوا به ولم يحكموا بالقتل به قوله فهو اشبه مثال بمسألة اه لا يخفى ان هذا يقتضى عدم حجية الاصل المثبت فيه بعد ملاحظة قوله عن قريب فهل يحكم احد بطهارة الثوب بثبوت الغسالة مع انه قدّس سره بصدد بيان كون الاصل المثبت حجة فيه لخفاء الواسطة حيث قال فانه لا يبعد الحكم بنجاسته فالأولى عدم ذكره ويمكن توجيهه بتكلف قوله وحكى فى الذكرى عن المحقق اه قال فى الذكرى الثالث لو طارت الذبابة عن النجاسة الى الثوب او الماء فعند الشيخ عفو واختاره الشيخ المحقق نجم الدين فى الفتاوى لعسر الاحتراز عنها ولعدم الجزم ببقائها لجفافها بالهواء وهو يتم فى الثوب دون الماء وانت خبير بانه فرق بين العفو والطّهارة وقد نقل فى سابق هذا الكلام عن المحقق فى المعتبر انه ليس فى الاستنجاء تصريح بالطّهارة وانما هو بالعفو وتظهر الفائدة فى استعماله ولعلّه اقرب لتيقن البراءة بغيره انتهى ثم ان بين التعليلين تهافت لدلالة التعليل الاول على العفو والثانى على الطّهارة ثم ان الفرق الذى ذكره فى الذكرى بقوله وهو يتم اه غير تام لشمول التعليل الثانى لهما قوله فيحتمل ان يكون يعنى ارتضاء الشهيد لما ذكره المحقق قوله اغماضا عن قاعدة حكومة اه لأن الشكّ فى بقاء طهارة الثوب مسبب عن الشكّ فى وصول الرّطوبة النجسة اليه وسيأتى ان الاصل الجارى فى السّبب حاكم على الاصل الجارى فى المسبّب قوله حيث عارض اه مع ان الشكّ فى بقاء اشتغال ذمّته بالعبادة مسبّب عن الشكّ فى بقاء الطّهارة فلا بدّ من جريان الاصل فى هذا دون ذاك قوله وربما يتمسك فى بعض موارد الاصول اه ولعلّه صاحب الفصول قدّس سره لكن ليس فى كلامه ذكر الاجماع قال قدّس سره واما التعويل على اصالة عدم حدوث الحائل على البشرة فى الحكم بوصول الماء اليها فى الوضوء والغسل وعلى اصالة عدم خروج رطوبة لزوجة كالودى بعد البول فى ازالة عينه بالصبّ مع كون الاصل فى المقامين مثبتا لامر عادى فليس لأدلة الاستصحاب بل لقضاء السيرة والحرج به مضافا فى الاخير الى اطلاق الأخبار الدالة على كفاية الصبّ مطلقا ولا يبعد تخصيص الحكم بصورة الظن بالعدم لانّه الغالب فلا يعول عليه عند الشكّ او الظنّ بالخلاف انتهى قوله وفيه نظر لانّ الشكّ اما ان يكون فى اثناء العمل فيمنع الاجماع والسيرة على عدم الاعتناء به وان كان بعد الفراغ

فعدم الاعتناء من جهة قاعدة الشكّ بعد الفراغ لا من جهتهما مع ان المسألة ليست معنونة فى كلمات العلماء فكيف يدعى الاجماع عليه والتمسّك بالسّيرة ايضا لا معنى له لأنّها موقوفة على احراز عدم كونها من باب المسامحة وقلة المبالاة فلا عبرة بسيرة العوام مع احتمال ذلك فيها مع انه يشترط فيها القطع بوصولها الى زمان الامام ع والقطع برضاه عليه‌السلام وانّى له باثبات ذلك قوله فلا بقدح فى جريان استصحاب حياته يعنى يجرى استصحاب الحياة الى زمان الشكّ ويترتب عليه آثارها الشرعيّة بلا واسطة لا آثار تأخّر موته عن زمان الشكّ قوله لا احكام حدوثه يوم الجمعة اذ ترتب احكامه موقوف على الوجود الواقعى له او الوجود الجعلى والاوّل غير معلوم لفرض الشكّ فيه والثانى منتف لعدم كونه موردا للاستصحاب كما هو المفروض مضافا الى عدم امكان كونه موردا له لعدم الحالة السابقة نعم يتم ذلك على القول بالاصل المثبت قوله وقد عرفت حال الموضوع الخارجى يعنى انه داخل فى الاصل المثبت الممنوع منه قوله فى الزّمان المتاخر يعنى كما انه لا يترتب عليه احكام (1) فى الزمان المتأخّر لفرض كون وجوده مساوقا لحدوثه ح قوله فى زمان من الزمانين (2) الّذين علم بحدوث الكرّية مثلا فى احدهما وشكّ فى المعين منهما مثل يوم الخميس ويوم الجمعة قوله بماءين مشتبهين اى ماءين مشتبهين بالمضاف لا الماءين المشتبهين بالنجس فان القطع بالطهارة حاصل فى الاول لا فى الثانى ويمكن على بعد ان يكون المراد ماءين مشتبهين بالقلة والكثرة يعنى ان الحكم فيهما كذلك مطلقا لأن طهارته متيقنة فى الفرض المزبور فح يكون ما ذكر تمثيلا لا تشبيها قوله وحكمه التساقط اه ومع عدم ترتب الاثر على واحد منهما لا مجرى لواحد منهما ومع ترتب الاثر لواحد دون الآخر يجرى دونه لكن الحكم بالتساقط مع ترتب الاثر على كلّ واحد منهما انما يكون مع عدم حكومة احدهما على الآخر والا فيجرى الحاكم دون المحكوم وسيجيء تفصيل ذلك فى باب تعارض الاستصحابين قوله فى مقام يتصوّر التقارن كما اذا احتمل التقدم والتاخر والتقارن جميعا فاذا علم بتقدم احدهما على الآخر لا يمكن الحكم بالتقارن كما هو واضح قوله امرا وجوديّا اه فيكون الاصل مثبتا غير حجّة قوله باصالة عدم وجوده فيترتب عليه احكام عدم وجوده فى تاريخ ذلك الآخر لا احكام التاخر قوله فيقال الاصل بقاء قلته وعدم كريته على تقدير مساعدة العرف على بقاء موضوع الاستصحاب المذكور وح فيترتب عليه الحكم بنجاسة الماء المذكور وان نوقش فى الاصل المذكور يحكم بطهارة الماء المزبور من جهة قاعدة الطهارة قوله حكم ايضا باصالة عدم الملاقاة اه لكن لا يترتب على مجرى الاصل المذكور اثر شرعى لان الاثر وهو الطهارة فى المقام مترتب على حصول الملاقاة بعد الكرية فقط على ما يراه المصنف او على الاعم منه ومن حصولها فى زمان الكرية على ما يراه صاحب الفصول ولعله الحق نعم على القول بالاصل

__________________

(1) الحدوث

(2) يعنى فى زمان من الزمانين الّذين

المثبت يترتب عليه الحكم المزبور من جهة اثبات الاصل المزبور تحقق الملاقاة بعد الكرية قوله وربما يتوهم جريان الاصل اه قد اورد عليه بعض المحققين من المحشين بما هذا لفظه مراده ان وجوده المحمولى الّذى هو مفاد كان التامّة غير مشكوك فيه فيصير مجرى الاستصحاب ووجوده الرابطى الّذى كان مفاد كان الناقصة اى كون وجوده هذا فى زمان الآخر او فى زمان آخر وان كان مشكوكا فيه إلّا انّه لا حالة سابقة له فيستصحب لانّه اما وجد فى زمانه او فى زمان آخر وقد عرفت انه ان كان الغرض مترتبا على وجودهما الخاص المحمولى وهو تحقق كلّ فى زمان حدوث الآخر فهو فى كلّ منهما مشكوك فيه ومسبوق بالعدم الازلى وكما ان اصل الوجود فى معلوم التاريخ معلوم كذلك فى مجهول التاريخ لكنه لا يمنع عن استصحاب عدم هذا الخاص فى واحد منهما كما لا يخفى وان كان مترتبا على وجودهما الرابطى فهو فى كلّ منهما وان كان مشكوكا فيه الّا انّه غير مسبوق بالعدم اذ الوجود فى كلّ اما تحقق فى زمان الآخر او فى زمان آخر من دون اختصاص باحدهما دون الآخر والظاهر انه نظر فى مجهول التاريخ الى اصل وجوده الخاص فحكم عليه باصالة عدمه فى تاريخ الآخر اذ لم يعلم وفى معلوم التاريخ الى حال وجوده المحقق وكونه فى زمان الآخر ومن المعلوم انه ليس مسبوقا بالعدم كما تقدم وانت خبير بانه لا وجه لذلك فلينظر فى كلّ الى ما ينظر اليه من نحو وجوده الى الآخر والا لامكن ان ينظر الى عكس ذلك ليعكس الآخر انتهى كلامه دفع مقامه وما ذكره هنا هو محصول كلامه فى الحاشية السابقة وملخص التحقيق الّذى حققه هناك واورد عليه بعض افاضل العصر بان المقصود فى المقام كون الحادثين على نحو لو فرض وجود كلّ منهما فى زمان الثبوت المفروض للآخر يترتب عليه اثر وعلى هذا لو فرضنا كليهما مجهول التاريخ يتعارض الأصل فى كلّ منهما ولو فرض احدهما معلوم التاريخ دون الآخر يجرى الاصل فى مجهول التاريخ اعنى يستصحب عدمه الى زمن وجود هذا المعلوم ففى كلا القسمين مجرى الاستصحاب تحقق من تحقق اليقين فى السابق والشكّ فى اللّاحق إلّا انّه فى الاول معارض بالمثل وفى الثانى لا معارضة اما بيان ان مجرى الاصل متحقق فى كلا القسمين مع ان الاثر مترتب على عدم كلّ منهما فى زمان الثبوت الخارجى المفروض للآخر ولا حالة سابقة لعدم واحد منهما على هذا النحو لان اصل الوجود الآخر معلوم واما كونه مقارنا مع عدم الآخر او وجوده فليس له حالة سابقة فبان المستصحب ليس هو اليوم فى زمان وجود الآخر بلحاظ هذا المجموع حتى يقال بعدم الحالة السّابقة لهذه السالبة بل المستصحب نفس عدم ذلك الحادث فيحكم ببقائه الى زمان الثبوت الخارجى لحادث آخر ففى زمان الثبوت الخارجى للآخر تحقق ما هو الموضوع للاثر الشرعى وهو وجود حادث فى حال عدم الآخر الاول منهما وجدانا والآخر تعبدا مثلا لو فرضنا ترتب الاثر

على ملاقاة (1) الكرية حال الملاقاة بالاصل وان لم يكن عدم الكرية بهذا العنوان اعنى حال الملاقاة له حالة سابقة لان المستصحب نفس عدم الكرية المعلوم سابقا فتتم باستصحاب بقاء ذلك العدم الى زمان الملاقاة اجزاء الموضوع للحكم الشّرعى بعضها بالوجدان وبعضها بالتعبّد فظهر أنّ مجرى الاستصحاب محقق فى كلا القسمين واما التفصيل الّذى قلنا بان الاصلين متعارضان فى مجهولى التاريخ بخلاف ما اذا كان احدهما معلوم التاريخ فيجرى الاصل فى مجهوله فبيانه انه بعد فرض ان لكلّ من الحادثين اثرا فى حال عدم الآخر ففى مجهول التاريخ يحتمل انتقاض كل منهما قبل الآخر وبعده ففى حال وجود كلّ منهما يحتمل بقاء عدم صاحبه وعدم انتفاضه بالوجود فيتعارض الاصلان اما لو كان احدهما معلوم التاريخ كما لو علم بحدوث الملاقاة فى اول يوم الجمعة وشكّ فى ان الكرّية هل حدثت قبله او بعده فاستصحاب عدم الكرية الى اول يوم الجمعة الذى هو زمان ثبوت الملاقاة الخارجى لا مانع منه وامّا الاستصحاب فى ظرف الملاقاة المعلوم مبدا حدوثها فلا يمكن لعدم زمان شكّ فى بقاء عدمها لانّها قبل يوم الجمعة كانت معدومة قطعا واوّل يوم الجمعة انتقض عدمها بالوجود قطعا فلم يبق فى البين زمان يشك فى بقاء الملاقاة حتى يستصحب نعم كون الملاقاة فى زمان الكرية مشكوك الّا انّها على هذا النحو ليس له حالة سابقة ان اريد اثباتهما او نفيهما على نحو الرّبط وان لم يرد على النحو الربطى فيمكن استصحاب عدم هذا الوجود الخاص اعنى الملاقاة فى زمان الكرية الا انّ هذا الاستصحاب محكوم لان منشأ الشكّ فى وجود هذا الخاص هو ان اول يوم الجمعة الذى هو مبدا وجود الملاقاة هل كان كرا أو لا فلو لا الاصل جابر ما فى الخصوصية يتعين حال هذه الملاقاة باحراز اصلها وجدانا وقيدها تعبدا ولعمرى ان هذا واضح وان اشتبه على من لا يليق لمثله هذا الاشتباه وكانه توهم من عبارة المصنّف فى بيان تساقط الاصلين فى مجهولى التاريخ ان المقصود اجراء الاصل فى عدم احدهما فى زمان الآخر فلاحظ كونه فى زمن الآخر جزء للمستصحب لكن من الواضح ان مراده ليس ذلك بل ما ذكرنا فتامّل فى المقام انتهى كلامه زيد فى اكرامه قوله وربما يظهر هنا قولان آخران يعنى سوى ما ذكره المصنّف وهو اجراء الاصل فى طرف مجهول التاريخ فيترتب عليه آثار عدم وجوده فى زمان وجود الحادث وجوده المعلوم فى تاريخ وجوده لا آثار تاخر وجوده عن زمان المعلوم لان الاصل يكون على التقدير المزبور مثبتا قوله او على محامل أخر كغفلتهم عن مجارى الاصول او اضطراب كلماتهم قوله من قبيل النصّ والظاهر لا معنى لهذا الجمع بعد ان كان الاطلاق فى كلمات جماعة والتقييد فى كلمات آخرين مع ان المطلقين لم يشيروا فى مورد من الموارد الى التقييد المزبور فكيف يحمل كلامهم على ذلك ومنه يظهر عدم امكان الحمل على اضطراب الكلمات ويتضح ذلك بملاحظة ما سننقل عن جماعة من نسبتهم الاطلاق الى العلماء

__________________

(1) النجس للباقى حال عدم كونه كرا لو تيقن بتحقق الملاقاة وشكّ فى الكرية مع العلم بعدمها فى السّابق لا اشكال فى اثبات عدم

بل ملاحظة كلام المفصّلين كالشّهيد فى محكى الدّروس والحواشى والشّهيد الثانى فى المسالك ومحكى التمهيد تعطى بانّهم فى مقام الايراد على المشهور حيث اطلقوا ولم يفصلوا بان الحق هو التفصيل كما سيظهر قوله والعلامة الطباطبائى قال قدّس سره فى المنظومة وان يكن يعلم كلا منهما مشتبها عليه ما تقدما فهو على الاظهر مثل المحدث الّا اذا عين وقت الحدث قوله الثانى عدم العمل بالاصل والحاق اه ولننقل كلمات جماعة منهم فى هذا المقام يستضح المرام قال كاشف الغطاء وهو المعبر عنه ببعض الاساطين فى كلام المصنّف فى باب الوضوء فى باب الشكّ فى تقدم الطّهارة والحدث واما ان يجهل الحال فلا يعلم بحاله السابق كيف كان ولا يثبت عنده بوجه شرعى وفيه يتعارض الاصلان وهو وما تقدمه سيّان فلا يستباح به غاية هذا مع جهل التاريخ فيهما فلم يعلم السّابق من اللّاحق واحتمال المقارنة وعدمها مع عدم التعيين اما لو ثبت تاريخ احدهما بطريق شرعى مع جهل تاريخ الآخر مع العلم بعدم المقارنة او احتمالها قيل كان البناء على حكم المجهول لاصالة تأخّره عن وقت المعلوم وفيه ان اصالة التاخر انما قضت بالتأخر على الاطلاق لا بالتاخر عن الآخر ومسبوقية به اذ وصف السّبق حادث والاصل عدمه فيرجع ذلك الى الاصول المثبتة وهى منتفية فاصالة عدم الاستباحة وبقاء شغل الذمّة سالمان من المعارض ولذلك اطلق الحكم فحول العلماء فى مسئلة الجمعتين ومسئلة من اشتبه موته فى التقدم وغيرها وفى مسئلة عقد الوكيلين وغيرها او المشتبهين فى سبق الكمال على العقد وتاخّره ولم يفصلوا بين علم التاريخ فى احدهما وعدمه انتهى كلامه دفع مقامه قال فى مفتاح الكرامة فى مسئلة الاختلاف فى تقدم الرجوع عن الاذن فى البيع وتاخّره بعد نقله عن المشهور ترجيح جانب الوثيقة والشّهيد فى الدروس والحواشى فصل بانهما ان اتفقا على تعيين وقت لاحدهما واختلفا فى الآخر حلف مدّعى التاخير عن ذلك الوقت وان اطلقا الدعوى او عينا وقتا واحدا حلف المرتهن وقد تبعه على ذلك الشهيد الثانى فى التمهيد والمسالك وستسمع بيان ذلك الى ان قال كذا اطلقوا الكلمة ولم نرهم فى ابواب الفقه من الطهارة الى الديات تعرضوا عند تعارض الاصول للاقتران ولا العلم بتاريخ احدهما وجهل الآخر ولا لورود احدهما على الآخر الا فى مواضع نادرة من هذه الامور الثلاثة تعرض لها بعض المتاخرين ومن ذلك مسئلتنا هذه فان الاصحاب اطلقوا الكلمة فيها والشهيدان فصلا بالعلم بالتاريخ وعدمه الى ان قال والثالث من وجوه النظر ان ما ذكره من الاستدلال على اطلاقه يجرى على ما اذا اطلقا الدّعوى ولم يعينا وقتا للبيع او الرجوع وما اذا عينا وقتا للبيع والرجوع وما اذا عينا وقتا لاحدهما واختلفا فى الآخر فليس بجيد لأنّهما اذا اتفقا على وقوع البيع يوم الجمعة اختلفا فى تقدم الرجوع وعدمه الاصل عدم التقدم وينعكس الحكم لو اتفقا على وقت الرجوع واختلفا فى

تقدم البيع عليه فيحصل على هذا التقدير اصل آخر وقد نبه على ذلك فى الدّروس وقد يقال ان الاصحاب هنا وفى كل ما تعارض فيه اصلان وقد عد فى التّمهيد منها ما يبلغ سبعة وثلثين موضعا اطلقوا ولم يفرقوا وما ذاك الا لأن كلا منهما حادث والاصل تاخّره سواء كان تاريخ احدهما معلوما ام لا والعلم بتاريخ احدهما لا يصير المجهول متاخّرا عنه فوقوع البيع فى يوم الجمعة حادث والاصل تاخّره عما يدعيه المرتهن من وقوع الرّجوع يوم الخميس جازما قاطعا به نعم يتم ذلك حيث يقول المرتهن لا ادرى اوقع قبل يوم الجمعة ام بعده ويجاب بان قطع المرتهن انه يوم الخميس معارض بقطع الراهن انه يوم السّبت وكلاهما مسلمان الاصل فى قولهما الصدق وقد اعتضد قول الراهن باصل تاخر الحادث فيكون الاصل معه فيرجع فتكون اطلاق الاصحاب مقيدا بما عدا ذلك لظهوره الى آخر ما افاد اعلى الله مقامه وقد ذكر فى المسالك نظير ما ذكره فى قوله الثالث من وجوه النظر ان ما ذكره من الاستدلال اه وقال صاحب الجواهر وهو المعبر عنه ببعض المعاصرين فى كلام المصنّف نعم بقى شيء اشار اليه الشهيد فى الدّروس والحواشى وتبعه عليه غيره وهو ان كلام الاصحاب فيما اذا اطلق الدعويان وامّا اذا عينا وقتا واختلفا فى الآخر فلا يتم لأنهما اذا اتفقا على وقوع البيع يوم الجمعة مثلا واختلفا فى الرجوع وعدمه فالاصل التاخر وعدم التقدم فيكون القول قول الراهن وينعكس الحكم لو اتفقا على وقت الرجوع واختلفا فى تقدم البيع عليه وعدمه وهذه مسئلة تاخر مجهول التاريخ عن معلومه وقد حققنا الكلام فيها فى مقام آخر ولعل اطلاق الاصحاب هنا وفى مسئلة الجمعتين ومسئلة من اشتبه موتهم فى التقدم والتاخر ومسئلة يتقن الطّهارة والحدث وغيرها شاهد على ان اصالة التأخر انّما تقضى بالتأخّر على الاطلاق لا بالتاخر عن الآخر ومسبوقيته به اذ وصف السّبق حادث والاصل عدمه فيرجع ذلك الى الاصول المثبتة وهى منتفية الا ان الانصاف عدم خلو ذلك عن البحث والنظر خصوصا فى المقام فتامّل جيّدا انتهى كلامه رفع مقامه وقال قدّس سره فى باب الشكّ فى تقدم الطهارة على الحدث مع العلم بهما وقد ذكر بعض متاخرى المتأخّرين انه لا بدّ من تقييد اطلاق الاصحاب المتقدم بما اذا لم يعلم تاريخ احدهما اما اذا علم وجهل فانه يحكم بتاخر المجهول طهارة كان او حدثا واختاره سيد الكلّ فى منظومته وكان وجهه اصالة تاخر الحادث فيحكم ح بتاخر المجهول الى زمان القطع بعدم وجوده فيه لكنه لا يخلو عن نظر لان اصالة التاخر انما تقضى بالتاخر فى حد ذاته وهو لا يجدى حتى يثبت كونه متاخرا عن الحدث ومسبوقية به واثبات نحو ذلك بالاصل ممنوع اذ الاصل حجة فى النفى دون الاثبات لمعارضة الاصل بمثله فيه ومما يرشد الى ذلك اطلاق العلماء فى المقام وفى الجمعيتين وفى عقدى الوكيلين ونحو ذلك من غير تقييد بعدم معلومية زمان احدهما ومجهولية

الآخر فتامّل جيّدا انتهى كلامه وذكر بعض افاضل المحشين فى هذا المقام ان المراد ببعض الاساطين هو السيّد السند صاحب مفتاح الكرامة وانه قال فى ذيل كلامه المحكى عنه فى باب الرهن ما هذا لفظه نعم بقى شيء اشار اليه فى الدّروس والحواشى وتبعه عليه غيره وهو ان كلام الاصحاب يتم الى آخر ما نقلنا عن صاحب الجواهر وهو سهو منه قدّس سره من جهات قوله وظاهر استدلاله ارادة اه يفهم من كلام المصنّف انه فهم من الاستدلال المزبور لصاحب الجواهر حيث قال بان اصالة التاخر انما تقضى بالتاخر على الاطلاق لا بالتاخر عن الآخر ومسبوقية بانه يقول بترتيب آثار عدم وجود المجهول فى زمان المعلوم من جهة الاستصحاب لا بترتيب آثار التاخر عليه لكون الاصل فيه مثبتا على طبق ما اختاره وقد صدقه فى هذا الفهم شيخنا قدّس سره وغيره ويدلّ على ذلك ما نقلنا عنه فى باب الطّهارة حيث قال اذ الاصل حجة فى النفى دون الاثبات لمعارضة الاصل بمثله فيه لكن فى كون استدلاله واستشهاده ظاهرين فيما ذكره قدس‌سره لا يخلو عن تامل وقد سمعت انه قال ولعلّ اطلاق الاصحاب هنا وفى مسئلة الجمعتين وغيرهما شاهد على ان اصالة التاخر انما تقضى بالتاخر على الاطلاق اه وقال فى آخر كلامه الّا ان الانصاف عدم خلو ذلك عن البحث والنظر فليته نسب الظّهورين الى كلام كاشف الغطاء قدّس سره لخلوّه عمّا فى كلام صاحب الجواهر من المناقشة والنظر والتعبير بلفظة لعل او الى صاحب الجواهر فى كتاب الطهارة ولعل المصنّف اراد هذا لكنّه خلاف ما يستفاد من كلام شيخنا فى الحاشية فتدبّر قوله فقد عرفت ما فيه من ان الاطلاق محمول على ما نصوا عليه من التقييد فى مقام آخرا وانه محمول على الاضطراب او غفلتهم عن مجارى الاصول قوله احكام بقاء المستصحب يعنى عدم الحادث قوله لا غيرها يعنى لا غير تلك الاحكام وهو احكام تاخر الحادث فانّها لا تترتب عليه لان الاصل يكون بالنسبة اليه مثبتا قوله لكن لا يلزم من ذلك ارتفاع الطّهارة اه اذ لزوم الارتفاع المزبور موقوف على ثبوت التاخر بالاستصحاب المزبور حتى يترتب عليه آثاره الّتى منها ارتفاع الطهارة السابقة وثبوته به موقوف على حجية الاصل المثبت وقوله فى الساعة الاولى متعلق بقوله المتحققة قوله وان كان مجهولا يعنى وان كان زمان حدوث الحادث الآخر المعلوم حدوثه اجمالا مجهولا ايضا مثل ذلك الحادث قوله كان حكمه يعنى كان حكم ذلك الفرض وهو ما اذا علم بحدوث الحادثين اجمالا وشكّ فى تاخّر احدهما عن الآخر حكم احد الحادثين الّذين علم بحدوث احدهما اجمالا ولم يعلم ان الحادث ايّهما فحكم ما اذا علم بحدوث الملاقاة والكرية كليتهما مثلا ولم يعلم بانّ المتاخر ايهما حكم ما اذا علم بموت زيدا وعمرو مثلا ولم يعلم ان الحادث ايّهما (1) وسيجيء توضيحه فى باب تعارض الاستصحابين قوله لحدوث حادث آخر قبله كالوضع للندب او للقدر المشترك فى المثال قوله والاصل عدمه يعنى الاصل

__________________

(1) من جهة تعارض الاستصحابين فى الصورتين قوله

عدم حدوث ذلك الحادث الآخر المشكوك حدوثه وفيه اجتمع شرائط الاستصحاب من وجود المتيقن السّابق وهو العدم الازلى والمشكوك اللّاحق وهو حدوث ذلك الحادث قوله وقد يسمّى ذلك بالاستصحاب القهقرى وجه التسمية ما يتراءى من كون المتيقن لاحقا وهو وضع الصيغة للوجوب فى عرفنا فى المثال والمشكوك سابقا وهو وضع الصيغة لغيره فى زمان الشّارع لكن ليس بذلك حقيقة لما عرفت من ان الحادث المشكوك حدوثه مسبوق بالعدم الازلى المتيقن وقد شكّ فى بقائه قوله انه متفق عليه فى الاصول اللّفظية بل قيل انه لا اصل لفظى الا وهو مثبت امّا بلا واسطة او معها ولا يخفى انّها خارجة عن الاستصحاب اصلا وراسا لانّ حجية من باب الأخبار والتعبّد من غير نظر له الى الظنّ اصلا وحجية الاصول اللفظية من باب الظهور العرفى وبناء العقلاء ولذا يقول بحجيتها من لا يقول بحجّية الاستصحاب اصلا كالسيّد المرتضى بل لو قيل بحجّية الاستصحاب من باب الظن ايضا يمكن القول بان الاصول اللفظية خارجة عنها لكون الاستصحاب تعليقيّا بالنّسبة اليها فلا يعمل به مع وجودها ولأن القائل بكون الاستصحاب من باب الظنّ لا يقول بحجّية المثبت منه مطلقا على ما عرفت والتفصيل والاضطراب الموجودين فيه غير موجودين فيها كما لا يخفى قوله قد يستصحب صحّة العبادة الشكّ فى صحة العبادة قد يكون من جهة الشكّ فى المانع وجودا او منعا وقد يكون فى القاطع كذلك وقد يكون فى الشّرط او الجزء وجودا او صفة وقد يكون فى الركنية بعد احراز الجزئيّة والاصول الّتى يتمسّك بها فيها هى اصالة البراءة وعدم الجزئية والشّرطية والمانعية والقاطعية وعدم الوجوب والاطلاق واستصحاب الصّحة واصالة الاشتغال فى بعضها واستصحاب حرمة القطع واستصحاب وجوب الاتمام والتمسّك بقوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) وغير ذلك وقد ذكر المصنّف فى الجزء الثّانى ان مرجع الشكّ فى المانعية الى الشكّ فى شرطية عدمه وانه يرجع الى اصل البراءة فى الشكّ فى الجزئية والشرطية اذا كانت الشّبهة حكميّة والى اصل الاشتغال اذا كانت الشّبهة موضوعيّة وانّه يرجع الى استصحاب قابلية الاتّصال او الى بقاء الهيئة الاتصالية مع الالتزام بالمسامحة العرفية او خفاء الواسطة فى صورة الشكّ فى القاطعية فقط وان مقتضى الاصل فيما اذا شكّ فى الركنية مع ثبوت اصل الجزئية البطلان فى طرف النقيصة والصحة فى طرف الزّيادة وانّ القول بالفصل فى الصّلاة غير موجود فان امكن التفكيك بحسب الظاهر فيما لا فصل فيه بحسب الواقع فيعمل بكلا الاصلين والّا فاللّازم ترجيح الاشتغال على قاعدة البراءة وقد فصّل الكلام فى جريان اصالة الصّحة وعدمه هناك وانما اعاد ذكره هنا لاهمّية المطلب وتمسّك جمع كثير من القدماء والمتاخرين بها ومناسبة لباب الاستصحاب ثم ان الفرق بين المانع والقاطع على ما ذكره شيخنا قدّس سره فى

الحاشية بل صرّح به المصنّف ره فى الجزء الثانى ايضا ان المانع ما يكون عدمه معتبرا فى الماهيّة ويمنع بوجوده عن تحقق اصل الماهيّة مثل ساير الاجزاء فيكون فى عرضها واما القاطع فهو ما يمنع بوجوده عن الهيئة الاتصالية المعتبرة فى نظر الشارع وبعبارة اخرى المانع ما له تاثير فى المادة والقاطع ما له تاثير فى الصّورة ابتداء وبالذات ويكون تاثيره فى المادة ثانيا وبالعرض ثم ان كلام المصنّف حيث قال كفقد بعض ما يشكّ فى اعتبار وجوده فى العبادة او وجود ما يشك فى اعتبار عدمه ان التمسّك بالاستصحاب عند القائل به انما هو فى الشبهة الحكمية لا الموضوعيّة لكن نقل شيخنا قدّس سره فى الحاشية عن المصنّف قدس‌سره ان المعروف بين الاصحاب سيّما القدماء التمسّك بالاصل المذكور فى الشكّ فى المانع والقاطع سواء كان فى الشبهة الموضوعيّة او الحكمية واما التمسّك به فى ساير الموارد فانما يوجد فى كلام من تاخر منهم سيما فى الشكّ فى اصل الجزئيّة والشرطيّة ولكن الذى يظهر منهم هو التمسّك به فى الشبهة الحكمية لا الموضوعيّة اذ هو مما لا معنى له كما لا يخفى انتهى ولا يخفى ان الشكّ فى المانعية انما يرجع الى الشكّ فى الشرطيّة فلا بدّ له من الحكم بعدم المعنى للتمسّك به فيه ايضا فى الشبهة الموضوعيّة وذكر بعضهم ان الكلام فى كلا القسمين انما هو فيما اذا كانت الشبهة حكمية والّا فمع كونها موضوعيّة بان يشكّ فى الاتيان ببعض الموانع او القواطع او فى ترك بعض الاجزاء والشّرائط فاصالة العدم فى هذه الصّور حاكمة على اصالة الصّحة فما يظهر من المصنّف من دخول الشكّ فى وجود القاطع فى محل النزاع كما يشير اليه قوله فاذا شكّ فى شيء من ذلك وجودا او صفة الى آخره ليس كما ينبغى او مبنى على الاغماض عن الحكومة انتهى لكن عرفت النقل عن المصنّف من ان المعروف بين الاصحاب التمسّك باصالة الصّحة فى الشكّ فى المانع والقاطع مطلقا سواء كان فى الشبهة الحكمية او فى الشبهة الموضوعيّة فكيف يمكن الحكم بخروج الشبهة الموضوعيّة مطلقا عن حريم النّزاع ثم انه قيل ان جريان اصالة الصّحة فى الاثناء انّما يتصور فيما اذا اتى بما يشك فى قاطعية او مانعية غفلة وذهولا او ترك ما يشك فى جزئية او شرطية كذلك ثم التفت بعد الدخول فى الاجزاء اللّاحقة الى ما اتى به او تركه والّا فمع الالتفات ابتداء لو اتى بالاوّل او ترك الثانى حصل القطع بفساد عمله لعدم علمه بكونه مامورا به واذا قلنا بالصّحة فى الاوّل يلحق به الثانى ايضا لعدم الفاصل بينهما وذكر شيخنا قدس‌سره نحوا من ذلك لكن فى الشكّ فى الجزئية قال ثم طريق التمسّك به فى غير الشكّ فى الجزئية والشرطية وكيفية الاستدلال به ظاهر وامّا كيفية التمسّك به فى الشكّ فى الجزئية الى آخر ما افاد قوله لانّ الفرض التمسّك به عند الشكّ فى الاثناء اما اذا شكّ بعد الصّلاة فيما اذا كانت الشبهة حكمية مثل ان العجب مبطل للصّلاة ام لا جرى استصحاب الصحة ولا تجرى قاعدة الشكّ بعد الفراغ لكونها فى الشبهة الموضوعية فقط كما سيأتى واما اذا شكّ كذلك

وكانت الشبهة موضوعيّة تجرى قاعدة الشكّ بعد الفراغ ولا يجرى الاستصحاب لتقدم القاعدة عليه لكون موردها اخصّ ويمكن ان يقال بجريان الاستصحاب فقط لتقدمه على الاصول باسرها ولو مع وحدة المؤدّى لكونه برزخا فاصلا بين الدّليل والاصل فكان فيه نظرا الى الواقع كما ان استصحاب الطهارة مقدّم على قاعدتها وان كان مؤداهما واحدا لذلك فلا تجرى القاعدة مع جريان الاستصحاب فى صورة وحدة المؤدى نعم فى صورة مخالفة قاعدة الشكّ بعد الفراغ للاستصحاب تقدم القاعدة على الاستصحاب لكونها اخصّ منه فلو عمل بالاستصحاب يلزم لغوية جعل القاعدة قوله فالمفروض انها متيقنة سواء فسد العمل ام لا قد ذكرنا سابقا الاشكال فى بقاء صحة الجزء مع فعاد العمل لانّ الامر المتعلّق بالجزء غيرى لا يعقل بقائه مع انتفاء الامر بالكلّ قوله ومن المعلوم ان هذا الاثر اه لانّ صدق الشرطية لا يستلزم صدق الشّرط فتصدق مع عدم صدقه ايضا قوله فاذا شكّ فى شيء من ذلك وجودا او صفة يعنى اذا شكّ فى شيء مما يعتبر عدمه فى صورة الصلاة فى وجوده او فى قاطعيته بعد فرض وجوده يجرى الاستصحاب قوله وهذا الكلام وان كان قابلا للنقض والإبرام الاصول الّتى يمكن التمسّك بها فى هذا المقام امور استصحاب بقاء الاجزاء السّابقة على قابليته اللحوق واثر هذا الاستصحاب عدم وجوب الاستيناف واستصحاب بقاء الاتّصال الملحوظ بين الأجزاء السّابقة واللاحقة واثره بقاء الامر بالإتمام واستصحاب عدم القاطع وجودا او صفة واثره بقاء الاتّصال وقد اورد على الاوّل بانّ عدم الاستيناف ليس من آثار قابليته الأجزاء السّابقة للاتصال بل من آثار صحة تمام العمل ومع التسليم فلا اقل من كونه آثار فعلية الاتّصال لا قابليته ومع التسليم فهو اثر عقلى لا شرعى فاستصحاب القابلية لاثبات عدم وجوب الاستيناف لا يتم الاعلى الاصول المثبتة وعلى الثانى بانه ان اريد الاتّصال الموجود بين الاجزاء السابقة واللّاحقة فالشكّ فى وجوده لا فى بقائه بل القطع حاصل بعدمه لفرض عروض الشكّ فى الأثناء وان اريد به قابلية الاجزاء السابقة واللّاحقة للاتصال على تقدير الاتيان باللاحقة فظهر ضعفه مما ذكرنا وعلى الثالث بانه ان اريد استصحاب عدم قاطعية الموجود عدم قاطعية هذا الموجود فهو غير مسبوق بالعدم وان اريد به عدم تحقق قاطع فى هذا المورد فهو لا يثبت كون الموجود غير قاطع الاعلى تقدير الاصل المثبت واجيب عما يرد على الاول بان عدم وجوب الاستيناف وان كان من آثار صحة مجموع العمل والاتصال الفعلى فى الواقع إلّا انه مرتب فى نظر اهل العرف على قابلية الاجزاء السّابقة (1) وان لم يكن موجودا لفرض عدم الاتيان باللاحقة بعد الا ان المكلف لما كان عازما بالاتيان بها متصلة فهو فى نظر اهل العرف كالموجود فعلا قال واما الثالث فلا مدفع له واستشكل شيخنا قدس‌سره فى الاستصحابات المذكورة بنحو مما نقلنا عن

__________________

(1) وصلاحيتهما للاتصال فتامّل نعم يبقى كونه من اللوازم العقلية دون الشرعيّة ويرد على الثانى بان الاتّصال الفعلى بين الاجزاء السابقة

البعض فقال ما ملخصه ان استصحاب الهيئة غير جار لقيامها بالطّرفين والمفروض عدم وجود احدهما واستصحاب القابلية غير جار لعدم ترتب اثر شرعى عليه لان المقصود اثبات بقائها على الوجه الذى كان عليه من تحقق الكل به على تقدير انضمام تمام ما يعتبر فيه ومن المعلوم ان هذا ليس من الامور الشرعيّة واستصحاب عدم القاطع اشد فسادا لانّ المقصود منه اثبات القابلية المترتب عليها تحقق الكل على هذا مع ان الشكّ فى الاوّلين مسبّب عن الشكّ فى وجود القاطع فاذا جرى الاستصحاب فى السبب لا يجرى فى المسبّب فاجاب عن الاوّل بان الهيئة وان كانت قائمة بالطّرفين ولا يجوز استصحابها بناء على الدقة الّا انّه يجوز استصحابه بحسب مسافحة العرف لان المكلّف لما كان عازما على ايجاد الاجزاء اللّاحقة فكانها موجودة بحكم العرف فالمقام نظير الكرّية والقلّة والزمان وامثالها من الاستصحابات المسلّمة وعن الثانى بان القابلية وان لم تكن من الامور الشرعية الّا ان الواسطة فى المقام خفية ملقاة فى نظير العرف فان المقصود من بقاء القابلية عندهم ليس الّا عدم وجوب الاستيناف كما ان المقصود من عدم بقائها هو وجوب الاستيناف قال ومنه يظهر الجواب عن الايراد على استصحاب عدم القاطع فان معنى الحكم بوجوده ليس الّا الحكم بوجوب الاستيناف كما ان المقصود من الحكم بعدم وجوده ليس الا عدم وجوب الاستيناف قال ولكن التحقيق ان استصحاب عدم القاطع غير جار فى المقام لاحتياجه الى توسيط اثبات القابلية المترتب عليها الحكم الشرعى بواسطة ومنه يظهر فساد ما ذكر اخيرا من انّه لا يجرى الاستصحاب فى الهيئة والقابلية لكون الشكّ فيهما مسببا عن الشكّ فى وجود القاطع وجه الفساد انه يجرى الاصل فى الشكّ المسبّبى اذا لم يجر فى السّبب نعم اذا جرى فيه لم يجر فيه قال هذا محصّل ما قرّره الاستاد العلّامة مع توضيح وتنقيح منّى ولكن الانصاف عدم خلوه مع ذلك كلّه من النظر لان وجوب الاعادة والاستيناف على تقدير تسليم كون الواسطة خفية ليس من الاحكام الشرعيّة لعدم الموافقة للمأمور به بل من الاحكام العقلية وعلى تقدير التسليم لا يكون عدمه من الاحكام الشرعيّة انتهى كلامه اعلى الله مقامه والمستفاد مما نقلنا عنه وعن البعض جريان استصحاب الهيئة الاتصالية بلا اشكال قلت يمكن ان يقال بجريان استصحاب القابليّة بالتزام ان يكون اثره هو جواز الدخول او وجوبه فى الاجزاء الباقية كما ان الامر كذلك فى استصحاب الهيئة الاتصالية وعلى تقدير وجود الواسطة نلتزم بخفائها ولعلّ نظر المصنف حيث جوز استصحابها الى ذلك ومنه يظهر جواز الحكم بجريان استصحاب عدم القاطع لانّ القابلية كانت محرزة فى السابق بالوجدان وعدم القاطع محرز بالاصل فيترتب عليه الاثر الشرعى المزبور فهو اشبه شيء باستصحاب عدم الرافع فى مورد احراز الطهارة مثلا سابقا بالوجدان وعدم

الرافع بالاصل واما ما ذكره البعض المتقدّم من الاشكال فى جريان استصحاب قاطعيّة الموجود وحكم بانّه لا مدفع له فلو تم لا تقضى الحكم بعدم جريان الاستصحاب فى الشكّ فى رافعية الموجود اصلا مع ان الّذى صرّح به المصنّف وغيره بل يمكن كون الشكّ المذكور مورد صحيحة زرارة الاولى على بعض الاحتمالات هو مسلمية اندراج الشكّ المزبور فى الرّوايات والحلّ انّ المستصحب هو استصحاب عدم وجود الرافع بوصف انه رافع يجرى فى صورة الشك فى وجود الرّافع وفى صورة الشكّ فى رافعية الموجود على ما اشرنا اليه سابقا واذا عرفت ما ذكرنا عرفت الاشكال فى جريان استصحاب الهيئة واستصحاب القابلية لما ذكر من تسبب الشكّ فيهما الى الشكّ فى القاطع فاذا جرى الاستصحاب فى السّبب لا يجرى فى المسبّب على ما عرفت وستعرف قوله الّا انّ الاظهر اه الاولى ان يقول الّا ان الاظهر بحسب المسامحة العرفية وخفاء الواسطة لانّ المسامحة العرفية انما تجرى فى استصحاب الاتصال والهيئة الاتّصالية وفى استصحاب القابلية لا بدّ من الالتزام بخفاء الواسطة على ما عرفت شرحه عن قريب ويمكن ان يقال بشمول المسامحة العرفية لاستصحاب القابلية ايضا لأنّ الحكم بان اثر الواسطة اثر لذى الواسطة ايضا انما هو من جهة المسامحات العرفية لعدم كون الامر كذلك على التحقيق والدقّة قوله وقد بيّنا عدم دلالة الآية اه قال قدس‌سره ويرد على الاستدلال اوّلا ان المراد بالابطال هو احداث ما يبطل العمل ويحبطه كالشرك والكفر وثانيا انه يستلزم تخصيص الاكثر لأنّ ما لا يحرم قطعه من الاعمال اكثر مما يحرم قطعه وثالثا ان المحتمل فى المقام البطلان لا الابطال انتهى (1) وقد اوضحنا فى ذلك المقام ما ذكره قدّس سره واستشكلنا فى بعض ما ذكره فراجع قوله وكذلك (2) عداها اه قال شيخنا قدّس سره لا يخفى انّه لم يسبق منه قدّس سره فى اصالة البراءة التمسّك بما عدا الآية الشريفة فى مسئلتنا هذه وان سبق منه الاستدلال بها فى غير المقام انتهى قلت ليس كلام المصنّف هنا نصّا ولا ظاهرا على انه سبق منه فى باب اصل البراءة فى المسألة المزبورة بطلان التمسّك بما عدا الآية الشريفة من العمومات المقتضية للصّحة بل المقصود من الكلام المزبور ان الجواب عن الاستدلال بالعمومات الاخرى يظهر من الجواب عن الاستدلال بالآية الشريفة ثم انّه يمكن ان يراد بالعمومات هو مثل قوله ع لا تعاد الصلاة الا من خمسة وقوله ع فى المرسلة تسجد سجدتى السّهو لكلّ زيادة ونقيصة تدخل عليك وقوله ع لا يعيد الصلاة فقيه يحتال فيها اه وغيرها والجواب عنها يظهر مما ذكر فى الآية الشريفة كما ذكرنا مضافا الى ورود الاخير فى الشكّ فى الثلث والاربع كما نصّ عليه فى بعض الرّوايات قوله لا فرق فى المستصحب بين ان يكون من الموضوعات اه المراد بالموضوعات الخارجية هى الموضوعات الصّرفة وهى الّتى لا يتعلّق بها حكم كلّى بل الحكم الجزئى كقيام زيد وقعوده وحياته وموته وغير ذلك ويقابلها الموضوعات المستنبطة وهى الّتى

__________________

(1) ملخصا

(2) التمسّك بما

تتعلّق بها حكم شرعى كلّى الهى سواء كانت من الموضوعات الشرعيّة كالصّلاة والصّوم ام من الموضوعات العرفية العامة او الخاصّة ام من الموضوعات اللغويّة كالصعيد والانفحة وغير ذلك ولا اشكال فى جريان الاستصحاب فى الموضوعات العرفيّة سواء قلنا به من باب الظنّ او التعبّد وتوهّم عدم شمول الأخبار للموضوعات الخارجية بتوهم ان شان الإمام ع ليس بيان الموضوع الخارجى بل بيان الحكم الكلّى على ما عرفت من السّبزوارى او الخوانسارى قد عرفت ضعفه مع ان المقصود ليس بيان المطلب على المذهب الحق بل المراد عدم المانع من جهة كونه موضوعا خارجيّا وان امكن وجود مانع آخر من كونه شكّا فى المقتضى على مذهب المصنف او كون الاصل مثبتا على مذهب القائل بكونه من باب التعبّد او كون الشكّ فيه شكا فى الموضوع وغير ذلك واما الموضوعات المستنبطة فالمعروف بينهم التمسّك فيها بالاصول اللفظية الّتى ترجع بتمامها الى اصلين لفظيين هما اصالة عدم الوضع واصالة عدم القرنية وقد عرفت منافى بعض الحواشى السّابقة ان الاستصحاب ليس من الاصول اللفظية وان قلنا بكونه من باب الظنّ لكن الكلام ليس مقصورا على مذهب اهل الحق وح فنقول قد توجد فى بعض الكلمات التمسّك بالاستصحاب فى بعض مباحث الالفاظ كما فى مسئلة كون العام المخصص حقيقة فى الباقى او مجازا حيث استدلّ بعضهم على الاوّل بانّ اللّفظ كان متناولا له حقيقة بالاتفاق فيستصحب وقد رده فى القوانين بانه لا معنى للتمسّك بالاستصحاب اذ لم يكن تناول العام للباقى بعنوان الحقيقة حتى يستصحب بل لأنه كان تابعا للمدلول الحقيقى وهو الجميع ثم لو سلّمنا كونه حقيقة فانما يثبت ذلك فى حال كونه فى ضمن الجميع وقد تغير الموضوع وقد توهم بعضهم فى مقام تقرير مذهب الحنفية بعود الاستثناء ونحوه بعد الجمل المتعددة الى الاخيرة فى مقام تمسّكهم بان الاستثناء على خلاف الاصل لاشتماله على مخالفة الحكم الاوّل فالدّليل يقتضى عدمه تركنا العمل به فى الجملة الواحدة لدفع محذور الهذرية فيبقى الدّليل فى باقى الجمل سالما عن المعارض اه بان ارادة العموم من بعد ما بيّنا من الظّهور مستصحبة والاستثناء مزيل له فهو مخالف للاستصحاب وقد ردّه فى القوانين ايضا قال وامّا بيانه فى مخالفته للاستصحاب فهو غلط فاحش ولا يمكن تطبيقه الا على الاستثناء البدائى وهو خارج عن المتنازع كما لا يخفى ولا معنى لاستصحاب ظهور الارادة ايضا كما لا يخفى وقد ذكر فى القوانين فى باب استعمال اللفظ المشترك فى اكثر من معنى ما يظهر منه تمسّكه بالاستصحاب لاثبات عدم جواز استعماله فى اكثر من معنى واحد لا حقيقة ولا مجازا قال لا اقول ان الواضع يصرّح بانى اضع ذلك اللّفظ لهذا المعنى بشرط ان لا يراد معه شيء آخر وبشرط الوحدة ولا يجب ان ينوى ذلك حين الوضع ايضا بل اقول انّما صدر الوضع من الواضع فى حال الانفراد لا بشرط الانفراد حتى يكون الوحدة جزء للموضوع له الى ان قال

فالمتّبع هو ما حصل العلم بكونه ملحوظا له وهو ليس الّا المعنى فى حال الانفراد لا بشرط الانفراد ولا بشرط الانفراد وان شئت توضيح ذلك فاختبر نفسك فى تسميتك ولدك هل تجد من نفسك الرخصة بان تقول وضعت هذا الاسم له بشرط ان يراد الوحدة أو لا بشرط الوحدة ولا عدمها فهذا الاطلاق والتقييد انّما هو باعتبار الوضع لا الموضوع له والمفروض عدم ثبوت ذلك الاعتبار من الواضع والاصل عدمه وقد سلك هذا المسلك فى باب وقوع الاستثناء عقيب الحمل المتعدّدة حيث اختار رجوعه الى واحد من المتعدّدات ولم يجوز رجوعه الى الجميع لا حقيقة ولا مجازا الا بتأويلها الى المتعدد الواحد ونقل فى الضّوابط عنه نحوا من ذلك قال الموضع الثانى فى انّه هل يجرى الاستصحاب فى اثبات ماهيّة مدلول اللفظ ام لا الحق لا وان ظهر من الفاضل القمى خلافه حيث نفى كون مدلول اللفظ مركّبا اذا شكّ فى تركيبه بالاصل اى اصالة عدم ملاحظة الواضع حين الوضع ازيد من المتيقن فيقال الاصل عدم دلالة الامر الّا على مجرد الطّلب الّذى هو يقينى لأصالة عدم ملاحظة الواضع الفور او التراخى او المرة او التّكرار قال ولا يخفى انّ الاصل المذكور فاسد فى باب الالفاظ مطلقا اما اوّلا فلانّ التفات الواضع يقينى اما الى البسيط او المركّب وانّما الشكّ فى الملتفت اليه فالتمسّك بالاصل ح معناه تعيين الحادث بالاصل وقد عرفت فساده الى قال وامّا ثانيا فلانّا سلمنا جريان الاصل لكن لا دليل على اعتباره لان بناء العقلاء ليس عليه والأخبار لا تنصرف اليه بل الى سنخ الالفاظ الى آخر ما افاد وبالجملة يمكن مع القول بالتعبّد فى باب الاستصحاب وحجّية الاصل المثبت منه والقول بالتعبّد المطلق فى باب الالفاظ القول بحجّية الاستصحاب فيه فى الموضوع المستنبط وان كان القول بالتعبّد فى باب الالفاظ ضعيفا كضعف القول بحجّية الاستصحاب المثبت لو قيل به من باب التعبد بل يشعر كلام صاحب الفصول بالاجماع على عدم حجّيته ح وكذلك ان قلنا بكون الاستصحاب من باب الظن الّذى يكون المثبت وغير المثبت منه سواء فى الحجّية وان كان القول به كذلك ضعيفا عندنا صغرى وكبرى لكن المقصود بيان ان المورد مورد الاستصحاب ولا مانع منه من جهة صرف كون الموضوع مستنبطا وان وجد فيه موانع اخرى كما ان الامر كذلك فى كثير ممّا ذكره فى التنبيهات مثل استصحاب الكلّى وغيره وقد اشرنا الى ذلك سابقا قال فى الضوابط واعلم انه لا يوجد فى الموضوعات المستنبطة موضع كان فيه استصحاب وجورى غير منضم الى الاستصحاب العدمى لكنه لو وجد لكان حجة لطريقة اهل العقول فتامّل قال وهل يمكن الاستدلال على حجية الاستصحاب فى الموضوعات المستنبطة بالأخبار ام لا الحق الاخير لعدم انصراف الأخبار الى الموضوع المستنبط وان كان منصرفا الى الموضوع الصّرف لكن الموضوع الصّرف مرتبط بالاحكام ارتباطا قريبا لانّ الموضوع الخارجى نفسه من متعلقات الاحكام بخلاف

الموضوع المستنبط فان ارتباطه بعيد بالاحكام لانه بلا واسطة متعلق للحكم اللّغوى من حمل اللّفظ على هذا المعنى عند عدم القرنية ونحو ذلك من الاحكام اللغويّة ثم بعد ذلك يصير متعلّقا للحكم الشّرعى فلا يلزم من انصراف الأخبار الى الموضوع الصّرف انصرافها الى الموضوع المستنبط قلت ما ذكره قدّس سره لا يخلو عن نظر مع ان الموضوع المستنبط لا يلزم ان يكون لغويّا بل يجوز ان يكون شرعيّا كالصّلاة والصّوم ثم قال قدّس سره الموضع الثّانى هل حجّية الاستصحاب فى الموضوع المستنبط من باب الظنّ او السّبب وعلى الاوّل فهل هو من باب الظنّ الخاصّ او من باب الظن المطلق وعلى الثّانى فهل هو من باب السببيّة المطلقة او من باب السببيّة المقيدة الى ان قال بعد ذكر ثمرات ذلك فاعلم ان الاستصحاب فى الموضوع المستنبط قد يثبت الوضع وعدم الوضع كاصل عدم الوضع والنّقل والاشتراك وقد يثبت المراد اذا شكّ فيه بعد العلم بالوضع كاصل عدم القرنية وعدم التخصيص وعدم التقييد وقد يثبت نفس الموضوع اذا شكّ فيه كاصل عدم التّحريف وعدم الزّيادة وعدم السّقط فهذه اقسام ثلاثة امّا فى القسم الاوّل فيعمل بالاستصحاب فيه من باب السببيّة المطلقة والدّليل عليه بعد الاتفاق الظاهرى طريقة او باب العقول فانّهم يحكمون بعدم الاشتراك وبعدم النقل وان حصل لهم ظن من النّوم او الامل على خلاف ذلك وليس ذلك الّا للاصل اذ لو كان حكمهم بعدم الاشتراك والنقل لاجل الظنّ الحاصل من الاستقراء لندرة النقل والاشتراك لما حكموا بها اذا ظنّ الخلاف من النّوم ونحوه لفقدان ظن الاستقراء ح فلا وجه للحكم بذلك الّا للاصل المعتبر من باب السببيّة المطلقة عندهم فان قلت ان الاستقراء المذكور يقيد الظن نوعا فلعلّ المبنى هو الاستقراء تعويلا على الظنّ النّوعى لكونه حجّة عندهم كذلك فلم يظهر انّ بنائهم على نفى النقل والاشتراك ونحوهما انّما هو على الاصل لا غير قلنا نحن نرى ان بنائهم على نفى الاشتراك فيما لم يوجد فيه ظن نوعى ايضا فنقول لو راى الجاهل منهم باصطلاح خاصّ ان احدا منهم استعمل اللّفظ فى معنى مخصوص حكم بمجرّد ذلك بان هذا اللّفظ موضوع فى ذلك الاصطلاح لهذا المعنى ولو سمع ذلك من غيره معرّى عن القرنية لحمل على هذا المعنى وليس ذلك الّا للاعتماد على اصالة عدم الاستعمال فى غير ذلك المعنى فيكون متّحد المعنى بالاصل فيكون حقيقة فيه الى ان قال وامّا القسم الثّانى من الأقسام الثلاثة فيعملون بالاصل ايضا من باب السّببية المطلقة فى مقابل الاسباب الغير المعتبرة ومن باب الوصف فى مقابل الاسباب المعتبرة وامّا القسم الثالث اعنى الاصول المثبتة لنفس الموضوع فحالها كحال القسمين الاوّلين الى ان قال ثم اعلم ان الاستصحاب فى المقام الّذى عملنا به من باب الوصف هنا هو من الظنون الخاصّة لا الظنون المطلقة انتهى كلامه ملخصا قلت فى كلماته قدّس سره مواقع للنظر والتأمّل فتامّل ومن جميع ما ذكرنا ظهر ان ما ذكره شيخنا

المحقق قدّس سره فى مقام الاعتراض على المصنّف بقوله ثم انه لا اشكال فى وجود هذا المناط فى الموضوعات الخارجية والاحكام الشرعيّة العمليّة وامّا الموضوعات اللغويّة والمستنبطة فلا اشكال فى عدم وجود المناط المذكور بناء على القول بعدم اعتبار الاصول المثبتة كما لا يخفى ومنه يظهر التّامل فيما ذكره الاستاد العلامة ليس على ما ينبغى والله العالم قوله واما الشرعيّة الاعتقادية فلا يعتبر الاستصحاب فيها لا يخفى ان الايمان المامور به فى الكتاب والسنّة امّا هو التّصديق بالقلب مع الاقرار باللّسان فقط كما اختاره المحقّق الطّوسى فى تجريده او مع العمل بالاركان ايضا كما اختاره جمع من محدثى الخاصّة وكثير من العامّة او هو بشرط عدم الجحود ولو الاستخفاف الموجب للكفر كما اخترناه فى باب حجّية الظنّ فى اصول الدّين مع بسط من الكلام فى ذلك وعلى جميع التقادير لما كان اليقين امرا قهريّا لا يمكن ان يكون متعلقا للامر للزوم كونه فعلا اختياريّا فلا بدّ من صرف الامر الى الاقرار باللّسان او العمل بالاركان او عدم (1) عدم الاستخفاف او الى الالتزام وترتيب الآثار او عدم الاستنكاف او الرّضا او عقد القلب على ما دلّ عليه بعض الأخبار الّتى نقلناها سابقا او نحوها وان كان بمعنى التّصديق بالقلب فقط من غير اعتبار شيء فيه شطرا او شرطا وان كان واجبا فى نفسه كالإقرار باللّسان والعمل بالاركان وغير ذلك على ما حكى عن بعضهم فلا بدّ من صرف الامر الوارد فيهما الى وجوب النظر والاستدلال وتحصيل اليقين على تقدير عدم وجوده وامكان تحصيله او تحصيل اليقين بالدّرجة العليا على تقدير وجود اصله ووجوب تحصيل اليقين بها ولو بالنّسبة الى بعض الاشخاص او الى ما ذكرنا من الالتزام او عقد القلب او التسليم والرّضا او نحوها بان يكون المأمور به هو الاعتقاد مع جعل الاعتقاد عبارة عمّا ذكر من الالتزام وما ذكر بعده وكونه مغايرا لليقين وممكن الوجود مع عدمه ايضا ويمكن صرف الامر الى هذا ايضا فى الصّور السّابقة بالنسبة الى التصديق القلبى كما انه يمكن ارجاع الامر الى المجاهدة والتضرع والابتهال الى الله تعالى بان يستدام له التّصديق القلبى اليقينى الى حين الارتحال وبعده وهو المراد بقوله تعالى (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) وقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ) اه وغير ذلك على بعض التفاسير وقد ورد فى الدّعاء اللهمّ انّى أسألك ايمانا لا اجل له دون لقائك احينى ما احييتنى عليه وتوفّنى اذا توفّيتنى عليه وابعثنى اذا بعثتنى عليه فان قلنا بانّ الدليل الدالّ على وجوب الاعتقاد باحد المعانى المذكورة او الاقرار باللّسان او العمل بالاركان او غيرها انما دلّ على وجوبها على تقدير اليقين بالعقائد الحقّة بان كان اليقين موضوعا او جزءا له او شرطا فلا يمكن التمسّك بالاستصحاب كالأمارات فى صورة انتفائه لما تقدم فى اوّل الكتاب من ان الامارات والاصول لا مجرى لهما الّا مع كون اليقين طريقا لا موضوعا وما يجرى مجراه وان قلنا بدلالة الدليل على ثبوت الاحكام المزبورة على تقدير ثبوت الاعمّ من اليقين والظنّ بان كان هو موضوعا او ما يجرى مجراه فلا يجرى الاستصحاب ايضا بناء على التعبد

__________________

(1) الحجر دار

لمثل البيان المذكور وامّا على تقدير كونه من باب الظنّ فعلى تقدير بقاء الموضوع وغيره من شرائط جريانه لا اشكال فى جريانه وان لم يقم دليل على اعتباره اذ على تقدير وجود الظنّ يتحقق موضوع الاحكام المزبورة على التقدير المزبور لانّ المناط عليه وجوده لا اعتبار وقد اشرنا الى ذلك فى باب استصحاب الحكم العقلى وان دلّ الدّليل على ثبوت الاحكام المزبورة مع الثبوت الواقعى للعقائد الاصوليّة فان كان معتقدا بشيء منهما بالدليل العقلى القطعى او النقلى القطعى ثم حصل له الشكّ من جهة تطرق بعض الشبهات فيكون الشكّ ساريا ولا ربط له بباب الاستصحاب ولعلنا تتكلّم بعض الكلام فى ثبوت قاعدة الشكّ السّارى فى الاصول على تقدير ثبوتها فى الفروع عند تكلّم المصنّف فى ذلك عند بيان شرائط جريان الاستصحاب من بقاء الموضوع وغيره وامّا الشكّ فى البقاء فيها فلعلّه غير متصوّر فيها وعلى تقدير امكان الشكّ فى البقاء فيها فيجرى الاستصحاب فيها حتى على التعبّد بناء على شمول اخباره للاصول الاعتقادية ايضا لكن يترتب عليه من الاحكام المزبورة ما كان شرعيّا كالاقرار باللّسان وعقد القلب والالتزام او غيرها على تقدير كونها كذلك وامّا مثل وجوب النظر والاستدلال وغيره مما يكون ثابتا بالعقل القطعى فلا اشكال فى عدم ترتبها على الاستصحاب لانّ مفاده ترتيب الآثار الشرعيّة ولو كان من باب الظنّ دون العقلية والعادية ومما ذكرنا ظهر انّه لا يجرى الاستصحاب فى نفس الاحكام المزبورة حتى فى الاخير لكون الشكّ فيها مسبّبا عن الشكّ فى بقاء المعتقد وظهر الاشكال ايضا فى بعض ما افاده المصنّف قدّس سره فى هذا المقام فتامل جيّدا قوله بل الظنّ غير حاصل فيما كان المستصحب اه لانّ الظنّ انّما يحصل من الاستصحاب مع اجتماع شرائط جريانه ومنها القطع ببقاء الموضوع قوله لانّ الشكّ انّما ينشأ من تغيير بعض اه قد ذكر قدّس سره فى السّابق ان الحكم العقلى غير قابل للشكّ فيه لانّ العقل لا يحكم بشيء الّا مع احراز موضوعه بجميع قيوده وشرائطه فاذا احرزه كذلك يحكم قطعا وان لم يكن موجودا بالوجدان لا يحكم قطعا فان حملنا العبارة على ذلك بان يكون المراد ان تعتبر بعض ما يحتمل مدخلية وجوده او عدمه غير متصوّر فى الحكم العقلى فلا يتصوّر الشكّ فيه فلا خفاء فى عدم تطرق ذلك المعنى فى الحكم النقلى القطعى لعدم الاشكال فى تطرق الشكّ فى الحكم الشّرعى فلا يمكن جعل التعليل راجعا اليهما كما هو صريح العبارة وان حملنا العبارة بالنسبة الى الحكم العقلى القطعى على عدم تصور الشكّ بالنسبة الى الحكم الشّرعى القطعى على تصور الشكّ فيه وان عدم جريان الاستصحاب فيه لكون الشكّ فيه شكا فى الموضوع فلا شكّ فى انّه يكون تفكيكا فى العبارة وان حملنا العبارة بالنسبة الى الحكم العقلى على الفرض بمعنى انه لو فرض شكّ به لا بدّ ان يكون الشكّ فيه شكا في الموضوع وبالنسبة الى الحكم الشّرعى على الوقوع فلا خفاء فى انه يكون ايضا تفكيكا فى عبارة مع انه يرد اشكال آخر على المصنّف وهو انا لا نسلّم كون الشكّ فى بقاء الحكم الشّرعى القطعى دائما من جهة الشكّ الموضوع حتى يقال بانّه مع الشكّ فيه لا يجرى الاستصحاب حتى يحصل الظنّ به ولذا كان مذهب المشهور حجّية استصحاب

حال الاجماع مع تصريحهم باشتراط القطع ببقاء الموضوع فى الاستصحاب وتوجيه ذلك بان الشكّ فى بقاء الحكم الشّرعى القطعى امّا من جهة الشكّ فى الرّافع وهو منحصر بصورة الشكّ فى النسخ وهو خارج عن الاستصحاب موضوعا وامّا من جهة الشكّ فى المقتضى ولا يكون ذلك الّا اذا حصل الشكّ فى الموضوع محل نظر بل منع ايضا ومنه يظهر الخلل فيما نقل عنه فى مجلس البحث من ان الدّليل القطعى مطلقا لا يمكن الشكّ فى مدلوله الّا اذا فرض الشك فى موضوعه ومعه لا يحصل الظنّ قوله نعم لو شكّ فى نسخه الظّاهر انّ المراد نسخ الحكم القطعى السّابق فى غير اصول الدّين لامتناع تطرق النسخ فيها فالعبارة لا تخلو عن خرازة ظاهرة لأنّ الكلام السّابق كان فى اصول الدّين مع ان اصالة عدم النسخ غير داخلة فى الاستصحاب بل هى من الاصول اللفظيّة نعم يمكن تصوّر جريان الاستصحاب المعروف الّذى هو فى قبال الاصول اللفظيّة لو شكّ فى نسخ اصل الشّريعة على الوجه الّذى صوّرناه فى الامر الخامس من التنبيهات فراجع قوله وممّا ذكرنا يعنى من جهة عدم حصول الظنّ بالعدم فى صورة الشكّ فى نسخ اصل الشّريعة قوله وان انسد باب العلم لا يخفى انّ احتمال نسخ الشّريعة السّابقة لا بدّ ان يكون من جهة وجود من يدّعى النبوّة فلا بد للمكلّف من الفحص عن حاله فان اظهر المعجزة يقطع بنبوّته وان عجز عنها يقطع بعدمها فلا يكون باب العلم هناك منسدّا حتّى يضطرّ الى العمل بالظنّ نعم يمكن فرض الانسداد فى زمان المهلة وكون المكلّف فى طريق الفحص قوله لامكان الاحتياط مقصوده امكان الاحتياط فى الفروع لانّ الكلام فى الشكّ فى نسخ احكام الشّريعة السّابقة ومنه يظهر ان ما قد يورد عليه من انّه كيف يمكن الاحتياط فى الاصول مع انه ليس المقصود منها العمل والاحتياط فى الفروع وان كان ممكنا لكنه خارج عن محلّ البحث غير وارد عليه ثم ان استلزام الاحتياط الكلّى لاختلال النظام الّذى يحكم العقل بقبحه غير معلوم بملاحظة انّ الاحتياط هنا بالجمع بين الشريعتين لا بالتزام الفعل او الترك عند احتمال الإلزام سيّما بملاحظة ما ذكر من كون باب العلم مفتوحا بالنّسبة الى كثير من النّاس فى المسألة وعلى تقدير كونه موجبا للحرج فكونه منفيّا فى الشرائع السّابقة غير معلوم بل تدلّ بعض الآيات بالصّراحة على ثبوته فى الشرائع السابقة كقوله تعالى (وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا) وقوله تعالى (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ) وكذلك حديث المعراج وغيره يدلّ على ما ذكر بالصّراحة وعلى تقدير لزوم المحذور من الاحتياط الكلى فلا شكّ فى انه يكون النتيجة بنقيض الاحتياط لا حجّية الظنّ وانّما لم يذكره المصنّف اعتمادا على ما سلف منه فى باب دليل الانسداد قوله الّا فيما لا يمكن كما اذا دار الامر بين المحذورين قوله لعدم ثبوت الشريعة السّابقة لكن لو ثبت الاستصحاب فى الشريعة السّابقة امكن التمسّك به بجعله حكما الهيّا غير منسوخ كما سيأتي منه قلت فيمكن التمسّك به بعد ذلك لبقاء ساير الاحكام الثابتة فى الشّريعة السّابقة وقد ذكر بعض المحقّقين فى هذا المقام انه لا يجرى اذا كان الدليل النقلى من احدى الشريعتين وامّا اذا كان من كليتهما فهو يجرى

لا محالة وكذلك اذا كان الدّليل فى الشّريعة اللاحقة فقط نعم لو لم يكن عليه دليل فى اللّاحقة لم يكن له وجه اصلا اذ ليس ح الّا الظنّ وهو لا يغنى من الحقّ شيئا انتهى مختصرا فتدبّر فى ذلك قوله فى مناظرة بعض الفضلاء السّادة قيل انّه الفاضل السيّد حسين القزوينى ره ونقل شيخنا قدّس سره عن المصنّف انّه السيّد السّند المتبحّر فى كثير من العلوم السيّد باقر القزوينى طاب ثراه ومن اراد ان يطّلع على بعض مقاماته السّامية فليراجع كتاب المنامات للفاضل المعاصر الطّبرسى طاب ثراه وذكر بعضهم ان فى رسالة لبعض تلامذة العلامة الطباطبائى بحر العلوم رفع مقامه ان المناظر هو العلامة المزبور وانّه الزم اليهودى بالزامات شافية كافية فى قرية تسمّى بذى الكفل والله العالم قوله لدفع كلفة الاستدلال هذا لا يصحّ لما سيأتى منه قدس‌سره ان مدعى البقاء فى مثل المسألة محتاج الى الدّليل كمدّعى الارتفاع وقد سمعت فى مقام نقل الاقوال ما نقلنا عن العلّامة فى النّهاية من ان النافى يحتاج الى دليل ونسب ذلك فيها الى علم الهدى والغزالى وقد نقل شيخنا قدس‌سره فى المقام عن المصنّف من ان الالزام فى المقام مما لا يصحّ لانّه انما يصح اذا لم يكن الالتزام به عين بطلان مدّعى المتمسّك او مستلزما له والامر فى المقام ليس كذلك لأنّ الالتزام بالاستصحاب من باب الأخبار عين الالتزام بنسخ الشريعة السّابقة وقال ايضا ان دفع كلفة (1) عن نفسه مبنى على كون الكتابى منكرا وقوله مطابقا للاصل وبعد وضوح عدم جريانه ربما يناقش فى الاستدراك المزبور بقوله الا ان يريد جعل البينة اه قوله بناء على ان مدّعى الدّين الجديد كمدّعى النبوّة الفرق بينهما فى كمال الوضوح لانّه لا بدّ على مدّعى النبوّة الاتيان بالمعجزة وعجزه يوجب القطع بكذبه بخلاف مدّعى الدّين الجديد فانه لا يلزم عليه اقامة البرهان فى ردّ المخالف وانما عليه التمسّك ولو بدليل اجمالى لحقيّة دينه وهذا مما خطر ببالى سابقا ثم رايته فى الحاشية قوله ومنها ما ذكره بعض المعاصرين المراد به هو الفاضل النراقى فى المناهج قوله وفيه اوّلا ما تقدم من عدم توقف اه يعنى ان الاستصحاب عند المحقق القمّى ره حجّة مطلقا فى الشكّ (2) فى الرافع وما ذكره يقتضى كونه حجة فى الثانى فقط وهو خلاف مذهبه ومذهب المشهور فما اورده المصنّف الزامى والا فعلى مذهبه من حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى الرافع فقط لا يرد الايراد هذا ولكن ذكرنا فى باب استصحاب الكلّى ما يوضح مرام المحقق ره بحيث لا يرد عليه ايراد المصنّف فراجع قوله وثانيا ان ما ذكره من ان الاطلاق غير ثابت اه هذا الايراد ممّا ذكره فى الفصول وجعله ثانيا وذكر فى الجواب الاول ان منعه من حجّية الاستصحاب فى ابقاء الشّريعة الّتى لم يعلم نسخها وارتفاعها كما يرشد اليه بعد فرض تسليم اه غير سديد لان شرايع الانبياء السّلف وان لم تثبت على سبيل الاستمرار لكنّها لم تكن فى الظّاهر محدودة

__________________

(1) الاستدلال

(2) فى المقتضى وفى الشكّ

بزمن معين بل بمجيء النبىّ اللّاحق الى آخر ما ذكره وفى الجواب الثالث انّ ما ذكره من انّ نبوّة الانبياء السّلف كانت محدودة فان اراد التحديد بامر غير معيّن كمجيء نبىّ آخر فهذا لا يقدح فى صحة الاستصحاب حيث يشك فى مجيئه وان اراد التحديد بزمن معين فان اراد ذلك بحسب الواقع فلا يجديه بعد تسليم ابرازها ببيان لا يشتمل عليه وان اراد ذلك بحسب الظاهر فهذه الدّعوى على اطلاقها مما لا يمكن الالتزام بها ثم ذكر جوابين آخرين سننقل آخرهما وقد تنظر شيخنا قدّس سره فيما ذكره المصنّف ره بقوله وثانيا فى مجلس البحث بان ما ذكره المصنّف انما يصحّ اذا احرز اللّفظ المطلق وشكّ فى تقييده بقيد فيقال الاصل عدمه وامّا اذا لم يحرز اللّفظ المطلق بل ثبتت النبوّة مثلا امّا من غير اللّفظ وامّا من لفظ لا يعلم كيفية صدوره فيحتمل ان يقع الكلام بهذا النّحو انت الى زمان النبىّ اللّاحق نبىّ مثلا فلا يجرى اصالة العدم لمكان المعارضة فكلّ منهما يحتاج الى دليل ومراد المحقّق القمّى قدّس سره هو هذا وذكر فى الحاشية هذا المطلب بنحو السبط وثالثا ان ما ذكره منقوض بالاستصحاب اه قال قدّس سره على ما نقله عنه فى الفصول فان قيل البناء على ذلك يوجب عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام الشّرعيّة الّا اذا اوردت بطريق الدّوام والاستمرار وهو فى محلّ المنع وذكر فى الجواب ما نقله المصنّف قوله ولا يخفى ما فيه اما اوّلا فلان مورد النقض اه قد رفع هذا الايراد عن المحقّق القمّى ره شيخنا فى مجلس البحث وفى الحاشية بان له ان يلتزم فيما ذكره المصنّف بعدم جريان الاستصحاب فيه وفيه معلومية مذهب المحقّق القمى بحجّية الاستصحاب مطلقا حتى فى الشكّ فى المقتضى فالاولى فى دفع ايراد المصنّف عن المحقق مضافا الى احتمال ارادة المحقّق بالرافع مطلقا خلاف الحالة السّابقة لا الرافع المعروف المقابل للمقتضى ويدلّ عليه ما قاله فى الامر الثّانى من تنبيهات الاستصحاب قال الثانى قد عرفت انّ الاستصحاب المصطلح لا يتحقق الّا مع حصول الشكّ فى رفع الحكم الثابت فاعلم انّ ذلك الشكّ انّما يحصل بسبب تغيّر ما فى الموضوع اما فى وصف من اوصافه كالقلّة والكثرة فى الماء القليل المتنجّس اذا تمم كرا او فى سببه كالكرّ المتغيّر بالنجاسة اذا زال تغيره من قبل نفسه الى آخر ما افاد ان يقال ان مقتضى الاستقراء والغلبة الحاصلين فى اغلب موارد الشكّ فى الرافع الحكم بالاستمرار مطلقا فى جميع موارد الشكّ حتّى فى صورة الشكّ فى بقاء اقتضاء المقتضى وهذا المعنى كاد يكون صريح عبارته فانظر الى ما نقله المصنّف عنه فى باب حجّية الاستصحاب من باب الظن نعم يرد عليه ما ذكره المصنّف سابقا بان استقراء بعض الموارد او كثير منها لا يحصل الظنّ فى المشكوك لعدم الجامع وهو امر آخر ولعلّ المصنّف اراد هذا المعنى فى المقام فيكون عين ما اورده عليه سابقا ولكنه لا يخلو عن بعد فتدبر قوله واما ثانيا فلان الشكّ فى رفع الحكم الشّرعى الكلّى اه توضيح ما اورده المصنّف عليه انّ ما

ذكره من عدم جريان الاستصحاب بقاء النبوّة من جهة اختلاف استعداداتها يستلزم عدم جريان الاستصحاب فى صورة الشكّ فى النسخ ايضا لأنّ الشكّ فيه ايضا شكّ فى مقدار استعداده لانّ الرفع الحقيقى لا يمكن فى الاحكام الشّرعيّة لاستلزامه تجويز الجهل والبداء على الله تعالى وفيه انّ اول الشكّ فيه بحسب الواقع الى الشكّ فى انقضاء استعداد الحكم الشّرعى لا يوجب ترتيب آثار الشكّ فى المقتضى عليه بعد كون الشكّ فيه شكّا فى الرّفع بحسب الصّورة ويدلّ عليه انّ المصنف مع انّه قائل بحجّية الاستصحاب فى الشكّ فى الرّافع فقط قد ذكر فى كلامه السّابق فى ذيل بيان حجّة القول التاسع انّ المحقق لم يتعرّض لحكم الشكّ فى وجود الرافع لانّ ما كان من الشبهة الحكمية من هذا القبيل ليس الا النسخ واجراء الاستصحاب فيه اجماعى بل ضرورى كما تقدم ونقل فى كلامه السّابق عن المحدّث الأسترآبادي بان الاستصحاب فى الشبهة الحكميّة غير جار الا النسخ فانّ اجراء الاستصحاب فيه اجماعى بل ضرورى ثم على تقدير تسليم اول الشكّ فيه الى الشكّ فى المقتضى يمكن القول بخروجه بالاجماع بل الضّرورة كما عرفت وبالجملة ما اورده على المحقّق القمّى غير وارد قطعا ولذا ذكر شيخنا فى الحاشية اقول يمكن ان يقال ان مراده من الرّافع اعمّ ممّا ذكره دام ظلّه وليس المراد منه خصوص ما يقابل المعنى الموجود فى النسخ حتى يتوجه عليه ما ذكره دام ظلّه فتدبّر قوله وامّا ثالثا فلانّ ما ذكره من ارادة اه لا يخفى عدم ورود هذا عليه ايضا لأنّ اطلاق الاستصحاب عليه انّما هو من المسامحات الّتى ارتكب القوم فيه وقد سمعت عن المصنّف وعن المحدّث الأسترآبادي بانه من الاستصحابات المسلّمة مع انّ المحقق القمّى ره يقول بحجّية الاستصحاب من باب الظنّ ايضا فلا حرج عليه فى اطلاق الاستصحاب على ذلك وان ناقشنا فيه سابقا فى بيان الاستصحاب القهقرى وقد اورد على المصنّف شيخنا ره فى الحاشية وفى مجلس البحث بان ما ذكره مبنى على كون مطلق الظنّ بارادة المعنى من اللّفظ ولو بمعونة الامارة الخارجية الغير المعتبرة من الظنون الخاصّة والظواهر المعتبرة وهو محل مناقشة عنده بل عند المشهور والله العالم قوله نعم هو من قبيل استصحاب حكم العموم اه يعنى كما انّ استصحاب حكم العموم ليس استصحابا حقيقيا لأنّ استصحاب الحكم لا معنى له مع الشكّ فى الموضوع واستصحاب العموم لا معنى له لعدم الحالة السابقة مع ان مبناه على الظّهور اللّفظى المعتبر من باب بناء العقلاء واجماع اهل اللّسان ولا دخل له بالاستصحاب الذى هو من الاصول العمليّة كذلك الاستصحاب فى المقام فتكون كلتا مبنيتين التسميتين على المسامحة لا على التحقيق قوله ولا يخفى ما فى هذا الجواب اما اولا اه لا يخفى ان ما اجاب به المحقق ره من انّ غالب النّبوات محدودة لا بدّ ان يحمل على التنزّل والمماشاة لأنه ذكر سابقا ان الثابت هو مطلق النبوّة لا النبوّة المطلقة والّذى يمكن

اثباته هو الثّانى دون الاوّل فالجواب الحقيقى عنده هو ما ذكره سابقا وعلى تقدير الاغماض عنه قد اجاب بهذا الجواب يعنى على تقدير كون النبوّة مطلقة لا يجرى الاستصحاب لأنّ الظنّ انّما يحصل من الاستقراء فى مطلقات كلمات الشّارع وهذا الاستقراء ليس بموجود فى مسئلة النبوّة بل الاستقراء الحاصل فيها يقتضى الظنّ بخلاف الاستمرار فلا مسرح للاستصحاب فيها اصلا وبالجملة مقصود المحقق القمّى ره انّ الرجوع الى الاستصحاب انما هو مع افادته الظنّ كما هو المفروض فى المقام والاستقراء الّذى ادّعى انّه يفيد الاستمرار انما هو فى مطلقات كلمات الشارع اذا لم يشكّ فى نسخ اصل شريعته والّا فعلى تقدير كون اكثر النبوّات غير مستمرة لا يحصل من الاستصحاب المزبور ظنّ اصلا مع ان المصنّف قد اعترف سابقا بانه اذا شكّ فى نسخ اصل الشريعة لا يجرى الاستصحاب لانّ نسخ الشرائع شايع بخلاف نسخ حكم فى شريعة واحدة وممّا ذكرنا ظهر انّ ما اورده المصنّف رد عليه بقوله اما اولا واما ثانيا غير وارد عليه مع ان بين كلامى المصنّف فى هذا المقام وفى السّابق تدافع واضح بل ومن التأمّل فيما ذكرنا يظهر عدم ورود ما اورده فى الفصول وجعله جوابا ثالثا على ما نقلنا عن قريب عليه ايضا قوله واما ثانيا فلان غلبة التحديد اه لا يرد هذا ايضا على المحقّق القمّى ره لانّ مقصوده ان المفيد للظن المجوّز للرّجوع الى الاستصحاب على تقدير كونه من بابه على هو المفروض هو التتبع والاستقراء وهما غير موجودين فى الفرض فمقصوده عدم وجود منشأ الظنّ فى النبوّة المشكوكة حتّى يمكن التمسّك بالاستصحاب وليس مقصوده التمسّك بفساد التمسّك بالاستصحاب من جهة الغلبة حتّى يقال بان التمسّك بالغلبة هنا غير ممكن لانّ شرط التمسّك بها وجود افراد غالبة وفرد نادر محقق وفرد مشكوك يحتمل الحاقه بالنادر المحقّق والحاقه بالافراد الغالبة المحققة وهذا الشرط غير موجود فى المقام مع انّ فى كلام المحقّق القمى ره ذكر الاستقراء وهو لا يستلزم وجود فرد نادر محقق بل يستلزم عدمه بناء على ما ذكروه من الفرق بين الاستقراء والغلبة فلو اراد التمسّك بالاستقراء لفساد التمسّك بالاستصحاب كان وجيها ولا يرد عليه ما اورده المصنّف عليه فيقال ان مستند التمسّك بالاستصحاب فى الاحكام المطلقة هو قضاء الاستقراء بالاستمرار فيها بنفسها او من الخارج وهذا الاستقراء غير موجود فى النبوّة على تقدير تسليم كونها مطلقة بل يمكن التمسّك به فيها لفساد التمسّك بالاستصحاب من جهة حصول الظنّ بعدم الاستمرار لقضاء الاستقراء به وقد اشار الى بعض ما ذكرنا شيخنا المحقق فى الحاشية قوله واجاب بان اطلاق الاحكام مع اقترانها اه والظاهر انه قدّس سره ذكر هذا على سبيل التنزّل وانّ الجواب التحقيقى هو ما ذكره فى مسئلة النبوة لان كون غالب النبوات غير مستمرة او محدودة يستلزم كون غالب الاحكام السّابقة المطلقة غير

مستمرة كذلك بداهة ان استمرار الحكم فى الشّريعة تابع لبقائها وبقائها تابع لبقاء النبوّة فيكون مقصوده ذكر جواب آخر لعدم جواز استصحاب احكام الشّريعة السّابقة وسيأتي (1) الجواب فى مسئلة استصحاب النبوّة ايضا لما ذكرنا من التلازم وقد اورد عليه فى الفصول بقوله وامّا خامسا فلانّ ما ذكره من ان اطلاق الاحكام لا يجدى مع الأخبار بمجيء نبيّنا ص مردود بانّ الأخبار المذكورة اذا لم يفد تعيين زمن مجيئه فمع عدم العلم به يستصحب ذلك الاحكام وهل ذلك الّا حكم يذكره النبىّ ص ويقول انّه سينسخ فانه ما لم يعلم بورود ذلك الناسخ يستصحب بقائه فتأمّل فيه انتهى قلت مدّعى المحقّق القمّى ره اخبار النبىّ السّابق بمجيء (2) نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله فى المكان المعيّن والزمان المعيّن بالعلامات المعروفة والمعجزات الماثورة قال الله تعالى (وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكافِرِينَ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِما أَنْزَلَ اللهُ بَغْياً أَنْ يُنَزِّلَ) اه وغير ذلك من الآيات والآثار قوله ويمكن توجيه كلامه بان المراد يعنى اذا كانت النبوّة مقترنة بالبشارة لا يجرى الاستصحاب فيها كذلك لا يجرى الاستصحاب فيها مع احتمال اقترانها بالبشارة بل لا بدّ فى جريان الاستصحاب فيها من القطع بكون قضيّة النبوّة مطلقة غير مقترنة بالبشارة فمع فرض عدم القطع باقترانها بالبشارة لا شكّ فى احتمال الاقتران المزبور ومعه لا يمكن التمسّك بالاستصحاب كما عرفت ومن المعلوم ان بقاء الاحكام تابع لبقاء النبوّة فاذا لم يجر الاستصحاب فيها لما ذكر لا يجرى فى الاحكام ايضا لعين ما ذكر او لأن النبوّة موضوع للاحكام ومع الشكّ فى الموضوع لا يجرى الاستصحاب فى المحمول قطعا ثم ان التوجيه المزبور غير محتاج اليه بعد ملاحظة رجوع كلام المحقق القمّى الى ما سيذكره المصنّف فى الجواب الثالث او الجواب الرابع التامين عنده فانتظر قوله لان العمل به على تقدير تسليم اه وقد سبق منه عدم جواز العمل بالظن فى اصول الدّين قوله فى مثل هذه المسألة يعنى مسئلة النبوة قوله كما يدلّ عليه النصّ اه والآية الدالّة على هداية الله تعالى لمن جاهد فى سبيله قال (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا) لكن قد سبق منه فى باب حجّية الظنّ فى الاصول وجود القاصر العاجز وهو الحق المطابق للوجدان فلا بد من تاويل النّصوص الدالّة على ذلك والاجماع المدّعى ممنوع قوله فلا ينفع الكتابى التمسّك به مع عدم امكان اثبات بقاء الدين بما ثبت من خبر الواحد تعبّدا خصوصا مثل الاستصحاب قوله امكن التمسّك بصيرورته اه يعنى يمكن التمسّك بمثل لا تنقض الثابت فى الشريعة السابقة على ثبوت نفس الاستصحاب عند الشكّ وبعد ثبوته به يتمسّك به لاثبات ساير الاحكام المشكوكة ويمكن الاشكال فيه بان المحمول متأخّر عن الموضوع طبعا فلا يمكن تقدمه عليه فكيف (3) شمول اخبار الاستصحاب لنفسه الّا ان يقال ان شموله له بتنقيح المناط لا بالدلالة اللفظية وقد سبق منه مثله فى

__________________

(1) هذا

(2) شخص

(3) يمكن

غير موضع فتدبر قوله فقد عرفت فى صدر المبحث ان حصول الظنّ اه قد ذكر فى صدر هذا المبحث انه لا يحصل الظن ببقاء الحكم الكلّى من جهة الاستصحاب اذا كان الشكّ فى بقائه من جهة الشكّ (1) فى نسخ الشرائع شايع بخلاف نسخ الحكم فى شريعة واحدة قوله فالعمل بهذه الظنّ فى مسئلة النبوة اه لعدم الدّليل على حجّية الظنّ فى ما يتعلّق باصول الدين قوله والاحتياط فى العمل بالجمع بين الشريعتين قوله ونفى الحرج لا دليل عليه اه قد عرفت ان الاحتياط الكلّى بالجمع بين الشريعتين لا يوجب اختلال النظام قطعا خصوصا مع ملاحظة لزوم الاحتياط المزبور بالنّسبة الى قليل من الناس وامّا الحرج الغير البالغ فلا دليل على نفيه فى الشّريعة السّابقة بل قد عرفت صراحة الآيات والأخبار فى ثبوته فيها قوله ودعوى قيام الدليل الخاصّ وهو قيام سيرة السّلف على ذلك قوله ذكره بعض المعاصرين وهو صاحب الفصول قدّس سره قوله وان كان لهم الدليل على البقاء وهو بناء العقلاء على البقاء على الاعمال فى الظاهر قوله فتامّل وجه التّامّل منع كون بناء العقلاء على البقاء على الاعمال فى الظّاهر بل مع الشكّ يحكم العقل بالاحتياط بالجمع بين الشريعتين ومع عدم العلم باحكام النبىّ اللّائق يحكم بوجوب الطّاعة الاحتمالية قوله الثالث انا لم نجزم اه يمكن ان يقال ان العلم بنبوّة الاكملين من الانبياء يحصل من التسامح والتظافر كالعلم بوجود رستم واسفنديار والبلاد البعيدة العظيمة والوقائع العجيبة فيثبت بهما وجودهم وادّعائهم للمعجزة واتيانهم بها خصوصا اذا نضمّ اليهما كتب التّواريخ المعتمدة والقرائن الاخرى خصوصا مثل ابراهيم ع ونوح ع لتطابق الملل على ثبوتهما بل يمكن ادّعاء التواتر على ذلك اذ لا يشترط فيه كون المخبرين عادلين ولا كونهم مسلمين ودعوى انقراض ملّة اليهود والنّصارى فى بعض الطبقات بحيث لم يبق منهم عدد التواتر فيها فى محلّ المنع قوله والّا فاصل صفة النبوّة امر قائم اه لا يخفى انّ الصّفات الفاضلة القائمة بالنفس الناطقة والرّوح الانسانى تبقى ببقاء النّفس المناطقة ولا تفنى بفناء البدن قطعا فتبقى فى عالم البرزخ والقيامة ولا اشكال فى ذلك بل قامت البراهين العقليّة والشّواهد السمعيّة على ذلك فالمناقشة فيما ذكره المصنّف ره بانّ قيام النبوّة بالنّفس الناطقة لا يقتضى عدم زوالها بالموت ضرورة ان بقاء النفس الناطقة وعدم زوالها لا يقتضى عدم زوال كلّ ما كان قائما بها فانّه ليس معنى القيام بالنّفس كون النّفس علّة تامّة لبقاء ما يقوم بها بل ربما يكون المقتضى للقيام بها شيء ليس دائميّا فح لا مانع من زوال الوصف القائم بالنفس من جهة زوال ما يقتضيه واهية ولعلّه لذلك امر شيخنا ره بالتامّل بعد ذكر المناقشة المزبورة قوله ومن المعلوم ان الاعتراف ببقاء اه لا يخفى انّ بقاء ذلك غير ممكن عند المسلمين لثبوت نبوّة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عندهم فالاولى ان يقول ان الاعتراف بذلك المجموع لا يضرّ المسلمين بمجيء النبىّ ص قوله واما الزامه بالسنّة علم دعواه اه لانّ السنة على

__________________

(1) فى نسخ اصل الشريعة لأنّ

المدّعى واليمين على من ادّعى عليه وهو المنكر وهو الّذى يكون قوله مطابقا للاصل على ما هو احد تعاريفه والاصل الجارى فى المقام هو الاستصحاب فلو لم يكن حجّة لم تكن فائدة فى كون قول احدهما مطابقا له فيدلّ بالالتزام على التزامه ع بالاستصحاب هذا هو تقرير التوهم ودفعه يظهر من بيانه ره قوله الا ان يريد الجاثليق اه المقصود من الاستثناء نفى الظهور الّذى ادعاه من قول الجاثليق من كونه ايضا مدّعيا فانه بعد ما كان المراد من البيّنة نفس الامام ع وغيره من المسلمين المعترفين بنبوة عيسى ع يرجع كلامه الى التمسّك بنفس الاستصحاب فيكون ذلك تقرير التمسّك بالاستصحاب هكذا قرره شيخنا ره فى بيان عبارة المصنّف ره وانت خبير بانه يكون كلام الجاثليق ح تاكيدا لما سلف منه حيث قال ما تقول فى نبوّة عيسى وكتابه هل تنكر منهما شيئا اه مع انّ قول الجاثليق ليس تقطع الاحكام اه وقوله سلمنا مثل ذلك وقوله ع الآن جئت بالنصفة يا نصرانى كاد يكون صريحا فى خلاف ما ذكره المصنّف فالّذى يظهر لى ان مراد الجاثليق بقوله وسلنا مثل ذلك هو ما اخبر به بعض الانبياء السّلف من نبوّة عيسى ع وقد ورد فى بعض كتب الأصحاب نقلا عن بعضهم عليهم‌السلام بانه سيجيء نبىّ يركب الحمار ونبىّ يركب البعير وبين علاماتهما ولما كان هذا المعنى معلوما عند الامام ع وكان ع وغيره من المسلمين معترفا بنبوة عيسى لم يكلّف الامام عليه‌السلام الجاثليق باقامة الشاهدين من غير اهل ملّة النّصارى وملّة المسلمين على نبوّة عيسى ع بل ذكر الشّهود العدول من غير اهل ملّة الاسلام على نبوّة محمّد ص وذلك من الوضوح بمكان فلو ذكر المصنّف بدل قوله فافهم فتامّل كان اولى قوله لا يشمل ما بعد ذلك الزّمان فانّ الاجماع امر لبىّ يؤخذ بالقدر المتيقن فيه فلا يدلّ على حكم ما بعد الزّمان المتيقّن ولو كان مرادا فى الواقع بل لا بدّ فيه من التماس دليل آخر قوله اذ المعتبر فى الاستصحاب عدم الدليل اه لا يخفى ان الدّليل الظنّى اذا كان على خلاف الحالة السابقة لا يعمل بالاستصحاب فى مقابله لانّ معنى حجّية الظنّ جعل المظنون بمنزلة الواقع وترتيب آثار الواقع عليه وعدم الاعتناء باحتمال خلافه ومعناه عدم الرجوع الى الاصول الّتى تجرى فى صورة الشكّ واحتمال الخلاف فالدليل الظنّى بالملاحظة المزبورة يكون حاكما على الاصول الشرعيّة الّتى منها الاستصحاب وقد اشار المصنّف الى ذلك مرارا فى كلماته وامّا اذا كان الدّليل الظنى على طبق الحالة السابقة فقد يشكل تقدم الامارة او الدّليل الظنّى على الاستصحاب ولذا ترى الفقهاء يجمعون بين التمسّك بالاصل والدّليل كما وقع كثيرة فى الرياض وغيره لكن لا وقع لهذا الاشكال عند التامّل لأنّه لا معنى للجمع بين حكمين ظاهريين فى موضوع واحد فيكون جعل الحكم الظاهرى فى موضوع من جهة الطريقية الى الواقع بحيث يكون مفاده ترتيب جميع آثار الواقع على مؤدّاه ويكون المثبت وغير المثبت منه سواء فى الحجّية ويترتب عليه آثار أخر لا يترتب على الاصل مغنيا عن جعل حكم ظاهرى آخر لا يترتب عليه تلك الآثار

فيكون جعله لغوا ولذا لا يمكن جعل الاستصحاب حجّة من باب التعبّد ومن باب الظنّ (1) الحاصل من الغلبة ايضا بل لا يمكن جعل اصلين متحدى المفاد فى موضوع واحد اذا كان احدهما قريبا الى الدّليل الاجتهادى والآخر بعيدا عنه ولذا يجرى فى مسبوق الطّهارة استصحابها لا قاعدتها وكذا فى مسبوق الحلية استصحابها لا قاعدتها واما تمسّك الفقهاء بالدّليل والاصل معا فهو مثل تمسّكهم بالدّليل القطعى كالاجماع والعقل وبالدليل الظنى معا كالكتاب والسّنة فان التمسّك بالثّانى فى كلا الموضعين لا بدّ من ان لا يكون مع الاغماض عن الاوّل قوله ثم اذا فرض خروج بعض الافراد اه اذا لوحظ عام وخاصّ مختلفى المفاد ولوحظت النسبة بينهما بحسب الزّمان فلا يخلو اما ان لا يكون لهما شمول بالنّسبة الى الزمان اصلا او يكون لكليهما شمول بالنّسبة اليه او يكون لاحدهما شمول بالنّسبة اليه دون الآخر فالصّور اربع ثم الشمول قد يكون بالعموم بمعنى انّه اخذ كلّ جزء من الزّمان يسع لوقوع الفعل فيه موضوعا متعلّقا للحكم المستفاد من الدّليل فينحل العموم بحسب الزمان اذا الى احكام متعدّدة لا ارتباط بينهما وقد يكون بالاطلاق واستفيد عموم الحكم بالنّسبة الى جميع الازمنة من الحكمة وقد يكون بالإطلاق مع التصريح بما يقتضى عدم العموم الزمانى بالمعنى كذا المذكور وان اقتضى دوام الحكم كان يقول المولى لعبده اكرم العلماء دائما مثال الاوّل ما اذا قال المولى اكرم العلماء ثم قال ثم لا تكرم زيدا مثال الثانى اكرم العلماء فى كل يوم ثم قال لا تكرم زيدا العالم فى يوم من الايّام او قال اكرم العلماء دائما ثم قال لا تكرم زيدا العالم دائما مثال ما اذا كان للعام عموم بالنسبة الى الزّمان دون الخاصّ اكرم العلماء فى كلّ يوم ثم قال لا تكرم زيدا العالم وامّا مثال ما اذا كان للخاص شمول زمانى دون العام فهو ما اذا قال المولى اكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا العالم فى كلّ يوم هكذا قيل والحق انّ هذا القسم الاخير مما لا معنى له لانّ عموم الخاص بالنّسبة الى الزّمان ملازم لعموم العام بالنسبة اليه كما لا يخفى بل اشتمال الخاص على الزّمان ربما يستظهر منه دلالة العام على العموم فان التّعرض للزمان فى الخاص باخراجه من حيث الزّمان الخاصّ يقتضى عموم العام بالنّسبة الى الازمنة والّا لم يكن معنى لملاحظة المتكلّم الزّمان فى القضية المشتملة على التخصيص اذا عرفت هذا فنقول لا اشكال فى الرّجوع الى استصحب حكم الخاصّ فى الصّورة الاولى فيما اذا شكّ فى بقائه فى زمان من الازمنة حيث انه لا معنى للرجوع الى العام اذا المفروض عدم عموم له اصلا حتى يرجع الشكّ فى بقائه والحكم بالنسبة الى الزّمان الثّانى الى الشكّ فى زيادة التخصيص كما انّه لا اشكال فى الرّجوع الى عموم الخاصّ فى الصّورة الثانية والرابعة وفى خروجهما عن محلّ البحث انما الاشكال فى الصّورة الثالثة وهى ما اذا كان للعام شمول بالنسبة الى الزّمان دون الخاصّ فهل يرجع الى عموم العام بالنّسبة الى زمان الشكّ مطلقا او الى استصحاب حكم الخاص مطلقا او يفصل بين ما اذا

__________________

(1) ويرد من جهة ذلك الاشكال على المحقق القمّى رحمه‌الله حيث جعل الاستصحاب حجّة من باب الأخبار ومن باب الظنّ

لو كان شموله للزّمان على الوجه الاوّل من العموم او على الوجه الثّانى منه فيحكم فى الاوّل بالرّجوع الى عموم العام وفى الثّانى الى استصحاب حكم الخاصّ وجوه بل اقوال ظاهر المحقق الثانى فى جامع المقاصد هو الاوّل وظاهر كلام بعض السّادة الفحول هو الثّانى وصريح المصنّف هو الثالث وربما يستفاد من كلام ثانى الشّهيدين ايضا بل نسبه الاستاد العلامة فى مجلس البحث الى الاكثرين بل المشهور كذا افاده شيخنا قدّس سره فى الحاشية وفيه تصور عن ذكر بعض الاقسام وحكمه وفيه ايضا تخصيص لمحلّ النّزاع ببعض الافراد بل فى بعض ما ذكره مناقشة تظهر عند التأمّل فالاولى ان يقرر محلّ البحث بما قرّره بعضهم من انّه اذا تعلّق حكم بعام فامّا ان يتعلّق بافراده فى كلّ زمان بان كان الزّمان جزء موضوع للحكم بان يعلم من حال الامران مراده من قوله اكرم العلماء وجوب اكرام زيد وعمرو الى آخر الافراد فى كلّ زمان يسع اكرامهم او يصرّح بذلك وامّا ان يتعلّق بالافراد على وجه الدوام والاستمرار بان يعلم من جهة عدم تقييد الامر بزمان كون مراد الامر استمرار الحكم الثابت للافراد او يصرح بذلك بقوله اكرم العلماء دائما وكيف كان فاعتبار الزّمان على هذا التقدير من باب الظّرفية لا التقييد ثمّ اذا خرج بعض الافراد من تحت العموم فى زمان بان قال لا تكرم زيدا العالم فى يوم الجمعة فهو لا يخلو ايضا امّا ان يعتبر الزّمان فيه ايضا من باب التقييد او من باب الظرفية فالاقسام اربعة الاوّل ان يكون الزّمان معتبرا فى كلّ منهما من باب التقييد الثّانى ان يعتبر فى كلّ منهما من باب الظرفية الثالث ان يكون فى العام من باب الظّرفية وفى الخاص من باب التقييد الرابع عكس ذلك امّا الاوّل فلا يمكن فيه استصحاب حكم المخصّص حتّى يحكم بعدم وجوب اكرام زيد فيما بعد يوم الجمعة ايضا لفرض اخذ الزّمان فيه جزء موضوع فلا يمكن اسراء حكم موضوع لموضوع آخر بالاستصحاب لاشتراط اتحاد الموضوع فى جريانه وح لا بدّ فى محل الشكّ من العمل بعموم العام فمع خروج بعض الافراد فى زمان فاصالة عدم التخصيص زائدا على ما علم يقتضى عدم خروجه فى زمان آخر بل لو لم يكن هناك عموم وجب الرّجوع الى ساير الاصول والعمومات دون استصحاب حكم المخصّص كما عرفت وامّا الثانى فالمتعين فيه استصحاب حكم المخصّص اذ ثبوت حكم المخصّص فى محلّ الشكّ لا يستلزم التخصيص فى حكم العام زائدا على ما علم من تخصيصه حتى يدفع باصالة عدم التخصيص الزّائد لانّه اذا اخذ حكم الافراد مستمرّا بحسب الازمان فالموضوع كلّ فرد من دون خصوصيّة زمان فبعد اخراج بعضها فى زمان لا يبقى للعام مقتض للشمول للزّمان الثانى حتى يكون استصحاب حكم المخصّص بالنّسبة اليه مستلزما لارتكاب خلاف الظّاهر فى العام باخراج فرد منه بالنّسبة الى كلّ زمان وامّا الثالث فلا يصحّ فيه استصحاب حكم المخصّص لما مر فى القسم الاوّل ولا يشمله حكم العام ايضا لما مرّ فى القسم الثانى فلا بدّ من الرّجوع الى ساير الاصول والقواعد وامّا الرابع

فيعمل فيه بالعموم ولا يجوز فيه استصحاب حكم المخصّص نعم لو لم يجر العموم لبعض المواقع يجرى استصحاب حكم حكم الخاصّ لأنّ المانع من جريانه جريان العموم لعدم جريان الاصل مع وجود الدّليل وهناك دقيقة نبه عليها بعض المحققين وهى ان تخصيص العام الدالّ على ثبوت الحكم على الدّوام انما يوجب عدم الرّجوع اليه عند الشكّ فى ثبوته اذا كان من اثناء زمان استمراره دون ما اذا كان من اوله او آخره مثلا تخصيص اوفوا بالعقود بدليل خيار الغبن وان كان يمنع عن الرّجوع اليه فى مسئلة الشكّ فى انّه على الفور او على التراخى الّا ان تخصيصه بخيار المجلس لا يمنع عنه فى مسئلة الشكّ فى كون الافتراق بشبر ونحوه من الغاية او المغيّى وكذا تخصيصه بالقبض فى المجلس مثلا فى بيع الصّرف وغيره وذلك امّا لو كان بتقييد ما يتعلق به الحكم كالعقد فى المثال ففى غاية الوضوح فانه لا اشكال فى انّ المرجع هو الحكم العام بضميمة اصالة الاطلاق عند الشكّ فى زيادة تقييده كما فى اصل التقييد واما لو كان بتقييد نفس الحكم فلانّ قضيّة اطلاق دليله ان يكون ثبوته لموضوعه على نحو الاستمرار كما هو الغرض من الاوّل فالاوّل يجب الاقتصار على تراخيه بمقدار مساعدة الدليل عليه ولا سبيل الى استصحاب حكم الخاصّ ولا يقاس تخصيصه بتراخى اصل ثبوته كذلك فى الابتداء على تخصيصه وانقطاع استمراره فى الأثناء وذلك لما عرفت من ان الدّليل لا يعم ما بعد زمان حكم الخاص بحياله وان كان يعمّه مع اتصاله بما قبله وعدم انفصاله وهذا بخلاف تخصيصه ابتداء فان دلالته على استمراره وان تأخر كذا زمان ابتدائه ومن هنا ظهر وجه الرّجوع قبل زمان علم بتخصيصه فيه اذا شكّ فيه فتامّل جيدا انتهى كلامه رفع مقامه وفيه انّ الشكّ اذا لم يكن فى التخصيص الزّائد لا يجوز التمسّك بالعام فيما اذا كان الزمان ظرفا فى العام والخاصّ وكان زمان الخاصّ مردّدا بين الاقلّ والاكثر لعدم نظر العام الى المشكوك فيه سواء فيه الابتداء والوسط والانتهاء بل لا بدّ فيه من الرّجوع الى الاستصحاب ومجرد صدق القطع فى الانتهاء دون الابتداء لا يفيد شيئا والعجب انّه ره فرق بين الانتهاء والآخر مع صدق القطع فيه ايضا ولعلّه لذا جعل ره فى الكفاية مناط الفرق هو الاول ولا فى الاوّل ومن جهة ما ذكرنا لم يفرق احد من القائلين بالرّجوع الى الاستصحاب بين الاوّل وغيره فى المقام وفى مسئلة الحيض وغيرهما فتدبّر مع انّه كان عليه ان يفرق بين الابتداء وغيره فيما اذا اخذ الزّمان فى العام على سبيل الاستمرار وفى الخاصّ بطريق التقييد بالرجوع الى العموم فى الاوّل والى ساير الاصول فى الثانى مع انه حكم فى السّابق على هذا الكلام بعدم الرّجوع الى العموم والرّجوع الى ساير الاصول بطريق الاطلاق قوله فح يعمل عند الشكّ بالعموم لانّ الشكّ فى التخصيص الزائد والاصل عدمه قوله ولا يجرى الاستصحاب لوجهين الاوّل انه لا يجرى الاصل مع وجود الدّليل والثانى

ان العموم ينحل الى تكليفات متعددة لموضوعات متعددة بوجوب اكرام زيد العالم فى يوم السّبت غير وجوب اكرامه فى يوم الاثنين موضوعا ومحمولا وكذلك التحريم فاذا قال لا تكرم زيد العالم يوم السّبت لا يمكن التمسّك بالاستصحاب لاثبات الحرمة فى يوم الاحد لتغاير الموضوعين قوله لعدم قابليّة المورد للاستصحاب لما ذكرنا من تغاير الموضوعين قوله اذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم لذلك الفرد بعد ذلك الزمان اه فان قلت ان تعدد الإطاعة والمعصية بحسب الازمنة فى هذا القسم ايضا يكشف عن كون كلّ زمان مطلوبا مستقلا فيرجع هذا القسم الى الاوّل قلت الفرق بين هذا القسم والقسم الاوّل وحدة الموضوع بالنّسبة الى كلّ زمان فى هذا القسم وتعدده فى القسم الاوّل وامّا تعدّد الاطاعة والمعصية فهو مشترك بين الامرين ومن هذا القسم قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى) وغيره من النّواهى فان معناه النّهى عن ادخال فرد من افراده فى الوجود دائما فاذا اوجد فردا من افراده فى زمان استحق العقاب واذا اوجد فردا آخر فى زمان آخر استحق عقابا آخر وهكذا ساير النّواهى نعم قد يكون الحكم الواحد المستمرّ موجبا لامتثال واحد اذا فعله او تركه فى جميع آنات زمانه مثل صم الى اللّيل فانّ الامساك فى جميع آنات اليوم اطاعة واحدة كما انّ الافطار فى آن من آناته او فى انين او ازيد موجب لمعصية واحدة اذا لم (1) دليل من الخارج على تعدّد المخالفة قوله لم يرجع الى العموم لانّ الرجوع اليه انما يكون اذا شكّ فى اصل التخصيص او فى التخصيص الزائد وليس المفروض منه قوله اذا خرج منه التواضع فى بعض الازمنة اه بالاجماع مثلا قوله وليس هذا من باب تخصيص العام بالاستصحاب لانّ المخصّص للعام فى الحقيقة هو الاجماع فى محلّ الفرض والاستصحاب مثبت لحكم المخصص فى الزّمان الثانى فى مورد الشكّ فى مرحلة الظاهر لا انّه مخصّص او لأنّ الشكّ فى الزّمان الثانى ليس فى اصل التخصيص ولا فى التخصيص الزائد حتى يكون موردا لجريان العموم ويرفع اليد عنه بالاستصحاب فيكون الاستصحاب مقدّما عليه ومخصّصا له قوله الاوّل ما ذكره المحقق الثّانى اه قد يقال بل جزم به بعضهم انّ نزاع المحقق الثّانى انما هو فى الصّغرى وفى استفادة العموم الزّمانى على الوجه الاوّل من مثل الامر بوجوب الوفاء بالعقود فهو موافق للمصنّف ره فى الكبرى وفى انّه اذا لم يستفيد العموم على الوجه المزبور يرجع فيه الى الاستصحاب وفيه تامّل قوله وهو الاقوى يعنى انّه ليس هناك مانع من الاستصحاب من جهة تبدّل الموضوع وتغيّره كما هو مفروض البحث فى المقام وليس المراد عدم المانع من جهات اخرى كيف والشكّ فيه شكّ فى بقاء الموضوع بل هو من اوضح افراده ولا يجرى فيه الاستصحاب على مذهبه كما فصله فيما تقدم قوله عموم لا ينقض اه يعنى عموم زمانى بحيث يكون كلّ زمان موضوعا مستقلّا لحكم مستقل قوله الّا انّ بعضهم وهو صاحب الرّياض على ما نقله المصنّف فى خيارات المكاسب والاستاد فى الحاشية قوله لانّ نفى الضّرر انما نفى اه نعم يمكن توجيه

__________________

(1) يوجد

كلام صاحب الرّياض بانه مع الرّجوع الى ادلة نفى الضّرر يكون الموضوع هو الضّرر ومع انتفائه او الشكّ فيه لا يبقى مورد للاستصحاب بخلاف مورد التمسّك بالاجماع لعدم تعين الموضوع وعدم معلومية كون الموضوع هو المضرّ فيجرى الاستصحاب وهذا الفرق لا يخلو عن صعوبة قوله فان كان عموم ازمنة وجوب الوفاء اه يعنى ان كان الامر بالوفاء بالعقود مستتبعا للعموم الافرادى بحسب الزّمان فيكون الشكّ فى الزمان الثّانى شكّا فى التخصيص الزّائد فيتمسّك فيه بالعموم فلا فرق فيه (1) بين التمسّك بالاجماع فى اثبات الخيار فى التمسّك به فى نفى الزائد وان لم يكن فى الامر بالوفاء بالعقود عموم زمانى افرادى فلا فرق بينهما ايضا فى التمسّك بالاستصحاب فى ثبوت الخيار فى الزّمان الثّانى قوله الثّانى ما ذكره بعض من قارب عصرنا من الفحول هو السيّد العلّامة الطباطبائى بحر العلوم فى فوائده فى الاصول قال فيها ما لفظه استصحاب الحكم المخالف للاصل فى شيء دليل شرعى رافع لحكم الاصل ومخصّص لعمومات الحلّ كاستصحاب حكم العنب فانّ الاصل قد انتقض فيه بالاجماع والنصوص الدالّة على تحريمه بالغليان وعمومات الكتاب والسّنة قد تخصّصت بهما قطعا فينعكس الامر فى الزبيب ويكون الحكم فيه بقاء التحريم الثابت له قبل الزبيبية بمقتضى الاستصحاب فلا يرتفع الّا مع العلم بزواله والخاص وان كان استصحابا مقدّم على العام وان كان كتابا كما حقق فى محلّه وامّا استصحاب الحلّ فغايته الحلية بالفعل وهى لا تنافى التّحريم بالقوة والحل المنجز يرتفع بحصول شرائط التّحريم المعلّق فان قيل مرجع الاستصحاب الى ما ورد فى النّصوص من عدم جواز نقض اليقين بالشكّ وهذا عام لا خاص قلنا الاستصحاب فى كلّ شيء ليس الّا بقاء الحكم الثّابت له وهذا المعنى خاصّ بذلك الشيء ولا يتعداه الى غيره وعدم نقض اليقين بالشكّ وان كان عاما الّا انه واقع فى طريق الاستصحاب وليس نفس الاستصحاب المستدل به والعبرة فى العموم والخصوص بنفس الادلّة لا بادلّة الأدلّة والّا لزم ان لا يوجد فى الادلّة دليل خاصّ اصلا اذ كلّ دليل فهو ينتهى الى ادلّة عامة هى دليل حجية وليس عموم قولهم عليهم‌السلام لا تنقض اليقين بالشكّ بالنّسبة الى افراد الاستصحاب وجزئياته الّا كعموم قوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ) بالقياس الى اخبار الآحاد المرويّة فكما انّ ذلك لا ينافى كون الخبر خاصّا اذا اختص مورده بشيء معين فكذا هذا ولذا ترى الفقهاء يستدلّون باستصحاب النجاسة والحرمة فى مقابل الاصول والعمومات الدالّة على طهارة الأشياء وحلّيتها وكذا باستصحاب شغل الذمّة فى مقابلة ما دلّ على براءة الذمة من الاصل والعمومات وفى مسائل العصير ما يبتنى على ذلك ايضا كمسألة الشكّ فى ذهاب الثلثين وكون التحديد به تحقيقيا لا تقريبيّا وصيرورة العصير دبسا قبل ذهاب ثلثيه وغير ذلك من المسائل ولو لا ان الاستصحاب دليل خاص يجب تقديمه على الاصل والعمومات لم يصح شيء من ذلك وهذا من نفايس

__________________

(1) بين التمسّك بعموم نفى الضّرر

المباحث فاحتفظ به انتهى كلامه رفع مقامه قوله كما يقدم على غيره من الادلّة ليس هذا من كلام الاصل وانما زاده الملخص قوله وفى صيرورته قبل ذهاب الثلثين دبسا قد فهم المصنّف ان هذا المثال والمثال الثانى مثالان للشبهة الحكمية فلا بدّ من حمل العبارة على العلم بان العصير قد صار دبسا قبل ذهاب الثلثين وشكّ فى انّ الدبسية قبل ذهاب الثلثين موجبة للطهارة كذهاب الثلثين ام لا ويكون منشأ الشكّ هو فقد النصّ او اجماله او تعارض النصّين فتكون الشبهة حكمية وهذا المعنى ممّا لا يحتمله عبارة الملخص ويحتمله عبادة الاصل وان كان لا يخلو عن بعد ولو اغمض عما فهمه المصنّف امكن حمل العبارة على الشّبهة الموضوعيّة فى هذا المثال بان يقال بمعلومية حكم كون العصير دبسا قبل ذهاب الثلثين وانه مطهر شرعا ولكن يشكّ فى صيرورته دبسا ام لا وهذا المعنى هو ظاهر عبارة الاصل وصريح عبارة الملخص فتدبّر قوله على ما لخصه بعض المعاصرين هو صاحب الفصول فى باب العام والخاص على ما حكى قوله لما عرفت من ان مورد جريان اه قد عرفت انّ العام اذا كان له عموم افرادى بحسب الزّمان ويكون الزّمان قيدا فيه ويكون الزّمان ظرفا فى الخاص لا يجوز التمسّك بالاستصحاب مع جريان العموم وامّا مع عدم جريانه لمانع من الموانع كما اذا علم اجمالا بكونه مخصّصا بما يكون مردّدا بين مورد الشكّ وبين غيره يجرى الاستصحاب قطعا وقد نبه على هذا شيخنا وغيره قوله ليست من قبيل العام بالنّسبة الى الخاصّ لأن تقدم الاستصحاب على غيره من الاصول العمليّة ليس من التخصيص المصطلح بل الاستصحاب حاكم عليها ان كانت شرعيّة ووارد عليها ان كانت عقليّة كما سيجيء فى باب تعارض الاستصحاب مع غيره من الاصول قوله وحلّ الانتفاع بما فى الارض اه مثل قوله تعالى (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) وغير ذلك من العمومات الاجتهادية قوله جعل المثالين الاخيرين يعنى مثال كون التحديد تقريبيّا او تحقيقيّا ومثال صيرورة العصير دبسا على التقريب الّذى سبق قوله مثالا لمطلبه وهو تخصيص العمومات الاجتهادية بالاستصحاب لكون الشبهة فيهما حكمية قوله دون المثال الاوّل يعنى مسئلة الشكّ فى ذهاب الثلثين قوله لانّه من قبيل الشكّ فى موضوع الحكم الشّرعى ولا يمكن التمسّك بالعموم فى الشبهات الموضوعيّة فليس هناك تخصيص اصلا قوله ففى الاوّل يستصحب عنوان الخاصّ يعنى يستصحب عدم ذهاب الثلثين قوله وفى الثانى يعنى فى المثالين الاخيرين قوله وهو الّذى يعنى استصحاب الحكم قوله بقرينة تخصيصه الكلام بالاستصحاب وبقرينة قوله ولذا ترى الفقهاء يستدلّون على الشغل والنجاسة والتحريم بالاستصحاب الى آخر ما ذكره قوله ما يعمّ الحكومة يعنى المراد بالتخصيص ليس ما هو المصطلح من كون العام والخاص فى عرض واحد ويقدم الثانى على الاوّل من جهة كونه نصا او اظهر بل المراد منه الحكومة والمراد منها ليس ما هو المصطلح منها فقط بل ما يعمّ الورود فان تقدّم الاستصحاب على بعض الاصول

العمليّة بالحكومة وعلى بعضها بالورود وقد سبق تفصيله ففى قوله ما يعم الحكومة مسامحة من جهتين ثم انّ هذا التّوجيه على فرض تمامية انما يصح بالنّسبة الى بعض كلمات العلّامة الطباطبائى والّا فعباراته الأخر مثل ملاحظة الاستصحاب مع دليل الاصول وجعله اخص منه مع انّ اللازم اما ملاحظة نفس الاستصحاب مع نفس الاصل الجارى او ملاحظة دليله مع دليله وكذلك جعل لا تنقض دليلا على الدليل محلّ مناقشة بل منع كما اشير الى بعض ذلك فيما سلف والى بعضه هنا مع ان مقتضى ما ذكره من كون الاستصحاب اخصّ من الاصول تقدمه على قاعدة الاشتغال والاحتياط بل مقتضى التحقيق ايضا ذلك لا لما ذكر بل لحكومة الاستصحاب او وروده عليهما كما سيأتى فتأمّل قوله وغرضه ان مؤدّى الاستصحاب لا يخفى ان التعبير بلفظ الواو كما فى كثير من النّسخ ليس على ما ينبغى فالمناسب بل المتعيّن ذكر لفظ او او جعل الواو بمعنى او لان لفظ الواو يعطى كون هذا متمما للتّوجيه الاوّل المبنى على جعل العمومات هى عمومات الاصول النافية مثل كلّ شيء لك حلال وكلّ شيء طاهر وغيرهما وح فلا معنى لذكر العمومات الاجتهادية فى تتميم التوجيه الاوّل ثم لا يخفى ان التّوجيه الاوّل فاسد قطعا لانّ عبارة العلامة الطباطبائى قدّس سره ظاهرة كالصّريحة فى انّ المراد بالعمومات هى العمومات الاجتهادية حيث قال استصحاب الحكم المخالف للاصل رافع لحكم الاصل ومخصّص لعمومات الحلّ كاستصحاب حكم العنب فان الاصل قد انتقض فيه بالاجماع والنصوص الدالة على تحريمه بالغليان وعمومات الكتاب والسنة قد تخصّصت بهما فينعكس الامر فى الزّبيب ويكون الحكم فيه بقاء التحريم الثابت له قبل الزبيبية بمقتضى الاستصحاب الى آخر ما افاد لدلالته على ان المخصّص لعمومات الكتاب والسّنة الدالة على الحلية الواقعية مثل قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) ابتداء هو الاجماع والنصوص الدالّة على تحريم العصير عند الغليان وان الاستصحاب الّذى يجرى عند صيرورته زبيبا يوجب بقاء حكم المخصّص فى الظّاهر فى الصّورة المزبورة لا انّه مخصّص فى الحقيقة وقد دلّ ايضا على انّ الاستصحاب ليس مخصّصا للاصول النافية سواء كانت شرعيّة او عقلية اذ لم يعبر بلفظ التخصيص فى كلامه حتى يضطر الى جعله اعم من الحكومة كما ذكره بل قال رافع لحكم الاصل والمصنف ره لما لم يطلع على اصل عبارة العلامة الطباطبائى وانما اطلع على ما لخصه صاحب الفصول من عبارته لا جرم كان معذورا فى التّوجيه الاول الّذى ذكره فان قلت تخصيصه الكلام بالاستصحاب المخالف للاصل قرينة على كون مراده بالعمومات هى عمومات الاصول النافية مثل قوله ع كلّ شيء لك حلال وامثاله كما اشرنا اليه سابقا فيكون مراده تقدم الاستصحاب عليها سواء كانت بالعقل او بالشّرع وقد عبّر به فى الاوّل بقوله رافع لحكم الاصل وفى الثّانى بقوله مخصّص لعمومات الحلّ ووجه كونه قرنية على ما ذكر ان الاستصحاب

الموافق للاصل ايضا يكون مخصّصا للعمومات الاجتهادية الدالة على الالزام وجوبا او تحريما على التقرير الّذى سلف فاذا ورد فى السّنة مثلا وجوب اكرام كلّ عالم دائما وورد فيها ايضا عدم وجوب اكرام زيد العالم فى يوم السّبت مثلا بحيث يكون الزمان ظرفا فلا شكّ فى جريان استصحاب عدم وجوب اكرامه يوم الاحد مثلا إذا شكّ فيه فيكون المخصّص للعموم الاجتهادى المزبور فى الحقيقة هو قوله لا يجب اكرام زيد العالم فى يوم السّبت والاستصحاب ليس مخصّصا فى الحقيقة بل هو موجب لاجراء حكم المخصّص فى يوم الاحد فى مرحلة الظّاهر عند الشكّ وايضا قوله ولذا ترى الفقهاء يستدلّون على الشغل والنجاسة والتّحريم الى آخر ما ذكره قرنية على ذلك ايضا لانه خصص كلامه هذا بالتمسّك باستصحاب التكليف فى مقابل اصل البراءة والحلّية والطّهارة وهى من الاصول العمليّة قلت هذا لا يكون قرنية على ما ذكر اصلا اذ يمكن كونه دليلا على الفقرة الاولى فقط وهو كون الاستصحاب المخالف للاصل النافى رافعا لحكمه لا لكلتا الفقرتين مع ان ما دلّ على طهارة الاشياء وحلّيتها لا ينحصر فى الاصول الفقاهيّة فقد ورد ايضا العمومات الاجتهادية فى ذلك مثل قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) وقوله تعالى (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) اه (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) وقوله ص جعلت لى الارض مسجدا وقوله تعالى (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً)(1) اه فهذا يجتمع مع ما ذكرنا من كون المراد بالعمومات العمومات الاجتهادية وامّا تخصيص الكلام بالاستصحاب المخالف للاصل فلا يكون قرنية على ما ذكر من كون المراد بالعمومات هى عمومات الاصول النافية اذ مع التخصيص المزبور يمكن كون مراده تقدم الاستصحاب على الاصول العمليّة النافية بان يكون رافعا لحكمها وعلى العمومات الدالّة على الاباحة الواقعية بعد تخصيصها بالدليل الاجتهادى على التقرير الّذى سلف فليس فيه شهادة على التوجيه الاوّل الّذى ذكره المصنّف اصلا ومن العجيب مع ذلك جعل المصنّف ذلك قرنية على ما ذكره وقد تبعه على ذلك شيخنا وغيره ثم انّ وجه تخصيص العلّامة الكلام بالاستصحاب المخالف للاصل ان مقصوده ذكر شيئين احدهما كون الاستصحاب رافعا لحكمه والثّانى كونه مخصّصا للعمومات الاجتهادية الدالّة على الاباحة الواقعية والاوّل لا يتاتى فى الاستصحاب الموافق لانّ قاعدة الشغل عنده مقدّمة على اصل البراءة وان كان استصحابا كما فى الشكّ فى المكلّف به فان قلت سيأتي فى مقام تعارض الاستصحاب مع ساير الاصول ان الاستصحاب مقدّم على قاعدة الشغل ووارد عليها فيكون تخصيص العلامة الكلام بالاستصحاب المخالف بلا فائدة اذ يكون فى الاستصحاب الموافق ايضا شيئان الاوّل انه رافع لحكم الشغل والثّانى انه يكون مخصّصا للعمومات الدالّة على الإلزام على التقرير الّذى سلف قلت مورد قاعدة الشّغل هو ما اذا كان

__________________

(1) وقوله ع خلق الله الماء وفهو رام

الشك فى المكلّف به كما فى الشبهة المحصورة وامثالها ومن المعلوم عدم جريان استصحاب الاباحة فيها للعلم الاجمالى بالتكليف الالزامى ومع العلم الاجمالى بالخلاف لا يجرى الاستصحاب على ما سيأتى فهما لا يجتمعان موردا نعم ما سيأتى هو تقدم مثل استصحاب وجوب الاتمام او القصر على الاحتياط بالجمع بينهما واين هو من استصحاب الاباحة ثم ان الحق فى مقام بيان مراد العلامة المذكور ما ذكرنا بل هو ظاهر كلامه بل كاد يكون صريحه وهو انّ الاستصحاب المخالف رافع لحكم اصل البراءة شرعيّا كان او عقليّا بالحكومة والورود وانه مخصّص للعمومات الاجتهادية بالمعنى المزبور وح فيقول المصنّف وكذلك الاستصحاب بالنّسبة الى الادلّة الاجتهادية الى آخره لا يخلو عن متانة وامّا ما ذكره بقوله فلما كان دليل المستصحب اخصّ من الاصول اه ففيه نظر من وجوه الاوّل انه لا معنى لجعل الدّليل (1) الاجتهادى سواء كان قطعيّا او ظنّيا مخصّصا للاصول بل الاوّل يكون واردا عليها مطلقا والثانى قد يكون حاكما الثّانى ان دليل المستصحب المقدم على الاصل النافى على ما هو مفروض البحث لا يلزم ان يكون اخص بل قد يكون (2) اعمّ وقد يكون مباينا له وكذا بالنّسبة الى ساير الاصول العمليّة الّا ان يقال انّ الحكم بكونه اخصّ بناء على ما هو المفروض من كون الاستصحاب مخصّصا لا انه يلزم ان يكون كذلك فى جميع الموارد الثالث ان الحكم بانّ الاستصحاب مخصّص لعمومات الاصول خارج عن مرامه ومحل بحثه وانما المقصود كون الاستصحاب رافعا لحكم الاصل ومخصّصا لعمومات الادلّة الاجتهادية الدالّة على الحلّية فما ذكره تكلّف مستثنى عنه الرابع انه على تقدير ان يكون مقصود العلامة كون الاستصحاب مخصّصا لعمومات الاصول فقط يكون الحكم بكونه مخصّصا للعمومات الاجتهادية خارجا عن مرامه وح فلا معنى لقوله وكذلك الاستصحاب بالنّسبة الى الادلة الاجتهادية الّا ان يقال انه لا دخل لقوله هذا فى توجيه كلام العلّامة بل يكون هو بيانا لمعنى آخر خارج عن محط بحثه بان يقال انه يمكن اطلاق التخصيص بالنسبة الى العمومات الاجتهادية ايضا فينقدح من ذلك كون قوله وغرضه بالواو متمّما للتوجيه السّابق وتوضيحا له ويتصحح من جهة ذلك ذكر لفظ الواو دون او وهو فى غاية البعد مع انه يبقى عليه مناقشات اخرى والله العالم قوله الحادى عشر قد اجرى بعضهم الاستصحاب اه النظر فى هذا الامر الى ان المورد مورد اصل البراءة وانه هل يجرى اصل حاكم عليه او وارد او لا يجرى وهو الاستصحاب قوله كما صرّح به بعض المحققين هو المحقق الخوانسارى على ما حكى قوله لانّ الثابت سابقا يعنى ان كان المقصود استصحاب الوجوب التبعى فهو معلوم الانتفاء لاحقا فكيف يستصحب وان كان استصحاب الوجوب النفسى فهو معلوم الانتفاء سابقا لانّ الموجود فى السّابق هو الوجوب التبعى قوله الّا ان العرف اه هذا الكلام لبيان ان المقام من قبيل استصحاب الكلى الّذى جوزه سابقا وهو ان يكون الباقى والثابت سابقا شيئا واحدا عند العرف وان كانا عند العقل متغايرين متباينين كما فى السواد الشديد

__________________

(1) قد يكون

(2) اخص وقد يكون

والضّعف حيث انّهما واحد عند العرف وان كانا متباينين عند العقل كما اشرنا الى ذلك فيما سلف فيقال انّ الموجود فى السّابق وهو الوجوب فى ضمن الكلّ متحد مع الوجوب النّفسى الثابت لاحقا وان كانا متغايرين بحسب الدقّة العقلية قوله ويمكن توجيهه بوجه آخر هذا التّوجيه مبنى على المسامحة فى متعلّق الوجوب ومعروضه دون نفس الوجوب فيقال انّ الفعل الباقى كان واجبا نفسيّا فى السّابق فيستصحب وجوبه النّفسى بجعل وجود الجزء وعدمه بمنزلة الحالات المتبدّلة من غير ان يكون لها مدخلية فى الموضوع وامّا التوجيهان الآخران فالاوّل منهما مبنى على المسامحة فى نفس الوجوب فيقال باتحاد الباقى منه والزّائل بحكم العرف مع جعل المستصحب هو مطلق الوجوب والثّانى منهما وهو التّوجيه الثالث فى الكتاب مبنى على جعل المستصحب هو الوجوب النفسى القائم بالصّلاة ويدعى انه بلق ومنطبق على ما هو الموجود وهو الأجزاء الباقية من غير ان يدّعى انّ هذه الاجزاء هى الّتى كانت فى السّابق ولذا يكون الاصل فيه مثبتا بخلاف الوجه الثانى المذكور فيه قوله الّا انه يشكّ فى مدخلية الجزء اه يعنى انّ اصل مدخليّة الجزء فى الوجوب معلوم الّا انّ كيفيّتها غير معلومة فيشكّ فى مدخليتها فيه فى حال الاختيار والاضطرار فيكون النتيجة عدم وجوب الباقى عند انتفائه او ان مدخليتها فى حال الاختيار فقط فتكون النتيجة وجوب الباقى عند انتفائه ـ فيستصحب الوجوب النفسى الثابت فى السّابق لهذا الباقى عند العرف وان كان بحسب الدقة ثابتا للكلّ قوله وهو استصحاب الوجوب النّفسى اه فيقال انّ الصّلاة مثلا كانت واجبة عليه بالوجوب النفسى عند وجود جميع الأجزاء فيستصحب وجوبها عند فقدان بعضها فلا بد ان ينطبق الواجب على باقى الاجزاء فلا محالة يكون الاصل مثبتا مثل استصحاب بقاء الكر فى الحوض الملازم لكون الماء الباقى كرا قوله فانه يجرى التوجيه الاول اه فان التوجيه الاول كان مبنيّا على بقاء مطلق الوجوب القدر المشترك مع ادّعاء كون الوجوب الباقى هو عين الوجوب الزّائل ولا شكّ فى تماميّته فى الفرض المزبور وان التوجيه الثالث كان مبنيّا على بقاء الوجوب النفسى الّذى كان للصّلاة فى الزمان الثانى على المكلّف وهذا المبنى موجود فيما اذا كان الباقى قليلا من الاجزاء ولا يتاتى التّوجيه الثّانى على جعل الباقى من الاجزاء هو عين الكلّ الموجود فى السابق بالمسامحة العرفية ومن المعلوم عدم امكان المسامحة عند العرف فيما اذا كان المفقود معظم الاجزاء قوله وفيما لو كان المفقود شرطا اه عدم جريان التوجيه الاوّل المبنى على الالتزام بالقدر المشترك لأجل انّ متعلّق الوجوب هو الأجزاء والشرائط ليست متعلّقة للوجوب وان كان لها مدخلية فى التّأثير ووقوع الاجزاء

صحيحة فى الخارج فيمكن تصوّر القدر المشترك فى الوجوب المتعلّق بالاجزاء بين الوجوب الغيرى والنفسى فيقال ان القدر المشترك قد كان موجودا فى السّابق وان كان وجوده بالنّسبة الى الاجزاء الباقية بالوجوب التبعى فيستصحب بقائه فى اللّاحق وان كان وجوده فيه لها بالوجوب النفسى ومن المعلوم انّ هذا لا يتأتى فى الجزء الواجد للشّرط والفاقد له ومن هذا التقرير لعلّه يظهر عدم ورود ما استشكله شيخنا الاستاد ره حيث قال ولكن قد يستشكل فيه بان الشّرط وان لم يكن معروض الوجوب اصلا الّا ان تقييده كان معتبرا فى الواجب ضرورة ان معروض الوجوب النفسى هو المشروط من حيث انه مشروط لا ذات المشروط والاجزاء مع قطع النظر عن الشّرط والّا لم يكن معنى لشرطية الشّرط الى آخر ما افاد ثم ان ذكر الشّرط هنا مع انّ الكلام كان مفروضا فى صورة فقد بعض اجزاء المركّب يكشف عن انّ المراد بالمركب الاعمّ من الذّهنى والخارجى او عن ان المراد بالمركب بطريق الكناية هو المامور به وبالاجزاء هو مطلق ما يعتبر فيه قوله وحيث ان بناء العرف على عدم اجراء اه لأنّ التوجيه الاوّل لا يجرى فى فاقد الشّرط ويجرى فى فاقد معظم الاجزاء فاذا كان بناء العرف على العكس من ذلك فلا محالة يكشف عن فساده بل يكشف عن فساد التوجيه الثالث ايضا مضافا الى ما يذكره المصنّف من وجه الفساد لانّ الاستصحاب على التوجيه الثالث يجرى فى فاقد معظم الاجزاء على ما عرفت مع ان بناء العرف على عدم جريانه فيه قوله وحيث ان بنائهم على استصحاب اه يعنى ان بناء العرف لما كان على استصحاب الوصف بعد ابقاء الموضوع بالمسامحة دون الذّات (1) به فلا محالة يكشف بنائهم على صحّة التّوجيه الثانى دون

الثالث لأنّ الثانى من قبيل استصحاب الكرية والثّالث من قبيل استصحاب وجود الكر وهو الذّات المتصفة بالوصف لكن يمكن ان يورد عليه بان عدم جريان التوجيه الثالث من جهة كون الاصل فيه مثبتا وهو ليس بحجة على تقدير القول به من باب الأخبار لا لأجل كون بناء العرف على خلافه قوله والظاهر عدم الفرق (2) بين استصحاب الكريّة واستصحاب الوجوب النفسى للاجزاء الباقية كما هو المفروض فى المقام اذ فى كليهما استصحاب الوصف مع الالتزام ببقاء الموضوع من جهة المسامحة العرفية فلا بدّ للقائل بجريان استصحاب الكرية الالتزام بجريان استصحاب الوجوب النفسى للاجزاء الباقية لوجود المناط فى كليهما قوله لأنّ المستصحب هو الوجوب النّوعى المنجز اه يمكن تقرير الاستصحاب هنا بوجهين الاوّل ان يقال ان الصّلاة كانت واجبة فى الشّرع والاصل بقائه وهذا هو الوجوب النّوعى والثّانى ان يقال انّ الصّلاة على تقدير كون المكلّف واجدا للشرائط كانت واجبة عليه والفرض وجودها فى زمان الشكّ فيحكم بوجوبها عليه فعلا وهذا هو الوجوب التعليقى فان لم يجر الاستصحاب الاوّل يجرى الثّانى قطعا لما عرفت من عدم الفرق

__________________

(1) المتصفة

(2) يعنى ان الظاهر عدم الفرق

بين التعليقى والتنجيزى فتدبّر جيدا قوله وربما يتخيل انه لا اشكال فى الاستصحاب فى القسم الثانى الاستصحاب هنا يتصور على وجوه احدها استصحاب حكم العقل وثانيها استصحاب الحكم الواقعى وثالثها استصحاب اشتغال الذمّة المنتزعة من ثبوت الحكم الواقعى ورابعها استصحاب عدم الاتيان بالواجب الواقعى والاول باطل لما تقدم من عدم جريان استصحاب حكم العقل والوجوه الاخرى ايضا باطلة لانّها اصول مثبتة وهى ليست بحجة قوله لانّ وجوب الاتيان بذلك الجزء اه هذا تقرير لقاعدة الاشتغال لا الاستصحاب فالاولى ان يقال فى تقريره ان وجوب الاتيان بذلك الجزء لم يكن الّا لاستصحاب الاشتغال وهذا الاستصحاب بعينه موجود فى صورة تعدد الجزء ومدرك قاعدة الاشتغال عند هذا البعض هو الاستصحاب الّا ان التحقيق عندنا خلافه وان مدركها حكم العقل من باب دفع الضرر المحتمل وهذا الحكم بعينه موجود عند التعذر وكذلك الشبهة المحصورة وما ورد من الأخبار فى بعض الموارد بالاجتناب عن اطراف الشبهة فهو تاكيد لحكم العقل المذكور قوله عن عهدة التكليف بالمجمل اى بالمشتبه سواء كان منشأ الاشتباه اجمال النصّ ام لا قوله والاستصحاب لا ينفع الابناء اه يعنى الاستصحابات الاخرى لا استصحاب حكم العقل فانه لا يجرى اصلا قوله من قبيل استصحاب الكلّى المتحقق سابقا اه يعنى من قبيل القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلّى قوله وفى استصحاب الاشتغال من قبيل اه يعنى من قبيل القسم الثانى من اقسام استصحاب الكلّى وانما كان من قبيله لأحتمال عدم كون الجزء الواجب بقاعدة الاشتغال واجبا فى الواقع وان يكون الواجب فى الواقع هو الباقى وانت خبير بجريان هذا الاحتمال على تقدير ثبوت الجزء بالدليل الاجتهادى الظنى فلا فرق وتوهم الفرق بينهما ضعيف نعم الفرق بينهما فى صورة ثبوت الجزء بالدليل القطعى واضح لعدم الاحتمال فيه بخلاف ما اذا ثبت بقاعدة الاشتغال قوله الّا فى بعض مواردها مثل مراتب السواد والبياض مع مساعدة العرف على كون الباقى هو الثابت سابقا لكن قد عرفت عدم جريان الاستصحاب فى القسم الثانى ايضا لاثبات الفرد وترتيب احكامه الّا على تقدير الاصل المثبت فيشترك القسمان فى ثبوت الخرازة فى كلّ منهما وان اختلف الحزازتان فافهم قوله والاصل عدمه فيكون الاستصحاب عدميّا قوله او لم يسقط فيكون الاستصحاب وجوديّا وهو استصحاب وجوب الباقى كذا قيل قوله لكنه ضعيف احتمالا ومحتملا اما ضعفه بحسب الاحتمال فلان الظّاهر من كلماتهم استناد السقوط الى نفس الفعل وهذا التوجيه مبنى على استناده الى نفس الحكم واما ضعفه محتملا فلعدم الدليل فى جميع الموارد بالنسبة الى الباقى حتى يؤخذ بعمومه او اطلاقه مثل الاقطع فانه لم يوجد دليل خاص على وجوب غسل هذا الجزء بخصوصه حتى يؤخذ بعمومه او اطلاقه مع ان دليل وجوب الجزء

تبعى غيرى لذى المقدّمة اعنى وجوب الكلّ ومع عدم وجوب الكل كما هو المفروض لا معنى لبقاء وجوب الجزء الّذى هو تابع له نعم لو كان الدّليل الدالّ على وجوب الكلّ عاما او مطلقا شاملا لما وجد فيه جميع الاجزاء وما فقد فيه بعضها فالتمسّك بالعموم او الاطلاق لا ضير فيه قوله الاوّل الاجماع القطعى اه هذا الاجماع حدسىّ اذ ليس هذه المسألة معنونة فى كلمات جميع من قال بحجية الاستصحاب من باب الأخبار مع ان كفاية هذا الاجماع فى اثبات المطلب فى محلّ المنع قوله ولا خلاف فيه ظاهرا قيل وهو ظاهر الفيومى حيث نسب ما نقله المصنّف الى ائمّة اللّغة ونسب تفسير الشكّ فى قوله تعالى (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ) بعدم الاستيقان الى المفسرين قوله مضافا الى تعارض اطلاق الشكّ اه يعنى الى تعارف اطلاق الشكّ عليه فى غير اخبار الاستصحاب من الأخبار الأخر ومن جملتها عدم اعتبار الشكّ مع حفظ الامام او المأموم فلو ظنّ مع حفظ احدهما كان غير معتبر نعم الشكّ الوارد فى الأخبار فى الركعات وافعال الصّلاة يكون المراد منه المعنى الاخصّ لانّ الظن معتبر فيها قوله فيما كان معه إثارة النوم يعنى امارة مفيدة للظنّ به قوله فى مقام ابناء ذلك يعنى مع غفلة السائل عنه قوله فيكون الحكم متفرعا عليه يعنى على مجرد احتمال البقاء ولو موهوما فيكون الاستصحاب حجة مع احتمال البقاء كذلك قوله ومنها تفريع قوله ع صم للرّؤية اه فانه يدلّ على انّ اليقين السّابق الموجب لعدم وجوب الصّوم وعدم جواز الافطار لا ينتقض الّا باليقين الحاصل بالرّؤية او بمطلق اليقين بناء على كونها كناية عنه فيدلّ على عدم جواز نقصه بالظنّ بالخلاف قوله فتامّل جدّا وجه التامّل انّ الشكّ فى اعتبار الظنّ بل الظنّ بعدم اعتباره بل القطع بعدم اعتباره لا يخرج الظنّ عن كونه ظنّا ولا يدخله فى قسم الشكّ لاستحالة انقلاب الشيء بما هو عليه باختلاف الطوارى والعوارض المذكورة فان كان (1) الذى ذكره المصنّف فى الوجه الثالث مع جعل الشك بالمعنى الاعمّ فلا يخفى انّه مستغنى عنه لأنه يكون ح نقض اليقين بالظن المزبور نقض له بالشكّ وان كان مع جعل الشكّ بمعنى تساوى الطرفين فلا يخفى انه ليس نقضا به بل بالظنّ وان كان مع عدم العلم بمعنى الشكّ والشكّ فى انه بمعنى التساوى او بمعنى خلاف اليقين فلا يخفى انه لا يعلم ح انه يكون هناك نقض اليقين بالشكّ ام لا وعلى جميع التقادير لا يصح قول المصنّف فمرجع رفع اليد عن اليقين السّابق بسببه الى نقض اليقين بالشكّ ومما ذكر ظهر تطرق الاشكال فيما ذكره فى الظنّ الّذى علم بعدم اعتباره بالدّليل كالقياس بل ومن التامل فيما ذكرنا ظهر وجود مجرى الاستصحاب فيما اذا حصل ظن معتبر على خلافه غاية الامر عدم جريانه فعلا من جهة حكومته عليه على ما سلف تحقيقه وسيأتى ايضا قوله فظاهر كلماتهم انه لا يقدح اه لكن ظاهر كلمات العضدى ومن يحذر حذره حيث قال ولم يظن عدمه كون الاستصحاب حجة من باب الظنّ النوعى المقيد بعدم الظن الشخصى على خلافه

__________________

(1) الدليل

وان كان غير معتبر قوله واعلم ان الشّهيد اه نقل كلام الشهيد هنا لاجل ارتباط ما له بالمطلب قوله لا يخرج عن حكمه يعنى عن حكم ما كان اليقين طريقا اليه قوله لأصالة بقاء اه اى لظهور بقاء ما كان على ما كان وهذا الظهور اما ناش من الحالة السابقة عنده او من الغلبة قوله فيئول الى اه يعنى بعد ملاحظة اصالة بقاء ما كان على ما كان قوله فيرجح الظن اه يعنى يكون الظنّ حجة ولا يلتفت الى حكم الشكّ قوله ومراده من الشكّ معناه اللّغوى اى خلاف اليقين ولو بالنسبة الى بعض افراده وهو الوهم فليس المراد منه خلاف اليقين مطلقا بل المراد فرد خاص منه وهو الوهم وانّما حملنا العبارة على ذلك لما يستفاد من قوله نعم الى آخره كون التّوجيه مبنيا على جعل الشكّ مطلقا بمعنى الوهم ويدلّ على ذلك ايضا قوله فلا ينافى ثبوت الظن الحاصل من اصالة اه قوله فلا يرد ما اورد عليه من ان اه اذا شكّ اذا كان بمعنى الاحتمال الموهوم يجتمع مع الظنّ ولا يجتمع مع اليقين قوله نعم يرد على ما ذكرنا من التّوجيه يعنى ان التوجيه كان مبنيا على جعل الشك مطلقا بمعنى احتمال الموهوم ويرد عليه انّ الشكّ فى قولهم اليقين لا يرفعه الشكّ قبل ملاحظة اصالة بقاء ما كان على ما كان هو بمعنى تساوى الطّرفين والشكّ فى قوله فيئول الى اجتماع الظن والشكّ فى الزّمان الواحد هو الاحتمال الموهوم فلا يمكن جعل الشكّين فى الصّورتين المزبورتين كليهما بمعنى الاحتمال الموهوم وان جعل فى الاوّل بمعنى التساوى وفى الثانى بمعنى الاحتمال الموهوم يلزم التفكيك نعم يمكن توجيه كلام الشّهيد بحيث لا يتوجّه عليه شيء بوجهين الاوّل جعل الشكّ فى كلا الموضعين بمعنى خلاف اليقين بعد دفع التناقض المتوهم من جهة اجتماع الشكّ واليقين بتعدد زمان الشكّ واليقين غاية الامر تحقق الكلّى فى الموضع الأول فى ضمن الاحتمال المساوى او الاعمّ منه ومن الاحتمال الموهوم وفى الموضع الثانى اعنى قوله فيئول الى اجتماع الشكّ والظن فى ضمن الاحتمال الموهوم ولا يلزم التفكيك ايضا وعلى هذا لا يرد عليه شيء والثانى ان يكون المراد من الظن الظن النّوعى بعد اصلاح التناقض بما ذكر وان يكون المراد بالشكّ مطلقا هو الاحتمال المساوى ويبعده ان ظاهر قول الشهيد ره هو الظنّ الشخصى خصوصا مع ملاحظة قوله كما هو مطرد فى العبادات ومن المعلوم عدم امكان اجتماعه مع الشكّ المذكور وقد نقل عن المصنّف ره فى مجلس البحث عدم امكانه لان الظنّ النّوعى صفة للامارة والشكّ فعل المكلّف فلا مساغ لتوهّم الاجتماع للزوم وحدة الموضوع فيه وهو غريب لأن الظنّ كالشكّ والوهم صفة للمكلّف سواء كان نوعيّا او شخصيّا غاية الامر الفرق بينهما يكون المناط حصول الظنّ فعلا للمكلّف فى الثّانى وشأنا وفى بعض الموارد فى الاوّل ولعلّ ما ذكرنا هو مراد شيخنا من الامر بالتامّل بعد نقله قوله لأنّه انما يصير موهوما اه فلا يمكن ان يراد من الشكّ الاحتمال الموهوم قبل ملاحظة اصالة بقاء ما كان كما هو مبنى التوجيه المذكور قوله
فلا يندفع به توهم اه يعنى على تقدير الاغماض عن ارادة اليقين السّابق والشكّ اللّاحق قوله وارادة اليقين السّابق اه يعنى انّ ارادة اليقين السّابق والشكّ اللّاحق لا يحتاج الى ارادة خصوص الوهم من الشكّ بل يجتمع مع كون الشكّ فى الاوّل بمعنى تساوى الطّرفين وفى الثّانى بمعنى الاحتمال الموهوم غاية الامر لزوم التفكيك قوله وكيف كان فما ذكره المورد فى محلّه اه من جهة ان ارادة الاحتمال الموهوم من الشكّ مطلقا لا يجوز لما ذكره بقوله نعم يرد على ما ذكرنا من التوجيه اه وارادة تساوى الطّرفين من الشكّ مطلقا لا يجوز ايضا لأنّ الظنّ كاليقين فى عدم الاجتماع مع الشكّ المزبور وارادة تساوى الطّرفين من الاوّل والاحتمال الموهوم من الثّانى يستلزم التفكيك فكون ايراد المورد فى محلّه لأجل ما ذكرنا قوله فالاولى ان يقال ان قولهم اه بعد تصحيح التوجيه بان الشكّ بمعنى خلاف اليقين يكون ما ذكره المصنّف هو ما ذكره الشّهيد بلا تفاوت الّا انّ عدم نقض آثار اليقين السّابق لأجل اصالة بقاء ما كان على ما كان المبنى على الظهور عند الشّهيد ولاجل التعبّد عند المصنّف ره قوله والتحقيق رجوع الكلّ الى شروط جريان الاستصحاب اما كون بقاء الموضوع من شروط جريان الاستصحاب فواضح بل لا يصدق اسم الاستصحاب والبقاء والابقاء مع عدم بقاء الموضوع كما سيظهر وجهه لك عن قريب وامّا عدم المعارض فان اريد به خصوص ما يكون حاكما كالأدلّة الاجتهادية مسامحة فى التعبير فلا اشكال ايضا فى كون عدمه من شروط الجريان وان كان فى مرتبته بان كان الشكّ فى المتعارضين مسبّبا عن ثالث فجعل عدم التّعارض فيه من شروط الجريان لا يخلو عن اشكال وقيل فى تصحيح ذلك بانه مبنى على ما اختاره المصنّف من خروج موارد العلم الاجمالى الّذى لا يجوز مخالفته من عموم دليل المتعارضين وفيه انّ العلم الاجمالى الحاصل فى ذلك لا يلزم ان يكون دائما منجزا للتكليف ولا يلزم ايضا ان يكون كلا الطّرفين محلّا للابتلاء فكيف يتم كون عدم المعارض مطلقا من شرائط الجريان حتّى على مذهب المصنّف وامّا وجوب الفحص فكونه من شرائط الجريان موقوف على كون منشئه هو العلم الاجمالى وامّا اذا كان منشؤه الإجماع فلا قوله سواء كان تحققه فى السّابق بتقرره ذهنا او بوجوده خارجا فلنذكر بعض كلمات اهل المعقول ليتضح صحة ما ذكره المصنّف ره فنقول قال المحقّق الطّوسى قدس‌سره القدّوسى فى التجريد وقيامه بالماهية من حيث هى فزيادته فى الصّور وفى موضع آخر لانفكاكهما تعقلا قال بعضهم قولنا الماهية من حيث هى مركبة من موصوف هو الماهية وصفة هى الحيثية ومعنى كون هذه الحيثية ثابتة لها فى العقل هو ان الموجود فى الخارج انما هو الموصوف فقط واما الموصوف مع الصّفة فانّما هو موجود فى العقل فقط فالماهيّة من حيث هى موجودة لا انّها موجودة من حيث هى وفرق ما بينهما فاذا ثبت للموصوف باعتبار الصفة الّتى لا توجد الّا فى العقل امر لا يمكن ان يكون ثبوت ذلك الامر له الّا فى

العقل لأنّ ما ثبت له ذلك الامر ليس الّا فى العقل وكذلك الحال فى الجزئى الحقيقى فانّ الاعراض الخارجية انّما تعرض لذات الجزئى الموجودة فى الخارج لا لها مع وصف الجزئيّة الثابتة لها فى العقل ولو ثبت لها مع ذلك الوصف امر يكون ثبوته لها فى العقل لا فى الخارج فالوجود متحد مع الماهية سواء كان خارجيا او ذهنيّا ولا قيام ولا عارض ولا معروض اذ هما على تقدير كونهما شيئين وهو غير متصوّر فى الوجود ولا فرق فيما ذكرنا بين القول باصالة الوجود واعتبارية الماهية وبالعكس فالتعدد والقيام وكون احدهما عارضا والآخر معروضا انما هو باعتبار نوع من التحليل العقلى وتعمله ومع قطع النظر عن الوجود فى الذّهن فعروضه لها انما هو على تقدير وجودها فى الذهن وملاحظتها على حدة (1) وان كان ملاحظتها هو عين وجودها فى الذّهن لكن لا بدّ من تعرية النظر عن هذا اللحاظ كما ذكرنا وهذا لا ينافى قيام الوجود بالماهيّة من حيث هى لأنّ هذه الحيثية ايضا ثابتة لها فى العقل ضرورة عدم انفكاك الماهيّة فى الخارج عن الوجود او العدم اذ هى فى الخارج امّا موجودة او معدومة ولا يذهب عليك ان ثبوت الوجود الخارجى للماهيّة وحمله عليها واعتبار كونه عارضا لها وان كان موقوفا على وجودها فى الذّهن لكن لا بدّ ان يكون لا بشرط وجودها فيه اذ مع الشّرط المذكور لا يمكن ثبوت الوجود الخارجى لها لعدم امكان الانقلاب ضرورة استحالة كون الماهية بشرط وجودها الذّهنى موجودة فى الخارج وكذلك الماهية بشرط وجودها الخارجى موجودة فى الذّهن ثم ان قيام صفة الوجود بالماهيّة غير قيام صفة القيام وغيره من الاوصاف الخارجية بالماهية اذ هى وان كانت مشاركة لصفة الوجود من جهة لزوم كونها قائمة بالماهيّة اللّابشرط من القيام وعدمه مثلا اذ لو اعتبرت بشرط اتصافها بالقيام يلزم تحصيل الحاصل ولو اعتبرت بشرط اتصافها بعدمها يلزم اجتماع الضّدين او ما فى معناهما الّا انّ الماهيّة اللّابشرط المذكورة من الحيثية المزبورة موجودة فى الخارج والّا لم يكن ثبوت الصّفة الخارجية ـ الموجودة فيه له اذ ثبوت شيء لشيء فرع على ثبوت المثبت له فزيادة الوجود على الماهيّة وقيامه بها انّما هو بحسب العقل بان يلاحظ كلّ منهما من غير ملاحظة الآخر ويعتبر الوجود معنى له اختصاص ناعت بالماهية لا بحسب الخارج بان يقوم الوجود بالماهيّة قيام البياض بالجسم ويلزم المحالات وبالجملة قيام الوجود بالماهية امر عقلى ليس كقيام البياض بالجسم فيلزم تقدّمها عليه بالوجود العقلى ولا استحالة فيه لجواز ملاحظتها وحدها من غير ملاحظة وجود خارجى او ذهنى ويكون لها وجود ذهنى لا يلاحظه العقل فان عدم الاعتبار غير اعتبار العدم وان اعتبر العقل وجودها الذهنى لم يلزم التسلسل بل ينقطع بانقطاع الاعتبار فالوجود انما يقوم بالماهيّة لا من حيث هى موجودة ولا من حيث هى معدومة وهذه الحيثية اعتى العراء من الوجود والعدم انما تثبت

__________________

(1) ملاحظة الوجود

للماهية فى العقل لا فى الخارج ضرورة كونها فى الخارج غير منفكة عن احدهما اصلا فزيادة الوجود على الماهية وعروضه لها انما يكون فى التصوّر لا فى الخارج ليلزم من كون الوجود فى الخارج وزيادة وجوده عليه التسلسل المحال بل الوجود ليس الّا فى الذّهن وكونه فى الذّهن وجود له زائد عليه وهكذا ولا يلزم التّسلسل المحال وظهر ممّا ذكرنا الفرق بين قيام السّواد ونحوه بالماهية وقيام الوجود بها من جهة عدم امكان كون الماهيّة المعروضة له اعنى الماهية من حيث هى اللّابشرط من وجودها وعدمها موجودة فى الخارج ولا يزد من جهته نقض على قولهم بانّ ثبوت شيء لشيء فرع على ثبوت المثبت له اولا ان الوجود ثبوت شيء لا انّه ثبوت شيء لشيء وثانيا ان ثبوت الوجود الخارجى للماهيّة انما هى فى الذّهن لا فى الخارج لما ذكرنا من عدم امكانه فثبوته لها يستلزم ثبوتها فى الذهن كما ذكرنا فالمراد من قولهم ان ثبوت شيء لشيء فى اىّ وعاء يستلزم ثبوت المثبت له فى ذلك الوعاء ولا يحتاج فى التفصى عنه الى ما تمحله بعضهم من التخصيص وغيره مع عدم امكان تخصيص القاعدة العقلية ثم ان ما ذكرنا على القول باعتبارية الوجود وانه ليس هناك الا مفهوم الوجود وحقيقته الحاصلة من جهة الاضافة الى الماهيات واضح واما على القول باصالة الوجود وان هناك وراء مفهوم الوجود وحصصه افراد متخالفة متباينة بالذات كما يراه جمع من اهل المعقول او مراتب لحقيقة واحدة متخالفة بالشدة والضّعف والغنى والفقر وغيرها فيشكل ما ذكر فيه من جهتين احداهما ان مصداق الوجود على هذين القولين ليس عارضا للماهيات بل يشبه ان يكون الامر بالعكس وثانيتهما ان الحمل لا بد فيه من تصور الموضوع والمحمول والحقائق الوجودية على المذكورين لا يمكن وجودها فى الذهن والا لزم الانقلاب وهو محال بل لا يمكن الاكتناه به الّا بالمشاهدة الحضورية كما صرّحوا به ويمكن دفع الاشكالين المزبورين بان الحكم بالعروض المزبور انّما هو للجرى على الظاهر المتعارف فى المحاورات من جهة جريان عادة المتحاورين على جعل ما دلّ على الذّات موضوعا وما دلّ على الوصف محمولا مع ان الامر بحسب لحاظ الواقع على خلاف ما ذكر مع ان تقرير المطلب المزبور لا يتوقف على توسيط العروض وما يشبهه بل يمكن ان يقال ان حمل الوجود على الماهيّة موقوف على تصور الماهيّة ووجودها فى الذّهن الى آخر ما ذكر وبان تصور الموضوع والمحمول كما يمكن ان يكون بالاكتناه يمكن ان يكون بوجه ما فالموجود وان لم يكن متصوّرا بالكنه على القولين لكنه يمكن تصوّره بالوجوه والعناوين ألا ترى الى صحة الحكم على الله تعالى بانه عالم قادر وغير ذلك مع انّ علمه وقدرته عين ذاته الّذين هو عين وجوده الخاص وسرّه ما ذكرنا من كفاية التصوّر الاجمالى وبعنوان الوجه فتثبت ومن جميع ما ذكرنا يظهر استقامة ما ذكره المصنف هنا بقوله فزيد معروض للقيام فى السّابق بوصف وجوده الخارجى وللوجود بوصف تقرره لا وجوده الخارجى

بعد حمل قوله بوصف تقرره على ما يطابق ما ذكرنا من ان عروض الوجود للماهيّة انّما هو فى الذهن لا فى الخارج لا بشرط وجوده فى الذّهن لعدم امكانه وهذا وان كان يستلزم نوعا من التفكيك حيث انّ المراد بقوله بوصف وجوده الخارجى هو ثبوت القيام له بشرط وجوده الخارجى لكن هذا القدر لا ضير فيه بعد وضوح المراد ومن التامّل فيما ذكرنا يظهر عدم ورود ما اورده شيخنا قدّس سره على المصنّف حيث قال بعد جعل الموضوع للوجود هو الماهية بحسب تقررها الماهوىّ انّ عبارة المصنف غير نفى عن الاشكال فان الحكم يكون عروض الوجود الخارجى للماهيّة باعتبار وجودها الذّهنى على ما يفصح عنه قوله سواء كان تحققه فى السّابق بتقرره ذهنا اه كما ترى ضرورة استحالة هذا المعنى فى عروض الوجود كما لا يخفى واما التقرر الماهوىّ فلا دخل له بالوجود الذّهنى بل هو مقابل الوجودين يجامعهما وعدمهما وان كان ربما يتفصى عن الاشكال المزبور بان المراد منه اعتبار التقرر الذّهنى فى مقام الحمل لا العروض اه بل يظهر من التامّل فيما ذكرنا عدم استقامة ما رفع به الاشكال وانّ ما فهمه قدّس سره مبنى على امر آخر غير ما ذكرنا ونقلنا عن التجريد وشرحه فراجع عبارته وتامّل فيما ذكرنا حتى تقف على حقيقة الامر ويظهر منه النظر فيما ذكره بعضهم فى هذا المقام ايضا حيث ذكر ان زيدا فى قولنا زيد موجود ماخوذ بوجوده التقررى الذّاتى الصالح للوجود والعدم وهو ممكن فى القضية المشكوكة وممّا ذكرناه يظهر ان مراد المصنّف يكون زيد معروضا للوجود بوجوده التقررى الذّهنى ليس كون معروض الوجود هو الوجود الذّهنى الظلّى لوضوح ان الوجود امر خارجىّ وان لم يكن موجودا خارجيّا كما قرّر فى محلّه فلا يصلح الوجود الظلّى ان يكون معروضا لأمر خارجى بل المقصود كون الموضوع فى قولنا زيد موجود ملحوظ ذهنا على وجه يصلح للوجود والعدم وان كان الوجود محمولا فى القضيّة على الذّات المتقررة واقعا على ما عرفت انتهى هذا لكن ذكر بعض المحقّقين فى هذا المقام انّ المراد ببقاء الموضوع ان يكون الموضوع فى القضية المشكوكة هو الموضوع فى القضية المتيقنة بعينه كى يكون الشكّ فى اللّاحق فى عين ما كان الإنسان على يقين منه فى السّابق مثلا اذا كان على يقين من قيام زيد ثم شكّ فى بقاء قيامه ولو لأجل الشكّ فى بقائه صحّ استصحاب قيامه فانه ما شكّ الّا فى ثبوت القيام لزيد فى الخارج فى الآن الثانى بعد ما كان على يقين منه فى الاوّل الى ان قال فلا ينافى الشكّ فى وجوده الخارجى مع القطع باحرازه المعتبر فى باب الاستصحاب لكونه بوجوده الخارجى موضوعا للمستصحب فى المقام وهو القيام لان احرازه ليس الا بان يكون الشكّ فى قيام من كان على يقين من قيامه وهو زيد والشكّ هنا فى قيامه لا قيام غيره قال هذا غاية توضيح مرامه انتهى محصّل كلامه ولا يخفى انّ ما ذكره مخالف لما سيذكره المصنّف من ان الشكّ فى الحكم اذا كان مسبّبا عن الشكّ فى موضوعه لا يجرى استصحاب الحكم سواء جرى

استصحاب الموضوع ام لا والمستفاد من كلامه جريان الاستصحاب فى الحكم ولو كان مسبّبا ولو لم يجر استصحاب الموضوع فكيف يكون ما ذكره غاية توضيح مرام المصنّف هذا مع ان المصنّف سيصرّح بانه لا بدّ من العلم ببقاء الموضوع وانه مع الشكّ فى الموضوع لا يعلم بكون الحكم بوجود المستصحب ابقاء والحكم بعدمه نقضا وامّا ما سيذكره المصنّف من امكان استصحاب العدالة على تقدير الشكّ فى الحياة فلا دخل له بما ذكر لغرض الكلام فيه فيما اذا كان الشكّ فى العدالة مسبّبا عن سبب غير الشكّ فى الحياة مع توجّه الاشكال فى جريانه على ما سيأتي والتحقيق انه ان استظهر من قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشكّ كون القضية المشكوكة عين القضيّة المتيقنة من جميع الجهات الّا من جهة تعدد الزّمان وكون ما يراد استصحابه مشكوكا بعد ان كان متيقنا كما ادّعاه بعضهم فلا اشكال حينئذ فى ضعف القول المزبور والتّوجيه المذكور والّا فيمكن رده بعدم ترتب اثر شرعى على الاستصحاب المذكور اذ الاثر اما مترتب على قيام زيد الحى او على حيوة زيد القائم او على القيام على تقدير حيوة زيد والاستصحاب الاوّل لا يثبت الحياة كما ان استصحاب الحياة لا يثبت القيام ولا يجرى الاستصحاب فى الثالث ايضا لانّ الموجود فى السّابق قيام زيد الحىّ لا القيام على تقدير حياته فلا معنى لاستصحابه على تقدير الحياة فتدبّر ويمكن ردّ القول المزبور بالاجماع كما ادّعاه صاحب الضّوابط قال وكيف كان فالحق اشتراط بقاء الموضوع بحيث لو علم انتفاء الموضوع او حصل الشكّ فيه لم يجز التمسّك بالاستصحاب وذلك لوجهين الاوّل الاجماع القاطع اه لكن فيه مع اضطراب كلماته حيث قال فى جواب السّئوال الّذى اورده بقوله لعل مرادهم من هذا الكلام اشتراط امكان البقاء بمعنى انه يشترط فى الاستصحاب عدم العلم بعدم بقاء الموضوع وهو متحقق فى موارد الاستصحاب ما لفظه قلنا انّ ذلك خلاف ظاهرهم وقال فى موضع آخر والظاهر من العلماء انما هو اشتراط عدم العلم بعدم بقاء الموضوع انّ المسألة عقلية لا معنى لأدعاء الإجماع فيها او ان الكلام فى كون احراز الموضوع من شرائط جريان الاستصحاب وتحقق موضوعه ومن المعلوم ان هذا ليس مما يكون بيانه من الشّارع حتى يكون الإجماع كاشفا عنه فتامّل جيّدا والله العالم باحكامه قوله وبهذا اندفع ما استشكله بعضهم ولعلّه صاحب الضّوابط حيث قال وانت خبير بانّ لازم هذين الظّهورين فى كلامهم عدم جواز التمسّك بالاستصحاب فى الموضوعات الخارجيّة الّتى لا يتعلّق بامر خارجى آخر كزيد فانه لو قطعنا ببقائه او عدم بقائه لم يكن استصحاب ولو شككنا فى بقائه لم يكن استصحاب ايضا لفقدان الشرط المذكور اعنى العلم ببقاء الموضوع قال وبالجملة لازم كلامهم عدم حجّية الاستصحاب فيما لو شكّ فى بقاء زيد وفى نظائره مع انّ العقلاء مطبقون على العمل بالاستصحاب هنا فكلامهم محلّ نظر فان قلت ان الموضوع هنا موجود وهو النفس الناطقة فانّها لا تفنى ابدا فمرجع الشكّ الى بقاء تعلق النّفس

الناطقة بالبدن وارتفاع تعلّقها به فيستصحب تعلّقها به قلنا مع ان بقاء النفس الناطقة ابدا فيه ما فيه انّا نفرض الشكّ فى بقاء النفس الناطقة مضافا الى انا نرى ان اهل العقول يتمسّكون باستصحاب بقاء زيد مع عدم التفاتهم الى النفس النّاطقة الى آخر ما افاد قوله وغفلة عن ان المراد وجوده الثانوى يعنى ان المعروض للوجود حين ارادة استصحابه هو ماهية زيد اللّابشرط عن قيدى الوجود الخارجى والعدم ليكون صالحا لأن يحمل عليه الوجود الخارجى فيقال زيد موجود ولأن يحمل عليه العدم فيقال زيد معدوم اذ لو اريد بالموضوع الذى هو زيد الموجود فى الخارج يكون حمل موجود عليه من قبيل حمل الشيء على نفسه ولو اريد به زيد المعدوم يكون حمل موجود عليه من قبيل اجتماع الضدّين وكذلك بالنّسبة الى العدم وكذلك الامر فى جميع المحمولات بالنسبة الى موضوعاتها فانّها لا بدّ ان تكون لا بشرط بالنّسبة الى موضوعاتها فالموضوع للوجود وامثاله فى السّابق هو ماهية زيد بوصف تقرره الذّهنى وهو بالوصف المزبور موضوع للوجود اللّاحق الّذى يثبت بالاستصحاب وقد عرفت ان الماهيّة المتقررة فى الذّهن موجودة فى الخارج لا بوصف تقرّره وحضوره فى الذّهن لاستحالة الانقلاب كما ان الجزئى الحقيقى موجود فى الخارج لا بوصف كونه جزئيا حقيقيا اذ الجزئية من المعقولات الثانية لا يمكن عروضها لمثل زيد الّا فى الذّهن فيستحيل وجوده بوصف الجزئية فى الذّهن قوله ثمّ الدّليل على اعتبار هذا الشّرط واضح هذا الدليل ما اشار اليه فى الضّوابط بل ذكر شيخنا ره انه ذكره جمع من افاضل المتاخّرين من مشايخه وغيرهم قال فى الضّوابط فى مقام الاستدلال على اشتراط بقاء الموضوع بطريق القطع بعد الاستدلال بالإجماع القاطع الثانى العقل القاطع فان من البديهيّات ان الحكم من الاعراض لا وجود له بدون الموضوع فانّ الموضوع من جملة المشخّصات والتشخّص هو الوجود فحيث ما انتفى الموضوع انتفى العرض قوله اما ان يبقى فى غير موضوع ومحل وهو محال (1) قوله فيخرج عن الاستصحاب ويدخل فى القياس المحرم قوله وبعبارة اخرى بقاء المستصحب لا فى الموضوع اه وقد اورد عليه الاستاد قدّس سره فى الحاشية بانّه ان اريد من بقاء المستصحب وابقائه فى زمان الشكّ وجوده وايجاده واقعا ففيه انّ الامر وان كان كما ذكره على هذا التقدير إلّا انّه خارج عن محلّ البحث كما لا يخفى وان اريد البقاء الشّرعى والحكم به فى مرحلة الظاهر ففيه انه لا امتناع فى تعبد الشّارع المكلّف على الالتزام بالحكم المترتب على الشيء مع الشكّ فيه كما هو واقع فى غير الاستصحاب من القواعد المقرّرة للشّاك كقاعدة الطّهارة والحليّة مع القطع بعدمه اه ونسج على منواله بعض المحققين حيث قال فان المحال هو الانتقال والكون فى الخارج بلا موضوع بحسب وجود العرض حقيقة لا بحسب وجوده تعبدا كما هو قضيّة الاستصحاب ولا حقيقة لوجوده كذلك الّا ترتيب آثاره الشرعية

__________________

(1) كان الموضوع مشخص للعرض على ما ذكره المحقق الطوسى فى التجريد ومن المحال تحققه بدون مشخصة للزوم الانقلاب وصيرورته جوهرا لو يتحقق كذلك

واحكامه العملية قال هذا مع انه اخص من المدّعى فانّ المستصحب ليس دائما من مقولة الاعراض بل ربما يكون هو الوجود وليس هو من احدى المعقولات العشر فلا جوهر بالذّات ولا بالعرض وان كان بالعرض انتهى والاول مندفع بما ذكره بعض افاضل المحشين قال وممّا ذكرنا يندفع ما ربما يورد على المصنّف من منع عدم قيام الحكم فى غير موضوعه لأن ذلك انّما يتجه فى الاحكام الواقعية دون الاحكام الظاهريّة التعبّدية ولذا حكم الشّارع بطهارة المائع المردّد بين الخمر والخلّ وحلّيته وان كان خمرا فى الواقع وجه الاندفاع هو عدم اعتبار العينية بين الحكم الواقعى والظاهرى فى جريان قاعدة الطّهارة وغيرها بخلاف ما نحن فيه على ما عرفت واما ما اورد عليه ثانيا بان الوجود ليس بجوهر ولا عرض فهو انما يتم على القول بان للوجود افراد متخالفة متباينة بالذّات كما يراه جمع من الحكماء او انّه حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة بالشّدة والضّعف كما يراه جمع آخر منهم وبالجملة على القول باصالة الوجود واما اذا قلنا بانه ليس هناك الّا مفهوم الوجود (1) المتكثّرة بالاضافة الى ماهية ماهيته فلا بل يكون من الامور النسبيّة الإضافية التى هى من احدى المقولات العشر المتباينة بالذّات بل يجرى ما ذكر على القول باصالة الوجود عند التامّل ايضا قال بعضهم ذهب جمهور المتكلّمين الى انّ للوجود مفهوما مشتركا بين الوجودات وذلك المفهوم الواحد يتكثر ويصير حصّة حصّة باضافته الى الاشياء وذلك الحصص مع ذلك المفهوم الداخل خارجة من ذوات الاشياء زائدة عليها ذهنا فقط عند محققيهم وذهنا وخارجا عند آخرين ومذهب الحكماء ان للوجود مفهوما واحدا مشتركا بين الوجودات والوجودات حقايق مختلفة متكثرة بانفسها واذا اعتبر تكثر ذلك المفهوم وصيرورته حصّة حصّته باضافته الى الماهيّات فهذه الحصص ايضا خارجة عن تلك الوجودات المتخالفة فهناك امور ثلاثة مفهوم الوجود وحصصه المتعيّنة باضافتها الى الماهيّات والوجودات الخاصّة المتخالفة الحقائق فمفهوم الوجود ذاتى داخل فى حصصه وهما خارجان عن الوجودات الخاصة والوجود الخاص عين الذات فى الواجب تعالى وخارج زائد فيما سواه انتهى فتامّل قوله واما لانّ المتيقن سابقا وجوده فى الموضوع السّابق اه هذا هو العمدة فى اثبات شرطية بقاء الموضوع فى الاستصحاب وتقريره ان مفاد لا تنقص اتحاد القضية المشكوكة والقضية المتيقنة من جميع الجهات الّا من حيث قطعية ثبوت المحمول للموضوع فى الزّمان الاوّل وكونه مشكوكا فى الزمان الثّانى فمع القطع بعدم بقاء الموضوع يعلم بعدم صدق النقض عرفا ومع الشكّ فى بقائه يشكّ فى صدق النقض والشبهة من هذه الجهة موضوعية لا يمكن التمسّك بعموم لا تنقض معها لعدم جواز التمسّك بالعمومات الّا مع الشكّ فى المراد ولا يجوز التمسّك بها مع الشكّ فى المصداق الّذى منشؤه اشتباه الامور الخارجية الّتى لا دخل

__________________

(1)(؟؟ )

لها بالشارع ومنه يعلم ان ما حكى عن التوحيد البهبهانى وصاحب الرّياض والقوانين من جواز التمسّك بالاستصحاب مع الشكّ فى الموضوع مما لا وجه له نعم على تقدير كون الاستصحاب من باب الظنّ يكفى بقاء الموضوع ظنا اذ مع الظن بالموضوع يظن بقاء الحكم فلا بد من الاخذ به بناء على القول المزبور قوله فان قلت اذا كان الموضوع محتمل البقاء فيجوز اه هذا اشارة الى ما ذكره صاحب الفصول بقوله يشترط فى جريان الاستصحاب بقاء الموضوع ولو بالاستصحاب كما قيل قوله فان كان الاول فلا اشكال فى استصحاب الموضوع اه لا يخفى ان استصحاب العدالة على تقدير الحياة لا ينفع شيئا سواء استصحب معه الحياة ايضا ام لا لانّ استصحاب العدالة على تقدير الحياة (1) فمع كون الاثر الشّرعى مترتبا على عدالة زيد الحى لا يفيد هو شيئا ورجوعه الى الاستصحاب التقديرى كما ذكره الاستاد فى الحاشية لا محصل له بل هو عكس الاستصحاب التقديرى فانّه يشترط فى الاستصحاب التقديرى كون المعلّق عليه غير موجود فى السّابق وموجودا فى اللّاحق فاذا استصحب حرمة العصير اذا غلا فى صورت صيرورته زبيبا مع حصول الغليان بالفصل ترتب عليه حرمة الزبيب فعلا بخلاف المقام فانّ العدالة كانت ثابتة لزيد الحى مع الشكّ فى حياته لاحقا فكيف يترتب على استصحابها حكم شرعى فعلا فاذا انضم الى الاستصحاب المذكور استصحاب الحياة فلا شكّ فى انّه لا يفيد اثبات نفس الحياة حتى يؤثر فى ترتب الاثر على استصحاب العدالة بل مفاده ترتيب آثار الحياة فقط والفرض عدم كون العدالة وآثارها الشرعية آثار النفس الحياة ومنه يظهر عدم جريان استصحاب الحياة على تقدير العدالة ايضا ومنه يظهر النظر فيما ذكره الاستاد فى الحاشية من تسليم جريان استصحاب العدالة على تقدير الحياة وعدم جريان استصحاب الحياة على تقدير العدالة وكذا ما ذكره بعض افاضل المحشين حيث نسج على منواله مقررا للمصنّف ره فيما ذكره حيث قال ربما يشكل بان استصحاب الحياة ان كان بدون استصحاب العدالة يرد عليه ان الاثر الشرعى اعنى جواز التقليد مثلا مرتب على الحياة على تقدير العدالة وان كان معه يرد عليه انه لا اثر للانضمام بعد عدم ثبوت الحياة بنفسها بالاصل وان كان على تقدير العدالة يرد عليه ان الحياة مع العدالة التقديرية لا يترتب عليه اثر شرعى حتّى يصحّ استصحابها فان قلت فكيف يصح استصحاب العدالة على تقدير الحياة وما وجه الفرق بينهما قلت ان الفرق بينهما انّ موضوع العدالة كما اشار اليه المصنّف هو زيد على تقدير الحياة اذ لا شكّ فى العدالة الّا على هذا التقدير فلا يصحّ استصحاب العدالة الّا مع القطع بالحياة او مع فرضها بخلاف استصحاب الحياة لعدم توقفه على فرض العدالة انتهى كلامه وقد ذكر بعض المحققين فى هذا المقام فى مقام شرح كلام المصنّف وذلك لانّ الحياة وان كان لا بد من احرازها فى استصحاب العدالة حيث

__________________

(1) لا يثبت الحياة

كانت من قيود موضوعها الّا ان احراز بقائها المعتبر فى قوام الاستصحاب لا ينافى عدم احراز بقائها فى نفسها حيث لا يراد الّا اثبات تلك العدالة الحاصلة القائمة بذلك الحىّ بالاستصحاب قال ولا يخفى ان غرضه جعل موضوع العدالة زيدا على تقدير الحياة ذلك اى ليس زيد مطلقا حيّا كان او ميّتا بموضوع بل على تقدير حياته ولم يستصحب العدالة له مطلقا بل بوصف كونه حيّا ومعه قد احرز الموضوع المعتبر فى الاستصحاب وح يعامل معه معاملة اليقين بعدالته من جواز تقليده ان قلنا بجواز تقليد العادل مطلقا حيّا كان او ميّتا من دون حاجة الى استصحاب حياته ومعه لو قلنا بعدم جوازه الّا من الحىّ الى آخر ما افاد وفيه مع ما عرفت سابقا من فساد ما ذكره وان احراز الموضوع المعتبر فى باب الاستصحاب لا يحصل بما ذكره وان تفسير كلام المصنّف بما يطابق ما ذكره وان تفسير غير صحيح خصوصا مع ملاحظة ان كلام المصنّف فى جريان استصحاب العدالة مبنى على كون الشكّ فيها مسبّبا عن سبب غير الشكّ فى الحياة وان الشكّ فى الحكم اذا كان مسبّبا عن الشك فى موضوعه لا يجرى الاستصحاب فيه اصلا مع صراحة كلام المحقق المزبور فى ما عرفت مما نقلنا من كلامه فى جريانه ولو كان مسبّبا عنه ان جريان استصحاب العدالة والحياة كليهما فى ترتيب الاثر الشّرعى كجواز التقليد اذا كان مترتبا على المجتهد الحىّ العادل مما يمكن منعه لان مفاد قوله لا تنقض اليقين بالشكّ هو اجراء الاستصحاب فى كلّ مورد كان له اثر شرعى ومن المعلوم عدم الاثر الشّرعى المفروض فى المقام لكل واحد من الاستصحابين وان كان لهما آثار شرعيّة اخرى والمجموع من حيث المجموع امر اعتبارىّ ليس من افراده الواقعيّة حتّى يؤخذ به ويحكم بترتب الاثر عليه وبالجملة لو سلّمنا كفاية احراز الموضوع على الوجه الّذى ذكره فى باب الاستصحاب لا ينفع فى ترتيب جواز تقليده بعد ان كان المستفاد من الادلّة جواز تقليد العادل اذا كان حيّا بالفعل ومن المعلوم ان استصحاب عدالة من كان حيّا سابقا لا ينفع فى ترتيب الاثر المزبور وكذلك اذا فرض كون الاثر مترتبا على الحى الّذى كان عادلا بالفعل لا يمكن اثباته باستصحاب حيوة من كان عادلا فى السّابق بل ومن التامّل فيما ذكرنا يظهر عدم ترتب جواز التقليد على استصحاب عدالة من كان حيّا فى السّابق فيما اذا كان المستفاد من الادلّة جواز تقليد العادل مطلقا حيّا كان او ميّتا فتامّل جدّا قوله وقد عرفت فى مسئلة الاستصحاب فى الامور الخارجية اه هذا اشارة الى الوجه الاوّل من وجوه عدم امكان الجمع بين الاستصحاب الموضوعى والاستصحاب الحكمى توضيحه ان معنى الاستصحاب اذا كان موضوعيّا جعل آثاره الشرعيّة بلا واسطة فى مرحلة الظاهر واذا كان حكميا جعل نفسه فى مرحلة الظاهر فى الزمان الثانى فلا شكّ فى انه مع اجراء الاستصحاب فى الموضوع يحكم بترتب النجاسة وجعلها فى مرحلة الظاهر فى زمان الشكّ وح فلا معنى لجعله ايضا فى

مرحلة الظاهر ثانيا بل لا يمكن لعدم معقوليّة اثبات الثابت وتحصيل الحاصل لكن ما ذكره انما يتم فيما اذا كان المستصحب الحكمى من الاحكام الشرعية المعروفة واما اذا كان من قبيل قيام زيد ووجوده او عدالة مجتهد وحياته مع فرض كون الاول فى المثالين مسبّبا عن الثانى فلا يتم ما ذكره فيه وان كان لا ينفع استصحاب الموضوع فى استصحاب الحكم فيه ايضا لكن الوجه المذكور غير آت فيه كما لا يخفى قوله بل لو اريد استصحابها لم يجر اه هذا اشارة الى ثانى الوجوه فى اثبات المطلب المزبور ولا بد من حمله على الاغماض عما ذكر فى الوجه الاوّل من عدم امكانه من الجهة المزبورة توضيحه ان مفاد استصحاب التغيّر ترتيب ما هو الاثر الشّرعى للتغيّر الواقعى فى مرحلة الظاهر (1) الثابت بالاستصحاب ومن المعلوم ان اثر التغير الواقعى هو النجاسة الواقعيّة لا الحكم ببقائها فى مرحلة الظّاهر ألا ترى انّ الحرمة والنجاسة مترتبان على الخمر الواقعى تثبتان مع ثبوتها فى الواقع سواء علم بها او ظنّ او شكّ فيها فتكون النجاسة الواقعيّة مترتبة على التغير الواقعى فاذا علم به علم بها واذا ظنّ به ظنّ بها واذا شكّ فيه شكّ فيها ولا شكّ فى انّه اذا علم بالتغيّر لا يحكم بثبوت النجاسة فى مرحلة الظاهر لعدم امكان ثبوت الحكم الظّاهرى مع العلم بالحكم الواقعى المترتب على العلم بموضوعه وايضا كما لا يترتب الحكم الواقعى على الموضوع الظّاهرى كذلك لا يترتب الحكم الظاهرى على الموضوع الواقعى وايضا الحكم ببقاء النجاسة فى مرحلة الظاهر من الاحكام الظاهرية واما صحّة الحكم ببقائها وامكانه من جهة الاستصحاب على ما هو المفروض فليس من الاحكام الظاهريّة فكيف يترتب عليه وايضا قد يراد من استصحاب الموضوع ترتيب حكم حادث فى الزّمان الثانى من غير ان يكون ثابتا فى السّابق كاستصحاب عدم التّذكية لاثبات الحرمة والنّجاسة مع عدم ثبوتها فى السّابق فلو كان مفاد استصحاب الموضوع اثباته فقط فى الظاهر ليترتب عليه استصحاب الحكم لكان اللّازم عدم جريان الاستصحاب الحكمى فى مثل المثال لعدم الحالة السّابقة بل ولا الاستصحاب الموضوعى لانّ مفاده عند القائل بكفايته فى جريان الاستصحاب الحكمى هو جعل المورد قابلا لجريان الاستصحاب الحكمى فقط من غير ان يترتب عليه اثر اصلا غير ذلك مع انّ القائلين بحجّية الاستصحاب مطلقا مطبقون على جريان الاستصحاب فى مثل المورد المزبور قوله مع ان قضية ما ذكرنا من الدليل على اشتراط بقاء اه هذا اشارة الى الوجه الثالث من وجوه عدم امكان الجمع بين الاستصحاب الموضوعى والاستصحاب الحكمى مع الإغماض عمّا ذكر من الوجوه فى اثبات عدم امكانه وتسليم جوازه وعدم منع الوجوه المذكورة توضيحه ان لزوم اشتراط بقاء الموضوع فى استصحاب المحمول انّما هو بحكم العقل لما عرفت من قيام الدليل العقلى على ذلك وح لا ينفع استصحاب الموضوع فى ترتب استصحاب المحمول عليه لأنّ المترتب على الاستصحاب مطلقا الآثار الشرعيّة لا الآثار العقلية والعادية وح فوجه التامّل ان المترتب على

__________________

(1) للتغير الظاهرى

استصحاب الموضوع ليس ثبوت الشرطيّة حتى يقال بعدم امكانه بل وجود الشرط الّذى حكم العقل بشرطية واين احدهما عن الآخر فيمكن ان يترتب على وجوده بالاستصحاب صحة الاستصحاب الحكمي الّا ان يقال بانه اذا كان اصل الشّرطية من جهة حكم العقل فلا بد ان يكون وجوده ايضا محرزا عنده ولا يكفى وجوده التعبدى فى ترتب المشروط عليه ويمكن ان يكون وجه التامّل انّ العمدة فى لزوم اشتراط الموضوع ليس حكم العقل بل ما اشار اليه بقوله لان المتيقن سابقا وجوده فى الموضوع السّابق والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقن السّابق اه الرّاجع الى عدم صدق البقاء او الشكّ فى صدقه المانع عن التمسّك بعموم لا تنقض من غير حاجة الى الدّليل العقلى المزبور ويمكن ان يكون وجهه ما اشار اليه بعضهم بعد تقرير الوجه الثالث بان اشتراط بقاء الموضوع فى جريان الاستصحاب كما يظهر من دليله عقلى فاثبات الشرط العقلى وهو بقاء الموضوع باستصحابه لا يتم الّا على الاصول المثبتة قال ولعلّ امر المصنّف بالتامّل اشارة الى خفاء الواسطة والله العالم قوله اما الاوّل فلان اصالة بقاء الموضوع اه لانّ الموضوع مردّد بين ما هو باق جزما وبين ما هو مرتفع كذلك فاذا فرض كون الموضوع فى المثال الاوّل هو الماء المتلبس بالتغير آنا ما او المشترك بين الكلب وما يستحال اليه من الملح فهو باق جزما واذا كان الموضوع هو الماء المتلبس بالتغير (1) فعلا او الكلب بوصف انه كلب فهو مرتفع كذلك فيكون من القسم الثانى من اقسام استصحاب الكلّى وقد مر انه اذا كان الحكم الشّرعى مترتبا على نفس الكلّى فلا باس باستصحابه واما اذا كان مترتبا على الفرد فاستصحابه لاثبات الفرد لا يجوز لكونه من الاصول المثبتة فاستصحاب بقاء الموضوع الكلّى فى المقام لاثبات كون الموضوع هو الفرد الباقى وهو الماء المتلبس بالتغير آنا ما او المشترك بين الكلب وما يستحال اليه من الملح غير جائز مع انا لو قلنا بجواز استصحاب الكلّى فى الحيوان المشترك بين حيوانين لا نقول به هنا لثبوت القدر المشترك هناك بخلاف المقام واما مفهوم الشيء والممكن ونحوهما فهى من الامور الاعتبارية الّتى لا تكون مجرى الاستصحاب قوله وعلى هذا القول فحكم هذا القسم حكم القسم الاول يعنى على تقدير القول بالاصل المثبت مطلقا يكون حكم هذا القسم حكم القسم الاول من حيث انّ استصحاب الموضوع مفاده ترتيب الحكم الشرعى فلا معنى لاستصحاب الحكم ايضا على ما سبق تحقيقه وكذلك على القول بعدم حجية الاصل المثبت الّا مع خفاء الواسطة مع الالتزام بكون المقام كذلك قوله لان صفة الموضوعيّة للموضوع اه لانّ زيدا فى زيد قائم لا يكون متّصفا بالموضوعيّة الّا مع ثبوت القيام فاستصحاب بقاء زيد بوصف انه موضوع ملازم لاستصحاب بقاء قيامه فيرجع استصحاب الموضوع فى المقام الى استصحاب الحكم المترتب عليه ويجيء عدم امكان استصحاب الحكم مع الشكّ فى الموضوع بقوله واما استصحاب

__________________

(1) آنا ما او المشترك بين الكلب وما يستحال اليه من الملح فهو باق مجريا واذا كان الموضوع هو الماء المتلبسين بالبقاء

الحكم فلانه كان ثابتا اه فاستصحاب موضوعيّة الماء الّذى زال تغيره مثل استصحاب كرّية ماء نقص منه مقدار اوجب الشكّ فيها فلا بدّ فيه من المسامحة العرفية فى الموضوع مثل ذلك الّا انّ الاستصحاب يجرى فى ذلك لعدم وجود محذور الاثبات دون هذا لرجوعه الى استصحاب الحكم مع الشكّ فى الموضوع ومثل هذا لا يجوز الاعتماد عليه قوله نعم لو شكّ بسبب تغير الزمان المجعول ظرفا اه لا يخفى ان الزّمان اذا كان قيدا لا يجرى الاستصحاب فى الزمان الثانى قطعا وقد ذكر المصنّف فى التنبيه الثانى انّه ينبغى القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه وكذلك اذا احتمل كونه قيدا له فيبقى الكلام فى الزّمان الّذى يكون ظرفا ولكن يحتمل مدخليته فى عالم اللبّ فينبغى القطع بعدم مانعية الاحتمال المذكور فى باب الاستصحاب والّا لزم عدم العمل بقوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ راسا لعدم وجود مصداق له على التقدير المزبور وهذا هو المراد بقوله لانّ الاستصحاب مبنىّ على الغاء خصوصيّة الزمان الاوّل لأنّ الزمان الاوّل اذا كان قيدا او محتمل القيدية للحكم الثابت فيه لا يجرى الاستصحاب فيه فلا بدّ من حمله على ما اذا كان الزّمان الاوّل ظرفا للحكم فتدبر جيّدا قوله لا يجرى الّا فى الشكّ فى الرّافع اه يعنى الّا فى الشكّ فى وجود الرّافع او فى رافعية الموجود ووجه عدم جريانه الّا فى ذلك ان مفروض الكلام على المذهب الحق فيما اذا كان الاستصحاب حجة من باب الأخبار ولا يخفى ان قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ لا يشمل الشكّ فى المقتضى على ما حققه المصنّف سابقا وان كان محلّ نظر عندنا فلا بدّ من ان يكون معمولا به على تقدير الشكّ فى الرّافع والّا لزم طرح لا تنقض راسا فكان الشكّ فى الرّافع مستثنى من كليّة اشتراط بقاء الموضوع اذا قلنا به من جهة عدم صدق لا تنقض عرفا مع عدم بقاء الموضوع وعدم جواز التمسّك به مع الشكّ لا من جهة العقل حتى يقال بعدم جواز التخصيص فى الحكم العقلى فلا يرد عليه ما ذكره الاستاد قدّس سره من انّ عدم الرافع ايضا له مدخلية فى اصل بقاء المناط الاولى والا لم يعقل ارتفاع الحكم مع بقاء العلّة التامة ولا يحتاج الى ما ذكره بعضهم من ان وجه عدم جريان الاستصحاب الّا فى الشكّ فى الرّافع عدم امكان اخذ عدم الرافع فى الموضوع لاستلزامه الدّور مع انه يمكن ان يورد عليه بان الرافع بمعنى المانع لا الرافع بالمعنى المعروف ويقرب منه ما يقال ان اخذ عدم الرافع حدوثا انما يكون مستلزما للحال لا بقاء فكلّ واحد من المانع والرافع يعتبر عدمه فيه عقلا غاية الامر احدهما حدوثا والآخر بقاء فيكون الشكّ من جهة الرافع شكّا فى الموضوع ايضا فلا يخلو الاستصحاب فيه من اشكال الّا ان يقال ان بقاء لا تنقض بلا مورد كما يمكن ان يكون كاشفا عن (1) قاعدة بقاء الموضوع كذلك يمكن ان يكون كاشفا عن بطلان كون الميزان فى تشخيص الموضوع هو العقل وليس احدهما اولى من الآخر قوله نعم يجرى فى الموضوعات
__________________

(1) تخصيص

الخارجية باسرها اما لأن الشكّ فى الموضوعات الخارجية باسرها من قبيل الشكّ فى الرّافع كما يستفاد من كلمات الفاضل النّراقى فى المناهج واحتمله الاستاد قدّس سره فى مجلس البحث فى بيان مراد المصنّف وفيه انّ الشكّ فيه ايضا قد يكون فى المقتضى وبقاء استعداد الموجود فى السّابق وقد يكون من جهة الشك فى الرّافع كما هو واضح واما لان الموضوع فى استصحاب الموضوعات الخارجية هى الماهية الغير الزائلة لكون المستصحب فيها وجودها كما نقله شيخنا ره فى الحاشية عن المصنّف ره فى مجلس البحث وقد اورد عليه بان الموضوع فى المقام ليس هو خصوص الجوهر اى الماهية الّتى لو وجدت فى الاعيان وجدت لا فى موضوع بل اعم منه ومن الاعراض القائمة به ومن المعلوم امكان مدخلية شيء فى عروض شيء على الموضوع انتهى فتامل فيه قوله فيما اذا كان الدليل غير لفظى اى لبيّا ليس فيه بيان حال الموضوع كالاجماع والمفهوم وغيرهما قوله بل علم عدمه يعنى بالتدقيق العقلى او بملاحظة الادلّة فان حكم العرف يكون صارفا لظهور الادلة ويكون مقدما على التدقيق العقلى بحيث يرفع اليد عنهما من جهة ذلك ثم ان الفرق بين حكم العرف المعتبر هنا وبين المسامحات العرفيّة الغير المعتبرة فى موارد التحديدات كما فى الكيل والوزن والمساحة وغيرها ان اصل الصّدق هناك مبنى على المسامحة بخلاف المقام فالمسامحة هناك فى تطبيق المعنى الموضوع له على بعض المصاديق كما اذا نقص من المن مثلا مثقال او مثقالان او من الفرسخ ذراعان او ثلاثة اذرع وغير ذلك ثم ان ما يمكن وجها لاعتبار حكم العرف امور احدها ما ذكره الاستاد فى الحاشية قال ان الوجه فى اعتبار المسامحة العرفية فى المقام هو انه بعد حكمهم باتّحاد القضية المتيقنة والمشكوكة يصدق النقض على ترك الالتزام بما كان محمولا فى القضيّة الاوّلية المتيقنة قطعا كما انّه يصدق على الالتزام به انّه ابقاء للمتيقن السّابق جزما فالمسامحة وان وقعت منهم فى جعل المعروض الاعم من الواجد للوصف العنوانى الّذى كان موضوعا فى الادلّة الشرعيّة والفاقد له الا ان صدق النقض والبقاء على التقديرين حقيقى غير مبنى على المسامحة ألا ترى ان الاستعارة على مذهب التحقيق حقيقة مع ان كون المستعار من افراد المستعار عنه مبنى على الادعاء لا الحقيقة وثانيها انه لا ريب فى انّ العرف كما انه محكم فى تعيين الاوضاع بمعنى كون تبادر معنى من لفظ من دون قرينة دليلا على كونه موضوعا له كذلك فى تعيين المرادات كما يقال ان قوله عليه‌السلام لا صلاة الا بطهور ظاهر عرفا فى نفى الصّحة دون الذّات فنقول ان قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ ظاهر عرفا فى وجوب ابقاء ما كان متيقنا فى السّابق ولا ريب فى عدم صدق البقاء من دون بقاء الموضوع وح اذا فرض صدق البقاء عرفا مع زوال بعض قيود الموضوع يجب البناء على الحالة السابقة لا محالة وان لم يصدق بالمداقة العقلية و

ثالثها انّه لو لم يعتبر العرف فى الحكم بالبقاء مع تغير بعض قيود الموضوع او اجزائه لزم تخطئة اكثر العلماء بل ـ جميعهم لاطباقهم ظاهرا كما ادعاه فى الرّياض على جواز استصحاب الكرية بعد اخذ مقدار من الماء يشكّ معه فى بقائه على الكرّية وقد عملوا ايضا بالاستصحاب فيما اذا طار الارض جصّا او نورة بالإحراق مع زوال وصف الارضيّة وكذا فى الماء المتغيّر وفى المضاف اذا اضيف اليه المطلق بحيث يشكّ معه فى بقائه على الاضافة او الاطلاق الى غير ذلك مما يجده المتتبع ورابعها ان مشترط بقاء الموضوع مع جميع قيوده ان اراد به اشتراط بقائه بجميع قيوده الواقعية فلا سبيل لنا اليه وان اراد اشتراط بقائه بجميع قيوده الثابتة فى ظاهر الكتاب والسنة فلا ريب انّ اهل العرف لا يفرق بين قول الشّارع الماء المتغير نجس وقوله ع الماء ينجس اذا تغير فى فهم كون الموضوع على التقديرين هو الماء مطلقا وكون التغير سببا لحدوث الحكم فاذا شكّ فى كون العلّة المحدثة مبقية وعدمه يصحّ استصحاب النجاسة على التقديرين وان كان الموضوع فى ظاهر الدّليل الاوّل هو المقيد المنتفى بانتفائه قيده بالمداقة ذكر هذه الوجوه الثلاثة بعض افاضل المحشين ثم ناقش فيها قال امّا فى الاوّل فلانّ العرف وان كان محكما فى تعيين الاوضاع والمرادات الا انّ الشبهة فى المقام فى مصداق المراد لا فيه نفسه ولا اعتداد به فى تعيين المصاديق الخارجية واما فى الثانى فلان مخالفة العلماء لم يقم دليل على المنع منها ما لم يبلغ اتفاقهم الى حد الإجماع وامّا فى الثالث فلان عدم تفرقة العرف بين قوله الماء المتغير نجس وقوله الماء ينجس اذا تغير فى فهم كون الموضوع اعم من واجد الوصف والفاقد له على التقديرين وكون التغير سببا لحدوث الحكم لا داخلا فى الموضوع على الاول دون الثانى لعلّه مبنى على المسامحة فى اطلاق الواجد على الفاقد لا من جهة فهم عموم الموضوع حقيقة وقد تقدم عدم الاعتداد بهذه المسامحة العرفية وذكر بعض المحققين من المحشّين فى هذا المقام ما هذا لفظه ثم انه ظهر بما ذكرنا فساد ما ربما يتوهّم من انه لا اعتبار بالانظار العرفية المبنيّة على المسامحة او الغلط او الغفلة وانّما العرف يكون مرجعا فى تشخيص المفاهيم وتعيين الظواهر وذلك لما ظهر من ان الرّجوع فى العرف فى تشخيص الموضوع فى باب الاستصحاب انما هو لأجل الاستظهار من الأخبار ان النهى عن النقض فيها انما هو بلحاظ الموضوع العرفى فليس فى الرّجوع اليهم فى الباب اتباع مسامحاتهم او غفلاتهم فى مقام التطبيق بل اتباع ظاهر الخطاب على التدقيق والتحقيق انتهى وفيه ان الاستظهار من الأخبار ان النهى بلحاظ الموضوع العرفى انما ينفع اذا قلنا بان قولهم هذا الماء كان كرا بعد اخذ مقدار منه مثلا على وجه الحقيقة عندهم وامّا اذا كان على سبيل المسامحة عندهم فالرّجوع الى العرف لا يقتضى الالتزام بمسامحاتهم بل انّما يقتضى الرّجوع الى ما هو كذلك عندهم حقيقة لا تجوز او

مسامحة قال الاستاد قدس‌سره فى الحاشية بعد سياقه شطرا من الكلام فى اعتبار المسامحة العرفية فى باب الاستصحاب وانت خبير بعدم خلو ما ذكر عن النظر لانّ دعوى كون صدق النقض حقيقيا مع ابتنائه على اتحاد القضيّتين الّذى احرز بالمسامحة لا يجدى مع كونه خلاف الظّاهر قطعا فلو قيل بلزوم الاقتصار على الميزان الثّانى فى الاحكام الشرعيّة والرّجوع الى العرف الغير المبنى على المسامحة فى الموضوعات الخارجية ان لم يرجع الى الميزان الاوّل لم يكن خاليا عن الوجه انتهى والانصاف ان الرجوع الى الميزان العقلى يستلزم انكار الاستصحاب راسا على ما عرفت منّا والرّجوع الى الادلّة يستلزم قلة موارد الاستصحاب وقد سمعت عن المصنّف انه لا يجرى الاستصحاب على التقدير الثانى الّا فى الشكّ الرافع اذا كان الدّليل غير لفظى لا يتميّز فيه الموضوع مع ما تقرر لك فى السّابق من حجّية الاستصحاب مطلقا حتى فى الشكّ فى المقتضى ويرشد الى ما ذكر عدم تميز الموضوع فى الدليل العقلى ايضا كثيرا من الاوقات فيصير ذلك منضما الى فهم العلماء ورجوعهم الى استصحاب الكرية وغيرها مما عدّدنا بعضها سابقا وكون الاستصحاب الكرّية اجماعيّا كما عرفت عن الرّياض وكون استصحاب مثل اللّيل والنّهار ضروريّا كما عرفت عن المحدّث الأسترآبادي مقربا للرجوع الى العرف فى موارد الاستصحاب ولذا قيل هذه هى الطريقة المعروفة بينهم لما عرفت من عملهم بالاستصحاب فى موارد كثيرة لا يتم العمل فيها الّا بالقول باعتبار العرف والله العالم باحكامه قوله وبهذا الوجه يصح للفاضلين اه يعنى بالتسامح العرفى فى الموضوع مطلقا لا فى باب الاستصحاب فقط اذ ليس كلام الفاضلين صريحا فى التمسّك بالاستصحاب بل يحتمل ان يكون مرادهما التمسّك بالدّليل بعد فهم العرف بان الموضوع اعم من الواجد للوصف العنوانى والفاقد له نعم احد وجهى الفخر صريح فى التمسّك بالاستصحاب فيستفاد من الكلمات المذكورة عدم كون الاستحالة من المطهرات عندهم وحاصل ما استدلوا به يرجع الى الوجهين الاوّل انّ النجاسة قائمة بذوات الأشياء من غير مدخلية الوصف العنوانى فيه ومن المعلوم بقاء الذّوات مع تبدل العنوان وهذا هو الوجه الّذى ذكراه فى المعتبر والمنتهى واليه يرجع الوجه الثانى من وجهى الفخر حيث قال وبان الاسم امارة ومعرف فلا يزول الحكم بزواله الثانى التمسك بالاستصحاب وهو الوجه الاول من وجهى الحكم بالنجاسة الّذى اشار اليه الفخر ولا بد ان يكون التمسّك بالاستصحاب مع الاغماض عن الوجه الثانى الّذى يرجع الى التمسّك بالدّليل اذ لا معنى للتمسّك بالاصل مع وجود الدّليل وذهب بعضهم بل نقل عن الاكثر الى ان الاستحالة من المطهرات نظرا الى تبعية النجاسة للعنوان الّذى تعلّق به الحكم فى الشّريعة فبعد انتفائه لا معنى للتمسّك بما دلّ على ثبوت النجاسة واما الاستصحاب فلا يجرى بعد انتفاء الموضوع فلا بدّ اذا من الحكم بالطّهارة اما اخذا بما دلّ على طهارة المستحال اليه كالملح والتّراب والرّماد او بما دلّ عموما

على طهارة الاشياء مع عدم العلم بالنجاسة قال الشّهيد فى الذكرى على ما حكى لو استحالت العين النجسة كالعذرة والميتة ترابا يحكم بطهارته لقول النبىّ صلى‌الله‌عليه‌وآله التراب طهور ولو صار ملحا امكن ذلك لزوال الاسم والصّورة وذهب الفاضل الهندى والمحقق السّبزوارى على ما حكى عنهما وجماعة الى الفرق بين استحالة نجس العين والمتنجّس فحكموا بطهارة الاوّل ونجاسة الثّانى واستدلّوا عليه بما ذكره المصنّف وياتى مع جوابه وتردد بعضهم فى ذلك قال العلّامة فى القواعد على ما حكى وفى تطهر الكلب والخنزير اذا وقعا فى المملحة فصارا ملحا والعذرة اذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا نظر وعن المحقق الثانى فى شرحه ينشأ من ان الاجزاء النجسة باقية لم تزل وانما تغيرت الصّورة وكما ان النجاسة حكم شرعىّ لا يثبت الا بالدّليل كذا حصول الطّهارة موقوف على الدّليل ومن انّ مناط النجاسة هو تلك الصّورة مع الاسم لأنّ احكام الشّرع جارية على المسمّيات بواسطة الاسماء وعن الفخر فى الايضاح ان منشأ النظر ان العين وهى الجسميّة الخاصة موجودة وانّما تغيّرت الصّفات فتبقى النجاسة لأنّ النجاسة ذاتية وان النجاسة حكم متعلّق بذات الكلب امّا باعتبار صفاته النوعيّة وامّا باعتبار الاعراض الخاصّة اللّاحقة للجواهر المتساوية مع القول بعدم استثناء الباقى وعلى كلا التقديرين فقد زالت علة النجاسة فيزول المعلول انتهى ونسب التردد الى الاردبيلى ايضا وهذا المقدار يكفى فى المقام والتفصيل فى الفقه قوله الّا انه لا يخفى على المتامل اه لا يخفى ان مثل هذه القضية قد تستعمل لبيان شمول الحكم لجميع الاقسام من غير ان يكون الجسمية علة له بل العلّة وما يتقوم به المحمول فى كلّ مورد هو الصّورة النوعيّة او الخصوصيّة المصنّفة كما فى قولهم كلّ جسم له خاصّية وتاثير وقد تستعمل البيان عموم الحكم لجميع افراد الجسم مع كون الجسميّة علّة لثبوت المحمول للموضوع فى جميع الموارد كما فى قولهم كلّ جسم له مكان ومثله قولهم كلّ ممكن محدث او محتاج او زوج تركيبى وكلّ متغير حادث وغير ذلك ومن المعلوم ان العام لا يدلّ على الخاصّ فلا يمكن الاستدلال من قولهم كلّ جسم لاقى نجسا فهو نجس على ان ما يتقوم به النجاسة فى كلّ جسم هو كونه جسما قوله لبيان حدوث النجاسة فى الجسم يعنى ان التعبير المذكور لبيان ان كلّ جسم يحدث فيه النجاسة بسبب الملاقاة وامّا بقائها فلا تعرض فيه فيمكن ان تكون باقيا بعد زوال الصّورة النوعيّة بان يكون ما يتقوم به النجاسة الّذى تدور النجاسة مداره هو الجسم وان لا يكون باقيا بان يكون ما يتقوم به النجاسة هو الصّورة النوعيّة الّتى قد زالت وح فلا ظهور فى معقد الاجماعات فى ما راموه من كون ما يتقوم به النجاسة هو الجسم من حيث هو حتى يلتزم ببقاء النجاسة مع زوال الصّورة النوعيّة وجه آخر لعدم ظهور معقد الاجماع فى ذلك ان المحكى عن الاكثر منهم كما عرفت كون الاستحالة من المطهّرات وهو مستلزم لعدم كون النجاسة متقومة بالجسم من حيث

هو وكونها متقومة بالصّور النوعيّة او الشخصية ومع هذا التصريح كيف يمكن جعل قولهم بان كلّ جسم لاقى نجسا فهو نجس كاشفا عن قيام النجاسة بالصّورة الجسميّة قوله وان ابيت الّا عن ظهور معقد الاجماع فى تقوم النجاسة بالجسم يعنى لو سلمنا ظهور معقد الاجماع فى ذلك نقول لا يمكن التعويل على الظهور والاخذ به لانّ العموم المذكور لم يرد فى كتاب او سنة بل انما ورد فيهما ان الثوب او البدن او الماء مثلا اذا لاقى نجسا فهو نجس ولما كان القطع حاصلا بعدم مدخلية خصوص الثوب والبدن فى حدوث النجاسة فيهما بالملاقات للنّجس بل الحكم المزبور ثابت فى كلّ جسم فاستفادة العموم المذكور من الادلة الخاصّة الواردة فى الموارد الخاصّة لا باس بها بالملاحظة المذكورة واما استنباطه بملاحظة كون الجسم من حيث هو علّة ومناطا للنجاسة بحيث تدور مداره من الادلة المذكورة فغير ممكن لظهور الأدلة الخاصّة فى مدخليّة الصّورة النوعيّة او الشّخصية فى بقاء النجاسة فكيف يمكن مع ذلك استكشاف كون الصّورة الجسمية من حيث هى علة وعلى تقدير الاغماض عن الظهور فكلا الامرين محتمل فيها فاستكشاف احدهما منها لا وجه له فمقصود المصنّف بقوله والّا فاللّازم اناطة النجاسة فى كلّ مورد بالعنوان المذكور فى دليله عدم امكان استكشاف الكلية المذكورة من الادلة الخاصّة بعنوان كون الجسميّة علّة ومناطا للنجاسة بحيث تدور مدارها والّا فيمكن استكشاف العموم المذكور من الادلّة الخاصّة بان يكون المراد كلّ نوع من انواع الجسم او كلّ شخص من اشخاصه بحيث يكون الصورة النوعيّة او الشخصيّة مناطا وعلّة للنجاسة بحيث تتقوم بها حدوثا وبقاء اذ كما ان القطع حاصل بالغاء خصوصيّة الجسم كذلك القطع حاصل بالغاء خصوصيّة الصّورة النوعيّة او الشخصيّة قوله انّ الموضوع فى النجس اه لانّ مدخلية الصّورة النوعيّة فى النجس واضح بحسب ظاهر الدّليل وفى المتنجس ليس بمثل هذا فى الظهور لكن هذا المقدار لا يوجب الفرق فانّ الاستصحاب كما لا يجرى مع القطع بانتفاء الموضوع كذلك لا يجرى مع الشكّ فيه قوله من لا يقول بحجّية الظن اه كصاحب المعالم فانه من اهل الظنون الخاصّة الّذين لا يقولون بحجية كلّ ظن بل مذهبه العمل بخصوص الخبر الصّحيح الاعلائى فقوله بالاولويّة المذكورة مع عدم عمل بعض القائلين بالظنون المطلقة بها ايضا لا بد من ان يكون مبنيّا على ان تكون خارجة عن الاولوية الاعتبارية وداخلة فى الفحوى الّتى هى من المداليل اللّفظية الّتى يقول بها اهل الظنون الخاصّة ايضا لكن كونها من قبيل تلك محلّ منع واضح قوله وممّا ذكرنا يظهر وجه النظر فيما ذكره جماعة تبعا للفاضل الهندى ره الظاهر من كلامه كون الفاضل الهندى ومن تبعه مفصلين فى كون الاستحالة من المطهّرات بين استحالة النجس وبين استحالة المتنجّس فيجعلون الاولى من المطهّرات بخلاف الثانية لبقاء الموضوع فى الثانية دون الاولى من غير حاجة الى الاستصحاب

وفى الضّوابط جعل التفصيل راجعا الى جريان الاستصحاب وعدمه قال اعلم ان الاقوال فى المسألة ثلاثة ثالثها التفصيل بين النجس الذاتى والعرضى ففى الذاتى كالكلب بعد الاستحالة بالرماد لا يجرى الاستصحاب لأنّ الموضوع هو الكلب وقد انتفى وفى العرضى كالخشب المتنجس الّذى صار رمادا يجرى الاستصحاب لانّ الموضوع هو الجسم الملاقى لا الخبث وهو باق قال والظاهر من هذا المفصّل انه لا يفرق بين الاستحالة والانتقال والانقلاب فى هذا التفصيل انتهى كلامه رفع مقامه وفيه نظر قوله فان الظاهر جريان عموم ادلّة هذه الاحكام اه لا يخفى ان التمسّك بعموم الدّليل انّما يصح مع الشكّ فى النجاسة والحلية الذاتيين (1) لكن قد يحتمل عروض النجاسة او الحرمة له بسبب الغليان مثلا ولا يندفع هذا الاحتمال بالدّليل المزبور فتدبر قوله ومن الثانى اجراء حكم بول غير الماكول اه يعنى ومن امثلة القسم الثانى الّذى يحتاج اثبات الحكم فيه فى الحالة الثانية الى الاستصحاب اجراء حكم بول غير الماكول اذا صار بولا لماكول مثلا فلا بدّ فيه من سكوت الدّليل الدالّ على نجاسة بول غير الماكول لحكم ما اذا صار بولا لماكول مع احتمال ثبوته له فى الواقع ولا بدّ فيه مع ذلك عن كون الموضوع عند العرف مع قطع النظر عن الدليل المذكور هو الاعم الموجود فى الحالين من غير ان يفهم من الدّليل المذكور بحيث يكون مرادا للشارع الاعم على ما سيجيء توضيحه وبهذا يفترق الثّانى الّذى يحتاج الى الاستصحاب من الاوّل الّذى لا يحتاج اليه اذ فى الاوّل لا بدّ من فهم العرف ارادة الشّارع من مثل قوله العنب طاهرا وحلال هو الأعم منه ومن الزبيب ولا شكّ فى ان فهم العرف لمراد الشّارع حجة ويكون ثبوت الحكم فى الزّمان الثانى والحالة الثانية بالدليل لا بالاصل وامّا فى الثانى فلا بدّ من فرضه فيما اذا لم يفهم العرف من الدّليل كون مراده هو الاعمّ من الواجد للوصف العنوانى والفاقد له بل يعترفون بعدم دلالة الدليل على ثبوت الحكم الّا للواجد للوصف العنوانى بحيث لا يدلّ على ثبوته للفاقد ولا على عدم ثبوته له مع انّ الموضوع عندهم هو الاعمّ مع قطع النظر عنه ولذا يجرى الاستصحاب فيه لوجود شرائطه دون الاوّل لعدم جريان الاصل مع وجود الدّليل وامّا القسم الثالث فلا بدّ من فرضه فيما اذا كان الدّليل دالّا على ثبوت الحكم للواجد للوصف العنوانى مع عدم فهم العرف منه كون مراده ثبوت الحكم فى الحالين وعدم كون الموضوع اعمّ مع قطع النظر عنه فيفرق عن الاولين من جهة عدم جواز التمسّك فيه فى الزمان الثانى لا بالدّليل ولا بالاستصحاب لانتفاء شروط التمسّك بهما على ما عرفت قوله وممّا ذكرنا يظهران مضى قولهم ان الاحكام اه قد ذكر فيما تقدم ان الموضوع قد يكون فى ظاهر الدّليل هو الواجد للوصف العنوانى فقط مع ان العرف يفهم منه كون مراد الشارع هو الاعمّ من الواجد للوصف والفاقد له كما فى مثال العنب والرطب وقد يكون كذلك مع عدم فهم العرف خلافه فيختلف الموضوعات

__________________

(1) وامّا مع الشكّ فى العرضية منهما ففى الاستدلال به خفاء فانّ قوله العنب طاهر او حلال يراد به العطار والحلية الذاتيتان

فى عالم اللبّ فالاحكام لا بدّ ان تدور مدار الموضوع فى الحقيقة لا ما هو موضوع فى ظاهر القضية فقط فيكون المراد من القول المزبور دوران الحكم مدار اسم الموضوع الحقيقى اللّبى لا ما هو اسم الموضوع اللّفظى قوله المستلزم لانتفائه بانتفائه لا بمعنى دلالته على الانتفاء عند الانتفاء بل بمعنى عدم دلالته على الثبوت فى الحالة الثانية ولا على عدم ثبوته فيها فيكون مسكوتا عنه فى الزّمان الثانى وعليه فلا معنى لثبوت الحكم فى الزّمان الثّانى بالدليل كما هو مفاد القسم الاوّل قوله لكنّك عرفت ان العناوين مختلفة اه فقد تكون القضية ظاهرة فى مدخلية العنوان فى الحكم لكن العرف يحكم بانّ المراد من الموضوع هو الاعمّ وقد تكون كذلك لكن الموضوع فى العرف اعمّ من غير ان يحكم بان مراد الشّارع هو الاعمّ وقد تكون كذلك من غير ان يحكم بانّ الموضوع اعمّ والاوّل مجرى التمسّك بالدليل والثّانى مجرى التمسّك بالاستصحاب والثالث لا يكون مجرى لاحدهما ومنه يظهر المراد من قوله بل الاحكام ايضا مختلفة ويمكن ان يريد منه ما ذكره فى العنب والرّطب من ان حكم الحلّية والطّهارة يسرى الى الزّبيب والتمر بخلاف ما لو حلف ان لا يأكل احدهما فانّه لا يسرى اليها قوله وقد تقدم حكاية بقاء نجاسة الخنزير اه المقصود من هذا الكلام اثبات ما ذكره بان العناوين مختلفة قد يكون اللّفظ ظاهرا فى مدخلية الوصف العنوانى لكن يفهم العرف انّ المراد منه الاعمّ فيكون تمسّكا بالدّليل اتباعا لفهم العرف فى صرف الدليل عن ظاهره ولو لا ذلك لما ساغ للفاضلين فى الحكم ببقاء النجاسة التمسّك بما ذكروه الراجع الى التمسّك بالدّليل لا بالاستصحاب ثم انّ المذكور فيما سبق بقاء نجاسة الكلب المستحيل ملحا لا الخنزير ولم ينقله عن اكثر اهل العلم بل عن الفاضلين والفخر فى احد وجهيه لكن نقل الأستاد قدّس سره فى الحاشية عن المصنّف ان الموجود فى الكتابين ما ذكره اخيرا وان النقل عن اكثر اهل العلم انما هو منهما فى المعتبر والمنتهى لا منه قدّس سرهم قوله لانّ المقصود مراعات العرف اه قال الأستاد فى مجلس البحث أنّه ينبغى التامّل فى فهم العرف المذكور وانه هل يفهم ان ظاهر اللفظ مدخلية العنوان فى الحكم لكن عندهم يكون الموضوع اعم وح فيشكل الاعتبار بهذا الفهم الا ان يفهم انّ الموضوع عند الشارع اعم وعلى هذا التقدير لا يجرى الاستصحاب كما هو مفروض البحث هنا قال فلو قال المصنّف بدل قوله فافهم فتامل لكان اولى قلت يمكن ان يقال فى مقام تصوير الاستصحاب ان الشارع اذا قال الكلب نجس (1) العرف منه ان الكلب اذا كانت الصورة النوعية فيه باقية بان كان حيّا نجس ولا يفهم منه ازيد من ذلك فيكون لفظ الدّليل ساكتا عن بيان الحكم بعد الموت لكن عند العرف يكون الكلب الميّت من مصاديق الكلب حقيقة بان يكون موضوعا للاعمّ منه او ادّعاء على بعد فاذا احتمل كون النجاسة محمولة على الميّت ايضا عند الشّارع واقعا وان لم يدلّ عليه لفظ الدليل فيجتمع ح جميع شرائط التمسّك بالاستصحاب من احتمال بقاء الحكم السّابق فى الزّمان الثّانى فى الواقع ومن كون

__________________

(1) يفهم

الموضوع باقيا لفرض كون الموضوع عندهم هو الاعم وان الكلب الميّت عندهم من افراد الكلب مع قطع النّظر عن الدّليل ولم يكن ذلك تمسّكا بالدّليل لغرض اهماله وعدم دلالته على الحكم فى الزّمان الثانى فيصدق على ابقاء الحكم فى مرحلة الظاهر من جهة قوله لا تنقض المنزل على فهم العرف الابقاء الواجب وعلى عدم ابقائه النقض الحرام وليس فى هذا تقديم العرف على الشرع ايضا اذا الشرع لم يدلّ على النجاسة بعد الموت لا انه دل على عدمها اذ لا مفهوم للفظ الشّارع حتّى ينافى العرف بل يحتمل كون الحكم الشّرعى باقيا كما عرفت فليتامّل فى ذلك هذا قال فى الضّوابط فى مقام تشخيص مجرى الاستصحاب مع تبدّل الصّورة النوعيّة ما هذا مجمله اعلم ان ما تبدل فيه الصّورة النوعيّة لحقيقة الى اخرى سواء كان بطريق الاستحالة او الانتقال او الانقلاب امّا ان يعلم فيه بانّ الموضوع هو الصّورة النوعيّة كالحقيقة الكلّية واما ان يعلم فيه بانّ الموضوع فيه هى الصّورة الجنسية والاجزاء الخارجية من غير مدخلية الصّورة النوعيّة فى الموضوع بان تكون جزء له او قيدا واما ان يشكّ فى الامرين ففى الاوّل لا يجرى الاستصحاب القطع بانتفاء الموضوع فلا يصح استصحاب نجاسة الكلب اذا صار ملحا وفى الثانى يجرى الاستصحاب ان علمنا انّ الصّورة النوعيّة علّة لحدوث الحكم للصّورة الجنسية وليس علة لبقائه او شككنا فى انّها علّة للبقاء ايضا كما انّهما علّة للحدوث ام لا وفى الثالث ايضا لا يجرى الاستصحاب لانّ الاستصحاب امّا ان يكون موضوعيّا او يكون حكميا فان كان موضوعيّا بان يستصحب بقاء الموضوع فلا ريب ان الشكّ فى الحادث وان كان حكميّا بان يستصحب النجاسة ففيه ان المستصحب ان كان هو الحكم الاستقلالي فمن الاوّل كان مشكوكا بالنسبة الى الباقى من المشكوكين وان كان هو الحكم التّبعى فهو مقطوع الارتفاع بعد القطع بارتفاع المتبوع انتهى قوله وح فيستقيم ان يراد من قولهم ان الاحكام اه هذا معنى آخر غير المعنى الاوّل فانّ مبناه على ارادة اسماء الموضوعات الواقعية لا اسماء الموضوعات الواقعة فى الدليل اللفظى ومبنى هذا المعنى على تبعية الاحكام للاسماء الّتى ثبتت فى ظاهر القضية كاسم العنب والرطب والكلب والخنزير وغيرها من الموضوعات الثابتة فى الادلّة الشرعيّة ويكون المقصود من القول المزبور تاسيس الاصل والقاعدة فيقال ان مقتضى الاصل والقاعدة كون الحكم ثابتا للاسماء المذكورة فتبنى على القاعدة المزبورة الّا ان يبحث من الخارج من جهة فهم العرف او قرنية اخرى خلافها والمعنيان بحسب النتيجة والمآل متحدان لانّ المرجع يكون فهم العرف على التقديرين هذا قال فى الضّوابط حكى عن صاحب المدارك انه قال فى بحث المياه انّ لازم من يقول بدوران الاحكام مدار الاسماء هو القول بترتيب احكام العين على البئر وبالعكس لو سمى كلّ منهما الآخر وهذا مما لا يرضى به الوجدان السّليم والطبع المستقيم ولكن مراد القوم من هذا الكلام ليس ما يظهر ما فيه والامر بل المراد دوران الاحكام مدار الاسماء وتبدّلها اذا كان التبدّل الاسمى مسبّبا من تبدّل

المسمّى كالكلب الّذى صار ملحا فسمى بالملح مع ملاحظة اتحاد زمان الحضور والغيبة من حيث التسمية او من باب العلم او من باب الاصل وبهذا اندفع ما اورده صاحب المدارك انتهى كلامه رفع مقامه قوله لكن هذا التعبير من الحلى لا يلزم اه يعنى ان استفادة التعبير المذكور من الأخبار ليس على سبيل القطع لأحتمال عدم استفادته منها فلا ينافى ما ذكره فى اوّل الاستصحاب من ان الظّاهر ان هذا التعبير مستفاد من الأخبار فتدبّر قوله فان مناط الاستصحاب اتحاد متعلق الشكّ واليقين مع قطع النظر عن الزمان اه يعنى ان المستفاد من الأخبار تعلّق الشك بنفس ما تعلّق به اليقين السّابق فلا بدّ فى الاستصحاب فيما اذا اريد استصحاب العدالة مثلا ان يتعلق اليقين بالعدالة المتعلقة والشكّ ايضا بها من دون تقيدها بالزمان السّابق لانّ العدالة بوصف كونها فى السابق ليست مشكوكة فى الزمان اللّاحق فى باب الاستصحاب بل هى بالوصف المذكور متيقنة فى اللّاحق ايضا فيه والّا لم يكن الشكّ فى البقاء بل فى الحدوث ولا بدّ فى قاعدة الشكّ السّارى من كون الشكّ متعلقا بما تعلق به اليقين السّابق بوصف كونه فى الزّمان السّابق ولازمه كون الشكّ فى الحدوث من غير نظر الى البقاء فقد يكون بقائه على تقدير الحدوث معلوما وقد يكون مشكوكا وقد يكون عدمه معلوما قوله فان قلت ان معنى المضى على اليقين اه وهذا هو الحق اذ معنى قوله ع من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه عدم الاعتناء بالشكّ المتعلّق بما تعلّق به اليقين وانه ملغى فى نظر الشّارع سواء كان متعلّقا بالحدوث لو بالبقاء ومبناه على استعمال اللّفظ فى القدر المشترك ولا ضير فيه اصلا وقد اشرنا الى ذلك سابقا وما دفعه بقوله قلت لا ريب اه غير دافع اصلا كما سيظهر قوله وليس له هنا فردان يتعلّق احدهما اه كيف لا يكون للشكّ فردان مع ما نرى بالحس والعيان من ان الشكّ قد يتعلّق بحدوث العدالة وقد يتعلّق ببقائها غاية الامر اختلاف مورديهما وعدم اجتماعهما فى مورد واحد ومجرّد هذا لا يصير مانعا من شمول اللفظ العام لهما قوله باعتبار الامور الواقعية كعدالة زيد اه لا يخفى ان اليقين بالعدالة المطلقة يقين واقعى وكذلك الشكّ المتعلّق بها شكّ واقعى ومثلهما اليقين بالعدالة المقيدة والشكّ فيها فيشملهما عموم قوله من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه قوله عبارة عن الحكم باستمرار هذا المتيقن فينطبق على الاستصحاب قوله عبارة عن الحكم بحدوثه فينطبق على على قاعدة الشكّ السّارى قوله وهذان لا يجتمعان فى الارادة ارادة الخصوصيات ليست بلازمة بل يكفى إرادة المعنى العام والخصوصيّات انما جاءت من الخارج وتكفى ارادة العام فى حجية كلتا الخصوصيتين قوله ومن المعلوم عدم جواز ارادة الاعتبارين ارادة الاعتبارين والخصوصيتين ليست بلازمة بل تكفى ارادة الجامع قوله وليس اليقين بتحقق مطلق العدالة اه قد عرفت ما فيه قوله وقد تقدم نظير ذلك فى قوله كل شيء طاهر قد تقدم فيه امكان استعمال قوله فى الاعم مما ثبت طهارته سابقا فيكون المراد من قوله طاهر هو الحكم بالطهارة الظاهرية مطلقا ولا

ينافى ذلك حكومة استصحاب الطّهارة على قاعدتها والثمرة انما تظهر فى جريان القاعدة فى غير مسبوق الطّهارة كما انّ شمول قوله ع لا تنقض للشكّ السّببى والمسببى كليهما لا ينافى حكومة الاوّل على الثّانى والثمرة انّما تظهر فى غيرهما وفيما اذا لم يجر الاستصحاب فى الشكّ السببى فانه يجرى فى الشكّ المسبّبى بلا معارض فيما اذا لم يكونا من الموضوع والحكم وبالجملة كلّ شيء طاهر يشمل الاستصحاب مطلقا والقاعدة فى غير مورد جريانه كما ان قوله لا تنقض يشتمل الشكّ المسبّبى فى غير مورد جريانه فى الشكّ السّببى قوله ثم لو سلّمنا دلالة الروايات على ما تشمل القاعدتين اه ملخصه حصول التعارض الدائمى بين الاستصحاب والقاعدة الموجب لسقوطهما عن درجة الاعتبار لأنّ مقتضى استصحاب العدم الازلى للطّهارة مثلا الحكم ببقائه الى زمان الشكّ السارى وعدم الحكم بالطّهارة ومقتضى قاعدة الشكّ السارى الحكم بترتيب احكام اليقين السّابق والحكم بثبوته فى مرحلة الظاهر وعدم الاعتناء بالشكّ فيها والحكم بثبوت الطّهارة فيتناقضان ويتعارضان ويمكن ان يورد عليه بان قوله ع من كان على يقين فشكّ منصرف الى اليقين الّذى تعقبه شكّ من غير تخلل يقين آخر بينه وبين الشكّ فلا يشمل الأخبار اليقين بالعدم الازلى الّذى تعقبه يقين ثم حصل الشكّ السّارى نفى مثل الصّورة المزبورة تكون قاعدة الشكّ السّارى حجة وفى ساير الموارد الّتى حصل اليقين السّابق ثم شكّ فى بقائه يكون الاستصحاب حجة فلا يشمل الأخبار مورد التّعارض اصلا وعلى تقدير عدم كونه ظاهرا فى ذلك فلا ريب فى انّه ليس ظاهرا فى الاعمّ وكذلك ساير الأخبار مثل قوله لا تنقض اليقين بالشكّ ولكن تنقضه بيقين آخر مع ان لنا ان نقول بان المورد المزبور داخل فى قوله ولكن تنقضه بيقين آخر لا فى قوله لا تنقض اليقين بالشكّ اذ قوله بيقين آخر اعم من اليقين المستقر واليقين الزّائل وهذا هو الّذى اشار اليه المصنّف بقوله ودعوى ان اليقين السّابق اه وما دفعه به غير مسلم اذ دعوى كون المفروض داخلا فى المستثنى منه لا المستثنى خالية عن الدّليل مع انّه لا يلزم ان يكون فى مورد القاعدة استصحاب العدم الازلى فاذا حصل القطع بانتقاض العدم الازلى فى الامور الخارجية كالقيام والقعود والحركة والسّكون والرطوبة واليبوسة وغيرها مع عدم العلم بالحالة السابقة ثم حصل القطع بثبوت احدها فى زمان من الازمنة ثم حصل الشكّ السّارى فلا معنى للتمسّك باستصحاب العدم الازلى للعلم بانتقاضه فى زمان من الازمنة وعدم العلم بالحالة السابقة وما ذكره الأستاد قدّس سره فى بعض كلماته لتقريب جريان استصحاب العدم الازلى بقوله وبالجملة قد عرفت سابقا انّ اليقين بالوجود اذا كان مقيّدا بزمان وان كان مطابقا للواقع لا ينتقض العدم الازلى بقول مطلق فضلا عما يشك فى كونه مطابقا للواقع ام لا فيه انه انما يصح اذا لم يعلم

انتقاضه فى السّابق مع انّ ملاحظة الزمان فى قاعدة الشكّ السارى على ما حققه المصنف لا يلازم ان يكون الزمان قيدا اذ يصح ذلك على تقدير كونه ظرفا ايضا ولذا ذكر انه قد يكون البقاء فى الشكّ السّارى معلوما اه مع عدم تصور البقاء على تقدير كون الزمان قيل او بالجملة ما ذكره من التعارض الدّائمى لا اصل له فتدبّر قوله مضافا الى ما ربما يدعى اه يعنى مع قطع النظر عن كون المورد مورد الاستصحاب فى كثير من الأخبار مثل صحيحتى زرارة والمكاتبة فى الشكّ فى الهلال ولعلّ ظهورها فى البقاء مع قطع النظر عنه من جهة ظهور نقض لفظ النقض فى رفع الامر المستقر الثابت على ما حققه سابقا لكن قد عرفت ان المراد من النقض مطلق رفع اليد مع ان فى بعض الأخبار لا يدفع بدل لا ينقض قوله فنقول ان المطلوب من تلك القاعدة اه الفرق بين الاوّل والاخيرين ان المقصود من الاوّل اثبات الحدوث والبقاء معا بخلاف الاخيرين والفرق بين الاخيرين انّ المقصود فى الثانى ترتيب جميع آثار العدالة فى يوم الجمعة مثلا حتّى بالنّسبة الى المستقبل فاذا شهد فى ذلك اليوم بشيء يمكن ان يحكم الحاكم بعد ذلك اذا اتفق الترافع على طبق شهادته السّابقة وترتيب جميع الآثار فى اللّاحق وامّا المعنى الثالث فالمقصود فيه امضاء تجرد الآثار الّتى رتبها سابقا فاذا صلى خلفه فى ذلك الزمان كانت صلاته صحيحة ولا يجوز الحاكم ترتيب الاثر على شهادته السّابقة وهذا الفرق يفهم مما سيأتى من المصنّف ايضا فانتظر قوله فالظاهر عدم دليل يدلّ عليه يعنى انّ الظّاهر عدم وجود الدّليل من الخارج يدلّ على اثبات الحكمين فلا ينافى عدم امكان كون هذه الأخبار دليلا عليهما كما صرّح به سابقا وفى هذا المقام لكن مع ذلك فالعبارة لا تخلو عن خرازة ظاهرة بملاحظة التعليل بقوله اذ لو سلم مع ان الكلام كان فى وجود مدرك للقاعدة غير عموم الأخبار ودلالة التعليل على عدم الامكان والمدّعى عدم ظهور الدليل قوله لان لكلّ من الحدوث والبقاء شكا مستقلا هذا اشارة الى ما ذكره سابقا من ان دلالة الخبر على ذلك يستلزم استعمال اللفظ فى معنيين قوله فهو تقدير على تقدير بل هو تقدير على تقدير (1) على تقدير العلم بالبقاء على تقدير الحدوث على تقدير اختصاص الأخبار بالشكّ السّارى قوله لانّه على تقدير الدلالة يعنى انا لا نسلّم دلالة الأخبار على البناء على ثبوت المعتقد بل لا تدل الا عدم الاعتناء بالشكّ بعد تجاوز المحل ولذا لو فرض غافلا غير معتقد بشيء بنى على الصّحة ايضا كما سيأتى منه قدّس سره ويمكن ان يكون قوله على تقدير الدلالة اشارة الى ما سيأتى منه من التامّل فى شمول الروايات للشكّ فى الصّحة الّذى يكون مفروض الكلام من قبيله وانّما المسلّم دلالتها على الصّحة فى الشكّ فى اصل الوجود وهذا المعنى انسب بكلماته فى هذا المقام بل هو المتعين فتدبر قوله واضعف منه الاستدلال له فان اصالة الصّحة فى الاعتقاد لا تدل

__________________

(1) على تقدير اذ هو لا يتم الاعلى تقدير الاصل المثبت لعدم كون الاحكام

الّا على ترتيب آثار الصحّة على الاعتقادات السابقة لا البناء على استمراره فيما سيأتى مضافا الى انه لا مستند لاصالة الصحّة بهذا المعنى وان ادّعاه بعض الاساطين فى كشفه وممّا ذكر ظهر وجه الأضعفيّة قوله وامّا اثبات نفس ما اعتقده اه هذا اشارة الى الفرق بين هذا المعنى وبين المعنى الثالث اذ ليس فيه اثبات نفس ما اعتقده سابقا حتى يترتب عليه بعد ذلك الآثار المترتبة على عدالة زيد يوم الجمعة وطهارة ثوبه فى الوقت السّابق وقد اوضحنا ذلك فى بعض الحواشى السّابقة قوله فله وجه بناء على تماميّة قاعدة الشكّ اه هذا وما سبقه اشارة الى تامله قدّس سره فى شمول قاعدة الشكّ بعد الفراغ للشكّ فى الصّحة على ما اشرنا اليه اخيرا فى بعض الحواشى السّابقة واما جريانها فى الشكّ فى الوجود فلا اشكال فيه عنده وعند المشهور بل لعلة اتفاقى قوله ولعل بعض الكلام سيجيء فى كلام المصنّف التعرّض لهذه المسألة ونقل الخلاف فيه قوله وحاصل الكلام اه محصّله عدم حجّية قاعدة الشكّ السّارى لعدم الدليل عليها اصلا بل يرجع الى الاصول والقواعد سواء كانت مطابقة لها باحد المعانى المتقدمة ام لا وما ذكره بعد عدم امكان شمول الأخبار لها وعدم وجود دليل آخر واضح ثمّ انّ هنا توهّما آخر اشار اليه الاستاد فى الحاشية وهو جريان الاستصحاب فى الحكم الاعتقادي الظّاهرى المتحقق باليقين السّابق قال ويسمّى فى لسان جماعة بالاستصحاب العرضى وهو كما ترى فانّ الحكم الثابت فى صورة الاعتقاد على تقدير ثبوته مترتب على نفس الاعتقاد فبقائه مع ارتفاع الاعتقاد مما لا نعقل له معنى والّا لزم قيام العرض بغير معروضه (1) فى غير موضوع وكلاهما مما يشهد بداهة العقل باستحالته انتهى كلامه دفع مقامه لكن ذكر بعض افاضل من عاصرناه من المحشّين انّ من اقسام الاستصحاب ما يسمى عرضيا وحقيقة تفصيلا ان يعلم بثبوت حكم فى موضوع وكانت لهذا الحكم جهتان سواء كانتا خارجتين من حقيقة الموضوع او كانت إحداهما داخلة والاخرى خارجة وكان هذا الحكم من احدى الجهتين معلوم التحقق ومن الاخرى مشكوك التحقق سواء كان معلوم الحال من احدى الجهتين هو الذّاتى او الخارجى فشكّ فى بقاء ما ثبت سابقا بعد القطع بارتفاعه من الجهة الّتى علم تحققه من هذه الجهة كالحيوان المتولد من الغنم والكلب مع ملطّخه بالدم حين تولده ثم غسل بالماء الجارى بحيث يقطع بزوال النجاسة العارضة بالدم فيستصحب النجاسة ح وكذا الحكم بالحرمة بعد التذكية الشرعيّة والمشهور عدم حجّية هذا الاستصحاب واحتج له بانّ المستصحب ان كانت هى النجاسة العارضة فقد زالت بالعرض وان كانت النجاسة الذاتية فهى مشكوكة الثبوت سابقا قال هذا انما يتجه اذا كانت الجهة المعلوم حالها تقييدية واما اذا كانت تعليلية وعلم كونها علة عدم وشكّ فى كونها علة مبقية ايضا فلا مانع من الاستصحاب نعم اذا علم بكونها علة مبقية ايضا او بعدم كونها

__________________

(1) او وجوده

علّة مبقية لا يجرى الاستصحاب وذكر فى الضّوابط فى بيان المراد من الاستصحاب العرضى نحوا من ذلك ثم قال اعلم انه لا دليل على حجّية الاستصحاب العرضى لأن الاستصحاب هو ما يقطع بتحققه سابقا فشكّ فيه لاحقا ولا ريب ان ما قطع به سابقا قد قطع برفعه لاحقا فليس ذلك من يجرى الاستصحاب حتّى يكون حجة الى انّ مثل له باستصحاب نجاسة حيوان متولّد من حيوانين واستصحاب حرمته قبل التذكية والظاهر مخالفتهما لما ذكره شيخنا قدّس سره ثم انّ ما ذكره بعض الافاضل المذكور من التفصيل لا محلّ له لأنّ المفروض فيه القطع بارتفاع الحكم من الجهة الّتى علم (1) وان الشكّ انّما هو فى بقاء الحكم من الجهة الاخرى المشكوكة فالحق هو ما ذكره فى الضّوابط من عدم حجية الاستصحاب المزبور لعدم وجود مجراه وشروطه كما هو واضح قوله بالنّسبة الى نفس المعتقد اه قيل فاذا اعتقد فسق المجتهد قبل يوم الجمعة ثم اعتقد عدالته يوم الجمعة فصلى معه وعمل بفتاويه ثم شكّ يوم السّبت فى عدالته فى ذلك اليوم لا يجوز الصّلاة معه والعمل بفتاويه فى زمان الشكّ استصحابا لفسقه السّابق ولكن يحكم بصحّة اعماله فى يوم الجمعة لقاعدة الفراغ لحكومتها على استصحاب الفسق انتهى ويمكن ان يريد به الرّجوع الى استصحاب العدم الازلى فى نفى نفس المعتقد وبالنسبة الى الآثار الماضية الى قاعدة الفراغ على تقدير تماميتها وشمولها للمقام مع ملاحظة حكومتها على الاستصحاب المزبور وامّا بالنّسبة الى الآثار اللّاحقة فيحكم بعدم ترتبها من جهة قاعدة الشغل واصل الفساد الّا ان يكون اصل حاكم او وارد يكون مقتضاه الصّحة كالاستصحاب فى عكس المثال المزبور فتدبّر قوله ولا ريب فيه فى العمل به دون الحالة السّابقة اه قال الاستاد بل لم يخالف فيه احد على التحقيق فانه وان كان ربما يظهر من جماعة كالسيّد السّند المتقدم ذكره فى طىّ التنبيهات والفاضل القمى وغيرهما خلاف ذلك وانّه قد يعمل به دونها الّا ان مقتضى التامّل فى كلامهم عدم ارادتهم ما ينافى ما نحن فيه على ما عرفت وستعرف ثم انهم اختلفوا فى وجه تقدم الامارات على الاصول على اقوال الاوّل انه من باب التخصيص المصطلح فانّ النسبة بين ما قام على اعتبار الامارة وبين قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ وان كانت عموما من وجه الّا (2) لما قام الاجماع على عدم الفرق بين موارد الامارة يصير فى حكم الخاص المطلق من حيث ان اخراج مورد الاجتماع منه مستلزم لطرحه كلية وهذا الاحتمال ضعيف لأنّ المخصّص يكون فى عرض ما يخصصه بل يكونان متعارضين غالبا ويكون الترجيح بحكم العرف ومن المعلوم ان المقام ليس من ذلك وانّ الدّليل مقدّم على الاصل ذاتا بحيث لا يمكن تقدمه عليه الّا اذا كان اخصّ بحيث يكون الحكم بتقدم الدّليل موجبا للغويّة جعله واذا كان مقدّما بالذّات بدون وجود التّعارض والترجيح فلا محالة يكون ذلك كاشفا عن الورود او الحكومة ولا يجتمع مع التخصيص اذ كونه من قبيل ذلك ربما يجتمع مع تقدم العام على الخاص لبعض العوارض مثل كون العام فى غاية القوة بحسب

__________________

(1) بتحققها

(2) انّه

الدلالة مع انا لم نر موردا يقدم الاصل على الدّليل مع كون الدّليل فى ادنى درجة من الاعتبار الثانى ان يكون من باب الحكومة فان ما دلّ على اعتبار الامارة والدّليل مثل مفهوم آية البناء وغيره يفيد جعل مدلول الدّليل او الامارة هو الواقع وترتيب آثار الواقع عليه وعدم الاعتناء باحتمال تعمد الكذب واحتمال المخالفة للواقع ومعنى الاعتناء باحتمال المخالفة هو الرجوع الى الاصول العملية كلّ فى مورده ومعنى عدم الاعتناء به عدم الرّجوع الى الاصول العمليّة المجعولة للشّاك فى مقام العمل فيكون الدّليل او الامارة بملاحظة ما دلّ على حجّيتها مفسرا وشارحا وناظرا الى ادلّة الاصول حاكما عليها بينا المقدار مدلولها وهذا هو المناط للحكم بالحكومة اينما وجد وجدت ويكون الحاكم مقدّما بالذّات على المحكوم بحيث لا يمكن تقدم المحكوم على الحاكم اصلا على ما عرفت ولا فرق فى ذلك بين ان يكون الاصول على خلاف الادلّة والامارات او على طبقها فانّ ما هو لسان دليل حجّية الدّليل او الامارة من عدم الاعتناء بالأصل وعدم الرّجوع اليه وجعل مؤدّاهما هو الواقع وترتيب آثار الواقع عليه يشمل كلتا الصّورتين وقد ذكرنا شرح ذلك فيما سلف فى بعض الحواشى ثم ان الحكومة قد توجد بين العامين من وجه وهو كثير فى الغاية مثل حكومة ادلّة نفى الحرج ونفى الضّرر ونفى السّبيل على المحسن على ادلة التكاليف وغيرها وقد توجد بين العام والخاص مطلقا مثل حكومة لا سهو فى سهو ولكثير السّهو ومع حفظ الامام او الماموم على قوله اذا شككت فابن على الاكثر وقد تقع بين الاجتهاديين وقد تقع بين الفقاهيّين وقد تقع بين المختلفين والامثلة لا تخفى الثالث ان يكون من باب الورود نظرا ان الشكّ فى مجارى الاصول هو التحيّر ومع وجود الدّليل الاجتهادي يرتفع التحيّر وفيه ان المراد بالشكّ هو خلاف اليقين لا التحير مضافا الى ما ذكره المصنّف فى رده او الى ان نقض اليقين بالدليل الاجتهادي بملاحظة دليل اعتباره نقض باليقين لا بالشكّ وقد سلك هذا المسلك فى المناهج قال اذ مع وجود شيء من الادلّة عموما او خصوصا يكون نقض اليقين به لا بالشكّ وقد حققه بعض المحققين بنحو السبط قال وليس افراد العام هنا هو افراد اليقين والشكّ كى يقال ان الدّليل العلمى انّما يكون مزيلا للشكّ بوجوده بل افراده افراد نقض اليقين بالشكّ والدّليل المعتبر ولو لم يكن علميّا يكون موجبا لأن لا يكون النقض بالشكّ ولو مع الشكّ بل بالدّليل ثم اورد على نفسه بان ذلك انما يتم لو كان دليل اعتباره شاملا له مطلقا ولو فى مورد الاستصحاب وهو غير معلوم فاجاب بان عموم دليل اعتباره يدلّ على اعتباره وتخصيصه موقوف على شمول خطاب لا تنقض له وشموله له موقوف على ان لا يكون ذلك الدّليل معتبرا وعدم اعتباره موقوف على تخصيص دليل الاعتبار وهو موقوف على شمول العموم للمورد فدار ثم اورد على نفسه بان مقتضى قوله ع ولكن تنقضه بيقين آخر هو النّهى عن النقض بغير اليقين والدّليل المعتبر غير موجب لليقين مطلقا فكيف يقدم كذلك فاجاب

بان الدّليل المعتبر موجب لليقين غاية الامر لا بعناوينها الاولية للاشياء بل بعناوينها الطارية الثانوية مثل كونه مما قام على وجوبه او حرمته خبر العدل مثلا وكذلك ساير الاصول الّتى تقدم عليها الامارات فما قامت الامارة على حرمته او خمريته قد عرفت حرمته فدخل فى الغاية فلا يعمه حكم المعنى فى كلّ شيء لك حلال الى آخر ما ذكره والانصاف ان مقتضى نفى الريب فى تقدم الامارات على الاصول على ما ادّعاه المصنّف وعدم الخلاف فيه كما ادعاه الاستاد يقتضى تقدم الامارات على الاصول بالذّات بدون معارضة وترجيح وهو يكشف عن بطلان الالتزام (1) المصطلح فيدور الامر بين كونه على سبيل الحكومة كما ادّعاه المصنّف وان يكون على سبيل الورود كما ذكره غيره لكن الالتزام بالحكومة اولى بل لعلّه الوجه لأنّ المراد بالشكّ هو احتمال خلاف الحكم الواقعى الذى كان متيقنا فى السّابق وليس المراد به الاعمّ من الشكّ فى الحكم الواقعى والظاهرى ومن المعلوم ان كون دليل قطعى الاعتبار لا يفيد كون مظنونه قطعيا بحسب الواقع حتّى يحكم بالورود ولا يتفاوت فى ذلك كون افراد العام افراد لا تنقض اليقين بالشكّ او افراد اليقين والشكّ وكون شيء يقينا بعناوينه الطارية الثانوية لا يرفع الشكّ المأخوذ فى اخبار الاستصحاب حقيقة وانما يرفعه لو كان المراد بالشكّ هو مطلق احتمال الخلاف ولو بعنوانه العارضى وليس كذلك وايضا المراد بقوله لكن تنقضه بيقين آخر ليس مطلق اليقين بل اليقين بالخلاف على ما صرّح به المصنّف سابقا ومن المعلوم ان اليقين باعتبار امارة غير موجبة لليقين بالواقع ليس يقينا بخلاف الحكم السّابق فلا يشمله قوله ولكن تنقضه بيقين آخر ولو مع ملاحظة ما ذكره من كون الامارة موجبة لليقين بالعنوان الطارى الثانوى والله العالم قوله بما دلّ على وجوب البناء على الاكثر فان قاعدة وجوب البناء على الاكثر اصل مثل الاستصحاب لكنها مقدّمة عليه من جهة كونها اخصّ ومن جهة كونها فى عرضه مع كونها خاصّة يطلق عليها انّها مخصّصة للاستصحاب بالمعنى المعروف قوله ولا تخصصا ليس المراد به خروج المورد بالذّات عن مورد الاستصحاب كما هو المعنى الظّاهر منه بل المراد منه خروجه بعد ملاحظة ورود الدّليل عن مورد الاستصحاب فالمراد به هنا الورود قوله بوجوب رفع اليد اه كما فى موارد الحرج والضّرر فانّه يرفع اليد عن وجوب الوضوء والصّلاة والصوم الثابت بادلة وجوبها من جهة ادلة نفى الحرج والضّرر وكما فى المثال الّذى ذكره المصنّف بقوله ففيما نحن فيه اذا قال الشّارع اه قوله او بوجوب العمل فى مورد بحكم اه كما اذا قامت بيّنة على نجاسة ثوب ثم شكّ فى بقاء نجاسته فانه يحكم بنجاسته فى الزّمان الثّانى بالاستصحاب بناء على جواز استصحاب الحكم الظاهرى فجريان الاستصحاب المثبت للحكم فى الزّمان الثانى من جهة قيام البيّنة على النجاسة فى السّابق ولو لاها لم يحكم بوجوب بقاء النجاسة لتوقف الاستصحاب على اليقين السابق و

__________________

(1) بالتخصيص

الشكّ اللّاحق وقد مثل المصنّف فى باب نفى الضّرر بثبوت الطّهارة بالاستصحاب فيما اذا كان متطهرا فى السّابق فيشمله قوله لا تنقض فيجوز له الدّخول فى الصّلاة مع انّ الصّلاة لا تكون بدون الطهارة بمقتضى قوله لا صلاة الّا بطهور فيكون الاستصحاب حاكما ومعمّما للطّهور بحيث يشمل الطّهارة الواقعية والطهارة الظاهريّة وقد عرفت الأشكال فيه فظهر ممّا ذكر انّ الدّليل الحاكم قد يكون مخصّصا وقد يكون معمّما للموضوع قوله فانّ الشّارع حكم فى دليل وجوب العمل بالبينة فالبينة مقدّمة على الاستصحاب لا بمعنى انّ نفس البينة ناظرة اليه وحاكمة عليه بل دليل اعتبارها فالشارع اذا قال لعمل بالبينة (1) عدم الاعتناء باحتمال خلافها وعدم ترتيب آثار الخلاف الّتى من جملتها استصحاب الطّهارة كما عرفت مرارا قوله وفيه انه لا يرتفع التحير اه قد عرفت انّ موضوع الاصول ليس هو التحير حتى يرتفع بوجود الدّليل الظنى بل الشكّ بمعنى خلاف اليقين الموجود معه بالوجدان وان يكون الدليل قطعى الاعتبار لا يوجب كونه واردا على الاستصحاب بعد وجود موضوعه معه لكن المصنّف اراد ان يشير الى جواب آخر اغماضا عن الجواب المذكور ثم ان قوله وان شئت قلت دليل آخر للحكم بالورود لا انّه عبارة اخرى عن الدّليل الاوّل كما عرفت منافى بعض الحواشى السّابقة قوله كون مؤدّاه حاكما على الاستصحاب بالتقريب المذكور قوله لأنّ مرجع ذلك بظاهره اه فرق بين شرط الجريان وشرط العمل اذ معنى الاوّل ان الاستصحاب لا يجرى مع عدمه كبقاء الموضوع فان الاستصحاب لا يجرى مع عدمه وكعدم وجود الدّليل الاجتهادى على خلافه اذ مع وجوده لا يجرى الاستصحاب اذ الدليل الاجتهادي اما وارد عليه او حاكم عليه ومعنى الثانى ان الاستصحاب يجرى فى حد ذاته ولكنه لا يعمل به لمكان المعارض الاقوى كما اذا عارض الاستصحاب قاعدة البناء على الاكثر فانّ القاعدة لكونها اخصّ واقوى تكون مانعة عن العمل بالاستصحاب فيعمل بها دون ذلك ومنه يظهران مطلق المعارض لا يكون عدمه شرطا للعمل اذ قد يعارض الاستصحاب اصل آخر يكون دليل الاستصحاب راجحا عليه باحد وجوه الرجحان فيقدم الاستصحاب عليه وقد لا يكون هناك رجحان فيتوقف او يحكم بالتخير نعم على القول بكون الدّليل الاجتهادي الظنى مخصّصا لعموم لا تنقض كما فسب الى جماعة يكون عدمه شرطا للعمل لا للجريان لكنّه ضعيف فى الغاية على ما عرفت مفصّلا قوله مبنى على ظاهر كلامه من ارادة العمل اه يعنى انّ المحقّق القمّى فهم من كلام المشترط المزبور ما هو ظاهره من حمل عدم وجود الدليل على خلافه شرطا للعمل به الراجع الى عدم المعارض لعموم لا تنقض من الاصول الّتى تكون فى مرتبته وح فما اورده على المشترط حقّ لانّ عدم وجود المعارض مطلقا ليس شرطا للعمل بعموم لا تنقض بل اذا كان اقوى على ما عرفت تفصيله والّا فقد يكون عموم لا تنقص اقوى وراجحا على معارضه فيعمل به دون معارضه وهو المراد بقوله ان الاستصحاب

__________________

(1) يكون مفاده

ايضا احد من الادلّة فقد يرجح على الدليل اه ولذا استشهد لذلك يعمل الاصحاب بالاستصحاب مع وجود الأخبار الدالة على وجوب الفحص اربع سنين الّتى مفادها مفاد الاصل ايضا من جهة رجحان لا تنقض عندهم على الأخبار المذكورة وانت خبير بان هذا التّوجيه لكلام المحقق القمّى والتّصديق بورود هذا الايراد على المشترط لا يجتمع مع تعبير المشترط عدم وجود الدّليل الاجتهادى على خلاف الحالة السابقة مع ان كلام صاحب القوانين صريح فى عدم تقدم الدليل الاجتهادى على الاستصحاب مطلقا قال فى القوانين على ما حكى عنه بعد نقل كلام من اشترط فى الاستصحاب عدم الدليل فى مورده اقول ان اراد من الدليل ما ثبت رجحانه على معارضه فلا اختصاص لهذا الشرط بالاستصحاب وان اراد من الدليل ما يقابل الاصل ففيه ان الاجماع على ذلك ان سلم فى اصل البراءة واصل العدم فهو فى الاستصحاب ممنوع ألا ترى ان جمهور المتأخّرين عملوا بالاستصحاب فى مال المفقود مع ورود اخبار معتبرة بالفحص اربع سنين وان اراد ان الاستصحاب من حيث هو استصحاب لا يعارض الدّليل من حيث هو اجماعا فله وجه كما ان العام من حيث هو عام لا يعارض الخاص من حيث انه خاص والمفهوم من حيث انه مفهوم لا يعارض المنطوق كذلك انتهى ملخصا وممّا نقلنا اخيرا ينقدح ان مراد المحقق القمى فى مقام الايراد على المشترط ان الدليل الاجتهادى اذا كان مقدّما على الاستصحاب يكون من باب التخصيص لا الورود ولا الحكومة ومن المعلوم انه اذا كان كذلك يمكن تقدم الاستصحاب اذا كان راجحا وفى غاية القوّة على الدّليل الاجتهادي لكنّك عرفت ضعفه قوله فالظاهر انه لا تامّل لأحد اه الاستصحاب ان كان حجّة من باب الظنّ الشخصى كما نسب الى الشيخ البهائى فلا يخفى انه اذا كان الظن الشخصى على خلافه لا يحصل منه الظنّ حتى يكون حجة لأن اجتماع الظنين الشخصيين المتنافيين محال وكذلك ان كان حجّة من باب الظنّ النّوعى المقيّد بعدم الظنّ الشخصى على خلافه اذ مع حصول الظن الشخصى على الخلاف ولو كان من امارة غير معتبرة لا يكون مناط الحجّية فيه موجودة نعم لو كان ذهاب الظنّ من جهة امارة علم بعدم حجية كالقياس فيمكن ان يقال بعدم قدحه فى حجية الاستصحاب على القول المزبور لما يستفاد من الأخبار من ان وجود القياس كعدمه لا يعتنى به اصلا حتى فى ذهاب الظنّ من دليل آخر وقد مر شطر من الكلام فى ذلك فى باب حجّية الظنّ وامّا ان كان من باب الظنّ النوعى المطلق فلا يكون الظن بخلافه مانعا عنه سواء حصل من امارة معتبرة او من امارة غير معتبرة ولذا اورد على المصنّف بان قوله فالظاهر انّه لا تامّل لاحد اه مناقض صريح لما حكاه سابقا عن المشهور من كون مناط الاستصحاب عندهم هو الظن النّوعى المجامع لقيام الظنّ على خلافه فكيف يقال مع ذلك كون الدليل واردا على الاستصحاب لانّ عدم تامل احد فى اشتراط حصول الظنّ الشخصى من الاستصحاب بعدم قيام الظن على خلافه ولو لم يكن معتبرا بل كان مما تام

الدّليل القطعى على عدم اعتباره لا يجدى نفعا بعد كون المناط الظن النّوعى المجامع للظن بالخلاف مع انه بناء على ما ذكره لا معنى للفرق بين الظنّ الغير المعتبر القائم على الخلاف والظنّ المعتبر القائم عليه وقد يوجه بان مراده هو الظن المعتبر وان مراده من افادته الظن هو الظنّ المعتبر عند العقلاء وقد وجه ايضا بان ما ذكره فى الامر الثانى عشر مبنى على التحقيق وما ذكره هنا مبنى على ظاهر المشهور من عدم عملهم بالاستصحاب فى مقابل الامارات المعتبرة بخلاف غيرها مع قولهم به من باب الظنّ وكيف كان فاذا كان الاستصحاب حجّة من باب الظنّ النّوعى المطلق وقامت امارة معتبرة على خلافه فيحتمل كون الامارة مقدمة عليه من باب التخصيص ويحتمل كونه من باب الحكومة ويحتمل كونه من باب الورود وقد قيل بالورود مطلقا سواء قلنا بحجّية الاستصحاب من باب الغلبة او من باب بناء العقلاء وقيل بالتفصيل بين ما اذا قلنا بكونه من باب الغلبة فالحكومة وبين ما اذا قلنا ببناء العقلاء فالورود واختار الاستاد فى الحاشية الحكومة مطلقا والحقّ ان بناء العلماء على عدم حجية الاستصحاب مع وجود امارة معتبرة على خلافه يكشف عن تقدمه الذّاتى فالتخصيص غير متوجّه فيدور الامر بين الحكومة والورود وسيأتي شطر من الكلام فى ذلك فى اوّل التّعادل والتراجيح إن شاء الله الله تعالى قوله لم نر احدا من العلماء اه لكن قد عرفت صراحة كلام المحقق القمّى فى امكان تقدم الاستصحاب على الدّليل الاجتهادى اذا كان راجحا عليه وتوجيه المصنّف لكلامه غير وجيه وعرفت كلام العلّامة الطباطبائى سابقا وانه محتمل للخلاف وقال الفاضل النراقى فى المناهج نعم لو كان العمل بالاستصحاب لظن البقاء تعارض مع الادلّة ولا بدّ من الترجيح قوله لان تلك الأخبار ليست ادلة فانّها تثبت حكما ظاهريّا فى مورد الشكّ مثل لا تنقض فهى من الاصول قوله قيام دليل معتبر على موته كما اذا قامت البينة على موته فانّها تكون حاكمة على استصحاب حياته قوله وهذه الأخبار على تقدير اه لكون مفادها الاصل مثل الاستصحاب فاذا كانت اخص منه فيخصص بها لا محالة قوله نظير ما دلّ على وجوب البناء اه فان مفاده وجوب البناء عليه فى مرحلة الظاهر عند الشكّ فيكون اصلا مثل الاستصحاب ويكون مخصصا له لكونه اخص منه قوله لقصور فيها اما من حيث السّند او من جهة مخالفتها للقواعد قوله ثم المراد بالدّليل الاجتهادى اه الدّليل الاجتهادى ما كان ناظرا الى الواقع بالقطع به او الظنّ شخصا او نوعا وان لم يفد ظنّا فى شخص الواقعة بل كان مشكوكا او موهوما وهو المراد بقوله ولو بالقوة وكان حجية من اجل كونه ناظرا اليه ويقابله الاصل وهو ما لم يكن ناظرا اليه اصلا او يكون ناظرا اليه ولا يكون حجيته لأجل النظر كالاستصحاب على القول بالتعبد فانه قد يكون مفيدا للظنّ بالواقع من جهة ان ما ثبت دام او من جهة الغلبة او من جهة بناء العقلاء بل قيل انّه مقيد للظنّ به دائما ولو كان نوعيّا وكاصل البراءة بناء على كونه داخلا فى الاستصحاب وكقاعدة الشغل بناء على دخولها

فى الاستصحاب على ما يراه جمع منهم وان كان ضعيفا عندنا ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الدّليل الدالّ على حجّيتهما هو العقل او النقل ولا بين ان لا يكون الشكّ ماخوذا فى موضوعه وبين ان يكون ماخوذا فى موضوعه فالاستصحاب بناء على كونه من باب الظنّ دليل اجتهادى وان كان الشكّ ماخوذا فى موضوعه ولا بين ان يكون موردهما الحكم الاصولى او الحكم الفرعى فلو قام الدّليل على حجّية شيء واقعا سمّى دليلا اجتهاديا كما انّه لو ثبت حجية شيء بالاستصحاب مثلا كان دليلا فقاهيّا صرح بذلك الاستاد قدّس سره فى الحاشية قوله لأنّا قد ذكرنا انه قد يكون الشيء الغير الكاشف قد يكون فى بعض الاصول تنزيل الشارع الاحتمال المطابق له منزلة الواقع ولذا يكون الاستصحاب مقدّما على ساير الاصول الثلاثة على ما سيأتى تقريره فى كلام المصنّف وقد يكون هناك اصل آخر يكون فيه ايضا التنزيل المزبور وح فيختفى حكومة الاستصحاب عليه وحكومته على الاستصحاب فلا بدّ من الحوالة بنظر القضيّة قوله بل هى حاكمة عليه اى مقدمة عليه ولو لم يكن التقدم المزبور بعنوان الحكومة بل بعنوان التخصيص المصطلح او لاجل اختلال النظام على ما سيأتى عن قريب قوله فلا اشكال فى تقديمها على الاستصحاب بل ولو كان حجة من باب الظنّ ومبناه الغلبة اذ غلبة اليد اخص لانّ غلبة اليد فى الايادى وغلبة الاستصحاب فى الموجودات وعلى تقدير الاغماض عن ذلك فلا ريب ان الاستصحاب موجود فى غالب موارد اليد فيلزم كون جعلها كاللّغو وايضا العمل بالاستصحاب فى موارد اليد وتخصيص العمل بها فى غير مورده موجب للمحذور المنصوص وهو اختلال السّوق وبطلان الحقوق قوله كما يشير اليه قوله ع الإشارة الى التعبّد انما هو بحسب الصّورة من حيث انه اشارة الى حكمة جعل الشّارع اليد حجة ويشير اليه كون اصل البراءة مثلا حجة وحكمة جعل الشارع ايّاها حجة هو تسهيل الامر على المكلّفين ولا ينافى هذا ما سيأتى من الاستظهار من الرّواية كونها حجة من باب الطريقية لأنّه انّما يكون بحسب الدقة حيث ان فيها اشارة الى امضاء ما عليه بناء العقلاء واهل العرف المعلوم كونه من باب الظنّ دون التعبّد فتدبر جيدا قوله فالاظهر ايضا تقديمه على الاستصحاب اما لكونها اخص او كالاخصّ فيلزم لغوية الجعل او كونها قليل المورد فى غاية العلّة ولا يناسبها الاهتمام بها فى الأخبار او للزوم المحذور المنصوص من اختلال السّوق وسيأتى شطر من الكلام فى ذلك عن قريب قوله واما حكم المشهور بانه لو اعترف ذو اليد اه هذا اشارة الى الجواب عن سؤال وهو انّ اليد لو كان مقدّمة على الاستصحاب لما كان لما ذكره المشهور من انه لو اعترف ذو اليد بكون المدعى به ملكا للمدّعى سابقا انتزع منه وجه لانّه لا يجتمع الّا مع تقدم الاستصحاب على اليد الفعلى اذ لو كانت مقدمة عليه لكان اللّازم الحكم بكون الملك لذى اليد الّا ان يقيم المدّعى البينة على كون يدها يد غصب وملخص الجواب

عدم المنافاة لان المرء ماخوذ باقراره بمقتضى قوله ع اقرار العقلاء على انفسهم جائز فيثبت به كونه سابقا ملكا للمدّعى فيرجع ادّعائه الملكية الى ادّعاء الانتقال من المالك باحد النواقل الشرعية فيصير مدعيا بعد ان كان منكرا فلا بدّ له من الاثبات ثم انه قال فى القواعد ولو قال المدعى عليه كان ملكك بالامس انتزع من يده لانه يخبر عن تحقيق فيستصحب بخلاف الشاهد فانه يخبر عن تخمين وقال فى الارشاد ولو قال المدّعى عليه كان ملكك بالامس انتزع من يده ولم ينقل فى كشف اللّئام ولا فى شرح الارشاد خلافا فى ذلك فالنّسبة الى المشهور لعلها فى غير محلّها نعم قد نقلوا الخلاف فيما اذا شهد الشاهد ان يملك المدّعى سابقا فى انتزاع العين من يد ذى اليد ام لا ففى الارشاد ولو شهدت انه كان فى يده بالامس ثبت اليد وانتزعت من يده على اشكال بل قال ولو شهدت بملكيته فى الامس لم يسمع حتّى يقول وهو ملكه فى الحال اوّلا اعلم زواله ولو قال لا ادرى زال ام لا لا يقبل وفى الشرائع لو ادّعى دارا فى يد انسان واقام بينة انها كانت فى يده امس او منذ شهر قيل لا تسمع وكذا لو شهدت له بالملك امس لان ظاهر اليد الملك فعلا فلا يدفع بالمحتمل وفيه اشكال ولعلّ الاقرب القبول وفى القواعد ولو شهدت البينة بانّ الملك له امس ولم يتعرّض للحال لم يسمع الّا ان يقول وهو ملكه فى الحال أو لا يعلم له مزيلا ولو قال لا ادرى أزال ام لا لم يقبل ولو قال اعتقد انه ملكه بمجرّد الاستصحاب ففى قبوله اشكال اما لو شهد بانه اقرار بالامس ثبت الاقرار واستصحب موجبه وان لم يتعرض للملك الحالى وفى كشف اللثام فى شرح العبارة الاولى وللشيخ فى الخلاف والمبسوط قولان اذا لم يفيده باحدى العبارتين ودليل الخلاف ان الملك اذا ثبت مستصحب موجبه الى ان يظهر المزيل واستوجهه فى التحرير وهو جيد اذا لم يعارضه يد الى غير ذلك ممّا ذكروه فى هذا المقام فان قلت انهم قد اجمعوا على جواز كون الاستصحاب مستند الشهادة البينة بخلاف اليد وايضا قد حكموا بتقديم البينة على اليد سواء شهدت بالملك السّابق او بالملك الفعلى استنادا الى الاستصحاب قلت اولا ان المشهور الّذى ادّعى عليه الاجماع جواز الشهادة مستندا الى اليد ايضا وقد دلّت عليه رواية الحفص وثانيا ان الاجماع على جواز كون الاستصحاب مستندا للشهادة ممنوع فهذا صاحب الجواهر يذهب الى عدم جواز الشهادة استنادا الى الاستصحاب او اليد بل يعتبر فيها العلم وعلى تقدير التسليم نقول بانّ الشهادة مستندة الى الاستصحاب قد جوزت للضّرورة اذ لا سبيل الى الشّهادة الفعلية غالبا الّا الاستصحاب قال فى شرح الارشاد فى شرح العبارة المذكورة وهى قوله ولو شهدت بملكيته فى الامس لم يسمع حتى يقول وهو ملكه الآن أو لا اعلم زواله اه ان مجرد كونه له قبل هذا الوقت لا ينافى كونه لغيره لانه لا يجوز ان يعلم انه ليس له فكيف يكون شاهدا له فالشهادة لا تثبت كونه لمن يشهد له ولا عدم علم الشاهد بانه ليس له فكيف يحكم بها له بخلاف

ما اذا قال الآن أو لا اعلم بزواله فانه وان لم يثبت الملك الآن ولم يجزم به ولكن يعلم منه عدم علمه بالزّوال فيحكم الاستصحاب يحكم انه له حتّى يثبت خلافه كما اذا أقرّ المدّعى بانه كان له يحكم عليه بانه يسلم اليه او يثبت الانتقال فالفرق بين الضم وغيره ان مع عدمه يجوز علم الشاهد بالزوال ومعه لا فالاستصحاب هنا اولى فانّ الحكم بشهادة شخص على شيء مع احتمال الجزم منه بعدمه بعيد جدا بل مع الانضمام ايضا بعيد إلّا انّه جوز ذلك للضّرورة والقياس على الاقرار فان الشهادة بمنزلة الاقرار فلو اقرّ بانه له يحكم عليه حتى يثبت خلافه فكذا بالبينة وفيه تامل ولانّه لو لم يعتبر هذا المقدار فقليلا ما ثبت بالبينة امر اذ فرض علمها بعدم الزوال والتغير سيّما بعد مدّة بعيد جدا وكانه اجماعى والّا لكان القدح فى ذلك ايضا ممكنا وممّا نقلنا ظهر انّ تقديم البينة اذا شهدت بالملك السّابق على اليد الفعليّة انما يتم فيما اذا قال هو ملكه الآن او قال لا اعلم زواله لا مطلقا وان الحاكم يحكم بملكية المدّعى فى الصّورة المزبورة للاستصحاب لا لاعتبار شهادته المستندة الى الاستصحاب وقد سمعت عن العلّامة انه لو قال اعتقد انه ملكه بمجرّد الاستصحاب ففى قبوله اشكال قوله بل يظهر ممّا ورد فى محاجّة على ع مع ابى بكر اه يعنى يظهر من الرّواية انّه لو كان فى مقابل ذى اليد مدّع واسند ذو اليد الملك السابق اليه لم يقدح ولا يصير ذو اليد مدّعيا محتاجا الى الاثبات فتدلّ على تقدم اليد على الاستصحاب مطلقا فانّ أبا بكر قد ادّعى الولاية على المسلمين وان ما تركه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صدقة وملكا لهم حسب الحديث المجعول له حيث روى عنه ص نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة فاذا ادعت فاطمة عليها‌السلام تلقى الملك من رسول الله ص وانه ص نحلّها اياه فكانّها اقرت بكون الملك سابقا للمسلمين وانه قد انتقل اليها بناقل شرعى والاصل عدمه فتشبثها ع باليد مع ذلك يدلّ على ما ذكر من تقدم اليد على الاستصحاب وانت خبير بان الرّواية لا مساس لها بمسألة الاقرار بكونه ملكا سابقا للمدّعى مع انكارها للحديث المجعول وكونه ملكا للمسلمين على تقدير عدم الاشتغال لكونه واليا عليهم وغير ذلك فلا ربط لها بمسألة تقدم اليد على الاستصحاب اصلا لعدم تطرق احتمال جريان الاستصحاب هناك والرواية طويلة وموضع الحاجة هذا جاء على الى ابى بكر فى المسجد وحوله المهاجرون والانصار فقال يا أبا بكر لم منعت فاطمة ع ميراثها من رسول الله ص وقد ملكته فى حيوة رسول الله ص فقال ابو بكر ان هذا فيء للمسلمين فان اقامت شهودا ان رسول الله ص جعله لها وإلّا فلا حق لها فيه فقال امير المؤمنين ع يا أبا بكر الحكم فينا بخلاف حكم الله فى المسلمين قال لا فقال ع ان كان فى يد المسلمين شيء يملكونه وادّعيت انا فيه من تسئل البينة قال اياك كنت اسأل البينة قال فما بال فاطمه ع سألتها البينة على ما فى يدها وقد ملكته

فى حيوة رسول الله ص وبعده ولم تسئل المسلمين على ما ادّعوه شهودا كما سألني على ما ادعيت عليهم فسكت ابو بكر الحديث قوله مقدمة على الاستصحاب وان جعلناه من الامارات الظنية اه قد ضرب قوله وان جعلناه من الامارات الظنية والظاهر صحته لتقدم اليد وان كان اصلا على الاستصحاب ولو كان امارة لكونه اخصّ فلو لم يعتبر لزم لغوية جعله مع لزوم المحذور السّابق وهو اختلال النظام قوله وان شئت قلت ان دليلها اخصّ اه كون دليل اليد اخصّ من جهة جريان استصحاب بقاء ملك الغير فى بعض موارد اليد واستصحاب عدم تحقق الملك فى بعضها وح فلا بد من حمل الكلام السّابق على كون دليل اليد عام اخصّ بالنّسبة الى دليل الاستصحاب وان كان بينهما عموم من وجه الا ان مورد الافتراق من جهة اليد قليل فى الغاية فتقدم عليه لذلك ويمكن حمل هذا الكلام على هذا المعنى والكلام السّابق على كون النّسبة بين دليلى اليد والاستصحاب عموما وخصوصا مطلقا وان تقدمه عليه لذلك اذ الخاص ولو كان اصلا يقدم على العام ولو كان دليلا وهذا المعنى هو الّذى بينا عليه فى الحاشية السّابقة وحكمنا من جهته بصحّة اثبات كلمة وان جعلناه من الامارات الظنيّة فتدبّر قوله والغلبة انّما يوجب الحاق المشكوك بالغالب لا يخفى انّ الغلبة الاخصّ اذا كانت على خلاف الغلبة الاعمّ تمنع من حصول الظن منها بالالحاق الى الغالب والبينة اولى منها فى ذلك والظاهر ان تقدم اليد عليها من باب الورود لا الحكومة قوله حال اصالة الحقيقة فى الاستعمال فالاستعمال وان كان علامة على الحقيقة عند السيّد قدس‌سره وظاهرا فيها امّا اذا كانت هناك امارة للمجاز وقرينة عليها تقدم عليها لكون الظّهور فيها اقوى بل الامر فى اصالة الحقيقة عند المشهور ايضا كذلك تقدم امارات المجاز عليها على تقدير كونها نصة او اظهر ولذا يقدم ظهور يرمى فى قوله رايت اسدا يرمى على ظهور لفظ الأسد فى الحيوان المفترس واشار الى ذلك بقوله بل حال مطلق الظاهر والنصّ والاولى ان يقول بل حال مطلق الظاهر مع النص او الاظهر وانّها تركه لوضوحه قوله هو حين يتوضّأ اذكر منه حين شكّ فانّه يدلّ على كون منشأ اعتبار اصالة الصحّة ظهور حال المسلم فى عدم تركه لما يكون مكلفا بفعله وعدم فعله لما يكون مكلّفا بتركه قوله روى زرارة فى الصّحيح رواه فى الوسائل عن محمّد بن حسن عن احمد بن محمّد عن احمد بن محمّد بن ابى نصر عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لأبى عبد الله رجل شكّ فى الاذان وقد دخل فى الاقامة قال يمضى قلت رجل شكّ فى الاذان والاقامة وقد كبر قال يمضى قلت رجل شكّ فى التكبير وقد قرء قال يمضى قلت شكّ فى القراءة وقد ركع قال يمضى قلت شكّ فى الرّكوع وقد سجد قال يمضى ثم قال يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت فى غيره فشككت فليس بشيء وفى البحار

فشكك ليس بشيء قوله وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ع هذه الرّواية صحيحة على قول العلّامة فى المنتهى والمجلسى فى البحار والشهيد الثانى فى محكى الرّوض وصاحب الجواهر فيه وفى شرح الارشاد فيه تامّل لانّ فى الطريق احمد بن محمّد عن ابيه ولعلّه ابن محمّد بن عيسى ومحمد هذا غير مصرح بتوثيقه قوله وفى المؤلّفة كلّ ما شككت فيه اه هذه موثقة محمّد بن مسلم لابن بكير الواقفى الثقة بل المجمع عليه المذكورة فى زيادات سهو التهذيب كما قيل وفى الوسائل وعن حسين بن سعيد عن صفوان عن ابى بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو وفى المنتهى ويؤيده ما رواه الشيخ فى الموثق عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع كلّما شككت فيه مما قد مضى اه فما فى الجواهر من نسبة الخبر الى الصّحة كانه سهو منه او من الناسخ وليس فيها ولا اعادة عليك بعد قوله فامضه كما هو وهو ثابت فى الجواهر قوله وفى موثقة ابن ابى يعفور اه فى البحار عن السّرائر ممّا اخذ من كتاب احمد بن محمّد بن ابى نصر البزنطى عن عبد الكريم بن عمرو عن ابن ابى يعفور عن أبي عبد الله ع اذا شككت فى شيء من الوضوء اه وفى آخره انما الشكّ اذا كنت فى شيء ولم تجزه بالواو وفى الرجال عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمى روى عن أبي عبد الله ع وابى الحسن ع ثم وقف على ابى الحسن ع وقال النجاشى انه كان ثقة ثقة عين وكان واقفيا ومنه ظهر وجه كون الرّواية موثقة قوله وربما يستفاد العموم من بعض ما ورد فى الموارد اه استفادة العموم من الرّواية الاولى من جهة دلالة قوله ع فقد دخل حائل على العلية وانّ المناط وجود الحائل سواء كان خروج الوقت او الدخول فى فعل الغير ولا يخفى الاشكال فى الاستفادة المزبورة واما استفادة العموم من الرواية الثانية فلاجل زعم كونها فى مقام اعطاء الضّابطة والقاعدة الكلّية فلا يختصّ بالصّلاة والطهور وهى اشد اشكالا ولكن استفادة العموم من قوله ع هو حين يتوضّأ اذكر منه اه لعله لا باس به لان هذه العلّة موجودة فى جميع صور الشكّ بعد التجاوز والدخول فى الغير وفيه تعليل بالصغرى فلا بد فيه من ان تكون الكبرى المطوية مسلمة والا لما حسن التعليل بالصّغرى ضرورة عدم انتاج الصغرى بدونها قوله وقوله ع فيمن شكّ فى الوضوء اه هو حسن بكير بن اعين على ما فى الجواهر قوله ولعل المتتبع يعثر على ازيد قيل منها ما فى ذيل صحيحة زرارة فاذا قمت عن الوضوء وفرغت عنه وصرت فى حال اخرى فى الصّلاة او غيرها فشككت فى بعض ما سمى الله مما اوجب الله لا شيء عليك ومنها ما رواه محمّد بن مسلم فى الصّحيح عن الصّادق ع رجل شكّ فى الوضوء بعد ما فرغ من الصّلاة قال بمضى على صلاته ولا يعيد وانت خبير بانّها ليسا من الأخبار العامّة فلا وجه لذكرهما فى هذا المقام قوله ان الشكّ فى الشّيء ظاهر لغة وعرفا اه قد يقال بانه لا تعارض بين الأخبار من جهة ظهور بعضها فى الشكّ فى اصل الوجود وبعضها الآخر فى الشكّ

فى الصّحة فيؤخذ بهما لكونهما من المثبتين الّذين لا تعارض بينهما اصلا فيؤخذ بكلتا الطائفتين ويحكم بثبوت كلتا القاعدتين وقريب منه ما ذكره بعض المحققين من ان المستفاد بالتامل فى الأخبار ان هنا قاعدتين إحداهما قاعدة مضروبة للشكّ فى صحة الشيء لأجل الشكّ فى الاخلال ببعض ما يعتبر فيه شطرا او شرطا بعد الفراغ عنه وثانيتهما قاعدة مضروبة للشكّ فى وجود الشيء بعد التجاوز عن محلّه مطلقا او فى خصوص اجزاء الصّلاة او ما بحكمها كالأذان والاقامة كما ليس ببعيد وذلك لأنّ الظاهر من صحيحة زرارة ورواية إسماعيل بن جابر هو القاعدة الثانية كما ان ظاهر الموثقة كلما شككت فيه اه هو القاعدة الاولى مضافا الى ما ورد بهذا المضمون فى خصوص الوضوء والصّلاة فى غير واحد من الأخبار الى آخر ما افاد لكن الانصاف ان ظهور الشكّ فى الشّيء فى الشكّ فى اصل الوجود اكثر من ظهور لفظ فامضه والخروج عنه والتجاوز عنه فلا بدّ من الاخذ بالظّهور الاوّل وطرح الظهور الثانى لو كان وقد تسلم المحقق المزبور فى صحيحة زرارة وصحيحة إسماعيل بن جابر مع وجود لفظ المضى فيهما ولفظ الخروج فى الاولى ظهورهما فى الشكّ فى اصل الوجود وامّا ما ذكره المصنّف ره من عدم امكان ارادة المعنيين منه لعدم جواز استعمال اللفظ المشترك فى اكثر من معنى لعدم الجامع فغير صحيح لإمكان ارادة مطلق التعلّق من كلمة فى فيشمل الشكّ فى الوجود والشك فى الصّحة وما ذكره الاستاد ره من انّ مطلق التعلّق ليس من المعنى الحرفى بل من المعنى الاسمى فيه ان مناط الفرق بين الاسم والحرف ليس هو الاطلاق والتقييد بل كون الحرف آلة لملاحظة الغير دون الاسم فلا ينافى كون الغير كليا ويكون باعتباره معنى الحرف ايضا كلّيا وبعبارة اخرى معنى الحروف هو الاعم من الجزئيات الاضافية نعم المعنى المذكور لا يصار اليه لعدم الدليل عليه مضافا الى ظهور اللفظ فى الشكّ فى اصل الوجود لا انه ممتنع ولذا قال المصنّف فى كتاب الصّلاة ان ارادة الاعمّ من الشكّ فى الوجود والشكّ فى الصّحة بعيد ومنه يعلم ان الصّواب عدم ذكر فى استعمال واحد والاقتصار على قوله غير صحيح او ذكر لفظ بعيد ونحوه ويحتمل على بعد ارادة المصنف من العبارة المذكورة ما ذكرنا لكن صرّح شيخنا قدس‌سره فى الحاشية بما يقتضى ارادته المعنى الاوّل منها وهو الظاهر منهما قوله من جهة قوله فامضه كما هو قد عرفت ظهور الرّوايات باسرها فى الشكّ فى الوجود وان ظهور لفظ الشكّ فى الشيء فى الشكّ فى اصل الوجود اكثر من ظهور لفظ المضى فى الشكّ فى الصّحة لو كان وانه لا شبهة فى ظهور صحيحة زرارة وصحيحة إسماعيل بن جابر فى الشكّ فى اصل الوجود مع وجود لفظ المضى فيهما ايضا وانّه لا اشكال فى سماجة المعنى لو كان الشيء كناية عن الصّحة فى الحكم بالتجاوز عنه والدّخول فى غيره كما لا يخفى قوله بل لا يصح ذلك فى موثقة ابن ابى يعفور وجه عدم الصّحة على ما خطر بالبال ان تطبيق صدر الرواية على الذيل

لازم وان اخراج المورد من العام غير جائز خصوصا من مثل هذا العام الوارد فى مقام اعطاء الضابطة الكلّية واذا كان المراد من الصدر وهو قوله اذا شككت فى شيء من الوضوء هو الجزء المشكوك وجوده مع عدم رجوع ضمير غيره اليه للابديّة رجوع الضّمير المذكور الى الوضوء للاجماع على اعتبار الشكّ فى جزء من اجزاء الوضوء مع عدم الفراغ عن الوضوء فيخرج الصّدر على هذا من الذيل المعطى للقاعدة لانّ الذيل بمفهوم الحصر يدلّ على انّه مع التجاوز عن محل الجزء المشكوك والدخول فى جزء آخر لا يعتنى بالشكّ المزبور ويبنى على وجوده والالتزام بهذا فى الصّدر مخالف للاجماع وهذا بخلاف ما اذا كان الشكّ فى صحّة الموجود المركب بان يكون الشكّ فى الوضوء باعتبار وجود شرط من شرائطه او جزء من اجزائه فانه يصدق عليه ان الشكّ فيه معتبر اذا لم يتجاوز عنه بان كان مشغولا بفعل من افعاله ولو كان هو الجزء الاخير منه ولا يعتبر اذا تجاوز عنه ودخل فى غيره وهذا وان كان موقوفا على كون من بيانية ولعلّه خلاف الظاهر لكن التزامه اهون بمراتب من التزام عدم مطابقة الذيل للصّدر واخراج المورد المستهجن ومن هذا يعلم ان ما ذكره المصنّف قدّس سره ليس بذلك المشكل كما ذكره الاستاد فى الحاشية فتدبّر قوله وامّا هذه الموثقة فسيأتى توجيهها سيأتى فى الموضع الرّابع توجيه الموثقة بان الوضوء فعل واحد عند الشارع باعتبار وحدة مسببه وهو الطّهارة فلا يلاحظ كلّ جزء منه بحياله حتى يكون موجبا لتعارض الموثقة مع ساير الأخبار فيكون اجزاء الوضوء بمنزلة حروف الكلمة الواحدة او كلمات الآية الواحدة ومن المعلوم ان التجاوز عن الحرف الواحد لا يوجب عدم الاعتناء به ما لم يتجاوز عن الكلمة والتجاوز عن الكلمة لا يوجب عدم الاعتناء به ما لم يتجاوز عن الآية عند المشهور فعلى هذا لا يكون امر الوضوء مخالفا للقاعدة ولا يكون من قبيل اخراج المورد ولا يكون الصّدر مخالفا للذيل ولا تكون الرواية مخالفة لسائر الرّوايات لكن سيأتي ما فى التوجيه المزبور فانتظر قوله ومحل الراء من اكبر يعنى عند الوقف عليها والاولى التمثيل بكاف اكبر لسكونها بالذات قوله بحكم العقل بناء على تعذر الابتداء بالساكن ويمكن التعميم للقول بالقصر ايضا لانّ الاحتراز عن الامر العسر مرغوب فيه عقلا قوله يوجب مخالفة اطلاقات كثيرة ان كان المراد اطلاقات العبارة ففيه مع ان تلك الاطلاقات فى مقام الاهمال دون الاطلاق مع عدم جواز التمسّك بالاطلاق فى الشبهة الموضوعية ومجرى اصالة الصّحة هو الشبهة الموضوعيّة ان الشكّ انما هو فى وجوب الاطاعة والاتيان بالعبادة عند الشكّ ولا دخل له بمسألة اطلاقات العبادة وان اراد اطلاق الاطاعة ففيه انّه لا يجوز التمسّك بالاطلاق فى الشبهة الموضوعية مع ان المفروض منها قوله على خلاف الاصل
(1) ويفهم منه قوله باصالة باصالة الصّحة من باب الظهور وسيأتي التصريح منه قدّس سره بذلك قوله ايضا مشكل لاستلزامه الالتزام بالفروع الّتى يبعد التزام الفقيه بها قوله فتأمّل الامر بالتامّل لكون المسألة ذات وجهين ونظرية المطلب عنده قوله والاحوط ما ذكرنا واستحباب الاحتياط يجرى ايضا فى صورة القطع بجريان اصالة الصحة فى غير الاجزاء الركنية فمن اتى بالحمد بعد الشكّ فى اتيانه والدّخول فى السّورة لا بقصد الورود والجزئية بل بقصد الاحتياط والقربة كان حسنا كذا ذكره شيخنا ره فى مجلس البحث قلت وهو انما يتم لو كان عدم العود للتخفيف والرّخصة وامّا اذا كان للعزيمة فيشكل ما ذكر الّا ان يقال انّ التّحريم فيه تشريعى يرتفع موضوعه بالاحتياط ومنه يظهر تطرقه حتى مع عدم تعيين المحلّ ودوران الامر (2) بين المحذورين فانّما هو اذا كان التّحريم ذاتيا لا تشريعيّا هذا وذكر العلامة المجلسى فى البحار فى مسئلة من شكّ فى الحمد بعد الدّخول فى السّورة بعد اختياره عدم العود ويمكن ان يقال ان الرّجوع هنا احوط اذ القرآن والدّعاء غير ممنوع فى الصّلاة ودخول ذلك فى القرآن الممنوع غير معلوم ولعلّ الرّجوع ثم اعادة الصّلاة غاية الاحتياط او عدم الرّجوع مع الاعادة انتهى وفى شرح الارشاد للمحقق الاردبيلى انّه لا اشكال على تقدير القول بكون عدم العود رخصة لكن ذلك غير واضح بل ظاهر كلامهم انه حتم وانه لو خالف واتى به تبطل الصّلاة للاخلال بالنظم وانّه ليس من افعال الصّلاة قاله فى الشّرح قال ويحتمل ضعيفا الصحّة بناء على انّ عدم العود مرخصة يجوز تركها وفى دليله تامّل اذ لا نسلم الاخلال وإلا بطل به مطلقا ولذا يصحّ العود فى المحلّ ولأنّ فعل شيء ليس من افعالها لا يستلزم البطلان الا مع الكثرة نعم لو سلم انّ الامر هنا للوجوب العينى يلزم تحريم الفعل المنافى له دون البطلان انتهى ما اردنا نقله وفى الجواهر ومنها ان الظاهر من التلافى فى المحلّ وعدمه فى خارجه العزيمة لا الرّخصة كما هو ظاهر الأخبار فمن ترك التلافى فى محلّه او تلافى فى غير المحلّ بطلت صلاته وما عن بعضهم من احتمال كون عدم التلافى رخصة كما فى الذكرى فلا يقدح تلافى المشكوك فيه بعد خروجه عن المحلّ ضعيف لظاهر قوله ع يمضى المقتضى للوجوب وما يقال انه على تقدير تسليم الوجوب فهو لا يقضى الا بحرمة التلافى وهو لا يفسد الصّلاة ضعيف لما بين فى الاصول من اقتضاء النّهى فيها الفساد نعم بناء على ما ذكرنا من الوجوه فى المراد بالمحلّ هل يمكن الاحتياط فعلى المختار يعنى من ان المراد مطلق الغير مثلا فيه يمكن التدارك فى الاثناء احتياطا وعلى الوجهين الاخيرين الظاهر العدم فى اغلب الاحوال ضرورة انّه من تعارض الواجب والمحرّم نعم قد يتاتى فيما لو شكّ فى الحمد مثلا وهو فى السورة بان يعود الى الحمد بنية القربة المطلقة على على وجه الاحتياط بناء على اقتضائه
__________________

(1) يعنى على خلاف الظاهر

(2) بين وجوب المورد وحرمته وما قرع سمعك من الحكم بالتخيير فى صورة دوران الامر

شرعيّة مثل ذلك نحو دفع المال على وجه الصدقة ذكرة والّا فصدقة وليس هذا ترديدا فى النية كما اوضحناه فى محلّه لكن لا يقرأ سورة غير الاولى تخلفا عن القرآن لا فيما لم يكن من هذا القبيل كمن شكّ فى السّجدة وهو فى التشهد لاستلزامه زيادة سجدة شرعا فاحتياطه فيه وفى امثاله منحصر بتكرير الصّلاة مرّتين امّا على تقدير الرّخصة فوجه الاحتياط فيه واضح فتامّل جيدا قوله الدخول فى غير المشكوك اه قد يكون الدخول فى الغير محققا للتجاوز عن المحلّ كما فى كثير من الافعال والاقوال فان التجاوز عن محلّ التكبير يتحقق بالشّروع فى الاستعاذة والتجاوز عن محلّها يتحقق بالشروع فى البسملة وكذلك التجاوز عن الآية يتحقق بالدّخول فى آية اخرى وقد لا يكون كذلك كما اذا شكّ بعد فاصلة وسكوت ما فى الاتيان بلفظ اكبر مثلا بعد ذكر لفظ الله وكذلك فى الاتيان بالنّصف الاخير من الآية مثلا مع الجزم باتيان بعض منها بعد فاصلة فان مقتضى العادة الاتيان بتمام الآية بلا فاصلة فيمكن ان يقال بان صحيحة إسماعيل بن جابر بملاحظة ما ذكره المصنف من كون ما ذكره الامام ع ان شكّ فى الرّكوع بعد ما سجد انتهى توطئة للقاعدة المقررة اقوى واظهر دلالة من الروايات المعارضة لها فيكون الدّخول فى الغير معتبرا مع انّه على تقدير تعارض الظاهرين يكون الحكم التساقط فيرجع الى استصحاب عدم الاتيان فلا بدّ من الحكم بكون المحل باقيا ووجوب الرّجوع والإتيان بالمشكوك ومع قطع النظر عن ذلك اذا كان القيد واردا مورد الغالب والاطلاق ايضا كذلك يكون حكم غير الغالب مسكوتا عنه فى الأخبار ومع فقد النصّ يرجع الى الاصل والاصل الجارى هنا الاستصحاب ومقتضاه وجوب الاتيان بالمشكوك على ما عرفت ويمكن الخدشة فى الاوّل بان اظهرية صحيحة إسماعيل بن جابر غير معلومة خصوصا بالنّسبة الى التعليل الوارد فى الوضوء ومفهوم الحصر فى موثقة ابن ابى يعفور مع انّه لا بدّ من تخصيص الرّواية واخراج الشكّ فى الرّكوع بعد الهوىّ الى السّجود عن مفهومها بمنطوق رواية عبد الرّحمن البصروى رجل اهوى الى السّجود فلم يدر اركع ام لم يركع قال قد ركع وهو مما يضعفها فى الجملة فتامّل وفى الثّانى ايضا بان الحكم فى تعارض الدليلين ليس هو التساقط والرّجوع الى الاصل بل التخيير لكن ما ذكر اخيرا من كون المرجع هو الاستصحاب فى محلّ النّزاع مما لا غبار عليه مضافا الى ما قيل من اقوائية ظهور المقيد فى التقييد من ظهور المطلق فى الاطلاق ومع الاغماض عما ذكر الموثقة لا تعارض الصّحيحة الّتى توجب اعتبار الدّخول فى الغير مثل صحيحة زرارة وصحيحة إسماعيل بن جابر وصدر موثقة ابن ابى يعفور ايضا مطابق لهما مضافا الى عدم وجدان قائل صريح بكفاية التجاوز عن المحلّ فالاقوى اعتبار الدخول فى الغير قوله ويؤيّد الاوّل ظاهر التعليل اه انما يكون مؤيّدا بملاحظة جعل المشكوك هو الوضوء وانه يقينى بالشكّ فيه ما دام مشتغلا به غير فارغ عنه

ولا يعتنى به اذا فرغ عنه بادعاء ان مجرّد الفراغ ولو لم يشتغل بفعل وجودى دخول فى الغير بالنسبة اليه على ما سيأتى من المصنّف والّا فمع ملاحظة كون المشكوك جزء من اجزاء الوضوء يعتنى به ولو دخل فى جزء آخر بالاجماع فكيف يدلّ على كفاية مطلق التجاوز عن المحلّ ولو لم يدخل فى الغير مع عدم جواز اخراج المورد من العام قطعا قوله بناء على ما سيجيء من التقريب من كون الوضوء فعلا واحدا باعتبار وحدة اثره وهو الطهارة فلا يلاحظ اجزائه بطريق الاستقلال فلا بد أن يلاحظ المشكوك بعد الوضوء لا كل جزء من اجزائه لعدم الحكم له بعد فرض كون الوضوء امرا بسيطا وهذا هو الّذى اشرنا اليه فى تقريب كون ظاهر التعليل المستفاد من قوله ع هو حين يتوضأ اه مؤيّدا فيمكن كون قوله بناء على ما سيجيء من التقريب متعلّقا بكلتا الفقرتين قوله كون السجود والقيام حدا للغير الّذى يعتبر الدخول فيه اه فى العبارة خرازة ظاهرة لأن الكلام كان مفروضا فى انه هل يعتبر الدّخول فى الغير او يكفى التجاوز وان لم يدخل فى الغير لانّ المراد بالغير ما هو أهو الاعمّ من الاصلى والمقدّمى او الاصلى فقط وحمله على افادة المقصود بطريق اولى لانه اذا لم يكف الدّخول فى غير الفعل الاصلى فعدم كفاية عدم الدخول فى الغير اصلا بطريق اولى لا يدفع الخرازة وقد اشار الى ذلك الاستاد قدّس سره فى الحاشية فلنفصّل الكلام فى الجملة لتوضيح المراد بالمحلّ ونقل الخلاف فيه وان كان استيفاء الكلام فيه وظيفة الفقه فنقول ان الحكم فى الجملة اجماعى وانّما اختلفوا فى بعض خصوصياته فالمشهور عدم الفرق فى ذلك بين الركعتين الأوليتين وغيرهما وفى الثنائية والثلاثية وغيرهما وكذلك المشهور على عدم الفرق فى ذلك بين ما اذا كان الشك فى ركن او فى غيره وعن المفيدان كلّ سهو يلحق الإنسان فى الركعتين الاوليين من فرائضه فعليه الاعادة وحكى عن الشيخ فى المبسوط نقله عن بعض القدماء من علمائنا وعن العلامة فى التذكرة البطلان ان تعلق الشكّ بركن من الاوليين ثم انّهم اختلفوا فى المراد من المحلّ فعن المسالك ان المفهوم من الموضع محل يصلح لإيقاع الفعل المشكوك فيه كالقيام بالنسبة الى الشكّ فى القراءة او ابعاضها او صفاتها والشكّ فى الرّكوع وكالجلوس بالنسبة الى الشكّ فى السجود والتشهد ثم قال وهو فى هذه الموارد جيد لكنه يقتضى ان الشاكّ فى السجود والتشهد فى اثناء القيام قبل استيفائه لا يعود اليه لصدق الانتقال عن موضعه وكذا الشاكّ فى القراءة بعد الاخذ فى الهوى ولم يصل الى حد الركع او فى الركوع بعد زيادة الهوى عند قدره ولما لم يصر ساجدا والرّجوع فى هذه المواضع كلّها قوى بل استقرب العلامة فى النهاية وجوب العود الى السّجود عند الشكّ ما لم يركع وهو قريب وعنه فى الروضة وتبعه عليه بعض المتأخرين ان المراد به الافعال المعهودة شرعا المفردة بالتبويب

كالنية والتكبير والقراءة والرّكوع والسّجود والتشهد ونحو ذلك فكلّ شيء شكّ فيه منها قبل ان يدخل فى الآخر وجب عليه العود وكلّ شيء شكّ فيه بعد دخوله فى آخر منها لا يلتفت ويظهر من بعضهم انّ عدم الالتفات مع الدخول فى الغير انما يكون مع كونه اصليا فلو دخل فى فعل مقدمة للآخر كالهوىّ للسجود والنهوض للقيام يرجع الى المشكوك فيفعله ويفهم هذا من الشهيد الثانى فى الرّوض على ما حكى بل جعل بعضهم كلام العلامة فى المنتهى شاهدا على خروج المقدمات عن محلّ النّزاع قال قدّس سره لو شكّ فى السّجود وقد قام قال الشيخ يرجع ويسجد ثم يقوم والاقرب عندى انه لا يلتفت لنا ان انتقل من حالة الى اخرى فلا اعتداد بالشكّ السّالف ويؤيّده ما رواه الشيخ فى الصّحيح عن إسماعيل بن جابر فساق رواية إسماعيل كما نقلها المصنّف قال واحتج الشيخ بما رواه فى الموثق عن عبد الرّحمن بن ابى عبد الله عن أبي عبد الله ع فى رجل ينهض من سجوده فيشك قبل ان يستوى قائما فلم يدر سجد ام لم يسجد قال يسجد وهو غير دال على محل النزاع اذ الانتقال عن الحالة الاولى لا يتحقق الا مع الانتصاب والحكم فى الرّواية معلّق على الشكّ قبل الاستواء انتهى وفى مجمع البرهان وكان فى كلام المنتهى حيث قال ومحل النزاع اه اشارة الى انّ النّزاع هنا فى الفعل المحقق لا فى مقدّمته وان الشّرع فى المقدمة ليس ممّا فيه نزاع ولا خلاف فى انه غير مسقط لوجوب العود الّا انّه يشكل فى انّ الهوى للسّجود والشكّ فى انّه ركع او لم يركع قبل ان يسجد لا بد ان لا يكون مسقطا مع ان رواية اخرى عن عبد الرّحمن على خلاف ذلك واشار بتلك الرّواية الى ما رواه عن أبي عبد الله ع قال قلت لابى عبد الله ع رجل اهوى الى السجود ولم يدر أركع ام لم يركع قال قد ركع قال ويمكن حملها على الوصول الى السّجود او جعل ذلك فى القيام فقط للنصّ الى آخر ما افاد واختار جمع من العلماء ان المراد مطلق الغير وهو المفهوم من المحقّق الاردبيلى فى شرح الارشاد فى مواضع منه بل جعله مقتضى كلام المصنّف قال فاعلم ان الّذى ينبغى بالنسبة الى ما اختاره المصنّف عدم وجوب اعادة الحمد ايضا بل لو شكّ فى كلمة بعد الشروع فى الآخر لا يجب العود لتحقق مطلق الانتقال وقد اعتبره فى الجملة وللاخبار المتقدمة وصحيحة معاوية الآتية واشار بها الى ما رواه فيه عن معاوية بن وهب قال قلت لابى عبد الله ع اقرأ سورة فاسهو فانتبه وانا فى آخرها فارجع الى اول السّورة او امضى قال بل امض قال فان الظاهر ان المراد بالسّهو الشكّ وهو كثير وان كان الظاهر من قوله فانتبه غير ذلك على انه يكون ح على المقصود اوّل لانه اذا لم يرجع مع النسيان فمع الشكّ بطريق اولى فتامّل وقال فى موضع آخر وايضا انه قال فى المنتهى ولو شكّ فى شيء بعد انتقاله عنه لم يلتفت واستمر على فعله سواء كان ركنا او غيره مثل ان يشكّ فى تكبيرة الافتتاح وهو فى القراءة او فى القراءة وهو فى الركوع او فى الركوع وهو فى السّجود او فى السّجدة وقد قام او فى التشهد وقد قام كل ذلك

لا اعتبار بالشكّ فيه وإلا لزم الحرج المنفى لأنّ الشكّ يعرض فى اكثر الاوقات بعد الانتقال فلو كان معتبرا لأدّى الى الحرج ويؤيّده وما رواه الشيخ فى الموثق لوجود عبد الله بن بكير الثقة بل ممن اجمعت عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر قال كلّما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ونقل صحيحة زرارة المتقدمة قال وظاهر هذا الكلام هو فوت محلّ الرّجوع بمجرد الانتقال باىّ جزء كان كما هو ظاهر الأخبار سيّما موثقة محمّد بن مسلم وصحيحة معاوية بن وهب والحاصل انّ المفهوم من اكثر الأخبار مثل صحيحة زرارة وإسماعيل وموثقة محمّد بن مسلم وصحيحة معاوية بن وهب عدم الالتفات بمجرّد الشّروع فى الفعل الّذى بعد المشكوك فيه ولا يبعد القول به وليس ما يعارض ذلك الامر ما مرّ مع التوجيه نعم تدلّ رواية عبد الرّحمن على ان بمجرد الشّروع فى النّهوض الى القيام ما لم يستو قائما يعود ويمكن القول به الى آخر ما ذكره فانظر الى صراحة كلماته فى اختياره انّ المراد مطلق الغير بل نسبه الى العلامة فى الارشاد والمنتهى وكلامه فى القواعد ايضا مثل كلامه فى المنتهى فلا بد ان يكون مختاره فيه على زعم المحقق المزبور هو ما ذكر واختار هذا القول الفاضل المجلسى فى البحار قال ولا يبعد التزام ذلك كما قال اليه بعض المتاخرين واختاره المحقق السبزوارى فى الكفاية ومحكى الذخيرة ويستفاد ذلك من الوحيد البهبهانى فى حاشية المدارك واختاره كاشف الغطاء بل قال (1) واختاره فى الجواهر ومن العجيب انه قال والّذى يقوى فى النظر وان قلّ المفتى به ان لم ينعقد بالاجماع على خلافه ان المراد به كلّما صدق عليه الغيرية عرفا واجبا او مستحبا لكن اذا كان مرتبا شرعا لظاهر ما سمعت من المعتبرة المؤيّدة بظاهر حال المسلم من عدم الدخول فى المرتب على شيء قبل فعل ذلك الشيء بل هو الموافق لسهولة الملة وسماحتها اه مع ما عرفت من اختيار جمع كثير لهذا القول واختاره بعض المعاصرين وهو الاقوى ولا فرق فيه بين الفعل الاصلى والمقدمى لعموم لفظ الغير ولا موجب لحمله على ما ذكروه وسؤال السائل فى صحيحة زرارة عن هذه الافعال المفردة بالتبويب لا يقتضى التخصيص فى جواب الامام ع وما ذكره المصنّف من كون قوله ع فى صحيحة إسماعيل بن جابر ان شك فى الرّكوع بعد ما سجد وان شكّ فى السّجود بعد ما قام توطئة للقاعدة المقررة بعد ذلك بقوله كلّ شيء شكّ فيه اه غير ظاهر بعد احتمال كون ذكر ذلك من قبيل ذكر بعض الافراد مع انه لا مفهوم للوصف ولا للشرط هنا بل الشّرط وقع لبيان حال الموضوع مثل ان ركب زيد فخذ ركابه وان رزقت ولذا فاختنه واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وان جاءكم فاسق ينبأ فتبيّنوا مع ان فى صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله ع كما فى مجمع الفائدة قال قلت لأبى عبد الله رجل اهوى الى السّجود الى ان قال قد ركع وقد نقلناها سابقا قد حكم فيها بعدم العود مع الدخول فى بعض المقدمات وهو الهوى الى السّجود مع انّ العام الوارد فى مقام اعطاء

__________________

(1) هذه الكون على هيئة الفاعل من انصات او تسبيح حال قراءة الامام ونحوهما بمنزلة الداخل فى الافعال

الضابطة الكلية آب عن (1) فان قلت قد دلت رواية اخرى موثقة لعبد الرّحمن المذكور عن أبي عبد الله على ما رواه فى المنتهى وغيره على الالتفات الى الشكّ مع التجاوز والدّخول فى بعض المقدمات حيث قال فى رحل نهض من سجوده فيشك قبل ان يستوى قائما سجد ام لم يسجد قال يسجد قلت لا بأس بتخصيص القاعدة بمثل الرواية المزبورة كما اشار اليه فى الجواهر والذخيرة على ما حكى وما ذكره فى محكى الرّوض فى مقام تقريب الفرق بين الواجب الاصلى والمقدّمى بقوله ولعلّ هذا هو السرّ فى قوله ع ثم دخلت فى غيره بعد قوله خرجت من شيء اذ لو لم يكن هناك واسطة كان الخروج من الشيء موجبا للدّخول فى الآخر ولا يحسن الجمع بينهما عاطفا بثم الموجب للتعقيب المتراخى قال والموجب لهذا التوجيه الجمع بين صحيحة زرارة المقتضية لعدم العود الى الفعل متى خرج من الفعل ودخل فى غيره ومثلها صحيحة إسماعيل بن جابر وخبر عبد الرّحمن المقتضى للعود الى السّجود للشّاكّ فيه ما لم يستو قائما وفيه انّ الخبر الموثق ليس حجة عنده وخبر عبد الرّحمن المزبور موثق على ما عرفت فكيف اضطر الى الجمع بينه وبين الصّحيحين مع انه ليس بين الشك فى التكبير والدخول فى القراءة وكذلك بين الشكّ فى الاذان والاقامة والدّخول فى التكبير مقدمة غالبا وكذلك غيرهما مما هو مذكور فى رواية زرارة وقد رد كلام الرّوض فى محكى الذخيرة قال والحق انّ العدول عن ظاهر المعنى المفهوم لغة وعرفا الى هذا المعنى المشتمل على التكليف من غير ضرورة مما لا موجب له والجمع بين الخبرين وخبر عبد الرّحمن بارتكاب التخصيص اولى والصّحيح ابقاء الخبر على ظاهره ولا يرد ما ذكره من الانتقاضات وما ذكره من التفريع وهو الشكّ فى الركوع قبل وضع الجهة على الارض حيث حكم بالعود الى الركوع فهو مناف لاحدى رواية عبد الرّحمن وما استفاده المحقق الاردبيلى من كلام العلامة فى المنتهى بان النّزاع انما هو فى غير المقدمات غير ظاهر ايضا مع حكم الامام ع فى صحيحة عبد الرّحمن بن ابى عبد الله بعدم الالتفات الى الشكّ فى الركوع بعد الهوى الى السّجود كما عرفت وبعد حكم جمع كما عرفت بان الغير لغة وعرفا للاعمّ من الاصلى والمقدمى والتفصيل فى الفقه ومما ذكر ظهر ان الاقوال فى المسألة ازيد من ثلاثة بل اربعة بل فيها اقوال متشتتة كما يظهر من اختلافهم فى الفروع الّتى ذكروها ونقلوها ولذا ذكر فى محكى الرّوض ولا يكاد يوجد فى هذا المحلّ احتمال ولا اشكال الا وبمضمونه قائل فالمسألة ليست ثلاثية الاقوال كما زعمه بعض المحشين فى هذا المقام قوله ولم يكن وجه لجزم المشهور اه بل فى الجواهر انى لم اعثر على مخالف هنا فى وجوب الرّجوع نعم عن ظاهر الاشارة عدم الرّجوع لكن وجه جزم المشهور ليس هو ما ذكره المصنّف بل لدلالة موثقة عبد الرّحمن بن أبي عبد الله عن الصّادق ع على وجوب العود الى السّجود ما لم يستو قائما وقد نقلناها عن قريب ولذا حكم به من عمل بالغير على اطلاقه كالمقدس الاردبيلى وصاحب الجواهر وصاحب الذخيرة وقد سمعت عبارة الذخيرة

__________________

(1) التخصيص

وشرح الارشاد وفى الجواهر بعد ما ذكر وكان الاوّل يعنى الرّجوع فى صورة الشكّ فى السّجود ولما يستكمل القيام اقوى وان كان مقتضى ما سمعت عدم الالتفات لانه قد دخل فى غيره الّا انّه لا مانع من الحكم بتخصيص القاعدة بالرواية المتقدمة انتهى محصّل كلامه قوله ان ما ارتكب بعض من تاخّر اه هو صاحب الذخيرة او صاحب الجواهر لكنهما على ما عرفت قد خصصا العموم المذكور بمنطوق موثقة عبد الرّحمن حيث قال يسجد لا بمفهوم رواية إسماعيل بن جابر ولعلّه ره اراد غيرهما ولم نجده ثم ان المراد بمفهوم الرواية هو مفهوم قوله ع فى رواية إسماعيل بن جابر ان شكّ فى السّجود بعد ما قام فليمض فان مفهومه انه لو شكّ فى السّجود قبل قيامه يرجع الى السّجود وانت خبير بانّ الوصف لا مفهوم له وكذلك الشّرط فى المقام على ما عرفت قوله ولو فى محلّ فيه غير اصلى وهذا كالهوى للسّجود والنّهوض للقيام وليس المراد بالاصلى هنا هو الواجب الذاتى النفسى فان جميع الاجزاء واجب غيرى مقدمى بل المراد به ما لا يكون مقدمة لواجب آخر كالقراءة والرّكوع والسّجود وغيرهما قوله الّا انّه قد يكون الفراغ اه هذا وان ادّعى عليه الاجماع جماعة على ما حكى لكن قد تامل بعض المدّعين للإجماع فى المطلب المذكور فلا يبقى وثوق بالاجماع المنقول مع ان ظاهر كلمات جمع من القدماء اعتبار القيام من موضعه او طول الجلوس بحيث يخرج عن هيئته المتوضّأ او المصلّى وعلى ما اخترناه عن عموم الغير لعلّه لا اشكال فيما ذكر قوله عام بمقتضى التعليل لغير الوضوء ايضا استفادة التعدى من العموم المذكور عن الوضوء الى غيره من جهة العلّة المنصوصة لا تخلو عن اشكال بعد عدم العمل بعموم العلّة فى نفس الوضوء من جهة اعتبار الشكّ فى جزء من اجزائه بعد الدّخول فى غير ذلك الجزء والعمل به فى باب الصّلاة فكيف يستفاد منها كونهما مشاركين فى الحكم بعد الفراغ وانه يحصل بمجرّد عدم الاشتغال وكذلك الرّوايات الاخرى نعم بملاحظة التوجيه الّذى سيذكره المصنّف فى باب الطّهارات يمكن استفادة التعدى من الروايات ثم ان هناك علة منصوصة اخرى واردة فى باب الصّلاة ففى الوسائل عن الصّدوق عن أبي عبد الله انه قال اذا شكّ الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلّى ام اربعا وكان يقينه حين انصرف انه كان قد اتم لم يعد الصّلاة وكان حين انصرف اقرب الى الحق منه بعد ذلك لكن يمكن حمله على قاعدة الشكّ السّارى قوله وقد نص على الحكم فى الغسل جمع ممن تاخّر اه قال العلامة فى القواعد ولو شكّ فى شيء من افعال الطّهارة فكذلك ان كان على حاله والّا فلا التفات فى الوضوء والمرتعش والمعتاد على اشكال وفى مفتاح الكرامة وان كان الشكّ فى بعض اعضاء الغسل فان كان فى غير الاخير لم يلتفت اذا انصرف عنه وان لم ينتقل من مكانه لقول ابى جعفر ع فى صحيح زرارة اذا شكّ وكانت به بلة وهو فى صلاته مسح عليه وان كان استيقن رجع فأعاد عليهما اى بعض ذراعه او بعض جسده ما لم يصب بلة فان دخله الشكّ وقد دخل فى الصّلاة فليمض ولا شيء

عليه فتامل فى دلالته وان كان فى الاخير وكان الغسل مرتبا ولم يعتد الموالاة فيه اتى به وان انتقل عن حاله للاصل من غير معارض كذا قال فى كشف اللثام وفى التذكرة لو شكّ فى شيء من اعضاء الغسل يعيد عليه وعلى ما بعده ان كان فى المكان او بعد الانتقال بخلاف الوضوء لقضاء العادة بالانصراف عن فعل صحيح وانما يصحّ هناك لو اكمل الافعال للبطلان مع الاخلال بالموالاة بخلاف الغسل انتهى ثم قال فيها ايضا وفى المرتمس ومن عادته التوالى اشكال من الالتفات الى العادة وعدمه انتهى فقد استشكل فيها فى المرتمس والمعتاد كما استشكل هنا وهذا ممّا يؤيّد ان اشكاله هنا انما هو فيهما فقط لا فى الوضوء كما صرّح به فى الايضاح وظاهر جامع المقاصد وعن بعض فوائد الشهيد انّ الاشكال فى المعتاد خاصّة وعن بعض فوائده ايضا ان هذا الاشكال لا يتوجّه لانّه ان حصل ظنّ الايقاع بنى عليه والّا فلا فرق بينه وبين غيره ورده فى جامع المقاصد بان العادة تثمر الظنّ الّا ان العمل بمطلق الظنّ ليس بمطّرد بل المعتبر ما اقامه الشّارع مقام العلم وفى حاشية الايضاح عن املائه انّ (1) فيه فكالوضوء والّا فكالغسل وقال فى جامع المقاصد ان التيمم كالوضوء انتهى ما اردنا من كلام مفتاح الكرامة وفيه بلاغ قوله ان حكم الوضوء ومن باب القاعدة فهم كون الوضوء من باب القاعدة من جهة ان قوله ع انما الشكّ اذا كنت فى شيء لم تخبره لبيان اعطاء الضابطة الكلّية ولا يعقل خروج المورد اعنى الوضوء عن هذه الكلية وقوله بناء اشارة الى انه لا بد من التزام كون الوضوء على طبق القاعدة لعدم امكان عدم مطابقة الذيل للصّدر واخراج المورد عن العام خصوصا عن العام الكذائى حتى مع الالتزام بما اقتضاه الاجماع من جعل ضمير غيره الى الوضوء دون الشيء المشكوك فيه اذا كان من اجزاء الوضوء وح فيقع الاشكال فى فهم الحديث فلا بد من دفعه قوله لا يعتنى به مع انّه خلاف الاجماع قوله مضافا الى انّه معارض اه ويرد عليه ايضا ان المعنى المذكور يستلزم لان يكون الشكّ المتعلّق بجزء من اجزاء الصّلاة او الحج مثلا معتبرا ما دام مشتغلا بهما غير متجاوز عنهما وان تجاوز عن محلّه ودخل فى فعل آخر وهو خلاف الاجماع والأخبار وتخصيص القاعدة مع إبائها عنه ممّا لا يجوز كما صرّح به سابقا فان قلت الرّواية واردة فيما اذا كان الشكّ فى جزء من اجزاء عمل والصّلاة ليست عملا واحدا بل اعمالا قلت ليس فى الرواية ذكر العمل بل الشيء ولا يخفى صدقه على الصّلاة مع ان انكار كون الصّلاة عملا مكابرة مع خفاء الفرق بين الصّلاة (2) بكون الثانى عملا واحدا دون الاوّل اذ الامر المتعلّق بكلّ واحد منهما واحد وكذلك مسبّبهما اذ كما ان خاصّية الوضوء واحدة كذلك خاصية الصّلاة ومنه تبيّن عدم اندفاع الاشكال بما ذكره من التحقيق بقوله ويمكن ان يقال لدفع جميع ما فى الخبر من الاشكال الى آخر ما افاد قوله وقد عرفت النصّ فى الرّوايات يعنى

__________________

(1) على الاصح عدم الالتفات فيهما كما هو خيرة جامع المقاصد وقال فى التذكرة والتيمّم مع اتساع الوقت ان اوجبنا الموالات

(2) الوضوء

من جهة مفهوم رواية إسماعيل بن جابر ان شكّ فى الرّكوع بعد ما سجد وان شكّ فى السّجود بعد ما قام والا فمنطوق احدى رواية عبد الرّحمن الصّحيحة منهما اعتبار الهوى للسّجود وانه يبنى على وقوع الركوع حيث قال ع قد ركع نعم منطوق (1) الاخرى لعبد الرحمن الموثقة عدم اعتبار النهوض للقيام وانه يرجع للسّجود كما عرفت جميع ذلك هذا مع انّك قد عرفت عدم المفهوم لرواية إسماعيل واما رواية زرارة فعدم اعتبار المفهوم فيهما اظهر من ان يخفى لان القيد ورد فى كلام السّائل لا فى كلام الامام ع مع تطرق ما فى رواية إسماعيل فيها قوله الحاق المشهور الغسل والتيمّم كون المشهور ذلك محل تأمّل وكلام قوله ذكر بعض الاساطين هو المحقق كاشف الغطاء قدّس سره قد ذكر فى بعض المواضع ما نقله المصنّف وذكر ايضا ان الشكّ فى الوضوء يقع على انحاء الاوّل الشكّ فى اصله وحكمه انه ان شكّ وقد دخل فيما يتوقف او يترتب عليه فلا اعتبار بالشكّ بالنّسبة الى المدخول فيه وبعد الفراغ منه وفيه وجهان اقواهما عدم الالتفات الى الشكّ فيسوغ الدخول به فى غيره كسائر الشّروط فى ساير العبارات وذكر ايضا وتخصيص البناء على حكم الحدث بما اذا لم تدخل فى العمل المشروط اتمه او لم يتمه هو الوجه واما بالنّسبة الى ما يأتى من الاعمال فوجهان والحكم فى غاية الاشكال غير ان القول بالبناء على الصّحة فيما سيأتى هو الاقرب الى الصّحة وبناء الوجهين على فهم المراد من قولهم ع ان الشكّ بعد الدخول فى عمل آخر لا اعتبار به فهل (2) منه البناء على الحصول مطلقا فيسرى الى المدخول فيه وغير المدخول فيه او مقيّدا يختصّ بالمدخول فيه وقال العلامة الطباطبائى فى منظومته والشكّ فى الشّرط نظير الشّطر فكلّ ما فيه ففيه يجرى وفى محكى نهاية الاحكام والدّروس والبيان وارشاد الجعفرية والمقاصد العلية ان الشكّ فى النية كالشكّ فى بعض الاعضاء وقربه فى محكى الذكرى وقد حكى انّ العلامة ادّعى الإجماع فى المنتهى وغيره انّ النية شرط فبملاحظة ذلك يصير القائل بكون الشكّ فى الشّرط كالشّك فى الجزء كثيرا وبالجملة هناك اقوال احدها ما اختاره كاشف الغطاء وثانيها انه ان حصل الشكّ بعد الفراغ من العمل فلا اعتبار به وان حصل الشكّ فى اثنائه فيستأنف العمل مع احراز الشرط المشكوك فيه واختاره العلامة قال فى المنتهى لو شكّ فى الطّهارة فان كان فى اثناء الطّواف تطهّر واستانف لانّه شكّ فى شرط العبادة قبل فراغها فيعيد كالصّلاة ولو شكّ بعد الفراغ لم يستانف ونسب هذا القول الى المشهور والظّاهر انّ مذهب المصنّف موافق لهذا القول وان ارادوا بعدم الاعتبار بعد الفراغ انه يبنى عليه حتّى بالنّسبة الى مشروط آخر يكون مخالفا له وثالثها ما عن المدارك وكشف اللّثام من عدم جريان القاعدة فى الشكّ فى الشّرط اصلا نفى محكى كشف اللثام بعد نقل كلام العلامة فى باب الطّواف والوجه انه ان

__________________

(1) الرواية

(2) يفهم

شكّ فى الطهارة بعد يقين الحدث فهو محدث يبطل طوافه شكّ قبله او بعده فيه وان شكّ فى نقضها بعد يقينها فهو متطهر يصح طوافه مطلقا وان تيقن الحدث والطّهارة وشكّ فى المتاخر ففيه ما مر فى كتاب الطّهارة ولا يفرق الحال فى شيء من الفروض بين الكون فى الاثناء وبعده وليس ذلك من الشكّ فى شيء من الافعال ومثله ما فى المدارك على ما حكى ورابعها التفصيل بان الشّرط المشكوك فيه ان امكن احرازه وتحصيله حين الشكّ فى اثناء العمل كالستر والاستقبال والنية بالنّسبة الى الصّلاة لا يلتفت اليه ويبنى على وقوعه بالنسبة الى الاجزاء السّابقة ويجب احرازه بالنسبة الى اللّاحقة ان لم يكن حاصلا حين الشكّ وان لم يكن احرازه حين الشكّ فى الاثناء كالوضوء فان محل احرازه قبل الدّخول فى الغاية من الصّلاة وغيرها يبنى على وقوعه مطلقا حتّى بالنّسبة الى الاجزاء اللّاحقة ايضا فيمضى على ما شكّ فيه ولا يجب احرازه فى الاثناء واختار هذا القول صاحب الجواهر على ما حكى قلت ويحتمل قويّا القول بكفاية الدّخول فى المشروط فى شمول قاعدة التجاوز لانّ محلّ الشرط اما قبل الصّلاة مثلا ولو آنا ما او مقارنا للاوّل جزء منهما فيكون الشكّ فيها بعد الدخول فى الصّلاة شكا بعد تجاوز المحلّ ولو قلنا بظهور الأخبار فى الشكّ فى الوجود فقط على ما عرفت وسيظهر وقد صرّح المصنّف فيما سبق بان محلّ الشيء هى المرتبة المقررة له بحكم العقل او بوضع الشّارع او بالعادة ولا شكّ ان ما قرّره الشّارع وجرى عليه العادة تحصيل الوضوء قبل الشروع فى الصّلاة وكذلك ساير الشرائط فلا ينبغى الريب فى شمول القاعدة للشكّ فى الشّرط ايضا ومنه يظهر النظر فيما ذكره المصنف من عدم كفاية الدّخول فى المشروط ولا فرق فيما ذكرنا بين الوضوء وغيره من الاستقبال والسّتر والساتر وغيرها الّا فى مثل الترتيب والمواردة ويظهر النظر فيما ذكره كاشف الغطاء من كفاية الكون على هيئة الداخل والكفاية بالنّسبة الى مشروط آخر لم يدخل فيه اصلا ويمكن المناقشة فيما ذكره المصنّف فى الكتاب من جهة اخرى وهى ان التفصيل بين الوضوء فى الاثناء وبينه بعد الفراغ لا يتم فى مثل الطّواف حيث يمكن استدراكه بينهما خصوصا بعد تجاوز الاربع وقد ذكروا فيه انّ الحديث عمدا غير مستطل فكيف بالشكّ فلو قلنا بالتفصيل المذكور فى الصّلاة من جهة صحيحة علىّ بن جعفر مع بنائه على امر غير مسلم وهو الشكّ السّارى لظهورها فى الاستصحاب على ما سيظهر لا دليل عليه فى مثل الطّواف ثم ان ما احتملناه لعلّه يكون مطابقا لما ذكره العلامة الطباطبائى وما ذكروه من انّ الشكّ فى النيّة حكمه حكم الشكّ فى الاعضاء فانه يقتضى انه اذا شكّ فيها وقد دخل فى التكبير شيء على وقوعها وان الشكّ فى نية الوضوء معتبر الى حين الفراغ منه كالشكّ فى اجزائه فان حكموا فى ساير الشّروط كالوضوء وغيره بعدم الاعتبار بها مع الدخول فى جزء من اجزاء الصلاة بكون قولهم موافقا لما ذكرنا فتامل فى ذلك والله العالم قوله بل محلّه باق فان الغاء الشكّ فى الشّرط بالنّسبة الى المشروط

الماضى لا يقتضى حصوله ووقوعه حتى لا يجب احرازه بالنّسبة الى المشروط الآتي بل هو بناء على الحصول تعبد للاخبار لا ان مقتضاه الحصول فيترتب عليه ساير الغايات والآثار فالشكّ فيه قبل الدّخول فى هذا المشروط شكّ فيه قبل تجاوز المحلّ بل الامر كذلك لو قلنا بكونه من باب الظنّ اذ لا بد من التفكيك فى اعتبار الظنّ المذكور بين ما فرغ عنه وبين ما لم يدخل فيه اصلا على ما اشار اليه شيخنا ره فى الحاشية قوله وربما يبنى بعضهم اه قد ذكره فى كشف الغطاء على ما نقلناه عن قريب قوله بنى على تحقق الظهر اه فيكون بناء من جهة وعدم بناء من جهة اخرى ويكون الفعل تكليفا فى الحكم الظّاهرى ولا ضير فيه والممنوع المحال التفكيك فى الحكم الواقعى قوله بخلاف الوضوء لاستلزامه تفكيكا الكثير فى الصّلاة قوله الّا انّه ربما يشهد لهذا التفصيل اه لا يخفى ان التفصيل الذى اختاره المصنّف ليس مختصا بالوضوء بل يشمل الغسل والتيمّم مع انّ فى رواية صحيحة ما يوهن التفصيل المذكور ويؤيّد ما ذكرنا من عدم الالتفات اذا دخل فى المشروط وان لم يقه وهو ما رواه فى الوسائل عن الكلينى والشيخ بالسّند الصّحيح عن زرارة عن أبي جعفر ع رجل ترك بعض ذراعه او بعض جسده من غسل الجنابة قال اذا شكّ وكانت به بلة وهو فى صلاته مسح عليه وان كان استيقن رجع فاعاد عليهما اى بعض ذراعه او بعض جسده اذا لم يصيب بلة فان دخله الشكّ وقد دخل فى صلاته فليمض ولا شيء عليه بناء على حمل قوله وهو فى صلاته على التهيّؤ لها لئلا ينافى قوله فان دخله الشكّ وقد دخل فى صلاته مع ان هذه الفقرة اظهر منها دلالة او على حمل قوله مسح عليه على جوازه واستحبابه بناء على كون السقوط رخصة لا عزيمة فالحديث المذكور يدلّ على خلاف ما اختاره من التفصيل الّا ان يقال ان القاعدة تقتضى ذلك خرجنا عنها فى باب الغسل للصّحيح المزبور وبقى الباقى وهو يوجب التفصيل بين الغسل وغيره وهو مع انّه ليس فى كلامه اثر لذلك لعلّه لا قائل به اصلا قوله صحيحة على بن جعفر عن اخيه اه لا يخفى ان الصّحيحة ظاهرة فى الاستصحاب لا فى الشكّ السّارى فلا ربط لها بالمقام وبمقصود المصنّف وقد ذكر صاحب البحار والمسائل الصحيحة المزبورة وحملا قوله ع انصرف واو عادها على الاستحباب والظاهر بل المتعيّن انّهما فهما ايضا من قوله على وضوء ثم يشك على وضوء هو ام لا الشكّ فى البقاء ومنه يظهر اندفاع ما ذكره شيخنا فى الحاشية من ان التفصيل المذكور فى الاستصحاب مخالف للاجماع نعم يمكن الاستدلال لما ذكره المصنف ره من التفصيل بصحيحة محمّد بن مسلم رجل شكّ فى الوضوء بعد ما فرغ من الصّلاة قال يمضى على صلاته ولا يعيد بناء على المفهوم ويرد مع عدم مفهوم للوصف ان القيد فى كلام السّائل قوله بناء على ان مورد السّئوال الكون على الوضوء اه يعنى بناء على حمل الرّواية على الشكّ السّارى لا على الاستصحاب قوله ومحلّ الكلام ما لا يرجع الشكّ فيه اه يعنى ان محلّ الكلام هنا ما لا يكون الشكّ فى الصّحة فيه من جهة ترك ما يعتبر فى الصّحة من الشّروط والأجزاء الّتى لها وجودات مستقلة قابلة للاشارة الحسيّة والاشياء الموجودة فى الخارج بحيالها

فانه اذا كان كذلك يجرى القاعدة فيه ويحكم من جهتها بوجوده وترتيب الاثر عليه فيحكم بالصّحة من جهة ذلك ولا حاجة الى تجشم ان الأخبار هل تتناول الشكّ فى الصّحة ام لا لأنّه على تقدير عدم شمولها لها لا شكّ فى شمولها للشّروط المزبورة من جهة كون الشكّ فى وجودها فيحكم بوجودها من جهة الأخبار ولا اشكال فى ذلك اصلا قوله كما لو شكّ فى تحقق الموالاة المعتبرة يعنى ان محل الكلام فى مثل الموالات والترتيب واداء الحروف من المخارج وغيرها مما يكون من قبيله دون مثل الطّهارة والستر والاستقبال وامثالها مما له وجود على حدة تجرى القاعدة فى انفسها مع الشكّ فيها وامّا فى مثل الموالاة والترتيب لا تجرى القاعدة فى انفسها بل لا بدّ فى الحكم بشمولها لها من شمولها للشكّ فى الصّحة ايضا قوله لأنّ الظاهر من اخبار الشكّ اه يعنى ان الظاهر منها الشكّ فى الوجود فلا تشمل الشكّ فى الصّحة قوله الّا ان يدّعى تنقيح المناط تنقيح المناط القطعى غير موجود والظنى غير مفيد قوله او يستند فيه الى بعض ما يستفاد اه هذا مما يؤيّد ما فهمنا سابقا من ان استعمال الأخبار فى الشكّ فى الوجود والشكّ فى الصّحة ليس ممتنعا من جهة امتناع استعمال اللّفظ المشترك فى اكثر من معنى لوجود القدر المشترك نعم لا دليل على استعماله فيه بل الظاهر خلافه فكانه رجوع عما ذكره سابقا وقد ذكر الاستاد ره فى مجلس البحث ان استفادة العموم منها مبنية على ما ذكره من ان الشكّ فى الصّحة يرجع الى الشكّ فى الوجود فلا ينافى ما تقدم منه من عدم الجامع بين الشكّ فى الوجود والشك فى الصّحة وانت خبير بانه بناء على ما ذكره هنا لا معنى لتخصيص كلامه بموثقة ابن ابى يعفور لانّ غيرها ايضا كذلك وذكر فى الحاشية ان استفادة التعميم ظاهرة على ما افاده دام ظله سابقا من عدم امتناع ارادة الشكّ فى الوجود والشكّ الواقع فى اثناء الشيء من الرّواية بخلاف ساير الروايات انتهى وانت خبير بانّه على التوجيه الّذى ذكره المصنّف فى باب الطّهارات تكون الرواية ايضا منزلة على الشك فى الوجود فقط بل كلامه السابق كالصّريح فى ذلك حيث قال وامّا هذه الموثقة فسيأتي توجيهها على وجه لا ينافى الرّوايات قوله او يجعل اصالة الصّحة فى فعل الفاعل المريد للصحيح اصلا برأسه واختاره المقدّس الاردبيلى فى مجمع الفائدة والشهيد الثانى فى المسالك وفى تمهيد القواعد قال فى مقام بيان تقديم الظاهر على الاصل فى بعض الموارد منها اذا شكّ بعد الفراغ من الطّهارة او الصّلاة لا غيرهما من العبادات فى فعل من افعالها بحيث يترتب عليه حكم فانه لا يلتفت الى الشكّ وان كان الاصل عدم الاتيان به وعدم براءة الذّمة من التكليف به لكن الظاهر من افعال المكلّفين بالعبادات ان يقع على الوجه المامور به فيرجح هذا الظاهر على الاصل وللحرج وهو مروى عندنا صحيحا عن ع ثم ساق رواية زرارة قال وكذا لو شكّ فى فعل من افعال الصّلاة بعد الانتقال منه الى غيره وان كان فيها لأنّ الظاهر فعله فى محلّه مع ان الاصل عدمه وليس كذلك الطّهارة والفارق النصّ والّا لامكن القول باتحاد الحكم

انتهى لكن فى حمله رواية زرارة على الشكّ بعد الفراغ فقط اشكالا وكذلك ادّعائه كون النص فارقا بين الطّهارة على الاطلاق وغيرها مع انّ النصّ انّما هو فى الوضوء كما سلف بعض الكلام فى ذلك ويفهم ذلك ايضا من بعض عبارات العلّامة فى بعض الموارد ففى محكى التذكرة لو شكّ فى شيء من اعضاء الغسل يعيد عليه وعلى ما بعده ان كان فى المكان او بعد الانتقال بخلاف الوضوء لقضاء العادة بالانصراف عن فعل صحيح وانّما يصح هناك لو اكل الافعال الى آخر ما نقلنا سابقا وعرفت ايضا عن بعض فوائد الشّهيد ان الاشكال لا يتوجّه لأنه ان حصل ظنّ الايقاع بنى عليه وإلّا فلا فرق ثم انه اما ان ينزل الأخبار على الظنّ فتكون القاعدة من باب الظن كما عرفت من الجماعة اذ ينزل على التعبّد فلا مضى لحمل القاعدة على الظنّ ولا بدّ من طرح ما يستفاد من التعليل بقوله ع هو حين يتوضّأ اذكر كما هو ظاهر الاكثر او العمل به فى الوضوء فقط بعد الفراغ منه ويظهر من صاحب الجواهر الجمع بين التعبّد والظنّ قال فى فروع المسألة فمنها ان الشكّ فى الصّحة والبطلان هل هو كالشكّ فى اصل الوقوع وعدمه فيتلافى فى المحلّ ولا يلتفت اذا خرج ربما ظهر من بعضهم الاوّل ويحتمل العدم لظهور الأخبار فى الشكّ فى اصل الوقوع فيقتصر عليه ويحكم بالصّحة فى المسألة لاصالتها فى كلّ فعل يقع من المسلم ولعلّه الاقوى انتهى حاصله والاشكال فيه ظاهر لعدم الدّليل على حجية الظن بعد حمل الأخبار على الشكّ فى الوقوع قوله فان التعليل يدلّ على تخصيص الحكم بمورده اذ العلة كما انّها تكون معمّمة فقد تكون مخصّصة والحكم على التقديرين تابع للعلّة فى العموم والخصوص لانّ ظهورها اقوى كما فى قوله لا تاكل الزمان لانه حامض فانه وان كان معمما للنّهى عن كلّ حامض ولو لم يكن من الرمان إلّا انه يخصص النّهى المزبور بالرمان الحامض لا كل رمان ومن المعلوم عدم صدق الاذكرية فى صورة العلم بكيفية العمل وانه كان بالارتماس فى الماء مثلا مع الشكّ فى انغسال اليد معه فلا بد من الحكم بعدم صدق الحديث وشموله للفرض المزبور قوله والتعليل المذكور بضميمة الكبرى المتقدمة وهى قوله فاذا كان اذكر فلا يترك ما يعتبر فى صحّة عمله على ما افاد عن قريب وتقريبه ان المريد للفعل وابراء ذمّته لا يقدم على تركه عمدا لانّه خلاف ارادة الابراء ولا سهوا لانه اكثر تذكرا للفعل حين العمل من غير هذه الحالة لندرة النسيان حين العمل كذا قيل ولعلّه خلاف ما يستفاد من العبارة السابقة للمصنّف قوله لكنه من الاصول المثبتة للوصول الى البشرة وانغسالها به قوله وقد ذكرنا بعض الكلام اه قد ذكر فى الامر السّادس من تنبيهات الاستصحاب انه ربما يتمسّك فى حجّية بعض الاصول المثبتة بالاجماع والسّيرة فى بعض الموارد كالشكّ فى وجود الحائل قال وفيه نظر قوله المسألة الثالثة فى اصالة الصّحة فى فعل الغير ذكر فى كشف الغطاء فى بحث السّادس والثلثين انّ الاصل فى ما خلق الله من عرض وجوهر حيوان او غير حيوان صحته وكذا ما اوجده الإنسان البالغ العاقل من اقوال او افعال فيبنى

فيها على وقوعها على نحو ما وضعت له وعلى وفق الطبيعة الّتى اتحدت به من مسلم مؤمن او مخالف او كافر كتابى او غير كتابى فيبنى اخباره ودعاويه على الصّدق وافعاله وعقوده وايقاعاته على الصّحة حتّى يقوم شاهد على الخلاف إلّا ان يكون فى مقابله خصم الى ان قال وتفصيل الحال ان الاصل فى جميع الكائنات من جمادات او نباتات او حيوانات او عبارات او عقود او ايقاعات او غيرها من انشاءات او اخبارات ان تكون على نحو ما غلبت عليه حقيقتها من التمام فى الذات وعدم النقض فى الصفات وعلى طور ما وضعت له وعلى وجه يترتب عليها آثارها فيها على معانيها من صدق الاقوال وترتب الآثار على الافعال ويفترق حال الكافر عن المسلم بوجوه اربعة احدها ان الصّحة فى اقوال الكافر وافعاله انما تجرى على مذهبه وفى المسلم تجرى على الواقع الثانى انّه لا ينزّه عن فعل القبيح وترك الواجب بخلاف المسلم الثالث انّ الصّحة بالنّسبة اليه مقصورة عليه بشرط عدم التعدى الى غيره من المسلمين بخلاف المسلم فانه لو اغتاب احدا او هجاه او قذفه او اخذ ماله او ضربه او جرحه او قتله او تزوج امرأة ولم يكن له مدافع ولا ممانع ولا معارض بنى على صحّة فعله لأحتمال عدم الحرمة الرابع انه لا يسقط الواجب الكفائى من دفن او تكفين او تخليص من يجب حفظه ولو علم من الكافر فعله واشتغاله به مع جهل حاله فى كيفية الاتيان به انتهى ملخصا ويؤيده فى الجملة ما عن المحقق الرّضى نجم الائمّة رحمه‌الله من ان جميع الأخبار من حيث اللفظ لا يدلّ الّا على الصّدق وامّا الكذب فليس بمدلوله بل هو نقيضه وقولهم يحتمله لا يريدون به ان الكذب مدلول لفظ الخبر كالصدق بل المراد انه يحتمله من حيث هو اى لا يمتنع عقلا ان لا يكون مدلول اللّفظ ثابتا لكن يرد عليه انه لو سلم كون مقتضى طبيعة الاعيان هو الصّحة فلا نسلمه فى الافعال لانّ الافعال من حيث هى ليس فى طبيعتها وذاتها اقتضاء الصّحة وكذلك الاقوال وان اريد من الاصل الظنّ الحاصل من الغلبة فلو سلم مع انه يمكن منعها فى كثير من الافعال والاقوال لا دليل على اعتبارها وقد يقرر الاصل بوجه آخر لكن فى المسلم وهو ان يقال ان مقتضى التديّن بالدّين الحنيف الاسلام هو بناء المسلم فى جميع احكامه وافعاله وحركاته وسكناته على مقتضى قواعد الاسلام فيكون نفس التديّن مقتضيا لذلك بحيث تكون مخالفته من جهة الدواعى الخارجية ويدفع وجودها بالاصل وفيه منع ذلك بل الحق انّ (1) تصدر عن الشخص ولو كان مسلما عن الدواعى النفسانية الموجبة لجلب المنافع او رفع المضار الدنيوية كما يشاهد فى اكثر ابناء النّوع مع انهم على الاسلام بحسب الظاهر ولا نظر لهم فى الاغلب الى امور الآخرة وامتثال اوامر المولى والانتهاء عما نهاه كما هو من الوضوح بمكان كذا قرره بعضهم قوله بناء على تفسيره بما عن الكافى اه الحديث موثق كالصّحيح كما فى مرآة العقول والحديث المذكور هو ما رواه فى الكافى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع فى قول الله تعالى (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) قال (قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) ولا تقولوا الّا خيرا حتى تعلموا ما هو وفى مرآة العقول وفى

__________________

(1) الافعال

تفسير العسكرى ع قال الصّادق ع قولوا للناس حسنا اى للنّاس كلّهم مؤمنهم ومخالفهم امّا المؤمنون فيبسط لهم وجهه وامّا المخالفون فيكلّمهم بالمداراة لاجتذابهم الى الايمان فان باليسر من ذلك يكف شرورهم عن نفسه وعن اخوانهم المؤمنين ولا تقولوا لهم الّا خيرا قيل يعنى لا تقولوا الا خيرا ما تعلموا فيهم الخير وما لم تعلموا فيهم الخير فامّا اذا علمتم انه لا خير فيهم وانكشف لكم عن سوء ضمائرهم بحيث لا تبقى لكم مريد فلا عليكم ان لا تقولوا خيرا وما تحتمل الموصولة والاستفهام والنفى وقيل حتّى تعلموا متعلّق بمجموع المستثنى والمستثنى منه اى من (1) لقول الخير وترك القبيح يظهر له فوائده اقول ويحتمل ان يكون حتى تعلموا بيانا او بدلا للاستثناء اى الّا خيرا تعلموا خيريّته اذ كثيرا ما يتوهم الانسان خيريّة قول وهو ليس بخير انتهى ما فى مرآة العقول اقول ويحتمل ان يكون مراد الامام ع لا تقولوا فيما يتعلق بامر النّاس من قول وفعل الا خيرا حتّى تعلموا ما هو عليه من الشرية على تقدير ان يكون ما موصولة ويكون ضمير هو راجعا الى كلمة ما المفهومة من الكلام اعنى ما يتعلق بامر النّاس وانما قدرنا قول من الشرية لأنّ الظّاهر من التعليق بكلمة حتى ان يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها مثل قوله تعالى (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ) وقوله تعالى (لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ) وغير ذلك فيكون المراد تحريم القول لغير الخير الّا اذا علم بكون قولهم وعلمهم شرا ويمكن تصحيح كون ما استفهامية بنحو من التقريب وكذلك النافية والظاهر ان ما ذكرنا هو مراد القائل الاوّل بقوله يعنى لا تقولوا الّا خيرا ما تعلموا فيهم الخير اه (2) والقول الثانى بعيد كما لا يخفى على المتامّل وابعد منه ما احتمله الفاضل المجلسى ره اذ مع بعد المعنى المذكور فى نفسه كونه بيانا او بدلا لا يتمشى الّا مع عدم ذكر كلمة حتى مع انه لا مسرح لكونه بيانا او بدلا للاستثناء بل لا بد من كونه صفة له كما لا يخفى هذا وفى الكافى عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر ع فى قوله تعالى (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) قال قولوا احسن ما تحبون ان يقال لكم وفى مجمع البيان وعن العيّاشى عن الباقر ع بعد قوله ان يقال لكم فانّ الله يبغض اللعان السباب الطعان على المؤمنين الفاحش المتفحش السّائل الملحّف ويحسب الحليم الضعيف المتعفف قال فى مجمع البيان واختلف فى قوله حسنا فقيل هو للقول الحسن الجميل والخلق الكريم وقيل هو الامر بالمعروف والنّهى عن المنكر وقيل معروفا ثم اختلف فيه من وجه آخر فقيل هو عام فى المؤمن والكافر على ما روى عن الباقر ع وقيل هو خاص بالمؤمن واختلف من قال انه عام فقيل انه نسخ بآية السّيف وبقوله ص قاتلوهم حتى يقولوا لا إله الّا الله او يقروا بالجزية وقد روى ايضا عن الصّادق ع وقال الاكثرون انّها ليست بمنسوخة لانّه يمكن قتالهم مع حسن القول بدعائهم الى الايمان انتهى وعن التهذيب والخصال عن الصّادق ع والعيّاشى عن الباقر انّها نزلت فى اهل الذمّة ثم نسخها قوله تعالى (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) اه ومن جميع ما ذكرنا ظهر المناقشة فيما ذكر ما لمصنّف من ان مبناه على ارادة الاعتقاد والظن من القول وقد عرفت دلالة حديث الكافى بناء على المعنى الّذى اخترناه على

__________________

(1) اعناد

(2) وما لم تعلموا فيهم الخير

المقصود من حمل فعل المسلم وقوله على الصّحة ويظهر منه ضعف ما سيذكره المصنّف بقوله واضعف منه دلالة الايتين الاولتين لما عرفت من انه على تقدير عدم ظهورها فى المطلوب ويكون مساقها مساق ساير الأخبار الّتى استدلّ بها للمطلوب مثل رواية ضع امر اخيك اه وغيرها سيّما مع ملاحظة رواية العيّاشى عن الباقر ع قوله بناء على ان الخارج من العموم ليس الا ما علم اه لا يخفى ان مورد التمسّك بالعام هو ما اذا كان صدق العام متيقنا وشكّ فى صدق الخاص مثل اكرم العلماء ولا تكرم فسّاقهم وشكّ فى زيد العالم انه فاسق ام لا وهنا ايضا صدق العقد متحقق وشكّ فى صدق العقد الفاسد عليه وامّا اذا شكّ فى اصل صدق العام كما اذا شكّ فى المثال المذكور ان زيدا عالم ام لا فلم يتمسّك احد بالعام فيه قوله والاستدلال به يظهر عن المحقق الثانى يعنى الاستدلال بقوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لا بالآية الثانية وهى قوله تعالى (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) والقرنية على ذلك قوله انّ الاصل صحّة البيع ولزومه ووجوب الوفاء ويمكن ان يكون المراد الاستدلال بالآية الثانية او بكلّ من الايتين لدلالة الآية الثانية ايضا على لزوم العقد ووجوب الوفاء به وقد استدلّ المصنف فى المكاسب فى باب المعاطاة بالآية الثانية ايضا على انّ الاصل فى البيع اللّزوم فراجع قوله ولا يخفى ما فيه من الضّعف لانّ الشبهة فى المقام موضوعة لانّ مجرى اصالة الصّحة فى فعل الغير هو الشبهة الموضوعيّة لا الحكمية والتمسّك بالعام انما هو فى الشبهة الحكمية لا الموضوعية مع انّ الخارج عن العام ليس هو ما علم فساده بل الفساد الواقعى قوله واضعف منه اه لأن غاية ما يستفاد من الايتين عدم جواز ظن السّوء بالمسلم وهو مسلّم ولا دخل له بالبناء على الصّحة فى فعله وترتب آثارها الا ان كون الاستدلال بالآية الاولى اضعف منه فيه ما عرفت قوله ع ضع امر اخيك على احسنه الحديث مرسل كما فى مرآة العقول قال اى احمل ما صدر من اخيك من قول او فعل على احسن محتملاته وان كان مرجوحا عن غير تجسّس حتى ياتيك منه امر لا يمكنك تاويله فان الظن قد يخطى والتحقيق منهى عنه قوله حتى ياتيك ما يغلبك عنه فى بعض النسخ بالغين فقوله منه متعلق بيأتيك اى ياتيك من قبله ما يعجزك ولم يمكنك التّاويل وفى بعض النسخ بالقاف من باب ضرب كالسّابق او من باب الافعال فالظرف متعلّق بيغلبك والضّمير للاحسن وهذه الجملة مروية فى نهج البلاغة وفيه من احد عوض من اخيك ومحتملا فى الاخير عوض محلا انتهى ولم ينقل لفظ سبيلا على ما فى الكتاب بل اورد محلا ومحتملا والمراد من لفظ الاحسن هو الحسن للإجماع على عدم وجوب الحمل على الاحسن فى الاكثر او مطلقا وان شئت قلت ان لفظ احسن مجرد عن التفصيل وما تقرر عندهم من عدم جواز الالتزام بالتجريد الا مع عدم اللام والاضافة ولفظ من عار عن الشّاهد ألا ترى الى قوله تعالى (قُلْ ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ) والصّلاة خير من النّوم وقوله تعالى (رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ) وغير ذلك قوله ومنها قول الصّادق ع هذا الحديث قد رواه

فى الوسائل عن الصّدوق وعن الكافى عن ابى الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام ورواه فى البحار عن الصّدوق فى ثواب الاعمال عن ابى الحسن موسى عليه‌السلام وقد نقل المصنّف ايضا ذيل هذه الرّواية وهو قوله ولا تذيعنّ عليه شيئا تشينه به وتهدم مروته فتكون من الّذين قال الله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) عن محمّد بن فضل عن ابى الحسن موسى عليه‌السلام فما ذكر هنا واتفقت النسخ الّتى عندنا عليه من نقله عن الصّادق ع سهوا ما من قلمه الشريف او من النّساخ قوله خمسين قسامة اه فى شرح القواعد القسامة هى الايمان يقسم على جماعة يحلفونها وفى القاموس القسامة من يخبر عن الشيء مع الحلف عليه وفى معيار اللغة والقسامة كسحابة الايمان تقسم على اولياء القتيل اذا ادعوا الدّم فهؤلاء الّذين يقسمون على دعواهم يسمّون قسامة ايضا والهدنة والصّلح بين العدوّ والمسلمين والجماعة يقسمون على الشيء ويأخذونه او يشهدون ج قسامات لا انّه مثله ما فى المجمع والصراح وذكر المصنّف ان القسامة بالفتح البينة العادلة فيكون المراد من لفظ خمسين قسامة مائة شاهد عادل ولم نر ذلك فيما عندنا من كتب اللّغة قوله انماث اى ذاب قوله فلا حرمة بينهما لعل المراد ارتفاع حقوق الاخوة بينهما كذا قيل قوله وهذا غير ما نحن بصدده يعنى ان الخبر لا يتاتى فيما لا يحتمل القبح والمعصية كما فى المثال المذكور وهو دوران العقد بين كونه صحيحا او فاسدا لا على وجه قبيح كبيع الراهن بعد رجوع المرتهن عن الاذن واقعا او قبله لانّ مفاده هو الحمل على الحسن فى صورة دوران الامر بينه وبين القبيح مع ان القائلين بالرّجوع الى اصالة الصحة لم يظهر منهم اخراج هذه الصّورة بل يجرون فيها اصالة الصّحة ايضا فالدّليل اخصّ من المدّعى على تقدير تسليم دلالته مع انّه لا دلالة فيه كما سيظهر قوله ثم لو فرضنا انه لا يلزم من الحسن اه يعنى هذا جواب آخر عن الاستدلال وتوضيحه انه اذا كان الحسن موجبا لترتيب الآثار وملازما معه كما اذا دار الامر بين صدور المعاملة الربوية منه او معاملة غير ربويّة فالحمل على الحسن فيه بمعنى صدور المعاملة الغير الرّبوية منه ويلزمه الحكم بالصّحة وحصول النقل والانتقال وغيرهما من اللوازم والآثار ومع ذلك لا تحكم بمقتضى الأخبار الّا بنفى الحرج عليه وعدم العقاب على ايقاعه ولا يحكم بثبوت الاحكام الوضعية فيه لعدم دلالة الأخبار الّا على نفى الحرج فهى قاصرة عن افادة غير ذلك وبعبارة اخرى انّ الأخبار لا تدلّ على اثبات العنوانات بحيث يحكم بترتب جميع الآثار عليها وقد عرفت قصور اخبار الاستصحاب عن اثبات اللّوازم الشرعيّة مع الواسطة وعن اثبات الملزومات ولو كانت شرعيّة وعن اثبات ما يكون ملازما معه لملزوم ثالث وقصور اخبار الاحتياط او قاعدة الاشتغال عن اثبات نجاسة الملاقى فى الشبهة المحصورة وادلّة البراءة عقلا ونقلا عن اثبات الاباحة الظاهريّة وغير ذلك إلّا انه يمكن ان يقال بانّ مثل رواية الكافى فى تفسير

قولوا للنّاس حسنا بلزوم القول الخير منهم ما علمتم وما لم تعلموا على ما اخترنا فى بيان الحديث يدلّ على ازيد ممّا ذكره قدّس سره ومثله قوله ضع امر اخيك على احسنه فليتامّل جيّدا قوله ألا ترى انّه لو دار الامر بين كونه اه قد اورد عليه بان عدم وجوب ردّ السلام فى المثال من جهة عدم امكان اثبات اصالة الصّحة العنوانات الغير المعلومة لأنّ اصالة الصّحة لا تقتضى الّا الحكم بترتيب آثار الصّحة على الفعل بعنوانه الّذى صار موضوعا بعد القطع بصدوره معنونا بالعنوان المذكور والمعلوم صدوره من المسلم فى الفرض مجرّد الكلام لا السّلام وهو لا يقتضى عدم نفع اصالة الصّحة فى ترتيب الآثار اذا علم بوقوع بيع او اجارة او صلح او شكّ فى صحته وفساده وترتيب الآثار عليه مع ان مقصوده عدم ترتيب الآثار بالاصل حق لو علم صدور اجارة منه مثلا وشكّ فى صحّتها وفسادها ويرد عليه ايضا ان المذكور فى العبارة دوران الكلام بين كونه شتما او سلاما او تحية واصالة الصّحة تقتضى عدم كونه شتما ولا يقتضى كون الكلام الصّادر منه خصوص السّلام حتّى يجب ردّه فالاولى عدم ذكر قوله او تحية والاقتصار على قوله شتما او سلاما قوله لا يمكن الا بحمل تصديق المؤمن اه الخبر يحتمل وجوها الاوّل اظهار صدق الاخ المؤمن مع اظهار صدق القسامة ويكون تكذيبهم بمعنى عدم الحكم بمطابقة خبرهم للواقع فيحصل التفكيك الثانى الحكم بتصديق الاخ المؤمن وكون خبره مطابقا للواقع باعتقادهم فيكون تكذيبهم بمعنى عدم مطابقة خبرهم للواقع فى الواقع فيكون تفكيكا ايضا الثالث الحكم بتصديق الاخ المؤمن بالتصديق الخبرى وتصديق القسامة ايضا كذلك يراد به التصديق المخبرى ويكون التكذيب بالمعنى المذكور بمعنى عدم مطابقة خبرهم للواقع كما فى الاولين فيحصل التفكيك ايضا والظاهر ان المعنى الثالث مغاير للمعنى الثانى كما يظهر بالتأمّل وان كان يظهر من عبارات الاستاد ره فى الحاشية اتحادهما كما ان المعنى الاوّل يغاير المعنى الثانى وان كان ظاهر كلام المصنّف فى باب حجّية الخبر الواحد عند الاستدلال بقوله تعالى (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) اتحادهما وقد اشرنا هناك الى انه بعد ملاحظة كون مورد الآية المنافق الّذى نمّ على النّبى ص على ما ذكره على بن ابراهيم فى تفسيره على ما حكى لا يمكن حمل تصديق المؤمنين على كون خبرهم مطابقا للواقع ولا على كون خبرهم مطابقا للواقع بحسب اعتقادهم بعد اخبار الله تعالى بانه نمّام نمّ على النّبى ص فكيف يكون خبره مطابقا للواقع فى الواقع او فى اعتقاده وانه لا بد من حمل الآية على اظهار التّصديق فراجع الرابع ما ذكره المصنّف هنا وهو حمل تصديق الاخ المؤمن على كون خبره مطابقا للواقع وتكذيب القسامة على عدم كون خبرهم مطابقا للواقع مع الحكم بصدقهم فى اعتقادهم فانهم اولى بحسن الظنّ بهم من المؤمن الواحد فلو لم يحكم بصدقهم فى اعتقادهم لزم الترجيح بلا مرجح بل ترجيح المرجوح على الراجح ويشكل بانه ينافى ما ذكره سابقا بان مفاد الخبر بل ساير الأخبار هو الحكم بعدم اتهام المؤمن وعدم ارتكابه القبيح وما هو منهى عند الشّرع والعقل

وعدم سوء الظنّ بهم لا الحكم بمطابقته للواقع فجعل ما ذكره من جميع الإمام ع بين تكذيب القسامة وتصديق الاخ المؤمن مؤيّدا لما ذكره غير وجيه مع انّ المعنى الّذى ذكره يوجب الترجيح بلا مرجّح بل ترجيح المرجوع على الراجح ايضا كما قيل هذا لكن الانصاف ان التّصديق والتكذيب ظاهران فى الحكم بمطابقة الخبر للواقع وعدم مطابقته للواقع ولا وجه لصرفهما عن ظاهرهما ولا يكون تكذيب القسامة بالمعنى المذكور ترجيحا بلا مرجح ولا ترجيحا للمرجوح على الراجح لانّ ذيل الرّواية وهو قوله لا نذيقنّ عليه شيئا تشينه به اه يدل على ان الشهود فى مقام إذاعة ستر المؤمن وهتكه وتفضيحه واسقاطه عن اعين النّاس بل التامّل فى صدره يعطى بانه لا غرض لهم الا الغيبة او البهتان او نحوهما مما ثبت بضرورة الشّرع حرمته ومن المعلوم ان الشاهد الذى هذا حاله لا يعتنى به ولو احضر فى محضر الترافع عند حاكم الشّرع فضلا عن الّذى يشهد بدون الاحضار خصوصا مع ملاحظة وجوب حفظ عرض المسلم وستر حاله وما ذكره المصنّف من ان القسامة هى البينة العادلة فتكون خمسون قسامة مائة عادل لم نظفر به ولا يدلّ عليه ما عن القاموس وفى معيار اللّغة من اطلاقها على الجماعة الذين يشهدون فظهر أنّ الرواية تدلّ على المطلوب من وجوب تصديق المؤمن والحكم بكون خبره مطابقا للواقع وترتيب آثار الصّحة خرج ما خرج بقى الباقى ثم على تقدير كون الاجماع على عدم تصديق قول المسلم ولو كان فاسقا ولو كان فى الموضوعات او ان الخارج اكثر من الداخل على ما سيأتي من المصنّف يمكن حمل الرّواية وساير الرّوايات على الافعال (1) وعلى الحمل على الصّحة فى الأقوال ايضا فى مثل مورد الرّواية لا مطلقا والرّواية هى هذه فى البحار عن الصّدوق فى ثواب الاعمال ابن المتوكّل عن محمد بن يحيى عن سهل عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن محمّد بن فضيل عن ابى الحسن موسى عليه‌السلام قال قلت جعلت فداك الرّجل من اخوانى يبلغنى عنه الشيء الّذى اكره له فاسأله فينكر ذلك وقد اخبرنى عنه قوم ثقات فقال لى يا محمّد كذب سمعك وبصرك عن اخيك فان شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذّبهم ولا تذيعنّ عليه شيئا تشينه وتهدم به مروته فتكون من الّذين قال الله عزوجل (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) ثم ان قول الرّاوى قوم ثقات لا يدلّ على كونهم عادلين بالمعنى المصطلح مع امكان كونهم ثقات قبل اخبارهم بذلك مع ان عدم التفات الراوى الى ذلك لا يستلزم عدمه ثم انه لا يخفى ان تكذيب القسامة انما هو اذا لم يحصل العلم بخبرهم كما هو الغالب ولم يكن شهادتهم عند التّرافع بمحضر الشرع اذ يجب تصديقهم ح كما ان تكذيب السّمع والبصر ايضا فيما اذا كان ما رأى او سمع ظاهرا فى شيء به بحيث يحتمل خلافه وامّا اذا حصل له العلم فيجب اتباعه وان حرم عليه ايضا اذاعة سر المؤمن وكشف سريرته وغيبته فيما اذا كان مستورا وغير ذلك قوله حتى المرسل الاوّل الخبر المذكور

__________________

(1) لا مطلقا

وان رواه فى الكافى مرسلا لكن فى البحار رواه مسندا ففيها عن الامالى العطار عن ابيه عن ابن الخطاب عن محمّد بن سنان عن ابى الجارود عن أبي جعفر ع عن ابيه عن جدّه قال قال امير المؤمنين عليه‌السلام ضع امر اخيك على احسنه الى ان قال وانت تجد لها فى الخير محتملا قوله بقرينة ذكر الاخ ذكر الاخ لا يكون قرينة مع امكان كون ذكره للاهتمام به مع ظهور عدم الفرق فى باب الحمل على الصّحة بين المؤمن والمخالف بل فى بعض الأخبار هكذا ولا تطمئنّ لكلمة خرجت من احد سوء او انت تجد لها فى الخير محتملا قوله وقوله لا تظنّن بناء على كون العطف تفسيريا فتكون الرّواية مسوقة لبيان عدم جواز الظن السوء بالاخ المؤمن ولا كلام فيه لكن كون العطف تفسير باخلاف الظاهر بل الظاهر انه لبيان مطلب آخر غير المطلب السّابق مع ان التّاسيس اولى من التاكيد قوله قال لا تثقنّ باخيك كل الثقة عدم الوثوق القلبى الكامل بالمؤمن لا ينافى حمل فعله وقوله على الصحّة بحسب الظاهر قوله ع فان صرعة الاسترسال لا تستقال الصرعة السقوط والطّرح على الارض والاسترسال الطمأنينة الى الانسان والثقة به فيما يحدثه والسّكون اليه وقوله لا تستقال يعنى لا تتدارك فالمعنى انّك اذا اطمأننت الى الشخص المؤمن وسكنت الى قوله وفعله قد ينجر ذلك الى هلاكك وسقوطك وتضررك فى نفسك وعرضك ومالك سقوطا لا يمكن تداركه ويظهر من شيخنا قدّس سره فى الحاشية ما ينافى هذا ولا يخفى سقوطه قوله وما فى نهج البلاغة اذا استولى الصلاح على الزمان اه ولا يخفى ان ظواهر هذه الأخبار غير معمول بها لأنّها تتضمّن جواز ظن السّوء بالمؤمن مع غلبة الفساد على الزّمان واهله وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به الّا ان يقال انّ ظنّ السّوء ح قهرى لا يتعلق به التكليف فالمراد عدم ترتيب آثار الحسن فى الصّورة المزبورة لكن هذا لا يفرق فيه بين غلبة الصّلاح وغلبة الفساد ويمكن توجيه الأخبار بان يقال بان المكلّف مأمور مع غلبة الصّلاح باصلاح حاله والتزكية والتصفية حتى لا يقع فى سوء الظن فالنهى عن سوء الظن متوجه الى المقدّمات بخلاف ما اذا كان الغالب الجور والفساد فانه لا يكون مكلّفا بمقدّمات رفع سوء الظن وتوضيحه ان يقال بانه مع غلبة الصّلاح يحكم بوجوب قلع مادة سوء الظنّ شرعا كما انه يحسب خلقا بخلاف صورة غلبة الجور والفساد فانه لا يجب قلع مادة سوء الظنّ شرعا وان وجب بحسب الاخلاق وهذا الفرق لا يخلو عن اشكال قوله ويشهد له ما ورد اه يعنى ويشهد لما ذكر من عدم ترتيب آثار التهمة وغيرها ما ورد من ان اه وجه شهادته عدم امكان خلو المؤمن من سوء الظن والحسد والتطير فكيف يمكن ان يقال بان المقصود الاحتراز عن سوء الظن بنفسه مثلا وايضا قد دل الحديث على انّ المنهى فى سوء الظنّ هو التحقيق وفى الحسد هو البغى وفى التطيّر

هو التوقف وعدم المضى ثم ان المراد بالبغى هو استعمال الحسد وفى رواية اخرى اشعار بل دلالة على ذلك حيث قال ان المؤمن لا يستعمل حسده والمراد بالتحقيق المنهى عنه هو التجسّس والتفحّص فيظهر له ثبوت ظنه وحقيقته وكونه مطابقا للواقع والمراد بالمضى هو عدم التوقف والدخول فى الامر الّذى اراد دخوله فيه وتفويض الامر الى الله تعالى وقد مضى شطر من الكلام فى ذلك فى اوائل اصل البراءة قوله الثالث الاجماع القولى محصّلا ومنقولا فى لسان غير واحد من الاعلام كالفاضل البهبهانى وصاحب القوانين والرّياض والسبزوارى على ما قيل وقد ذكر الاستاد فى الحاشية ان صريح بعض الاساطين فى كشفه ان اعتبار اصالة الصّحة فى جميع الموجودات مما قضى به الاجماع وانت خبير بعدم ظهور كلامه فى ذلك اصلا فضلا عن الصراحة وقد عرفت عبارته المنقولة قوله فانّهم لا يختلفون فى ان قول مدّعى الصّحة فى الجملة يعنى ان تقدم اصالة الصّحة على اصل الفساد اجماعى ومحلّ وفاق وان اختلف فى تقديم الاستصحاب الموضوعى عليها او تقديمها على الاستصحاب الموضوعى فاذا اوقع معاملة مع الشكّ فى البلوغ فربما يقال بتقديم الاستصحاب على اصالة الصّحة لكونه بالنّسبة اليه من قبيل الموضوع والحكم وسيأتى شرح الكلام فى ذلك فى كلام المصنّف قوله فيدلّ حكم الصّحة اه وهو مفهوم الموافقة المقتضى لثبوت الحكم فى الفرع بطريق الاولوية من جهة الدّلالة اللّفظية لانّ الاختلال الحاصل من جهة عدم مراعاة الحمل على الصّحة اشدّ من الاختلال الحاصل من جهة عدم العمل باليد للاحتياج الى الحمل على الصّحة فى موارد لا يحصى فى غير موارد اليد ايضا فى امور المعاش فضلا عن المعاد كما فى موارد الاقتداء وغيره ومنه يظهر اندفاع ما توهّم من انه بعد الحكم بحجية اليد لا يلزم اختلال النظام فى غير مواردها قوله مضافا الى دلالته بظاهر اللفظ يعنى دلالته عليه (1) بالمنطوق من جهة عموم العلّة المنصوصة الّتي يجب الاخذ بها فى غير موارد موضوعه على المشهور المختار خلافا للسيّد المرتضى قوله ويشير اليه ايضا ما ورد اه اذ لا شكّ فى كون عدم العمل باصالة الصّحة موجبا للحرج نوعا بل بحسب الشخص ايضا الّا فى الموارد النادرة بالنّسبة الى نادر من الاشخاص ممن لا يكون معاشرا للنّاس اصلا ويكفى ح الحكم بالصّحة بالنّسبة هى الغالب لو اعتبر الحرج الشخصى قوله قال ان الحمل على الصّحة انّما يتم اه قال فى المدارك ولو اختلف الزّوجان فادّعى احدهما انه وقع العقد فى حال الاختلال وادّعى الآخر وقوعه فى حال الاحرام فقيد حكم المصنّف وغيره بان القول قول من يدّعى وقوعه فى حال الاحلال حملا لفعل المسلم على الصّحة والتفاتا الى انّهما مختلفان فى وصف زائد على اركان العقد المتفق على حصولها يقتضى الفساد وهو وقوع العقد فى حال الاحرام فالقول قول منكره وفى التوجهين نظر اما الاوّل فلانّه انما يتم اذا كان المدّعى لوقوع الفعل فى حال الاحرام عالما بفساد ذلك اما مع اعترافهما بالجهل فلا وجه للحمل على الصّحة وامّا الثانى فلان كلا منهما يدعى وصفا ينكره الآخر فتقديم

__________________

(1) بفحواه على اعتبار اصالة الصّحة

احدهما يحتاج الى دليل وكيف كان فينبغى القطع بتقديم قول من يدّعى الاحلال مع اعتراف مدّعى الفساد بالعلم بالحكم وانما يحصل التردد مع الجهل ومعه يحتمل تقدم قول من يدّعى تاخر العقد مطلقا لاعتضاد دعواه باصالة عدم التقدم ويحتمل تقديم قول مدعى الفساد لأصالة عدم تحقق الزّوجية الى ان تثبت شرعا والمسألة محلّ تردّد انتهى وفى نسختنا فى الكتاب وامّا مع جهله بالصّحة وفى بعض النسخ وامّا مع اعترافه بالجهل لكن فى نسختنا من المدارك ما نقلناه وهو اما مع اعترافهما بالجهل ثم انّه ذكر شيخنا ره فى الحاشية فى وجه استظهار المصنّف من المدارك الحمل على الصّحة باعتقاد الفاعل ما هذا لفظه وامّا ما استظهره دام ظله من المدارك فهو من جهة تخصيصه اعتبار اصالة الصّحة بصورة علم المدّعى بالفساد فيحكم ح بوجوب حمل فعله على الصّحة وان ادّعى خلافه وحكمه بعدم جريانه فى صورة جهله مع انه لو كان المناط هو الصّحة الواقعيّة لم يكن معنى للتفصيل المذكور ولا يخفى وجهه وذكر غيره ان وجه الظهور ان تفصيله بين علم الفاعل بصحّة العقد فى حال الاحلال وفساده فى حال الاحرام وبين جهله بذلك بمعنى اعتقاده الصّحة فى الحالين بتسليمه لجريان القاعدة واثباتها للصحّة الواقعية على الاوّل دون الثانى يقتضى تخصيص مؤدّاها بالصّحة عند الفاعل اذ لو كان مؤداها عنده الصّحة الواقعية لم يكن وجه لهذا التفصيل اذ لا بد من الحمل على الصّحة ولو مع جهل الفاعل اذ يكفى فيه احتمال مطابقة الفعل للواقع ولو اتفاقا وغفلة ونسيانا من الفاعل اه ولا يخفى ان الانسب بناء على ما ذكره علم المدّعى لوقوع العقد فى حال الاحلال ولصحة العقد بالصّحة والفساد لا علم المدّعى لوقوع العقد فى حال الاحرام ولفساد العقد بما ذكر وذكر بعض المحققين فى هذا المقام انه لا اشكال فى انّ قضية ما هو العمدة من السّيرة والاختلال هو ان المحمول عليه الافعال الصّحة الواقعية دون الفاعليّة انما الاشكال فى انه هل يعتبر فى الحمل عليها علم الفاعل بها ولو ظاهرا بطريق معتبر شرعا او جهل الحامل بحاله ام لا فعلى الاعتبار ولو سلم جهله بها فلا حمل على الصّحة اصلا لانتفاء الصّحة الفاعلية بنفسها وعدم شرط الحمل على الصّحة الواقعية وعلى عدم الاعتبار فلا محيص عن الحمل على الصّحة الواقعية كما لا يخفى والظاهر عدم الاعتبار والحمل على الصّحة الواقعية ثم قال والظاهر ان صاحب المدارك انما خالف فى ذلك واعتبر علم الفاعل بالصّحة والفساد لا فى ان المحمول عليه ما هو من الصّحة الواقعية او الفاعلية كما هو ظاهر ما افاده قدّس سره وفى الجواهر فى الردّ على صاحب المدارك وفيه ان اصل الصّحة فى العقد ونحوه لا يعتبر فيه العلم لاطلاق دليله نعم اصل عدم وقوع المعصية من المسلم يعتبر فيه العلم وهو غير اصل الصّحة الّتى هى بمعنى ترتب الاثر الى ان قال كلّ ذلك مضافا الى ملاحظة كلام الاصحاب وحكمهم بتقديم مدّعى الصّحة على مدّعى الفساد فيما

هو اعظم من ذلك كدعوى عدم البلوغ وكون المبيع خنزيرا او شاة مثلا وغير ذلك مما يرجع بالأخرة الى اوصاف او كان العقد فضلا عن المقام قوله ويظهر ذلك من بعض من عاصرناه هو المحقق القمّى على ما نقله عن المصنّف الاستاد قدّس سره فى الحاشية ولا حاجة الى الاستظهار من جهة تمسّكه بالغلبة بل صرّح فى مسئلة الصّحيح والاعمّ بذلك ووجه كون التمسّك بالغلبة قرنية على ذلك هو ان المسلم انما يفعل غالبا ما هو الصّحيح باعتقاده لاجتهاد او تقليد لا ما هو الصّحيح باعتقاد الغير وباعتقاد الحامل ولا ما هو الصّحيح فى الواقع مع ان الطريق اليه هو الاعتقاد المختلف باختلاف الآراء فى المسائل المختلف فيها كما هو الغالب قوله وجماعة ممّن تاخر عنه منهم الشهيد الثانى فى تمهيد القواعد قوله فانه لا يشمل الّا صورة اعتقاد الصّحة فان ظاهر حال المسلم كما عرفت عن قريب هو انه يفعل ما كان موافقا لاعتقاده باجتهاد او تقليد او غيرهما سواء كان على طبق الواقع ام لا ومطابقا لاعتقاد الحامل ام لا فلو كان اعتقاد الفاعل على خلاف اعتقاد الحامل لا بدّ من حمل الفعل على الصّحة عند الفاعل على ما يقتضيه ظاهر حاله ولا مقتضى لحمله على الصّحة عند الحامل اصلا قوله فان العمدة الاجماع اه نعم لو قيل بحجّية نقل الاجماع وفرض الاستناد عند مدعيه اليه فى مورد الاطلاق او العموم فح يمكن الفتوى باصالة الصّحة مطلقا قوله مع ما عرفت اه يعنى من اختلاف الاصحاب فى ذلك لكن من المعلوم ان مخالفة البعض غير قادح فى الاجماع على طريقة الحدس المعوّل عليه عند المتأخرين مضافا الى ما ذكره شيخنا المحقق من ان ظاهر المتمسكين بظهور حال المسلم كما يعلم من الرّجوع الى كلماتهم فى الفروع الفقهية الاتفاق على الحمل على الصّحة الواقعية والى ما ذكره بعضهم بان الّذى يظهر من الطريقة الجارية والسّيرة المستمرّة هو الحمل على الصّحة الواقعية كيف ولو لا ذلك لم يقم للمسلمين سوق لاختلافهم فى احكام الذبائح والجلود وغيرها وكيف لا وان كثيرا من العامة لا يشترطون الاسلام فى المذكى ويحللون ذبايح اهل الكتاب وجماعة منهم يقولون بطهر جلد الميتة بالدّباغ فلو لم نقل باصالة حمل فعل المسلم على الصّحة الواقعيّة لم يجز لنا ان نأخذ شيئا من اللّحوم والجلود مع عدم علمنا بحقيقة الحال وهو خلاف الطّريقة الجارية من لدن اعصار الائمّة عليهم‌السلام بل يجرى ذلك بالنسبة الى اهل الحق لاشتباه الامر على جمع من الاعلام (1) جدّا ولم يمكن الحكم بصحة شيء من العقود والايقاعات ولم نجز اخذ شيء من اللّحوم والجلود ولو من اهل الحقّ الّا بعد التحقيق عما يعتقده ذلك الشخص وهو ممّا يقضى الضّرورة بفساده قوله فى مورد العلم باعتقاد الفاعل للصّحة اه يعنى الحمل على الصّحة الواقعية حتّى فى مورد يعلم بان الفاعل معتقد لصحّة ما هو فاسد عند الحامل مشكل فضلا عن السّيرة والإجماع العملى عليه فاذا علم بصحّة العقد بالفارسيّة ايضا عند الفاعل مع اعتقاد الحامل فساد العقد المذكور كيف يحمل العقد الصّادر منه على الواقع وكونه عربيّا حتى يحكم الحامل بترتيب الآثار عليه فضلا عن ادّعاء القطع بقيام السّيرة عليها قوله يندفع بالحمل على الصّحة فى غير المورد المذكور
__________________

(1) فى كثير من الاحكام فيزعمون صحّة ما هو فاسد عند العلماء فاذا كان مفاد الاصل المذكور مجردة افادة الصّحة بزعم الفاعل صعب الامر على جمع من الاعلام

يعنى بالحمل على الصّحة الواقعيّة فى غير مورد علم الحامل باعتقاد الفاعل صحة ما هو فاسد عند الحامل لأنّ المورد المذكور فى غاية القلّة فلا يلزم من عدم الحمل على الصّحة الواقعيّة فيه مع الحمل على الصّحة الواقعيّة فى غيره اختلال النظام كما هو واضح قوله او يعلم مخالفته سواء كانت بطريق التباين او بطريق العموم والخصوص المطلق او من وجه قوله لا اشكال فى الحمل فى الصّورة الاولى يعنى فى صورة العلم بمطابقة اعتقاد الفاعل لاعتقاد الحامل قوله وامّا الثانية بان علم بمخالفة اعتقاده لاعتقاد الفاعل باحد وجوه المخالفة قوله فان لم يتصادق اعتقادهما بان كانا متباينين بالتباين الكلّى قوله على الصّحيح باعتقاد الفاعل لا الحامل لعدم امكانه قوله كما فى العقد بالعربى والفارسى بان كان معتقد الفاعل لا بشرط ومعتقد الحامل بشرط شيء وامّا اذا كان معتقد الفاعل بشرط شيء ومعتقد الحامل لا بشرط فلا اشكال فى الحمل على الصّحة الواقعية عند الحامل وترتيب الآثار عليه مطلقا بل يمكن كونه خارجا عن الفرض وعدم جريان اصالة الصّحة اصلا لعدم الشكّ قوله فلا ثمرة للحمل على الصّحة معتقد الفاعل اه اذ مع حمله على الصّحة عند الحامل يجب عليه ترتيب آثارها وكذلك مع حمله على الصّحة عند الفاعل لفرض لزوم ترتيب آثار الواقع على كلّ احد على العقد الفارسى حتّى على من اعتقد فساده قوله ومن اختصاص الادلّة بغير هذه الصّورة يعنى بغير صورة علم الحامل بمخالفة اعتقاده لاعتقاد الفاعل قوله وان جهل الحال يعنى علم الحامل بعلم الفاعل بالصّحيح والفاسد لكن لم يعلم بموافقة اعتقاده لاعتقاد الحامل ومخالفته له قوله وسيجيء الكلام سيجيء انّ الحمل على الصّحة فى الاعتقاد بمعنى كونه مطابقا للواقع لا دليل على وجوبه ومنه يظهر انّ ما ذكره بقوله بل يمكن جريان الحمل على الصّحة اه لا موقع له قوله نفيه الاشكال المتقدم من اطلاق الاصحاب ومن عدم مساعدة ادلّتهم الى آخر ما ذكره قوله خصوصا اذا كان جهله اه اذ يقوى الاشكال فى الصّورة المزبورة فى الحمل على الصّحة اذ مع تكليفه بالاجتناب فى الشبهة المحصورة كيف يقدم على بيع احد اطرافها فى صورة عدم جوازه او استعماله مع الرّطوبة او الصّلاة معه فمع الاقدام المخالف للشّرع ظاهرا كيف يحمل على الصّحة خصوصا على تقدير كون مبنى الاصل المزبور ظهور حال المسلم قوله وكذا ان كان جاهلا بحاله بان لا يعلم الحامل بانّ الفاعل عالم بالصّحيح والفاسد او جاهل به واشار بقوله وكذا الى ان هذه الصّورة ايضا محلّ الاشكال من تعميم الاصحاب وعدم شمول ادلّتهم وقد عرفت الحال وان الاقوى الحمل على الصّحة الواقعيّة فى جميع الصّور الّا فيما لا يمكن كما اذا علم بان اعتقاد الفاعل مباين لاعتقاد الحامل ثم اعلم ان ما ذكره المصنّف من الأشكال فى الموارد المزبورة انّما هو مع قطع النظر عن ورود بعض الرّوايات فى بعض موارد الاشكال على البناء على اصالة الصّحة وعن ملاحظة اليد او اصالة الطّهارة مثلا فى بعض الموارد وايضا يمكن التمسّك فى بعض موارد الاشكال بالسيرة القطعية فلا بدّ من الحكم بخروج ما ذكر عن محلّ كلام المصنّف وقد عرفت ما

هو الحق خصوصا على ما استظهرنا من دلالة بعض الرّوايات على ذلك بطريق الاطلاق والله الهادى الى سواء السّبيل قوله الا ان الاشكال فى بعض الصّور اهون لعلّ الاشكال فى الصّورة الاخيرة وهى ما لو كان الحامل جاهلا بحال الفاعل اهون منه فى الصّورة الثانية وهى ما لو كان الحامل عالما بجهل الفاعل بالصّحيح والفاسد والاشكال فيها اهون من الاشكال فى الصّورة الاولى وهى ما لو علم الحامل بمخالفة اعتقاد الفاعل لاعتقاده مع كون النسبة بين اعتقاديهما عموم وخصوص مطلق مع كون اعتقاد الفاعل اعم من اعتقاد الحامل ووجهه يظهر بالتامّل قوله ان الظاهر من المحقق الثانى اه ولننقل بعض كلماته المخالفة لما ذكره فى باب الضّمان والاجارة فنقول قال قدّس سره فى باب البيع عند شرح قول العلامة فى القواعد ولو قال بعتك بعبد فقال بل بحر او قال فسخت قبل التفرق وانكر الآخر قدم قول مدعى الصّحة مع اليمين ما هذا لفظه نبه بقوله قد مدّعى الصّحة على علة تقديم قول البائع فان الاصل فى العقود الصّحة فيكون قول البائع موافقا للاصل وفيه ايماء الى علّة الحكم فى المسألة الثانية فانّ الاصل عدم طروّ المبطل على العقد كما ان الاصل فيه الصّحة وفى بعض النسخ قدم قول مدعى الصّحة ودوامها فيكون كلّ من الامرين منبّها على علّة الحكم فى واحدة وعند شرح قول العلامة ولو قال بعتك وانا اصلّى احتمل تقديم قول مدّعى الصّحة مع يمينه وتقديم قول البائع لاصالة البقاء ما هذا لفظه يؤيد الاوّل ان اطلاق الاقرار بالعقد انما يحمل على العقد المعتبر شرعا الّذى يترتب عليه اثره لأنّه المتبادر الى الافهام عند اهل الشّرع والحق ان الاحتمال الثانى فى غاية الضّعف لانّ اصالة البقاء مندفعة بالاقرار بالبيع المحمول على الصّحيح شرعا فان صحته يقتضى عدم بقاء الصّلاة فلا يعد معارضا كما لا يعد احتمال الفساد معارضا لاصالة الصّحة فى مطلق الاقرار بوقوع عقد البيع فان قلت هنا اصلان تعارضا للقطع بثبوت الصّبوة سابقا قلت قد انقطع هذا الأصل بالاعتراف بصدور البيع المحمول على الصّحيح كما يحكم بانقطاع اصالة بقاء ملك البائع بالاعتراف بصدور البيع لو اختلفا فى صحّته وفساده ولو ثبت فى هذه المسألة تعارض الاصلين اثبت تعارضهما فيما لو قالا تبايعنا وادّعى احدهما الفساد مع انّه لا يقول به والفرق غير واضح وكون الصّبوة مستمرة سابقا لا ينفع فى الفرق وعند شرح قول العلّامة ولو قال كتب مجنونا ولم يعلم له سبقه قدم قول المشترى مع يمينه والّا فكالصّبى اى فيجيء فيه احتمال تقديم جانب الصّحة لانّها الاصل والفساد لاصالة بقاء مقتضيه وليس بشيء لانقطاع هذا الاصل كما قرّرناه فى المسألة السّابقة انتهى وقد حكى عن الشهيد فى حواشيه انه قال فى شرح قول العلّامة ولو قال بعتك بعبد فقال بل بحر الى آخره ان هذا مخالف لما عليه الاصحاب والمصنف من قبول قول المشترى فى مثل ذلك وانما هذا من خروج المخالفين انتهى ولعلّه اراد بذلك عدم جريان اصالة الصّحة فى مثل المقام لا لعدم ثبوت اصله بل للمعارضة كما سيأتى النقل

عنه وقال المحقّق الثّانى فى شرح القواعد عند قول العلّامة فان اختلفا قدم قول الضّامن لاصالة براءة الذمّة وعدم البلوغ وليس لمدّعى الاصلية اصل يستند اليه ولا ظاهر يرجع اليه اى فان اختلف الضّامن والمضمون له فى وقوع الضّمان حال الصّبى او الكمال ويرشد الى مرجع الضّمير فى اختلف والمحذوف الذى هو المختلف فيه المقام قدم قول الضامن فى انه كان مبيّنا وقت الضّمان لان الاصل براءة الذمّة فيستصحب وكذا الاصل عدم البلوغ وليس لمدّعى اهليته الضّمان حين وقوعه وهو المضمون له اصل يستند اليه ولا ظاهر يرجع اليه معارضا للاصلين السابقين فان قيل له اصالة الصّحة فى العقود ثم ساق ما نقله المصنّف عنه الى قوله وكذا الظاهر انما يتم مع الاستكمال المذكور لا مطلقا قال بعده واعترف شيخنا الشّهيد فى حواشيه بوجود اصالة الصّحة فى العقود لكن بمعارضة اصالة الصّبى يتساقطان ويبقى اصل البراءة سليما عن المعارض فكانّه لا اصل له وبانّ وقوع العقد من بالغ مع صبىّ خلاف الظاهر وما ذكرناه اثبت وعند شرح قوله بخلاف ما لو ادّعى شرطا فاسدا لانّ الظاهر انهما لا يتصرفان باطلا حيث كان المتعاقدان كاملين يحقق الظاهر المذكور واصالة صحة العقود وعند شرح قوله وكذا البحث لو عرف له حالة جنون اى ما سبق من الاختلاف فى وقوع الضّمان حالة الصّبا او البلوغ آت فيمن عرف له حالة جنون بعين ما ذكر لكن لو حصل الاختلاف فى وقوع العقد يوم الجمعة وكان فيه كاملا او فى يوم الخميس قبله وكان باتفاقهما صبيّا او مجنونا فهل هو كما سبق ام يحتمل التمسّك هنا باصالة عدم التقدم كل ممكن انتهى كلامه دفع مقامه وقال فى باب الاجارة فى شرح قول المصنّف ولو اختلفا فى المبطل للعقد فالقول قول مدّعى الصّحة ما هذا لفظه لا شكّ انه اذا حصل الاتفاق الى قوله والاصل فى فعل المسلم الصّحة على ما نقله المصنّف هنا لا يقال الاصل بقاء الملك على مالكه فيعارض الاصل المذكور لانا نقول بعد صدور الايجاب والقبول على الوجه المعتبر وعدم العلم بالمنافى لصحّتهما المقتضى للحكم بصحّتهما عملا باستصحاب الحال تحقق السّبب الناقل فلم يبق ذلك الاصل كما كان اما لو حصل الاختلاف مع الصّحة والفساد فى حصول بعض الامور المعتبرة وعدمه فان هذا الاستدلال لا يستمرّ هاهنا فان الاصل عدم السّبب الناقل ومن ذلك ما لو ادّعى انّى اشتريت العبد فقال بل بعتك حرّا وقال عند شرح قول العلامة وكذا لا اشكال فى تقديم قول المستاجر لو ادّعى اجرة معلومة او عوضا معيّنا وانكر المالك التعيين فيهما والاقوى التقديم فيما لم يتضمّن دعوى ما هذا لفظه اى ومثل الاشكال السّابق فى تقديم قول المستأجر لو اختلفا فى المدّة والاجرة آت فيما اذ اختلفا فادعى المستأجر اجرة معلومة كدينار مثلا او عوضا معينا كثوب مخصوص ونحو ذلك وانكر المالك التعيين فى الاجرة او فى العوض بحيث لزم الغرور والجهالة وتقريبه ما سبق بعينه والاقوى عند المصنّف تقديم قول المستاجر فيما لا يتضمّن

دعوى امر آخر غير الصّحة على الموجر كما لو كان العوض الذى ادّعاه المستاجر لا يزيد على اجرة المثل فانّ ذلك القدر ثابت على كلّ تقدير فيقدم فيه قول مدّعى الصّحة عملا بالاصل مع عدم المنافى وهذا الّذى ذكره يمكن ان يرد عليه امران الى ان قال الثّانى ان تقديم قول مدّعى الصّحة انّما يتحقق على ما بناه حيث يتفقان على حصول او كان العقد ويختلفان فى وقوع المفسد فان التمسّك لنفيه بالاصل هو المحقّق لكون مدّعى الصّحة منكرا دون ما اذا اتفقا فى شيء من اركان العقد فانّه لا وجه للتقديم ح واورد عليه فى الجواهر انّه من الغريب تخصيصه اصالة الصّحة بما بعد استكمال الاركان الّتى منها المعقود عليه مع انّه لم يعرف خلاف بينهم فى انّ القول قول مدّعى الصّحة فيما لو تنازع المتعاقد ان الكاملان فى وقوع العقد على ما يصحّ وعلى ما لا يصح وقال فى مفتاح الكرامة وقد نسب اطلاق الرّجوع الى اصالة الصّحة من غير تخصيصها باستكمال العقد للاركان الفخر فى الايضاح الى الاصحاب فى باب البيع والاجارة وحكى الإجماع فى الايضاح على تقديم مدّعى الصّحة فيما لو كان الفخر فى الايضاح الى الاصحاب فى باب البيع والاجارة وحكى الإجماع فى الايضاح على تقديم مدّعى الصّحة فيما لو كان اجرتكها كلّ شهر بدينار فقال المستاجر اجرتنى شهرا واحدا بدينار وهذا يبطل تفصيل المحقّق بالكلّية ويرد عليه ايضا انه ان اردت باستكمال الاركان استكمالها من حيث هى اركان من دون نظر الى شرائطها فهو خلاف ما صرّح به فى الامثلة وان اراد استكمالها مع شرائطها فلا مصداق لما اراد لانّ جهالة الشّرط تقتضى جهالة الثمن او المثمن فلم تسلم اركان العقد انتهى وانت خبير بان الشّرط المفسد لا يلزم ان يكون فساده من جهة الجهالة بل يمكن ان يكون من جهة اخرى ككونه مخالفا للكتاب والسّنة او مخالفا لمقتضى العقد وغير ذلك مع ان كلّية كون جهالة الشرط موجبا لجهالة الثّمن او المثمن ممنوعة مع ان الاجماع المنقول وعدم (1) ليستا بحجة شرعيّة والاجماع المحصّل اذا يثبت حجية فى الجملة نعم يرد على المحقّق الثّانى بانّ الأخبار الدالّة على وجوب حمل فعل المسلم على الصّحيح على ما استظهرنا منها يشمل ما اذا لم يستكمل اركان العقد ايضا لاطلاقها وعدم ظهور المخصّص والمقيّد مع انّه اذا كان الاختلاف فى الشّرط المفسد يجرى اصالة عدمه ولا يحتاج الى اصالة الصّحة فما ذكره المحقق يرجع محصّله الى انكار اصالة الصّحة فى العقود راسا وقد اشار الى هذا المصنف فيما سيأتى وايضا قوله فى باب الضّمان قدم قول الضّامن فى انّه كان صبيّا وقت الضّمان لأنّ الاصل براءة الذمّة فيستصحب ممّا لا يمكن توجيهه الا بتكلف بعيد وايضا تمسّكه فى صورة استكمال الاركان باستصحاب الحال على ما نقلنا عنه غير وجيه قوله اصالة الصّحة فى العقود وظاهر حال البالغ انه لا يتصرّف باطلا اه يمكن ان يريد باصالة الصّحة فى العقود اصل الصّحة بالمعنى المبحوث عنه بناء على التعبّد وبقوله ظاهر حال البالغ هو اصل الصّحة المبحوث عنه بناء على كونه من باب الامارات من جهة ظهور حال المسلم ويمكن ان يريد بالثانى هو اصل الصّحة بالمعنى المبحوث عنه وبالاول التمسك بعموم اوفوا بالعقود ونحوه بناء

__________________

(1) الخلاف

على جواز التمسّك بالعموم فى الشبهات الموضوعيّة ويمكن ان يريد بالاول ما اريد فى قولهم ان الاصل فى البيع اللزوم بان يكون الاصل بمعنى الاستصحاب او القاعدة او الارجح كما صرّح هو فى شرح قول العلّامة انّ الاصل فى البيع اللّزوم بذلك قال اى بنائه على اللّزوم والارجح فيه ذلك قوله والاصل فى فعل المسلم الصّحة الجمع بين اصالة عدم المفسد واصالة الصّحة غير وجيه لتقدم اصل الصّحة على الاستصحاب سيّما اذا كان اصل الصّحة مبنيّا على ظهور حال المسلم بان يكون حجيته من جهة كونه من الامارات قوله فان الاصل لا يثمر هنا فان الاصل عدم السّبب الناقل قد نقلنا فى السّابق عبارة جامع المقاصد وان فيه فان هذا الاستدلال لا يستمر هاهنا وكيف كان فيمكن ان يستظهر من هذا الكلام خصوصا بملاحظة ما نقلنا عنه بعد قوله والاصل فى فعل المسلم الصّحة من قوله لا يقال الى آخره ان اصالة الصحة تكون حجة من باب الاستصحاب وانّه لا يجرى هنا لجريان اصالة عدم السّبب النّاقل وهو لكونه من الاستصحاب الموضوعىّ بالنسبة الى اصل الصّحة يكون مقدما عليه لتقدم الاستصحاب الموضوعى على الحكمى وقد عرفت فساد ذلك فى بعض الحواشى السّابقة قوله لأصالة براءة الذمّة وعدم البلوغ الجمع بين اصل البراءة والاستصحاب مبنى على دأبهم قدس الله اسرارهم من امكان الجمع بينهما ويمكن ان يكون التمسّك باصل البراءة مع الاغماض عن اصالة عدم البلوغ وظاهر هذا الكلام دعوى تقدم اصالة عدم البلوغ على اصالة الصّحة وظاهر بعض كلماتهم الاخرى تعارض الاصلين والترجيح باصل البراءة ومقتضى بعض كلماتهم تقدم اصالة الصّحة على اصالة عدم البلوغ ونحوه وسيجيء تحقيق ذلك فى كلام المصنّف وللعلّامة قدّس سره فى كتاب القواعد ثلاثة مذاهب الاول الرّجوع الى اصالة الصّحة وصرّح به فى باب البيع فى مسئلة النزاع فى الشّراء بعبد او مجرّد الفسخ قبل التفرّق او بعده كما علمت ممّا نقلنا وصرّح فى كتاب القضاء فى القواعد بتقديم قول مدعى الصّحة وفى باب الطّلاق من الكتاب المذكور على ما حكى قال ولو ادّعت وقوعه حال الجنون وادعى حال الإفاقة او بالعكس فالاقرب تقديم قول مدّعى الصّحة الثانى فى التوقف من غير ترجيح ويفهم ذلك منه فى مسئلة ما لو قال بعت وانا صبىّ وكذلك اذا ادّعى البيع فى حال الجنون على ما عرفت الثالث عدم جريان اصالة الصّحة فى مسئلة النّزاع فى البلوغ او الجنون واختاره فى ضمان القواعد وكذلك فى التذكرة على ما نقله المصنّف وللمحقق الثانى فى شرحه مذهبان الاوّل جريان اصالة الصّحة مطلقا صرّح به فى باب البيع فى المسألة الاولى على طبق مذهب المصنّف العلّامة وفى مسئلة الدّعاء البيع فى حال الصغر وفى مسئلة ادعائه فى حال الجنون ردا على العلّامة على ما عرفت وكذلك صرّح به فى باب الرّهن (1) ورجوع الرّاهن عن اذنه والاختلاف فى تقدم البيع على الرّجوع او تاخّره عنه الثّانى التفصيل بين استكمال الاركان

__________________

(1) فى مسئلة بيع الرهن

وعدمه فيجرى فى الثانى دون الاوّل اختاره فى باب الضّمان وفى آخر كتاب الاجارة على ما علمت ذلك كلّه ويفهم منه مذهب ثالث فى باب الاقرار على ما سيأتى نقله قوله ليس مدّعى الصّحة اصل يستند اليه اه المراد بالاصل الاصل العملى غير اصالة الصّحة والمراد بالظّاهر هو اصل الصّحة بناء على كونه من باب الامارات او المراد بالاوّل هو الاصل المذكور على التعبّد او الاعمّ من الاصل المزبور على التعبّد وبالثانى هو الاصل المذكور بناء على الظنّ قوله لانّ الظاهر انهما لا يتصرفان باطلا يفهم من هذا انّ المتعاقدين اذا كانا كاملين يجرى اصالة الصّحة ولو كان النّزاع فى احد الركنين الآخرين اعنى العوضين وقد اعترف بهذا الظهور فى جامع المقاصد على ما عرفت مع انه صرّح مكرّرا بعدم جريان اصل الصّحة مع عدم استكمال الاركان سواء كان الشكّ فى احد المتعاقدين او فى احد العوضين قوله حيث صرّح المحقق الثانى والعلامة اه الاقوال فى المسألة مختلفة متعدّدة منها الرّجوع الى اصالة الصّحة مطلقا سواء كان الشكّ فى الاركان من المتعاقدين او العوضين او فى غيرها وهو ظاهر المشهور واختاره العلّامة والمحقق الثانى فيما عرفت من كلامهما ومنها التوقف من دون ترجيح فى مسئلة ادّعاء الصّبوة او الجنون واختاره العلامة فيما عرفت من كلامه قيل ومثله ما فى التذكرة والدّروس من ذكر الاحتمالين من دون ترجيح وكذلك التحرير حيث استشكل فيه وقد استشكل فى باب الاقرار فى الدّروس وجامع المقاصد ومنها الفرق بين الشكّ فى كمال المتعاقدين وبينه فى صحّة احد العوضين وفى طرو المفسد بعدم جريان اصالة الصّحة فى الاوّل وجريانه فى الثانى وهو ظاهر قول العلامة فى باب الضّمان من القواعد والتذكرة ومنها عدم جريان اصالة الصّحة فى صورة الشكّ فى استكمال الاركان وجريانه فى صورة الشكّ فى طرو المفسد واختاره فى مواضع من جامع المقاصد على ما عرفت وقد عرفت اضطراب كلمات العلّامة فى القواعد وكذا المحقق الثانى فى جامع المقاصد قوله بين من عارضها باصالة اه وهو العلامة فى القواعد فى ما لو ادّعى الصغر او الجنون فى حال البيع قوله وبين من ضعف وهو المحقق الثانى فى شرحه حيث جزم بالرّجوع الى اصالة الصّحة وبتقدمها على اصالة عدم البلوغ ونحوه قوله وقد حكى عن قطب الدين حكاه فى مفتاح الكرامة عن الشّهيد عن قطب الدّين العلامة الرّازى الّذى قد تلمذ عند العلامة على الاطلاق وقد حكى فى جامع المقاصد عن الشّهيد انه قال بمثل ما قال العلّامة قد عارض اصالة الصحة باصالة عدم البلوغ وابقى البراءة سليما عن المعارض قوله ولذا لو شكّ المكلّف يفهم من كلامه ان الحمل على الصّحة فى هذه الصّورة اجماعى ليصلح للرد عليهم والّا فيمكن عدم تسليم العلامة والمحقق الثانى للحمل على الصّحة فى هذه الصّورة ايضا قوله ولو قيل ان ذلك اه يعنى لو قيل ان الحمل على الصّحة من جهة انّ الشكّ فى الطرف الآخر

الّذى باعه ايّاه مع كونه بالغا عاقلا هل وقع بيعه صحيحا ام فاسدا لكونه صغيرا يحمل فعمل البالغ العاقل المذكور على الصّحة وصحة فعله تستلزم صحة فعل الطّرف الآخر الشاكّ فى وقوع اشترائه فى حال الصغر جرى ذلك فى مسئلة الضّمان ايضا لانّ احد الطّرفين جامع للشرائط والشكّ فى الطرف الآخر والظاهر ان المكلّف العاقل البالغ لا يفعل ما هو الفاسد فيحمل فعله على الصّحة لا محاله وفعل الآخر ايضا لا بد ان يحمل على الصّحة لمكان اللّزوم المذكور قوله ان اراد الوجود الشّرعى فهو عين الصّحة يعنى ان الشكّ فى الوجود الشّرعى فى جميع الموارد سواء كان فى الاركان او فى غيرها شكّ فى الصّحة لا فرق بينهما من هذه الجهة فيجرى فيها اصالة الصّحة من غير فرق اذ اصل الصّحة سواء كان من الاصول او من الامارات انما يتمسّك به فى مورد الشكّ فما ذكره تحقيق مورد الرجوع الى الاصل لا انه ينافيه قوله وامّا ما ذكره من الاختلاف فى كون المعقود عليه هو الحر اه يعنى ان مسئلة الاختلاف فى كون المعقود عليه هو الحر او العبد ليست مسئلة على حدة متفقا عليها بل يجرى فيها اختلاف العلماء فى جريان اصالة الصّحة وعدمها وكلام المحقق الثّانى يشعر بان عدم جريان اصالة الصّحة فيها متفق عليها هكذا ذكر شيخنا قدس‌سره فى مجلس البحث وغيره فى بيان العبارة وشرحها وانت خبير بانه لا دلالة فى كلام المحقّق الثانى على ما ذكر بل المحقّق بين رايه فيها وانّها من الموارد الّتى لا يجرى فيها اصالة الصّحة على زعمه وغرضه التوضيح بتكثير الامثلة ويمكن ان يكون مراد المصنّف من العبارة المذكورة ان المسألة المذكورة مما عنونها العلماء واختاروا فيها تقديم قول مدّعى الصّحة وقد ذكروها فى الشّرائع والقواعد والمسالك واختاروا فيها الرّجوع الى اصالة الصّحة بل المحقق الثانى ايضا اختار فيها الرّجوع الى اصالة الصّحة فى باب البيع فكيف خالف القوم بل نفسه فى باب الضّمان والاجارة ويؤيّد ذلك ما ذكره فى الجواهر فى شرح قول المصنف اذا قال البائع بعتك بعبد فقال بل بحرّ أو قال فسخت قبل التفرق وانكر الآخر فالقول قول من يدّعى صحة العقد بيمينه قال بلا خلاف معتد به اجده ولكن فى الكفاية فيه نظر اه قوله واما ما ذكره من ان الظاهر انما يتم اه مع انه لا ريب فى الظهور اذا كان الطرفان كاملين عاقلين بالغين وشكّ فى احد العوضين فلا بد من القول باصالة الصّحة فيه فلا وجه لقوله بعدم الجريان من جهة عدم استكمال الاركان ومنه يظهر ان تفصيل العلّامة اولى فى الجملة من التفصيل الّذى اختاره المحقق مع انا قد اشرنا الى ان تصديق المحقق لكلام العلامة فيما لو ادعى شرطا فاسدا حيث علّله بان الظّاهر انّهما لا يتصرّفان باطلا يعطى بطلان ما اختاره من انّه مع عدم استكمال الاركان مطلقا لا تجرى اصالة الصّحة قوله من الفاعل فى الاوّل يعنى فيما اذا كان الشكّ فى احد العوضين قوله ومن الطّرف الآخر فى الثانى يعنى فيما اذا كان الشكّ فى اهليّة احد

امرا فى العقد قوله نعم مسئلة الضّمان يمكن ان يكون من الاوّل يعنى من قبيل ما اذا كان الشكّ فى بلوغ الفاعل ولم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ يستلزم صحة فعله صحّة هذا الفاعل قوله بغير اذن اه والمراد بالغريم هو المضمون له صاحب الدّين والفرض انما يتم على تقدير عدم اشتراط قبول المضمون له وامّا على تقدير اشتراط قبوله فلا يتصور الاختلاف فى الصّحة والفساد مع عدم قبوله قوله لكن الظاهر ان المحقق لم يرد خصوص ما كان من هذا القبيل يعنى من الصّورة الاولى بان لم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ قوله الصّورتين الاخيرتين يعنى اذا كان الشكّ فى احد العوضين او فى اهلية احد الطرفين ثم ان التعبير بالظهور ليس على ما ينبغى لان قول المحقق الثانى فى باب الضمان وظاهر حال البالغ إلّا انّه لا يتصرّف باطلا الى آخر ما افاد صريح فى شمول كلامه للشكّ فى اهليّة احد الطرفين مع اهلية الطّرف الآخر وكلامه فى باب الاجارة على ما نقلنا صريح فى شمول كلامه الشكّ فى احد العوضين مع اهلية الطرفين فراجع قوله نعم يحتمل ذلك فى عبارة التذكرة عبارة التذكرة ايضا ظاهرة كالصّريحة فى كون المضمون له بالغا عاقلا وانما الشكّ فى بلوغ الضّامن قوله لم يحكم بتحققه من حيث اصالة صحة العقد اه قيل بل لا استبعاد فى تقديم قول المنكر استنادا الى اصالة عدم تعقبها بالقبض والاجارة ولا ينافيها اصالة الصّحة فى الايجاب والقبول فانها تاهليّة فيهما لا ينافى الفساد باعتبار فقدان ساير الامور المعتبرة نعم لو اختلفا فى القبض او الاجارة واختلفا صحّة وفسادا فادّعى احدهما القبض قبل التفرق فتصحّ المعاملة والآخر بعده فلا تصحّ او احدهما بالإجازة قبل الرّد والآخر بها بعده فالقول قول مدّعى القبض قبل التفرق فان كلا منهما يتصف بالصّحة فى وجه وفى آخر بالفساد فبالاصل يحرز ويصير العقد به صحيحا فعليا وبما عرفت اتضح الوجه ممّا عليه فى المسالك من التفرقة فيما لو اختلف المتبايعان فى اصل القبض او فى كيفية لحصوله قبل التفرق او بعده فيقدم قول منكر القبض فى المسألة الاولى يعنى الاختلاف فى اصل القبض عملا باصالة عدم القبض ويقدم قول مدّعيه قبل التفرق فى المسألة الثانية اخذا باصالة الصّحة لكنه قرره على ما لا يحتاج اليه وهو انه قال لما تعارض اصالة عدم القبض قبل التفرق مع اصالة عدم التفرق قبل القبض تساقطا فيحكم باستمرار العقد وفى الحقيقة لا نزاع بينهما فى اصل الصّحة وانما النّزاع فى طرو المفسد انتهى كلامه كما اتضح اندفاع ما اورده عليه الفاضل القمّى ره فى كتابه المجرد للاجوبة ما سئل من عدم التفرقة بين المقامين معلّلا لأنّ القبض كما هو شرط فى العقد والاصل عدمه مع الشكّ فيه كذلك حصوله قبل التفرق فانه شرط ايضا والاصل عدمه مع الشكّ وقد عرفت وجه الاندفاع فلا احتياج الى اعادته قلت ويفهم من المسالك تقدم اصالة العدم على اصالة الصّحة وان اصالة الصّحة لا تجرى الّا مع تعارض الاصلين

وتساقطهما وهو ممنوع بل يفهم من مجموع كلماته انه بعد تعارض الاصلين وتساقطهما يرجع الى اصالة الصّحة ويثبت بها القبض وهو ممنوع ايضا كما صرّح به المصنّف قال فى المسالك فى شرح قول المحقق اذا اختلفا فى القبض هل كان قبل التفرق او بعده فالقول قول من يدّعى الصّحة انتهى انّما قدم مدّعى الصّحة مع انّها معارضة باصالة عدم القبض قبل التفرّق ولانّ هذه الاصالة معارضة باصالة عدم التفرق قبل القبض المتفق على وقوعه فيتساقط الاصلان ويحكم باستمرار العقد وفى الحقيقة لا نزاع بينهما فى اصل الصّحة وانّما النّزاع فى طرو المفسد والاصل عدمه وهذا بخلاف ما لو اتفقا فى اصل قبض الثمن فان القول قول منكر القبض وان تفرقا واستلزم بطلان العقد لانّه منكر لقبض ماله الّذى هو الثمن الثّابت عند المسلم لما قلنا من اتفاقهما على صحّة العقد فى الحالين وانما الخلاف فى طرو المفسد وحيث كان الاصل عدم القبض كان المقتضى للفساد قائما وهو التفرق قبل القبض وقال فى شرح المسألة الّتى بعد المسألة المزبورة وهى قول المصنّف فلو قال البائع قبضته ثم رددته اليك قبل التفرق كان القول قوله مع يمينه مراعاة لجانب الصّحة انتهى ان المصنّف قدّم هنا قول البائع ترجيحا لجانب الصّحة مع ان الاصل عدم تحقق القبض ايضا وتحقق صحّة العقد سابقا كما مر ويمكن ان يقال هنا تعارض الاصلان فيحصل الشكّ فى طرو المفسد والاصل عدمه فيتمسّك باصل الصّحة لذلك انتهى وانت خبير بان الشكّ هنا فى وقوع القبض بعد العقد وعلى فرض تعارض الاصلين هنا ايضا لا معنى للرّجوع الى اصل الصّحة لاثبات القبض ولذا اورد عليه فى الجواهر بقوله وفيه ما عرفت سابقا من ان ذلك لا يستقيم على فرض كون القبض قبل التفرق شرطا لانّ اصالة صحّة العقد لا تقضى بوجود ما يقتضى الاصل عدمه من الشرائط المتاخرة كما عرفت قوله واولى بعدم الجريان اه وجه الاولويّة مرجوحية ظهور حال المسلم فى الصّحة فيه بالنسبة الى غيره ممّا لا يكون مبنيّا على الفساد ووجه عدم الجريان فى الجميع عدم شمول الادلّة لها قوله ومما يتفرّع على ذلك ايضا انه لو اختلف المرتهن اه قال العلّامة فى القواعد ويقدم قول المرتهن فى انّ رجوعه عن اذنه للرّاهن فى البيع قبله ترجيحا للوثيقة ولانّ الاصل عدم بيع الرّاهن فى الوقت الّذى يدّعيه وعدم رجوع المرتهن فى الوقت الّذى يدّعيه فيتعارضان ويبقى الاصل استمرار الرّهن ويحتمل تقديم قول الراهن عملا بصحّة العقد انتهى وفى جامع المقاصد فيه نظر من وجوه الاوّل ان الاصل وان كان عدم صدور البيع على الوجه الّذى يدعيه الراهن إلّا انه لا يتمسّك به الآن لحصول الناقل عنه وهو صدور البيع مستجمعا لجميع ما يعتبر فيه شرعا وليس هناك ما يحلّ بصحّته الا كون الرجوع قبله ويكفى فيه عدم العلم بوقوعه كذلك والاستناد الى ان الاصل بقاء الاذن السابق لانّ المانع لا يشترط فيه العلم بانتفائه لتاثير المقتضى وحيث يتحقق الناقل من

الاصل امتنع التمسّك به الثانى انّ ما ذكره انما يتم على تقدير بقاء الاصلين مع الانحصار فيهما وفى الاصل الثالث ذكره وليس كذلك فان لنا اصلا آخر من هذا الجانب ايضا وهو انّ الاصل فى البيع الصّحة واللّزوم ووجوب الوفاء بالعقد الثالث انّ ما ذكره من الاستدلال على اطلاقه يجرى فيما اذا اطلق الدّعوى ولم يعيّنا وقتا البيع او الرّجوع وما اذا عينا لاحدهما وقتا واختلفا فى الآخر وليس بجيّد فانّهما اذا عينا وقتا لاحدهما فيجرى اصل عدم التقدم فى الآخر لمجهول التاريخ ونبه على ذلك فى الدّروس ثم قال اذا تقرر هذا علم ان مذهب الاصحاب تقديم قول المرتهن فينبغى الوقوف معه وان كان الدليل على خلافه انتهى قال فى المسالك فى شرح قول المحقق اذا اذن المرتهن الرّاهن فى البيع ورجع ثم اختلفا كان القول قول المرتهن ترجيحا لجانب الوثيقة اذ الدعويان متكافئان انتهى وفيه ان اصالة بقاء الرّهن معارض ايضا باصالة صحّة البيع لانّ وقوعه معلوم كما انّ وقوع الرّهن معلوم فيتعارضان ايضا ويتساقطان او يبقى مع الرّاهن ملكيّة المرهون بصحّة تصرّفه فان الناس مسلطون على اموالهم ويمكن دفع المعارضة بان صحّة العقد غير معلومة لاحتمال عدم بقاء الأذن وصحّة الرّهن معلومة لوقوعها سابقا جامعا للشّرائط وانما حصل الشكّ فى طرو المبطل فيرجح لأنّها اقوى من هذه الجهة ثم قال فى مقام الرد على المحقق الثانى حيث قال بانّ الرجوع مانع عن العقد والمانع لا يشترط العلم بعدمه لا نسلم ان الشكّ هنا فى المانع بل الشكّ هنا فى الشرط لانّ من جملة شرائطه اذن المرتهن ومعلوم ان الشّرط لا يكفى فيه عدم العلم بانتفائه بل لا بد من العلم بحصوله ولو بالاستصحاب فالرهن المانع من صحّة البيع واقع يقينا والشّرط المقتضى لصحّة البيع وان كان معلوم الوقوع لكن لا فى زمان البيع لا باليقين ولا بالاستصحاب فيرجح جانب الوثيقة كما ذكروه وقال فى الجواهر فى مقام الردّ على صاحب المسالك وفيه اوّلا انه لا ريب فى كون الشّرط بعد تحقق الاذن عدم الرّجوع الّذى هو لازم بقائه ويكفى ما ذكره من اصالة العدم والاستصحاب فى اثبات بقائه الّا انّه لو كان وعدمه لا فيما اذا كان النّزاع فى انّه قبل البيع او بعده كما هو الفرض ضرورة معارضة أصالة عدم كونه قبله حينئذ باصالة عدم كون البيع قبله فاستصحاب بقاء الاذن ح الّذى لازمه عدم الرّجوع كاستصحاب بقاء الماء الّذى لازمه عدم البيع كما هو واضح فكان ينبغى توجيه الرد بذلك لا بانّ الشكّ فى الشّرط لا المانع فتامّل جيّدا وثانيا انه لا ريب فى الحكم بحصول الشّرائط بعد وقوع الفعل وان كان الاصل يقتضى عدمها كما لو شكّ فى الاستقبال او الطّهارة او التستر او نحو ذلك بعد الصّلاة فقوله ان الشرائط لا بد من احرازها بيقين او استصحاب ان اراد به قبل التلبس بالفعل فهو مسلم لكنه غير ما نحن فيه وان اراد بعده فهو واضح المنع ضرورة اقتضاء صحّة فعل المسلم ما ذكرنا الى ان قال اما فى مثل الفرض الّذى قد تحقق فيه اصل الاذن فقد يتجه دعوى جريان اصالة

صحة البيع الّتى يكفى فيها احتمال عدم الرّجوع قبله الّا انه يعارض ذلك اصالة الصّحة فى رجوعه ضرورة كونه فعلا من افعال المسلم الّذى ينبغى حملها على الصّحة الى آخر ما افاد اقول فى كلماتهم قدس الله اسرارهم انظار اما فى كلمات العلّامة فلعدم جريان الاصلين مع قطع النظر عن المعارضة لكونهما من الاصول المثبتة الّا ان يدفع بان الاستصحاب عنده حجة من باب الظنّ كما صرّح به فى النّهاية وقد سبق انه على تقدير الظنّ يكون المثبت منه ايضا حجة ويرد عليه ايضا عدم جريان اصل الصّحة سواء اريد به الاستصحاب مع ما صرّح به فى محكى التذكرة من انه المراد فى القول بان الاصل فى البيع للزوم او اريد به اصالة الصّحة فى فعل المسلم المبحوث عنها فى المقام امّا الاوّل فلعدم الحالة السابقة إلّا ان يراد استصحاب بقاء الملكيّة وقد تامّل فيه المصنّف وامّا الثانى فلما ذكره المصنّف من ان اصل الصّحة فى العقد لا يثبت اذن من له الاذن وامّا فى كلام المحقق الثّانى فلانه يرد عليه اوّلا انه قد فرق بين الشّرط والمانع بانه اذا كان الشيء مانعا لا يلزم العلم بعدمه ولو بالاستصحاب بخلاف ما اذا كان شرطا وهو وان اشتهر ولكن لا محصّل له عند التامّل لانه كما يلزم احراز الشّرط ولو بالاصل كذلك يلزم احراز عدم المانع ولو بالاصل خصوصا مع ملاحظة ان عدم المانع شرط فى الحقيقة وادّعاء بناء العقلاء على عدمه مع الاحتمال لا اساس له اذ التعبّد ليس فى الامور العقلائية والظن ليس بحجّة الّا مع الدّليل عليه وثانيا ان التمسّك باصالة الصّحة لا معنى لها لأنه لو اريد به ما اريد من قولهم انّ الاصل فى البيع اللّزوم من الاستصحاب او الارجح من جهة ملاحظة الغلبة كما صرّح به هو فى شرح قول العلّامة الاصل فى البيع اللّزوم ففيه انه لا مساغ للاوّل الا ان يريد ما ذكر مع تامّل فيه ولا دليل على الثانى وان اريد به اصل الصّحة فى فعل الغير المبحوث عنه فى المقام ففيه اولا انه لا يجرى لاثبات الاذن كما قرره المصنّف وثانيا انه مناف لما ذكره فى باب الضّمان والاجارة من عدم جريان اصل الصّحة مع عدم استكمال الاركان وهنا لم تستكمل الاركان لأن من اركان العقد صدور العقد عن جائز التصرف وثالثا ان التمسّك بعموم الوفاء بالعقود فى الشبهة الموضوعيّة غير جائز على ما تقرر فى كلام المصنّف ره سابقا ورابعا انه لا معنى لكون العمل على ما ذكره الاصحاب مع كون الدّليل على خلافه الّا ان يكون اجماعا وهو غير معلوم ولم يدعه ايضا بل حكى عن التّذكرة التوقّف فى ذلك والشّهيد فى محكى الدّروس والحواشى فصل بانّهما ان حصل اتفقا على تعيين وقت لاحدهما واختلفا فى الآخر حلف مدّعى التّأخير عن ذلك الوقت وان اطلقا الدّعوى او عينا وقتا واحدا حلف المرتهن وقد تبعه على ذلك الشهيد الثّانى فى محكى التّمهيد والمسالك اما فى كلام الشهيد الثانى فى المسالك فلانه يرد عليه اوّلا ان اصل الصّحة لا يجرى اصلا على ما اوضحناه الآن وثانيا ان قوله اصالة بقاء

الرّهن معارض باصالة صحة البيع لا يخلو عن شيء اذ لو سلم جريانها واغمض عن الايراد لا شكّ فى تقدمها على الاستصحاب كما سيأتي تحقيقه وثالثا ان قوله فى مقام دفع المعارضة بان صحّة العقد غير معلومة وصحّة الرهن معلومة لوقوعه سابقا جامعا للشّرائط محلّ نظر بل منع لانّه لو اغمض عن تقدم اصالة الصّحة على الاستصحاب لا معنى للحكم بتقدم الاستصحاب عليها بل لا بد من التساقط ورابعا ان قوله فى مقام الرد على المحقق الثانى انّ الشكّ فى الشّرط لا فى المانع يدلّ على تسليمه كفاية عدم العلم فى المانع دون الشرط فيرد عليه ما سبق وخامسا ان ما ذكره من ان الرّهن المانع من صحة البيع واقع يقينا ومستصحب الآن والشّرط المقتضى لصحّة البيع وان كان معلوم الوقوع لكن لا فى زمان البيع لا باليقين ولا بالاستصحاب محلّ نظر اذ يمكن استصحاب الاذن السّابق وان كان مثبتا لحجّيته على تقدير الظنّ كما هو مذهبه فيبقى التعارض وامّا فى كلام صاحب الجواهر فلانه يرد عليه اوّلا بان ما ذكره من انه لا ريب فى حصول الشّرط بعد الفعل كما لو شكّ فى الوضوء والاستقبال بعد الصلاة انما يصحّ فى مقام الرّجوع الى قاعدة الشكّ بعد التّجاوز وقاعدة الشكّ فى الوضوء والاستقبال بعد الصلاة انما يصحّ فى مقام الرّجوع الى قاعدة الشكّ بعد التّجاوز وقاعدة الشكّ بعد الفراغ المتعلّق بعمل شخص المكلّف لا فى مقام الرجوع الى قاعدة اصالة الصّحة فى فعل الغير المبحوث عنها فى المقام سيّما اذا كان هناك خصم كما هو مفروض المسألة واين احداهما عن الآخر ولذا اختار المشهور عدم التمسك بها فى المقام مع ان المشهور بينهم اعتبار قاعدة الشكّ بعد الفراغ حتى بالنّسبة الى الشّروط بل يكفى فيها الدّخول فى الغير المشروط فيه على ما اخترناه سابقا وقد اختار قدّس سره التفصيل على ما عرفت فى الموضع الخامس وثانيا بان ما ذكره من ان المتجه فيه الرّجوع الى اصالة صحّة البيع ممنوع اولا بما عرفت فى كلام المصنّف من عدم جريانها لاثبات الأذن وثانيا بانه مخالف لما ذكره فى مسئلة النّزاع فى القبض فى باب التلف من ان اصالة صحة البيع لا تثبت الشّروط المتأخرة الّتى منها القبض على طبق ما ذكره المصنّف وقد نقلنا عبارته عن قريب فى بعض الحواشى السابقة وثالثا بانه لا تجرى اصالة صحة الرجوع لان صحته تاهلية لا تثبت كون البيع واقعا بعده حتى يكون باطلا ومن جميع ما ذكر ظهر انّ الحقّ مع المشهور وانه ليس هناك الّا استصحاب بقاء صحة الرّهن وان ما قيل فى الاصول من ان المسألة مما تعارض فيها اربعة اصول اصل عدم بيع الراهن فى الوقت الّذى يدعيه (1) واصالة بقاء الرّهن واصالة صحة البيع مما لا اصل له بذلك بل وكذا كونها مجمع ستة اصول باضافة اصالة صحّة الرجوع واصالة صحة الاذن قوله لكنهما لو تمّا اه عدم تماميتهما لكونهما من الأصول المثبتة قوله لم يكونا من اصالة صحة البيع الاذن اه لوضوح انّ اصل الصّحة فى فعل الغير غير الاستصحاب قوله تمسّك بها بعض المعاصرين هو صاحب الجواهر على ما عرفت قوله ما هو المشهور من الحكم بفساد البيع يعنى الحكم بتقديم قول المرتهن المدعى للفساد مع

__________________

(1) واصل عدم رجوع المرتهن فى الوقت الّذى يدّعيه

اليمين لكونه منكر المطابقة قوله لاستصحاب بقاء الرّهن قوله كما استظهره الكركى واختار الرجوع الى اصالة الصّحة فى البيع ايضا صاحب الجواهر لكنه عارضه باصالة صحة الرّجوع واحتمله فى القواعد كما عرفت جميع ذلك قوله لا ان علم بمجرد غسله يعنى بدون عنوان التّطهير قوله فان الغسل من حيث هو اه وقد اورد عليه بان فى التمثيل به للمقام نظر اذ صحيح الفعل من المعاملات ما ترتب عليه (1) ذلك ولا ريب ان الغسل بالفتح ان وقع على الوجه المعتبر شرعا ترتب عليه اثره كذلك سواء كان الاتيان به بعنوان التطهير ام لا فلا وجه لاخراجه عن محلّ النّزاع بعدم مدخليّة قصد العنوان فى تنوع الغسل على نوعه من الصّحيح والمفاسد ومقايسته على العمل المأتيّ به بصورة العبادة من صلاة او صوم من دون علم بقصد تحقق هذه العبارات مع الفارق اذ عدم الحمل على الصّحة فى هذه الموارد انّما هو لعدم تحقق عنوان الموضوع لعدم صدق اسامى هذه العبارات مع عدم قصد عنواناتها وسيجيء عدم امكان احراز عنوان الموضوع بهذه القاعدة انتهى حاصله ولا باس به قوله او من حيثية اخرى ككونه مما لا يعلم الّا من قبله بناء على قبول خبر الفاسق فى هذه الصّورة قوله الّا ان يلتزم بالحمل على الصحّة اه بان يقال بان قول المشهور باعتبار العدالة انّما هى من حيث الطريقية ولأجل افادة الظنّ الاطمينانى بالواقع ولو نوعا فلو علم او ظنّ بالظنّ الاطمينانى ايجاد الاجير للفعل فلا تعتبر العدالة وعلى تقدير قولهم باعتبار العدالة بطريق الاطلاق فنقول فى قبالهم بانّه لا دليل عليه لكن هذا لا يدفع الاشكال عنهم قوله ويمكن ان يقال فيما اذا كان الفعل الصّادر من المسلم اه قد سلك المصنّف هذا المسلك فى المكاسب لتصحيح اخذ الاجرة على الواجبات العباديّة بعنوان النيابة عن الحىّ او الميّت حيث قال ان الصّلاة الموجودة فى الخارج فعل للنائب من حيث انها نيابة عن الغير وبهذا الاعتبار ينقسم فى حقه الى المباح والراجح والمرجوح وفعل للمنوب عنه بعد نيابة النائب يعنى تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه فى هذه الافعال وبهذا الاعتبار يترتب عليه الآثار الدنيوية والاخرويّة لفعل المنوب عنه الّذى لم يشترط فيه المباشرة والاجازة يتعلق به بالاعتبار الاوّل والتقرب بالاعتبار الثّانى فالموجود فى ضمن الصّلاة الخارجيّة فعلان نيابة صادرة عن الاجير النائب فيقال ناب فلان عن فلان وفعل كانه صادر عن المنوب عنه فيمكن ان يقال على سبيل المجاز صلى فلان ولا يمكن ان يقال ناب فلان فكما جان اختلاف هذين الفعلين فى الآثار فلا ينافى اعتبار القربة فى الثانى جواز الاستيجار على الاوّل الّذى لا يعتبر فيه القربة انتهى وما ذكره قدّس سره (2) بل الاجرة لأجل الصّلاة بعنوان النيابة لا لنفس النيابة كما هو ظاهر مع ان الجهتين فيه تعليليتان لا تقييديتان فيعتبر اختلاف الآثار بقدر ما ثبت من الشّرع ومنه يظهر عدم وجاهة ما ذكره فى هذا المقام ولذا قال شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث ان ما ذكره داخل فى صرف الامكان والّا فالتحقيق ما ذكره

__________________

(1) اثره الشرعى وفاسده ما لم يترتب عليه

(2) منظور فيه بلغ ان الاجرة بملاحظة النيابة

من عدم الفرق بين المقامين وذكر قدس‌سره فى الحاشية ما هذا محصوله لكنك خبير بامكان التفصّى عن الاشكال المذكور بان الصّحة من الجهة الثانية عن آثار الصّحة من الجهة الأولى اذ لا معنى لحكم الشّارع بصحّة فعل الموضّى الّا براءة ذمّة العاجز عن الوضوء كاستحقاقه الاجرة لو كان اجيرا واما حكم بعض باشتراط العدالة (1) فى النّائب عن الحىّ والميّت فليس من جهة عدم كفاية اصالة الصّحة فى الحكم بحصول براءة ذمة العاجز او المنوب عنه بعد احراز كون الفاعل فى مقام ابراء ذمّتها بل من جهة احراز كونه فى مقام الابراء بناء على كفاية ما يحصل من عدالته من الظن فى الحكم بحصول المعنى المذكور شرعا ولم يعلم منهم اشتراط العدالة على تقدير احراز كون الفعل صادرا بعنوان الإبراء ولو ظهر من بعضهم فلا دليل له اصلا وذكر نحوه بعض المحققين حيث قال ان الحيثيتين هنا ليستا فى عرض واحد بل تكون إحداهما فى طول الاخرى وموضوعا لها بداهة ان النائب لما قصد بفعله وقوعه من المنوب عنه كان فعله منسوبا اليه بنحو من النّسبة ايضا فلا يكون الشكّ فى صحّته من حيث انّه فعل المنوب عنه الّا من جهة الشكّ فى الصّحة من حيث انّه فعل النائب فاذا حكم بصحّته من من هذه الحيثيّة فلا محالة يكون محكوما بالصّحة من تلك الحيثيّة الى آخر ما افاد قوله مراعاة الاجزاء والشّروط المعتبرة فى المباشر ومنها وجوب الجهر فى الصّلاة الجهريّة وان كان نائبا عن المرأة قوله بالتسبيب او الأدلة والاوّل كما اذا كان نائبا عن الحىّ او الميّت فى الحج مثلا والثانى كما اذا وضأ العاجز عن الوضوء قوله من حيث اعتبار كونه فعلا له اى للمكلّف به فى زمان ولو لم يكن مكلّفا فعلا كالميّت وكالعاجز حيث انّه لا يكون مكلّفا فعلا بالحج وان كان مكلفا بتحصيله ببدن غيره قوله ببدن نفسه فى صورة امكان مباشرته الحج مثلا قوله او ببدن غيره فى صورة العجز عن مباشرته الحجّ مثلا قوله الخامس ان الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع اه يعنى انّ اصالة الصّحة انّما تثبت الآثار الشرعيّة المترتّبة على الفعل الصّحيح بلا واسطة فلو نذر اعطاء درهم على من فعل فعلا صحيحا يجوز له اعطائه لمن ادّعى الصّحة فى صورة الاختلاف فى كون المبيع خمرا او خلّا او شاة او خنزيرا ولا يثبت بالاصل المذكور كون المبيع خلّا او شاة فلا فرق بين اصالة الصّحة وساير الاصول فى عدم حجّية المثبت منها فكما انه لا يثبت باستصحاب بقاء الكر فى الحوض كون الماء الموجود فيه كرا كذلك لا يثبت باصالة الصّحة فى فعل المسلم كون المبيع خلا مثلا وان استلزم صحة الفعل لكونه خلا عقلا وعادة بعد ملاحظة العلم الاجمالى بان المبيع اما خمرا وخلّ لا غيرهما وهو على تقدير كون اصل الصّحة من باب التعبّد واضح وامّا على تقدير كونه من باب الظنّ فلعدم الدّليل على حجّية الظنّ فى اللّوازم الشّرعية المترتبة على اللّوازم العقليّة والعادية لأنّ عمدة الدّليل هو الإجماع

__________________

(1) فى الموضئ وحكم المشهور باشتراط العدالة

والسّيرة وهما لكونهما امرين ليبيّن انّما يؤخذ بالقدر المتيقّن فيهما والقدر المتيقّن هو ترتب الآثار الشرعيّة بلا واسطة فلا دليل على ترتيب الآثار الشرعيّة الثابتة للأمور العقليّة او العاديّة وامّا ما اشتهر من ان الشّيء اذا كان معتبرا من باب الطريقية يكون المثبت وغير المثبت منه سواء فى الحجّية فهو انما يكون اذا كان معتبرا من باب الطريقية المطلقة والكشف المحض وامّا اذا كان حجة من جهة الكشف من بعض الجهات دون بعض فلا يكون حجة مطلقا بل من بعض الجهات الّتى قام الدليل عليها وبالجملة الثابت بدليل اصالة الصّحة انّما هو ترتيب آثار نفس الصّحيح عند الشكّ فى صحّة العمل لاحتمال وقوع الخلل فيه بفقد جزء او شرط او وجود مانع لا الآثار الشرعيّة المترتبة على نفس هذه الامور ولا الآثار الشرعيّة المترتّبة على ما يلازم الصّحة ولو كانت من الاحكام الشرعيّة ولا الآثار الشرعيّة المترتبة على لوازمها الّا اذا كانت من الاحكام الشرعيّة مثلا اذا شكّ فى الصّلاة لاحتمال الاخلال بالطهارة او الرّكوع او غيرهما لا يثبت باصالة صحتها الّا آثار صلاة صحيحة واحدة لجميع ما اعتبر فيها وامّا آثار الطّهارة فلا يترتب عليها فلا بدّ من احرازها بطريق معتبر لمشروط آخر هذا ما قرّره شيخنا قدس‌سره وغيره لبيان مطلب العبارة مع توضيح منّا وبعد فيه نظر لانّ اصل الصّحة فى مقام الشّارع بالمعنى المزبور لا يترتب عليه اثر شرعىّ وجعله منكرا بحيث يتوجه عليه اليمين ايضا لا معنى له اذ اليمين على الشّيء المجهول لا يصحّ ولا يترتب عليه اثر شرعيّ اصلا وما ذكره العلّامة فى القواعد لا يدلّ على مطلب المصنّف فان صحّة الاجارة بمعنى ثبوت اجرة المثل مما لا ينكره العلّامة وانّما ينكر اثبات اصالة الصّحة للاقل من اجرة المثل اذا كان مدّعى الصّحة هو المستاجر وسيأتى شرحه مع انّ الرجوع الى اصل الصّحة بمعنى اثباته كون المبيع هو العبد مثلا فى مثل المثال المذكور ممّا لا خلاف فيه الّا من صاحب الكفاية فقد تنظر فيه قال فيه اذا قال بعتك بعبد فقال بل بحرّ فالمعروف بينهم انّ القول قول مدّعى الصّحة وعلل بانّ الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين الصّحة وفيه نظر وقد ذكر فى الجواهر انه لا خلاف فى الرّجوع الى اصالة الصّحة معتدا به اجده لكن فى الكفاية فيه نظر ولعلّه لأعميّة اصالة الصّحة من كون البيع عبد او لاصالة عدم العقد الصّحيح فيكون كانكار البيع ولأنّ اصالة صحة العقد انما هى بعد استكمال الاركان لتحقيق وجوده امّا قبله فلا وجود له والشكّ فى المثال انما هو فى المعقود عليه الّذى هو احد اركان العقد وفيه ان ذلك من توابع العقد الصّحيح الّذى شخصه الاصل فى المقام فهو فى الحقيقة من لوازم خصوص هذا العقد الى آخر ما ذكره ويمكن دفع الايرادين بان عدم الخلاف ليس دليلا يركن اليه مع انه قد نقل عن الشّهيد فى الحواشى المنسوبة اليه على القواعد انه قال فى شرح قول العلّامة ولو قال بعتك بعبد فقال بل بحر اه ان هذا مخالف لما عليه الاصحاب والمصنّف من قبول قول المشترى فى مثل ذلك وانّما هذا من فروع المخالفين فتأمّل وبان اثر اصل الصّحة هو جعل مدّعيه منكرا يتوجّه عليه اليمين

بمقتضى قوله البيّنة للمدّعى واليمين على من ادعى عليه وفائدة اليمين هى اثبات كون المبيع خلّا او شاة فعدم اثبات اصالة الصّحة خروج شيء من تركته عن ملكه لا ينافى خروجه باليمين فانقدح من جميع ذلك ان المسألة غير صارفة عن الأشكال والله العالم قوله قال العلّامة فى آخر كتاب الإجارة لو قال اجرتك اه فى مفتاح الكرامة فى الإيضاح ان تقديم قول الموجر اولى وفى الحواشى انّه اقوى وفى جامع المقاصد انه اوجه لأنّ المستأجر وان كان مدّعيا للصّحة إلّا انّه مع ذلك مدّع امرا زائدا وهو استيجار سنته بدينار والمالك ينكره فلا يقدم قوله فيه لانّ الاصل عدمه ووجه تقديم قول المستاجر انّه مدّع للصّحة وهى موافقة للاصل فيكون هو المنكر وقضية كلام الاصحاب فى غيره من الابواب تقديم قوله وهو الموافق للقواعد ايضا ويمنع كونه مدّعيا امرا زائدا اذا فرضنا ان صرف الدينار اثنا عشر درهما او اكثر قال فى الإيضاح محلّ البحث فيما اذا اتفقا على وقوع عقده على تناوله شيئا معلوما ولو ضمنا من زمان وغيره وصرّح بان الشهر الاوّل معين لكن كلام الكتاب مطلق وقد وقع مثل ذلك له ولوالده وللشهيد حيث فهموا من قول الشّيخين انه لو اجره كلّ شهر بدرهم كان عليه اجرة شهر منذ قبض وعليه فيما بعده اجرة المثل انّهما ارادا انّه قال له اجرتك هذا الشهر بدرهم وما بعده على هذا الحساب وحملوا كلامهما المصدر لكل على تعيين الشهر الأوّل لأنّه المتّصل بالعقد او لغير ذلك وقال فى شرح قوله فان قدمنا قول المالك فالاقوى اه وفى الايضاح (1) وفى جامع المقاصد انه ضعيف ولا ترجيح فى الحواشى قال فى الايضاح هذا اذا كان قسط الشّهر درهما قلت واذا كان صرف الدّينار اثنى عشر درهما وجعل وجه القوة اتفاقهما على وقوع الاجارة فى الشّهر الاوّل بدرهم لكن احدهما يدعى وقوعه على وجه مبطل والآخر يدّعى وقوعه على وجه يصحّ فكان القول قول الآخر ونفى الزّيادة الّتى يدعيها لا يقتضى البطلان فيه ولعلّه اراد بوقوعه على الوجه المبطل انه اقترن بما ذكر معه فهو اما جزء من العقد او شرط فيه وكلاهما اذا كان مجهولا يفسده وقد عرفت انه فرض المسألة فيما اذا اتفقا على وقوع العقد وعلى تناوله شيئا معينا قد يظهر منه كما هو ظاهر العبارة انه يحكم بصحّة العقد فى الشهر الاوّل من دون يمين المستاجر وليس كذلك قال فى جامع المقاصد انّه معلوم البطلان لانّ الحكم بصحّة العقد فى الشّهر الأوّل بناء على تقديم قول المالك بمجرّده من دون يمين المستاجر معلوم البطلان فيتعين ان يكون مقصوده من العبارة ان الاقوى تقديم قول المستأجر فى صحّة العقد فى الشّهر الاوّل مع اليمين فيصير معنى العبارة انا اذا قدمنا قول المالك فى فساد العقد فانما تقدمه فيما اذا ادّعى المستأجر الصّحة مع امر زائد على الصّحة لانّ الاختلاف اذا كان فى مجرد الصّحة فالقول قول مدّعيها بيمينه قطعا ودعوى المستاجر قد اشتملت على امرين الصّحة والامر الآخر الزائد فاذا حلف المالك وجب انتفاء ذلك بيمينه الّا القدر الّذى اتفقت دعواهما على اجرته وتعيينه كشهر بدرهم

__________________

(1) انه الاصحّ

اذا كان صرف الدّينار اثنى عشر فيحلف المالك بالنسبة الى المجموع ويحلف المستأجر بالنسبة الى البعض اى ذلك الشهر فتثبت الاجارة فيه ثم قال فى جامع المقاصد ان التقييد بقوله هنا فائدته تخصيص هذا العقد بالصّحة فى الشهر الأوّل اذا حلف المستأجر بناء على تقديم قوله بخلاف ما اذا اتفقا على وقوع الاجارة كلّ شهر بدرهم فانّه لا تلزم الصّحة فى الشهر الأوّل والفرق انّهما هناك قد اتّفقا على تضمن العقد المفسد واختلفا هنا فى الصّحة والفساد انتهى محصوله وقال فى مفتاح الكرامة ايضا وقد تقدّم ان النّاس فيما اذا قال اجرتك الدّار كلّ شهر بدرهم على اقوال فبعض على الصّحة مطلقا لأنّ الأصل الجواز وآخرون على البطلان مطلقا وآخرون على الصّحة اذا عين المبدا وآخرون على الصّحة وان لم يعيّن المبدا لأنّه ينزل على الاتّصال وامّا ما زاد ففيه اجرة المثل فلعلّ المراد بالتقييد بهنا ان المانع من الصّحة فى المثال مطلقا لمكان الجهالة والشهر الاوّل لا جهالة فيه لاتفاقهما على تعيينه بحسب الفرض او بحسب الاتصال الى آخره قوله وكذا الاشكال فى تقديم قول المستأجر اه قال فى جامع المقاصد اى مثل الاشكال السّابق فى تقديم قول المستأجر لو اختلفا فى المدّة والأجرة آت فيما اذا اختلفا فادّعى المستاجر اجرة معلومة كدينار مثلا او عوضا معيّنا كثوب مخصوص ونحو ذلك وانكر المالك التعيين فى الاجرة او فى العوض بحيث لزم الضرر والجهالة وتقريبه ما سبق بعينه والأقوى عند المصنّف تقديم قول المستاجر بيمينه فيما لا يتضمّن دعوى امر آخر غير الصّحة على الموجر كما لو كان العوض الّذى ادّعاه المستاجر لا يزيد على اجرة المثل فان ذلك القدر ثابت على كلّ تقدير فيقدم فيه قول مدّعى الصّحة عملا بالاصل مع عدم المنافى وذكر فى مفتاح الكرامة نحوا من ذلك قال ومعنى العبارة انّه يقدم قول المستأجر بيمينه حيث لا يتضمّن دعواه على الموجر دعوى امر آخر غير الصّحة فلو كان الدّينار فى المثال انقص من اجرة المثل كانت دعواه مشتملة على زيادة وهو انه استاجر ما يسارى دينارين بدينار فيقدم قول الموجر ولو كان بقدر اجرة المثل او ازيد منها كان الاختلاف انما هو فى الصّحة والفساد فيقدم قول المستاجر انتهى ثم ان المستفاد من كلام العلامة ان المستاجر اذا لم يدع امرا زائدا يكون قول مدّعى الصّحة مقدّما فاذا كان الاجرة او العوض فى الفرع الثانى بقدر اجرة المثل او ازيد منها يقدم قول المستأجر واذا كان انقص منها يقدم قول المؤجر وكذلك فى الفرع الاوّل اذا كان الدينار بقدر اثنى عشر درهما او ازيد منه يقدم قول المستاجر واذا كان انقص منه يقدم قول المؤجر لاشتمال دعوى المستاجر على زيادة ومنه يظهر ان قول العلّامة الاقوى التقديم فيما لم يتضمّن دعوى راجع الى الفرعين لا الى الفرع الثانى وان كان كلام الشارحين ساكتا بل ظاهرا فى عدمه وكيف كان فلا شهادة فى كلام العلّامة على عدم اثبات اصالة الصّحة للامور الخارجة عن حقيقة الصّحيح وانه لا يحكم باصالة الصّحة فى المثال الذى ذكره المصنّف بخروج شيء من تركته الى البائع اذ قد عرفت انّ

العلامة يحكم بصحّة الاجارة باجرة معينة او عوض معيّن فى بعض الموارد وكذلك بصحّة الاجارة فى سنة بدينار ايضا فى بعض الموارد ولا يرجع الى اصالة عدم الانتقال فيه على ما ذكره المصنّف نعم اذا تضمّن دعوى امر زائد يرجع الى اصالة عدم الزيادة فلعلّ مقصود المصنّف الاستشهاد بكلامه فى الجملة ثم ان استشهاد المصنّف بكلام العلّامة فى كلا الفرعين على ما اوضحنا سبيله لا بالفرع الثّانى فقط ثم انه يمكن ان يقال لا شهادة لكلام العلّامة على ما ذكره المصنّف اصلا لانّ عدم الرّجوع الى اصل الصّحة فيما اذا تضمن دعوى المستاجر زيادة لعله من جهة تقدم اصل عدم الزّيادة على اصل الصّحة وقد عرفت منه فى باب الضّمان دعوى تقديم اصالة عدم البلوغ على اصالة الصّحة لا لعدم اثبات اصالة الصّحة وقوع الاجارة على اجرة معلومة وعوض معيّن ويدلّ عليه رجوعه الى اصالة الصّحة المثبتة لوقوع الاجارة عليهما فيما لم يتضمّن دعوى مع ان محذور الاثبات قائم فى كلا الفرضين ثم انّه ذكر شيخنا قدّس سره فى الحاشية انّه قد يتوهّم الفرق بين اصالة الصّحة والاستصحاب حتّى على القول بالتعبّد فيهما من حيث اعتبار المثبت منهما وعدمه نظر الى ابتناء اصالة الصّحة فى اغلب مواردها على اثبات الشّروط فى الخارج كبلوغ المتعاقدين ونحوه على ما يقع التصريح به فى كلمات شيخنا دام ظلّه فيطالب الفرق بينه وبين الاختلاف فى وقوعه على ما يملك حيث حكم بخروج العوضين عن ملك مالكهما فى الاول وبعدم خروجه عن ملك مالكه فى الثانى لكنك خبير بفساد التوهّم المذكور ووضوح الفرق فانا لا نحكم بوجود الشّرط الا من حيث توقف صحّة المعاملة عليه لا مطلقا فلو فرض ترتب اثر على وجوده بقول مطلق لا يحكم بترتبه عليه فالحكم بوجود البلوغ فى زمان العقد انما هو من حيث الحكم بصحّة البيع لا مطلقا ومضى الحكم بصحّة العقد وتحقق البلوغ من الحيثية المذكورة خروج العوض عن ملك مالكهما وهذا بخلاف الحكم بصحّة العقد فى الثانى فانه ليس معناه وقوع البيع على الملك المعين وان استلزمه بمقتضى العلم الاجمالى انتهى وفيه ان صحّة البيع نوعا وان كان لا يستلزم وقوعه على ملك معين مثل استلزامها نوعا على البلوغ الا انّ صحّة البيع الشخصى موقوفة على وقوعه على ملك معين ولذا ذكر فى الجواهر فى الرد على صاحب الكفاية وفيه ان ذلك من توابع العقد الصّحيح الّذى شخصه الاصل فى المقام فهو فى الحقيقة من لوازم خصوص هذا العقد الى آخر ما ذكره وقد نقلناها سابقا قوله السادس فى بيان ورود هذا الاصل اه وفى بعض النسخ المقام الثالث فهو اشارة الى ما ذكره سابقا فى اوّل المسألة الثالثة بقوله الا ان معرفة مواردها ومقدار ما يترتب عليها من الآثار ومعرفة حالها عند مقابلتها لما عدى اصل الفساد من الاصول الى آخره كما قيل فالمقام الاوّل فى بيان معرفة مواردها والمقام الثّانى فى بيان مقدار ما يترتب عليها من الآثار والمقام الثالث فى بيان معرفة حالها عند مقابلتها لما عدا اصل الفساد لكن لم يذكر المصنّف فى السابق المقام الاوّل فى كذا والمقام الثانى

فى كذا فلعل ذكر السّادس فى بيان اه اولى فيكون اشارة الى الامر السّادس من تنبيهات اصالة الصّحة ثمّ ان المراد من الورود مطلق التقدم ولو كان بعنوان الحكومة ولذا قال بعد ذلك امّا تقديمه على استصحاب الفساد ونحوه اه وقال ايضا الحاكم على اصالة بقاء الطهارة قوله واما تقديمه على استصحاب الفساد ونحوه واضح قد ذكر اوّلا كيفية معارضة اصل الصّحة للأصول الحكميّة وتقدمه عليها والاصل الحكمى على قسمين الاوّل الاصول الراجعة الى الصّحة والفساد وغيرهما من الاحكام الوضعيّة والثانى الاصول الرّاجعة الى الاحكام التكليفية كاستصحاب الوجوب والحرمة وغيرهما واصل الاباحة وغيره مما يتعلّق به والاوّل اصل موضوعى بالنّسبة الى الثانى على تقدير القول (1) فيكون مقدّما عليه وان كان حكميّا بالنّسبة الى الاصول الموضوعيّة كاصالة عدم البلوغ وعدم الجنون وعدم الزّيادة وغيرها والظاهر ان مقصوده بقوله ونحوه الاستصحاب الرّاجع الى الحكم التكليفى كاستصحاب وجوب الردّ اذا كان ما شكّ فى صحّة بيعه وفساده امانة مثلا وكاستصحاب تحريم التصرّف وغير ذلك وجعل المصنّف وجه تقدم اصالة الصّحة على استصحاب الفساد ان الشكّ فى ترتب الاثر على البيع مثلا وعدم ترتبه عليه مسبّب عن الشكّ فى ان البيع الواقع فى الخارج محكوم بالصّحة وانه سبب شرعىّ لترتب الآثار ام لا فاذا حكم بصحّته وترتب الاثر عليه شرعا ولو فى مرحلة الظاهر ارتفع الشكّ ولو حكما وهذا معنى الحكومة فهو مثل تقدّم الاستصحاب الجارى فى السّبب على الاستصحاب الجارى فى المسبّب فان شئت قلت ان الحكم بعدم ترتب الاثر على الشيء من جهة عدم العلم بوجود ما هو سبب شرعا فاذا حكم بترتب الاثر عليه من جهة اصالة الصّحة المعتبرة شرعا فقد علم بوجود السّبب ولو ظاهرا فلا مجال للحكم بالفساد وعدم ترتب الاثر لكن مفاد هذا الوجه هو الورود لا الحكومة فالاولى الرّجوع الى الوجه الاوّل ويمكن ان يقال فى وجه التقديم ان ما دلّ على اعتبار اصالة الصّحة اخصّ ممّا دلّ على اعتبار الاستصحاب فيخصّص بها لا محالة ذكره شيخنا المحقق قدّس سره وغيره ثم انّه لا فرق فيما ذكره المصنّف من الحكومة بين ان يكون اصالة الصّحة واستصحاب الفساد كلاهما من باب التعبد او كلاهما من باب الظنّ (2) والثانى من باب التعبّد او بالعكس والوجه فيه ان الجارى فى السّبب ولو كان اصلا تعبّديا مقدّم على الجارى فى المسبّب ولو كان من باب الامارة اذ بالاصل فى السّبب يرتفع التحيّر والشكّ المعتبر فى المسبّب ولو حكما اذا الشكّ وان لم يكن معتبرا فى موضوع الامارات كما هو كذلك فى الاصول الا انّ دليل اعتباره لا يتمشى الّا فى صورة الشكّ وعدم العلم ومنه يظهر تقدم اصل الصّحة بالطّريق الاولى لو قلنا بكون الاستصحاب حجة من باب الظنّ الحاصل من الغلبة كما ذكره المحقق القمّى ره فى القوانين وذكره السيّد السّند شارح الوافية وان لم يكن مختاره ذلك على ما نبّهنا عليه سابقا مع كون اصل الصّحة حجّة ايضا من باب الظن ويكون حال الاستصحاب مع اصل الصّحة مثل حال اليد مع البيّنة الّتى قد ذكر المصنّف فى السّابق

__________________

(1) بالحبل

(2) او الاولى من باب الظنّ

ان حالها معها كحال اصالة الحقيقة فى الاستعمال على مذهب السيّد مع امارات المجاز وان الغلبة انّما توجب الجار المشكوك بالغالب واذا كانت فى مورد الشكّ امارة معتبرة تزيل الشكّ فلا يبقى مورد للالحاق قال ولذا كانت جميع الأمارات مقدمة على الغلبة وكذلك اذا كان الاستصحاب حجّة من جهة سيرة النّاس بل الحيوانات او من جهة بناء العقلاء او من جهة ان المقتضى موجود واحتمال المانع لا يؤثر شيئا او من جهة قبح ترجيح المرجوح على الراجح او من جهة دليل الانسداد مع كون اصل الصّحة حجة ايضا من باب الظن بملاحظة ما ذكره المصنّف عند بيان ان من شرائط الاستصحاب عدم الدّليل على خلاف الحالة السابقة من انه لا تأمّل لاحد ان المأخوذ فى افادة الظنّ عدم وجود امارة على خلافه قال ولما ذكرنا لم نر احدا قدّم الاستصحاب على امارة مخالفة له بعد اعترافه بحجيتها لا فى الاحكام ولا فى الموضوعات وان كان هو محلّ نظر كما عرفت ولما يستفاد من كلمات جمع منهم فى هذا الباب على تقدم الاستصحاب على اصل الصّحة الا انا فى غنى عنه بعد ملاحظة ان اصل الصّحة ولو كان من باب التعبّد مقدّم على الاستصحاب ولو كان من باب الظنّ نعم قد يتوهّم الاشكال على تقدير كونهما كليهما حجة من باب الغلبة وقد عرفت ان المحقق القمّى ره قائل بكون الاستصحاب حجة من باب الغلبة وان كان لا يجتمع ذلك مع قوله ره بانا لا ننقض اليقين بالشكّ من جهة الأخبار ايضا الّا بتكلف بعيد وقد نسب اليه ايضا قوله ره بكون اصل الصّحة ايضا حجّة من باب الغلبة حيث انه ذكر فى بعض اجوبة المسائل فيما اذا اختلف فى وقوع العقد باذنها ام لا او فى حال الصّغر والجنون انه يقدم قول مدّعى الصّحة معلّلا بان الغالب فى افعال المسلمين الصّحة والظنّ الحاصل من الغلبة حجّة عنده اما لأجل دليل الانسداد واما لكونها حجة فى نفسها بادلّة اخرى وقد جعلها فى باب وقوع الامر عقيب توهم الخطر قاعدة نفيسة مبرهن عليها بالعرف والعقل والشّرع وانّه قد حرم عن فوائدها من لم يصل الى حقيقتها لكن الاشكال لا وقع له بعد ملاحظة ما ذكرنا ولا يحتاج الى ان يقال ان الغلبة الاخص مقدّم على الغلبة الاعمّ ولا الى ما سيذكره المصنّف فى باب تعارض الاستصحابين وتقدم الاستصحاب فى السّبب على الاستصحاب فى المسبّب من انّ الشكّ فى طهارة الماء ونجاسة الثوب مثلا وان كانا فى زمان واحد الّا ان الاوّل لما كان سببا للثانى كان حال الذّهن فى الثّانى تابعا لحاله بالنّسبة الى الاوّل فلا بدّ من حصول الظنّ بعدم النّجاسة فى المثال اه وان كانا هما ايضا صحيحان بقى الكلام فى تحقيق الحقّ فى ان حجّية اصالة الصّحة من باب التعبّد أو من باب الظنّ وعلى الثانى يكون من باب الظنّ النّوعى المطلق او المقيّد او الظنّ الشخصى والظاهران من يقول بحجّيتها من باب الغلبة يقول بها من جهة الظنّ الشخصى ولكن الظاهر من غيره من القائلين بحجّيتها من باب الظنّ هو الظنّ النّوعى المطلق والظاهر كونها حجة من باب الظنّ لا التعبّد ويدلّ عليه قوله ع فى رواية حفص لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق حيث انّها قد دلّت بالمنطوق او الفحوى على حجّتها بملاحظة ما ذكره المصنّف سابقا من ان الظاهر من الفتوى والنصّ الوارد فى اليد مثل رواية حفص ان اعتبار

اليد امر كان مبنى عمل الناس فى امورهم وقد امضاه الشّارع ولا يخفى ان عمل العرف عليه من باب الامارة لا الاصل التعبدى وهو الظاهر من سيرة المسلمين وح فلا بد من حمل ما دلّ عليها من الأخبار وغيرها على ذلك ايضا لامتناع كون شيء واحد اصلا ودليلا ويتقوى ذلك بملاحظة ذهاب الاكثر اليه كما نسب اليهم المصنّف ره وعليه فلا بد من الالتزام بكونها حجّة من باب الظنّ النّوعى المطلق لانّ مبنى العرف وعمل المسلمين عليه وقد عرفت فى باب ظواهر الألفاظ انّها حجّة من باب الظهور النّوعى المطلق لانّ مبنى العرف وعمل المسلمين عليه وقد عرفت فى باب ظواهر الألفاظ انّها حجّة من باب الظهور النوعى المطلق والظهور العرفى ايضا راجع اليه وان كان بينهما فرق ما على ما عرفت ايضا وكذلك حجّية خبر الواحد العادل من حيث الصّدور الّتى قد ادّعى قيام سيرة المسلمين بل سيرة الناس من زمن آدم الى زماننا هذا عليها فانّها ايضا مبنية على الظنّ النوعى المطلق قوله خصوصا اذا جعلنا هذا الاصل اه يعنى انّ اصالة الصّحة مقدّمة على استصحاب الفساد ونحوه من الاستصحابات الحكمية على تقدير كونها من الاصول التعبّدية لما ذكرنا من جريانها فى السّبب فتكون مقدّمة على الاستصحاب الجارى فى المسبّب وامّا اذا قلنا بان اصالة الصّحة حجّة من باب الامارة فالامر فى تقديمها على استصحاب الفساد ونحوه واضح مع قطع النّظر عمّا ذكر ايضا لعدم امكان معارضة الاصل للدليل والامارة قوله فقد اضطربت فيه كلمات الأصحاب خصوصا العلّامة اه فقد عرفت ان العلّامة قد صرّح فى باب البيع بالرّجوع الى اصالة (1) عدم انتقال الملك المعيّن فى مسئلة الاختلاف فى البيع بالحر او بالعبد وبالتوقف فى باب البيع فى مسئلة ما لو ادّعى الصغر او الجنون وبتقدم اصالة عدم البلوغ على اصالة الصّحة فى باب الضّمان ويتعارضهما والرّجوع الى اصل البراءة فى بعض كلماته وقد عرفت ايضا ان للمحقّق الثانى ثلاثة مذاهب وان الشهيد الاوّل ايضا عارض اصالة عدم البلوغ باصالة الصّحة وجعل اصل البراءة مرجعا وعرفت ان الشّهيد الثانى فى المسالك ايضا انما رجع الى اصالة الصّحة بعد تعارض الاصلين فى بعض كلماته قوله كما فى نظائره من القيود العدميّة كاصالة عدم التذكية وعدم الكرية وعدم الدّين وغير ذلك وظاهر هذا الكلام بل صريح كلامه بعد ذلك حيث حكم بترتب الآثار الاخير غير الفساد على صدور العقد عن غير بالغ الثابت من استصحاب عدم البلوغ عدم كون الاصل المذكور مثبتا وقد صرّح المصنّف بذلك فى اواخر البراءة والاشتغال عند تعقيب كلام الفاضل التّونى حيث ذكر لاصل البراءة شروطا منها ان لا يكون موجبا لثبوت حكم من جهة اخرى بان ايجاب الاصل لثبوت حكم آخر ان كان باثبات الاصل لموضوع حكم انيط به حكم شرعىّ كان يثبت بالاصل براءة ذمّة الشخص الواجد لمقدار من المال واف بالحج من الدين فيصير بضميمة اصالة البراءة مستطيعا فيجب عليه الحكم الحج قال ومنه المثال الثّانى فان اصالة عدم بلوغ الماء الملاقى كرا يوجب الحكم بقلّته الّتى انيط بها الانفعال لا يكون مانعا عن جريان الاصل لجريان ادلّته من العقل والنّقل ومجرد ايجابه لموضوع حكم وجودى آخر لا يكون مانعا عن جريان

__________________

(1) الصّحة وعدم الاعتناء باصالة

ادلّته الى آخره وذكر شيخنا المحقّق ره فى ذلك المقام على طبق ما ذكره المصنّف توضيحا له وان شئت قلت فى دفع الاشكال المتقدم وعدم كون اصل البراءة وغيره من الأصول المثبتة انّ الاصل الجارى فى موضوع الحكم الشّرعى او جزئه او شرطه بعد احراز سائر ما له دخل فيه لا تعلّق له بالاصول المثبتة اصلا فان معنى الاصل الرّاجع الى جعل حكم الموضوع فى مرحلة الظاهر ليس اجراء الاصل فى تمام الموضوع كيف وغالب الاستصحابات الموضوعيّة من الوجوديّة والعدميّة كاستصحاب الكرية والعدالة والقلّة والطّهارة والإطلاق والاضافة وغير ذلك يجرى فى قيد من قيود الموضوع الى آخر ما افاد ومع ذلك فقد اصرّ قدّس سره بان استصحاب عدم البلوغ لا يفيد فى ترتيب آثار صدور العقد من غير بالغ لانه يكون من الاصول المثبتة قال فى مقام رد الوجه الثالث ان دعوى خروج الاصل المذكور عن الاصول المثبتة ممّا لا وجه له اصلا لان كون العقد صادرا عن غير البالغ ليس من الاحكام الشرعيّة لعدم بلوغ البائع قال والحاصل ان اصالة عدم البلوغ انّما يقتضى ترتب الآثار الشرعيّة المترتبة على عدم البلوغ بلا واسطة ولا يشخص حال الموجود الخارجى وكونه مقيّدا بمجراه وامّا تمسّك الاصحاب بامثال الاصل المذكور ونظائره فى ابواب الفقه فانّما هو من جهة بنائهم على اعتبار الاصول المثبتة فى الجملة انتهى كلامه رفع مقامه قوله لكن التحقيق يقتضى اه توضيح التحقيق المذكور ان الاثر كالنقل والانتقال فى البيع ونحوه من آثار صدور العقد الصّحيح ومن شرائطه كون العاقد بالغا والفساد الّذى هو بمعنى عدم ترتب الاثر لا بد ان يكون مترتبا على عدم السّبب المذكور وهو عدم صدور العقد عن بالغ لأنّ عدم المعلول مستند الى عدم العلة لا الى ضدّها ولا ريب ان صدور العقد عن غير بالغ ضد للسّبب المذكور وكلّ ضدّ وان كان مستلزما لعدم الضدّ الآخر والّا لزم الجمع بين الضدّين الا ان استناد المعلول اليه استناد بالعرض لا بالذّات ولا ريب فى انّه بانتفاء البلوغ ينتفى السبب الشّرعى لأنّ المشروط ينتفى عند انتفاء شرطه وهو عين انتفاء شرطه كما ان عدم الجزء عين عدم الكلّ على ما حققه بعض المحققين فيرجع استصحاب عدم البلوغ الى اصالة عدم وجود السّبب الشّرعى وهذا الاصل وان كان موضوعيّا لكنه ليس باقوى من الاصل الحكمى وهو اصل الفساد فيجرى فيه ما قيل فيه فيقال بانه اذا دلّ دليل على كون الموجود المردّد بين السّبب وغيره هو السّبب باصالة الصّحة فيكون حاكما على اصالة عدم وجود السّبب المذكور كما يكون حاكما على اصالة الفساد وبعبارة اخرى باصالة عدم البلوغ لا يثبت الفساد من جهة اثباته فصدور العقد عن غير بالغ لأن الفساد ليس من آثار الصّدور المذكور بل هو من آثار عدم البلوغ من جهة رجوعه الى عدم السّبب الّذى يرجع اليه اصل الفساد لانّ عدم السّبب قد يكون من جهة عدم جميع اجزائه وشرائطه وقد يكون من جهة عدم جميع بعض اجزائه او شرائطه فاذا عدم البلوغ الّذى بعدمه يعدم السّبب فيترتب عليه الفساد من هذه الجهة فهذا لأجل من هذه الجهة

عبارة اخرى عن اصالة الفساد الّتى تتقدم عليها اصالة الصّحة نعم لو فرض آثار شرعيّة لصدور العقد عن غير بالغ غير الفساد الذى ليس اثره شرعا يترتب على اصالة عدم البلوغ المترتب عليها صدور العقد عن غير بالغ هذا مضافا الى انّ دليل اصالة الصّحة اخص من دليل الاستصحاب فيخصص به مع ان هذا كلّه على سبيل الفرض والتقدير والّا فقد عرفت ان التحقيق ان اصالة الصّحة حجة من باب الامارة والاستصحاب من باب التعبّد فلا مجال لتقدم الاستصحاب عليها ثم انّ هنا كلاما لبعضهم لا باس بذكره وهو ان الشكّ فى فساد العقد لا بدّ ان يكون ناشئا من الشكّ فى الموضوع مثل البلوغ والرشد فى المتعاقدين او احدهما وكون العوضين او احدهما ملكا او طاهر او غير ذلك فاستصحاب عدم هذه الامور حاكم على استصحاب الفساد وان توافق مؤدّاهما فلا مورد الاستصحاب الفساد حتى يفصل بينهما فى معارضتهما مع القاعدة قال قلت قد تسلم استصحاب الفساد عن الاستصحاب الموضوعى فينفرد لمعارضة القاعدة كما اذا اختلف الزوجان فى وقوع العقد فى الاحرام او فى الاحلال فبعد تعارض استصحاب عدم وقوعه فى كلّ من الاحرام والاحلال بقى استصحاب الفساد معارضا للقاعدة قال هكذا ذكره بعض مشايخنا وفيه نظر لأن صحّة العقد مترتبة على عدم وقوعه فى حال الاحرام لا على وقوعه فى الاحلال لعدم كون ذلك شرطا فى صحّتها بل وقوعه فى حال الاحرام مانع منها فاصالة عدمه تكون حاكمة على اصالة الفساد لفرض عدم جريان اصالة عدم وقوعه فى حال الاحلال لعدم ترتب اثر شرعى عليه قلت فيه تامّل قال الاولى ان يمثل بما اذا اختلف الزّوج والمطلّقة الرجعيّة فادعى الرجوع قبل انقضاء العدة وادعت وقوعه بعده فبعد تعارض اصالة عدم الرّجوع فى زمان العدّة واصالة عدم انقضاء العدّة قبل الرّجوع تبقى اصالة الفساد معارضة مع القاعدة وفيه ان زمان العدّة معلوم على ما هو ظاهر فرضه والاصل انما يجرى فى الطرف الآخر المجهول التاريخ لا فى معلوم التاريخ ايضا الا على التوهّم الّذى نقله المصنّف سابقا ورده قوله واصالة عدم البلوغ لا توجب بقاء الحالة السّابقة على العقد يعنى الفساد بمعنى عدم ترتب الاثر وبقاء الملك على ملك مالكه السّابق ووجوب الرد وتحريم التصرّف وامثال ذلك قوله وان فرضنا انه يترتب عليه آثار أخر يعنى لو ترتب على صدور العقد عن غير بالغ آثار شرعيّة آخر تترتب عليه واما الفساد فلا يترتب عليه لعدم كونه اثرا شرعيا له بل هو اثر شرعى لعدم صدور العقد عن بالغ كما عرفت ذلك فيما اوضحناه فى بعض الحواشى السابقة قوله لانّ عدم المسبّب يعنى عدم الصّحة قوله من آثار عدم السّبب يعنى من آثار عدم صدور العقد عن بالغ قوله لا من آثار سنده يعنى صدور العقد من غير بالغ قوله ما لم يدلّ دليل على كون الموجود المردد اه فاذا دلّ دليل وهو اصل الصّحة يدلّ على كون العقد المشكوك صادرا عن بالغ ترتفع الشكّ حكما وهو معنى الحكومة قوله بترتب الآثار المترتبة على البيع الصّادر من
غير بالغ ان كان له اثر شرعى كذلك قوله لانّ الثانى يعنى صدور البيع عن بالغ الّذى اثبته اصالة الصحّة قوله والاوّل لا يقتضيه يعنى صدور العقد عن غير بالغ الّذى اثبته استصحاب عدم البلوغ وانما لا يقتضيه لعدم كون اثره الشّرعى هو الصّحة قوله لا انه يقتضى عدمه لعدم كون اثره الشّرعى هو الفساد حتى يقتضى عدم انتقال المال عن البائع قوله مع امكان اجراء ما سلف اه لا يخفى ان ادلة تنزيه فعل المسلم عن القبيح لا تنفى احتمال الغلط والسّهو والنسيان مما لا يخلو عنه انسان غير المعصومين عليهم‌السلام وكذلك اظهار الطّلب لمصلحة فانّه ليس قبيحا كيف وقد وقع فى الشّرع فى قضية ابراهيم ع وغيرها نعم ما ذكره من قيام السّيرة القطعيّة لا باس به قوله اذ لم يعقل احد بحجيته كلّ خبر قلت وفى عوائد النّراقى ره انا لم نقف من غير بعضهم التصريح بكلّية حمل جميع افعال المسلمين واقوالهم على الصّحة والصّدق وقال ايضا من القواعد المشهورة بين كثير من الفقهاء حمل افعال المسلمين واقوالهم على الصّحة والصّدق وحكى عن الفاضل السبزوارى فى الكفاية الإجماع على ذلك وفى العوائد ايضا لكنه على سبيل الكلّية كما صرّح به الفاضل الخراسانى فى الكفاية وغيره غير ثابت وقد عرفت ان الفاضل السبزوارى قد تنظر فى مسئلة الاختلاف فى البيع بحر او بعبد فى الحمل على الصّحة وكيف كان فالظاهر ان ما ذكره المصنّف من عدم قول احد بذلك وعدم الخلاف فى ذلك غير سديد سيّما مع ملاحظة ما ذكره كاشف الغطاء وقد عرفت عبارته فيه نعم اثبات الدّليل على ذلك مشكل اذ على تقدير ظهور بعض الأخبار السابقة فى العموم حتى بالنسبة الى الاقوال لا بدّ من رفع اليد عنه بملاحظة اعراض المشهور عنه بالنّسبة اليها سيّما بملاحظة آية البناء الواردة فى الموضوعات الدالة على وجوب التبين فى خبر الفاسق وقوله تعالى (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) بل المستفاد من بعض الأخبار ان الفاسق مستحق للتهمة فكيف يحمل قوله على الصّدق ففى المرسلة على ما حكى عن ابى حمزة عن أبي عبد الله ع انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم فى طريق ثم انه ع عدد الخمسة الكذّاب والفاسق والبخيل والاحمق وقاطع الرّحم وفى مرسلة اخرى كان امير المؤمنين اذا صعد المنبر قال ينبغى للمسلم ان يجتنب مواخاة ثلاثة الماجن الفاجر والاحمق والكذّاب وفى مرسلة اخرى كما ليس بين الذّئب والكبش خلّة كذلك ليس بين البار والفاجر وفى بعض الرّوايات ان من القى جلباب الحياء فلا غيبة له وفى موثقة سماعة عن أبي عبد الله ع قال قال من عامل النّاس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته وكملت مروته وظهر عدله ووجبت اخوته ومفهومها ان من لم يكن بهذه الصّفات لم يحبب اخوته ولا اداء حقوق الاخوة معه وفى صحيحة ابن ابى يعفور والدال على ذلك ان يكون ساتر الجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عيوبه

ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته فى النّاس ويكون منه التعاهد للصّلوات الخمس اذا واظب عليهنّ وحفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة المسلمين اه ويستفاد ايضا من الأخبار الواردة فى صفات الشيعة ما يدلّ على ذلك وامّا قوله تعالى (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) فقد عرفت فى باب حجية خبر الواحد وفى هذا الباب ايضا عدم دلالته وان المراد منه اظهار التصديق لا حمل خبره على الواقع وامّا قوله ع فى رواية الكافى واذا شهد عندك المسلمون فصدقهم فمن الظاهر الواضح انه يعتبر فى الشاهد العدالة بل التعدد بملاحظة صيغة الجمع وان الذين شهدوا عند إسماعيل بن ابى عبد الله ع كانوا جماعة حيث قال سمعت النّاس يقولون وامّا قوله ع المؤمن وحده حجة فهو ضعيف سندا بالارسال ودلالة ايضا سيّما بملاحظة قوله تعالى (أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ) بل المستفاد ومن الأخبار الواردة فى حجية خبر الواحدان اعتبار العدالة والوثاقة فى خبر الواحد فى الاحكام كان مفروغا عنه عند الرواة حيث سئلوا عن المصاديق مثل قول الرّاوى أفيونس بن عبد الرّحمن ثقة اخذ عنه معالم دينى قال ع نعم فكيف يكون خبر الفاسق او مجهول الحال حجة فى الموضوعات وبالجملة ارى المسألة غير محتاجة الى التنقيب والتفتيش ازيد من ذلك قوله كان الخارج منه اكثر قد ذكره قدّس سره فى باب لا ضرر انه اذا خرج شيء عن العام بعنوان واحد لا ضير فيه وان كان الخارج اكثر من الداخل مثل قوله اكرم العلماء الا فسّاقهم وما نحن فيه من هذا القبيل مع انه يمكن ان يقال بل قد قيل ان الخروج من باب تقيد المطلق لا تخصيص العام وقد تقرر عندهم جواز التقييد الى الواحد وفيه تامّل قوله من الداخل متعلق بقوله اكثر قوله الا مع شروطه خاصة كالايمان والضّبط والعدالة لكن قد تقرر فى باب حجية خبر الواحد حجية خبر العادل والموثق والحسن والضّعيف المنجبر بالشّهرة ايضا قوله وشبهها كما فى التقويم وقول الطبيب وساير اهل الخبرة قوله نعم يمكن ان يقال ان (1) فى خبر العدل الحجّية اه نعم الاصل فى خبر العدل الحجّية لكن فى الاحكام اما فى الموضوعات فلا وما يمكن ان يستدلّ به عليها ضعيف مثل مفهوم آية النّبأ سيّما بعد ملاحظة ورودها فى الموضوعات وقوله تعالى (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) وقوله ع اذا شهد عندك المسلمون فصدقهم وما دلّ من الرّوايات على اعتبار خبر الثقة والعادل والصّادق والمأمون بالفاظ مختلفة وقوله تعالى (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) وقوله ع المؤمن وحدة حجّة بعد حمله على المؤمن الكامل وموثقة عمّار عن أبي عبد الله ع انه سئل عن الرّجل ياتى بالشّراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث فقال ع ان كان مسلما ورعا مامونا فلا باس ان يشرب وموثقة سماعة قال سألته عن رجل تزوّج امة او تمتع بها فحدثه ثقة او غير ثقة فقال ان هذه امراتى وليست لى بينة قال ع ان كان ثقة

__________________

(1) الاصل

فلا يقربها وان كان غير ثقة فلا يقبل منه وقوله ع على ما حكاه بعضهم المؤمن وحده جماعة وقوله ع ضع امر اخيك على احسنه وساير ما ورد فى باب الحمل على الصّحة ووجه ضعف الاستدلال بها ما نذكره فنقول اما آية النّبأ فقد تقدم عدم المفهوم لها لا وصفا ولا شرطا مع ما يرد عليه من الايرادات الأخر خصوصا الايراد الثّانى الّذى ذكره المصنّف فيما تقدم فى باب حجّية خبر الواحد واما قوله تعالى (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) فقد عرفت انّ المراد منه التّصديق الصّورى بعد ملاحظة ورود الآية فى المنافق الّذى نمّ على النبىّ ص وان كان فيه كلام سيجيء عن قريب مع احتمال ان يكون المراد منه جنس الجمع فيكون المراد انه تصديق جماعة المؤمنين فى مقام الشهادة ولا اقل من الاثنين وبمثله يذب عن قوله ع اذا شهد عندك المسلمون اه واما ما دل على اعتبار خبر الثقة والعادل والصّادق فهو وارد فى مقام اخبار الرّاوى عن قول المعصوم او فعله او تقريره وبالجملة فى مقام نقل السنة ولا دخل له بالموضوعات واما آية الكتمان فعلى تقدير استلزام حرمة الكتمان وجوب القبول يرد عليها ان ذلك ممّا لا يعلم الّا من قبلها غالبا ووجوب القبول فى مثل ذلك لا يستلزم وجوبه مطلقا وامّا قوله ع المؤمن وحده حجّة فقد عرفت ضعفه سندا وامّا موثقة عمّار فقبول قول المورع المأمون لعله لاجل انه ذو اليد ومن المعلوم ان قول ذى اليد مسموع فى الطهارة والنّجاسة وان لم يكن عادلا فلعله لضرب من الاستحباب وبمثله يجاب عن موثقة سماعة وإلّا فلا يمكن الحكم ببطلان النكاح ولو كان المدّعى عادلا بدون البينة واليمين فلا بدّ من حملها على الكراهة ان وجد بها قائل ويؤيّد ما ذكرنا او يدلّ عليه قوله استخراج الحقوق باربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان الى آخره وامّا قوله ع المؤمن وحده جماعة فقد ورد فى صلاة الجماعة ففى البحار عن أبي جعفر محمّد بن على انه قال اتى رجل من جهينة الى رسول الله ص فقال يا رسول الله اكون بالبادية ومعى اهلى وولدى وغلمتى فأؤذن واقيم واصلّى بهم أفجماعة نحن قال ص نعم قال فان الغلمة ربما اتبعوا لا بل وابقى انا واهلى وولدى فأؤذن واقيم واصلّى بهم فجماعة نحن قال نعم قال فان بنىّ ربما اتبعوا قطر السّحاب فابقى انا واهلى فأؤذن واقيم واصلى بهم أفجماعة نحن قال نعم قال فانّ المرأة تذهب فى مصلحتها فابقى وحدى فأؤذّن واقيم واصلّى أفجماعة انا فقال رسول الله المؤمن وحده جماعة قال فيها قال الصّدوق لانه متى اذن واقام صلى خلفه صفّان من الملائكة ومتى اقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد وقال الوالد قدّس سره لما كان صلاة المؤمن الكامل غالبا مع حضور القلب فيكون قلبه بمنزلة الامام وحواسه الظاهرة والباطنة وقواه وجوارحه بمنزلة المأمومين المقتدين كما قال ص لو خشعت قلب هذا لخشعت جوارحه وقال الشهيد ره

المراد به او ادراك فضيلة الجماعة عند تعذرها قال ويؤيد الاول ما سيأتى فى خبر ابن مسعود انتهى كلامه دفع مقامه ومما ذكرنا ظهران ما ذكره بعض افاضل المحشين من ان الرواية المذكورة تدل على تنزيل خبر الواحد منزلة خبر الجماعة فى ترتيب آثار الواقع عليه وهو معنى التّصديق الخبرى لم يصادف محلّه ثم انّه اجاب عن بعض ما ذكرنا من الادلّة المفيدة لحجّية خبر العادل بزعم المستدلّ بانه اذا صرّح الشّارع بقوله صدق العادل او الثقة او المؤمن او المسلم فلا ريب ان الظاهر منه وجوب تصديقه من حيث احتمال تعمده الكذب لا من جهة اخرى بل ان امكن نفى ساير الاحتمالات بالاصول او بناء العقلاء يعمل بمقتضى الخبر وإلّا فلا قال ومن هنا يظهر ان معنى قوله صدق فلانا هو التصديق المخبرى دون التصديق الخبرى وح نقول ان غاية ما تدل عليه الادلة المتقدمة هو تصديق العادل او المسلم وغايته الدلالة على تصديقه من حيث مطابقة خبره لاعتقاده لا بحسب الواقع كما هو المدّعى الى آخر ما افاد وفيه ان مفاد صدق العادل وان كان هو تصديقه من حيث البناء على عدم تعمده الكذب لكن ساير الاحتمالات مدفوعة بالاصول العقلائية كاحتمال السّهو والخطاء والنسيان والغلط وغيرها فتدلّ الادلّة على البناء على صدقه ومطابقة خبره للواقع كما هو معنى لفظ الصّدق كيف واعتقاد الرّاوى ليس حجّة على احد وانما الحجّة اخباره عن السنة وقد عرفت من المصنّف فى باب حجّية خبر الواحد ان مفروض البحث فيها البناء على صدوره عن الامام ع وعدم تعمد الرّاوى للكذب وان البناء عليه يكفى فى البناء على صدق خبر الواحد وكونه مطابقا للواقع وكونه حجة بعد دفع ساير الاحتمالات بالاصول كما هو الحال كذلك فى المقام واما قوله ع ضع امر اخيك على احسنه وامثاله فلا بدّ من تقييده او تخصيصه بالعدلين فى الموضوعات وقد عرفت ان التقييد جائز الى الواحد والتخصيص الاكثر ايضا لا ضير فيه اذا كان بعنوان واحد مع ان التخصيص بالعادل ايضا اخراج لأكثر الافراد وامّا بناء على ما ذكره من دلالتها على عدم صدور القبيح من المسلم او المؤمن فالاشكال مندفع من اصله ثم على تقدير دلالة الادلّة كلا على حجّية خبر العادل لا بدّ من تخصيصها بما دلّ على اعتبار العدلين فى الموضوعات مثل رواية مسعدة بن صدقه عن أبي عبد الله ع بعد الحكم باباحة محتمل الحرمة والاشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير هذا او تقوم به البينة ومثل رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله ع كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان بان فيه الميتة وقوله ع كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه وقوله ع كلّ شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه خرج شهادة العدلين فى الموضوعات بما سيأتى بقى الباقى لان العام المخصّص حجّة فى الباقى فتدل على عدم ارتفاع الحلّية بمجرّد خبر الواحد ولو كان عادلا وساير الأخبار الدالّة على الحلية

مع عدم العلم بالحرمة بعد اخراج البيّنة العادلة منها بما سيأتى وفى الحقيقة محطّ الاستدلال فى غير الخبرين الاوّلين بمجموع ما ذكر مع ما سيأتى من حجّية خبر العدلين على الاطلاق فان قلت انّ الأخبار المذكورة انما تدلّ على حجّية خبر العدلين دون العادل الواحد فى محتمل الاباحة والحرمة وفى محتمل النجاسة والطّهارة دون غيرهما قلت ان المراد من احتمال الحرمة ليس حرمة الاكل فقط بل المراد الاعمّ منه ومن الشرب والوطى والارتكاب والاستعمال باى نحو كان فيشمل محتمل النجاسة ايضا ومن المعلوم ان من قال بحجّية خبر العدلين فقط فى محتمل الحرمة وغيرها وعدم حجية خبر العدل الواحد بالمعنى المزبور قال بذلك فى محتمل الوجوب وغيره وفيما لا يحتمل التكليف الالزامى اصلا كما اذا دار الامر بين الاباحة والاستحباب مثلا ولا ينافى ذلك الفرق بين ما ذكر فى ادلة الاحكام حيث ان المشهور فيها التسامح فى ادلة السنن والكراهة كما لا يخفى مع ان الفرق المذكور انما هو بين العادل والفاسق لا بين العادل الواحد والعدلين ومنه يظهر النظر فيما افاده البعض المتقدم ره بعد ذكر رواية مسعدة بن صدقه وعبد الله بن سليمان وان هذه الأخبار مقيدة لاطلاق الادلّة المتقدمة حيث قال ولكن يدفع هذا الوجه ان غاية ما تدلّ عليه الادلّة المذكورة عدم حجّية خبر العدل فى محتمل الحرمة والنجاسة فيؤخذ بعموم الادلة المتقدّمة فى غيرهما ولا غير يمكن اتمام الدلالة بعدم القول بالفصل لعدم الثبوت ولا بالفحوى لعدم الاولوية اه ويدلّ على عدم حجّية خبر العدل الواحد فى الموضوعات حصر الامام ع فيما رواه فى محكى الكافى عن يونس عن رواه قال استخراج الحقوق على اربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان وسنذكرها بتمامها إن شاء الله الله فان قلت انّها واردة فى مقام الترافع واعتبار العدلين فى مقام الشهادة فى محضر الحاكم اجماعى قلت ليست حجّية البيّنة مقصورة على كونها فى محضر الحاكم بل هى حجة لكلّ احد وان فرق فى محكى المسالك والرياض بين الاقرار والبيّنة بعدم حجّية الثانى الّا مع حكم الحاكم بخلاف الاوّل واختار فى الجواهر ما ذكرنا ايضا مستدلا بعموم ادلة حجّية البينة من غير فرق بين الحاكم وغيره وانّما الحاكم يعمل بمقتضاها فيترتب على حكمه ثمراته من عدم سماع بعده وغير ذلك قال فالتحقيق عدم الفرق بين الاقرار والبينة فى الاخذ بهما من دون حكم الحاكم لكلّ احد ولو من باب الامر بالمعروف لعموم ما دلّ على حجية شهادة العدول فى الدّعاوى وغيرها بل لعلّ حكومة الحاكم بها لذلك ايضا الى آخر ما افاد قدس‌سره ثمّ انّه قد يقبل خبر العدل الواحد فى الموضوعات فى بعض المواضع بل خبر الفاسق الواحد لدليل خاصّ بل يقبل فى بعض الموارد شهادة امرأة واحدة قال الشّهيد الثانى فى تمهيد القواعد الاول ما يترك فيه العمل بالاصل للحجّة الشرعيّة وهو قول من يجب العمل بقوله وله صور كثيرة منها شهادة العدلين

بشغل ذمّة المدّعى عليه الى ان قال ومنها اخبار ذى اليد الواحد بطهارة ما بيده بعد العلم بنجاسته وبالعكس وان لم يكن عدلا ومنها اخبار العدل الواحد بهلال رمضان على قول بعض الاصحاب ومنها اخباره بعزل الموكّل الوكيل فانّه كان وحده كما دلّت عليه صحيحة هشام بن سالم ومنها اخباره بدخول وقت الصّلاة والفطر للمعذور كالاعمى والمحبوس وهو لا يعلم الوقت ولا يقدر على التعلّم اما مطلقا او مع تعذر خبر العدلين ومنها اخباره اذا كان مؤذنا بدخول الوقت بالاذان للمعذور كما مرّ مطلقا ولغيره ايضا على قول المحقق وبعض الاصحاب استنادا الى قوله ص المؤذنون امناء ولا يتحقق الأمانة الّا مع قبول قولهم ومنها اخباره بكون الجدى للمستقبل على جهة الموجبة للقبلة ونحوه من العلامات واخباره بوصول الظلّ الى محل مخصوص بعلم المخبر بانه يوجب دخول الوقت على قول بعض الاصحاب وان لم يجز تقليده فى نفس دخول الوقت ومنها قبول قول الامناء ونحوهم ممن يقبل قوله فى تلف ما اوتمن عليه من مال وغيره ومنها قبول قول المعتدة فى انقضاء عدتها بالاقراء ولو فى شهر واحد سواء كانت عادتها منتظمة بما يخالف ذلك ام لا واخبارها بابتداء الحيض بها وانقطاعه عنها بعد العلم بخلافه ما لم يعلم ونحو ذلك وهو كثير جدّا ومنها ادعاء المطلقة ثلاثا التحليل فى وقت امكانه مطلقا او مع كونها ثقة على رواية او اصابة المحلل وان انكرها على الاقوى انتهى كلامه رفع مقامه واما حجية خبر العدلين فى الموضوعات مطلقا الّا ما استثنى كالزنا ونحوه فقد اختلف فيها فظاهر اكثر اصحابنا بل صريحهم سيّما المتاخرين منهم كما حكى الحجّية بل انما يظهر من بعض الاجماع عليه وكون اعتبار قولهما ثابتا من شريعتنا والمحكى عن الفاضل ابن البراج هو عدم الحجّية قيل وهو الظاهر من غير واحد من مشايخنا المعاصرين حيث قالوا بعدم ثبوت النجاسة بقول العدلين لعدم الدليل على اعتباره عموما قال بل ظاهر السيّد فى الذّريعة والمحقّق الاوّل فى المعارج والثانى فى الجعفرية حيث حكموا بعدم ثبوت الاجتهاد بشهادتهما لعدم دليل على اعتبارهما ونقل عن الشيخ فى خلافه وحكى عن المحقق الاردبيلى ذلك فى اخبار العدلين بطلوع الفجر وعن المحقق الخوانسارى فى شرح الدّروس وما هو المشهور هو الاقوى ويدلّ عليه وجوه الاوّل الإجماع حكى نقله عن طوالع الانوار للسيّد محمّد باقر الأصبهانى فان قيل بحجية الإجماع المنقول يكون دليلا والا كما هو الحقّ يكون مؤيدا سيّما بملاحظة موافقة الشهرة المحققة له الثانى ما حكى عن السيّد السند صاحب المناهل انه قال سمعت من الوالد دام ظلّه وجود رواية دالة على حجية شهادة العدلين على الاطلاق فتكون من الأخبار المرسلة المؤيّدة بالشهرة فتكون حجة الثالث رواية مسعدة بن صدقه والاشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البيّنة فانّها تدلّ على حجّية البينة فى كل ما يحتمل فيه الحلية والحرمة اكلا وشربا واستعمالا باتى نحو كان على ما عرفت ومن المعلوم عدم الفصل بينه وبين غيره ويمكن الاستدلال برواية عبد الله بن سليمان كلّ شيء لك حلال حتى

يجيئك شاهدان يشهدان عندك بان فيه ميتة فاذا كانت البيّنة حجة فى النجاسة مع ذهاب بعضهم الى عدم حجيتها فيها بخصوصها تكون حجّة فى غيرها بالطّريق الاولى الرّابع قوله ع اذا شهد عندك المسلمون فصدقهم وتقريب الاستدلال ان الظاهر من الجمع المعرف فى مثل هذه الموارد هو الجنس مثل قوله تعالى (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) وقوله تعالى (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) وقوله ص (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَالْقانِتِينَ وَالْقانِتاتِ) الى آخر الآية وغير ذلك فاما ان يراد به جنس المفرد فيدل على اعتبار شهادة جنس المسلم خرج الفاسق والعادل الواحد بقى الباقى واما ان يراد به جنس الجمع ولعلّه الظاهر فى المقام بملاحظة ان المخبرين فى الواقعة كانوا جماعة كما هو الظاهر من قول إسماعيل سمعت الناس يقولون ولا ريب فى ان اقل الجمع ثلاثة فاذا كانت شهادة الثلاثة حجّة تكون شهادة الاثنين ايضا حجة للإجماع على عدم الفرق بين الثلاثة والاثنين فيكون مثل قوله تعالى (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) حيث ان البنتين ملحقتان بها بالإجماع فان قلت قوله ع اذا شهد عندك المسلمون فصدقهم قد ورد فى رواية الكافى بعد قوله ع ان الله تعالى يقول (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) وقد عرفت ان المراد بالمؤمنين فى الآية هم المؤمنون فى الظاهر المنكرون فى الباطن وهم المنافقون ومن المعلوم ان شهادة المنافقين ولو كانوا اربعة او ازيد غير مسموعة اتفاقا فكيف يمكن الاستدلال به لحجية شهادة العدلين على الاطلاق قلت ياتى عن قريب الجواب عن ذلك فان قلت ان كلمة اذا من ادوات الاهمال والقدر المتيقن سماع شهادة العدلين فى شرب الخمر الّذى هو مورد الحديث قلت مضافا الى ان الظاهر منه فى مثل المقام اعطاء الضابطة الكلية خصوصا بعد ملاحظة استشهاد الامام ع بقوله تعالى (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) الظاهر فى كون ذلك دابه وعادته صلى‌الله‌عليه‌وآله كما يدلّ عليه لفظ المضارع ان الظاهر من الجملة الشرطية هو سببية الشرط للجزاء بطريق الاطلاق بطريق الانحصار كما صرّح به فى القوانين الرّابع قوله تعالى (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) والتقريب قد مر فان قلت قد مر فى كلام المصنّف انّ المراد به التصديق الصّورى دون الواقعى كما هو المطلوب فى شهادة العدلين قلت لا نسلم ذلك لا لعدم معلومية ورود الآية فى حق المنافق الّذى ثم على النبى ص اسمه عبد الله بن نفيل كما ذكره علىّ بن ابراهيم القمى ره فى تفسيره لاعتضاده بما ذكره المفسّرون وان كان بين ما ذكروه وما ذكره اختلاف فى الجملة مضافا الى شهادة السّياق بذلك ففى مجمع البيان قيل نزلت فى جماعة من المنافقين منهم الجلاس بن سويد وشاس بن قيس ومخشع بن جبير ورفاعة بن عبد المنذر وغيرهم قالوا ما لا ينبغى فقال رجل منهم لا تفعلوا فانا نخاف ان يبلغ محمدا ص ما تقولون فيقع بنا فقال الجلاس بل نقول ما شئنا ثم تاتى محمدا ص فيصدقنا بما نقول فان محمّدا ص اذن سامعة فانزل الله الآية و

قيل نزلت فى رجل من المنافقين يقال له نبتل بن الحرث وكان رجلا اديم احمر العينين انتفع الحدّين ـ مشوه الخلقة بل لأنّ المراد بالمؤمنين فى الآية هم المؤمنون فى الباطن لا الظاهر ويدلّ عليه قول الصّادق ع فيما رواه العيّاشى عنه يعنى يصدق الله ويصدق المؤمنين لأنه كان رءوفا رحيما بالمؤمنين والظاهر انه ع اشار بذلك الى ما فى الآية الاخرى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم فقيل فى تفسيره رؤف بالمطيعين منهم رؤف بالمذنبين وقيل رءوف باقربائه رحيم باوليائه فى الصّافى عن العيّاشى عن الصادق ع رسول من انفسكم قال فينا عزيز عليه ما عنتم قال فينا حريص عليكم قال فينا بالمؤمنين رؤف رحيم قال شركنا المؤمنون فى هذه الرّابعة وثلاثة لنا وفى رواية اخرى قلنا ثلاثة ارباعها ولشيعتنا ربعها ويدلّ على ذلك استشهاد الامام ع فى واقعة إسماعيل الّذى قد شهد جمع من المسلمين لكون المستبضع للدنانير شارب الخمر بقوله تعالى (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) وهو لا يتم الا بكون المراد بالمؤمنين فى الآية هم المؤمنون فى الباطن لا الظّاهر خصوصا بملاحظة ما ذكره الامام ع بعد ذلك بقوله ع اذا شهد عندك المسلمون فصدقهم ويؤيد ما ذكرناه ايضا ما ذكره فى مجمع البيان فى تفسير الآية معناه انه لا يضرّه كونه اذنا فانه اذن خير فلا يقبل الّا الخبر الصّادق من الله تعالى ويصدق المؤمنين ايضا فيما يخبرونه ويقبل منهم دون المنافقين عن ابن عبّاس فايمانه للمؤمنين تصديقه لهم على هذا القول وقيل يؤمن للمؤمنين اى يؤمنهم فيما يلقى اليهم من الامان ولا يؤمن المنافقين بل يكونون على خوف وان حلفوا ولم يذكر غير هذين المعنيين الخامس التعليلات الواردة فى جملة من الأخبار فعن الفقيه عن الفضل بن شاذان فى بيان العلل الّتى لاجلها امر المكلفون بالاذان وفيها وجعل بعد التكبير الشهادتان الى ان قال ولان اصل الايمان شهادتان فجعل شهادتين كما جعل فى ساير الحقوق شاهدان وعن إسماعيل بن ابى حنيفة قال قلت لابى عبد الله كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه الّا اربعة شهود والقتل اشد من الزنا فقال ع لأن القتل فعل واحد والزّنا فعلان فمن ثم لا يجوز الا اربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان السّادس ما رواه فى محكى الكافى عن يونس عمن رواه قال استخراج الحقوق باربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فان لم يكونا امرأتين فرجل ويمين المدّعى وان لم يكن شاهد فاليقين على المدّعى عليه فان لم يحلف ورد اليمين على المدّعى فهى واجبة عليه ان يحلف وياخذ حقه فان ابى فلا شيء عليه والاستدلال به مبنى على ما نراه من حجية البينة لكلّ احد على ما سلف فلا يرد ان حجية البينة للحاكم فى محضر الترافع اجتماعى لا يحتاج الى الاثبات ولا يثبت به حجية البينة مطلقا كما هو المدّعى السّابع الاستقراء ذكره غير واحد كالمحقق البهبهانى

وصاحب الرّياض على ما حكاه المصنّف فى الدّليل الثانى لمختاره فى الاستصحاب فانا نرى ان الشّارع اعتبرها فى غالب الموارد وتلقته الفقهاء بالقبول قال الله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) الى آخر الآية وسورة الطّلاق (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) وقال ايضا (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) الى آخر الآية وفى التمسّك به للمطلب المزبور اشكال لكنّه لا يخلو عن تاييد الثامن الاستدلال بالعلة المنصوصة فى القرآن وقد غفل القوم عنه وهو قوله تعالى (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى) فانه مبين لعلّة اعتبار كون الشاهدين اثنان ولا يخفى وجود العلّة المزبورة فى جميع الموارد فتدبّر التّاسع ما ذكره النراقى فى العوائد قال ويدلّ على المطلوب ايضا الأخبار الغير المحصورة المصرحة بجواز شهادة المملوك ونفوذها والمكاتب والصبى بعد الكبر واليهودى والنّصرانى بعد الاسلام والخصىّ والاعمى والأصم والوالد والولد والوصىّ والشّريك والاجير والصّديق والضيف والمحدود اذا تاب والعدن والمولود على فطرة وغير ذلك وجه الدلالة انها تدلّ بالاطلاق بل بالعموم لمكان المفرد المضاف والمعرف على قبول شهادة كل من هؤلاء المذكورين سواء كانت فى مقام التنازع والترافع ام لا وسواء كان كلّ منهم منفردا او متعدّدا اثنين او اكثر خرج المنفرد بما يأتى فبقى الاثنان فما زاد ثم قبول شهادة شخص ونفوذها وان كان اعم من ان يجعل علّة تامة للحكم بمقتضاها او علّة ناقصة وجزء علّة إلّا انه ليس المراد بكونها جزء لما يفيد العلم قطعا اذ لا فرق فى جزء ما يفيد العلم بين هؤلاء المذكورين وغيرهم ولا معنى للتقييد بما قيد به اكثر هذه الموارد من معرفة الصّلاح او الخيرية او العدالة او العتق او الاسلام او غير ذلك فيكون اما قبوله من حيث التماميّة او الجزئية لغير العلم وكلّ من يقول بصلاحية لجزء العلّة لا يقول باشتراط الازيد من الاثنين فى غير الزّنا فيحصل المطلوب بالإجماع المركب القطعى فان قيل السّائل والمسئول فى جميع هذه الأخبار انما هو فى بيان حكم آخر دون اطلاق الحكم او عمومه فلا يفيد الا قبول شهادة هؤلاء فى الجملة ولا كلام فيه قلنا قد مر فى بعض العوائد المتقدّمة قريبا ان ذلك لا يضرّ فى فى اطلاق اللّفظ المطلق او العام على سبيل الاطلاق انما هو فى بعض الموارد الذى ليس هذا منه وحاصل ما ذكره فى بعض العوائد المتقدمة على ما حكى انا ان قلنا بعموم المطلق من باب دليل الحكمة فالعمل بعمومه انّما هو فيما لم يحتمل المقام لفائدة اخرى سوى بيان حكم المطلق والا حمل ورود الكلام لبيان هذه الفائدة كما فى قوله تعالى (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) لوروده لبيان حلية ما يصيده الكلب لا لبيان غسل موضع العض وعدمه ولن قلنا بعمومه من باب السريان وتعلق الحكم بالطبيعة الموجودة فى كلّ فرد فيتحقق الحكم فى ضمن الجميع والحق فى الحكم بالعموم ح اشتراطه بعدم العلم بعدم كون الكلام منساقا لبيان حكم الطبيعة ولا يشترط بالعلم كونه منساقا لذلك والّا لا يحكم بالعموم لعدم

تعلق الحكم بالطبيعة ح فلو قال خذ هذه الدّراهم واشتر لي لحم الغنم فذهب المامور واشترى الخبز فقال له الآمر إنّي امرتك باشتراء اللّحم وانت اشتريت الخبز لا يكون قوله انى امرتك باشتراء اللّحم مطلقا معارضا لقوله اشتر لحم الغنم لان قرينة المقام دالة على ان مراده ليس ارادة طبيعة اللّحم بل اراد به نفى ارادة الخبز فلا يمكن الاستدلال به على ثبوت الحكم لجميع الافراد هذا ملخص كلامه وفيه نظر ظاهر والله العالم قوله لما عرفت من ان الاصل فى الخبر يعنى انّك قد عرفت عن قريب انّ الاصل فى الخبر كونه مطابقا لاعتقاد المخبر فاذا فرض وجود دليل على كون الاصل فى الاعتقاد كونه مطابقا للواقع فيستنتج من هاتين المقدّمتين كون الاصل فى خبر المسلم الحجّية بمعنى الحكم بمطابقته مضمونه للواقع قوله فيكون خبره كاشفا عن الحجّة اه فلو استكشف اعتقاده من غير خبره كالكتابة والاشارة والنقش وغيرها يكون ايضا حجة قوله حتى لا يقبل منه قوله اعتقد بكذا كما ان الامر كذلك فى اخبار العادل بالاحكام الشرعيّة فان الراوى لو لم يكن معتقد المضمون الخبر بل ولو كان معتقد الخلافة يكون خبره حجة ومن هذا القبيل اخبار البراءة الّتى رواها فى الوسائل فانا نعمل بها فى الشبهات التحريمية الحكمية مع عدم عمل مؤلفها بها ويوجد هذا القسم كثيرا فى كتب القدماء مؤلفى الكتب الاربعة وغيرهم قوله وقد يشتبه مقدار دلالة الدّليل يعنى لا يعلم منه ان الحجّة هو الاعتقاد فقط او الأخبار فقط او كلاهما قوله قبول تعديلات اهل الرجال اه فان المعتبر فى التعديل هو اعتقاد المعدّل سواء استكشف من الخبر او من الكتابة او من غيرهما واما انه يكفى فيه الواحد او لا بدّ فيه من التعدد فقد بناه بعضهم على كون التعديل رواية او شهادة فعلى الاوّل يكفى فيه الواحد وعلى الثانى لا بد فيه من التعدد وحكم بعضهم ببطلان هذا البناء من اراد التفصيل فليراجع القوانين وغيرها وكذلك اقتداء العدلين فان المعتبر فى تذكية العدلين للامام هو اعتقادهما بعدالته سواء استكشف من اخبارهما او من اقتدائهما او من غيرهما قوله ومجمل القول فيها توضيحه انه لا اشكال فى اعتبار القرعة فى الجملة وقد نطق به الكتاب والسّنة بل قام عليه الإجماع قال الله تعالى (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) المراد بالمساهمة المقارعة وبكونه من المدحضين صيرورته معلوما بالقرعة ممتازا عن غيره والادحاض الازالة والأبطال والمعنى صار من المقروعين المعلومين المقهورين كما عن المجمع وقال تعالى ايضا (وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) وقد نقل عن بعض اهل التفسير ان الاقراع بالاقلام كان متداولا فى ذلك الزمان لا يقال ان ثبوتها فى الشّرع السّابق لا يكفى بل لا بد من اثبات حجّيتها فى شريعتنا قلت مع انّ الاصل عدم النسخ قد دلّ بعض الأخبار على ثبوتها فى شرعنا مستدلا بالآية الاولى ففى مرسلة الفقيه على ما حكى عن الصّادق ع فقال ما تقارع قوم ففوضوا

امرهم الى الله تعالى الّا ما خرج سهم الحق وقال اى فقيه اعدل من القرعة اذا فرض امره الى الله تعالى أليس الله تعالى يقول (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) وهل هى جارية فى كلّ امر مشكل سواء كان له واقع معلوم عند الله مجهول عندنا ام لا او تكون مختصّة بالاوّل والثانى مثل تشاح الامامين فى الامامة او المتدرّسين عند المدرس او المترافعين عند الحاكم وغير ذلك ومثل ما اذا قال الموصى احد عبيدى احرار وامثلة القسم الاول كثيرة فى الغاية مثل ما اذا اشتبهت الشاة الموطوءة فى شياة وغير ذلك مما لا يحصى يستفاد من الشهيد الثانى فى كثير من مواضع كتابيه اختصاصها بالاوّل ولعلّه لظهور لفظ مجهول ومشتبه فى ذلك لكن المستفاد من بعض كلماته فى الكتابين على ما هو ببالى ومن غيره بل ذكر شيخنا قدّس سره فى الحاشية ان الّذى يقتضيه النظر تبعا للأستاد العلامة وبعض الاجلّة ممن قارب عصرنا بثبوت الاجماع على عدم الفرق هو التعميم ويدل عليه مضافا الى عموم قوله ع لكل امر مشكل ولا ينافى ذلك ظهور لفظ مجهول فى الاول لعدم تعارض المثبتين ورود بعض اخبارها فى الثانى ففى صحيحة الحلبى على ما حكى فيمن قال اول مملوك املكه فهو حرّ فورث سبعة جميعا قال ع يقرع بينهم وعتق الّذى خرج سهمه مع الإجماع كما حكى على الرّجوع اليها عند تزاحم الإمامين والمترافعين والمتدرسين وغيرهما مع عدم ثبوت الواقع المجهول فيها وهل هى حجة من باب التعبّد او من باب الطريقيّة قد يستظهر من قوله ع الا ما خرج سهم الحق ومن قوله ع فيما رواه محمّد بن حكم حيث قال ان القرعة نصيب وتخطى كل ما حكم الله تعالى فليس بمخطئ الطريقية بتقريب ان الطريقية قد تكون بكون الشيء ناظرا الى الواقع بالذات وقد تكون بجعل الشّارع مع كون الوجه فى اعتباره جهة نظره الى الواقع وهذا لا يخلو عن تكلّف مع احتمال ان يكون المراد فى الحديث ان حكم الله لا بد ان يكون مشتملا على مصلحة يتدارك بها فوت الواقع كما هو الشّأن فى جميع الاحكام الظاهرية ولو كانت تعبّدية ولذا قال بعض الافاضل فى تفسيره على ما حكى ان الحديث يحتمل معنيين احدهما ان حكم الله لا يخطى فى القرعة ابدا الثانى ان ما خرج بالقرعة فهو حكم الله وان أخطأت القرعة فان الحكم ليس بخطاء مع عدم تصور الطريقية فيما اذا لم يكن هناك واقع مجهول الا بتكلف شديد وكيف كان ففيما اذا تعارضت قاعدة القرعة مع الاستصحاب مع كون كليهما من باب التعبد وكون اخبار الاستصحاب اخصّ على ما ذكره المصنّف تكون مقدّما على اخبار القرعة اذ لا منافاة فى خروج الشبهة الحكمية عن تحت اخبار القرعة بالإجماع والضّرورة وخروج الشبهة الموضوعيّة ايضا فى مورد الاجتماع فان النسبة بينهما بعد ملاحظة تخصيصها بالشبهة الموضوعيّة بالإجماع والضّرورة وان كانت اعم من وجه الّا انه لا معنى لملاحظة النسبة بينهما بعد التخصيص

بالاجماع او الضرورة حتى يوجب انقلاب النسبة وكونها العموم من وجه بعد ان كانت عموما وخصوصا مطلقا بل لا بد من ملاحظتها قبله لانّ اخبار الاستصحاب اخصّ منها كالخاص الذى يقتضى خروج الشبهة الحكمية عن تحت اخبار القرعة فينبغى تخصيص اخبار القرعة بهما جميعا واما ما قرع سمعك من لزوم تقديم الاخصّ فى تعارض الازيد من الدليلين وان اوجب انقلاب النسبة فانّما هو فيما اذا لم يكن معارض العام خاص آخر يقضى بتخصيص العام كما اذا كان هناك ادلّة ثلاثة متعارضة كانت النسبة بين الدليلين منهما الاعم من وجه مثلا مع كون الثالث اخص من احدهما فانه يقدم الخاص وان اوجب تقديمه انقلاب النّسبة لا فى مثل المقام وسيجيء توضيح ذلك فى باب التعادل والترجيح نعم لو اوجب تخصيص العام بالخاصين كون العام بلا مورد يجرى فيهما حكم المتباينين ولكن المقام ليس كذلك هذا وان لم نقل بشمول اخبار القرعة للشبهة الحكمية تكون النسبة بينها وبين اخبار الاستصحاب (1) الشبهة الحكمية ومادة افتراق اخبار القرعة موارد الشك فى التكليف او المكلّف به مع عدم ملاحظة الحالة السابقة وموارد اصل التخيير كذلك فيمكن القول بتقدم اخبار الاستصحاب على اخبار القرعة بوجهين الاوّل ان للاستصحاب جهة امارية من جهة ان لسانه لسان ترتيب آثار الواقع ومن هذه الجهة يقدم الاستصحاب على الاصول الثلاثة الاخرى كما سيجيء عن قريب شرحه فى كلام المصنّف الثّانى اختصاص موارد الصّحاح من اخبار الاستصحاب بالشبهة الموضوعيّة ومن المعلوم عدم جواز اخراج المورد فلا بدّ من تقديم موارد الصّحاح من اخبار الاستصحاب على اخبار القرعة وبضميمة عدم القول بالفصل يقدم الاستصحاب فى ساير الموارد ايضا على القرعة ويمكن الخدشة فى الوجهين امّا فى الاوّل فبان لسان اخبار القرعة وان قلنا بكونها من باب التعبّد ايضا لسان ترتيب آثار الواقع ايضا فهى ايضا واسطة بين الاصول التعبّدية والامارات كالاستصحاب ويكون لكليهما جهة برزخية نقل ذلك عن المصنّف قدّس سره فى مجلس البحث وامّا فى الثّانى فبان اختصاص الأخبار الصّحاح من اخبار الاستصحاب بالشّبهة الموضوعيّة لا يقتضى ذلك لأن مورد بعض اخبار البراءة ايضا الشّبهة الموضوعيّة مثل قوله ع كلّ شيء فيه حلال وحرام الوارد فى الجبن الّذى يحتمل ان يجعل فيه الميتة وكذلك بعض اخبار الاحتياط كالوارد فى الشبهة المحصورة الموضوعيّة فيلزم من تقديم الاصول مطلقا فى الشبهة الموضوعيّة عدم المورد لاخبار القرعة او اختصاصها بالموارد النادرة فالوجه ان يقال على تقدير كون القرعة من الاصول كالاصول العمليّة على ما هو المفروض ان اخبار القرعة موهونة لا بعمل بها الا فى موارد عمل الاصحاب بها كلّا او جلّا فهى ليست بحجّة الّا فى الموارد المزبورة فلا بد ان يلاحظ تعارض القرعة فى الموارد المزبورة مع الاصول العمليّة ولا يخفى انه على تقدير كون النسبة العموم من وجه لا بدّ من تقديم اخبار القرعة لكونها بمنزلة

__________________

(1) عموما من وجه ومادة افتراق اخبار الاستصحاب

الاخصّ فيجرى فى ذلك حكم العموم والخصوص المطلقين لانّ العام الذى يكون افراده؟؟؟ مثل المقام يكون مقدما على العام الّذى افراده اكثر كما تقرر فى باب التعادل والترجيح وامّا دعوى عدم القول بالفعل فما لا مسرح لها بعد ملاحظة عمل العلماء كلا او جلّا بالقرعة فى موارد تكون مجارى للأصول العملية ومنه يظهران جعل النّسبة بين الاستصحاب والقرعة العموم والخصوص مطلقا بادّعاء شمول اخبار القرعة للشبهات الحكمية كما (1) قوله المصنّف غير مستحسن لما عرفت من عدم حجّية اخبار القرعة الا فى موارد عمل العلماء كلّا او جلّا ولا شكّ ان عمل العلماء كذلك مختص بالشبهة الموضوعيّة ومنه يظهر تقدم اخبار القرعة على ساير الاصول العمليّة غير الاستصحاب ايضا بل يمكن القول بتقدم القرعة على الاصول العمليّة على تقدير كونها من باب الاصل التعبّدى والاصول العمليّة من باب الظنّ فضلا عن العكس لأن موارد عمل العلماء بالقرعة ان كانت متطابقة مع موارد احد الاصول تكون اخصّ وان كان لها موارد افتراق عن جميع الاصول كانت من المواضع النّادرة الّتى يحكم بجريان حكم العموم والخصوص المطلق فيها ومما ذكرنا يظهر وجه النظر فيما ذكره شيخنا المحقق قدّس سره فى مواضع منها قوله نعم هنا وجه آخر اشرنا اليه للحكم بكونها كالخاص بالنّسبة الى اخبار القرعة من حيث اختصاص موارد الصّحاح من اخباره وغيرها مما كان له مورد بالشبهة الموضوعيّة فلا يمكن حملها على الشبهة الحكمية ومنه يعلم انه لا بد من التصرف فى اخبار القرعة وان كان مبناها على الظنّ ضرورة استحالة تخصيص المورد كما هو ظاهر فلعلّ ما افاده من الاعميّة بقول مطلق فبنى على هذه الملاحظة انتهى كلامه دفع مقامه هذا مع ان التحقيق ان موارد عمل العلماء كلّا او جلّا بالقرعة خارجة عن موارد الأخبار الصّحاح من الاستصحاب وغيره من الاصول فلا يكون بينهما تعارض فى الموارد المزبورة اصلا فيعمل باخبار القرعة فى غير الموارد المزبورة من غير اشكال اصلا مع انه على تقدير عمل العلماء بالقرعة فى الموارد الخاصة التى وردت الأخبار الصّحاح من الاستصحاب وغيره فيها كالشكّ فى الحدث بعد الوضوء وفى النجاسة بعد طهارة البدن واللّباس والجبن الّذى يحتمل وقوع الميتة فيه وغير ذلك يعمل بالاستصحاب وغيره فيها لعدم جواز اخراج المورد من العام فيعمل باخبار القرعة فى غيرها بلا اشكال والله العالم باحكامه وامنائه الكرام قوله نعم القرعة واردة على اه لانّ موضوع البراءة هو عدم البيان وموضوع الاحتياط هو احتمال العقاب وموضوع اصل التخيير هو التحيّر وكلّها ترتفع بحكم الشّارع فى مرحلة الظاهر بالرّجوع الى القرعة لان اخبار القرعة تكون بيانا ولا يحتمل العقاب مع حكم الشّرع وكلّها ترتفع بحكم الشّارع فى مرحلة الظاهر بالرّجوع الى القرعة لان اخبار القرعة تكون بيانا ولا يحتمل العقاب مع حكم الشّرع بالقرعة ويرتفع التحير ايضا ولو ببيان الحكم الظّاهرى ولو عموما وقد اسمعناك فى باب البراءة والاشتغال بان موضوع اصل البراءة اذا كان هو عدم البيان ومدلول اخبار الاحتياط هو وجوب الاحتياط فى صورة احتمال التحريم يكون اخبار الاحتياط واردة على اصل البراءة كما انّه اذا كان مدلول اخبار الاحتياط

__________________

(1) فعلى

وجوبه فى صورة احتمال العقاب ومفاد اصل البراءة هو اثبات الاباحة فى صورة احتمال التحريم الواقعى يكون الامر بالعكس بل قد عرفت ورود اصل البراءة عليه ايضا اذا كان موضوعه هو احتمال العقاب وان كان موضوع اصل البراءة هو عدم البيان قوله وان كان مدركهما تعبد الشّارع بهما اه قد عرفت من مسلكنا عن قريب تقدم القرعة على جميع الاصول حتى الاستصحاب لكون اخبارها اخصّ او بمنزلته ثم ان وجه حكومتها عليهما عند المصنّف لعلّه لكون لسان اخبار القرعة لسان ترتيب آثار الواقع فلها جهة برزخية بين الدليل والاصل فتقدم عليهما كما ان الاستصحاب لكونه كذلك يقدم عليهما وقد يقال ان وجه تقدم القرعة عليها بل على الاستصحاب ايضا ان لسان اخبار القرعة كما هو ظاهرها تشخيص المشتبه الواقعى فى مورد الشكّ ولو تعبدا فيكون تقدمها على الاصول نظير تقدم البينة عليها على تقدير اعتبار البينة من باب التعبد وفيه تأمّل وقد يتوهّم ورود ادلة الاصول على دليل القرعة اذ يمكن ان يكون المجهول والمشتبه فى بعضها بمعنى الشكل كما فى بعضها الآخر ومعه لا يكون العمل بالاصول فى مواردها تخصيصا لدليلها اصلا اذ لا مشكل معها فيرتفع موضوعه لا حكمه لا يقال هذا انما يكون لو عمل بها فى مقابله وهو اوّل الكلام لانّا نقول لا محيص عن ذلك لانّ رفع اليد عنه معها لا يوجب خلاف اصل اصلا بخلاف رفع اليد عنها فانه طرح دليل بلا وجه الّا على نحو دائر كما لا يخفى انتهى وقد ظهر ضعفه مما قررنا مع ما فى جعل المجهول والمشتبه بمعنى المشكل من الاشكال مع التامّل فى وجه الورود الذى قرّره هنا وفى مواضع من كتابه ثم ان ما قرره المصنّف من حكومة القرعة على الاصلين على تقدير كونهما من باب التعبّد غير واضح اذ ما ذكره قدّس سره فى الاستصحاب وان دليله اخصّ من دليل القرعة فلا بدّ ان يخصّص به يتأتى فى الاصلين ايضا فلا بد ان يحكم بتخصيص دليلها بدليلهما فيحكم بتقدمهما عليها كذا اورده عليه بعض الافاضل لكن يظهر مما قررنا فى وجه حكومته دليلها على دليلهما ان ذلك غير وارد على المصنّف فتامّل جيّدا قوله ولا غيره من الاصول قد عرفت ان اصل البراءة مقدم على قاعدة الاشتغال فى صورة الشكّ فى التكليف فى الشبهة التحريميّة والوجوبية كما ان قاعدة الاشتغال تجرى فى الشكّ فى المكلّف به فقط دون اصل البراءة نعم لو كان مفاد اخبار الاحتياط اثبات الوجوب الشرعى فى مورد احتمال التحريم الواقعى وكان مفاد اصل البراءة هو الحكم بعدم العقاب مع عدم البيان لكان اصل الاحتياط مقدما على اصل البراءة ولكن الامر ليس كذلك على ما سبق مرارا وتنزيل كلام المصنّف على عدم الاجتماع موردا فيه ما فيه قوله فما كان منه مساوقا لحكم العقل اه وهو ما كان مفاده عدم التكليف والمؤاخذة مع عدم بيان التكليف عموما وخصوصا كقوله ص رفع عن امّتى ما لا يعلمون وقوله ع ما حجب الله علمه عن العباد فهو

موضوع عنهم وغير ذلك ومثله ما دلّ على انشاء الاباحة مع عدم العلم بالتكليف لا واقعا ولا ظاهرا لا عموما ولا خصوصا مثل قوله ع الناس فى سعة ما لم يعلموا وقوله ع كلّ شيء لك حلال حتى تعرف انّه حرام وغير ذلك فيكون الاستصحاب واردا عليه على التقديرين لأن فى اخباره بيان التكليف عموما فى مرحلة الظاهر فيرتفع موضوعه وهو عدم البيان اصلا وعدم العلم بالتكليف اصلا قوله واما مثل قوله ع كلّ شيء مطلق اه يعنى ما دلّ على انشاء الاباحة والرخصة مع عدم ورود النّهى فيه بخصوصه فلا يكفى ورود النّهى العام الاستصحابى مثلا فى الحكم بوروده عليه لعدم ارتفاع موضوعه به قوله فقد يقال اه القائل هو صاحب الرّياض على ما حكاه بعضهم قوله وفيه ان الشيء المشكوك فى بقاء حرمته اه اذ لا بد فى الاستصحاب من تعدد زمان المتيقن والمشكوك دائما فورود النهى فى الزّمان السّابق اعنى زمان المتيقن لا دخل له فى رفع الشكّ حتّى يحكم بارتفاع اصل البراءة بالاستصحاب بل لا بد فيه من ورود النهى فى الزمان اللّاحق والمفروض فى الجواب المزبور عدم وروده فيه فكيف يحكم بارتفاعه به وهذا المقدار يكفى فى جواب ما يقال واما قوله كما ان وروده فى مطلق العصير اه فمستدرك فى البيان لانّ مبنى الاستصحاب على ملاحظة الزّمان بعنوان الظرفية لا بعنوان القيدية فلا بدّ فيه من كون المتيقن والمشكوك فردا واحدا ولو بحسب العرف فتشبيه المقام به لا وجه له قوله ولهذا لا اشكال فى الرّجوع الى البراءة اه يعنى ان ورود النهى فى السّابق لو كان كافيا فى رفع الشكّ وعدم الرجوع الى البراءة لكان اللّازم عدم الرّجوع الى البراءة ولو مع عدم حجّية الاستصحاب ومن المعلوم بطلان ذلك وانه لو حكم برفع اليد عنها لكان لمكان جريان الاستصحاب ووروده عليها قوله وجه الضّعف ان الظاهر اه لأنّ الكلام مفروض فى مثل كلّ شيء مطلق اه الظاهر فى الحكم بالاطلاق والرخصة الى ان يرد النّهى فيه بعنوانه الخاصّ لا بعنوان انه مشكوك الحكم مطلقا ولو فى غير المورد المزبور ولا ريب ان النّهى الوارد بقوله ع لا تنقض اه انّما ورد بعنوان كونه مشكوك الحكم مطلقا من غير نظر له الى المورد الخاصّ بل يجرى فى جميع الموارد ومثل هذا النّهى لا يكفى فى عدم جريان كلّ شيء مطلق وكونه مورود العدم صدق الغاية مع النهى المزبور فكيف يحكم بالورود معه وهذا المقدار يكون كافيا فى رد ما يقال وامّا قوله والّا فيمكن العكس الى آخره فمستدرك فى البيان ايضا اذ الكلام المزبور ان كان مع تسليم ظهور مثل قوله ع كلّ شيء مطلق فى ورود النّهى فيه بخصوصه فمن المعلوم انه لا مساغ له على التقدير المزبور وان كان مع فرض ظهوره فى ورود النّهى مطلقا سواء كان بالخصوص او بالعموم ففيه انه يكون مساقه مساق سائر ادلة البراءة الّتى يكون مفادها الحكم بالبراءة مع عدم البيان وقد اعترف عن قريب بورود الاستصحاب عليها فلعلّ ما فى بعض النسخ من قوله فتامل بعد قوله فيختص الاستصحاب

فيما لا يجرى فيه اصالة البراءة اشارة الى هذا المعنى لكن اكثر النسخ خالية عنه قوله فالاولى فى الجواب ان يقال اه يعنى ان مفاد اخبار الاستصحاب سيّما بملاحظة التّعليل بقوله ع لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغى لك اه ترتيب آثار المتيقن على المشكوك ومقتضاه عدم الاعتناء باحتمال الخلاف ومن المعلوم ان الاعتناء باحتمال الخلاف رجوعه الى الاصول الّتى منها اصل البراءة فيكون معنى عدم الاعتناء به عدم الرّجوع اليها وهذا معنى الحكومة وقد عرفت شرح ذلك فى باب تقدم الامارات على الأصول فراجع قوله بل الامر فى الشبهة الموضوعيّة اوضح لأن الاستصحاب الموضوعى اثبات الموضوع فى الظاهر وان كان مفاده فى عالم اللّب هو ترتيب الآثار والاحكام الشرعية ولاجل ذلك يتقدم الاستصحاب الموضوعى على الاستصحاب الحكمى كما سيأتى عن قريب فى كلام المصنّف ره قوله كاصالة عدم التملك هذا ليس من قبيل استصحاب الحرمة بل هو اصل موضوعى وان كان مفاده ايضا ترتيب الحرمة الظاهريّة قوله والحرية فى المملوك يعنى اصالة الحرية المسلمة فى الفقه الّتى مبناها على الغلبة وهى ليست من قبيل الاستصحاب اصلا وان كان مفادها ايضا حرمة التصرّف فيه فى مرحلة الظاهر قوله على اصالة الصحّة او على اليد كما ذكره ره فى اصل البراءة قوله فلا اشكال بعد التامّل فى ورود الاستصحاب عليها على انّك قد عرفت سابقا ان فى موردى صحيحتى زرارة اللتين قد حكم الامام عليه‌السلام فيهما باستصحاب بقاء الوضوء والطّهارة تجرى قاعدة الاشتغال بالصّلاة وما يجرى مجراها لو لاه فتدلان على تقدم الاستصحاب على قاعدة الاشتغال وان لم تدلا على الورود بخصوصه الّا انه متعيّن بعد ملاحظة كون القاعدة معتبرة من باب العقل الّذى لا يتاتى فيه التخصيص ولا الحكومة فلا بد ان يكون من باب الورود قوله من انه غير مجد اه من جهة ان الحكم للشكّ لا للمشكوك مع انه لو اريد اثبات الوجوب الارشادى فى مورد احتمال الضّرر بالاستصحاب يكون مثبتا لكونه حكما عقليّا ومن المعلوم عدم حجيته الاصل المثبت على تقدير حجيته من باب الأخبار كما هو الحق قوله وحاصله ان الاستصحاب اه لان الشكّ فى بقاء الاشتغال مسبّب عن الشكّ فى بقاء الحكم فاذا حكم ببقائه من جهة الاستصحاب يرتفع فى الشكّ فى بقاء الاشتغال ولو حكما قوله ولذا فرع الامام ع مقصوده التمسّك بالمكاتبة فى مورد الشكّ فى يوم العيد لا فى مورد الشكّ فى وجوب الصّوم وجواز افطاره فى صورة الشكّ فى هلال رمضان لكن كون ذلك مثالا لما نحن فيه موقوف على كون حرمة الصّوم فى يوم العيد ذاتيا وهو فى محلّ المنع بل الظاهر ان حرمته تشريعيّة ترتفع بالاحتياط قوله فاعلم ان الاستصحابين المتعارضين ينقسمان الى اقسام كثيرة اه فلنذكر بعض الامثلة لبعض الاقسام توضيحا وتنبيها على ما لم يذكر من الامثلة فنقول مثال تعارض الاستصحابين الحكميين فى موضوعين كثير ومن امثلته استصحاب طهارة الملاقى لماء

كان نجسا سابقا وشكّ فى بقاء نجاسته مع استصحاب نجاسته الماء ومن امثلته استصحاب طهارة المتمم بالكر مع استصحاب نجاسة المتمم بالفتح وامثلة تعارض الاستصحابين الموضوعين فى موضوعين كثيرة جدا ايضا ومن امثلته تعارض استصحاب حيات زيد لاستصحاب حيات عمرو مع العلم الإجمالي بموت احدهما وبقاء الآخر ومثال تعارض الاستصحاب الحكمى والموضوعى فى موضوعين استصحاب عدم تذكية القيد المعارض لاستصحاب طهارة الماء القليل الواقع ذلك الصيد فيه ومثال تعارض الاستصحابين الحكميين فى موضوع واحد استصحاب طهارة اللّحم المطروح المعارض لاستصحاب حرمة اكله الملازم لنجاسته على زعم بعض ومثال تعارض الاستصحابين الموضوعين فى موضوع واحد هو المثال المذكور من جهة تعارض استصحاب عدم التذكية لاستصحاب عدم الموت حتف الانف على زعم البعض ايضا ومن امثلته استصحاب حيات زيد واستصحاب عدم انتقال شيء من تركة مورثه اليه ومثال تعارض الاستصحاب الموضوعى والحكمى فى موضوع واحد هو اللّحم المطروح ايضا لتعارض استصحاب عدم التذكية مع استصحاب الطّهارة على زعم بعض ومثال تعارض الاستصحابين الوجوديين فى موضوع واحد اللحم المطروح على ما سلف ومثال تعارض الاستصحابين العدميين فى موضوع واحد هو ذلك ايضا لتعارض استصحابى عدم التذكية وعدم الموت حتف الانف فيه على ما سبق ومثال تعارض الاستصحاب العدمى والوجودى فى موضوع واحد هو المثال المذكور ايضا من جهة تعارض استصحاب عدم التذكية مع استصحاب الطهارة فيه وعلى مذهب الفاضل النراقى من تعارض استصحاب العدم الازلى مع استصحاب الوجود فى مثل صوم الجمعة وشكّ فى يوم السّبت فى وجوبه يكون امثلته كثيرة ومن امثلته تعارض استصحاب حيوة زيد مع استصحاب عدم انتقال شيء من تركة مورثه اليه ومثال تعارض الاستصحابين الوجوديين فى موضوعين استصحاب الطّهارة فى كلّ من واجدى المنى فى الثوب المشترك واستصحاب الطّهارة والنجاسة فى المتمم والمتمم واستصحاب حيوة كلّ من زيد وعمرو مع العلم الاجمالى بموت احدهما ومثال تعارض الاستصحابين العدميين فى موضوعين ما اذا كان هناك حيوانان علم بتذكية احدهما وموت الآخر فان استصحاب عدم التذكية فى كلّ منهما معارض باستصحاب عدم التذكية فى الآخر ومثال تعارض الاستصحاب العدمى والوجودى فى موضوعين استصحاب عدم التذكية فى الصّيد وطهارة الماء القليل الواقع ذلك الحيوان فيه وقد علم من ذلك بعض امثلة تعارض الاستصحابين لأنفسهما ولأمر خارج وهو ما اذا كان التعارض لأجل العلم الاجمالى وقد علم من ذلك بعض امثلة ما اذا كان الشكّ فى احدهما مسبّبا عن الآخر وما اذا لم يكن كذلك بل كان الشكّ فى كليهما مسبّبا عن امر ثالث بل ظهر من ذلك انّ الاقسام الاربعة الاخيرة المذكورة كما تتاتى فى الحكمين الوجوديين (1) غيرهما

__________________

(1) تتاتى فى

ايضا ويمكن لك استخراج الامثلة لجميع ذلك ويظهر من الضّوابط نحو من ذلك ايضا قال قدّس سره اعلم ان الاستصحابين المتعارضين اما الحكميان وامّا موضوعيان واما مختلفان وعلى التقادير اما وجوديان وامّا عدميان واما مختلفان ثم الحكمان الوجوديان اما ان يكون المتعارض بينهما لا لنفسهما بل لأمر خارجى كما اذا علم بان احد الحكمين من نجاسة الكلب وطهارة الخل قد نسخ وشك فى ان المنسوخ ايتها واما ان يكون لنفسهما كما اذا علم بطهارة ماء ثم شككنا فى بقاء الطّهارة فغسلنا به ثوبا معلوم النجاسة فيحصل ح القطع اما بارتفاع نجاسة الثوب او طهارة الماء فتعارض استصحاب طهارة الماء مع استصحاب نجاسة الثوب وكما اذا غسل ثوب متنجس وشكّ فى زوال النجاسة ثم يشعر ذلك الثوب على الارض الطّاهرة فيقطع اما بزوال نجاسة الثوب او طهارة الارض فيتعارض الاستصحابان ايضا من جهة نفسهما لا لامر خارجى وكما اذا ورد الكر على القليل النجس تدريجا حتى صار ازيد من كر وهاهنا نعلم بارتفاع احد الامرين امّا طهارة الوارد او نجاسة المورود فيعارض استصحاب طهارة الوارد مع استصحاب نجاسة المورود فان التعارض ايضا من جهة نفس الاستصحابين ثم هذا القسم الاخير ينقسم على قسمين احدهما ان يكون الشكّ فى بقاء المستصحب مسبّبا عن الشكّ فى ناقضية احدهما المسبّب عن الشكّ فى بقائه كالمثالين الاوّلين فان الشك فى بقاء طهارة الماء ونجاسة المتنجس فى المثال الاوّل مسبّب عن الشكّ فى طهارة الماء حتى يوجب ارتفاع نجاسة المتنجس وعدمها حتى يبقى وكذلك فى بقاء نجاسة الثوب المتنجس المغسول وطهارة الارض المنشور عليها فى المثال الثانى مسبّب عن الشكّ فى ناقضية نجاسة الثوب لطهارة الارض وثانيهما ان يكون الشكّ فى بقاء كلّ من المستصحبين مسبّبا عن الشكّ فى بقاء الآخر وناقضيته كالمثال الثالث فان الشكّ فيه مسبّب عن الشكّ فى ناقضية كلّ من الطّهارة والنجاسة للاخرى الى آخره وقريب منه ما ذكره الفاضل النراقى فى المناهج قال قدّس سره وان كان تعارض الاستصحابين فى حكمين من موضوع او موضوعين واستلزم احدهما خلاف الآخر فهو على قسمين احدهما ان يكون الحكم الثابت باحد الاستصحابين مزيلا للحكم المستصحب بالآخر وبالعكس وثانيهما ان يكون احدهما كذلك دون الآخر واما ما لم يكن شيء منهما كذلك فهو خارج عن المستصحب اذ لا تخالف بينهما والمراد بكونه مزيلا له كونه مما جعله الشارع فى الشّرعيات او الواقع فى اللّغويات او العادة او الحس او العقل سببا وعلة رافعة له بلا واسطة او بالواسطة بان يكون سببا لحكم آخر هو سبب ازالته فمثال الاوّل كما اذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر فان اصالة عدم القرنية فى الخاصّ سبب للحكم بارادة الحقيقة وهو سبب لتخصيص العام واصالة عدم تخصيص العام سبب للحكم بارادة العموم وهو سبب للتجوز فى الخاص ومثال الثانى مسئلة القيد فان عدم التذكية

بعد ثبوته بالاستصحاب علة لنجاسة الصّيد الواقع فى الماء وهى مزيلة للطّهارة بقول الشارع بخلاف طهارة الماء فانه لم يدلّ دليل شرعى ولا غيره على ان طهارة الماء الّذى وقع فيه الصّيد علة لتذكيته اه قوله الى غير ذلك مثل وجود مرجّح لاحد الاستصحابين وعدمه وكون المرجح من الاصول او غيرها وعلى الثانى اما ان يكون من الظنون المعتبرة أو لا الى غير ذلك كذا قيل قوله اما ان يكون الشكّ فى احدهما مسببا عن الآخر اه قيل لا يخفى ان الشكّ الماخوذ فى موضوع الاستصحابين بحسب التصوير العقلى لا يخلو إما ان يكون احدهما مسببا عن الآخر واما ان يكون كلّ منهما مسببا عن سبب مغاير لسبب الآخر واما ان يكون مسببين عن ثالث وامّا ان يكون كلّ منهما مسبّبا عن الآخر ولا سبيل الى الاخير لعدم تعقله الى ان قال واما عدم اشارة المصنّف الى القسم الثانى مع صحّته ووقوعه شرعا فلكونه فى حكم القسم الثالث كما سنشير اليه ومثال الاوّل الثوب النجس المغسول بالماء المسبوق بالطهارة والثانى مثل واجدى المنى فى الثوب المشترك لان شكّ كلّ منهما فى جنابته مسبّب عن وجدانه فى الثوب او علمه اجمالا بجنابته او جنابة صاحبه الثالث كالماء المتنجس المتمم بالطاهر الكر لان الشكّ فى بقاء المتمّم بالفتح على النجاسة والمتمّم بالكسر على طهارته مسبب عن علم اجمالى باتحاد حكم الماءين اجماعا انتهى ولا يخفى ان القسم الثانى داخل فى القسم الثالث حقيقة وحكما لا حكما فقط كما ذكروه لذا لم يذكره المصنّف قوله فغير معقول وقد عرفت كلام الضوابط والمناهج الّذى قد يستفاد منه تعقل كون الشكّ فى كلّ واحد منهما مسبّبا عن الشكّ فى الآخر وقد عرفت ان النراقى مثل له بالعام والخاص المطلقين وان كان هو على تقدير صحته ما ذكره خارج عن الاستصحاب راسا وداخل فى الاصول اللفظية وقد ذكر بعضهم بعد ذكر عدم تعقل كون الشكّ فى كلّ واحد مسببا عن الشكّ فى الآخر على طبق ما ذكره المصنّف ما هذا لفظه فيما صدر عن النراقى من ادراجه تحت الاقسام وتمثيله له بالعامين من وجه مما لا وجه له كما اوضحه المصنّف انتهى وقد عرفت انه متعلق له بالعام والخاصّ المطلقين والامر فى ذلك سهل قوله خلافا لجماعة الاقوال هنا اربعة الاوّل ما ذكره المصنّف واختاره صاحب الضّوابط والفاضل النراقى فى المناهج بل قيل انه اوّل من عنون المسألة بالمزيل والمزال واختار تقديم المزيل على المزال وهو غير معلوم فقد ذكر فقيه عصره فى كشف الغطاء ما هذا لفظه ولا يعارض بقاء المستصحب اصالة عدم ما يتبعه من الحوادث اللّاحقة له فان ثبوت العلّة والمؤثر ولو بطريق الاستصحاب قاض بثبوت الاثر والمعلول ولو جعل ذلك معارضا لم يبق فى البين استصحاب يعمل عليه واختاره العلّامة فى بعض كتبه كالقواعد وغيره كما سيظهر والثانى هو الجمع بين الاستصحابين والعمل بهما كليهما واختاره المحقق القمّى فى القوانين وقبله العلّامة فى بعض كتبه وغيرهم وقد نسبه بعضهم الى صاحب الرياض لكن المحكى عنه فى الضوابط هو القول الثالث والثالث هو التساقط والرّجوع الى الاصول الأخر وللشيخ وللمحقق وصاحب الرّياض وغيرهما والرابع هو الرجوع الى

المرجحات ومع عدمه التخيير وقد نسبه بعضهم الى الفاضل الكلباسى فى الاشارات وجمع آخر وهنا قول خامس يدل عليه اطلاق كلام الشهيد الثانى فى تمهيد القواعد حيث قال اذا تعارض اصلان عمل بالارجح منهما وان تساويا خرج فى المسألة وجهان وقد مثل له بالصّيد المرمى مضافا الى امثلة اخرى وتوقف فيه مع انه من السّببى والمسبّبى بلا مخصّص لكن ذكر فى بعض امثلته فيه تقدّم الاصل السببى على المسبّبى على ما سيظهر قوله الاوّل الاجماع على ذلك وقد ادعاه صريحا فى المناهج قال بل الإجماع منعقد على استصحاب حكم المزيل خاصة وادعاه فى الضوابط ايضا قال الثالث ظهور الاتفاق على ذلك من العاملين بالاستصحاب فلم نر هنا عاملا بالاصلين معا قلت مع عدم كون اصل مسئلة حجّية الاستصحاب اجماعيّا كيف يفيد اتفاق العاملين به سيّما مع وجود الخلاف عن جماعة سيّما مع احتمال استناد القائلين بحجّية الاستصحاب من باب الأخبار دلالة الأخبار على ذلك فكيف يفيد ذلك للقائل بحجّية من باب الظن او استناد القائل به من باب الظن بدلالة العقل عليه وجريان سيرة العقلاء عليه فكيف يفيد ذلك للقائل به من باب التعبّد فما ذكره المصنّف على تقدير تسليمه لا يفيد سوى الاستقراء الناقص الّذى لا يفيد شيئا قوله ويؤيّده السّيرة المستمرة قد تمسّك بها فى الضوابط قال الثانى استمرار طريقة اهل العقول على ذلك ألا ترى انّهم لو علموا بنجاسة شيء سابقا ثم شكوا فى ارتفاعها لغسلوا ما لاقى ذلك الشيء ولا يعملون بالاصلين بان يقولوا انّ الشيء نجس وملاقيه طاهر قوله الثانى ان قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ اه مرجع الدليل المزبور الى ان الامر دائر بين التخصيص والتخصص من جهة الدّليل ومن المعلوم ان الثانى مقدم على الاول اذ معنى لا تنقض اليقين ترتيب الآثار واللّوازم لا الملزومات وطهارة الملاقى للماء المشكوك وارتفاع نجاسته من لوازم طهارة الماء شرعا وبقائها بخلاف بقاء نجاسة الملاقى فانه ليس من لوازمها نجاسة الماء شرعا وارتفاع طهارته ببقائها لعدم احتمال كون نجاسته من جهة ملاقاته له بل من جهة ملاقاته للنجاسة سابقا قبل الملاقاة لهذا الملاقى وان كانت نجاسته على تقدير بقائها تكون كاشفة عن نجاسة الماء سابقا وسيأتي عن قريب توضيح ذلك إن شاء الله الله وقد اوضح الفاضل النراقى فى المناهج الوجه الّذى ذكره المصنّف وذكره بوجه ابسط قال قدّس سره وان كان من القسم الثانى يعنى من المزيل والمزال فيجب العمل باستصحاب الحكم المزيل دون الآخر وذلك لأنّه اذا كان حكم علم له دفع ومزيل بدليل شرعى فانّما يستصحب ذلك الحكم ما لم يعلم وجود ذلك الرّافع واذا علم وجوده بدليل معتبر فلا معنى لاستصحابه بل الإجماع منعقد على استصحاب حكم المزيل خاصة كما هو ظاهر فى الطّهارة عن الماء الّذى استصحب طهارته وانتقال الارث الى من استصحب حياته وغير ذلك من الموارد ولو لا ذلك لبطل اكثر مواضع الاستصحاب وعلى هذا فعدم التذكية فى مسئلة الصّيد مما علم كونه رافعا لطهارة الصّيد وسببا لنجاسة وعلم كون نجاسة مزيلة ورافعة لطهارة ما وقع فيه من

الماء القليل وعلم بالدليل الشّرعى الّذى هو الاستصحاب بنجاسة الصّيد وعلم وقوعه فى الماء القليل فكيف يمكن استصحاب طهارته وذلك بخلاف طهارة الماء فانها ليست مزيلة لعدم التذكية حتى لا يمكن استصحابها الى ان قال والحاصل ان بعد القطع بنجاسة يد مثلا والشكّ فى زوالها اذا لاقت ثوبا طاهرا رطبا فيقال ان اليد كانت مقطوعة النجاسة وشكّ فى زوالها فيبقى نجاستها اذا كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه وهى مستلزمة لنجاسة الثوب رافعة لطهارته فطهارته مرتفعة يقينا الى ان قال هذا مع ان استصحاب طهارة الثوب انما يمكن اذا كان موضعا للشكّ وليس كذلك ابدا لانّه قبل ملاقاته لليد كان مقطوع الطهارة وبمجرّد ملاقاته معها صار مقطوع النجاسة فاين وقت الشكّ فى نجاسته حتى يستصحب بخلاف اليد فانها مشكوكة النجاسة فيجرى فيها الاستصحاب والحاصل ان الشكّ فى نجاسة اليد لا يتوقف على ملاقاة الثوب من حيث هى ملاقات له فهى مشكوكة النجاسة فى نفسها فيستصحب نجاستها بخلاف الثوب فان الشكّ فى طهارته لو كان لكان لأجل الملاقاة وملاقات النّجس ولو بالاستصحاب منجّس قطعا اما ان الملاقاة يوجب القطع بنجاسة الثوب فلا شكّ فيه اصلا فكيف يستصحب وفى الحقيقة ليس فى امثال ذلك القسم استصحابان متعارضان وان كان كذلك ظاهرا وبوجه آخر فى بيان ذلك نقول ان بعد حكم الشّارع بعدم نقص اليقين بالشكّ ابدا لا يمكن تحقق الشكّ فى المنجّسية الشرعيّة ابدا فى الخارج وان تحقق الشكّ فى غسل الثوب مثلا او جفاف الرطوبة وامثال ذلك ولكن لحكم الشّارع بالاستصحاب وتحقق هذا الحكم منه كون اليقين بالنجاسة متصلا مع حالة العلم بالنجاسة فهذا الثوب من بدو تنجّسه الى الآن نجس منجس قطعا شرعا من غير تخلل حالة شكّ فى ذلك وان تخلل وحدث الشكّ فى غسله مثلا وعلى هذا فلا يحصل لملاقيه حالة شكّ فى طهارته اذ قبل الملاقاة يقبل الطّهارة وبعدها يقبل النجاسة لملاقاة النجس الشّرعى نعم لو كان الملاقاة فى حال المشكوك التنجسية لصحّ استصحاب طهارة ملاقيه بالفعل او بالفرض لكن لا يتحقق حال الشكّ لتنجّسه وان شكّ فيها للشكّ فى غسل الثوب فهو انّما هو على فرض انتفاء الاستصحاب والحاصل ان استصحاب طهارة الملاقى للثوب انما يتصوّر لو كان هناك حالة شكّ فى طهارته لو لا استصحابها وهى انّما يكون لو تحققت حالة شكّ فى منجسيّة الثّوب ومثل ذلك غير متحقق ابدا لصدور الحكم من الشّارع بالاستصحاب من اوّل الامر فان قلت لا بدّ فى الاستصحاب من شكّ قلت اللّازم فيه هو الشكّ لو لا الاستصحاب لا معه ايضا فالملاقى طاهر قطعا قبل الملاقاة ملاق مع للنّجس الشّرعى الموجب للقطع بنجاسته بعده وذلك بخلاف استصحاب منجسية الثوب فانه وان توقف على حالة شك فى منجّسيته لو لا الاستصحاب ولكن لا يتوقف على حالة شكّ فى طهارة الملاقى نعم الشكّ فى منجّسية لو لا الاستصحاب يقارن الشكّ فى طهارة الملاقى فان الشكّ فى المنجّسية لو لا الاستصحاب انما هو معلول للشكّ فى الغسل واما الشكّ فى طهارة الملاقى لو لا الاستصحاب

فهو معلول للشكّ فى منجّسية ملاقيه الى آخر ما افاد ومفاد كلامه ككلام المصنّف ان الاستصحاب فى الشكّ السببى موجب لانتفاء الشكّ المسبّبى ومحصّل للقطع بالحكم ومن المعلوم فساد ذلك بالوجدان فلعلّهما اراد ان الاستصحاب فى السّبب يذهب الشكّ حكما ويخرجه عن قابليته لشمول لا تنقض له او ان ذهاب الشكّ اعم من الواقع والظاهر وان الاستصحاب السّببى يوجب القطع بالحكم فى مرحلة الظّاهر فيذهب الشكّ كذلك لا فى الواقع قوله يصير نقضا بالدّليل ومراده بالدليل هو الاستصحاب فى الشكّ السببى الّذى مفاده رفع الشكّ فى المسبّب ولو حكما ويحتمل ان يريد به هو مثل قوله كلّ نجس غسل بماء طاهر فقد طهر كما سيأتى منه عن قريب لكن لا بدّ من تأويله بما يرجع الى الاوّل والّا فيكون محلّ مناقشة كما سيظهر قوله وهو باطل لأن التخصيص بمعنى خروج بعض الافراد عن حكم العالم لا عن موضوعه لا بد له من دليل والّا يلزم الحكم بدخوله لاصالة العموم وعدم التخصيص قوله وهو غير منكر لأنّ خروج شيء عن موضوع القضية العامة لأجل دليل مقتض لذلك ليس امرا تسبيحا بل لا بدّ من الالتزام به قوله بلا حكم من الشارع بطرو النجاسة يعنى بطرو النجاسة على الماء لانّ بعض استصحاب نجاسة الثوب ليس طرو النجاسة على الماء لأنّ طروها عليه ليس من آثار نجاسة الثوب ولوازمها الشرعية بخلاف طرو الطّهارة على الثوب فان طروها عليه من الآثار واللّوازم الشرعيّة ومن المعلوم ان مفاد الاستصحاب ترتيب اللّوازم لا الملزومات ولا ما كان ملازما معه لملزوم ثالث على ما سلف قوله بان معنى عدم نقض اليقين بالنجاسة ايضا اشار بذلك الى لزوم المحذور على تقدير رفع اليد عن الاستصحاب السّببى والعمل بالاستصحاب المسبّبى توضيح ذلك انه لو عمل باستصحاب نجاسة الثوب الملاقى للماء المستصحب الطهارة فى المثال ولم يعمل باستصحاب طهارة الماء يلزم منه عدم العمل باستصحاب نجاسة الثوب ايضا اذ هى ايضا تكون سببا لنجاسة ملاقيه الّذى كان طاهرا فى السّابق فلا بد من رفع اليد عن استصحاب نجاسة الثوب ايضا من جهة معارضته لاستصحاب طهارة الملاقى المقدم عليه على ما هو المفروض ولا يخفى ان طهارة الملاقى ايضا يكون سببا لشيء آخر فاذا شكّ فيه يكون الاستصحاب فيه ايضا مقدما على استصحاب طهارة الملاقى وهكذا ولا يخفى انّ هذا على تقدير تمامية لا يرفع قصور العبارة فى البيان بيان ذلك ان الاحتمالات القطعية المخالفة لاحتمال تقدم الاستصحاب السّببى على الاستصحاب المسبّبى ثلاثة احدها تقدم الاستصحاب المسبّبى وعدم العمل بالاستصحاب المسبّبى اصلا وهذا قد ابطله المصنّف مع انه لم يوجد به قائل والثانى التساقط وعدم العمل بالاستصحابين معا ولم يذكره المصنّف والثالث الجمع بين الاستصحابين بالعمل بهما معا واشار المصنف اليه بقوله وسيجيء فساده ولعلّ عدم ذكر المصنف ابطال الثانى لانفعال ابطاله بما ذكره لانّ الاستصحاب فى الشكّ المسبّبى قد يعارضه استصحاب آخر كاستصحاب طهارة الملاقى و

هو ايضا قد يعارضه استصحاب آخر وهكذا وهذه بين الاستصحابات المتعارضة امّا ان تكون من السببى والمسبّبى واما ان تكون من غيرهما ويكون الشكوك فيها مسبّبة عن الامر الثالث واما ان يكون بعضها من الاوّل وبعضها من الآخر وعلى جميع التقادير يلزم الحكم بالتساقط اما على الاوّل فلانه المفروض واما على الثانى فلما سيأتي من ان الحكم فيها التساقط لا التخيير وامّا على الثالث فلانه لا يخلو عن القسمين الاوّلين وقد ظهر حكمها فيرجع هذا ايضا الى قلة الفائدة للاستصحاب جدا كرجوع ما ذكره المصنّف فى ابطال تقدم الاستصحاب المسببى اليها فتامل قوله الا ان نلتزم هنا ايضا ببقاء طهارة الملاقى وسيجيء فساده وسيجيء بعد قوله ثم ان بعض من يرى اه ما يفيد فساد الجمع بين الاصلين الّذى اختاره العلّامة وفخر المحققين وغيرهما ولا يخفى ان قوله هذا يشعر سيّما بملاحظة قوله ايضا ان كلامه فى السّابق كان مبنيّا على رد هذا القول مع انه كان مبنيا على رد احتمال تقدم الاستصحاب المسبّبى على الاستصحاب السببى كما دريت مع ان قوله سيجيء فساده صريح فى ان وجه الفساد سيجيء وانه لم يظهر من السّابق ففى العبارة مسامحة ظاهرة قوله لانّ بقاء النجاسة فى الثوب لا يوجب اه بيان ذلك ان الكلام مفروض فيما اذا كان هناك ماء شكّ فى بقاء طهارته من جهة احتمال ملاقاته لنجاسة اخرى فغسل به ثوب نجس ولا شكّ ان معنى الاستصحاب ترتيب الآثار واللّوازم الشرعيّة دون الملزومات ولو كانت شرعيّة فتكون طهارة الثوب من آثار طهارة الماء المستصحب الطّهارة واما نجاسة الماء فليست من الآثار واللّوازم الشرعيّة لنجاسة الثوب لان الشكّ فى نجاسة الماء ليس من جهة ملاقات الثوب المغسول به بل من جهة ملاقات نجس آخر على ما دريت والملازمة بين نجاسة الثوب ونجاسة الماء مما لا شكّ فيها لكن نجاسة الماء ملزومة لنجاسة الثوب لا انّها لازمة لها فلا تترتب على استصحابها حتى على القول بالاصل المثبت وهذا ممّا قد اشرنا اليه سابقا وهو من الوضوح بمكان قوله بالدّليل الشّرعى وهو ما دلّ اه مقصود المصنّف ره كما هو واضح ان الدليل الشرعى المذكور قد اثبت كون ارتفاع طهارة الملاقى من الآثار الشرعيّة لطهارة الماء فى السابق ومفاد استصحاب طهارته هو ترتيب الاثر واللّازم الشّرعى المذكور فى مورد الشكّ فلا معنى بعد ذلك للرّجوع الى استصحاب نجاسة الملاقى وليس مقصوده التمسّك بالدّليل اللّفظى لوضوح عدم جريان الاستصحاب مع وجود الدّليل سواء كان موافقا او مخالفا قوله عن الحكم كما اذ التزم بالتخصيص قوله او عن الموضوع كما اذا التزم بالتخصص والخروج الموضوعى قوله ويدفع بان فردية اه قد يمكن دفع الاشكال بوجه آخر وهو ان الشكّ السببى ليس علة تامة للشكّ المسببى حتى يكون مقارنا له بالزمان ومقدما عليه بالذات وبالطبع كما هو شان كل علة تامة مع معلولها وكذلك ليس جزء اخيرا للعلة التامة له بل المراد بعليته

كونه مؤثّرا فيه فى الجملة ومدخليته فى تاثيره كما هو معنى مطلق السّبب ووجه ما ذكرنا ما نرى بالعيان من حصول الشكّ فى كرية الماء وطهارته من جهة الامور الخارجية مع عدم حصول الشكّ فى زوال نجاسة الثوب المغسول به وعدمه بل مع عدم خطوره ببالنا اصلا ولو حصل الشكّ بعد غسل الثوب النّجس بالماء المذكور فى انه كان سابقا كرا ام لا ظاهرا ام لا فحصل الشكّ بسببه فى زوال نجاسة الثوب وعدمه كان الشك الثّانى لكونه مسبّبا عن الشك الاوّل بالمعنى الذى ذكرنا متاخرا بالزّمان عنه وان حكم بوحدة الزمان عرفا لكنه لا يخرجه عن التعدد الحقيقى كما لا يخفى على المتامّل فاذا كان الشكّ السّببى مقدّما بالزّمان كان علّة تامة لوجوب الابقاء وحرمة النقض واجراء الاستصحاب ووجب ترتيب المحمول المذكور عليه والحكم بكونه معه بالزّمان كما هو شان كلّ علة تامّة مع معلولها مع وضوح كون الموضوع علة لوجود المحمول فى القضايا الشرعية والعقليّة ومع جريان الاستصحاب فى الشكّ السّببى يحكم فى ذلك الزمان بجميع آثار كرية الماء وطهارته فيحكم بزوال النجاسة فى الثوب المغسول به فبعد حصول الشكّ فى زوال نجاسته لا معنى لجريان الاستصحاب فيه لعدم الاثر له لعدم امكان الحكم ببقاء النجاسة للاستصحاب المذكور لفرض الحكم فيما سلف من جهة الاستصحاب السّببى بطهارة كلّ ما يغسل بالماء المذكور ومنه الثّوب مع عدم امكان اجتماع الضدّين وان شئت قلت ان الشكّ وان كان موجودا وجدانا لكن الحكم الظاهرى للشكّ المذكور قد علم من جهة الاستصحاب الجارى فى الشكّ السّببى فلا مجرى للاستصحاب المذكور ولعلّ هذا هو مراد المصنّف والفاضل النّراقى فيما عرفت من كلامه على ما اشرنا اليه وهذا المعنى سار فى كلّ ذاتى وعرضى اذا كان القدر المشترك بينهما علة لشيء اذ لا بدّ من استناد الاثر الى الذاتى دون العرضى على ما اشار اليه المصنّف فى آية النبأ بل الحكم كذلك فيما اذا كان الاسباب فى عرض واحد فانه مع تقدم احدها يكون الاثر له فلا يكون لما يحدث بعده اثر كما فى الاحداث وغيرها وهذا البيان كما ترى تام واف يحل الاشكال وان كان فى اجراء ما ذكر بالنسبة الى السّببى والمسبّبى الذين هما من الموضوع والحكم يحتاج الى الإجماع البسيط او المركب وما ذكرناه اولى ممّا ذكره فى الضوابط حيث قال فى مقام رد العمل بالاصلين ووجوب تقديم المزيل على المزال ان الشكّ فى بقاء المستصحب المزيل قد يتقدم على الشكّ فى بقاء المزال كما اذا شككنا فى طهارة ماء بعد ما علمنا طهارته سابقا فنعمل فيه بالاستصحاب ثم اردنا تطهير متنجس بذلك الماء فان الاستصحاب الاول مزيل مقدم على الثانى مرتبا وزمانا وقد لا يتقدم احدهما على الآخر بل يتقارنان كما اذا شككنا فى طهارة الماء الّذى المفروض بعد ما غسلنا به المتنجس فيحصل الشكّ فى بقاء طهارة الماء الّذى غسلنا به مع الشكّ فى ارتفاع نجاسة المغسول مرة واحدة وان تسبب احد الشكين من الآخر فهل العامل بالاصلين يعمّ كلامه بالنسبة الى القسمين

كما هو مقتضى كلامه ام يخصّصه بالقسم الاخير بان يقول فى القسم الاوّل بتقديم المزيل ويعمل بهما معا فى القسم الثانى فان قال بالتعميم فيرد عليه ما مر وان خصّص العمل بالاصلين فى القسم الثانى فيرد عليه اولا انه خلاف طريقة اهل العقول ايضا فانهم لا يفرقون بين القسمين فى تقديم المزيل وثانيا انه خلاف الأخبار ايضا وثالثا انه خلاف الاجماع المركب فان من قدم المزيل على المزال فى القسم الاول قدّمه عليه فى القسم الثانى ايضا ومن عمل بالاصلين فى الثانى عمل بهما فى الاول ايضا فتامل ورابعا ان عمل الاكثرين فى القسم الثانى ايضا على ما ذكرناه وخامسا ان العمل بالاصلين فى الثانى وبالمزيل فى الاول تحكّم يأباه العقل السّليم انتهى وفى بعض ما ذكره تامّل ظاهر قوله لانّ رفع اليد عنه يتوقف اه يعنى ان فردية اليقين والشكّ السببى لقوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ يقينى لا يتوقف على شيء اصلا واما نحو دية اليقين والشك المسببى للعموم المذكور يتوقف على خروج الفرد الآخر وهو الشكّ السببى عن العموم لأنّ الشكّ السببى اذا دخل فى العموم يرتفع الشكّ المسببى ولو حكما لان مقتضى جريان الاستصحاب فى الشكّ السّببى ذلك على ما سبق تحقيقه والمفروض انه لا باعث على خروجه الا دخول الشكّ المسببى فيه فيكون خروج السّببى متوقفا على دخول المسبّبى ودخوله متوقفا على خروج السّببى وهو دور محال وهذا نظير ما سيأتى فى باب التعادل والترجيح من انّه اذا تعارض العام والمطلق ودار الامر بين تقيد المطلق وتخصيص العام وجب الحكم بتقييد المطلق دون تخصيص العام لانّ المطلق دليل تعليقى والعام دليل التنجيزى والعمل بالتعليقى موقوف على طرح التنجيزى لتوقف موضوعه على عدمه فلو كان طرح التنجيزى متوقفا على العمل بالتعليقى لزم الدور هذا ثم ان ظاهر عباراته هنا حيث عبر بالتخصيص وان الشكّ المسبّبى ليس فردا لعموم لا تنقض وغير ذلك ان تقديم الاستصحاب السّببى على المسبّبى من باب الورود وهو لا يخلو عن اشكال كما عرفت وصرّح المصنّف عن قريب فى مقام تعارض الاستصحاب مع الاصول الثلاثة ان الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال حاكم على استصحاب الاشتغال وصرّح ايضا فى التنبيه الاوّل من تنبيهات الشبهة المحصورة ان الاستصحاب فى الشكّ السببى حاكم على الاستصحاب فى الشكّ المسبّبى وهو الظاهر والله العالم قوله والمفروض ان الشكّ المسبّبى ايضا من لوازم اه قد علم فيما سبق ان الشكّ السببى ليس علة تامة للشكّ المسبّبى حتى يلزمه تقارنه معه فى الزمان وتقدمه عليه بالذات بل المراد كونه سببا اصوليّا له المستلزم لتوقفه عليه ومدخليّته فى التاثير فالشك المسبّبى ليس لازما للشكّ السّببى حتى يكون فى عرض الحكم بالابقاء المستفاد من قوله ع لا تنقض نعم ارتفاع نجاسة الثوب وطرو الطّهارة عليه معلول ولازم للشكّ السّببى ومتاخر عنه بالطّبع كما هو شان كلّ موضوع مع محموله مع ان ما ذكره قدّس سره مستلزم لعدم جواز اجراء الاستصحاب فى الشكّ المسبّبى حتى مع عدم جريان الاستصحاب فى الشكّ السّببى لما ذكره من عدم امكان كون احد الشيئين اذا كان فى عرض الآخر موضوعا له مع انه

لا اشكال فى جريان الاصل فى الشكّ المسبّبى اذا لم يجرى الاصل فى الشكّ السّببى لمانع اذا لم يكونا من الموضوع والحكم وقد صرّح به المصنّف فى بعض كلماته فالاولى التشبّث بما ذكرنا عن قريب فتدبّر قوله لانّ المقصود من الاستصحاب غالبا ترتيب الآثار اه يعنى ان الاستصحاب يجرى غالبا فى الموضوعات الّتى يكون مفاد استصحابها ترتيب آثارها الشرعيّة وجريانها فى الاحكام الشرعيّة الّتى يكون مفادها ترتيب انفسها فى مرحلة الظاهر قليلة جدا والآثار الثابتة للموضوعات إن كانت ثابتة فى السّابق كوجوب الانفاق للزوجة الّذى كان ثابتا فى حال اليقين بالحياة يجرى الاستصحاب فيه من غير حاجة الى استصحاب نفس الحياة وان لم يكن الآثار ثابتة فى السّابق كالارث من القريب فيكون اصالة عدم توريث القريب اياه وعدم ارثه منه معارضا لاستصحاب حياته على ما يراه القائل بعدم تقدم الاستصحاب السّببى على الاستصحاب المسببى ويعامل معهما معاملة الاستصحابين المتعارضين بناء على ما سيأتى من الحكم بالتساقط فيلغى الاستصحاب فى الملزوم بالمرّة وفيه مضافا الى ما ذكره المصنف ره ان قلة الفائدة لا تصير دليلا لشيء وانما هو استحسان عقلى ألا ترى ان جمعا منهم ذهبوا الى عدم حجّيته الاستصحاب فى الامور الخارجيّة على ما سلف ولم يردهم احد بقلة المورد والفائدة مع ان عدم الحكم بتقدم الاستصحاب السّببى لا يستلزم القول بالتساقط حتى تلزم قلة الفائدة اذ هناك قول آخر بالجمع بين الاستصحابين والعمل بهما معا على ما سيأتي من المحقق القمّى ره وغيره وذكر شيخنا قدّس سره فى مقام بيان مراد المصنّف فى ردّ الوجه المزبور ما هذا لفظه مع انه لا يظنّ بالقائل بالمعارضة بين الاستصحابين فى الفرض العمل به مطلقا حتّى بين الاستصحاب الحكمى والموضوعى فتدبّر قلت ظاهر كلام صاحب الرّياض على ما سيظهر الحكم بالتعارض والتّساقط حتّى بين الموضوعى والحكمى فانتظر قوله والمعاملة معها على ما ياتى اه يعنى من الحكم بالتساقط والرّجوع الى اصل آخر قوله منع عدم الحاجة الى الاستصحاب يعنى استصحاب الموضوع قوله ومن المعلوم ان مقتضى استصحاب الاشتغال بالصّلاة يعنى على راى الغير ممن يجعل اصل الاشتغال من قبيل الاستصحاب واما على رايه ره فالحاكم بالاشتغال هو العقل ولا يتصوّر الشكّ فى حكمه مع ان الحكم للشكّ لا للمشكوك قوله حتى ان بعضهم كالمحقّق على ما سيأتى قوله بل اقبح من الترجيح بلا مرجّح قيل لوجود ما يقتضى التساوى بين الشيئين هنا بخلاف الموارد الّتى يقال بانه ترجيح بلا مرجّح لانّه لعدم المقتضى (1) لعدم الترجيح وفيه ان المقتضى لعدم التّرجيح موجود فى المتساويين من جميع الجهات مطلقا قوله ولذا لا يتامل العامى قد عرفت تمسّك صاحب الضّوابط لتقديم الاستصحاب فى الشكّ السّببى باستمرار طريقة اهل العقول على ذلك قوله الا ان الاوّل لما كان سببا اه لا ينحسم الاشكال الا بالتمسّك بذيل ما حقّقناه سابقا من تقدم الشكّ السّببى ذاتا وزمانا فى جميع الاوقات فمع تقدمه و

__________________

(1) للترجح لا لوجود المقتضى

حصول الظن ببقائه لا يمكن حصول الظنّ ببقاء الشكّ المسببى ويمكن تطبيق هذه العبارات عليه لكن العبارات السابقة غير منطبقة عليه قطعا والله العالم قوله واستحسنه المحقق فى المعتبر قال فيه على ما حكى بعد ان نقل عن الشيخ فى الخلاف انه لا يلزم فطرته واستدلاله بانه لا يعلم ان له مملوكا فلا يجب زكاته عليه وما ذكره الشيخ حسن لأنّ الزّكاة انتزاع مال يتوقف على العلم بسبب الانتزاع او لم يعلم وقولهم ان الاصل البقاء معارض بان الاصل عدم الوجوب وقولهم يصح العتق فى الكفارة عنه جوابان احدهما المنع ولا يلتفت الى من يقول الإجماع على جواز عتقه فان الإجماع لا يتحقق من رواية واحدة وفتوى اثنين او ثلاثة والجواب الآخر الفرق بين الكفارة ووجوب الزكاة لانّ العتق اسقاط ما فى الذمّة من حقوق الله تعالى وحقوق الله مبنية على التخفيف والفطرة ايجاب مال على مكلّف لم يثبت سبب وجوبه عليه انتهى ففى كلامه دلالة على الحكم بتعارض الاصل فى المسبّب وهو عدم وجوب الزكاة مع الاصل فى السّبب وهو بقاء العبد وحياته وتساقط الاصلين ولا يخفى ان الحكم بالتعارض مبنى على مذهب الغير وكلام على فرض التسليم لأنّ مذهبه فى المعتبر عدم حجّية الاستصحاب اصلا وقد مضى فى كلام المصنّف نقل الوجهين لعدم الحجية عنه فيه قوله وقد حكى عن العلامة فى بعض كتبه قد حكى فى مفتاح الكرامة عنه فى التحرير انه بعد اختياره التنجيس قوى العمل بالاصلين طهارة الماء وحرمة الصّيد واحتمله فى القواعد ثم قال (1) واختار العمل بالاصلين جامع المقاصد والذخيرة والدّلائل واليه ذهب السيّد صدر الدّين فى شرح الوافية على ما حكى واختاره المحقّق القمّى فى القوانين وفى مفتاح الكرامة ان العلّامة فى المنتهى نقل عن الشيخ انّه اختار العمل بالاصلين فى بعض كتبه ثم قال وليس بجيد قلت ليس فى المنتهى النقل عن الشيخ ذلك وهذه عبارته قيل مع اشتباه موته بالماء وعدمه يكون الاصل طهارة الماء وحرمة الحيوان فيحكم بتحريم الحيوان وطهارة الماء عملا بالاصل وهو ما اخترناه نحن فى بعض كتبنا وليس بجيّد لان العمل بالاصلين انما يصحّ مع الامكان وهو منتف فانه كما يستحيل اجتماع الشيء مع نقيضه كذلك يستحيل اجتماعه مع نقيض لازمه وموت الحيوان يستلزم نجاسة الماء فلا يجامع الحكم بطهارته كما لا يجامع تذكيته قوله لكنه اختبار فى غير واحد من كتبه الحكم بنجاسة الماء اختياره فى القواعد حيث قال والوجه المنع وفى المنتهى قال فى مفتاح الكرامة واختاره الفخر فى الايضاح والشهيد الاوّل فى الذّكرى والبيان وعليه ثانى الشّهيدين والشّارح الفاضل واختار هذا القول جماعة اخرى وتردد المحقق فى المعتبر كالعلامة فى نهاية الاحكام على ما حكى قوله بناء على ما عرفت تحقيقه من تقدم الاستصحاب فى الشكّ السّببى على الشكّ المسبّبى قوله اذا ثبت باصالة عدم التذكية موت الصّيد اه يعنى بمعنى عدم التذكية على ما عرفت من كلامه سابقا او انه مبنى على كون الحكم مترتبا على الموت حتف الانف لا عدم التذكية وان اصالة عدم التذكية تثبت الموت حتف الانف

__________________

(1) الوجه المنع

بناء على كون الاستصحاب من باب الظن كما هو مذهب العلّامة والشهيدين ومن يحذو حذوهما قدس الله اسرارهم فيكون الكلام المذكور مبنيّا على مذهبهم لا على مذهبه قوله نعم وبما قيل ان تحريم الصّيد اه قال فى مفتاح الكرامة وفى الدلائل ان غير معلوم التذكية هل هو نجس او غير نجس وانما منع الشارع عن استعماله والانتفاع به والاقوى الثّانى فترجع المسألة الى الشكّ فى نجاسة الواقع وفى الحدائق عن صاحب المعالم فى مقام العمل بالاصلين انه قال فى مقام الجواب عن دليل القائل بنجاسة الماء وحرمة اللحم بالمنع من دلالة حرمة اللّحم على عدم تحقق الذكاة وانما يدلّ لو كان الحكم بالتّحريم موقوفا عليه وهو فى خير المنع ايضا بجواز استناده الى جهالة الحال وحصول الاشتباه فان التحريم ح هو مقتضى الاصل لاشتراط الحل بامر وجودى والاصل عدمه فيعمل بكلّ من اصلى طهارة الماء وحرمة اللحم اه فان فى مقام رده ان التمسّك باصالة عدم التذكية يوجب الحكم بتحريمه ونجاسته فالنجاسة لا تختص بالترتب على العلم بعدم التذكية خاصّة الّذى هو الموت حتف الانف حتى يتم لهم ان النجاسة هنا مشكوك فيها لأحتمال التذكية بل كما تترتب على ذلك تترتب على الشكّ فى التذكية كما عرفت اه وفى جامع المقاصد على ما حكى ان تحريم الصّيد ان كان مستندا الى عدم التذكية الّتى هى عبارة عن موته حتف انفه ثم التنافى وامتنع العمل بالاصلين وان كان مستندا الى عدم العلم بالتذكية لم يتم لانّ الحكم بطهارة الماء يستلزم عدم العلم بالنجاسة لا عدم النجاسة فى الواقع فانه لو شكّ فى نجاسة الواقع لم ينجس الماء قطعا على ان العمل بالاصلين المتنافيين واقع فى كثير من المسائل قال فى مفتاح الكرامة ورده الاستاد بانا لا نرتاب فى ان ظاهر الحكم على شيء تسريته الى لوازمه إلّا ان يقوم دليل على خلافه وحيث اثبتنا النّجاسة بالاصل سرى حكمها بل ليس معنى النجاسة سوى ذلك مع انا نفرق بين ان يكون الحق لواحد وان يكون لاثنين ففى الاوّل يجرى الحكم ولوازمه بلا تأمّل دون الثّانى والحق فى العبادات انما هو لله تعالى بخلاف المعاملات فانه كثيرا ما يكون لاثنين وحيث حكمنا بان الصّيد ميتته كان جميع ما دلّ على ان الميتة نجسة وانّها تنجس الماء يدلّ على ذلك ولا وجه للشكّ بعد حكم الشّرع بحجّية الاصل ولزوم العمل عليه انتهى قوله ومرجع الاوّل الى كون حرمة الصّيد لا يخفى ان التدبّر فى كلام المحقق الثانى بل وفى كلام صاحب المعالم يعطى ان مرادهما التمسّك باصالة عدم التذكية فى اثبات الحرمة وباصالة الطهارة فى اثبات الطهارة لا التمسّك بالاصل التعبدى فى باب اللّحوم الّذى هو خارج عن الاصول المعروفة فليس مقصودهما التمسّك بالاصل المذكور بل مراد المحقق الثانى هو التمسّك بالاستصحاب واما صاحب المعالم فليس الاستصحاب حجة عنده كما صرّح به فى اصول المعالم فمراده اما اصالة العدم فى كل حادث شك فى وجوده وقد جعلها جماعة اصلا برأسه وامّا الاستصحاب بزعم ان استصحاب العدم خارج عن حريم النزاع على ما عرفت (1) التامل فيه فمرادهما مما ذكراه اما ان النجس بالاستصحاب

__________________

(1) وقد عرفت

ليس نجسا على ما ستعرف نقله عن المحقق القمّى واما انّ الاستصحاب لا يفيد نجاسة الصّيد وانّما يفيد حرمة اكله وساير الانتفاعات فلا يمكن الحكم بنجاسة الماء الملاقى له نعم كلام الدّلائل يحتمل ان يكون مبنيا على ما ذكره المصنّف من ان حرمة الصّيد مع الشكّ فى التذكية للتعبّد من جهة الأخبار لكن كلامه ككلام المحقق الثّانى وصاحب المعالم ليس مقصورا على حرمة الاكل فقط بل يدلّ عليها وعلى حرمة ساير الانتفاعات وترتب جميع احكام الميتة عليه سوى نجاسة الملاقى قوله للتعبّد من جهة الأخبار قد ذكرنا فى التنبيه الاوّل من تنبيهات الاستصحاب عند الكلام فى استصحاب الكلّى قوة هذا القول وانه لا يجرى استصحاب عدم التذكية واحكمنا بنيانه لكن المستفاد من النّصوص ليس حرمة الاكل فقط على ما عرفت بل جميع آثار الميتة الّتى منها نجاسة الملاقى وقد نقل فى مفتاح الكرامة عن الاستاد قدّس سره فى مسئلة الصّيد المرمى المذكورة ما هذا لفظه على انّ الاجماع وتتبع الأخبار أبين حجة على انه لا يستباح الحيوان الا بعد العلم بتذكية فليس فى تحقيق هذا الاصل يعنى اصالة عدم التذكية كثير فائدة انتهى وان شئت فراجع الى ما حققنا والله العالم قوله بعض ما يعتبر فى التذكية كالتّسمية من النّهى عن الاكل بدونه فى قوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) ثم ان بعض من يرى التعارض وهو القول الذى حكى عن العلّامة فى بعض كتبه واحتمله فى القواعد اولا ثم قال والوجه التنجيس واختاره جمع آخر على ما عرفت قوله ومنه يظهر النظر فيما ذكره فى الايضاح اه لكنه اختار تنجيس الماء بذلك كما عرفت قال فى الحدائق ووجهه فخر الدين فى شرح القواعد فقال بعد نقل كلام والده باحتمال العمل بالاصلين يعنى اصالة الطهارة فى الماء واصالة التحريم فى الصّيد ما لفظه اقول لاصل الطهارة حكمان الاوّل الحكم بها الثانى حل الصّيد ولاصالة الموت حكمان الاوّل لحوق احكام الميّت للصّيد الثانى نجاسة الماء فيعمل بكلّ منهما فى نفسه لأصالته فيه دون الآخر لفرعيته فيه ولعدم العلم بسبب كلّ منهما والاصل عدمه ولا تضاد لعدم تضاد سببيهما لانّ سبب الحكم بالطّهارة هو عدم العلم بموت الصّيد حتف انفه وسبب التحريم للصّيد عدم العلم بذكاته وهما لا يتضادان لصدقهما هنا لانّه التّقدير وكلما لم تتضاد الاسباب لم تتضاد المسببات ثم قال والاقوى الحكم بنجاسة الماء لامتناع الخلو عن الملزومين وامتناع الخلو عنهما مستلزم لامتناع الجمع بين نقيضى اللّازمين وتحريم الصّيد ثابت بالإجماع ولما رواه الحلبى فى الصّحيح عن ابى عبد الله ع انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل او حائط فيخرق منه السّهم فيموت قال كلّ منه وان وقع فى الماء من رميتك فمات فلا تاكل منه فيثبت الحكم بالنجاسة انتهى مختصرا لكن جعله حل الصيد من احكام طهارة الماء لا يخلو عن مناقشة لأن حل الصّيد ليس من احكام طهارة الماء واحكامها الشرعيّة بل من احكام موته بالرمى واما تحريم الصّيد ونجاسة الماء فانّهما من لوازم موته

بالماء لا بالجرح قوله وتبعه فى ذلك بعض من عاصرناه هو صاحب القوانين قال ثم ان تعارض الاستصحابين قد يكون فى موضوع واحد كالجلد المطروح فان استصحاب الطهارة الثابتة فى حال الحياة يقتضى طهارته واستصحاب عدم التذكية يقتضى كونه ميتة المستلزم للنجاسة الى ان قال والتحقيق ان تساقطهما انّما هو فى محلّ التنافى والا فيبقى كلّ منهما على مقتضاه فى غيره وكذلك اذا حصل الترجيح لاحدهما فى محلّ التنافى لا ينفى حكم الآخر فى غيره فيمكن ان يقال فى مثله انه لا ينجس ملاقيه مع الرّطوبة ولكن لا يجوز الصّلاة معه ايضا ومما يرجّح الطهارة الاصل واستصحاب طهارة الملاقى وغير ذلك وممّا يعاضد عدم جواز الصّلاة معه استصحاب اشتغال الذمّة بالصّلاة والشكّ فى تحقق السّاتر الشّرعى وقد يكون فى موضوعين مثل الموضوع الطاهر الذى نشر عليه الثوب المغسول من المنى ثم شكّ فى ازالة النجاسة فيحكم بطهارة الموضع وجواز السجود والتيمم عليه لاستصحاب طهارته السابقة ووجوب غسل الثوب ثانيا وعدم جواز الصّلاة فيه لا يقال ان الثوب ح محكوم بنجاسته شرعا للاستصحاب وكلّ نجس لاقى مع الرطوبة ما يقبل النجاسة فينجسه لانا نقول ان المحلّ بعد الملاقاة محكوم بطهارته شرعا للاستصحاب فان كلّيته الكبرى ممنوعة وانما المسلم من منجّسية المتنجّس هو غير ما ثبت نجاسته من الاستصحاب وكون المحل ممّا يقبل النجاسة مطلقا ايضا ممنوع ومن هذا الباب ايضا الصّيد الواقع فى الماء القليل بعد رميه بما يمكن موته به واشتبه استناد الموت الى الماء او الجرح فيتعارض استصحاب طهارة الماء واستصحاب عدم حصول التذكية اعنى الموت بالمذكّى الشّرعى المستلزم لنجاسته والاقرب هنا العمل بهما فى غير مورد التنافى لاستحالة الحكم بها بطهارة الماء ونجاسة لكن يمكن الحكم بطهارة الماء وحرمة الصّيد وامّا نجاسة الصّيد فياتى فيه الكلام السّابق فى الجلد المطروح وذلك يصير مرجحا آخرا لطهارة الماء ايضا مع ساير المرجّحات الى آخر ما افاد قدس‌سره قوله واضعف من ذلك حكمه فى الثّوب الرطب اه ويرد عليه ان ظاهره عدم كون النّجس بالاستصحاب منجّسا ولو مع عدم التعارض وهو مع خروجه عن محل الفرض وهو تعارض الاستصحابين يقتضى عدم ترتب نجاسة الملاقى لمستصحب النجاسة حتى مع عدم الحكم بكونه طاهرا سابقا ولا اظن احدا يلتزمه مع انه لا فرق بين هذا اللّازم وبين ساير اللّوازم فلا بدّ له من عدم العمل بالاستصحاب اصلا وعدم الالتزام باحكامه حتى فى مورد عدم التنافى مع انه قد صرّح بالجمع بينهما فى غير مورد التنافى والعمل بكل منهما فيه ويرد عليه ايضا انه قد حكم فى المثال المذكور بجواز التيمم والسّجود على الارض المستصحب الطّهارة مع ان استصحاب بقاء الاشتغال بالصّلاة والتيمّم يكون معارضا لاستصحابها فلا بد ان لا يعمل بهما فى مورد التنافى واما ما اورده عليه المصنّف بقوله وليت شعرى اذا اه ففيه انه يكفى فى العمل بالاستصحاب ترتيب الآثار الثابتة للمستصحب السّابق فلا يلزم من

عدم العمل به فى ترتيب الآثار الحادثة المسبوقة بالعدم من جهة معارضته باصالة عدمها عدم الفائدة فيه اصلا وقد اورد عليه ايضا بانه قد صرّح فى مقام النقل عن الفاضل التونى فى مقام بيان شروط العمل بالاصل وان منها عدم اثباته لحكم آخر ما ينافى ما ذكره فى هذا المقام قلت قد ذكر المحقق القمّى ره فى ذلك المقام ايضا تعارض الاستصحاب فى السّبب مع الاستصحاب فى المسبّب مثل ما ذكره فى هذا المقام وقال واما الثّانى يعنى استصحاب عدم الكرّية فالظّاهر انه فرضه فيما حصل الماء تدريجا والا فقد يبقى الماء فى الغدير بعد ما كان كرّا غاية الكثرة فلا معنى للاصل هنا وح نقول ان التمسّك باصالة عدم الكرية صحيح ولا يوجب ذلك الحكم بوجوب الاجتناب عمّا لاقاه لمعارضته باستصحاب طهارة الماء وطهارة الملاقى ولعل المورد المذكور اراد ما ذكره المحقق المذكور قبل ذلك حيث قال اذا فرض كون التمسّك باصل البراءة موجبا لاشتغال الذمّة من جهة اخرى فلا وجه لمنعه لانّ ذلك دليل ايضا وليس ذلك اثبات الحكم من غير دليل مثلا اذا شكّ فى اشتغال ذمّته بدين عظيم وكان له مال يستطيع به الحج لو لاه فالتمسّك باصالة البراءة عن ذلك الدين يوجب ايجاب الحج عليه وذلك غير مخالف لعقل ولا نقل قلت ولا يخفى انّهما من السببى والمسبّبى لكنهما خارجان عن الاستصحاب عندنا وان كان الالتزام بتقدم اصل البراءة فى السّبب عليه فى المسبّب مستلزم للالتزام به فى الاستصحاب ايضا لكنه صرّح بخلافه فى ذلك المقام ايضا على ما عرفت بالتعارض وقال فى الوافية فى شرائط الاستصحاب نقل المصنف كلام الوافية للاشارة الى انه ايضا مخالف لما حققه المصنّف من تقدم الاستصحاب فى الشكّ السّببى على الاستصحاب فى الشكّ المسبّبى وانّه لا يعمل بالاستصحابين المتعارضين ولا بواحد منهما حتى فى السّببى والمسبّبى كما فى مثال الصيد المرمى وقد اختاره غير واحد كما عرفت هو ما نقله الفاضل التّونى هو ما نقله المصنّف عن بعض معاصريه من الجمع بين الاستصحابين وقد سها قلم شيخنا قدّس سره حيث قال هو يعنى بعض معاصرى المصنّف وهو المحقق القمّى رحمه‌الله موافق فى اصل المدّعى للفاضل إلّا انه مخالف له فى طريقه وان النجس بالاستصحاب ليس منجسا والفاضل انما لم يحكم بالنجاسة من جهة وقوع التعارض بزعمه بين الاصل فى الملزوم والاصل فى اللّازم انتهى قوله ثم اعلم انه قد حكى بعض مشايخنا اه ولعلّه صاحب الضوابط قال يدل على تقديم الموضوعى على الحكمى امور الاوّل الإجماع الّذى نقله الشيخ على ره فى حاشيته على الرّوضة من تقديم الموضوعى والاجماع الّذى نقله وان لم يكن حجّة فى المسألة الاصوليّة إلّا انه يكفى مرجحا لاحد المتعارضين الثانى الاجماع المركب فان كلّ من عمل باستصحاب المزيل فى المسألة السّابقة عمل بالاستصحاب الموضوعى هنا الثالث الأخبار كما تمسّكنا بهما فى تقدم المزيل يتمسّك بها هنا ايضا بنحو ما سبق الخامس عمل الاكثرين

السّادس الاولوية الظنية الحاصلة للمرجّحية لو لم يكن دليلا مستقلا فانا قد ذهبنا سابقا الى تقديم الاستصحاب المزيل وهذا المعيار موجود هنا مع امر آخر الى ان قال فان قلت الإجماع الّذى نقله الشيخ على معارض مع الاجماع الّذى نقله صاحب الرياض فيه على تقديم استصحاب النجاسة على استصحاب الطّهارة مع ان الاستصحاب الموضوعى ايضا مخالف لاستصحاب النجاسة فقال واما لو انفعل ما فى الحوض ثم اتصل بالمادة المذكورة المشكوك كريتها فالاقرب البقاء على النجاسة وان احتمل الطّهارة فى الجملة بمعنى عدم تنجيسه لما يلاقيه بان كان وجود المعارض من جانب الملاقى الطاهر لمثله الا ان الظاهر ان الاستصحاب الاوّل مجمع عليه انتهى كلامه ره ويظهر منه انه حكم بعدم قبول التطهير مطلقا وان كانت المادة المشكوكة الكرية مسبوقة بهما وان استصحاب النجاسة مقدم على استصحاب الطّهارة مع كون الاستصحاب الموضوعى اى استصحاب الكرّية مخالفا لمقتضاه قلنا قد اشتبه عليك مختار السيّد المذكور فان مختاره فى اصل مسئلة تعارض الاستصحاب الموضوعىّ مع الاستصحاب الحكمى هو طرحهما والرّجوع الى القواعد ويرشد الى ذلك كلامه فى الرّياض فى نجاسة ماء الحياض بالملاقات حين الاتصال بالمادة مع الشكّ فى كرّيتها بناء على اعتبارها فيها خاصه او مع ما فى الحياض وجهان بل قيل قولان وينفى القطع بالطّهارة لو طرأ الشكّ بعد تيقن الكرّية لاستصحابى الطهارة والمادة على الكرية وعمومى الاصلين البراءة وكلّ ماء طاهر حتى تعلم انه قذر ولو طرأ بعد نقصها من الكرّ بكثرة مجيء الماء اليها فلا يبعد ذلك لتعارضها من الجانبين فيبقى الاصلان سليمين عن المعارض انتهى كلامه رفع مقامه ومعلوم ان قوله ولو طرأ بعد تيقن نقصها اه دلّ على ان الاستصحاب الطّهارة واستصحاب العلّة قد تعارضا وتساقطا فيبقى اصل البراءة وعموم كل ماء طاهر سليمين عن المعارض فظهر أنّ الاستصحاب الحكمى والموضوعى عنده متساويان بحسب الرتبة انتهى كلامه رفع مقامه قوله فيما تقدم من الشيخ والمحقّق خلاف ذلك حيث انّهما عارضا اصالة بقاء الحياة الّتى هى اصل موضوعى باصالة عدم الوجوب التى هى اصل حكمى وكذلك صاحب الرّياض على ما عرفت عن قريب (1) لكن الاجماع المبنى على الحدس لا ينافى وجود المخالف كالإجماع الدّخولى على ما عرفت تحقيقه فى باب الاجماع المنقول قوله مع ان الاستصحاب فى الشكّ السّببى اه ظاهر السّياق انه من قبيله حقيقة وهو محلّ منع لان استصحاب نجاسة الثوب موضوعه (2) واستصحاب طهارة الماء موضوعه الماء فلا يكون الثانى موضوعا للاوّل ومثل هذا كثير فى الغاية نعم استصحاب الحياة بالنسبة الى استصحاب عدم انتقال تركه مورثه اليه واستصحابهما مع استصحاب عدم وجوب فطرة العبد من قبيل ذلك حقيقة وهو ايضا كثير وينبّه على ذلك جريان الاستصحاب

__________________

(1) بل يظهر الخلاف من بعض القائلين بالجمع بين الاستصحابين كالمحقق القمى فى اللحم المطروح حيث عمل فيه باستصحاب عدم تذكية وبقاء طهارته مع انّهما من

(2) الثوب

فى المسبّب مع عدم جريانها فى السّبب لعدم المقتضى او لوجود المانع فى القسم دون الثانى لعدم جريان الاستصحاب فى المحمول مع الشكّ فى الموضوع كما صرّح المصنّف ره بذلك مرارا ونبه على ذلك كلّه شيخنا قدّس سره فى الحاشية ويمكن ان يريد المصنّف ره من العبارة المذكورة انّ الاجماع المذكور لو سلم يثبت ما هو المقصود من تقدم الاستصحاب مطلقا ولو فى غير الموضوع والحكم فى السّبب على الاستصحاب فى المسبّب كذلك اذ كما ان مفاد استصحاب الموضوع ترتيب الحكم الشّرعى الّذى هو لازمه فيرتفع الشكّ فى الثانى حكما بمجرّد جريان الاستصحاب فى السّبب الّذى هو الموضوع كذلك مفاد الاستصحاب فى السّبب اذا لم يكن موضوعا كاستصحاب طهارة الماء ترتيب الحكم الشّرعى الّذى هو لازمه كزوال النجاسة عن الثوب المغسول به فما هو المناط فى تقديم الموضوعى على الحكمى موجود فى غيره من افراد السّبب والمسبّب فالاجماع على تقديم الموضوعى على الحكمى من افراد السّبب والمسبّب يستلزم الإجماع على تقديم مطلق المزيل على المزال ويدلّ على هذا المعنى قوله من قبيل اه فى موضعين وتمثيله لطهارة الماء الّذى حمل عليه زوال النجاسة عن الثوب المغسول به دون الموضوعى والحكمى حقيقة كاستصحاب حيوة العبد وعدم وجوب فطرته بل يدل عليه ايضا قوله واىّ فرق بين استصحاب طهارة الماء او استصحاب كريته فان مقصوده منه لا بد وان يكون انّ استصحاب الكرية كما انه بمنزلة الاستصحاب الموضوعى الحقيقى من جهة كون زوال النجاسة الثوب محمولا عليه كذلك استصحاب طهارة الماء فان استصحاب الكرية وان كان بالنّسبة الى استصحاب الطّهارة من الاستصحابات الموضوعيّة لكن ليست كرية الماء موضوعا لزوال النجاسة عن الثوب فانه كثبوتها ثابتان للثوب الّذى هو موضوعهما فلو كان المراد هو المعنى الاول لم يكن معنى للكلام المزبور مضافا الى تصريحات المصنّف ره فى موارد على خلاف المعنى الاول (1) مبنى على الاستظهار من كلام مدّعى الإجماع على تقدم الموضوعى على الحكمى كون غيره خلافيا وهو ايضا فى محل المنع ومن جميع ذلك ظهر كون المعنى الثانى اظهر وان كان عليه ايضا تبقى خرازة فى قوله واى فرق بين استصحاب طهارة الماء واستصحاب كرّيته فتدبّر قوله كما فى دعوى الموكل التوكيل فى شراء الصيد اه لا بد من فرض المسألة فيما اذا صدر من الوكيل شراء الجارية وتنازعا فباصالة عدم وقوع التوكيل فى شراء الجارية بكون الموكّل منكرا فيحلف ولا يعارضه اصالة عدم وقوع التوكيل فى شراء العبد لعدم الاثر الشّرعى له الّا على القول بالاصل المثبت ليثبت به وقوع التّوكيل فى شراء الجارية فيصح وامّا الاصل الاوّل فله اثر شرعى وهو فساد العقد الواقع على الجارية لكن فيه بسط وهو انه اذا كان الاختلاف المذكور وحلف الموكّل نظر فاما ان يكون الشراء للجارية بعين مال الموكّل او فى الذمّة اما الاوّل فيحكم فيه ببطلان العقد ظاهرا ان اعترف البائع ان الشراء لغير الوكيل او

__________________

(1) مع ان المعنى الاوّل

بمال غيره يعنى الموكّل وكذا لو قامت البينة على ذلك لانّها تفيد ما يفيده اقرار المدّعى عليه وانما قلنا ان العقد يبطل ظاهرا لانّ التوكيل فى ذلك انتفى بيمين الموكّل فكان العقد فضوليّا وقد انفسخ برده اياه المستفاد من انكار التوكيل والحلف على عدمه لامتناع الرضا به مع الاقدام على اليمين عادة وان لم يعترف البائع باحد الامرين حلف البائع على نفى العلم باحد الامرين ان ادعى عليه الوكيل العلم بواحد منهما لا بدونه فيغرم الوكيل للموكّل ولا يحل له الجارية لأنّها مع الصّدق للموكّل ومع الكذب للبائع فيشتريها ممن هى له فى الباطن فان امتنع رفع الامر الى الحاكم ليامر صاحبها ببيعها برفق ولا يجوز اجباره على ذلك لانتفاء الملك عنه ظاهرا على انه لا يجب بيع مال شخص على آخر بغير سبب يقتضيه فان قال إن كانت الجارية لى فقد بعتكها لو قال الموكّل ان كنت اذنت لك فى شرائها فالاقرب الصّحة لان التعليق انما ينافى الانشاء فى العقود والايقاعات حيث يكون المعلّق عليه مجهول الحصول امّا مع العلم بوجوده فلا لانتفاء الشكّ ح فى الانشاء وان اشترى لا بعين مال الموكّل بل فى الذمّة وقع الشراء له ظاهرا ان لم يثبت انه اضاف الشراء الى الموكّل فان كان الوكيل صادقا فى دعوى التّوكيل ووقوع الشّراء للموكّل توصل الى شراء الجارية من الموكّل باتى طريق امكنه فان امتنع قال المصنّف اذن الحاكم فى بيعها او بيع بعضها وتوقية الثمن ويشكل بان الحاكم لا يعلم صدق الوكيل وقد لزمه ظاهرا فكيف يامره بخلاف ما يعلم ويجاب بانه لا محذور فى ذلك الاذن بالنّسبة اليه لأنّها ان كانت للوكيل فلا حرج وان كان لغيره وقد امتنع من اخذ ماله ورد مال الوكيل اليه تسلّط الحاكم على الاذن فى البيع فيصادف محلّا على هذا التقدير وهذا صحيح فى نفسه إلّا انّه لا يتعين عليه استيذان الحاكم بل يستقل هو بالبيع واستيفاء الثمن اه كذا فى القواعد وشرحه جامع المقاصد وانت خبير بان الاستصحاب عندهم حجّة من باب الظن والاصل المثبت على تقديره حجة فلا بد من الالتزام بالاثر لأصالة عدم التوكيل فيما يدعيه الموكّل لاثباته وقوع التوكيل فى ما يدعيه الوكيل من شراء الجارية فلا بدّ من الحكم بالتداعى لا من الحكم بكون الموكّل منكرا والوكيل مدّعيا إلّا ان يقال ان هناك امر آخر يقتضى ذلك وهو كون الموكّل اعترف بقصده المقتضى لتقديم قوله لكن مجرد هذا لا يصلح كلام المصنّف وان ما ذكره على مذهب القائلين بكون الاستصحاب حجة من باب التعبّد وهذا ايضا لا لا يصلح قوله بملاحظة ما سيأتى منه من انه لم يقل احد بمعارضة الاصل المزبور بان الاصل عدم توكيله فيما يدعيه الموكّل او ان مطلق الاصل المثبت ليس حجة عند القوم ولو على تقدير الظن لما عرفت من كلامه فى باب الاصل المثبت فتامل جيدا قوله الاولى عدم الترجيح بما يوجد معه اه الظاهر ان مراده عدم الترجيح بناء على كون الاستصحاب حجة من باب التعبّد فان المراد بالمرجّحات هى الاجتهادية ويدل على ذلك مضافا الى وضوحه من جهة ان الدعوى لا بد ان تكون مبنية على مذهبه قوله والحق على المختار من اعتبار الاصول من باب التعبد عدم الترجيح بما يوجد

معه من المرجّحات الاجتهاديّة وح فذكر كلام الشهيد الثانى القائل بكون الاستصحاب من باب الظن فى عداد المخالفين ليس على ما ينبغى قوله خرج فى المسألة وجهان غالبا المراد بالوجهين الرجوع الى مقتضى احد الاصلين والاصل الّذى على خلافه على ما سيظهر والتقييد بالغالب لاجل انه قد يكون المسألة ذات وجوه ثلاثة او ازيد منها وقد يحتمل فى بعض المسائل التفصيل واما ما ذكره بعض المحشّين من ان المراد من الوجهين التساقط والجمع بين الاصلين وان التقييد بالغالب للاحتراز عن الصّورة الرّابعة الّتى هى نادرة فساقط قوله ثم مثل له بامثلة قد ذكر من الامثلة ما يزيد على اربعين فلنذكر بعض كلماته بطريق الاختصار قال ولذلك صور منها اذا وقع فى الماء نجاسة وشكّ فى بلوغه الكرّية فهل يحكم بنجاسته ام بطهارته فيه وجهان احدهما الحكم بنجاسته وهو الرّاجح لانّ الاصل عدم بلوغه الكرية والثانى انه ظاهر لانّ الاصل فى الماء الطّهارة ويضعف بان ملاقاة النجاسة دفعت هذا الاصل لأنّ ملاقاتها سبب لتنجيس ما يلاقيه الى ان قال ومنها مسئلة الصّيد الواقع فى الماء القليل بعد رميه بما يمكن استناد موته به واشتبه استناد الموت الى الماء او الجرح فان الاصل طهارة الماء وتحريم الصّيد والاصلان متنافيان فالعمل بهما مشكل وكذلك ترجيح احد الاصلين من غير مرجح ومنها اذا وقع فى الماء القليل روثة وشكّ فى انّها من ماكول اللّحم او غيره او مات فيه حيوان وشكّ فى انّه هل هو ذو نفس سائلة ام لا وفيه وجهان احدهما انه نجس لانّ الاصل فى الميتات النجاسة والثانى انه طاهر لان الاصل فى الماء الطّهارة ومنها اذا وقع الذباب على نجاسة رطبة ثم سقط بالقرب على ثوب وشك فى جفاف النجاسة ففيه وجهان احدهما انه ينجس لأن الاصل بقاء الرطوبة والثانى لا لانّ الاصل طهارة الثوب ويمكن ان يدفع الاصل الاوّل الثانى لانّه طار عليه ما ينافيه وهو الوجه ومنها لو يتقن الطّهارة والحدث فى وقت سابق وشكّ فى اللّاحق منهما للآخر فان استصحاب حكم كل واحد منهما يوجب اجتماع النقيضين ولا ترجيح وفى المسألة اوجه وفى تحقيقها طول ومنها العبد الآبق المنقطع خبره هل تجب فطرته فيه وجهان اصحهما الوجوب لاصالة بقاء حياته ووجه العدم ان الاصل بقاء الكفارة الى ان يتحقق البراءة بحياته الى آخر ما افاد قدّس سره قوله وصرّح بذلك جماعة من متاخّرى المتاخرين منهم صاحب الضّوابط والقوانين والإشارات وغيرهم على ما حكى عن بعضهم قوله عدم الترجيح بالمرجّحات الاجتهادية وكذا بكثرة الاصول على ما سيأتي قوله لموافقة الاصول التعبّدية لعدم نظر الاصول الى الواقع فكيف تعاضد الادلّة الاجتهادية قوله كما ادعاه صريحا بعضهم وهو العلامة قدس‌سره قال فى النّهاية فى مسئلة التصويب والتخطئة فى نفى القول بالأشبه لنا ان ذلك الاشبه ان كان هو العمل باقوى الامارات وكان موجودا كان

الامر به واردا للاجماع على وجوب العمل باقوى الامارات وصرح بهذا فى مسئلة الترجيح والتعادل من النّهاية وحكى عنه فى غيرها وغيره ايضا اه قوله هذا كلّه مع الاغماض عما سيجيء اه يعنى ان امكان الرّجوع الى المرجّحات الاجتهادية وتطرق النزاع والخلاف فيه على القول بكون الاستصحاب حجة من باب التعبّد وان كان الحق عدم الرجوع اليها على التقدير المزبور لعدم كون المرجحات الاجتهادية فى عرض الاصول العمليّة فكيف يعاضدها انّما هو اذا اغمضنا عما سيجيء من عدم امكان شمول لا تنقض للاستصحابين المتعارضين وفرضنا شموله لهما من حيث الذّات مثل شمول آية النبأ للخبرين المتعارضين من حيث الذات واما بناء على المختار فى اثبات الدعوى الثانية من كون نتيجة التعارض هو التساقط الرّأسى والرّجوع الى الاصول الأخر فلا وجه للرجوع الى المرجّحات الاجتهادية فيه لانّه انما يمكن مع كون المتعارضين حجة شأنيّة ويصير احدهما بمعاضدة المرجّح الخارجى حجة فعلية ومع التساقط الراسى لا يكونان كذلك فكيف يرجع اليها ولا يخفى انه مع فرض شمول لا تنقض المتعارضين بالذات بناء على التعبّد والسّببية لا يمكن الرّجوع الى المرجّحات الخارجيّة ايضا من جهة اخرى وهو انه لا بدّ من الحكم بلزوم الاخذ باحدهما المعين مع كونه اهم ومع عدمه فالتخيير العقلى بالمعنى الّذى سيجيء عن قريب ولا معنى للرجوع الى المرجّحات الخارجيّة فيه بل يكون وجودها كعدمها فانقدح مما ذكر عدم امكان الرجوع الى المرجحات الاجتهادية بناء على التعبّد من جهات ثلث من جهة عدم كون الاصول فى عرض الامارات ومن جهة كون النتيجة هو التساقط لا الترجيح والتخيير ومن جهة انه على تقدير امكان شمول لا تنقض للمتعارضين لا معنى للرّجوع الى المرجّحات الخارجية بل لا بدّ من الرجوع الى الاهم وعلى تقدير عدمه الى التخيير العقلى قوله وفرض شموله لهما عطف على الاغماض قوله نظير شمول آية النّبإ يعنى بناء على كون الخبر حجة من باب التعبّد والسّببية اذ سيأتى انه على تقدير كونه حجة من باب الطريقية لا بدّ من الحكم بالتساقط فى مورد التعارض قوله وان لم نجب العمل بهما فعلا لعدم القدرة على ذلك لفرض كونهما من الواجبين المتزاحمين الذين لا يمكن ادراك مصلحتهما جميعا قوله لامتناع ذلك بناء اه تعليل لكون الكلام مبنيّا على الاغماض عما سيجيء يعنى ان الرّجوع الى المرجحات ممتنع بناء على المختار فى اثبات الدعوى الثانية من الحكم بالتساقط راسا والرجوع الى الاصول الأخر لان الرّجوع اليها انما يمكن مع عدمه وكون ما تعاضده قابلا فى نفسه للعمل وبالجملة المعاضد الخارجى لا لا يصير المعدوم موجودا فكيف يصيره حجة فعلية قوله الثانية انه اذا لم يكن مرجّح اه لا يخفى ان الوجهين المزبورين من التساقط او التخيير كما انهما يحتملان فى صورة عدم وجود المرجّح كذلك فى صورة وجوده مع عدم الرجوع اليه كما هو المفروض فى الدعوى الاولى فالحكم التساقط بحسب القاعدة فى صورة

تعارض الدليلين الاجتهاديين اذا كان مبناهما على الظنّ النّوعى وفى تعارض الاستصحابين وما يجرى مجراهما لحصول الغاية وهو العلم ولو كان احتماليا سواء حصل المرجّح ام لا مع عدم الرّجوع اليه كما ان الحكم التخيير بناء على السببيّة فى تعارض الدليلين اذا كان مبناهما على السببيّة والمصلحة سواء حصل المرجّح ام لا وفى تعارض الاصلين ايضا مع الاغماض عما ذكر سواء حصل المرجح ام لا على القول الآخر فالاولى فى العبارة ان يقال الدعوى الثانية انه اذا لم يكن مرجح او وجد ولم يرجع اليه فالحق التساقط دون التخيير قوله لما تقرر فى باب التعادل سيأتي عن قريب فى باب التعادل والترجيح ان الاصل فى المتعارضين اذا كان مبناهما على السببية والمصلحة هو التخيير العقلى بالمعنى الّذى سيجيء سواء وجد مرجح ام لا اذا لم يكن احدهما اهم قوله وقد تقدم نظير ذلك فى الشبهة المحصورة قد مر ما يخدش فى ذلك فيها فراجع قوله ويندفع هذا التوهم اه حاصل دفع التوهم ابداء الفرق بين المتعارضين الاستصحابين وبين الخبرين المتعارضين وما ضاهاهما من حيث وجود المقتضى فى الثانى على تقدير كون الخبر حجة من باب السببية وكون كل واحد من الخبرين المتعارضين مشتملا على مصلحة تامة ملزمة لكن المكلّف غير قادر على الجمع بينهما فيجب الاقتصار على ما يقدر عليه المكلّف وهو كل واحد منهما تخييرا بخلاف الاول فان المقتضى غير موجود فيه اصلا لان الاستصحاب لا يكون حجة الا مع عدم العلم بالخلاف تفصيلا او اجمالا فاذا حصل العلم به باحد الوجهين لا يكون حجة اصلا ولا يخفى ان الحكم بالتساقط فى الاستصحابين المتعارضين على تقدير كون الخبر حجّة من باب الطريقية اذ الخبران يكون حجتين فى غير مورد التعارض ولذا لا يجوز الرّجوع الى الاصل المخالف فيهما ولا باس بالتفكيك فى الطريقية فيكونان طريقين بالنّسبة الى نفى الثالث ولا يكونان طريقين بالنسبة الى مورد التعارض ولعل تحقيقه سيجيء عن قريب بخلاف الاستصحابين المتعارضين فانه يحكم فيهما بالتساقط الرأسى ولذا يجوز الرجوع الى الأصل الثالث مطلقا سواء كان مطابقا لاحدهما او كان مخالفا لهما اذا لم يستلزم المخالفة القطعيّة العمليّة قوله ورد المنع تعبدا عن الجمع بينهما اذا المنع التعبّدى الشّرعى مثل المنع العقلى اعنى عدم القدرة فكما ان فى صورة عدم القدرة يجب العمل لكل واحد منهما تخييرا فكذا هنا اذ المفروض وجود المقتضى للعمل فى الصّورة المفروضة لفرض كون حجّية الاستصحاب من باب السببيّة والمصلحة ووجود المانع الشرعى عن العمل بهما كليهما لا عن احدهما تخييرا فلا بد من العمل بهما مهما امكن بحكم العقل فيجب العمل بهما تخييرا عملا بالمقتضى وطرح الآخر كذلك عملا بالمانع قوله فيمكن هنا ايضا الحكم بالتخيير عملا بالدليلين بقدر الامكان اذ لا يجوز العمل باحدهما تعيينا

لعدم جواز الترجيح بلا مرجّح لكن هذا انما يصح اذا دار الامر بين محذورين كما اذا كانت احدى الفقرتين من المستثنى او المستثنى منه مثلا دالة على الوجوب والاخرى على التحريم وامّا اذا كانت إحداهما دالة على الوجوب والاخرى دالة على الاباحة مثلا فيجب الحكم بالاحتياط اذا كانت الشبهة محصورة او ملحقة بها وإلّا فلا مانع من الرجوع الى اصل البراءة امّا مطلقا او مع ابقاء مقدار الواجب او الحرام قوله اذ لا استصحاب فى الواقع تعليل لقوله فليس المقام يعنى كون المقام من قبيل ما ذكر موقوف على وجود احد الاستصحابين فى الواقع حتى يحكم بالتخيير فى اجرائه بالنسبة الى احد الفردين مع انه غير معقول لأنّ بقاء احد الاستصحابين فى الواقع يتوقف على وجود الشكّ فيه ضرورة ان مجرى الاستصحاب هو الشكّ الواقع عقيب اليقين السابق ومن المعلوم عدم امكان وجود الشكّ فى الواقع فكيف يمكن وجود الاستصحاب فيه وامّا فى الظاهر فالشكّ فى بقاء الحكم وان كان موجودا لكنه يقطع بعدم وجود استصحاب فيه لارتفاعه باليقين بالخلاف وان كان اجماليّا قوله بقاء احد المستصحبين لا بوصف زائد يعنى وصف الاستصحاب والإبقاء اذ بقاء احد الموجودين السابقين بالوصف المزبور موقوف على وجود الشكّ فى الواقع وقد عرفت عدم امكانه قوله وجب ترتيب آثار البقاء على الباقى الواقعى اه يعنى على تقدير العلم به تفصيلا او مطلقا ولذا لا يجوز الرجوع الى اصل آخر مخالف يوجب المخالفة القطعية العملية فتدبر قوله مخالفة عملية لحكم شرعى لكون الواقعة واحدة فاما ان يكون المكلّف فاعلا او تاركا قوله نعم ربما يشكل ذلك فى الشبهة الحكمية لكون الوقائع فيها متعدّدة فالالتزام بالاباحة فيها يوجب المخالفة القطعية ولو تدريجا قوله وقد ذكرنا ما عندنا اه قال قدّس سره فيها والانصاف انه يعنى وجوب الالتزام باحدهما لا يخلو عن قوة لان المخالفة العملية الّتى لا تلزم فى المقام هى المخالفة دفعة وفى واقعة واما المخالفة تدريجا وفى واقعتين فهى لازمة البتة والعقل كما يحكم بقبح المخالفة عن قصد اليها وعمد كذلك يحكم بقبح المخالفة تدريجا وفى واقعتين عن قصد اليها من غير تعبد بحكم ظاهرى الى آخر ما افادوه قوله فان الاصل عدم النّكاح الدّائم قد يتوهّم ان هناك اصل آخر مثبت للدوام وهو اصل عدم ذكر الاجل فانه اذا قيل انكحت نفسى لك على المهر المعلوم مع الشكّ فى ذكر الاجل فانه يحكم باصالة عدم القيد بالدوام فيثبت به الدوام سواء كان التقابل بينهما بالتضاد او التناقض من حيث كون الاصل المزبور اصلا لفظيا مبنيّا على الظن النوعى ولا يخفى حجية الاصول المثبتة اللفظية لكنه مندفع بعدم العلم فى المسألة باللفظ الصادر من المتعاقدين فلعله صدر منهما لفظ لا يحتمل الّا الانقطاع كمتعت على مذهب بعضهم فح لا يكون هناك اصل لفظى حاكم على الاستصحاب فى المسألة

المزبورة ليكون مدّعى الدّوام منكرا لكون قوله على طبق الاصل وانّما اقتصرنا على قولنا فلعلّه صدر منه لفظ لا يحتمل الّا الانقطاع ولم نمثل بما لا يحتمل الّا الدّوام لما ذكره فى المسالك من الإجماع على صلاحية انكحت وزوّجت للدّوام والانقطاع فقول شيخنا قدّس سره بان لفظ انكحت لا يصلح الا للدّوام مدفوع بما ذكرنا ولعلّه اراد على مذهب البعض قوله فانه لا وجه للتساقط هنا لعلّ مراده من عدم الوجه للتساقط المبنى على الاصل المثبت ان الاحتياج اليه انما هو على تقدير عدم اثر شرعى لمجرى الاصل كما فى الاستصحاب فى الامور الخارجيّة الّتى تكون كذلك فى بعض الاحيان وامّا الاستصحاب الجارى فى الحكم الشّرعى كالطّهارة او ما هو منتزع منه ولا معنى للالتزام بالاصل المثبت والحكم بالتّساقط المبنى عليه فيه ولعلّ هذا المعنى هو الظاهر من كلامه حيث قابل مثل استصحاب الطهارة باستصحاب الامور الخارجية او ان القول بالتساقط انما يتمشى اذا كان الاصلان جاريين بالنسبة الى مكلّف واحد لا فى مثل اصالة الطهارة فى واجدى المنى حيث ان الاصلين جاريان فى مكلّفين وقد ذكر شيخنا المحقق قدّس سره فى الحاشية بعد ان حمل قول المصنّف ولك ان تقول اه على الاصول المثبتة كما ذكرنا ان القول بالتساقط والرجوع الى الاصول فى الآثار يكون متحدا مع ما ذكره من اختصاص الاصل بماله اثر لكن لما لم يكن متحدا معه فى جميع الصّور حيث ان المرجع بعد تساقط الاصلين الرّجوع الى قاعدة الاشتغال وتحصيل الجزم بالطّهارة استدركه بقوله الا ان ذلك انما يتمشى اه انتهى ولعلّ ما ذكره قدّس سره خلاف ظاهر عبادة المصنف كما ذكرنا مع امكان الرجوع الى قاعدة الطّهارة او البراءة قوله مستلزما لطرح علم اجمالى معتبر مراده من هذا الكلام استلزام الجمع لطرح علم اجمالى معتبرا وما هو بمنزلته من الدليل الواجب العمل كما اذا قام الدليل الظنى المعتبر على عدم جواز الجمع بين الاستصحابين فى مورد مع عدم العلم الاجمالى بانتقاض احدهما والاولى ان يقول محازيا لما قرره سابقا فى بيان الصورتين الاوليين ان كان الجمع بين الاستصحابين موجبا لمخالفة عملية للعلم الاجمالى المعتبر او لطرح دليل معتبر وان لم يكن هناك علم اجمالى معتبر لكنه قدّس سره اقتصر عليه اختصارا واكتفاء بما سبق وكذا الكلام فى قوله وان لم يكن هناك مخالفة عملية لعلم اجمالى معتبر

بسم الله الرّحمن الرّحيم
قوله خاتمة فى التعادل والتّرجيح وحيث ان موردهما الدليلان المتعارضان فلا بد من تعريف التعارض وبيانه قوله وهو لغة من العرض بمعنى الاظهار وفى القاموس وعرض له كذا يعرض ظهر وبدا كعرض كسمع والشيء له اظهره له وعليه اراه اياه وفيه ايضا ان الاعتراض بمنع المنع وفى مجمع البحرين ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم اى حاجزا لما حلفتم عليه من انواع الخير بل لكم مخالفته وفيه ايضا عرض فى الطّريق عارض اى منعنى مانع صدنى عن المضىّ فيه وليس فى القاموس ان عرض بمعنى ظهر عليه وان معنى ظهر عليه غلبه وان كان الظّهور قد ياتى بمعنى الغلبة كما فى قوله تعالى (فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ) لكن الظهور بالمعنى المزبور ليس معنى عرض بل هو بمعنى ما يقابل الخفاء والاخفاء ومنه قوله تعالى (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) وقوله تعالى (ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ) وقوله تعالى (وَعَرَضْنا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكافِرِينَ عَرْضاً) وقولهم عرضت الناقة على الحوض وقد ذكر شيخنا قدّس سره فى الحاشية نقلا عن القاموس انه قال عرض له كذا يعرض ظهر عليه وقال فى مادة ظهر عليه غلبه وجعل من معانى العرض الظهور والغلبة من اجل ذلك وقد عرفت الحال قوله وغلب فى الاصطلاح الظاهر من كلامه كونه موضوعا لما ذكر بالوضع التعيّنى وقد عرفت من كلمات بعض اهل اللغة ان العرض والاعتراض يجيئان بمعنى المنع فالظاهران المعنى المذكور انّما حصل من جهة اضافة التعارض الى الدليلين من دون حاجة الى الالتزام بالوضع التعيينى او التعينى قوله على الوجه التناقض او التضاد التناقض والتضاد قسمان من التقابل المنقسم الى الاقسام الاربعة المعروفة ولم يعتبر والعدم والملكة مع امكان تحقق التقابل بين الخبرين مثلا من اجل ذلك كما اذا دل خبر على ان تارك الصّلاة كافر وخبر آخر على انّه مؤمن بناء على كون التقابل بينهما من قبيل تقابل العدم والملكة لا

من قبيل تقابل التضاد اما لقلة ذلك واما لما قيل من ان غير العدم والملكة التخصيص من الصنفين والنوعيين والجنسيّين داخلان فى التضاد بحسب اصطلاح المنطق حيث انه ما لم يعتبر فى اصطلاحهم (1) فى المقام ولعل الوجه الاوّل هو السّبب فى عدم ذكرهم تقابل التّضايف فان قيل قد يتحقق التعارض فى موضع لا يكون هناك تناقض وتضاد وعدم ملكة كما اذا اورد خبر دلّ على وجوب صلاة الجمعة فيها (2) لعدم تحقق ما ذكر فيها على ما سنحققه من لزوم اتحاد الموضوع فى المتقابلين مطلقا قلت ان التقابل الحاصل فى المثال المذكور بين الخبرين من جهة مدلوليهما انما هو بعد قيام الاجماع وغيره على ان الواجب العينى التعيينى فى يوم الجمعة هو صلاة واحدة اما الظهر وحدها او الجمعة كذلك وح فيمكن فرض المثال من تقابل التضاد مع فرض كون الموضوع هو المكلّف فيقال بامتناع وجود وجوب صلاة الجمعة والظهر كليهما فى المكلّف ويمكن فرض الموضوع هو صلاة يوم الجمعة فيقال بامتناع كونها صلاة الجمعة والظهر معا ويمكن فرضه من قبيل تقابل التناقض كما سيجيء مع اشكال فيه لكنه لا يخرج عن الفرض الاوّل فلا يكون مقابلا له ثم ان مسئلة اجتماع الامر والنّهى داخلة فى المتعارض على تقدير القول بامتناع الاجتماع فيكون من قبيل تعارض العامين من وجه فيرجع (3) الدّلالى ان امكن والا فيرجع الى المرجّحات والّا فالى التخيير ان شملتها اخباره والّا فيرجع الى الاصول وعلى تقدير جواز الاجتماع وكفاية تعدد الجهة لا تكون من قبيل باب التعارض كذا قيل وفيه تامل ثم اعلم ان التقابل على قسمين احدهما ان لا يجتمع المتقابلان فى موضوع واحد على سبيل الحمل عليه مواطاة وذلك كالفرس واللّافرس ويكون احدهما فى قوة سلب الآخر وجميع الاشياء المتنافية الطبائع متقابلة بهذا المعنى وثانيهما ان لا يجتمع المتقابلين فى موضوع واحد بان يوصف بهما على سبيل الاشتقاق ايضا كالحرارة والبرودة والحركة والسّكون وغير ذلك وان شئت سمّيت الاوّل بالتقابل بحسب الصّدق والثانى بالتقابل بحسب التحقق فالوجوب والحرمة متقابلان بالمعنى الثّانى والواجب والحرام متقابلان بالمعنى الاوّل قوله وكيف كان فلا يتحقق الّا بعد اتحاد الموضوع لزوم اتحاد الموضوع واضح بعد ملاحظة ما ذكره اهل المعقول من ان التقابل كون المتخالفين على المشهور او الاثنين مطلقا على ما وقع فى بعض عباداتهم بحيث يمتنع اجتماعهما فى موضوع واحد عند الاكثر او فى محل واحد عند بعضهم فى زمان واحد من جهة واحدة وقد ذكر شيخنا قدّس سره فى هذا المقام ما لفظه ثم ان الوجه فى تنافى الضّدين واستحالة اجتماعهما لمّا كان من جهة اول اجتماعهما الى اجتماع النقيضين حقيقة فيصح من جهة القول باشتراط الوحدات الثمانية الرّاجعة الى وحدة الموضوع ولو بالعنوان التقييدى فى استحالة اجتماع الضدّين ايضا وان كان القول باشتراط وحدة المحمول بالنسبة الى اجتماع الضّدين

__________________

(1) كون الضّدين وجود بين بل سواء فيهما كون احدهما وجوديا والآخر عدميا وكون كليهما وجوديين فلعلهم جروا على اصطلاحهم

(2) وخبر آخر على وجوب صلاة الظهر فيها

(3) الى مجمع

بظاهره ظاهر الفساد ضرورة تغاير المحمول فى اجتماع الضدّين فتنافى وجوب الشّيء وحرمته مع كونهما محمولين من جهة ان وجوبه يقتضى عدم حرمته (1) يقتضى عدم وجوبه فاجتماعهما يقتضى اجتماع كل من الوجوب والحرمة مع عدمه كما ان اجتماع السّواد والبياض يقتضى اجتماع كل منهما مع عدمه وهذا الذى ذكرنا وان كان امرا واضحا الّا ان التباس الامر على بعض المعاصرين دعانا الى التنبيه عليه وليكن فى ذكر منك لينفعك فيما بعد انتهى كلامه رفع مقامه وفيه مع ان لزوم اتحاد الموضوع او المحل واضح على ما عرفت ولذا ذكر المصنّف ره والّا لم يمتنع اجتماعهما ولا يحتاج الى التكلف المزبور ان ما ذكره قدّس سره من رجوع استحالة اجتماع الضّدين الى استحالة اجتماع النقيضين وان اتحاد الموضوع من جهة ذلك ممّا لم يقل به احد ولذا ذكروا فى الفرق بين الضّدين والنقيضين عدم استحالة ارتفاع الضدّين فى غير الضّدين الّذين لا ثالث لهما بخلاف النقيضين وذكروا اعتبار الوحدات الثمانية فى التناقض لا فى التضاد نعم ذكر جمع من اهل المعقول ان التقابل الحاصل بين الايجاب والسّلب تقابل بالذات وان التقابل الحاصل فى غيرهما تقابل بالعرض من جهة استلزام اثبات احد الشيئين لرفع الآخر وذكر ذلك فى التجريد والشوارق قالا واشدها اى اشد الانواع فيه اى فى التقابل السّلب فان المنافاة فى الاجتماع الّتي هى حقيقة التقابل بين الشيء ورفعه منافاة بالذّات بخلاف المنافاة بين الشيء وبين غيره فانما هى لكونه مستلزما لرفعه بالذات فان العقل يحكم بان الممانعة بين البرودة والحرارة انما هى لاستلزام كل منهما رفع الآخر ثم عدم الملكة اشد من الباقين لكون الرافع داخلا فيه وخارجا عن الباقين ثم التضاد اشد من التضايف وذلك ظاهر انتهى ولكن ذلك غير ما ذكره الاستاد قدّس سره من رجوع استحالة اجتماع الضدين الى اجتماع النقيضين وان لزوم وحدة الموضوع بل الوحدات الثمانية من جهة ذلك كما يظهر ذلك للمتامّل مع ان ما ذكره الجماعة من ان التقابل فى غير الايجاب والسّلب انّما هو لاستلزامه الرفع بالعرض ممنوع وقد نقل فى الشوارق قبل الكلام المذكور عن الشيخ فى الهيّات الشفاء بان التّقابل بين الاضداد بل تقابل كلّ ذات توجب فى المادة عدم ذات اخرى او لا تكون مع العدم انّما هو لاجل ان ذواتها فى حد نفسها وحد فصولها يتمانع عن الاجتماع ويتعاند قال بعد نقله وهذا صريح فى ان مقابلة مثل السّواد والبياض ليس لاجل كون كل واحد منهما مستلزما لعدم الآخر لتكون بالعرض كمقابلة عدم اللّازم ووجود الملزوم فتدبّر انتهى ولذا قال بعض محشى الشوارق فى حاشيته على الكلام السابق لا يخفى عليك ان هذا مناف لما نقله الشارع سابقا عن الشيخ فى الهيّات الشفاء بان التقابل الحاصل بين الاضداد بل تقابل كل ذات الى آخر ما نقل عنه عن قريب وامّا ما ذكره شيخنا قدس‌سره بقوله

__________________

(1) ان حرمته

فيصح من جهة القول باشتراط الوحدات الثمانية الراجعة الى وحدة الموضوع ولو بالعنوان التقييدى فى استحالة اجتماع الضدّين ايضا اه فهو مضافا الى عدم القائل به فانّ الاقوى فى التناقض اربعة الاوّل اشتراط الوحدات الثمانية والثّانى اضافة وحدة الحمل اليها والثالث اشتراط وحدة الموضوع والمحمول فقط (1) بارجاع جميع الوحدات اليها بظاهره فاسد اذ المحمول وقيوده لا يمكن ارجاعه الى قيود الموضوع لاستلزامه تحصيل الحاصل كما هو ظاهر مضافا الى ما حققه بعضهم فى ردّ القول الثالث بان الشّرط كما قد يتعلق بالموضوع والمحمول كذلك قد يتعلق بالحكم بحيث لا يمكن ارجاعه الى احدهما مثلا اذا قلنا الشمس يجفف الثوب النّدى اى ان لم يكن الهواء باردا شديدا ولا يجففه اى ان كان الهواء باردا شديدا يكون الشرطان راجعين الى الحكم قطعا وارجاعه الى الموضوع او المحمول تكلف شديد يأباه الطبع المستقيم ثم انه قدّس سره ذكر فى بعض كلماته فقد تبين مما ذكرنا ان المعتبر فى التّعارض موضوعا انما هو بعد امكان اجتماعهما فى موضوع واحد او الظاهر انه اراد تعاقبهما فى موضوع واحد لا الاجتماع بالمعنى المعروف او هو سهو من قلمه الشريف (2) ثم ان الظاهر ان مراد الاصوليين من الموضوع ليس خصوص ما هو المصطلح عند اهل المعقول من انه المحل المتقوم بنفسه لا بالحال الّذى هو قسم من الجوهر بل الاعم منه ومن الاعراض فان الصّلاة مثلا الّتى هى من افعال المكلّفين الّتى هى من الاعراض موضوع للوجوب ولا يلزم قيام العرض بالعرض مع عدم الضّرر فيه كما قرر فى محلّه ولذا قال فى التجريد ويجوز قيام العرض بالعرض بل الظاهر ان مراد الأصوليّين هو الثانى فقط لانّ محط نظرهم الى الاحكام الخمسة الّتى تكون موضوعاتها افعال المكلّفين نعم الظاهر بل المتعين كون مراد اهل المعقول هو خصوص الجوهر لجريان اصطلاحهم على ذلك ولذا ابدل بعضهم الموضوع بالمحلّ ليشمل تقابل الفرس والإنسان مثلا على ما عرفت قوله والّا لم يمتنع اجتماعهما يعنى فى العمل بهما لا اجتماعهما فى مورد اذ مع تعدد الموضوع لا يتعقل ذلك قوله ومنه يعلم انه لا تعارض اه يعنى وممّا ذكرنا من ان التّعارض هو تنافى مدلولى الدليلين على وجه التناقض او التضاد الغير المتحققين الّا بعد اتحاد الموضوع يعلم انه لا تعارض بين الاصول والادلة الاجتهادية اذ لا يخلو الامر من احد امرين اما ان يطلع المجتهد على الدليل المخالف للاصل واما ان لا يطلع عليه فان اطلع عليه فقد يكون الدليل واردا عليه اذا كان رافعا لموضوعه وقد يكون حاكما عليه اذا لم يكن رافعا لموضوعه بل كان مفسرا له مبينا لمقدار مدلوله بنفسه كاشفا عن حاله ولا تعارض بينهما فى كلتا الصّورتين اما فى الاولى فواضح اذ التناقض والتضاد لا يتحققان الا مع اتّحاد الموضوع والفرض عدمه واما فى الثانية فلعدم التعارض والتنافى بين المفسر والمفسر والكاشف والمكشوف عنه وان لم يطلع عليه المجتهد فلا تعارض ايضا لا لعدم اتحاد الموضوع كما يوهمه قوله لأنّ

__________________

(1) بارجاع ساير الوحدات اليها والرّابع اشتراط وحدة النسبة فقط

(2) او من الكاتب

موضوع الحكم فى الاصول الشيء بوصف انه مجهول الحكم وموضوع الحكم الواقعى الفعل من حيث هو ضرورة انّ الماهيّة لا بشرط يجتمع مع الف شرط بل لعدم التضاد والتنافى عند المصنّف والمشهور بل الظاهر كونه من من المسلمات عندهم على ما نسبه اليهم شيخنا قدّس سره فى حاشيته بين الحكم الواقعى الشانى الغير المنجز والحكم الفعلى المنجز بل التضاد عندهم انما هو بين الفعليين لا بين الشأنيين ولا بين الشّأني والفعلى ولذا قال المصنف فى حاشيته منه هذا حال الاصل بعد اطلاع المجتهد على الدليل وامّا نفس الدّليل الدالّ على حكم الشيء مع قطع النظر عن اطلاع المجتهد عليه فموضوعه ذات الفعل مع قطع النظر عن كونه معلوم الحكم ومجهوله ومحموله الحكم الشّأني الغير المنجّز على المكلّف ولا منافاة بين الحكم الشأنى لذات الفعل من حيث هو وثبوت ضده الفعلى من حيث صفة جهالة حكمه فلك ان تعتبر الجهل بالحكم فى دليل الاصل صفة للمكلّف فتقول لا منافاة بين كون المكلّف من حيث هو محكوما بالحكم الشّأنى ومحكوما بضدّه الفعلى من حيث كونه جاهلا بالحكم لكن الاوّل اوفق بادلة الاصول انتهى كلامه رفع مقامه وما ذكره القوم من عدم التضاد بين الحكم الواقعى الشّأني والحكم الفعلى المنجّز ليس امرا منكرا فقد ارتكب جماعة من اهل المعقول مثله من بعض الجهات فقد ذكروا ان زيدا اذا كان موجودا فى الخارج مثلا يصدق انه موجود فيه ويصدق انه ليس موجود فى حدّ ذاته بل يصدق انه ليس بموجود فيه لجواز ارتفاع النقيضين فى مرتبة الذات وذكر بعضهم انه يشترط فى التناقض اتحاد الحمل ايضا فيصدق على الإنسان وزيد وكثير من المفهومات انه انسان وزيد وغيرهما بالحمل الذاتى ولا يصدق عليها انها انسان وزيد وغيرهما بالحمل المتعارفى نعم قد يصدق فى المفهومات العامة كالشيء والممكن وغيرهما كلا الحملين فيقال ان الشيء شيء بالحمل الذّاتى وشيء ايضا بالحمل المتعارفى لان مفهوم الشيء ايضا فرد من افراده كما انه عينه وكذلك ذكروا فى مبحث الوجود الذّهنى انّ الإنسان وساير الجواهر اذا وجدت فى الذّهن تكون جواهر ذهنيّة وعرضا خارجيّا وساير الاعراض من الكم والاضافة والفعل والانفعال وغيرها اذا وجدت فى الذهن تكون اضافة وكما وفعلا وانفعالا مثلا خارجيّا وكيفا ذهنيّا مع ما تقرر عندهم من تضاد المقولات العشر فلا مانع من ان يكون الشيء بوصف انه مجهول الحكم (1) مرحلة الظاهر وحراما فى الواقع فيصدق فى الخمر المجهول انها حلال فى الظاهر وليس بحلال او حرام فى الواقع وكذلك فى غير الصّورة المفروضة ولا يلزم اجتماع النقيضين ولا الضدّين ولا المثلين ولا ينافى ذلك ما تقرر عند اهل الصّواب من المخطئة وقد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك بقدر ما وصل اليه فهمى القاصر فى اوائل حجّية الظن ولكن استشكل شيخنا قدّس سره فى ذلك فى اول اصل البراءة وفصّل الكلام فيه واشار الى ذلك فى المقام ايضا فى الحاشية وفى مجلس البحث وممّا ذكرنا ظهران الضمير فى قوله ومنه يعلم اه راجع الى جميع ما ذكر ويكون عدم التنافى بين الاصول

__________________

(1) حلالا فى

والادلة فى بعض الموارد من جهة عدم اتحاد الموضوع وفى بعضها من جهة عدم التنافى بالتناقض والتضاد فلا غضاضة فى العبادة وان اشكل الامر على بعضهم فى هذا المقام قوله إلّا انه يرفع حكم الشكّ اعنى الاستصحاب الفرق بين التعارض والورود والحكومة والتخصيص هو ان المراد بالاول هو تنافى مدلولى الدليلين على وجه التناقض او التضاد المتحققين مع اتحاد الموضوع مع عدم كون احد الدليلين قرنية على صرف الآخر عن ظاهره لا بنفسه ولا بحسب العرف والمراد بالثانى كون احد الدليلين واقعا لموضوع الآخر بحيث يتعدد موضوعاهما والمراد بالثالث كون احد الدّليلين ناظرا الى الآخر ومفسرا وشارحا له بمدلوله اللفظى فيكون قرنية بنفسه لصرف الآخر عن ظهوره ويكون مقدّما عليه بالذّات بحيث لا يمكن تقدم المحكوم عليه وان كان فى ادنى درجة الحجية والمحكوم فى المرتبة العليا منها والفرق بينها وبين الورود واضح بعد كونه دفعا بحسب الحكم دون الموضوع والمراد بالرابع ان يكون احد الدليلين بيانا للآخر ورافعا له بحسب الحكم ايضا من غير ان يكون ناظرا وشارحا ومفسّرا ويكون قرينة بحسب العرف ومن المعلوم ان كونه قرينة بحسب تتبع قوة الظّهور فلو لم تكن موجودة بل كانا متساويين فى القوة والضّعف لا يحكم بتقدم احدهما على الآخر ولو كان العام اقوى ظهورا ولو بحسب خصوصيّة المقام يكون مقدّما على الخاص وسيجيء توضيح ذلك عند بيان كلام المصنّف قدّس سره ثم انه ينبغى التنبيه على امور الاوّل ان الحاكم والمحكوم امران اضافيان وكذلك المفسر والمفسر ومن المعلوم انه اذا لم يكن هناك مفسر ومحكوم لا يمكن كون الشيء حاكما ومفسرا له وكذلك لا يصدق كونه شارحا له ولا يلزم فى الحكومة كون المحكوم موجودا فى الزمان السّابق بل لو وجد فى الزمان المستقبل عن زمان الحاكم يكفى فى الحكم بكونه حاكما بل يكفى وجود المقتضى له وقد سمعت عن المصنّف فى باب حديث الرفع انه لا يصدق الا مع قيام المقتضى لثبوت الحكم فى الموضوع اللّابشرط حتى يتحقق الحكم بالرّفع فوضح انه لا بد فى الحكومة ان يكون الحاكم متفرعا على المحكوم مسوقا لبيان حاله بمعنى كونه متاخّرا عنه من جهة كونه شارحا ومفسرا وان كان متقدما على المحكوم بالزّمان وبالذات كما ان الخاص لا يصدق عليه اسم البيانية الّا بعد ورود العام وان كان مقدّما بحسب الزّمان على العام فانظر الى قوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) فاذا لم يكن هناك احكام ثابتة فى الموضوع اللابشرط الاعم من مورد الحرج وغيره ولو كانت تلك الاحكام فى زمان الاستقبال ولم يكن هناك مقتضى لثبوتها ايضا فلا معنى لارتفاعها بالحرج لارتفاعها بنفسها وكذلك قوله ص لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام وكذلك قوله لا حكم لكثرة السّهو وغير ذلك فلا بد ان يكون هناك احكام ثابتة ترتفع بالضرر او بكثرة الشكّ او كان هناك مقتضى للثبوت وكذلك الادلّة

الاجتهادية بالنّسبة الى الأصول بناء على ما حققه المصنّف فى موارد من ان معنى حجيته الامارة جعلها بمنزلة الواقع وترتيب آثار الواقع على مؤدّاها وعدم الاعتناء باحتمال خلافها وان معنى عدم الاعتناء به عدم الرّجوع الى الاصول فتكون ناظرة الى الاصول بهذه الملاحظة فتكون رافعة لحكمها وليس المقصود كون الامارة من حيث نفسها حاكمة على الاصول وان كان قد يتفق ذلك فى بعض موارد الحكومة بل ـ المقصود كونها حاكمة عليها بملاحظة دليل اعتبارها فاتضح من ذلك انه لو لا المحكوم لا يقال لدليل آخر بازائه انه حاكم عليه ومفسر له ولا يصدق عليه انه كذلك الا بعد وروده حقيقة او حكما وليس المراد كون الحاكم لغوا بالكلية ولا بلا فائدة اصلا مع عدم ورود المحكوم اصلا وان كان قد يكون كذلك كما فى قوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ولا ضرر ولا ضرار فى الاسلام بملاحظة لفظ الدين والاسلام وما يحذو حذوهما نعم الانصاف عدم وضوح الحكومة فى الادلة الاجتهادية بالنسبة الى الاصول مثل كثير من المواضع وضوحها فى مثل قوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ) اه ونحوه لكن بعد تسليم الحكومة بمعنى الشّرح والتفسير لا معنى لمنع خلو الحاكم عن المورد ولغويته مع عدم ورود المحكوم وظهر من ذلك ايضا ان الخاص النص الظنى الصّدور مثل قوله لا تكرم زيدا العالم انما يكون حاكما وخاليا عن المورد مع افادته فائدة مستقلة بملاحظة دليل اعتباره والبناء على صدوره فانه لا معنى للبناء على صدوره الّا كونه قرينة تصرف مثل قوله اكرم العلماء عن ظهوره فلو لا عدم ورود اكرم العلماء ولا وجود المقتضى له لا يكون قوله لا تكرم اه حاكما وشارحا ومفسّرا له ومما قررنا ظهر استقامة ما ذكره المصنّف ره من ان ضابط الحكومة ان يكون احد الدليلين مبينا لحال الدليل الآخر مسوقا لبيان حاله متفرعا عليه وانه لو فرض عدم ورود المحكوم كان الحاكم خاليا عن المورد حيث قال فلو فرض انه لم يرد من الشارع حكم الشكوك لا خصوصا ولا عموما لم يكن موردا للادلة النافية لحكم الشكّ فى هذه الصّورة فيا ليته لم يضرب قوله وميزان ذلك ان يكون بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدّليل اه خصوصا مع اتحاد مفاده لما ذكره بقوله فلو فرض انه لم يرد من الشارع اه ويشبه ان يكون الضّرب المذكور من بعض تلامذة المصنّف ره وظهر عدم استقامة ما اورده بعض المحققين عليه حيث قال لا يخفى انه لا يعتبر فى الحكومة الّا سوق الدّليل بحيث يصلح للتعرض لبيان كميّة موضوع الدليل الآخر لو كان ولو بعده بزمان من دون اعتبار ان يكون المحكوم قبله او معه فضلا عن ان يكون الحاكم متفرعا عليه بحيث لا يكون له وقع ومحلّ بدونه كيف واظهر افرادها الامارات بالاضافة الى الاصول التعبّدية وبالبداهة لا تكون الادلة متفرعة عليها بل لو لم تكن الاصول مجعولة لكان الادلة

على ما هى عليها من الفائدة التامة ومن هنا انقدح فساد ما اثبت من قوله مسوقا لبيان حاله متفرعا عليه ومن قوله فلو فرض انه لم يرد اه فيا ليته ضرب عليها كما ضرب على ما جعله ميزانا للحكومة اه الثانى ان ما ذكره المصنّف فى شرح معنى الحكومة انما ينطبق على غالب موارده وفى صورة ملاحظة حال الدليلين والّا فالحكومة قد توجد بين فردين من جنس واحد كالاستصحابين فى الشكّ السببى والمسبّبى فلا يكون هناك دليلان يكشف احدهما عن الآخر نبه على ذلك شيخنا قدّس سره الثالث ذكر شيخنا قدّس سره فى بعض كلماته على ما هو ببالى ان الحكومة بالمعنى المذكور لا توجد الّا بين العامين لكن ياتى عن قريب ان الخاص النصّ الظنّى السّند يكون حاكما على العام وجه الرابع انّ الحاكم كما يكون مخصّصا للمحكوم كذلك قد يكون معمّما له مثل العلّة المنصوصة فى بعض الموارد مثل قوله لا تاكل الرّمان لأنه حامض فالاوّل كما فى الامثلة المذكورة فى الكتاب فان قوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) مخصّص لمثل قوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) بما اذا لم يكن حرجيا وامّا الثانى فمثاله استصحاب الطهارة بعد خروج المذى المثبت لعدم ناقضية فانه حاكم على ما دل على اشتراط الطهارة فى الصّلاة او غيرها مما هو مشروط بها فانه معمّم لموضوع الدليل المذكور بحيث يشمل من خرج منه المذى بعد الطهارة وان كان هو مشكوك الطّهارة فى الواقع وكذلك استصحاب نجاسته ما زال تغيره من قبل نفسه فانه حاكم على الادلّة المثبتة لاحكام النجاسة ومعمّم لموضوعها لما يشمل مثل هذا الماء المشكوك النجاسة ومثاله فى الموضوعات استصحاب الطهارة او النجاسة او الحدث بالنسبة الى ما دلّ على اعتبار هذه الامور وجودا او عدما فى الصّلاة وكذا ما لو ورد الامر باكرام العلماء وقامت البينة على كون رجل عالما وما ذكره المصنّف ره فى ضابطة الحكومة انما ينطبق على ما لو كانت الحكومة فيه على وجه التخصيص فلا يشمل ما لو كانت فيه على وجه التعميم هكذا ذكره جماعة تبعا للمصنّف فيما سبق واستشكل فيه شيخنا قدّس سره فى باب بيان حديث نفى الضّرر وفى هذا المقام ايضا بان الاصل الوارد فى بعض موارد الامارة المعتبرة لا بد من الاخذ به لكن لا من باب الحكومة ضرورة امتناع شرح الاصل عن الامارة والدليل فما يذكر من كلمات شيخنا العلّامة فى الاصول والفروع من حكومة استصحاب الشّرائط كاستصحاب الطّهارة مثلا على الدليل المثبت للشّرط كقوله ع لا صلاة الا بطهور منظور فيه لعدم اتحاد الاصل والدليل من حيث المرتبة فكيف يمكن جعل الاصل مفسرا وشارحا له الى آخر ما افاد ويؤيّده انه لا ريب فى وجوب الاخذ بالاستصحاب والحكم من جهته بجواز الدخول فى الصّلاة ووجود الشرط فى مرحلة الظّاهر لكن مجرّد ذلك لا يوجب اطلاق الحكومة على الاستصحاب مع عدم وجود مناطه من الشّرح والنظر والتفسير كيف ولا ريب فى انه مع جريان اصل الطّهارة بمعنى القاعدة وقاعدة البراءة والاباحة يحكم بجواز الدّخول

فى الصلاة مثلا وبوجود الشّرط فى مرحلة الظّاهر مع انه لم يعهد من المصنّف ره اطلاق الحكومة عليها فان قلت قد تسلم شيخنا ره تبعا للمصنّف كون الامارات حاكمة على الاصول وان مفادها النظر الى الأصول واقتضائها عدم الاعتناء باحتمال الخلاف المستلزم لرفع اليد عن الاصول مع ان السّافل اذا لم يمكن نظره الى العالى فيكون حاكما عليه كذلك العالى لا يلتفت الى الناقل فلا يمكن الالتزام بالحكومة فيه قلت الأمارات ليست حاكمة على الاصول بالمعنى الذى ذكر من حيث هى بل من جهة ادلة حجّيتها الموجب لكون مفادها حكما ظاهريا ثابتا فى مورد الشكّ وعدم العلم فلا غرو من نظرها اليها بالملاحظة المزبورة فتبصّر قوله والفرق بينه وبين المخصّص مع كون كلّ منهما تخصيصا ورفعا للحكم لا للموضوع قوله ثم الخاص اه فرق آخر او تفصيل للفرق السّابق قوله ان كان قطعيا يعنى بحسب الدلالة قوله تعين طرح عموم العام سواء كان بعنوان التخصيص او الحكومة فلا ثمرة تظهر بين التخصيص والحكومة لكن سيأتى منه ان التقديم لأجل الحكومة قوله وان كان ظنيا اى بحسب الدّلالة قوله ودار الامر اه فقد يكون العام اقوى دلالة من الخاص كان يكون فى مقام تحديد الضابطة او فى مقام الامتنان او يكون معلّلا وغير ذلك فيقدم على الخاصّ ويكون قرنية لصرف الخاص عن ظهوره فانّهما متعارضان وليس الخاصّ ناظرا الى العام ومفسرا له بخلاف الحاكم والمحكوم فانه لا تعارض بينهما فى الواقع ولا يعقل ان يكون المفسّر بالفتح قرينة على صرف المفسر عن ظاهره ولذا يقدم الحاكم ولو كان اضعف الظّنون المعتبرة قوله بل يحتاج الى قرنية اخرى فاذا ورد دليل اخصّ من الحاكم يؤخذ به لا بالحاكم ولا يكون الصّرف لأجل المحكوم فانه غير معقول بل لاجل الدليل الخاص المزبور للزوم لغوية جعله بل يقدم الاصل على الدليل ايضا اذا كان اخصّ للتعليل المزبور وقد اشرنا اليه فيما سلف ايضا قوله ثم ان ما ذكرنا من الحكومة والورود جار فى الاصول اللفظية ايضا قد ذكر شيخنا المحقق قدّس سره فى الحاشية ان الحكومة لا تجرى فى الادلة اللبية بل لا بدّ من ان يكون كل من الحاكم والمحكوم دليلا لفظيا على ما بينه فى الكتاب فى حقيقتها اه وذكر المحقق الخراسانى قدّس سره فى هذا المقام بان الحكومة لا تجرى فى الاصول اللفظية اذ دليل حجّيتها السّيرة وهى كساء الادلة اللبية لا بد ان يكون موضوعها محرزا كمية وكيفية بالجزم واليقين فكيف يمكن ان ينالها يد التصرف باى نحو كان فلا يجرى فيها غير الورود الى آخره ويرد على الاوّل بانه يمكن ان يكون الحكومة باعتبار دليل الحجّية للحاكم لا باعتباره فى نفسه فاذا كان دليل حجية الامر اللبى امرا لفظيّا فيمكن جريان الحكومة الاصطلاحية فيه مع ان الحكومة انما جاءت من جهة الحجية وان مغنى الحجية فى مقابل الاصول العملية عدم الاعتناء باحتمال الخلاف وعدم الرّجوع الى الاصول العملية وفى مقابل الاصول العملية كالعموم والاطلاق عدم الرّجوع اليهما سواء فى ذلك كون المخصّص امرا

لبيّا او امرا لفظيا ومن العجيب انه قدّس سره قد ذكر فى بعض كلماته فى هذا المقام انه يمكن تصوير الحكومة فى الامر اللّبىّ من جهة ملاحظة امضاء الشارع له فيصير من جهته حاكما وكان هذا الكلام مناقض لكلامه الآخر اذ لا شكّ فى الاحتياج الى امضاء الشّارع فى كلّ دليل لبّى فيلغو اعتبار كون الحاكم دليلا لفظيّا ويرد على الثّانى ما اشرنا اليه من ان معنى الحجّية عدم الاعتناء باحتمال الخلاف فى مقابل الاصول اللفظية كما انه كذلك فى مقابل الاصول العملية فاذا كان دليل حجية خبر الواحد هو الإجماع القطعى او السّيرة القطعية او مفهوم آية النبإ التى هى امور لبية يكون مفادها عدم الرّجوع الى الاصول العملية وكذلك اذا كان الخاص النص الظنى السّند مثلا فى مقابل العموم او الاطلاق يفيد ما ذكر البناء على الصّدور ولا يكون نتيجة ذلك الّا الاخذ بالخاصّ وجعله قرنية على صرف العام عن العموم وهو معنى الحكومة كما ان الامر كذلك اذا كان دليل حجّية خبر الواحد الأخبار المتواترة او المحفوفة بالقرائن القطعيّة او منطوق الكتاب والسّنة القطعية فليتدبر فى ذلك والله العالم قوله فان كان المخصّص دليلا علميّا يعنى من جميع الجهات بحسب الصّدور ووجهه الصّدور والدلالة قوله كالعمل بالدّليل العلمى اه فكما انه وارد على الاصل العملى كذلك يكون واردا على الاصل اللفظى قوله وان كان المخصّص ظنيّا معتبرا يعنى ظنيا بحسب الصّدور او جهة الصّدور ولو كان فى ادنى درجة الاعتبار كالخبر الحسن او الضّعيف المنجبر بالشهرة قوله اذا كان ظنيّا فى الجملة يعنى بحسب الصّدور او جهة الصّدور مع كونه نصا بحسب الدلالة قوله ويحتمل ان يكون الظن ايضا واردا يعنى الظن بحسب الصّدور او جهة الصّدور مع كونه نصا بحسب الدلالة لانّ فرض الكلام فيه قوله فحالها حال الاصول العقلية فكما ان موضوعات الاصول العقليّة ترتفع بوجود الدليل الاجتهادى ولو كان ظنيّا كذلك يكون التعبّد بالتخصيص فيكون واردا على العمل بالعموم والاطلاق وساير افراد اصالة الحقيقة لكونها مقيدة بعدم ورود التعبّد بالتخصيص فاذا ورد يرتفع موضوعاتها قوله فتامل وجه التامّل ان حجّية اصالة الظهور باعتبار العرف وبناء العقلاء وهى معلقة على عدم العلم بالقرنية لا على عدم التعبّد بالقرنية لأن بناء العرف والعقلاء غير مرتبط بنظر الشّارع وتعبده بشيء قوله هذا كله على تقدير كون اصالة الظهور من حيث اصالة عدم القرنية سوق الكلام يشعر بان مراد المصنف ره بيان الحكم بالورود او الحكومة على كلا قسمى الظنّ النوعى المطلق او الظهور العرفى فان كان منشأ الظن النوعى المطلق او الظهور العرفى هو اصالة عدم القرنية فيكون حكمه الالتزام بالورود فى بعض الموارد والحكومة فى بعض الموارد الآخر وان كان منشؤهما الظن الحاصل

من الغلبة او غيرها فيكون حكمه ورود النصّ عليه مطلقا ويرد على هذا الاحتمال بانه ما لموجب للفرق بينهما بما ذكره من ان الحكم فى القسم الاول الورود فى بعض الموارد والحكومة فى بعضها الآخر وان الحكم فى القسم الثانى الورود مطلقا بل لا بدّ من الحكم بالاتحاد بينهما حكما اذ الاختلاف فى المنشأ لا يوجب الاختلاف فى الحكم اصلا ولكن ذكر شيخنا قدّس سره فى الحاشية الخطية نقلا عن المصنّف ره ان قوله واما اذا كان اه مبنى على الظنّ النوعى المقيّد والقسم الاوّل على التعبّد فح يكون قوله اصالة الظهور مبنيا على المسامحة قلت وكذا قوله من حيث اصالة عدم القرنية لانّ هذا منشأ للظهور دون التعبّد وكذلك عباراتها السّابقة مع ان التعبّد العقلائى لا معنى له فلا بد ان يكون المراد التعبد من الشارع فامّا ان يكون المراد التعبّد المطلق او التعبّد المقيّد بعدم ورود التعبّد بالتخصيص وعلى الاوّل لا معنى لقوله ويحتمل ان يكون الظنّ ايضا واردا وان امر بالتامّل فيه وعلى الثانى لا معنى للتفصيل السّابق بانه قد يكون واردا وقد يكون حاكما بل يكون واردا مطلقا مع ان التعبّد بكلا قسميه غير مرضى عند المصنف ره ولذا قال استدلالا على الثانى ويكشف عما ذكرنا انا لم نجد اه ولعلّ ما ذكرنا هو الوجه فى عدم نقل ذلك عن المصنّف فى الحاشية المطبوعة لشيخنا قدّس سره ويحتمل بل هو الظاهر من التامّل فى الاطراف ان الكلام السّابق مبنى على الظنّ النّوعى المطلق او الظهور العرفى الّذى قد عرفت الفرق بينه وبين الاول فى اوائل الكتاب وان مختاره هو الثانى وحمله على التعبّد المطلق مع انه خلاف ظاهر عبارة المصنف على ما عرفت خلاف مذهبه ايضا وان قوله واما اذا كان من جهة الظنّ النّوعى الحاصل بارادة الحقيقة اه مبنى على الظن الحاصل النّوعى المقيّد وان ذكر التعبّد المقيّد فى قوله ويحتمل ان يكون الظن واردا ايضا اه انما وقع استطرادا فتكون العبادة متكفلة لبيان الحكم على المذاهب الاربعة الظن النوعى المطلق والظهور العرفى كذلك والتعبّد المقيّد والظن النّوعى المقيد لكن جعل مبنى القسم الاوّل هو اصالة عدم القرنية فقط وجعل مبنى الثانى هو الظهور الحاصل من جهة الغلبة او غيرها غير سديد اذ على تقدير كون منشأ اصالة الحقيقة هو اصالة عدم القرنية كما انه يمكن القول بالظن النوعى المطلق والظهور العرفى كذلك يمكن القول بالظن النّوعى المقيد ايضا كما انه على التقدير الثّانى يمكن القول بها جميعا نعم على تقدير كون المنشأ هو الغلبة لا بد من الالتزام بالظن النوعى المقيد اذ الغلبة الحاق المشكوك بالغالب فلا بد ان لا يكون ظن بالخلاف والا لم يلحق الظن بالالحاق ولكن لا يتم ذلك على الاطلاق وبالجملة فى العبارة حزازة بل حزازات على جميع التقادير فتامل جيدا قوله او غيرها كالوضع فانه مقتضى لظهور اللفظ فى المعنى الموضوع له قوله ويكشف عمّا ذكرنا اه يعنى عما ذكره من كون حجية اصالة الظهور من باب الظن النّوعى المقيد

الذى يكون لازمه كون تقدم الخاص النص الظنى السّند على العام من باب الورود مطلقا ويرد عليه بان جعل ما ذكره كاشفا عن الظن النوعى المقيد وجعله برهانا عليه ينافى ما اختاره فى باب الالفاظ من ان حجية الظواهر من باب الظهور العرفى لا من باب الظن النوعى المقيد وقد اورد عليه شيخنا ره فى الحاشية وفى مجلس البحث وغيره بان تقدم الخاص على العام فى جميع الموارد لا يكشف عن الورود بخصوصه بل يكشف عن التقدم الذاتى الذى يجتمع مع الحكومة وقد اجاب عنه المحقق الخراسانى ره بانه لا يكون اللفظ حاكما إلّا ان يكون ظهور اللّفظ فى النظر والشرح اقوى من ظهور لفظ المحكوم فى المعنى الحقيقى كما هو الحال كذلك فى جميع قرائن المجازات فقد لا يكون ظهور اللفظ فى النظر والشّرح اقوى بل يكون اضعف فلا يحكم بكونه حاكما ومقدّما فى جميع الصّور فيكون التقدم فى جميع الصّور كاشفا عن الورود لا الحكومة وانت خبير بان حجّية الخاصّ النصّ الظنى الصّدور المقتضى للبناء على صدوره هو الأخبار المتواترة او الاجماع او مفهوم آية البناء او غيرها المقتضية لحجية والبناء على صدوره المستلزم لكونه حاكما فلو كان الخاص بملاحظتها حاكما على العام يكون كذلك فى جميع الصّور وان لم يكن حاكما (1) اصلا نعم ما ذكره صحيح فى نفسه لكن لا فى المقام الّذى يكون دليل تقدم الخاص على العام فيه واحدا فى جميع الصّور فظهر ورود الايراد المذكور على المصنّف ره ايضا قوله من حيث هو على الخاص قيد الحيثية غير محصل المراد فانه ان اراد به عدم تقدم العام من حيث هو مع قطع النظر عن جهات قوته بحسب الدلالة ككونه فى مقام اعطاء الضابطة او فى مقام الامتنان او غير ذلك ففيه ان الخاصّ اذا كان نصّا فى الدلالة كما هو المفروض فلا يعقل تقدم العام عليه وان كان فى غاية القوة بحسب الدلالة وفى كمال الإباء عن التخصيص وان اراد معنى آخر فلا بد من بيانه حتى ينظر فيه قوله فربما يقدم العام اذا كان اظهر بحسب الدلالة قوله فانه لم يسمع مورد قد عرفت اختيار الخلاف عن المحقق القمى والنراقى فراجع قوله فيكشف عن ان افادته اه قد عرفت منه فى الامر الثانى عشر ان الاستصحاب اذا كان من باب الظن يكون حجة من باب الظن النّوعى المطلق لا من باب الظنّ النّوعى المقيّد الذى دلت عليه عبارة العضدى مع انه ذكر فى باب الاستصحاب ايضا وفى هذا المقام ان تقدم الامارات المعتبرة على الاصول الشرعيّة الّتى منها الاستصحاب من باب الحكومة لا من باب الورود وما ذكره هنا يقتضى كونه من باب الورود فما ذكره قدّس سره مناف لما ذكره فى كلماته السابقة من وجهين فليته امر بالتامل مكان قوله فافهم للاشارة الى جميع ما ذكرناه قوله وقولهم ان التعارض اه من المعلوم ان ما (2) فقط حجة من حيث صفة القطع بان يكون قطعيا من جميع الجهات لا يكون (3) كذلك بخلاف القطعيين بحسب الصّدور فقط او جهة الصّدور فقط او بحسب الدلالة فقط او بحسب الجهتين منها من دون جهة ثالثة ولذا يقع

__________________

(1) فى مورد واحد لا يكون حاكما

(2) يكون

(3) معارضا لما لا يكون

التعارض بين الايتين والخبرين المتواترين بحسب اللّفظ دون المعنى وامّا الظنّيان فان كانا فعليين شخصيين فلا يقع التعارض بينهما مع اتحاد المرتبة لان حصول الظنيين الشخصيين بالمتنافيين محال واذا كانا حجتين من باب الظن النوعى المطلق فيقع بينهما التعارض وكذلك اذا كان احدهما حجّة من باب الظنّ النّوعى المطلق مع عدم حصول الظن الشخصى منه والآخر حجّة من باب الظن النّوعى المقيد بعدم حصول الظنّ الشخصى على خلافه وكذلك اذا كانا حجتين من باب الظن النّوعى المقيّد بعدم حصول الظنّ الشخصى على خلافه مع عدم افادة واحد منهما الظنّ الشخصى كما قد يتفق فى الامارات ومما ذكرنا يظهر انه لو قلنا بتمامية دليل الانسداد وان نتيجته حجية الظن الشخصى فى الفروع لا يقع التعارض بين ظنين فيها بخلاف ما لو قلنا بها مع القول باختصاصها بالاصول او بالتعميم فى الاصول والفروع فيقع التعارض احيانا كما انه اذا قيل بكون نتيجة دليل الانسداد حجّية الظنّ النوعى يقع التعارض بين الظّنين مطلقا كما انه من الواضح انه لا يمكن التّعارض بين الظنّى ولو كان شانيا وبين القطعى من جميع الجهات وممّا ذكرنا يظهر اندفاع ايراد صاحب الفصول على المحقق القمّى ره وايراد صاحب المناهج وصاحب الضّوابط على القوم قوله اذ ليس فى القطعيات اه لان القطع على ما عرفت فى صدر الكتاب ما يكون حجة بنفسه وما يفيد القطع شأنا لا يكون حجة الّا يجعل جاعل من شرع او عقل فلا يجتمعان قوله اولى من الطّرح والمراد بالاولى الواجب كما فى آية اولو الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله قوله والمراد من الطّرح اه ولم يفهم صريحا من كلامهم ان المراد اولوية الجمع من الطّرح فى جميع الموارد فى النصّ والظاهر والاظهر والظّاهر وفى الظاهرين مطلقا سواء كان الجمع محتاجا الى تاويل الدليلين معا او الى تاويل واحد منهما لا بعينه وسواء كان بين الدليلين تباينا كلّيا او جزئيّا او عموما وخصوصا مطلقا وان تداخل بعض الاقسام فى بعضها الآخر واطلاق كلامهم (1) يشمل ما ذكره المصنّف من ان الجمع مع وجود المرجّح اولى من الترجيح ومع عدمه اولى من التخيير بل يشمل كلامهم ما اذا كانا نصّين فى الدّلالة ايضا مع عدم امكان تصديق كليهما معا فى تمام مدلولهما كما يظهر من تمثيلهم بالبيّنتين والحكم بتنصيف دار تداعى الاثنان فيها على ما سيأتى مع اشكال فيه قوله فان امكنك اه الظاهر منه الامكان العرفى الموجود فى النصّ والظاهر والأظهر والظاهر لوجوه الاول ادعائه الإجماع على ذلك مع ان الإجماع على خلافه على تقدير حمل الامكان على الامكان العقلى الثانى قوله البحث عن معناهما وكيفية دلالة الفاظهما الثالث قوله فاذا لم (2) من ذلك ولم يظهر لك وجهه لان مورد عدم التمكّن نادرا جدا كما سيأتى من المصنّف بل غير موجود على تقدير ارادة العقلى قوله واشار به الى مقبولة عمر بن حنظلة يعنى انتهى كلام الحاكى لا كلام صاحب غوالى اللّئالى ففى العبارة

__________________

(1) يشمل ما ذكر كلّه كما انه

(2) تتمكن

ادنى مسامحة قوله واستدلّ عليه تارة بان الاصل اه قد اورد عليه فى محكى القوانين وغيره قال فى الاوّل ولم اتحقق معنى قوله لاستحالة الترجيح من غير مرجح اذ المفروض عدم ملاحظة المرجح والّا فقد يوجد المرجّح لاحدهما وقد اجاب عنه فى المناهج بعد الايراد عليه بقوله لا يقال قد يتحقق لاحدهما مرجح من حيث المتن او القرائن الخارجية والظاهر ان نظره الى ما فى القوانين بقوله لانّا نقول لا يصلح تلك المرجّحات الترجيح مع امكان الجمع بحمل الظاهر على الصّريح مثلا اه فحمل الكلام على صورة امكان الجمع الدّلالى المقدّم على الرّجوع الى الترجيح والتخيير مع ان كلام صاحب القوانين وغيره الّذين اوردوا على المستدلّ بما ذكر ليس مبنيا عليه وقد وجّه فى محكىّ القوانين عبارة الشهيد الثانى الّذى استدلّ بالاستدلال المزبور بعد الايراد عليه بما ذكر بما هذا لفظه وتوجيهه ان يقال ان مراده اذا امكن العمل بكلّ منهما ولو كان بارجاع التّوجيه الى كليهما ومع ذلك فلو عمل باحدهما وترك الترجيح بالآخر فيلزم الترجيح من غير مرجّح اذ المفروض انّ موضوع الحكمين مغاير فى الدّليلين فلا معنى لملاحظة الترجيح بينهما لان كلّ واحد من الدليلين دليل على حكم شيء آخر فضعف احدهما بالنسبة الى الآخر لا يصير منشأ لترك مدلوله الى آخر ما ذكر اه واورد عليه شيخنا قدّس سره بقوله وفيه ما لا يخفى اذ مجرد امكان التّاويل لا يوجب اختلاف الموضوعين وانما الموجب له فعلية التاويل والكلام فيها فهو كما ترى غير محصّل المراد كما صرّح به غير واحد ثم نقل عن بعض من قارب عصره بعد الاعتراض عليه ايضا بما هذا لفظه اقول ويمكن توجيهه اما بجعله تعليلا لكون الاصل فى كل منهما الاعمال او للجمع بما امكن من غير اختصاص ببعض وجوه الجمع او لما يفهم من كلامه من وجوب الجمع لا مجرّد الجواز والاولوية انتهى ثم قال شيخنا قدّس سره بعد نقل ذلك وانت خبير بما فى الاخير اما الاوّلان فلا باس بهما فى مقام التوجيه وان كان الاوّل اظهر والمراد منه ان بعد تساوى المتعارضين فيما هو المعتبر فى حجيتها الذاتية ككونهما خبر واحد عدل مثلا فلا بد من الالتزام بشمول الدليل لهما من غير فرق اذ لو قيل بشمول الدّليل لاحدهما دون الآخر بعد فرض تساويهما بالنظر اليه لزم الترجيح من غير مرجح والمراد من الاصل فى كلامه القاعدة او الظاهر المستفاد من دليل اعتبار المتعارضين اه وفيه ان الحكم بتساويهما فيما هو المناط فى الحجّية بعد كون راوى احد الخبرين اعدل او افقه او اصدق او كون احد الخبرين مشهور الرواية او غير ذلك غير مسلم فما قبله من التوجيه الّذى نقله لا يدفع الايراد اصلا فاقول ذكر الشهيد الثانى ره فى تمهيد القواعد اوّلا مسئلة تعادل الامارتين وذكر اختلاف القوم فيه وان لهم قولين التخيير والتساقط والرّجوع الى البراءة الاصلية ولم يذكر الجمع فيها اصلا ثم ذكر قاعدة الجمع بين الدليلين

وانه اولى واستدلّ عليه بما فى الكتاب من ان الاصل فى الدليلين الاعمال فيجب الجمع بينهما بما امكن لاستحالة الترجيح غير مرجح وذكر من فروعها ما لو اوصى بعين لزيد ثم اوصى بها لعمرو قال فقيل يشرك بينهما عملا بالقاعدة الى آخره وقال من فروعها تعارض البينتين فى دار تداعياهما وهى فى يدهما او لا يد لأحدهما واقاما بيّنة وان الحكم بالتنصيف من جهة اولويّة الجمع على الطّرح ثم قال ولو كان بين الدليلين العموم من وجه يطلب الترجيح اه وظنى ان مقصوده من الاستدلال (1) الّذى نقله المصنّف والقوم هو خصوص ما اذا كان الدليلان المتعارضان نصّين فى الدّلالة بل مقطوعى الصّدور كالوصيّتين المزبورتين والبينتين اللتين مثل بهما وان مسئلة تعادل الامارتين منساقة فى الامارتين اللتين تكونان ظنيتين بحسب الصّدور او الدلالة وبالجملة المسألة الاولى الّتى ذكره مرتبطة بما نحن فيه من تعارض الدليلين فى الاحكام ولم يذكر فيها الجمع اصلا بل ذكر ان الحكم فيها اما التساقط او التخيير مع ان القدر المتيقن من قاعدة اولوية الجمع هو مورد تعادل الامارتين وتساويهما وان المسألة الثانية الّتى مفادها التبعيض فى التصديق وترتيب الآثار والعمل بكل من الدّليلين كالوصيّتين او البينتين او ما يضاهيهما فى بعض مدلولهما لا دخل له بما نحن فيه لانّ موضوع البحث فيما نحن فيه كون الجمع بمعنى البناء على صدور الدليلين جميعا مثلا والعمل ببعض مدلولهما اولى من طرح احدهما بحسب الصّدور راسا والبناء على عدم صدوره وعدم العمل به اصلا ومن المعلوم انّ هذا لا يتاتى فى مقطوع الصّدور سيّما اذا كان نصا فى الدلالة ومنه يظهر ارتباط التعليل الّذى ذكره بقوله لاستحالة الترجيح من غير مرجح بما ذكره سابقا من قوله فيجب الجمع بينهما مهما امكن او بقوله انّ الاصل فى الدليلين الاعمال مع انّك قد عرفت عدم تمامية شيء مما ذكروه فى توجيه عبارة الشهيد قدّس سره ثم انا لا ننكر كون ما ذكره الشهيد بناء على ما حملنا عليه عبارته من مصاديق قاعدة الجمع وانما ننكر كون ما ذكره شاملا لجميع الانواع والافراد حتى الجمع الّذى ذكروه فى باب الحديثين المتعارضين واطالوا الكلام فيه نقصا وابراما فتامّل ثم انه قد اورد بعض افاضل العصر على ما حكاه فى الحاشية بانه لا وجه للجمع اصلا لأنّ الاصل فى الدليلين على تقدير الطريقية التساقط والرجوع الى الاصل وعلى تقدير السببيّة التخيير فلا وجه للجمع اصلا انتهى وهو لا يخلو عن وجاهة فى المتعادلين وقد سمعت ما ذكره الشهيد الثّانى فى التمهيد فى الخبرين المتعادلين حيث لم يذكر الجمع اصلا ولكن اورد عليه شيخنا ره بان للقائل بالجمع ان يقول بان مورد التساقط والتخيير انّما هو فيما لا يمكن العمل بالدّليلين بحسب ادلة الصّدور وإلّا فلا تعارض فى الحقيقة وفيه انه ان اراد عدم الامكان العقلى فلا مورد للحكم بالتساقط او التخيير لانّ موارد عدم التمكن فى التاويل عقلا غير واقع وان اراد عدم

__________________

(1) الاستدلال

الامكان العرفى فهو حسن الا انّ الايراد على ما هو ظاهر كلام القوم من الاخذ بالجمع مطلقا مع الامكان عقلا قوله واخرى بان دلالة اللّفظ اه هذا الاستدلال ذكره فى النّهاية والتهذيب والمنية وغيرها على ما حكى وهو مع انه غير شامل لجميع الموارد فيكون الدّليل اخصّ من المدّعى اذ ليس الكلام فى خصوص ما يتوقف الجمع فيه على التصرّف فى المتعارضين يرد عليه بانّ العمل بكلّ منهما من وجه عمل بالدلالة التابعة من الدليلين والعمل باحدهما دون الآخر عمل بالدلالة الاصليّة والتابعة فى احد الدليلين وابطالهما فى الآخر ولا شكّ فى اولويّة العمل باصل وتابع من العمل بتابعين وابطال الاصلين كذا اورده العلامة فى محكى النهاية على الدليل المزبور قوله على ظاهرها يوجب سدّ باب اه يعنى انّ القول بوجوب الجمع بمجرّد الامكان العقلى وارتكاب التاويلات البعيدة من دون دليل وشاهد يوجب سدّ باب الترجيح فى الأخبار وساير الادلة ويوجب الهرج والمرج واحداث فقه جديد قوله من الإجماع والنصّ سيأتى عن قريب فى كلام المصنّف بانّ الاجماع والنصّ الدّالين على خلاف الجمع قوله امّا عدم الدّليل عليه قد ذكر شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث ان هذا الكلام انما هو مع قطع النظر عن الأخبار العلاجية الدالة على الترجيح والتخيير وذكر المحقق الخراسانى ره ان هذا الكلام مع ملاحظة الأخبار العلاجية فى الجملة الدالة على عدم التساقط وطرح سند كلا الخبرين وهو لا يخلو عن متانة ويدلّ عليه قوله ان التعبّد بصدور احدهما واجب وغير ذلك من كلماته فى هذا المقام ولعلّ مراد شيخنا قدّس سره عدم ملاحظة اخبار العلاج بتمام مداليلها فلا مخالفة بينهما قوله فان العمل بقوله ع ثمن العذرة سحت اه وهل يعامل فى مثل هذا المثال ممّا له قدر متيقّن فى كلّ واحد من الدليلين معاملة النصّ والظاهر فيدفع ظاهر كلّ منهما بنصّ الآخر فيحمل قوله ثمن العذرة سحت على عذرة غير المأكول لانّ القدر المتيقن من قوله لا بأس ببيع العذرة هو عذرة المأكول كالعكس فيدفع ظهور الاوّل فى الماكول بقرينة نصوصية الثانى فيه كما انّه يدفع ظهور الثّانى فى عذرة غير المأكول بقرينة نصوصية الاوّل فى الماكول بقرينة نصوصية الثانى فيه كما انّه يدفع ظهور الثّانى فى عذره غير المأكول بقرينة نصوصية الاوّل فيه ومثله حمل اكرم العلماء على العدول ولا تكرم العلماء على الفسّاق منهم لأنّ القدر المتيقن فيهما هو ما ذكر ومثله حمل الامر على الجواز والنّهى على المرجوحية فيفتى بالكراهة فى مسئلة تعارض الامر والنّهى فيه وجهان بل قيل قولان والأقوى عدم جريان حكم النصّ والظاهر فيه كما نسب الى المصنف فى مكاسبه لان معارضة الاخذ بالصّدور والاخذ بالظّهور حاصلة فيها ايضا ضرورة تعارض الظاهرين فيهما بحسب ملاحظة المعنى المطابقى ويؤيّده انّ العرف متجبّرون فى مثل الامثلة المزبورة مع انه من المعلوم عدم تحيرهم فى مسئلة النصّ والظاهر وانهم يجعلون النصّ قرينة على صرف الظاهر عن ظهوره سواء فى ذلك ان يكونا مقطوعى الصّدور وان يكونا مظنونى الصّدور وان يكونا مختلفين فى ذلك ويدلّ على ما ذكرنا

من تحيّر اهل العرف سؤال الراوى فى بعض اخبار العلاج عن حكم المسألة اذا ورد خبران واحد منهما بامرنا والآخر ينهانا ولم يقع الجواب من الامام عليه‌السلام بالرجوع الى الجمع الدلالى ورفع ظاهر كلّ منهما بنصّ الآخر بل اجاب بالاخذ بخلاف العامه وغير ذلك قيل وينبه على ذلك انه على تقدير جريان حكم النصّ والظاهر فى مثل الامثلة المزبورة يكون مورد الأخبار الحاكمة بالرجوع الى التخيير والترجيح قليلا وح فلا اشكال نعم يتم ما ذكر من جريان حكم النصّ والظاهر فيما لو كان الامر والنّهى قطعيين كما اذا كانا من الكتاب او متواترين او ملفقين منهما لأن القطع بصدورهما من الشّارع قرينة عرفية على صرف كل منهما عن ظاهره وهو يحصل بحمل الامر على مطلق الجواز والنّهى على مطلق المرجوحيّة ولا اشكال بل لا خلاف فى ذلك انتهى كلامه قوله ولا ريب ان التعبّد بصدور اه توضيح ذلك ان هنا ثلاثة امور دليل التعبّد بالصّدور ودليل التعبد بالظهور وتفرع الاخذ بظاهر خبر على الاخذ بصدوره وكونه مسبّبا عنه لا عن صدور الآخر لعدم مدخليته فيه والاول يقتضى البناء على صدور كلا الدليلين والثانى يقتضى البناء والاخذ بظهور كليهما ايضا لكن ذلك محال لتنافيهما والثالث يقتضى الدوران بين الشيئين اذ الاخذ بصدور احدهما المعيّن اذا كان هناك رجحان واجب ومتيقن بمعنى انه بعد البناء على الصّدور فى الجملة وعدم جواز طرح كليهما لا بد من البناء على صدور الراجح اذ لا مساغ للبناء على صدور المرجوح مع وجوده وكذلك الاخذ بصدور احدهما المخير واجب ومتيقن بالمعنى المزبور والعمل بالظاهر متفرع على الاخذ بالصّدور فالعمل بظاهر ما حكم بصدوره لازم لكن يعارضه دليل الاخذ بصدور الآخر لا بنفسه بل لأنّ الأخذ به يحقق العمل بظهوره ولا تقدم لاحدهما على الآخر لفرض كون دليلى الاخذ بظهور متيقن الصّدور والاخذ بصدور غير المتيقن فى مرتبة واحدة وعدم مزية احدهما على الآخر وعدم كون احدهما مسبّبا عن الآخر فلا اولوية للاخذ بالسندين وطرح الظهورين الّذى هو مقتضى الجمع على الاخذ بسند المتيقن الاخذ بالمعنى المزبور وظهوره ايضا وطرح الآخر بحسب السند الذى لازمه عدم العمل بظاهره للزوم العمل بظاهر كلام الامام ع لا بظاهر كلام غيره قوله فالتعبد بظاهره واجب لانه متفرع على التعبّد بصدوره قوله كما ان التعبّد بصدور الآخر اه من جهة اقتضاء دليل الحجية ذلك فيكون العمل بظاهره واجبا ايضا لما ذكر من كونه متفرعا على الصّدور مع عدم امكانه بل يجب طرحه على كلا تقديرى الجمع والطرح اما على تقدير الجمع فلمكان التعارض واما على تقدير الطرح فواضح قوله بين عدم التعبد اه الّذى هو مفاد الطّرح قوله وبين عدم التعبد بظاهر اه الذى هو نتيجة

الجمع قوله ولا اولوية للثانى وهو الجمع قوله بل قد يتخيّل العكس وهو اولوية الطرح على الجمع قوله وفى طرح احدهما ترك التعبّد بسند واحد وليس فيه مخالفة اصلين ترك التعبد بالسّند وترك التعبد بالظاهر لان الظاهر انما يكون معتبرا مع الاخذ بالصّدور لما عرفت من ان الحجّة ظاهر كلام الامام ع قوله ليس مخالفا للاصل فيه ان ترك التعبد بظهور الآخر الغير المقطوع الصّدور يكون مخالفا للاصل بعد البقاء على الجمع الّذى مفاده البناء على التعبّد بصدور الخبرين نعم بعد البناء على طرح سند الآخر ليس طرح ظاهره مخالفا للاصل ولذا قال المتخيّل ان فى طرح احدهما ترك التعبّد بسند واحد وقد عرفت توضيحه فالاولى فى بيان فساد التخيل المزبور ما اشرنا اليه من ان طرح ظاهر الآخر متيقن على تقديرى الطّرح والجمع كما انّ الاخذ بسند احدهما المعين او المخير متيقن على التقديرين فليس فيه مخالفة اصل اصلا ويمكن ان يستشكل فيه ايضا بان يتقن طرحه على كل تقدير لا ينافى ما ذكره المتخيّل فانه اذا دار الامر بين طرح ظهور الآخر بطريق يكون مخالفا للاصل وبين طرحه بطريق لا يكون مخالفا للاصل كان الثانى اولى فيكون الطّرح اولى من الجمع قوله ومما ذكرنا يظهر فساد توهم اه وجه التوهّم ان دليل حجية الامارة يجعل مظنون الصّدور بمنزلة المقطوع الصّدور ولا اشكال ولا خلاف فى انه اذا كان الدليلان مقطوعى الصّدور كآيتين او خبرين متواترين ووقع التعارض بين ظاهريهما بحسب الحكم بتاويل كليهما والعمل بخلاف ظاهريهما لعدم امكان رفع اليد عن السّند مع كونه مقطوعا وح فان كان لكلّ منهما معنى يصرف اللفظ اليه عرفا بعد تعذر ارادة المعنى الحقيقى مثل كونه اقرب المجازات يحملان عليه والا فيحكم باجمالهما هذا اذا كان الدليلان المتعارضان من المتباينين الذين يحتاجان الى تاويل كليهما وامّا القسم الآخر منهما وهو الّذى يكفى فيه تاويل احدهما لا بعينه فيعامل فيه بالنّسبة الى الواحد معاملة القسم الاوّل بالنسبة الى المعنيين واما العامان من وجه فلعله ياتى الكلام فيه إن شاء الله الله وبالجملة حكم مظنون الصّدور حكم مقطوعه فى جميع ما ذكرنا فتكون النتيجة اولوية الجمع على الطّرح وجه الفرق وفساد التوهّم ان ادلّة اعتبار الظواهر لا يزاحم السّند فى المقيس عليه لكون السند قطعيّا ولا دوران هناك بل لا بد من التصرّف فى الظاهر الدليلين فى المقيس عليه فيكون القطع بالصدور قرينة لصرف كل منهما عن ظاهره بخلاف المقام لحصول الدوران فيه بين الأخذ بظاهر متيقن الاخذ بصدوره وبين الاخذ بسند الآخر الغير المتيقن صدوره وكلاهما فى العرض الواحد من غير تقدم ذاتى لاحدهما على الآخر ومن غير ان يكون احدهما مسبّبا عن الآخر فلا يمكن ان يكون احدهما قرينة لصرف الآخر عن ظهوره وادلّة حجية الامارات مفادها جعل المظنون بمنزلة الواقع فى ترتيب الآثار الشرعية الثابتة للواقع على المظنون لا جعل الظن بمنزلة

القطع وكون الخبر الصّادر المقطوع به قرينة للصرف عن الظهور من الآثار العقلية لا الشرعيّة مع انّه من آثار القطع لا الواقع فتدبّر ومن التامّل فيما ذكرنا يظهر فساد ما ذكره بعض المحققين من ان التحقيق انّ الظاهرين المتنافيين اذا كان لهما بعد فرض الجمع بينهما فى كلام واحد ظهوران آخران بان يكون لكلّ منهما اقرب المجازات الى معناه الحقيقى يتعين فيهما الجمع وانّهما كظاهرى مقطوعى الصّدور وان ارادة ظاهر كلّ منهما مسبّب عن الشكّ فى سند الآخر نعم اذا لم يكن لهما ما ذكر بل كان نتيجة الجمع هو الاجمال يكون الطّرح اولى من الجمع انتهى محصوله نعم يرد على ما ذكرنا من البيان ان المصنّف قد تسلّم ان الخاصّ النصّ الظنى الصّدور يكون حاكما على العام بمقتضى ادلة اعتبار صدوره وهو مناف لما يستفاد من كلامه فى المقام ويمكن دفع الإشكال عن المصنّف بحيث تتلاءم كلماته بان مقصوده فى مسئلة تعارض الخاص النص الظنى الصّدور مع العلم ليس اثبات قرينة الخاص النصّ بالاصالة حتى يقال بانّها من الآثار العقلية او العرفية لا الشرعيّة وان ادلة حجية الأمارات لا تثبت الآثار العقلية او العرفية بل المقصود جعل مدلوله حكما شرعيا وبناء العمل عليه والالزام بعدم وجوب اكرام زيد العالم مثلا بعد ورود اكرم العلماء ويلزمه كون الخاصّ النصّ حاكما وقرينة على صرف العام عن عمومه ولا ضير فى ذلك بل الامر كذلك فى جميع موارد يكون صدور الحاكم ظنيّا ولم يستشكل فيها احد بان ادلّة اعتبار الصّدور لا تثبت القرينة المتفرّع عليها الحكومة وليس المراد ان القطع بالصّدور قرينة صارفة وان كان يتراءى من كلام المصنّف فى المقام حيث قال فيكون القطع بالصّدور قرينة صارفة وقال بل القطع بالصّدور قرينة صارفة على ارادة خلاف الظاهر حتى يمنع ويقال ان الصادر قرينة لا القطع بصدوره بداهة ان لفظ يرمى قرينة لصرف لفظ الأسد عن ظاهره لا القطع بصدوره وحتى يقال بان هذا ينافى ما ذكره وسيذكره الخاصّ النصّ الظنى الصّدور مع العام اذ من المعلوم ان الثابت من ادلّة حجّية الامارات ترتيب الآثار الشرعيّة المترتبة على الواقع لا على القطع به بل المقصود بان الدليلين اذا كانا قطعيين بحسب الصّدور مع كون القطع طريقا يتحقق عنوان السببية والمسببيّة والحاكمية والمحكومية والتعليقية والتنجيزيّة وامّا اذا كانا ظنّيين بحسب الصّدور والدّلالة لا يتحقق العنوان المذكور بل يكونان فى عرض واحد ويتحقق الدّوران ولا يكون احدهما اولى بالتقديم فلا يمكن الالتزام بالحكومة فيهما لا من اجل عدم امكان اثبات الصّدور وترتيب آثاره بادلّة حجية الامارات بل لأجل انّ دليل حجّية الخبر مثلا بحسب الصّدور معارض لحجّية الظهور فى الخبر المتيقن الصّدور بالمعنى الّذى ذكر فارتفع الاشكال بحمد الله بحذافيره عن عبارات المصنّف والله الهادى قوله والممكن من هذه الامور الاربعة اثنان لا يخفى ان الصّدور بحسب

الاحتمال العقلى ست اربع منها ممتنعة واثنتان منها ممكنة الاخذ بالصّدورين والظهورين وهى ممتنعة لمكان تعارض الظاهرين وعدم امكان ارادة كليهما وطرح الصّدورين والظّهورين وهى ايضا ممتنعة لأنّ فرض الكلام على صدور المتعارضين فى الجملة ودوران الامر بين الجمع والطّرح وطرح الصّدورين مع الاخذ بالظهورين وهى ايضا ممتنعة لعدم امكان الاخذ بالظهور مع عدم البناء على الصّدور لتفرعه عليه والاخذ بصدور غير متيقن الاخذ وظهوره وطرح سند المتيقن الاخذ وظهوره وامتناعها ايضا واضحة والاخذ بالسّندين وطرح الظّهورين وهى ممكنة والاخذ بسند المتيقن الاخذ وظهوره وطرح سند الغير المتيقن وظهوره وهى ممكنة ايضا والدّوران بين الجمع والطّرح انما يتحقق فى هاتين الصّورتين الاخيرتين الممكنتين قوله امّا الاخذ بالسّندين يعنى مع طرح الظّهورين وهو مفاد الجمع قوله وامّا الاخذ بظاهر وسند من احدهما وهو مفاد الطّرح قوله مسبّب عن ثالث وهو العلم الاجمالى بعد ارادة احد الظّاهرين قوله ومنه يظهر اه يعنى من ان الشكّ فيهما مسبّب عن امر ثالث يظهر قوله ولا سند النصّ ولا دلالته لكون الظاهر تعليقيا بالنسبة الى النصّ قوله فانّما يزاحمان ظاهره لا سنده لانّ الاخذ بسنده المتفرّع عليه الاخذ بمدلوله ينافى اعتبار ظهور الظاهر والأخذ به مع ان لنا ان نفرض سند الظاهر المذكور قطعيّا فان الحكم فيه ايضا ما ذكره من حكومة النصّ عليه قوله واضعف ممّا ذكر وجه الاضعفية انه اذا كان النصّ الظنى السّند حاكما مع كونه ظنيّا فى الجملة فحكومة الاجماع القطعى او وروده على الظّاهر المزبور بطريق اولى مع انه لا دوران هنا اصلا بخلاف المسألة السّابقة فان الدّوران فى ابتداء النظر حاصل هناك واليه اشار بقوله ولكن لا دوران هناك اه قوله ولا مرجح لعكس ذلك وهو الجمع على الطّرح المزبور قوله ولاجل ما ذكرنا من ان المراد من الامكان (1) العرفى لا العقلى قوله مع انه لم يقع الجواب فى شيء من اه وهذا هو النصّ الّذى اشار اليه بقوله بل الدليل على خلافه من الاجماع والنصّ والمقصود ان الجواب لم يقع فى شيء من تلك الأخبار بوجوب الجميع بينهما مهما امكن بل الجواب امّا بالرّجوع الى الترجيح او الى التخيير او الى التوقف قوله فان علماء الاسلام من زمن الصحابة هذا مبنى على تعميم المرجّحات للاصول وغيرها لما سيجيء منه قدس‌سره عن قريب من ان سيرة العلماء الرجوع الى الاصل الموافق لاحدهما بعد فقد المرجحات هذا لكن قد يتراءى من كلمات بعضهم ترجيح الجمع باى وجه اتفق على الترجيح كما اتفق للروضة كثيرا لكن السّبب غير معلوم فلعلّه لكون احدهما نصا او اظهر عنده ولا ريب فى تقديم الجمع الدلالى على وجوه التراجيح واما جمع الشيخ قدس‌سره بين الأخبار فى الاستبصار بمجرد الامكان فهو لفرض آخر لا لكون الجمع معمولا به عنده كما صرّح به فى صدر كتابه قوله ويؤيّده قوله اخيرا وقوله اولا البحث عن معناهما وكيفية دلالة الفاظهما كما اشرنا اليه

__________________

(1) هو الامكان

فيما سلف قوله على موارد لا يمكن تاويل كليهما وكذلك على موارد لا يمكن تاويل احدهما لا بعينه بالامكان العقلى كما فى العامين من وجه واحد تسمى المتباينين الّذين يحصل الجمع بينهما بذلك على ما سيأتى عن قريب مثاله قوله على اقسام ثلاثة احدها ما يكون اه لا يخفى عدم انتظام كلماته وتحريره فى المقام اما اولا فلانّ تخصيص المخالفة للدّليل والنصّ والاجماع بالقسم الاوّل الّذى يتوقف الجمع على تاويل كليهما غير سديد اذ المراد بذلك كما هو واضح كون الجمع التبرّعى بمجرّد الاحتمالات البعيدة والامكان العقلى فى القسم الاوّل يوجب تاسيس فقه جديد والهرج والمرج والامر كذلك فى العامين من وجه والمتباينين الّذين يتوقف الجمع على تاويل واحد منهما لا بعينه اذ الجمع المذكور فيهما ايضا يوجب ذلك وامّا ثانيا فلانه فرض الاظهر والظاهر فى القسم الثالث فقط مع امكان فرضه فى القسم الاوّل ايضا بل هو واقع فيه كثيرا او ما ثالثا فلان ما ذكره فى القسم الثالث فيما اذا لم يكن لاحد الظاهرين مزية على الآخر من انه لم يترتب على الجمع بينهما والحكم بان احدهما لا بعينه مأوّل ازيد من الاخذ بظاهر احدهما اما من باب عروض الاجمال بتساقط اصالتى الحقيقة واما من باب التخيير من باب الاخذ بواحد من اصالتى الحقيقة وعلى كل تقادير يجب طرح احدهما جار فى القسم الاول ايضا هذا وذكر شيخنا قدّس سره فى الحاشية ان قوله واما لو لم تكن لاحد الظاهرين قرينة على الآخر فالظاهر ان الدليل المتقدم فى الجمع اه ظاهر فى كون الجمع فيما يتوقف على التّصرف فيهما وتاويلهما اولى منه فى المقام وان وجه الاولوية هو ان حاصل الجمع فى المقام هو الحكم باجمال المتعارضين والرّجوع الى الاصل من جهة عدم تعين وجه التصرف ومن المعلوم عدم كونه عملا بشيء منهما وهذا بخلاف الجمع فيما يتوقف على تاويلهما معا فان الغالب فيه تعين بعض الاحتمالات من حيث كونه اقرب فيرجع الى العمل بهما ولو بالاخذ بخلاف ظاهرهما فانه نوع عمل بالخبر جزما اه وفيه مع عدم استفادة الاولوية من الكتاب بل يمكن استفادة الاولوية منه بالعكس مما ذكره كما يظهر بالتامل فيما ذكرناه جريان ما ذكره فى القسم الثانى من القسم الثالث فى القسم الاول ايضا على ما اسمعناك عن قريب هذا فالاولى فى تحرير المقام ان يقال ان النّسبة بين الخبرين المتنافيين اما العموم والخصوص مطلقا او العموم والخصوص من وجه او التباين بنحو يتوقف على تاويلهما معا او التباين بنحو يتوقف على تاويل احدهما لا بعينه فان وجد فى الاقسام نصوصيّة وظهور فهو خارج عن التعارض راسا وان وجد الاظهر والظاهر فيها فالتعارض موجود لكن بعد ملاحظة العرف يحكم بإلحاقهما بالنصّ والظاهر والجمع التبرّعى بمجرّد الامكان العقلى فيما يتطرق فيه من الاقسام مخالف للدّليل والنصّ والاجماع فيما يتطرق فيه اخبار العلاج مع انه لا معنى للجمع وتقديم الاخذ بالصّدور وطرح الظّاهر اذ

يصير مال الجمع الى الطّرح لانه على كلّ تقدير يجب طرح احدهما سواء قيل بتساقط اصالتى الحقيقة او قبل بالتخيير والله الهادى الى سواء السّبيل قوله فهو الّذى تقدم اه يعنى ان الجمع بمجرّد الامكان العقلى فيما تبين فان على تاويلهما معا مخالف للدّليل وهو الهرج والمرج وسؤال الروات عن العلاج مع ما هو مركوز فى ذهن كلّ احد من ان كلّ دليل شرعى يجب العمل به مهما امكن وللنّص وهو جواب الامام ع بالرّجوع الى الترجيح او التخيير او التوقّف وللإجماع يعنى اجماع علماء الاسلام لا خصوص الشيعة الاثنى عشرية على ما عرفت منه قوله فهو تعارض النصّ والظاهر قد يجريان فى العام والخاص المطلق والمطلق والمقيد وقد يجريان فى المتباينين فى مثل قوله اغتسل يوم الجمعة ولا باس بتركه او يجوز له تركه ويمكن اجرائهما فى القسم الاول من المتباينين ممّا يتوقف الجمع على تاويل كليهما بناء على جريان حكم النصّ والظاهر اذا كان لكل منهما قدر متيقن مثل اكرم العلماء ولا تكرم عالما بحمل الاوّل على العدول والثانى على الفاسق منه ومثل قوله ثمن العذرة سحت وقوله لا باس ببيع العذرة بحمل الاوّل على عذرة غير الماكول والثانى على عذرة غير الماكول ان لم يلاحظ كون لا باس نصّا بالنسبة الى سحت فيكون من النصّ والظاهر حقيقة قوله او اتصالا فى كلامين لمتكلم واحد او وقعا فى كلامين لمتكلمين هما كالمتكلّم الواحد كما ان الامر كذلك فى الأخبار الصّادرة عن المعصومين ع قوله والترجيح بالعرف فى حاشية من المصنّف ره على هذه العبارة نعم بعد احراز الترجيح العرفى الاظهر يصير كالنصّ ويعامل معه معاملة الحاكم لانّه يمكن ان يصير قرينة للظاهر ولا يصلح الظاهر ان يكون قرينة له بل لو اريد التصرّف فيه احتاج الى قرينة اخرى فافهم قوله من الاخذ بظاهر احدهما فيه انه على تقدير التساقط يرجع الى الاصل المطابق لا المخالف وهو ليس عمله باحدهما حقيقة على ما سيجيء مع انه قد يكون الاصل المرجع مقتضاه الجمع فيكون العمل به عملا بكليهما لا عملا باحدهما فقط على تقدير كون العمل بالاصل المطابق عملا (1) قوله فيعمل بالاصل الموافق لأحدهما ولا يرجع الى الاصل الموافق لحكم ثالث لحجّيتهما بالنّسبة الى نفيه وسيأتى تحقيقه قوله على اضعف الوجهين سيأتي عن قريب وجه ضعفه وان الدليلين حجتين من باب الطريقية ونتيجتها التساقط لا التخيير لذهاب الكشف عن كليهما مع التعارض قوله فى اعمال المرجّحات السندية او مرجحات جهة الصّدور او مرجّحات المضمون فيكون ما ذكر على سبيل المثال قوله كمقطوعى الصّدور اذا لم يكن هناك اقرب المجازات مثلا والا لزم الحمل عليه ويرتفع الاجمال فيهما على ما سلف (2) قوله وقد عرفت ان هذا اه يعنى ان الطّرح والرّجوع الى المرجّحات مطلقا هو الاقوى لكن لا فى خصوص قسمى القسم الثالث بل فى القسم الاوّل من المتباينين ايضا وقد اشرنا اليه ايضا بل ذكرنا انه اولى بذلك قوله مع ان الظاهر من سيرة اه كون سيرة العلماء الفرق بين قسمى

__________________

(1) به حقيقة

(2) قوله فانه يرجع فيه الى المرجّحات صدورية كانت او غيرها على ما سلف

المتباينين بالرّجوع الى التخيير الشّرعى فى القسم الاول والى الاصل سواء قلنا بانه مرجع او مرجّح فى القسم الثانى غير معلوم ومن المعلوم انه على تقدير عمل بعض العلماء بالفرق لا يصير حجة على احد قوله إلّا ان يقال انّ هذا اه وان كان مذهبا لبعضهم لكن لعلّ مذهب الاكثرين كونه مرجعا لا مرجحا قوله فاللّازم التخيير على كلّ تقدير يعنى على تقدير عدم وجود الاصل المطابق لاحدهما بان كان مدلول احدهما الوجوب والآخر التحريم فاللازم التخيير سواء قلنا بالجمع والرّجوع الى الاصل المطابق لاحدهما او قلنا بالطّرح والرّجوع الى اخبار العلاج امّا على الاوّل فلانّ الرّجوع الى الاصل مرجعا او مرجّحا انما هو مع وجوده ومع عدمه لا مناص عن التخيير نظير التخيير بين الاحتمالين مع عدم وجود واحد من الخبرين وهو الّذى يحكم به العقل فى مورد دوران الامر بين المحذورين وامّا على الثانى فلان مفاد الأخبار الرّجوع الى الترجيح ومع فقده التخيير الشّرعى الظّاهرى فى المسألة الاصولية قوله فيستبعد الطّرح فى مادة الاجتماع لانّه يكون تفكيكا فى الصّدور قوله واقاما بينة هذا متعلّق بكلا الفرضين والصّورتين المزبورتين وهى ما اذا كانت الدار المتداعى فيهما فى يدهما او لا يد لاحدهما عليها لأنّ الكلام فى التفريع على قضية الجمع بين الدليلين فلا بدّ ان يفرض وجود البينة فى كلا القسمين وما سننقله عن المحقّق القمّى صريح فى فهم ذلك منه مع وضوحه كما لا يخفى قوله لم يرد عليه ما ذكره المحقق القمّى ره قال بعد نقلى كلام الشهيد ره على ما حكى عنه والتحقيق انّ ذلك يصحّ بعد ملاحظة التراجيح فى البيّنتين وانتفائها وتعادلهما وكيف كان يمكن العلاج فى ذلك التفريع لامكان استناد التنصيف الى ترجيح بينة الداخل فيعطى كل منهما ما فى يده او بينة الخارج فيعطى كل منهما ما فى يد الآخر إذ دخول اليد وخروجها اعمّ من الحقيقى والاعتبارى ويمكن استناده الى التعارض والتساقط والتحالف فيجرى مجرى ما لو ثبت يداهما عليها ولم يكن هناك بينة كما هو المشهور انتهى كلامه رفع مقامه ثم ان قوله ويمكن استناده الى التعارض والتساقط والتخالف يمكن ان يكون راجعا الى كلا القسمين ويمكن ان يكون راجعا الى الثّانى فقط فيكون المحقق القمّى ره قد اورد على كلّ فرع بايراد واحد ولعله الصق بالثانى لان التعارض والتساقط انما يجرى فيه لأنه مع عدم الترجيح اذ مع وجوده بالدخول والخروج ولو كانا اعتباريين لا مساغ للحكم بالتساقط ثم ان المناقشة الّتى اشار اليها المصنّف ره يمكن ان تكون ان الرّجوع الى القرعة متعين فى المقام لانّها لكل امر مشكل الا ان الرّجوع الى التنصيف فى المسألة المزبورة كانه اجماعى ونقل شيخنا المحقق قدّس سره عن المصنّف فى مجلس البحث فى بيان المناقشة الّتى ترد على المثال الثانى ان التنصيف فيه من جهة تساقط البينتين بعد التكافؤ وعدم المناص عن التنصيف لا من جهة الجمع فيكون الفرض كما اذا لم يكن بنية اصلا انتهى ولا يخفى ان هذا هو الّذى ذكره المحقق القمى ره بقوله ويمكن استناده الى التعارض و

التساقط والتحالف اه وقد ذكرنا انه الصق بالثانى فلا يصحّ قول المصنّف ولو خص المثال بالصورة الثانية لم يرد عليه ما ذكره المحقق القمّى ره ولو فرضنا توجّه ايرادى المحقق القمّى ره على الفرض الاوّل الّذى ذكره الشّهيد ره لم يصح قول المصنّف ايضا لم يرد عليه ما ذكره المحقق القمّى ره بل لا بد ان يقول لم يرد عليه بعض ما ذكره المحقق القمّى ره وهو الايراد الاوّل لتوجه مثل الايراد الثّانى عليه وان لم يورده عليه كما اعترف به الاستاد فى مجلس البحث وكيف كان فعبارة المصنف ايضا لا يخلو عن مناقشة تظهر بالتامّل فيما ذكرنا قوله التمثيل بها يعنى بالصّورة الثانية قوله مثل حكمهم بوجوب العمل بالبينات ففى البينتين يحكم بالتضيف ويؤخذ بنصف قيمة كلّ منهما وفى الثلث يؤخذ بثلث قيمة الكلّ وفى الاربع بربعها وهكذا قوله المستلزم للمخالفة القطعية لمقتضى الدليلين لانّ مدلول احدى البينتين كون تمام الدار لزيد مثلا ومدلول البيّنة الاخرى كون تمامها لعمرو مثلا فالحكم بالتضيف مخالفة قطعية لمقتضى الدليلين وانما قال مخالفة عملية لمقتضى الدليلين لعدم استلزامه مخالفة قطعية عملية للواقع لاحتمال كذب البينتين ويكون الحكم فى الواقع التضيف ولا يكون مخالفة التزامية قطعية للواقع ايضا لما ذكرنا سواء كان ما شهدا به نصّا فى الدلالة على المراد بحيث لا يحتمل ارادتهما غيره او كان ظاهرا فى ذلك قوله لأنّ الدليل الواحد لا يتبعّض فى الصّدق اه تعليل لقوله المستلزم للمخالفة القطعية لمقتضى الدليلين سواء فى ذلك كون الصّدق والكذب بمضى مطابقة ظاهر الكلام للواقع وعدم مطابقته له او بمعنى مطابقة المراد وعدم مطابقته له والمراد عدم امكان التبعّض فى الصّدق والكذب بحسب الواقع لا بحسب الظاهر وترتيب الآثار فيه لئلّا ينافى ما سيأتى من امكان التبعيض فى التصديق وترتيب الآثار فى مرحلة الظاهر مطلقا فى البيّنات والاحكام قوله ومثل هذا غير جائز فى ادلة الاحكام الشرعيّة امّا لأنّ الجمع فى ادلّة الاحكام مبنىّ على تحكيم دليل الصدور على دليل العمل بالظهور ففيه طرح للظاهرين بالكلية من جهة دليل الصّدور لا انه يعمل ببعض مدلولى الظاهرين ويترك العمل ببعضها الآخر كما فى البيّنات واما لانّ التبعيض فى ترتيب الآثار والعمل بكلّ منهما فى بعض مدلولها فى الاحكام غير ممكن فى جميع الموارد وما يمكن فيه ذلك كما اذا كان كل واحد من الدليلين عاما ذا افراد ففيه مانع سيأتي من عدم جواز المخالفة القطعية فى الاحكام بخلاف الموضوعات واما لان المخبر به فى الاحكام وهو قول الامام ع كانه امر بسيط غير قابل للتجزية بخلاف البينة فان اخبارها يرجع الى الأخبار بان كل جزء من الدار مثلا للفلانى والوجوه الثلاثة مما يمكن ان يستخرج من الكتاب مع التامل قوله على طبق مدلولهما يعنى المطابقى قوله غير ممكن مطلقا يعنى فى الاحكام والموضوعات لفرض تعارضهما وتنافيهما قوله من حيث الحكم بصدقهما يعنى الحكم بصدور الخبرين وجعل صدور كلّ قرنية على ترك ظهور الآخر

راسا قوله لما لم يمكن ذلك اه لوجهين الاوّل ان كلام الشّهود ونص فى المراد غالبا لا يحتمل التاويل وثانيا انه لا موجب للتاويل بل لا مجوّز له على تقدير كونه ظاهرا يحتمل للتّاويل لانّ الأخبار الصّادرة المتعارضة اما من متكلم واحدا ومن متعدد كالواحد لان كلهم عليهم‌السلام نور واحد يخبرون عن حكم واحد فيمكن ان يكون صدور بعضها قرنية على رفع اليد عن ظهور بعضها الآخر وتاويله بخلاف الشهود اذ لا معنى لجعل كلام بعضهم قرنية على تاويل كلام البعض الآخر لعدم الارتباط بينهما اصلا مع كون كلّ منهم فى مقام تكذيب الآخر فهى بمنزلة اليقين بل هى نصّة فى المراد غالبا على ما اشرنا اليه قوله فصدّقه فى ان كلّ قيمة اه يعنى كل نصف من الشيء صحيحا ومعيبا قوله منضما الى نصفه الآخر يعنى فى حال اتّصاله بالنّصف الآخر وكذا نصدق البينة الاخرى فى النّصف الآخر من الصّحيح والمعيب فاذا قالت إحداهما بان قيمته صحيحا عشرة ومعيبا ثمانية وقالت الاخرى بان قيمته صحيحا اثنى عشرة ومعيبا عشرة فاذا صدقنا كلامهما فى نصف القيمة صحيحا ومعيبا يكون قيمته صحيحا احدى عشرة ومعيبا تسعة والتفاوت بين القيمتين صحيحا ومعيبا وهو جزءان من احد عشر جزء هو الارش قوله وهذا النّحو يعنى الجمع فى التبعيض من حيث القصدين الّذى لا يكون الّا مع كون المخبر به مشتملا على الكلّ والجزء او على الكلّى والفرد قوله غير قابل للتبعيض لان المخبر به كانه امر بسيط لكن يمكن التبعيض فى التّصديق وترتيب الآثار فى الجملة على ما سيأتى عن قريب قوله نعم قد يتصوّر التبعيض الفرق بين هذا وسابقه هو الجمع بين البينات بالعموم والخصوص كما اشرنا اليه عن قريب قوله كلّ من الدليلين عاما قد يتصوّر هذا فى المتباينين كما مثله المصنّف وقد يتصوّر فى العامين من وجه اذا كان مورد الاجتماع والتعارض عاما ذا اجزاء وقد ذكر شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث ان ما ذكره لا يتاتى فى العامين من وجه بل لا بد فيهما من الالتزام بالتبعيض فى الصّدور ولم يظهر لى الى الآن وجهه وقد سمعت تصوير ذلك فيه وهو اعلم بما قال قوله فيمكن الجمع بينهما على وجه التجوّز اه على كلا الوجهين فى الثانى وعلى الوجه الثّانى فقط فى الاوّل قوله الا ان المخالفة القطعية فى الاحكام اه قد عرفت ان فيه مخالفة قطعية لمقتضى الدليلين ولا يستلزم ذلك المخالفة القطعية للواقع فليس هناك معصية قطعية له الا على القول بحرمة التجرى او كون مخالفة الحكم الظّاهرى موجبا للعقاب وكلاهما ممنوعان وان وقع منه قدّس سره فى بعض كلماته ما يوجب تسلّمه للثانى خلافا للتحقيق وكثير من كلماته فى الموارد الأخر وقد ذكرنا فى بعض الحواشى كلماته المختلفة فى ذلك مع انّ فى صدق الاوّل وجريان الثانى اشكالا فى المقام من جهة كونه المخالفة لا بدّ منه على كل تقدير لفرض دوران الامر بين الجمع والطّرح الّذى فيه مخالفة للحكم الظاهرى من حيث الصّدور كما ان فى الجمع مخالفة للظاهر من حيث الدّلالة على ما سلف

مع انه لو كان هناك مخالفة قطعية للواقع فقد سلف منه مرادا عدم جوازه مطلقا فى الاحكام والموضوعات وتوجيهه الموارد الّتى توهّم فيها وقوع المخالفة القطعية بالانفساخ والمصالحة القهرية وغيرهما من التوجيهات الّتى ذكرها فى باب فروع العلم الإجمالي وفى مباحث البراءة والاشتغال فكيف يقول هنا بالفصل بينهما قوله بالمعصية القطعية يعنى فى البعض قوله مقدمة للعلم (1) يعنى فى البعض الآخر قوله بل الامر بالعكس يعنى انّ الطرح اولى نظرا الى الادلة المزبورة قوله لا بكلّ منهما اه وهو الطرح قوله او بكلّ منهما لا فى تمام مضمونه وهو الجمع قوله الا ان ما ذكرنا من الاعتبار من ان فى حقوق النّاس يكون الحق فيها لمتعدد فالعمل بالبعض فى كلّ منهما جمع بين الحقين من غير ترجيح لاحدهما على الآخر بالدّواعى النفسانيّة قوله رواية السكونى وهو من علماء العامة على المشهور وقد ادّعى الشيخ ره فى العدة على ما هو ببالى اجماع العصابة على تصديق امثال السكونى والنّوفلى وقد حكم عليه‌السلام فى الواقعة المزبورة بان لصاحب الدرهمين درهما ونصفا وان لصاحب الدرهم الواحد نصف درهم قوله هى القرعة ان لم يكن المورد من الموارد الّتى اعرض الاصحاب فيها عن الرجوع الى القرعة والا نتيجة عدم العمل بها كما قد نقل عنه فى مجلس البحث وقد سمعت منه نظير ذلك فى باب تعارض الاستصحاب مع القرعة فراجع قوله فى كون القرعة مرجحة او مرجعا وقد عرفت ان فى بعض اخبارها اشارة الى نظر القرعة الى الواقع وعرفت ما عندنا فى ذلك قوله التساقط وفرضهما كان لم يكونا فيرجع الى الاصل مطلقا موافقا لاحدهما او مخالفا لهما راسا وهذا القول قد نسبه العلامة فى محكى النهاية الى بعض فقهاء العامة قوله الاحتياط سواء قيل بكونه مرجعا او مرجّحا ولعلّ لكلّ منهما قائل من الأخباريين والمرفوعة قد دلّت على الثانى والمقبولة والأخبار العامة للتوقف والاحتياط قد دلت على الاوّل قوله او التخيير المراد به هو التخيير الشّرعى الظاهرى فى المسألة الاصولية وهو غير التخيير العقلى الظاهرى فى مسئلة دوران الامريين المحذورين وغير التخيير الواقعى الفرعى الثابت فى مثل خصال الكفارة وما ذكرنا من المراد من التخيير هو المشهور المختار الّذى دلّ عليه اخبار العلاج على ما سيأتي شرحه وياتى انه على تقدير كون الأخبار حجة من باب السببيّة والمصلحة يكون النتيجة هو التخيير العقلى الثابت فى (2) قيل ان التخيير هنا يحتمل وجهين احدهما ان يكون شرعيّا والثّانى ان يكون عقليّا قال والفرق بين الوجهين ان العقل فى الثانى انما يحكم بالتخيير مع عدم موافقة شيء من الخبرين للاصل والا فيرجح الجانب الموافق للاصل سواء قلنا بان الاصل مرجح ام مرجع على ما سيأتى بخلاف الاوّل لان التخيير الشرعى مقدم على الاصل لثبوته بحكم الشّارع فيكون حاكما على الاصل بخلاف التخيير العقلى اذ الاصل حاكم على حكم العقل كما هو واضح الى آخره وفيه ان الاصل لا يعارض الخبر ولو كان الاول من باب الظن والثانى من التعبّد وقد عرفت

__________________

(1) المتزاحمين

(2) بالاصالة

فى باب الاستصحاب انه تعليقى بالنسبة الى الخبر ولو قلنا بكونه من باب الظنّ والخبر من باب السببيّة والتعبد ولذا لا ترى احدا من الفقهاء عارض الاصل مع الخبر مع اختلاف مذاهبهم فى باب حجّية اخبار الآحاد الّا ما يوجد فى كلمات قليل من المتاخّرين فى بعض الموارد مع انه على (1) تقدم الاصل على التخيير لا بدّ من الحكم به مطلقا من غير تفصيل فالتفصيل الّذى ذكره تحكم قوله او التوقف والرّجوع الى الاصل اه الفرق بين التوقف والتساقط الراسى الذى ذكره اولا ان فى التوقف يرجع الى الاصل المطابق لاحدهما وان لم يكن هناك اصل مطابق يرجع الى التخيير العقلى بخلاف ما اذا قلنا بالتساقط فانه يرجع الى الاصل مطابقا كان لاحدهما ام مخالفا لهما والفرق بين التوقف والتخيير بعد اشتراكهما فى عدم جواز الرجوع الى الاصل فى نفى الثالث ان فى الاوّل يرجع الى الاصل المطابق لاحدهما ابتداء من غير ان يحكم بحجية احدهما لا بعينه فى مورد التعارض وفى الثانى يحكم بحجّية احدهما لا بعينه ولا يحكم بالرّجوع الى الاصل المطابق لاحدهما وقد سمعت ان التخيير سواء كان شرعيّا او عقليا يكون مقدما على الاصل العملى والفرق بين التوقف والاحتياط ان فى الاوّل يرجع الى الاصل المطابق لاحدهما ولو كان مخالفا للاحتياط بخلاف الثانى فرق آخر انه مع التوقف يرجع الى الاصل المطابق لاحدهما فاذا لم يكن موجودا يحكم بالتخيير العقلى نظير التخيير بين الاحتمالين وفى الثانى يرجع مع فقدان الاحتياط الى التخيير الشّرعى الظاهرى فى المسألة الاصوليّة كما هو مفاد اخبار العلاج قوله بل قد قيل وهو لسيّد مشايخ المصنّف فى المفاتيح على ما حكى قوله فلاختصاصه بغير المتعارضين يعنى ان القدر المتيقن منه ذلك ولا بد فى الامور اللّبية الاخذ بالقدر المتيقن وليس المراد ادعاء القطع بعدم ارادة المتعارضين منه بل المقصود عدم القطع بارادة المتعارضين قوله اذ لا يجوز ارادة الوجوب العينى اه لعدم جواز استعمال اللفظ المشترك فى اكثر من معنى واحد وعلى تقدير جوازه لا يصار اليه الّا بدليل كما انّ الحمل على القدر المشترك بين الوجوب التعيينى والتخييرى وهو مطلق الوجوب مرجوح لا بد فيه من وجود القرنية عليه قوله واما العمل باحدهما عينا اه يعنى لو قيل ان اللّفظ لم يستعمل فى التعيين والتخيير حتى يقال بانه استعمال اللّفظ المشترك فى اكثر من معنى وهو غير جائز او مرجوح بل استعمل اللفظ فى التعيين مطلقا ففى مورد عدم التّعارض يكون كل فرد واجبا تعينيّا وفى مورد التعارض يكون احدهما الكلى واجبا تعينيّا وان كان النتيجة التخيير بين فردى احدهما او افراد احدها فهو مندفع بان مفهوم احدها امر انتزاعى ليس فردا حقيقيا للكلّى وانّما يسرى حكم الكلى الى افراده الواقعية الخارجيّة الّتى يكون الكلى موجودا فى ضمنها مع ان مفهوم احدها غير مفهوم من مثل قوله صدق العادل ولا يكون اللفظ ظاهرا فيه ومن

__________________

(1) تقدير

المعلوم ان المتبع فى باب الالفاظ هو الظهور فلا بدّ فى استفادة ذلك من مثل ذلك من قرينته ودلالة وهى مفقودة هذا وقال شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث نعم لو وقع احد الافراد موضوعا لحكم فى الشّرع فح لا يكون امرا انتزاعيّا ويسرى حكمه الى الافراد لا على سبيل الاجتماع بل على سبيل الانفراد قوله لأنّ لانّ المفروض قيام الاجماع اه لو حصل الإجماع على التساقط الرّأسى عند التعارض لصح ما ذكره من اختصاصه بغير المتعارضين لكنه ليس قولا لأحد من اصحابنا وانما نسب الى بعض فقهاء العامة على ما اشرنا اليه بل الإجماع قائم على العمل بالمتعارضين فى الجملة ولو فى نفى الثالث فيحصل الدّوران بين التوقف والاحتياط والتخيير المشترك جميعها فى نفى ذلك نعم نفى الوجوب التعيينى لكلّ منهما مقطوع به لا للإجماع بل لاجل التّعارض والتمانع بين الدليلين المقتضى لذلك قوله اذ لا نعنى بالتعارضين الّا ذلك اذ التعارض تمانع الدليلين فلا بد من بقاء حجّيتهما ولو شأنا ولو بالنّسبة الى نفى الثالث اذ لا يمكن تعارض الحجّة وغير الحجّة وتعارض غير الحجّتين قوله لا وجوب للعمل بها لفرض كونه مشروطا بعدم وجود الآخر فيمحض وجوده سواء كان حجة ام لا ترتفع حجّية الامارة الممنوعة ولو فرض كون وجوب كلّ منهما مشروطا (1) بعدم وجوب العمل بالآخر فيحصل التعارض والتمانع ويرتفع الوجوب العينى عن كلّ واحد بسبب ذلك ويبقى الكلام فى الوجوب التخييرى وعدمه قوله وتلك لا تمنع وجوب العمل بهذه اه لعدم كون وجوب العمل بهذه مشروطا لا بوجود تلك ولا بوجوبها فكيف يكون وجودها او وجوبها مانعا من العمل بها فافهم قوله لكن لما كان امتثال التكليف اه الاولى عدم ذكر الامتثال لأنّ نفس التكليف مشروط بالقدرة وهو المراد قوله والمفروض ان كلّا منهما مقدور فى حال ترك الآخر اه يعنى ان التكليف بالوجوب التعيينى المستلزم لوجود مصلحة ملزمة موجبة لذلك مشروط بالتمكن من الاتيان بالفردين او الافراد معا واما التكليف بمطلق الوجوب ولو كان تخييريّا فليس مشروطا بذلك بل بالتمكن من الاتيان بواحد منهما مثلا منفردا عن الآخر ولذا يحكم بالوجوب المذكور مع الشرط المزبور فان قلت ان قوله صدق العادل يدل على وجوب واحد تعيينى لعدم جواز استعمال اللفظ المشترك فى اكثر من معنى كما عرفت ومن المعلوم ان المشروط ينتفى عند انتفاء شرطه وليس هناك وجوب آخر مشروط بشرط آخر حتّى يبقى مع وجود شرطه قلت ما ذكرته خيال فاسد لانّ هناك وجوب آخر مشروط بشرط آخر وهو التمكن من الاتيان باحدهما منفردا وهذا الوجوب الآخر نتيجة وجوب العمل بكلّ منهما تعيينا عند عدم المعارض كما ذكره المصنّف نعم لو لم يعلم هناك وجوب آخر وكان هناك وجوب واحد مشروط بالتمكّن منه سواء كان الاشتراط بحكم العقل او بحكم الشّرع يحكم بانتفاء المشروط بسبب انتفاء شرطه إلّا ان يثبت

__________________

(1) بعدم وجود الآخر حصل التساقط الواضح المجمع على بطلانه بل لو كان وجوب العمل باحدهما مشروطا بعدم وجوب العمل باحدهما مشروطا بعدم وجوب العمل بالآخر دون العكس يكون تعليقيا بالنسبة الى الآخر ويرتفع حجيته بمجرد وجوب العمل بالآخر دون ما نحن فيه وليس من قبيل واحد من ذلك بل من قبيل ما يكون وجوب العمل بكلّ من الدليلين مشروطا

دليل من الخارج على ثبوت الوجوب مع التمكن من بعضه ايضا كادلة الميسور وامثاله وهو خارج عن مفروض المقام قوله فليس التخيير من جهة استعمال الامر فى التخيير بل من جهة ما عرفت قد ذكر شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث وفى الحاشية ان النتيجة التخيير لكن لا من جهة استعمال اللّفظ فيه حتى يتوجّه عليه محذور استعمال اللّفظ فى معنيين ولا من جهة انشاء العقل اياه حتى يكون عقليّا كما فى دوران الامر بين الوجوب والتحريم ضرورة امتناع اجتماع الوجوبين التخييرى والتعيينى وان كان احدهما عقليّا والآخر شرعيّا مضافا الى كونه خلاف الواقع والوجدان ومن هنا قلنا فى محلّه بان ما اشتهر من حكم العقل بالوجوب التخييرى بين الافراد فيما (1) الامر بايجاد الطبيعة او بين اجزاء الزمان فى الواجبات الموسّعة ليس على ما يتراءى من ظاهره ضرورة ان ما يوجد فى الخارج متصف بالوجوب التعيينى لا محالة لانّه عين الطبيعة المطلوبة بالوجوب التعيينى فكيف يتصف بالوجوب التخييرى فالمراد من التخيير هو مجرّد تسوية الافراد فى وجدان العقل فى انطباق الطبيعة عليها ومن هنا يظهر فساد توهّم التخيير الإنشائي فى الواجب الموسّع بالنّسبة الى اجزاء الزّمان ايضا فالتخيير فى المقام يشبه التعيين فى الواجب التخييرى اذا تعذر بعض افراده فان نتيجة الوجوب التخييرى المتعلّق بشيئين او اشياء عند تعذر احد الفردين او الافراد هو الوجوب التعيينى فيما تيسّر لأن الحديث انشاء آخر عند التعذّر والعينيّة الحاصلة فى الواجب الكفائى عند انحصار من به الكفاية فى شخص فانه لم يحدث فى حقه من الشّارع خطاب آخر غير الخطاب الكفائى فالحاصل من الوجوب التعيينى المتعلّق بطبيعة او طبيعتين عند تزاحم فردين منها او منهما هو الوجوب التخييرى لا بانشاء آخر من الشّارع ولا بانشاء من العقل وهذا ما ذكرنا من ان النتيجة الوجوب التعيينى المتعلّق بطبيعة واحدة عند تزاحم الفردين منها او طبيعتين عند تزاحم الفردين منهما بملاحظة اشتراط جميع التكاليف بل الاحكام بالقدرة فى حكم العقل هو الوجوب التخييرى فكلّ ما اختاره المكلّف يتصف فى الخارج بما يتصف به عند عدم المزاحمة بحسب الحقيقة لانّ الوجوب التعيينى تابع للمصلحة الكامنة فى الفعل على وجه التعيين غاية ما هناك عجز المكلّف وقصوره عن ادراكها وهذا الوجوب التخييرى كما ترى لا يضاد التّعيين بل هو عينه وان اختلف التعبير فلا يلزم اجتماع الحكمين انتهى كلامه رفع مقامه فى الحاشية ويمكن ان يقال بانه يستفاد من الامر الظاهر منه الوجوب التعيينى لكلّ فرد مع عدم التعارض الوجوب التخييرى مع التعارض من باب دلالة الاشارة بان يكون الوجوب التخييرى المذكور لازما للمراد فيكون الوجوب التخييرى المذكور وجوبا شرعيّا انشائيّا أنشأه الشّارع (2) فيما اذا كان اصل انشاء الوجوب المذكور من العقل وعلى كلا التقديرين يكون المدرك للملازمة بين الوجوبين

__________________

(1) يتعلق

(2) فيما اذا كان اصل انشاء الوجوب التعيينى لكلّ فرد مع عدم المعارض من الشرع او عقليّا انشائيّا

التعيينى والتخييرى هو العقل بملاحظة وجود المصلحة الملزمة فى كلّ من الافراد بحيث لا يسقط وجوب الاتيان به على سبيل البدل فى صورة التعارض وان شئت قلت ان كلّ فرد منها فى الصّورة المزبورة واجب تعيينى بالذّات وتخييرى بالتبع والعرض وان شئت قلت انه واجب تخييرى فعلا وعلى الاوّل لا يلزم اجتماع الضدّين بعد كون احدهما بالذّات والآخر بالعرض كما لا يلزم ذلك فى صيروره المباح او المكروه او المستحب بالذّات واجبا او محرّما بالعرض من جهة النذر والعهد والشّرط وغير ذلك ومن ذلك ما اذا تعلق الطلب النفسى التعيينى العينى بطبيعة فانه يدلّ بدلالة الاشارة على الوجوب التخييرى بين افرادها فيكون كلّ فرد واجبا نفسيّا عينيا تخييريا وان شئت قلت واجبا نفسيّا عينيا تعينيّا بالذّات وواجبا نفسيّا عينيّا تخييريا بالتّبع فالطّالب للطبيعة طالب لايجاد فرد من افراده بالوجوب التبعى الشرعى اذا كان اصل الانشاء من الشّرع على حذو ما سبق ولم يحدث هناك وجوب غيرى حتى يقال بعدم امكان قصد القربة فى الواجب الغيرى ولا نقول بكون الفرد مقدمة للكلّى على ما يراه المحقق القمّى ره حتى يرد ذلك ومن ذلك كون بعض افراد الواجب التخييرى تعينيا عند الانحصار وكون الواجب الكفائى عينيا عند انحصار من به الكفاية فى واحد وغير ذلك ففى جميع ذلك يدرك العقل ان للشّارع إنشاءين انشاء اصلى وانشاء تبعى ووجوب اصلى ووجوب تبعى فما يتراءى من كلام المصنّف ره من كون التخيير عقليّا ان اراد به ما ذكرنا والّا فهو محلّ نظر كما انّ ما ذكره المحقق القمّى ره فى القوانين فى مواضع من كون الوجوب التخييرى بين الافراد فيما اذا تعلّق الطلب بالطبيعة عقليا ايضا كذلك ويظهر ممّا ذكرنا النظر فى مواضع ممّا ذكره شيخنا المحقق قدّس سره فيما نقلنا من كلامه مثل قوله ان ما يوجد فى الخارج يتصف بالوجوب التعيينى لا محالة لانه عين الطبيعة المطلوبة بالوجوب التعيينى فكيف يتّصف بالوجوب التخييرى وقوله فالمراد التخيير العقلى هو مجرّد تسوية للافراد فى وجدان العقل وقوله وهذا الوجوب التخييرى لا يضاد التعيين بل هو عينه فلا يلزم اجتماع الحكمين وغير ذلك يوضح الفساد مضافا الى ما ذكرنا ان الوجوب التخييرى قسم من الوجوب غير الوجوب التعيينى وكذلك العينى والكفائى فكيف يكون احدهما عين الآخر والوجوب كسائر الاحكام كيف ما كان لا بدّ له من انشاء فكيف يحصل بدون انشاء لا من الشّرع ولا من العقل ومع ذلك فالمتّهم هو فكرى القاصر والله اعلم بالسّرائر قوله لكن هذا كلّه على تقدير كون العمل بالخبر من باب السببيّة بان يكون قيام الخبر اه يعنى ان الحكم بالتخيير فى الخبرين المتعارضين من باب تزاحم الواجبين انما هو على تقدير كون الخبر حجة من باب السببيّة والموضوعيّة بان يكون قيام الخبر على وجوب شيء واقعا

لاجل ان الخبر ناظر الى الواقع وان لم يكن حجيته لاجل نظره اليه لئلا ينافى كونه حجّة من باب التعبّد والموضوعيّة سببا لوجوبه ظاهرا على المكلّف فيكون التخيير ظاهريا شرعيّا على ما تر الاشارة اليه وقد اعترض شيخنا المبرور قدّس سره على التخيير المصنّف ره حيث التزم بالتخيير على التقدير المزبور بان السّببية المتوهّمة ان لوحظت بالنّسبة الى الحكم الواقعى حتى ينطبق على التصويب الباطل عند الاماميّة كما ربما يتوهّم من بعض كلمات شيخنا العلّامة قدّه مثل قوله (1) فى مقام دفع توهم دلالة حكم الشارع بالتخيير على السّببيّة لقوة احتمال ان يكون التخيير حكما ظاهريّا عمليّا فى مورد التوقف لا حكما واقعيا ناشئا من تزاحم الواجبين فيتوجّه عليه مضافا الى بطلان التصويب عندنا بانه كيف يتصوّر التّزاحم بين الخبر الدّال على وجوب شيء والخبر الدّال على حرمته مثلا مع امتناع اشتمال الشيء الواحد على جهتى الوجوب والحرمة واجتماع الحكمين مع تضادهما ولو على القول بجواز اجتماع الامر والنّهى لانتفاء الحيثية التقييدية المجوّزة على القول بالجواز كما هو واضح وان لوحظت بالنسبة الى الحكم الظاهرى كما هو مقتضى قوله قدّس سره هذا كلّه على تقدير ان يكون العمل بالخبر من باب السّببية بان يكون قيام الخبر على وجوب شيء واقعا سببا شرعيّا لوجوبه ظاهرا على المكلّف الى آخر ما افاده فيتوجه عليه ان مرجع السّببية بهذا المعنى كما ترى الى القول بحجّية الأخبار من باب التعبّد الشّرعى كالأصول العمليّة فيلحقها حكم الاصول ومن المعلوم انه لا يقتضى للسببيّة بالمعنى المزبور مع العلم الإجمالي بالمخالفة للواقع لشيء من المتعارضين فلا معنى للتخيير الّذى عرفته فى المتزاحمين كما انه لا معنى للتخيير بين الاصلين المتعارضين فيما يفرض تعارضهما على ما اسمعناك فى تحقيق محلّ التعارض الى ان قال مضافا الى ان الالتزام بثبوت الحكمين ولو ظاهر الشيء واحد ولو من جهتين تقييديتين فضلا عن تعليليتين كما فى المقام موجب لاجتماع الضدّين وهو محال اه وانت خبير بان هذا الكلام نص فى كون التخيير ظاهريا فلا بد من دفع اليد عن ظهور الكلام الّذى سيأتى لو كان له ظهور مع ان التّصويب مجمع على بطلانه لا يمكن الالتزام به واما ما اورده عليه بناء على كون التخيير ظاهريا بان حال الخبرين المتعارضين ح حال الاصلين المتعارضين من حيث ان العلم الاجمالى بمخالفة احدهما للواقع يوجب الحكم بتساقط الخبرين كما فى الاصلين المتعارضين ففيه ان العلم الاجمالى بمخالفة احد الخبرين للواقع لا ينافى الحكم بالتخيير كما لا ينافى الحكم التخيير العقلى فى صورة دوران الامر بين المحذورين الوجوب والحرمة اذ هو غاية الممكن فى مقام الامتثال للحكم الواقعى او للحكم الظّاهرى الثّابت من جهة حجية اخبار الآحاد مع ان الشّارع حكم فى اخبار العلاج بالتخيير مع انتفاء المرجح مع انه اما ينطبق على الطريقية على ما هو مختار المصنّف او على السّببية وعلى كلا التقديرين العلم الاجمالى حاصل بمخالفة احد الخبرين للواقع واما الحكم بالتساقط فى تعارض الاصلين مع كون الاصل حجة من باب التعبّد والسّببية فلاجل كون مؤدّى الاصول هو اثبات الحكم الظاهرى مع عدم العلم

__________________

(1) الذى سيأتى

بخلاف مؤدّيها ولما كان العلم عند المصنّف اعمّ من الاجمالى والتفصيلى فمع العلم الاجمالى لا مجرى للاصل فلا بدّ ان يحكم فيها بالتساقط والّا فعلى تقدير كون العلم ظاهرا التفصيلى كما هو المختار فمع العلم الاجمالى بالخلاف لا بدّ ان يحكم بالتخيير فى تعارض الاصلين ايضا وامّا ما ذكره اخيرا من ان الالتزام بثبوت حكمين ولو ظاهرا موجب لاجتماع الضدين ففيه ان المدّعى الالتزام باحد الحكمين ظاهرا لا بكليهما حتى يكون من قبيل اجتماع الضدّين كيف ولو كان كذلك لكان الالتزام بالتخيير العقلى فى دوران الامر بين المحذورين والتخيير الشّرعى فيما نحن فيه من قبيل اجتماع الضدّين ولم يتوهمه احد قوله لعدم المائز بين الفرد الموصل اه اذ لو وجد المائز لغى الجعل بل يكون غير معقول الّا ان يكون المائز ظنيا قوله لم يعقل بقاء تلك وهى مصلحة غلبته الايصال الى الواقع لا المصلحة الّتى فى الخبر على تقدير السّببية كما هو واضح قوله بل وجود تلك المصلحة اه اذ مع معارضة بمثله يحصل العلم الاجمالى بمخالفة احدهما للواقع ومع العلم الاجمالى المذكور لا تحصل مصلحة غلبة الايصال المذكور فى واحد من المتعارضين قوله كما لو اشتبه غير صحيح بين خبرين لان عنوان الصّحة امر واقعى له تحقق فى نفسه بخلاف عنوان الطريقية فيحتاط فى العمل بالخبرين جميعا لانّ حرمة العمل بالخبر الضّعيف حرمة تشريعية ترتفع بالاحتياط وهو احتياط فى المسألة الاصولية قوله بل بمعنى الاشياء منهما ليس طريقا فى مؤداه اه لكنّهما طريقان فى نفى الثالث لانهما متعارضان فى المعنى المطابقى فلا يمكن كونهما حجتين بالنسبة الى ذلك وليسا بمتعارضين فى نفى الثالث بل هما متطابقان فيه ولا مانع من حجيتهما بالنسبة اليه فان قلت ان الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية فاذا لم يبق الاصل لا يعقل بقاء الفرع فكيف يعقل اعتبار طريقيتهما بالنسبة الى نفى الثالث قلت الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية بحسب الوجود فيمكن التفكيك بينهما بحسب الاعتبار وله نظائر كثيرة كما فى تعارض العامين من وجه فانه يؤخذ ببعض مدلوليهما وهو مورد الافتراق ويترك مورد الاجتماع عند قيام المرجح لاحدهما على ما هو المشهور بل يمكن ان يقال انه من قبيل ما نحن فيه لان دلالة العام على افراده بسيطة فيكون بعض الافراد مدلوله التزاميّا له بل يكون الامر كذلك لو كان بعض الافراد مدلولا تضمينا له ايضا لان دلالة التضمن ايضا فرع دلالة المطابقة ونظير ما ذكرنا العمل ببعض اجزاء الرّواية لكون ذلك الجزء معمولا به وترك بعض الاجزاء الأخر لكونه مخالفا للإجماع او لأعراض المشهور عنه او بغير ذلك ونظير ذلك ما اذا حصل من الظنّ بالمسألة الاصولية الظن بالمسألة الفرعية وقلنا بحجّية الظنّ المذكور فى المسألة الفرعيّة دون الاصولية او بالعكس من ذلك فاذا دلّ خبر واحد صحيح مثلا على كفر المجسّمة وقلنا بعدم حجية الخبر الواحد فى الايمان والكفر وكونه حجّة فى المسألة الفرعية فيحكم بنجاستهم من جهة ذلك الخبر لا بكفرهم فان قلت اعتبار المعنى الالتزامى فرع وجوده ووجوده فرع

وجود المعنى المطابقى فاذا كان مخالفا للإجماع او لدليل آخر لم يكن مرادا فلا يكون موجودا فكيف يحكم بوجود الدلالة الالتزامية فى الصّورة المزبورة قلت ذلك موقوف على كون الدلالة تابعة للارادة وهو ممنوع مع انه على التقدير المزبور يمكن ان يقال ايضا ان الدّلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية فى مقام التصوّر لا فى مقام التصديق ولا شكّ فى انه بمجرد سماع اللّفظ يحصل المعنى المطابقى فى الذهن فيتبعه المعنى الالتزامى وان لم يكن المعنى المطابق بل ولا واحدا منهما بمراد اصلا ومن جميع ذلك ظهر فساد ما ذكره المحقق الخراسانى فى هذا المقام من ان التفكيك انما يكون اذا كان المعنيان فى عرض واحد لا ما اذا كان احدهما فى طول الآخر هذا وقد ذكر شيخنا المحقق قدّس سره فى مجلس فى بيان العبارة ان الطريقية شيء مبنى على الغلبة فاذا وجدت يكون الخبر طريقا وكاشفا عن الواقع فاذا كانت الغلبة الاخص على خلاف الغلبة الاعم لم تكن الغلبة الاعم موجبة للكشف عن الواقع وان كانت ذات الغلبة موجودة ولكن وصف الكشف فيه غير موجود والعلم الاجمالى بمخالفة احد الخبرين للواقع الحاصل فى مورد خاص اولى فى اذهاب الكشف عن الغلبة الاعم من الغلبة الاخصّ فليس المقام من قبيل الخبر الصّحيح المشتبه بين خبرين لان صحّة الخبر امر واقعى بخلاف الطريقية واذا علم بالخبر الصّحيح يكون حجة واذا علم بالخبر المطابق فتسميته حجة غير معقول وذكر نحوا من ذلك فى الحاشية قال ان مناط الحجّية وهى الطريقية مرتفعة مع العلم بمخالفة احدهما للواقع وامتناع قيام المناط المزبور بهما او باحدهما المعيّن فى الواقع او عندنا او باحدهما المردد اذ الصّالح للتوهّم من الوجوه المزبورة ليس الّا الثانى بجعل الحجّة ما طابق الواقع من الخبرين فى نظر الشّارع وان تردد عندنا كما فى اشتباه الحجّة بما ليس بحجّة كالصّحيح المردّد بين خبرين لاستحالة تعلق الجعل واقعا وظاهرا بالعنوان المذكور بعد فرض امتناع جعل العلم وصلاحية العنوان المأخوذ فى موضوع الحكم لتعلّق الحكم به مع العلم به تفصيلا كما عرفته فى الصّحيح المردّد اه وذكر غيره فى توضيح المقام نحوا من ذلك قال ان مجرد اتصاف احدهما بالطريقية فى الواقع غير حجة فى المقام اذ لا بد فى تلبّس الطريق بلباس الطريقية ان يكون كذلك عند المكلّف لانّه المأمور بسلوكها والمتوصّل بها الى الواقع فمع اشتباه الطريق بغيره فبايّهما اخذ لا يعلم كونها طريقا فلا يحصل له العلم بمناط العمل الى آخر ما افاد قلت وفيما ذكراه نظر وتامّل اذ يمكن ان يقال بان واحدا منهما طريق وان لم نعلمه بعينه والعلم الاجمالى بكون احدهما طريقا كاف فى كون احدهما حجّة ولا يشترط علم المكلّف به بالخصوص فيكون نفى الثالث مستندا الى ما هو الحجّة لا الى كلّ واحد كما ذكره المصنّف قدس‌سره ألا ترى ان الخبر الصّحيح حجة عند المصنّف والمشهور من باب الطريقية فمع عدم العلم به بخصوصه لا يعلم بطريقته بخصوصه مع انه قد اعترف بان نفى الثالث مستند اليه لا الى كل واحد

والحجّة ليس ما علم بمطابقته للواقع حتى يقال انه مع العلم لا يسمّى حجة لان حجّية العلم بنفسه لا بجعل جاعل فهو ليس بحجة بالمعنى المصطلح اذ الكلام ليس بمفروض فيما اذا علم بمخالفة احد الخبرين للواقع ومطابقة احدهما له لجواز كذب الخبرين جميعا وفرض العلم بمطابقة احدهما ايضا فرد نادر ليس مبنى الكلام عليه فالعلم التفصيلى يكون احدهما طريقا لا يفيد الّا الظنّ بالمطابقة فلا يخرج عن الحجّية المصطلحة بمجرّد ذلك وح فينبغى ان يصار الى ما ذكره بعض المحققين من ان مقتضى الاصل سقوط احدهما بلا عنوان من دون تعيين لا واقعا ولا ظاهرا عن الحجّية وبقاء الآخر كذلك على الحجّية وان نفى الثالث مستندا الى احدهما الحجّة لا الى كل واحد الى آخر ما افاد وبالجملة ما هو طريق هو حجة وان لم نعلمه بعينه ومنه يعلم ان التخيير الّذى حكم به الامام ع فى اخبار العلاج لا ينافى الطريقية اصلا وما تكلفه المصنّف ره فيما سيأتي فى اصلاح ذلك مما لا حاجة اليه قوله ومقتضاه الرّجوع الى الاصول العمليّة اه فاذا لم يكن اصل على طبق احدهما بان كان الامر دائرا بين المحذورين فيحكم بالتخيير العقلى نظير التخيير العقلى فى مقام تعارض احتمالى الوجوب والحرمة مع عدم وجود خبر اصلا قوله وان قلنا بانّه مرجّح اه اذ الكلام مفروض فى تأسيس الاصل على تقدير تكافؤ الدليلين من غير وجود مرجح لأحدهما على الآخر فيما ناقشه به شيخنا قدّس سره فى تقييده بقوله ان لم نرجّح بالاصل من انّ الكلام فيما يقتضيه الاصل والقاعدة مع قطع النظر عمّا يقتضيه الدليل الوارد فى غير محلّه ولعلّه سهو قوله كما ان التخيير مرجعه الى التساقط من حيث وجوب العمل يعنى الى التساقط من حيث وجوب العمل بكلّ منهما تعيينا قوله هذا ما يقتضيه اه يعنى ـ التساقط فى مورد التعارض والرجوع الى الاصل الموافق لاحدهما ان كان قوله قد دلّت على عدم التساقط مع فقد المرجّح اه يعنى فى الجملة فان الأخبار قد وردت فى مقام تعارض الخبرين وما ذكرنا فى الاعمّ منهما وهو تعارض الدليلين مطلقا وان لم يكونا خبرين الا ان يستفاد من الأخبار تعميم الحكم لكلّ طريقين متعارضين وان لم يكونا خبرين وهو فى محل المنع قوله او بالاحتياط ولو كان مخالفا لهما معنى المخالفة ان لا يكون موافقا لاحدهما بخصوصه وان كان موافقا لهما جميعا فلا يردان مقتضى التوقف الرجوع الى الاصل الموافق لاحدهما لا المخالف لهما قوله الدالة على الوجه الثانى اه وهو وجوب الاخذ بالخبر المطابق للاحتياط كالخبر الدال على الوجوب المعارض بخبر آخر دال على غير التّحريم وكالخبر الدال على التحريم معارض بخبر آخر دال على غير الوجوب قوله وفى مؤلّفه المحدث البحرانى قال فى الحدائق لم نجد المرفوعة فى غير كتاب غوالى اللّئالى مع ما هى من الرفع والارسال وما عليه الكتاب المزبور من نسبته صاحبه الى التساهل فى نقل الأخبار (1) وخلط غثّها بسمينها وصحيحها بسقيمها وقدّ عبارته سابقا ايضا وبالجملة اذا لم يعمل به صاحب الحدائق مع عمله بكل خبر فى الجوامع وزعمه كون

__________________

(1) والاهمال

الأخبار قطعية الصّدور فكيف يسوغ لغيره عمله به مع ان اخبار العلاج واقعة فى مورد ابتلاء السائل وحاجته ويبعد كلّ البعد عدم ذكر الأخذ بالخبر المطابق للاحتياط فيها ولو كان مرجعا او مرجحا لذكر وايضا ظاهر المرفوعة ممّا لم يعمل به الأخباريّون او المشهور منهم لانّ ظاهرها توضيح الخبر الموافق للاحتياط به كما هو مفاد قوله ع خذ بما وافق الاحتياط منهما والاحتياط عند الأخباريّين مرجع لا مرجح كاصل البراءة عند المجتهدين قوله من حيث ان اه لا يخفى انه يكفى فى التمسّك بوجوب الاحتياط فى تعارض الخبرين الرّجوع الى الأخبار العامة الدالة على وجوب الاحتياط عند الشبهة مطلقا وقد تمسّك بها كذلك بعض الأخباريين ايضا وقد عرفت الجواب عنها بانّها محمولة على الاستحباب او على القدر المشترك الارشادى وغير ذلك وهذا هو الجواب عن اخبار التوقف ايضا وما ذكره المصنّف ره فى تقريب الاستدلال باخبار التوقف انما هو لبعض الأخباريين فاورد عليهم المحقق القمّى ره بان التوقف فى الفتوى بالحكم الواقعى مشترك بين الاصولى والأخبارى واما فى مقام الظاهر فالاخبارى يفتى بوجوب الاحتياط فى مرحلة الظاهر والاصولى بالبراءة كذلك وكذلك فى مقام العمل فالاخبار المذكورة لا تنفع الأخبارى ولا تضرّ الاصولى وقد ذكر المصنّف قدّس سره ان المراد بالتوقف هو السكون وعدم المضى وعدم الاقدام والارتكاب فتدلّ على وجوب الاحتياط بهذه الملاحظة وعلى تقدير كون مراد الأخباريّين هو ما ذكره المصنّف ره لا يرد عليهم ايراد المحقق القمّى ره لكن يرد عليهم امور أخر مما اشرنا اليه وممّا لم نشر فراجع الجزئى الثانى من الكتاب حتى تقف على حقيقة الامر قوله فهى محمولة على صورة التمكن من الوصول الى الامام ع قد عرفت ان اخبار التوقف والاحتياط لا تدلّ على وجوب الاحتياط والتوقف فلا تعارض اخبار التخيير اصلا ومع الاغماض عن ذلك نقول ان بعض اخبار التخيير نصّ فى البناء عليه مع امكان الاحتياط مثل ما عن الاحتجاج فى رواية الحميرى المعروفة فى مكاتبته الى صاحب الزمان ارواح العالمين له الفداء بعد ذكر السّئوال عن التكبير بعد القيام عن التشهد الاوّل واختلاف الاصحاب فى ذلك الجواب فى ذلك حديثان اما احدهما فانه اذ انتقل من حالة الى اخرى فعليه التكبير واما الحديث الآخر فانه روى اذا رفع راسه من السجدة الثانية وكثير ثم جلس فليس عليه فى القيام بعد القعود تكبير والتشهد الاوّل يجرى هذا المجرى وبايّهما اخذت من باب التسليم كان صوابا فلا يعارضها الأخبار العامّة الدالة على التوقف والاحتياط نعم المرفوعة صريحة فى خلافها حيث انها تدلّ على ان الحكم بالتخيير بعد عدم امكان الاحتياط وعدم موافقة احد الخبرين للاحتياط لكن عرفت ضعف سند المرفوعة

بالارسال وغير ذلك فلا تصلح للمعارضة ومع الاغماض عن ذلك فلا ريب فى ان التّرجيح لاخبار التخيير من جهة علمهم بها دون اخبار التوقف والاحتياط بل عن المعالم نفى الخلاف عن الرّجوع الى التخيير فى تعارض الخبرين المتعادلين وقد ذكر شيخنا ره فى مقام الجمع بينهما ان مقتضى العلاج ان يؤخذ بمجمع القيود فيحمل جميعها عليه الا ان المتعيّن ابقاء المطلقات على بحالها ولا يصادمها ما دل على التوقف والارجاء والاحتياط فان ما ورد فى مطلق الشبهة قد قد عرفت حاله فى الجزء الثانى مضافا الى اخصية اخبار التخيير بل حكومتها عليه من حيث اختصاصه بمورد الشبهة وعدم وجود الدليل الزّائل باخبار التخيير الدالّة على حجية احد المتعارضين كاخبار الترجيح من غير فرق بينهما وما ورد فى المتعارضين كالمقبولة ونحوها فلا مناص من حمل الطلب فيه على ما يحمل عليه الأخبار العامة الى آخر ما افاد ويحتمل الجمع بينهما بوجوه أخر احدها ما ذكره المصنّف قدّس سره وغيره من المتاخّرين من حمل اخبار التخيير على صورة عدم التمكّن من ازالة الشبهة واخبار الاحتياط والتوقف على صورة التمكن كما دلت عليه المقبولة فانه ع قد امر بالارجاء الى لقاء الامام عليه‌السلام مع فقد المرجّحات المنصوصة وهذا الجمع غير وجيه لأن تاخير البيان عن وقت الحاجة اما غير جائز او مستبعد ولا شك ان جميع اخبار الترجيح والتخيير قد وردت فى زمان التمكن من لقاء الائمّة عليهم‌السلام فكيف تحمل على بيان تكاليف غيرهم مع انه لم يعهد من احد من العلماء الفتوى بالترجيح والتخيير فى تعارض الخبرين فى زمان عدم التمكّن من لقاء الامام ع فقط من دون تسرية الحكم الى زمان الحضور فهو احداث قول ثالث فى المسألة مع ان الأخباريين القائلين بالاحتياط ايضا لا يرضون بهذا الجمع لانّهم يرجعون الى الاحتياط فى زمان الغيبة ايضا وثانيها ما نقل عن غير واحد من حمل التوقف فيها على التوقف من حيث الافتاء بالحكم الواقعى لا التوقف من حيث الحكم الظّاهرى والعمل باحد الخبرين فى مقام الحيرة والجهالة وفيه ان المقبولة واشباهها نصة فى ترك العمل الى لقاء الامام عليه‌السلام فكيف تحمل على العمل باحد الخبرين تخييرا مع انّ هذا الجمع لا يتاتى فى مقام تعارض اخبار التخيير لاخبار الاحتياط اذ مفادها وجوب الاحتياط عملا وفتوى وثالثها عمل اخبار التخيير على ما لا يمكن فيه الاحتياط كدوران الامر بين المحذورين وما دل على التوقف على صورة امكان الاحتياط نقل عن غير واحد وهو ضعيف لورود رواية سماعة بن مهران الآتية على التوقف عن العمل فى صورة دوران الامر بين المحذورين مع ان مكاتبة الحميرى التي نقلناها عن قريب دالة على التخيير فى صورة امكان الاحتياط وكذلك بعض الأخبار الأخر الّتى ستاتى ورابعها حمل اخبار التوقف على حقوق الناس واخبار التخيير على حقوق الله تعالى نقل عن المحدّث الأسترآبادي وغيره بتوهم ورود المقبولة الدالة على التوقف والاحتياط فى حقوق الناس وفيه ان الامر دائر فى حقوق

الناس غالبا بين المحذورين بحيث لا يمكن الاحتياط فيها مع انّ المقبولة الآمرة بالارجاع فى حقوق النّاس انما هو فى زمان الحضور فلا يكون دليلا على الرّجوع الى الاحتياط فيها فى زمان الغيبة وخامسها حمل اخبار التوقف على ما لا يضطر الى العمل وحمل اخبار التخيير على ما يضطر اليه نقل عن ابن ابى جمهور وهو ضعيف ايضا لمنافاته لمورد بعض اخبار التخيير كما قيل قوله لقوة احتمال ان يكون التخيير حكما ظاهريا عمليّا اه فى العبارة اشكالات مضافا الى ان التخيير الّذى ذكره على تقدير كون الخبر حجة من باب السّببية وتزاحم الواجبين لا بد ان يكون تخييرا ظاهريا عمليّا سواء قلنا بكونه شرعيا ظاهريا عمليّا على ما اخترناه فيما سبق او عقليا كما هو ظاهر كلام المصنّف على ما عرفت جميع ذلك ولا يعقل كونه تخييرا واقعيّا عمليّا ثابتا فى موضوع تزاحم الواجبين الواقعيين كقوله انقذ كلّ غريق وغيره حيث انّه مع عدم القدرة على الجمع بين فردين منه فى مورد من الموارد يحكم بالتخيير العقلى لاشتمال كل فرد على المصلحة الملزمة بحيث لا مانع من الاتيان بفردين منه الّا عدم القدرة بذلك لامتناع كون التخيير فى مسئلتنا كذلك مع العلم بمخالفة احد الخبرين للواقع وبطلان التّصويب مع مخالفته لقوله فى السابق هذا اذا كان العمل بالخبر من باب السببية بان يكون قيام الخبر على وجوب شيء واقعا سببا لوجوبه ظاهرا على المكلّف اه وقد اشرنا الى جميع ذلك منها انّ لازم الطريقية التوقف والرجوع الى الاصل المطابق لاحدهما ومع انتفائه يرجع الى التخيير الظاهرى واما مفاد الأخبار فهو الرّجوع الى التخيير مطلقا حتى مع موافقة احد الخبرين للاصل بل قد ورد بعض اخباره فى المورد المزبور مثل مكاتبة الحميرى وغيرها ومنها انّ مفاد الطريقية الرّجوع الى التخيير العذرى كالتخيير بين الاحتمالين ومفاد الأخبار جعل الحجّة احدهما لا بعينه ومنها ان مفاد الطريقية الرجوع الى التخيير العقلى الظاهرى ومفاد الأخبار الرّجوع الى التخيير الشرعى الظاهرى الّا ان يقال بان الثانى مؤكّد للاوّل وفيه تامّل ومنها ان مفاد الطريقية على الاصل المؤسّس هو ذهاب الطريقية عن كلا المتعارضين والحكم بالتساقط ومفاد اخبار العلاج هو الرّجوع الى التّرجيح ومع انتفائه الى التخيير ويمكن دفع الاشكالات مع الالتزام بالطريقية المقتضية لما ذكر باحد وجوه وان لم تنفع كلّا او بعضا فى اصلاح العبارة احدها رجوع حكم الشارع بالترجيح والتخيير الى حكمه الابتدائى التأسيسى لحجّية احد المتعارضين تعيينا او تخييرا مع سقوطهما عن الحجّية بالنظر الى دليل الحجّية نظرا الى عدم قابليته لشموله لمورد التعارض ذكره شيخنا قدّس سره فى الحاشية وفيه انّ اخبار العلاج ترجيحا وتخييرا مبنية على الطريقية بل التعليلات فيها صريحة فى ذلك فهى مطابقة مع ادلّة حجّية اخبار الآحاد المفيدة للطريقية فمع اقتضاء قاعدة الطريقية لسقوط المتعارضين كليهما عن الحجية كيف يلتزم بالحكم التأسيسى لحجّية احد

المتعارضين تخييرا او تعيينا وثانيها منع بطلان الطريقيّة النوعيّة فى مورد التعارض وكون تعيين الاخذ بالرّاجح من جهة قوة مناط الحجية فيه ذكره شيخنا قدّس سره ايضا فى الحاشية وفيه ان مع العلم الاجمالى بمخالفة احد الخبرين للواقع لا يبقى مناط الحجّية فى كليهما بناء على ما ذكره المصنّف وثالثها ما اشرنا اليه موافقا لبعض المحققين من انّ مناط الطريقية والحجّية باقية فى احدهما لا بعينه فيمكن للشّارع الحكم بحجّية احدهما تخييرا او تعيينا والظاهر ان الاشكالات ترتفع بالالتزام بهذا والله هو العالم قوله بل الأخبار المشتملة على الترجيحات وتعليلاتها مثل قوله ع فان الرشد فى خلافهم وقوله فان الحق فيما خالفهم والترجيح بالاصدقية وقوله فان المجمع عليه لا ريب فيه وغير ذلك ممّا سيأتي وبالجملة ارجاع الأخبار الرواة الى المرجّحات المذكورة فيها شاهد على حجية الأخبار من باب الطريقيّة فضلا عن التعليلات المذكورة فيها مضافا الى ادلة حجّية الأخبار مثل قوله تعالى (أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) وغيره لانّ المرجّحات المذكورة تفيد اقربية ذيها الى الواقع كلّا او جلّا ولو كانت من باب السببيّة لكان المتعين الرّجوع الى الاهميّة أو لا ومن المعلوم الّذى سيجيء ان مقام الاهميّة مقام ومقام الاقربية الى الواقع مقام آخر قوله عدم اناطتها بالظن الشخصى لعل الاقرب فى توجيه مراد من جعلها من باب الاسباب ان الأخبار ليست حجّة من باب الطريقية المحضة عندهم لانّ خبر الواحد حجّة عندهم فى صورة انفتاح باب العلم ايضا ومن المعلوم الّذى قد تقرر فى باب حجّية الظن ان تفويت الواقع فى لو فى مورد قبيح عن الشارع فلا بدّ من التزام وجود مصلحة ولو فى الامر على ما قرّره المصنّف يتدارك به فوت الواقع فمقصودهم التزام وجود المصلحة ايضا ولو كان الملحوظ الطريقية الى الواقع قوله كما يظهر من صاحب المعالم يعنى اناطة حجية الأخبار بالظنّ الشخصى هو الظاهر من كلام صاحب المعالم قدّس سره لانّه قد استدلّ بالدليل المعروف بدليل الانسداد الذى جعله دليلا رابعا لحجّية خبر الواحد ومن المعلوم الّذى قد تقرر فى باب تقريره دليل الانسداد ان نتيجة حجّية الظنّ الشخصى امّا فى الاصول فقط او فى الفروع فقط او فى كليهما فيستفاد من جهة ذلك من كلامه ان خبر الواحد عنده حجة من باب الظنّ الشخصى المطلق هذا لكن قد عرفت فى باب حجّية الظواهر انّ مذهب صاحب المعالم حجّية خبر الواحد من باب الظن الخاصّ بل هو قائل بالصحيح الاعلائى وان الادلة الأخر الّتى اقامها على حجية خبر الواحد سيّما الاجماع الّذى اقامه على حجّية الدالّة على كونه حجّة بالخصوص حتى فى زمان الانفتاح عنده تام وان التمسّك بالدليل الرابع لاثبات حجية من باب الاغماض عن ساير الادلة فما يظهر من المصنّف فى هذا المقام من كون مذهبه ذلك غير سديد كعدم سداد ما نسبه اليه فى باب حجية الظواهر على سبيل الاحتمال من كون مذهبه موافقا لمذهب المحقّق القمّى فى القوانين من ان ظواهر الكتاب

والسنة حجة من لغير المشافهين فى باب الظن المطلق وقد نبهنا على ذلك فى الباب المذكور ايضا قوله ولانّ ايجاب مضمون احد الخبرين على المقلد لم يقم عليه دليل اه لان الدليل انما دل على التخيير لا التعيين والتغيير الّذى قد حصل للمجتهد بحسب دواعيه النفسانية لم تدل دليل على كونه معيّنا حتى بالنسبة الى المقلّد ايضا ومن المعلوم ان الفتوى بما لم يعلم كونه من الدّين تشريع محرم بالادلّة الاربعة لا يجوز ارتكابه قوله ويحتمل ان يكون (1) الصحة للمنفى وقد نسب هذا الى الاكثر بل المشهور واختاره العلّامة فى محكى التهذيب وغيره فى غيره قوله ولا يقاس هذا بالشكّ الحاصل اه فاذا حصل الشكّ للمجتهد فى نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغييره وكان فتواه الحكم بالبقاء لاجل حجية الاستصحاب فيفتى للمقلّد ببقاء النجاسة فمقتضى القياس انه اذا حصل التحيّر للمجتهد فى تعارض الخبرين وكان فتواه الحكم بالتخيير فلا بدّ ان يفتى للمقلّد ايضا بالتخيير لا بالمختار وجه عدم امكان القياس ان الحكم الفرعى الكلّى مشترك بين المجتهد والمقلّد غاية الامر ان الاستنباط له انما يكون للمجتهد بخلاف الحكم الاصولى فان الخطاب صار مختصّا بالمجتهد وان كان الاختصاص المذكور بالعرض فكما ان استنباط التخيير فى الخبرين المتعارضين يكون للمجتهد لا للمقلّد كذلك حكم التخيير ثابت له لا للمقلّد فاذا اختار مضمون احد الخبرين يكون الحكم المستفاد منه حكما فرعيّا يشترك فيه المجتهد المذكور ومقلّده فلا بد ان يفتى به لا باصل التخيير الذى اختاره فى باب تعارض الخبرين ثم الاولى للمصنف ره ان يقول ولا يقاس هذا بالتخيير الثابت فى خصال الكفارة ونحوها حيث ان المجتهد يفتى فيها بالتخيير لا بالمختار لانّه حكم فرعى مشترك بخلاف التخيير فى المسألة الاصولية قوله فلا عبرة بنظر المقلّد اه نعم لو استند المجتهد الى قول اللغوى ويرجّح قول بعضهم وتبيّن للمقلّد خطائه بالقطع فى الاستنباط والترجيح لا يجوز للمقلّد العمل بفتواه هذا حال المقلّد وامّا المجتهد فيجوز له نقض فتوى مجتهد آخر ولو كان تبين الخطاء من جهة الظن المعتبر والتفصيل فى باب القضاء قوله فالعبرة بتخيير المجتهد فرق بين التخيير فى صورة تكافؤ قول اللغويين وبين التخيير فى صورة تكافؤ الروايتين فانّ مؤدّى الروايتين ومضمونهما هو الحكم الفرعى فالتخيير فيهما تخيير فى المسألة الاصوليّة بخلاف التخيير فى الصّورة الاولى فانه تخيير فى مسئلة لغوية وان كان يترتب عليها الحكم الشّرعى ايضا بالعرض قوله واما الحاكم والقاضى الكلام فى هذا المقام انما هو اذا وردت روايتان متعارضتان فى طريق الحكم مثلا بان ورود خبر يدلّ على القضاء بمجرّد النكول وورود خبر آخر يدل على عدم جواز القضاء بمجرد النكول ومثل ما اذا ورد خبر فى ثبوت الحياة مثلا فى الفرس وخبر آخر على عدم ثبوت الحياة فيه وغير ذلك وامّا تعارض البيّنتين فى الموضوعات الخارجية فليس الكلام فيه وله احكام أخر غير التخيير على ما تقرر فى محلّه قوله لما عن النهاية من انه ليس فى العقل اه هذا بيان

__________________

(1) التخيير للمفتى

لعدم المانع ولا بد فى اتمام المطلب من بيان المقتضى ايضا ولعل المقتضى عنده اطلاقات التخيير قوله كما لو تغير اجتهاده التشبيه انما هو فى مجرّد اختلاف الحكمين الظاهريين لشخص واحد فى وقتين والّا فالرّأي السّابق غير موجود عند حدوث الرّأي الثانى ولا يجوز له الاخذ بالراى السّابق بعد حدوث الرّأي الثانى قطعا بخلاف المقام فان احتمال جواز الاخذ بالطّرف الآخر قائم قوله انه مسبوقة لبيان وظيفته اه لان الامام ع يبيّن الحكم للسائل الذى لا يدرى ان الحكم فى تعارض الخبرين ما ذا هو التخيير او شيء آخر بان وظيفته التخيير وليس مورد السّئوال حكم العالم بالتخيير الاخذ باحد الخبرين حتى يحكم بالاطلاق وان الحكم بالتخيير ثابت له ايضا قوله وامّا العقل الحاكم بعدم جواز طرح كليهما اه الظاهر انه اشارة الى التخيير الّذى يحكم به العقل بناء على الطريقية اذ قد عرفت ان مقتضى الاصل فى تعارض الخبرين بناء عليها الرّجوع الى التوقف والرّجوع الى الاصل الموافق لاحدهما ومع عدمه فيرجع الى التخيير العقلى نظير التخيير العقلى الثابت فى تعارض الاحتمالين عند دوران الامر بين المحذورين وبالجملة العقل الّذى يحكم بالتخيير عند دوران الامر بين المحذورين فى صورة تعارض الخبرين انما يحكم به فى الجملة واما بعد الاخذ باحدهما فيكون العقل ساكتا فيكون حجيته ـ الماخوذ فى الجملة مقطوعا بها وحجية غير المأخوذ مشكوكا فيها والاصل عدم حجّيته بمعنى تطابق الادلّة الاربعة على العدم على ما عرفت فى باب حجية الظن والحاصل ان المصنّف اراد بيان حكم التخيير ابتداء واستمرارا على الاحتمالات الثلاثة على تقدير ثبوته من اخبار العلاج وهو الّذى بينه بقوله لانّ دليل التخيير ان كان الأخبار اه وعلى تقدير ثبوته من باب العقل فى تعارض الخبرين اذا كان مفادهما الوجوب والحرمة بناء على الطريقية وهذا هو الذى اشار اليه فى المقام بقوله واما العقل الحاكم بعدم جواز طرح كليهما اه وعلى تقدير ثبوته من باب تزاحم الواجبين وهو الّذى سيبيّنه بقوله نعم لو كان الحكم بالتخيير فى المقام من باب تزاحم الواجبين اه ومما ذكرنا يظهران ما افاده شيخنا المحقق قدس‌سره بقوله نعم ما افاده فى الكتاب بقوله واما العقل الحاكم اه كانّه خروج عن الفرض لان الكلام بعد البناء على ثبوت التخيير انتهى محلّ مناقشة قوله نعم لو كان الحكم بالتخيير فى المقام من باب تزاحم الواجبين اه ظاهر الكلام بل كاد يكون صريحه ان المقصود بيان كون التخيير استمراريا او بدويا فى صورة كون حجية الأخبار من باب السببية والتعبد الّتى قد عرفت ان ظاهر كلام المصنّف ره هناك الحكم بالتخيير العقلى الناشى من تزاحم الواجبين وقد عرفت سابقا ايضا ان التخيير المذكور ليس واقعيا لعدم امكانه مع العلم بمخالفة احد الخبرين للواقع الا على القول بالتصويب المجمع على بطلانه وان تسامح سابقا فى بعض عباراته بجعله واقعيا كما فى المقام ثم الوجه فى كون التخيير استمراريا على التقدير المزبور ان مناط حكم العقل ـ

بالتخيير اشتمال كلّ منهما على مصلحة ملزمة موجبة للاخذ بهما لو لا عدم قدرة المكلّف على الجمع بينهما وهذه العلّة موجودة فى صورة الاخذ باحدهما ايضا لان الصارف للعقل عن حكمه بالتخيير ليس الا اهميّة احدهما ومن المعلوم انّ الاخذ باحدهما فى واقعة لا يوجب ذلك بل لو كان احدهما راجحا بحكم العقل بالتخيير ايضا لما ذكرنا من انّ الاهمية غير الاقربية الى الواقع الموجبة لتأكّد الطريقية وانما ينفع تاكدها لو كان المبنى الطريقية والفرض خلافه وقد ذكر شيخنا قدس‌سره ما يوافق ذلك قال نعم ما افاده فى الفرق بين التخيير العقلى الثابت فى باب التّزاحم والتخيير الظّاهرى الشّرعى بناء على الطريقية فى كمال الاستقامة نظرا الى عدم تطرق الشكّ فى حكم العقل وعدم الفرق فى حكمه بين الحالتين انتهى الا ان حكمه هنا بالتخيير العقلى ينافى ما انكره سابقا من عدم كون التخيير المذكور عقليّا ولا شرعيا فراجع قوله فانّ احتمال تعيين ما التزمه قائم اه اذ التخيير الظاهرى الشرعى انما ثبت من الأخبار وقد عرفت انه لا اطلاق لها بالنسبة الى ما بعد الاخذ فيكون حجية المأخوذ فى فى الجملة قدرا متيقنا ويشكّ فى حجّية غير المأخوذ من المعلوم انّه مع الشكّ فى الحجّية يرجع الى اصالة عدم الحجّية بالمعنى المزبور قوله فتامّل وجه التامّل ان احتمال تعيين ما التزمه قائم على تقدير كون الحكم بالتخيير من باب تزاحم الواجبين ايضا فيرجع فى غير المأخوذ الى اصالة عدم الحجّية ايضا وفيه ان الاحتمال المذكور لا يتأتى فى الفرض المزبور بعد ملاحظة ما ذكرنا من ان الباعث للعقل فى حكمه بالتخيير ليس الّا وجود المصلحة الملزمة فى كلّ منهما وان الصّارف عنه ليس الا اهمّية احدهما وان الاخذ باحدهما فى واقعة لاجل بعض الدواعى النفسانية لا يوجب اهمّية اصلا وقد ذكر بعضهم فى هذا المقام بانه يمكن منع الفرق بين الطريقية والسّببية مع الاغماض عما ذكره المصنّف من سقوط الطريقيّة عن كلا الخبرين المتعارضين ودعوى صحّة تزاحم الطريقين وعدم خروجها بذلك عن وصف الطريقية وتسليم حكم العقل بالتخيير مع عدم رجحان احدهما على الآخر اذ لا ريب ان مناط هذا الحكم العقلى وهو تزاحم الطريقين وعدم رجحان احدهما على الآخر باق بعد الاخذ باحدهما ايضا اذ مجرّد الاخذ باحدهما لا يوجب قوة فى طريقية ويسقط العقل عن الحكم بالتخيير فى الوقائع المتاخرة ولعلّه اشار اليه بامره بالتامّل انتهى ما اردنا من نقل كلامه وانت خبير بان حمل الامر بالتامّل على غير مذهب المصنّف ره مما لا ينبغى التعرج اليه اصلا والوجه الاوّل للتامّل ذكره شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث وفى الحاشية ايضا واشار اجمالا الى عدم وجاهته اصلا قوله واستصحاب التخيير غير جابر اه التخيير ان كان عقليّا لا يجرى استصحابه بوجوه ثلاثة الاوّل عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام العقلية ولا فى الحكم الشرعى المستند اليها الثانى انه يشترط فى الاستصحاب القطع ببقاء الموضوع والموضوع هنا غير باق ويكفى فيه

احتمال عدم البقاء وهل يمكن فيه الحكم ببقائه من جهة المسامحة العرفية فيه كلام فتدبّر فى باب استصحاب الحكم العقلى فراجع الثالث انه شكّ فى المقتضى وقد عرفت عدم جريان الاستصحاب فيه على مذهب المصنّف وان سبق ايضا ما فيه فراجع وان كان شرعيّا لا يجرى فيه الاستصحاب للوجهين الاخيرين لكن لو جرى استصحاب التخيير لكان حاكما على استصحاب المختار لان الشكّ فيه مسبب عن الشكّ فى بقاء التخيير فاذا جرى ارتفع الشكّ حكما وواردا على اصالة عدم الحجّية لانّ مبناها على التشريع الّذى هو ادخال ما لم يعلم انه من الدين فيه بقصد انه منه فاذا جرى ارتفع موضوع التشريع اذ يعلم بحسب الظاهر من جهة الاستصحاب كونه من الدين ومع جريان استصحاب التخيير كما ذكره المصنّف يكون المرجع هو اصل عدم الحجّية لا استصحاب حجّية المختار وان كان موافقا له فى النتيجة لانه مع الشكّ فى الحجية الادلة الاربعة متطابقة على عدمها ولا يحتاج الى ملاحظة الحالة السابقة وقد سلف توضيحه قوله وبعض المعاصرين استجود اه المراد به صاحب الفصول قدّس سره والتفصيل الّذى ذكره ره مشكل بل لا وجه له لأنّ حجّية الخبرين وقولى المجتهدين وساير الامارات مبنية على الطريقية وقد عرفت ان مقتضاها التساقط والرّجوع الى الاصل الموافق لأحدهما وان الحكم بالتخيير العقلى فى صورة دوران الامر بين المحذورين انما هو قبل الاخذ واما بعد الاخذ فالعقل ساكت من الجهة المزبورة فلا بد ان يرجع الى اصالة عدم الحجية ولو فرض كون جميع المذكورات من باب المصلحة والسببيّة فلا بدّ من الحكم بالتخيير الاستمرارى فى جميعها ولا معنى للتفصيل بينها بذلك والظاهر انّ مذهبه هو الاوّل فى الجميع فلا مجال للتفصيل ومما ذكرنا ينقدح فساد ما ذكره بعض المحققين فى هذا المقام بقوله ولعلّ وجهه ان الاستناد فى الحكم بالتخيير الى بعض الأخبار الظاهر فى ان جواز ذلك من باب التّسليم ومن المعلوم ان مصلحة التسليم لا يختص بحال الابتداء بل يعم الحالين وهذا بخلاف الفتوى والامارات حيث لم يرد فيه ذلك والحكم فيهما بالتخيير انّما هو على القاعدة ولعلّه اليه اشار بامره بالتدبر فتامّل انتهى مع انه قدس‌سره قد تسلم عن قريب عدم اطلاق فى الأخبار على وجه يشمل ما بعد الاخذ على حذو ما ذكره المصنّف قدّس سره قوله وان لم يكن منوطا بالظن الفعلى بل المناط فيها الظنّ النوعى المطلق قوله كما هو المشهور وسيجيء اه سيجيء ان الفقهاء رجحوا فى الكتب الاستدلالية باصالة البراءة والاستصحاب لكون بنائهم على الظنّ فيهما واما الاحتياط فلم يعلم منهم الاعتماد عليه لا فى مقام الاستناد ولا فى مقام الترجيح قوله فالاصل الّذى يرجع اليه هو الاصل فى المسألة المتفرعة اه من الاستصحاب والبراءة والاشتغال على اختلاف الاقوال والموارد لكن هذا اذا لم يكن اصل فى المسألتين المزبورتين ولو كان هناك اصل ولو كان عمليّا لا يرجع الى الاصل العملى فى المسألة الفرعيّة كما اذا قال بعض اهل اللغة بان الصّعيد مطلق وجه الارض وقال بعض آخر

بانه كان كذلك لكنه نقل الى التراب الخالص فح تكون اصالة عدم النقل مرجعا وكما اذا قال بعض اهل الرجال بان الرّاوى الفلانى عدل ثقة وقال بعض آخر انه كان كذلك ثم صار فاسقا فح يرجع الى استصحاب العدالة وهكذا ثم ان هنا شيء ينبغى التنبيه عليه وهو انهم قالوا اذا تعارض اقوال اهل اللّغة فان كان بين المتعارضين منها التباين الكلّى كما اذا قال احدهما ان المعين بمعنى الذهب وقال الآخر بمعنى الفضّة او عموم من وجه كما اذا قال احدهما الغناء هو الصّوت المطرب والآخر انه الصّوت مع الترجيع يحكم بالاشتراك اللّفظى ح وان كان بينهما عموم وخصوص مطلقا يؤخذ بقول من ادّعى العموم والوجه فى المقامين كون المثبت مقدّما على النافى اذ المثبت ربما يطلع على ما لم يطلع عليه النافى اذ مرجع تعارضهما الى دعوى المثبت اطلاعه على كون اللّفظ موضوعا لهذا المعنى ودعوى النافى عدم اطلاعه عليه فلا تعارض بينهما حقيقة فحيث ادّعى كلّ واحد منهما ما يباين الآخر او يعمه من وجه فيؤخذ بكلّ منهما لتصادقهما على الثانى فى مادة الاجتماع وامّا فى مادة الافتراق فهما فيها كمدّعى المباين للآخر واما اذا كان بينهما عموم مطلق فان مرجع دعوى مدّعى العموم ايضا الى دعوى اطلاعه على بعض الموارد الّتى لم يطلع عليه الآخر فلا يتحقق التنافى ايضا وهذا هو الاصل فى تعارض اللّغات على ما ذكروه واوّل من تصدّى لذلك هو العلامة الطباطبائى قدّس سره فى شرحه على الوافية على ما قيل واما لو قام بعض القرائن الموهنة للاشتراك اللفظى او حمله على العموم فى الصّورة الثالثة كما لو ادّعى احدهما وضع اللفظ فى لغة طائفة من العرب وادّعى الآخر وضعه لما يباينه فى هذه اللغة مع كونهما من اهل الخبرة والتتبع بحيث يبعد اطلاع احدهما على ما لم يصلح عليه الآخر فيتوقف ويرجع الى مقتضى الاصول كما ذكره المصنّف ره ويتطرق ما ذكر فى اكثر موارد اختلاف اهل الرّجال فانه يرجع الى المثبت والنافى والى اطلاع احدهما على ما لم يطلع عليه الآخر فلا يحكم بالتعارض حقيقة والى اختلاف الضابط وغيره فيقدم قول الاول وان كان معدّلا ويطرح قول الثانى وان كان جارحا كما يتفق كثيرا فى حق النجاشى او الكشى وامثالهما مع ابن الغضائرى وامثاله نعم لو اتفق التعادل والتعارض يتوقف ويرجع الى ما ذكره المصنّف من الاصول العملية فى المسألة الفرعية ان لم يكن اصل فى نفس المسألة الرجالية على ما ذكرنا قوله لان ماخذ التخيير ان كان هو العقل الحاكم اه الظاهر انه اشارة الى ما اسّسه سابقا بناء على الطريقية من ان مقتضى الاصل فيها هو التوقف والرّجوع الى الاصل المطابق لاحدهما ومع عدمه فيرجع الى التخيير العقلى نظير التخيير العقلى فى دوران الامر بين المحذورين ويحتمل على بعد ان يكون مبنيا على مذهب الغير من حكم العقل بالتخيير مطلقا اما لاجل عدم ذهاب الطريقية عن الخبرين

بمجرّد العلم الاجمالى بمخالفة احدهما للواقع وعدم كون ذلك مضرّا بالظن النّوعى المطلق وامّا لأجل بقاء الطريقية والحجّية فى احدهما لا بعينه وان كان احدهما بعينه ليس بطريق ولا حجة وامّا ارجاع العبارة الى التخيير العقلى الّذى يكون على تقدير كون الخبر حجة من باب السببيّة والموضوعيّة الّذى ذكر سابقا انه نتيجة وجوب العمل بكلّ منهما مع القدرة فيصير من باب التزاحم لا التعارض حقيقة فغير محتمل فى العبارة اصلا بداهة ان حكم العقل بالتخيير المذكور ليس مبنيّا على عدم وجود مزية اعتبرها الشّارع بل على عدم الاهمّية وان الرّجوع الى المرجحات المنصوصة او مطلقا اعدل شاهد على حجّية الخبر من باب الطريقية كما ذكره سابقا وقد حمل شيخنا قدّس سره فى الحاشية العبارة على التخيير المذكور فذكر انه لا مساسة للتعلق بحكم العقل بالتخيير فى المقام قال لما اسمعناك من مغايرة باب التزاحم لباب التعارض الّذى يعتبر فيه الترجيح مضافا الى ما عرفت من كون التخيير فى الاوّل راجعا الى حكم الشرع حقيقة لا الى حكم العقل قوله او اجراء اصالة العدم الّتى لا تعتبر اه اصل العدم لا يجرى فى المقام بوجوه الاوّل عدم وجود الحالة السابقة فى غالب الموارد ومن المعلوم انّ الاصل المذكور قسم من الاستصحاب ولا بد فيه من وجود الحالة السابقة وملاحظتها نعم لو جعل الاصل المزبور اصلا على حدة كما هو ظاهر كلام القوم او اكثرهم لم يحتج الى ذلك الثانى ان الشكّ فى طريق الحكم وهو وان كان من الشبهة الموضوعيّة حقيقة لكنها ملحقة بالشبهة الحكمية الّتى يجب فيها الفحص الثالث ان اصل العدم انما ينفع فى ترتيب الآثار الشّرعية على مجراه واذا كان التخيير عقليا كما هو المفروض لا يترتب عليه كما لا يترتب الآثار العادية ايضا وينقدح من ذلك عدم نفع الظنّ المعتبر ايضا فى ذلك لانّ مفاده ايضا ترتيب الآثار الشرعيّة لا الآثار العقليّة والعادية غاية الامر الفرق بينه وبين الاصل من جهة ترتب الآثار الشرعيّة ولو مع الواسطة بل الوسائط فيه دون الاصل فما يظهر من المصنّف قدّس سره من نفع الاوّل دون الثانى فى ذلك ممّا لا ينبغى نعم لو كان موضوع حكم العقل هو الاعمّ من عدم المزيّة واقعا وظاهرا يحرز موضوع حكمه بالاصل والظنّ كليهما لان مفاد كل منهما البناء على عدم المزيّة فى الظاهر كما انّ موضوع حكم العقل بوجوب الاطاعة هو الاعم من الحكم الواقعى والحكم الظّاهرى للشّارع فاذا جرى استصحاب الوجوب الثابت فى السّابق يترتب عليه حكم العقل المزبور وليس الاصل المذكور مثبتا اصلا وقد نبّهنا على ذلك فى باب الاستصحاب مرارا ونبه على ذلك فى هذا المقام بعض المحققين لكن يمكن ان يقال بان المطلب المذكور وان كان صحيحا فى نفسه فى امثال مسئلة وجوب الاطاعة الّتى مثلنا بها إلّا انّه لا يصحّ فى امثال المقام مما يكون المستصحب فيه من الامور الخارجية اذ فى الصّورة الاولى يكون مفاد الاستصحاب جعل نفس الحكم الشرعى فى مرحلة الظاهر فاذا استصحب الوجوب يثبت الوجوب فى مرحلة الظاهر فيحرز موضوع وجوب الاطاعة المترتب على

ثبوت الوجوب ولو فى مرحلة الظّاهر وكذا اذا استصحب الوجوب الشّرعى لذى المقدّمة يترتب عليه حكم العقل بالتّلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته اذا كان الموضوع هو الاعمّ من الوجوب فى الواقع والوجوب فى الظّاهر وكذا يحكم بحرمة ضدّه على التّقدير المزبور واما فى الصّورة الثانية فمفاد الاستصحاب فيه ترتيب الآثار الشرعيّة فقط لا الآثار العقلية ولا الآثار العادية والمفروض انه لا اثر لاستصحاب عدم المزيّة الا ترتيب التخيير العقلى ومن المعلوم عدم امكان ترتبه عليه نعم لو كان مفاد استصحاب الموضوع اثبات نفسه فى مرحلة الظاهر صح ما ذكر لكن قد عرفت فى بيان شرائط الاستصحاب عدم صحته وانه لا يمكن الجمع بين الاستصحاب الموضوعى والاستصحاب الحكمى وان مفاد الاوّل ليس الّا جعل الآثار الشرعيّة من جانب الشّارع وترتيبها من جانب المكلّف وينقدح ممّا ذكرنا فساد ما ذكره بعض الافاضل ايضا مما يقرب منه فى هذا المقام هذا وامّا الاشكال فى جريان الاصل بانه مثبت للتسوية الّتى هى موضوع التخيير ومن المعلوم عدم حجّية الاصل المثبت فغير وارد لانّ التسوية ليست امرا وجوديا بل بمعنى عدم المزية فلا يكون مثبتا قوله إلّا انه يكفى فى تقييدها اه سيجيء ان اخبار التخيير مختصّة بصورة التكافؤ من جميع الجهات وعلى تقدير الاغماض غاية الامر كونها مهملة يكون القدر المتيقّن منها صورة التسوية فلا يصحّ ما ذكره قدّس سره من التقييد الموقوف على كونها مطلقة فلعلّه قدّس سره ذكره على سبيل المماشاة قوله المتوقف على الفحص اه لا يخفى ان كون الحكم بالتخيير مقيدا بعدم وجود المرجّحات المذكورة فى الواقع لا يستلزم الحكم بوجوب الفحص بعد كون الشبهة موضوعيّة لا يتوقف اجراء الاصل فيها على الفحص الّا ان ينضمّ اليه العلم الاجمالى بوجود المرجّحات الكثيرة بحيث تكون الشبهة كثيرة فى الكثيرة مع انه على التقدير المزبور يرجع الى ما يذكره من لزوم الهرج والمرج على ما سيأتي عن قريب وينقدح منه عدم صحة جعل ما ذكره اوّلا دليلا على حدة على ما يظهر من المصنّف ره وصرّح به شيخنا قدس‌سره فى الحاشية قوله المتممة فيما لم يذكر فيها من المرجحات اه مراده رحمه‌الله ان التقييد بعدم وجود المرجحات المنصوصة فى الأخبار يوجب الفحص اما مطلقا او بعد انضمام العلم الاجمالى اما ما لم يذكر فيها من المرجّحات بناء على التسرية اليها من جهة الادلة الّتى سيذكرها فيحكم فيها ايضا بوجوب الفحص فلا يحكم بالتخيير الا بعد عدم وجودها ايضا من جهة عدم القول بالفصل بين المنصوصة وغيرها لان احدا لم يفصل بين المنصوصة وغيرها بالحكم بوجوب الفحص فى الاوّل دون الثانى بل كل من قال بوجوب الفحص فى الاول قال به فى الثانى ايضا على تقدير القول بالتسوية وفيه ان وجوب الفحص فى الاوّل انما جاء من جهة الحكم بتقييد اخبار التخيير به المقتضى لوجوب الفحص اما مطلقا وامّا بعد انضمام المقدّمة المزبورة ولا شكّ ان هذه العلّة حاصلة فى المرجّحات الغير المنصوصة ايضا على القول المزبور اذ لا بد من

من تقييد اخبار التخيير بها ايضا فلا بدّ من الحكم بوجوب الفحص ايضا فيها اما مطلقا او بعد انضمام المقدمة ولا يحتاج الى عدم القول بالفصل اصلا قوله منهم الباقلانى اه وقد اختار السيّد الصّدر فى شرح الوافية على ما سيأتي استحباب الترجيح بل نسبه فى مفتاح الكرامة الى الأخباريين بطريق الاطلاق فالاقوال ثلاثة وجوب الترجيح واستحبابه وعدم شيء منهما قوله والسّيرة القطعية فى مقام العمل والاستنباط بحيث يكشف عن رايهم فيكون اجماعا والفرق بينه وبين الاوّل هو ان الكاشف عن الرّأي فى الاوّل هو القول وفى الثانى هو العمل والاستنباط قوله والمحكية عن السّلف والخلف فانه يحصل من تراكم حكايات السيرة القطع بها كما يحصل من تراكم ـ الاجماعات المنقولة القطع به كما عرفت فى باب اصل البراءة قوله تواتر الأخبار بذلك اراد به التواتر الاجمالى المراد به ان صدور احد الأخبار الدالّة على الترجيح فى الجملة معلوم لنا ويمكن ان يريد به التّواتر المعنوى بالمعنى المعروف والاول اولى قوله ومرجع التوقف ايضا الى التخيير اذا لم يجعل الاصل اه فى هذه العبارة من الخرازة ما لا يخفى لان فى التوقف يرجع الى الاصل المطابق لاحدهما ومع عدمه يرجع الى التخيير فكيف يكون مرجع التوقف الى التخيير مطلقا ويمكن توجيهه باحد وجهين الاوّل ان القول بالتوقف والرّجوع الى الاصل الموافق لاحدهما انما هو مع قطع النظر عن اخبار العلاج وامّا مع ملاحظته فلا بدّ من القول بالتخيير وان قيل بالتوقف من جهة الاصل الاولى فيكون مرجع التوقف الى التخيير بهذه الملاحظة وهذا هو الّذى اشار اليه بقوله بناء على ان الحكم فى المتعادلين مطلقا التخيير لا الرّجوع الى الاصل المطابق لاحدهما الثانى انه مع التوقف قد يرجع الى الاصل المطابق لاحد الطرفين وقد يرجع الى الاصل المطابق للطرف الآخر كما ان فى التخيير قد تؤخذ باحد الطّرفين وقد يؤخذ بالطّرف الآخر فكان القول بالتوقف قول بالتخيير وهذا التوجيه كما ترى بل الاوّل ايضا كذلك كالتّوجيه بانّه مع التوقف يرجع الى التخيير العقلى مع عدم الاصل المطابق لاحدهما ودوران الامر بين المحذورين فيكون مرجعه الى التخيير فى الجملة مضافا الى مخالفته لصريح عبارة المصنّف وفى العبارة خرازة اخرى اذا الكلام فى انه مع وجود الراجح من الخبرين هل الاخذ به واجب ام لا فلا وجه لقوله اذ مع تقدير الترجيح بالاصل يخرج صورة مطابقة احدهما للاصل عن مورد التعادل هذا ومثل التّوجيهات المذكورة فى الضعف ما قيل ان المراد الارجاع بحسب المورد يعنى ما كان بحسب الاصل الاولى موردا للتوقف يكون من صورة التكافؤ الّتي هى مورد التخيير اذ لو لم يكن الاصل من المرجّحات او لم يكن موافقا لاحدهما قوله فالحكم التخيير (1) بان كان الامر دائرا بين المحذورين وكان الخبران مخالفين للاصل فانّ الاصل الّذى يمكن الرّجوع اليه غير موجود وان كان

__________________

(1) على تقدير

موجودا بالذّات لكن لا يمكن الرّجوع اليه لفرض حجية الخبرين فى نفى الثالث مع انّه لا معنى للتّرجيح بالاصل ح لفرض كونه مخالفا لهما قوله او كونه مرجعا فانه يرجع الى التخيير مع وجود الاصل المطابق لاحدهما على التقدير المزبور لكن الرّجوع الى التخيير فى الصّورة المزبورة لما كان مخالفا للقاعدة المقتضية للتوقف لاقتضائها الرّجوع الى الاصل الموافق لاحدهما استدركه بقوله بناء على انّ الحكم على ما اشرنا اليه عن قريب قوله على ان الحكم فى المتعادلين مطلقا اه يعنى سواء كان هناك اصل موافق لاحدهما ام لا وكون الحكم فى المتعادلين مطلقا التخيير بناء على الأخبار العلاجية على ما سمعت مرارا قوله واما النقل فقد قيد فيه التخيير اه الاولى ان يقال انّ اخبار التخيير مهملة فيجب الاخذ بالراجح فقط لانّه القدر المتيقن ويشكّ فى حجّية المرجوح ح والاصل عدم حجية على حذو ما سيذكره على تقدير كون التخيير عقليا لان مقصوده قدّس سره تأسيس الاصل فى ذلك بعد الاغماض عن الاجماع القطعى والسيرة القطعيّة وتواتر الأخبار فلا معنى للتمسّك بالاطلاق والتقييد فى المقام مع انه مناف لمذهبه بل سيصرّح بان التامّل الصادق فى اخبار التخيير يشهد بانّ موردها التسوية من جميع الوجوه فكيف يقول هنا بالاطلاق والتقييد وهو واضح قوله وان لم يستقل بالمقدّمة الثالثة يعنى ان لم يستقل بعدم المرجح توقف عن الحكم بالتخيير فلا يحكم العقل ح بشيء فح يؤخذ بمتيقن الحجّية وهو ذو المزيّة ويجرى فى غيره اصالة عدم الحجية قوله فان قلت اولا ان كون اه يعنى ان الشكّ فى حجية المرجوح مسبب عن الشكّ فى اعتبار المزيّة والاصل عدم اعتبارها فاذا جرى الاصل فى السّبب ارتفع الشكّ عن المسبّب ولو حكما ولا يعارضه استصحاب المسبّب لانه حاكم عليه كما فصّله سابقا قوله كالتعبّد بما لم يعلم حجّية يعنى كما ان التعبّد بما لم يعلم حجية ادخال فى الدين بما لم يعلم انّه منه كذلك التعبّد بما لم يعلم حجية ادخال فى الدين ما لم يعلم انه منه فيكون كلّ منهما تشريعا محرما بالادلّة الاربعة قوله احتياط لا يجرى فيه ما تقرر اه لانّ الاحتياط انما هو فعل شيء او تركه بعنوان ارجاء الواقع وموضوع التّشريع هو التدين والاستناد ولا منافاة بين كون التديّن والاستناد حراما وكون الفعل بعنوان الرّجاء مستحسنا بل لا يمنع ذلك كونه واجبا اذا كان الشكّ فى المكلّف به وكان وجوب دفع الضّرر المحتمل الّذى هو منشأ وجوب الاحتياط مقتضيا له او كان متيقّنا على كلّ تقدير وغيره مشكوك الاعتبار كما فى المقام لما عرفت من اختلاف الموضوعين بل لا فرق فى ذلك بين كون النّهى ثابتا بعنوان العموم كما فى المقام من حيث ان النّهى فيه من جهة حرمة التدين بغير العلم مطلقا وبين ما كان ثابتا بعنوان الخصوص كما فى موارد القياس واشباهه فاذا كان مقتضى القياس فى بعض اطراف الشبهة المحصورة الوجوبية وجوبه او فى بعض اطراف الشبهة التحريمية تحريمه فلا يجوز الاخذ بالوجوب فى الاوّل والتحريم فى الثانى استناد اليه واما الاخذ بهما بعنوان الاحتياط فى الاوّل والثّانى

فلا مانع منه لما عرفت من اختلاف الموضوعين وانقدح من ذلك ان ما ذكره شيخنا المحقق قدّس سره فى الحاشية من الفرق بين الاوّل والثّانى وانّ الاوّل لا يمنع من وجوب الاحتياط بخلاف الثانى حيث قال ومنه يظهر فساد قياس المقام بموارد وجود القياس واشباهه فانّه بعد قيام الدّليل الخاص على عدم حجيته لا يمكن الحكم بوجوب الاحتياط لاجله الى آخر ما افاد فى غير محلّه فان قلت قد عرفت ان اصالة عدم المرجحيّة حاكمة على اصالة عدم حجية المرجوح فاذا جرت من جهة عدم المانع عنه كما اعترف به المصنّف فلا اقل من ان يكون مانعا عن وجوب الاحتياط وان لم يعقل منعه من حسن الاحتياط اذ حسنه ثابت فى جميع الموارد حتى فى موارد وجود الامارات والادلة المعتبرة الظنية كالخبر الصّحيح واشباهه قلت لا يعقل منعه من وجوبه ايضا اذا قاد الدّليل اليه ككونه متيقن الاعتبار على كلّ تقدير كما فى المقام لما عرفت مرارا من اختلاف الموضوعين وان شئت قلت انه لا تجرى اصالة عدم المرجحية لانّ الحكم للشكّ لا للمشكوك لانّ حكم العقل بوجوب الاخذ بالراجح احتياطا لكونه متيقن الاعتبار والحجّية انما جاء من جهة احتمال كون المزيّة مرجّحة عند الشّارع ومن المعلوم ان مفاد الاستصحاب ترتيب الآثار الشرعية الثابتة للمتيقن على المشكوك لا ترتيب آثار الشكّ مع انّ الحكم المذكور حكم عقلى لا يترتب على الاستصحاب لا اثباتا ولا نفيا والله العالم قوله نظير الاحتياط بالتزام ما دلّ امارة غير معتبرة سواء كان عدم الاعتبار من جهة النّهى عنه بالخصوص او من جهة النّهى عنه بالعموم كما علمت قوله ففيه انه لا ينفع بعد ما اخترنا اه قال شيخنا قدس‌سره انّ كلام شيخنا العلامة فى الجزء الثّانى من الكتاب لا يخلو عن ميل الى البراءة على خلاف ما صرّح به فى المقام بقوله ففيه انه لا ينفع بعد ما اخترناه فى تلك المسألة وجوب الاحتياط وعدم جريان قاعدة البراءة قلت قال المصنّف فى ذيل مسائل الشكّ فى الجزئية (1) وممّا ذكرنا يظهر الكلام فيما لو دار الامر بين التخيير والتعيين كما لو دار الواجب فى كفارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه وبين احدى الخصال الثلث فانّ فى الحاق ذلك بالاقل والاكثر فيكون نظير دوران الامر بين المطلق والمقيّد او بالمتباينين وجهين بل قولين الى ان قال بعد ذكر الوجهين المقتضى احدهما للحكم بالبراءة والوجه الآخر منهما للحكم بالاحتياط فالمسألة فى غاية الاشكال لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءة عن التعيين بعد العلم الاجمالى فلعل الحكم بوجوب الاحتياط والحاقه بالمتباينين لا يخلو عن قوّة انتهى ما اردنا نقله قوله والاولى منع اندراجها فى تلك المسألة اه يعنى ان الشكّ فى المقام متعلّق بالطريق ومن المعلوم لزوم الاقتصار فى حكم العقل على ما علم طريقية لعدم تجويزه سلوك المشكوك فى مقام الاطاعة والامتثال وليس الشكّ فى اصل متعلّق حكم الشّارع من حيث دورانه بين التخيير والتعيين حتى يحكم بنفى التعيين من حيث انّه

__________________

(1) والشرطية

كلفة زائدة وقد تقدم ذلك فى آخر مسئلة البراءة والحاصل انّه لو فرض كون المرجع اصل البراءة فى مسئلة دوران الامر بين التخيير والتعيين فى المسألة الفرعية كان المتعين الرّجوع الى الاحتياط فى المقام وامثاله ـ لرجوع الشكّ فيه الى الشكّ فى حجّية المرجوح والاصل عدم حجّيته بمعنى تطابق الادلّة الاربعة عليه هذا قوله بل قلنا باستفادة (1) من نفس (2) ادلة العمل بالاخبار يعنى بالمعنى الاعمّ من العمل بواحد منهما تخييرا مطلقا كما هو نتيجة السّببية او مع عدم وجود الاصل المطابق لأحدهما كما هو مقتضى الطريقية ومن العمل بالاصل المطابق لاحدهما على تقدير وجوده كما هو مقتضى الطّريقية ايضا الا انّ جعل العمل بالاصل المطابق لاحدهما عملا باحدهما لا يخلو عن مسامحة وقد صدرت منه قدّس سره سابقا ايضا قوله فلا دليل على وجوب الترجيح به مجرّد قوة فى احد الخبرين اه قيل بل الدليل على عدم جوازه بالنّسبة الى ما اذا كان ما فيه القوة على خلاف الاصل وهو عدم جواز التّجاوز عن الاصل الّا بالحجّة المعتبرة ولم يثبت بعد حجّية الخبر المخالف بالخصوص ولو كان فيه القوّة وامّا بالنسبة الى ما اذا خالف كلاهما الاصل فالدّليل على الترجيح بعد ما كان المفروض عدم جواز الرّجوع الى الاصل المخالف هو متيقن جواز العمل بالراجح دون المرجوح ولا ريب ان قضية المنع عما لا يعلم جواز العمل به انتهى قلت فرق بين القول بحجّية احد الخبرين لا بعينه فى صورة عدم وجود الاصل الموافق ودوران الامر بين المحذورين بناء على الطريقية والحكم بالتوقف وبين كون التخيير بمعنى لزوم جعل مضمون احد الخبرين فى كلّ زمان حكما ظاهريّا بحسب الالتزام به من دون ان يحكم بحجية احدهما فى صورة الاخذ به بحيث يكون نفى الثالث مستندا اليه والظاهر بناء على مذهب المصنّف ره هو الثانى فيكون التخيير فيه اضطراريّا نظير التخيير العقلى بين الاحتمالين غاية الامر العلم بنفى الثالث فى الثانى والظن بنفيه فى الاوّل فكما ان العقل لا يتوقف عن الحكم بالتخيير فى الثّانى بمجرّد رجحان احد الاحتمالين مع عدم العلم باعتبار الشّارع ايّاه كذلك لا يتوقف عن الحكم بالتخيير فى الاوّل ايضا بمجرّد مزية لم يعلم اعتبار الشارع اياها قوله انّما هو فيما كان بنفسه طريقا يعنى فيما كان بنفسه حجّة من دون جعل الشّارع كالظن المطلق الّذى يحكم العقل بحجّيته فى زمان الانسداد بناء على تمامية دليل الانسداد وان لحقه امضاء الشّارع ومن المعلوم ان نتيجة دليل الانسداد هو حجية الظنّ الشخصى على ما عرفت فى بابه ولا يخفى انه على التقدير المزبور يخرج الكلام عن مورد التّعارض لزوال الظنّ عن الضعيف مع معارضة الظنّ القوى فلا يبقى للضعيف حجية لا فعلا ولا شأنا وبالجملة المراد بالطريقية بنفسه ليس ما يتراءى منه بداهة ان الطريقية فى الظن ذاتى له بدون فرق بين ظن بل المراد حجّية وقد صدر مثل هذه المسامحة منه فى اوّل الكتاب وليس المراد ايضا عدم احتياج حجيته الى جعل جاعل مع ان حجّية كذلك ـ

__________________

(1) العمل باحد المتعارضين

(2) ادلّة

محال على ما سلف ايضا بل المراد عدم احتياج حجّية الى جعل الشّارع وان كان بحكم العقل على ما اوضحناه قوله فالمتعارضان المفيدان بالنّوع للظنّ فى نظر الشّارع سواء لان مناط الحجّية الشأنية وهو افادة الظنّ نوعا حاصل فى كليهما ومجرد كون احدهما اقرب الى الواقع لا يثمر شيئا بعد عدم العلم باعتبار الشّارع للاقربية لان المفروض بيان مقتضى الاصل مع الاغماض عن اخبار العلاج الدالة على وجوب التّرجيح بالمزايا المنصوصة او بكلّ مزية على الخلاف بينهم كما نبّهنا على ذلك وقد دلّ عليه عبارة المصنّف ايضا واما الحجّية الفعليّة فقد زالت عن كلا الخبرين لزوال الظن النّوعى عنهما مع التعارض فليس هناك ما يتعلق اعتباره وشكّ فى حجّية معارضه حتى يقال بوجوب الاخذ به ويحكم بجريان اصالة عدم الحجّية فى معارضه وقد اوضحنا ذلك فى الحاشية السابقة ومنه ينقدح اندفاع ما استشكله بعض افاضل المحشين فى هذا المقام حيث قال انّ دعوى عدم جواز الترجيح بالمزية الموجودة فى احد الخبرين اذا قلنا باعتبارهما من باب الظنّ النّوعى لا يخلو عن اشكال لانّ عدم اناطة اعتبارهما بافادة الظن الفعلى لا ينافى الترجيح بالمزيّة المذكورة المفيدة للظنّ نوعا او شخصا لأن المفروض كون اعتبار المتعارضين فى انفسهما من حيث افادة نوعهما للظن وغلبة ايصالهما الى الواقع فاذا تعاضد احدهما بظن نوعى آخر او ظن فعلى تقوت جهة كشفه عن الواقع الّتى هى مناط اعتباره فلا يعارضه الطّريق الآخر فى حكم العقل اه قوله ومجرّد مزية فى احدهما (1) اقربية الى الواقع اه فكون احد الخبرين راجحا لا يفيد الا كونه اقرب الى الواقع وهذه الاقربية لا تجعل الخبر المشتمل على الرجحان المزبور اكدوا هم بعد فرض تساويهما فى المصلحة التى هى مناط وجوب الاخذ على القول المذكور ضرورة ان الاقربية المذكورة لا تكون من سنخ المصلحة المزبورة ألا ترى انه لو فرض كون بعض الاصول العملية الحكمية او الموضوعية اكثر مطابقة للواقع فى علم الشّارع او عندنا لا يحكم بذلك تقدمه على البعض الآخر الّذى لا يكون كذلك ولا فرق فى ذلك بين كون حجّية الأخبار من باب السّببية المحضة او مع ملاحظة الطريقية فيها ايضا بل لا فرق فى ذلك بين ما اذا كان ما يوجب الاقربية الى الواقع من سنخ ما هو المقتضى لوجوب العمل بالخبر كالاعدلية بناء على ان المقتضى هو عدالة المخبر وبين ما اذا لم يكن من سنخه كالشهرة فى الرواية او فى الفتوى مثلا فما ذكره بعض المحققين من عدم تمامية ما ذكره المصنّف بالنسبة الى الاول غير وجيه لما ذكرنا قوله الّا ان الدليل الشّرعى اه يعنى ان الجمود على طريقة الطريقية والاغماض

__________________

(1) على الآخر بما يرجع الى

عن الدليل الشّرعى الدّال على العمل باحد المتعارضين فى الجملة من الاجماع واخبار العلاج على تقدير كونها مهملة او مختصة بصورة التساوى يقتضى ما ذكر من التوقف والرّجوع الى الاصل المطابق لاحدهما والحكم بعدم اعتبار مزية مع احدها من جهة ان الاصل عدم الحجّية فى مشكوك الحجّية بضميمة ما عرفت توضيحه من عدم امكان (1) وجود الحجة بعد سقوطها من البين بمجرّد مزية لم يعلم اعتبارها من الشّرع خصوصا بعد اقتضاء الاصل ايضا عدم اعتبارها واما مع ملاحظة الدليل الشّرعى المزبور على التقدير المذكور وان كان ظاهر كلام المصنف هنا حيث صرح بالاخذ بالقدر المتيقن الالتزام بكونها بمهملة على خلاف ما سيصرح به من الالتزام بالاختصاص على ما عرفت وستعرف فلما كان المفروض وجود حجة فى البين كان حدوث مزية فى احدهما يوجب كونه قدرا متيقنا وغيره مشكوكا فيه والاصل عدم حجية الغير وهذا اصل ثانوى كما انّ الاصل الاوّل اصل اوّلى او مبنى على الاغماض عن الدليل الشّرعى المزبور وان كان مبنى كليهما على اصالة حرمة العمل بغير العلم بالادلّة الاربعة فلا غبار فى كلام المصنّف اصلا وما ذكره شيخنا قدّس سره بان جمع المصنّف بين كون مقتضى الاصل عدم الترجيح وان مقتضاه مساواة المرجحيّة للحجّية وكون مقتضى الاصل لزوم التّرجيح وتسميته بالاصل الثانوى والاوّل بالاصل الاولى كما يفصح عنه قوله هنا والاصل وجوب العمل بالمرجّح وهو اصل ثانوى مع كون المراد من الاصلين اصالة حرمة العمل بغير العلم كما ترى لا يخلو عن مناقشة والله العالم باحكامه ورسوله وامنائه الكرام قوله بل الاصل فيما يحتمل كونه مرجحا اه هذا الاصل يجرى فيما اذا شكّ فى وجود ما هو مرجح يقينا كما اذا شكّ فى اعدلية احد الراويين او اصدقية او افقهية مثلا او كون احدى الروايتين مشهورا وغير ذلك بحيث لا يحتمل ذلك فى الرّاوى الآخر والرواية الاخرى وفيما اذا كان هناك رجحان وجدانا ولم يعلم اعتباره من الشرع كالشهرة الفتوائية والمطابقة للاصل على تقدير كونه من باب الظنّ وان خرج عن كونه اصلاح على تقدير عدم الاستفادة من الأخبار والترجيح بكلّ مزية وجدانية وفيما اذا كانت احتمالات المخالفة للواقع فى احد الخبرين اقلّ من الآخر وان لم يوجب تقليل الاحتمالات المذكورة قربا له الى الواقع على التقدير المزبور وان كان فى شمول العبارة للقسم الثالث ايضا اشكال ولعلّ ذلك هو الوجه فيما يقال من انّه اذا كان فى احد المجتهدين احتمال الأفقهيّة والاعدليّة دون الآخر يجب على المقلّد الاخذ بقوله بل ويجرى ذلك فيما اذا قلنا بلزوم قضاء الاعلم والتّرافع اليه مع فرض الشكّ فيه وكذا لو احتمل كون احدى البينتين اعدل فى صورة تعارضهما بناء على عدم الترجيح بينهما الا بالكثرة والاعدليّة وغير ذلك من الموارد ويحتمل شمول العبارة المزبورة

__________________

(1) اعادة المعدوم وعدم امكان

لقسم آخر ايضا بان يقال بجريان الاصل المزبور فيما اذا كان احد الخبرين مطابقا للاصل بناء على التعبد وان لم توجب المطابقة المزبورة قربا له الى الواقع ولا تقليلا للاحتمالات المخالفة للواقع فيقال بان الاصل وجوب الترجيح به قوله الا ان يرد عليه اطلاقات التخيير بناء اه لا يخفى ان فرض الاطلاق فى اخبار التخيير يخرج الكلام عن مورد الاصل اذ هو انما هو مع عدم وجود الدليل الشّرعى وفرض كون اخبار التخيير مهملة كما عرفت مرارا ويمكن توجيهه بانه مبنى على الفرض والاغماض عمّا هو التحقيق من عدم الاطلاق فيها فيقال بانه على تقدير الالتزام بالاطلاق فى اخبار التخيير وتقييده بما علم كونه مرجّحا فى نظر الشّارع يبقى ما احتمل كونه مرجحا فى نظر الشّارع داخلا تحت اطلاق اخبار التخيير فلا معنى للرّجوع الى الاصل فيه لورود الاطلاق على الاصل العقلى المزبور وح فلا فائدة فى الاصل المزبور اصلا وفيه ان الفائدة فى الاصل المزبور حاصلة على التقدير المزبور ايضا فيما اذا كانت الشبهة موضوعيّة فاذا شكّ فى وجود الاعدليّة مثلا فى احد الرّواة يحكم بتقديم خبره من جهة الاصل المزبور ولا يجوز التمسّك فيه باطلاق الأخبار مع تسليم تقييده بما علم كونه مرجّحا مع كون كليهما على سبيل الفرض وعلى خلاف التحقيق لعدم جواز التمسّك بالاطلاق فى الشبهات الموضوعية كما هو واضح نعم ينفع التمسّك بالاطلاق على التقدير المزبور فى الاقسام الثلاثة الاخرى الّتى ذكرنا ان العبارة شاملة لها وان بعد بعضها وذكر شيخنا المحقّق قدّس سره فى الحاشية فى مقام حل العبارة ما هذا لفظه هذا كلّه فيما اوجب رجحان احد المتعارضين (1) سواء ظن الترجيح به او شك فيه او احتمل ذلك موهوما واما ما لا يوجب رجحان احدهما مع احتمال الترجيح به كالاصل مثلا فحكمه من حيث الاصل حكم القسم الاوّل ومن هنا ذكر فى الكتاب بل الاصل فيما يحتمل كونه مرجّحا الترجيح به ويمكن حمله بعيدا على ما يوجب قلة الاحتمال فى احد المتعارضين او بعده بالاضافة وان لم يبلغ مرتبة الظن على ما ستقف عليه من كونه مرجّحا ايضا حسبما يستفاد من التعليل الوارد فى اخبار الترجيح كما يقع الكلام فيه إن شاء الله الله وممّا ذكرنا فى شرح كلامه يظهر صحّة ما افاده من الاستدراك بقوله الّا ان يرد عليه اطلاقات التخيير وفساد ما اورد عليه من عدم امكان اجتماع الاهمال والاطلاق فان الغرض منه ليس التفكيك بحسب الاصل وفرض الاهمال والاطلاق بل الغرض منه كما هو صريح العبارة عند التامّل التفكيك من حيث الأخبار المقيدة المفيدة لعموم الترجيح بكلّ مزيّة مع الالتزام باطلاق اخبار التخيير بقول مطلق فحاصله انه لا فرق بين القسمين بحسب الاصل وان امكن الفرق بينهما بحسب دليل الترجيح مع الالتزام باطلاق قضية التخيير بقول مطلق كما يشهد له قوله بناء على الاقتصار إلخ والمراد من قوله على ما علم كونه مرجحا العلم بالرجحان الوجدانى لا العلم

__________________

(1) من المرايا

بالحكم عند الشارع فانه فى كمال الوضوح من الفساد بحيث لا يحتمل صدوره فى حق من دونه بمراتب كما هو ظاهر انتهى كلامه رفع مقامه وفساده يظهر بالتامل فى العبارة وفيما ذكرنا والله العالم قوله واما لانّ ذلك لا يعد تعارضا فى العرف بل النصّ وارد على الظاهر ان كان قطعيّا من جميع الجهات وحاكم ان لم يكن وقد عرفت فيما سبق ان الوارد والمورود والحاكم والمحكوم لا يكونان من المتعارضين قوله فقد ظهر ضعف القول المزبور وهو قول الجبائيين من عدم الاعتبار بالمزية وجريان حكم التعادل قوله وضعف دليله المزبور وهو عدم الدليل على وجوب الترجيح بكلّ مزية وان الاصل عدم اعتبار المزية من جهة تطابق الادلّة الاربعة عليه وقد ظهر الدليل المزبور وضعفه فى خلال كلمات المصنّف قدّس سره قوله وانه يقدم شهادة الاربعة على الاثنين يعنى يقدم احدى البينتين على الاخرى بالكثرة فيقدم شهادة الاربعة على الاثنين فالترجيح بالمرجّحات موجود فى البيّنات ايضا غاية الامر عدم تعدى المشهور فى البينات فى مقام الترجيح الى غير الكثرة والاعدلية والدخول والخروج وامثالها وتعدّيهم فى الأخبار الى كلّ مزية كما ستعرف تفصيله إن شاء الله الله قوله ومرجع الاخير الى انّه لو لا الإجماع اه لا يخفى ان ظاهر كلام العلّامة بل كاد يكون صريحه بملاحظة قوله سلّمنا اه انه لو لا الاجماع على وجوب الترجيح فى الأخبار لقلنا بعدم وجوب الترجيح فيها ايضا لا ما فهمه المصنّف من انه لو لا الاجماع على عدم الترجيح فى الشهادة لقلنا بالترجيح فيها ايضا من جهة ان الاصل وجوب الترجيح مطلقا حتى يرد عليه ما ذكره المصنّف ره والشاهد على ما ذكره مضافا الى ما ذكر التعبير بمذهب اكثر الصّحابة فى الشهادة وبمذهب الجميع فى المقام قوله الى ما يقتضيه الاصول فى ذلك المورد اه يعنى ان البينات كالاخبار فى انه يرجع الى الاصل الموافق غاية الامر تفاوت الاصلين فى المقامين فان الاصل المرجع فى الأخبار هو الاصل العملى بخلاف الاصل المرجع فى باب القضاء فانه غيره اذ هو ليس مرجعا فى باب القضاء قطعا بل الاصل فيها هو التحالف والتنصيف او القرعة كما ان التخيير ليس مما يرجع اليه فى باب القضاء بل المناط فيه الطّرق المخصوصة قوله ثم انه يظهر من السيّد الصّدر الشارح للوافية اه لا يخفى انه لا يفهم من كلام السيّد الصّدر الّذى نقله المصنّف الرّجوع الى التخيير او التوقف والاحتياط بل الرجوع الى كليهما التوقف فى مقام الفتوى والتخيير فى مقام العمل فالظاهر كون النسخة مشتملة على الواردان ذكر كلمة او من غلط النساخ فلا يرد الايراد على المصنّف ره ثم انّه لا باس بنقل كلام السيّد الصّدر ليظهر منه ان الايرادات الداعية له الى ارتكابه ما ذكر ما هى قال قدّس سره فى شرح الوافية ان المشهور بل المجمع عليه عند الاصوليّين هو وجوب استعلام التراجيح ووجوب العمل بالراجح فيرد على قولهم اشكالات فى تلك الاحاديث منها ان الراوى سئل مرّة واجاب عليه‌السلام اللّازم العمل

بما هو اصحّ سندا ففرض الرّاوى التساوى فيه فاجاب بترجيح المشهور على النّادر فيشكل الامر بان الرّاوى ان فرض التساوى فى الوجوه الأخر غير السّند ثم فرض التّساوى فيه ايضا فالجواب هو التوقف او التخيير ليس الّا وان لم يفرض التساوى فالعمل بما هو حكم الله فى الواقع لانّ الاوثقية لا يفيد الا قوة الظنّ بصدور الخبر عن المعصوم وربما كان خبر الثقة قطعى المضمون فضلا عن قوة الظنّ به كان يروى الاوثق ما هو مخالف لجميع اقوال الامّة ويروى الثقة ما هو المعلوم من مذهب الشيعة وايضا بعد فرض التساوى فى السّند فقط ليس اللازم الاخذ بما يخالف العامة كما يدلّ عليه حديث زرارة لان المخالفة لا تقتضى قوة الظن بكون مضمون المخالف واقعيّا كما اذا كان الموافق موافقا لنصّ الكتاب ومحكمه لان صدور الأخبار الّتى ليست واقعية ليس منحصرا فى التقية عن العامة بل لعلّه كان تقية من بعض السّلاطين الوقت الّذى لا يبالى بالدّين مطلقا كبعض بنى اميّة وبنى العبّاس اما ترى ان الوليد لعنه الله استخفّ بالقرآن والمتوكل لعنه الله صرّح بعداوة سيدة النّساء صلوات الله عليها مع ان هذين ليسا مذهبين لاحد من العامة ومنها ان العرض على الكتاب إن كان على المحكم الّذى صار مضمونه ضروريا فى الدّين او المذهب فلا ثمرة لعرض الحديث عليه ان كان المقصود ـ تحصيل العلم او الظن بحقيته ليعمل به لانّ مثل هذا الحكم مستغن عن الدّليل وان كان على الظاهر الّذى اختلف فى ظهوره ولم يعلم من طريق الائمة ع حاله والمقصود منه فلا يحصل منه موافقته لمثل هذا الظاهر قوة الظنّ اذ ربما كانت دعوى الظهور من قائله غير مستند الى حجّة شرعيّة وكان ما ليس بظاهر هو المقصود فيكون الحديث المخالف لهذا الظاهر هو المطابق الواقع ومنها الاكتفاء بالبعض فى البعض ومنها مخالفة الترتيب ففى البعض قدمت الشهرة وفى الآخر قدم السّند وغير ذلك مما يظهر بالتامّل فيها والجواب عن الكلّ هو ما اشرنا اليه من انّ الاصل التوقف فى الفتوى والتخيير فى العمل ان لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة احد الخبرين للواقع وان الترجيح هو الفضل والاولى والمعصوم عليه‌السلام علم بعض المرجّحات مع فرض التساوى فى الباقى فكانه قال عليه‌السلام السّند مرجح مع فرض التساوى فى غيره والمخالفة للعامة مرجحة مع فرض التساوى فى غيرها و(1) هكذا واما الاكتفاء بالبعض فغير مناف للاستحباب واما التعرّض لبعض خاص فلعلّه كان للاهتمام به مثلا اذا كان الغالب فى جماعة الكذب المخالف للقرآن والسنة فالمناسب لمعرفة حال حديثهم من جهة الصّدق والكذب تعليم قاعدة الموافقة والمخالفة واكثر المكلّفين وان كانوا عالمين بالاحكام الضروريّة المستنبطة من الكتاب والسّنة ولكن لما سمعوا ان للقرآن بطونا فربما توهّموا ان الحديث المخالف لمحكماته ربما كان موافقا لبواطن القرآن وانه يجوز نسخ الباطن لحكم الظاهر وان علم هذا عند الائمّة عليهم‌السلام فلهذا وامثاله قال الامام

__________________

(1) والموافقة للكتاب مرجحة مع فرض التساوى فى غيرها

عليه‌السلام ان الحديث المخالف للمحكم مزخرف وكذب وان باطن القرآن لا يناقض محكماته انتهى كلامه رفع مقامه اقول يكفى فى رده اجماع العلماء خلقا عن سلف على وجوب الترجيح وقد عرفت ما حكى عن النّهاية والمنية من ان التّرجيح هنا مذهب الجميع وعن محكى المبادى ان اجماع الصّحابة وقع على ترجيح بعضها على بعض وعن غاية البارى اجمع الصّحابة على العمل بالترجيح عند التّعارض وعن النّهاية ايضا لنا الإجماع على التّرجيح والمصير الى الراجح من الدليلين ونقل ذلك عن غاية المامول والاحكام وغيرهما ايضا ويرده ايضا السّيرة القطعية وو المحكية خلفا عن سلف على ما ادّعاه المصنّف وقد اعترف السيّد قدّس سره باجماع الأصوليّين على وجوب استعلام الرّاجح ووجوب العمل بالراجح والاشكال الّذى اورده على الاخذ بالأوثق وبموافقة الكتاب وبمخالفة العامة مندفع بانه معلوم بالوجدان بان خبر الاوثق يفيد ظنا قويّا لو خلّى وطبعه وكذا اخواها خصوصا موافقة الكتاب وكون قول الاوثق مخالفا للاجماع او للقرينة القطعية وخبر الثقة موافقا لهما وكذا الموافقة للكتاب والمخالفة للعامّة خارج عن مساق الأخبار اذ هى مبنية على الغالب وما ذكر غير مراد منها قطعا فلا يرد نقضا علينا وما ذكر فى التّرديد فى موافقة الكتاب اوهن شيء لانّ ظاهر الكتاب عموماته واطلاقاته واوامره ونواهيه حجّة وان لم يبلغ بحدّ الضّرورة من الدين او المذهب وخطاء البعض فى فهم الظاهر لا يصير سببا لعدم حجّية الظواهر كما ان الخطاء فى الأخبار من حيث الصّدور او جهة الصّدور او المضمون لا يصير سببا للحكم بعدم حجّيتها ثم ما ذا يحمل الأخبار الكثيرة بل المتواترة الآمرة بعرض الأخبار مطلقا او المتعارضين منها على الكتاب مع عدم امكان حملها على محكمات الكتاب نصوصها وظواهرها على ما ذكره والاشكال فى ذكر بعض فقط فى البعض مندفع بانّه لعله كان محلّ الحاجة دون غيره او انه من باب المثال لوجوب التّرجيح بكلّ مزية كما سيأتي من المصنّف والاشكال فى الترتيب مندفع بذلك ايضا اذ بعد البناء على التّرجيح لكلّ مزية لا يكون الترتيب مرادا مع انه يمكن كون الصّفات من مرجّحات الحكمين فاوّل المرجّحات فى الرّواية هى الشهرة فتنطبق المقبولة على المرفوعة على ما سيأتى من المصنّف ايضا وما ذكره فى توجيه الترجيح بموافقة الكتاب تمحّل صرف وما ذكره من ان المعصوم ع علم بعض المرجّحات مع فرض التساوى فى الباقى فكانه ع قال السند مرجّح مع فرض التساوى فى غيره الى آخره ياتى على القول بوجوب التّرجيح ايضا وجعل اختلاف الأخبار قرنية على الحمل على الاستحباب كما فى منزوحات البئر وغيرها مندفع بانه لا تكون قرنية فى مثل المقام الّذى قام الاجماع والشهرة والسّيرة القطعيّة والقرائن الداخلية والخارجيّة فيه على الوجوب قوله وكذا الامر بطرح الشاذ النادر اه فانه قد امر بالاخذ بالمشهور المجمع عليه بانه لا ريب فيه فيكون الامر بطرح الشاذ

النادر من جهة ان فيه ريبا ولا ريب ان الاخذ بما لا ريب فيه وطرح ما فيه ريب واجب لا انه مستحبّ مع ان التعليل بما ذكر يدلّ على الاهتمام بذلك خصوصا مع ملاحظة تثليث الامور بعده والاستشهاد بتثليث الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله قوله ولا يمكن حملها على الاستحباب لتصريح الأخبار بان مخالف الكتاب والسّنة زخرف وباطل وانه مما لم اقله وانّه مما يضرب على الجدار وغير ذلك فكيف يمكن حمله مع ذلك على الاستحباب قوله فتامّل لعل وجهه ان السيّد ره يرفع اليد عن الظهورات الكثيرة لمكان الدليل الّذى زعمه الّذى حمله على ذلك فيمكن البراءة للتفكيك ايضا وفيه ان صريح كلام السيّد جعل ـ الرّجوع الى المرجح حتى الى موافقة الكتاب محمولا على الاستحباب فلا معنى لالتزامه بالتفكيك فيكفى فى ردّه القول بعدم امكان حمل الرّجوع الى الكتاب والسّنة على الاستحباب من غيره ذكر للتفكيك اصلا وقيل فى وجه التامّل انه يمكن ان يقال انه لو حمل على مطلق الطلب واستفيد كلّ من الوجوب والاستحباب من الخارج لا يلزم التفكيك فتامل وفيه ان صريح كلام السيّد الصّدر ره حمل الامر على الاستحباب لا على القدر المشترك فى جميع المرجحات المذكورة فى الأخبار من غير خصوصية فى بعضها قوله فلو لم يكن الاوّل اقوى مع انّه لا شكّ فى كونه اقوى حتى من التخصيص الّذى بلغ فى شهرته حتى قيل ما من عام الا وقد خصّ منه نعم لو دار الامر بين التخصيص وساير المجازات كان التخصيص اولى قوله الاوّل ما رواه المشايخ الثلاثة اه وهم الكلينى والصّدوق والشيخ قدس الله اسرارهم وقد وصف الرّواية المذكورة فى محكى البحار بالصّحة وفى محكى الوافية بالموثقية ولعلّ منشأ الاوّل ما حكى عن النجاشى فى داود بن الحصين الّذى هو من رجال الرّواية المزبورة بانه كوفى ثقة فانّ الظاهر منه على ما نقل عن جمع منهم كونه اماميا عادلا ومنشأ الثانى ما حكى عن الشيخ انه قال فى رجاله فى اصحاب الكاظم عليه‌السلام انه واقفى ولا يخفى ان الخبر على كلّ تقدير يكون حجّة عند المحققين واما عمر بن حنظلة فقد نقل عن الشهيد الثّانى انه قال لم ينص الاصحاب فيه بجرح ولا تعديل ولكن حققت توثيقه من محلّ آخر ويكفى فى جلالة قدره اشتهار الرّواية بين الاصحاب بمقبولة عمر بن حنظلة مضافا الى رواية المشايخ الثلاثة لها قوله من تحاكم اليهم ويلحق بهم من ليس له اهلية القضاء لعدم جامعيته للشرائط ولو كان من الشيعة بل من الاثنى عشرية قوله ع فانّما ياخذه سحتا ويستثنى منه ما اذا توقف التوصّل الى الحق على التحاكم اليهم او اذا كان فى مقام التقية وغير ذلك من الاعذار المجوزة ثم ان الحديث يشمل الدين والعين فلا يجوز الاخذ بحكمهم مط وعن بعض المتاخّرين نفى الخلاف فى الدّين وادّعاء الشهرة فى العين فيحرم ما يؤخذ بحكمهم مطلقا وعن الكفاية انه يستفاد من الخبرين عدم جواز اخذ شيء بحكمهم وان كان له حقا وهو فى الدين ظاهر وفى العين لا يخلو عن

اشكال وعن الجواهر وكانه فرق بين الدّين والعين باحتياج الاوّل الى تراض فى التشخيص والفرض جبر المديون بحكمهم بخلاف العين وفيه ان الجبر وان كان آثما فيه لكن لا ينافى تشخيص الدين بعد فرض كونه حقا على ان فى صدر احد الخبرين المنازعة فى دين او ميراث فلا بدّ من حمل الخبر على الاعم من ذلك على معنى انّ اصل ثبوت الاستحقاق او الدين قد كان بحكمهم الباطل لا انّهما ثابتان بالحكم الحق واخذهما بحكم الطّاغوت مع التزام الحرمة فيهما ايضا فى ذلك على معنى حرمة التصرّف وان كانا مملوكين فيكونان بحكم السحت فى الاثم ولو باعتبار المقدّمة انتهى قوله ينظران الى من كان منكم اه يعنى من الشيعة الاثنى عشريّة قوله ع ممن قد روى حديثنا هذا بالنظر الى ازمنة ظهور الإمام ع ظاهر فان المرجع فى الحلال والحرام فى ازمنتهم كان من رواة الاحاديث لا محالة وان كان له ملكة الاستنباط والقدرة على ردّ الفروع الى الاصول ويجوز للعامى تقليدهم واخذ الفتوى منهم ولكن المجتهدين فى ازمنة الغيبة ايضا لا ينفكون عن نقل الرواية فهم ايضا من الرّواة قوله ونظر فى حلالنا وحرامنا يفهم منه انّ المرجع فى الحكومة والفتوى لا بدّ من ان يكون له ملكة الاستنباط ويكون مجتهدا قادرا على ذلك فلا يجوز للعامى ان يكون مرجعا فيهما وهو اجماعى بين العلماء وان مال بعض المتاخرين الى خلافه فجوز قضاء المقلّد اذا كان عالما بطرق القضاء من جهة التقليد والتفصيل فى الفقه قوله وعرف احكامنا يدل على انه لا يكفى فى القضاء والفتوى تحصيل القوة فى الاستنباط بل لا بدّ له مع ذلك من المعرفة الفعلية لمعظم الاحكام وان كان تحصيل القوة فى استنباط جميع الأحكام لا ينفكّ عن ذلك ثم ان الفقرتين تدلان على لزوم تحصيل الملكة لاستنباط جمع الاحكام فلا يجوز قضاء المتجزي ولا فتواه ولا تقليده فى ذلك قوله فانى قد جعلته عليكم حاكما يفهم منه ان الحكم حق الامام عليه‌السلام فلا يجوز لاحد التصدى له الّا باذنه واجازته ونصبه وقد نصب الحكام بهذا الكلام الصّادر من الإمام ع فلا يتصوّر بعده قاضى التحكيم قوله فاختلفا فيما حكما الحكم اما بالمعنى اللّغوى او بالمعنى الاصطلاحى على اختلاف الانظار والاول اولى وسيظهر جميع ذلك إن شاء الله الله تعالى قوله المجمع عليه خبر لكان والمراد به هو مشهور الرّواية الّتى يعرفها جميع الاصحاب وقد مر شرح ذلك فى باب حجية الظن فى باب اصل البراءة وامر مشكل الشاذ داخل فى الامر المشكل فى كلام الإمام عليه‌السلام وفى الشبهات فى كلام الرّسول صلى الله عليه وقد مر ذلك ايضا مع ردّ صاحب الفصول فى البابين المزبورين قوله فمن ترك الشبهات المراد به الجنس فيدخل فيه خبر الواحد الشاذ قوله عنكم مشهورين بالشهرة الروائية قوله قد رواهما الثقات قد فرض الراوى التسوية فى الشهرة وفى الصّفات قلت جعلت فداك أرأيت اه ولما كان الظاهر من الواو الجمع وقد فهم الرّاوى من الجواب المذكور مدخلية الاجتماع فى الترجيح او احتمل ذلك جدد السّئوال عن انفراد بعضها عن بعض قوله فان وافقهم الخبران جميعا بان كان فتوى بعضهم على وفق احد

الخبرين وفتوى البعض الآخر على وفق الخبر الآخر وسيجيء بيان ذلك فى كلام المصنف قوله حكامهم وقضاتهم بدل البعض للعامة يعنى يترك الخبر الّذى على طبق مذاهب الحكام والقضاة منهم ويؤخذ بالخبر الآخر وان كان سائر علمائهم على طبقه لان التقية من الحكام والقضاة اشدّ والظاهر ان الحكام غير القضاة وهم المنصوبون من طرف الخلفاء لحكومة البلاد والامصار وان كان قوله بعد ذلك فان وافق حكامهم الخبرين جميعا قد يومي الى الاتحاد قوله اذا كان كذلك فارجه سبيل هذا هو سبيل قوله تعالى ارجه واخاه والمقصود الامر بالتاخير الى لقاء الامام عليه‌السلام قوله وهذه الرّواية الشريفة وان لم تخل عن الاشكال اه الاشكال فى الرّواية الشريفة المزبورة من وجوه احدها من جهة حمل الرّواية على الحكومة لاجل فصل الخصومة وقطع المنازعة والاشكال من هذه الجهة ينحل الى وجوه متعدّدة منها عدم مناسبة هذا مع تعدد المرجع وغفلة الحكمين وغير ذلك وثانيها الاقتصار فى بعض الأخبار على بعض المرجحات مع ان المناسب ذكر الجميع فى الجميع وثالثها ان ظاهر الرواية هو الترجيح بمجموع الصّفات مع ان ذلك خلاف ما نسب الى الاصحاب ورابعها ان صريح المقبولة تقديم الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة والمرفوعة وعمل العلماء على عكس ذلك ورفع الاشكال من الجهات الثلث الاخيرة سيأتي عن قريب إن شاء الله الله تعالى وانّما المقصود بيان دفع الاشكال من الجهة الاولى فنقول ان الاشكال الثّانى وهو غفلة الحكمين عن التعارض الواضح لمدرك حكمه مما لا وقع له اصلا لانّ الأخبار لم تكن مجتمعة عند كلّ احد حتى يطلعوا جميعهم على جميعها ولعلّه لم يكن لكلّ واحد علم اجمالى بوجود المعارض حتّى ـ يوجب ذلك بالفحص عنه مع امكان ان يكون المعارض غير تام عنده مع اطلاعه عليه اما بحسب السّند او بحسب جهة الصّدور او بحسب الدلالة او لكونه مرجوحا عنده او لانّ الروايتين كانتا متعارضتين عندهما وكان الحكم التخيير واختار كلّ واحد منهما غير ما اختاره صاحبه وغير ذلك واما الاشكال من الوجوه الأخر من الجهة الاولى غير الثانى فقد اندفع بوجوه الاوّل ما ذكره بعض افاضل المحشين فى هذا المقام بحمله على قاضى التحكيم بتقريب انه لا دليل على بطلان اللّوازم المذكورة فى قاضى التحكيم والحمل عليه هو صريح كلام المصنف فيما سيأتي لكن لم يشر الى دفع الاشكالات المزبورة به بل الى دفع بعض الاشكالات الأخر به كما سيجيء عن قريب وفيه ان صريح الرواية نصب القضاة من قبل الامام عليه‌السلام قبل ما ذكر فيها من الارجاع الى الصفات وساير المرجّحات وغير ذلك ممّا ذكر فيها فلا وجه لحمل ما فى الرواية على قاضى التحكيم الثانى حمل الرواية على صورة التداعى وهذا قد احتمله الفاضل المزبور والمحقق سرهما الخراسانى قدّس سره قال الثانى وعليه تندفع الإشكالات الأخر ايضا اما التعدد فلعدم تراضيهما على واحد بل المفروض رفع كلّ امره الى واحد واما غفلة

الحكمين مع ان لزومها ممنوع لامكان اطّلاع كل على قدح فى مستند الآخر فمثله غير عزيز واما تحرّيهما فى مستند كل الحكمين فلا يبعد كلّ البعد بعد عدم نفوذ احد الحكمين من الحكمين على واحد منهما لعدم تمكين واحد منهما الآخر فى تعيين من اختاره من الحكمين واما حكم احدهما بعد الآخر فلا ضير فيه اصلا حيث لم يكن حكم الاوّل نافذا على من عليه حيث لم يرض به مع انه يمكن هذا لعدم الاطّلاع على صدور الحكم من الآخر واما تساقطهما فهو مطلقا ممنوع والمسلم منه انّما هو فى صورة تساوى الحكمين وامّا فى غير هذه الصّورة فيمكن الاستناد الى الرّواية فى جواز التحرى والاجتهاد فى تعين حكم المسألة المتنازع فى حكمها بالرّجوع الى صفات الحكمين او صفات ما استند اليه من الروايتين لعدم قيام دليل على المنع منه الى آخر ما افاد وفيه مع بعده فى نفسه انه اذا لم يكن حكم الاوّل نافذا على من عليه لعدم رضاه به ولا حكم الثانى نافذا على من عليه لعدم رضاه به فلا معنى للرّجوع الى المرجحات الّتى فى الحكمين او فى الروايتين ولا للرّجوع الى المتعدد مع عدم نفوذ حكمهما على المتداعيين مع ان الامام ع قد قرر السائل فى الرّجوع الى الحكمين حيث قال السّائل فان كان كلّ رجل يختار رجلا من اصحابنا الى آخره ثم ان المحقق المزبور قد ذكر اشكالا آخر قبل ذلك ودفعه بما زعمه من الحمل على صورة التداعى قال ثم ان هنا اشكالا آخر لم يذكره المصنّف ره وهو ان الامر فى تعيين الحاكم واختياره انّما هو بيد المدّعى فينفذ حكم من اختاره فى الواقعة لا حكم من اختاره المنكر وان كان افضل وقد فوض الامر فيها الى نظرهما وتحرّيهما بعد اختلافهما فى الحكم وانت خبير بان هذا الاشكال قد تعرض له المصنّف بعد ذكر اخبار العلاج فى المورد الاوّل من موارد علاج تعارض اخباره حيث قال قد نورد على هذا الوجه ان اللّازم على قواعد الفقهاء الرّجوع مع تساوى الحكمين الى اختيار المدّعى ويمكن التفصى عنه بمنع جريان هذا الحكم فى قاضى التحكيم انتهى الوجه الثالث حمل الرّواية الشريفة على الشبهة الحكمية وان منازعة الرجلين فى الدين او الميراث كانت من جهة ذلك وان الرّجوع الى العالم فى رفع الاختلاف انما كان من جهة التقليد فى فتواه او من جهة العمل بالرّوايات فانّ الحق ان للعوام فى زمانهم عليهم‌السلام طرقا ثلث فى استعلام الاحكام الشرعيّة إحداها تحصيل العلم القطعى بالرّجوع الى الامام عليه‌السلام بالسّئوال عنه ع وتحصيل الجواب وثانيتها العمل بالاخبار الماثورة عنهم عليهم‌السلام وثالثتها تقليد العالم الجامع للشرائط الّتى منها الاجتهاد وكانت عادة المفتين فى ذلك الزمان الافتاء بنقل الروايات الّتى هى مستند فتاويه فرجوع المتنازعين الى العالمين من جهة ان كلّ منهما كان مقلدا لعالم آخر غير من قلده الرّجل الآخر ومن المعلوم جواز ذلك ثم اتفق اختلافهما من جهة الاختلاف فى مستند الرواية او من جهة رجوع واحد منهما الى عالم وآخر الى عالم آخر فى
استعلام ما عنده من الرواية ليعملا به فاتفق اختلاف ما عندهما من الرّوايات وبهذا الحمل يندفع الإشكالات كلّها ويؤيده قوله وكلاهما اختلفا فى حديثكم وانه لا وجه للارجاع الى مرجّحات الحكمين او الروايتين فى مقام القضاء وفصل الخصومة بل لم يذكر الفقهاء فى مقام الترجيح بين الحكام الّا الفقاهة والورع ولم يلتزموا بسائر ما ذكر فى الرواية وقد ذكر هذا الوجه واختاره شيخنا المحقّق قدّس سره فى الحاشية قال ان الرجوع الى العالم فى هذا الحديث مع كون الشبهة حكمية انما كان من جهة التقليد قال ره انه لا يتوجّه عليه شيء من الاشكالات المزبورة فى الكتاب وغيرها من الاشكالات حيث انّ المراد من المنازعة فى الدين والميراث هو النّزاع والاختلاف من جهة الجهل والشبهة الحكمية كما قد يتفق بالنّسبة الى الدين والميراث ضرورة عدم مناسبة اختلاف الحكمين من جهة الاختلاف فى الحديث مع كون الشبهة موضوعيّة ومن المعلوم ان رفع الجهل فى الشبهة الحكمية بالرّجوع الى الفقيه قد يكون بعنوان الترافع الى ان قال وقد يكون بعنوان الاستفتاء واخذ المسألة والتقليد فيجوز التّراضى على الاستفتاء عن فقيهين وتقليدهما فى المسألة فاذا رضيا بذلك واتفق اختلاف الفقيهين فى الرّأي وارادا رفع الجهل بالتقليد فالمتعيّن الرّجوع الى (1) الصّفات المذكورة او بعضها كما فهمه السائل الى ان قال نعم الترجيح بالاصدقية ربما ينافى ما ذكرنا من حمل التّرجيح بالاوصاف على مسئلة التّقليد الا ان تدفع المنافاة بما افاده شيخنا العلّامة فى الرّسالة الّتى صنّفها فى مسئلة التقليد من ان ملكة الصّدق فى اعصار الائمّة عليهم‌السلام لها مدخل كثير فى باب الفتوى كالعلم والعدالة من حيث رجوع الاستنباط غالبا الى الحديث انتهى ما اردنا نقله من كلامه رفع مقامه وذكره بطريق الاحتمال المحقق الخراسانى والفاضل المحشى التبريزى قدّس قدس الله سرّهما بل ذكر الاوّل بانه يمكن مع ذلك دعوى ظهورها فى رجوعهما اليهما من حيث الرواية او الفتوى والانصاف انه ليس ببعيد وعليه لا يرد شيء من الاشكالات قلت الانصاف ظهور صدور الرواية فى الحكومة المصطلحة والقضاء فى مقام الترافع الى القاضى بل كاد يكون صريحا فى ذلك والدليل عليه مضافا الى ظهور لفظ الحكومة والتحاكم فى ذلك ودلالة قوله فتحاكما الى السّلطان او القضاة ضرورة ان التحاكم الى السّلطان والقضاة ليس لأجل اخذ الحديث منهم ليعمل به ولا لأجل الاستفتاء منهم والتقليد لهم وما استشهد به الامام ع من قوله تعالى (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ) استشهاد العلماء فى موارد كثيرة من مسائل القضاء بالمقبولة منها عدم جواز الترافع الى غير الفقيه الامامى الا فيما توقف اخذ الحق بالرّجوع اليه ومنها كون المأخوذ بحكمه سحتا وحراما وان كان الاخذ محقا ومنها عدم جواز الترافع الى العامى بل المتجزى نظرا الى ظهور قوله نظر فى حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فيمن له الملكة المطلقة

__________________

(1) الراجح من

بمعرفة جميع الاحكام ومنها لزوم تنفيذ حكم الحاكم وكون رده كفرا ومنها ان القضاة قد نصبت من جهة قوله ع فانى قد جعلته عليكم حاكما فلا يكون بعد ذلك قاضى التحكيم ومنها لزوم قضاء الاعلم والاورع وعدم جواز الرّجوع الى غيرهما مع وجودهما ومنها غير ذلك ومن العجيب ان شيخنا المحقّق قدّس سره قد صرّح بان ورود الرواية صدرا فى الحكومة ممّا لا ينبغى الاشكال فيه اصلا ومن هنا تمسّك الفقهاء بها فى كتاب القضاء فى مسائل ثم ذكر جملة مما نقلنا عنهم ومع ذلك حمل الرّواية على الاستفتاء والتقليد وقد نقلنا جملة من عباراته عن قريب ثم انه لا ريب فى ظهور الرّواية بل صراحتها فى القاضى المنصوب لا قاضى التحكيم لما ذكرنا ثم ان ورود الاشكال او الاشكالات على الرواية وعدم امكان دفعها وعدم فهم طريق التخلص منها لا يدفع ظهور الرّواية بل صراحتها فى الرّجوع الى مرجحات الصّدور وجهة الصّدور والمضمون مع الاقتصار عليها او مع التعدى عنها الى التّرجيح بكلّ مزية كما هو المختار وسيجيء وجهه (1) مع امكان دفع الاشكالات المزبورة كلا او بعضا على التقدير المزبور بان يقال لا ضرر فى تعدد المرجع اذا كان على سبيل التعاقب لا دفعة وقد جوز بعض الفحول من الفقهاء الرّجوع الى حاكم آخر بعد الترافع وصدور الحكم من الحاكم الاوّل اذا كان قد رضى المدّعى بذلك فلنذكر بعض الكلمات المشيرة الى ذلك ففى القواعد وكل حكم ظهر بطلانه فانه يجوز للحاكم نقضه سواء كان هو الحاكم او غيره والاقرب جواز نقض كل حكم وفيه ايضا الاقرب ان كلّ حكم ظهر له انه خطاء سواء كان هو الحاكم او السّابق فانه ينقضه ولو زعم المحكوم عليه ان الاوّل حكم عليه بالجور لزمه النظر فيه وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الاوّل ابطله ومثله ما فى الشرائع والارشاد وفى مفتاح الكرامة فى شرحه ان الاقرب نقض الحكم مطلقا وان يستأنف الحكم بما علمه حقا سواء كان لله او للنّاس طالب به ام لم يطالب خالف الحكم السّابق دليلا قطعيا او ظنيّا لئلا يدخل فيمن لم يحكم بما انزل الله وفى الجواهر بل الاقوى نفوذ حكمه ولو اقتضى نقض الاول ولو لدليل اجتهادى يعذر فيه وقال ايضا ان الحكم ينقض ولو بالظن اذا تراضى الخصمان تجديد الدعوى وقبول حكم الحاكم الثّانى وينقض اذا خالف دليلا عمليا لا مجال للاجتهاد فيه او دليلا اجتهاديا لا مجال للاجتهاد بخلافه ولا ينقض فى غير ذلك وفى مجمع الفوائد فى مقام بيان ما يستفاد من المقبولة انه يجوز تعدد العلماء الحكام وان اختلافهم ليس بمحذور وانه يقدم حكم الاعمال والافقه والاورع والاصدق فى الحديث وان كلّ ذلك سبب للترجيح وفيه ايضا فى مقام شرح قول المصنّف العلامة ويجوز نصب قاضيين وان لم يشترط اتفاقهما فى الحكم ففيه ايضا الوجهان الجواز وهو مختار المصنّف وعدمه لأحتمال النزاع لاحتمال اختار كل غير الآخر ولا يرتفع النّزاع والخصومة ويمكن دفعه بتقدم من يقدم داعيه ان كان ومع معية الداعى يقدم من يخرجه القرعة كذا قال فى شرح الشرائع ومع عدم الداعى يقدم مختار المدّعى فان المنازعة له فينبغى ان يتبع

__________________

(1) فى كلام المصنف

وفيه تامل خصوصا اذا كان مختاره مفضولا او غيره اعدل او اورع ان جوز ذلك فلا يبعد الرّجوع اليه ان امكن بسهولة والّا القرعة انتهى كلامه رفع مقامه منه عفى عنه ويمكن ان يلتزم ح اذا كان اختلاف القاضيين فى حكمهما مستندا الى روايتين مختلفتين كما اذا اورد رواية فى جواز الحكم بمجرّد النكول ورواية اخرى دالّة على خلاف ذلك بالرّجوع الى مرجّحات الراوى او الرواية على ما تضمّنته المقبولة ولم يدل دليل على عدم جوازه فالتكلفات الّتى ذكروها فى المقام ممّا لا حاجة اليها والله هو الهادى قوله نعم يرد عليه بعض الاشكالات فى ترتب المرجّحات قد بنى شيخنا قدس‌سره هذا الاشكال على تقدير الاقتصار على المرجّحات المنصوصة على ما يراه الأخباريون من اصحابنا وبعض الاقدميين مع الجمود على ظاهر لفظ الحكومة قال واذا بنى على اناطة الترجيح بمطلق المزيّة على ما هو مقتضى العلة المنصوصة فى ترجيح المشهور على الشاذ وترجيح المخالف للعامة على الموافق لهم كما فى المقبولة وغيرها فلا مناص من حمل ما نصّ على التّرجيح به فى اخبار العلاج على التمثيل وذكر بعض الخصوصيّات الغالبة المتداولة للكلّية المستفادة من التعليل ضرورة منافاة التعليل للاقتصار على المزايا الخاصة فى اعتبار اجتماعها وتقديم ما ذكر مقدّما على ما ذكر مؤخّرا وهكذا اعتبار ساير الخصوصيّات ولم يكن فرق بينها وبين غيرها ممّا لم يذكر كما لا يقدح ذكر اكثرها فى بعض الأخبار وذكر واحد منها فى البعض الآخر والعطف بالواو الظاهر فى الجمع مع ان فى بعضها التّصريح بكفاية الواحد مع العطف بالواو كما يقدح الاختلاف بحسب التقديم والتاخير بين الأخبار فى ذكرها بل هذه الاختلافات يؤيّد الاناطة على الكلّية ان لم تكن من الادلة عليها الى آخر ما افاده وهو فى غاية المتانة قوله إلّا ان يمنع ذلك اى اطلاق القول بكون عمل العلماء على تقديم الخبر المشهور او لزوم العمل على طبق عمل العلماء بعدم وصوله الى هذا الاجماع الّذى لا يمكن مخالفته قوله وان انفرد بها اى بالرواية بحيث لا يعرفها ولا يرويها احد غيره وهى الرواية الّتى يسمونها شاذّة قوله وان كان هو افقه من صاحبه لا يخفى ان وجود الافقه من هذا التفرد برواية الشاذ فى سند الرواية المشهورة لا يستلزم عمله بها بل روايته لها فقط والمفروض فى المقبولة عمل الافقه المتفرد برواية الشاذ بها فيكون عمله كاشفا عن وجود قصور فى الرواية المشهورة ونقل ذلك لا يفيد جبر قصورها فيمكن من اجل هذا الحكم بتقدّم هذه على تلك قوله مع ان افقهية الحاكم اه نعم لا يستلزم ذلك لكن لا ينافى كشف عمله عن قصور فى المشهورة وليس هناك ما يجبر الكسر المزبور من طرف المشهورة قوله ولذا لم يسأل الراوى عن صورة وجود بعض الصّفات اه اورد عليه شيخنا قدس‌سره بان عدم السؤال عن صورة وجود بعض الصفات او تعارضها لا يلازم

فهم استقلال كلّ صفة بالتّرجيح اذ مع استفادة الاجتماع على ما يقتضيه ظاهر العطف بالواو لا معنى للسّؤال عن صورة وجود بعض الصّفات او تعارضها بل الانسب على تقدير فهم الاستقلال السّئوال عن صورة تعارض الصّفات نعم على ما ذكرنا من استفادة اناطة الترجيح بكلّ مزية ربما لا يحتاج عن السّئوال فى حكم تعارضها فان التّرجيح عند التعارض منوط بنظر العامل بالحديث كما فى تعارض ساير المزايا من المنصوصة وغيرها وعلى تقدير التّكافؤ يعامل معهما معاملة المتكافئين لانّهما على التقدير المذكور من مصاديقهما حقيقة اه وذكر بعض المحققين فى المقام ايضا بانه لا دلالة بقوله لا يفضل احدهما على صاحبه على ما فهمه من ان الترجيح بمطلق التفاضل اذ لعلّ مراده ان لا يفضل احدهما على الآخر فيما ذكر من الفضيلة بان يكون احدهما مجمع الصّفات بخلاف الآخر قلت لعل فى قوله لا يفضل احدهما على صاحبه ظهورا فى ان المناط التّرجيح بمطلق التفاضل ولا يعتبر فيه اجتماع الصّفات مضافا الى كفاية واحدة من موافقة الكتاب والسّنة ومخالفة العامّة مع الانفراد فى الترجيح اجماعا على ما ادّعاه المصنّف وقد صرح فى المقبولة ايضا بكفاية مخالفة العامة بانفرادها مع عدم الفرق بينهما وبين ساير الفقرات فى الحديث على ما ادّعاه شيخنا قدس‌سره فاندفع الاشكال الاوّل وهو انّ عدم السّئوال عن صورة وجود بعض الصّفات دون بعض لا يلازم فهم استقلال كلّ صفة بالترجيح وظهر من ذلك كفاية وجود بعض الصّفات دون بعض نعم يبقى الاشكال الثانى اذ عدم السّئوال عن تعارض بعض الصّفات مع بعض انما يناسب كون وجود مجموع الصّفات مرجّحا وامّا على تقدير كفاية بعض الصّفات فينبغى السّئوال عن كيفية تعارض بعضها مع بعض كما لا يخفى مع امكان دفعه ايضا بامكان غفلة السّائل عن ذلك مع امكان رفعه بوجه آخر سيجيء فى شرح كلام المصنّف عند اقامة الادلّة على لزوم التعدى من المرجّحات (1) الى غيرها فانتظر قوله وكذا يؤجّه الجمع بين موافقة الكتاب والسّنة ومخالفة العامة اه يعنى يحمل الفقرة المزبورة ايضا على ان الترجيح بمطلق التفاضل وانه يكفى فى الترجيح وجود واحدة منها بقرينة الفقرة السابقة مضافا الى ان كفاية واحدة منها فى الترجيح اجماعيّة لا تحتاج الى التّوجيه المزبور هذا مضافا الى ان كفاية وجود مخالفة العامة فى احدى الروايتين مع كونهما موافقتين للكتاب والسّنة منصوص عليها فى المقبولة فتدلّ على كفاية وجود موافقة الكتاب والسّنة بانفرادها مع كون الخبرين موافقين للعامّة او مخالفين لهم بالطريق الاولى او لضرورة عدم الفرق فافهم قوله الثانى ما رواه ابن ابى جمهور الاحسائى اه الفرق بين المقبولة والمرفوعة من جهات منها انه لم يفرض فى المرفوعة الحكومة (2) وفى المقبولة ومنها ان الشهرة مقدمة فى المرفوعة على صفات الرّاوى وفى المقبولة بالعكس ومنها انه ذكر فى المقبولة الاعدليّة والافقهية والاصدقية وفى المرفوعة الاعدليّة والاوثقية ومنها انه ذكره

__________________

(1) المنصوصة

(2) فرضت

فى المقبولة الترجيح بموافقة الكتاب وللسنّة ولم يذكر فى المرفوعة ومنها انّه ذكر فى المرفوعة التّرجيح بما يوافق الاحتياط ولم يذكر فى المقبولة ومنها انه ذكر فى المقبولة الارجاء الى لقاء الامام ع مع كون حكام العامّة موافقين للخبرين جميعا وذكر فى المرفوعة الرّجوع الى التخيير مع كون الخبرين موافقين للاحتياط او مخالفين له ومنها غير ذلك قوله ربما كانا موافقين لهم بان وافق طائفة منهم لاحد الخبرين وطائفة اخرى للخبر الآخر قوله قلت فانّهما معا موافقان للاحتياط المراد بموافقتهما للاحتياط كون الخبرين دالين على الحكم الالزامى مثل ان يكون احدهما دالا على الوجوب والآخر دالّا على الحرمة او احدهما على وجوب شيء بعينه والآخر على وجوب شيء آخر بعينه مع العلم بكون احدهما مخالفا للواقع او يكونان دالّين على الحرمة كذلك مع الشّرط المزبور وليس المراد من الاحتياط احراز الواقع بطريق القطع لعدم امكانه مع فرض تعارضهما وكون احدهما مخالفا للواقع وامّا المخالفة للاحتياط فامرها واضحة مثل ان يكون احدهما دالّا على الاباحة والاستحباب والآخر على الكراهة ثم ان ظاهر الخبر كون موافقة الاحتياط مرجحة للخبر الموافق له ولم يعمل به المشهور من الأخباريين فان المشهور عندهم كون الاحتياط مرجعا لا مرجّحا نعم قد عمل به بعض الأخباريين وجعل الاحتياط مرجحا لا مرجعا قوله ع فاعرضوهما على سنن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا بدّ ان يكون المراد بالسنة السنة القطعية مع كون المراد بها عموماتها او اطلاقاتها اذ السنة الخاصّة القطعية واردة على الخبر المعارض لها والسنة الظنّية تكون كاحد المتعارضين ولا تصلح للعرض عليها ثم ان الترتيب بين الكتاب والسنّة وانّ الحمل على السنّة انما يكون بعد عدم وجود حكم المسألة فى الكتاب غير موجود فى ساير اخبار العلاج وكذا التفصيل فى السنة بين اشتمالها على الامر الالزامى والنّهى التحريمى وبين اشتمالها على النهى الكراهى غير موجود ايضا فى الأخبار وكذا الاقتصار فى الحكم بالتخيير فيما اذا كان فى السنّة نهى اعافة او كراهة ايضا كذلك وكذلك الامر بالتوقف وردّ علمه اليهم ع فى صورة عدم وجدان شيء من الوجوه المزبورة على الكيفية المسطورة قوله نهى اعافة او كراهة لعل العطف يكون تفسيريا ويحتمل ان يكون المراد بنهى الإعافة ما وقع فيه الزجر عن ارتكاب المنهى عنه ببيان بعض خواصّه وبنهى الكراهة ما وقع فيه النّهى مطلقا من دون تعرض لخواصه وآثاره كما ذكره بعضهم قوله ثم كان الخبر خلافه يعنى كان احد الخبرين على خلاف ما فى السّنة من النّهى الاعافى او الكراهى بان كان دالّا على التّحريم او الاباحة او غير ذلك وكان الخبر الآخر على طبق ما فى السنّة من النّهى الكراهى او الاعافى قوله فذلك رخصة يعنى ان المكلف مرخّص فى ان ياخذ باى الخبرين شاء بقرينة قوله فذلك الّذى يسع الاخذ بهما جميعا قوله فاعرضوهما على اخبار العامة العرض على اخبارهم لان فتاويهم

غالبا على طبق اخبارهم فلا تنافى بينه وبين ساير الأخبار قوله لا بدّ ان نعمل بواحد منهما لكون المقام مقام الحاجة الى العمل وانّها تفوت بالتاخير الى لقاء الصّاحب عليه‌السلام قوله خذوا به حتّى يبلغكم عن الحىّ الظاهر ان المراد بالبلوغ عن الحىّ البلوغ القطعى فيحتمل ان يكون المراد بمرجع الضّمير فى قوله ع به هو الاخذ بكلّ واحد تخييرا كما يدلّ عليه ساير الأخبار الدالّة على التخيير وان يكون المراد به هو الاخير لكونه اقرب كما يدلّ عليه الخبر العاشر والحادى عشر قوله ع انا والله لا ندخلكم اه من الارجاع الى التّخيير او الاخذ بالاخير دون الاحتياط الّذى هو شاق ودون تحصيل العلم مطلقا بالرّجوع الى الامام الحى ع قوله قال ع قد اصبت يا أبا عمرو ابى الله اه قد يمكن ان يحمل خبر الاخذ بالاحدث والاخير المتضمن لكون السّابق واردا بورود التقية كما يدلّ عليه قوله ع ابى الله الا ان يعبد سرا الى آخر الحديث على التقية القولى وعلى التقية العملى وبعبارة اخرى على الاتقاء والتقية وعلى التقديرين لا بد ان يكون هناك مواضعة بينهم ع وبين اصحابهم وامرا مركوزا فى اذهانهم فلا يجوز لنا جعل الاحدثية مرجحة بل اذا ورد حديث من اولهم وحديث من آخرهم ترجع الى المرجّحات ومع فقدها التخيير والظاهر ان سيرة العلماء رضوان الله عليهم فى الفقه جارية على ما قلنا لكن يظهر من الصّدوق قدّس سره الفتوى بهذه الأخبار المتضمنة للاخذ بالاخير قال على ما حكى عنه فى باب الرجلين يوصى اليهما فينفرد كلّ واحد بنصف التركة ما هذا لفظه وفى كتاب محمّد بن يعقوب الكلينى عن احمد بن محمّد ونقل الحديث الى آخره ليست افتى بهذا الحديث بل افتى بما عندى بخطّ الحسن بن على ع ولو صحّ الخبران جميعا لكان الواجب الاخذ بقول الاخير انتهى ما اردنا نقله من كلامه قدس‌سره ويظهر ذلك من السيّد شارح الوافية وسيجيء نقل كلامه قوله ع فردّوا متشابهها الى محكمها اه يعنى لا يجوز اتباع المتشابه وهو اللفظ الذى يكون مجملا او مؤوّلا فيحمل الاوّل على بعض معاينه المحتملة بمجرد التشهى والراى ويؤخذ بخلاف ظاهر الثانى كذلك بل يجب عليكم اتباع المحكم الّذى هو نصّ او ظاهر فى معنى وجعله قرنية على المراد من المتشابه والاخذ بما يستفاد من جميع الأخبار قوله فلو شاء انسان لصرف كلامه فيجوز للامام عليه‌السلام ارادة خلاف الظاهر من بعض الأخبار بقرينة بعض الأخبار الأخر حيث يكون نصّا او اظهر ففيه حيث على الفحص والاجتهاد وعدم الاقتصار على بعض الأخبار الظاهرة فى معنى بدون ملاحظة الأخبار الأخر والتدبّر فى مدلولها وحمل الظاهر على النصّ او الاظهر منها قوله وفى هاتين الروايتين ليس فى الرّواية الاولى دلالة على ذلك اذ ما له ظاهر لا يسمّى متشابها عرفا ولغة نعم فى الحديث الثانى دلالة على ذلك كما عرفت قوله هذا ما وفقنا عليه من الأخبار الدالة على الترجيح والظاهر

ان غرضه نقل الأخبار الدالّة على التّراجيح بحسب وجوه مختلفة فى الجملة لا نقل جميع الأخبار المتعلّقة بباب التّراجيح اذ الأخبار المتعلّقة بلزوم العرض على الكتاب والسنّة كثير قرينة من التواتر بل قيل بتواترها وكل الأخبار المتعلقة بالاخذ بما خالف العامة فانها اكثر مما نقله وسيأتى فى كلامه نقل شطر آخر منها لكن كان عليه نقل الخبر الدّال على عرض الخبرين المتعارضين على باقى اخبار الائمّة عليهم‌السلام ففى شرح الوافية للسيّد الصّدر عن العبد الصّالح ع قال ع اذا جاءك الحديثان فقسهما على كتاب الله وعلى احاديثنا فان اشبههما فهو حق وان لم يشبههما فهو باطل وايضا كان على المصنّف ذكر الخبر الدالّ على وجوب الاخذ بالأهنإ والاسهل ففيه عن البحار عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اذا حدثتم عنى بالحديث فانحلونى اهنأه واسهله وارشده فان وافق كتاب الله فانا قلته وان لم يوافق كتاب الله فلم اقله انتهى بناء على ان يكون معناه ان دينى لما كان هو السمحة السهلة فما كان من الاحاديث المنسوب الى اسهل عملا واوفق بما يقتضيه العقل من الحسن فاسندوه الىّ ثم لا تكتفوا بهذا اذ ربما كان الشّيء بهذه الصفات ولكنّه مخالف لحكم الكتاب فيجب مع ما قلته مراعاة موافقة الكتاب فلو كان كذلك فان قلته وهذا المعنى ذكره السيّد الصّدر قدّس سره وقيل معناه اذا ورد عليكم اخبار مختلفة فخذوا بما هو أهنأ واسهل واقرب الى الرّشد والصّواب مما علمتم منا فالنحلة كناية عن قبول قوله والاخذ به اه وقال شيخنا قدس سرّه واختلفوا فى تفسير هذا الحديث واقرب احتمالاته جعل ميزان اسماء التفصيل فيه موافقة الكتاب كسائر الأخبار الواردة فى هذا الباب ثم قال السيّد الصّدر ره الوجوه المرجّحة المستنبطة من تلك الاحاديث والحكم عند اختلاف الحديثين ترتقى الى عشرة اوجه الاوّل الترجيح باعتبار السند فيرجح رواية الاوثق والاعدل والافقه على غيرها الثانى الترجيح من حيث الشهرة الثالث باعتبار موافقة الكتاب الرّابع باعتبار موافقة السنة الخامس باعتبار موافقة باقى الأخبار المعلومة السّادس باعتبار مخالفة العامة او باعتبار الحكم الّذى حكامهم وقضاتهم اليه اميل السّابع باعتبار التقدم والتأخّر فيقدم المتاخّر الثامن باعتبار موافقة الاحتياط التاسع التوقف والارجاء العاشر التخيير انتهى قوله الاول فى علاج تعارض مقبولة اه الاحتياج الى العلاج انّما هو على تقدير كون المرفوعة حجة اما بنفسها او لانجبارها بالعمل وإلّا فلا تعارض لان التعارض انما يكون بين الحجتين شأنا قوله وهى وإن كانت ضعيفة السند قيل لا يخفى ان ضعف السّند لا يختصّ بها بل المقبولة كذلك لكون عمر بن حنظلة مجهولا عند الاكثر والجبر بالعمل لو قلنا به يعمها ايضا قلت قد عرفت ان المقبولة اما صحيحة او موثقة وليس فيها الضّعف بالمعنى المصطلح فراجع قوله وهى هنا المقبولة لكن فى شمول المرفوعة لنفسها بالرّجوع الى المرجّحات مع معارضتهما لغيرها منع لعدم الدلالة

اللفظية والمناط القطعى غير موجود بل قال شيخنا قدّس سره ان المناط فى حيّز المنع كما ترى فانّها من حيث اقتضائها تقديم المشهور على الشاذ يقتضى عدم العمل بها راسا بالنسبة الى هذه الفقرة وهو كما ترى لا يصدر عمن هو دون الامام عليه‌السلام فان التعبير عن المقصود بما يقتضى ضده مستهجن جدّا وقبيح الى النهاية قوله ولا دليل على الترجيح بالشهرة العملية يعنى بناء على الاقتصار على المزايا المنصوصة كما هو المفروض فى المقام واما بناء على الترجيح بكلّ مزيّة كما هو مختار المصنف والمشهور فالادلة الكثيرة تقتضيه كما سيأتي عن قريب إن شاء الله الله تعالى قوله مع انا نمنع ان عمل المشهور على تقديم الخبر المشهور رواية اه وقد اورد عليه شيخنا المحقق قدّس سره بان ذلك على تقدير تسليمه على تقدير اجتماع الصّفات فى الترجيح وقد منعه قدس‌سره قبل ذلك فكيف يبنى فى المقام عليه قلت ليس فى كلام المصنّف هنا اعتبار اجتماع الصّفات بل مقصوده انه مع وجود بعض صفات الراوى فى احد الخبرين كالأعدلية او الافقهية وكان المعارض له مشهور الرواية لا نسلم ان عمل العلماء على تقديم الثانى على الاوّل قوله مع ان السائل ذكر انّهما اختلفا فى حديثكم فيكون للسّؤال طرفان احدهما ترجيح احد الحكمين وثانيهما ترجيح احد مستنديهما قوله ومن هنا اتفق الفقهاء يعنى من جهة ان الصّفات من مرجّحات الحكمين اتفق الفقهاء على ذلك ولا يخفى ان هذا مخل بالمقصود فالاولى عدم ذكره فى مقام التقريب لانّ عدم رجوع الفقهاء فى مقام ترجيح بعض الحكام على بعض الا بالفقاهة والورع ينافى ما دلّ عليه المقبولة من كون الاصدقية مرجحة ايضا واورد شيخنا المحقق وغيره على المصنّف بانه لا وجه لحمل الرواية على الحكومة المصطلحة بل لا بدّ من حملها على الاستفتاء من المفتين لاجل كون الشبهة حكمية فترتفع الاشكالات كلّها على ما عرفت سابقا ايضا لكن قد عرفت ان الرواية كالصّريحة فى الحكومة المصطلحة ولا يمكن حملها على غير ذلك والغالب فى المنازعات فى الشبهات الموضوعيّة لا فى الشبهة الحكمية فلا وجه لحمل الرّواية على الثانية مع امكان اختلاف مستندى الحكمين فى الشبهة الموضوعيّة ايضا كما مثلنا بالقضاء بمجرّد النكول وعدمه ومنه الاختلاف فى تقديم بينة الداخل او الخارج من جهة اختلاف الأخبار فى ذلك وغير ذلك ممّا لا يحصى مع انّ الحمل على الشبهة الحكمية لا ينافى حمل الرواية على القضاء المصطلح مع ان الاصدقية لا يناسب ترجيح احد المفتين على الآخر وان كانت الافقهية والاورعية مما يوجب ذلك وما نقله شيخنا عن المصنف فى رسالة التقليد على ما نقلنا سابقا فى توجيه ذلك بعيدة وان عدم فهم طريق التخلص من الاشكالات لا يوجب رفع اليد عن مدلول الرواية مع انّك قد عرفت امكان دفع الاشكالات مع الالتزام بمدلوله قوله نعم قد يورد على هذا الوجه اه هذا الايراد لا يرتبط بالمطلب لان الراوى فرض وقوع الحكم من الحكمين إلّا ان يقال انه يفهم من الرواية المذكورة ان الحكم كذلك ابتداء واستدامة بتقريب ان يقال ان الامام ع قد قرر اختيار كل واحد من

الرجلين رجلا من اصحابنا مع انه لو كان الاختيار بيد المدّعى كان عليه ع ان يقول بنفوذ حكم من اختاره المدّعى دون الآخر فيدل على ان الاختيار ليس بيد المدّعى وهو خلاف ما هو المقرر عند الفقهاء قوله ويمكن التفصّى عنه بمنع جريان هذا الحكم اه اذ لا معنى لجريان الحكم المذكور من وكول امر تعيين محضر الحاكمين المتساويين الى المدّعى وعدم اعتبار رضا المنكر اصلا فى قاضى التحكيم لانّ المراد من قاضى التحكيم تراضى الخصمان على الرّجوع اليه مع عدم نصبه للقضاء من جانب الامام ع لا خصوصا ولا عموما بشرط اهليته للقضاء واجتماع جميع الشرائط فيه سوى النصب ولا يخفى ان حمل الرواية على قاضى التحكيم غير ممكن لانّ القضاة قد نصبت بالمقبولة المزبورة فليس هناك بعد ذلك قاضى تحكيم اصلا مع ان قاضى التحكيم وغيره سواء فى جميع الاحكام والشرائط سوى النّصب فلا يجوز تعدده ولا نقض حكمه وغير ذلك فلا يرتفع الإشكالات السابقة بالحمل على قاضى التحكيم إلّا ان يقال ان مقصود المصنّف ليس دفع جميع الاشكالات السابقة ايضا بل دفع هذا الاشكال فقط وقد ذكر شيخنا قدّس سره ايضا عدم امكان حمل الرواية على قاضى التحكيم لما ذكر من دلالة الرواية على نصب جميع من اجتمع فيه شرائط الحكومة من الايمان ومعرفة الاحكام وغيرهما ولا يخفى عدم اجتماع ذلك مع حمل الرّواية على التقليد والاستفتاء فى الشبهة الحكمية إلّا ان يقال بانّ مقصوده حمل قوله قلت فان كان كلّ رجل يختار رجلا من اصحابنا الى آخر الفقرات على ذلك لاجل ما قبله ايضا على ذلك وقد عرفت فيما سبق تصريحه قدّس سره بان فى ورود الرواية صدرا فى الحكومة مما لا ينبغى الاشكال فيه الى آخر ما افاد ويدلّ على ذلك ايضا ما ذكره سابقا قال وبالجملة بعد اناطة الترجيح بمطلق المزيّة وحمل قوله فى المقبولة وان اخبار كل منهما رجلا الخ وجوابه بالترجيح من حيث الصّفات على مسئلة الاستفتاء وطلب الحكم اللّغوى لا على المعنى المعروف عند الفقهاء كما يشهد له استدلالهم على وجوب تقليد الافقه والأعدل والاوثق عند الاختلاف بالدّلالة الاصلية المطابقية لا بفحوى دلالتها على تعيين الاعدل والافقه فى باب القضاء كما زعمه بعض لا يتوجه اشكال على المقبولة اصلا الخ ولا يخفى ان التفكيك بين الصّدر والذيل بحمل الاوّل على القضاء والثانى على الفتوى بعيد فى غاية البعد ولا دليل عليه اصلا قوله وهى رواية الاحتجاج عن سماعة لانه ع قال فيها لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأل قوله ثم مع عدم امكانه يرجع اه لقوله لا بدّ ان يعمل بواحد منهما بحيث تفوت بالصّبر الى لقاء الامام ع كما اشرنا سابقا قوله واخبار التوقف على ما عرفت اه الاولى ان يقول واخبار التوقف ايضا على ما عرفت اه وقد اشار المصنّف ره فى باب اصل البراءة الى ذلك قوله بل وغيرها من المرجّحات بضميمة عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها قوله كما ذهب اليه بعض حيث جعل العمل

بالمرجّحات من باب الظنون الخاصة المقيدة وقد عرفت فى طباب حجّية الظنّ ان الظنون الخاصّة على قسمين مطلقة ومقيدة قوله والظاهر لزوم طرحها لان وجوب الرجوع الى المرجّحات فى الجملة مطلقا ولو فى ازمنة التمكن من تحصيل العلم بالرّجوع الى الائمة عليهم‌السلام اجماعى على الظاهر كالقول بحجّية اخبار الآحاد كذلك وامّا ما ذكره من لزوم طرحها لمعارضتها بالمقبولة الراجحة عليها ففيه لزوم الجمع بحسب الدّلالة وتقدمه على الرّجوع الى المرجّحات وهو يقتضى حمل رواية سماعة على استحباب تحصيل العلم مع التمكن منه وكراهة العمل بواحد منهما بدون ذلك ولا شكّ ان المقبولة اما نصته فى الرّجوع الى المرجّحات مع التمكن من تحصيل العلم او تكون اظهر من رواية سماعة وعلى اىّ تقدير يجب جعل المقبولة قرنية على صرف النهى فى رواية سماعة عن الحرمة الى الكراهة المستلزم لاستحباب تحصيل العلم بناء على استلزم ترك المكروه للاستحباب مطلقا او فى خصوص المقام ويمكن دفعه بان رواية سماعة نصه فى ذلك كالمقبولة حيث ان الرّاوى قال لا بد ان نعمل بعد قوله ع لا تعمل بواحد منهما فيفهم منه انّه فهم التحريم من قول الامام عليه‌السلام ويمكن ان يورد على المصنّف ايضا بان الكلام فى اصل وجوب الترجيح وانه هل يثبت بالاخبار ام لا فكون المقبولة راجحة على موثقة سماعة لا يقتضى طرحها ووجوب الترجيح ما لم يثبت من الشّرع وجوبه مع ان الكلام فيه ويمكن دفعه ايضا بان الترجيح بالمزيّة الوجدانية الّتى فى المقبولة ليس من جهة اعتبار الشارع اياها حتى يقال بان الكلام فيه بل بضميمة ان الاصل وجوب الترجيح بكلّ مزية بعد ملاحظة ان الشّارع اوجب الاخذ باحد الخبرين فى الجملة فى قبال طرحهما معا وقد عرفت ذلك فيما سبق قوله الثالث ان مقتضى القاعدة الظاهر ان هذا الكلام ايضا على تقدير الاقتصار على المرجّحات المنصوصة مع الحكم بلزوم تقديم ما هو المقدّم فى الاخذ وتاخير المؤخّر فيقال ح بانه اذا ورد فى حديث كرواية سماعة السابقة بلزوم الاخذ بما خالف القوم فقط بطريق الاطلاق فلا بد من تقييده بما ذكر فى المقبولة مقدما فيقال بان الاخذ به بعد عدم امكان الاخذ بالمشهور وبموافقة الكتاب والسنة وكذا اذا ورد خبر دال على الاخذ بما يوافق الكتاب فلا بد من تقييده بما اذا لم يمكن الاخذ بالمشهور رواية بان كان الخبران كلاهما مشهورين او شاذين وهكذا ساير التقييدات وانما اقتصر على ذكر المقبولة لكونها جامعة بين اعتبار السّند وذكر اكثر المرجحات بل كلّها الا نادرا وليس غيرها كذلك قوله كما يحمل اطلاق اخبار التخيير على ذلك اى على تساوى الروايتين من جميع الجهات لوروده فى مقام الحاجة قوله على تقدير شموله للروايات الاماميّة يعنى الروايات الّتى رويت عن احد الأئمّة المعصومين عليهم السلم وان كان الراوى من العامة او من ساير فرق الشيعة غير الاماميّة واما الرّوايات الّتى رويت عن الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وان كان الرّاوى اماميا فلا اشكال فيها ثم انه يمكن ان يكون المراد من قوله فيجيء منكم خلافه المجيء منهم عليهم‌السلام بطريق النقل عن الرّسول ص خلافه وح فلا يحتاج الى التّوجيه الذى ذكره المصنّف

من الكشف عن الناسخ الذى اودعه الرسول ص عندهم عليهم‌السلام ويمكن ايضا ان يكون المراد المجيء منهم ع بطريق القطع نقلا او انشاء وح فلا يرد عدم جواز نسخ السنّة القطعية بالخبر الواحد الظنّى وح فيمكن الالتزام بتقدم النّسخ عند دوران الامر بينه وبين المرجّحات من حيث جهة الصدور او المضمون من جهة كونه من الجمع الدلالى بدعوى عدم كونه نادرا بالنسبة اليها قوله ولا معنى للنهى عن اتباع المجمل يمكن اتباع المجمل بحمله على احد معاينه المحتملة بمجرّد الرّأي والتشهى كما انه يمكن اتباع المؤوّل لذلك وح فيمكن النّهى عن اتباعها بل صريح قوله تعالى (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ) وقوع ذلك من اهل الزّيغ والاهواء الباطلة الفاسدة وذمّهم من جهة ذلك ومن العجيب انه قدّس سره قد ذكر ذلك فى باب حجّية ظواهر القرآن مخمل اخبار الذّم على تفسير القرآن بالرّاى على ذلك فقال وح فالمراد بالتفسير بالرّاى اما حمل اللّفظ على خلاف ظاهره او احد احتماليه لرجحان ذلك فى نظره القاصر وعقله الفاتر ويرشد اليه المروى عن مولانا الصّادق عليه‌السلام قال فى حديث طويل وانما هلك الناس فى المتشابه لانّهم لم يتفطنوا [يقفوا] على معناه ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تاويلا من عند انفسهم بآرائهم الخ وقد اشرنا الى ذلك عن قريب عند ذكر اخبار العلاج وذكرنا معنى رد المتشابه الى المحكم قوله فهو من باب اعتضاد احد الخبرين اه يعنى ان الكتاب دليل مستقل فى نفسه فاذا كان احد الخبرين موافقا له دون الآخر حصل هناك دليلان مستقلان قد اعتضد احدهما بالآخر فلا بدّ من وجوب الاخذ بما يوافقه دون الآخر لان الدّليل المعتضد بدليل آخر لا يكون فى مرتبة الدليل الّذى لا يعاضده شيء وليس ذلك من باب التّرجيح لانّ المراد به ترجيح احد الدليلين على الآخر بمزية لا تكون حجّة ومعتبرا بنفسه فلا بد فى ترجيح ذى المزية على غيره من الدليل واما الاوّل فلا يحتاج الى الدليل لكونه امرا مركوزا فى الاذهان واليه اشار المصنّف حيث قال فلا اشكال فى وجوب الاخذ به وكذا الترجيح بموافقة الاصل ان قلنا بكونه من باب الظنّ او العمل بما يوافق الاصل ان لم نقل به وقلنا بكونه من باب التعبّد من باب اعتضاد احد الدليلين بالآخر لان الاصل مما ثبت اعتباره بالدليل العلمى ولا اشكال ايضا فى باب اعتضاد احد الدليلين بالآخر لان الاصل مما ثبت اعتباره بالدليل العلمى ولا اشكال ايضا فى وجوب الاخذ بما يوافقه وفيه ان عام الكتاب متأخّر ذاتا عن الخبر الخاصّ لكونه تعليقيا بالنسبة اليه ولذا جاز تخصيص الكتاب به فلو فرض حكم الشارع بالتخيير فيه يكون معناه جواز طرح عمومات الكتاب بخبر الواحد بالاخذ بالخبر المخالف كما انه مع عدم المعارض يكون التخصيص فيه بمعنى وجوب طرح العام به وبالجملة عام الكتاب والسّنة ليس فى مرتبة الخاص فى صورة المعارضة وعدمها فلا بد الترجيح من دليل ان لم نقل بان مقتضى الاصل التّرجيح بكلّ مزية وكذلك الأصل ولو كان من باب الظن فانه ليس فى مرتبة الدليل ولو فى صورة المعارضة وبالجملة نفى الاشكال فى ذلك ليس فى محلّه قوله ولاجل ما ذكر اى ولاجل ان المستفاد من الأخبار الترجيح بالمرجّحات المخصوصة الشهرة

وما بعدها قوله سوى ما ذكر باسقاط ميل الحكام لدخوله فى مخالفة العامة او لعدم الاطلاع عليه فى زمانه وفى زماننا ايضا وباسقاط السنة لكونها والكتاب توابين فذكر احدهما يغنى عن الآخر قوله لان الترجيح بذلك امر مركوز اه فيه ان الترجيح بموافقة الكتاب ايضا مركوز فى اذهان الناس فلم ذكرها مع ان الارتكاز فى الاذهان لو كان موجبا لعدم الذكر لعدم الفائدة لكان الاولى بل اللّازم عدم ذكرهما فى الأخبار ايضا فلم ذكرنا (1) مع موافقة الكتاب فى المقبولة والمرفوعة وموافقة الكتاب فقط فى غيرهما بل وجه عدم ذكرهما فى الكافى عدم اعتبار المرفوعة عنده او لعدم عثوره عليها وحمل الترجيح بالاعدلية واخواتها فى المقبولة على ترجيح احد الحكمين على الآخر كما ذكره المصنّف ره او على ترجيح احد المفتيين على الآخر كما ذكره جمع كذا ذكره شيخنا فى مجلس البحث والحاشية قوله كون اخبار كتابه كلّها صحيحة المراد بالصّحة هو ما اصطلح عليه الأخباريون وهو القطع بصدور الأخبار اما مطلقا او خصوص اخبار الكتب الاربعة والا فالصّحة عند القدماء بمعنى الاطمينان بالصّدور وكذلك الصّحة عند المتأخّرين لا تنافى الرّجوع الى مرجحات الصّدور ثم انه يردّ الأخباريين ورود الترجيح بالشهرة الروايتية الّتى هى من باب مرجّحات الصّدور فى المقبولة وقد ذكرنا فى باب حجية خبر الواحد ادلة كثيرة لعلّها تبلغ العشرين فى ردّ ما ذكره الأخباريّون بقدر ما ادى اليه فهمى القاصر واما ردّهم بورود الترجيح بالاعدلية والأوثقية اللتين هما من مرجّحات الصّدور فغير وارد لعدم حجّية المرفوعة عندهم وقد عرفت طعن صاحب الحدائق الّذى هو من رؤسائهم فيها وكذلك لا يرد عليهم ورود التّرجيح بالاعدلية فى المقبولة بعد ما عرفت من كونها مرجّحات احد الحكمين او احد المفتيين ومن جميع ما ذكرنا ظهر فساد ما اورد عليه المحقق الخراسانى حيث قال لا يخفى سخافة الوجه بداهة انه لو سلم ذلك لا ينافى التّرجيح بالاعدليّة والأوثقية وهذا اوضح من ان يخفى على ذى مسكة انتهى قوله اشارة الى ان العلم بمخالفة الرواية للعامة اه الظاهر ان مراد الكلينى انه انما يرجع الى المرجّحات المنصوصة فى صورة العلم بها واما فى صورة الظنّ بها فلا يرجع اليها لأنّ الرّجوع اليها فى الصّورة المزبورة موقوف على حجّية الظنّ ولا دليل عليها الّا مع تماميّة دليل الانسداد وقد عرفت عدم تماميّتها فى باب الاحكام فكيف فى الموضوعات وامّا حمل كلامه على الرّجوع الى التخيير حتى فى صورة العلم بوجود المرجّحات المنصوصة المزبورة فلا وجه له والظّاهر انّ قوله اشارة الى انّ العلم بمخالفة الرّواية اه ناظر الى ما ذكر ايضا فان قلت هل الرّجوع الى التخيير فى الصّورة المزبورة من جهة اطلاق اخبار التخيير او من جهة الاصل قلت الظاهر انه من جهة الاصل لا من جهة اخبار التخيير لعدم الاطلاق فيها على ما سيجيء مضافا الى عدم جواز التمسّك بالاطلاق فى الشبهة الموضوعيّة وسموّ كونه من جهة الاصل ان مفاده ترتيب

__________________

(1) او احداهما

الآثار الشرعية فاذا كان مفاد الاصل عدم وجود المزية فيترتب عليه التخيير الشّرعى الثابت فى صورة عدم وجود المزيّة واقعا هذا ولكن ذكر شيخنا المحقق قدّس سره فى صورة عدم وجود الظنّ او مع وجوده وعدم قيام دليل على حجّيته كما هو المفروض وجهين الاوّل التخيير بعد العلم بعدم جواز الرّجوع الى الاصل مطلقا من حيث العلم بوجود الحجّة والدّليل فى المسألة وعدم المعين لاحد المتعارضين كما هو المفروض والمفروض ان احتماله بل ظنه لا يجدى من حيث كونه متعلّقا بالموضوع الخارجى فيتخيّر بين الخبرين كما يتخيّر بين الوجوب والتحريم فى المسألة الفرعيّة فليس هذا مدلولا لاخبار التخيير الثانى وجوب الاخذ بما يحتمل او يظنّ وجود المزيّة فيه لانه متيقن الحجية على كلّ تقدير وصاحبه مشكوك الحجّية انتهى حاصل كلامه زيد فى علوّ مقامه وانت خبير بانّ ما ذكره من الوجهين من غير ترجيح ينافى ما ذكره غير مرة تبعا للمصنّف من لزوم الاخذ بالقدر المتيقن من جهة رجوع الامر الى الشكّ فى حجّية المرجوح والاصل عدم حجّيته وان الحكم بالتخيير العقلى من غير جهة اخبار العلاج مطلقا ولو فى غير صورة دوران الامر بين المحذورين ممّا لا معنى له بعد البناء على الطّريقية المقتضى للتساقط ولو من جهة العلم بوجوب الاخذ باحدهما فى الجملة بعد فرض العلم بمخالفة احد الخبرين للواقع وانه لا يمكن الرّجوع الى اصالة عدم المزيّة مضافا الى عدم الحالة السابقة غالبا او دائما من جهة ان الحكم للشكّ لا للمشكوك مضافا الى انّه اذا كان التخيير عقليّا لا يمكن ترتبه على الاصل المذكور اصلا على ما عرفت تفصيله سابقا ومنه يظهر ان ما ذكرنا فى توجيه كلام الكلينى من ان الحكم بالتخيير من جهة اصالة عدم المزية مما لا اساس له ثم انه كان على الموجّه بيان قلة موافقة الخبر للكتاب ايضا ولا وجه للاقتصار على بيان قلة مخالفة الخبر للعامة وموافقته للمجمع عليه مع ان كلام ثقة الاسلام شاملا لها ايضا فنقول فى توضيحه على حذو ما سبق بان العمومات الكتابية الّتى يمكن عرض الأخبار عليها قليلة فى الغاية واكثر الموارد الّتى يتخيل لزوم العرض عليها اما مهملة او مطلقة ليست فى مقام بيان الاطلاق بل فى مقام بيان حكم آخر مثل قوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ* وَآتُوا الزَّكاةَ* وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) وغير ذلك وانت خبير بعدم وجاهة هذا التّوجيه لانّ العمومات الّتى يتمسّك بها فى موارد الشكّ خصوصا فى المعاملات فى غاية الكثرة مثل اوفوا بالعقود ما على المحسنين من سبيل ما جعل عليكم فى الدّين من حرج وغير ذلك وقد سمعت تصريح المصنّف بما ذكرنا فى باب حجية الكتاب فى مقام ردّ الفاضل النّراقى فراجع قوله وامّا وجه كونه احوط اه وجه كونه احوط ما اشرنا اليه من ان العلم بوجود المرجّحات المنصوصة فى غاية القلّة واحتمال وجودها لا يفيد شيئا وكذلك الظنّ بعد عدم قيام الدليل عليه وبعد ان الاصل عدم حجية فلا بدّ من الرّجوع الى اطلاق اخبار التخيير بزعم وجوده وجواز التمسّك فى الشبهات الموضوعيّة او من الرّجوع الى اصالة عدم وجودها بزعم

ان اصل لعدم اصل على حدة لا يحتاج الى وجود الحالة السابقة وانه يمكن اثبات التخيير ولو كان عقليا به لو بزعم كون التخيير شرعيّا يمكن ترتبه عليه وان كان مبانى الوجوه المزبورة فاسدة عندنا على ما عرفت شرح ذلك فيما سبق واشرنا الى ذلك عن قريب واما توجيه كلام الكلينى قدّس سره بما ذكر من ان فى ذلك ترك العمل بالظنون الّتى لم يثبت الترجيح بها الى قوله ولذا طعن غير واحد من الأخباريين على رؤساء المذهب الى آخره وحمله على التمسّك باطلاق اخبار التّخيير فى الشبهات الحكمية وانه فى مقام عدم جواز التصدى عن المرجّحات المنصوصة بالرّجوع الى كلّ مزية كالشهرة الفتوائية وغيرها مما ليس فى النصوص منه عين ولا اثر على ما يظهر من المصنّف فى هذا المقام فهو مخالف لظاهر كلام الكلينى بل صريح كلامه حيث قال ولا نعلم من ذلك الا اقله مشيرا الى المرجّحات المنصوصة الدال على ان كلامه فى الشبهات الموضوعيّة وانه مع عدم العلم بوجود المرجّحات المنصوصة لا بدّ من الحكم بالتخيير وعدم الاعتناء باحتمال وجودها ولا بالظن بها مع ان ما ذكر من التوجيه فى هذا المقام من الحمل على الشبهة الحكمية بالتقريب المزبور مخالف للتوجيه الّذى ذكره عن قريب بقوله ان قول الكلينى ولا نعلم من ذلك الا اقله اشارة الى ان العلم بمخالفة الرواية للعامة فى زمن صدورها وكونها مجمعا عليها قليل والتعويل على الظن بذلك عار عن الدّليل حيث انه لا بدّ من ان يحمل على الشبهة الموضوعيّة على النحو المزبور هذا ثم ان شيخنا المحقق قد ذكر فى مجلس البحث ان الكلمات المزبورة من قوله ولا نعلم من ذلك الا اقله اشارة الى العلم بمخالفة الرّواية للعامة الى قوله والمعتمد عندنا ما ورد من اهل بيت الرّسول من الأخبار المشتملة على وجوه الترجيحات كلّها من كلام بعض الأخبارى المذكور الّذى ذكر ان وجه اهمال هذا المرجح كون اخبار كتابه كلّها صحيحة وانّ فاعل انتهى كلام الأخبارى المذكور لكن ليس فى كلام المصنّف دلالة على ذلك بل سياق التعبير يابى عن ذلك ولعلّه قدس‌سره اخذه من موضع آخر وكيف كان فالاشكال وارد على الموجّه كائنا من كان قوله نعم لو كان المرجع بعد التكافؤ هو التوقف والاحتياط اه لا يخفى انه ان قلنا بان الاحتياط مرجع عند تعارض الخبرين بناء على الطريقية الموجبة لسقوط كلا الخبرين عن الحجّية من جهة ذهاب الطريقية عنهما مع العلم الاجمالى بمخالفة احد الخبرين للواقع كما هو مذهب المشهور من الأخباريين ويدلّ عليه الأخبار العامة الموجبة للتوقف والاحتياط وخصوص المقبولة بناء على دلالتها على ذلك فان قلنا باطلاق الأخبار الدالة على الرجوع الى الاحتياط وان القدر المتيقن تقييده بصورة عدم وجود المرجحات المنصوصة فيبقى غيرها من المرجّحات التى لم يعلم اعتبارها من الشارع داخلا فى الاطلاق بمعنى انه يتمسّك به فى نفى كونها مرجّحة

وان قلنا باهمالها فلا بدّ من الحكم بعدم المرجحية فى صورة الشكّ لانّ المرجحيّة مثل الحجّية لا بدّ من وجود الدليل عليها ومع الشكّ فيها يكون التعبّد بها تشريعا محرما بالادلّة الاربعة وان قلنا بان الاحتياط مرجح بناء على الطريقة المزبورة كما هو مذهب بعض الأخباريين بمعنى انه يجب الاخذ بالخبر الموافق له ويحكم بحجّية دون الآخر المعارض له كما يدلّ عليه المرفوعة حيث قال اذن فخذ بما فيه الحائط لدينك واترك الآخر وان كان ذلك مخالفة لضابطة الطريقية الموجبة للتساقط فى الجملة بناء على الالتزام بحجّية الخبر المزبور بنفس المرفوعة وما يضاهيها على ما عرفت عن شيخنا قدّس سره وعرفت الاشكال فيه او بالالتزام باحد الوجهين الاخيرين الذين ذكرنا هما مع الوجه الاوّل فى مقام تاسيس الاصل بناء على الطريقية عند شرح قوله لقوة كون التخيير حكما شرعيّا ظاهريا لا حكما واقعيّا ناشئا من تزاحم الواجبين وعرفت ان المختار هو الوجه الثانى منهما فان التزمنا بالاطلاق فيما دلّ على وجوب الاخذ بالخبر الموافق للاحتياط فلا بد من التمسّك به عند الشكّ فى كون شيء مرجّحا ويقتصر فى تقييده بالمرجّحات المنصوصة ولا مسرح للرّجوع الى الاصل العملى مع وجود الاصل اللفظى وان قلنا بالاهمال فيه فان قلنا بان المستفاد من اخبار العلاج كون الحجّة عند الله واحدا معيّنا من الخبر المطابق للاحتياط والخبر الذى له مزيّة وجدانية فان كان ذو المزيّة هو الخبر المطابق للاحتياط فلا اشكال فى وجوب الاخذ به وان كان غيره فلا بدّ من الحكم بالتخيير لعدم جواز طرحهما والرّجوع الى غيرهما من الاصل وعدم وجود قدر متيقن فى البين ودوران الامر بين المتباينين وان لم نقل باستفادة ذلك من اخبار العلاج او فرض بناء الكلام على الاغماض عنها فلا بدّ من الحكم بسقوط الخبرين عن الحجّية بناء على ما هو المفروض من الطريقية فان كانت الشبهة تحريمية يرجع الى الاحتياط على مذهب الأخباريين فيكون الاحتياط مرجعا بعد ان كان مرجّحا فى الصّورة المزبورة وان كانت وجوبية يرجع الى البراءة على مذهب كلا الفريقين من المجتهدين والمشهور من الأخباريين وان لم يكن اصل عملى على طبق احدهما فالتخيير العقلى نظر التخيير العقلى بين الاحتمالين مع عدم وجود خبر فى البين والحكم كذلك لو كان المرجع هو اصل آخر غير الاحتياط كاصل البراءة مرجعا ومرجّحا اطلاقا واهمالا نظرا الى اخبار العلاج واغماضا عنها هذا اذا كانت الشبهة حكمية كما هو المفروض فى العبارة وان كانت موضوعية وان كان خارجا عن محل الكلام فان جرى اصل العدم لكونه اصلا برأسه متفقا عليه كما ذكره بعضهم او لكون استصحاب العدم حجة بالاتفاق كما عرفت عن بعضهم او لان الاستصحاب وان لم يكن عدميّا جار فى الشبهات الموضوعية عند الأخباريين ايضا وفرض الاطلاق فى اخبار الاحتياط وكونه حكما شرعيّا على ما يراه الأخباريون او

فرض ترتب الحكم العقلى ايضا على الاصول المزبورة وكون الاحتياط حكما عقليّا اغماضا عمّا هو التحقيق فلا اشكال وإلّا فلا بدّ من الحكم بحرمة العمل بالظنّ بوجود المزيّة المعتبرة ان كان هناك ظن والرّجوع الى الاصل الموافق وان لم يكن فالتخيير العقلى هذا كلّه اذا قلنا بالرّجوع الى الاحتياط او الى اصل آخر عملى سواء كان مرجعا او مرجّحا حيث ما ذكر من الشقوق وان قلنا بانّ الاصل فى تعارض الخبرين على الطريقية هو التخيير بناء على توجيهه باحد الوجوه المذكورة الثلاثة فان قلنا بالاطلاق فى اخباره فلا اشكال اذ لا بدّ فى تقييده بما اذا لم يوجد هناك احد المرجّحات المنصوصة ويتمسّك بالاطلاق عند الشكّ فى اعتبار مزية اخرى وان قلنا بالاهمال فيها فان قلنا بان المستفاد من اخبار العلاج الرّجوع الى واحد معيّن او مخيّر بادعاء حصول العلم الاجمالى بذلك من ملاحظتها فتكون النتيجة الرّجوع الى القدر المتيقن وهو ذو المزية الوجدانية والرّجوع فى غيره الى اصالة عدم الحجّية فيكون الاصل وجوب التّرجيح على ما علمت مرارا وان لم نقل بذلك فلا بدّ من الرّجوع الى مقتضى الطريقيّة من الحكم بالتساقط وعدم الاخذ بذى المزيّة والرّجوع الى الاصل الموافق لاحدهما ومع عدمه فالتخيير العقلى وبما فصلنا ظهر القصور فى العبارة والخلل فيها فالاولى بل الصّواب ان يقول على حذو ما سبق بانا ان قلنا بالطريقية وقطعنا النظر عن اخبار العلاج وقلنا بالرّجوع الى الاصل احتياطا او براءة او غيرهما فاللّازم الحكم بعدم الترجيح لانّ الاصل عدمه وان قلنا بها وقلنا بانّ الاصل التخيير ولاحظنا اخبار العلاج وقلنا بان المستفاد منها ثبوت احد الحكمين فى الواقع اما وجوب الاخذ باحدهما معينا او وجوب الاخذ باحدهما مخيرا فلا بدّ من الحكم بانّ الاصل وجوب الترجيح بالتقريب المزبور لان كون الاصل التخيير فى صورة التكافؤ لا يقتضى الرّجوع الى الاصل المزبور بدون انضمام ما ذكر اليه ثم انّ هنا نكتة لا بدّ من التنبيه عليها وهى ان الرّجوع الى اصالة وجوب الترجيح او الى اصالة حرمة الترجيح انما هو مع الشكّ ضرورة ان الاصل لا يجرى الّا معه ولا شكّ ان فرض الشكّ فى لزوم الترجيح بكلّ مزية غير منصوصة انما هو مع الاغماض عن الاجماع القائم على وجوب الاخذ باقوى الدليلين وعن تعليلات اخبار العلاج وغيرها مما دلّ على وجوب الاخذ بكلّ مزية وحدانية ولزوم التسرية عن المرجّحات المنصوصة الى غيرها من المرجّحات ومن المعلوم انه مع الاغماض عمّا ذكر لا يحصل من ملاحظة اخبار العلاج فى الجملة العلم الاجمالى بكون حكم الله اما واحدا معينا منهما او مخيّرا حتى يحكم باصالة وجوب الترجيح بكلّ مزية مع انه لو سلم حصول العلم الاجمالى المزبور على تقدير كون اخبار التخيير مهملة كيف يحصل العلم الاجمالى المزبور مع الحكم باختصاص اخبار التخيير بصورة التكافؤ

من جميع الجهات على ما هو مذهب المصنّف المصرّح به عن قريب ومنه يظهران ما صرّح به المصنّف قدس‌سره مرارا وقرره عليه شيخنا وغيره من انّ الاصل وجوب الترجيح فى مورد الشكّ مما لا اصل له فى الشبهات الحكمية نعم لا باس بجريانه فى الشبهات الموضوعيّة سواء قلنا بالاقتصار على المرجّحات المنصوصة كما هو مذهب الأخباريين او قلنا بالتعدى عنها كما هو مذهب المجتهدين فاذا شكّ او ظن بوجود مزية من المرايا المنصوصة على الاول او مطلق المزية على الثانى فاذا جرى اصالة عدم المزيّة يحكم بالتخيير وان لم يجر من جهة احد الوجوه المسطورة سابقا فيكون الامر دائرا بين التعيين والتخيير ومقتضى الاصل بالمعنيين المذكورين سابقا هو الاخذ بالتّعيين دون التخيير هذا مما خطر بالبال عاجلا فان كان حقا فمن الله وان كان باطلا فمن نفسى ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيّئة فمن نفسك قوله إلّا ان يقال ان اطلاقات التخيير اه يعنى ان الاطلاق فى غير الموارد المنصوصة من الموارد الّتى شكّ فى اعتبار المزيّة الوجدانية فيها حاكمة على الاصل المزبور لعدم جريان الاصل العملى مع وجود الدليل اللّفظى والمراد بالحكومة هنا الورود وقد اطلقها عليه فى هذا الكتاب مرارا لكون الاصل المذكور اصلا عقليّا لا يتصوّر فيه الحكومة الّتى هى تخصيص بلسان التفسير لكن الاستدراك المزبور بمجرّد الفرض والتقدير لمخالفته لمذهب المصنّف من الاختصاص بصورة التكافؤ من جميع الجهات قوله من احد امرين لا يخفى انّ الالتزام بالامر الاوّل يعنى عن الالتزام بالثّانى ويكفى فى وجوب الترجيح بكلّ مزية لانّه اذا وجب الرّجوع الى كلّ مزيّة من جهة دلالة التعليلات وغيرها عليه فلو كان لاخبار التخيير اطلاق لوجب تقييده به ايضا كما وجب تقييده بعدم وجود المرجّحات المنصوصة ولا يحتاج الى الالتزام باختصاص اخباره بصورة التسوية من جميع الجهات واما الالتزام بالامر الثانى من الاختصاص فلا يكفى فى وجوب الترجيح بكلّ مزيّة مع قطع النظر عن دلالة الأخبار والاجماع عليه بل لا بدّ فى الحكم بوجوب الترجيح به من انضمام ذلك اليه لأنّه مع عدم الانضمام يمكن الحكم بالرّجوع الى التساقط والى الاصل الموافق ان كان والّا فالى التخيير العقلى ان لم يستفد العلم الاجمالى من ملاحظة الأخبار فى الجملة على ما ادّعاه المصنّف ره وبالجملة مع الاغماض عن اخبار الترجيح راسا لا يحصل من الحكم باختصاص اخبار التخيير بصورة التكافؤ ما ذكره من لزوم الترجيح فاحد الامرين كاف باعتبار وغير كاف باعتبار آخر والله العالم قوله كما انّ التامّل الصّادق فى اخبار التخيير اه حمل اخبار التخيير على التساوى من جميع الجهات من جهة ورودها فى مقام الحاجة ولا يجوز تاخر البيان عن وقت الحاجة فلا بدّ من حملها على ذلك لئلا يلزم ذلك وهذا هو الّذى يفهم من كلام المصنّف فى الموضع الثالث من مواضع التكلم فى علاج التعارض فى اخبار العلاج وانت خبير بان حمل ذلك على ان مراد الرّاوى التساوى من جميع الجهات مع توقف العقل عن الحكم

بوجوب الترجيح بكل مزية فى غاية البعد مع ان حملها على ذلك حمل على فرد نادر مع ان تاخير البيان عن وقت الحاجة جائز لانّ بيان الاحكام كان على التدريج كما سيأتى التصريح بذلك فى كلام المصنّف فى المسألة الاولى من مسائل بيان مرجّحات الدّلالة فانتظر فتامّل جدا قوله بعد ان حكى الاجماع عليه عن جماعة قد عرفت ان العلامة قد ادعى الاجماع فى مواضع من كتبه كالنهاية وغيره على ذلك وقد ادعى غيره الإجماع على ذلك ايضا قوله فانّ اعتبار هاتين الصّفتين اه المراد بالاصدق والاوثق ان يكون ملكة الصّدق والوثوق فيه اشد من غيره وبهذا الاعتبار يكون خبرهما اقرب الى الواقع ومع الغاء احتمال الموضوعيّة والسببيّة تكون النتيجة وجوب الاخذ بما هو اقرب الى الواقع والغاء احتمال الموضوعيّة اما من جهة تنقيح المناط القطعى او من جهة الظهور اللفظى وكلاهما ممنوعان والّا لدلّ ما دلّ على حجية خبر الثقة والصادق مثل رواية ابن ابى الجهم عن الرّضا ع قلت يجيئنا الرّجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم ايّهما الحق قال ع اذا لم تعلم فموسع عليك بايّهما اخذت ورواية حادث بن المغيرة عن الصّادق ع قال اذا سمعت من اصحابك الحديث وكلّهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم ع (1) فانه الثقة المامون وقوله ع فاسمع لهما واطعهما فانّهما الثقتان المأمونان وقوله ع حديث واحد فى حلال وحرام تاخذه من صادق خير لك من الدّنيا وما فيها من ذهب وفضّة الى غير ذلك من الأخبار على حجيته كل ما يوجب القرب الى الواقع كما اشار اليه شيخنا قدّس سره واما الاشكال الّذى اورده شيخنا وغيره على المصنف ره بان استفادة التعميم من لفظ الاصدق منافية لما ذكره سابقا من حمل بيان الاوصاف فى المقبولة على مرجّحات الحكمين فمندفع بان المصنّف ذكره على سبيل الاحتمال حيث قال غير بعيد مع ان ما ذكره سابقا مبنى على الاقتصار على الترجيح بالمرجّحات المنصوصة الّذى هو مذهب الأخباريين وليس مبنيا على مذهبه ولذا قال فى باب حجّية خبر الواحد بعد ذكر الترجيح بالاوصاف فى المقبولة ما هذا لفظه وموردها وان كان فى الحاكمين الّا ان ملاحظة جميع الرواية تشهد بان المراد بيان المرجح للروايتين اللتين اسند اليهما الحاكمان ومنه يظهر وجه آخر للتوفيق بين كلماته بان حمل الرواية على مرجحات الحكمين انما هو من جهة ملاحظة المورد فقط وان حمل ذكر الصفات فيها على مرجحات الرواية انما هو من جهة ملاحظة مجموع الرواية صدرا وذيلا سؤالا وجوابا فاندفع الاشكال المذكور عنه قدس‌سره كاندفاع ما اورده عليه المحقق الخراسانى ره من ان ما ذكره المصنف من ان الترجيح بالاصدقية والاوثقية انما هو من جهة الاقربية الى الواقع معارض بما هو اقوى وذلك لان الترجيح بهما يصلح لان يكون من حيث الخصوصيّة تعبدا وان كان الاظهر ان منشأ الترجيح بهما

__________________

(1) وقوله

كونهما موجبتين لأقربية الرواية الى الواقع لكن الترجيح بالاعدلية والاورعيّة بل الافقهيّة ايضا لا يصلح لان يكون من اجل كونها موجبة للاقربية ولو سلم فلا ريب ان احتمال ذلك فيها اضعف بمراتب من احتمال الخصوصية فيها حسب ما لا يخفى على من له ادنى تامّل وانصاف اذ فيه اولا ان قوله وان كان الاظهر انّ منشأ الترجيح بهما اه مناف لما اورده اولا على المصنّف من ان هذا مع انه لا اعتبار به فى نفسه حيث انه على نحو الاشعار لا الدلالة الا ان يريد بقوله والاظهر اه الاظهرية بحسب الظن الخارجى لا بحسب الدلالة وثانيا ان الترجيح ببعض الأشياء وبمجرّد التعبد لا ينافى كون الترجيح بالبعض الآخر من جهة الاقربية الى الواقع وح فلا ضير فى كون الترجيح بالاعدلية واختيها من جهة التعبّد وبالاصدقية واخواتها من جهة القرب الى الواقع كما ان الترجيح بالاصل بناء على التعبّد على القول به لا ينافى كون الترجيح بغيره كالشهرة وغيرها من جهة الاقربية الى الواقع خصوصا بناء على ما ياتى من الترجيح بغيره بكلّ ما يوجب الا بعديّة عن الباطل ومن هذا الباب التزام التّرجيح بمخالفة العامة من جهة التعبّد على القول به فلا تعارض بين الفقرتين اصلا حتى يلزم الاخذ بالاقوى والاظهر نعم الايراد الاول واورد عليه وهو الّذى اشرنا اليه تبعا لشيخنا المحقق قدس‌سره ثم انّ المراد بالاصدق على ما اشرنا اليه عن قريب ما يكون ملكة الصّدق فيه اشد ويكون مطابقة اخباره للواقع اكثر من مطابقة اخبار الصّادق فالمراد من الصّادق ما يكون مخالفة اخباره للواقع فى الندوة والمراد بالاصدق ما يكون مخالف اخباره للواقع فى غاية الندرة ويكون احتمال تعمده الكذب فى غاية البعد قوله يحتملان لاعتبار الاقربية اه يعنى تحتملان احتمالا قريبا لاعتبار الاقربية الحاصلة من السّبب الخاصّ والّا فمطلق الاحتمال آت فى الترجيح بالاصدقية والاوثقية بناء على كون الوجه ظهور اللفظ فيما ذكره من كون المناط مطلق الاقربية الى الواقع من اى سبب حصل قوله ويؤيّد ما ذكرنا ان الراوى اه عدم السّئوال عن صورة وجود بعض الصّفات دون بعض يكون كاشفا عن فهم الرّاوى الّذى يكون حجّة من جهة تقرير الامام عليه‌السلام له فى فهمه ان كلّ واحد من الصّفات مع الانفراد كاف فى الترجيح إلّا انّه لا يدلّ على كون المناط الترجيح بكل مزيّة ولو لم يكن من سنخ الصّفات المذكورة كالترجيح بالنقل باللفظ على النقل بالمعنى وبالشّهرة الفتوائية على غيرها وامثال ذلك وقوله لا يفضل احدهما على صاحبه لا يدل على ذلك وانما يدلّ على انّ المناط مطلق التفاضل بحسب الصّفات ولا يدلّ على التعدية الى غيرها من المزايا وايضا لو فهم الراوى الترجيح بمطلق المزية لكان السّئوال عن الترجيحات الأخر لغوا إلّا ان يقال ان السّئوال عنها من جهة استعلام الصغريات مع احتمال كون الوجه حصول الاطمينان بالكلّية المستفادة منها كما يحمل السّئوال عن المرجحات الأخر بعد قوله فان المجمع عليه لا ريب فيه الدال على الترجيح بمطلق المزية على ذلك ايضا كما نقل عنه

فى مجلس البحث واما الاشكال عليه بان عدم سؤاله عن هذه الصّورة لاجل انّه فهم ان المجموع مرجّح واحد وعليه معنى قوله لا يفضل احدهما على اه لا يفضل احدهما على الآخر بهذه المزية فح يكون السّئوال عن عدم وجود هذه المزية فيها فى موقعه ولم يكن وقع للسّؤال عن حكم عدم اجتماع الصفات اه ففيه انّ ظاهر قوله لا يفضل احدهما اه ان المناط مطلق التفاضل من حيث الصّفات المزبورة مع ان الواو لمطلق الجمع لا للمعية واما ما ذكره المصنّف من ان عدم السؤال عن صورة تخالفها فى الروايتين يدلّ على انّ المناط مطلق التفاضل ولو فى غير الصّفات فيرده انه لا يدل على ذلك اذ يجتمع ذلك مع كون المناط مطلق التفاضل بحسب الصّفات المزبورة بل هو الظاهر من عبارة السّائل مع انه لو كان المناط مطلق التفاضل لناسبه السّئوال عن صورة تخالفها فى الراويين الا ان يؤجّه بان مورد تخالف الصفات فى الراويين ان كان مع التخالف بينهما كيفا او كمّا كما اذا وجد صفتان منها فى واحد مثلا وصفة واحدة فى الآخر فقد علم حكمه من الاعتبار بمطلق المزية من وجوب الاخذ بالاوّل وطرح الثانى وان كان بحيث لم يحدث فى احدهما مزيّة اصلا من جهة ذلك فهو من صور التساوى الذى سئل السّائل عنها فى المقبولة اخيرا وارجعه الامام عليه‌السلام بالارجاء الى لقاء الامام ع فيها وفى غيرها الى التخيير الا ان التّوجيه لو تم مشترك يصحّ على تقدير الالتزام بما ذكرنا قوله يعنى بمزية من المزايا اصلا لا نسلم ذلك بل انّما يدل على عدم التفاضل من حيث الصفات لا مطلقا على ما سمعت عن قريب قوله لم يكن وقع للسّؤال قد ذكرنا ان السّئوال ليس عن صورة عدم وجود المزية راسا حتى يجعل كاشفا عما ذكره بل عن صورة عدم وجود المزية بحسب الصّفات لا مطلقا وعدم السّئوال عن حكم عدم اجتماع الصّفات انّما هو لفهمه ان المناط مطلق التفاضل بحسبها لا مطلقا قوله معنى كون الراوية مشهورة فى شرح الوافية للسيّد المحقق الكاظمى ره شهرة الرواية ضربان احدهما ان يكثر نقلتها عن الامام ع اما مع اتحاد المتن كصحيحة الفضلاء وحسنتهم ورواتهم او المعنى فحسب كما فى كثير الثانى ان يكثر روايتها عن الناقل عنه وان كان ذلك الناقل واحدا ويجمعها ما ذكره المصنّف من انّ معنى كون الرواية مشهورة كونها معروفة عند الكلّ اه قوله كما يدلّ عليه فرض السائل يعنى ليس المراد بالشهرة الشهرة الفتوائية لعدم امكان قيامها على الطرفين المتضادين مع عدم معروفية الفتوى فى ذلك الزمان ولا ريب ان المشهور اه قد ذكر المصنّف هذا فى مقام ردّ صاحب الفصول فى باب حجية الظنّ وفى اصل البراءة وفى هذا المقام حيث ذكر ان المشهور داخل فى بين الرشد والشاذ فى بين الغى حيث انه توهّم من كلامه كون مراده بين الرشد من جميع الجهات وبين الغى من جميعها ايضا فاورد عليه بان المشهور لو كان من باب بين الرشد من جميع الجهات وقطعيا كذلك لم يمكن فرضهما مشهورين لعدم

امكان تعارض القطعيين من جميع الجهات ولا الرّجوع الى الصفات الراوى قبل ملاحظة الشهرة لأنّ معنى الاخذ بها قبل الشهرة وجوب الرجوع الى من وجد فيه الصّفات المذكورة او بعضها ولو كان الخبر الآخر المعارض له مشهورا مع انه لا يمكن طرح القطعى والاخذ بغيره ولا الرجوع مع شهرتهما الى المرجحات الأخر اذ لا يمكن الرّجوع الى المرجّحات مع فرض تعارض القطعيين من جميع الجهات وقد ذكرنا انّ مراده هو الاعمّ كما يفصح عنه كلامه حيث قال ولو فى الظاهر وقد ذكرنا شرح ذلك فى باب حجية الظنّ وذكرنا ان تثليث الامور ثم الاستشهاد بتثليث الرّسول مما لا ينافى ما ذكره من كون المشهور داخلا فى بين الرشد والشاذ فى بين الغى فى كلام الامام والاوّل فى الحلال البيّن والثانى فى الحرام البيّن فى كلام الرّسول ولا يدلّ على ما ذكره المصنّف من كون الشاذ داخلا فى الامر المشكل وفى الشّبهات فى كلام الامام ع والرسول ص وان كان الاهتمام بذلك ربما يومي اليه مع ان ما ذكره المصنّف من تقريب الاستدلال يتم على تقدير الالتزام بما ذكره صاحب الفصول من ان المراد وجود الريب ولو فى مرحلة الظاهر فى الشّاذ وعدم وجوده كذلك فى المشهور فيكون ما ذكر فى المقبولة تعليلا بالصّغرى فلا بدّ من مفروغيّة وجوب الاخذ بكلّ ما لا ريب فيه كذلك لأنّ التعليل بالصّغرى مع عدم مسلميّة الكبرى قبيح فى الغاية ممّن دون الامام عليه‌السلام فكيف به ع والاشكال فى ذلك باحتمال كون العلّة عدم الرّيب الحاصل فى خصوص شهرة الرواية هدم لما تسالموا عليه من عدم جواز الاقتصار على مورد العلّة المنصوصة كما انّ توهين ما ذكر بانه بناء على ذلك لا معنى لسؤال الرّاوى بعد ذلك عن المرجّحات الاخرى مدفوع بما نبهناك عليه ان ذلك من السّئوال عن خصوص الصغريات او لحصول الاطمينان بالكلية المزبورة كضعف توهينه بانه مع ظهور ذلك لا معنى لاقتصار غير واحد على المرجّحات المنصوصة كما نبه على ذلك شيخنا ره كاندفاع ما توهمه المحقق الخراسانى ره من ان مقتضى الرواية الاخذ بما لا ريب فيه فى نفسه من دون اضافة بحيث يقال عرفا انه ممّا لا ريب فيه ولا ريب ان كون الرواية معروفة ومشهورة عند جميع الاصحاب سيّما فى الصّدر الاوّل اذا كان كذلك على ما هو مورد الخبر يوجب حصول الاطمينان للانسان بسنده ومقتضى ذلك الاقتصار فى التعدى عن مورد النصّ فى العلّة على الترجيح بكلّ ما يوجب الاطمينان بالسّند لا مطلقا ولا اظنّ ان الترجيح بمثله محلّ الاشكال انتهى حاصله اذ لا ريب فى ان نفى الريب عرفا حاصل فى المرجّحات من حيث جهة الصّدور او المضمون فمقتضى الغاء المورد القول بوجوب الاخذ فيهما ايضا مضافا الى عدم قائل بالفرق كما لا يخفى قوله وجوب الترجيح بكلّ ما يوجب كون اه وان لم يكن معه امارة توجب اقربيّة الى الواقع بل يكون ابعد عن الباطل بان تكون احتمالات المخالفة للواقع فيه اقل من احتمالاتها فى الآخر وهذا التعميم وان لم يساعد

عليه كلمات اكثر من تعدى عن المرجّحات المنصوصة حيث ان ظاهرهم الاقتصار على الظنّ ولو نوعا الّا انّه يساعده التعليل قاله شيخنا المحقق ره لكن المصنف فى باب حجّية الظنّ فى آخره نسب الى الاصحاب وجوب العمل بكلّ مزيّة ولو لم يوجب القرب الى الواقع بل يوجب الا بعديّة عن الباطل فراجع هذا لكن بناء على ما ذكره المصنّف من مقتضى التعليل مورد التخيير اما غير موجود وامّا فى غاية النّدرة ولا يناسبه الاهتمام به فى الأخبار بل الاقتصار عليه فى كثير منها ويمكن التّوجيه بحيث يكثر مورده بان يقال بشمول مورده لما اذا تعارض المزايا المنصوصة وغيرها فى الخبرين بحيث يصيرا متكافئين كما اذا كانت الاعدلية فى خبر والاورعيّة فى آخر والشهرة فى خبر موافقة الكتاب فى آخر او اثنان او ثلاثة فما فوقها فى خبر مع وجود مثلهما او مثلها فى آخر وعلى هذا القياس والانصاف ان هذا التوجيه غير بعيد قوله فيدلّ بحكم التعليل اه دلالة التعليلات المزبورة الواردة فى باب وجوب الاخذ بما يخالف العامة على وجوب الاخذ به لكونه اقرب الى الواقع مما يوافقهم فى صورة جعل القضايا المذكورة غالبية ممّا لا ريب فيها لانّ غالب احكامهم اذا كانت مخالفة للواقع فيحصل من مخالفة الخبر لأحكامهم قرب الى الواقع ومن موافقته لها بعد عنه وح فلا بد من حمل قوله ره بل الانصاف الى آخره على الالتزام بكون احكامهم كثيرة المخالفة للواقع اذ على التقدير المزبور يكون الخبر المخالف لهم ابعد عن الباطل والخبر الموافق لهم اقرب اليه من غير ان يكون الاوّل اقرب الى الواقع لفرض عدم الالتزام بغلبة مخالفة احكامهم للواقع وهذا الوجه المبنى على ما ذكر هو الاظهر من حيث لزوم كون التعليل بامر وجدانى اذ لا ريب ان المعلوم بالوجدان هو ذلك لا غلبة المخالفة للواقع وان كان هذا الوجه ضعيفا بما ياتى عن قريب ويمكن جعل التعليلات المزبورة دليلة على وجوب الاخذ بالابعد عن الباطل وان لم يحصل القرب الى الواقع على تقدير حمل القضايا المذكورة على الغالب ايضا لا لما ذكره شيخنا قدّس سره تبعا للمصنف فيما سيأتى من ان المخالف لهم ليس منحصرا فيما دلّ عليه الخبر الغير الموافق فيكون من محتملات الاقرب الى الواقع ولازمه كما ترى ما ذكرنا من كون المخالف ابعد عن الباطل لما سيأتي من المصنّف من دفع ذلك بورود الأخبار على الغالب من انحصار الفتوى فى المسألة فى وجهين بل لأنّ مفاد جعل الحق والرّشد اضافيين هو ذلك فانّهما يشملان على التقدير المزبور كلا الامرين ممّا يوجب القرب الى الواقع وممّا لا يوجبه ولكن يوجب كون احدهما ابعد عن الباطل كما انّ الامر فى قوله ع فان المجمع عليه لا ريب فيه كذلك على ما سمعت ولكن الانصاف ان حمل لفظ الرّشد والحقّ على ذلك فى غاية البعد ومنه يظهر بعد حمل قوله ع لا ريب فيه على ذلك ايضا ويؤيّده بل يدلّ عليه مضافا الى ان ظاهر كلمات من صرّح ـ

بالتعدى عن المرجّحات المنصوصة هو اعتبار كلّ مزية توجب القرب الى الواقع فقط كما علمت وان كان ما نسب ـ اليهم المصنّف خلاف ذلك ان العلة المنطبقة على المورد لا بدّ من تسريتها الى غير المورد بعد الغائه فيحكم بثبوت الحكم الموجود فى المورد فى غيره مما يوجد فيه العلّة فاذا قيل لا تأكل الرّمان لأنّه حامض يستفاد منه ثبوت الحكم لكلّ ما يوجد فيه الحموضة لا غير ولا ريب فى ان عدم الرّيب الموجود فى المشهور رواية وان كان اضافيا يوجب كون المشهور اقرب الى الواقع من الشاذ لا مجرّد كونه ابعد عن الباطل فلا بدّ من تسرية الحكم بوجوب الاخذ الى كلّ ما يوجب ذلك ولا وجه لتسريته الى كلّ ما يوجب الا بعدية عن الباطل وان لم يوجب القرب المزبور وايضا حجية الخبر اذا كان من باب الطريقية والكشف عن الواقع كما يدلّ عليه التعليلات الواردة فى الأخبار فلا بدّ من ان يكون مرجّح احد الخبرين مما يفيد الاقربية الى الواقع وسيأتى عن المصنّف فى مقام ردّ الوجه الاوّل بدّ من ان يكون مرجّح احد الخبرين مما يفيد الا قربية الى الواقع وسيأتى عن المصنّف فى مقام ردّ الوجه الاوّل من وجوه وجوب الاخذ بما يخالف العامة وهو كونه من باب مجرد التعبّد ما ينافى ذلك قال اما الوجه الاوّل فمع بعده عن مقام ترجيح احد الخبرين المبنىّ اعتبارهما على الكشف النّوعى ينافيه التعليل المذكور فى الأخبار المستفيضة مع انه قد استقر رأي المصنّف على عدم جواز ترجيح الامارات الظنيّة بالاصول التعبدية وعدم جواز ترجيح الاصول بالامارات الظنية لعدم كون الاصول من سنخ الامارات وقد صرّح بذلك فى آخر الاستصحاب فى باب تعارض الاستصحابين مع انه لا شكّ فى ان موافقة الاصول توجب الا بعدية عن الباطل وان لم يوجب القرب الى الواقع ومنه يظهر النظر فيما ذكره المصنّف وغيره فى هذا المقام ثم ان الواقع الّذى يعتبر القرب اليه فى مقام التّرجيح اعمّ من الواقع بحسب الصّدور او بحسب جهة الصّدور او بحسب المضمون فمرجّحات الصّدور توجب القرب الى الواقع بحسبه ومرجّحات جهة الصّدور توجب القرب الى الواقع بحسبها وهكذا وليس المراد به الحكم الواقعى فقط مع امكان ان يقال ان القرب بحسب الصّدور او جهة الصّدور يوجب القرب الى الواقع بحسب المضمون غالبا فان قلت فما ذا تفعل مع ما قلت من لزوم القرب الى الواقع فى المرجّح فى باب مخالفة العامة فان حمل القضية على الكثرة دون الغلبة وان كان مناسبا لكون الصغرى وجدانية الّا ان نتيجتها هو وجوب الاخذ بكلّ ما يوجب الا بعدية عن الباطل وان لم يحصل القرب الى الواقع وحملها على الغلبة وان كان مناسبا لاعتبار القرب الى الواقع بناء على التوجيه الّذى سيذكره المصنّف ولكنها ليست وجدانية ولا بد فى التعليل كونه كذلك قلت يمكن حمل ذلك على الوجه الرّابع من كون المخالفة فى باب التعارض امارة كون الخبر واردا فى بيان الحكم الواقعى والموافقة امارة على كون الخبر واردا مورد التقية وقد عرفت انّ الحق والرشد والواقع الّذى يعتبر القرب اليه اعم من جميع ذلك فاستقم كما امرت ثم انه ذكر المحقق الخراسانى قدّس

سره فى هذا المقام فى مقام الاعتراض على المصنّف قدّس سره ان وجه التّرجيح بالمخالفة ان كان احتمال التقية كما هو اقرب المحتملات كما سيجيء فى كلامه قدّس سره فالترجيح بها ربما يخرج عمّا هو مورد الكلام من الترجيح السّندى ويدخل فى الترجيح الدّلالى بناء على ما سيجيء منه قدّس سره من ترجيح وجوب التورية على الامام ع فى مقام التقية بارادة خلاف الظاهر وعدم جواز الكذب مع امكانها وذلك لانّ الخبرين مع مساواتهما من جميع الجهات سندا ودلالة الّا موافقة احدهما للعامة ومخالفة الآخر لهم يتطرق ح احتمال ارادة خلاف الظاهر فى الموافق تورية من باب التقية ولا يحتمل ارادة خلاف الظاهر فى الآخر من هذه الجهة فيكون لأجل ذلك اظهر وان كان الوجه هو كون الرشد فى خلافهم كما هو ايضا من اقرب المحتملات فمع عدم تعيين كون الوجه ذلك لمساوات احتمال كونه هو الوجه مع احتمال كونه هو احتمال التقية فى الموافق لا يقاوم ظهوره فى التعدى ظهور سوق الأخبار فى الاقتصار وعدم الاعتبار بكل مزية من جهات منها عدم بيان الامام ع هذه الكلية من اوّل الامر مع انه مقامه كى لا يحتاج الى ان يسأل بعد ذلك ومنها عدم ضربه قاعدة فى آخر الامر بعد فرض مساواة الخبرين فى المزايا المنصوصة بل ارجعه الى التخيير او الارجاء الى ملاقات الإمام ع ومنها عدم فهمها السّائل والا لم يسأل عن العلاج عند المساوات وقد قرره الإمام ع على ذلك والا لنبهه على غفلته عما اجاب به من الكلية الّتى لا يحتاج معها الى السّئوال ثانيا عن كيفية العلاج عند المساوات ولعمرى ان كل واحد منها اقوى شاهد على دلالة الأخبار على عدم الاعتبار بغير المزايا المنصوصة فيها فاعتبرها بعين الانصاف انتهى كلامه رفع مقامه ويرد على ما ذكره اولا مضافا الى ان الكلام ليس فى التّرجيح السندى بل الاعم منه ومن الترجيح بحسب جهة الصّدور وبحسب المضمون ان ما ذكر لا يصلح لجعلها من المرجّح الدلالى ضرورة ان المناط الظّهور المستند الى اللّفظ والظهور المزبور انّما جاء من المقدمات الخارجية منها كون مخالفة الخبر للعامة امارة ورودها فى مقام بيان حكم الواقعى وكون موافقة الخبر لهم امارة ورودها فى مقام التقية ومنها وجوب التورية على الامام ع بارادة احتمال خلاف الظّاهر دون الكذب وان كان مقرونا بالمصلحة مع ان اختيار المصنف هذا فيما سيأتى ليس بطريق الجزم حيث قال بل هو اللائق ان قلنا بحرمة الكذب مع التمكن من التورية فقد علق ذلك بالقول بحرمة الكذب مع التمكن من التورية وبالجملة لا اعتبار بالظن الخارجى والمناط هو الظهور اللّفظى ولا يحصل من الذى ذكره ولذا ذكر المصنّف ره فى باب حجّية الظنّ ان الشهرة الفتوائية بل فهم الاصحاب من خبر حكما لا يصلح لجبر سنده ولا دلالته لعدم استفادة الظن من اللفظ مع انه لم يذكر ذلك فى الشق الثّانى فيما اذا كانت المخالفة من المرجحات المضمونية مع امكان ان يقال فيه ايضا بان الخبر المخالف لهم اظهر من الخبر الموافق من جهة ايجابه القرب الى الواقع

وانّ الامام ع اراد مضمونه دون الموافق خصوصا مع ما اعترف به فى الشق الثانى من مساواة احتماله لاحتمال الوجه الاوّل فيصير الخبر مجملا فكيف يجعل الخبر المخالف ظهر من جهة احتمال الوجه الاول وعلى ما ذكره فى الشقّ الثانى بان ظهور التعليلات وغيرها على اعتبار كل مزيّة اقوى ممّا ذكره فيجب الاخذ به دون ما ذكره مع اندفاع ما ذكره بان غرض السائل السّئوال عن الصغريات والجواب ايضا منزل على الجواب عنها ولا ضير فى عدم ذكر الكلّية اوّلا فلعلّ غرضه ع ذكر بعض الصّغريات لتوضيح تطبيق الكبرى الكلية على الصغريات (1) فمثله غير عزيز ففى رواية زرارة رجل شكّ فى الاذان وقد دخل بالاقامة قال يمضى قلت رجل شك فى الاذان والاقامة وقد كبر قال ع يمضى قلت رجل شكّ فى التكبير وقد قرء قال ع يمضى قلت رجل شكّ فى القراءة وقد ركع قال يمضى قلت شكّ فى الرّكوع وقد سجد قال يمضى فى صلاته ثم قال يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت فى غيره فشكك ليس بشيء مثلها رواية إسماعيل بن جابر وغيرهما وقد مضت سابقا فى باب معارضة الاستصحاب لقاعدة الشكّ بعد التجاوز مع انّ الامام ع قد ذكر الكلية اوّلا فى المقبولة بعد حمل ذكر الصّفات على مرجّحات الحكمين وح فلا يحتاج الى ذكر الكلية اخيرا بعد ذكرها فى الاوّل او فيه وفى الوسط او فى الوسط فقط وعدم فهم الرّاوى الكلّية ممنوع مع كونها فى غاية الظهور من اللفظ مع كون الراوى مثل عمر بن حنظلة والسؤال بعد ذلك لاستعلام بعض الصغريات الآخر او لحصول الاطمينان له بالكلية المستفادة من كلام الامام ع وبالجملة ما ذكره قدس‌سره ضعيف فالانصاف يقتضى المصير الى ما ذهب اليه المشهور فان المجمع عليه لا ريب فيه والله العالم باحكامه وامنائه عليهم‌السلام قوله فانّه لا توجيه لهاتين القضيتين اه حمل القضيتين المذكورتين على ما ذكره فى غاية البعد بعد امكان حمل الشباهة على الموافقة لعمومات الكتاب والسنة وباقى الاحاديث الصادرة من الائمة ع او على التفرع على الاصول المسلّمة المستفادة من الكتاب والسنة وباقى اخبار الائمّة ويمكن ارجاع هذا الى الاوّل وعلى تقدير عدم ظهور الخبر المزبور فى هذا المعنى فلا شكّ فى عدم ظهوره فيما ذكره المصنّف فتبقى الرواية مجملة لا تصلح للاستدلال كما هو من الوضوح بمكان قوله وليس المراد نفى مطلق الرّيب كما لا يخفى لا يخفى ظهور الكلام فى استغراق نفى الجنس فيفهم منه نفى مطلق الريب ولا داعى لصرف اللفظ عن حقيقته مع انه قدس‌سره قد تسلم سابقا ظهوره فى الاحتياط وقد حمله على الاستحباب او على القدر المشترك الارشادى فكيف ليسوغ له التمسّك هنا لوجوب الاخذ بمطلق ما لا ريب فيه بالاضافة فى مقام ترجيح احد المتعارضين قوله وهى كل مزية غير مستقلة بنفسها اه قد اورد عليه بانه ان جعل المرجح نفس الموافقة والمخالفة فلا يخفى ان لازم ذلك جعل جميع المرجحات من المرجّحات الداخلية

__________________

(1) او لكون السّائل مستحقا للجواب

حتّى موافقة الكتاب وغيرها ممّا جعله من المرجّحات الخارجيّة ضرورة ان الموافقة والمخالفة وامثالهما متقوّمة بالخبر ولا وجود لها فى الخارج مستقلّا وان جعل نفس ذلك الشيء مرجّحا مع قطع النظر عن الموافقة وامثالها فلا شكّ فى ان فتوى العامة بل وعمل سلطان الجور وقاضى الجور كذلك فلم جعلها المصنف من المرجّحات الداخلية وقد اجيب عن ذلك بوجهين شيء منهما لا يسمن ولا يغنى من جوع احدهما ما ذكره شيخنا المحقق قدّس سره قال وانت خبير بعدم توجه المناقشة المزبورة فان وجود الامور الخارجية لا تعلق له بالخبر وان كان عنوان الترجيح بملاحظة موافقة الخبر لها وهذا بخلاف الامور الداخلة كصفات الراوى وقوة الدلالة والفصاحة ونحوها فان وجودها لا يتصور بدون الخبر والامر فى الترجيح بمخالفة العامة من هذا القبيل فان فتوى العامة وان كانت لا تعلق لها بالخبر اصلا الّا انها ليست من المرجحات بل من الموهنات وانما المرجح مخالفتهم المتقومة بالخبر لا محالة وهذا بخلاف الكتاب والاصل والشهرة بحسب الفتوى مثلا فانها امارات للحق وكواشف عنها وانت خبير بان المقصود من الايراد انه ان جعل المرجح عنوان متقوم بالخبر من الموافقة او المخالفة او غيرهما فلا شكّ ان الجميع كذلك وان جعل نفس ذلك الشيء مرجّحا فلا شك فى ان الفتوى العامة وامثالها من قبيل الكتاب والسنة وامثالهما ولا معنى للتفكيك وكون فتوى العامة من الموهنات دون الكتاب مثلا لا دخل له فى ذلك وكون الكتاب وامثاله امارة للحق دون فتوى العامة لا تقتضى الفرق مع ان الاصل بناء على التعبد وكون الحرمة اولى من الوجوب وامثالهما ليست امارة للحق مع ان جعل الصفات الراوى من المرجحات الداخلية لا يخلو ايضا عن شيء لان عدالة مثل زرارة او اعدلية او فقاهة او افقهية وامثالها موجودة فى الخارج مستقلا مع قطع النظر عن كونه راويا نعم عروض عنوان رواية احد الخبرين يوجب تقومها بالخبر (1) كما ان عروض موافقة الكتاب للخبر (2) ويجعلها مرجحة ولا يقدح ذلك فى الاستقلال الّذى جعله المصنّف مناطا لكونه مرجّحا خارجيّا وثانيهما ما ذكره بعض افاضل المحشين قدّس سره قال فى شرح كلام المصنّف ره وهو قوله وهى كلّ مزية غير مستقلة فى نفسها اه ما هذا لفظه بمعنى عدم استقلاله فى نفسه على تقدير اعتباره فى الدّلالة على حكم كصفات الرّاوى مثل الاعدلية والاوثقية والأضبطية ونحوها وصفات السند مثل كونه عاليا او متصلا او نحوهما او صفات متن الرواية مثل الافصحية ونحوها وبالمقابلة يظهر معنى المرجح الخارجى وهى كلّ مزيّة تدلّ بذاته على تقدير اعتبارها على حكم من الاحكام مثل الشهرة والكتاب والسّنة والاصل ونحوها فان قلت ان المرجح موافقة الخبر لشيء منها وصفة الموافقة لا تثبت حكما قلت المرجح نفس الامور المذكورة من حيث موافقة الخبر لاحدها والمدّعى دلالة ذات هذه الامور كما لا يخفى انتهى كلامه ره وفيه مضافا الى مخالفته لظاهر كلام المصنّف ره من ان المناط الاستقلال فى الوجود الخارجى وعدم الاستقلال فيه ولا نظر له الى اثبات حكم اصلا ان فتوى العامة

__________________

(1) وتصيّرها مرجّحة

(2) يوجب تقومهما بالخبر

على تقدير اعتبارها تدلّ على حكم شرعى فلم جعلها المصنّف من المرجّحات الداخلية مع ان الفرق بين الشهرة فى الفتوى والشهرة فى الرواية بدلالة الاولى على حكم شرعىّ دون الثانية تحكم اذ الاولى على تقدير اعتبارها تدلّ على حكم شرعىّ بملاحظة الفتوى والثانية ايضا تدلّ على حكم شرعى بملاحظة الرّواية فان قطع النظر عمّا فيه لا دلالة لهما اصلا ومع ملاحظته فى كليهما دلالة الّا ان يقال بان مراد المصنّف من قوله ما فيه خصوص الخبر دون كلّ ما يضاف اليه بقرينة قوله ولو لم يكن هناك خبر فيندفع هذا الاشكال الاخير فالاولى الاعتراف بورود الايراد على المصنّف وقد ذكر المحقق الخراسانى ره فى هذا المقام ما هذا لفظه لا يخفى ان جميع المرجّحات كذلك غير مستقلة بنفسها متقومة بما فيها ولا يكون منها ما لم يكن كذلك اذ الاصل والكتاب وغيرهما ممّا جعله مستقلّا وان كان كذلك الّا انه ليس بمرجح بل المرجح هو موافقة الخبر لكلّ منهما وهى غير مستقلة بل متقوّمة بما هى قائمة به نعم منشأ الانتزاع فيما جعله من المرجحات الغير المستقلة انما هى نفس ما هى قائمة به بخلافه فى المستقلّ فانه مركّب منه ومن الخارج وهذا كما لا يخفى غير موجب لذلك فالاولى ان يعرّف المرجح الداخلى بما كان منشأ انتزاعه نفس الامور المتعلقة بالرواية من صفات الرّاوى او متنها او وجه صدورها والخارجى بخلافه هذا انتهى وفيه انه ان اراد بهذا الكلام اصلاح كلام المصنّف والالتزام بكون مخالفة العامة من المرجّحات الداخلية كما فعله المصنّف ففيه ان منشأ الانتزاع فيها ليس من الامور المتعلّقة بالرواية بل المركّب منهما ومن الخارج وان اراد من جعل الميزان ما ذكر كون مثل مخالفة العامّة من المرجّحات الخارجية فى قبال المصنّف ففيه ان منشأ انتزاع المرجحية فى الاعدليّة واخواتها ليس نفس الامور المتعلقة بالرواية بل المركب منها ومن الخارج مثل مخالفة العامة فلا وجه للفرق بينهما بجعل الاولى من المرجّحات الداخلية والثانية من المرجحات الخارجية نعم منشأ الانتزاع فى الشهرة بحسب الرواية وامثالها هو نفس ما ذكر دون المركب منه ومن الخارج بخلاف الصّفات الّتى لها وجود مستقل كمخالفة العامة واضرابها فافهم وتدبّر قوله كالشهرة اه يعنى الشهرة الفتوائية ونحوها كالاجماع المنقول والاستقراء الناقض والاولوية الظنية وغيرها قوله لا يخلو عن مسامحة لانّ المتبادر من المرجح ما يحدث الترجيح والاعتبار فى الموافق له من غير ان يكون هو معتبرا بنفسه فالمناسب ان يسمّى هذا بالمعتضد لا بالمرجح وقد سمعت ان موافقة الكتاب والسنة من باب الاعتضاد ولا اشكال فى الاخذ به والوجه فى الخصوصيّة ان ما لا يؤثر فى الخبر قربا الى الواقع لا يكون من سنخه فكيف يسمّى بالمرجح له ويمكن ان يكون وجه المسامحة ان المراد من موافقة الكتاب والسنة موافقة عموماتهما واطلاقاتهما والّا فالخبر المخالف للكتاب والسنة بطريق التباين الكلّى لا يكون حجة اصلا ولو شأنا فيخرج عن باب التعارض كما سبق تحقيق ذلك فى باب حجّية ظواهر الكتاب وسيجيء ايضا ولا شكّ ان العام الكتابى مثلا ليس فى مرتبة

الخبر بناء على المشهور من جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وكذلك الاصل ولو على تقدير افادته الظنّ لكونه تعليقيا بالنسبة الى الخبر ووجه الخصوصية على تقدير كون المعتبر غير مؤثر فى اقربية الخبر الموافق له الى الواقع ح واضح لوضوح عدم سنخيّته للخبر ح قوله واما الدّاخلى فهو على اقسام جعل المقسم هو الداخلى يدل على عدم جريان الاقسام فى الخارجى لان المرجحات الخارجية كلّها من مرجحات المضمون فقط الا مخالفة العامة بناء على كونه من المرجحات الخارجية على ما سلف فانّها تحتمل ان تكون من مرجحات جهة الصّدور وان تكون من مرجّحات المضمون والا الترجيح بالصفات بناء على ما سلف من كونها من المرجحات الخارجية فانها من مرجحات الصّدور قوله بناء على احتمال كون مثل هذا الخبر صادر الاجل التقية واما بناء على كون المخالف للعامة اقرب الى الواقع لكون الحق والرشد فى خلافهم فتكون المخالفة من مرجحات المضمون لا من مرجّحات جهة الصّدور ثم ان مرجح جهة الصّدور يوجد فى الظنّيين وفى القطعيين ايضا اذا وردا من طريق اهل البيت عليهم‌السلام اما اذا وردا من طريق الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فلا يجرى ذلك فيهما لعدم جواز التقية عليه فى مقام بيان الاحكام واما المرجح المضمونى فيوجد فى جميع ذلك بل يوجد فى الكتابين ايضا كما هو ظاهر قوله وكالترجيح بشهرة الرواية ونحوها مع فرض عمل الرواة بها او عمل المشهور من العلماء بها كما هو الغالب وبهذين الاعتبارين تصير من المرجّحات المضمونية والّا فالشهرة من حيث الرواية من حيث هى تكون من مرجّحات الصّدور ولذا ذكرنا فى باب حجّية خبر الواحد ردا على الأخباريين ان الترجيح بشهرة الرواية والاعدلية وامثالهما فى الأخبار دليل على عدم كون الأخبار كلّها قطعية الصّدور فى زمان الائمة فضلا عن زماننا لعدم امكان الرّجوع الى مرجّحات الصّدور فى القطعيين بحسب الصّدور كما صرّح به المصنّف هنا مضافا الى وضوحه قوله بل اقترانهما وجه الترقى ان التحيّر فى مورد اخبار العلاج فى صورة الاقتران اوضح منه فى صورة عدم الاقتران كما ان عدم التحيّر فى صورة امكان الجمع الدلالى كالعام والخاص فى صورة الاقتران اظهر منه فى صورة عدم الاقتران والا فاصل التحيّر فى الصّورة الاولى كاصل عدم التخيير فى الصّورة الثانية حاصل فى كلا القسمين قوله وكانا عاريين عن القرائن الّتى ذكرناها قد ذكر فى العدّة ان القرائن هى الكتاب والسنة المقطوع بها والاجماع والتواتر وليس عندى الاستبصار حتى لملاحظة والظاهر ان الخلو عن القرائن المزبورة معتبرة فى خبر الواحد الّذى اختلف فى حجّية ويدل عليه عبارته فى العدة حيث قال واما ما اخترته من المذهب وهو ان خبر الواحد اذا كان واردا من طريق اصحابنا القائلين بالامامة وكان ذلك مرويّا عن النبىّ ص او احد الائمّة ع وكان ممّن لا يطعن فى روايته ويكون سديدا فى نقله ولم يكن هناك قرنية تدلّ على صحته

ما تضمّنه الخبر لأنّه اذا كان هناك قرنية تدلّ على صحّة ذلك كان الاعتبار بالقرنية وكان ذلك موجبا للعلم ونحن نذكر القرائن فيما بعد جاز العمل اه والظاهر انه ذكر ذلك فى الاستبصار وعلى تقدير عدم ذكره فيه يكون ذكره فى العدّة كافيا خصوصا مع ملاحظة قوله كان ذلك موجبا للعلم وانّما اعار ذلك وهو اشتراط الخلق عن القرائن فى هذا المقام لطول الكلام وهو ممّا يحسن التكرار والاعادة فى كلام البلغاء والفصحاء وفى الكتاب العزيز مثله غير عزيز كقوله تعالى (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ فَلَوْ لا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَها) وغير ذلك ممّا لا يحصى ثم ان الظاهر بل المقطوع بملاحظة قوله فى العدّة وكان ذلك موجبا للعلم وبملاحظة ان من جملة القرائن (1) ومن المعلوم ان الخبر المخالف للإجماع القطعى بحسب طرحه ولا يمكن الرّجوع معه الى مرجحات الصّدور وجهة الصّدور والمضمون وبملاحظة ان من جملة القرائن الّتي ذكرها فى العدّة على ما سمعت التواتر ومن المعلوم ان الخبر المخالف له لا يمكن الرّجوع معه الى المرجحات ايضا وبملاحظة انه قدّس سره ذكر فى العدّة على ما سينقله المصنّف عن قريب الرجوع الى الكتاب والسنة والإجماع قبل الرجوع الى المرجّحات فان كلماته يفسّر بعضها بعضا ان الخلو عن القرائن المزبورة معتبر فى الرّجوع الى صفات الراوى من الاعدلية والاكثرية وان ذكر فى الاستبصار بعدها حيث قال وان كانا متساويين فى العدد والعدالة وكانا عاريين عن القرائن الّتى ذكرناها ثم انه يحدس من ذلك ان مقصوده قدّس سره بيان بعض الصّغريات وحكمها من حيث هى وان التقديم والتاخير فى كلماته فى الاستبصار والعدة غير مقصود وقد عرفت ان التقديم والتاخير ملغى فى المقبولة المرسلة وغيرهما من اخبار العلاج فى كلام الامام ع على القول المشهور من التّعدى الى كلّ مزية وان المقصود فيها بيان؟؟؟ لاقتضاء المقام ذلك فليكن ذلك فى خيله ورجله ويؤيد ذلك ان الشيخ الّذى هو علم فى العلم الّذى ذكر الشهيد الثانى فى كتاب الدراية على ما نقله فى المعالم عنه فى حقه اكثر النّاس الفقهاء الّذين نشئوا بعد زمان الشيخ انّما كانوا يتبعونه فى الفتوى تقليدا له الى آخر ما ذكره وذكر غيره انه لم يبق فى الامامية بعده مقت على التحقيق وببالى انه ذكر العلامة فى اوائل المنتهى نحوا من ذلك كيف يجوز له ان يقول فى باب بناء العام على الخاص بالجمع الدلالى ويصرح بان الرّجوع الى المرجّحات انما هو فى غيرهما ممّا يكون من المتعارضين ثم يقول فيها وفى الاستبصار بتقدم

__________________

(1) اجماع الطائفة

الجمع الخارجى على الجمع الداخلى فى باب العام والخاص والمطلق والمقيّد ايضا ويؤيّد ذلك اختلاف كلماته فى العدّة والاستبصار فقد ذكر الخلو عن القرائن بعد الرجوع الى الصّفات فى الاستبصار وقبله فى العدّة وذكر تقدم اعدل الرواة اولا ثم اكثر الرواة فى الاستبصار وفى العدة ذكر تعارض خبر العدل وغير العدل وذكر تقدم خبر العدل على خبر غيره ثم ذكر تقدم اكثر الرّواة من غير ان يذكر تقدم الاعدل وذكر فى العدة بعد الرّجوع الى الصّفات الرّجوع الى مخالفة العامّة بعد التساوى فى العدد والعدالة ولم يذكر فى الاستبصار ذلك مع ان الرّجوع الى هذا المرجح منصوص عليه فى كثير من الأخبار وذكر فى الاستبصار بعد التّساوى فى العدالة والعدد الرّجوع الى الجمع الدلالى اوّلا ثم الى الخبر الذى له شاهد من الأخبار الأخر ثم الى التخيير فى صورة التساوى وذكر فى العدّة بعد التساوى المذكور الرّجوع الى مخالفة العامة ثم الرجوع الى الجمع بحسب الدلالة ثم الى التخيير فى صورة التساوى من غير ان يذكر تقدم ما له شاهد ثم انه لم يذكر الرّجوع الى مشهور الرواية مع انّ الرجوع اليه منصوص عليه فى المقبولة والمرفوعة بل يكون مقدّما على جميع المرجّحات غير الصّفات حتى موافقة الكتاب والسنة فى المقبولة فعلم ممّا ذكرنا وممّا لم نذكر أن مقصوده بيان بعض الصّغريات وان الترتيب ملغى عنده غير مقصود ولعله اذا قد عبر المصنف بقوله نعم قد يظهر اه ثم ان مراده بقوله وكان ذلك موجبا للعلم بصحّة متضمّن الخبر الموافق لا العلم بصدوره ويدلّ على ذلك مضافا الى ظهوره تصريحه فى العدة بذلك على ما هو ببالى ثم انه يفهم من مجموع كلماته فى الكتابين ظهورا او بناء امور منها تقدم الخبر المقرون بالقرائن المزبورة على غيره (1) فان قلت ذلك يثبت مطلوب المصنّف ره فى الجملة لانه يدلّ على تقديم الخبر الموافق للكتاب والسنّة على الجمع الدلالى قلت لا لأنّ مقصود المصنّف استفادة ذلك من كلامه فيما هو المفروض فى كلام المصنّف من تعارض الخبرين الذين يكونان حجّتين شأنا بل هو المقصود فى كلام القوم ايضا والخبر المخالف للكتاب والسنّة ولو مع الانفراد ولو كانت المخالفة بالعموم والاطلاق والتخصيص والتقييد غير حجة عنده كما نسب اليه المصنّف فى باب حجّية ظواهر الكتاب لأجل اخبار العرض على الكتاب والسنة مطلقا حيث تضمنت الضرب على الجدار وانه زخرف اذا كان مخالفا ومن المعلوم ان الجمع بحسب الدلالة انّما يكون مع صدور الخبرين قطعا او بناء فان قلت ان ذلك كما ترى راجع الى عدم التعارض لامتناع تعارض غير الحجّة والحجّة وقد جعله من التعارض والترجيح قلت جعله من التعارض والترجيح انما هو من باب المسامحة ومقصوده التعارض والترجيح بالنظر البدوى ومن ذلك التعارض والترجيح الّذين ذكرهما تعارض الخبر الموافق لاجماع الفرقة المحقة والمخالف له والترجيح للاوّل مع انه لا معنى لتعارض غير القطعى والقطعى ومنها تعديته من المرجّحات المنصوصة الى غيرها فى الجملة فمن ذلك انه ذكر تعارض خبر العدل وغير العدل وذكر ترجيح الاوّل على الثانى مع انه ليس فى الأخبار

__________________

(1) مطلقا وتقدم الترجيح المذكور على مطلق التراجيح بل وعلى الجمع الدلالى الحاصل بحمل الظاهر على الاظهر وعلى النص

من ذلك عين ولا اثر وانما المذكور فيها ترجيح خبر الاعدل على العادل وكذلك امثالها من الاوثق والاورع والافقه على غيرهم فان قلت ان خبر غير العادل ليس حجة عنده كما صرّح به فى العدة فلا يكون حقيقة من قبيل التعارض والترجيح قلت قد علمت ان المراد بهما هو الاعمّ مما هو المعروف عند القوم ومن ذلك انه ذكر الترجيح باكثرية الروات عددا مع انه غير مذكور فى اخبار العلاج وانما هو مذكور فى مقام ترجيح احد البينتين على الاخرى فى باب القضاء لا فى المقام من تعارض الخبرين فى الشبهة الحكمية ومنها انه ذكر التخيير فى تعارض الخبرين دون الاحتياط مرجعا ومرجحا ومنها انه ذكر ثبوت التخيير فى صورة التساوى من حيث المرجّحات المذكورة وهو الموافق للمشهور فى الجملة بقى فى المقام شيء وهو ان ظاهر كلام الشيخ فى العدة اختصاص الجمع بحسب الدلالة بالعام او الخاص المطلقين ونظيرهما وقد ذكرنا سابقا فى مقام الاعتراض على المصنّف فى ذيل قوله والتحقيق الّذى عليه اهله ان الجمع بحسب الدلالة يجرى فى المتباينين بل فى العامين من وجه ايضا مثل قوله اغتسل فى يوم الجمعة وينبغى الغسل فى يوم الجمعة فان لفظ ينبغى اظهر فى الاستحباب من ظهور لفظ اغتسل فى الوجوب ومثله كثير ويمكن دفع الاعتراض المزبور بان مقصوده ليس الاختصاص بل بيان بعض المصاديق وذكر اكثر الافراد ثم انه ذكر المحقق الخراسانى ره فى هذا المقام ان قول الشيخ موافق لما اسّسه من الاصل فى تعارض الظاهرين قال فى بيان قول المصنّف ره نعم يظهر من الشيخ فى الاستبصار اه يمكن منع الظهور سيّما بملاحظة ما صرّح به فى العدة فى باب بناء العام على الخاص على ما ياتى حكايته عن المصنف ره بان يكون المراد من قوله ره ينظر فان كان متى عمل باحد الخبرين هو خصوص الظاهرين المتكافئين فى الظهور والمراد من قوله امكن العمل بالآخر الخ الاشارة الى التفصيل الّذى حققناه واخترناه فى السّابق فى تاسيس الاصل فى تعارض الظاهرين وملخصه ان قضية الاصل الاولى لزوم الجمع بينهما بتأويلهما اذا احتيج اليه او تاويل احدهما بعينه اذا لم يحتج الا اليه اذا كان لهما او لاحدهما يتعين ان يصرف اليه كما اذا كان مثلا اقرب المجازات وكان مناسبا للمقام والطّرح فيما اذا لم يكن كذلك الى ان قال فمراده ره من احد الخبرين الظاهر الّذى له ما يعين ما يؤوّل اليه لا النصّ والاظهر كما ان مراده من الآخر ما ليس ذلك الى آخر ما افاد وفيه مع انّ ما ذكره من تاسيس الاصل المزبور الراجع الى تقديم اصالة الصّدور على اصالة الظهور مع تعارضهما وعدم تسبب الثانى من الاوّل لا اساس له كما عرفت تفصيله ان كلامه المذكور كالصّريح فى بناء العام على الخاص المطلقين على ما فهمه المصنّف وجماعة لا ما ذكره مع ان قوله لانّ العامل به عامل بالخبرين يأباه لانه طرح ظهور احدهما لا العمل بظهور الجميع مع عدم القرنية على ذلك وعدم صلاحية وجود اقرب المجازات لذلك كما عرفت مع ان الشيخ قد ذكر ذلك بعد كون الراويين

متساويين فى العدد والعدالة والتجرّد عن القرائن الّتى ذكرها وما ذكره من الاصل ليس مفروضا فى تلك الصّورة فقط وتلك الصّورة هى مورد استفادة المصنّف فان كان ولا بدّ فلا بد من علاج ذلك كما فعلنا مع انّه ليس فى كلام الشيخ الجمع بين الخبرين بتأويلهما معا اذا كان لكلّ منهما اقرب المجازات بل تاويل احدهما المعيّن بصرفه الى الآخر من غير عكس ولو كان مراده ما ذكره المحقق لكان عليه ذكر ذلك ايضا كما لا يخفى مع انّ الشيخ ره قد ذكر فيما اذا امكن العمل بهما معا الرّجوع الى شاهد وخبر يدلّ على احد التاويلين دون الآخر ومع عدمه الى التخيير دون ما ذكره المحقّق المزبور من الحكم بتأويلهما والرّجوع الى اقرب المجازات الموجود فيهما وهذا من الظّهور بمكان نعم ما ذكره المحقّق المزبور اولى ممّا استفاده المصنّف وغيره من تأخّر الجمع بحسب الدّلالة عن بعض المرجّحات الخارجيّة كما عرفت ممّا قررنا كما ان ما ذكرناه اولى فانظر الى ما قيل ولا تنظر الى من قال فان كان متى عمل باحد الخبرين اه والظّاهر انّه قدس‌سره فرضه فى مثل العام والخاص المطلقين والمطلق والمقيّد قوله وان كان الخبران يمكن العمل بكلّ منهما كما فى بعض اقسام المتباينين والعامين من وجه قوله او تلويحا اه المراد به دلالة الاقتضاء والتنبيه والايماء والاشارة والمراد بدليل الخطاب اما مفهوم الموافقة واما مفهوم المخالفة واما الاعمّ منهما والظاهر الثانى لجريان الاصطلاح على ذلك كما صرّح به فى القوانين قوله اجماع الفرقة المحقة المراد به الاجماع الاصطلاحى لا الإجماع فى الرّواية بقرينة قوله وكانت فتيا الطائفة مختلفة قوله وسنبيّن القول فى العدالة المراعاة قد عرفت فيما سبق عند نقل كلامه فى العدة ان مقصوده من العدالة الوثاقة فيشمل ما ذكره خبر غير الامامى العادل كالعامى والفطحى والواقفى وغيرهم من فرق الشيعة غير الاماميّة اذا كانوا موثوقا بهم وعدولا فى مذهبهم قوله فان كان متى عمل باحد الخبرين هذا فى النصّ والظاهر والاظهر والظاهر ويوجد غالبا فى العام والخاص المطلقين على ما اشرنا اليه قوله لانّ الخبرين جميعا منقولان اه ليس الجمع بحسب الدّلالة مفروضا فيما ذكره من كون الخبرين مشهورين بحسب الرّواية فقط بل يعتبر فيهما الاعتبار فقط فيشمل الشّاذين ايضا مع الاعتبار وعدم اعراض الاصحاب عنهما بحسب العمل وهذا ما اشرنا اليه من ان مراده بعض المصاديق او المفرد الغالب قوله وان لم يمكن العمل بهما جميعا اه هذا فى الظّاهرين الذين لا مزيّة لاحدهما على الآخر ولا يكون احدهما اظهر من الآخر بحيث لا يتصوّر فيه الجمع بحسب الدلالة ولا الرّجوع الى المرجّحات فيرجع فيه الى التخيير ولو يوجد هذا غالبا فى المتباينين والعامين من وجه قوله بل ظاهرها تعين الرّجوع اه هذا من كلام بعض المحدثين يعنى ان ظاهر الأخبار الرّجوع الى المرجّحات المنصوصة فى الأخبار مطلقا لا الجمع الّذى سمّوه جمعا بحسب

الدلالة وجمعا بحسب العرف بحمل الظاهر على الاظهر او النصّ قوله وربما يلوح هذا ايضا اه قد يلوح ما ذكر ايضا من بعض كلمات الوحيد البهبهانى قدّس سره فى الفوائد حيث قال واعلم انّه اذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر فالبناء على التخصيص بشرط ان يكونا متكافئين فالخاصّ الضّعيف لا يخصص العام الصّحيح وكذا الموافق للتقية لا يخصّص المخالف لها وكذا المخالف للقرآن لا يخصّص الموافق له وكذا ضعيف المتن والدلالة لا يخصّص قويّهما انتهى بل هو صريح فى ذلك ثم ان فى قوله ره تلويح بان كلامه ليس صريحا فى المخالفة بل يحتمل كونه موافقا للمشهور اذ العام قد يصير اقوى من الخاص بحسب الدلالة كما اذا كان معلّلا او فى مقام الامتنان او فى مقام التحديد او اعطاء الضابطة وغير ذلك وقد يوجد هناك قرنية خارجية توجب صرف الخاص عن ظهوره مثل حمل ما ورد فى صحة صلاة من جلس فى الرابعة بقدر التشهّد على التقية فانه يحتمل كون ذلك من جهة قرائن خارجية كما سيجيء وقد يكون الخاص ممّا اعرض المشهور عنه فيوجب ذلك طرحه من حيث السّند فلعلّ مراد المحقّق القمّى احد المحامل المزبورة غير الاخير لانّه يوجب الطرح من حيث السّند لا التجوز فى الخاص على ما ذكره المحقق المزبور قوله وقد يستشكل بان الأخبار اه المستشكل هو سلطان العلماء قدس‌سره ذكر ذلك فى حاشيته على المعالم قوله وفيه ان البحث اه هذا الكلام بقرينة كونه جوابا عما ذكره المستشكل يصير كالصريح فى ان مراده ان حمل العام على الخاص مع قطع النظر عما ورد فى الخارج من الرّجوع الى موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة وغير ذلك وامّا مع ملاحظته فلا يحمل العام على الخاص من الرّجوع الى موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة وغير ذلك وامّا مع ملاحظته فلا يحمل العام على الخاص على بل يحمل الخاص على التقية او يطرح من حيث السند اذا لم يكن قطعيّا مع مخالفته للكتاب والسنة او موافقته للعامة وغير ذلك فيكون المحقق (1) لما ذكره المصنف من التحقيق وقد ذكرنا فى بعض حواشينا على القوانين اضطراب كلماته فى ذلك وان التامل فى جميع كلماته يكاد يوجب القطع بان مراده الرجوع الى المرجحات مع امكان الجمع بحسب الدلالة قوله اذ قد يصير التجوز فى الخاص اه فيما اذا لم يكن نصا بحسب الدلالة بل ظاهرا كما هو واضح قوله وهو خارج عن المتنازع ظاهره ادعاء الاجماع على تقدم العام على الخاص اذا وجد فى العام احد المرجحات من حيث الصّدور او جهة الصّدور او المضمون وهو عجيب قوله ولا مانع من فرض صدورهما اه يعنى ان فى الظاهرين الذين يمكن التعبد بصدورهما وطرح ظهورهما كما هو مقتضى الجمع ويمكن التعبد بصدور احدهما وظهوره وطرح سند الآخر وظهوره كما هو مقتضى الطرح لا يمكن ترجيح احدهما على الآخر لتعارض اصالة التعبد بالصّدور لاصالة التعبد بالظهور والمتعارض المذكور مانع عن الحكم بترجيح التعبد بالصدور على التعبد بالظهور لمكان كون الشكّ فيهما مسببا عن امر ثالث وهذا المانع ليس بموجود فى المقام لأنّ

__________________

(1) مخالفا

الشكّ فى التعبّد باصالة الظهور فى الظاهر مسبّب عن الشكّ فى التعبّد بالنصّ والاظهر ومن المعلوم تقدم الاصل الجارى فى السّبب على الاصل فى المسبّب ويمكن ان يريد المصنّف من الكلام المزبور انه لا مانع من التعبّد بصدورهما الا حصول التعارض بين مدلوليهما ومعلوم انه لا تعارض بين النصّ والظاهر (1) بعد حكم العرف بجعل النصّ والاظهر قرنية على صرف الظاهر عن ظهوره وارادة خلاف الظاهر منه قوله ومن المعلوم ارتفاع الاصل بالدّليل اه لا يخفى ان كلّ واحد من اصالة التعبّد بالصّدور واصالة التعبّد بالصّدور دليل واصل لفظى لا تقدم لأحدهما على الآخر من جهة كون احدهما اصلا والآخر دليلا الّا ان اصل التعبّد بالصّدور اصل سببى واصل التعبد بالظهور اصل مسببى فيكون التقدم من هذه الجهة لا من جهة ما ذكر ولعلّ المصنف اراد انّه بمنزلة الدليل فى تقدمه على اصالة الظهور وانها بمنزلة الاصل العملى فى تاخرها (1) قوله ومن المعلوم ارتفاع الاصل بالدليل اه ليس المقصود من هذا ورود النصّ الظنى السّند على الظاهر اذ قد صرح المصنف سابقا بان النص لا يكون واردا على الظاهر الّا اذا كان قطعيا من جميع الجهات بل المقصود الارتفاع حكما وبالجملة الحكومة ليطابق ما سلف منه قدّس سره وان احتمل فيه ورود النصّ مطلقا على بعض التقادير قوله وكذا الكلام فى الظاهر والاظهر اه قد ذكر الفاضل المحشى التبريزى قدس‌سره فى هذا المقام ما هذا لفظه وان كانا من قبيل الظاهر والاظهر كالعام والخاص المطلقين مع عدم نصوصية الخاصّ فهما كسابقهما إلّا انّه مع دوران الامر هنا بين الظاهر وسند الاظهر لا يكون دليل اعتبار السّند فى الاظهر حاكما على اصالة الحقيقة فى الظاهر بل كان تقديمه عليه من باب تقديم اقوى الدليلين على الآخر كما سيصرّح به المصنّف ره لكون الاظهر من حيث قوة دلالته اقوى من صاحبه قلت ليس فيما سيأتي من المصنّف عن قريب انكار الحكومة فى الاظهر والظاهر بل عدم وجود التعارض فى النصّ والظاهر ووجوده ثم الترجيح فى الظاهر والاظهر ولو بحكم العرف والا فمن المعلوم ان فى الاظهر والظاهر ايضا ترجيح التعبد بصدور الاظهر وجعله قرنية على صرف الظاهر عن ظهوره وهو معنى الحكومة وكلام المصنف ره فى هذا المقام كالصريح فى ذلك حيث قال فان دليل حجّية الاظهر بجعله قرينة صارفة عن ارادة الظاهر ولا يمكن طرحه لأجل اصالة الظهور ولا طرح ظهوره لظهور الظاهر اه قوله ولا يمكن طرحه لاجل اه يعنى لا يمكن طرح دليل حجّية الاظهر والبناء على صدوره من اجل اصالة الظهور فى الظاهر لانّ هذا الاصل مسبب عن دليل ذلك فاذا حكم بجريانه لا يحكم بجريان الاصل فى المسبّب قوله ولا طرح ظهوره لعدم الموجب له مع كون ظهوره اقوى مع ان طرح ظهوره لا بد ان يكون لاجل تحكيم اصالة الظهور فى صاحبه على دليل التعبد بصدوره مع انّ الامر فى الحكومة بالعكس من ذلك قوله نعم يبقى الاشكال اه هذا لاستدراك هنا فى غير محلّه لان تقدم الجمع بحسب الدلالة على

__________________

(1) وليس المقصودة

(1) وليس المقصودة

الرجوع الى الترجيح والتخيير لا دخل له بالاشكال فى الظاهرين المزبورين ولعلّه اراد الارتباط بما تقدّم من جهة قوله لانّ الاصل لا يزاحم الدليل الذى ذكره فى تعارض النصّ والظاهر وقد عرفت ما فيه وسيأتي ايضا ثم انّك قد عرفت ان المتباينين على قسمين احدهما ما يحتاج الجمع فيه الى شاهدين ويتوقف على ارتكاب التاويلين وثانيهما ما يتوقف الجمع فيه على ارتكاب تاويل واحد منهما لا بعينه ويحتاج الجمع فيه الى شاهد واحد ومثل هذا القسم العامان من وجه فانه ايضا ممّا يتوقف الجمع فيه على ارتكاب تاويل احدهما لا بعينه وقد عرفت ان تقدم الجمع على الطّرح فى القسم الاوّل لا دليل عليه بل الدليل على خلافه من الاجماع والنصّ ولزوم الهرج والمرج وانه لا بدّ من الحكم بشمول اخبار العلاج الدالة على الترجيح والتخيير للقسم المزبور بل هو القدر المتيقن منها ثم ذكر فى القسم الآخر من المتباينين والعامين من وجه ان الحكم فيهما بتقدم الجمع على الطرح الّذى يئول الى الحكم بالاجمال لا يخلو عن اشكال ثم ذكران الطرح والرّجوع الى المرجّحات من جهة اخبار العلاج هو الاقوى ثم اورد على ذلك بان اللّازم من ذلك هو الرّجوع الى التخيير عند فقد المرجحات مع ان سيرة العلماء على الرّجوع الى الاصل فيهما عند فقدها وما ذكره هنا تكرار لما سلف منه مع انه غير متفرع على ما سلف منه فى هذا المقام كما اشرنا وبالجملة مراده بالظاهرين الّذين يمكن التصرّف فى كلّ واحد منهما بما يرفع منافاته لظاهر الآخر هو القسم الآخر من المتباينين والعامان من وجه قوله فعلى ما ذكرنا من ان دليل حجية المعارض لا يجوز طرحه اه يشير الى ما ذكره عن قريب من ان تقدم النصّ الظنى السّند على الظاهر من جهة ان الاصل لا يعارض الدليل وقد ذكرنا عن قريب ان هذا المطلب لا اصل له الّا بالتاويل فى الاصل فكيف بالفرع فالاولى ان يقول على حذو ما سبق ان الدليل المتقدم على القول بتقدم الجمع على الطّرح الراجع الى تقديم دليل التعبّد بالصّدور على التعبّد بالظهور غير جار هنا اذ يرجع الى الحكم بالاجمال الّذى لا فائدة فيه والرّجوع الى الاصل الموافق لاحدهما مع ان العمل بالاصل الموافق ليس عملا باحد الخبرين حقيقة قوله ويشكل اه يعنى الحكم بتقدم الجمع على الطّرح والحكم بالاجمال والرّجوع الى الاصل المطابق لاحدهما دون الرّجوع الى المرجّحات الّتي تضمنته اخبار العلاج قوله اذ تخصيصها اه يعنى تخصيص اخبار العلاج بالقسم الاول فقط دون القسمين الاخيرين خلاف الظاهر لانّ اخبار العلاج مطلق يشمل تمام الاقسام الثلاثة قوله اذ لا يترتب ح ثمرة اذ ليس العمل بالاصل المطابق لاحدهما عملا باحدهما حقيقة وبالجملة فائدة التعبد بالصّدور العمل بالظهور فمع عدم العمل بالظهور لا فائدة فى الاخذ بالصّدور فيصير مال التعبد بالصّدور الى عدم التعبد به قوله وهذا هو المتعين يعنى الرّجوع الى اخبار العلاج المتضمنة للترجيح بالمرجحات قوله على ملاحظة المرجّحات السندية بل الى مرجّحات جهة جهة الصّدور ومرجّحات المضمون ايضا فى القسمين الاخيرين كالقسم الاوّل قوله وهذا هو المتعيّن الا انّ
اللّازم من ذلك وجوب التخيير بينهما مع ان سيرة العلماء على الرّجوع الى الاصل عند فقد المرجّحات على ما ادعاه قدّس سره سابقا الا انّك قد عرفت توجيهه بان رجوع العلماء الى الاصل انما هو من جهة الترجيح به اذ الاصول عند القدماء منهم من باب الظن ولا بدّ من تتميم ذلك بان يقال ان القائلين بالتعبد فى الاصول لا يرجعون اليها عند فقد المرجّحات بل يرجعون الى التخيير الشّرعى الّذى دل عليه اخبار العلاج دون التخيير العقلى الثابت فى صورة دوران الامر بين المحذورين قوله بعيد عن ظاهر الأخبار العلاجية لانّ ظاهرها طرح المرجوح على الاطلاق لا الطّرح من جهة والاخذ اخرى قوله فلا يمكن التبعيض اه بالحكم بصدورهما بالنسبة الى مادتى الافتراق وعدم صدورهما بالنّسبة الى مادّة الاجتماع قوله كما اشرنا سابقا الى ان الخبرين المتعارضين اه يعنى قد اشرنا الى انّ الخبرين المتعارضين مطلقا سواء فيها الاقسام الثلاثة المذكورة يكونان حجتين من باب الطريقية وهو المراد بقوله من هذا القبيل وما فى بعض الحواشى من ان المراد بالخبرين المتعارضين العامان من وجه وان المراد بقوله من هذا القبيل هو التفكيك بحسب السّند خلاف ظاهر عبارة المصنّف ره قوله وكيف كان فترك التفصيل اوجه منه اذ الحكم بطريقية العامين من وجه بالنّسبة الى مورد الافتراق وعدم طريقيته بالنسبة الى مورد الاجتماع ممّا لا ضير فيه كما انّه يلتزم بطريقية المتعارضين مطلقا بالنّسبة الى نفى الثالث وعدم طريقيتهما بالنسبة الى مورد التعارض مع ان الظن لا يصير حجّة الا من قبل الشّارع انشاء او امضاء فمع الالتزام ببقاء الطريقية بالنّسبة الى موردى الافتراق ومورد الاجتماع يجوز للشارع الحكم بحجّيته بالنّسبة الى موردى الافتراق وعدم حجّيته بالنسبة الى مورد الاجتماع كما انّه يجوز له الحكم بحجّيته ظنّ كخبر الواحد وعدم حجّية ظن آخر كالقياس وبالجملة الالتزام بالتفكيك فى ترتيب الآثار فى مرحلة الظاهر مما لا ضرر فيه اصلا كما عرفت مرارا قوله وهو اوجه من اطلاق اهمال المرجّحات لان اطلاق الرّجوع الى المرجّحات الّتى تضمنته اخبار العلاج يقتضى الرجوع اليه فى جميع الاقسام الثلاثة ومن المعلوم ان التمسّك به مهما امكن لازم فلو لم يمكن الرجوع اليها فى العامين من وجه ايضا من حرمة لزوم محذور التفكيك فلا ريب فى عدم لزوم المحذور فى القسم الثانى من المتباينين فيجب التمسك به فيه ايضا لانّ الضرورات تتقدر بقدرها قوله بنفسه قرنية اه كما فى النّص والظاهر والاظهر والظاهر وان كانت قرينيّة الاظهر بملاحظة العرف فالمراد بنفسه عدم الاحتياج الى دليل خارجى ولذا قال واما اذا كان محتاجا الى دليل ثالث اه قوله فحكمها حكم الظاهرين يعنى حكم القسمين الاخيرين حكم القسم الاول من المتباينين الّذين يحتاج الجمع بينهما الى تاويل كليهما والى شاهدين على التاويلين قوله ولا يقاس حالهما على حال معلومى الصدور اه لانّ القطع بالصّدور فى كل واحد يصير قرينة على تاويل الآخر وصرفه عن ظاهره فلا بد من الجمع بينهما بتاويل كليهما بخلاف الخبرين المظنونى الصدور فانه

لا وجه للجمع بينهما بالبناء على صدورهما لتكون النتيجة الإجمال بل الاولى طرح احدهما معينا للترجيح او غير معين للتخيير قوله والمسألة محل الاشكال لعدم الجزم بالاطلاق فى اخبار العلاج حتى يشمل القسمين الاخيرين ايضا مع ان عمل العلماء ليس على التخيير بعد فقد المرجّحات كما تضمّنته الأخبار بل الى الرجوع بالاصل فيهما هذا مع لزوم التفكيك فى الصّدور فى العامين من وجه على ما عرفت لكن لا بأس بالالتزام بالاطلاق وامّا عمل العلماء فلا ينافى ما ذكرنا بعد ما عرفت من احتمال كون الاصل مرجحا عندهم مع انّ عمل العلماء لا حجّة فيه ما لم يكن اجماعا مع انك قد عرفت عمل الشيخ ره بالتخيير عند فقد المرجّحات وكفى به خبيرا اما التفكيك فقد عرفت المناص عنه عن قريب فلا اشكال فى المسألة بحمد الله سبحانه قوله ولا فرق فى الظاهر والنصّ اه وكذا لا فرق فى الظاهر والاظهر بين ما ذكره من العام والخاص المطلق وغيرهما قوله اذا فرض عدم احتمال فى الخاص اه فاذا قيل اكرم العلماء ولا تكرم زيدا فان لم يحتمل قوله ولا تكرم زيدا غير ما هو المستفاد منه فيكون العام والخاص من قبيل النصّ والظاهر وان احتمل غيره وكان ظهوره فى المعنى المستفاد منه مساويا لظهور العام فى العموم يكونان من قبيل الظاهرين وان كان اظهر بالنّسبة الى العام يكونان من تعارض الاظهر والظاهر قوله وبين ما يكون اه يعنى لا فرق فى النصّ الظّاهر بين العام والخاصّ المطلقين وبين غيرهما من المتباينين بقسميها وغيرهما من العامين من وجه ففيه تصريح بوجود الجمع بحسب الدلالة الموجود فى النصّ والظاهر بين العام وغيرهما فى غير العام والخاص المطلق من المتباينين وغيرهما وان كان المثال الذى ذكره من قبيل المتباينين فقط ثم انه لا بدّ من تاويل الظاهر مع معارضته للنصّ سواء كان التوجيه قريبا او بعيدا لكن مع تعينه بحسب العرف يحمل الظاهر عليه ومع تعدّده وتحيّر العرف بعد اطلاعهم على عدم ارادة الظاهر يحكم بالاجمال قوله مثل صيغة الوجوب اه هذا مثال لاصل المطلب لا للبعيد قوله وهل هو الّا طرح السند اه يعنى ان الموجب للاخذ بالسّند والحكم بتأويله موجود هنا مع ان فيهما عمل بالخبر فى الجملة اما الاوّل فدليل حجّية الخبر واما الثانى فوجود النصّ او الاظهر فانّهما قرينتان على الاخذ بتأويله بعد البناء على صدوره واما طرح الخبر صدورا فلا موجب له الّا ان يجعل جاعل الفرار عن تاويله موجبا له ومن المعلوم ان ذلك لا يعقل كونه موجبا له قوله الخبر الظنّى اذا دار الامر اه يعنى اذا كان النصّ او الاظهر على خلافه كما هو مفروض البحث واما اذا كان الخبر الظاهر الّذى هو مثله على خلافه فلا ريب فى ان المتعين هو طرحه بحسب السّند اما معينا لمكان الترجيح او غير معين للتخيير سيّما فى المتباينين سيّما القسم الاول منهما قوله ومرجعها الى ترجيح الاظهر على الظاهر اذ قد عرفت ان تقديم النصّ على الظاهر خارج عن الترجيح الّذى

لا يكون الّا مع التعارض لعدم التعارض بينهما اصلا واما الاظهر والظاهر فالتعارض فيهما موجود والتّرجيح للاظهر فيهما بحكم العرف فيكون مرجع جميع التّراجيح بحسب الدلالة الى ما ذكره من ترجيح الاظهر على الظاهر وقيل ان ذلك لكون تقديم النصّ على الظاهر من باب الحكومة دون الترجيح بخلاف تقديم الاظهر فانه للترجيح لا للحكومة وقد عرفت ضعفه قوله فى بعض افراد العام والخاصّ كما اذا ورد عام ثم بعده خاصّ وجهل كونه قبل حضور وقت العمل او بعده وكذا اذا ورد خاص ثم عام وجهل ذلك وكذا اذا وردا مع جهل التاريخ اصلا ويتردّد الامر فى جميع هذه الصّور بين النسخ والتخصيص قوله بعد التخصيص او التقييد فيه لكونه معلّلا او فى مقام الامتنان او فى مقام التحديد او اعطاء الضابطة او لكونه اقل فرد وغير ذلك قوله من هذه المرجّحات النوعيّة المراد منها الاعم من الصنفية والجنسيّة ان وجدت والنوعية المعروفة والمعروف تعليل ذلك بشيوع التخصيص اه ولا باس به ان كان المراد منه ان ظهور الكلام فى عدم النسخ واستمرار الحكم اقوى من ظهوره فى العموم والّا فما ذكروه من الرّجوع الى المرجّحات الخارجيّة مما لا دليل على الترجيح بها والتفصيل فى محلّه قوله واما ارتكاب كون اه دفع لتوهّم عدم تعين النسخ فى الصّورة المزبورة واحتمال التخصيص فيها من جهة كشف الخاصّ عن وجود قرنية مع العام من اوّل الامر قوله فهو خلاف الاصل لانّ الاصل عدم القرنية قوله من دون التزام وجود شيء زائد حتى اصالة عدم القرنية والمزبورة قوله يابى عن جملها على ذلك لان ندرة النسخ مانعة عن حمل التخصيصات عليه مع غلبتها قوله مع ان الحمل على النسخ يوجب طرح ظهور اه اذ فى العام ظهور فى استمرار الحكم الثابت له بالنسبة الى كلّ فرد حتى بالنّسبة الى الخاص ايضا من اوّل الشريعة الى آخرها وفى الخاص ايضا استمرار فى ثبوت حكمه من اوّل الشريعة الى آخرها والحمل على النسخ يوجب طرح ظهور الاوّل لعدم العمل به بالنّسبة الى الخاص من زمان وروده الى آخر الشّريعة وطرح لظهور الخاص ايضا من اوّل الشريعة الى زمان وروده لفرض بالعمل بالعموم الى زمان وروده وامّا الحمل على التخصيص ففيه طرح لظهور العام بالنسبة الى الخاص من اول الشّريعة الى آخرها فقط فمن هذه الجهة ايضا يكون التخصيص اولى من النسخ ويمكن ان يناقش فيه بمعارضته ذلك بان فى النسخ عمل بعموم العام فى الجملة فى بعض الازمنة بالنّسبة الى الخاصّ ايضا فانه يعمل بالعموم فيه من اوّل ورود العام الى زمان ورود الخاصّ وامّا فى التخصيص فلا يعمل بالعموم فيه اصلا لفرض كونه بيانا للعام من اول الامر وبتقرير آخر طرح العموم من زمان ورود الخاصّ الى آخر الشّريعة مشترك بين النسخ والتخصيص ويزيد التخصيص عن النسخ بطرح آخر للعموم وهو طرح عمومه من اول ورود العام الى زمان ورود الخاصّ ثم انّ وجه ظهور الخاصّ فى ثبوت الحكم من اوّل الشّريعة الى الى آخرها ان الالفاظ امام للمعانى النفس الامرية الواقعية ونسبة الواقع الى جميع الازمنة على النسوية ووقوع

التكلم فى زمان الحال لا يقيد الواقع به ولذا ذكروا فى باب تبدل الراى بانه مع انكشاف فساد الرّأي الاوّل صحة ما ادّعى اليه رايه الثّانى يستكشف كون الحكم ذلك من اوّل الامر فيجب اعادة الاعمال الّتى فعلها المجتهد او مقلده فى الزمان السّابق استنادا الى الراى السّابق او قضائها بحسب القاعدة إلّا ان يقوم دليل على خلافهما من الإجماع او لزوم الهرج والمرج وغير ذلك على ما ثبت فى محلّه واشرنا الى ذلك بطريق الاجمال فى باب الجاهل العامل بالبراءة قبل الفحص فى ردّ الفاضل النراقى ره فراجع قوله فهذا لا يحصل فى كثير من الموارد اه يعنى كون المتقدم ظاهرا فى الاستمرار من اوّل الشريعة الى آخرها والمتاخر وهو الخاصّ غير ظاهر كذلك لا يحصل فى كثير من الموارد بل اكثرها اذ لا بدّ فى عدم كون المتأخر ظاهرا فى الاستمرار المزبور من نصب قرنية يدلنا على خلاف الظاهر ومن المعلوم ان وجودها فى اكثر الموارد غير معلومة مع ان الاصل عدمها قوله وبل ويحيله عادة خصوصا مع ملاحظة كون المخصصات المزبورة كثيرة فى غاية الكثرة ودعوى العلم بعدم علم اهل العصر المتقدم اه ومن الواضح انه لو كانت المخصّصات المزبورة موجودة فى زمان المخاطبين بالعمومات وعلم بها المخاطبون لعلم بها معاصر والائمّة عليهم‌السلام لقرب عهدهم بالمخاطبين وكذا معاصروا الامام اللّاحق بالنّسبة الى الامام السّابق خصوصا مع ملاحظة ان كثيرا منهم واجدون للزعامتين وهكذا الى زماننا فيكشف ذلك عن عدم علم اهل العصر المتقدم بها وكذا عدم عملهم بها قوله فالاوجه هو الاحتمال الثالث وهو كون المخاطبين بالعام تكليفهم ظاهرا العمل بالعموم المراد به الخصوص واقعا قوله ورود التخصيص والتقييد للعمومات والمطلقات يعنى العمومات والإطلاقات النافية للتكليف مثل قوله تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً) وقوله ص ليس الحرام الّا ما حرم الله فى كتابه وغير ذلك قوله هو الحكم المشترك يعنى بين السابقين واللّاحقين قوله ودعوى الفرق بين اخفاء التكليف اه وجه توهّم الفرق ان فى ابقاء المكلّف على ما كان عليه بمقتضى البراءة العقلية ليس ترخيصا لترك الواجب الواقعى وفعل الحرام الواقعى ولا يلزم قبح على الشارع اصلا بخلاف انشاء الرّخصة بالعمومات المرخصة فان تفويت الواقع مستند الى انشائه وفعله فيلزم القبح قوله ممنوعة وجه المنع ان كلّ واحد من اخفاء التكليف الفعلى وانشاء الرّخصة مستند الى وجود المصلحة وبعد وجودها لا يلزم قبح فى الثانى مثل الاوّل ولو فرض عدم وجود المصلحة فكما ان الثّانى قبيح على الشارع كذلك الاوّل قوله مع انّ بيان العدم اه يعنى فى جميع الواجبات والمحرمات الّتى تضمّنتها المخصّصات والمقيّدات الّتى قد اخرت بيانها ووجه كون الخبر المذكور بيانا للعدم ان المستفاد منه ان الرّسول ص قد تبين جميع الواجبات والمحرمات لعامة الناس فكلّ ما لم يمكن بواجب او محرم عند الناس ليس بواجب ولا محرم عند الله تعالى وعند الرسول ص ومن جملة ما ادّعى خفائه وتاخر بيانه عن وقت الحاجة فيدلّ الخبر على عدم كونه

واجبا او محرّما عند الله تعالى والّا لزم عدم بيان الرّسول ص الحكم الإلزامي بالطريق الكلى لعامة اصحابه وهو باطل للخبر المذكور لكن الدّعوى المذكورة فى محلّ المنع اذ لعلّ مقصوده ص بيان جميع الاحكام للوصى ع وبعد نصبه علما وهاديا للامّة ومرجعا لهم فى امور الدّين والدنيا جميعا وتكليفهم بالرّجوع اليه فى جميع الحوادث والوقائع فكلما فات عليهم من المنافع ووصل اليهم من المضار فانما حدث من قبل انفسهم من جهة عدم رجوعهم اليه ع وبالجملة بيان الاحكام للوصىّ ونصبه خليفة ووصيّا وارجاع النّاس اليه بمنزلة بيان جميع الاحكام لهم فلا غرو فى نسبة ع اليه ص بيان جميع الاحكام لهم قوله فيكون التكليف ح لمصلحة فيه اه كما فى الاوامر الامتحانية مثل امر الخليل ع بذبح ولده وكما فى الاوامر الصّادرة عنهم عليهم‌السلام تقية من العامة وغير ذلك قوله بناء على اختصاص اه بل يلزم ذلك ولو على القول بشمول الخطاب الشفاهى للغائبين والمعدومين لاحتمال تاخير البيان الى حين ظهور الإمام الثانى عشر ارواح العالمين له الفداء باقتضاء المصلحة ذلك والمفروض جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة مطلقا فلا يجوز لنا التمسّك باصالة عدم التخصيص لاثبات ارادة العموم كما لا يجوز التمسّك باصالة عدم التخصيص لاثبات كون تكليف المخاطبين العمل بالعموم فيثبت بذلك كون تكليفا ايضا ذلك لضرورة الاشتراك على القول باختصاص الخطابات الشفاهية بالحاضرين لما ذكر من جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة وما ادرى ما وجه تقييد المصنّف ذلك بالقول المزبور مع تطرق ما ذكره المصنّف ره سؤالا وجوابا بناء على الشّمول ايضا قوله او فرض الخطاب فى غير الكتاب لاختصاصه بالحاضرين دون الغائبين والمعدومين بلا خلاف والنزاع فى شمول الخطاب وعدمه للغائبين والمعدومين انّما هو فى الخطابات الشفاهيّة الّتى فى الكتاب لا فى غيره قوله ولا اشكال فى ترجيح التقييد اه ولنذكر مذهب السّلطان فى باب المطلق ووجه كونه حقيقة فى صورة التقييد ثم نعقبه بذكر سبب تقديم التقييد على التخصيص فنقول المطلق قد يراد به ذات المطلق وقد يراد به الذات بوصف الاطلاق وهو بهذا الاعتبار مقابل للمقيد تقابل التضايف ولا يجتمع معه فى الوجود اصلا كما هو شأن المتقابلين مطلقا وبالاعتبار الاوّل من قبيل اسماء الأجناس الّتى تكون موضوعة للماهية لا بشرط وان شئت سمّيت كلا منهما متصفا بالاطلاق باعتبارين والاطلاق بالمعنى الثانى كالتقييد انما يعرض المطلق بالاعتبار الاوّل فان اقترن بعدم البيان يصير مطلقا بالمعنى الثانى ويفيد العموم البدلى وصحة الاتيان بكل فرد وان اقترن بالقيد يصير مقيّدا وعلى كلا التقديرين فاللفظ مستعمل فى معناه الحقيقى وهو الماهية لا بشرط شيء وانّما جاء الاطلاق المقتضى لجواز الاتيان بكل فرد من جهة عدم البيان حيث ان العقل يحكم بان المقصود لو كان هو المعين كالرقبة المؤمنة

لكان على الحكيم بيانه وحيث لم يبين فمراده اتيان الطّبيعة فى ضمن اىّ فرد كان وكذلك التقييد انّما حصل من جهة ذكر القيد من غير ان يتصرف فى لفظ اسم الجنس فرقبة فى قولنا رقبة مؤمنة انما دلّت على الماهية فقط ولفظ المؤمنة انما دلّ على اعتبار الايمان بطريق تعدد الدال والمدلول فالمطلق بالمعنى الاوّل ليس بمطلق بالمعنى الثانى ولا بمقيّد وقد ذكرنا نظير ذلك فى الجزء الثّانى فى باب زيادة الجزء عمدا او سهوا وان الماهيّة من حيث هى ليست الكلّية ولا جزئية وان كانت منقسمة اليهما فراجع وبالجملة يكون اطلاقه على كل واحد منهما بمعنى استفادتهما من الخارج حقيقة ولكن اذا استعمل فى واحد منهما بان اريد منه احد المعنيين يكون مجازا قطعا وليس مقصود السّلطان ره الحكم بالحقيقة فى هذا الفرض ايضا كما ينادى اليه كلماته الّتى سننقلها وما ذكره المحقق القمّى ره فى رده بان الشائع فى مسائل المطلق والمقيد هو الاخير دون الاوّل ممنوع وليس مقصود السّلطان ايضا كون المطلق بالمعنى الثانى حقيقة فى المقيد اذا استعمل فيه ضرورة انه يكون مقابلا له فكيف يكون حقيقة فيه ثم الدّليل على كون المطلق حقيقة بناء على التحقيق المزبور واضح لأنّه من قبيل اسم الجنس الّذى يكون موضوعا للماهية المطلقة فاذا اطلقت على الفرد المعين او غير المعين مع عدم ارادة الخصوصية من اللّفظ يكون حقيقة لا محالة وايضا لو كان مجازا لكان جميع الالفاظ الواقعة فى الحدود والرّسوم فى مقام بيان جنسه القريب او البعيد بل وغير ذلك من قبيل المجازات واللّازم باطل قطعا ويؤيّده بل يدلّ عليه انّا لا نجد منافرة ومعاندة بين رقبة ومؤمنة فى قولنا رقبة مؤمنة وحيوان وناطق فى قولنا الانسان حيوان ناطق وغير ذلك كما نجدها بين اسد ويرمى فى قولنا رايت اسدا يرمى وذلك يكشف عن كون لفظ المطلق فى امثال الموارد المزبورة مستعملا فى معناه الحقيقى وممّا قرّرنا ظهر مرارا السّلطان قدّس سره من قوله انه يمكن العمل بهما معا من دون اخراج احدهما عن حقيقته بان يعمل بالمقيد ويبقى المطلق على اطلاقه فلا يجب ارتكاب تجوز حتى يجعل ذلك وظيفة المطلق وذلك لانّ مدلول المطلق ليس صحة العمل باى فرد كان حتى ينافى مدلول المقيد بل هو اعم منه ومما يصلح للتقييد بل المقيد فى الواقع ألا ترى انه معروض للقيد كقولنا رقبة مؤمنة اذ لا شكّ انّ مدلول رقبة فى قولنا رقبة مؤمنة هو المطلق والّا لزم حصول المقيد بدون المطلق مع انه لا يصح لاىّ رقبة كان فظهر أنّ مقتضى المطلق ليس كذلك والّا لم يتخلّف عنه ومن قوله الآخر ان المراد من المطلق كرقبة ليس اىّ فرد كان من افراد الماهيّة على البدل بل ربما كان مدلوله معينا فى الواقع وان لم يكن اللفظ مستعملا فى التعيين بل هذا اظهر واكثر فى الأخبار نعم فى الاوامر يحتمل الاحتمالين فلا يكون التقييد تخصيصا وقرنية على المجاز انتهى ملخصا وان تسامح فى قوله

ومما يصلح للتقييد لان ما يصلح للتقييد هو الماهية لا بشرط ولا يعقل كون المطلق اعمّ منه والحاصل ان مراده من قوله بل هو اعم اه كما هو واضح هو الماهية المطلقة بداهة ان المطلق المقابل للمقيد ليس اعم ممّا ذكر وكذلك قوله والّا لزم حصول المقيد بدون المطلق بداهة ان بطلان حصول المقيد بدون المطلق انما هو على تقدير كون المراد بالمطلق هو الماهية ومراده من قوله بل ربما كان مدلوله معينا فى الواقع هو ان يكون التعيين ثابتا من خارج لا ان يراد من لفظ المطلق هو المعيّن ولذا قال وان لم يكن اللفظ مستعملا فى التعيين وجعل العبارة الثانية كاشفة عن كون مراده الامر الدائر على ما توهمه المحقق القمى ره غير سديد اذ لا اشارة فى كلامه الى ذلك فضلا عن دلالته عليه مع عدم معهودية وضع لفظ لهذا المفهوم الاعتبارى مع صراحة كلامه السابق فى كون مراده هو الماهية لا بشرط لا الامر الدائر وكذلك لا يرد عليه ما اورده عليه المحقق القمى ره حيث قال وان اراد به معنى عام قابل لصدقه على المعينين فهو صحيح لكن مقتضاه صحّة العمل باى فرد كان وان كان بضميمة حكم العقل لان الطبيعة توجد فى ضمن اى فرد يكون والامتثال بها يحصل بالاتيان باىّ فرد كان منه وايضا الاصل براءة الذّمة عن التعيين فهو يقتضى التخيير فى الافراد ولا ريب انّ هذا ينافى مقتضى المقيد انتهى لان صحّة العمل باى فرد كان من لوازم المطلق المقابل للمقيّد لا من جهة اصل البراءة بل من جهة حكم العقل بذلك من جهة عدم البيان وبالجملة من جهة دليل الحكمة لا انه من لوازم المطلق بمعنى الماهية لا بشرط الّذى هو مقسم لهما وكذلك ما ذكره المحقّق القمّى ردّا عليه بان وجود المقيّد بدون المطلق ليس تسبيحا ولا محالا بل هو عين الحق والّذى لا يمكن تخلف المقيّد عنه هو القدر المشترك بينه وبين غيره من الافراد وهو ليس معنى الرقبة فى قولنا رقبة مؤمنة اذ قد عرفت ان مراده من المطلق هو القدر المشترك بينه وبين غيره من الافراد وما ذكره بانه ليس معنى الرقبة فى قولنا رقبة مؤمنة فيه انه معنى الرقبة فى قولنا رقبة مؤمنة كما عرفت فان قلت ان المطلق فى اصطلاح الاصوليّين هو ما يقابل المقيد ولا يجتمع معه فى الوجود وكون المطلق بمعنى الماهيّة لا بشرط غير معروف عندهم فتراهم يقولون باب العام والخاصّ والمطلق والمقيّد والمجمل والمبين وغير ذلك فكما ان المجمل مقابل للمقيّد والعام مقابل للخاصّ فكذلك المطلق والمقيّد وايضا تعريف المطلق بما ذكره ينافى ما اتفقوا عليه من تمثيلهم له بقولنا اعتق رقبة قلت المقصود ان استعمال رقبة فى قولنا رقبة مؤمنة وحيوان فى قولنا الإنسان حيوان ناطق وامثالهما حقيقة اذ لم يستعمل الّا فيما وضع له سمّى مطلقا ام لا واستقر الاصطلاح عليه ام لا مع بداهة انّه لا مشاحة فى الاصطلاح وان ما هو المشهور من كونه مجازا ح غير صحيح اذ مع ثبوت القيد من الخارج وكونه من باب تعدد الدال والمدلول يلزم الحكم بذلك

ولا داعى الى حمله على المجاز مع انه على خلاف الاصل مع ان فى القوانين وغيره قد نسب القول بكون المطلق هو الماهيّة لا بشرط الى الشهيد الثانى فى تمهيد القواعد وغيره ايضا فالقول به غير عزيز واما التمثيل للمطلق برقبة فلا ينافى ما ذكر مع كون التنوين للتمكن وقد نسب ابن هشام فى المغنى كون تنوين رجل للتنكير الى توهّم بعض الطلبة فلا اشكال فى المسألة ثم ان بعض افاضل المحشين ره قد قرر مذهب السّلطان ره بناء على كون المطلق بمعنى الفرد المنتشر فقال والثّانى الاطلاق بحسب الفرد المنتشر المعبّر عنه بالحصّة الشائعة كما عرّفه بها جماعة ومحصل نزاعهم واحتجاجاتهم فى حصول التجوز بالتقييد فى هذا القسم هو ان من يقول بالتجوز يدّعى انّ مدلول رقبة فى المثال هو الفرد المنتشر بحسب الوضع بوصف التعرية عن جميع القيود الثابتة من الخارج كما اذا ثبت بالاجماع كون المكلّف به فى المثال هو المؤمنة الى ان قال واما من يدّعى الحقيقة فيقول ان مدلول رقبة هو الفرد المنتشر مطلقا بمعنى عدم تقيده بوصف التعرية لا بمعنى تقييده بوصف عدم التعرية حتى يلزم التجوّز عند استعماله فى نفس الفرد المنتشر من دون قيد بل بمعنى وضعه لمعنى يجتمع مع الاطلاق والتقييد من دون ان يكون شيء منهما ماخوذا فى الموضوع له وهى الطبيعة المهملة كما يراه سلطان العلماء ره وحيثما تطلق المطلقات مطلقة او مقيدة بشيء فالمراد بها هذه الطبيعة الّتى وضعت لها والقيد حيث ما ثبت انما يراد من الخارج لا بنفسها الى آخر ما افاد وهو مع انه غير محصل المراد يظهر فساده مما قرّرنا مع دلالة صريح كلام السّلطان على خلاف ما ذكره ثم ان الوجه فى تقديم التقييد على التخصيص ان دلالة العام على العموم اظهر من دلالة المطلق على الاطلاق والكاشف عن ذلك انصراف المطلق الى الافراد الشائعة او الكاملة بخلاف العام وايضا تقييد المطلق الى الواحد جائز عند الجميع بخلاف تخصيص العام الى الواحد فانه غير جائز عند الاكثر ولا يتفاوت فى الوجه المذكور بين كون المطلق حقيقة فى المقيّد او مجازا فيه كما سيشير اليه المصنف ره فى حاشية منسوبة اليه على ما سننقله وان شئت قلت ان العموم مقدم على الاطلاق بناء على مذهب السّلطان ره من كون المطلق حقيقة وان قلنا بانّ العام المخصّص حقيقة فى الباقى امّا مطلقا او بناء على التفاصيل المذكورة فى محلّها امّا من جهة ادّعاء الاشتراك المعنوى وامّا من جهة ادعاء الاشتراك اللفظى اذ لا شكّ فى انصراف العام الى تمام الافراد ففى ارتكاب تخصيصه ارتكاب خلاف الظّاهر فى الجملة بخلاف تقييد المطلق اذ ليس فيه ارتكاب خلاف ظاهر اصلا ثم انّ توضيح ما ذكره المصنّف ره فى وجه تقديم التقييد على التخصيص ان المطلق لا يحمل على العموم البدلى الا مع اقترانه بعدم البيان فهو بنفسه لا اقتضاء فيه اصلا ولا دلالة فيه على شيء من الاطلاق المقابل للتقييد والتقيد لما عرفت من ان الماهيّة لا بشرط فى مرتبة ذاتها ليست بمطلقة ولا بمقيدة وانّما يحدث فيه اقتضاء

العموم البدلى مع اقترانه بعدم البيان فيحكم بذلك من جهة دليل الحكمة وحكم العقل بذلك فهو تعليقى بالنسبة الى العام والعام تنجيزى بالنسبة اليه وان كان تعليقيا بالنسبة الى الخاص فالشكّ فى ارادة الاطلاق مسبّب عن الشكّ فى ارادة العموم فاذا حكم بارادة العموم من جهة اصالة عدم القرنية الصّارفة المانعة عن العموم يرتفع الشكّ عن المطلق ولو حكما ولا يجوز رفع اليد عن التنجيزى بسبب التعليقى كما هو الحال فى جمع افراد الشكّ السّببى والمسبّبى قوله لزم الدّور وتوهم لزوم الدّور فى العكس ايضا بتقرير ان العمل بالعموم موقوف على اصالة عدم المخصّص واجراء اصالة عدمه موقوف على (1) العمل بالعموم مدفوع بان الاطلاق لكونه تعليقيا متاخر فى الرتبة عن العام فلا يمكن رفع اليد عن العام بسببه نظير المحكوم والحاكم بل لا بدّ من دليل خاصّ آخر قوله وفيه تأمّل وجه التامّل على ما فى حاشية منسوبة اليه ان الكلام فى التقييد بالمنفصل ولا نسلم كونه اغلب نعم دلالة العام العموم اقوى من دلالة المطلق انتهى ولو لاه لا مكن ان يكون وجهه ان الا غلبية على نحو يوجب ضعف دلالة العام غير مسلمة ودونها لا تجدى نفعا مع كثرة التخصيص ايضا واحتمل وجه آخر وهو ان الاطلاق قد لا يعمل به لكونه فى مقام بيان حكم آخر او لانصرافه الى الافراد الشائعة ونحو ذلك او للتقييد وتقييد الاطلاق اغلبية غير معلومة وهو كاف فى المقام ولا يخفى ان مرجع الوجه الثانى الى منع الصغرى ومرجع الوجه الاوّل الى منع الكبرى قوله كانت الافادة غير مستند الى الوضع والعموم الكذائى الشمولى الغير المستند الى الوضع بل يكون مستفادا من دليل الحكمة لا يكون قويّا بل يكون مثل العموم البدلى المستفاد من المطلق بمعونة عدم البيان ودليل الحكمة وح فيمكن القول بتقديم الاطلاق على العموم الشمولى المذكور فى بعض الاحيان ويمكن الحكم بالتوقف ايضا فى بعض الموارد قوله بل قيل بكونه مجازا مشهورا يعنى بحيث يوجب التوقف قوله ولم يقل ذلك اه يعنى بكونه مجازا مشهورا بحيث يوجب التوقف قوله فتامّل وجه التامّل عدم تسليم الغلبة فى الامر الّذى يكون بازائه عام توضيحه ان ما ذكر انما يثمر اذا كان الامر المقابل للعام يستعمل شايعا فى الندب وهو فى محلّ المنع بخلاف العام الذى يكون فى مقابل الامر فان تخصيصه فى غير مورد التعارض غير عزيز قوله والظاهر تقديم الجملة الغائية لكونها اقوى وكذلك الجملة الشرطية اقوى بالنسبة الى الوصفية ولذا ان كل من قال بمفهوم الوصف قال بمفهوم الشّرط ولا عكس وكذلك كلّ من قال بمفهوم الشّرط قال بمفهوم الغاية ولا عكس والظاهر ان مفهوم الحصر اقوى من جميع ذلك ولذا قيل بكون دلالته بالمنطوق وكذلك مفهوم الموافقة اولى من مفهوم المخالفة ولذا كان الاول وفاقيا والثّانى خلافيا قوله فلا وجه لملاحظة الاصول العملية اه لان الاستصحاب كسائر الاصول العمليّة يفيد الحكم التعبّدى فى مورد الشكّ وليس امارة حتى يترجح احد المتعارضين به مع انّه

__________________

(1) طرح الاطلاق وهو موقوف على

لو قلنا بحجّيته من باب الظنّ لا يكون مرجّحا ايضا لا تكون لأنّه تعليقى ليس فى مرتبة الظهور اللفظى فكيف يصير مرجّحا له وقد مضى شطر من الكلام فى ذلك فى هذا الجزء قوله فاستصحاب الحكم السابق لا معنى له لعدم وجود المتيقن السّابق لاحتمال ان يكون المراد بالعام من اول الامر هو غير الخاص لفرض احتمال التخصيص الكاشف عن ذلك قوله والّا تعيّن التخصيص لأنّ فى النسخ طرح الظهورين بخلاف التخصيص اذ فيه طرح ظهور واحد وقد تقدم الاشكال فى ذلك فراجع قوله نعم لا يجرى فى مثل العام المتأخّرين عن الخاص يعنى لا يجرى تعيين التخصيص فى مثل العام المذكور لعدم احتمال كون الخاص المتقدم ناسخا للعام المتاخّر فيدور الامر بين كون الخاص المتقدم مخصّصا للعام المتاخر او يكون العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم ولا مزية لاحدهما على الآخر مخصّصا قوله وان كان ظنّا معتبرا يعنى ان كان اى مستند الظهور ظنا معتبرا كخبر الواحد فانه قرنية منفصلة ظنية وقيل فى بيانه اى مسند الظهور كالشهرة والاجماع المنقول بناء على اعتبارهما فيقدم بالظهور المستند اليهما على ظهور الحقيقة كما يقدم الظّهور الناشى من القرينة اللفظيّة المقترنة باللّفظ لكون كلّ منهما مستندا الى ظنّ معتبر انتهى وما ذكرناه اولى قوله ولذا يحمل الأسد فى اسد يرمى ذكر هذا تنظيرا للمطلب والّا فهو ليس من قبيل تعارض الدليلين كما لا يخفى قوله ونحو ذلك مثل ان يكون العام معلّلا او فى مقام الامتنان مثلا قوله وامّا اذا كان التعارض بين ازيد من دليلين فقد يكون التعارض بين اثنين منها مع ثالث من غير ان يكون بينهما تعارض اصلا وقد يكون التعارض بين كلّ واحد منها مع الآخر بان يكون النسبة بين الجميع التباين او العموم من وجه او يكون النسبة بين بعضها مع بعض بالعموم والخصوص من وجه ومع البعض الآخر بالتباين او غير ذلك قوله ان النسبة بين المتعارضات المذكورة ان كانت نسبة واحدة النسبة بين المتعارضات قد تكون نسبة واحدة وقد تكون مختلفة وقد عرفت ان المراد بهما هو الاعم من كون الجميع كذلك او كون اثنين منها مع الثالث كذلك من غير ان يكون بينهما تعارض اصلا فيما اذا كانت المتعارضات ثلاثة ثم ان النّسبة بينها قد تكون بطريق العموم من وجه وقد تكون بطريق التباين وقد تكون بطريق العموم والخصوص مطلقا وقد تكون بالاختلاف وسيأتى حكمه فالاوّل مثل قوله اكرم العلماء لا تكرم الشعراء ويكره اكرام الظرفاء فيما اذا كان بعض العلماء غير شاعر ولا ظريف وبعض الشعراء غير عالم ولا ظريف وبعض الظرفاء غير عالم ولا شاعر والثانى مثل قوله اكرم العلماء لا تكرم العلماء ويكره اكرام العلماء ويعرف من ذلك مثال الاختلاف وسيأتي فى كلام المصنّف ايضا واذا كانت المعارضة بالعموم والخصوص المطلق فقد يكون الخاصان متباينين مثل قوله اكرم العلماء لا تكرم زيدا لا تكرم عمروا اذا كانا عالمين ومثل قوله

اكرم العلماء ولا تكرم النحويّين ولا تكرم الفقهاء بناء على التباين بينهما ومثل قوله اكرم العلماء لا تكرم فساقهم ولا تكرم عدولهم واما ان يكون بينهما العموم من وجه مثل قوله اكرم العلماء لا تكرم النحويين ولا تكرم الصرفيين بناء على كون بعض النحويين غير صرفى وبعض الصّرفيين غير نحوى واما ان يكون بينهما العموم والخصوص مطلقا مثل قوله اكرم العلماء ولا تكرم النحويّين ولا تكرم الادباء بناء على كون كل نحوى اديبا بدون العكس ومثل قوله اكرم العلماء الّا النحويين ثم قال لا تكرم الادباء وقد يكون التعارض بالعموم والخصوص لكن يكون احد الخاصين معارضا للعام والآخر معارضا للخاص مثل قوله اكرم العلماء ويستحبّ اكرام زيد العالم واكرم زيدا العالم وقد يكون كذلك لكن يكون الخاصان معارضان للعام واحد الخاصّين معارضا للخاص الآخر ايضا مثل قوله اكرم العلماء ولا تكرم زيدا العالم ويستحبّ اكرام زيد العالم لكن هذان القسمان داخلان فيما اذا كانت النّسبة مختلفة واذا كانت المعارضة بالعموم والخصوص المطلق يخصص العام بالخاصّين دفعة فى جميع الاقسام لعدم الترجيح الّا ان يلزم المحذور من تخصيص العام بهما كذلك من بقاء العام بلا مورد كبعض الامثلة المزبورة او تخصيص الاكثر بناء على عدم جوازه امّا مطلقا او فى بعض الموارد او يكون احد الخاصين متصلا بالعام والآخر منفصلا عنه فيما اذا كان بين الخاصّين عموما من وجه او كان الخاص المتصل بالعام اخصّ من الخاصّ المنفصل فانه يخصص العام اولا بالخاصّ المتّصل وان انقلبت النسبة من العموم او الخصوص المطلق الى العموم والخصوص من وجه مثل قوله اكرم العلماء الّا النحويين ثم قال لا تكرم الادباء ومثل قولنا اكرم العلماء الا النّحويين ثم وقال لا تكرم الصرفيّين بناء على كون بعض النحويّين غير صرفى وبعض الصرفيين غير نحوى ثم انه اذا لزم محذور من تخصيص العام بهما دفعة يعامل مع العام والخاصين معاملة التباين الكلّى وحكم جميع ذلك الرّجوع الى الجمع الداخلى والمرجح الدلالي سواء كان الترجيح من جهة الفاظ المحمولات او الموضوعات او ما يتعلّق بهما وان لم يكن هناك مرجح داخلى دلالى فيرجع الى المرجّحات الخارجية من الصّدور وجهة الصّدور والمضمون ومع عدمها فيرجع الى التخيير مطلقا ان قلنا بالرّجوع الى الترجيح والتخيير فى العامين من وجه والا فيرجع فيهما الى الاصل الموافق لأحدهما ان كان والّا فالى التخيير العقلى كما مر مرارا ثم انه اذا قدم ما حقه التقديم من جهة ما ذكر من المرجح الداخلى او الخارجى او الاتصال فقد تنقلب النسبة ويحدث الترجيح معا وقد تنقلب النسبة بدون ان يحدث الترجيح وقد لا تنقلب النّسبة ويحدث الترجيح وقد لا تنقلب النسبة ولا يحدث الترجيح ايضا مثال الاوّل قوله اكرم العلماء ويستحب اكرام العدول ولا تكرم الفسّاق فاذا كان قوله ويستحب اكرام العدول اظهر دلالة من قوله اكرم العلماء فيقدم

عليه فيكون المراد بقوله اكرم العلماء هو الفسّاق منهم ولا شكّ ان العلماء الفسّاق اخصّ من مطلق الفسّاق فيخصص قوله لا تكرم الفسّاق به فيكون العالم الفاسق واجب الاكرام فقد انقلبت النسبة من العموم والخصوص (1) المطلق وحدث الترجيح من حيث الدّلالة الموجب لتخصيص العام بالخاصّ وهذا مثال لما اذا كان التعارض بين اثنين منها مع الثالث نسبة واحدة مع عدم التعارض بينهما مثال آخر لما ذكر قوله اكرم العلماء ولا تكرم العدول منهم ولا تكرم الفسّاق منهم فان النسبة بين مجموع الخاصين مع العام هو التباين فاذا فرض كون قوله اكرم العلماء راجحا بحسب السّند على قوله ولا تكرم العدول منهم دون قوله ولا تكرم الفسّاق منهم وقلنا بوجوب الاخذ بالراجح فى هذه الصّورة فيطرح قوله ولا تكرم العدول منهم فيخصص قوله اكرم العلماء بقوله ولا تكرم الفسّاق منهم فقد انقلبت النسبة من التباين الى العموم والخصوص المطلق وحدث التّرجيح ومثال ما اذا انقلبت النّسبة بدون ان يحدث الترجيح فيما اذا كانت النسبة واحدة قوله اكرم العلماء الّا النّحويين ثم قال لا تكرم الادباء فانّ النّسبة بين اكرم العلماء وكل واحد من النحويين والادباء عموم وخصوص مطلق لكن بعد تقديم قوله الا النحويين لكونه متصلا صار النسبة بين قوله اكرم العلماء ولا تكرم الادباء عموما وخصوصا من وجه مادة افتراق لا تكرم الأدباء هو العالم النّحوى ومادة افتراق اكرم العلماء هو العالم الغير الاديب ومادة الاجتماع والتعارض هو العالم الاديب الغير النّحوى ومثل قوله اكرم العلماء الا النحويين ثم قال لا تكرم الصرفيين اذا كانت النسبة بينهما عموما من وجه اذ بعد تقديم قوله الّا النحويين للاتّصال صارت النسبة بين قوله اكرم العلماء وقوله لا تكرم الصرفيين عموما وخصوصا من وجه بعد ان كانت النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا مادة افتراق لا تكرم هو الصّرفى النحوى ومادة افتراق اكرم العلماء هو العالم الغير النحوى والصّرفى ومادّة الاجتماع هو العالم الصّرفى الغير النحوى ومثال ما اذا لم تنقلب النّسبة ولكن يحدث الترجيح ما سيذكره المصنّف من قوله اكرم العلماء ولا تكرم الفساق ويستحب اكرام الشّعراء والتقريب سيظهر ومثال ما اذا لم تنقلب النسبة ولم يحدث الترجيح قوله اكرم العلماء ولا تكرم العلماء ويكره اكرام العلماء فاذا فرض كون قوله يكره اكرام العلماء ارجح بحسب الدلالة او السّند مثلا على قوله اكرم العلماء دون لا تكرم العلماء فيطرح اكرم العلماء ويبقى التعارض بين قوله لا تكرم العلماء ويكره اكرام العلماء بطريق التباين كما كان فى السّابق من غير ان يحدث الترجيح هذا ولا يخفى ان الاقسام المزبورة تتأتى فيما اذا كانت النسبة مختلفة وكذلك تقديم ما حقه التقديم يجرى فيها ايضا وبالجملة كلما يجرى فيها يجرى فيها ومنه يظهر ان جعلهما مسألتين مختلفتين بعنوانين مستقلين مع اشتراكها فى جميع الاحكام كما فعله المصنّف ليس على ما ينبغى ويبقى الاشكال فى موضعين احدهما ما اذا كان احد الخاصين

__________________

(1) من وجه الى العموم والمخصوص

راجحا بحسب السند على العام والآخر مساويا او مرجوحا بحسبه بالنسبة الى العام ففيه احتمالان الاوّل ترجيح الخاصين على العام فى الصّورة الاولى لان التعارض بين مجموعهما والعام ولا شكّ فى ان المجموع راجح على العام ولو باعتبار بعضه والمعاملة فى الصورة الثانية معاملة التخيير لانه اذا كان احد الخاصين مرجوحا والآخر راجحا لا يكون المجموع راجحا ولا مرجوها فيحكم بالتعادل ويرجع الى التخيير والثانى الحكم بطرح المرجوح من الخاصّين والمعاملة مع الخاصّ الراجح او المساوى معاملة العموم والخصوص بالتزام تخصيص العام بالخاص المزبور واختاره شيخنا ره فى الحاشية والموضع الثّانى ما اذا كانت النسبة بين المتعارضات واحدة وكان احدهما راجحا على احد الآخرين بحسب السّند مثلا ومرجوحا بالنسبة الى الآخر بحسبه فلو كانت النسبة هى العموم من وجه فلا اشكال كما اذا ورد اكرم العلماء ولا تكرم الشعراء ويكره اكرام الظرفاء بناء على كون بعض العلماء غير شاعر ولا ظريف (1) وبعض الظرفاء غير عالم ولا شاعر فاذا كان اكرم العلماء راجحا بحسب السّند على قوله لا تكرم الشعراء ومرجوحا بحسبه بالنسبة الى قوله ويكره اكرام الظرفاء فيطرح قوله ولا تكرم الشّعراء فيكون العالم الشاعر واجب الاكرام ويطرح قوله أكرم العلماء بالنسبة الى قوله ويكره إكرام الظرفاء ويكون العالم الظريف مكروه الاكرام ويكون مادة الاجتماع بين الكل وهو العالم الشاعر الظريف مكروه الاكرام ايضا لأنّ تقدمه بحسب السّند على قوله اكرم العلماء يقتضى تقدمه بحسبه على قوله لا تكرم الشعراء فتكون النتيجة وجوب اكرام العالم اذا لم يكن ظريفا سواء كان شاعرا ام لا وحرمة اكرام الشاعر اذا لم يكن عالما ولا ظريفا وكراهة اكرام الظريف سواء كان عالما او شاعرا ام لا واما اذا كان بينها التباين فربما يقع الاشكال مثل قوله اكرم العلماء ولا تكرم العلماء ويكره اكرام العلماء وفرض كون اكرم العلماء راجحا بحسب السّند على قوله لا تكرم العلماء ومرجوحا بالنسبة الى قوله ويكره اكرام العلماء فان رجحانه على ما ذكر يقتضى وجوب اكرامه ومرجوحية بالنسبة الى ما ذكر يقتضى كراهة اكرامه ولا يمكن الجمع بينهما ويمكن دفع الاشكال بملاحظة ما ذكر ايضا بان تقدم قوله اكرم العلماء على قوله لا تكرم العلماء والبناء على صدوره وعدم صدور معارضه من جهة الرجحان فيه انما يصحّ لو خلا عن المعارض الرّاجح ومع وجوده لا يمكن البناء على صدوره ومع طرحه والبناء على عدم صدوره ليس هناك شيء يعارض قوله لا تكرم العلماء نعم لا بد من طرحه ايضا لأنّ الراجح على الراجح على الشيء راجح على ذلك الشيء فلا بدّ من الحكم بكراهة اكرام العلماء باجمعهم قوله فان كانت النسبة العموم من وجه اه هذا ان بنى على الرّجوع الى المرجّحات فيهما وقد سبق منه قدّس سره الاشكال فى ذلك بعد ان ذكران الرجوع الى المرجّحات فيهما هو المتعين ثم ان الرّجوع الى المرجحات متعين بدون الاشكال فى المتباينين فكان الصّواب ذكرهما ايضا وكانه انما ترك ذكره اتكالا على ما سلف قوله فان لم يلزم محذورا اه كبقاء العام بلا مورد او تخصيص

__________________

(1) وبعض الشعراء غير عالم ولا ظريف

الاكثر المستهجن او غير ذلك قوله خصص بهما فى غير المخصّص المتّصل واما فيه فيقدم تخصيص العام بالخاص المتّصل وان استلزم انقلاب النّسبة كما سيأتى قوله وقد توهم بعض من عاصرناه وهو الفاضل المحقق الحاج ملّا احمد النراقى قدّس سره قوله عموما من وجه مادة افتراق اكرم العلماء هو العالم العادل الغير النّحوى ومادة افتراق لا تكرم النحويين هو الفاسق النحوى ومادة الاجتماع والتعارض هو العالم العادل النحوى قوله فيما اذا كان الخاصان دليلين لفظيين يعنى اذا كانا دليلين لفظيين منفصلين قوله وهذا بخلاف العام المخصّص بالمنفصل حاصله ان فى العام المخصّص بالمتّصل ظهورا فى تمام الباقى امّا من جهة الوضع التركيبى او من جهة كون الاخراج قبل تعلّق الحكم او من جهة ظهور القرينة وصفا فح يلاحظ التعارض بينه وبين لفظ آخر وهذا بخلاف المنفصل فان العام بعد ملاحظة تخصيصه به لا يصير ظاهرا فى تمام الباقى الا بعد اجراء الاصل ولا يمكن اجرائه بعد وجود ما يصلح للتخصيص قوله مستند الى وضع الكلام التركيبى او لكون الاخراج قبل تعلق الحكم كما اختاره جمع من المحققين وقد اشرنا اليه عن قريب قوله لأنّ اخراج غير العادل من النحويين اه لانّ ظاهر الكلام الاوّل حرمة اكرام العلماء الغير العدول وهم الفسّاق منهم سواء كانوا من النحويين او غيرهم فيكون الحكم بوجوب اكرام النحويين مطلقا ولو الفساق منهم على ما هو ظاهر قوله اكرم النحويين والالتزام باخراج مطلق النحويين عن قوله لا تكرم العلماء مخالفا له فح يبقى التعارض بينهما بالعموم من وجه مادة افتراق لا تكرم العلماء الّا العدول هو فسّاق غير النحويين ومادة افتراق اكرام النحويين هو العدول منهم ومادة الاجتماع والتعارض هو فساق النحويين فان مقتضى قوله لا تكرم العلماء الّا العدول منهم حرمة اكرامهم ومقتضى قوله اكرم النحويين هو وجوب اكرامهم قوله ومن هنا يصح ان يقال اه ظاهر هذا الكلام ان كون النسبة العموم من وجه انما نشاء من كون كلمة الّا من المخصّص المتّصل دون المنفصل وانّ كون النّسبة العموم والخصوص المطلق المقتضى لتخصيص العموم بكلا المخصصين على ما سيأتى نقله عن جمع منهم انما نشاء من جعل كلمة الا من المخصّصات المنفصلة الّتى قد سبق ان حكمها ذلك وليس الامر كذلك على ما سيظهر توضيح ذلك فنقول المعروف بين القدماء والمتاخرين ثبوت الضمان مع الاشتراط وعدمه والتّعدى والتفريط وعدمهما فى مطلق الذهب والفضّة سواء كانا مسكوكين ام لا بل هو الظاهر من المقنعة والمراسم والكافى والغنية والسّرائر حيث قيل فيهما (1) اذ قد فسّر الثمن بالورق والعين وقد فسّر الورق فى محكى القاموس والنهاية وكتب التفسير بالفضة وفى محكى مجمع البحرين بها وبالدراهم المضروبة وفسّر العين فى محكىّ القاموس

__________________

(1) إلّا ان يكون ورقا او عينا على ما حكى بل هو الظاهر من الوسيلة والتبصرة حيث قيل فيهما الثمن

بالدينار والذهب لكن فى محكىّ الصّحاح انه ما ضرب من الدّينار وفسّر الورق بالدّراهم المضروبة وقالوا ان المراد بالاثمان الذّهب والفضّة وكانت كلمة المتقدمين متفقة على ذلك بل ومعظم المتأخّرين اذ لم يعرف الخلاف من احد قبل الفخر وتبعه القطيفى صاحب ايضاح النافع ثم صاحب الكفاية ثم صاحب الرياض وما ذكره العلامة فى القواعد من ان فى دخول المصوغ نظر وكذا عن التذكرة والتنقيح والمفاتيح ليس خلافا فى المسألة ولا ينافى ما ذكرنا ما ذكره العلامة فى المختلف من نسبة ما ذكر الى الشهرة لانّ مقصوده بيان مخالفة ابى على حيث قال بثبوت الضّمان فى مطلق الحيوان كثبوته فى مطلق الذّهب والفضّة كما يدلّ على ذلك كلامه فى المختلف فان قيل وما وجدنا احدا حكى خلافا فى المسألة الا الشهيد حكاه عن الفخر خاصّة وحكاه بعده المحقق الثانى والشهيد الثانى من دون تعيين المخالف لكن كلاهما يرشد الى انّهما ارادا الفخر ومع ذلك كله قد نسب بعض افاضل محشى الكتاب قول الفخر الى المشهور بين الاصحاب ولعله سهو من قلمه وكيف كان فالاقوى ما هو المعروف بين الاصحاب من ثبوت الضّمان فى الذهب والفضّة مطلقا لفهم العرف عدم التنافى بين المخصّصات خصوصا بعد ملاحظة ان كلامهم عليهم‌السلام بمنزلة كلام واحد وانهم بمنزلة متكلّم واحد وان المستثنى منه فى جميع الأخبار متحد المفاد وهو عدم الضّمان فى العادية فيكون الأخبار بمنزلة ان يقال اكرم العلماء الّا زيدا والّا عمروا والّا الطائفة الفلانية اذا كان زيد وعمرو منهم فانّ العرف يفهمون ان المقصود تخصيص العلماء بغير زيد وعمرو والطّائفة الفلانية وان المقصود من التنصيص على زيد وعمرو منهم هو التاكيد ومثله ما اذا قال اكرم العلماء إلّا زيدا ثم قال اكرم العلماء الّا عمروا ثم قال اكرم العلماء الّا الطّائفة الفلانية فيكون الحصر اضافيا بالنسبة الى زيد وعمرو وهذا هو الّذى أراده المحقق الثانى فى رد الفخر حيث قال ان هذا لا محصّل له ولا ينطبق على القوانين لان استثناء الذّهب والفضة تارة واستثناء الدّراهم والدّنانير تارة اخرى لا يقتضى اكثر من ان احد المخصّصين اعم من الآخر فيخصّص العام بكل منهما لا ان احدهما يخصص الآخر هذا مضافا الى ان تقييد الذهب والفضة بالدينار والدّراهم تقييد بفرد نادر لانّ الغالب اعادة الحلى المصوّغ لا الذّهب والفضة واشار الى هذا فى مفتاح الكرامة وتبعه المصنّف عن قريب مع انه يمكن ان يقال ان افراد الذّهب والفضة اقل من افراد المستثنى منه فيكون دلالته اقوى مع ان مفهوم الحصر غير مراد فى رواية استثناء الدّراهم وفى رواية استثناء الدنانير لمعارضة كل منهما بالآخر فلا يكون ظاهر كلّ منهما مراد او ذلك يوجب ضعف دلالتهما وقصورها فيكون الحصر فيهما موهونا وهذا هو الّذى اشار اليه المصنّف والشّهيد

الثانى فى هذا مضافا الى ان الشهرة المحقّقة المؤيّدة باجماع الغنية على ما حكى توجب طرح الأخبار المخالفة سندا ان سلّم تعارضها ومنه يظهر انه على تقدير تسليم كون النسبة العموم من وجه لا بد من الاخذ ـ باخبار الذهب والفضّة دون ما يقابلهما ولا يعارض ذلك بان الامر دائر بين تخصيص العام وتقييد المطلق وان التقييد اولى لما عرفت من انه ليس النسبة العموم والخصوص من وجه اوّلا وبان التقييد المزبور ليس باولى من تخصيص العام ثانيا هذا مضافا الى ساير ما اوردنا فى بيان ادلة المختار ولا بان عموم المستثنى منه وضعى وعموم لفظ الذهب والفضّة على تقدير التسليم حكمى والعموم الوضعى اقوى من العموم الحكمى لما ذكرنا وممّا ذكر ظهر النظر فى مواضع ممّا ذكره المصنّف وتبعه عليه شرّاح الكتاب وقد اختار ما ذكرنا من كون النسبة هو العموم والخصوص المطلق بعد المحقق الثانى والشهيد الثانى صاحب مفتاح الكرامة وصاحب الجواهر بل ذكر الثانى ان جعل النسبة العموم من وجه والحكم بالتعارض شيء خارج عن النّصوص صناعه الوهم فصار مغالطة على الافهام الردية الّتى لا تفرق بين مفاهيم الألفاظ ومصاديقها قوله كما قواه غير واحد من متاخرى المتاخرين قال صاحب الكفاية وتبعه الفاضل فى الرّياض على ما حكى عنهما انه وقع التعارض بين الأخبار ولا بدّ من حمل العام على الخاصّ والمطلق على المقيّد اذا كان بينهما تناف كما اذا كان احدهما مثبتا والآخر منفيا والمستثنى فى خبر زرارة لا ينافى المستثنى فى خبرى عبد الملك وابن سنان لتوافقهما فى كونهما اثباتا وكذا المستثنى منه من الجانبين لتوافقهما فى كونهما منفيين بل التعارض وقع بين المستثنى منه فى خبرى الدّراهم والدنانير وحاصله لا ضمان فى غير الدراهم والدنانير وبين المستثنى فى خبر الذهب والفضة والنسبة بين الموضوعين العموم من وجه يمكن تخصيص كل منهما بالآخر فان خصّ الاوّل بالثانى كان الحاصل لا ضمان فى غير الدراهم والدّنانير الّا ان يكون ذهبا او فضة وان خص الثانى بالاوّل كان الحاصل كلّ من الذهب والفضّة مضمون إلّا ان يكون غير الدراهم والدنانير فالامر المشترك بين الحكمين ثابت وهو حصول الضمان فى الدراهم والدنانير فلا بد من استثناء هذا الحكم من عموم الأخبار الدالة على عدم الضمان وتبقى تلك الأخبار فى غير ذلك سالما عن المعارض فالمنتجة الحكم بعدم الضّمان فى غير الدّراهم والدنانير من الذهب والفضة انتهى وقد عرفت الحال وان الفرق حاصل بين قوله لا تكرم العلماء الا العدول منهم ثم قال اكرم النحويين مثلا ممّا يكون بينهما عموم وخصوص من وجه وبين مثل قولنا لا تكرم العلماء الّا العدول منهم ثم قال لا تكرم العلماء إلّا زيدا ثم قال اكرم العلماء لا تكرم عمروا اذا كانا عادلين وامثال ذلك مثل ان يقول لا تكرم العلماء الّا زيدا

لا تكرم العلماء الّا عمروا ثم قال لا تكرم العلماء الّا العدول منهم اذا كانا عادلين فكما ان ذكر الخاصّ بعد العام مثل قوله تعالى (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) وقوله تعالى (مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ) وغير ذلك لا يوجب التخصيص وكذلك ذكر المقيّد بعد المطلق بل وكذلك العكس مثل رواية زرارة الّتى قد مضت فى باب قاعدة الشكّ بعد التجاوز فانّه ع بعد ان ذكر ان الشاكّ فى الأذان والاقامة بعد ان كرّ يمضى وان الشاك فى التكبير بعد ان قرء يمضى وغير ذلك قال كلّ شيء شككت فيه وقد دخلت فى غيره فشكك ليس بشيء كذلك المقام فلا بد من حمل ذكر الخاص بعد العام او المقيد بعد المطلق فى الجميع اما على التاكيد او على كونه مورد السّئوال او على انه مقام الحاجة او على غير ذلك وكذلك العكس مع انّه قد ظهر مما ذكرنا انّه على تقدير التسليم لا بدّ من العمل بالاخبار الّتى استثنى فيها الذهب والفضة للوجوه الّتى قد مرت مضافا الى ما قيل من ان من رواتها زرارة وهو اصدع بالحق وان تخصيص الثانى بالاوّل يرجع الى قولنا الذّهب مضمون الّا ان يكون غير دينار وهو بعيد عن كلام الحكيم تصريحا ولزوما وان هو الّا كالاكل باليد من القفاء قال ثم انه من الممكن الذى لا ينكره العرف ان يراد بالدنانير والدّراهم الذهب والفضّة فلا منافاة اصلا ولعلّ اليه نظر القدماء قوله فيرجح الاوّل لأن دلالته بالعموم اه قد ذكرنا ان التقييد فى المقام ليس باولى من التخصيص لانه تقييد بفرد نادر مضافا الى ساير الوجوه الّتى مرت مع انه يمكن ان يقال بكونهما عامين لا مطلقين لان الحكم الوضعى ليس كالحكم التكليفى الثابت بالامر مثل اعتق رقبة حتى يقال بانه يكفى عتق رقبة واحدة ويكون اختيار التعيين بيد المخاطب بل يفيد العموم الحكمى فاذا قيل فى عارية الذهب والفضة ضمان يفيد العموم بالنظر الى الحكمة فيمكن ان يقال بتقديم هذا العموم على العموم الوضعى لكون افراده اقل فيكون اظهر بحسب الدلالة مضافا الى ان التزام التخصيص فيه يوجب التخصيص بالفرد النادر ولا يعارض هذا بان العموم الوضعى اقوى من العموم الحكمى وان كان الامر كذلك فى غير المقام قوله او يرجع الى عمومات نفى الضمان هذا مبنى على الاغماض عمّا ذكره من الجمع الدلالى ويرجح الاوّل لان دلالته بالعموم ودلالة الثانى بالاطلاق اذ مع امكان الجمع الدلالى يرجع اليه لا الى العمومات ولا الى المرجحات الخارجية وهو مبنى ايضا على عدم الرجوع فى العموم والخصوص من وجه الى المرجحات الخارجية والى التخيير مع التكافؤ وقد ذكر سابقا ان فيه الاشكال بعد ان ذكر ان الرجوع الى المرجّحات فيهما هو المتعين وانما لم يرجع الى عمومات على اليد بناء على شمولها لليد المأذونة لان عمومات المقام مثل ليس

على مستعير عارية ضمان وقوله صاحب العارية والوديعة مؤتمن مقدمة عليها لكونها اخصّ منها فما ذكره فى الجواهر من انه لا يحتاج الى ردّ القول المزبور بعموم على اليد ما اخذت حتى تؤدى محل نظر قوله خلافا لما ذكره بعضهم ذكره المحقق الثانى واوضحه صاحب المسالك وتبعهما صاحب مفتاح الكرامة والجواهر على ما عرفت قوله ومن الاصحاب من نظر اه وهو المحقق الثانى على ما عرفت قوله ومنهم من التفت وهو فخر المحققين ره فى محكى الايضاح قوله وثانيها بحكمها الّا انّه استثنى مطلق الذهب والفضّة وهى حسنة زرارة ومثلها صحيحة إسحاق بن عمّار على الصّحيح فيه اذا كان راويا عن الصّادق ع وفى على بن سندى كما قيل قوله وثالثها بحكمها إلّا انّه استثنى الدراهم والدنانير صحيحة ابن مسكان قد تضمنت استثناء الدنانير وصحيحة عبد الملك قد تضمنت استثناء الدراهم فهما روايتان وليس استثنائهما فى رواية واحدة ومثل صحيحة ابن مسكان صحيحة ابن سنان قوله لخروجهما على الوجهين الاخيرين يعنى على وجه استثناء الذهب والفضّة وعلى وجه استثناء الدّراهم والدنانير قوله فلا يبقى المعارضة الا بين العام الاوّل والخاص الاخير يعنى ان المعارضة بين العام والخاص الاوّل وهو مطلق الذّهب والفضّة لا تبقى بعد ملاحظة تخصيصهما بالدّراهم والدنانير او تقييدهما بهما فتبقى المعارضة بين العام والخاص الاخير وهو الدّراهم والدنانير فقط ومقتضى القاعدة تخصيص العام بالخاصّ فتكون النتيجة حصول الضمان فى الدّراهم والدنانير فقط دون مطلق الجنسين قوله لا شكّ ان كلّا منهما يعنى الخاصين الذّهب والفضّة والدينار والدّرهم قوله الّا ان احد المخصصين يعنى الذهب والفضة والدينار والدّرهم قوله الا ان احد المخصصين قوله اعم من الآخر يعنى الدراهم والدنانير قوله فيخصّص العام الاول بكلّ منهما اه العموم بملاحظة قوله ع ليس على مستعير عارية ضمان والاطلاق بملاحظة قوله صاحب العارية والوديعة مؤتمن لكن قد عرفت ان الثانى ايضا يفيد العموم بحسب الحكمة قوله لا ان احدهما يعنى الذهب والفضة قوله يخصّص بالآخر يعنى بالدّراهم والدنانير قوله لهذين النوعين يعنى الدّراهم والدنانير فان مقتضى الجمع بين عدم الضمان لمطلق العارية والضّمان لعارية الدراهم والدنانير والحكم بحمل العام على الخاصّ وثبوت الضّمان فى عارية الدراهم والدنانير هو التنافى بالعموم والخصوص وهذا المقتضى بعينه موجود فى اخراج الذّهب والفضة واخراج الدّراهم والدنانير فيجب الجمع بينهما ايضا بحمل العام على الخاص او المطلق على المقيّد فيجب الحكم بثبوت الضّمان فى الدراهم والدنانير فقط دون مطلق الذهب والفضة قوله تمنع تحقق المنافاة بين الامرين يعنى بين اخراج الدّراهم والدنانير خاصة واخراج جملة الذهب والفضّة والظاهر ان نظره الى ما ذكرنا من ان الحصر

اضافى بالنسبة الى غير الذهب والفضة وقد اشار الى ذلك عن قريب بقوله فظهر ان ارادة الحصر من كلّ منهما غير مقصود وانما المستثنى فيهما من جملة الافراد المستثناة والّا فالمنافاة بين حصر الضّمان فى الدّراهم والدنانير وبين ثبوته فى جميع افراد الذهب والفضة ظاهرة قوله وقد عارضه اى العموم قوله الاستثناء الآخر يعنى استثناء الذّهب والفضّة قوله وهو هنا ممكن اه لامكان ارادة تخصيص العام الاوّل بكلّ من المخصصين والحكم بثبوت الضّمان فى مطلق الجنسين قوله وانما صرفا الى التخصيص فى الاوّل يعنى فى العام الاوّل وهو قوله ليس على مستعير عارية ضمان لانه مخصص لا محالة امّا بالدّراهم والدنانير فقط او بهما وبالذهب والفضة ايضا واما العام الثّانى وهو قوله الّا الذهب والفضة فلا موجب لتخصيصه بالدنانير والدّراهم فيجب ابقائه على حقيقته والحكم بثبوت الضمان فى مطلق الجنسين قوله على تقدير عدم تخصيصهما اه يعنى عدم تخصيص الذّهب والفضّة بالدّراهم والدنانير اذ على التقدير المزبور يلزم ارتكاب تخصيصين احدهما التخصيص بالدّراهم والدنانير وثانيهما التخصيص بمطلق الذهب والفضّة والتخصيص الاوّل لا بدّ منه على كلّ تقدير فيدور الامر بين ارتكاب التخصيص الثانى وارتكاب التخصيص فى الذّهب والفضّة ولا مرجح لاحدهما على الآخر قوله فكيف يكافيه مجرد اه وبعبارة اخرى ظهور العام فى تمام الموضوع له اقوى من ظهور العام المخصّص فى تمام الباقى فلا يمكن دفع اليد عن الاقوى بسبب الأضعف قوله على هذين الوجهين وهما اللذان صدر كلامه بهما حيث قال ومن الاصحاب من نظر ومنهم من التفت الى آخرهما قوله بعد جعلهما كرواية واحدة ولا وجه لجعلهما كرواية واحدة مع ان الدّال على استثنائهما ثلث روايات على ما عرفت مع ان الغرض يتم بدون ذلك لان النسبة بين المستثنى منه فى كلّ منهما وبين المستثنى فى رواية الذهب والفضة عموم من وجه مادة افتراق الثانى هو الدّراهم او الدنانير ومادة افتراق الاوّل هو غير الذّهب والفضة عموم من وجه مادة افتراق الثانى هو الدّراهم او الدنانير ومادة افتراق الاوّل هو غير الذّهب والفضة ومادة الاجتماع والتعارض هو الحلى المصوغ مثلا فاذا كان الاوّل عاما والثانى مطلقا وكان التقييد اولى من التخصيص حسب ما ذكره المصنف يكون كلّ واحد منهما مقدما على رواية الذهب والفضّة بلا حاجة الى جعلهما كرواية واحدة قوله فان ذلك يوجب الوهن فان تخصيص العام الآبي عن التخصيص يوجب وهنا كاملا فيه قوله وممّا ذكرنا يظهر اه منها جعل الاستثناء من قبيل المخصّص المنفصل والصّحيح خلافه ومنها جعل النسبة العموم والخصوص المطلق والصحيح خلافه ومنها انه منع التنافي بين حصر الضّمان فى الدراهم والدنانير واثباته فى مطلق الذهب والفضة مع ان التنافى بينهما واضح لكن قد عرفت الحال وان النسبة عموم وخصوص مطلق عندهم وليس كلمة الّا عندهم من المخصّص المنفصل مع ان الدّائر فى السنة

الاصوليين التمثيل للمخصص المتصل بالاستثناء والشرط والصفة وبدل البعض والغاية وانه لو كانت النسبة العموم والخصوص من وجه لكان المتعين ايضا الاخذ بقول المشهور وشيخنا المحقق قدّس سره فى الحاشية وان اجار فى الذهاب الى القول المشهور لكنه ما اجار فى تقرير ما ذكره المصنف ره من ان الاستثناء من المخصص المنفصل عند الشهيد الثانى وان النسبة هو العموم من وجه لا العموم المطلق ثم انه ذكر بعض محققى المحشين فى هذا المقام ان الخلاف غير ناش من توهّم كون التخصيص بالاستثناء من قبيل التخصيص بالمنفصل كما يوهمه العبارة بل من ملاحظة النسبة بين عمومات نفى الضمان وما استثنى فيه مطلق الذهب والفضّة وما استثنى فيه خصوص الدراهم والدنانير وتخصيصها بكلّ منهما لأجل كون النسبة بين كل منهما معها عموما وخصوصا ومطلقا مع عدم الالتفات الى ان هذا انما يتم هو فيما اذا لم يكن بين نفس الخصوصيات تعارض وإلّا فلا بد من العلاج بينهما قبل العلاج بينهما وبين العمومات ومن المعلوم كون الاخصين بانفسهما فى المقام متعارضين انتهى وقد عرفت ان الاخصين لا تعارض بينهما فى انفسهما فى مثل المقام وانه يعامل معهما والعام معاملة العموم والخصوص المطلق فراجع قوله فقد تنقلب النسبة اه الصور هنا ايضا اربع كالسابقة فقد تنقلب النسبة ويحدث الترجيح وقد لا تنقلب النسبة ويحدث الترجيح وقد تنقلب النّسبة ولا يحدث الترجيح وقد لا تنقلب النسبة ولا يحدث الترجيح ايضا مثال الاولى ما ذكره المصنّف من قوله اكرم العلماء ولا تكرم فسّاقهم ويستحب اكرام العدول ومثال الثانية اكرم العلماء ولا تكرم فسّاقهم ويكره اكرام الشعراء فان النسبة بين الاوّل والثالث عموم من وجه فاذا خصص الاوّل بالثانى فيكون المراد وجوب اكرام عدول العلماء فتكون النسبة بينه وبين الثالث ايضا عموم من وجه فاذا فرض كون العلماء العدول اقل فردا من الشعراء فيقدم عليه فيكون العالم العادل الشاعر واجب الاكرام ومثال الصّورة الرابعة ايضا هذا المثال اذا لم يفرض العلماء العدول اقل فردا من الشعراء ومثال الصّورة الثالثة اكرم العلماء ولا تكرم فساقهم ويكره اكرام الشعراء الفسّاق فان التعارض بين الاول والثالث بالعموم والخصوص من وجه وبعد تخصيص العلماء بالعدول من جهة قوله ولا تكرم فساقهم يكون التعارض بينه وبينه بالتباين مع فرض عدم مرجح فى البين ويمكن جعل هذا مثالا للاولى ايضا اذا فرض كون العلماء بعد تخصّصه بالعدول اقل فردا من الشعراء الفساق قوله لزم الغاء النص اه لا يخفى ان قوله اكرم العلماء فى المثال قد عارضه شيئان احدهما لا تكرم فساقهم والثانى قوله ويستحب اكرام العدول والتعارض فى الاول

بالعموم والخصوص المطلق وفى الثانى بالعموم والخصوص من وجه فلو لم يخصص العام الاوّل اولا بقوله لا تكرم فساقهم ولوحظ مع الثانى اولا وهو قوله يستحب اكرام العدول وفرض كون الثانى راجحا على الاوّل بحسب السند فلا بد من طرح الاول فى مادة الاجتماع وهو العالم العادل فيكون العالم العادل مستحبّ الاكرام ويبقى مادة الافتراق وهو العالم الفاسق فامّا ان يعمل بالعام الاوّل فيها ويحكم بوجوب اكرامه فح يلزم طرح النصّ وهو قوله لا تكرم فسّاقهم من جهة الظاهر وهو قوله اكرم العلماء وهو غير معقول واما ان لا يعمل به فى مادة الافتراق ايضا ويحكم بحرمة اكرام العالم الفاسق من جهة النصّ اعنى قوله ولا تكرم فسّاقهم فح يلزم طرح اكرم العلماء راسا بحسب مادة الاجتماع من جهة معارضته بقوله ويستحب اكرام العدول الراجح عليه بحسب الفرض وبحسب مادة الافتراق ايضا من جهة معارضة بالنصّ وهو قوله ولا تكرم فسّاقهم وفيه انّ ذلك لا يوجب الالتزام بالترتيب فى العلاج لانّ طرح العام راسا من جهة ملاحظة معارضة الشيئين الراجحين عليه احدهما بحسب الدلالة والآخر بحسب السند والحكم بطرح كلتا المادتين من جهة ذلك مما لا ضير فيه فان قلت الجمع بحسب الدلالة مقدم على ساير وجوه التراجيح قلت نعم بالنّسبة الى مورد التعارض الّذى يمكن فيه الجمع لا بالنّسبة الى غيره نعم ما ذكره المصنّف يوجب العمل بكلّ واحد من الادلة المعارضة فى الجملة لكن لا دليل على وجوب الالتزام بما يوجب ذلك فتامّل جيّدا قوله فيخرج العالم الفاسق عن الحرمة بل يجب اكرامه ان لم يكن شاعرا قوله الفسّاق منه الضمير راجع الى الشاعر ولعلّه اشار به الى كون النسبة عموما من وجه فيفهم مادة افتراق العالم الفاسق عن الشاعر بقوله الفرد الشاعر من العلماء الفساق ومادة افتراق الشاعر عن العالم الفاسق بقوله منه بناء على كون كلمة من للتبعيض فى كلا الموضعين وهذا المعنى لا يخلو عن بعد وقيل فى بيانه ان كلمة من للتبعيض والضمير المجرور راجع الى العلماء باعتبار العموم ولا يخفى بعده ايضا ولو ترك ذكره لكان اولى قوله مرددا بين الوجوب والاستحباب يعنى ان كان داخلا فى قوله اكرم العلماء فيجب اكرامه وان كان داخلا فى قوله ويستحب اكرام الشعراء فيستحب اكرامه ولا يحتمل تحريم اكرامه لفرض خروج العالم الفاسق عن الحرمة قوله خص الشعراء به اى بالفسّاق وافراد الضمير وتذكيره باعتبار اللّفظ يعنى يكون المراد بالشّعراء هو غير الفساق من غير العلماء فيكون الفاسق الشّاعر غير مستحب الاكرام لخروج الفاسق المزبور عن قوله ويستحب اكرام الشعراء بل يحرم اكرامه ان لم يكن عالما كما هو المفروض لدخوله فى قوله ولا تكرم الفسّاق قوله فيحكم بان مادة الاجتماع اه وحاصله ان العالم اذا لم يكن فاسقا ولا شاعرا يكون واجب الاكرام وان كان فاسقا غير شاعر يكون واجب الاكرام ايضا لفرض تقدم اكرم العلماء على لا تكرم الفسّاق

والفاسق ان لم يكن عالما ولا شاعرا يكون محرم الاكرام وكذا ان كان شاعرا غير عالم والشاعر اذا لم يكن عالما ولا فاسقا يكون مستحب الاكرام لعدم المعارض وكذا ان كان عالما غير فاسق لتقدم يستحب اكرام الشعراء على اكرم العلماء وكذا ان كان عالما فاسقا لما ذكرنا من تقدمه عليه فيكون مادة الاجتماع بين الكلّ وهو العالم الفاسق الشاعر مستحب الاكرام فان قيل قد حكم المصنف بتقدم لا تكرم الفساق على قوله ويستحب اكرام الشعراء فكيف يكون العالم الفاسق الشاعر مستحب الاكرام قلنا ما حكم به المصنف هو تقدم فساق غير العلماء على قوله ويستحب اكرام الشعراء واما العلماء سواء كانوا عدولا او فساقا فقد حكم بتأخرهم عن الشعراء فالعلماء اذا كانوا شعراء يحكم باستحباب اكرامهم مطلقا قوله من غير جهة الدلالة يعنى ان ما ذكر من الامثلة من تقدم الخاص على العام والعام الاقل فردا على العام الاكثر افرادا كان من قبيل الاخذ بالمرجح بحسب الدلالة وقس عليه المرجح بحسب الصدور وجهة الصدور والمضمون فان الراجح باحد وجوه التراجيح المذكورة يكون مقدما على غيره وان انقلبت النسبة وحدث الترجيح قوله التّرجيح اما من حيث الصّدور وقد عرفت ان الترجيح من حيث الصّدور لا يتاتى فى القطعى من جميع الجهات او من جهة الصّدور بخلاف الترجيح من حيث الدلالة او من حيث جهة الصّدور او من حيث المضمون فانه يتأتى فى القطعيات ايضا نعم الترجيح من الجهة الثانية لا يتاتى فى كلام الرّسول ص قطعيّا كان او ظنيّا ويتاتى فى كلام الائمّة عليهم‌السلام مطلقا قوله لتقية او غيرها وان كان ما بايدينا التقية فقط دون غيرها قوله واما ان يكون من حيث المضمون يمكن ان يكون هذا المرجح داخلا فى احد الثلاثة وان لم يعلم بالتفصيل ويمكن ان يكون مرجّحا مستقلّا فى قال الثلاثة من الدلالى والصدورى وجهة الصّدور وسيجيء الاشارة الى ذلك قوله واما تقسيم الاصوليين المرجّحات اه يعنى ان تقسيم الاصوليين المرجّحات الى ما ذكر لا ينافى ما ذكرنا من ان الترجيح اما من حيث الصّدور او من حيث جهة الصّدور او من حيث المضمون لانّ مقصودهم بيان مورد المرجح لا بيان مورد الرّجحان وكون مورد الاوّل الاثنين المزبورين لا ينافى كون مورد الثّانى الثلاثة المزبورة فان قيل مورد المرجّح لا ينحصر فى الاثنين لان موافقة الشهرة الفتوائية والكتاب والسنّة وغير ذلك ليست من مرجحات السند ولا المتن ولذا قال فى القوانين ان الترجيح اما من جهة السّند او من جهة المتن او من جهة الاعتضاد بالامور الخارجة قلت يمكن ارجاعها الى مرجّحات المتن فتكون مرجّحات المضمون كلّها راجعة اليه وان كانت المرجحات الحاصلة فيه لا تنحصر فيها فان الفصاحة والافصحية مثلا راجعة اليه مع انهما من مرجّحات الصّدور ويمكن على هذا ارجاع مرجح جهة الصّدور اليه ايضا وان كان لا يخلو عن تكلف قوله ولذا يذكرون اه يعنى

انه ليس مقصودهم من مرجحات المتن هو مرجحات المضمون فقط حتى ينافى ما ذكرناه لأنّهم يذكرون مثل الفصيح والافصح والنقل باللفظ والمعنى فى مرجّحات المتن مع انّ الاول داخل فى مرجح الصّدور والثانى فى مرجح المضمون وح فيمكن ان يكون مرجح جهة الصّدور ايضا داخلا فيه على ما اشرنا ويمكن ان يكون مثل مخالفة العامة مما عدّه بعضهم من مرجّح جهة الصّدور من المرجحات المضمونية كما سيجيء احتماله وسيجيء ضعفه ايضا فانتظر قوله بل يذكرون المنطوق اه يعنى من المرجّحات بحسب المتن كما سيجيء نقله عن بعضهم مع انّها من الجمع بحسب الدلالة الخارج عن الترجيح راسا قوله من القسمين يعنى المرجّحات السندية والمتنية قوله كون احدهما اقرب من حيث الصّدور بل وان لم يكن اقرب لكن يكون احتمال المخالفة فى احدهما اقلّ من الآخر على ما صرّح به سابقا وسيجيء ايضا قوله ويدخل فى ذلك كونه اضبط لا يخفى ان الاضبط ليس داخلا فى الاصدق لان الاضبطية راجعة الى شدة ذكاته فى ضبط الأخبار كما هى وهذا لا يستلزم كونه اصدق الراجع الى كون مخالفة خبره للواقع ان اتفق فى غاية النّدرة نعم الاضبطية من جملة المرجحات فى الروايتين المتعارضين مستقلّا ويمكن ان يريد المصنّف ره ذلك بان يكون مراده بذلك كونه من مرجّحات السّند ايضا وح لا اشكال فرع لو كان احدهما اشدّ ضبطا لكنّه اكثر نسيانا والآخر اضعف ضبطا لكنّه اقلّ نسيانا قيل يتعارضان ويحتمل ترجيح الاوّل قاله العلّامة فى النهاية قوله او رجحان احد المركّبين على الآخر كما اذا كان احدهما افقه او اعدل من الآخر ويلحق بذلك ان رواية من عرفت عدالته باختبار ارجح من رواية مستور الحال عند من يقبل خبره وان رواية من عرفت عدالته بالاختبار اولى زائد من رواية من عرفت عدالته بالاختبار الى اولى من رواية من عرفت عدالته بالتزكية لإمكان غلط المزكّى وخطائه وان رواية من عرفت عدالته بتزكيته من يكثر بحثه عن احوال الرّجال ويداوم عليها اولى من رواية من عرفت عدالته بتزكية من ليس كذلك وان رواية من ذكر المزكى سبب عدالته اولى من رواية من اطلق المزكّى عدالته وان رواية من استندت تزكيته الى عمل المزكّى بخبره اولى من رواية من استندت تزكيته الى الرواية عنه وهكذا قوله التباس اسم المزكّى بلفظ اسم المفعول والمراد ان رواية المزكّى الّذى لم يشتبه اسمه بغيره من المجروحين اولى من رواية من اشتبه اسمه بغيره من المجروحين مع ضعف ما يميز المشترك به قوله ومنها علو الاستاد اه قال العلامة فى النهاية اذا كان احد الخبرين اعلى استنادا فانه راجح على الآخر فانه كلما كانت الرّواة اقل كان احتمال الكذب والغلط اقل ومهما كان ذلك اقل كان احتمال الصّحة اظهر وح فيجب العمل به فعلوّ الاسناد راجح من هذا الوجه الّا انه مرجوح من جهة ندوره وفيه نظر فان احتمال الغلط والخطاء فى العدد

الاقل انما يكون اقل اذا اتحدت اشخاص الرواة فى الخبرين او تساووا فى الصّفات امّا اذا تعددوا وكانت صفات الاكثر اكثر فلا انتهى وفيه نظر ظاهر قوله وحكى عن بعض العامة وهو الكرخى قوله ولازم هذا القول اه مع ان الترجيح بالكثرة والاعدلية موجود فى الشّهادة ايضا الّا ان يقال بعدم اعتبارهما عندهم فيهما قوله كان يكون احدهما بقراءته اه والمشهور ترجيح قراءة الشيخ عليه على قراءته على الشيخ لان الشيخ اعرف بوجوه ضبط الحديث وتاديته ولانّه خليفة رسول الله ص ولأنّ النبىّ ص اخبر الناس واسمعهم ما جاء به وفى صحيحة عبد الله بن سنان قال قلت لابى عبد الله ع يجيء القوم فيسمعون منى حديثكم فاضجر ولا اقوى قال فاقرأ عليهم من اوله حديثا ومن وسطه حديثا ومن آخره حديثا فعدوله ع الى قراءة هذه الاحاديث مع العجز يدل على اولويته على قراءة الرّاوى والّا لامر بها انتهى قال فى القوانين بعد نقل هذا الاستدلال فيه نظر وقيل بتساوى قراءة الشيخ عليه وقراءته على الشيخ وقيل بان قراءة على الشيخ اعلى قوله وهكذا غيرهما من انحاء التحمل كالاجارة والمناولة وهو ان يناوله كتابا لنسخ اصله ويقول هذا سماعى من فلان فاروه عنى والمكاتبة بان يكتب الشيخ مروياته له والاعلام بان يعلم الشيخ الطالب انّ هذا الكتاب او هذا الحديث روايته عن فلان من غير ان يقول اروه عنى والوجادة وهى ان يجد الحديث مكتوبا قوله كون (1) اقرب الى الواقع قد صرح فى السابق انّ المناط فى الترجيح ليس هو القرب الى الواقع بل لو كان احتمال الخطاء فى احدهما اقل بالنسبة الى الآخر بحسب الاخذ به فلا بد من تاويل هذا الكلام بما يرجع اليه لانّ الظاهر يحمل على النصّ قوله ان بعضهم تخيّل وهو سيد مشايخه فى المفاتيح على ما حكى قوله بناء على انه لا دليل على الترجيح بالامور التعبّدية ان اراد بالامور التعبدية ما لا يفيد الظنّ اصلا ولو ضعيفا ففيه انه لا غضاضة فى الترجيح بها بعد اعتبار الشارع اياها بمثل قوله ع فان المجمع عليه لا ريب فيه وان اراد بها ان الشارع لم يعتبرها فهو ممنوع بعد ما سمعت مع انك قد سمعت ان اخبار التخيير لا اطلاق لها بل هى اما مهملة او محمولة على التساوى من جميع الجهات وانّ الاصل فيما يحتمل الترجيح به الترجيح به فراجع قوله كان مسقطا للخبر اه هذا ان استند فى حجّية خبر العادل الى الاجماع اذ لا بد فيه من الاخذ بالقدر المتيقن والرجوع فى غيره الى الاصل وامّا اذا استند الى اطلاق آية البناء وغيره فلا فرق فيه بين مظنون الكذب وغيره كما هو واضح قوله اذ فرق واضح اه لان ما يوجب مرجوحيّة الخبر فى نفسه يخرجه عن الحجية الثانية ايضا وما يوجب مرجوحية عند التعارض يخرجه عن الحجية الفعلية قوله واما ما يرجع الى المتن فهى امور وفى النهاية جعل الترجيحات الراجعة

__________________

(1) احدهما

الى اللفظ امورا الفصيح راجح على الركيك الخاص يقدم على العام قال قيل الحقيقة مقدم على المجاز وهو ضعيف لانّ المجاز الراجح اظهر اذا كانا حقيقتين احدهما اظهر فى المعنى لكثرة ناقليه فهو اقوى من غيره اذا كان وضع احدهما على مسماه مجمعا عليه والآخر مختلف فيه فالاوّل راجح على الثانى ما يمكن العمل به بمجاز واحد اولى مما لا يمكن العمل به الّا بمجازين ما لم يدخله التخصيص اولى مما دخله التخصيص الدّال على المراد بوجهين ارجح مما يدلّ بوجه واحد الحكم اذا اقترن بالعلّة كان راجحا على المنفرد عنها المؤكّد ارجح من غيره المقترن بتهديد مقدم على غيره المنطوق مقدم على المفهوم يرجح المجاز على المجاز الآخر لشهرته الحقيقة المشهورة ارجح من غيرها ما يدل بمفهوم الموافقة اولى مما يدلّ بمفهوم المخالفة الدال من حيث الاقتضاء راجح من الدال بالاشارة لترجيحها بقصد المتكلم لها بخلاف الثانى دلالة الاقتضاء ارجح من دلالة الايماء دلالة الاقتضاء اولى من دلالة المفهوم الى غير ذلك وفى الفصول ذكر فى مرجحات المتن تقدم الفصيح على الركيك والافصح على الفصيح ثم استشكل فى هذا وما اشتمل على اسلوب كلام المعصوم على غيره والدال بطريق الحقيقة على الدال بطريق المجاز والحقيقة الشرعيّة والعرفية على اللغوية (1) قال وقد يرجح العام الغير المخصّص على العام المخصّص وربما امكن العكس وفى المناهج واما المتن فيرجح المعلّل والمؤكد والفصيح لا الافصح والمتضمّن للتهديد والمروى باللّفظ والحقيقة والاقرب اليها والشرعيّة من الحقائق ثم العرفية واشهر المجازات علاقة والاقل تجوزا والكلّ على المشترك والمنطوق على لازمه والمفهوم وبالاقتضاء على الاشارة والايماء ومفهوم الموافقة على المخالفة والعام المخصّص على الخاصّ المأوّل وغير المخصص على المخصّص وفى القوانين جعل من مرجحات المتن تقديم المروى باللفظ على المروى بالمعنى والمقر ومن الشيخ على المقر وعليه وتقدم المؤكد الدلالة على غيره سواء كان من جهة تعدد مواضع الدلالة فى احدهما او من جهة اخرى مثل تاكد الحكم بالقسم والتغليظ ومثل ما كان احدهما معلّلا دون الآخر او يكون دلالة احدهما بعنوان الحقيقة والآخر بعنوان المجاز او احدهما بعنوان المجاز الاقرب (2) والآخر بالخصوص قوله وقد عدها من مرجحات المتن جماعة قد عرفت عن العلامة وغيره انهم جعلوا مرجّحات الدلالة من مرجّحات المتن وقد عرفت سابقا احتمال دخول مرجحات المضمون بل ومرجحات جهة الصّدور فى مرجحات المتن قوله عمل بابعدهما من قول العامة وليس فى كلامه بيان جهة وجوب الاخذ بخلاف العامة لكن فهم المحقق ره من كلامه ان وجهه التعبد كما سيجيء وهو الظاهر قوله وهو اثبات مسئلة علمية اه الظاهر ان مراده بالمسألة العلمية هى المسألة الاصولية ولا يخفى ان خبر الواحد

__________________

(1) ثم استشكل فى ذلك

(2) والآخر بالابعد او احدهما بعنوان المنطوق والآخر بالمفهوم او احدهما بالعموم

حجة فى المسائل الاصوليّة والفقهيّة نعم لا يكون حجة فى المسائل الاصولية الاعتقادية بناء على اعتبار القطع فى الاصول وكيف لا يكون الخبر حجة فى اصول الفقه مع عموم ادلّتها (1) مثل المقبولة الّتى رواها المشايخ الثلاثة وقد سبق من المصنّف نقل مثل ذلك عن المحقق ره ورده فى باب الاحتياط فراجع قوله مع انه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة اه قال المفيد على ما حكى عنه فى الرد على اصحاب العدد حين تعلقوا فى ترجيح ما جاء فى ذلك من الأخبار على ما يعارضها بان المعارض جاء على مذهب العامة وقد قال الصّادق ع اذا اتاكم عنا حديثان فخذوا بابعدهما من قول العامة بعد ان ذكر انهم لم ياتوا بالحديث على وجهه والحديث المعروف قول ابى عبد الله ع اذا اتاكم عنا حديثان مختلفان فخذوا بما وافق منهما القرآن فان لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن فخذوا بالجمع عليه فانه لا ريب فيه فان كان فيه اختلاف وتساوت الاحاديث فيه فخذوا بابعدهما من قول العامة ما نصه وانما المغنى فى قولهم فخذوا بابعدهما من قول العامة ما روى فى مدايح اعداء الله والترحّم على خصماء الدّين ومخالفى الايمان فقالوا اذا اتاكم عنا حديثان مختلفان احدهما فى تولّى المتقدمين على امير المؤمنين ع والآخر فى التبري منهم فخذوا بابعدهما عن قول العامة لانّ التقية تدعوهم بالضّرورة الى مظاهرة العامة بما يذهبون فى ائمّتهم وولاة امرهم حقنا لدمائهم وسترا لشيعتهم انتهى ومنه يظهران طعن المفيد ليس فى السّند كما توهمه بعض المحشين بل فى جواز حمل الأخبار المختلفة فى الفروع على ذلك مع ان فيه نظرا ظاهرا لان التقية عن العامة كما كان فى الاصول كان فى الفروع ايضا كما هو من الوضوح بمكان مثل مسئلة متعة النساء ومتعة الحج وصلاة التراويح وغير ذلك مما لا يخفى قوله كما جاز الفتوى لمصلحة اه يعنى الفتوى بما لا يحتمل التاويل او بالظاهر فيما يحتمله قوله كذلك يجوز الفتوى اه يعنى الفتوى بخلاف الظاهر فيما يحتمله قوله احدهما مجرّد التعبّد اه يعنى انه لا يعلم جهة وجوب الاخذ بمخالفة العامة تفصيلا وامّا حسن مجرد المخالفة فهو راجع الى العلم بالجهة فى الجملة ومن ثم جعله مقابلا لهذا الوجه قوله ويظهر من المحقق استظهاره اه فى الظهور المذكور تامل بعد امكان استفادة تمام الوجوه الاربعة من الأخبار وليس فى كلام المحقق الّا ان الظاهر احتجاجه فى ذلك برواية رويت عن الصّادق ع هذا مع ما سيأتي انّ الوجه الاوّل بعيد عن مساق الأخبار فكيف يسوغ جعل كلام الشيخ ره ظاهرا فيه قوله الثانى كون الرشد اه فتكون على التقدير المزبور من المرجّحات المضمونية قوله الرابع الحكم بصدور الموافق تقية فتكون من مرجحات جهة الصدور وامّا على الاوّل والثالث فيكون من المرجّحات التعبّدية بالمعنى

__________________

(1) واستفاضتها وكون بعضها

المقابل للمرجّحات المضمونية والمرجّحات من حيث جهة الصّدور بمعنى اعتبارها مع عدم ايجابها قرب المضمون او جهة الصّدور الى الواقع قوله جمع بعده عن مقام الترجيح اه لانه اذا كان اعتبار الاخيار من باب الطريقية الى الواقع فلا بدّ ان يكون ترجيح بعضها على البعض الآخر منها من جهة لحاظ الواقع ومراعاته لا من باب التعبد قوله ينافيه التعليل المذكور من ان الرشد والحق فى خلافهم قوله ومنه يظهر ضعف الوجه الثالث اذ هو مناف ايضا لكون اعتبار الأخبار من باب الطريقية وللتعليل المذكور فى اخبار الترجيح بان الحق والرشد فى خلافهم قوله للخبر المزبور وهو قوله ع ما سمعت منى يشبه قول النّاس اه قوله لان خلافهم ليس حكما واحدا اه يعنى اذا كان احد الخبرين المتعارضين دالا على الوجوب مثلا ومذهب العامة هو الالتزام بالوجوب وكان الخبر الآخر دالّا على الحرمة مثلا فيكون خلاف مذهب العامة مردّدا بين الاحتمالات الاربعة الحرمة والاباحة والكراهة والاستحباب فما ذكر فى الأخبار من كون الحق فى خلافهم لا يستلزم كونه فى الحرمة على سبيل التعيين لاحتمال كونه فيها كاحتمال كونه فى احد الثلاثة الباقية احتمالا مساويا فلا تفيد الظنّ ولو نوعا بكون الحكم الواقعى هى الحرمة معينة فوجوب الأخذ بالخبر المخالف لا يجعله من المرجح المضمونى الّذى مبناه على لحاظ الاقربية الى الواقع قوله نعم ينفع فى الأبعديّة عن الباطل اذ ح يفيد الموافقة الظنّ بالبطلان والمخالفة لا تفيده بل المخالف يحتمل الحق والبطلان على السّواء مثل الاحكام الثلاثة الاخرى فيكون الخبر المخالف من هذه الجهة ابعد عن الباطل قوله ولكنه خلاف الوجدان كيف يكون خلاف الوجدان مع ان المراد من ذلك غلبة الباطل فى احكامهم الخاصة بهم ويكون مذهب الامامية على خلافهم فلا ضير فى الالتزام بذلك ويأتى عن قريب منه ره امكان الالتزام بما ذكر من غلبة الباطل فى اقوالهم قوله لكن لا بدّ من توجيها اه يكفى فى توجيه الرواية ما ذكرنا من ان المراد عدم موافقة احكام الخاصة بهم الّتى بها يمتازون عن اهل الحقّ مثل اسقاط حىّ على خير العمل والتكليف فى الصّلاة وحرمة المتعتين وصلاة التراويح وغير ذلك للواقع لا مطلقا فلا يرجع الامر الى التعبّد بعلة الحكم قوله وهو ابعد اه لأنّ التعبّد بنفس الحكم معقول واما التعبّد بعلّة الحكم فلا اذ العلّة لا بدّ ان يكون وجدانية بحيث يعرفها المخاطب قبل ذلك حتّى يمكن اثبات الحكم بها فاذا كانت تعبدية لا يكون فى التعليل بها فائدة معتدا بها قوله لأحتمال ان يكون المراد الشباهة بقواعدهم الباطلة لا ينحصر فيما كان من هذا القبيل من مسائل اصول الدّين كما يوهمه كلام المصنف ره بل يشمل ما اذا كان كذلك فى فروع الدّين بما ثبت عندهم وتدينوا به ويكون الثابت عندنا خلافه بل يشمل ما اذا ذهب جميعهم او اكثرهم اليه مع عدم ثبوت خلافه عندنا بطريق القطع

ولا يخفى ان الرّواية بعمومها شاملة للقسم الثالث ايضا سيّما بملاحظة حصر ما فيه التقية فى ذلك مع عدم انحصاره فى القسمين الاوّلين كما هو واضح وبملاحظة ما ذكر يكون الحمل على التقية من مرجحات جهة الصّدور وتكون الرّواية دالّة عليه ولا يحتاج فى جعله كذلك الى التمسك بذيل ما سيأتى منه من الترجيح بكلّ مزية المستفاد من النصوص والفتاوى لكن على تقدير حمل الرّواية على احد القسمين الاوّلين يكون الخبر المخالف خارجا عن الحجّية راسا ولا بكون المخالفة من المرجّحات بل من الموهنات وعلى تقدير حملها على المعنى الثالث تكون من المرجحات وعلى تقدير حملها على الجميع تكون مستعملة فى معنى عام يشملها ولعلّه اولى قوله وهذا الحمل اولى من حمل القضية على الغلبة اذ على الحمل الذى ذكره المصنّف ره تكون القضية محمولة على الدوام ولا تنحصر فى مورد التعارض (1) ايضا لو كانت القضية مشابهة لقواعدهم الباطلة تكون ملغاة قوله ويمكن دفع الاشكال فى الوجه الثانى وهو ان وجه وجوب الاخذ بالخبر المخالف كون الرّشد فى خلافهم قوله بوروده على الغالب لا يخفى ان كون المسألة ذات وجهين لا تكون غالبة بل الغالب كون المسألة ذات وجوه ويكشف عن ذلك وجود الفتاوى الكثيرة فى غالب المسائل وكون مورد الاتفاق قليل ويمكن توجيه العبارة بانّ المراد غالب موارد اتفاق العامة يعنى ان غالب الموارد الّتى يتفق فيه العامة على فتوى لا تكون المسألة ذات وجوه بل تكون ذات وجهين فاذا لم تكن فى المسألة الا وجهان واتفق العامة على وجه وكان الحق منحصرا فيهما ولا يحتمل غيرهما وكان الحق فى خلاف احدهما بحسب تعيين الرواية تعين فى هذا المورد وجود الحق فى الآخر المعين ولا يحتمل غيره وكان الحق فى خلاف احدهما بحسب وفيه اشكال ايضا اذ مع كون المسألة ذات وجهين لا يحصل اتفاق العامة على واحد منهما معين غالبا قوله فيكون خلافهم ابعد من الباطل لكن حمل قضية ان الرشد فى خلافهم على مجرّد الأبعدية عن الباطل خلاف الظاهر كما لا يخفى قوله ويمكن توجيه الوجه الرابع وهو ان وجه الاخذ بالخبر المخالف هو الحكم بصدور الموافق تقية قوله على ما تقدم من المحقق حيث قال فان احتج بان الابعد لا يحتمل الا الفتوى والموافقة للعامة يحتمل التقية اه بل يظهر منه حيث قال فوجب الاخذ بما لا يحتمل وقوله قلنا لا نسلم انه لا يحتمل الا الفتوى الراجع الى منع الصغرى وجوب الاخذ بكلّ مزية وان لم توجب القرب الى الواقع والا فمع عدم تسليم الكبرى لا فائدة فى السّئوال بقوله فان احتج بانّ الابعد لا يحتمل الا الفتوى قوله كون الموافقة امارة اه يعنى ليس مراد المشهور من وجوب طرح الموافق صورة كون الموافقة

__________________

(1) اذ فى مورد التعارض

امارة ومفيدة للظنّ بصدور الموافق تقية فقط بل مرادهم الاعم من صورة الظنّ بصدوره تقية وعدمه وتطرق احتمال ورود الموافق تقية فيه دون المخالف قوله ففيه مع اشعاره بتسلّم ما ذكره المحقّق اه يظهر من تسلّم صاحب المعالم ما ذكره المحقق من معارضة احتمال التقية باحتمال التاويل وجوب الترجيح بكلّ مزيّة عنده بل يظهر منه ان الظن بوجود المزية وان لم يعلم بوجودها وجدانا يوجب الاخذ بها حيث قال انّ التقية فى كلامهم اقرب واغلب قوله منع اغلبية التقية فى الأخبار اه الظاهران التاويل فى كلام المصنّف ره اعمّ مما علم ارادته من احد الخبرين بقرينة منفصلة مثل حمله على خلاف الظاهر من جهة وجود النصّ او الاظهر على خلافه وممّا لم يعلم كذلك مثل ان يريد المتكلّم خلاف الظّاهر مع عدم نصب القرنية على خلافه لمصلحة من المصالح وح فالمنع الّذى ذكره وجيه لكن الظاهر ان مراد المحقّق وصاحب المعالم هو الثّانى فقط وح فالمنع الّذى ذكره المصنّف غير وجيه قوله ومن هنا يظهر اه قد ذكر المصنّف فى بعض كلماته السابقة ان المتعارضين على اقسام ثلاثة احدها المتعارضان اللّذان يحتاج الجمع بينهما الى تاويل كليهما والى شاهدين وثانيهما المتباينان الّذان يحتاج الجمع بينهما الى تاويل احدهما لا بعينه وثالثها العامّان من وجه ويشترك هذا مع الثانى فى ان الجمع بينهما يحتاج الى تاويل احدهما لا بعينه وذكر فى بعضها ان الرّجوع الى المرجّحات فى القسمين الاخيرين محلّ اشكال من جهة ان الرّجوع الى اخبار العلاج فيها مستلزم للتخيير بعد فقد المرجّحات مع انّ سيرة العلماء عد الشيخ ره على الرّجوع الى الاصول بعد فقدها ومن جهة ان الرجوع الى المرجّحات فى العامّين من وجه يوجب الالتزام بالتفكيك فى الصّدور فى مورد الافتراق ومورد الاجتماع وهو مستبعد جدا وقد صرّح فى بعضها ان المسألة محلّ اشكال وفى بعضها ان الرجوع الى المرجّحات فى القسمين الاخيرين ايضا هو الاقوى وفى بعضها انه المتعيّن ومنه يظهر ان الاشكال ليس مختصا بالرجوع الى المرجح المسطور اعنى مخالفة العامة فى القسمين الاخيرين بل فى الرّجوع الى المرجّحات مطلقا سواء فيها المخالفة وغيرها والمنصوصة وغيرها وان قوله فلا وجه لترجيح التقية لكونها فى كلام الائمّة ع اغلب من التخصيص ليس لاختصاص الاشكال فى الترجيح بالتقية فقط ويمكن ان يستفاد من كلام المصنّف تصريحا واشارة وجوه من الايراد على كلام صاحب المعالم الاوّل ان المستفاد من كلامه وجوب الحمل على التقية حتى فى القسمين الاخيرين مع انه محلّ اشكال وثانيها كونها من مرجّحات جهة الصّدور وقد عرفت الاشكال فى دلالة الأخبار على ذلك وان كون التقية اغلب من التّاويل ممنوع مع انه على تقدير التسليم لا دليل على اعتبار الغلبة وثالثها مسلمية الرّجوع الى كلّ مزية فى مقام الترجيح عنده مع قطع النظر عن اخبار العلاج كما يتراءى من سكوته عن ذكر الأخبار وتبعيته للمحقق فى تسليم الكلية (1) وان استفاد من

__________________

(1) وهذا

العلامة وغيره الّذين ادّعوا الاجماع على وجوب الرجوع الى اقوى الدليلين ويكون مسلما فى الجملة لكن فى شموله للقسمين الاخيرين خصوصا اذا جعلنا المخالفة من مرجحات جهة الصّدور لا من مرجّحات المضمون اشكال بل منع ولذا قال المصنّف فالعمدة فى الترجيح بمخالفة العامة بناء على ما تقدم من جريان هذا المرجح وشبهه فى هذا القسم هو ما تقدم الى آخر ما ذكره قدس‌سره ومن جميع ما ذكرنا ظهر ان قوله ومن هنا يظهر الى آخر ما ذكره مشيرا الى ما ذكره فى هذا المقام لا يخلو عن ركاكة وان الاشكال الّذى ذكره سابقا ليس مختصا بالعامين من وجه بل يشمل القسم الثّانى من المتباينين ايضا فلا يصح قوله ان ما ذكرناه من الوجه مختصّ بالمتباينين ويمكن اصلاح هذه العبارة بان مراده من المتباينين القسم الاوّل منهما وان المراد بقوله ما كان من قبيل العامين من وجه ما يشمل القسم الثانى ايضا حيث قال واما ما كان من قبيل العامين من وجه ولم يقل وامّا العامان من وجه هذا وفى بعض نسخ الكتاب الحكم بزيادة قوله ومن هنا يظهر الى قوله فتلخص وفى بعض النسخ الحكم بكونها نسخة الى اللفظ المزبور لكن يستفاد من شيخنا ره صحة النسخة المزبورة حيث شرحها من غير اشارة الى زيادتها بل ولم يشر الى ذلك فى مجلس البحث ايضا هذا وليعلم ان الاشكال الوارد فى المقام هو التفكيك فى جهة الصّدور لا فى الصّدور كما هو واضح والله العالم باحكامه قوله والثانى (1) كون المخالف ذا مزية لعدم احتمال التقية اه وتكون المخالفة على هذا من مرجحات جهة الصّدور ولا يخفى ان المخالفة للعامّة تكون من مرجحات المضمون قطعا اذا قلنا بان وجه وجوب الاخذ بالخبر المخالف هو غلبة مخالفة احكامهم للواقع فاذا اتفق كون خبر موافقا لهم يظن بكونه مخالفا للواقع وبان المطابق لهم مطابقا للواقع وان لم يحتمل ورود الموافق للتقية ويدلّ على الاخذ بهذا النّحو من الترجيح ما دلّ من الأخبار على ان الحق والرشد فى خلافهم وما استفيد من النصوص والفتاوى من الترجيح بكلّ مزية واما اذا احتمل احتمالا مساويا او مرجوحا بورود الخبر الموافق للتقية دون المخالف تكون المخالفة من مرجّحات جهة الصّدور قطعا ويدلّ على وجوب الاخذ بهذا النّحو من الترجيح ما دلّ من وجوب الاخذ بكلّ مزية المستفاد من النصوص والفتاوى وامّا اذا ظنّ بورود الخبر الموافق للتقية فيدلّ على حجّيته جميع ما تقدم من ان الرشد والحق فيما خالفهم وما استفيد من النصوص والفتاوى من الترجيح بكلّ مزية ويكون هذا القسم مجمعا للوجهين ويكون من مرجّحات المضمون وجهة الصّدور جميعا ويظهر فائدة الاختلاف فى انّها اذا كانت من مرجّحات المضمون تكون مقدّمة على مرجحات الصّدور وجهة الصدور جميعا بخلاف ما اذا كانت من مرجحات جهة الصّدور فانها تكون متاخرة عن مرجّحات الصّدور على ما سيأتى عن قريب تحقيقه وايضا اذا كانت من قبيل القسم الثالث قد يقدم هذا المرجح ممّا فيه مرجح

__________________

(1) من جهة

واحد آخر منصوص او غير منصوص بخلاف ما اذا كانت من قبيل القسم الاوّل والثّانى وايضا اذا كانت من القسم الاوّل تجرى فى كلام النّبى ص كما تجرى فى كلام الأئمّة ع بل تجرى فى كلام الله تعالى ايضا بخلاف ما اذا كانت من قبيل القسم الثالث فانّها وان كانت من المرجّحات المضمونيّة ايضا لكنّها لا تجرى فى كلام الله وكلام الرّسول ص لعدم تطرق احتمال التقية فى كلامهما فما يظهر من شيخنا قدّس سره فى الحاشية من الرّجوع الى المرجّح المزبور على تقدير كونه مضمونيا فى كلام النبىّ ص ايضا مطلقا بخلاف ما اذا كانت من مرجّحات جهة الصّدور ليس بالوجه ولعلّه اراد القسم الاوّل فقط هذا ثم انّه ذكر بعض المحققين فى هذا المقام ما محصّله ان التقيّة فى كلام الامام ع اذا كانت بارادة خلاف الظّاهر تقية كما سيجيء منه ره فيكون فى الموافق احتمال ارادة خلاف الظاهر تقية واحتمال ارادة خلافه لمصالح أخر وفى المخالف لا يكون الّا الاحتمال الاخير فيكون الثّانى اظهر دلالة من الاوّل فيرجع الى الجمع الدّلالى لا الى المرجّحات وفيه ان تقليل الاحتمال فى المخالف يجعله ابعد من الباطل الاقرب الى الواقع وعلى تقدير ايجابه القرب اليه من جهة الخارج لا يرجع الى الجمع بحسب الدلالة لانّ مناطه الرّجوع الى دلالة اللّفظ لا ما يوجب القرب الى الواقع بحسب الخارج ألا ترى ان الخبر المطابق الشّهرة الفتوائيّة لا يصير اظهر دلالة من الخبر المخالف لها مع انّها تفيد الظنّ بمطابقة مضمون الخبر للواقع وكذلك اذا وجب الاخذ بخبر لكونه مطابقا للكتاب والسّنة او بكونه مخالفا للعامّة بناء على كونها من جهة غلبة مخالفة احكامهم للواقع وكونها من المرجّحات المضمونية فان جميع ذلك لا يجعل الخبر اظهر دلالة الموجب للرّجوع الى الجمع الدّلالى وايضا مساق الأخبار الدالة على الرّجوع الى المخالفة من حيث جهة الصّدور وكذلك الاجماعات هو الرجوع اليها من حيث الترجيح لا من حيث الجمع الدّلالى المقدّم على جميع وجوه التراجيح وذلك ظاهر إن شاء الله الله قوله ولعل الثمرة اه قد ذكرنا عن قريب وجوه الثمرة بين الوجوه الثلاثة المتصوّرة فى مخالفة العامة قوله بل هو اللّائق اه بل يمكن ان يقال بعدم جواز الكذب مع المصلحة للامام ع وان قلنا بجوازه لغيره لانّ غير الامام ع ليس ملتفتا بجميع الاطراف والجوانب فربما يحصل له فى التورية مفسدة لاحتياج سوق الكلام مساق التورية فى بعض الاوقات الى التامّل فى ارادة خلاف الظاهر فيمكن ان يقال باقتضاء الحكمة تجويز الكذب فى مقام التمكن من التورية لغير الامام ع بخلاف الامام ع لعلمه باطراف الكلام وحضور جميع الاحتمالات المخالفة للظاهر عنده هذا ويفهم من كلامه الآتي عن قريب حرمة الكذب مع التمكن من التورية وقال فى جامع المقاصد و

على منواله غيره ولو اقتضت المصلحة الكذب وجبت التورية انتهى وفيه اشكال اذ ظاهر الأخبار جوار الكذب فى صورة الإصلاح وغيره منها قوله ثلث يحسن فيه الكذب المكيدة فى الحرب وعدتك زوجتك والاصلاح بين النّاس وقول الصّادق ع والله ما سرقوا ولا كذب يوسف ع والله ما فعلوا ولا كذب ابراهيم ع وذلك انّها ع اراد الاصلاح والله احبّ الكذب فى الاصلاح والبغضة فى غيره ومن الاخير بل الاوّل يظهر جواز الكذب المذكور للأنبياء والائمّة عليهم‌السلام ايضا ولا مانع منه قوله الثانى انّ بعض المحدّثين اه وما ابعد ما بينه وبين ما حكاه المحقق عن المفيد وغيره من عدم كون المخالفة للعامة مرجحة راسا وبين ما حكى عنه فى المعتبر من انه يشترط فى حمل الخبر على التقية عدم عمل احد من الاماميّة عليه ونسج على منواله صاحب الرّياض ره فى مواضع منه وهو ضعيف ايضا اذ لا دلالة فى اخبار الباب عليه ولا اشارة قوله كما اورده ح بعض الاساطين عليه هو الوحيد البهبهانى ره فى فوائده الجديدة فانه بعد ان ذكر ثلاثة وجوه فى رد صاحب الحدائق سيأتي نقلها قال الرّابع ان التقية اعتبرت لاصل ترجيح الخبر الّذى هو الحق على الخبر الذى ليس بحق وترشد على ما يظهر من الأخبار وما عليه الفقهاء فى الاعصار والامصار وهذا الفاضل المتوهّم ايضا اعتبرنا ما ادّعاه من التقيّة الّتى توهّمها لاجل الترجيح وبنى عليه المسألة الفقهية فاذا لم يكن موافقا لمذهب احد من العامة فباىّ نحو يعرف انه هو التقية حتى يعتبر فى مقام الترجيح ويقال ان معارضة حق ومذهب الشيعة انتهى قوله واستشهد على ذلك باخبار اه ومن جملتها ما عن الكافى فى الموثق عن زرارة عن ابى جعفر ع قال سألته عن مسئلة فاجابنى فيها ثم جاء رجل آخر فسئله عنها فاجابه بخلاف ما اجابنى فيها ثم جاء آخر فاجابه بخلاف ما اجابنى واجاب صاحبى فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله ص رجلان من العراق من شيعتكم قدما يسألان فاجبت كل واحد منهما بغير ما اجبت به صاحبه فقال يا زرارة ان هذا خير لنا ولكم فلو اجتمعتم على امر لصدقكم الناس علينا ولكان اقل لبقائنا وبقائكم قال ثم قلت لابى عبد الله ع شيعتكم لو حملتموهم (1) او على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم ـ مختلفين قال فاجابنى بمثل جواب ابيه ثم اورد شطرا من الأخبار الدالة على ذلك وان الاختلاف انّما هو منهم لئلا يعرفوا فيؤخذ رقابهم قوله وهذا الكلام ضعيف مضافا الى ما ذكره الوحيد البهبهانى فى الفوائد فى ردّه من الوجوه الثلاثة الاوّل ان الحكم اذا لم يكن موافقا لمذهب احد من العامة فيكون رشدا وصوابا فكيف يكون هذا تقية لان المراد بالرّشد والصّواب ما كان فى الواقع رشدا وصوابا لا من جهة التقية ودفع الضّرر والّا فجميع ما ذهب اليه العامة يكون رشدا وصوابا الثّانى ان العامّة كانوا

__________________

(1) على الاسنّة

يتّهمون الشيعة بالرفض واذيتهم للشّيعة انما كانت بالتهمة غالبا فكيف يكون الحال اذا راوهم يفعلون فعلا لا يوافق مذهب احد منهم فتكثير المذاهب بين الشيعة سيّما مع عدم موافقته لمذهب احد منهم مخالف للحكمة موجب لزيادة الايذاء منهم لهم كما هو واضح الثالث ان الحق عندنا واحد وما ذا بعد الحقّ الّا الضلال فاى داع الى ارتكاب مخالفة الواقع وارتكاب الحرام الّذى هو اعظم لاجل التقية بالمعنى الّذى اعتبره انتهى ملخّصا قلت الوجه الثالث مندفع بان ارتكاب الحرام لاجل مصلحة اعظم منه تدعوا الى ذلك جائز بل واجب فى بعض المقامات بحسب المصالح الّتى يعلمها الامام ع وانكار كون ذلك موجبا لحفظ الشّيعة ولو فى بعض الاوقات غير سديد وعليه يحمل ما ورد من الأخبار الّتى جعل فيها القاء الخلاف موجبا لحفظ الشيعة واما فى الاكثر فلا والوجه الثانى المقتضى للسلب الكلى ايضا غير سديد فالاولى ما ذكره المصنّف من تسليم ذلك فى الجملة وعدم تسليمه فى جل الأخبار المختلفة كما ذكره صاحب الحدائق واصرّ عليه واطال فى بيانه فى المقدّمة الاولى من مقدمات الحدائق وما فى النسخ من انه بيّن فى المقدمة الثانية ذلك غير صحيح بل انما ذلك فى المقدّمة الاولى وفى المقدمة الثانية قد اشار الى ما ذكره فى المقدمة الاولى فقط واما ما ذكره بعض افاضل المحشين من ان الوجوه الاربعة فى كلام الوحيد مبتنية على كون مراد المحدّث المزبور من عدم اشتراط الموافقة فى الحمل على التقية هو الحمل فى مقام الترجيح وجعل من اجل ذلك كلام المصنف ناظرا الى رد الوجوه الاربعة كلّها وتكلّف فى بيان ذلك وتطبيق كلام المصنّف عليه فهو مع عدم موافقته لكلام المصنّف فى مقام الرد بل صراحته فى خلافه حيث قال كما اورده عليه بعض الاساطين فى جملة المطاعن غير وجيه لعدم دلالة كلام الوحيد على ذلك الّا فى الوجه الرّابع على ما دريت قوله فبين فى المقدمة الثانية بل بيّن فى المقدمة الاولى ذلك والاستشهاد بالاخبار الّتى من جملتها ما نقلت انّما هو فيها لا فى المقدّمة الثانية وقد اشرنا الى ذلك عن قريب قوله مضافا الى مخالفته لظاهر قوله ع ولظاهر قوله ع ما خالف العامة فقيه الرّشاد وقوله فان الرّشد فى خلافهم على ما عرفت فى كلام الوحيد ره ثم ان جعل المصنّف هنا حديث ما سمعت ظاهرا فى خلاف ما ادعاه صاحب الحدائق وفيما سبق عن قريب صريحا فى خلافه لا يخلو عن تهافت قوله هو ان يقال ان عمدة الاختلاف اه بل الحق ما نسبه فى الحدائق الى الى جمهور المتاخّرين وهو ان عمدة الاختلاف انما هو من الكذابين وان تهذيب الأخبار لم يبلغ مبلغا يسلم جلها عن الكذب والتحريف جهلا او عمدا وقد سمعت رواية الفيض بن المختار المتضمنة لقوله ع ان الناس قد اولعوا بالكذب علينا كان الله افترض عليهم ذلك ولا يريد منهم غيره وقول أبي عبد الله ع

انا اهل بيت صدّيقون لا نخلو من باب كذاب يكذب علينا وقوله ص ستكثر بعدى القالة وغير ذلك وقد سمعت ما فى رواية الاحتجاج عن العسكرى ع حيث قال فاما من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنّا شيئا ولا كرامة وانما كثير التخليط فيما يتحمل عنا اهل البيت لتلك لان الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه باسره لجهلهم ويضعون الاشياء على غير وجوهها لقلة معرفتهم وآخرون يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم الى نار جهنّم ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا الصّحيحة فيتوجهون عند شيعتنا وينتقصون بنا على اعدائنا ثم يضيفون اليه اضعافه واضعاف اضعافه من الاكاذيب علينا الّتى نحن براء منها فيقبله (1) من شيعتنا على انه من علومنا فضلوا واضلوا الى آخر الحديث الشريف بل قد قصر فيه التخليط فى الكذب جهلا او عمدا وقد ذكرنا شطرا من الكلام من ذلك فى ذكر الوجه الاوّل من دليل العقل على حجية الظنّ مطلقا قوله على ما اخترناه من ان التقية اه ليس فى كلامه السابق اختيار هذا المطلب وانّما قال بل هو اللائق ان قلنا بحرمة الكذب مع التمكن من التورية ومن المعلوم ان صدق الشرطية لا يستلزم صدق الشرط وفى المكاسب ذكر ما يظهر منه ميله الى جواز الكذب مع التمكن من التورية وجعله المستظهر من الأخبار فى بعض كلماته إلّا انه قال ان الاليق بمقام الامام ع هو الحمل على ارادة خلاف الظاهر من دون نصب قرنية لا على الكذب كما ذكره فى هذا الكتاب عن قريب قوله والى ما ذكرنا ينظر اه من ان سبب الاختلاف كثرة ارادة خلاف الظواهر ولا ينافى ما ذكره الشيخ قدّس سره ما ذكرنا ايضا من ان كذب الكذابين ايضا سبب للاختلاف اذ احتمال ذلك يكفى فى ما ذكره قوله الى مضى قصد وليس غرضه العمل بالجمع التبرعى الّذى ذكره فى موارد التعارض بل غرضه رفع استبعاد طائفة من الشيعة الّذين ارتدّوا من جهة اختلاف الأخبار قوله فان الحمد والتوحيد لا يزيد على عشر آيات هذا مبنى على ان لا يكون بسم الله آية مستقلة كما هو مذهب بعض العامة والظاهر ان الرواية وردت مورد التقية قوله فلمّا فزع السائل بتقديم الزّاء المعجمة على العين المهملة لفظ الرواية هكذا رواها العلامة المجلسى عن الشيخ بسنده عن عمّار السّاباطى قال كنا جلوسا بمنى فقال له رجل ما تقول فى النافلة فقال فريضة ففرغنا وفزع الرّجل فقال ابو عبد الله انما اعنى صلاة الليل على رسول الله ص ان الله يقول ومن الليل فتهجّد به نافلة لك ولعلّ المصنّف عشر على رواية اخرى او نقل الرواية بالمعنى وكلاهما بعيدان قوله الى غير ذلك ممّا يطّلع عليه اه مثل ما رواه فى الكافى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قلت عورة

__________________

(1) المستسلمون

المؤمن على المؤمن حرام قال نعم قلت تعنى سفليه قال ع ليس حيث تذهب انما هو اذاعة سره وفى الكافى عن ابى عبد الله ع فيما جاء فى الحديث عورة المؤمن على المؤمن حرام قال ع ما هو ان تنكشف فترى فيه شيئا انما هو ان تردى عليه او تعيبه وفى الوسائل عن عيون الأخبار ومعانى الأخبار عن الرّضا ع عن ابيه عن الصّادق ع ان الله يبغض البيت اللحم واللّحم السمين فقيل له انا نحبّ اللحم وما تخلو بيوتنا منه فقال ع ليس حيث تذهب انما البيت اللّحم الّذى تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة واما اللّحم السمين فهو المتجبّر المتكبّر المختال فى مشيه وفى الوسائل عن الشيخ ره عن ابى بصير عن أبي عبد الله ع قال الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصّائم قال قلت له ع هلكنا قال ع ليس حيث تذهب انما هى الكذب على الله وعلى رسوله ص وعلى الائمّة ع الى غير ذلك قوله مفسدة فضلا عن كفر الراد لا يخفى ان انكار الخبر الغير المقطوع الصّدور لا يوجب كفر الراد سواء قلنا بان سبب الاختلاف هو التقية على ما ذكره صاحب الحدائق او كثرة ارادة خلاف الظاهر كما ذكره المصنّف ره او الكذب عمدا او جهلا او خطاء كما ذكرنا فالوجه حمل الأخبار المذكورة على الأخبار المقطوعة بحسب الصّدور عنهم ع قوله اقوى من ظهور هذه الفقرة اه كون ظهور الفقرة الاولى اقوى من ظهور هذه الفقرة محلّ اشكال نعم بعض الفقرات فى الرواية تشهد بان المراد بموافقة كلا الخبرين للعامة ما ذكره قدس‌سره من عدم وجود هذا المرجح مثل قوله ع فى المرفوعة وكلاهما موافقان للاحتياط او مخالفان فكيف اضع فان المراد بها كما ذكرنا فى السّابق عدم وجود هذا المرجح وإلّا فلا يعقل كونهما موافقين للاحتياط الّذى هو احراز الواقع الّا ان يقال ان المراد بالاحتياط هو الموافقة على الحكم الالزامى بان يكون احد الخبرين دالّا على الوجوب والآخر على الحرمة لا احراز الواقع يقينا قوله فقد حكى عن تواريخهم الحاكى هو السيّد الصّدر ره فى شرح الوافية قال وقد نقل عن تواريخهم وساق الكلام الى ان قال واهل المدينة على فتاوى مالك ورجل آخر واهل البصرة على عمان وسوادة والسّعيد والربيع من فقهائهم واهل الشام على الاوزاعى والوليد واهل مصر على الليث بن سعد واهل خراسان ومرو على عبد الله بن مبارك وكان فيهم من اهل الفتوى غير هؤلاء كسعيد بن المسيّب وعكرمة وربيعة الراى وسفيان عينية ومحمد بن شهاب الزهرى وكلّ واحد من هؤلاء امام قوم برأسه ليس تابعا لغيره وكانت المذاهب الاربعة كغيرها الى ان مال هارون الرشيد الى الحنفية وغيره الى غيرها ولكن لم تترك المذاهب الأخر الى ان استقر رايهم بحصر المذاهب فحصروها فى اربعة سنة خمس وستين وستمائة كما قيل فصارت اشهر من غيرها بتوسّط السّلاطين والامراء واشتهر البعض الآخر بتوسط ما ذكر ولكونه اقرب الى الصّواب من غيره كمذهب الشافعى فعلى هذا انّما يتجه الحمل على التقية

لو وافق الخبر جميعهم او اكثرهم او علم ان مضمونه كان هو المعمول به فى زمان ذلك الامام ع الّذى اسند اليه الخبر او قامت قرائن اخرى يعلم منها انه خارج مخرج التقية فليس لاحد ان يحمل الخبر على التقية بمجرّد انّه موافق لمذهب احمد مثلا وان لم يعلم حال هذا المذهب فى زمان صدور ذلك الخبر انتهى ويظهر منه ان ما فى النسخ وهو سنة خمس وستين وثلاثمائة غلط والصّواب ستّمائة وما نقله من حصر المذهب على اربعة فى السنة المزبورة هو الذى نقله فى الحدائق عن المحدث الأسترآبادي عن بعض علماء العامة ثم انّ ما ذكره المصنّف ره من انه ربما يستفاد ذلك من اشهرية فتوى احد البعضين فى زمان الصّدور هو الّذى اوجب اختلاف العلماء فى بعض الموارد فى تعيين الخبر الّذى يحمل على التقية قال فى الرّياض فى باب الزكاة فيما لو قصد بالسّبك الفرار عن الزكاة بعد نقل مذهب القدماء بوجوب الزكاة فيها ومذهب المتاخرين بعدم وجوبها بعد نقل اخبار الطرفين وان اخبار الوجوب مطابقة لمذهب مالك واحمد وان اخبار عدم الوجوب مطابقة لمذهب الشافعى ما هذا لفظه ولا يقدح حكاية مضمون الأخبار المخالفة فان ما يوافق راى ابى حنيفة اولى بالحمل على التقية انتهى وفى مفتاح الكرامة حمل اخبار الوجوب المطابقة لمذهب مالك على التقية لأن مذهب ابى حنيفة لم يشتهر فى زمان الصّادق ع وانّما اشتهر مذهب مالك فى زمانه ع انتهى وقال فى مفتاح الكرامة ايضا فى كتاب الصّلاة فى باب المواسعة والمضايقة لم يكن الشافعى فى زمان الصّادق ع ولا اشتهر امره فى زمان الكاظم ع وانما ولد قبل وفاة الصادق ع بسنتين ونشأ بمكّة واشتهر امره بها واقام بها حتى مات ولم يشتهر مذهبه فى العراق الّا بعد حين والظاهر ان اشتهاره انما كان فى زمان الملك الظاهر فالتقية انما هى من الذى كان دابه خلاف الصادق وقد قال خالفت جعفرا فى كلّ ما سمعته منه ولا ادرى أكان يغمض عينه فى السجود او يفتحهما حتّى اخالفه انتهى ولا يخفى انه مخالف لما نقلنا عنه من ان تقية الصادق ع كان من مالك ولا يخفى على من نظر فى التواريخ ان احمد بن حنبل لم يكن معاصرا لجعفر بن محمّد ع بل كان فى زمان المأمون ومعاصرا للرّضا ع وقد حبسه المأمون لقوله بقدم القرآن وكان مذهب المأمون هو القول بحدوث القرآن بل ضربه المأمون ضربا شديدا لعلّه يرجع عن مذهبه الفاسد فلم يرجع ويجعل العامة ذلك من فضائله وكراماته والشافعى ايضا لم يكن معاصرا له عليه‌السلام بل رحل عن مكّة الى المدينة لملاقاة مالك بن انس وقد تلمذ عليه وحفظ موطأ فى ايام قليلة وبرز على اقرانه فى مدة يسيرة ولم يلاق أبا حنيفة اصلا لانه قد مات فى حبس المنصور الدوانيقى لبعض فتاويه الدالة على وجوب نصرة الفاطمى الّذى خرج بالسّيف وكان زيدى المذهب وقد رحل الشافعى

عن المدينة الى العراق والشام ومصر وغيرها واستفاد من كتب اصحاب ابى حنيفة كمحمّد بن الحسن وغيره علما كثيرا ولقى هارون الرشيد فاعطاه الف دينار واشتهر امره بعد ذلك والظاهر انه اقام بمصر اخيرا ومات فيها وقد ذكر فى حاشية المستظرف للحاكم حالات الشافعى فى رحلته من مكّة الى مدينة وغيرها فحمل اخبار الصّادق ع على التقية عن الشافعى واحمد ممّا لا وجه له اصلا نعم كان فى زمانه فتوى ابى حنيفة فى العراق فى الكوفة وبغداد وغيرهما كما ان فتوى مالك المعاصر له مشهورة فى المدينة وتوابعها فمع عدم التعارض بين مذهبيهما يمكن الحمل على التقية لموافقة مذهب ايّهما كان واما مع الاختلاف كما فى المسألة المزبورة فالذى اظن ان الراوى ان كان من اهل العراق فلا بدّ من الحمل على التقية عن ابى حنيفة وان كان من اهل المدينة وما والاها فلا بدّ من حمل الخبر على التقية عن مذهب مالك وربيعة الرّأي الّذى كان استاد المالك ومن اهل المدينة ايضا مثله والله العالم قوله بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة اه يعنى بناء على كون المخالفة من مرجّحات جهة الصدور لا من مرجحات المضمون قوله او تعبدا اه بمعنى حجّية كلا الخبرين بالفعل لو لا المعارض لا ان التعبد بمعنى ترتيب الاثر والعمل على طبق كلا الخبرين فلا تناقض بين هذا الكلام وما سيأتى منه ره قوله قلت لا معنى للتعبّد بصدورهما اه توضيح الفرق ان فى المقام لا معنى للتعبد بالصدور هما اه ثم حمل الخبر على التقية اذ معنى البناء على الصدور هو العمل به وترتيب الاثر عليه وليس الحمل على التقية عملا به حتى يكون نتيجة التعبّد بالصّدور بخلاف الترجيح فى الدلالة فان البناء على الصّدور فى الظاهر يكون عملا به فى الجملة لان جهة التصرف فيه معينة فخلاف الظاهر فيه مراد ومعيّن بالنصّ والاظهر وفى مقام التقية على تقدير التورية فعلم كون خلاف الظاهر مرادا للامام ع من غير ان يتعين المراد لعدم القرنية عليه لان الظاهر لا يكون قرنية للظاهر الآخر مع انّه لو كانت جهة التصرف معينة يفوت الغرض من التورية والتقية قوله فمورد هذا المرجح فاذا كان الخبران متواترين فالصّدور يقينى وليس هناك بناء وترتيب اثر حتى ينافى الحمل على التقية وامّا اذا كان الخبران ظنيين متكافئين فالرّجوع الى التقية فيهما من جهة اللابدية اذ لا يجوز طرح احدهما المعيّن بحسب الصّدور لفرض تكافئهما وبطلان الترجيح بلا مرجح ولا طرح كليهما لعدم الموجب مع شمول ادلّة حجّية الخبر بحسب الصّدور فلا بدّ من الرّجوع الى التقية واما مع التّرجيح بحسب الصّدور فليس هناك لابدية بل لا محيص فيه عن الرّجوع الى الترجيح بحسب الصّدور دون مرجح جهة الصّدور قوله لطرح دليل او اصل يعنى قاعدة لان ارادة خلاف الظاهر لاجل وجود قرينة من نص او اظهر ليس مخالفا للقاعدة وانما

المخالف لها ارتكاب خلاف الظاهر من دون وجود قرينة قوله واما المرجحات الخارجية الّتى هى من المرجّحات المضمونية دون الصدورية ودون مرجّحات جهة الصّدور قوله بناء على كشفها عن شهرة العمل او الفتوى به لما كانت الشهرة فى الرواية من المرجحات الداخلية لا الخارجية لان الشهرة فى الرواية متفق بها وايضا لا تكون من المرجّحات المضمونية بل الصّدورية فلاجل ذلك قال قدّس سره بناء على كشفها عن شهرة الفتوى لتكون مرجحة خارجيّة للمضمون ومع هذا التكلف لا يكون الشهرة فى الرواية من المرجّحات الخارجيّة لانّ كون المنكشف مرجّحا خارجيّا لا دخل له بكون الكاشف كذلك قوله ومنه كون الرّاوى له افقه اه لا يخفى ان افقهيّة الرّاوى متقومة به فتكون متقومة بالرواية فتكون من المرجّحات الداخليّة لا الخارجيّة المضمونية ثم ان كانت فتوى الافقه على طبق الرّواية فتكون للافقهيّة على هذا جهتان للترجيح إحداهما ترجيح الصّدور وثانيتهما ترجيح المضمون فتكون مثل الشهرة الروائية الكاشفة عن شهرة الفتوى ويمكن القول به فى موافقة الكتاب فانها من المرجحات المضمونية مع انّها ليست بادون من الاعدلية الّتى تكون من مرجحات الصّدور كما سيأتي فى مقام بيان تقديمها على المرجّحات الصّدورية فتكون المرجّحات المضمونية كلّها من المرجحات الصدورية اذا عرفت هذا عرفت النظر فى كثير مما افاده هنا وما سيأتي من جعل ما ذكر من المرجّحات المضمونية فقط قوله ومنه مخالفة احد الخبرين للعامة لا يخفى ان مخالفة احدهما للعامة ليست مرجّحة خارجية نعم فتوى العامة مرجح خارجى وكذلك الكتاب والسنة مرجحان خارجيان واما موافقتهما فهى من المرجحات الداخلية قوله بناء على ظاهر الأخبار اه من ان الرشد فى خلافهم وان الحق فيما خالفهم وغير ذلك لا من جهة انّ الموافقة امارة التقية كما هو احد الوجوه قوله ومنه كل امارة مستقلة كالاولوية الاعتبارية بناء على خروجها عن القياس المنهى عنه قوله فلازمه الظن بوجود خلل فى الآخر بمعنى ان الخبر الآخر اما غير صادرا وصدر على جهة التقية وانّما لم يذكر الدلالة لان المرجح الخارجى الّذى يجعل المضمون اقرب الى الواقع لا دخل له بعالم الدلالة فلا تجعل اللفظ اظهر وان حصل منه الظنّ بالمراد فان الاظهر بحسب الدلالة ما اذا كان حاصلا من نفس اللّفظ مع قطع النظر عن الخارج بمعنى ان يكون الظهور مستندا اليه لا اليه قوله ان المزية الداخلية الموجودة فى الصّدور او جهة الصّدور قوله كقلة الوسائط فان احتمال الكذب فى الواسطة الزائدة متطرق وهذا منتف فى قليلها لفرض عدمها قوله بناء على الوجه السابق من كونها من مرجحات جهة الصّدور على ما هو مقتضى الوجه الرابع فان احتمال صدور احدهما على وجه التقية قائم فيه دون الآخر قوله غاية الامر عدم العلم اه يعنى غاية الامر فى المقام عدم العلم تفصيلا بالاحتمال القريب فى احدهما البعيد فى الآخر هو

فى الصّدور او فى جهة الصّدور بخلاف الاعدلية مثلا فان الاحتمال القريب فيها دون الآخر معلوم انه من حيث الصّدور قوله بناء على عدم اه يعنى وان بنى على هذا البناء يمكن الاستدلال بها بالاجماع بتقريب رجوع المزيّة الداخلية الى الخارجية وان لم يبن على هذا البناء فلا حاجة الى ما ذكر من الرجوع لكون الاجماع دليلا ح بدون الحاجة الى التكلف المزبور قوله اقوى اجمالا وان لم يعلم تفصيلا انه الصّدور او جهة الصّدور قوله لان الطريقية ليست منوطة اه لانا اذا قلنا بحجّية الأخبار من باب الظنّ نقول من جهة الظن النوعى ولا ينافيه حصول الظن الشخصى فى خبر بكونه مخالفا للواقع قوله واما معقد الاجماعات الجواب التحقيقى ان يقال بان عدم العلم بالخلل فى خصوص الصّدور او جهة الصّدور لا ينافى العلم الاجمالى بالخلل فى احدهما وهو ايضا معتبر كما فى الشبهة المحصورة وما ذكره هنا رجوع عما ذكره سابقا واغماض عنه وبيان انه يمكن شمول الإجماع للمرجح الخارجى بالاستقلال من غير حاجة الى تكلف رجوعه الى المرجح الداخلى قوله من حيث الطريقية انما خصّ البيان بها لما سلف منه من ان حجّية الأخبار اذا كانت من باب السببية تكون النتيجة التخيير فلا تنفع الاقربية الى الواقع فى الترجيح بل لا بدّ فيه من اهمّية احدهما اذ يكونان من باب الواجبين المتزاحمين فتذكّر قوله فتامّل وجه التامّل ان حجية الخبر على الطريقية ان كان لاجل افادة الظن الشخصى فلا يكون التعارض بين الخبرين ابدا لأن تعارض الظنين الشخصيين محال فاذا كان احدهما مفيدة للظنّ الشخصى والآخر غير مفيد له يكون المفيد للظن الشخصى حجة دون غيره لوجود مناط الحجية فيه دون غيره وان كان حجية لأجل افادة الظنّ النوعى فيكون فى كلا الخبرين مناط الحجّية موجودا والعقل لا يحكم بحجية ما يفيد الظن الشخصى منهما فقط نعم يمكن اجراء حكم العقل هنا بتقريب ما سبق من ان حجية الأخبار اذا كان من باب الطريقية فلازمه فى الخبرين المتعارضين التوقف والتساقط والرّجوع الى الاصل الا انّ الأخبار قد دلّت على عدم التساقط والرّجوع الى احدهما فيدور الامر بين الاخذ بالراجح والاخذ بالمرجوح وحجية الراجع متيقنة وحجية المرجوح مشكوكة فيرجع الى اصالة عدم الحجّية قوله وذهب ذاهب يعنى من الخاصّة كما هو واضح قوله فلا يمكن العمل بهما لمكان التعارض قوله ولا طريقهما لان الحق فى احدهما قوله وفيه نظر لان العلة التامة مركبة من المقتضى وعدم المانع فاذا رفع المانع بالقياس فقد استند اليه فى احراز جزء العلّة قوله بعض سادة وهو السيّد السند صاحب المناهل والمفاتيح قوله كرفع العمل بالخبر السليم اه بان يكون القياس موهنا للخبر السّليم ويسقطه عن الحجّية فيرجع الى الاصل فان هذا عمل بالقياس حقيقة قوله ثم ان الممنوع هذا جواب آخر وهو ان الممنوع ليس العمل به فقط بل هو الاعتناء به سواء صدق العمل ام لا اذ المستفاد من اخبار النّهى عنه جعله كالمعدوم

بحيث لا يترتب عليه اثر اصلا قوله نعم لو بلغ المرجح الخارجى اه على التفصيل الّذى مضى فى باب حجّية الظن بان الظن الّذى لم يثبت دليل على اعتباره ان قام على خلاف ما يكون معتبرا من باب الظن الشخصى او يكون مقيدا بعدم الظنّ الشخصى على الخلاف فلا اشكال فى كونه موهنا له وان كان حجة من باب الظن النوعى المطلق فلا اشكال فى عدم كونه موهنا له وانما اجمل اعتمادا على ما سلف منه قدّس سره قوله فظاهر مقبولة ابن حنظلة اه لان الترجيح بالصّفات الّتى هى من مرجحات الصّدور يقدم على الترجيح بالشهرة الفتوائية وغيرها الّتى من مرجّحات المضمون وامّا فى المرفوعة فالترجيح بالشهرة الّتى منها الشهرة الفتوائية مقدم على الترجيح بالصّفات الّتى هى من مرجّحات الصّدور قوله ولكنّ الظاهر أنّ الامر بالعكس والسّر فى ذلك مضافا الى ان عمل العلماء على طبق المرفوعة وان الصّفات من مرجّحات الحكمين لا من مرجّحات الرواية على ما سبق ان الشارع لاحظ الواقع فى باب الترجيحات وقد اعتبرها لكونها غالب الايصال الى الواقع او ابعد عن الخطاء فاذا فرض كون خبر اقرب الى الواقع بحسب المضمون فيظن بكونه مطابقا للواقع بخلاف المرجّح الصّدورى فان ترجيحه اضافى وليس بحقيقى فالخبر العادل اقرب الى الواقع حقيقة ولما كان الواقع هو المناط فالمناسب ان يكون مظنون المطابقة الواقع الّذى هو خبر العادل حجة دون خبر الاعدل الذى كان اقرب بالاضافة ولا يفيد الظن بمطابقة الواقع الّذى هو المناط وكذلك جهة الصّدور بمثل البيان المذكور ولانه متفرع على الصدور الّذى يكون متاخرا عن المضمون لكن ما ذكر انما يصح على تقدير كون المرجح المضمونى حجة بنفسه ومرجّحا مستقلا لأجل عموم التعليل او غيره واما اذا قلنا بكونه راجعا الى المرجح الداخلى وتكون حجيته باعتباره فتقديمه على المرجح الداخلى لا يخلو عن اشكال بل هو غير معقول وايضا مقتضى ما ذكره فى دليل الانسداد كون الظن بالواقع والظن بالطريق متساويين فى الحجّية من غير ترجيح لاحدهما على الآخر إلّا ان يقال ان المناط هناك هو العقل الحاكم بكفاية الظن ببراءة الذمّة من اىّ طريق حصل لكن المناط هنا هو عموم التعليل وغيره الدال على وجوب الاخذ بما هو اقرب الى الواقع او ابعد عن الخطاء فتبصر قوله بمعنى انه لو فرض اه ولا يستلزم الظن بصدور الاعدل بل قد لا يحصل الظن بصدور احدهما اصلا قوله وكذلك الكلام يعنى ان المرجحات المضمونية مقدمة على مرجّحات جهة الصّدور لما سبق عن قريب من كونها متفرعة على الصدور قوله بناء على ان الوجه يعنى بناء على كونها من مرجّحات جهة الصّدور كما هو مقتضى الوجه الرابع دون المرجحات المضمونية كما هو مقتضى الوجه الثانى قوله وامّا القسم الثانى يعنى من المرجّحات المضمونية الخارجية

قوله مما تواتر به الأخبار المراد به هو التواتر المعنوى او الاجمالى قوله واستدلّ فى المعارج اه قال فى المعارج واذا تعارض خيران واحدهما موافق لعموم القرآن او السنّة المتواترة او الاجماع الطائفة وجب العمل بالموافق لوجهين احدهما ان كلّ واحد من هذه الامور حجة فى نفسه فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر الموافق له الثانى ان المنافى اه قوله ان الخبر المنافى اه هذا منه مبنى على عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد والحق خلافه ومقتضى القاعدة فى هذا المقام ما ذكره من التحقيق الى قوله فتلخص انما هو مع قطع النظر عن وجوب الاخذ بما وافق الكتاب والسنة الشامل للمقام قطعا وعن عموم التعليلات الموجبة للاخذ بكل مزيّة وانّ الاصل وجوب الترجيح بكل ما يحتمل كونه مرجّحا له ونظره فى ذلك الى ان الخير الخاص المخالف لعموم الكتاب لا يكون مخالفا له حقيقة بل هو قرنية مبينة لمقدار مدلوله فلا يشمله ما دل على وجوب طرح ما يخالف الكتاب ويرد عليه بان كونه قرينة لا ينافى صدق كونه مخالفا له وقد ذكروا ان المجاز ملزوم للقرينة الصّارفة المعاندة للحقيقة وقد اشبعنا الكلام فى ذلك فيما سبق فى رد استدلال المانعين عن حجّية خبر الواحد بحيث يتضح مع ملاحظته صدق المخالفة على المخالفة من حيث العموم والخصوص وان المراد منها الاعم من ذلك ومن المخالفة من حيث العموم والخصوص من وجه ولذا عدل المصنّف عن ذلك عن قريب بقوله ويمكن ولكن الاولى ذكروا الصّواب بدله مع انه لو اشكل فى صدق المخالفة على ذلك فلا اشكال فى صدق الموافقة على معارضه فيجب الاخذ به مضافا الى غيره ممّا ذكر قوله رجح المخالف به فتكون المرجحات الخارجية الغير المستقلة على هذا اولى بالاعتبار من عموم الكتاب المستقل بالاعتبار قوله كان اللّازم التخيير لان أدلّة التخيير حسب ما زعمه المصنّف حاكم على عموم الكتاب فان معنى التخيير هو جواز الاخذ بكل منهما وجواز الاخذ بالخبر المخالف ينافى حجّية عموم الكتاب لانّ معناها وجوب الاخذ به قوله والمتيقن من المخالفة اه القدر المتيقن من اخبار العرض هو مورد التعارض ومن المخالفة هذا الفرد وهو التّباين قوله ان يكون على وجه اه الاولى ان يقال بان يكون بين الخبر المخالف وعموم الكتاب عموم وخصوص من وجه بحيث يحصل الجمع بصرف احدهما عن ظاهره قوله وعلى الترجيح بمخالفة العامة يعنى بناء على كونها من مرجحات جهة الصّدور قوله لاجل القول اه او لاجل القول بحجّيتها من باب افادة الظنّ الشخصى على ما يراه بعض قوله عليها اى على الصّورة الثانية قوله وان لم يكن اه يعنى وان لم يكن الحمل على الصورة الثانية قوله ويمكن التزام دخول اه هذا دفع للاشكال الثّانى وقد ذكرنا انّ هذا هو المتعيّن قوله وبقرينة بعض الروايات فانه قد اطلق فيها على الخبر الدال على الجبر والتفويض بانه مخالف للكتاب مردود مع ان الكتاب ظاهر فى نفيهما فيفهم منه ان ما ينافى ظاهر الكتاب

يكون مخالفا له سواء كانت المنافاة من حيث العموم والخصوص المطلق ومن وجه قوله واما الاشكال المختص اه هذا دفع للاشكال الاول والاولى ان يقال بان الترتيب ساقط وان كلّ مزية تكون عند المجتهد ارجح من غيره يقدم عليه من غير اعتبار بالترتيب الذكرى ولا فرق فى ذلك بين الشّهرة وغيرها فى امكان تقديمها على ظاهر الكتاب بعد افادتها لمزيّة اقوى وما ذكره المصنّف فى تقريب تقديم الموافقة للكتاب بان موافقة الامارة الغير المعتبرة لا تقاوم الكتاب المقطوع الاعتبار مدفوع بان القطع بالاعتبار لا يصلح لتقديمها وقد تسلم المصنّف ذلك فى الشهرة ولا فرق بينها وبين غيرها بعد فرض افادتها ما تفيده قوله ولا بعد فى تقديمها على موافقة الكتاب من حيث كونها موهنة للعموم من جهة كشفها عن الشهرة الفتوائية فيخرج الكلام عن الترجيح وان كان مذهب الشيخ خلاف ذلك قوله فى الصّورة الاولى وهو العموم والخصوص المطلق فلو كان للخبر المخالف مرجح آخر فيقدم على الموافق ويخصص به الدّليل المستقل وان لم يكن هناك مرجح آخر يحكم بالتخيير فله ان ياخذ بالمخالف ويخصص الدّليل به وان لم يحكم بالتخيير يكون الدّليل مرجعا قوله واما فى الصورتين الاخيرتين يعنى فى الصورة المخالفة من حيث العموم والخصوص من وجه ومن حيث التباين الكلّى قوله من حيث بنائهم اه بجعل اصل البراءة داخلا فى الاستصحاب وجعل الاستصحاب حجّة من باب الظنّ النّوعى المطلق او المقيّد بعدم الظنّ الشخصى على الخلاف او الظن الشخصى وعلى التقادير يخرجان عن الاصل ويدخلان فى الامارات لكن هذا البناء على غير اساس لأنّ الاصل على البناء المذكور لا يخرج عن كونه تعليقيا بالنّسبة الى خبر الواحد وامثاله فلا يكون فى مرتبته فكيف يرجح به قوله فلم يعلم منهم الاعتماد عليه اه يعنى فى الشكّ فى التكليف وامّا فى الشكّ فى المكلّف به الّذى يجب فيه الاحتياط فانّهم يستندون الى الاحتياط فيه كما لا يخفى قوله حاكم على الاصل فان ما دلّ على التخيير دلّ عليه فى المسألة الاصوليّة ومقتضاه حجّية كلا الخبرين تخييرا وجواز العمل بكل منهما وهو حاكم على الاصل فى المسألة الفرعيّة قوله لأنّها اقل موردا لانّ مورد الاستصحاب وجود الحالة السابقة مع الشكّ فى بقائها سواء كان هناك خبر ام لا معارضا مع الخبر الآخر ام لا كانا متكافئين ام كان هناك مرجح ومورد التخيير هو الخبران المتعارضان مع التكافؤ من جميع الجهات ومن المعلوم قلة مورده بالنّسبة الى موارد الاستصحاب وان العام الّذى هو اقلّ فردا مقدّم على العام الذى هو اكثر فردا وكذلك الاصول الأخر قوله يوجب اخراج كثير من مواردها بل اكثرها بل لا يبقى مورد لها لانه مع تضمن احد الخبرين للتكليف الالزامى يرجع الى الاصل البراءة او الاحتياط على الخلاف ومع تضمن الخبرين جميعا للتكليف الالزامى وجوبا وتحريما يرجع الى اصل التخيير العقل فى تعارض الاحتمالين وهو غير التخيير

فى المسألة الاصوليّة الّذى هو مفاد اخباره ومع تضمّنها لغير التكليف الالزامى فالامر واضح وح لا يبقى مورد لاخبار التخيير اصلا قوله مثل مكاتبة عبد الله بن محمد اه نقل بعضهم عن على بن مهزيار قال قرأت فى كتاب لعبد الله بن محمّد الى ابى الحسن ع اختلف اصحابنا فى رواياتهم عن أبي عبد الله ع فى ركعتى الفجر فى السّفر فروى بعضهم ان صلّها فى المحمل وروى بعضهم ان لا تصلها الّا على الارض فاعلمنى كيف تصنع انت لاقتدى بك فى ذلك فوقع ع موسع عليك بايّة عملت انتهى والاصل الّذى يرجع اليه هو اصالة الفساد فى العبارات الراجعة الى الاستصحاب او اصالة الاطلاق ان قلنا بالاعمّ فى الفاظ العبادات وفيه مع خروجه عن الفرض لأنّ الكلام فى الرّجوع الى الاصول العمليّة او الترجيح بها لا الاصول اللفظية انه لا اطلاق فى الفاظ العبادات على ما عرفت فى الجزء الثانى او اصالة البراءة لاحتمال الحرمة التشريعية وفيه عدم جريانها الا فى احتمال الوجوب او الحرمة الذاتية لا التشريعية كما سلف ايضا او بناء المسألة على البراءة والاشتغال فى مسئلة الشكّ فى الجزئية والشرطية فيما اذا قلنا بكون الفاظ العبادات اسماء للصحيح وفيه عدم جريانهما مع عدم احتمال العقاب كما هو المفروض او اصالة عدم الجزئية والشرطيّة وفيه مع عدم الحالة السابقة فى بعض الاحتمالات ومعارضتها فى بعضها عدم جريان اصالة العدم بناء على عدم مجعولية الاحكام الوضعيّة كما هو مختار المصنّف قدّس سره قوله ومكاتبة الحميرى المروية فى الاحتجاج حيث كتب الى الصاحب عجل الله فرجه يسألني بعض الفقهاء عن المصلّى اذا قام من التشهد الاوّل الى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبر فان بعض اصحابنا قال لا يجب عليه تكبيرة ويجوز ان يقول بحول الله وقوته اقوم واقعد الجواب فى ذلك حديثان احدهما اذا انتقل من حالة الى اخرى فعليه التكبيرة واما الحديث الثانى فانه روى انه اذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثم جلس فليس عليه فى القيام بعد القعود تكبير والتّشهد الاوّل يجرى هذا المجرى وبايّهما اخذت من باب التسليم كان صوابا وقد نقل فى الجزء الثّانى ايضا هذه الرّواية والاصل العملى الجارى هنا هو اصل البراءة قوله بعض من عاصرناه هو السّيد المجاهد صاحب المفاتيح والمناهل على ما حكى وجه فساد الوجه الاول ان تقديم الخبر المخالف ليس من جهة التخصيص للاصل بل من جهة الحكومة اذا كان الاصل شرعيّا لتقدم مرتبة الخبر بالذات ووجه فساد الوجه الثانى ان مفاد الخبر حكم واقعى ومفاد الاصل حكم ظاهرى والظاهرى ليس فى مرتبة الواقعى فكيف يتقوى مفاد الاوّل بمفاد الثانى مع ان الظن بالحكم الظاهرى لا معنى له الّا ان يقال ان شمول عموم لا تنقض مثلا لمورد اجتماع الاصل والخبر ليس قطعيا بل يظن بشموله له من جهة اصالة الظن النوعى الحاصل فى العموم ووجه فساد الوجه

الثالث انّ اصالة التخيير المستفاد من اخباره دلت على عدم التساقط فلا يكون الاصل مرجعا اصلا قوله وهو الموافق للاصل يعلم المراد بموافقة الاصل أهو الاصل العقلى او الاعم وان كان ظاهر بعض كلماتهم هو الاوّل قوله الترجيح بالاعتضاد بالاصل قد ذكر فى الجزء الثانى فى مسئلة تعارض احتمال الحرمة وغير الوجوب من جهة تعارض النصّين هذه المسألة الّتى عنونها فى هذا المقام وقد عبّر بهذه العبارة كما ان قول الاكثر فيهما مخالف لما يشاهد من عمل علمائنا على عدم تقديم المخالف للاصل بل التخيير او الرجوع الى الاصل الذى هو وجوب الاحتياط عند الأخباريين واصل البراءة عند المجتهدين فما ذكره هنا من ان الّذى عشرنا عليه فى الكتب الاستدلاليّة الفرعيّة الترجيح بالاعتضاد بالاصل مخالف له الّا ان يقال بانّ المراد بالرّجوع الذى ذكره هناك الترجيح او الاعمّ منه ومن كون الاصل مرجعا بالمعنى المعروف قوله ولكن لا يحضرنى اه والامثلة كثيرة واضحة تظهر بادنى تتبع خصوصا على مذهبه من جعل اصل البراءة واصل الاحتياط اصلا عقليّا قوله ومن ذلك اى من جملة اصناف مسئلة المقرر والناقل او انواعه مسئلة الحاظر والمبيح قوله دع ما يريبك اه قد سبق من المصنّف عدم دلالة الحديث بل الأخبار الأخر ايضا على وجوب الاحتياط وانما لم يذكر المصنّف هذا الجواب اعتمادا على ما ذكره سابقا وان اشار بقوله لم يبلغ حد الوجوب الى ذلك لكن يمكن ان يكون اشارة الى ما سيذكره بقوله وفيه اه قوله ما اجتمع الحرام اه هذا خارج عما نحن فيه راسا لظهوره فى الشبهة المحصورة التحريمية الّتى يجب الاحتياط فيها عند المشهور والمصنّف ره قوله فالمتجه ما ذكره الشيخ اه بناء المسألة على ما ذكره الشيخ لا يدفع اشكال كون المشهور فى مسئلة المقرّر والناقل على تقديم الناقل وفى مسئلة الحاظر والمبيح على تقديم الحاظر مع انّ المشهور فى الكتب الاستدلاليّة فى المسألة الاولى الرّجوع الى الاصل وفى المسألة الثانية الرّجوع الى الاباحة ثم بناء المسألة على الاصل الاولى فى الأشياء الخالية عن المضرّة المشتملة على منفعة ما انّما هو من جهة حكم العقل بالاباحة او الحظر الواقعيين وح يمكن ان يكون الاصل مرجّحا لخروجه عن كونه اصلا عمليّا فى الحقيقة بل الاصل يكون بمعنى القاعدة كما هو كذلك عند من قرر النّزاع فيهما وامّا اذا قلنا بالاباحة او الحظر الظاهريين كما هو كذلك عند بعضهم فلا يكون الاصل المزبور مرجّحا لاحد الخبرين لان الحكم الظاهرى لا يكون فى مرتبة الحكم الواقعى فكيف يكون مرجّحا وكذلك اذا قلنا بالاباحة والحظر الظاهريين شرعا كما صرّح به الشيخ قدّس سره لمثل البيان المذكور وعلى الاوّل انما يكون مرجحا اذا لم نقل بحكم العقل قطعنا بالحظر من جهة قبح التصرف فى مال الغير او من جهة اخرى او بالاباحة من جهة القطع بعدم المفسدة او عدم كونه تصرّفا والا فيخرج

عن المرجّحية ايضا لأنّ الخبر الآخر الّذى يكون على خلاف العقل القطعى لا يكون حجة اصلا اذ موضوعها عدم العلم والشكّ فى الواقع وممّا ذكرنا يظهر ان ما جعله المصنّف متجها ليس بوجيه اصلا مضافا الى ما سيذكره فى رد البناء المزبور فتدبّر قوله ولا ترجيح بذلك لانّ المقصود ترجيح احد الخبرين بالاصل العقلى من تاكيد حكم النقل بالعقل لا بنقل آخر مع انّ الاصل اذا كان شرعيّا يكون مفاده الحكم الظاهرى والحكم الظاهرى ليس فى مرتبة الحكم الواقعى فكيف يكون مرجّحا له وقد اشرنا الى ذلك عن قريب قوله او يكون الانسان مخيّرا اه كلمة او تكون بمعنى الواو يعنى انا فى مقام الفتوى بالحكم الواقعى عقلا تكون متوقفين غير حاكمين اصلا وفى مقام العمل فى الظاهر نعمل بالتخيير بل تحكم بالتخيير شرعا من جهة اخباره فليست كلمة او للتّرديد كما اشتبه على بعضهم قوله بما دلّ على وجوب الاخذ بالاحتياط اه ما دلّ وجوب الاخذ بالخبر المطابق للاحتياط منحصر فى المرفوعة وهى ضعيفة السند وقد طعن فيها صاحب الحدائق بذلك وبعدم وجودها فى الجوامع المعروفة وبغير ذلك وقد قرّره المصنّف على ذلك فى الجزء الثانى وفى هذا الجزء فكيف يمكن ان يكون مستند المشهور ذلك واما الأخبار العامة للاحتياط الّتى ذهب الى وجوب الاحتياط فى الشّبهات التحريمية الأخباريون لاجلها فمع عدم دلالتها على كون الاحتياط مرجحا بل مرجعا ومخالفة الاصوليين لهم فى ذلك فلا تكون مستند المشهور ذلك بل لا يمكن ان يكون مستندهم ذلك فما تضمّنته المرفوعة غير معمول به عند الأخباريين لعدم كون الاحتياط مرجحا عندهم بل مرجعا ولا عند الاصوليّين لعدم اعتمادهم على الاحتياط لا بعنوان المرجّحية ولا بعنوان المرجعية فما ذكره المصنّف من ان الاحتياط وان لم يكن مرجعا عندهم لكن يجب التّرجيح به عند تعارض الخبرين لم يعلم توجّهه الى احد قوله لا بما ورد التعبد به من الاخذ باحوط الخبرين قد ذكرنا ان المرفوعة ضعيفة السّند وانّها غير مذكورة فى كتب الجوامع وفى كتب الشيخ فكيف يمكن جعل مثل ذلك ردا على الشيخ ره مع انه على تقدير امكان ذلك فى كلام غير الشيخ لا يمكن حمل كلام الشيخ على ذلك بعد تصريحه فى العدّة والاستبصار بالرجوع الى التخيير مع عدم المرجّحات الّتى ذكرها من جهة اخباره الدالة على وجوب تقديم اخبار التخيير على ما دلّ على الترجيح بالاحتياط لو كان قوله لا ينافى ترجيح احد الخبرين اه قد ذكرنا مرارا ان الاصول التعبّدية لا تكون مرجحة لاحد الخبرين واعترف به المصنّف مرارا فكيف ردّ الشيخ ره بذلك قوله مع ان مقتضى التوقف كون معنى التوقف هو ما ذكره المصنّف غير مسلم عند الشيخ قدّس سره بل هو شيء ذكره المصنّف فى الجزء الثّانى وذكره بعض آخر وان لم نجده بل ظاهر كلام الشيخ ره على ما سمعت هو التوقف عن الحكم الواقعى والعمل بالتخيير والحكم به ظاهرا قوله
والتحقيق هو ذهاب الاكثر ما ذكره المصنّف من ذهاب الاكثر فى المسألتين انّما يدفع تنافى المسألتين من جهة الشهرة فى المسألة الاولى وعدم الخلاف فى المسألة الثانية ولا يدفع التنافى بين عملهم فى الفروع وفتواهم فى الاصول وقد ذكر المصنّف فى الجزء الثانى بعد حمل المسألة الاولى على دوران الامر بين الوجوب وغير التّحريم هذه العبارة وان حكم اصحابنا بالتخيير او الاحتياط لأجل الأخبار الواردة لا لمقتضى نفس الدليلين من حيث هما قلت والاولى ان يقول او البراءة وملخّص دفعه ان ما ذكروه فى المسألتين انما هو مع قطع النظر عن الخارج من الأخبار الواردة الدالّة بعضها على التخيير وبعضها على الاحتياط وبعضها على البراءة ومن جهة اختلافها اختلف فتاوى الفقهاء وعملهم فى الفروع وان ما ذكروه فى الاصول انّما هو من جهة ملاحظة مقتضى بنفس الدليلين من حيث هما وهذا الوجه مع بعده وعدم تماميّته لم يرتضيه المصنّف هناك حيث قال لكن هذا الوجه قد يأباه مقتضى ادلّتهم فلاحظ وتامّل وقد ذكر المصنّف هنا ايضا وقد ذكروا فى وجهه ما لا يبلغ حد الوجوب وقد ذكر الخبرين دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقوله ما اجتمع الحرام اه وترد حمل المسألة الاولى على دوران الامر بين الوجوب وعدمه بقوله فيه مع جريان بعض أدلّة تقديم الحظر فيها الى آخره وذكرنا نحن ايضا شطرا من الكلام فى ذلك هناك فراجع قوله بما ذكرناه مفصلا حيث ذكر استدلالهم على ترجيح التحريم بالاحتياط حيث يدور الامر بين التخيير والتعيين وبظاهر ما دلّ على وجوب التوقف عند الشبهة وبان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة وبان افضاء الحرمة الى مقصوده اتم من افضاء الوجوب الى مقصوده وبالاستقراء ثم ضعف الجميع من أراده راجعه قوله بعد الترجيح بموافقة الاصل يعنى بعد الترجيح بكل مزية بل بكل ما هو ابعد عن الباطل وبعد الترجيح بالاصل لم يبق مورد للتخيير اذ قلّما يتفق عدم وجود اصل موافق لاحد الخبرين وان عدم الاصل لا يعدم ساير وجوه التراجيح وكثرة اخبار التخيير والاهتمام بشانه لا يجتمع مع قلة المورد فضلا عن عدمه قوله ولا يلتفت الى المرجحات الثلاثة الاخيرة وهى ـ الترجيح بالاصل وبالنقل والحظر والترجيح بتضمّن احد الخبرين التحريم على الآخر الدال على الوجوب قوله لكن ليس هذا من التّرجيح اه بل يكون ما ذكر مرجعا لامر لا مرجحا قوله ولا ريب ان الترجيح هذا اذا قلنا بان نتيجة دليل الانسداد هو حجية الظن الشخصى فى الاحكام الشرعيّة الفرعيّة فقط واما اذا قلنا بحجّية الاعمّ من الظن فى الطريق والظن فى الاحكام الفرعية فالتعارض متصور قوله ومن هنا
يصح اجراء جميع التراجيح ما يوجب التسرية من الخبرين الى مطلق المتعارضين امور احدها تنقيح المناط وثانيهما تعميم الكبرى فى قوله فان المجمع عليه لا ريب فيه وقوله فان الرّشد فى خلافهم بان يقال انّ الكبرى فى الاوّل ان كلّ ما لا ريب فيه يجب اخذه وان كان غير خبر وفى الثانى ان كلّ ما كان اقرب الى الواقع يجب اخذه وان كان غير خبر وثالثها تعميم معاقد الاجماعات بتقديم الاقرب الى الواقع والقطع بالمناط فى الاول مشكل وتعميم الكبرى فى الثانى ايضا مشكل بل المتيقن التسرية من الشهرة الى غيرها من المرجحات (1) فى الخبرين لا غير وادعاء العموم فى الثالث ايضا مشكل والله العالم تمت هذه الحاشية المسماة بايضاح مشكلات الفرائد بيد مؤلفه الفقير الى الله الغنى محمّد الحسينى التنكابنى عفى عنه وعن والديه فى الثانى عشر من شهر ذى الحجة الحرام من شهور احدى وخمسين بعد الالف والثلاثمائة من الهجرة النبويّة على مهاجرها الف سلام وتحيّة وهو لموفّق وقد انتهت مقابلة هذا المجلّد الثانى من الكتاب المستطاب والمسمّى بايضاح الفرائد مع الاصل من اوّله الى آخره بقدر الوسع والطّاقة فى اليوم الخامس عشر من شهر رجب المرجّب سنة 1359 الاحقر الجانى مهدى ابن محمّد الحسينى التّنكابنى عفى عنه وعن والديه در چاپخانه اسلاميّه بدستيارى إسماعيل معارف خواه پسر مشهدى أسدآقا مطبعه حى تبريزى چاپ شد

__________________

(1) وكذلك من المخالفة الى غيرها من المرجحات

فى مختصر من احوال مؤلف هذا الكتاب المستطاب
ايضاح الفرائد

اعلم يا اخى فى الدّين انّى قد ولدت فى سنة سبع وسبعين بعد الالف ومأتين من الهجرة النبويّة على مهاجرها الف الف سلام وتحيّة وان لم يكن لى تاريخ مضبوط قد غفل والدى عن ذلك اوضاع ولكن قد شهد جمع من اهل قريتنا على ذلك بحيث حصل الاطمينان بذلك وكانت سنة الجدب والغلاء والمجاعة وقد تولّدت فى قرية من قرى التنكابن تسمّى بآخوند محلّه من قرى سخت سر وقد تبدّل الاسم المزبور فى هذا الزمان برامسر ثم اذا وصلت الى سبع سنة ظاهرا اشتغلت بتعلّم القرآن المجيد عند معلّمى المسمّى بالشيخ رجبعلى رحمه‌الله فتعلّمت القرآن منه فى مدّة شهر على ما نصّ عليه الشيخ المزبور وابتلت امّى فى السّنة المزبورة او فى تاليتها بالوباء فقضت نحبها حشرها الله تعالى مع جدّتها وكانت سنّها فى وفاق وفاتها سبع وعشرين سنة فلما ماتت قامت قيامتى وصرت محزونا كئيبا غريبا فى وطنى واشتغلت فى خلال ذلك بتحصيل الكتب الفارسيّة ثم بالكتب العربيّة عند اهل العلم من الطائفة وغيرهم فحضرت درس المرحوم المغفور الآقا سيّد حبيب الله ابن السيّد على واخيه السيّد احمد والسيّد السّند المتعبّد الزاهد الآقا سيّد إبراهيم السيّد يوسفى ره والجناب المستطاب السيّد هادى ابن السيّد مرتضى وكان من وجوه الطائفة وعظمائها وكانت له يد طولى فى المنبر والمحراب وكنت فى عنفوان شبابى حريصا بممارسة كتب المذهب مثل حق اليقين للمجلسى وكتاب احقاق الحق للقاضى الشّهيد نور الله طاب ثراه فطالعت اكثر كتابه فحصل لى من ذلك طمانينة بحقيّة مذهب الشيعة الامامية كثر الله امثالهم وذلك كان فى سنّ ثمان عشرة وسبع عشرة سنة من سنّى ثم حضرت فى حلقة درس المرحوم المغفور ملا حبيب الله النارنج بنى لتحصيل شرح اللمعة والقوانين وحضرت فى خلال ذلك فى مجلس درس المرحوم المغفور الآميرزا باقر اللّات المحلى طاب ثراه ثم امرنى الوالد طاب ثراه بالمسافرة الى قزوين لتحصيل العلوم الشرعيّة فحضرت حلقه تدريس العالم العامل الفاضل الكامل الحاج ملّاآقا الخوئينى رحمه‌الله واستفدت منه استفادات كثيرة وكان مسلّطا فى تدريس الرّياض حسن البيان ماهرا فى علمى الرّجال والدّراية وغيرهما وكان مزّاحا حسن المحاضرة فتدرّست المجلّد الاوّل بالتمام عنده فحشره الله مع الائمّة المعصومين ورضى الله عنه وارضاه واشتغلت فى خلال ذلك بتعلّم فرائد الاصول من الجناب المستطاب الماهر فى علم الاصول الحاج شيخ حسين الألموتى اولا والقزوينى ثانيا وتدرست ايضا من الجناب المستطاب العالم العادل الكامل الآخوند ملّا على اكبر الجلوخانى وكان قدس‌سره ليّن العريكة متواضعا بارّا بالطلّاب والفضلاء وكانت مسافرتى الى قزوين فى سنة احدى وعشرين من سنّى تقريبا فمكثت فيها سنتين وقد بلغ بى الفقر

والفاقة فى غاية الشدّة مقرونا بفقدان الاسباب والكتب فصبرت على تلك الحال وارجو من الله بلطفه وكرمه وفضله ومنّه واحسانه القويم ان اكون من اهل هذه الآية ذلك بانّهم لا يصيبهم ظلما ولا نصب ولا مخمصة فى سبيل الله ولا يطيئون موطئا يغيظ الكفّار ولا ينالون من عدوّ نيلا اه ثم امرنى الوالد رحمه‌الله بالمسافرة الى طهران لتحصيل العلوم وارسل الىّ خمسة توامين فتحركت نحو المقصود ووصلت الى الطّهران ووردت فى مدرسة الشيخ عبد الحسين ره وفى غد يوم الورود تشرفت الى خدمة العلامة افضل علماء المركز الخباب المستطاب صاحب البيان الحسن والاخلاق المرضيّة المحقق المدقق البارع الحاج ميرزا حسن الآشتياني قدّس الله نفسه الزّكية فاتفق حضورى فى محضره الشريف ان صادف تدريسه لمسألة لا ضرر من كتاب فرائد الاصول واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا واظنّ ان مرحوم الشيخ مرتضى الانصارى قدّس سره لو كان حيّا فى ذلك الزمان لما كان يقدر البيان او فى من بيانه وتقرير اكمل من تقريره والفضلاء الّذين حضروا تدريسه يصدّقوننى فى ذلك ويدلّ على ذلك بيانه لمطالب المصنّف قدّس سره فى الحاشية الكبيرة له قدّس سره وكان قدّس سره مواظبا للطّاعات والعبادات مواظبا لصلاة اللّيل ولزيارة العاشوراء الكبيرة فى جميع اوقات عمره لزيارة الجامعة الكبيرة فى اللّيالى وكان مجدّا فى نشر العلوم وتاليف الكتب وجواب الاستفتاءات وله قدس‌سره كتب منها الحاشية الطويلة المسمّاة ببحر الفوائد فى شرح الفرائد قد بلغ فيها الغايات من التوضيحات والتدقيقات والتنبيهات والتحقيقات من ارادها رجع اليها بل ما كتبته قطرة من بحار فوائده ونبذة من ثمار مطالبه ومآربه ومنها رسالة ازاحة الشكوك فى اللّباس المشكوك ومنها رسالة نفى العسر والحرج وله كتب كثيرة اخرى فقهية من تقريرات مطالب شيخه واستاده الاجل وتدقيقاته وتحقيقاته المخصوصة به لكنها لم تصل الى حد الطبع وكانت مدة استفادتى وحضورى فى مجلس بحثه اصولا وفروعا فقها واصولا فى مدة خمس عشرة سنة او تزيد على ذلك وحضرت فى خلال ذلك فى مجلس بحث الجناب المستطاب المحيط بعلم المعقول الآقا ميرزا ابو الحسن المعروف بجلوه ره فى مدرسة دار الشفاء قريبا من ثمان سنة فقرئت عنده الشّوارق وشرح الفصوص واكثر من نصف الاسفار الاربعة وتمام طبيعيّات الشفاء وبعضا من الهيّاته وكان السّلطان ناصر الدين شاه رحمه‌الله يزوره احيانا فى المدرسة المزبورة وحضرت لتحصيل الحساب والنجوم والهيئة والهندسة وغيرها عند ميرزا جهان بخش رحمه‌الله والآقا ميرزا حسين السبزوارى رحمه‌الله وحضرت فى برهة من الزّمان لتحصيل العلوم الشرعيّة عند المرحوم المغفور المبرز على الاقران الآقا ميرزا عبد الرّحيم النّهاوندى طاب ثراه ثم انّى لابتلائى بالفاقة الشديدة والفقر المدقع كنت متوسّلا الى الائمّة الاطهار خصوصا امير المؤمنين سلام الله عليه وعلى اولاده الطيّبين فلعلّهم اشفعوا لى عند الله فى توسعة

الرزق وكشف الهمّ والغم فى ذلك فرأيت فى النّوم امير المؤمنين ع فى حالة مشتّتة وهيئة غريبة فابتدأنى بالموعظة الحسنة الفعلية والقولية وقد بالغ فى ذلك وكان عليه‌السلام بلا عمامة ولا رداء وقال انّ حقوقنا قد غصبت وليس لنا من مال الدنيا شيء اشترى به عمّامة ورداء وغير ذلك من مواعظه الشريفة فتنبّهت فى النوم بانّ غرضه ع النصيحة والموعظة وانّه اذا كان حال الشخص الاوّل من عالم الامكان بكذا وفكيف بى وبامثالى وانه لا بدّ من الصّبر والتسليم والتأسّى بوجوده المقدّس خصوصا اذا كان منتسبا اليه قال الله تعالى (لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) وقال ع الا انكم لا تقدرون على ذلك ولكن اعينونى اه وآية ذلك انه لم يفتح لى باب عن وسعة الرزق وبقيت على ذلك سنين كثيرة بل الى الآن ثم انّى قد تزوّجت فى سنّ سبع وعشرين بامر مولاى ومولى الكونين أبي عبد الله الحسين ارواح العالمين له الفداء ونصبه وتعيينه لبعض نبات عمّى وشرحه يطول ثم انى فى خلال احوالى قد الّفت رسالة بالفارسيّة فى اصول الدين بادلّة اجمالية للعوام حفظا لعقائدهم عن الضّلال فلم يوجد احد من الاغنياء ليطبعها فبقيت ضيق الصّدر من عكوف النّاس على الدنيا وعدم اقبالهم على الآخرة وشرعت فى جمع مطالب مرحوم الشيخ العلّامة وتدوين مطالب شيخى واستادى علم الاعلام وخاتم الفقهاء العظام لكن واقدّم رجلا وأؤخّر اخرى لفقدان الاسباب واختلال المعاش واشتغالى بالتّدريس والمباحثة وكنت متفكّرا فى ذلك دائما الى ان تشرفت فى النّوم الى خدمة امير المؤمنين ع وشكوت اليه سوء حالى وفقدان الاسباب فضمّنى الى صدره فقلت له يا امير المؤمنين ع انى قد الفت رسالة مختصرة فى اصول الدّين فلم يوجب احد لطبع كتابى مع اختصاره وقلة مخارج طبعه فكيف بالكتاب الكبير فى الصول الفقه الّذى انا مشغول بجمعه وتبويبه ونقده وتصحيحة فقال ع فى كمال البشاشة الانبساط الّف انت وانا اطبعه وهذه البشرى كانت لى خيرا من الدنيا وما فيها فحصلت لى البشاشة والانبساط وقوة القلب فشمرت الذيل عن خدو جهد فى مدّة تبلغ ثلثين سنة او ازيد الى ان تتمّ ومع ذلك فلم يوجد بان للطّبع فكثرت قلقى واضطرابى والتمسّك بذيل الطاف امام المتقين امير المؤمنين ووصّى رسول ربّ العالمين سلام الله عليه وعلى زوجته واولاده المعصومين اجمعين وذلك للوعد الصّريح الّذى صدر منه ع وفى اثناء تلك الحالات ابتليت باسهال شديد قد طال زمانه وشدّته حتّى يئس منّى اخلّائى واخبارى والفضلاء المؤمنون وبالغوا فى الحاج المسألة وطلب الشفاء وانتشرت فى مركز الايران والطّهران فوصل فى تلك الاوقات الخبر والابلاغ بين النجف والكوفة بعد اظهار شفقة كثيرة بالنسبة الى العبد القاصر المقصر بان اقصر عن الجزع والاضطراب واصبر سنتين وكان المبلغ من زوار طهران ومنهما سابقة وخلّة والواقعة

طويلة واقتصرت على نبذة فلمّا انقضت السنتان ظهرت آثار استجابة الدعاء وظهرت منه ع الكرامة الباهرة بحيث يعجز غيره عنه فظهرت الفتوحات وتواترت الاسباب واشتغل الكاتب بكتب الجلد الاوّل الى مبحث اصل البراءة وكان ولدى السيّد مهدى سلمه الله وصهرى السيّد الاجلّ الفاضل الحاج السيّد مرتضى وغيرهما مشتغلين بتصحيحه وتهذيبه وتنقيحه بحضورى ومراقبتى الى ان خرج الجلد الاوّل من الطّبع واشتغل الكاتب الآقا ميرزا حسن الهمدانى بكتابة الجلد الثانى فخرجت اكثر اجزاء من الطبع وبقيت اجزاء قليلة يخرج من الطبع عن قريب إن شاء الله الله ثم اعلم انّى كنت من اوّل الشباب الى الآن مبتلى بامراض مزمنة تترى ولم يحصل لى فتور بحمد الله فى التدريس والمباحثة وانتشرت فى مجالس البحث فى مدّة ثلثين سنة او ازيد منها قريبا من الف فاضل مجتهد وقريب من الاجتهاد ومروّج الشّريعة ومؤيّد للدّين ومحييا لآثار سيّد المرسلين واولاده الطاهرين وارجو الله تعالى ان يشاركنى فى صالح دعواتهم ونصيبا من حسناتهم والتمس من الفضلاء خصوصا منهم ان لا ينسونى من الدّعاء فى حياتى ومماتى ثم اعلم انّى وان كنت بعيدا من التقوى بمراحل شتى لكن قد رايت رؤيا كثيرة ورأوا المؤمنون لى رؤيا كثيرة لو جمعت لكانت كتابا كبير الحجم قال الله تعالى (الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ) حيث فسرت البشرى فى بعض الأخبار بالرّؤيا الّتى يراها المؤمن ويراه المؤمنون له ثم اعلم انّى قد عزمت بعد دخولى فى سنّ اثنتين واربعين ان احفظ القرآن المجيد الرّبانى ليكون سراجا لى فى عالم البرزخ وسببا للنّجاة من شدائد يوم القيامة واهوالها وذلك مع وجود الموانع وفقدان المقتضيات مع اشتغالى بالمباحثات العلمية والتأليفات واستعنت بحول الله وقوته على حفظه ففزت بعد مدة كثيرة بهذه النعمة العظيمة والحمد لله كما هو اهله ومستحقه وكما ينبغى لكرم وجهه وعزّ جلاله واعلم ايضا ان عامة الطائفة الجليلة من اهل القرية المزبورة كانوا من اهل العلم والورع والعبادة وكان ابى السيّد محمّد تقى ايضا من اهل العلم والعبادة وكان من تلامذة اعلم علماء القزوين الزّاهد العابد المفضال الآقا سيّد على القزوينى ره صاحب الحاشية المتقنة الحكمة على القوانين وكان مروّجا متعصّبا للمذهب الحق الامامى صنف كتب اخرى فى علم الاصول علّقها على معالم الاصول وكان صاحب كرامات ومقامات فاخرة وكان عمّى الزّاهد العابد المنزوى عن الدنيا الغير المكترث بزخارفها الآقا سيّد مرتضى ايضا من اهل العلم والورع وكان جدى والد أمّى نزيل قزوين الآقا سيّد هاشم التنكابنى من عظماء علماء قزوين وكان منزويا ابتداء واتفق مسافرته

مع جملة من علماء قزوين الذين من جملتهم الحاج ملّا تقى البرغانى الشّهيد الثالث طاب ثراه لزيارة أئمّة العراق ع واتفق مجالستهم مع ابن الطوسي اعلم علماء العامة فى بغداد ومجادلتهم فى المذهب وكان ذلك بدعوته فافحم العلماء كلّهم وكان السيّد المزبور غائبا فارسلوا اليه واعلموه الحال فشرعوا فى المقال ورفعوا الاصوات بالقيل والقال فالحم السيّد المزبور ابن الطوسى والزمه بالزامات شافية ودعاه الى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالّتى هى احسن حتى ظهر ضعفه وانكساره ومغلوبيته على اهل المجلس قاطبة فظهر نوره وبرهانه وفضله وكماله للعامة والخاصة فعظّموه غاية التعظيم وعرفوا قدره وفضله وجلالته وقد نقل ذلك لى لأنّى لم ادرك زمانه واهل قزوين يذكرون له كرامات كثيرة وكان له تاليفات ورسائل اكثرها لاثبات المذهب المنصور وحاشية على القوانين لم تتم (1) وائمة جماعتهم غالبا مشتغلا بزيارة ائمّة العراق والمشهد بعد زيارة مكّة والمدينة وكان موفقا لذلك وكان له ابن من الفضلاء والعلماء الحاج سيّد اسد الله القزوينى ابن خالى انتقل الى المشهد المقدس الرضوى واشتغل بترويج المذهب وهداية النّاس الى ان سافر فى آخر عمره لعزم زيارت أئمّة العراق ع فمرض فى كرمانشاه فمات وحملوا نعشه الى العتبات العاليات ودفنوه هناك وكان لجدى المزبور قدس‌سره بنو اعمام من العلماء والافاضل والاشراف والاماجد منهم السيّد السّند والحبر المعتمد الآقا سيّد ابو الحسن التنكابنى عم القزوينى كان فى درجة عالية من العلم والزّهد ومنهم السيّد السّند الآقا مير عبد الباقى ره كان داره ماوى للغرباء والاضياف وبنى مسجدا عظيما فى القرية المزبورة ومدرسته ومنهم العالم الممجّد المؤيّد الآقا سيّد مرتضى التنكابنى كان له مع سمّوه فى العلم طبعا جيّدا وله مراتب فى مصيبة ابى عبد الله الحسين ارواح العالمين له الفداء ومنهم الجناب المستطاب ذو الشرف الاصيل والمجد النبيل الآقا سيّد صادق ومنهم الآقا سيّد على كان فى تمام عمره مشغولا بالعبادة والابتهال حشرهم الله مع اجدادهم الطاهرين ثمّ انّ للفقير مؤلّفات منها هذا الكتاب المستطاب المسمّى بايضاح الفرائد ومنها مقتل مختصر بالعربية والفارسيّة ومنها رسالة مختصرة فى العقل بلغت فيها الغاية من نقل الاقوال والمسالك فى ذلك مركّبة من العربيّة والفارسيّة ألّفتها باقتضاء المرحوم سلطان الحكماء النائينى رحمه‌الله ومنها الحواشى الغير المدوّنة على المجلّد الاوّل من الرّياض الى آخره ومنها الحواشى الغير المدوّنة على مكاسب المرحوم الشيخ مرتضى الانصارى وكان ختم تحرير هذه الجملة فى العشرين من شهر جمادى الاولى من شهور سنة التسع والخمسين بعد الالف والثلاثمائة من الهجرة النّبوية

__________________

(1) وكان ولده المعظم المبجّل العابد الزّاهد الحاج سيّد صدر الدّين خالى من علماء القزوين عاش رحمه‌الله (؟؟) يوما بعد ختم هذه الجملة فى قرية ره او ندخر مضافات طهران فاجاب دعوة ربّه وتوفّى فى تلك القرية فى يوم الثلاثاء العاشر من شهر جمادى الاخرى سنة 1359 قدّس الله روحه الزكىّ وحشره الله مع مواليه محمّد وآله الطاهرين ثم حملت جنازته الى زيارته (؟؟) جوار الصّدوق قدس‌سره
